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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه واقتفی أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد فان هذا الكتاب العظيم الذي نقدمه اليوم في نشرة علمية 
جديدة ضمن مشروع «آثار الإمام ابن القيم الجوزية» من الكتب الأصول 
للوإمام ابن القیم. وهو في مرتبة «زاد المعاد»» و«الصواعق المرسلة»» 
و«مدارج السالكين»» و«طريق الهجرتین». و«إغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان»» ونحوها. فهذه كلها منظومة علمية واحدة»غايتهاالدعوة إلى 
التمسك بالكتاب والسنة في العقائد والأعمال» واصلاح ما أصاب حياة 
المسلمين العلمية والعملية من زيغ أو فساد على أيدي الفلاسفة والمتكلمين 
ومقلدي الفقهاء والمتصوفة المنحرفين. وذلك عنوان مهمة التجديد 
والاصلاح التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وآزره فيها وسار على خطاه 
تلاميذه» ومن أبرزهم تلميدٌه الإمام ابن القيم. 

وكتابنا هذا بما احتواه من مباحث الرأي والقياس والتقليد وحكمة التشريع 
وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسد الذرائع وأدب المفتي والمستفتي وما 
إلى ذلك يعد من كتب أصول الفقه ولكنه يختلف عنها في ترتيبه ومنهجه 
وآسلوبه» بل في مادته الغزيرة من الاحتجاجات والردود في أبواب من الكتاب 
لاتلقاها مجموعة في کتاب آخر» ومسائل فقهية كثيرة جدّا جاءت للتمثيل 
والتدليل» وخصٌ بعضها بإطالة البحث والتفصيل. ثم الكتاب معرض آراء شيخ 
الإسلام وترجیحاته. وقد سماه المؤلف فيه في أكثر من مائة موضع» وبنى كثيرًا 
من المباحث على قواعده» وساق في أثنائه فصولا طويلة من كلامه. فأصبح 


۳ 


الكتاب بذلك کلّه فريدًا في بابه» ومنهلا عنبّا لوزاده. ولم يبالغ السيد رشيد 
رضا إذ قال في وصفه:«لم يؤلف مثلّه أحد من المسلمين في حكمة التشريع 
ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوی وما یتعلق بذلك كبيان الرأي الصحيح 
والفاسد والقياس الصحيح والفاسد. ومسائل الحيل» وغير ذلك من الفوائد 
التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الإسلام)210. 

وقد طبع الكتاب أول طبعة في دهلي (الهند) سنة ۱۳۱۳- ۱۳۱6 عن 
ثلاث نسخ خطية في مجلدین» ثم طبع في القاهرة سنة ۱۳۲۵ فى ثلاثة 
مجلدات على نفقة فخر التجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير بح 
وصدرت بعدهاعدة طبعات أشهرها طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد مله سنة 1174. ثم حقق الكتاب الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمان» وصدرت نشرته سنة ١477‏ في سبعة مجلدات عن دار ابن 
الجوزي بالدمام وقد بذل جهذا كبيرًا في إعداد هذه النشرة التي جمع 
فيهامقدمات الطبعات السابقة وقراءاتها وتعلیقاتهاه مع تصحيح أخطاء كثيرة 
من أخطائها. ولكن المحقق لم يوفق آنذاك للحصول على نسخ قديمة 
صحيحة» فاعتمد على نسخ متأخرة لا تصلح للاعتماده ومن ثم لم یتمکن 
من إخراج نص الكتاب سلیمّا من آفات التصحیف والتحريف. ويبدو 
للقارئ أحيانًا أن عناية المحقق بالتعليق والتخريج طغت على عنايته 
بتصحيح النص» فبقي المتن في مواطن كثيرة على خطئه مع وروده صحيحًا 
فى نسخه الخطية آومصادرتخریجه. وبصرف النظر عما ذكرنا كانت خدمته 
للكتاب جيدة مشکورة. فجزاه الله خيرًا لقاء ما بذل واجتهد. 


)١(‏ مجلة «المنار» المجلد ۱۲ (۱۹۰۹) ص۷۸۲. 
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أما هذه النشرة التي بين أيديكم» فأخرجناها عن سبع نسخ قديمة مكتوبة 
في القرن اشامن أو التاسع» وعُنينا حسب منهجنا بتحرير النص عناية بالغة 
واستفدنا في خدمة الكتاب من جهود من سبقناء ونرجو أن تكون هذه 
النشرة أصح وأقرب إلى ما وضعه المؤلف #لنه. ونأمل من العلماء 
والباحثين إذا وقعوا على زلل في قراءة النص أو التعليق عليه أن لا يُسْيلوا 
عليه ذيل العفوء بل حقٌ الکتاب عليهم التنبيه والتصحيح» وحقّهم علینا 
الشكر والتقدير. والحمد لله الذي وفق وأعان على إنجاز هذه النشرة» وهو 
المسؤول أن يتقبلها بقبول حسن» وأن ينفع بها. وقد قدّمنا بين يدي النص 
دراسة للكتاب تشتمل على الفصول الاتية 

- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

- تحرير عنوان الكتاب 

- زمن التأليف 

- بناء الکتاب وموضوعاته 

- منهج الملف فيه 

- أهمية الکتاب وقیمته العلمية 


- موارد الکتاب 

- آثره في الکتب اللاحقة 

- مولفات ودراسات عن الکتاب 
- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 
- الطبعات السابقة 


_- منهجنا في هذه النشرة 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

كتابنا هذا من أشهر مؤلفات ابن القیم» ولم نر من دفع نسبته إليه أو 
شكك فيها. وكيف يتطرق إليها الريب» وهي محفوفة بأدلة قاطعات وشواهد 
مؤكدات من داخل الكتاب وخارجه جميعًا؟ وإليك جملة منها: 

-١‏ النسخ الخطية التي وصلت إلينا من الكتاب لم تختلف في اسم 
المؤلف» سواء ورد الاسم في صفحة عنوانهاء أو في فاتحتهاء أو خاتمتها. 

۲- الذين ذكروه في ثبت مؤلفات ابن القيم» بعضهم معدود من 
أصحابه وتلامذته» مثل صلاح الدين الصفدي الذي ذكره في كتابيه: «الوافي 
بالوفيات» (۲۷۱/۲) و«أعیان العصر وأعوان النصر» (5/ 59*)» ومشل 
شهاب الدین ابن رجب» وابنه زین الدين ابن رجبء ذکره آولهما في معجم 
شیوخه كما في «المنتقی» منه (ص۱۰۱) والآخر في «ذیل طبقات الحنابلة» 
.)۱۷١ /(‏ ومن آصحاب کتب التراجم الذين عدّوا الکتاب من مولفات ابن 
القيم غير تلامذته: الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۳/ 1۰۲ 
والسيوطي في «بغية الوعاة» (۱/ 1۳) ومجير الدين العليمي في «المنهج 
الأحمد» (5/ )٩۶‏ والداوودي في «طبقات المفسرين» (45/7) وابن 
العماد في «شذرات الذهب» (۲۸۹/۸). 

۳- أفاد من الكتاب علماء کثیرون من الحنابلة وغيرهم» وكلهم عزاه 
إلى ابن القيم» وسيأتي ذكر بعضهم في المبحث القادم ومبحث الصادرين 
عنه. 

-٤‏ وقد آحال عليه ابن القیم نفسه في ثلائة کتب من مؤلفاته» وهي 
«إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» /١(‏ ۲ و«التبيان في آیمان القرآن» 


۷ 


0 و«الفوائد» (ص ۱۰). أما «إغاثة اللهفان». فذكر فيه قوله تعالى: 
ومهم كمل ای سود تارا لما أضَآءَتْ ما وله ذهب اهبوره ور في 
گر یز 3 شوک خی تم یچره (۵)) أ مَس ناما 4 
[البقرة: ۱۹-۱۷ ثم قال: «وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض 
ما تضمّناه من الحكم فى كتاب (المعالم) وغيره». والمقصود بكتاب 
المعالم كتابنا هذا كما سيأتي في المبحث القادم والكلام على المثلين 
المذكورين وارد فيه (۳۲۱-۳۱/۱). 

وأما كتاب «التبیان». فجاء فيه قوله: «وقد بينا في كتابنا (المعالم) بطلان 
التحليل وغيره من الحيل الربوية بأسماء الرب وصفاته». وانظر هذا المبحث 
في كتابنا هذا (۳/ -1٩۱‏ 1۰۰۰۵۰۷ وما بعدها). 

وأما كتاب «الفوائد»» فافتتحه ابن القيم بقاعدة جليلة تكلم فيها على 
تفسير سورة ق والقرآن المجید. فلما انتهى إلى قوله تعالى: لو 4 
3 قال: «أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات 
والحبوب خروجكم من الأرض بعدما عُيّبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس 
وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا (المعالم»؛ وبیتا بعض ما 
فيها من الأسرار والعبر». وستجد كلامه على القياس المذكور في كتابنا هذا 
في (۱/ 705) وما بعدها. 

5- كما أحال ابن القيم على هذا الکتاب في كتبه الأخرىء أشار فيه 
أيضًا إلى كتابين من مولفاته» وهما: كتاب «الفروسية)» و«بيان الاستدلال 
على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» وذلك في قوله (5/ 4۳۰ 
5 (إذا آخرخ المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولین؛ 

۸ 


والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه فأصح القولين 
أنه لا يحتاج إلى محلل» كما هو مقتضی المنقول عن الصديق وأبي 
عبيدة بن الجراح؛ واختيار شيخنا وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة 
الثلائة أنه لا يجوز إلا بمحللء على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه. وقد 
ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعیة»» وذكرنا فيه وفي كتاب 
«بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» بیان بطلانه 
من أكثر من خمسين وجهاء وبینا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه 
وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير صحته». 

قلت: كتاب «الفروسیة» معروف ومطبوع. والبحث المشار إليه استغرق 
منه نحو مائتي صفحة .)۲۸٤-۸۸(‏ أما الكتاب الآخر فذكره الصفدي بهذا 
الاسم في كتابيه: «الوافي بالوفیات» (۱۹۲/۲) و«آعیان العصر) 
(6/ ۳۷۰). وسماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ ۱۷۰) «بيان 
الدلیل على استغناء المسابقة عن التحليل»» وآبوه من قبل في معجم شیوخه 
كما في «المنتقی» (ص١١٠).‏ 

وقد أحال ابن القيم في موضع(۵/ 4۱۷) على كتاب لم یسمه فقال: 
«وآبعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه اعتبر قرائن 
الأحوال في أكثر من مائة موضع. وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الکتاب». 
ويظهر أن المقصود به كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
(1۳-۸/۱). 

- سمّی المؤلف فيه شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية له أكثر من مائة 
مرة» ونقل من أقواله وأخباره وأحواله. وأشار إلى بعض مصنفاته» بل ساق 
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بعض قواعده وأجوبته بنصهاء وسيأتي تفصيلها في مبحث موارد الكتاب. 

۷- تضمن الكتاب مباحث كثيرة وآراء واجتهادات للمؤلف ذكرها في 
كتبه الأخرى أيضا وبلفظ قريب مما جاء هنا بعض الأحيان؛ وقد نبهنا عليها 
في تعليقاتناء فنكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: 

- التعليل في کاب الله العزيز: ذكر المؤلف في (۳۹۰/۱- ۳۹۲) 
الأدوات والطرق التي استعملت في القرآن الكريم لبيان الأسباب والعلل مع 
أمثلتها. وترى هذا البحث في «الداء والدواء» (ص 5-7١‏ 7) و«مفتاح دار 
السعادة» (۲/ )٩۱۵-۹۱۳‏ وامدارج السالكين» (۳/ 71۱ 4) و«شفاء العلیل» 
(ص۱۹۸-۱۸۸). 

- کلام المؤلف في حكومة داود وسلیمان علیهما السلام في الحرث 
الذي نفشت فيه غنم القوم وأقوال العلماء في المسألة وترجیح الحکم 
السليماني في ضمان النفش والمشل» تراه بلفظ مقارب في كتابنا هذا 
(۱۳۰-۱۳۳/۲) و«تهذيب السنن» (۱۳۰/۳- ۱۳۸). وانظر أيضا: 
(مفتاح دار السعادة» (۱۵۵/۱). 


وه چم م ۵« مر 


- ذهب في تفسیر قوله تعالی: 9 لحم رن اویش ماظهرینباو 
والائم والبتى بير الح وأن تشرکوا باو مار رل بو سلطلنا وآن ولو ع 21 
مود 4 [الاعراف: ۳۳] إلى أن الله سبحانه رتب فیها المحرمات آربع مراتب 
وبدأ بأسهلهاء فالقول على الله بغير علم آشد المحرمات (۸۰/۱- ۸۱) 
ونجد هذا التفسیر نفسه في «مدارج السالکین» (۳۷۸/۱). 

- کثیر من آمثال القرآن الکریم التي فسرها في کتابنا هذاء تكلم علیها 
في مؤلفاته الأخرى آیضا بنحو ما جاء هناء کالمثلین المائي والناري في قول 
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۱۰ 


ام ع یر م رع سم 


الله تعالی في سورة الرعد ۱۷1]: أَنَرَلّ وی السماء مه فسالت آژدية یدرم 


2 2 ۳3 أ - 2 مه 1 مه مم 


احمل الیل ربا رای متا ووو َيه في که اة أل مع یه که 


هه 


اكل ۰" . 
$ 


- رح مس( ت 


2 ددر مرو 


مرت مك الس وال ار دعب جاوما ماع لس نکن في الأو 
کتک ك صرب امه لمال » فسرهما في هذا الكتاب (۳۱۳-۳۱۱/۱) واطریق 
الهجرتین» (۲۲۳-۲۲۲/۱) و«مفتاح دار السعادة» )١55-١55/١(‏ 
و«الوابل الصیب» (ص ۱۳-۱۳۳) و«إغائة اللهفان» (۳۱/۱). 

وكذلك تكلم في (۲۹6/۱- ۲۹۷) على الآيات الأخيرة (۸۳-۷۸) 
من سورة یس فقال: «فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة»» ثم فصّلها. وفسّر 
هذه الآيات في «الصواعق المرسلة» (۲/ 4۷۷-1۷۳) أيضاء وذكر سبعة 
أدلة من هذه دون تصريح بعددها. 


وقول الله سبحانه في سورة النور [4*-40]: « ول را اهم 
کاب بقيعَة سب المعان ما ی لدا اء لز جد ککاوومد اه عنده فوف ده 


12 3-0 شیع حسبه 


سابد ول تريخ لفسا رگن سرب موجن قوق موچ 
دوقو سا لك بم و برل ب کک یک رها ول مل أله 
نورقم لین ر € فيه مثلان لأعمال الكفارء وقد شرحهما المؤلف في كتابنا 
(۱- ۳۲۱) و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص ۳۹-۲۷ ولا فرق 
بين الموضعین إلا في الا جمال والتفصيلء آما التفسیر فهو هو. 

ونكتفي بهذا القدر» والحق أن إفاضة القول في باب النسبة تحصیل 
حاصلء فان الکتاب بمقاصده ومباحثه ومنهجه وأسلوبه ينادي باسم ملفه» 
ولا یخطی في ذلك من له شيء من الانسة بکتبه. 

HHH ¥ ¥ 
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تحرير عنوان الكتاب 

ل ا لا 
ثلاثة كتب من مؤلفاته باسم «المعالم» يعني: «معالم الموقعين عن رب 
العالمين»» كما سبق في المبحث السابق. آما کتب التراجم ومخطوطات 
الكتاب فورد فيها هذا العنوان وعنوان آخر اشتهر به الکتاب. ولا فرق بينهما 
إلا في الكلمة الأولی ولا شك أن كليهما من تسمية المؤلف. ولكن قبل أن 
یکلم على العنوان المشهو نبا بالجزء الثاني منه الذي لا خلاف فيه 
فمن الموقعون عن رب العالمین؟ 

لام جابة عن هذا السوال نرجع إلى کتاب المولف: «التبیان في آیمان 
القرآن» الذي يقول فيه» وهو یذکر آنواع الأقلام (ص؟ ۰ ۷ «والقلم 
الثالث: قلم التوقیع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين. وهذا القلم 
أيضاً حاكم غير محكوم عليه؛ فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه مخيرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده». 
والقلم السابع عنده: «قلم الحكم الذي تثبت ت به الحقوق» وتشذ به القضاياء 
وتراق به الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية» فتَرَدٌ إلى اليد 
المحقة» وتثبت به الانساب» وتنقطع به الخصومات». فهذا قلم القضاة. ثم 
يذكر النسبة بين القلمين» فیقول: «وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص: فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمول». 

وفي مقدمة كتابنا هذا قسم المؤلف علماء الأمة إلى ضربين: أحدهما 
حفاظ الحديث وجهابذته» والثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على 
آقوالهم بين الأنام. ثم قال في علو منزلتهم وما يشترط وصفهم به (۱/ ۱۷): 
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«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلمّ بما يبلغ والصدق فيه؛ لم 
تصلح مرنية التهليغ بالرواية والفتا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فیکرن 
عالمًا بما ی > صادقًا فيه. ویکون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» 
عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السيٌ والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. 
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لاینگر فضله» ولا يُجِهّل 
قدژه» وهو من أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب 
الأرض والسماوات؟... وَليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَلْيوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله». 

وقال في آخر الكتاب في الفائدة الثامنة عشرة من الفوائد المتعلقة 
بالفتوى (09/5): «فخطرٌ المفتي عظیم. فإنه موقّع عن الله ورسوله» زاعم 
أن الله أمر بكذاء وحم كذاء وأوجب کذا». 

نصوص المؤلف هذه صريحة في أن المقصود بالموفعین عن رب 
العالمين في عنوان الكتاب: الفقهاء والمفتون. وإذا دخل فيهم القضاة فإنما 
يدخلون للنسبة المذكورة بين قلمهم وقلم المفتين. 

فإذا ألقينا نظرة خاطفة على المطالب العظيمة التي دار عليها الکتاب» 
مثل تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وبالرأي المخالف للنص» وأقسام 
الرأي والاستصحاب والقیاس وبيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف 
القياس» وشمول النصوص للاحکام» وشرح كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري» وتفصيل القول في التقلید. وتغير الفتوی واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة وغيرهاء وسد الذرائم» والكلام على الحيل وغيرذلك؛ ثم ختم 
الكتاب بفوائد بلغ عددها تسعين فائدة تتعلق بالفتوى والمفتي» ثم أورد 
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فصولا مرتبة من فتاوى النبي = ظهر لنا أن تلك المطالب العظيمة بمنزلة 
صوى ومعالم ومنارات نصبها المؤلف مه للموقعين عن رب العالمين» 
ليهتدوا بها إذا عميت عليهم المسالك. ويستنيروا بها إذا أظلمت عليهم 
السبل. ومن هنا سمّی كتابه «معالم الموقعين عن رب العالمين»» فكان 
الاسم مطابقا لمسماه. 

وبهذا العنوان ذکرالکتاب صلاح الدين الصفدي (ت۷) في 
كتابيه «الوافي بالوفيات» (۲۷۱/۲) و«أعيان العصر» (۰)۳۹۹/4 وعنه ابن 
تغري بردي (ت٤‏ ۸۷) في «المنهل الصافي» (۹/ ۲۲). وكذا سماه (معالم 
الموقعين» أبوذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن العجمي (ت885) في 
«تنبيه المعلم» (ص ۰6۱۰۷ وابن العماد الحنبلي (۱۰۸۹) لما نقل منه في 
«شذرات الذهب» (۲۹۹/۱) نصًا في ترجمة آم المؤمنين عائشة تمعن 
وبهذا الاسم 12111111011100 
کما سيأتي. 


ولکن یظهر أن المولف مه آثر فيما بعد ترکیب «أعلام الموقعین» 
لکونه أخنفٌ على اللسان من ترکیب «معالم الموفعین»» ثم لأنه لا فرق 
بینهما في المعنى» إذ لفظ الاعلام مرادف للفظ المعالم فکلاهما يودي 
الغرض المقصود بعينه . وهذا الإمام الخطابي سمّی شرحه لسنن أبي داود 
الا ا ا سي المعنى نفسه في شرحه لصحيح البخاري سماه 
«أعلام الحدیث». ڈ ثم انظر إلى قول المؤلف في «الصواعق المرسلة» 
(۱۵۷۲/6) عن الکواکب: «وجعلت زينة السماء» ومعالم يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر... ». وقوله عنها في الصفحة التالية: »... وجُعل بعضها 
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ظاهرًا لا بحتجب أصلاء بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في 
الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء ويهتدون بها 
حيث شاؤوا». 

وما ذكرنا من طلب الخفة والسلاسة في العنوان يظهر جلیّا في تغيير 
المؤلف عنوان كتاب آخر له أيضاء سماه أولا «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال». وهذا العنوان مثل عنوان كتابنا «معالم 
الموقعين عن رب العالمين» ذكره الصفدي في كتابيه. ولا يخفى ما فيه من 
ثقل لتوالي الإضافات في السجعة الثانية مع العطف في الإضافة الأخيرة» 
فاستطال الترکیب. فاختار المؤلف فيما بعد عنوانًا اخرفك فيه الإضافات» 
وانتقى كلمات أخرى أخف وألطف. وهو «بيان الدليل على استغناء 
المسابقة عن التحليل». وهذا العنوان الجديد مثل عنوان كتابنا «أعلام 
الموقعين عن رب العالمین» ذكرهما شهاب الدين ابن رجب (ت٤۷۷)‏ في 
معجم شيوخه (المنتقی:۱ ۰ )وابنه زین الدين ابن رجب (ت7915) في 
«الذيل على طبقات الحنابلة» (5/ ۱۷۰ والأب والابن كلاهما من تلامذة 
المؤلف. 

وممايدل على أن العنوان الأول وهو «معالم الموقعين عن رب 
العالمين» الذي ذكره الصفدي أقدم من هذا الذي ذكره ابنا رجب: حجمه 
الذي نص عليه الصفدي» وهو «سفر كبير»» مثل حجم طريق الهجرتين؛ لا 
كحجم زاد المعاد الذي في «آربعة أسفار». آما عند ابن رجب فزاد المعاد 
في «أربعة مجلدات» كما قال الصفدي وطريق الهجرتين في «مجلد 
ضخم» كما قال الصفدي أيضا؛ ولكن أعلام الموقعين في «ثلاثة مجلدات» 
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خلافا للصفدي» وهذا هو حجم الكتاب في جميع نسخه التي وصلت إلينا. 
فدل ذلك على أن المؤلف قد أضاف إلى كتابه الذي كان في سفر كبير - عند 
مسودة الكتاب عنده ‏ زيادات كثيرة تبلغ نحو الثلثين» فجاءت النسخة 
النهائية منه في ثلاثة أسفار. ولكن لا يعني ذلك أنه لما أنجز الكتاب في 
صورته الأخيرة سمّاه «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» بل الظاهر أنه 
آخرجه بعنوان «معالم الموقعين عن رب العالمين»» وانتسخت منه النسخ» 
ثم بدا له أن يستبدل بالمعالم لفظ الأعلام فسمّي الكتاب في نسخ أخرى 
بالعنوان الجديد. وهذا العنوان هو المذكور فى المصادر الآتية: 

- «الدرر الكامنة» (4۰۲/۳) لابن حجر (ت۸۵۲). 

- «بغية الوعاة» (۵۸/۱) للسيوطى (ت١١4).‏ 

بيت «طبقات المفسرین» (۲/ )٩١‏ للداوودي (ت۵٩).‏ 

- «كشف الظنون» (۸۱/۱) لحاجى خليفة (ت ۱۰۷). 

- «شذرات الذهب» (۲۸۹/۸) لابن العماد (ت۱۰۸۹). 

- «البدر الطالع» (۲/ 5 )١5‏ للشوكاني (ت۱۲۵۰). 

الجدير بالذكر أن السيوطي اعتمد في تر جمة ابن القيم وأسماء مؤلفاته 
على الصفدي» لكنه لم يتابعه في عنوان كتابنا. هذا إن كان ما ورد في النسخ 
المطبوعة من بغية الوعاة سالما من تغيير الناشرين. 

أما ابن العمادء فقد نقل جريدة مؤلفات ابن القيم عن ذيل ابن رجب» 
فسماه «أعلام الموقعين»» ثم نقل في تر جمة عمرو بن شعيب (7/ 84) من 
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كتابنا كلامًا لابن القيم عن صحيفته عن أبيه عن جده. فسماه كذلك. ولكن 
لما نقل منه في ترجمة أم المؤمنين عائشة (۲۹۹/۱) سماه (معالم 
الموقعين» كما سبق. ولا غرابة في هذاء فلعله استفاد في الموضعين من 
نسختين مختلفتين من الکتاب» سمي في إحداهما بالمعالم وفي الأخرى 
بالأعلام؛ غير أن من الأصول التي اعتمدنا عليها في إخراج نشرتنا هذه 
نسخة وقف عليها ابن العماد. وطالعها «مطالعة تفهّم)» كما ذکر في آخر 
المجلد الأول منها. وكان العنوان المكتوب في أول هذه النسخة وخاتمتها: 
(معالم الموقعين»؛ ولكن غيّر بعضهم كلمة المعالم إلى الأعلام! فالظاهر 
ا 

وذکرنا هذا التغيير بما فعله محققٌ «شذرات الذهب» في هذا الموضع؛ 
الا مو وم ال ا 3۳ ۱ 
الموقعين» خلافا لما جاء في نسخته المنقولة من خط ابن العماد وفي الطبعة 
السابقة» وقال في تعليقه: «في الأصل والمطبوع: «معالم الموقعین» وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه»! 

وعلك تدكرهذا الس في تفییر المتن؛ وهذا الجزع في ال 
والتصحيح» وتُنحي باللائمة على المحقق؛ ولکنه عندنا غير ملوم؛ فإنه صرّح 
في مقدمته (۱/ 40) بأن والده - غفر الله له علمه أن «التحقیق يعني 
محاكمة النص. .. وذلك لتقويم ما قد يقع فيه من الخطأء واستدراك السقط 
لآن العلماء ء المتقدمین الذين خلّفوا لنا هذا التراث العظيم هم مثلنا من بني 
ايرد وبنوالبشر عرضة للخطا والنسیان» مهما كان موقع آحدهم اهن 
عصره». فلم يذكر المحقق - کما تری ى - أن والده علّمه «احترام النص»» 
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وأنت خبير بأن احترام النص هوالذي يحمل المحقيّ ‏ إذا خالجه شك في 
شيء منه - على التثبت والتأني والمبالغة في التفتيش والتقصّي. على آننا إن 
فرضنا أن تحقیق النص يعني محاكمته كما زعم» فإن المحاكمة أيضا تحتاج 
إلى آلات أخرى كثيرة غير كرسي الحكم! 

وهذا التصرف من محقق الكتاب جعلنا نشك في الموضع الآخر الذي 
نقل فيه ابن العماد من الكتاب باسم «أعلام الموقعین» ولاسيما لأن 
الموضعين متقاربان» وكلاهما منقول من المجلد الأول» الذي أكمل 
مطالعته مطالعةً تفهم سنة ۰۱۰۷۲ قبل الفراغ من تأليف «شذرات الذهب» 
سنة ۱۰۸۰ وان لم يكن ذلك يهمّنا من جهة التسمية نفسهاء إذ كان ابن 
القيم هوالذي سمّى كتابه بالاسمین وكلاهما يؤدي المعنى نفسه كما سبق. 

أما الذين أفادوا من هذا الكتاب مثل برهان الدين ابن مفلح (ت۸۸4) 
وعلاء الدين المرداوي (۸۸۰) وشهاب الدين الشويكي(ت979)) 
وشرف الدين الحجاوي (ت۹۱۸) والبهوتي (ت١5١1)‏ وشمس الدين 
السفاريني (۱۱۸۸) وغیرهم - وسيأتي تفصیل نقولهم - فْجلّهم آحالوا 
عليه بعنوان «آعلام الموقعین». 

تبيّن من هذا العرض أن العنوان الأخير وهو «أعلام الموقعین عن رب 
العالمین» صار آشهر من العنوان الأول وزاد في شیوعه وانتشاره أنه طبع 
الکتاب بهذا الاسم. ولکن حدث إشكال في ضبط کلمة الأعلام. یقول 
الشیخ بكر آبو زيد له في کتابه «ابن قيم الجوزیة» (ص ۲۱۱): «وهذا 
(يعني «ٍعلام الموقعین» بکسر الهمزة) هو الضبط المشتهر على ألسنة علماء 
قطرناء آعني في الدیار النجدية. ولم آر من ضبطه بالحرف من قدماء النقلة 
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ومتأحریهم» . ثم قال عن ٠‏ «أعلا م الموقعين» بفتح الهمزة (ص ۲۱۲) 0 
الضبط منتشر عند بعض علماء الأقطار من غير نجد؟. ونقل من حاشية 
للشیخ عبد الفتاح آبوغدة على کتاب «قواعد في علوم الحدیث» للشیخ ظفر 
أحمد التهانوي (ص ۹۷) أنه سمع هکذا بکسر الهمزة من غير واحد من 
شیوخه ومنهم الشیخ راغب الطباخ (۱۳۷۰-۱۲۹۳) والشیخ زاهد 
الكوثري (۱۳۷۱-۱۲۹۰). 


ولا شك أن الناطقین بالكسر لم يكن لدیهم مستند في ذلك وإنما 
جرى على آلسنتهم دون نظر وتحقيق. ولعل من أسباب الوهم شيوع لفظ 
«الاعلام» في أسماء كتب كثيرة مشهورة. مثل (إعلام الأحياء بأغلاط 
الإحياء» لابن الجوزيء و«إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركثي» 
و«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسيوطي» و«إعلام الناسك 
بأحكام المناسك» لنور الدين الشافعي و«إعلام النبيه بما زاد على المنهاج 
من الحاوي والبهجة والتنبيه» لابن قاضي عجلون؛ و«إعلام الأعلام بمن 
ولي قضاء الشام» لابن اللبودي» و«إعلام الورى بمن ولي نائبّا من الأتراك 
بدمشق الكبرى» لابن طولون وغيرها. 

ويضاف إلى هذا الشيوع للفظ الإعلام في عنوان الكتاب قرب معناه 
وكثرة دورانه على ألسنة الناس في عموم كلامهم. ونخشى أن يكون سجع 
العنوان (الموقعين + العالمين) أيضًا ساعد على الوهم» إذ خیّل إلى الناس 
أنه عنوان تا فخفي عليهم ما فيه من نقص وقصور لعدم ذكر ما يتعلق به 
لفظ الإعلام. فلو فسّرت العنوان كاملاً على وجه الکسر فقلت: «إخبار 
المفتين» = لظهر ماکان خافيًا من النقص والضعف» بل تبیّن عجز واضع 
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العنوان أيضًا إذ أعياه تكملة عنوانه بسجعة ملائمة تیم معناه! ولذلك قلما 
تجد عنوانًا ورد فيه لفظ الاعلام إلا ومتعلقه مذكور فیه؛ كما ریت في 
العناوين التي ذكرناها آنفا. أما عنوان كتاب ابن طولون: «إعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين)» فإنما خذف فيه متعلّقٌ لفظ الإعلام لدلالة متعلّق 
«السائلين» المذكور علیه فالسؤال والجواب كلاهما عن «كتب سيد 
المرسلين». 

وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في حاشيته المذكورة أنه كتب إلى 
الشيخ مصطفى الزرقاء يستطلع رأيه في ترجيح الفتح أو الكسر في عنوان 
كتابناء فأجاب: «لا یوجد - فیما أعلم ‏ دلیل يصلح للقطع بأن مؤلفه رحمه الله 
تعالى وضعه هكذا أو هكذاء لأني أتذكر أنني تتبعت الدلائل كثيرًاء فلم أصل 
إلى نتيجة قطعية. ولكلٌ دليل». ثم ذكر دليل الفتح» فقال: «فذكرٌه کباز أهل 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على نطاق واسع يوحي بالفتح جمعًا 
لعَلّم. آما دلیل الكسر فهو کون الكتاب «يتضمن كثيرًا من الفقه والتوجيه 
والتأصيل الشرعي من رأيه وفهمه واجتهاده» کآنما هو خطاب للمتصدين 
للفتوی والقضاء الموقعين عن الله فهو إعلام لهم». فالقضية عنده قضية 
ترجيح واستحسان, لا قضية خطأ وصواب. قال الشيخ عبد الفتاح: «وهي كلمة 
فصل». كذا قال! وإنما هي كما ترى ‏ كلمة تردّد» إذ لم يصل الشيخ مصطفى 
الزرقاء إلى نتيجة قطعية» كما اعترف بصراحة في أول الجواب. 

آما ما ذكره من توجيه الفتح» فإنه «ليس بالقائم» وسبيله الرفض» كما 
يقول الشيخ بكر آبو زيد في كتابه «ابن القيم» (ص ۰۲۱۳ لأن ذكر أعلام 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليس إلا جزأ من مقدمة 
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المؤلف. واستغرق نحو عشرين صفحة فحسب من الكتاب الزائدة صفحاته 
على ۱۲۰۰ صفحة (من طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
#بلتنه). وأما توجيه الكسر فقد تقدم ما فيه. 

وبعد فإن اسم الكتاب في نسخة المكتبة الأزهرية التي وقفنا على 
المجلد الثاني منها كتب هكذا: «أعلام الموقعین...»۰ فوضعت علامة 
الهمزة فوق الألف مع ضبطها بالفتح. وهذه النسخة أصل جليل متقن 
مكتوب سنة ۰۷۹۰ ولكن عنوان الكتاب فيها ليس بخط ناسخها. وبين 
أيدينا نسخة أخرى من الكتاب محفوظة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة 
ببغداد» وهي نسخة قديمة أيضًا وصل إلينا منها المجلد الأول» ولعل صفحة 
العنوان منها ضاعت» غير أن أحد مالكيها سنة ۹۹۵ كتب اسم الکتاب 
«أعلام الموقعين...٠»‏ وضبط آوله بالفتح. 

أما طبعات الكتاب» فان طبعته الأولى التي صدرت في الهند سنة 
۳۱-۳ لم يضبط فيها أول كلمة «اعلام» بالفتح أو الكسرء على 
طريقتهم في تجريد الألف من علامة الهمزة في الخط الفارسي وخط النسخ 
كليهماء كما ترى في الكتب العربية المطبوعة قديمًا طباعة حجرية أو بتنضيد 
الحروف في الهند وتركيا وإيران» بل في بعض مطبوعات مصر أيضاء وكان 
ذلك امتدادًا لطريقة ناسخي المخطوطات العربية عمومّا. ولما طبع الکتاب 
أول مرة في مصر سنة ۱۳۲۵ كتب عنوانه أيضًا «اعلام الموقعين» دون ضبط 
أوله كالطبعة الهندية. نعم» وضعوا في خاتمة الكتاب علامةً على الألف 
تشبه نقطتين» ولكنها ليست بهما ولا علامة الهمزة. وتابعتها في عدم الضبط 
الطبعة المنيرية غير المؤرخة. آما طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
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عبد الحميد الصادرة سنة ٤‏ ۱۳۷ (900١م)»‏ فإنها أيضًا أثبتت في صفحة 
العنوان «اعلام الموقعين» دون ضبط غير آنها التزمت في خا 4 ولد 
وبداية فهرسه ونهايته بوضع علامة الهمزة فوق الألف: «أعلام الموقعين». 
وكأنها بصنيعها هذا قد مهدت لصدور ثلاث طبعات: طبعة الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل سنة ۱۳۸۹ (۱۹۹م) وطبعة الشيخ طه عبد الرؤوف 
سعد سنة ۱۹۷۳ م» وطبعة الشيخ عصام الحرستاني سنة ١4١19‏ باسم «أعلام 
الموقعين» دون تردد. ولكن الشيخ مشهور بن حسن لما أصدر الكتاب 
بتحقيقه سنة ١577‏ كانت نشرته أول نشرة» في تاريخ الكتاب مخطوطه 
ومطبوعه أثبت فيها العنوان بكسر الهمز «إعلام الموقعين»! 

هذاء وقد ذكر الأمير صديق حسن خان في حاشية كتابه اسلسلة العسجد 
ای ادا من وعر یی تست ۱۱۹۲ 
کشف الظنون : «الموفقین» يعني: : في موضع «الموقعین»» والاحالة هنا علی 
نسخة خطية من الکشف. فان هذا التصحیف لم یقع في نشرة فلوجل من 
الکتاب (۱/ ۳۲۱-۳۲۰ التي صدر المجلد الأول منها سنة ۱۸۳۷م 
(۱۲۰۳ه) قبل طباعة کتاب الأمير. والجدیر بالذکر أن الطبعة التركية من 
الکشف أيضا بريئة من هذا الخطأ. ولكن الغریب حقا أن الشیخ آنور شاه 
الکشميري (۱۲۹۲- ۱۳۹۲) نقل في کتابه افیض الباري على صحيح 
البخاري» (۲/ ۷ ۲) من کتابنا هذاء وقال: «ومرٌ عليه ابن القیم في أعلام 
الموقعین؛ والصواب: أعلام الموفقین...». قال الشیخ عبد الفتاح آبو غدة 
بعد ما نقل کلامه في حاشیته المذکورة: «وآثبته بفتح الهمزة وبلفظ الموفقین 
بالفاء ثم القاف من التوفیق. وهو شيء غريب يعد من سبق القلم وتغيير الاسم 


۳۳ 


العلّم» وهو ليس بجائز إلا عن نص من صاحبه». قلنا: وبصرف النظر عن 
تصحيحه الجازم من غير حجة؛ هل ذهب على الشيخ أنور شاه أن بعده في 
العنوان «عن رب العالمين»» فكيف يكون تأويل «الموفقين عن رب العالمين» 
عنده؟ نعم» لوقال: إن الصواب «... الموفقين عند رب العالمين»» كما ذکر 
البغدادي في «هدية العارفين» (۲/ ۰۱۵۸ لكان له وجه من التأويل» مع بعده 
عن الصواب أكثر من الأول لتصحيف الكلمتين. 

ولم ينته شقاء هذا العنوان بعد إذ قرأ المستشرق الألماني غوستاف 
فلوجل - وهوالذي أخرج الطبعة الأولى من «كشف الظنون» مع تر جمته 
اللاتينية ‏ لفظ «الموقعین» بفتح القاف» وفسره بمعنى المنكوبين الذين 
ابتلاهم الله بالمصائب! 

وهكذا أصيب ثلاثة أخماس هذا العنوان بتصحيف أو تحريف أو سوء 
تأويل! ولو علم المؤلف له أن كلمة «الأعلام» المشتركة ستجلب إلى 
عنوانه الجديد كل هذا التخليط لصرّف النظر عنه بالكلية» وأبقى على 
العنوان الأول الصريح الدلالة على ما ضمّن كتابه العظيم من ضوی وأعلام 
يهتدي بها الفقهاء والمفتون والقضاة. ألاء وهو: «معالم الموقعين عن رب 
العالمین»؛ وبه سمّي الكتاب في ثلاث نسخ من النسخ التي بين آیدینا. 

وقد اخترنا عنوان «أعلام الموقعين» لأنه الذي أقرّه المؤلف أخيرًا 
لخفته على اللسان» وهو مرادف للفظ «المعالم» الذي ذكره المؤلف في 
بعض كتبه» ولا فرق بينهما في المعنى. أما «إعلام الموقعین» بكسر أوله 

عد FF‏ ع 
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زمن التأليف 
أحال المؤلف على كتابه هذا في ثلاثة مؤلفات له كما سبق» ومنها: 
«إغائة اللهفان في مصايد الشيطان»؛ الذي قال فيه (۳۲/۱): «وقد ذكرنا 
الكلام على آسرار هذين المثلين وما تضمّناه من الحكم في كتاب المعالم 
وغيره». يعني المثلين المائي والناري المذكورين في أول سور البقرة. وقد 
وصلت إلينا نسخة من «إغاثة اللهفان» مكتوبة في حياة المؤلف سنة ۷۳۸ 
وهذا دليل قاطع على أن كتاب الإغائة وكتاب المعالم كليهما ألّف قبل هذا 
التاريخ. 
وإذا فرضنا أن إحالته على كتاب المعالم في كتاب «الإغائة» وکتاب 
«الفوائد» وكتاب «التبيان في أيمان القرآن» لم يلحقها المؤلف فيما بعد 
فسيكون موضعه في ترتيب مؤلفاته قبل الكتب الثلاثة. 
ولم نجد في کتابنا هذا ذکرّا لمؤلفات أخرى لابن القيم ما عدا كتابين 
أحال عليهما في موضع واحد (577/4): أحدهما كتاب «الفروسية» 
والآخر كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال». 
وذلك في مسألة جواز المسابقة بلا محلل وان أخرج المتسابقان. لم يصل 
إلينا الكتاب الأخير» غير أنه هو المقصود ‏ فيما يبدو في قول ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (574/1): «ووقع كلام وبحث في مسألة اشتراط 
المحلّل في المسابقة» وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية 
صنف فيه مصنفا من قبل ذلك» ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في ذلك». ثم ذکر ابن كثير أن القاضي الشافعي ‏ وهوتقي الدين 
السبكي كما ذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» ‏ طلب ابن القيم» وحصل 
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بينهما کلام في ذلك. إلى أن أظهر ابن القيم موافقته للجمهور. وهذه 
الحادثة وقعت سنة ٤٦‏ ۷. 

آما كتاب «الفروسية» فهو مطبوع. وقد تناول فيه ابن القيم مسألة 
المسابقة بالتفصيل» وبعد ما استوفى وجوه القول فيها قال: «فتأمل أيها 
المنصف هذه المذاهب وهذه المآخذ لتعلم ضعف بضاعة من قمّش شيئا 
من العلم من غير طائل» وارتوى من غير مورد وأنكر غير القول الذي قلَّده 
بلا علم» وأنكر على من ذهب إليه» وأفتى به. وانتصر له. فكأن مذهبه وقول 
من قلّده عيارًا (كذاء والصواب:عيارء بالرفع) على الأمةء بل عيارًا (كذا وقع 
هنا أيضا) على الكتاب والسنة». 

والظاهر أن هذا النص يشير إلى الحادثة المذكورة التي وقعت للمؤلف 
مع تقي الدين السبکي» ومن ثم استظهر محقق كتاب «الفروسية» في مقدمته 
(ص7١-5١)‏ أن ابن القيم آلفه سنة 4۲ ۷ أو بعدها بقليل» وقد یفهم منه 
أيضا أن كتاب «أعلام الموقعين» الذي ذكر فيه كتاب «الفروسية» ألفه بعد 
سنة 1 6 ۷. 

قلنا: الظاهر من عبارة ابن كثير أن ابن القیم «صّف فيه مصنمّا من قبل 
ذلك» أي قبل سنة ۷٤١‏ بمدة» ولیس بعدها. وقد ثبت من قبل بما لا ریب فيه 
آن «اعلام الموقعین» آلف قبل سنة ۰۷۳۸ فيكون تألیفه للفروسية بعد 
الأعلام والاحالة عليه في الفروسية لا غبار علیها. 

ولکن متی شرع في تألیف الکتاب ومتی فرغ منه؟ لا سبیل لنا إلى 
الاجابة عن هذا السوال» ولکن ما المانع من تحسّس خبره؟ولعل بارقة 
تلوح لنا! 
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أحال المؤلف في كتابيه: «تهذيب السنن» (۳/ ۰۱۳۷ و«مفتاح دار 
السعادة» /١(‏ ۱۵۵) على كتاب له فى الاجتهاد والتقليد» وفى مسألة واحدة» 
القوم. فقال في الكتاب الأول: «اختلف العلماء في مثل هذه القضية على 
أربعة أقوال: أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته. 
وهو أصح الأقوال وأشده مطابقة لأصول الشرع والقیاس» كما قد بینا ذلك 
في كتاب مفرد في الاجتهاد». وقال في كتاب المفتاح: «وقدذكرت 
الحكمين الداوودي والسليماني ووجههماء ومن صار من الأئمة إلى هذا 
ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه. وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد». ولننظر الآن في الأمور 
الآتية: 


- كتاب «أعلام الموقعین» بمباحثه الفقهية والأصولية يدور حول 
الاجتهاد والتقليد» ومبحث التقليد خاصة قد استغرق أكثر من مئة وخمسين 
صفحة (۳/ ۱۲- ۱۷۰). 

- ما شير إليه في نض الاحالة وارد في الجملة في «أعلام الموفعین» 
(/137). 

- كانت مباحث كثيرة من «أعلام الموقعين» ‏ ولا سيما بحث التقلید - 
جديرة بأن يحال فيها على كتاب الاجتهاد والتقلید. إن كان سبق تأليفه. 
ولكن لا نجد في كتابنا إشارة إلى هذا الكتاب. 

- لم يشر ابن القيم إلى كتاب «الاجتهاد والتقليد» في كتاب آخر غير 
(تهذیب الستن» و«المفتاح». 
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ذالف «تهذیب الستن» ستة ۷۳۲ 

النظر فى الأمور المذکورة یقودنا إلى احتمالین: إما أن یکون المقصود 
بکتاب الا جتهاد والتقلید» کتابنا هذا نفسه وبهذا سماه في البداية» ثم توسع 
فيه» فيكون الشروع فى تأليفه قبل سنة ۲ وهی سنة تألیف «تهذیب 
السنن»؛ وإما أنه قد سوّد من قبل كتابًا بهذا الاسم» ولکن لماآلف «أعلام 
الموقعین آفرغ فيه مسودته كاملة» فلم يبق كتابًا مفردًا مستقلا يذكر اسمه. 
وهذا آشبه» ويؤيد ذلك ما ذكره الصفدي في حجم الکتاب كما سبق في 
مبحث عنوان الكتاب. والله أعلم. 


د عد عاد عند 
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بناء الكتاب وموضوعاته 

وصف المؤلف كتابه «طريق الهجرتين» في مقدمته بأنه جاء «غريبًا في 
معنا عجيبًا في مغزاه». ولوقال: «عجيبًا في مبناه» لكان مصداق قوله كتابان 
من كتبه بصفة خاصة: «مفتاح دار السعادة»؛ و«أعلام الموقعين عن رب 
العالمين». 

ولا شك أن بناء «المفتاح» أغرب من بناء «الأعلام», لأن المؤلف 
له استطرد في الأول إلى مباحث كبيرة كانت خليقة بإفرادهاء وأمعن في 
الاستطراد إمعاناء حتى اضطرٌ أخيرًا إلى إنهاء الكتاب دون إكماله حسب 
خطته المرسومة. أما كتاب «الأعلام» فليست غرابته في الاستطراد إلى 
مباحث بعيدة عن موضوع الكتاب» بل في إدراج أبواب كبيرة جد هي من 
مقاصد الكتاب وصميم الموضوع» تحت فصل لا يدل عنوانه عليهاء على 
سبيل الاستطراد المتسلسل» الذي كل استطراد فيه يفضي إلى استطراد آخر. 
ومثله كمثل قرية صغيرة» في مدخلها لوحة لا تحمل إلا اسم القرية فإذا 
دخلتها داك آحد آزقتها الضيقة ]إلى مدينة فخمة واسعة وبینما تجوّل في 
هذه المدينة فإذا بطریق من طرقها نازل إلى نفق طویل مضيء يهجم بك على 
مدينة جديدة تحت المدينة الأولى آکبرمنها وآفخم! 

قبل أن نخوض بك في فصول الكتاب» وترتیب المباحث فيه» 
ومنعرجات هذا الترتيب» نضع بين يديك البناء العام والموضوعات الكبرى 
التي اشتمل عليها الكتاب: 


- مقدمة الكتاب. 
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- شرح كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 


في القضاء. 
- القياس: آنواعه واحتجاجات القائلين به والمنكريه والمتوسطين 


- تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 
إلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. 
- تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 
- سذ الذرائع» وإبطال الحيل. 
- جواز الفتوى بالآثار السلفية وفتاوى الصحابة وأنها أولى بالأخذ بها من 
آراء المتأخرين وفتاويهم. 
- خاتمة الكتاب الأولى: فوائد تتعلق بالفتوی والمفتي. 
- خاتمة الكتاب الثانية: فتاوى النبي بلا 
الجدير بالذكر هنا أن شرح كتاب أمير المؤمنين جزء من الموضوع 
السابق وهو باب الرأي» والقياس جزء من شرح كتاب عمر. فكلاهما جاء 
استطرادًا كما سترى» ولكنهما من أهم أبواب الكتاب» ومقصودان عند 
المؤلف بالقصد الأول وقد استغرقا نحو الثلث من هذا الکتاب. وبحث 
سد الذرائع والحيل كذلك جرت إليه مسألة القصود في العقود في فصل 
تغيّر الفتوى» ولكنه باب مهم أيضاء وأفرده المؤلف بالكلام عليه. وللكتاب 
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خاتمتان كما تری» استهل الأولى بقوله: «ولنختم الکتاب» والأخرى بقوله: 
«ونختم الكتاب». ولعل الثانية أضافها فيما بعد. 

والآن نلقى نظرة خاطفة على الكتاب تكشف بالاختصار عما تنطوي عليه 
الأبواب المذكورة من مطالب عظيمة وبحوث كثيرة نفيسة في الفقه وأصول 
الفقه وأسرار الشريعة» وغيرهاء وتكشف أيضا عن الترتيب الداخلى لمباحث 
الکتاب فتقف على بعض مناهج ابن القيم في التأليف وسياسته فيه. 

* [مقدمة الکتاب] (۱/ ۳- ۹۲): 

قسم فیها المؤلف علماء الأمة إلى قسمین: الأول حفاظ الحدیث 
وجهابذته النقاد» والثانی فقهاء الا سلام؛ وبين آهمية منصب المفتی لکونه 
ا عن ال عزوجل؛ وسرد آسماء المفتین من الصحابة والحابعین ومن 
بعدهم. ولما ذکر فقهاء بغداد ومنهم الامام أحمد ذکر الأصول الخمسة 
التي بنيت علیها فتاواه. ثم تكلم على كراهية السلف للتسرع في الفتوی؛ 
وتحریم القول على الله بغير علم في الفتیا والقضاء. 

* فصول في کلام الأئمة في آدوات الفتیا؛ وشروطهاء ومن ينبغي له أن 
يفتي» وأين يسع قول المفتي: لا أدري. (۱/ -٩۳‏ ۹۸). 

كذا وقع لفظ «فصول» في جميع النسخ الخطية مع أنه فصل واحد. 
وسيأتي في آخر الكتاب باب طويل في آداب الفتيا وشروطها وما إلى ذلك. 

* فصل في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 
النصوص. والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. (۱/ ۹۸- 188). 

نقل فيه ما روي عن الصحابة من إنكار الرآي» ثم عقد فصلا لجواب 


۳۱ 


أهل الرأي» ونقل فيه ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأيء ثم ذكر أنه لا 
تعارض بين الآثار المذکورة ويتبيّن ذلك بالفرق بين الرأي الباطل والرأي 
الحق. ثم فسر لفظ الرأي» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: باطل بلا ریب» ورأي 
صحيح» ورأي هو موضع الاشتباه. ثم قسم الرأي الباطل إلى خمسة آنواع» 
وذكر قول ابن عبد البر إن الآثار المروية في ذم الرأي لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» وهنا نقل آثار التابعين ومن بعدهم في ذم الرأي. 

ثم تكلم على الرأي المحمود وقسمه إلى أربعة أنواع. ولما عقد فصلا 
للنوع الرابع منه وهو أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن. فإن لم 
يجدها فيه ففي السنةء فإن لم يجد فيها ففي أقضية الصحابة» وإلا فاجتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من المصادر المذكورة. واستدل على ذلك بقول 
عمر لشریح: «ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه» فإن لم يستبنْ في 
كتاب الله فمن السنّةء فان لم تجده في السنّة ناجتهذ رأيّك». ثم نقل خطاب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وأخذ في شرحه. 

* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء .)٥۲١ /۲ -۱۸۰ /١(‏ 

وقد شرحه المؤلف فقرة فقرة. ومن المباحث المهمة التي جاءت 
ضمن الشرح: 

- معنى البينة ونصاب الشهادة (۱/ ۱۹۶- ۲۲۳). وبين أن الأمر 
بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق لا يلزم منه الأمر بالتعدد في 
جانب الحكم والثبوت. وأن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع» ثم 
استطرد إلى أن السنة تولية الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه. وقال في 
آخر البحث: «ولا تستطل هذا الفصلء فإنه من أنفع فصول الكتاب». 


۳۲ 


- مسألة شهادة القريب للقريب /١(‏ ۲۳۳- ۲۸). 
- مسألة شهادة القاذف إذا تاب (۲۲۰/۱- ۲۷۳). 
2 

ولما وصل في الشرح إلى قول عمر: «ثم الفهم الفهم فيما اد لي إليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمورَ عند ذلك» 
واعرف الامشال. ثم اعمذ فيما تری إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق» 
(۲۷۷/۱) جعله مدخلا لمبحث القياس الذي هو أحد الموضوعات 
الکبری للکتاب. وقال: «هذا أحد ما اعتمد عليه القيّاسون فى الشريعة». 

# القياس ١05/7 -۲۷۷ /١(‏ ه): 

افتتحه بتفصيل أدلة أصحاب القياس (۱/ ۲۷۷- 507). فذكر أولا 
ضروب الاستدلال والأقيسة المستعملة فيه» وهي ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبّه» مع إيراد أمثلة من القرآن لكل من الأنواع المذكورة 
وتفسيرها في فصول مستقلة. ثم عقد فصلا جديدًا افتتحه بقوله: «ومن هذا 
ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون»: 

- أمثال القرآن (۳۰۹/۱- ۳۷۷) 

وهو مبحث طویل ونفیس, ولکن لم يكن السیاق مقتضيًا لكل هذا. 
وکان حسبه أن يذكر مثلین أو ثلاثة» بعدما آورد من قبل أمثلة كثيرة لأنواع 
القياس الثلاثة. ويذكرون فى ترجمة المؤلف كتابًا له بهذا العنوان» فلعله 
توسع في هذا المبحث فيما بعد. ولم يصل إلينا کتابه المذكور غير أن بعض 
علماء نجد استل مبحث الأمثال من هناء وسماه «درر البيان فى أمثال 
القرآن» وهو مطبوع. 


۳ 


ثم ذکر أدلة أخرى لأصحاب القياس من السنة وعمل الصحابة 
واختلافهم في مسائل كثيرة. وهنا جاء ببحث مهم ولطيف: 

- منشأ غلط أرباب الألفاظ وآرباب المعاني في فهم مراد المتكلم 
(9"9/1غ- ۵۳). 

وبعد ما فرغ من أدلة القيّاسين قال: «قد أتينا على ذكر فصول نافعة 
وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به» لعلك لا تظفر بها في غير 
هذا الکتاب. ولا بقريب منها!فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة 
الدالّة على ذم القياس» وأنه ليس من الدین» وحصول الاستغناء عنه 
والاكتفاء بالوحيين. وها نحن نسوقها مفضّلةً مين بحمد الله». 

وبدأ تفصيل أدلة نفاة القياس (۱/ 40۳- ۱66/۲) بذكر استدلالهم 
ببعض الآيات» واعتراضاتهم الأخرى على القياس» وذكر قولهم: إن ضرب 
الأمثال لله منهي عنه. فكذلك ضرب الأمثال لدینه» وإن تمثيل غير المنصوص 
على حكمه بالمنصوص عليه لشبه ما هو ضربٌ الأمثال لدينه. ثم قال: «وهذا 
بخلاف ما ضربه رسول الله َة من الأمشال في كشير من الأحكام... ومن 
أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبا للأفهام: ما رواه...»: 

.)٤۸١ -٤0۸/١( أمثال الحديث‎ - 

ألم تر كيف تلطف المؤلف لإيجاد مكان لهذا الموضوع ضمن أدلة 
النفاة» مع أنه من أدلة المثبتين؟ وكأنه شعر بأنه لوجمع أمثال القرآن 
والحديث كليهما في مكان واحد هنا أو هناك لاستثقل القارئ إقحام 
الموضوعين على هذا الوجه ففرّق بينهما. ومما يلاحظ أن المؤلف اقتصر 
على سرد آمثال الحديث هناء مع أنه قد فسّر بعضها في مؤلفاته الأخرى؛ 

۳ 


خلافا لأمثال القرآن التي أفاض في تفسيرها من قبل. 

واستمرٌ على تفصيل أدلة نفاة القياس» وسرد أقوال الصحابة والتابعين 
في ذمه» وبيان تناقض أهل القياس واضطرابهم في أقيستهم بالجمع بين 
المتفرقات والتفريق بين المتماثلات. وفي خلال ذلك ناقش مسائل كثيرة 
آخرها: 

- القصاص في اللطمة والضربة (۱۱۸/۲- ۲ ۱) 

وقد أطال فيهاء إلى أن قال: «وهذا غيض من فیض» وقطرة من بحر من 
تناقض القيّاسين والآرائيين... فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت 
آمواجهما...». 

ثم ذکر قول المتوسطین بين الفريقين (۲/ 44 ۱- ۵۰7). وهذا القسم 
لب هذا الباب وخلاصة فکر المؤلف وشیخه في القیاس ومعظمه مأخوذ 
منه» ویشتمل على آهم فصول الکتاب. ذکر في آوله أن الناس في القياس 
ثلاث فرق: فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث وقال 
غلاتها: ولا بعشر معشارها. وأخرى حرّمت القیاس البتة» وأنکرت الحكمة 
والتعلیل في الخلق والأمرء وفرقة ثالئة نفت الحكمة والتعلیل والأسباب 
لکنها أقرّت بالقیاس. ثم قال: إن كل فرقة من الفرق الثلاث سدّوا على 
آنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطرّوا إلى توسعة طریق أخرى أكثر مما 
تحمله. والرذ عليهم اقتضى الكلام على: 

- الاستصحاب (۲/ ۸-۱۵۸ ۱۷). 


ثم ذکر خطأ أصحاب الرأي والقیاس من خمسة آوجه» وآنه للرد علیها 


۳۵ 


سيعقد ثلاثة فصول هي من أهمٌّ فصول الكتاب» وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع 
الشرائع: الأول في بیان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس. والثاني في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود 
النص. والثالث في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. 
ولكن الغريب أنه عقد فصلين فقط: الفصل الأول» والفصل الثالث ‏ وجعله 
الثاني هكذا: 

- الفصل الأول في شمول النصوص للأحكام وإغنائها عن القياس 
(۲/ ۱۷۹ ۲۳۳). 

- الفصل الثاني في بیان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس 
(۲/ ۵۰۲۱-۲۳۳). 

فأغفل ‏ كما ترى ‏ الفصل الذي موضوعه سقوط الرأي والاجتهاد 
والقياس مع وجود النص. وهو خلل ظاهر لا أدري كيف ذهب عليه! ولكن 
سيأتي هذا البحث مطولا بعد باب التقليد» فهل نقله من هنا فيما بعد» ونسي 
إصلاح السیاق هنا؟ ۱ 

وناقش في الفصل الأول ست مسائل «اختلف فیها السلف ومن 
بعدهم وقد بینتها التصوص) وكلهنا في الفراتض كال رة والعمریتین 
وغیرهما. 

آما الفصل الثاني» فناقش فيه مسائل کثيرة مما آشکل على الفقهاء 
وظنوها بعيدة من القياس» منها: الوضوء من لحم الابل» والفطر با لحجامة» 
والحوالة» والسلم والاجارة وحمل العاقلة الدية عن الجاني وحدیث 

۳1 


المصرّاة» وحكم الخلفاء الراشدين في امرأة المفقود. وحكم علي في الذين 
وقعوا على امرأة واحدة في الطهرء ثم تنازعوا في الولد» وغيرها (۲/ ۲۳۳- 
۳۳۹ 

ثم سرد طائفة كبيرة من المسائل التي زعم نفاة الحِكّم والتعلیبل 
والقياس أن الشريعة فرّقت فيها بين المتمائلین أو جمعت بين المختلفين 
(۳۳۹/۲- ۰۵۰7۲ وهي نحو خمسين مسألة. وأجاب عنها أولا جوابا 
مجملا نقل فيه أجوبة الأصوليين كابن الخطيب الرازي» وأبي الحسن 
الآمدي» والقاضي أبي يعلى» والقاضي عبد الوهاب المالكي. ثم أفرد كلّ 
مسألة منها بجواب مفصل. 

هذا المبحث وهو في آسرار الشريعة من آنفس مباحث الکتاب. ومن 
المسائل التي آفاض القول فیها: 

- تفریق الشارع في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الامة 
امم 

وختم هذا البحث بقوله: «وهذه الدقائق ونحوها مما یختص الله 
سبحانه بفهمه من شاء؛ فمن وصل إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها 
فليسلَّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم أن شريعته فوق عقول 
العقلاء ووَفق فِطر الألباء». 

- فصل في الحدود ومقادیرها وکمال ترتيبها على أسبابهاء واقتضاء کل 
جناية لما رب علیها دون غيرها (7/ ۰۵- 4۳۲). وعقد هذا الفصل 
تمهيدًا لبيان حكمة الشارع في قطع يد السارق التي باشر بها الجناية» خلافا 
للزاني والقاذف. 

۳۷ 


- أصل الشفعة واختصاص بعض المبيع بها دون بعض (4147/7- 
(VY‏ 


- مسألة الربا (۲/ 1۷ - .)٤۹۳‏ 

- التسوية بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود. وجعلها 
على النصف منه فى الدية والشهادة والميراث والعقيقة (۲/ ٤۹۷‏ - 0۹( 

بعد ما أكمل المؤلف شرح كتاب عمر في القضاء عقد فصلا بعنوان: 

- ذكر تحريم الافتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 
(۳/ ۱۱-۳). 

ویتلوه باب التقلید بعنوان: 

* ذکر تفصیل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والافتاء به» 
وإلى ما يجب المصیر إليه» وإلى ما یسوغ من غير إيجاب (۳/ ۱۷۰-۱۲). 

التقليد كالقياس والرأي أحد موضوعات الكتاب الكبرى» وقد عقد 
المؤلف فيه مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث 
كان» وبعد ذكر جملة من أدلة المقلدين أفاض فى الرد عليه بواحد وثمانين 
وجمًا. وختم البحث بقوله (۳/ ۱۷۰): « وقد أطلنا الكلام في القياس 
والتقلید. وذكرنا من مآأخذهما وحجج أصحابهماء ومالهم وعليهم من 
المنقول والمعقول ما لا يجده الناظرفي كتاب من كتب القوم من أولها إلى 
آخرهاء ولا يظفر به فى غير هذا الكتاب أبدا...». بعد بحث التقليد هذا عقد 
فصلا طويلا عنوانه: 


۳۸ 


* فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص» 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر الإجماع على ذلك 
(8۲۸-۱۷۱/۳). 

بعد ما قزر أن اجتهاد ال رآي والقیاس لا يصار إليهما إلا عند الضرورة 
وآنه لا اجتهاد مع النص» ولا قول لأحد مع سنة رسول الله اه آورد ۷۳ 
مثالّاء والأمثلة الثلائة عشر الأولی منها في النصوص التي ردَّها الجهمية 
والقدرية والجبرية والخوارج والرافضة. ثم ذکر المسائل الفقهية التي ردت 
فیها النصوص الصريحة من السنن. ومن المباحث المهمة في هذا الفصل: 

- زيادة السنة على القرآن وحکمها (۲۱۸/۳). 

- حجية عمل أهل المدينة (۳/ ۳۸). 

# فصل في تغير الفتوی واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد (۳/ 479 - 1۳۳). 

استهل هذا الفصل ببيان أهميته» وقال: «هذا فصل عظيم النفع جدَاء 
وتكليفي ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به. فان الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها 
وحكمة کلها». ثم ذكر أنه سيفصّل هذا الا جمال بأمثلة صحيحة. ومنها: 

- المثال السابع في حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (۳/ 519). 

وهي مسألة مشهورة كانت موضع نزاع» ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية 


۳۹ 


القول بوقوعها طلقة واحدة خلافًا للمذاهب الأربعة. وذكر المؤلف أنها مما 
تغيرت الفتوى بها في عهد عمر لأن الصحابة رأوا مفسدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها علیهم ولم يكن باب التحليل الذي لین 
فاعله مفتوحًا بوجه ما. 

- المثال الثامن منها: موجبات الأيمان والأقارير والنذور (۳/ ۵۰۷). 


تحت هذا المثال تكلم على مسألة اليمين بالطلاق والعتاق» ومسألة 
الحلف بالحرام» ومنشأ أيمان البيعة. 

- المثال التاسع: في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل (۳/ ۵۵۲) 
وانجر الكلام عليه إلى تقرير أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات» وفی 
خلال الاستدلال عليه تكلم على مسألة السر والعلن في المهر وغيره 
لاضطراب أقوال المتأخرين فيهاء وتكلم على شروط الواقفين. ثم نقل 
احتجاج القائلين بأن الأحكام تجرى على الظاهرء والعقود لا تفسد بنية 
العاقدين» إلى أن قال: «فانظر ملتقى البحرين ومعترك الفریقین...». ثم حكم 
بين الفريقين» وقسم الألفاظ إلى أقسام» وبين متى يحمل الكلام على ظاهره 
ومتى يحمل على غير ظاهره. وذكر أمثلة عديدة لاعتبار المقاصد. وهكذا 
شید قاعدة: 

- القصود معتبرة في العقود (۳/ 5 ۵۷). 

والردٌ على قول الخصم: لا تفسد العقود بأن يقال: هذه ذريعة» وهذه نية 
سوء= اقتضی الكلام على مسألة سد الذرائع» لأن من سد الذرائع اعتبر 
المقاصد وبالعكس. 


* فصل في سد الذرائع (5/ ۳- 4۳). 

افتتحه بقوله: إن الوسائل في التحريم والتحليل تابعة للغايات. وحرّر 
هذه القاعدة بتقسيم الذرائع المؤدية إلى المفاسد إلى أربعة أقسام: وسيلة 
موضوعة للإفضاء إلى مفسدة. وأخرى موضوعة للمباح قصد بها التوسل 
إلى المفسدة. وثالشة موضوعة للمباح» ولكنها تفضي إلى المفسدة غالباء 
ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ورابعة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى 
المفسدة» ومصلحتها أرجح من مفسدتها. فالشريعة جاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة وبإباحة القسم الرابع 
أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. أما القسمان الثاني 
والثالث» فهما ممنوعان» وأورد في الاستدلال على المنع ۹٩‏ وجهّاء 
واقتصر على هذا العدد لموافقته عدد أسماء الله الحسنى. ولما كان تجويز 
الحيل مناقضًا لسد الذرائع» فان الشارع یس الطريق إلى المفاسد؛ 
والمحتال يفتح الطريق إليه بحيلة» وقد انتشرت الحيل في المجتمع 
الإسلامي في زمن المولف. وتفاقم الامر- لم يكتف المؤلف بالفصل 
سایق الا كر اجه المتكرر غل م ا ع ا 
جديدًا للكلام على بطلانها وتحريمها: 

#* الحيل (5/ 5 - ۵۷۵). 

وهو فصل طويل جدّاء يبلغ حجمه مع فصل سد الذرائع ربع الکتاب. ولا 
غروء فان المؤلف ختم كلامه في الفصل السابق بأن سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين» وفسره بأن التكليف أمر ونهي والمأموربه إما مقصود 
أو وسيلة إلى المقصود. والمنهي عنه إما مفسدة وإما وسيلة إلى المفسدة. 


٤١ 


وبعدما آفاض القول في ذكر أقوال السلف في إبطال الحيل» والرد على 
احتجاجات أرباب الحيل» وذكر أمثلة كثيرة من الحيل المحرمة؛ ثم ذكر 
قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء وقسّمها قسمين: القسم الأول: الحيل التي 
يُقصد بها ابطال حق وإثبات باطل» وقسّمها ثلاثة أقسام. والقسم الثاني: أن 
يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل. وقسّمه أيضًا إلى ثلاثة أقسام: أحدها 
أن يكون الطريق محرَّمًا في نفسه. وان كان المقصود به حقاء والثاني أن 
يكون الطريق مشروعا وما يفضي إليه مشروع» ونبه على أن كلامه وكلام 
السلف في ذم الحيل لا يتناول هذا القسم. والقسم الثالث: أن يحتال على 
التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع أصلا موصلة 
إلى ذلك أو وضعت له لكن تكون خفية لا يفطن لها. ومثلهامشل 
المعاريض في الكلام. ثم آورد ۱۱۲ مثالا من هذه الطرق» وآخرها في 
المخارج من الوقوع في التحليل الملعون فاعلّه والمطلّقٌ المحلّل له. وذكر 
أنها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو آحدهما أو أفتى به الصحابة أو 
بعضهم أو مخرّج على آقوالهم أو هو قول الجمهور أو بعض الأئمة الأربعة 
أو بعض أتباعهم أو غيرهم من العلماء. وهي اثنا عشر مخرجًا. ومن 
المسائل التي أطال الكلام عليها: الاستثناء في الطلاق. 

* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوی الصحابيت وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم... (۵۷/4- ۱۳۸). 

مهّد المؤلف لهذا الفصل بكلمة هي في الحقيقة نفثة مصدورء وكأنه 
يحكي محنة شيخه و محنته هو مع فقهاء عصره إذ قال: «فلا يدري (يعني 
المفتي أو الحاكم) ما عذره غدًا عند الله إذا سوّى بين أقوال آولئك وفتاويهم 


<۲ 


وأقوال هؤلاء وفتاویهم. فكيف إذا رجحها عليهاء فكيف إذا عیّن الأخذ بها 
حكما وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف 
المتأخرين لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد 
الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت». بعد هذا 
التمهید شرح ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين. ثم شرع في 
الاستدلال على وجوب اتباع الصحابة والرد على شبهات من يعارض ذلك 
وذکر 7 وجها. 

* خاتمة الکتاب في فوائد تتعلق بالفتوی (5/ ۳- ۱۸۷). 

استهلّها بقوله: «ولنختم الکتاب بفوائد تتعلق بالفتوى»» وأورد ۰ فائدة 
حسب تعداده» وهي في الحقيقة تسع وستون؛ في آداب المفتي والمستفتي 
وما إليها. ومنها الفائدة السابعة عشرة في شروط الواقفین كيف يفتي فیها؛ 
وهي فائدة طويلة لا همية الموضوع. وقد تطرق إليه غير مرة في هذا الکتاب. 
ومنها الفائدة الثالثة والعشرون في الخصال الخمس التي ذکرها الامام أحمد 
للمفتي» وقد حبّب إلى المؤلف الکلام علیها ولا سیما على خصلة السکینة 
فأفاض وأجاد. ومنها الفائدة التاسعة والعشرون في آقسام المفتين» والفائدة 
الثالثة والخامسون في أنه يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وان 
وافق مذهبه» وضرب أمثلة على ذلك. فذكر نحو أربعين مسألة. 

# الخاتمة الثانية بفصول من فتاوى الرسول يلو (۵/ ۱۸۸- 5865 ). 

بعد الخاتمة الأولى عقد فصلاً جديدًا افتتحه بقوله: «ونختم الكتاب 
بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرهاء من فتاوى إمام المفتين ورسولرب 
العالمين» تكون روحًا لهذا الکتاب ورقمّا على حُلّة هذا التأليف». 


و 


الظاهر أن المؤلف أضاف هذه الخاتمة فيما بعد» وفاته أن يصلح سياق 
الخاتمة الأولی أو أن الأولى رآها جزأ من الحلة» وأما هذه فهي رقم عليها 
كما قال. 

هذه الفصول تشتمل على مجموعة من الأحاديث التي ذكر فيها أن النبي 
اة سئل عن أمر فأجاب. وقد أوردها المؤلف محذوفة الأسانيد» ولم يذكر 
في كثير منها اسم الصحابي الراوي عن النبي يق وجملة منها لم يخرّجها. 
وكان ينبغي للمؤلف في هذه الحالة أن يلتزم صحة هذه الأحاديث ليعتمد 
عليها أهل الإفتاء دون الرجوع إلى أسانيدها. 

وقد بدأها له بمسائل العقيدة» ورتبها نوعًا من الترتيب» ووضع 
لبعض الفصول عناوين أيضا. معظم الأحاديث مسرود سردا ولكن بعضها 
فسر غريبه» وتكلم على مضمونه مع ذكر الأقوال في المسألة والترجيح. 
ومن الأحاديث التي أطال فيها: أحاديث الزنا التي استطرد بعد إيرادها إلى 
بیان تأثير اللوث في الدماء والحدود والأموال» ثم تكلم على بطلان تقسيم 
الناس طرق الحكم إلى شريعة وسياسة (۵/ ۳۹۷- »)٤٠١‏ وأتبعها نبذة من 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية مع أمثلة من اعتبار قرائن الأحوال في 
فصل مستقل (9/ ٤۱٥‏ - 4۱۹). ثم قال: «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله وَل 
وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة». 

وفي ختام هذه الفتاوى: «ذكرٌ فصول من فتاويه بي في أبواب متفرقة». 
وآخرها مسألة عن الكبائر» جمع فيها طائفة من الكبائر من عدة أحاديث» ثم 
عقد فصلين لتعداد الكبائر. وأتبعهما بفصل عنوانه: «فصل مستطرد من 
فتاويه ما فارجع إليها» كذا! وآخرها عن العطاس وهو أن رجلا عطس» 


٤ 


فقال: ما آقول يا رسول الله؟... الحديث. نقله مع تخر یجه: «ذكره أحمد). 

وهكذا ختم الكتاب دون كلمة تدل على انتهائه» كأن باب فتاوى النبي 
ية كان مفتوحًا لاضافات أخرى. وقد يقال: إن حديث العطاس ختم بقول 
العاطس: «يهديكم الله ویصلح بالكم». فأحب المؤلف أن يختم كتابه الذي 
نصب فيه معالم طريق الإفتاء» بهذا الدعاء للمفتين الموقعين عن رب 
العالمین. 


لد لد # 
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منهج المؤلف فيه 

ذكر الشيخ بكر آبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزیة» (ص ۸۵- ۱۲۸) 
معالم منهج المؤلف في البحث والتأليف» وبعد التتبع والاستقراء تحدث 
عن تلك الخصائص والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر 
جانبًاء وهي: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة» وتقديم أقوال 
الصحابة عم على من سواهم؛ والسعة والشمول» وحرّية الترجيح 
والاختیار» والاستطراد التناسبي» والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة 
التشريع» والعناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال» والحيوية والمشاعر 
الفياضة بأحاسيس مجتمعه والجاذبية في أسلوبه وبيانه» وحسن الترتيب 
والسياق» وظاهرة التواضع والضراعة والابتهال» والتكرار. 

وإذا نظرنا في «أعلام الموقعین» وقرأنا فيه نجد هذه الخصائص بارزة 
أمامنا في كل فصل من فصوله؛ فهو عندما يبحث أيّ مسألة يعتمد على 
الكتاب والستة ويحشيد نصوصهماء ثم يأتي بأقوال الصحابة لأنهم «الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسولء والفرق بينهم 
وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» .)۱۷۳/١(‏ ثم 
مدل الئاس اف ا لوق دکر هدا تیب و موف قن 
كتابه فقال: «النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم 
الواقعة من القرآن؛ فان لم يجدها في القرآن ففي السنة» فان لم يجدها في 
السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده 
فبما قاله واحد من الصحابة روعش فان لم يجده اجتهد رأيه ونظر في 
آقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله و وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي 


3 


الذي سوغه الصحابة واستعملوه» ور بعضهم بعضًا علیه» .)١185 /١(‏ 


وقد أرشد المفتي إلى أن يذكر الدليل في فتياه فقال: «ينبغي للمفتي أن 
يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك. ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا 
مجردًا عن دليله ومأخذه فهذا لضيق عَطنه وقلة بضاعته في العلم» 
(۱۱/۰). ورد على من عاب الاستدلال في الفتوى فقال: «عاب بعض 
الناس ذكر الاستدلال في الفتوی» وهذا العيب أولى بالعيب» بل جمال 
الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع 
المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عیبّا؟ وهل 
ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى» (۵/ ۱۷۸). 

وقد أكثر من ذكر الأدلة ووجوه الاستدلال بها في بعض المسائل 
الأصولية والفقهية فأطال في بيان حجية القياس والرد على نفاة القياس 
بوجوه كثيرة» واستدلٌ على تحريم التقليد بواحد وثمانين دليلاء واستدلٌ 
على قاعدة سد الذرائع بتسعة وتسعين دليلاء واستدل على حجية قول 
الصحابي بثلاثة وأربعين دلیلا. 

وهكذا توسّع في ذكر الأدلة والوجوه في بعض المسائل الفقهية «فکان 
إذا فتح بابّا من أبوابها يستوعب الكلام فيه» ويطيل ذيوله» ويوسّع فيه المقال 
ويكثر فيه من الشواهد والأمثال» ويتكلم في مآخذه ویقول» ويصول في 
مداركه ويجول» ولا يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها. وذلك بذكر مذاهب 
الأئمة» وبسط الادلت ومأخذ الخلاف ومناقشة الآراء» ومأخذ الأقوال وما 
لكل قول وما علیه. وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الکتاب والسنة 
وار امه لاه سوا EE e E a E‏ 


۷ 


ماخد المذاهب ومدارکهاء وقواعدها وأصولها جمعّا وفرقا»۱). 

ومن المسائل الفقهية التي آفاض فيها: طواف الحائض بالبیت. والیمین 
بالطلاق والشك فیه والاستثناء في الطلاق» وحکم الطلاق الثلاث» ومسألة 
التحلیل» والحیل وأنواعها. ونلاحظ أنه عند مناقشته لهذه المسائل وغیرها 
من القضایا التي تحتمل عدة وجوه لایر تجل فیها القول ولا یطلق فيها 
الحكم» ولا يقف عند ظواهرهاء بل يغوص في مدارکها بنظره الثاقب» 
فيستخرج جميع الوجوه والاحتمالات» ثم يعطي لكل احتمال حكمه 
الشرعي. وقد حدر المفتي من إطلاق الجواب دون تفصيلء فقال: اليس 
للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل الا إذا علم أن السائل نما 
سأل عن أحد تلك الأنواع؛ بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل 
استفصله». ثم ذكر شواهد على ذلك من السنة النبوية (۵/ /01). 

ومما نلاحظه في الكتاب أن المؤلف التزم بالعدل والإنصاف مع 
خصومه» ولم يكن يتحيّز إلى طائفة أو مذهب معين» وإنما يدور مع الدليل 
حیثما دار والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما قاله في مبحث القياس بعد أن ذكر 
أدلة الفريقين المثبتين والنافين: «الآن حمي الوطیس» وحميت أنوف آنصار الله 
ورسوله لنصر دینه وما بعث به رسوله وآن لحزب الله أن لا تأحذهم في الله 
لومة لائم» وأن لا يتحيزوا إلى فئة معيئة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق 
قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنًا من 
کان» ويردُون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا من كان. فهذه طريقة أهل 
العصبية وحمية الجاهلية» ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم 


.)90 «القواعد الفقهية» لعبد المجيد الجزائري (ص‎ )١( 


۸ 


إن أخطأء وغير ممدوح إن أصاب. وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه 
وهدي لرشده. والله الموفق» (۲/ ۳6۵). 

وإذا ذكر مسألة مختلقًا فيها وقف موقف الحكم بين الخصوم» يذكر 
مآخذ الأقوال وحجج أصحابها وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول» 
ثم پتبعها بالمناقشة العلمية الدقيقة» إلى أن يخلص إلى القول الراجح الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس الصحيح. وقد أرشد 
المفتي إلى الاختيار والترجيح بين الأقوال وعدم التعصب لرأي إمام فقال: 
«لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد کون ذلك قولا قاله إمام أو 
وجهًا ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال» (۵/ ۹۵). 

ومن عادة المؤلف أن يميل إلى أوسط المذاهب ويختار أعدل الأقوال» 
ويؤيد ذلك بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. ومن أمثلة ذلك موقفه 
من القياس وردٌه على من قال: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ولا 
بعشر معشارهاء فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص» ورده على 
الظاهرية المنكرين للقياس والقائلين بأنه باطل محرّم في الدین» وترجيحه 
لمسا عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من شمول النصوص 
للأحكام مع إثبات الحكمة والتعليل (۲/ ٠٤١۷‏ وما بعدها). وقد اتبع في 
ذلك شيخه شيخ الإسلام. ومن أمثلة ذلك كلامه في حكم العمل بالسياسة 
٠5 /۵(‏ 5) ومسألة شفعة الجوار حيث رجح فيها أوسط المذاهب وأجمعها 
للأدلة وأقربها إلى العدل (558/7). 


وكان يمهد للمسألة بذكر قاعدة أو أكثر ينبغي مراعاتها عند الكلام 


1۹ 


عليهاء ففي مبحث العبرة بالمقاصد والنيات مهّد له ببيان أن الله تعالى رتب 
الأحكام على الإرادات والمقاصد بواسطة الألفاظ الدالة عليهاء ولم یرب 
تلك الأحكام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قولء ولا على 
مجرد ألفاظ لم يقصد المتكلم معانيهاء بل تجاوز للأمة عن ذلك كله 
وارز اغا لسن به معط از اة أو بگرههار كنيو عالية لاخ 
هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار» فلو رب عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة (۳/ 0947 وما بعدها). 

وعند مناقشة نفاة القياس ذكر قاعدتين» أولاهما: أن النصوص الشرعية 
محيطة بجميع أفعال المكلفين (۲/ ۱۶۵ والثانية: أنه ليس في الشريعة 
شيء على خلاف القياس» وأطال في ذلك (۲/ ۲۳۳). وهناك أمثلة آخری 
كثيرة مبثوثة في الكتاب مهد فيها بذكر قواعد للمسائل توطئة لهاء وأرشد 
المفتي أيضًا إلى ذلك فقال: «إذا كان الحكم مستغربًا جدًّا مما لم تألفه 
النفوسء وإنما لت خلافه» فينبغي للمفتي أن يوطّئ قبله ما يكون مؤذنًا به 
كالدليل عليه والمقدمة بين یدیه» (۵/ .)١5‏ 

وقد أولى المؤلف اهتمامًا كبيرًا بمقاصد الشريعة وإبراز محاسنها 
واشتمالها على الحكمة والعدل والمصلحة وأنها ألصق بالعقول السليمة 
والقظ ات ينما يدل على الها رقاب رت قالله يهنا الد 
«الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضذهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليس من الشريعة وان أدخلت فيها 
بالتأويل» (۳/ .)٤۲۹‏ 


ولما كان المقصود عند المؤلف الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة» والتحرر من قيود التقليد الأعمىء نراه إذا بحث 
مسألة يدعم رأيه بالإكثار من الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين» 
والإفاضة في النقل عن الأئمة المجتهدین ليبرز منهجهم في المسألة. 
والكتاب مليء بالنقل عنهم في مسائل كثيرة» منها أقوالهم في ذمٌ الرأي 
والقياس» وكراهيتهم التسرع في الفتياء وتحريمهم الإفتاء في دين الله بغير 
علم» وكلامهم في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي» وغير ذلك 
من الموضوعات التي استشهد فيها بآثار السلف وأورد فيها أقوال الائمت 
ودعا إلى احترامهم وتقدیرهم ومعرفة حقوقهم ومراتبهم وعدم تشصهم 
والوقيعة فیهم. ومما قاله بهذا الصدد: «ولابد من آمرین آحدهما أعظم من 
الآخر» وهو النصيحة لله ورسوله وکتابه ودينه» وتنزیهه عن الأقوال الباطلة 
المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات» التي هي خلاف 
الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه. 
وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام 
ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهې وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله 
لا يوجب قبول كل ما قالوه. وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي 
عليهم ما جاء به الرسولء فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها- لا 
يوجب اطراح أقوالهم عدا تعسو وال تقو لود قط ركان عایزان 
عن القصد» وقصد السبيل بينهماء فلا يؤثم ولا یعصم» (4/ ۰۲۲۳ ۲۲). 

وبا الأئمة عامة - والشافعيّ خاصةً ‏ مما یب إليهم من القول 
بالحيل» فقال: «والمتأخرون أحدثوا حیلا لم يصمح القول بها عن أحد من 
الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة 


۱۱ 


موقف بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام 
علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على 
مسلم بهاء وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرٌّفاتهم» تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه» (۲۲۱/4). كما 
برأ الأئمة من الدعوة إلى تقلیدهم؛ فقال: الوهذه بدعة قبيحة حدئت في 
الأمة» لم يقل بها أحدٌ من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرًا وأعلم 
بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك» (9/ ۱۸۲). 

ورد على المقلّدة الذين جعلوا أقوال أئمتهم عيارًا على الكتاب والسنةه 
وعلى الذين يتلاعبون بأحكام الشريعة من أصحاب الحيلء فيُحلُون الحرام 
ويحرّمون الحلال. وقد قال في موضع: «وليس كلامنا في هذا الکتاب مع 
المقلد المتعصب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم فذاك وما اختار لنفسه» (۳۱۱/4). والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما أسلوبه في الکتاب فهو أسلوب علمي هادئ لا زخرفة فيه ولا 
تعقيد» تميّز بوضوح العبارة وعذوبة الألفاظ وقد شهد له بذلك الشوكاني 
حيث قال في «البدر الطالع» :)١55 /١(‏ «وکل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف. وله من حسن التصرف في الكلام مع العذوبة الزائدة وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل 
إليه الأذهان وتحبّه القلوب». 


وفي أثناء الكتاب روائع من أسلوبه البياني المؤثّر الذي یصوّر به واقع 
مجتمعه. يقول في موضع: «وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها 

۰ 5 ۰ 5 7 ۰ ع 
إلى ربها من مفسدة التحلیل» وقبح مایرتکبه المحللون مماهو رمد بل 


o۲ 


الدين به» وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط 
بتفاصيلها خطابء ولا يحصرها کتاب يراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمه وغيّرت 
منه اسمه» وضكّخ التيس المستعار فيها المطلّقة بنجاسة التحليل» وقد زعم 
أنه قد طيبها للحلیل...» .)4٩۲ -4 ٩۱ /٤(‏ 

ویقول عن فتنة التقلید الأعمی: «تالله إنها فتنة عمّت فأعمت» ورمت 
القلوب فأصمت» ربا علیها الصغير» وهرم فیها الکبیر واتخذ لأجلها القرآن 
مهجورًاء وکان ذلك بقضاء الله وقدره فى الکتاب مسطورًا. ولماعمت بها 
البلية» وعظمت بسببها الرزية» بحيث لا یعرف أكثر الناس سواهاء ولا 
یعدون العلم إلا إياهاء فطالبٌ الحق من مظانّه لديهم مفتون» ومُؤئْره على ما 
سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل وبّعواله 
الغوائل؛ ورّمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد وقالوا لاخوانهم: إنا 
نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» (۱/ ۱۲). 

وكثيرًا ما يستخدم أسلوب الحوار في المناقشة» ويعقد مجلس مناظرة 
بين فريقين كل منهما يد لي بحجته ويناظر خصمه. ومن أمثلة ذلك «فصل في 
عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقادٍ للحق حيث کان» ثم 
أطال فى ذكرها (7/ ٠‏ 5)» وفى الكتاب أمثلة أخرى لهذا الأسلوب. 

وقد يستشهد بالشعر المناسب للموضوع الذي يتحدث فيه» لزيادة 
التأثير في القراء وترسيخ المعنى في قلوبهم. وقد يكرّر بعض المسائل في 
عدة مواضع لتأكيد الفكرة وتقريرهاء ولا تخلو من زيادة فائدة وإضافات 


or 


(۸۰/۱ وما بعدها) ثم أعاد ذكرها في (۳/ ۳) بزيادات وإضافات. ثم كرّرها 
مرة أخرى (۵/ ۰۳4 ۰)۳۰ وذلك لبيان خطورة القول على الله بلا علم. 
ومنها: تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المذموم المتضمن لمخالفة 
التصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول» وساق الأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة (۹۸/۱) ثم كرّرها (۱۷۱/۳) وأتى بأدلة لم يأتٍ 
بها في الموضع السابق. ومنها مسألة التقليد» بحثها في مواضع متفرقة 
(۱/ ۰۹۵ ۳/ ۰۱۷۰۰-۰۱۲ 1۸/۵). 

ومن آبرز خصائص آسلوبه: الاستطراد» فکان إذا بحث مسألة استرسل 
في الکلام حتی یخرج عن موضوعه الاصلي إلى موضوع آخر قد يكون آنفع 
للناس من المسألة المبحوث عنهاء وقد یکون هذا الاستطراد طویلا حتی 
كرون مبحٌا فاا براسه. وقد سبق فی بناء الکتاب وترتیب مباحشه ذکر 
نماذج من مثل هذا الاستطراد فلا نعیدها هنا. 

ولا یقتصر المولف على الفقه الظاهر المجرد بل یمزجه با لجانب 
الروحي» ویذکر آعمال القلوب وأحوالها کمحبة الله وخشيته» ورجاء ر حمته 
ودعائه. والانابة والاستغفار» والافتقار إليه والانک‌سار له والخلاص الدین 
له ویقول: «لو طهّرت متا القلوب» وصَفّت الأذهان» وزکت النفوس 
وخلصت الأعمال» وتجرّدت الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لشاهدنا من 
معاني کلام الله وأسراره وحِكّمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشی عنده 
معارف الخلق» (۳۹۱/۱). ويرشد المفتی إذا استشکلت عليه المسألة إلى 
اللجوء إلى الله بالافتقار إليه» وحسن النية» وخلوص القصد. وصدق التوجه 


o 


في الاستمداد منه. فیقول: #ينبخي للمفتي الموفق |ذا نزلت به المسألة آن 
یمیش من كله ا ا لا ا ال ا شلف اتوت 
الخير» وهادي القلوب أن يلهمه الصواب» ويفتح له طريق السّداد ويدله 
على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفيق» (۵/ ۲۲). 

وفي مواضع من الكتاب ذكر الناس بمقامهم بين يدي رت العالمين» 
ليكون أردع للنفوس المريضة. وأزجر للقلوب الضعيفة» وأدعى إلى قبول 
الحق. فقال: «ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي 
السائل بمذهبه الذي يقد وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح 
من مذهبه وأصمٌ دلیلا» /٥(‏ 4۱). وقال في موضع آخر: ا 
يؤمن بأنه موقوف بين بدي الله ومسؤول أن يكفّر أو يُجهّل من يفتي بهذه 
المسألة ویسعی في قتله وحبسه. ۰ 0). وقال : «فحقیق بمن اتقى الله 
وخاف نکاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع الحیل والاحتيال» وآن یعلم 
أنه لا یخلصه من الله ما آظهره مك ا وخدیعه من الأقوال والافعال» وأن له 
يومًا تکع فيه الرجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه 
الجوارح والأوصالء وتبلی فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر...(۵۰/4). 
ومثل هذا كثير في الكتاب يذكر المسألة ويستعمل في أثنائها أسلوب الترهيب 
والتخویف. فيكون أدعى إلى قبول الحق. 

هذه ملامح من منهجه وأسلوبه في هذا الكتاب» أشرنا إليها باختصارء 
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى دراسة مستقلة. 


00 


أهمية الكتاب وقيمته العلمية 

«أعلام الموقعين» من أهم الكتب التي ألمت في أصول الفقه وقواعده؛ 
وحكمة التشريع ومقاصده والإفتاء وضوابطه والقياس وآنواعه والتقليد 
ومفاسده والحيل ومضارّهاء حتى قال السيد رشيد رضا: «لم يؤلف مثله 
أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى 
ومایتعلق بذلك. كيان الرآي الصحيح والفاسدء والقياس الصحيح 
والفاسد. ومسائل الحیل» وغیر ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها 
عالم من علماء الاسلام»۱). 

وقد سبق استعراض المباحث الاساسية للکتاب وبیان ترتیبها وكيفية 
الانتقال من مبحث إلى آخر وعرفنا بذلك أنه وان لم يكن خاضّا بأصول 
الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصولء ولذا يُصتّف الکتاب عادةٌ في 
المکتبة الاسلامية ضمن کتب الأصولء ولكنّه ليس مریبّا مشل ترتيبهاء ولا 
بحث المولف المسائل الأصولية على طريقة الأصوليين في کتبهم؛ بل 
تناو لها بطريقة جديدة تتمیز بکثرة الأمثلة الفقهية على هذه المسائل» وذکر 
الأحاديث والاثار عن الصحابة والتابعین فيهاء والاسهاب في المناقشت 
وترجیح ما هو الحق والصواب بأدلة كثيرة مقنعة» وکل ذلك بأسلوب سهل 
مبسط وبیان مشرق جذٌّاب دون تعقيد أو غموض. ویمکن أن یرجع القاری 
إلى کلامه في القیاس» والاستصحاب. وعمل آهل المدينة» والتقليد» وسد 
الذرائع» والااحتجاج بقول الصحابي وشمول النصوص للاحکام وأنه 
لیس في الشريعة ما یخالف القیاس» وحجية السنة ومنزلتها من الکتاب» 


(۱) مجلة «المنار» المجلد ۱۲ (۱۹۰۹) ص۸۲ ۰۷ 
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والزيادة على النص» وأقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم 
وتعليل الأحكام بالحكم والمصالح» ... وغيرهاء ثم يقارن بينه وبين ما في 
عامة كتب الأصولء ليدرك الفرق بينهما. وليس هنا مجال لتفصيل القول في 
ذلك فإنه يحتاج إلى ذكر الأمثلة والشواهد والنصوص من هذا الکتاب 
وغيره من كتب الأصول. 

ثم إنه أوسع كتاب يتحدث عن الفتوى والمفتين» ففيه ذكر مكانة الفتوى 
وطبقات المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والكلام على أدوات 
الفتوی وشروطهاء وبيان تحريم الفتوى بما يخالف النص وبالرأي المجرد. 
واصول فتاوی الامام احمت والکلام على درجات المفتین؛ وتفصیل القول 
في قاعدة تغیّر الفتوی بتغيّر الزمان والمکان والأحوال والنیات بذکر أمثلة 
كثيرة توضح هذه القاعدة وتقطع الطریق على من یتلاعب بالشريعة ويغيّر 
آحکامها مستندًا إلى هذه القاعدة. وفي آخر الکتاب ذکر المؤلف توجیهات 
ونصائح عديدة للمفتي» ومسائل وأحكامًا كثيرة تتعلق بالفتوی» وختمه 
بفتاوی النبي بي في مسائل الایمان والعبادات» وشوون الأسرة» والأطعمة 
والأشربة» والطب والرؤياء والفال والطيرة» والأموال والبيوع والعتق» 
والحدود والجنايات والدیات. وبيان الذنوب والتوبة منهاء وفضائل 
الأعمال» وفضائل القرآن ومناقب الصحابة» وفي التفسير والعلم» وفتاوی 
آخری متفرقة. 

وبهذه المباحث والفصول آصبح الکتاب فريدًا في بابه» متميرًا بين 
الکتب التي لفت في آداب الفتياء والتي تقتصر عادةً على بیان بعض 
الأحكام المتعلقة بها باختصار. وکان الکتاب عمدة لكل من جاء بعده 
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وكتب في هذا الموضوع. وخاصة في العصر الحديث الذي كثرت فيه 
المؤلفات والدراسات في هذا الباب. 

وهناك آمر آخر يتميز به الکتاب» وهو أن المؤلف بحث فيه كثيرًا من 
المسائل الفقهية الشائكة من أبواب مختلفة» وخاصة في المعاملات. تدل 
على نظر ثاقب وفكر صائب اجتهد فيها واعتمد على روح الشريعة الإسلامية 
وعلى حكمتها العادلة» فقال في بعض المسائل أقوالا لم يقل بها الا هو 
وشیخه وتوسّع في مسائل أخرى توسّعًا و الشريعة وعلى 
مناسبتها للتطور والمدنية» فوصل بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات شبيهة 
بالنظريات القانونية العصرية. ولا مجال هنا لإيضاح نظرياته وآرائه الفقهية» 
ونواحي التجديد فيهاء والنهج العلمي الذي اتبعه. فهذا يحتاج إلى دراسة 
مستقلة. ومن أهم هذه المسائل(۲۲: اعتماد القصد في التصرفات» وحرية 
التعاقد. ومنع الحيل في الأحكامء وإحياء أعمال الفضولي المحسن؛ 
والمحافظة على حقوق الغرماء والتوسع في أصول البينات» وغيرها من 
المبادئ التي اعتبر المقاصد فيها أساسًّا للحكم في تصرفات الناس 
ومعاملاتهم. 

ومن أهم مباحث الكتاب مبحث التقلید. وهو مبحث قائم برأسه. ولعله 
كان كتابًا مفردًا كما أشار إليه في بعض مژلفاته» ثم أدرجه في هذا الکتاب. 
وقد سبق إلى الكلام في هذا الموضوع ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 


)١(‏ عرض الأستاذ صبحي المحمصاني آراء ابن القيم في هذه المسائل في بحث له نشر 
في مجلة المجمع العلمي العربي مج۲۳ ( ۲ ۳- ۳۸۱ بعنوان: «ابن قيم 
الجوزية ونواحي التجدید في اجتهاده». 
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وفضله» وابن حزم في «الاحکام» وغیره» إلا أن ابن القيم توسّع فيه وبحث 
فيه بحثًا مستفيضًاء وأطال في ذكر حجج المقلدين والمانعين من التقليد 
تحت عنوان «فصل فى عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة)» 
وبين بطلان التقليد من وجوه كثيرة تزيد على ثمانين وجهًا. وقال في آخره: 
«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا مآخذهما وحجح أصحابهما 
وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول مالا يجده الناظر في كتاب من 
كتب القوم من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدّاء وذلك 
بحول الله وقوته ومعونته وفتحه فلله الحمد والمئة» (۳/ ۰۱1۹ ۷۰ 

ویظهر آهمية هذا المبحث بکونه عمدة لكل من کتب فيه ممن جاء 
بعده» مثل: صالح الفلاني في «إيقاظ همم آولي الابصارا» والشوكاني في 
«القول المفید» والنواب صدیق حسن خان فى «الدین الخالص» وغيره» 
والسيد رشيد رضا في ١‏ محاورات المصلح والمقلد». و«تفسير المنار»» 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»» وغيرهم ممن ألف في 
هذا الموضوع في الهند والبلاد العربية. ومن جهة ثانية كان هناك اهتمام 
بالردٌ عليه من بعض العلماء مثل الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي في كتابه 
(الدین القیم» الذي دافع فيه عن وجوب التقليد» وناقش ابن القيم فيما دعا 
إليه من وجوب اتباع الکتاب والسنة وترك التعصب المذهبی والجمود 
الفقهی !۱ 

وهناك جانب آخر من جوانب آهمية الکتاب. وهو أنه احتوی على 
مجموعه من القواعد الفقهية والضوابط الفرعية» قام المولف بتحریرها 
وتخریجها من آبواب مختلفة» وأسهم في تأصيل کثیر منها. وقد قام أحد 
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الباحئین - وهو الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري ‏ بجمعها ودراستها 
في كتاب مستقل بعنوان «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام 
الموقعين»» وهو مطبوع معروف. 

وأخيرًا فإن المؤلف اعتمد في الكتاب على مصادر قديمة ومراجع نادرة 
لم تصل إليناء واقتبس منها نصوصًا كثيرة تفيد الباحثين عن تلك الكتب 
ومؤلفيهاء وقد عقب عليها أحيانًا بما يزيد الموضوع جلاء وبياناء ويوضح 
رأي المؤلف فيه. وسيأتي ذكر هذه المصادر عندما تتحدث عن موارد 
الكتاب. 


¥ دز FF‏ فنا 


موارد الكتاب 


البحث عن موارد المؤلف في كتابه جزء مهم من عمل المحقق. لا لأن 
الثقة بالمؤلف غير قائمة» بل لأن الوصول إلى موارده يعين على تصحيح 
النصوص المنقولة منهاء لا سیما في غياب الأصول الموثقة من الكتاب؛ 
وقد يتيسر بذلك تصحيح بعض الأوهام التي تقع في النقل» وقد يتبين أن 
الوهم ليس من المولف. وإنما هو تابع فيه لمصدره. ولهذا البحث فوائد 
أخرى في تاريخ العلوم وتراجم العلماء وغير ذلك. 

ليس من السهل أن نهتدي إلى جميع الكتب التي استفاد منها ابن القيم 
أو نقل منها في هذا الكتاب أو غيره» لأنه لا یسمّیها دائما. وقد يذكر عنوان 
الکتاب دون اسم المؤلف ويكون عنوانا مشتركا. وقد يسمي المؤلف. 
ولكن كتبه لم تصل إليناء فلا سبيل إلى معرفة كتابه الذي نقل منه. وقد لا 
يذكر عنوان الكتاب» فيقول: «في بعض التواريخ القديمة» (۱/ ۱۹۳). وإذا 
ذكر عنوان الكتاب لم يلزم أن تكون استفادته منه مباشرة من غير واسطة. ثم 
إذا لم يكن الكتاب المذكور بين يديك لكونه مفقودًا أو غير مطبوع فقد 
يصعب القطع بحجم الاستفادة والنقل» لأن الإشارة كثيرًا ما تأتي في وسط 
النص المنقولء فلاتدري أين مبدؤه وأين منتهاه؟ هذه الطرائق في النقل 
والإحالة ليست غريبة» بل هي مألوفة في مصنفات كثير من علمائناء ولكنها 
تجعل الوقوف على مصادرهم وتحديدها مهمة شاقة ومحفوفة بالشك 
والتخمين. فالكتاب الذي يعد من موارد ابن القيم قد لا يكون منهاء وإنما 
نقل منه بواسطة؛ ومن المؤكد كذلك جهلنا بكثير من موارده لأنه لم يشر 
إليهاء ولم نتمكن من معرفتها. 
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وليس القصد هنا سرد عامة أسماء الكتب أو المؤلفين الواردة في 
الكتاب» وخاصة كتب السنة المعروفة» فإن موضعها في الفهارس اللفظية. 
وإنما نحاول هنا أن ندل على أهم الموارد التي تبیّن أن المؤلف اعتمد عليها 
في الأبواب المختلفة من كتابه» سواء صرح بها أم لم يصرّح. 

# تشتمل مقدمة الكتاب على عدة فصول. 

- ومنها فصل سرد فيه أسماء الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوی؛ 
فذكر المكثرين فالمتوسطين فالمقلين (۱۸/۱- ۲۵). وقد نقلها من كتاب 
«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 

- وعقب هذا الفصل بأربعة فصول في مراتب الصحابة في العلم» 
وكونهم سادات المفتين والعلماء /١(‏ 4۹-۲). ويظهر لنا أن الآثار الواردة 
فيها منقولة من کتاب «مراتب العلماء» للطبري. لم يشر المؤلف إلى هذا 
الكتاب ولكنه نقل في (۱/ 4۳) قول ابن جرير في منزلة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في الفقه. وقد استظهرنا من وصف ياقوت للكتاب 
المذكور أنه هو مصدر ابن القيم في هذه الفصول. 

- ثم عقد فصولا لذكر المفتين من التابعين ومن بعدهم في أمصار 
الإسلام .)017-417/١(‏ وهي منقولة بالاختصار (إلى فصل المفتين باليمن) 
من «الإحكام» لابن حزم غير أن ابن حزم بدأ بمكة فقدّم المؤلف عليها 
المدينة. 

- في فصل كراهية الصحابة والتابعین للتسرع في الفتوی(۱/ ۷۰- ۸۰) 
نقل آحادیث وآثارًا في تشدید آمر القضاء من «السنن الکبری» للبيهقي. ومن 
مصادره «جامع بیان العلم» لابن عبد الب وقد سماه (جامع فضل العل» 
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.)74/١(‏ وهو من مصادر الفصل التالي (۱/ ۸۰- )٩۲‏ أيضًا. وقد نبه فيه 
على أن لفظ الكراهة في كلام المتقدمين كثيرًا ما يعني التحريم» وسرد آقوال 
الإمام أحمد. فنقل قولا له عن «مختصر الخرقي» والأخرى من «مسائل 
أحمد» برواية عبد الله وغيره منبهًا عليها ودون تنبيه. ومصدر أقوال أبي 
حنيفة وصاحبيه: «الجامع الصغير» للشيباني» وقد سماه (۱/ ۸۷ ولعل 
بعض النقول من «الهداية» للمرغيناني» ولم يشر إليه المؤلف. ولكن ما نقله 
ورد في «الهداية» بالنص. 

* في فصل كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها )48-97/١(‏ 
اعتمد على كتاب «العدّة» للقاضى أبى یعلی» وقد ذكر القاضى (4۰/۱)؛ 
و«الفقيه والمتفقه» للخطیب. وسماه فى (۱/ ۹۷). 


* فصل تحریم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 
(۹۸/۱- ۱۵۵) من أهم مصادره فيه: «جامع بیان العلم»» وقد ذكر أبا عمر 
(۱۷ ۰۰۵ وقد وهم في النقل منه في 
موضع وهمّا عجيبًاء إذ جاء في «الجامع» برقم :)7١١1(‏ «حدئنا أحمد بن 
عبد الله» نا الحسن بن إسماعيل» نا عبد الملك بن أبجرء نا محمد بن 
إسماعيل» نا سنید» نا يحيى بن زكرياء عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» 
عن مسروق عن عبد الله قال:...» فأراد ابن القيم أن يختصر السند حسب 
طريقته» وهي أنه يبدأ الإسناد بذکرعلّم مرموق وغالبًا مايكون من 
المصنفين» فتوهم أن محمد بن إسماعيل الراوي عن سنيد هو الإمام 
البخاري. فقال (۱۱۷/۱): «قال البخاري: حدثنا سنيد» ثنا يحيى بن 
زكريا... » إلخ! وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ» كما في مواضع أخرى 
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من «الجامع». وقد تكرر هذا الوهم في الكتاب /١1(‏ 2198.175 ۱۸۲). 
ومن مصادر الفصل أيضا: كتاب «القضاء» لأبى عبيد ,.)١59/١(‏ 
و«الإحكام» لابن حزم. وبعض النصوص منقولة من «الصادع في الرد على 

- جمع المصنف في فصل )١177-١55 /١(‏ آثار التابعين ومن بعدهم 
في ذم الرأي. وهي كلها إلى )١19/١(‏ منقولة من كتاب «الصادع» ولم 
يشر إليه المصنف ولكن ذكر أب محمد في .)١18/1(‏ ومن مصادر الفصل: 
«جامع بیان العلم»» وقد ذكر أبا عمر (۱/ ۱۰۱۷۰۰۱۸ ۱۷). ثم ذكر أربعة 
أنواع من الرأي المحمود (۱/ ۱۷۳- ۰۱۸۷ ونقل في (۱/ ۱۷۳) کلام 
الشافعی من «رسالته البغدادیة» یعنی الرسالة القديمة» والظاهر أن مصدر 
الم صنف «مناقب الشافعي» للبيهقي كما صرح بذلك في آخر الکتاب. 
ونقل آیضا من «جامع بیان العلم» لابن عبد البر و«الفقيه والمتفقه» 


* شرح کتاب عمر إلى أبي موسی في القضاء (۱/ ۱۸۷- ۲۸۲): نقل 
الکتاب عن آبي عبید» والظاهر أن المصدر کتاب «القضاء» له. ونقل قصة 
من قصص بني |سرائیل (۱/ ۱۹۳ وذکر أنه رآها في (بعض التواریخ 
القدیمة». وقد رأيت نحوها في افتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحکم 
(ص۲۵۹۲۰). ونقل کلام شيخه شيخ الاسلام (۲۰6/۱)» ونصوه في 
(اختیارات» البعلي (ص ۲۳ ۳). ونقل کلامه دون ذکره (۲۲۱۰۲۲۰/۱) 
وبعضه بنصه في الاختیارات (ص ۳۳۲). 


في شرح قول عمر: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا... ظنينا 
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في ولاء أوقرابة» تكلم المصنف على مسألة شهادة القريب للقريب 
(۱/ ۲۳۳- ۲۸ ومعظم الأقوال والآثار فيها منقول من «المحلی» وذكر 
ابنَ حزم في (۲۶۱/۱). ونقل عن «صاحب المغني»» يعني ابن قدامة 
(۲۸/۱). وأحال لبعض روايات الامام آحمد (۲۹/۱) على كتاب 
«التمام» لابن أبي یعلی. ومن مصادر هذا الفصل: «عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة» لابن شاس» وقد نقل منه المصنف دون إشارة إليه. 
ومنه قوله: «وآما شهادة الاخ لأخيه فالجمهور يجوزونها. وهو الذي في 
التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله... شرفا 
وجاها». كذا نقل» والمقصود بالتهذیب: «تهذیب اختصار المدونة» لأبي 
سعيد البراذعي. وفي كتاب الجواهر: «وأما شهادة الأخ لأخيه فأجازها في 
الكتاب من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله... »» والمراد بالكتاب: 
«المدونة». فلعل المصنف استبدل بالكتاب «التهذيب» لأن تهذيب 
البراذعي هو الذي كان بين يديه. 

- في شرح قول عمر: إلا مجربا عليه شهادة زور» )770-17549/١(‏ 
نقل الآثار من «السنن الکبری» للبيهقي. وكتب البيهقي عمومّا من أهم 
مصادر الكتاب في نقل الأحاديث والآثار. وحكى في آخر الفصل ثلائة 
آخبار عن مجلس محارب بن دثار في القضاء يبدو من لفظها أن مصدرها 
"تاريخ دمشق». ولكن قد تكون مأخوذة من كتاب «القضاء» لأبي عبيد. 

- في شرح قول عمر: «أو مجلودا في حدٌ» وما بعده (۱/ ۰-۲۹۰ ۲۷) 
ناقش الم صنف مسألة شهادة القاذف بعد توبته. وقد نقل فیها من کتاب 
«القضاء» لأبي عبید (۱/ ۰۲۸ وقد حکی عن أبي عبید في (۱/ ۰۲۷۳ 
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4 أيضا. ويظهر أن بعض الأقوال والآثار مما لم نعرف مصدره منقول 
من كتاب «القضاء» هذا. ومن مصادر الفصل: «المحلى» لابن حزم. 

* بحث القياس (۱/ ۲۷۷- ۲/ ۵۲۰): قد فتح قول عمر: «... ثم قايس 
الأمور عند ذلك. واعرف الأمثال» للمصنف بابًا واسعًا للكلام على القياس. 
فتكلم أولا على الاستدلال وضروب الأقيسة المستعملة فيه» وذكر أمثلتها 
من القرآن الكريم (۳۰۹-۲۷۸/۱). وكلامه على قوله تعالى في سورة 
التوبة: کی من یکم ڪاو مد نکم م4 الآية[1:] جه 
منقول من «اقتضاء الصراط المستقیم» لشيخ الإسلام (۱۲۱-۱۱۱/۱) 
دون إشارة. ونقل فيه عن الجوهري والزجاج (۱/ ۳۰۳). أما «الصحاح» 
للجوهري فهو من مصادر المصنف. وسینقل منه في (۲۰6/۵۰44۹/۱) 
أيضًا. وأما النقل عن الزجاج فلعله بواسطة «زاد المسير» لابن الجوزي. 

- ثم استطرد إلى تفسير أمثال القرآن (۳۰۹/۱- ۳۷۸) فمن مصادره: 
اتفسير ابن جریر» (۱/ ۳۲۷). ومنها: «الكشف والبيان» للثعلبي ولم يشر 
إليه. ومنه نقل آثارا عديدة في التفسیر وأقوال ابن قتيبة (۳۳۹/۱) وأبي 
عبيدة والزجاج (۳۳۸/۱). ومنها: «الکشاف» للزمخشري (۱/ ۳۶۱ نقل 
منه تسیر قوله تعالى: * تارف اکن غاد إل الارضٍ 4 
[الاعراف: ۱۷۲] وانتقده. ثم استفاد منه في تفسیر قوله تعالى: # ومن سرك بال 
ماع هرت اما تَخطفة لیر أو هوى يد اريم في مکان سحي 4 [الحج: 
۱ ولم يشر الیه (۳۱۰/۱). ثم نقل في تفسير قوله: « وم ل لین 
روا کمتلزی نا لام رلادعاه وید € [البقرة:١۱۷]‏ قولاء وذکر أن 
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صاحب «الكشاف» وغيره استشكل هذا القولء ثم آورد ثلاثة أجوبة عن 
إشكالهم (۱/ ۳۰۵-۳۰8 والشاني منهابنصه لأبي حيان في 
«البحرالمحيط»» والظاهر أن الثلاثة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سيبويه 
(257/1 أيضاء ولکن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في (۳۷۰/۱) قولًا 
للحسن البصري بلفظ لم نجده إلا في «الکشاف» ومنه في «البحر المحيط). 

ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسير» لابن الجوزي (۱/ ۰۳۲۰۳ ۰۳۱۹ 
۷۳۲ وان لم يشر إليه» وهو من الكتب التي يعتمد 
علیها الم صنف في نقل آقوال المفسرین. ومنه نقل قول ابن الأنباري 
ویحیی بن سلام (۱/ ۵۳۷۲ ۳۷۷). 

بعد تفسير آمشال القرآن استمر تقریر القیاس إلى (۱/ ۵۳). ومن 
مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقیه والمتفقه» للخطیب. وقد نقل 
قول الخطیب دون ذکر کتابه (۱/ 4۰۲- 4۰4). وكذلك نقل نصا طویلا 
(4۰۹/۱- 4۱۰) عن أبي عم وهو في کتابه «جامع بيان العلم». ونقل 
منهما آثارًا أخرى آیضا؛ وكذلك من «زاد المسیر» لابن الجوزي» 
واالاحکام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الاثار (۱/ ۰4۲7 4۲۷): «ولا 
یلتفت إلى من یقدح في کل سندٍ من هذه الاسانید وأثر من هذه الاثار....» 
إلخ. وهو يشير إلى صنیع ابن حزم في کتاب «المحلی» (۳۲۲-۳۲۱/۸). 

- فصول في الرد على أصحاب القياس (۱/ 10۳- ۲/ :)٠٤٤‏ ثم أخذ 
المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه والرد على 
احتجاجات القياسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في 
الحديث (۱/ 0۸ - 585)) ومصدره فيها: «آمثال الحديث» للرامهرمزي» 


۷ 


وقد سمى مؤلفه في موضعين (۱/ 4 ۰6 4۷). وقد وقع في نقل ابن القيم 
في موضع تحريف تبعًا لنسخة الكتاب التي اعتمد عليهاء فجاء في إسناد 
حدیث: احدثني آبو هریرة» (۱/ .)٤۷٤‏ وكذا في جميع النسخ ونسخة 
الإسكوريال من كتاب الأمثال المقروءة على الحافظ ابن حجر کما ذکر 
محققه» والصواب: حدثني أبو عبد ربه. 

- بعد هذا الاستطراد ادل ا ااب لقان مر 
بالآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» ثم احتج بأن القياس لو كان 
حجة لما تعارضت الاقيستة وأن القياس يفضي إلى الفرقة والخلاف؛ 
وحجح أخرى (4۹۳/۱- ۳۹/۲). من أهم مصادر هذه الفصول: 
«الإحكام» لابن حزم» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب. ومن الآثار التي نقلها 
منه قول الشعبي: «لأن أتعنى بعنية أحبّ إليّ من أن أقول في مسألة برأيي»» 
ثم قال: «قلت: رواه أبو محمد بن قتيبة بالعين المهملة» واعنیة» بوزن 
«غنیة» ثم فسره...). يظهر من عبارته أنه رجع إلى غريب الحديث لابن 
قتيبة ونقل منه ضبط الكلمة وتفسيرهاء وقد يكون ذلك صحيحًاء ولكن 
التفسير المذكور وارد في كتاب الخطيب نفسه بعد أثر الشعبي. 

- ثم عقد فصلا طويلا نقل فيه استدلال نفاة القياس على فساده وبطلانه 
بتناقض أهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا .)1١8-77/5(‏ أما 
تناقضهم في التأصيلء فاعتمد في بيانه على كتاب «العدة» للقاضي أبي 
يعلى. ثم قال: «وآما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفا يسيرًا يدل علی ما 
وراءه... ». وهو يشبه قول ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «فصل في ذكر 
طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس» (۸/ 1-4۸ ۷). ولعل 
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من مصادر هذا الفصل الطويل بعد كتاب الاحکام: كتابًا آخرٌ لابن حزم 
أيضاء وهو «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب آهل 
الرأي والقیاس». والكتاب في الرد على الحنفية» وینقصه من أوله خمسة 
فصول وقسم من الفصل السادس» ويظهر أن جملة من الردود المذكورة هنا 
مأخوذة منه. ولا ننسى أن ابن القيم يأخذ ردود ابن حزم ويصوغها بأسلوبه 
صياغة جديدة. وذکر المصنف في (۲/ )٥ ٤‏ | جماع الصحابة على أن 
الحالف بالطلاق لايلزمه الطلاق إذا حنث. وقال: «وممن حكاه أبو 
محمد بن حزم». وذلك في «المحلى» (6۷۸/۹- دار الفكر). ثم ذكر أنه 
حكاه ابن بزيزة في كتابه المسمى ب «مصالح الأفهام في شرح كتاب 
الأحكام» في باب تر جمته: الباب الثالث...٠»‏ ونقل منه ثلاثة نصوص. ثم 
نقل (۵1/۲) قول عكرمة في يمين الطلاق من «تفسير سنيد بن داودا» 
وتوحي عبارته أنه رجع إليه. 

- ثم عقد المصنف خمسة فصول (۲/ ۱۰۲- :.)١55‏ وذكر فيها مسائل 
تناقض فيها أتباع مذهبين أو أكثر من المذاهب الأربعة» خلافا للفصل السابق 
الذي لم يشر فيه إلى مذاهب المردود عليهم. ومنها مسألة شروط الواقفين 
(۱۰۸/۲- ۱۱۸) والظاهر أن المصنف صادر فيها عن قواعد شيخه في 
شروط الوقف. وقد ذكرها ابن رشيّق في فهرسه (ص۳۰۷- الجامع في 
سيرة شيخ الإسلام). ومنها: مسألة القصاص في اللطمة والضربة 
(۱۱۸/۲- ۱4۲ ونقل فيها نحو أربع صفحات (۱۱۹/۲- ۱۲۳) من 
كتاب «المترجم» لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وسمى الكتاب ومؤلفه. 
واعتمد كذلك (۲/ ۱۲۰- ۱۳۳) على كلام شيخه في «قاعدة في شمول 
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النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (۲/ -5507) دون 
إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك آقوالا للإمام أحمد 
(۱۲۸/۲) من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره لا أدري أنقلها بواسطة أم 
دون واسطة. ونقل في(۲/ ۱۳۰) من كتاب «الارشاد» لابن أبي موسى. 

- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (۲/ :)۱۷۸-٠٤٤‏ كلام 
الم صنف في الفصول )١1590-1١547//7(‏ مأخوذ من قاعدة شيخه 
(۲/ 590-7174) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات» ونقل في خلالها آثارًا 
في (۱۷۲۰۱۷۱/۲) من «المحلی». 

- عقد فصلا في شمول التصوص وإغنائها عن القياس» و مما ناقش فيه 
بعد مقدمة في دلالة النصوص: ست مسائل في الفرائض (۱۸۹/۲- ۰۲۳۲ 
وهي الم سائل التي تكلم عليها شيخ الاسلام في قاعدته المذکورة 
(۳۸-۲۹۲/۲) آیضاء ولکنانری أن عمدة المصنف فیها على رسالة 
الشیخ «شمول النصوص في الفرائض) التي ذکرها ابن رشیق (ص۳۰۹- 
الجامع)» وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة وقد ذکر 
ابن رشیق هذه أيضًا قبل آسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القیم استدل في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة (۲/ ۲۳۱-۲۱۷) بعشرين وجهّا. وأما شيخ 
الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (۳۰/۲): «والصواب بلا ريب قول 
الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع» منها...» ثم ذكر أربعة 
أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشیق» ومنها استقى ابن 
القيم الوجوه العشرين أو معظمها. 

- ثم عقد فصلا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف 
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القياس (۲/ ۰6۳۳۹-۲۳۳ وصرّح بأنه سأل شيخه عمايقع من ذلك في 
كلام كثير من الفقهاء. ثم قال: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه. 
وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده» وبركة تعلیمه وحسن بيانه وتفهيمه». 
وقد ورد سؤال المصنف وجوابه في ۱مجموع الفتاوی» /٠١(‏ ۵۸۳-۵۰) 
ولكن لم يذكر فيه اسم السائل. 

- وبعد ما فرغ من نقل جواب شيخه في (۳۲/۲) ذكر مسائل أخرى 
من قضايا الصحابة أشكلت على الفقهاء وقرروا أنها بعيدة من القياس نحو 
قضاء علي في مسألة الزبية» وقضاء عمر بعقل البصير على الأعمى إذ وقعا 
في بئر» فخرٌ البصير الذي كان يقوده» ووقع الأعمى فوقه فقتله. ومن 
مصادره في المسألتين: «المغني» لابن قدامة» وقد ذکره (۳۳-۳۲۵/۲). 
ومنها: قضاء علي في جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحد» ثم تنازعوا في 
الولد؛ وقد انجرٌ الكلام عليها إلى مسائل أخرى أيضا. ومن مصادر هذه 
المسألة: «معالم السنن للخطابي» (۳۲۹/۲) و«المغني» لابن قدامة 
( ۳ وقد ذكر فيها اختيار شيخ الإسلام ثلاث مرات (۲/ ۰۳۳4 
(TYA TV‏ 


- ثم عقد فصلا (205-774/7) للرد على اعتراض مشهور لنفاة 
الجکم والتعليل والقياسء وهو أن الشريعة في مسائل كثيرة قد جمعت بين 
المختلفين أو فرقت بين المتمائلين وسرد طائفة منها. ثم أجاب عنها أولا 
جوابا مجملاء ونقل أجوبة الأصوليين: ابن الخطیب» وأبي الحسن الامدي 
وأبي بكر الجصاصء والقاضي أبي يعلى» والقاضی عبد الوهاب 
المالكي(1/ 47 ۳- ۳۵۰). لم أقف على كتاب القاضي عبد الوهاب الذي 


۷١ 


نقل المصنف منه. وأما الباقون فأجوبتهم مأخوذة من كتبهم على الترتيب: 
«المحصول». و«الإحكام في أصول الاحکام». و«الفصول في الأصول». 
و«العدة). 

ثم أفرد كل مسألة من المسائل المذكورة بجواب مفصل. ومن مصادر 
هذه الفصول: «التحقیق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي. نقل منه بعض 
الأحاديث والآثار وأقوال المحدثين فیها (۲/ ۳۸۱-۳۸6) دون إشارة. 
ونقل کلامّا لابن عبد البر (؟5/ 7817-785) هو في «الاستذکار» له. وقال 
في موضع (۳۸/۲): «قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: 
هو إجماع من الصحابة». ولفظ النحاس (ص۲۲۹): «ولم يصح عن أحد 
من الصحابة خلافه». فإما أنه نقل بالمعنی أو بواسطة. ونقل في (1۳۸/۲) 
من «شرح أحكام عبد الحق الاشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول 
منه في (۲/ ۰۵۵ وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح کتاب 
الأحكام». ونقل في (۲/ 59 4) حدیثا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم 
وذكر أن إسناده على شرط مسلم مع أن الحديث في (صحیح مسلم». وذكر 
في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام» ونصره. 

- وعقد فصولا في الإجابة عن قول القائل: وحم بيع مد حنطة بِمُدٌ 
وحفنة» وجوز بيعه بقفيز شعیر(۲/ .)4٩۳ -٤۷ ٤‏ وقال: «فهذا من محاسن 
شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة 
ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة وشرغ الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول:...». وهذا الجواب مأخوذ من تفسير 
شيخ الإسلام لآية الرباء وهو منشور في «جامع الرسائل» (۳۳۰-۲۷۱/۸) 
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واتفسیر آیات أشكلت» (۲/ ٤‏ ۰)۷۰۳-۰۷ وقد نقل المصنف فقرات منه 
بنصهاء دون إشارة إلى الشيخ. وقد نقل في (۲/ 547-49١‏ ) كلاما لأبي 
عمر» وهو في «الاستذکار» له. 

- الرجوع إلى شرح باقي كتاب عمر (۵۰1/۲- ۵۲۰). ذكر في تفسير 
الغضب والغلق في (۲/ ۵۰۷) أن أبا بكر غلام الخلال ترجم عليه في 
كتابيه: «الشافي». و«زاد المسافر)؛ ثم نقل ترجمة الزاد. وقال في 
(0۰۹/۲):»... فان ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين 
وجها ذكرها شيخنا في بعض تصانيفه». وقد وردت في ١مجموع‏ الفتاوی» 
(۲۰/ 198-86 ) قاعدة في هذا الموضوع. وتكلم الشيخ عليها من اثنين 
وعشرين وجها فحسب. والظاهر أن الرسالة ناقصة من آخرها. والجدير 
بالذكر أن ابن القيم أيضًا استدل عليها باثنين وعشرين وجهًا في کتاب 
الفوائد (۱۸۹-۱۷۱). ونقل في )01١/7(‏ من كتاب «التمهيد» لابن 
عبد البر وقد سمّی الکتاب والمصنف کلیهما. 

* ذکر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم (۳/ ۳- ۱۱) : نقل فيه 
أحاديث وآثارًا من کتاب «المدخل» للب للبيهقي» ولم يصرّح باسم المؤلف الا 
في موضع واحد (۳/ 4). 

* ذکر تفصیل القول في التقلید (۳/ 4۲۹-۱۲): نقل فيه نصوصًا من 
«جامع بیان العلم» لابن عبد البر (۱۹/۳- ۰۲۰ ۲- ۳۷) ومن «المدخل» 
للبيهقي (۲۰/۳- ۰۲۳ ونضًا عن أبي زرعة النصري (۳/ )۲١-۲١‏ وهو 
في «تاریخه» ولعله نقله من «الإحكام» لابن حزم. فانه رواه من طریقه. 

- وفي فصل ذكرٌ نهي الائمة عن تقليدهم؛ وقد نقل فيه عن البيهقي (من 
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«المدخل») والمزني (من أول «مختصره») وأبي داود (من «مسائله»)» ونقل 
نضا عن جعفر الفريابي (۳۹/۳) وهو في «الإحكام» لابن حزم من طريقه. 

- فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة: عندما بدأ 
بالرد على المقلدين استفاد من كتاب «الصادع» لابن حزم دون أن يذكره» 
كما يظهر ذلك بمقابلة الصفحات (/ ۵۱- 57) مع «الصادع» (ص ۵۳۷ - 
٩‏ و جميع الأمثلة التي ذكرها للأخذ بجزء من الحديث ومخالفة الجزء 
الآخر منه تقليدًا للإمام مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم» دون أن يشير إلى 
ذلك. قارن (۳/ ٦۳‏ - ۸۲) بالإعراب (صغ ۳۵- ۵۷۲). 

واستفاد من کتاب «الإحكام» لابن حزم كثيرًا عندما رد على حجج 
المقلدين» فمن الوجه الخامس والثلائین إلى الوجه الحادي والستین مأخوذ 
من «الاحکام» /١(‏ ۱۱ بشيء من التهذیب والتغییر والتقدیم 
والتأخیر. ونقل في أثنائها من مصادر آخری آیضّاء فأقوال الامام آحمد في 
الا جماع بروایات مختلفة (۳/ ۱۲۱-۱۲۰) لعلها منقولة من «العدة» لابي 
یعلی. وقول الإمام الشافعي منقول من کتاب «اختلافه مع مالك» (۳/ ۱۲۱) 
كما صرح بذلك» وقول آبي حاتم الرازي (۱۲۱/۳) لعله مأخوذ من «الفقیه 
والمتفقه» للخطیب. ونقل من «الرسالة القدیمة» للشافعي (۳/ ۰۱:۱ 
۲) وهي الرسالة البغدادية التي نقل منها في آول الکتاب. ونقل في 
موضع عن أبي عمر (۳/ ۱8۷) ولعله ابن عبد البرء الا آنني لم آجد النض 
في كتبه المعروفة. وذکر آمثلة من خفاء بعض الأحكام على الخلفاء 
الراشدین (۱۵۰/۳- ۱۲۰۰) ولعله استفاد فیها من «الحکام» (89/7) 


۷ 


وارفع الملام عن الأئمة الاعلام» ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۳6/۲۰- 
۳۸ 


* فصل في تحریم الافتاء والحکم بما یخالف النصوص: نقل في هذا 
الفصل نصوصًا عن الشافعي» وهي في «الام» و«الرسالة»» ونصوصًا أخرى 
عنه (۳/ ۱۸۱ ۱۸۸) هي في «مناقب الشافعي» للبيهقي» كما نقل من 
«اختلاف الشافعي مع مالك» (۳/ ۰)۱۷۸ وخطبة كتاب (إبطال الاستحسان» 
للشافعي (184-1417/7).؛ ونصًا طویلا من کتاب «طاعة الرسول» 
لأحمد بن حنبل (۱۸۹/۳- ۱۹۵). وذكر بعض الأقوال والآثار عن العلماء 
في هذا الموضوع (۳/ -٠۷١‏ ۱۷۷)» وهي في «المدخل» للبيهقي و«الفقيه 
والمتفقه» للخطیب» وقد صرّح باسم «المدخل» في موضع منه (۳/ ۱۷۹). 

بعد التمهيد لهذا الفصل ذكر المؤلف ۷۳ مثالا لردّ النصوص المحكمة 
من القرآن والسنة بالمتشابه من القرآن» وهو مسلك يخالف منهج أئمة 
الحديث والفقه كما ذكر المؤلف. ولما جاء إلى المثال الشامن عشر استطرد 
إلى بیان أن السنة مع القرآن على ثلاثة آوجه وأنها لا تعارض القرآن بوجه 
(۲۱۲/۲- ۲۱۹ ومن هنا تطرّق إلى مسألة الزيادة على النص واحتجاج 
الحنفية لها والجواب عنها باثنين وخمسين وجهًا (۲۱۹/۳- ۲۵۳). لم 
أجد مصدرًا محدّدًا لهذه الأمثلة والوجوه فيما رجعت إليه من المصادرء 
ولعل المؤلف جمعها بعد طول التتبع والاستقراء» ونقل الأحاديث في كل 
باب من كتب السنة المعروفة» وفي موضع منه(57/ 5114) نقل عن 
«الغيلانيات»» وقد التبس الأمر هنا على المولف. فقد وجد النص عند 
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الدار قطني عن يحيى بن غيلان» فظنه مؤلف «الغیلانیات»» ولیس هو بل 


۷۵ 


صاحبها أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت ۰۳۵ رواها عنه أبو طالب 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (ت؛ ٠‏ 4) فثیبت إليه. وهو غير 
يحبى بن غيلان شيخ الدارقطني. 

ومن المؤلفين الذين نقل عنهم في هذا الفصل: البيهقي (۳/ ۰۲۹۲ 
۰۳۹۰۳۷۸۰۳۷۷۰۳۱۷۱ وجميع هذه النصوص من كتاب 
(الخلافیات» له كما يظهر ذلك بمراجعته؛ وبواسطته نقل قول الحاكم في 
حديث (۳/ ۰۳۹۳ ۰)۳۹6 فلا يوجد في «المستدرك» وغيره من كتبه 
الموجودة. ونقل عن الترمذي في كتاب «العلل» كما صرّح به (597/7)) 
وهو «العلل الکبیر» له. كما نقل عن الشوري في «الجامع» (۰)۳۳/۳ 
والطحاوي (۳۳۰۰۳۳6/۳) وهو في «معاني الآثار» له وابن عدي 
(۳۳۳/۳) ونصّه في «الکامل» وابن عبد البر (۳4۷/۳- ۳4۸) وهو في 
«الاستذکار. وفي مبحث عمل أهل المدينة نقل نصًا طویلا عن القاضی 
عبد الوهاب المالكي (۳۹۸/۳- ۳۷۰) وعقّب علیه. ولم آجده في كتبه 
المطبوعة. 

* فصل في تغير الفتوی واختلافها... (4۲۹/۳- ۱۳۳): نقل فيه عن 
شيخه قوله المشهور في إنكار المنكر (۳/ 577)) كما نقل عن أبي القاسم 
الخرقي من «مختصره» (۳/ 4۳۳ وعن أبي محمد المقدسي (۳/ ۳۳ - 
۵ ۳ ) وهو ابن قدامة من کتابه «المغني»» ونقل عن السّعدي آثارًا 
بإسناده (۳/ 4۱ 4- ۳ 4) وهو الجوزجاني» وكتابه «المترجم» شرح 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما ذکره المؤلف (۳/ 44۳). ونقل 
عن صاحب «الجواهر» (۳/ 41 4) وهو «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس. 


۷۹ 


ولماجاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبيت) نقل عن 
شيخه شيخ الاسلام (۳/ ۰41۳ 474 و 47۸۰67۷ كما نقل عن آبي بكر 
غلام الخلال من کتابه (الشافي». 

وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على کلام شیخه 
كثيرًا كما صرّح به في مواضع (۳/ 1۷۳ - 4۷۹۰8۷ ونقل أيضًا عن 
«شرح تفريع ابن الجلاب» للتلمساني (4۷۹/۳). ثم تطرّق إلى مسألة 
التحليل» وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في بیان الدليل» عندما 
أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحلیل» كما رجع في تعليل بعض 
الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و«المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء 
المقدمي (4۹۹/۳)؛ وهو في «السئن والاحکام» له. 

وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده 
على كلام شيخه في كتبه وفتاواه» كما نقل بعض النصوص من المصادر 
الأخرى مثل: «شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة (۳/ ۰۵۱۱ ۵۲۲) 
واسنن الأثرم» (۳/ 015) و«المترجم» للجوزجاني (۵۱۸/۳) إلى جانب 
كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها: «تفسیر سنيد بن 
داود» (۳/ ۲۵ ۵) و«فتاوى القفال» (۵۲۱/۳) وااشرح التنبیه» لابن يونس 
(0۲۸/۳) وامصنف وکیع» (۵۲۹/۳). وعندما ذکر مذاهب العلماء فیمن 
قال: «آنتِ علي حرام» (۳/ ۵۳۲- ۵۳۸) اعتمد على «المحلی» لابن حزم 
اعتمادًا كبيرًا وتصرّف في ترتیب المذاهب كما یظهر ذلك بالمقارنة وعند 
تحرير مذاهب العلماء فى أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة» (۳/ 5 04) 
وهو شافعي» وعن ابن ب (۵46/۳) والنض في «المغني»» وعن القاضي 


۷۷ 


أبي بكر ابن العربي (۳/ 57 6). كما نقل قول المالكية من كتاب «الفروق» 
للقرافي دون أن يشير إليه (۳/ 547 58-8 6)» ونقل عن ابن بزيزة في (شرح 
الأحكام» (۳/ 9 ۵- ۵۵۰). 

وفي المثال التاسع (مسألة تأجیل بعض المهر وحکم المؤجّل) اعتمد 
في نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس (۳/ ۵۰۳ - 
)٤‏ دون أن يشير إليه. ونقل رسالة اللیث بن سعد إلى مالك بن أنس من 
«المعرفة والتاريخ» للفسوي (0577/7- 214) كما صرح بذلك. واعتمد 
على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: ۵1۵/۳ - 
۰ الاه- ۰۵۷۳ 087-08٠‏ ). ثم تطرّق إلى بیان أن العبرة في الشريعة 
بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء ونقل 
نصا طویلا من كلام الإمام الشافعي (۳/ ۰۸۳- ۵۹۰) وهو من «بطال 
الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل .)577-771١/7”(‏ وقد اعتمد المؤلف 
في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (۳/ ۱۰۱ وما بعدها) 
ونقل فصلا كاملا منه (۳/ ۱-۱۸ 1۲) دون أن يشير إليه. 

* وعقد فصلا لبيان سد الذرائع واستدل له بتسعة وتسعين وجهًا 
(6/ ۳- 4۳ ثم ذكر أن تجویز الحیل یناقض سد الذرائع» وأطال في بيان 
تحریم الحیل والعمل بها والافتاء بهاء وکان مصدره في ذلك کتاب «بيان 
الدلیل» لشیخه. وذکر في فصل بعد ذلك (۹۰/4- ۱۱۳) حجح آرباب 
الحیل» نقلها من کتاب الخصاف في الحیل و«المحلى» لابن حزم» ومن 
طريقه نقل الاثار عن عبد الرزاق. ثم رد على هذه الحجج على لسان 
المبطلین للحیل /٤(‏ ۱۱۳- ۲۸۹) وفصّل الکلام على الحيلة السر يجية 


۷۸ 


التي حدثت في الإسلام بعد المئة الثالشة »)3١94-١17/8/5(‏ وذكر أمثلة 
كثيرة من الحيل المحرّمة الباطلة في الشرع. والمؤلف صادر عن «بيان 
الدليل» لشيخه فى أكثر ما قال» بل نقل بعض الفصول بتمامها منه على طريقة 
استفادته من شيخه. 

* ثم عقد فصلا ذكر فيه قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها /٤(‏ ۲۹۰- 
۵) وذكر ۱۱۵ مثالا للحيل التي يُقصد بها التوصّل إلى الحق أو دفع 
الظلم بطريق مباح» ولما وصل إلى المثال الخامس عشر بعد المئة ذكر اثني 
عشر مخرجّا من الوقوع في التحليل الذي لعنه رسول الله َة /٤(‏ ۵ ۵۷)) 
وبها ختم الفصل. وقد نقل في هذا الفصل من مصادر كثيرة من كتب الفقه 
والأصول والحديث والتفسير وغيرهاء وفيما يلي مسر لمؤلفيها حسب 
ورودهم: 

- ابن أبى موسى فى «الإرشاد) (۳۳۱/4 1۰۵۳۷ ۵). 

- محمد بن الحسن فى كتاب «الحیل» (/۳۷۱- ۰)۳۷۲ وهو جزء 
من كتاب «الأصل» له. 

.)6 57 ۰۸٩ ۳۷٦ /٤( الخرقی فى «مختصره»‎ - 

- آبو عمر [= ابن عبد البر] (4/ ۳۸۵). والنص فى «الاستذکار» له. 

- صاحب «الجواهر) (O° O° ٠ -۳۸۷ /٤(‏ ۲ ) نقل 
هذه المواضع من كتاب «عقد الجواهر الثمينة») لابن شاس. 

- البیهقی (۳۹۸/4). نقل أثرين من كتاب «المدخل» له. 

- ابن القاسم في الكتاب (5/ ٠”‏ 5). يقصد «المدونة». 


۷۹ 


- ابن المنذر .)5١9/5(‏ 

- أبو يعلى فی «إبطال الحيل» »)٤١١ -٤۲۹ ۰٤۲٦۰٤۲۲۰٤۰٩ /٤(‏ 
- عبد الحق (4/ 4۱۸). النص في «الجمع بين الصحیحین» له. 

- ابن الجلاب (519/15). النص في كتابه «التفریع» له. 


- آبو محمد المقدسى صاحب «المغنى) 247١645947١ /٤(‏ 
ل الل O‏ 01°(« 7 0) هو ابن قدامة. 


- صاحب «المحرر) (5/ كلم ۳ هوالمجدابن 


- [الموفق في] «مناقب أبي حنيفة» (4۲۸/4). نقل عنه نصَّين. 
- السرخسي (4۳۹/4) في «المبسوط» له. 

- ابن حمدان في «الرعاية» (4/ ۰1۷ ۵۱۷). 

- ابن عقيل في «الفصول» (5/ 40۳). 

- الخضّاف .)٤٥۹ /٤(‏ والنصّ في كتاب «الحيل» له. 

- عبد الله بن أحمد في «مسائله» /٤(‏ 559). 

- الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5/ ۷۰). 


- أبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» وازاد المسافر» (4/ ۰4۷۳ 
۲-۷۵ ۰۷ ۵۳۹). 


- الجويني في «النهاية» (5/ )٤۷١٤‏ أي «نهاية المطلب». 

- الشافعي )٤۷۹ 247/8 /٤(‏ في كتاب «الام» له. 

- آبو عبيد (4۸۱۰4۸۰۰۷۹/4) في «غریب الحدیث» له. 

- الجوزجاني في «المترجم) .)0١9:4957/5(‏ 

- ابن شاهين (597/5). لم أعرف كتابه الذي نقل منه. 

- صاحب «الذخيرة» أو «الذخائر» /٤(‏ ۰۵۱۹۰۵۰۱ ۵110۵۲۳ 
64 هو برهان الدين البخاري صاحب «الذخيرة البرهانية». 


- الشالنجى فى «مسائله» .)٥۱۸ /٤(‏ 
- [ابن الأثير في «النهاية»](4/ ۵۲6 ۰۵۲۵ شرح مادة «لهي» 
بالاعتماد عليه دون آن پذکره. 


- ابن حزم في «المحلّی» (4/ 54۸0۲۱ ۰۵۹ ۵۵۰ ۵۵1). 

- القفال في «فتاويه» (4/ ۵46). 

- ابن رشد في «المقدمات» (4/ 41 ۵). 

- ابن عبد البر في کتاب «الانتقاء» (4/ 4۷ ۵). 

- آبو القاسم التميمي- ابن بزيزة في «شرح آحکام عبد الحق» 
(04۸/64). 

- شنید بن داود في «تفسیره» /٤(‏ ١ه‏ 2 


- آبو إسحاق الشيرازي (4/ ۵۵۳) فى «طبقات الفقهاء» له. 
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- صاحب «المستوعب» (6857/5). 

- ابن عبد البر فى «الکافی فى مذهب مالك» .)651١ /٤(‏ 

- ابن حزم في «مراتب الا جماع» (5/ دلاة). 

* فصل فى جواز الفتوی بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية /٤(‏ 1/5ه- 
۳۸ 

اعتمد المؤلف فيه اعتمادًا كبيرًا على کتاب شيخه «تنبیه الرجل العاقل)» 
وزاد عليه من كلامه ومن مصادر أخرى. وقد أخذ الأدلة الدالة على وجوب 
اتباع الصحابة من «التنبيه» بشیء من البسط والتفصيل» ونقل بعض الآثار من 
البيهقي في «المسدخل» (۵۸۰/4- 9۸۲ وابن بطَّة (4/ 01۰4 )٠٠٠١‏ 
ولعلها من «الإبانة» له مما لم يطبع» وأبي نعيم في «الحلیة» (508/4). 
ومما يلاحظ أن الآثار المذكورة في اتباع السنة (570-51717//5) بنضّها 
مأخوذة من «تنبيه الرجل العاقل»» ولا يوجد بعضها بهذا اللفظ فى غيره. 

* فوائد تتعلق بالفتوى (۵/ ۱۸۲-۳). 

- اعتمد المؤلف في معظم هذه الفوائد على كتابين: «أدب المفتى 
والمستفتى» لأبى عمرو ابن الصلاح» و«صفة الفتوى والمفتي والمستفتی» 
لأبي عبد الله ابن حمدان الحنبلي. وقد ذكرهما جميعا في الفائدة الأربعين 
(117/0): «وآما قول آبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله بن حمدان من 
أصحابنا...». وذكر ابن الصلاح في عدة مواضع (0/ ۸۷۰-5۸۰4۳ .)١40‏ 

- الفائدة الثامنة في أنه يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده 
(۵/ ۱۷- ۳۰) وعمدة المؤلف فيها: كتاب «المسائل التى حلف عليها 
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أحمد بن حنبل» لابن أبي يعلى. وقد أشار إليه في موضع منها بقوله: «قال 
القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف 
فيها؟» (۵/ ۲۸). وقد نقل المؤلف في أول الفائدة مسائل عن الإمام أحمد 
ثم قال: «ذكر هذه المسائل القاضي آبو علي الشريف» يعني ابن أبي موسى 
صاحب كتاب «الإرشاد»» وذلك موهم أن المؤلف هو الذي نقل عنه» غير 
أن المسائل المذكورة مع هذه الإحالة منقولة من كتاب ابن أبي يعلى. 

- في الفائدة السادسة عشرة والخامسة والعشرين (۵/ ۸۸۰۶۱ نقل 
عن ابن حزم حكاية طريفة لبعض المفتين» وهي في كتابه «الاحکام في 
أصول الأحكام». وفي الفائدة السادسة عشرة أيضا (۵/ 4 5) نقل عن أبي 
إسحاق الشيرازي حكاية لأبي بكر بن داود الظاهري وهي في «طبقات 
الفقهاء» له. ورواها ابن الصلاح بسنده إلى أبي إسحاق» فقد يكون النقل من 
كتابه «آدب المفتي». 

استهل المؤلف الفائدة الثالشة والعشرين (5/ ۷) بقوله: «ذکر آبو 
عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام آحمد... والمقصود كتابه: 
«الرد على من أفتى في الخلع», وكذا سماه أبو يعلى في فصل صفة المفتي 
من كتاب «العدة» (۱۵۹۹/۵) ونقل منه هذا النص. وأخشى أن يكون هو 
مصدر المؤلف. بعدما فرغ من تفسير كلام الإمام أحمد السابق في صفة 
المفتي» أتبعه في الفائدة التالية كلمات أخرى حفظت عنه في آمر الفتياء 
ونقلها من رواية آبنائه وأصحابه. ۱ 

- في الفائدة الخامسة والعشرین (۸۸/۵) نقل «عن بعض العلماء» 
ولعل المقصود ابن حمدان الحنبلي في کتابه (صفة الفتوی». 


AY 


- في الفائدة الثالشة والثلاثين (5/ ۱۰۲) نقل عن ابن الجوزي أن على 
ولي الأمر أن يمنع من الفتوی من ليس بأهل لها. الظاهر أن مصدر المؤلف 
كتاب «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي. فان الاثر المرفوع الذي نقله عنه إثر ذلك 
ورد في هذا الکتاب؛ ولكن نسختيه اللتين طبع عنهما الكتاب ناقصتان. 

- في الفائدة الخامسة والخمسين ذكر المؤلف أنه إذا سئل المفتي عن 
تفسير شيء من كتاب الله أو سنة رسوله اة فليس له أن يخرجه عن ظاهره 
ویو تیان هر له وه ی موس امه اسر فا 
وحدیثا. ثم نقل آقوال الامام الشافعي وامام الحرمین وأبي حامد الغزالي 
وابن رشد الحفید» وغیرهم ممن لم يسمّهم. آما الامام الشافعي» فنقل نضا 
من خطبة ارسالته» وبعض آقواله من «مناقب الشافعي» للبيهقي 
)۱0۸/0( . وبعضها )٠١۸۰٠١ ٤ /٥(‏ لم أقف على مصدره . ونقل نصا 
طويلا (/ )٠١١-٠١٤‏ من «الرسالة النظامية في الأركان الاسلامیة» 
للجويني. أما الغزالي فنقل نصوصا )١151-1١57/5(‏ من كتاب «التفرقة» 
له وبعض كلامه لم أجده في الكتاب المذكور. ونقل نضا طويلا 
)١18-154/5(‏ من كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد. وقد 
سمى الكتب المذكورة كلها. 

- أما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» فنقل في عدة مواضع ما شهد من 
آحواله في الفتياء وما سمع منه من فوائد (0/ 9.5" 55.47 ٩۲‏ 
II6‏ 


# فتاوی النبی ية (۵/ ۱۸۷- 4۸6). 
معظم الاحادیث التي وردت في هذا القسم ذکر المؤلف مصادرها من 


A٤ 


كتب المسانيد والجوامع والسنن وغيرهاء ولكن ذلك لا يدل بالضرورة على 
أنه نقل الأحاديث منهاء بل كثيرًا ما يكون النقل من كتب المختارات» وقد 
يصرح بذكرها. فذكر في (۰/ ۳۳۱- ۳۳۲) أن النبي و سئل عن الكلالةء 
فقال: «ما خلا الولد والوالد»» ثم قال: «ذكره أبو عبد الله المقدسي في 
آحکامه». يعني كتاب «السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام» للحافظ ضياء الدين المقدسي. ولفظه (۵۳۱۵): «وعن البراء قال 
سألت ‏ أو سئل - النبي یا عن الكلالة» فقال: «ما خلا الولد والوالد». رواه 
آحمد بن عمرو بن عاصم بن النبیل باسناد ثقات». والحدیث الذي يليه في 
المیراث منقول آیضا من الکتاب المذکور (۵۳۱۷) وقال ابن القيم عقب 
ایراده: «ذکره أحمد». مع أن لفظه لفظ ابن ماجه. وقد صرح الضیاء بذلك 
عند ما آحال على أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي. 

- وقد آورد المؤلف في موضع (۵/ ۲۰۳- ۲۰۷) آحادیث في الجنة 
ونعیمها» ومصدرها «صفة الجنة) للضیاء المقدسي. وذکر الضياء عند آول 
حدیث منها فقط لأنه نقل حکمه على الحدیث. فقال: «قال الحافظ آبو 
عبد الله المقدسي: رجال إسناده عندي على شرط الصحیح». 

- في (0/ 05 5) ذكر المصنف مناظرة جرت بين أبي الوفاء ابن عقيل 
وبعض الفقهاء ثم علق عليها. وقد نقلها في «الطرق الحكمية» (۲۸/۱) 
من كتاب «الفنون» لابن عقيل. 

- نقل في (44۹/0) قول النبي يَكلِ: «استعینوا بالسّل» فإنه يقطع 
عنکم الأرض». ثم قال: «ذكر أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسلم» 


Ao 


وليس فيه. وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة 
حج النبي بي . ولا شك أن الاحالة على كتاب «الأجوبة عما آشکل 
الدارقطني على صحيح مسلم» لأبي مسعود؛ وهو مطبوع» غير أن فيه نقصّاء 
فلم يرد فيه هذا الحديث. 

- هذا القسم كغيره من أقسام الکتاب لا يخلو من أقوال شيخ الإسلام 
وترجيحاته. انظر مثلا الصفحات الآتية: (0/ ۳۱۱۰۲۸۰۲۰۱۰۱۹۳ 
۳۳۹ ۳۹۷). 


A٠ 


أثره فى الكتب اللاحقة 


بما أن هذا الكتاب حوى أبحانًا عديدة من الأصولء ومسائل كثيرة من 

الفروع» وشروحًا مفيدة للأحاديث والآثار» ونقولا مهمة من المصادر 
۶ 3 1 

القدیمة- كان له آثر بارز فیما آلف بعده من كتب في الفقه والاصول وشرح 
الحديث وتفسير القرآن ورسائل مفردة في التقليد والاجتهاد وآداب الفتيا 
والقياس وحجية قول الصحابي وسد الذرائع والحيل والطلاق والأيمان 
وفتاوی النبي یا وسنعرض هنا باختصار اعتماد المؤلفين عليه واستفادتهم 
منه عبر القرون» مما يدل على شیوعه وتداوله بين الأوساط العلمية في 
العالم الاسلامي قبل طباعته لأول مرة في الهند سنة ۱۳۱6-۱۳۱۳ ولا 
نتناول بيان الكتب والمولفات التي اعتمد فیها أصحابها على النسخة 
المطبوعة فإنه تحصیل حاصل. 

أَقْدَمُ من وجدناه نقل من الکتاب: الحافظ ابن حجر (ت۸9۲) في افتح 
الباري» (۳۳/۱۲- ۱۳۳۷ فقد اقتبس نضا طویلا من مبحث الحیل 
بقوله: «قال ابن القیم في الاعلام: آحدث بعض المتأخرين حیلا لم يصح 
القول بها عن أحد من الائمة... وأطال في ذلك جدًاء وهذا ملخصه». 
وعقّب علیه. وهذا النص في الکتاب (۲۲۱/4). وفي «الفتح» (۱۲۸/۱۲) 
نقل عن ابن القیم تنبيها على وهم في رواية بشیر بن المهاجر» سری من قصة 
الغامدية إلى قصة ماعز. وهذا أيضًا منقول من هنا (65/ ١١‏ 5). 

واستفاد الحافظ أيضًا منه في تر جمة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي من 
«تهذيب التهذیب» »)178/١١(‏ وقال: «هكذا رأيت في الأعلام لابن قيم 
الجوزية» مشيرًا إلى ما ذكره ابن القيم نقلا عن سعيد بن منصور في اسننه» 

AV 


والبخاري في «تاریخه» وما وقع في اسمه من الاختلاف. 


وذكر أبو ذر أحمد بن سبط ابن العجمي (ت۸۸4) في «تنبيه المعلم 
بمبهمات صحيح مسلم» (ص ۱۰۷) حديثًا وقال: «عزاه ابن القيم في مَعَالم 
الموقعين إلى مسند أحمد). 

ونقل ابن مفلح (ت۸۸4) في «المبدع» من الكتاب في مواضع» ففي 
)1١0‏ قال: «قوّى في أعلام الموقعين أن الرجل أشد شهوة مسن 
المرأة...». وفي (۷/ 1۷): «وفي أعلام الموقعين: وظاهره أنه إذا لم يجد 
طول لحرة مسلمة ووجد طولًا لحرة كتابية أن له نكاح الأمة...». ونقل في 
(۷/ ۷۹) ما يتعلق بمسألة التحليل. والنصّان الأولان نقلهما أيضًا ابن قندس 
(ت۸۱۱) في «حاشیته على الفروع» (تحقيق محمد بن عبد العزيز 
السدیس) ص۸٦١١‏ ۰۶۱۱ فلعل ابن مفلح صادر عنها. 

وجاء علاء الدين المرداوي (۸۸۵) فاقتبس منه كثيرًا في أبواب 
عديدة من کتابه «الإنصاف»., وهذه مواضعها: ه/ ۰1/۱۰۲۰ ۰۳۵ 
۸ الاك EYO‏ ورم ATV I11‏ اس AV ATTY‏ 
۵۷ من طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت). 

كما نقل عنه في مواضع من كتابه «تصحیح الفروع»: 7/ 21192158 
۷ ۳۶۲ (طبعة مؤسسة الرسالة 4 ۲ ۱). 

واستفاد منه أيضًا في كتابه الأصو لي «التحبير شرح التحرير)؛ ففي 
(۳۹۳۹/۷) أن الشيخ تقي الدين وابن القيم ذكرا أنه ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس ولا ما لا يعقل معنا» وا ذلك بما لا مزيد عليه. وفي 

۸۸ 


(۸/ ۳۹۸۰) مسألة في الاجتهاد والتقليد. وفي (۸/ ٠005‏ 4) إذا حدث مسألة 
لا ول فيها ساغ الاجتهاد فيهاء ونقل عن ابن القيم أنه يُسَنٌ أو يجب عند 
الحاجة وفي (۸/ 047-4٠5١‏ 4) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق. 

واعتمد يوسف بن عبد الهادي )٩۰۹(‏ على «أعلام الموقعين» في 
عدد من كتبه» ففي «سیر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر 
۸) ص ۰۲۷ ۰4۸۰4۷ ۰40۰ 1۹۷۰4۸۱۰67۱۰۵۵ نصوص 
كثيرة مأخوذة منه» بل (الفصل الحادي عشر في ذکر المحلل وأحکامه) كله 
منقول منه. ونقل في کتابه (إرشاد الحاثر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشاثر 
الإسلامية ۱6۲۰) فصلا مطولا عن الکب‌اثر (ص 4۰ - 0۳)؛ وهو في 
«الأعلام» (۰/ 41۰ - 4۷۰). كما نقل في «محض الصواب في فضائل أمير 
المژمنین عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة) 
۱ ۳۸۰- ۳۸6 مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة ولم یذکر 
«الأعلام» ولا ابن القيم» بل اکتفی بقوله في آثنائه (۱/ ۳۸۳): «قال بعض 
أصحابنا». 

واستفاد الشويكي (ت44) من الكتاب في «التوضیح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (۹۷4/۲) وفي مبحث الخلع 
(۱۲/۳) من طبعة المكتبة المكية ۰۱۱۸ 

ونقل الحجّاوي (۹۱۸) في «الاقناع» (ط. دار المعرفة) ۱۲6/۲ 
شيئًا من مبحث الحيل» وقال: «وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من 
ذلك صورًا كثيرة جدا يطول ذكرها» كما نقل عنه في ۱۹۲/۳ عدم جواز 
التحليل المشروط و٤/‏ ۲۱ مسألة الاستثناء في الطلاق» و٤/‏ 45 مسألة 


۸۹ 


أخرى في الطلاق. 

واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت917) في «معونة آولي النهى» 
(ط. بن دهيش) في مواضع. منها ٠١7/5‏ (آلفاظ العقود)؛ ۱۲۳/۹ 
(التحليل المشروط): ۱۸۱/۱۱ (استفتاء المفتي الفاسق) و ۱۹۶/۱۱ 
(أجرة الفتیا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنير» (ط. جامعة أم القرى) 
6 مبحث عدم مخالفة الشريعة للقياس» /٤‏ 071-077 تفصيل 
القول فيما إذا حدثت مسألة لا قول فيهاء و٤/‏ ۵40 فتوى الفاسق. 


ومن آشهر المؤلفين الحنابلة الذين نقلوا عن الكتاب في القرن الحادي 
عشر: منصور البهوتي (ت51١23)»‏ فقد أكثر النقل عنه في «كشاف القناع» 
(ط. دار الفكر) ۰۲۷۳/۳ ۰۰۵ ۵۸۷۰۵ ۰۲۹۰۰۲۷۱۵۹۱۵۰۲۰۸ 
۳٠۸ + ۳‏ وفي «شرح منتهی الإرادات- دقائق أولي النهی» 
(ط . عسالم الکتسب) ۰10۸۰۲۲/۲ 1۸4/۳ وفي «ٍرشاد أولي النهی 
لدقائق المنتهی» (ط. بن دهیش). 

واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (۱۰۸۹) في کتابه «معطية الأمان من 
حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة »)١517‏ ونقل نصوصًا طويلة منه 
كما نص عليه في مواضع» انظر: ص۰۹5 ۱۷۹- ۱۸۲ (معنى «لا طلاق في 
اٍغلاق»)» ۱۹۲- ۲۰۷ (مبحث الطلاق الثلاث)۰ ۲۲۹-۲۲۲ (الحلف 
بالحرام) ۲۳۷- 4۵ ۲ (اليمين بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في کتابه 
الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) /١‏ 77-77 (من خفظت عنهم 
الفتوی من الصحابة) و۱/ ۱۵۵ (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعیب عن 


أبيه عن جده). 


وفي القرن الثاني عشر اقتبس منه كثيرًا أحمد المنقور (ت۱۱۲۵) في 
مجموعه المسمى «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» (ط. المكتب 
الاسلامي)؛ فلیراجع ۰۲۰۸۰۵۷/۱ ۰۲۵۱ ۰۲۷۷ ۳۵۵- ۰۳۵۷ ۳۷۰ 
۲ ۵۷۷۷ ۰۲۲۳۰۱۸۳-2 - ۳ . واعتمد 
عليه كثيرًا الشیخ محمد حياة السندي (ت۱۱۱۳) في رسالته «الایقاف على 
سبب الاختلاف». 

ونقل الأمير الصنعاني (ت۱۱۸۲) في «إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
(ط. مؤسسة الرسالة )١985‏ ص ۱۵۳ رأي ابن القيم في الاحتجاج بقول 
الصحابي إذا انفرد» وناقشه في ذلك. واعتمد في کتابه «الاقتباس لمعرفة 
الحق من أنواع القياس» على «الأعلام» بشكل کبیر. 

أما السمّاريني (۱۱۸۸) فهو معروف بالنقل من کتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم في مولفاته» وهذه بعض المواضع التي نقل فيها من 
«آعلام الموقعین! انظر: «غذاء الألباب» (ط. مؤسسة قرطبة) ۱۳۵۸/۱ 
۵ ۳۹۰/۲ «لوامع الأنوار البهیة» (ط. المکتب الاسلامي) ۳۸۱/۲- 
۳ مبحث الاحتجاج بفتاوی الصحابة» ۲/ ۰ «کشف اللشام شرح 
عمدة الأحكام) (ط. دار النوادر) ۲/۳ ۷- 1۷۷ ۵/ ۰۳۵۲ ۳۹۱۰۳۹۰ 


۶ «القول العلي لشرح آثر الامام علي» (ط. الکویست) 


ص ۲۹۹- ۰۹ ۳۰۹ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳ اه 


وذكر مرتضى الزبيدي (ت5١١١)‏ فى «إتحاف السادة المتقين» 
E 5‏ 
(۰/ ۲۱۶) أن الكراهة إذا أطلقتُ تنصرف إلى التحريم» كما حققه ابن القيم 
في «أعلام الموقعين» واستدل بأقوال الأئمة من المذاهب الأربعة. 


4١ 


واستخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١)‏ مبحث الاحتجاج 
بقول الصحابي من هذا الکتاب ولخصه في رسالته المعنونة (مبحث 
الاجتهاد والخلاف» ضمن مؤلفاته (الجزء الثالث)» كما نقل عنه في رسائله 
الشخصية ضمن مؤلفاته (5/ 775 ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۳۰). 

ونقل صالح الفلاني (ت۱۲۱۸) في «ایقاظ همم أو لي الأبصار» (ط. 
دار المعرفة) نصوصًا كثيرة وطويلة من الکتاب. ففي ص ۱۰ (مبحث ذم 
الرأي)» وص ۳۳ (مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ)» وص۹۹ (وضع 
الكتب بالرأي)» وص ۱۰۸-۱۰۷ (معنى قول الشافعي: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي)» وص ۱۱۳- ٠٠١‏ (دعوة الأئمة إلى اتباع السنة)» وص9١١-‏ 
۰ (الرد علی من زعم أن ذم التقليد في القرآن خاص بالكفار)» 
وص۱۲۱- ۱۲۲ (فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد معاند وصاحب 
حجة)» وص177- ٠٠١‏ (فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية)» 
وص ١17١-١550‏ (فوائد تتعلق بالفتوی). 

ونقل مصطفى الرحيباني (ت۱۲۳) في «مطالب أو لي النهى» (ط. 
المكتب الإسلامي) نصوصًا عديدة في مواضع» وهي في ۰۱0۵۰4۹/۱ 
الاك ارم / الاك "لاك ه/ ۷( ۷ ۰۵ ۳-۲( 

واعتمد الشوكاني (ت٠5١١)‏ عليه في رسالته «القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد» (ط. الكويت ۱۳۹۲). ونقل عنه في ص۰4۲ 55, 201 
»١‏ . كما نقل عنه في فتاواه «الفتح الرباني» (ط. اليمن) 4/ ۲۰۳۲- 
6 (عدم إقامة الحدود على التائب)» ۷/ 507 7507-7 (مسألة اليمين 
بالطلاق والععاق) /٩‏ ۶1۲۲۱-1۲۵ (بحث في القرائن» وتعقيب 
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الشوكانى علیه) ۵۲۵۳/۱۰ - 14 ا(الإإجماع الذي تقوم به الحجة). 
ونقل آیضاعنه فى موضعين من «نيل الأوطار» (ط. دار الحدیث ۱۱۳) 
5 (باب نکاح المحلل)» و5/ ۳۱6 (باب من حرّم زوجته أو آمته). 


واقتبس منه الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت۱۳۸۰) في رسالته «الایمان والرد على أهل البدع» ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدیة» (ط. القاهرة 4٩‏ ۱۳). كما نقل عنه ابنه الشیخ 
عبد اللطیف بن عبد الرحمن (۱۲۹۳) في کتابیه: «الا تحاف في الرد 
على الصحاف» (ط. دار العاصمة) ص۲۵ (الحکم على حديث «آصحابي 
کالنجوم») وامصباح الظلام في الرد على من کذب الشیخ الامام» (ط. 
وزارة الشوون الاسلامية 5 ۱4۲) ص۸١٠‏ . 

وکان عند الأمير صدیق حسن خان القنوجي (ت ۱۳۰۷) في مکتبته 
العامرة نسخة خطية من الکتاب في مجلدین» كما ذکر ذلك في کتابه 
(سلسلة العسجد في ذکر مشایخ السند» (طبعة بوفال ۱۲۹۳) ص۰۸4 وقد 
استفاد منه كثيرًا في مؤلفاته» بل جرد منه بعض الأبواب والفصول وضمَّنها 
في كتبه أو آفردها بتأليف. فکتابه «بلوغ السول من أقضية الرسول» (المطبوع 
سنة ۱۲۹۲) يحتوي على فتاوی النبي ی التي جمعها ابن القیم في آخر 
«الاعلام» وکتابه «ذخر المُحتي من آداب المفتي» (المطبوع سنة 6 ۱۲۹) 
مأخوذ منه آیضا. وضمّن کتابه «الدین الخالص! (المطبوع لأول مرة سنة 
۱- ۱۳۰۲) مبحث الاجتهاد والتقلید بتمامه نقلا عن «الاعلام». یراجع 
«الدين الخالص» (ط. المدني بمصر ۱۳۷۹) 4/ ۰4۱۰-۲۷6 وفيما يلي 
بعض مولفاته الأخرى التي استفاد فيها من «الاعلام»: 


٩۳ 


(فتح البيان بمقاصد القرآن» (ط. المكتبة العصرية بيروت) ۲۵۰/۱ 
(عدد الأحاديث المنسوخة)ء ۳۳۸/۱ (من الكتب المؤلفة في الرد 
على التقلید) 47١/7‏ (شروط المفتي)» ۱۰/۱۱ (الرد على الجهمية 
في مسألة الاستواء بثمانية عشر وجها)» ۱۲/ ۳۹6 (مسألة التقليد). 
«نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» (ط. دار الكتب العلمية ۲۰۰۳): 
ص ٩۰‏ (مسألة الطلاق الثلاث)» ص ۱۸۷ - ۱۸۸ (معنى طاعة الرسول 
والأمراء)» ص۱۸۹- ١90‏ (الرد إلى الله والرسول عند الاختلاف)» 
ص ١9١‏ (الرد على التقليد)» ص ۳۱۲ (لا يجوز للمفتي أن يشهد على 
له ورسوله يانه ا كذا أو حمه). 

«الروضة الندية شرح الدرر البهية» (ط. دار المعرفة)» نقل عنه في 
مسائل كثيرة» وهذه إشارة إلى مواضعها دون ذكر الموضوعات: 
۱ ۳ مك VE‏ ۰۷۹-۷۸ ۸۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ ۰۲۱۹ 
ET AY ۵-۵۳ EY FA ۰۳۵ ۰۱۸/۲ ۰۷ ۰‏ 
EY‏ 

«حسن الأسوة فيما ثبت عن النبي و في النسوة» (ط. مؤسسة الرسالة) 
ص۳۷ (مسألة الطلاق الثلاث)» ص١‏ 4 (لعن المحلل). 

«ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي» (ط. المكتبة السلفية 
۲ قال في (ص4): «وفي أعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به» ولعلك لا 
تظفر بها في غير ذلك الكتاب ولا بقريب منه». ونقل في (ص۳۱) كلام 
ابن القيم من «أعلام الموقعين» في كتاب عمر إلى أبي موسى 


4 


الأشعريء وقال: «ثم شرح هذا الکتاب. وأطال إطالة تستطاب وأتى 
بالعجب العجاب فى ضمن الفصول إلى آخر الکتاب». 

- «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» (ط. دار الكتب العلمية) ص۰۱۲ 
۵۰٩-۷‏ ۲. 

- «آبجد العلوم» (ط. دار الکتب العلمية)» قال في (۲۵۹/۲): «وقد 
أطال الحافظ ابن القیم في کتاب أعلام الموقعین عن رب العالمین في 
إبطال الحیل التى أحدثها الفقهاء وآجاد. 

- «إكليل الکرامة فى تبیان مقاصد الامامة» (ط. بیروت ۱8۱۱) ص۸۱ 
(شروط المفتي)» ص۹۳ (إنكار المنکر). 

- وآخر من اطلعنا عليه نقل من الكتاب قبل طباعته: خير الدين نعمان بن 
محمود الآلوسى (ت ۱۳۱۷ ففی كتابه «جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين» الذي ألفه سنة ۱۲۹۷ نقول في مواضع هذا بيانها (ط. 
مطبعة المدني): ص58 ١‏ (مبحث الطلاق الثلاث)» ص ۱۰۲ (الوضوء 
بالخل)؛ ص577-718 (نص طويل فى استبراء المختلعة» قال 
الالومي في آخره: وإنما سقته بطوله لأنه قلما یوجد في کتاب)؛ 
ص ٦۳۰‏ - 14۳ (مسائل الربا). 
وبهذا نصل إلى ختام هذا المبحث الذي استعرضنا فيه أثر هذا الکتاب 

في الكتب التي تلته» ومدى اعتماد المؤلفين الحنابلة وغیرهم عليه في 

مباحث مختلفة من الفقه والأصول والحديث والرجال. ویعتبر هذا الكتاب 

أكثر كتب ابن القيم رواجًا وقبولا وتأثيرًا عند المؤلفين بعد «زاد المعاد» 

وصدق الشيخ بكر أبو زيد حيث قال: «ولو لم يكن من مؤلفاته إِلّا كتابه «زاد 

۹9 


المعاد فى هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع المعطارء وكتابه الجامع 
لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشریع وحکمته وأسراره المسمی 
الإعلام الموقعین» وغیرهما مما يُعجب ويُطرب. لو لم يكن منها الا هذان 
الکتابان لکفی»(۱. 


الى على ملد ع 
¥ عد عد كه 


.)۷ ۲ -۷ ۱ «ابن قيم الجوزية  حیاته» آثاره» موارده» (ص‎ )١( 
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مؤلفات ودراسات عن الكتاب 

قام بعض المؤلفين بإفراد بعض الفصول والأبواب منه في كتب مستقلة 
واتجه آخرون إلى اختصار الكتاب وتهذيبه وانتقاء بعض مباحثه ونشر 
بعضهم دراسات وبحونًا عنه» وترجمه بعضهم إلى لغات أخرى» وقام 
أحدهم بالرد عليه. ونستعرض فيما يلي هذه الكتب والدراسات التي تدل 
على أهمية الكتاب ومدى انتشاره وتأثيره فى الأوساط العلمية. 

ی 2 

* آفرد منه القسم المتعلق بفتاوی رسول الله چا بالعناوین الاتية: 

آ- «بلوغ السّول من أقضية الرسول» آفردها النواب صدیق حسن خان 
القنوجي. وطبعت طبعة حجرية بالهند سنة ۱۲۹۲ مع کتاب «نيل المرام من 
تفسیر آیات الأحكام» في مجموعة( ثم طبعت سنة ۱۳۲۱ 

ب- افتاوی رسول الله ی تحقیق وتعلیق: مصطفی عاشور ط. 
مکتبة الاعتصام بالقاهرة ۱۹۸١‏ م. والطبعة الثانية من دار بوسلامة بتونس 
۳ م. 

ج- «فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين يلها حقق نصوصه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» وساعد في ذلك طالب 
عوّاد ط. دار المعراج الدولية بالرياض .١5١6‏ 


د- «فتاوی رسول الله و تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» (۱/ ۲۵۳): «لو لم تنشر الأمة 
الهندية ثرا غير هذه المجموعة المقدسة لكان كافيًا. وأرى أن التأبط بها على كل 
مسلم متعین». 


۹۷ 


ه- رب هذه الفتاوی على الأبواب الفقهية: قاسم الشماعي الرفاعي 
وطبعها على حدة. 

و- «شفاء الصدور في فتاوى الرسول». حققه وخرح أحاديثه: بشير 
محمد عيون. 

ز- «فتاوى رسول الله يدا تحقيق: خالد خادم السروجي ط. مكتبة 
ابن القيم. 

ح- «فتاوی رسول الله ةا تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

ط- «فتاوى رسول الله )» تحقيق: سليمان البواب» ط. دار الحكمة. 


ي- «فتاوی النبی ييه فى الصلاة»» تحقيق: على أحمد الطهطاوي؛ ط. 
دار الکتب. 

ك- حققت هذه الفتاوی في ثلاث رسائل في جامعة الامام محمد بن 
سعود الا سلامية بالریاض. ونوقشت فى السنوات ۰۱۶۱۱ EAT‏ 
حققها: ناصر بن إبراهيم العبودي» ولطيفة عبد الله الجلعود و حصة صالح 

* تشر منه القسم الخاص بالتقليد: 

أ- ضمن كتاب «الدين الخالص» للنواب صديق حسن خان فى الهند 
سنة ۱۳۰۲. وهي في (۲۷4/6- 4۱۰) من طبعة المدني سنة ۱۳۷۹ 

ب- «تفصیل القول فى التقلید» ضمن «(مجموعة الرسائل الکمالیة» 
(الجزء الرابع) ط. مکتبة المعارف بالطائف د.ا ت. 


۹۸ 


ج- «رسالة التقليد»» تحقيق وتعليق: محمد عفيفي» ط. المكتب 

الإسلامي بيروت ١5٠7‏ ثم ۰۱8۰۵ 
و 

* نشر منه القسم الخاص بالقياس: 

أ- بعنوان «القياس في الشرع الاسلامي» بعناية: محب الدين 
الخطیب. ط. المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳4۲ ثم ٠١۷١‏ . ونشرته أيضًا دار 
الآفاق الجديدة بيروت .٠١۹۸‏ 

ب- ضمن «رسالتان فى القیاس». ط. دار الفكر عمان. 

* تشر منه القسم الخاص بالاحتجاج بآثار الصحابة بعنوان: «البينات 
السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في أعلام الإمام ابن قيم 
الجوزية» بعناية: أحمد سلام ط. دار ابن حزم بيروت ۰۱6۱۷ 

* یر منه القسم الخاص بأمثال القرآن: 

أ- بعنوان «درر البيان في تفسير أمثال القرآن» آفرده بعض علماء نجد 
لم يذكر اسمه» وطبع في المطبعة السلفية بالقاهرة دون تاريخ. (ابن قيم 
الجوزية: ۲۲۱). 

ب- في مجلة «الهدي النبوي» القاهرة المجلد )١171/5(٠١‏ العدد 
۱- ۰۱۲ والمجلد ۲۱ (۱۳۷۲) الأعداد ۰۸ ۰۱۲-۱۱۰۱۰ 

ج- تحقیق: ناصر بن سعد الرشید. ط. دار مكة للطباعة والنشر بمكة 
المکرمة ۰۱۰۰ ۲. مطابع الصفا بمكة المکرمة ۰۱6۰۲ 

د- تحقیق: سعید محمد نمر الخطیب. ط. دار المعرفة بیروت ۱۰۲ 
شم 2 
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* اختصر منه النواب صديق حسن خان القنوجی آداب المفتى بعنوان 
«ذخر المحتى من آداب المفتى»» وطبعت فى بوفال بالهند سنة ٠١۹۴٤‏ . 
ار الشريعة» وسماه «أسرار الشريعة من اعلام الموقعین»؛ ط. دار المسير 
۱۰۸ 

# استخرج منه عبد المجید جمعة الجزائري «القواعد الفقهیة» ط. دار 
ابن القیم بالدمام ودار ابن عفان بالجيزة ۱6۲۱ ه. وهی رسالة ماجستیر. 
الامام أحمد؛ وسماه «أصول فقهاء الحديث»» طبع سنة ۰۱6۲۲ 

# ومما نْشِر فى تهذیبه واختصاره وانتقائه: 

أ- «مختارات من اعلام الموقعين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
ط. مؤسسة آسام بالرياض .١5١7‏ 

ب- «فوائد من شرح اعلام الموقعین»» دروس علمية شرحها الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» طبعت ضمن «الفوائد العلمية من الدروس 
البازیة» (ج۸). 

ج- «تهذیب اعلام الموقعین». انتقاء وتهذیب: عابد بن عبد الله 
الثبيتي» ط. دار ابن الجوزي. 

د- «بغية الموفقین من اعلام الموقعین». انتقاها: شمس الدین بن 
محمد أشرف» ط. مکتبة الصحابة الشارقة ۰۱۶۱۹ 

ه- «اعلام الموقعین عن رب العالمین»» قام باعادة ترتیبه وتبویبه 

۱۰۰ 


وتقسیمه على الموضوعات: صالح أحمد الشامی ط. دار القلم دمشق 
۲ مجلدات. 

* من الدراسات التي شرت عن الکتاب: 

أ- «منهج الافتاء عند الامام ابن قيم الجوزية - دراسة موازنة»» إعداد: 
آسامة عمر سلیمان الأشقرء ط. دار التفائس عمّان ۰۱6۲۳ 

ب- «منهج ابن القیم في الفتبا - تأصیلات وتطبیقات» إعداد: 
إبراهيم بن یحیی الزهراني رسالة ماجستیر بجامعة أم القری مكة المکرمة. 

* رد الشیخ حبیب أحمد الكيرانوي في کتابه «الدین القیم» على مبحث 
الاجتهاد والتقلید من «أعلام الموقعین»» وقد طبع لأول مرة ضمن کتابه 
«فوائد في علوم الفقه» في كراتشي سنة ۱۳۸۵. ثم طبع مع «إعلاء السنن» 
(/44-8) في كراتشي سنة ۰۱6۱6 

# ترجم الكتاب إلى اللغة الأردية: الشيخ محمد الجوناكرهي بعنوان 
«دين محمدي»» وطبع لأول مرة بدهلي في السنوات ۱۳۵۲-۱۳۵۵ في 

# ترجم المبحث الخاص بالتقليد إلى الإنجليزية: عبد الر حمن 
مصطفى» وطبع في نيويورك سنة ۲٠٠۳‏ م. 

# تر جمه إلى الفرنسية: محمود فتحي سنة ۱۹۱۳ كما في «رحلة 
الکتاب العربی إلى ديار الغرب» (۱۲/۲). 
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النسخ المعتمدة في هذه النشرة 

اعتمدنا في إخراج هذه النشرة على سبع نسخ قديمة من القرنين الشامن 
والتاسع» لم يسبق الرجوع إليها في طبعة أخرى من قبل. وقد راجعنا أحيانا 
نسختين متأخرتين أيضًا للاستئناس. وإليكم وصفها فيما يأتي: 

١‏ - نسخة المكتبة المحمودية (ح): 

لم يصل إلينا من هذه النسخة القديمة الجيدة إلا المجلد الأول» وهو 
محفوظ في المكتبة المحمودية ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة» برقم .١557‏ عدد أوراقه ۰۳۵۲ وفي كل صفحة ١9‏ سطراء وهو 
مكتوب بخط النسخ. وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق في موضع 
واحد» وذلك أن الورقتين »٤(‏ 4) موضعهما الصحيح بعد الورقة (۲۷۸) 
حسب الترقيم الموجود. 

بداية النسخة بعد صفحة العنوان هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب 
يسر وأعن. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارًا...». وانتهت بقول المؤلف 
بعد ماتم شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء: «فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين رضي الله عنه من الحكم 
والفوائد» والحمد لله رب العالمين». هذه النهاية توافق 7/ ١565‏ من طبعة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» فالظاهر أن النسخة 
الكاملة كانت في ثلاثة مجلدات. 


لم يذكر الناسخ اسمه ولكن قیّد تاريخ النسخ بقوله: «آخر المجلد 
الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين». يتلوه إن شاء الله في 


1۰۲ 


الثاني ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك. 
وكان تكملته (في الأصل: «تکمتله» سبق قلم) بكرة نهار السبت تاسع عشر 
شهر جمادی الأولى من سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» والحمد لله أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتاء وصلواته على محمد وآله. وحسبنا الله وکفی». وهنا 
تنبيهان: 

- الأول: أن لفظ «معالم» في هذه الخاتمة غيّره بعضهم - ولعله أحد 
أمناء المكتبة المحمودية في القرن الماضي ‏ إلى «اعلام»» وقد فعل ذلك 
في صفحة العنوان أيضا. وذلك أمر غير مقبول بلا شك. غير أنه يشكر في 
كلا الموضعين على أنه إذ حاول تغيير لفظ «معالم»» لم يحرص على إخفاء 
معالم اللفظ فهي لا تزال تلوح «كباقي الوشم في ظاهر اليد»! 

- الشاني: أن «وسبعمائة» أيضا ليس بخط الناسخ» وإنما كشط ذلك 
البعض ما كان مکتونا بعد (سبعين»» ثم كتب في موضعها «وسبعمائة» ذاهبًا 
بها خارج السطر. ومن المؤسف أن عمل الكشط هنا ذهب بالأصل تمامًا. 
وأول ما خطر ببالنا أن الأصل قد يكون «ثمانمائة»» فغيّر إلى «سبعمائة» 
للمغالاة في ثمن النسخة؛ ولكن مراجعة التقويم لم تصدّق ذلك. فان التاسع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثمانمائة وافق يوم الاثنين» وفي سنة تسعمائة 
وافق يوم الأربعاء» والناسخ قد نص على يوم السبت. آما سنة سبعمائة فقد 
وافق أول جمادى الأولى فيها حسب التقويم يوم الاثنين» وذكر ذلك 
المقريزي أيضا في كتاب السلوك (4/ ۳4۵ فيكون التاسع عشر موافقا 
ليوم الاحد ولا يبعد أن يوافق في بلد الناسخ قبله بیوم حسب رؤية أهل 
البلد؛ وذلك يدل على صحة «سبعمائة» في النسخة. ولكن إذا كان ذلك هو 


1١٠ 


الثابت بخط الناسخ» فما الذي دعا المغيّر إلى تغييره» وماذا استفاد منه؟ يبدو 
من كتابة حرف النون من «سبعين» أن ناسخ الأصل مائل إلى الزخرفة» فلعله 
رسم «سبعمائة» على وجو خيّل إلى صاحبنا أن غيره سيجد مشقة بالغة في 
قراءته» فرأى من النصح لرواد المكتبة المحمودية أن يبرزه بجلاء تام 
فكشط أولا ما رسمه الناسخ» ثم أعاد كتابته بخطه. 

أما صفحة العنوان فكتب فيها أولا اسم الکتاب : «كتاب معالم 
الموقعين»» وغيّر صاحبنا لفظ «معالم» إلى «اعلام»» كما سبق. ويليه اسم 
المؤلف هکذا: «للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن القيم الحنبلي قدّس الله روحه الطاهرة» وأسكنه جنته 
الزاهرق إنه ذو المنن الوافرة». 

وتحته بعد أسطر: «فرغ كاتبه من كتابته عام ۵۷۷۳-. وهذه الجملة 
بخط صاحبنا. 

والصفحة تحمل ثلاثة قيود تملك. وقيد مطالعةء وقيد وفاة بعض 
الشيوخ. ولم يظهر شيء منها بتمامه فقد ذهب ببعض آجزائها الكشط 
أو لصق الورقة المحيطة بأطراف الصفحة. وفي وسطها: تقييد اسنة 
۳ والتقييد نفسه نجده في الجانب الأيسر من الصفحة أيضاء وهو 
يحيل أن تكون سنة كتابة النسخة ١١1/4‏ إن زعم زاعم. أضف إلى ذلك خط 
النسخة وأن التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ٠١174‏ يوافق يوم الأربعاء» 
لايوم السبت. 

والقيد الوحيد الذي نجا من الطمس والإخفاء قيد مطالعة ورد في آخر 
النسخة بعد الخاتمة في سبعة أسطر في شكل هرم مقلوب وكاتبه الشيخ 


۱۰ 


ابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹) صاحب «شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب». ونضه: «بلغ مطالعاً مطالعةً فلتي نسال الل التق والقبول. كاله 
عبد الحي ب بن أحمد ابن العماد الحنبلي». ثم أرّخ مطالعته في سطرین 
خفيت كلمة أو کلمتان من آخرهما من أجل ورقة آلصقت فوق ورقة 
الأصلء ونص ما كتب: «تمت مطالعته نهار الاثنين تاسع عشر من جمادى 
(الأولى) من كتهو رسي بدت وسن روا ر احير 
النص ظنية وقد يكون في الأصل أكثر من كلمتين. وفي قراءة التاريخ والشهر 
وجه آخرء وهو: «تاسع عشري جمادى الآخرة»» فالرسم محتمل» ولم يظهر 
في آخر السطر الأول بعد «جمادی» إلا الألف واللام» فيحتمل الأولى 
والآخرة. والمرجّح لقراءتنا أن التاسع عشر من جمادی الأولى سنة ٠١177‏ 
هو الذي يوافق يوم الاثنين. آما التاسع والعشرون من جمادى الاخرة فهو 
موافق ليوم السبت. 

ودحو اناي ی ی 
ونقل فيه من هذا المجلد في موضعين» سمّی الكتاب في أحدهما «معالم 
الموقعين». وتحمل حواشی النسخة بخطه عناوين بعض مباحث الکتاب 
وتنبيهات متفرقة. 

النسخة واضحة وأخطاؤها قليلة» وقد عنيت عمومًا بضبط الألفاظ 
والدلالة على إهمال الحروف بوضع علاماته. وقد قوبلت على الأصل 
المنتسخ منه» فاستدرك في طرتها بعض ما وقع في النسخ من السقط 
والغلط. ويظهر أن بعضهم عارضها بنسخة أخرى» ثم قد فروقًا على طرة 
هذه مع علامة صح» ووضع في الأصل علامة اللحق» كأنه ساقط منه» بل 
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تجرّأ في مواضع على إصلاح المتن بزعمه. ومن أمثلة ذلك: 
العبد يميز به بين الصحيح والفاسد... والغي والرشاد. ويوذه حسنٌ القصد. 
وتحرّي الحق» وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية. ويقطع مادّتّه اتباعٌ الهوی» 
وایثار الدنیا...». 

رأى هذا الشخص في نسخة آخری: «ويعينه على حسن القصد» 
فوضع علامة اللحق بعد لفظ «الرشاد». وكتب في الحاشية: «ويعينه علی» 
مع علامة صح ! وكذلك رأى فيها: «ويقطع ما فيه»» فضرب على الدال في 
نسختنا» وأصلح ما بعده ليقرأ (ما فیه». 

- في ق(۵۲/]): «فالمرآنان في الشهادة کالرجل الواحد». فحل 
الکاف واللام من «کالرجل»؛ والالف واللام من «الواحد». ليقرأ: «کرجل 
واحد». 

- في ق (۲۲/ ب): «في (عطاء الأخت مع البنت وبنت البنت» فغيّر 
كلمة البنت الثانية إلى «الابن» فصارت «بنت الابن». 

2 في ق(۲۳۷/ أ( جت.اءت كلمة (المعاوضین!. فاص دلحها: 
(المتعاوضین». 

ولکن هذه التغییرات حصلت - والحمد لله بطريقة تجعل الکشف 
عنها سهلا. فلا ینخدع بها القاری المتمهل. 

۲- نسخة تكيّة الخالدية ببغداد (ع): 

هکذا مرسوم في ختم التكية» ویقال لها «التكية الخالدیة» بالوصف 


٠١5 


آیضا. ومعنى الإضافة أنها تكية الخالديين» أي مريدي الشيخ خالد 
النقشبندي (ت ۲ ۱۲). وقد احتضنت إحدى حجرات التكية مكتبة قيمة 
تشتمل على موقوفات إبراهيم فصيح الحيدري صاحب «عنوان المجد في 
بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد» )١11994-1١776(‏ وغيرها. (انظر دراسة 
الدکتور عماد عبد السلام رژوف عن التكية المذکورة في صفحته على 
الفیس بوك). ولما نقلت بقایاها إلى مکتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد 
كانت منها هذه النسخة» وهي محفوظة فیها برقم ۰۲۸۰۵ ونشکر الدکتور 
ماهر الفحل على تصوير هذه النسخة والنسخ العراقية الأخرى. 

بداية النسخة: (بسم الله الرحمن الرحیم. وبه ثقتي. الحمد لله الذي 
خلق خلقه أطوارا». وهي مخرومة الخر وتنتهي بقول المؤلف في المشال 
السادس والخمسين من رد السنن: «عن يزيد مولی سلمة بن الاکوع قال: 
رأيت رسول الله بي یسلم». لا سبیل إلى معرفة مقدار هذا النقص» ولکن 
الغالب أنه لا یکون کبیرا. ونهاية النسخة هذه توافق (۳۵۸/۲) من طبعة 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحمید. فهي تشتمل على نحو النصف من 
الکتاب. وكأنها المجلد الأول منه فان معظم نسخ الكتاب إما في ثلاث 
مجلدات أو في مجلدين. ولكن هذه النسخة غريبة التقسيم» فإنها تضم 
ثلاث مجلدات: 

- المجلد الأول (ق١-/ا9).‏ 

- المجلد الثاني (ق ۹۸- 6١١/أ).‏ 


- المجلد الثالث (ق /7١6‏ ب -۳۱۲). 


ومقتضى هذا التقسيم أن يتم الكتاب في ستة مجلدات. وقد افتتح 
۱۷ 


الناسخ كل مجلد من هذه بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي». 
وقال في خاتمة المجلد الثاني: «آخر المجلد الثاني من كتاب أعلام 
الموقعين من (كذا) رب العالمين. ويتلوه في الثالث قوله: وأما قوله: وسوّى 
بين الرجل والمرأة في العبادات». ولكن لا توجد مثل هذه الخاتمة في 
المجلد الأول فقد انتهى بقول المؤلف: «وقال عمر لأبي موسى: الفهم 
الفهم» ثم بدأت الورقة التالية بعد البسملة و«به ثقتي» بقول المؤلف: 
«فصل قالوا: وما يبين فساد القياس وبطلانه...». 

لا يعرف اسم كاتب النسخة ولا تاريخ کتابتها» ولعل نقص آخرها ذهب 
بهماء ولكن خطها يدل علی أنها من القرن الشامن أو التاسع. وقد ضاعت 
منها الورقة الأولى التي تحمل عنوان الكتاب واسم مؤلفه. أما الورقة التي 
حلّت محلها فهي تتضمن ستة قيود من قيود التملك» وأهمها ما نصّه: 

«الحمد لله. هذا الكتاب المسمى باعلام الموقعين عن رب العالمين. 
دخل في ملك الفقير الحقير احمد بن عبد الله بن فدوش (أو فيروش) بن 
علي الشهير بابن... عفى (كذا) الله عنهم بمنه وكرمه. وكان ذلك في حدود 
سنة ۹۹۵. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (كذا 
مكررًا)». وهنا تنبيهات: 

- ضبط لفظ «أعلام» في عنوان الكتاب بفتح أوله. 

- شطب بعضهم الهمزة من «احمد)» وزاد ميما في أول الاسم ليقرأ 


( محمد). 


شطب الشين من اسم جد الكاتب» وكتب زايا قبلها ليقرأ «فيروز». 
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وفوق هذه العبارة: «اعلام الموقعين لابن القيم»» وفي هذا النص أيضا 
ضبط «أعلام» بفتح آوله. وبحذائه بعد بياض قید تملّك: «ملك براهيم بن 
جدید» والقيد نفسه وارد في ق59١/‏ أ. وبراهيم بن جديد أحد علماء 
الوشر هه 01 

وتحت العبارة قید الث ازن «مما مر له به تعالی على عبده فقیر 
رحمة... الکریم الجلیل أحمد بن عبد الله العقیل... ». قد تکون كلمة بعد 
«رحمة» خفيت تحت الورقة التي ألصقت عند ترميم النسخة» فيكون الأصل 
مثلا: ۱ رحمة ربه)» وقد لا تكون. ثم يحتمل أن تقرأ «آل عقيل». ولعل 
المذكور هوالشيخ أحمد بن عبد الله بن عقيل المتوفى سنة 4 ۱۲۳. وهو من 
آل عقيل من قبيلة عنزة» وكان رحل إلى الزبير» وقرأ هناك على فقهاء 
الحنابلة. ولفظه في هذا التملك يشبه لفظه في آخر إجازته لتلميذه الشيخ 
عبد الرزاق بن سلوم: «کتبه فقير رحمة ربه الجليل العلي أحمد بن عبد الله 
آل عقيل الحنبلی... ». انظر تر جمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
لابن بسام (۱/ 4۸۷-4۸9). 

ويليه قيدٌ رابع طمس منه اسم المشتري وتاريخ الشراء. وبجانبه قيد 
خامس: «ملكه الأقل فهد بن أحمد السواط» وقد ورد أيضًا بهذا اللفظ في 
آخر النسخة. 


وعن يسار العبارة المذكورة قيد سادس وهو الأخير: «انتقل إلى الفقير 
[براهیم فصیح الحيدري»» وهوصاحب «عنوان المجد» كما سبق. ثم ف 


)۱( تر جمته في «علماء نجد» للبسام (۱/ ۲۳). 


۱۹ 


و 


أسفل الصفحة ختمٌ نقشه: «وقف المرحوم إبراهيم فصيح الحيدري على 
تكية الخالدية»» وهذا الختم وارد ففى صفحات عديدة من النسخة انظر مثلا 
الأوراق (71 1 ۰۱۸۰۱۳۰۱۲۰۹۵ ۱۹۷). 

ذكر فى فهرس الأوقاف (۱۰۱/۲) أن النسخة فى ۳۲۰ ورقة. وقد 
سقطت ورقة واحدة منها وهی ق۰۲۱۳ فأكملت بخط حديث فى ورقتين» 
وسقطت الورقتان ۲۷۲-۲۷۱ أيضًاء فاستدركت مادتهما فى ورقتين 
ملحقتين. وصورة النسخة التي بين أيدينا مضطربة الترتيب وتنقصها الورقة 
۰ ولعلها سقطت فى التصوير. أما عدد الأسطر فى كل صفحة. فهى فى 
الغالب 77 سطرّاء لكنها فى بعض الصفحات بلغت 5 ۲ أو ۲۷ سطرًا. وفى 
صفحة ۱۵ سطرًا فقط. انظر الأوراق (۲۱۰۲۱۶۰۲۱4). ولعل كاتب 
النسخة لم يكن من النساخ المحترفين» يدل على ذلك الاضطراب في طول 
الأسطر والمسافة فيما بينها. 
أول الکتاب: «إذا أبدى لهم الدليل ناجیه طاروا إليه زرافات ووّخدانا» 

2 

(/ ب). وقد تصحفت «ناجذيه» في جميع النسخ المطبوعة إلى «بأخذته». 

- أثبت فى المستن فى ق1/۸۰: «لا إلى القياس والاراء» ونه فى 
الحاشية على أن «فى الأصل: القياسين». 

- فى ق ۸۹/ أ: «قال نفاة القیاس». وذكر فى الحاشية أن «فی الأصل: 
قالوا». 
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- في الورقة نفسها: «قتل الخطأ شبه العمد؛؛ وقال في الحاشية: «في 
الاصل: قتيل». 

- في ق /١ ١7‏ ب: «فله أن يطلق في المجلس وبعده». وقال في 
الحاشية: «في الأصل: قبل المجلس». 

- في ق ۱۲۰/ ب: «والشارع والواقف لم يمنعاه منه». وقال في 
الحاشية: «في الأصل: ولم يمنعه». 

- في ق ۱۲۹/ ب: «وهو ثلاثة أقسام... فأما القسم الأول». وقال في 
الحاشية: في الأصل:النوع». يعني موضع القسم. 

وقد انفردت هذه النسخة بالصواب في مواضع وقع التحريف فيها في 
النسخ الأخرى كلهاء ومنها أجود النسخ. ومن ذلك قول المؤلف: «فيا 
للقياس الفاسد الباطل» المناقض للدين والعقل» الموجب لهذه الأقوال التي 
يكفي في ردّها تصوُرُهاء كيف استجاز المستجيز تقدیمها على السنن 
والآثار!». في النسخ الأخرى جميعا: «المتناقض للدین»» و«تقديمك» وهذا 
الأخير تحريف عجيب! 

لم أجد في النسخة علامات المقابلة على الأصل المنقول منه» ولكن 
في طررها تصحيحات كثيرة متنوعة بخطوط مختلفة» ومنها تصحيحات 
قياسية فوقها حرف الظاء يعني: الظاهر أن الصواب كذاء وأكثرها أخطاء 
واضحة من سبق القلم ونحوه مثل «مع العدل» في مكان «محض العدل»» 
و«اصحاب الحال» بدلا من «استصحاب الحال». وفي النسخة حواش تدل 
على مقابلتها على بعض النسخ» وقد استدركت الأسقاط مع علامة صح في 
آخرهاء ومع ذلك قد بقيت في النسخة أخطاء كثيرة. ولاحظنا أن متن النسخ 

۱۱۱ 


المطبوعة أقرب إلى هذه النسخة منه إلى غيرها. 
۳ نسخة جامعة برنستون (س): 


هذه النسخة من مجموعة جاریت (قسم يهودا) و محفوظة في مکتبة 
جامعة برنستون برقم 4۵71۱ كما في فهرس ماخ (ص۸4). وقد صورتها لنا 
مشكورةً مکتبة الملك فهد الوطنية بالریاض. وهي نسخة نفيسة من المجلد 
الأول للكتاب» وکتبت بخط نسخي جمیل في القرن الثامن أو التاسع» وهي 
قليلة الأخطاء» ولكنها ناقصة. فلم يبق منها إلا سبعة عشر كراسّاء بل ضاعت 
ورقتان من الکراس السابع عشر أيضاء وانتهت بقول الملف وهو یذکر 
النوع الثاني من آنواع الاستصحاب: «... فانك نما سمیت على كلبك ولم 
تسم على غیره. لما كان الأصل». وذلك یوافق ۳۳۹/۱ من طبعة الشیخ 
محمد محيي الدين» فالنسخة تشتمل على آقل من ربع الکتاب. 

ذکر ماخ في فهرسه أن النسخة في ۱۸ ورقة» غير أن ترقیم المکتبة 
شمل ورقة قبل الاصل وآخری بعده فبلغ ۱۷۰ ورقة. وقد سقطت ورقة بعد 
الورقة التاسعة قدیما قبل وصول النسخة إلى أيدي الأجانب» ونبّه على ذلك 
بعض قراء النسخة في أعلى الورقة العاشرة بقوله: «هنا خرم في النسخة 
فلیتفطن له ویراجم». آما عدد الاسطر في كل ورقة» فهو في الأوراق الأولی 
سبعة عشر سطرّاء ثم بدأ يتفاوت» ففي کثیر من الأوراق ١9‏ سطراء وفي 
بعضهاها آو ۱۷ أو ۲۰ إلی أن صارت فی (ق 1/۱7۸) ۲۷ وفی 
(ق۱۹۸/ ب) ۲۹ سطرًا! ۱ ۱ 

ورد عنوان الکتاب واسم مؤلفه في صفحة العنوان على هذا الوجه: 
«الجزؤ (کذا) الأول من «معالم الموقعین عن رب العالمین» تألیف الشیخ 
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الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد المفسرين رُخلة الراغبين 
أوحد العلماء العاملين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب بن جرير بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله 
تعالى بمئه وکرمه» وبعده: «آمين» ثلاث مرات. وهنا تنبيهان: 

آولا: ذكر في نسب المؤلف : «جریر». والمعروف :حريزء بالحاء 
المهملة في أوله وبالزاي في آخره. 

ثانيا: يدل هذا النص على أن سعدًا جد أيوب, والذي أجمعت عليه 
كتب التراجم أنه والد أيوب» فلعل ما وقع هنا من سبق القلم. 

وعن يسار هذه العبارة قيدان للمطالعة» وقيد في الورقة التي سبقت 
صفحة العنوان أيضاء ولكن لم يذكر أحد من المطالعين اسمه. 

وقد ذكر في بداية النسخة اسم المؤلف مشفوعا بالألقاب السابقة نفسها 
مع حذف نسبه هكذا : (بسم الله الرحمن ن الرحيم» رب يسّر. قال الشيخ 
الإمام... محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
الحنبلي قدس الله روحه: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا... » 

قوبلت النسخة على أصلهاء يعرف ذلك من الدوائر المنقوطة 
والاستدراکات وعبارة «بلغ مقابلة» التي كثيرًا ما نراها بخط الناسخ في نهاية 
الكراسات. وقد قابلها بعض المطالعين أيضًا على نسخة آخری» ومعظم ما 
استدركه عبارات سقطت لانتقال النظر. انظر مثلا: (ق ۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ 
۲۳ )وعدم اکتشاف شيء منها في مقابلة الناسخ يدل على آنها 
كانت ساقطة من آصله أيضًا. وقد اهتم الناسخ بالضبط ووضع علامة 
الا همال فوق حرف السین خاصة. 

انا 


٤‏ - نسخة أحمد الثالث (ت): 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث ضمن متحف طوب قابي 
سراي برقم ۱۱۲۰.وهي في ۳۵۸ ورقة» وفي كل صفحة ۲۱ سطرًا. لیس 
فيها صفحة العنوان بخط الناسخ ولا خاتمة تتضمن اسمه وتاريخ النسخ» 
غير آنها نسخة قديمة من القرن الثامن أو التاسع» وخطها نسخي جمیل مع 
العناية بالضبط وعلامات ال همال. والبلاغات والاستدراکات بخط الناسخ 
تدل على مقابلتها على أصلها. 

وقد بدأت النسخة بعد «بسم الله الرحمن الرحیم؛ وهو حسبي» بقول 
المؤلف: الحمد لله الذي خلق خلقه آطوارا... ». وانتهت بقوله في آخر 
أمثلة رد السنن الصحيحة: «وإنما يؤتى من يؤتى من قبل فهمه وتحكيمه آراء 
الرجال وقواعد المذهب على السنة» فيقع الاضطراب والتناقض 
والاختلاف. والله المستعان». وذلك يوافق (۳/ )١4‏ من طبعة الشيخ محمد 
محيي الدين» ويليه فصل تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والعوائد. فهذه النسخة تشتمل على النصف الأول من الکتاب» 
والنصف الآخر قد ضمّه المجلد الثاني المفقود. 

a‏ ورلة إضافة في اخز اميق وخر و 
تملّك نصّه : «الحمد لله الخفی لطفه . ملكه من فضل الله تعالى فقيرٌ عفو الله 
تعالى محمد بن (أبي) بكر بن علي بن صالح... بن سلامة الحنبلي» عامله الله 
تعالى بلطفه الخفي ودبره بحسن تدبيره» (وختم) له بخير وعافية بجاه سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم في القاهرة في سنة اثنين وثمانين وثمان مائة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام». وهنا تنبيهات: 


11€ 


- ما بين القوسين لم يتضح كاملا في الصورة. 

- بعد «صالح» كلمة لم تظهر في الصورة. 

قول الكاتب: «بجاه سيدنا» لا يجوز شرعا. 

قوله: (وسلّم» سبق قلم. 

ويبدو أن محمد بن سلامة هذا كان حسن الخط لهجا بالمشق. 
وهوالذي زاد بعد قول المؤلف : «والله المستعان» في آخر هذا المجلد: 
«والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ولما رأى أن صفحة العنوان من النسخة قد ضاعت أضاف ورقة» ومشق 
عليها بعنوان الكتاب واسم مؤلفه بحيث ملأ لصفحة وهذا ما أمكن قراءته 
فإن الصورة غير واضحة في مواضع: «الحمد لله الكافي الشافي. الجزء 
الأول من أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ... ابن القيم الجوزية (كذا) رحمه الله تعالى. والحمد الله وحده 
سلامة الحنبلی...). 

هذه النسخة جميلة الخط كما قلناء ولكنها فى الصحة مقاربة لنسخة 
تكية الخالدية (ع). 

ه- النسخة الثانية من المكتبة المحمودية (ف): 

هذه النسخة محفوظة فى المكتبة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة برقم ۲۷ ۱6. وهي بخط نسخي واضح فى ۲۵۸ ورقة» 
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كتبها ناسخان: أحدهما ‏ ولا نعرف اسمه ‏ كتب ۸۵ ورقة» والأسطر فيها 
تتراوح بين ۲۲ و ۲۷ سطرا في كل صفحة. أما في سائر النسخة فالغالب فيها 
۳ سطرا في كل صفحة. وناسخ هذا القسم محمد بن قرشي» وقد ذكر 
اسمه في آخر الكتاب في أبيات له من الرجز المزدوج» وضتنها اسم من 


أمره بكتابة النسخة وتاريخ النسخ أيضا. ونصّها: 


«لکاتسسه 
الحمد لاله ذي الآلاء فى حالة السرّاء وال ضراء 
ا فول کشا اا م اا 
على النبي الهاشمي الهادي والسه وص حه الأنجاد 
وبعدذا قدتم هذاالسفر في رجب الأصب نشم الشهر 


فى عشره الأخحسيرة البواقى 


من فضل مولانا الكريم الباقي 


سابع اع ی قلعت ا نينا 
وتاش بلقا الت عه من مره المپعوت بالقرل ال تدد 
که فش ا بأمر من حز (عُلاعلط) 
نجل الامام العالم النحریر ‏ ذي الفهم والادراك والتقریسر 
مجدد الدین ومحيي السئه ومن به كانت عليناالمته 
شيخ الشيوخ منت الطلاب محمدبن عاب دالوهماب 
آسکنه الله فسيح عدن فانسه ذو نعمسستومن 
فکمه دی الله به من أمة فسعل من فاز بسه وانتشه 
على يدالفقيروالمحتاج محمدبن قرشي الراجي 
غفران مولاهلماقدسلفا منذنبهالماضي وماقد خلفا 
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هذاوصلی ال مابسرق بدا على النبي الهاشمي آحمدا 
وال وصحه الکرام والحمد له على الستمام» 

ما بين القوسین مطموس عمدّاء ولم یظهر منه إلا التنوين» ولعل الكلمة 
الأولى كما قدّرت. آما الكلمة الثانية التي دلت علیها قافية البست فلا ریب 
فیها. والابیات تدل على أن هذه النسخة تمت کتابتها في العشر الأخير من 
شهر رجب سنة ۰۱۲۱۶ ونسخها محمد بن قرشي بأمر الشیخ علي بن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. والشیخ علي كان آشهر آبناء الشیخ وبه 
كان يكنى. وكان عالما جلیلا ورعًا. وقد نقل بعد استیلاء إبراهيم باشا على 
الدرعية سنة ۱۲۳۳ فيمن نقل من آل سعود وال الشيخ إلى مصر» وتوفي 
هناك سنة 4۵ ۱۲. وکان الشیخ علي قد حج سنة ۰۱۲۱۳ وکتبت هذه النسخة 
له في سنة 6 ۱(۱۲۱. 

آما الناسخ محمد بن قرشي» فلم أقف على تر جمته ولکن أبياته تدل 
على حبّه للشیخ محمد بن عبد الوهاب وتقدیره لجهوده في اصلاح الامة 
واحیاء السنة و تجدید معالم الدین. 

النسخة خالية من ورقة العنوان بخط الناسخ» وبدایته بعد البسملة ودعاء 
درب يسر وآعن يا كريم» بقول المؤلف: «الحمد لله الذي خلق خلقه 
آطوارا». ونهایته بقول المولف بعد الفراغ من شرح کتاب عمر: «فهذا بعض 
ما یتعلق بکتاب آمیر المؤمنين هه من الحکم والفوائد. والحمد لله رب 
العالمین». 


)1( انظر تر جمته في کتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۵/ ۲۸۲-۲۸6). 
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وتليها خاتمة الناسخ ونصّها: «وليعلم أن هذا آخر المجلد الأول من 
كتاب معالم الموقعین» يتلوه إن شاء الله في الثاني ذكر تحريم الافتاء في دين 
الله بغير علم وذكر الا جماع على ذلك. وحسبنا الله وكفى» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين». 

هذه النسخة أقرب إلى نسخة المحمودية الأولى (ح)» ويشبه أن تكون 
منقولة منهاء ولكنهما تفترقان أحيانا. والبلاغات والتصحيحات تدل على 
أنها قوبلت على الأصل. والنسخة تحمل في حواشيها ‏ وبخاصة في قسم 
الناسخ الأول تعليقات في ضبط بعض الكلمات وتفسيرهاء وعناوين 
بعض المباحث. وما إلى ذلك. 

5- نسخة ابن اللحام (د): 

توجد هذه النسخة في مكتبة الشيخ محمد بن إسحاق آل الشيخ لدى 
ورثته» وصورة منها في دارة الملك عبد العزيز بالرياض برقم ۰۲۷۰۱ 
ونشكر أخانا الأستاذ أيمن الحنيحن على تصويرها لناء فجزاه الله خيرًا. 
ناسخها العالم الحنبلي المشهور أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عباس البعلي المعروف بابن اللحام» وقد كتب في آخر النسخة بخطه: «آخر 
الجزء الثاني من كتاب معالم الموقعين عن رب العالمين» يتلوه في الجزء 
الثالث إن شاء الله تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل). أنهاه كتابة مالكّه 
العبد الفقير إلى الله تعالى الذليل الحقير آبو الحسن علي بن محمد بن 
علي بن عباس البعلي مولدًا ومنشاً الحنبلي مذهبّاء غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين. وذلك في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 
من سنة تسع وسبعين» أحسن الله خاتمتها بخير وعافية. وصلى الله على 


۱۸ 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


ومما يلاحظ هنا أنه يسمي الكتاب «معالم الموقعين». والمقصود بسنة 
(تسع وسبعين): تسع وسبعين وسبع مئة» فإنه ولد بعد ۷۵۰ وتوفي سنة 
۳ وفي قاعدة فهرسة المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز أخطأ 
المفهرس فقرأ تاريخ النسخ «تسع وسبع مئة» فأبعد النجعة» وبنى عليه فقال 
في وصف النسخة: «منسوخة في حياة المولف»» مع أن بداية النسخة بخط 
الناسخ: «قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله تعالى برحمته). 
وعلى صفحة العنوان بخط الناسخ عند ذكر المؤلف: «قدّس الله روحه ونور 
ضريحه برحمته وكرمه». ومثل هذا الدعاء لا يدعى به إلا بعد وفاة 
ی 

والواقع أن الكتاب لم يكن له وجود في سنة ۷۰۹ ولا كان ابن اللحام 
موجودًا آنذاك فالكتاب كما ذكرنا سابقًا ألفه ابن القيم بين سنتي ۷۳۲ 
و۰۷۳۸ وولد ابن اللحام بعد ۰ فالصواب في تاريخ النسخ سنة ۷۷۹ 
وكثيرًا ما يحذف عدد المئة من السنوات لظهوره. 

وعلى صفحة العنوان بعد ذكر المؤلف بألقابه والدعاء له فيدٌ تملك 
وعبارته: «ثم ملكه الحقير محمد بن محمد الصير في». وتملّك آخر وهو: 
ام ملكه عبد الله مزبد بن المسبل بن عبد الله أحمد». ولم يذكر التاريخ. 
وعلى يمينه قيد تملك آخر مع الختم وألصقت به ورقة صغيرة فلم يظهر منه 
إلا كلمات قليلة. 

وفي أعلى الصفحة إلى اليسار مكتوب بالحمرة: «في ملك عبده 
الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد). وهو ابن حفيد 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد توفي سنة ۱۳۱۹ كما في «الأعلام) 
(1/ 0 وکانت قبل ذلك عند والده فقد كتب في أعلى الورقة ”7/أ: 
«ملك الشيخ الوالد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى»؛ وانتقلت إلى 
ابنه الشيخ إسحاق بالوراثة كما كتبه بخطه في أعلى الورقة /١‏ ب: «في ملك 
العبد الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من القسمة الشرعية)» 
وكذلك في الورقة ۷۰/ ب: «في ملك الفقير إلى الله إسحاق بن 
عبد الرحمن من نصيبه من القسمة الشرعية». ثم كانت في ملك ابنه 
محمد بن إسحاق» ومنه آلت إلى ورثته. 

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من الاستدراكات 
والتصحيحات بهوامشهاء وذكر في آخرها: «بلغ مقابلة صحيحة حسب 
الإمكان على نسخة نقلت من خط ال[مؤلف]ء وقرئ على بعضها... في 
تاريخ سلخ شهر....» ذهبت بعض الكلمات بذهاب قطعة من أطراف 
الورقة» فلم نتمكن من معرفة التاريخ والعالم المقروء عليه. وعلى هوامش 
النسخة ذكر عناوين بعض المسائل والفوائد بالحمرة» وهو من أحد القراء. 

عدد أوراق هذه النسخة كما رقمها المفهرس ۲۹٤‏ ورقة» وبعد 
المراجعة والتدقيق فيها ظهر أن الصواب ۳۱۳ ورقة. وفي كل صفحة ۲۱ 
سطرًا. والنسخة تامة» وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق بعد الورقة 
۷ (من الترقيم القديم) فأصلحنا ترتيبها. 

وعلی هوامش النسخة تصحيحات واستدراكات بخط الناسخ. 
وإشارات إلى المقابلة على الأصل بعد كل عشر ورقات بقوله: «بلغ مقابلة» 
انظرالورقة4/ ب» ۱۹/ ب۰ ۲۹/ ب»۳۸/ ب» ۸٤/ب.‏ وفي ۵۱ /ب: 
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«بلغ مقابلة صحيحة إن شاء الله». وهكذا إلى آخر النسخة. كما أن هناك 
تصحيحات بقلم متأخر غير الناسخ. انظر مثلا الورقة ۲/ ب» ۲۷/ بء 
۹ بء /1١‏ أ وغيرها. وکتب هذا المتأخر في الورقة ٩ب:‏ «بلغ مطالعة 
وفهمًا حسب الطاقة ولله الحمد». وفي الورقة /١‏ ب» 57/ ب 1/۵۰ 
4 ب وغيرها: «ثم بلغ كذلك». 

والنسخة في مجملها جيدة قليلة الأخطاء والسقط بخط عالم 
مشهورء مقابلة على أصل منقول من خط المؤلف» وتحتوي على الثلث 
الثاني من الكتاب. ولا نعرف شيئًا عن الجزئين الأول والثالث من هذه 
النسخة. 

۷- نسخة الأزهر (ز) و(خز): 

هذه النسخة في المکتبة الأزهرية برقم ۵۰1۳1 فقه عام» ۱۹ ۸۷ وتحتوي 
على النصف الثاني من الکتاب. تبدأ بقوله: «فصل في تغير الفتوی واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائدا» وتنتهي بنهاية 
الکتاب(۱؟ إلا آن الاوراق (۲۵۲- 954) من ارما العرسوة لها ت( 
کتبت بخط حدیث لم يُذكّر اسم کاتبه» بل اقتصر على قوله: «وهذا آخر الکتاب 
على التمام والکمال بقدرة العزیز الوهابء والحمد لله المولی الدیان المنعم 
بالفضل والامتنان» ورحم الله كاتبيه وقارئیه والناظر فيه بالمطالعة والخیر 
ومصنفه رحمةً واسعة إلى يوم المعاد. وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» آمين يا رب العالمين». 


)۱( كانت النسخة المصورة لدينا ناقصة من الأخير أكثر من ستين ورقة» ونشكر الأخ 
الفاضل صالخا الأزهري على تصوير هذا الجزء الناقص. 


۱۲۳۱ 


وذکر في فهرس المكتبة (۳/ ۷) أنها كتبت سنة ۹۵۰ وهو خطأء 
فالنسخة أقدم منها كما يظهر من الخط والورق. وقد من الله علينا بالعثور 
على الأوراق العشرة الأخيرة من أصل النسخة ضمن المخطوطات الأصلية 
في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» مجهولة 
العنوان والمؤلف» محفوظة برقم »]٤۱٤١[‏ وهي تكملة النسخة 
الأزهرية (بعد الورقة ۱) وتبيّن تاريخ النسخ واسم الناسخ» فقد جاء في 
آخرها: «نجزت هذه المجلدة والتي قبلها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته» المعترف بالزلل والتقصیر الراجي عفو اللطيف الخبير» 
المسكين الضعيف محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن 
حاتم بن عمر بن يوسف بن أحمد بن محمد الحراني أصلًا البعلي مولدًا ثم 
الطرابلسي منشأ ومسكنًا الأنصاري الحنبلي» عفا الله تعالى عن ذنوبه وعن 
سائر المسلمين» ورحم الله والديه وأموات المسلمين. ووافق الفراغ من 
نسخ ذلك لنفسه في يوم الجمعة الغرّاء قبل الصلاة في السادس والعشرين 
من شهر صفر المبارك من عام تسعين وسبع مئة» أحسن الله تعالى خاتمته 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

لم نجد ترجمة الناسخ في المصادر التي رجعنا إليهاء ويبدو أنه عالم 
اعتنى بكتابة هذه النسخة وضبطها وإبراز الفصول والفقرات الجديدة فيهاء 
وهي صحيحة متقنة نادرة الخطأ والسقط مقابلة على الأصل المنقول منه 
كما ذكر ذلك الناسخ في آخرها بقوله: اعورض بالأصل المنقول منه» فصح 


(۱) اكتشفها أخونا المحقق علي بن محمد العمران. 
۱۳ 


حسب الطاقة وبالله المستعان». وآثار المقابلة ظاهرة من الاستدراكات 
والتصحيحات الموجودة في هوامش النسخة وكتابة «بلغ مقابلة» بعد نهاية 
كل عشرة أوراق من النسخة. وقد كتبها الناسخ في مجلدين كما ذكرء ولم 
يبق منهما إلا الثاني» ولا نعرف مصير المجلد الأول. 

وکتب على صفحة العنوان: «كتاب آعلام الموقعين» هكذا بكتابة 
الهمزة المفتوحة على الالف. وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضىء وبيّنا أنه مغيّر 
عن «معالم الموقعين)» وقد أثبت الناسخ بعد كل عشرة أوراق عنوان 
الکتاب في الركن الأيسر من الورقة بقوله: «الشاني من معالم الموقعين» 
و«الثالث من معالم الموقعين» وهكذا إلى آخر النسخة» مما يدل على أنه 
كان العنوانَ المثبت بخط الناسخ والعنوانَ الموجود في الأصل المنسوخ 
منه. 

وعلی صفحة العنوان قيد تملك بقوله: «من ودائع الدهر عند أفقر 
الورى وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني الماجد» محمد الغزي الحنفي والد 
(؟) الحسيني العمريء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آجمعین». 
وكتب فوقه ۰.۲۵1۷ ولعل المقصود به سنة ۱۲۵۲ التي تملك فيها هذه 
النسخة. ولم نتمكن من معرفة الغزي هذا. 

۸- نسخة الجمعية الآسيوية (ك) و(خك): 

هذه النسخة في ثلاثة مجلدات» وكانت عند الأستاذ هدايت حسين» 
ومنه آلت إلى مكتبة الجمعية الآسيوية بكولكاتا (الهند) برقم [/201 
۸ وفي آخر المجلد الثاني منها: «وافق الفراغ من نسخه في مستهل 
جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وسبعين وسبع مائة» على يد العبد الفقير 
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وعن والديه وعن جميع المسلمين» آمین». ولم نجد ترجمة الناسخ في 
مظانها. 

والمجلد الأول منها ٠۲۹‏ ورقة والثانى ۲۱۸ ورقة والثالث ۲۷ 
ورقة كما في فهرس المكتبة /١(‏ ۲۹۰). ولم نتمكن إلا من تصوير المجلد 
الثالث منهاء وقد صوّرها لنا الأستاذ محمد ذكى المدنی» فله منا جزيل 
الشكر. وهذا المجلد يبدأ بقوله: «(فصل. ومن هذا الباب الحيلة السريجية 

والنسخة بخط نسخي جميل» خط الناسخ المذكور إلى الورقة 2٠١7‏ 
ثم بخط ناسخ آخر قديم إلى الورقة ۲۳۷ ثم بخط حديث من الورقة ۲۳۸ 
إلى ۷ ۲. وهذه الأوراق الأخيرة رمزنا لها ب (خحك). 

ومع أن هذه النسخة قديمة وبخط جميلء لا أنها كثيرة الخطأ 
والتحريف» وقد أشرنا إلى بعضها فى الهوامش» وذكرنا من الفروق ماله 
وجه وتغافلنا عن سائرها. 

9- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (ب): 


هي في مکتبة الأوقاف العامة برقم [4 ۰1۸۵ 1805] في جزئین ۲۰+ 
۳ ورقة» كتبها عباس العذاري الحلي سنة .٠١١ ٤‏ وقد استنسخها الشيخ 
نعمان بن محمود الآلوسي» كما ذكر ذلك بخطه في صفحة العنوان من 
الجزء الأول حيث قال: «استكتبه العبد الفقير نعمان خير الدين الشهير بابن 
الآلومي المفتي البغدادي غفر لهماء سنة 4 ۱۳۰». وفي صفحة العنوان من 
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الجزء الثاني بخطه: «من فضله سبحانه» استکتبه العبد الفقير نعمان بن 
المرحوم المبرور السيد محمود أفندي ابن السيد عبد الله أفندي ابن السيد 
محمود الشهير بالآلوسي المفتي ببغداد. وقد وقفته والتولية مشروطة لذريتي 
ما تناسلواء وأن لا يخرج من المدرسة المرجانية ببغداد» وكذا بقية كتبي سنة 
6 وعلى الجزئين ختم «وقف المكتبة النعمانية في المدرسة 
المرجانية ببغداد ۱۷ 4۱۳. 


ينتهي الجزء الأول من هذه النسخة بقوله: «وإذا ظفر العالم بذلك قرّت 
به عينه واطمأنت به نفسه». وقال الناسخ في آخره: «هذا الجزء الأول من 
اعلام الموقعين» ويتلوه الجزء الثاني» وأوله: «فصل: وأما العمل الذي 
طريقه الاجتهاد والاستدلال»). 

هذه النسخة کثيرة السقط والتحریف. وقد راجعناها أحيانًا في الثلث 
الأخير من الکتاب عندما لم يكن لدینا إلا نسخة واحدة (نسخة ز)» وکنا في 
انتظار نسخة الجمعية الاسيوية (ك) من الهند حتی وصلتنا فکان الاعتماد 
علیها في المقابلة والتصحیح. وقد قرآها صاحب النسخة الشیخ نعمان بن 
محمود الآلوسي» وله تعلیقات وتصحیحات متفرقة على هوامشها أو ذکر 
عناوین بعض الموضوعات. انظر الورقة ۳/ ب. /٩‏ ب 1/۲۰/۱۸ 
۱ ب» ۷۷ ب ۷۱/ ب. وهکذا إلى آخر الکتاب. 


وقال في ۲۷ب: «اعلم أن للمولف كتابًا سماه الطرائق الحكمية بسط 
فيه هذا المبحث. فعليك به فانه يفيدك زيادة الاطلاع». ویبدو أن الالومي 
قرآها بعناية واهتمام» واستخرج منها الفوائد المنثورة وعنون لهاء وهو الذي 
عمل فهرس الموضوعات بخطه في آول کل جزء مع ذکر الصفحة. 
۱۳۵ 


* بقية النسخ الخطية: 

هناك نسخ خطية أخرى من الكتاب لم نعتمد عليها في هذه النشرة لأنها 
متأخرة أو ناقصة» وبعضها كثيرة الخطأ والتحريف. ويغني عنها الأصول 
القديمة. وبعضها لم نطلع عليهاء وإنما وجدنا ذكرها في فهارس 

المخطوطات. وفيما يلي بيانها باختصار: 

١‏ - دار الكتب المصرية [أصول فقه ]١4‏ (ج١»‏ ناقصة الأول والآخر). انظر 
فهرس الخديوية (۲/ ۲۳۷) والفهرس الثاني للدار (۱/ ۳۷۸). 

۲ - مكتبة الأزهر 111 فقه عام ۲۳۱۱۲](ج۲ في ۲4۳ ورقة» بخط علي 
التميمي سنة ۱۲۳۸). انظر فهرس المكتبة (۳/ ۷). 

۳ - المكتبة الا حمدية بتونس [۳۳۱۰۳۳۱۳] كما في الفهرس القدیم 
للمکتبة (ص۱۰۹). 

۱۷۲ +۱۹۲ المكتبة القادرية ببخداد [0۲۱۰۵۲۰](في مجلدین»‎ - ٤ 
.)۳۷ ۰۳۲ /۲( ورقة» کتبت سنة ۱۳۰۵). انظر فهرسها‎ 

۵ - مکتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة [وقف عبد العزیز الحصین 
برقم ۱۹۰۱۸ برمز ۱۰۸(]۲۱۲,۱+ ۲۲۰ ورقة کتبت بخط حدیث» 
وهي ناقصة الاخر). 

7 - نسخة المعهد العلمي بحائل (۲۵ ۷ ورقة ناقصة الآخر ومضطربة 
الأوراق و حديثة الخط). 

۷- مكتبة الشیخ محب الله الراشدي بال‌سند (ج۲۰۱ بخط الشيخ 
سلیمان بن سحمان سنة ۰۱۳۰۵ج۳ بخط عبد العزیز بن صعب 
التويجري سنة ۱۳۰). 
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۸ - مكتبة ملّت الوطنية بإستانبول [871] (فى جزئين). 

4 - المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة [۱۵۳](ج۰۱ ضمن مجموع 
الورقة 7١7-١٠١5‏ بخط حديث- تساوي طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد من أولها إلى ۱۳۸/۱). 

۰ - المكتبة المحمودية [ ۲۲۰۸۲۱۵ ورقة بخط حديث- تساوي 
طبعة محمد محيى الدين ۲/ ۳۷۲ إلى آخر الكتاب). 

-١‏ المكتبة المحمودية[/198.1941](١7858+7‏ ورقة بخط 
حديث- ط. محيى الدين ۲/ ۱۲۵ إلى آخر الكتاب). 

۲ - المكتبة السعودية بالرياض (ج۲ فقط). 

۳ - مكتبة الشيخ عبد الله إبراهيم السليم بالقصيم (كما في مجلة البحث 
العلمى ۳۳۸/۲). 

٤‏ - مكتبة الشيخ ابن باز بمكة المكرمة. اطلعتٌ فيها على ثلاث فطع 
متفرقة من الکتاب. لعلها كتبت فى القرن الثالث عشر. 
وهناك قطع أخرى مستلّة من الكتاب في مكتبة تشستر بيتي ۳/4۸4۲ 

(الورقة 57/ ب- ۰٩۰‏ وبرلين ٤۸١۹‏ (۲۰ ورقة) و۸۲۰ (الورقة ۸۸- 

۸ وندوة العلماء بلکنو الهند برقم ۲۹6 (الورقة ۱۵/ ب- ۱۹/ ب بخط 

الامیر صدیق حسن خان القنوجي). 


% عد ع د 


۱۳۷ 


الطبعات السابقة 


أول ما طبع كتاب «أعلام الموقعين» في الهند سنة ۱۳۱۳- 21114 
والظاهر أنه لم يطبع هناك مرة أخرى. وبعد عشر سنوات من هذه الطبعة 
الأولى نشره فرج الله زكي الكردي في مصر عام 1775. فلما صدرت نشرة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد سنة ٤‏ ۱۳۷ أصبحت عمدة الطبعات 
اللاحقة» إلى أن أخرج الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان اعتمادًا على عدة 
نسخ خطية نشرةً جديدةً حافلة بالتعليقات والتخريجات مع الفهارس 
المفصلة. وهاكم نبذة عن أهم الطبعات التي وقفنا عليها. 

١‏ ) الطبعة الهندية: 

هذه الطبعة الأولى للكتاب كانت حجرية في مجلّدين: المجلد الأول 
في ۳۰۲ صفحة» وفي أوله فهرس المطالب في نحو ۸ صفحات. وطبع في 
مطبعة «أشرف المطابع» في دهلي سنة ۱۳۱۳ (۱۸۹۵ع) كما في أعلى 
صفحة العنوان ووسطها في خلال اسم الكتاب. وكان مدير المطبعة يومئذ: 
المنشي محمد نصير الدين المحمدي. هكذا ذكر اسمه في أسفل الصفحت 
والمقصود بالمحمدي أنه ینتسب إلى محمد كَل ولا يقلّد إمامًا من الأئمة 
الأربعة» وذلك شعار جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية. وذكر في 
هذه الصفحة أيضا أن الكتاب طبع بأمر السيد أبي الليث عبد القدوس بن 
السيد الشريف المهاجر أبي محمد عبد الله الغزنوي. لفظ «السید» - وهو 
السائد في الهند ‏ مثل لفظ «الشريف»؛ وكلاهما يعني أن الرجل من آل 
البيت. والشيخ عبد الله الغزنوي (۱۲۹۸) من علماء الهند المشهورین؛ 
والشيخ عبد القدوس من أبنائه الاثني عشرء كان من تلاميذ المحدث الشيخ 


۱۳۸ 


نذير حسين الدهلوي (ت ۱۳۲۰). ولم نجد ترجمته وتاريخ وفاته في 
المصادر التي رجعنا إليها. 

أما المجلد الثاني فكان في ۳۲١‏ صفحة بالإضافة إلى ۲۰ صفحة في 
أوله لفهرس المطالب» وطبع سنة ۱۳۱6 (1647م) في المطبع الأنصاري 
في دهلي بإشراف المنشی محمد كفاية الله وتحت إدارة مالك المطبعة 
الشيخ محمدعبد الد ا في آخره: أبو 
عبد الله إمام الدين كيلاني» وقد يكون هوالذي كتب المجلد الأول أيضًا. 
وإمام الدين هذا من تلاميذ الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي 
(ت۱ ۱۳۳ كان خطاطًا بارعا في النسخ والنستعليق» كتب هو وشقيقه 
محمد الدين بخطهما كثيرًا من المصاحف وكتب التفسير والحديث 
لأصحاب المطابع لتُطبع طباعة حجرية. ولد سنة ۰۱۲۷۳ ولم نعرف تاريخ 


وفاته37). 


ونمّق خاتمة الكتاب القاضى أبو إسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
اده ی ترس وتات تس بن اغارف اله ااه د 
بنت قاضي القضاة عبد الصمد الحنفاء. هكذا كتب اسمه» ووصف نفسه 
وأجداده بالحنفاء تمييرًا لهم من الأحناف المقلدين. وفي آخر الخاتمة قال 
في نسبه: « الهزاروي الخانفوري المحمدي الحنیف». نسبة الهزاروي إلى 
قبيلة هزاری والخانفوري إلى موطنه خانفور. أما المحمدي الحنيف فهو 
كما عرفنا في مقابل «الحنفي مذهبًا»! والقاضی يوسف حسين من تلاميذ 


(۱) انظر عنه وعن أسرته مقالًا لحفيده الأستاذ عبد الرحمن الكيلاني في مجلة «مطلع 
الفجر » الصادرة بلاهور» عدد دیسمبر ۱۹۹۷م. 


۱۳۹ 


المحدث الشيخ نذير حسين الدهلوي والمحدث الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري (ت۳۲۷١)»‏ صاحب مؤلفات. كان له عناية خاصة بتراث شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم. توفي سنة ۱۲۱۳۵۲). 

وقد نص في هذه الخاتمة على أمرين مهمّينء آولهما أن الکتاب طبع 
عن ثلاث نسخ خطية صحيحة واضحة ويبدو أن إحداها نسخة الأمير 
صديق حسن خان» فإنهم نقلوا في موضع حاشية للأمير» وكانت نسخته في 
مجلدين كما ذكر في «سلسلة العسجد» (ص۸4). والأمر الثاني أنه قام 
بتصحيح الكتاب الشيخ أبو عبد الرحمن محمد والشيخ السيد أبو الليث 
عبد القدوس بن عبد الله الغزنوي. وقد سبق ذكر الشيخ عبد القدوس. أما 
الشيخ أبو عبد الرحمن محمد فهو من تلاميذ الشيخ نذير حسين الدهلوي» 
كان يقوم بتصحيح الكتب التي كانت تُطبع في المطبع الأنصاري بدهلي 
وقد شارك في إعداد ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأردية مع الأستاذ 
نذير أحمد الدهلوي» وقام بتصحيح «سنن النسائي» والتعليق عليه إلى ثلشي 
الکتاب تقريبًا حتى توفي سنة ۰۱۳۱۵ فأكمله غيره وطبع في المطبع 
الأنصاري سنة 2011 


وقد حرصنا على تقييد الاسماء المذكورة في خاتمة الطبع من باب 


(۱) انظر تر جمته في کتاب «تذكرة علماء خانبور» لمحمد عبد الله الخانبوري ص ۱۹۳ - 
9 ۱ 

(۲) انظر عنه مقالا للأستاذ عبد القدیر في مجلة «برهان» الصادرة بدهلی عدد نوفمبر 
۰ م ومقدمة الشیخ محمد عطاء اه الفوجياني هليح «التعلیقات السلقية علی 
سنن النسائي» ص۲۸ طبعة لاهور. 
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التنويه والشكر للأعلام الذين اهتمّوا بنشرالتراث الإسلامي في شبه القارة 
الهندية في ذلك العهد المبكرء ولا سيما بعد دخول الطباعة الحجرية» 
فأخرجوا عددا كبيرًا من المخطوطات العربية والفارسية لأول مرة. وشارك 
في هذا العمل علماء مصححون. وخطاطون» وأصحاب المطابع ومديروها. 
وكثير منهم لا نعرف عنهم شيئاء إذ لم يؤلف إلى الآن فيما نعلم ديوان جامع 
لأسمائهم وتراجمهم وأعمالهم. 

وقد وقفنا على نسخة من هذه الطبعة في مكتبة أحمد خيري باشا 
(-۱۳۸۷) التي تحتفظ بقسم منها مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. ولقد وددنا لو كانت بين آیدینا عند تحقيق 
الكتاب لندرسها جيدّاء ونستفيد منها في تعليقاتناء ولنعرف مدى اعتماد 
الطبعات التالية عليهاء ولكن لم نحصل عليها إلا بعد الانتهاء من التحقيق. 

والمنهج المتبع في تصحيح هذه النشرة كما تبيّن من تصفحها أنهم 
اختاروا من النسخ الثلاث آصخها في الجملة» وأثبتوا ما ورد فيها في المتن 
ولو كان مصتفا في مواضع. ثم أثبتوا فروق النسختين الأخريين في 
الحواشي. وليتهم ميّروا بين فروقهماء ووصفوا النسخ المعتمدة ولو بإيجاز. 
ولو فعلوا ذلك لوافقوا طريقة المستشرقين في نشر النصوص مع تفوقهم 
عليهم بالا تي: 
- أثبتوا المتن مع إشكاله إذا اتفقت النسخ عليه» وآشاروا إلى صوابه في 

الحاشية. 
- فسروا بعض الكلمات الغريبة مع الإحالة على القاموس أو الصحاح. 
- علّقوا تعلیقات مفيدة في بعض المواضع. 
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- أبرزوا الفصول وبدايات المباحث والفقرات المهمة. 

وهكذا لم يقتصروا على طبع الكتاب عن أي نسخة خطية يجدونهاء بل 
خدموا الكتاب خدمة لائقة بزمنهم وظروفهم والباعث عليها حبهم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن القيم» وإخلاصهم في نشر مؤلفاتهما. 
وسترى أن الطبعات التالية التي صدرت في مصر ‏ وآخرها طبعة 
عبد الرحمن الوكيل الصادرة سنة ۱۳۸۹ بعد الطبعة الهندية بخمس وسبعين 
سنة ‏ مع جمال ظاهرها والعناية بصحتهاء ظلّت قاصرة عن مجاراة الطبعة 
الأولى في المنهج المتبع في تصحيحها. 

هذاء وذكر الشيخ بكر أبو زيد مه في كتابه عن ابن القيم (ص۲۰۹) أن 
أول طبعة من كتابنا هذا تقع في ثلاث مجلدات. وأنها صدرت سنة ۱۲۹۸ 
بالمطبعة النظامية بالهند. ويبدو أنه التبس على الشيخ بكتاب «زاد المعاد»؛ فهو 
الذي طبع في المطبع النظامي في العام المذکور» ولکن «الزاد» أيضا لم يطبع 
في ثلاث مجلدات. بل في مجلدين كما ذكر الشيخ في رسمه (ص١71).‏ 

۲ طبعة الحاج مقبل الذكير: 

هذه هي الطبعة الثانية من الکتاب وقد صدرت عام 19017(1156م) 
بعد الطبعة الهندية الأولى بأكثر من عشر سنوات. وقد أنفق على طباعتها 
وجعلها وقمًا على طلبة العلم المحسن الشهير الحاج مقبل بن عبد الرحمن 
الذكير الملقب بفخر التججار (ت )١١١١‏ اال( وقام بطبعها فرج الله 


2476 /5( انظر عن أسرته وبعض أعماله الخيرية: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
وكلمة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع إثر وفاته في مجلة المنار‎ ©) 
.)۵۵4/۲۶( 
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زكي الكردي الأزهري (ت ۱۳۹۹) بمطبعته في القاهرة في ثلائة مجلدات. 
رقد كر ماضن بسع الول وهات انوي ۱ ۲۲۲۳۱ رقيو الا مق 
كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم أيضًاء ولعله كان في حاشية المجلد 
الأول أو الأول والثاني فإن المجلد الثالث الذي وقفنا عليه لا يشتمل على 
کتاب ار 

وجاء في خاتمة الطبع» وهي في عبارتها آشبه بالاعلانات التجارية: 
ایقول الفقير إليه فرج الله زكي الكردي: لما كان كتاب أعلام الموقعين من 
أعظم الكتب المؤلفة في مباحث الدين... وكانت النسخة المطبوعة في 
الهند مع ندرتها ورداءة ورقها كثيرة التحريف فكادت أن لا ينتفع بها. ولهذا 
بذلنا الجهد في جمع النسخ العتيقة الخطية الصحيحة» وأجرينا الطبع عليها 
بمطبعتنا الفاخرة ذات الأدوات الباهرة» على هذا الورق الجميل والشكل 
الجليلء بعد صرف الجهد في التنقيح والتصحيح بمعاونة جملة من أفاضل 
العلماء الأعلام...». 

لا شك أن الطبعة الهندية كانت طبعة حجرية على ورق عادي» وكان قد 
مضى على صدورها عشر سنوات» على صعوبة وصولها إلى البلاد العربية 
وانتشارها فيها؛ فكلام الناشر بهذا الصدد مقبول» ولا شك أيضًا فیما ذکر 
من فخامة طبعته الجديدة و جمال ورقها وشكلهاء وجائز أيضًا أن تكون هذه 
أصح من الطبعة الهندية؛ ولكن هل جمع الناشر فعلا لطبعته نسحًا عتيقة 
صحيحة؟ فلماذا لم يذكر من أين جلبها؟ وكم كان عددها؟ ثم أين أثرتلك 
النسخ في هذه الطبعة؟ أفلم يكن بينها خلاف مهم في متن الكتاب جدير بأن 
ينه عليه؟ ثم هل شارك فعلا في التصحیح والتنقيح جملة من أفاضل 
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العلماء ء الأعلام؟ فماله لم ي يسمّهم أو واحذا منهم؟ ألم ي يكن ذكرهم رافعًا 
لشأن طبعته؟ أما القائمون على الطبعة الهندية» فقد نصّوا كمارأيت من 
قبل على عدد النسخ التي اعتمدوا عليهاء وأسماء العلماء الذين نهضوا 
بتصحيحهاء وسلكوا في عملهم منهجًا معروفا. 

وأما زعمه بكون الطبعة الهندية كثيرة التحریف. فدعوی - بعد ما عرفنا 
المنهج المتبع في تصحيحها ‏ حتى تكون الطبعتان بين أيديناء ونقارن 
بينهما. وقد نظرنا في مواضع من المجلد الثالث» فظهر لنا أن مصحح هذه 
الطبعة استفاد من الفروق المدونة في حواشي الطبعة الهندية» والله أعلم. 

۳) نشرة الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد: 

هذه أجمل طبعات الكتاب وعمدة الطبعات اللاحقة. وقد صدرت عام 
۶ (1100م) في أربعة مجلدات. وتولّت نشرها المكتبة التجارية 
الكبرى بالقاهرة» وكتب في صفحة العنوان قبل اسم الشيخ: «حققه. وفصله 
وضبط غرائبه» وعلق حواشیه». ومن ميزاتها: توزيع النص إلى فقرات؛ 
ووضع عناوين الموضوعات الكبرى في أعلى صفحات الكتاب فوق خط 
فاصل بينها وبين المتن» ثم وضع عناوين جانبية للمباحث في حواشي 
الكتاب عن يمينه أو يساره. وقد زاد في مواضع كلمات أو حروفًاء فحصرها 
أكثرها فى المجلد الأول. 

وهي خالية من المقدمة خلافا لمعظم الكتب التي أخرجها الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولم يشر في الخاتمة أيضا إلى 
النسخ التي اعتمد عليها في تصحيح النص. وقد ذكر فروق النسخ في 

١ 


مواضع لا تعدو خمسة عشر موضمًا في الكتاب کل البالغ عدد صفحاته نحو 
۰ صفحة. وهو يشير أحيانا إلى نسخةء وأحيانا إلى نسختين» وقد 
يقول: «اللأصول» أو «أصول هذا الکتاب» (۱/ ۰۵۳ ۰۳۷۵ ۰۲۳۲/۲ ۲۹۹. 
۳ ویفهم من ذلك أنه رجع إلى آکثر من نسختین خطیتین. و مما 
يستغرب قوله في حاشية (۱/ ۲۱۲): «في نسخة (عشمان) تطبیع» فان لفظ 
التطبیع مأخوذ من الطباعة. فلا يصح استعماله إلا في الخطأ المطبعي؛ فهل 
سها الشیخ أو آراد بالنسخة نسخة مطبوعة من الکتاب؟ 

وقد آشار الشیخ في بعض المواضع إلى طبعات الکتاب فذکر 
(الم_صریتین) (۳۶۰/4) و«أولى المصريتين» (4/ ۱۱6) و«جمیع 
المطبوعات» (4/ ۵۰ وذلك ينبئ بأن الطبعات السابقة كلها كانت بين 
يديه. 

6) طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل: 

هذه الطبعة أيضا في أربعة أجزاء» وطبعتها دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
سنة ۱۳۸۹ (6 م). وقد صدرت بتزكية الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف» ومقدمة الأستاذ السيد سابق» ثم مقدمة الناشر. ومما يدل على 
ورع السيد سابق وأمانته أنه لم يتطرق البتة في مقدمته إلى الثناء على هذه 
الطبعةء وإنما أدار كلامه على سيرة ابن القيم والمجتمع الذي عاش فيه 
وعلمه وآرائه» وأصول استنباط الأحكام عنده. 

لم يرجع الناشر في هذه الطبعة إلى نسخة خطية من الکتاب؛ وإنما 
اعتمد على النسخ المطبوعة ولا سيما نشرة الشيخ محمد محبي الدين. وقد 
فصّل في مقدمته ميزات طبعته» وأثبتها في أول الكتاب أيضا للتنويه بشأن 
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طبعته» وأهمها بحسب قوله: «تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة 
من أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية... ». ومن الميزات الأخرى التي ذكرها: 
ترقيم الآيات مع ذكر اسم السورة» وتخريج عشرات من الأحاديث المهمت 
وضبط الاعلام والالفاظ وشرح ما غمض من الكلمات والم صطلحات 
ووضع عناوین فرعية كثيرة في صلب الکتاب. وإصلاح بعض آغلاط 
المحققین السابقين» وتکملة ما سقط من الطبعات السابقة من کلام المؤلف 
بکلام شيخه» ومراجعة آکثر نقول ابن القیم على مصادره» وآهمها فتاوی 
شيخه. هذا كلامه» وطبعته كغيرها من الطبعات السابقة فیها آخطاء كثيرة» ثم 
إثباته العناوین الفرعية الکثيرة في داخل المتن قد أضرّ بنظام النص» وقطع 
السیاق» وأزعج قاری الکتاب. 

وقد وضعت وريقة مطبوعة منفصلة في آول الکتاب للرد على ثلاثئة 
تعلیقات للشیخ عبد الرحمن الوكيلء وهي إبطاله النسخ في القرآن 
(ص4۸). ونقده في (ص 85) لكلمة «آثار» فيما أنشده الإمام أحمد : (دين 
النبي محمد آثار)» وزعمه أن سعد بن معاذ أخذ حكمه في بني قريظة من 
الیهود (ص ۲۲۳). ووريقة آخری مثلها في المجلد الرابع» به فيها على أن 
تعلیقات الشیخ الواردة في الصفحات ( ۰۳4 ۰۳۲۰ ۰۳۸6 ۵۰۳) كلها 
مخالفة للصواب. لفت نظرنا إلى هذه الوريقة آخونا الفاضل الشیخ 
جدیع بن محمد الجدیع» فجزاه الله خيرًا. 

٥‏ نشرة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: 

صدرت هذه الطبعة من دار ابن الجوزي بالدمّام سنة ۱۲۳ في سبعة 
مجلدات أولها مقدمة التحقيق» وآخرها الفهارس. وقد اعتمد المحقق فيها 
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على أربع نسخ خطية حصل عليهاء وهي نسخ متأخرة حديثة الخط لا تمرف 
أصولهاء فنسخة (ك) كتبت سنة ۱۳۰۵ وا ۰۱۳۰ ونسختا (ن) و(ق) ليس 
عليهما تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ» وهما ناقصتان من الآخرء وحديثتا 
الخط کتبتا أيضًا في القرن الرابع عشر. ونسخة (ت) تحتوي على قطعة 
صغيرة (14 ورقة) من آخر الكتاب» وقد كتب على صفحة عنوانها: (من 
كتاب اعلام الموقعين في أدب المفتي لابن القيم رحمه الله تعالى) وتحته: 
«حرّره من فضل الله تعالى القوي أحمد بن يوسف العدوي لطف الله به 
وجعله من حزبه بمنه ويمنه سنة 2٠١١1‏ أحسن الله ختامها». وواضح منه 
أنها ليست نسخة من الکتاب بل فصل مستل منه آفرده الناسخ» وله نظائر 
في المخطوطات. 

اا ع بعل هة ا مع مجر الا عون اف سمل 
بالعمل» والإشارة إلى فروقها في الهوامش لا فائدة منهاء ولا يوثق بنسبة 
شيء منها إلى المؤلف عند اختلاف النسخ إلا بالرجوع إلى المخطوطات 
القديمة القريبة من عهد المؤلف. والتي وصلت إلينا كما سبق وصفها. وقد 
حصل المحقق على «نسخ عتيقة نفيسة» بعد طبع الکتاب» وصحح منها 
الأخطاء الواقعة في طبعته على حواشيهاء كما ذكر ذلك في تعليقه على 
(الصادع» لابن حزم (ص .)٩۱۲‏ والطبعة الثانية من نشرته صدرت بعد 
الأولى بعشر سنوات وكان بإمكانه أن يستدركها في آخر هذه الطبعة» ولكنه 
لم يفعل. 

ولسنا هنا بصدد النقد التفصيلي لهذه الطبعة وبيان الأخطاء والتحريفات 
الموجودة فيهاء فكل مَن یخرج الكتاب بالاعتماد على النسخ المتأخرة 
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والطبعات المتداولة يقع في الأخطاء والأوهام لا محالة. ومن مستلزمات 
التحقیق العلمي جمع الأصول والنسخ القديمة المتقنة وإثبات الفروق بينهاء 
وعدم الاكتراث بالنسخ المتأخرة الحديشة الخط وتوغي الحذر من 
استخدام النسخ المطبوعة. وکان من منهج الشیخ مشهور حشد کل ما جاء 
في ا الخطية والمطيوعة يننا وتهايتاء وكلجاوجة زياد لي النسخ 
المطبوعة أثبتها في المتن وان تهم النسخ الخطية بأن الزيادة المذكورة ساقطة 
منها. 
والأخطاء التي وقعت في طبعته منها ما اتفقت فيه النسخ الخطية 
والمطبوعة» ومنها ما تابع فيه الطبعات السابقة» ومنها أخطاء انفرد بها. ومما 
يستغرب أن أخطاء وقعت في أسماء الصحابة والتابعين ورجال الإسناد 
ومتن الأحاديث؛ وفاته تصحيحها مع صحة كثير منها في المصادر التي 
راجعها للتخريج والتوثيق. وفيما يلي نماذج من هذه الأخطاء: 
_- ۱ من المقلين في الفتيا من الصحابة: «أبو اليسر». كذا ضبط بضم 
السين» والصواب: أبو اليَسَر بفتح الياء والسين. 
- ۱۹/۱: : ومنهم: : «عبد الله بن جعفر [البرمكي]» . كذا أن كه وعلوييان 
ما بين المعقوفین ساقط من (ق» ن» ك) يعني نسخه الخطية. والحق أن 
هذه الزيادة التي تابع فیها الطبعات السابقة مقحمة فيهاء وقد آقحمها من 
توهم أن المذکور هنا عبد الله بن جعفر بن یحیی بن خالد بن بَرمَك 
البرمكي الذي روى عنه مسلم وآبو داوده وذهب عليه أن المذكورين 
في هذا الفصل جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. 


۱۳۸ 
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0١‏ وجمع محمد بن نوح فتاويه» يعني فتاوى الزهري. وكذا وقع 
مفرج» والمصنف صادر عن «الإحكام» لابن حزم» وفیه :)٩۹7/۵(‏ 
۱ ۷ «ثم غلب علیهم تقلید مالك والشافعي إلا قلیلا لهم اختيارات 
کمحمد بن علي بن یوسف وأبي جعفر الطحاوي». وقال في تعلیقه: 
(ولعله يريد محمد بن علي بن وهب الشهیر بابن دقیق العید له تر جمة 
في...٠.‏ قلنا: المحقق على علم بأن المصنف ینقل عن ابن حزم وکذا 
جاء في «الاحکام» (۵/ ۰۱۰۲ فکیف یذکر ابن حزم (المتوفی سنة 
575 ابن دقیق العید المولود سنة ۱۱۲۵ 


ذکر ابن القیم قول الامام آحمد في رواية أبي طالب: «لا آعلم شيئًا 
یدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعین عطاء و مجاهد 
وأهل المدينة على تسرّي العبد». كذا في النسخ الخطية ما عدا (ع) 
وفي النسخ المطبوعة. وهو الصواب. وقد ذکر الزرکشی هذه الرواية في 
(شرح مختصر الخرقي» (۱۳۲/۰). وآثبت الشیخ مشهور (۱/ 5 ۵): 
«... وأهل المدينة على قبول شهادة العبد»» كما جاء غلطًا فى بعض 
النسخ. 

۱ «عن عبد بن حمید. ثنا آبو أسامة» عن نافع» عن عمر 
الجمحي» عن ابن آبي ملیکة». وکذا وقع في الطبعات السابقة آیضا 


۱۳۹ 


۱ د«وقال ابن وهب: ثنا شقيق» عن مجالد به». واتفق على ذلك 
النسخ الخطية والمطبوعة» وشقيق تصحيف سفيان» وهو ابن عيينة كما 
في «الإحكام» لابن حزم (۲۹/۸). 

۱ «سنید بن داود: ثنا یحیی بن زكريا مولى ابن أبي زائدة» عن 
إسماعيل». وكذا في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وفيه تحریف» 
والصواب: (يحيى بن زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة ‏ عن إسماعيل»» كما 
في مصدر النقل وهو «الإحكام» لابن حزم (5/ 27)» وكتب الرجال. 
ومن التصحيفات الطريفة التي وقعت في النسخ المطبوعة أن المؤلف لما 
ذكر النوع الثاني من أنواع الرأي الباطل قال: «... فان من جهلها وقاس 
برأيه فيما سئل عنه بغير علم... فقد وقع في الرأي المذموم؛ فضل وأضل. 
النوع الثالث: الرأي المتضمن...». وقد جاء «فضل وأضل» في بعض 
النسخ بالصاد المهملة متصلًا بما بعده» فقرئ هكذا: «... الرأي المذموم. 
فصل: وأصل النوع الثالث»» كما في نشرة الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
(۷۱/۱). آما في نشرة الشيخ محمد محيي الدين (1۸/۱) ومّن تابعه 
فحذف «وأصل» إذ لا معنى له في هذا السياق. وأما الشيخ مشهور 
(۱۲۳/۱) فأثبت من النسخ: «... الرأي المذموم الباطل [فضلٌ وأضل]» 
وقد أصاب» ولكن أبقى قبل النوع الثالث كلمة «فصل» آیضاء مع أنها 
ليست إلا تصحيف: «فضل»! وهكذا نشأ فصل جديد في هذا الطبعات. 
۱ «وکم هدم بها من معقل الایمان وعمر بها من دين 
الشيطان». وكذا في الطبعات الأخرى أيضًا. ولفظ «دين» فيها تصحيف 
«دير». وفي النص خطأ آخر أيضًاء والصواب: «للإيمان»» و«للشیطان». 


۱:۰ 


۱ «وقال الحافظ أبو محمد: ثناعبد الرحمن... خالد بن 
سعيد» أخبرني محمد بن عمر بن کنانة...». وكذا في جميع النسخ 
الخطية والمطبوعة» والصواب: خالد بن سعد. ثم كنانة أيضًا تصحيف 
لبابة. والنقل من حکام» (5/ ۵ 


۱ ۷ «عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الولید». وکذا في 
النسخ الخطية والمطبوعة كلهاء و«الصلتي» تصحیف «الكلبي». 

نقل المولف قول البخاري في قوله تعالی: « امه مهو 4 
[الواقعة: ۷۹]: «لا یمسه: لا يجد طعمه... ولا یحمله بحقه إلا الموقن». 
كذا في النسخ الخطية والطبعات السابقة» ولکن الشیخ مشهور خالفها 
وأثبت (۳۹۸/۱) «المؤمن» مکان «الموقن» وقال في تعليقه: 
«والتصویب من صحیح البخاري». وهذا التصرف في المتن مستغرّب 
من مثله» فان لفظ «الموقن» الذي نقله المؤلف صحيح» وهو الوارد في 
رواية المستملي. انظر «فتح الباري» (۵۰۹/۱۳). 

۱ «ثنا حفص بن غياث عن أبيه عن مجاهد». وقال في تعلیقه: 
«في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: جعفر بن غياث عن أبيه!! وهو 
خطأ صوابه ما أثبتناه». قلنا: صحح خطأء وغاب عنه خطأ آخرء وهو أن 
«أبيه» تحريف «ليث»! ثم أصاب الشيخ عبد الرحمن الوکیل» إذ أثبت 
(۲۸۱/۱) «حفص». ولكن أسقط «بن غياث»! 

۱ ۷ «قال الطحاوي: ثنا ابن علية: حدثني عمرو بن عمران: ثنا 
يحيى بن سليمان الطائفي...». على هذا السند ثلاث ملاحظات: 
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آولا: كذا وقع «ابن علية» في الطبعات الأخرى أيضّاء وهو تصحيف «ابن 
غلیب» كما في النسخ الخطية و«الإحكام» لابن حزم وهو مصدر النقل. 
انیا: «عمرو بن عمران» كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة» 
والصواب: عمران بن عمران. كما في «الإحكام». 
الثّا: «يحيى بن سليمان» كذا في بعض النسخ الخطية وفي «الاحکام» 
والصواب: يحيى بن لیم كما في «الصادع» لابن حزم (ص؛ 57)؛ 
وكذا أثبت الشيخ مشهور من مصادر التخريج. ولكن أغرب في قوله 
بعد الإحالة على «الإحكام» (۸/ ۳۲): «ووقع في إسناده تحريف كثير 
يصحّح من هاهنا» مع أن الأمر بالعكس! 
۲ «الحميدي: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار». وكذا في الطبعات الأخرى والنسخ الخطية أيصًاء 
و«زياد» تحريف «دينار)» ويدل عليه قوله: «ابن أخي عمرو بن دینار». 
۲- ۲۸۸: أثبت بين معقوفين نضّا يشتمل على بيت منسوب إلى 
الشافعي» وثلاثة أبيات لشمس الدين الكردي» وذكر في التعليق أنه 
ساقط من (ك)» والحق أنه لم يسقط منهاء بل هو مقحم في المتن؛ 
ولعله ورد في حاشية بعض النسخ» فدخل في المتن. ولم يرد في شيء 
من النسخ التي بين آیدینا. 
۳ «سمعت الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رب ذاتِ 
وبر لا تنقاد ولا تنساق...». صوابه: «... ربا ذاث وَبرٍ...» كما في 
النسخ الخطية وانظر شرحها في هذه الطبعة. والکلمة محرفة في 
بعض المصادر. 

۱:۲ 


۳ «قیل: كيف ذلك يا ابن عبّاس؟». وذكر في الهامش: «في 
المطبوع: يا أبا العباس. وفي (ق): يا ابا عباس». وما في المطبوع 
والنسخ الخطية صواب. وكذا في مصادر التخريج. وابن عباس يكنى 
بأبي العباس. 


64 «رواه محمد بن أيوب عن أبي الوليد وابن عمر...» و«أما 
رواية أبي الوليد وابن عمر...». والصواب: «... وأبي عمر» بدل ابن 
عمر كما في النسخ ومصادر التخريج. 

دا و ل الق و قنش ی مه یرام 
«سرق بُحْتية كما في النسخ ومصدر التخریج. 

6 ۳۷ «آن امرأة وقع علیها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
المسجد بمکروه على نفسها». والصواب: «عَكورةٌ على نفسها» كما في 
النسخ ومصدر التخریج. وانظر شرحها في هذه الطبعة. 

6 «حدئنا هارون بن إسماعيل الخرّازا. صواب: «الخزّاز» كما 
۶ «حدثناه الفضل بن زياد الضبي». وذکر في الهامش: «في 
بعض النسخ: الطبري. وفي (و) نحوه باختصار. وفي (ق): الطسي». 
والصواب كما في النسخ القدیمة: «الطستي». 

...« «عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن». صوابه:‎ ۷ /٤ 
سر بن الحسن» كما في النسخ الخطية ومصادر التر جمة.‎ 

۵ كر الم صنف آسماء الفقهاء الذین اختلف أصحابهم في 


۳2 


استقلالهم بالاجتهاد أو تقيّدهم بمذاهب أئمتهم على قولين» فقال: 
«والحنابلة في آبي حامد والقاضي». كذا أثبت «أبي حامد» كما في 
الطبعات السابقة» وذکر في الحاشية آن في (ت» ق): «ابن حامد». ولا 
شك أن هذا هو الصحیح. والذي في المتن تصحیف. 

۰۵ ذكر المؤلف أن المفتي إذا سئل عن حکم الله في مسألة من 
غير أن يقصد السائل مذهب فقيه معین» فعليه أن يفتي بما هو الراجح 
عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة. ثم قال: «فإن لم يتمكن منه وخاف أن 
يؤدّى ترك الافتاء في تلك المسألة» ولم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه 
صواب». ولعل كلمة «يؤذى» جاءت في نسخة بالدال المهملة فق رأها 
بعض الناشرين «يؤدي»» وزاد بعدها «إلى» ليتعدى الفعل إلى ترك 
الإفتاء» ثم حذف الواو قبل «لم يكن» ليكون جوابًا للشرط. وقد جاء 
النص سليمًا في النسخة (ق)» ولکن المحقق آثبته في المتن مصحمًا 
كما في الطبعات السابقة: «... حاف أن يؤدي إلى ترك الافتاء في تلك 
المسألة لم یکن...»۰ وأثبت الصواب في الحاشية! 

۰۵ وفي السیاق نفسه ذکر أن الناس لا يسألون یوم القيامة عن 
إمام ولا شيخ» بل یسآلون في قبورهم ویوم القيامة عن النبي یه فقال: 
«ويوم القيامة يناديهم فقول مادا حبس مَاَلْمَرَسَِنَ 4». کذا ورد النص في 
جميع نسخنا والطبعات السابقة» وقد ضمّن المؤلف كلامه جزءًا من 
الآية . ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل حذف «ويوم القيامة يناديهم»؛ 
وآثبت نص الآية: # یناوج فول مادا لبم را نمرون *. ولعل هذا 
واحد من «الأخطاء القاتلة» التي أشار في مقدمته إلى وقوعها في 


١ 


الآيات في الطبعات السابقة جميعًا! وتابعه الشيخ مشهور وأورد 

الصواب في حاشيته! 
- 1506/8 : بعد تضمين الآية السابقة قال المؤلف: «ولا يسأل أحد قط 

عن إمام.. بل يُسأل... فلينظر بماذا يجيب؟ ولد للجواب صوابًاء 

وکأن قذ. وسمعتٌ شيخنا...». كذا في نسخنا والنسخ التي اعتمد عليها 

الشيخ مشهور (ق» ك ت)» ولكنه أثبت هذا الصواب في الحاشية. أما 

المتن فتابع فيه الطبعات السابقة التي جاء فيها بعد الحذف والتغيير: 

(... صوايًا. وقد سمعت شيخنا». وذلك أن بعض الناشرين قرأ: «وكان 

قد وسمعت»». فرأى فى الجملة خللا ظاهرًا» فأصلحه بحذف «وكان» 

البتة» وتقدیم الواو على «قد»! 

هذه بعض النماذج من الأخطاء والتحريفات في النص» وقد أشرنا في 
تعليقاتنا إلى كثير غيرهاء ولا نريد أن نطيل الكلام بذكرها هنا. 

والشيخ مشهور معروف عند القراء بالتخريج المطول للأحاديث 
والاثار» وكتابة المقدمات الطويلة وخاصة في تحقيقاته الأخيرة» وصنع 
الفهارس الفنية المتنوعة التي قد لا يُرجّع إلى بعضها إلا نادرًا. وفهارس 
(اعلام الموقعين» في مجلد ضخم (۷4 صفحة) وقد وضع فهرشا 
للأحاديث والآثار على حروف المعجم» ثم على المسانيدى وبذلك زادت 
۰ صفحة. أما المقدمة الواقعة فى مجلد (۳۱۲ صفحة) ففيها نقول 
مطولة من بعض الكتب والدراسات» ومعلومات مكررة كان ينبغى أن لا 
تذکر الا مرة واحدة. 

وقد آکثر الشیخ من وضع العناوین للموضوعات والمسائل أخدًا من 


١6 


الطبعات السابقة» بل رأيناه إذا رأى عنوائا فرعيًا في طبعة الوكيل مختلفًا عما 
في طبعة محيي الدين عبد الحميد أورد العنوانين» كما في ١/15:١ما‏ 
يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول يَكلَِا. 
العنوان الأول في طبعة محمد محبي الدين» والآخر في طبعة الوكيل. وكذا 
في ١7/١‏ ومواضع أخرى كثيرة. وقد تبع طبعة الوكيل في الإكثار من 
العناوين الفرعية وإثباتها في داخل المتن بين المعقوفات» وذلك مبدّد لنظام 
النص ومُزعج لقارئ الكتاب. 
هذه الملاحظات لا تنقص من الجهد العلمي الذي بذله الشيخ مشهور 
في تحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه. فهو مشكور على كل 
حال. أجزل الله له المثوبة» وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 
ونذكر فيما يأتي طبعات أخرى للكتاب: 
- طبعة محمد أدهم. ذكر هذه الطبعة صاحب «ذخائر التراث العربي 
(۱/ ۰۲۲۰ وأنها صدرت بالقاهرة سنة ۱۹۲۹م .)١754(‏ ولا ذکر لها 
في «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع». 
- طبعة المنيرية. لم تؤرّخ هذه الطبعة» فلا ندري متى صدرت» غير أنها 
كانت في آر بعة آجزاء وكتب على صفحة العنوان: (عنيت بطبعه 
ونشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية». 
- طبعة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. ذكر صاحب «ذخائر التراث 
العربي» (۲۲۰/۱) آنها صدرت سنة ۸۱۹۷۰ (۱۳۹۰) بتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وأشرف عليها محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ولم يشر إلى أجزائها. هذه الطبعة أيضا لم تذكر في «المعجم 
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الشامل للتراث العربي المطبوع». 

طبعة الشيخ طه عبد الرؤوف سعد. صدرت عن دارالجيل في بيروت 
في أربعة أجزاء سنة ۸۱۹۷۳ (۱۳۹۳). 

طبعة عصام الدين الصبابطي» صدرت عن دار الحديث بالقاهرة سنة 
٤‏ (۱۹۹۳م) في أربعة أجزاء. ذكرها صاحب «المعجم الشامل» 
(097/:5). 

طبعة عصام الحرستاني. صدرت عن دار الجيل في بيروت سنة ۱۶۱۹ 
(۱۹۹۸م) في أربعة جزاء واعتمد فيها على نسختين خطيتين: نسخة 
من المكتبة المحمودية» وأخرى من مكتبة الأستاذ زهير شاويش. وقام 
بتخريج أحاديث الكتاب حسان عبد المنان وأحمد الكويتي. لم نقف 
على هذه الطبعة» وما ذكرناه مستفاد من مقدمة الشيخ مشهور (ص 
۲۸۸ 

طبعة رائد صبري» صدرت عن دار طيبة بالریاض سنة ۱۲۷ 
( ۰ ذکرت في «المعجم الشامل) (4/ ۵۹۲). وقد اتهمها 
الشيخ مشهور سلمان في بعض تعلیقاته على کتاب «الصادع» لابن حزم 
(ص ۵۱۲) بأنها مسروقة من نشرته. 


38 د 3¢ لد 
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منهجنا فى هذه النشرة 

اعتمدنا في تحقيق الکتاب على الأصول القديمة التي سبق وصفهاء 
والتي صححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات والسقط في النسخ المطبوعة» 
ثم قمنا بمراجعة مصادر المؤلف التي صرح بذكرهاء والمصادر التي ظهر لنا 
بالبحث والتتبع أنه اعتمد عليها ونقل منهاء فقمنا بتوثيق النقول منها ومقابلة 
النصوص عليها. ثم راجعنا كتب المؤلف الأخرى في الموضوعات 
المشتركة بينها وبين هذا الكتاب» واستفدنا منها وأشرنا إليها في التعليقات. 

وقد شرحنا منهجنا في التحقيق مرارًا في مقدمات الكتب التي نشرناهاء 
فلا نعيده هناء ونكتفي بالإشارة إلى بعض الأمور التي راعيناها في تحقيق 
هذا الكتاب: 

-١‏ النسخ الأصول من المخطوطات التي بين أيدينا أربع: نسخة 
الأزهرية (ز)» ونسخة ابن اللحام (د)» ونسخة المحمودية (ح)» 
ونسخة برنستون (س) مع نقصهاء والتزمنا ذكر فروقها عمومّا. آما 
النسخ الثلاث الأخرى القديمة (ع» ت» ك) فحرصنا على تدوین 
فروقها التي وافقت فیها الطبعات السابقة ليتبين عذرها. آما آخطاژها 
وتصحیفاتها التي لا فائدة من ذکرها فلم نشر إليها إلا قلیلا. آما نسختا 
(ف» ب) فهما متأخرتان كثيرتا التحريف والسقط فلم نراجعهما إلا 
قلیلا. وکذا الکراسة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ز) ليست بخط 
ناسخ الأصلء بل بخط متآخر فلم نثبت فروقها من الکلمات 
الساقطة ونحوهاء وأشرنا إليها عند الحاجة برمز (خز). وقد ساعدنا 
في المقابلة بين النسخ الإخوة الفضلاء: سراج منير» وفوزي فطاني» 
وعبد الحمید مثقال علي فجزاهم الله خيرًا. 

۱1۸ 


۲- المقصود ب «المطبوع» في تعليقاتنا: نشرة الشيخ مشهور الصادرة 
عن دار ابن الجوزيء وإذا قلنا: «النسخ المطبوعة» يضاف إلى 
النشرة المذكورة طبعتان أخريان: طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد» وطبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. وقد نبهنا على 
بعض تصرّفات هذه الطبعات فى النص» خاصة ما يتعلق بالسقط 
آو التحریف آو الزيادة على الاصول الخطية. 

۳- آخرجنا الکتاب كما ترکه المؤلف دون إضافة عناوین للابواب 
والفصول. وفي فهرس الموضوعات في آخر الکتاب مايغني 
عنها. 

4 - وضعنا کل زيادة يقتضيها السیاق ولیست في الاصول بين 
حاصرتين» مع التنبیه علیها. 

۵- آثبتنا الآيات في المتن على رواية حفص عن عاصم وآشرنا في 
الحاشية إلى القراءة الواردة في النسخ» وهي قراءة آبي عمرو 
السائدة في زمن المولف. 

1- آما تخریج الأحادیث والآثار فقد كانت العناية فيه بلفظ الشاهد أو 
اللفظ القریب منه دون الاستقصاء في جمع الطرق والشواهد. 
وقد قام بتخریجها من غير «الصحیحین» كل من المشایخ: عمر بن 


سعدي» وجعفر السید» و محمد ندیم. 
/1- العناية بضبط المشکل وشرح الغریب من الكلمات» والتعلیق 
علیها بم يش اصونها ومعانها. 


۸- التعلیق على الکتاب بما يفيد ترجمة الأعلام المخمورین أو 
۱1۹ 


التعريف ببعض الكتب والأماكنء أو بیان مصادر المؤلفء. أو 
التنبيه على ما في النصض من خطأ أو وهم» أو توجيه عبارة أو 
أسلوب عند المؤلف» أو ربط الكلام بعضه ببعض في السياق» 
ونحوها. 
وقد تولّى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب و|خراجه» وصنع 
فهارس الآيات والأحادیث. فجزاه الله خيرًا. 
وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لإخراج هذا الكتاب 
على هذا النحو الذي نرجو أن يكون مفيدًا للقراء والباحثين» والحمد لله أولا 
وآخزاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلّم تسليمًا 
كثيرًا. 
2 
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صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية (ح) 
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آخر نسخة المكتبة المحمودية(ح) 
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صفحة العنوان من نسخة تكية الخالدية (ع) 
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3 صفحة العنوان من : نسخة برنستون (س) 


bê‏ انه وولو تثولرازاس فا مان رد 
1 4 و : ۳ 
| الچ واو اضرا تم از ترو ٠.١‏ 
1 دا E‏ ان فال 1 
1 هرا مسب ای کا علطام لذل ل اذاقال لش هنا الشاب: سس : 
ر e:‏ باقع مدا يفا فاج واضال داك رش : 
2-7 توا لضا مرج د لس وش دا و 
ش لالد طاهرا لفط ددن يابو وس واش رھد عندا میت ۱ 
روا6 او“ طاولا ولا مان لفط Re‏ ۱ 
فم الها ب کا قروا رازاب امین لمك چ سی )ب قوف 
قر وج حدم عأ رولب 58 مک | پیز وقاچ 
دا دوكرلا تسا شاه رون yi‏ نعم رالات 
امصه ندمت ای نا kK‏ ا ل A:‏ ولام 
سیون دإستهي) ای در رطا 
2 كاك هل لماع EL‏ ی ۳ I‏ 
7 به مرارئة انتا والإضولبز . e DES‏ ۳ 0 
معو ان مار لدع دم نمست اال لارام عاد ان | 
كان ناز عا ماكان 0 ھور ETE‏ سس ۷ 
1 ا رز ا a‏ 295 بالاستصم) بچ دع زیون رن 
دد" الات زم لیر وج 9 
SE AE a 1‏ رجن )ارعن 
1 واه رومیت دراه سا رتم دان و ۳ 
من اعاب مزا و الشاتتی واحرک و 0 
0 لمعل لطر 
كان ليم الغ اند اتنينخهواب !لوصف الت 00 
ا ف رت 
و ی االات واد HSER‏ 
2 3 هك ET E‏ 5 
Ez ESI 9. ۱ 9‏ 
1 ا ولاب و 11 يك 03 


3 


ا 


2 یا ل 


۳ 


3 
ا ا ا ا 








۱ داتع ليو نم شو شور وک نون بو وقول 00 
1 الات العا ان تالا رامنا 

> اجر رز مسیون 
د eR‏ ی رالات 





آخر نسخة أحمد الثالث (ت) 
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آخر نسخة المكتبة المحمودية (ف) 
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RT STE‏ للحا (د) 
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صفحة العنوان من : 
نسخة الأزهر (ز) 
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آخر نسخة الأزهر (ز) 
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آخر نسخة الأزهر (خز) 
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آخر نسخة الجمعية الاسيوية (خك) 
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املد ات 


ااا ا كار این دزم 


وا هذا لبو 






رب يشر وین( 
الحمد لله الذي خلق حلْقّه أطوارًاء وصرّفهم في أطوار التخليق كيف 
شاء عرّة واقتدارّاء وأرسل الرسل إلى المکلفین إعذارًا منه وإنذارّاء فأتمّ بهم 
منهاجهم" حجته البالغة» فنصب الدليل» وأنار السبیل» وأزاح العلل» وقطع 
المعاذین وأقام الحجّة» وأوضح المحجّة. وقال: #هَدَاصٍرطِى مُسَنَقِيمًا 


r‏ رم و 0 ۳ 00 ر وم 
ََتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ ألسَبَلَ4 [الأنعام: ”0116 وهؤلاء رسلي مسر وَمَنَذِرِنَ 


ایکون لسع اه حَجَة بعد سل 4 [انساء: 170]» فعمّهم بالدعوة على 
ألسنة رسله حجة منه وعدلاء وخصّ بالهداية من شاء منهم نعمة منه(4) 
وفضلا. 

فقيل نعمةً الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقّاها باليمين» وقال: 


مر :3 6 2 مقر le‏ وان dle dl sef‏ صح رم مایم 
دعم و مت رو 


رَضَسه واأدخلی میت فى عارك الل * [النمل: ۰۲۱٩‏ وردها مه 
خلنى برحمت عباد لح وردها من 


- 


غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسًا بين العالمین. فهذا فضله وعطاوه. 


,۱ ت: اوهو حسبي». ع: «وبه تقتي). 

(۲) ح ف: انعمه». 

(۳) ع: «مناهجهم» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(6) «منه» ساقط من ع. 


وما عطاؤه بمحظور ولا فضله بممنون. وهذا عدله وقضاؤه. فلا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 

فسبحان من أفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأودع 
الكتاب الذي كتبّه» أن رحمته تغلب غضبّه(١).‏ وتبارك من له في کل شيء 
على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد. ولو لم يكن إلا أن 
فاص بين عباده في مراتب الكمال حتى عد" الآلاف المؤلّفة منهم بالرجل 
الواحد(۳. ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله» ووضع الفضل 
مواضعه وأنه یختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم؛ ٠‏ #وَأَنَلْمَصْلَيَدٍ 
هید نبا واه ذو اقش اليم # [الحديد: ۲۹]. 

آحمده والتوفيق للحمد من نِعَِه. وأشكره» والشكر كفيل بالمزيد من 
فضله وقِسّمه. وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمته 
وحلول يقَمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض 
والسماوات وفطر الله عليه( - جميع المخلوقات. ول اشست انلق 


)00 بشير إلى ما آخرجه البضاري (۳۱۹6) ومسلم (۲۷۵۱) من حدیث آي عريرة أن 
النبي وا قال : الما قضى الله الخلق کتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش دإ زخمتي 
تغلب غضبي». 

00 في النسخ المطبوعة: «عدل». 

(۲) نظر المؤلف إلى قول البحتري في «دیوانه» (0۲9/۱): 

ولم أرَ مثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتی عد ألف بواحد 
)٤(‏ ح: «علیها الله». 


ونُصِبت القبلة. ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها أمر الله سبحانه جميع 
العباد. وهي" فطرة الله التي فطرٌ الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا 
المع على ألسّن رسله إليها. وهي كلمة الاسلام ومفتاح دار السلام» 
وأساس الفرض والسنة» ومن كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجتة. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه» وحجته على عباده 
وأمينه على وحيه. آرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين")» ومحجّة 
للسالكين» وحجّة على المعاندين» وحسرءّ على الكافرين. أرسله بالهدی ودين 
الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعیّا إلى الله بإذنه وسراجًا منیرّ وأنعم 
به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورًا. فأملّه بملائكته المقربین» 
وآیده بنصره وبالمؤمنين» وأنزل عليه كتابه المبين» الفارق بين الهدى 
والضلال. والغي والرشاد» والشك واليقين. فشرح له صدره» ووضع عنه وزره» 
ورفع له ذكره» وجعل الذلة والصّغار على من خالف آمره(*. وآقسم بحیاته 


(۱) ف: افهي». 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه أحمد (4 ۰۲۲۰۳ ۲۲۱۲۷) وأبو داود (۳۱۱۲) من 
حدیث معاذ بن جبل. قال: قال النبي و: «من كان آخر کلامه لا له إلا الله وجبت له 
الجنة». وفي روایة: «دخل الجنة». وإسناده حسن؛ وصححه الحاکم (۱/ ۰۳۹۱ 
۱ وغيره. 

(۳) ف: «للعالمین» - وکذا في النسخ المطبوعة - وضبطه بکسر اللام. والصواب ما آثبت 
من غیرها. وانظر: «طريق الهجرتین» )5/١(‏ و«حادي الأرواح» (۵/۱) واتحفة 
المودود» (ص٤).‏ 

(4) إشارة إلى ما آخرجه أحمد ( ۰۵۱۱۵۰۵۱۱ ۵171۷) من حدیث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ياة: «وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». ومداره على 


0 


فى کتابه المبین(۱» وقزن اسمه باسمه» فإذا ذکر [۲/ب] ذکر معه')ء كما فى 


وافترض على العباد طاعته و محبته والقيام بحقوقه» وس الطرق كلَّها 
إليه وإلى جنته؛ فلم یفتح لأحد إلا من طریقه. فهو المیزان الراجح الذي 
على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال والفرقان 
المبين الذي باتباعه تميّر أهل الهدی من أهل الضلال. 

ولم یزل(4) 86 مشمُرّا في ذات الله لایرده عنه رات صادعًا بأمره لا 
يصدّه عنه صات إلى أن بل الرسالة وأدّی الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حقٌّ الجهاد. فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألّفت به القلوب بعد 
شتاتهاء وامتلأت به الدنیا() نورًا وابتهاجاء ودخل الناس في دين الله 
أفوابجًا. 


فلما أكمل الله تعالى به الدين» وأتمّ به النعمة على عباده المؤمنين» 


= عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. ومنهم من قوی آمره ومنهم من ضفه» وقد تير 
بأخرة. وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما يُنكر. وعلقه البخاري 
(48/5- الفتح) بصيغة التمريض. وقال الذهبي في «السیر» (۵۰۹/۱۵): إسناده 
صالح. وينظر: «السنن» لسعيد بن منصور (77770)» و«المصتّف» لابن أبي شيبة 
(۰۱۹۷۸۳ ۰۳۳۰۸۱ 08541 ). و«المسند» للبرّار (۸۱۰). 
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(۱) في قوله تعالی: « لمر ِنَم نى سريم یمه 6 [الحجر: ۷۲]. 

(۲) انظر الأحاديث والاثار الواردة في هذا الباب في «الدر المنثور» (۱۵/ ۵۰۰-4۹۷). 
(۲) ع: «الخطبة». 

(8) ت: «فلم يزل». 

(۵) ت: «الارض؟. 


استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى» والمحل الأسنی؛ وقد ترك آمته على 
امه الاب واو اا ارا فاي الله وو ا 
ورسله والصالحون من عباده عليه وآله كما وخد الله» وعرّف به» ودعا إليه؛ 
ويل ا كا 

آما بت فان اوها تان ف المشافسوة: وأجری في حلبة 
سباقه المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كة كفيلاء وعلى 
طريق هذه السعادة دلیلا. وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان(؟) لا 
سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رَزقهما فقد فاز 
وغَيِم ومن حر مهما فالخیر كله خرم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم 
ومحروم؛ وبهما يتميز الب من الفاجر والتقيٌ من الغوي» والظالم‌من 
المظلوم. 

[۳/] ولما كان العلم للعمل قريئًا وشافعّاء وشرفه لشرف معلومه تابعّاء 
كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحید. وأنفعها علم أحكام 


() ت. ف: «الطريقة). 

)۲( ع: «یتنافس به»» وکذا في الطبعات القديمة. هت (یتنافس فیه». 

)۳( نعل عاض من ال وراج تعطوف علي ان یعنی: أولى ما آجری المتسابقون 
خیولهم في حلبة سباقه . ومنه المثل: کل مر في الشلده یس . وقال علي بن 
الجهم من قصيدة في «دیوانه» (ص۱۳۸): 

وما کل من قاد الجیاد یسوقها ولا کل من آجری يقال له مُجُري 
نی ری تا N‏ معط که 
بعض الناشرین بعده: «ما یتسابق) لإصلاح العبارة كما في النسخ المطبوعة. 
() في جمیع النسخ: «اللذين». 


العبید(۱؟. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» E‏ هذين العلمین إلا 
من مشکاة من قامت الأدلّة القاطعة على عصمته» و صر حت الکتب السماوية 
إن هوالاوی‌بوی . 

ولما كان التلقي عنه بي على نوعین: نوع بواسطة ونوع بغیر واسطة؛ 
وکان التلقی بلا واسطة حظ آصحابه الذین حازوا قصّبات السّباق» واستولوا 
على الأمدء فلا مطمعٌ لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. ولکن المبرّز من اتبع 
صراطهم المستقیم واقتفی منهاجهم القویم؛ والمتخلف من عدل عن طریقهم 
ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه فى بیداء المهالك والضلال. 
فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشدٍ لم يستولوا عليها؟ 

تاه لقد وردوا رأس الماء من عین الحياة عذبّا صافا ژلالا» ورادا 
قواعد الاسلام فلم يدّعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب(۲) بالقرآن 
والایمان» والقری بالجهاد بالسیف والسنان. وألقوا إلى التابعین ما تلقوه من 
مشكاة النبوة خالصًا صافیّه وکان سندهم فيه عن نبیّهم صلی الله عليه وآله 
وسلم عن جبریل عن رب العالمین سندّا صحيحًا عاليًا. وقالوا: هذا عهدٌ 
نبينا إليناء وقد عهدناه۳۱ إليكم. وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصیته 
وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القویم واقتفوا 
على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك [۳/ ب] تابعو التابعين هذا المسلك 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «علم أحكام أفعال العبيد». 
(۲) ع: «القلوب بعده». وفي النسخ المطبوعة: «القلوب بعدلهم». 
(۳) ع: «عهدنا» وکذا في النسخ المطبوعة. 

۸ 


اس كر خرس و 


الرشید. اوش دوا إل یب مرت لول هدور صمل یی [الحج: 4 ؟]. 
وکانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلین: « یأر (05) 
وليل من لحرن [الواقعة: ۱۳- ۱1]. 

ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضّل في إحدى الروایتین» كما ثبت في 
شین یت ان سل واین‌ مود رای هر O‏ 
وعمران بن حصین(* فسلکوا على آثارهم اقتصاصًاء واقتبسوا هذا الأمر من 
مشكاتهم اقتباسًا . وکان دين الله سبحانه أجل في صدورهم» وأعظمٌ في 
نفوسهم» من أن يقدّموا عليه ریا أو معقولًا أو تقليدًا أو قياسًا. فطار لهم الثناء 
الحسن في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان صدقٍ في الآخرين. 

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من آتباعهم» ودرّج على منهاجهم 
الموفقون من أشياعهم» زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة 
والاستدلال؛ يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه؛ ويستقلُون مع الصواب 
حيث استقلت مضاربه. إذا أبدى(2 لهم الدليل ناجذيه(» طاروا إليه 


)۱( أخرجه البخاري (۲۸۹۷) ومسلم (۲۵۳۲). 

)۲( آخرجه البخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۵۳۳). 

(۳) آخرجه مسلم ( ۲۵۳). 

(4) آخرجه مسلم (۲۵۳7). 

(5) آخرجه البخاري (۲۵۱) ومسلم (۲۵۳۵). 

)1( مسار رحا رق دو لمق ونا خم مف يلتم الیو وت رم اا ا 
العظیم. 

(۷) ت. ف: «بدا»» وهو خطأ. 

)۸( في النسخ المطبوعة: «با دة ان وفرها الشیخ محمد سكي الدین عبد الحمید بان - 


۹ 


زّرافاتٍ ووحدانا(؟ وإذا دعاهم الرسول إلى آمر انتدبوا إليه" ولا يسألونه 


على ما(" قال برهانًا9). ونصوصه أجل في صدورهم وأعظمٌ في نفوسهم 
۲ . دع م موی سا هر و را رورش 5 ۳ 
ثم خلف من بعدهم خلوف «فرفوا ديهم وحكانوا شيعا كل جزب يما 

دده و م 2 9 1 هو رم ۴ 

لديم فرحون # [الروم: ۳۲]ء وتقطعوا آمرهم بينهم زبرّا» وکل إلى ربهم 

راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها یدینون» ورژوس 


آموالهم التي بها یتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقلید وقالوا: نا 
موه ار 4 وج مرو 


وجدناءاباءتا علج [1/4] أمَّةِ وتا ءاگرهم مُفْسَّدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]. والفريقان 
بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق یتلو عليهم: ‏ لس 
بمانیکولا مان هل الککب > [النساء: ۱۲۳]. 


قال الشافعي قدّس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له 


ی الأخذة: «رقية تشبه السحرء والمراد قوة الدلیل التي تأخذ بالالباب»! والحق آنها 
تصحیف ما أثبت من النسخ الخطية. والتعبیر مأخوذ من الشعر المذکور في التعلیق 
الآتي. وقد استعاره المژلف في قوله في قصیدته النونية أيضًا: 

قوم إذا ما ناج النض بدا طاروا له بالجمع والوحدان 
(۱) من قول قُريط بن أَنّيف في أول «الحماسة» (۵۸/۱): 
قومٌ إذا لش أبدى ناجذيه لهم ٠‏ طارواإليه زرافاتِ وخدانا 

(۲) «إليه» ساقط من ع. 

(۳) ت. ف: «عماا. 

( من البیت التالي لقول الشاعر المذکور: 

لا يسألون آخاهم حين يندبهم 2 في النائبات على ما قال برهانا 


۱۰ 


سنة رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس”'. وقال آبو 
عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدودًا من أهل 
العلم وأنّ العلم معرفة الحق بدليله"". وهذا كما قال أبو عمر مج فإن 
الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدلیل وأما بدون 

فقد تضمّن هذان الا جماعان إخراح المتعصّب بالهوى والمقلّد 
الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من 
ورائة الأنبياء» فان «العلماء هم ورثة الأنبياء فن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما ورّئوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر»(۳). وكيف يكون من 


(1) بهذا اللفظ ذكر المصنف قول الشافعي في «مدارج السالكين» (۲/ ۳۳۵) و«الرسالة 
التبوكية» (ص ٠‏ 1) و«الصواعق» (۱۲۰/6- مختصره) و«الروح» (۷۳۵/۲). 
وسيأتي مرة أخرى في هذا الكتاب. وكذا نقله ابن أبي العز الحنفي في «الاتباع» 
(ص۲) ومحمد حياة السندي في «تحفة الأنام» (ص۲۸) وغيرهماء ولعلهم 
صادرون عن كتابنا هذا. وقال الشافعي في «الأم» (۷/ 0 ولا يجوز لعالم أن 
يدع قول النبي وه لقول أحدٍ سواه». ونحوه في (۱/ ۱۷۷). وانظر: «الرسالة» 
(ص ۳۳۰). 

(۲) سیذکره مرة آخری في هذا الکتاب. وانظر نحوه في «جامع بیان العلم وفضله» 
(۲/ ۹۹۳). 

(۳) کذا في حديث رواه أحمد (۲۱۷۱۵) وأبو داود (۰۳۹6۱ ۳۹8۲) والترمذي 
(۲۱۸۲) - وقال: ”ليس هو عندي بمتصل» -» وابن ماجه (۲۲۳) من حدیث أبي 
الدرداء نع وصححه ابن حبان (۸۳۰). وفي سنده ضعفٌ وجهالةٌ واختلافٌ» 
وانظر: «العلل» للدارقطني (/۲۱- ۲۱۷). واجامع بیان العلم وفضله» لابن 
عبد البر (۱۹۹ - ۱۷۹ وابیان الوهم والایهام» لابن القطان (4/ ۲۹-۲۸ 


۱۱ 


ورثة الرسول ية من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلّده 
ومتبوعه» ويضيّع ساعاتٍ عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضییعه! 

تالله إنها فتنة عمّت فاعمت. ورمّت القلوب فأصمّتٌ یم( . ربا علیها 
الصغير» وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجورًاء وكان ذلك بقضاء 
الله وقدره في الكتاب مسطورًا. 

ولما عمّت بها البليّة» وعظمت بسیها(۲) الرزيّة» بحيث لا يعرف أكثرٌ 
الناس سواهاء ولا یعدُون العلم إلا إياها؛ فطالبُ الحق من مظانه لديهم مفتون» 
ومؤرٌه على ما سواه عندهم مغبون- نصبوا لمن خالفهم في طريقهم'" 
الحبائل» وبغواله الغوائل» ورمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا 
[/ ب] لإخوانهم: نا نخاف أن يبدّل دینکم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 

فحقيقٌ بمن لنفسه عنده قدر وقيمة» أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى 
لها بما لديهم, وإذا رُفِع له علَم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه 
عليهم. فما هي إلا ساعة حتى یبعثر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدورء 
وتتساوى أقدام الخلائق في القيام + وينظر كل عبد ما قدّمت یداه . ويقع 
التمييز بين المحقين والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب رهم وسنة 
نبيهم أنهم كانوا كاذبين. 


= و«مختصرالسنئن» للمنذري (۵/ ۲۳- 4 ۲). واتحفة الأشراف» 
ان للمزي 
)۱۸ ۰) وال تحاف بتخریج آحادیث الکشاف» للزيلعي (۳/ ۷- ۰ 
)١(‏ أي أصابت مقتلها. 
(۲) ع: «بهاا. 
(۳) س.ت: اطریقتهم. 
۱ 


فصل 

ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعارٌ حزبه المفلحین؛ 
وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى: « فل هلو سيلج أَدْعْوَاِلَ َه عل 
بیرق آنا ومن تمعن سبح ن اه و مانام آلمشرکیت € [یورسف: ۱۰۸ وكان 
التبليغ عنه نوعین: تبلیغ آلفاظ ما جاء به» وتبلیغ معانيه- كان العلماء من أمته 
منحصرین في قسمین: 

أحدهما: حفاظ الحدیث وجهابذته ونقاده» الذين هم أئمة الأنام 
وزوامل الاسلام الذین حفظوا على الأمّة معاقد الدين ومعاقله» وحمّوا من 
التغییر والتکدیر موارده ومناهلّه؛ حتی ورد من سبقت له من الله الحسنی 
تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشّبها الاراء تغييرًاء ووردوا منها يا 


: 2 ۸ بو مم 


یشرب يها عباد آله يفَجَروئهَا تجا [الإنسان: 1]. 

وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في 
كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية): «الحمد لله الذي جعل في کل 
زمانٍ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلٌّ إلى الهدی» 
ويصبرون منهم على الأذى. بحیون بكتاب [1/0] الله تعالى المسوتی» 
ويبصّرون بنور الله هل العمى. فكم من قتیل لإبليس قد أحيّوه. وكم من 
ضال تائه قد هدّوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم! 


)١(‏ طبعة دغش (ص  -۱۷۰‏ ۱۷). وقد آورد المصنف هذا النص فى «الصواعق» 
)٩۲۷/۳(‏ و«اجتماع الجيوش» (۲/ ۲۰۲) و «رسالته إلى أحد |خوانه» (ص ۲۷). 
وانظر: «طريق الهجرتین» (۲/ ۷۷۲). 


۳۳ 


تنوم عن هات اله مخریت لخادو اتفال ات واو ا 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة؛ فهم مختلفون في الکتاب؛ 
مخالفون للکتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم یتکلمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون جهال 
الناس بما یشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن المضلین». 
فصل 

ی ی ا A‏ بين الأنام؛ 
في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحیران في الظلماء. 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وطاعتهم 
آفرض علیهم من طاعة الأمهات والاباء بنص الکتاب. 


مر د 2 ساس و ea‏ “م هوه عا 
E‏ : با بای مین له واطیموا اسول ول الم نک إن 


۰ î 222 


لنزعام في کی فردوة إِلَاللَهِ والرسول إن کم ومو به واو الك دی ده 


و تأوبلا © [النساء: 04]. 


قال عبد الله بن عباس في إحدى الروایتین عنه وجابر بن عبد اه( 


»)٥ ٥۳ ٤( رواه ابن جرير في «جامع البيان» (۷/ ۱۸۰ وابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )١( 
.)۲7( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/7)» والبيهقي في «المدخل»‎ 

(۲) رواهابن جرير (۱۷۹/۷) وابن المنذر في «التفسير» (۱۹۳۰) والحاکم (۱/ ۱۲۲ 
-۱۲۳) -وصححه ‏ وعنه البيهقي في «المدخل» (۲۰۸). 


۱ 


والحسن الى وأبو الال وعطاء بن أبي رباع 
والضحاك ومجاهد بن ک0 في إحدى الروايتين عنه: «أولو الأمر هم 
العلماء». وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 


'» وابن عباس" في الرواية الاخری؛ 


وزيد بن ا N‏ ومقاتل: (هم الأمراء). وهو الرواية الثانية 
عن أحمد(۱۰). 


وقالأبو[ه/ب]هرير' 


)١(‏ رواه آدم بن آبي إياس في «التفسير» (ص ۰6۲۸۵ وسعيد بن منصور في «السئن» 
٠٥ ٤(‏ - التفسير)» وابن جرير (1/ ۱۸۱ وابن المنذر (۱۹۳۱) وابن أبي حاتم 
ولاه ه). 

(۲) رواه ابن جرير (۱۸۱/۷). 

(۳) رواه سعيد بن منصور (500 - التفسیر) والدارمي (۲۲). وابن جرير (۰)۱۸۱/۷ 
وابن المنذر (۱۹۳۲۰۱۹۳۱). 

(6) رواه ابن المنذر (۱۹۳۳) من طريق جويبر ‏ وهو واه عنه بمعناه. ووازن بتفسير ابن 
آبي حاتم (00179). 

(۵) رواه سعيد بن منصور (5072076017 - التفسير)» وأبو خيثمة في كتاب «العلم» (57)) 
وابن جرير (۷/ ۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۹ وابن المنذر (21974 ۱۹۳۶ وابن أبي حاتم 
(۵6۳۵). 

( رواه ابن جرير (۱/۷ ۱۷ وابن المنذر (۰۱۹۲۵ ۱۹۲ وابن آبي حاتم (20570 
9۳۲ 

(۷) انظر: «جامع البیان» لابن جرير (۷/ ۰۱۷ ۱۷۷). 

(۸) رواه ابن جریر ۷/ ۱۷۷. 

)٩(‏ انظر: «زاد المسیر» (۱۱۱/۲) وعنه صدر المولف. 

(۱۰) وانظر: الوجه الحادي والأربعين من وجوه الرد على المقلّد. وفي «مجموع - 


۱۵ 


والتحقيق: أن الأمراء إنما يطاعون إذا آمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع 
لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم؛ فكما 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما 
كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعّاء كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال 
عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح 
الناس» وإذا فسدا فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء۱). 


وقال عبد الله بن المبارك(۲): 


بات ارت تست انیت یو اساسا تا 
و 

وترك الذنوب حياةً القلوب 2 وخيرلنفسك عصيائها 
۹ ۳ و ۶ 

وهل أفسد الدین الا الملوك واحبازسَسوء ورهبائهها 


ِ الفتاوی» (۱5۸/۱۸): «وقالوا في قوله تعالی... آقوالا تجمع العلماء والأمراء. 
ولهذا نص الامام أحمد وغیره على دخول الصنفین في هذه الآية» إذ کل منهما تجب 
طاعته فیما یقوم به من طاعة الله». 

)۱( وجدت بعضّه مرويًا من کلام سفیان الشوري» رواه الدينوري في المجالسة» 
( 4 وأبو نعیم في «الحلیة» (۷/ ۵). ونقله شيخ الاسلام في غير موضع. انظر: 
«جامع المسائل» (۷۲/۲) و«مجموع الفتاوی» (۰)۳۹4/۱۰ (۱/ ۰44۹1 
(۱۵۸/۱۸). 

(۲) آنشدها المصنف في «الداء والدواء» (ص ۱4۷) و«المدارج» (۳/ ۲:۷) آیضا. وهي 
لابن المبارك في «معجم ابن المقری» (ص ۹6 ۳) و«الحلية» (۲۷۹/۸) وغیرهما. 
وفي «المجالسة» (۲/ ۳۰) أن إبراهيم بن آدهم كان یتمثل بها. 


1١5 


فصل 
ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدقٌ فيه لم 
تصلح مرتبة التبليغ بالرواية21(7 والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ 
فيكون عالما بما يبلّغ» صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطریقة» مرضي 
السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السرٌ والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا يُنكّر فضله. 
ولا يجهّل قدژه» وهو من أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب 

التوقیم(۲) عن رب الأرض والسماوات؟ 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن [1/1] یمد له عَدّته» وأن تهب له 
أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. ولا يكن في صدره حرج من قول 
لش ال مي س2 حوري 


ا 
اسع م ر رص 
2 


شتسه رب الا رتانبه فان ا # وتو فى ال 

ور ابل سم في الککب © ا :۷۰ وکفی بما تولاه الله 
و ال ۳ بتکم 
ف الْكَلدلَوَ 4 [النساء: :۰ ولیعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَليوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله. 

فصل 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين» وإمام المتقین» 

(۲) ع: «فكيف بالتوقيع». 


۱۷ 


وخاتم النبیین» عبد الله ورسوله» وأمينه على وحیه» وسفيره بينه وبين عباده. 
ريه وب امین وكان كما قال له أحكم الحاكمين: #قُلَ 
ال ال 7 
والتحاكم إليها ثانيةٌ الکتاب. ولیس لأحد من المسلمين العدول عنها ما 


eS 
4 کی و فد ارو نک نون باه وليو و آلا ذلك حَير وس حسَنْ تأوبلا‎ 
.]0٩ [الساء:‎ 


ثم قام بالفتوی بعده ير الاسلام وعصابة الإيمان» وعسکر القرآن. 


)۱( ع: «وکان». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بّرك). وقد فشّرها الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید» 
فقال: «بفتح الباء وسکون الراء» أصله صدر الانسان» و جماعة الابل. ویجوز أن 
یکون مأخذ هذا اللفظ من کل واحد من هذين المعنیین» فان البلغاء یطلقون على 
المقذم من القوم لفظ الصدر. فهم یقولون: فلان صدر الأفاضل. وقد یشتقون منه 
فیقولون: تصدر فلان قومه» كما یشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل». وتابعه من 
جاء بعده. والصواب ما آثبتنا من النسخ الخطية. وقد ضبط في (ح) بفتح الیاء 
والزاي. وهي كلمة فارسية. معناها: طلائع الجيش» وتطلق على الحرس والعَسّس 
آیضا. انظر: «برهان قاطع» للتبريزي (4/ ۲4۳۲). وقد شرحتها في نونية ابن القيم 


في التعلیق على قوله: 
ورأيتٌ علاع المدينة حولها يرك الهدی وعساكدٌ القرآن 
وقال فیها أيضًا (۵۸۹/۲): 


۱۸ 


وجند الرحمن. أولئك أصحابه يكل «أبَدٌ الامة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تکلفا»۲۱۱» وأحسنها بيانّاء وأصدقها إيمانًاء وأعمّها نصيحت وأقربها إلى الله 
وسيلة. وکانوا [1/ ب] بين مکثر منها ول ومتوسط. 

والذين خفظت عنهم الفتوی من الصحابة(" مائة ونيف وثلاثون 
نفسّا(۳) مابين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 


= يرك على الإسلام بل جصنّله . يأويإليهعساكرٌالفرقانٍ 

وقال أيضًا<؟/١57/1):‏ 

لكن أقام له الاله بفضله يرکا من الأنصار والأعوان 
وستأتي في هذا الكتاب مرة آخری. وانظر أيضًا: «الوابل الصيب» (ص٤‏ ۵) و«بدائع 
الفوائد» (۲/ ۷٦۹‏ ۷۷۰). 

)١(‏ روي وصف الصحابة بذلك عن ابن مسعود وابن عمر. أخرجه عن ابن مسعود: ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم؟ (١٠۱۸)ء‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
(۱/ 47۰ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۷۵۸) من طريقين عن قتادة» 
عنه. وعن ابن عمر: أبو نعيم في «الحلیة» (۳۰۵/۱) من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن عنه. وزوي أيضًا من كلام الحسن البصري» رواه الآججرّي في «الشریعة» 
۰۱۷ ۱۹۸ ومن طريقه ابن عبد البرّ في الجامع» (۱۸۰۷). 

(۲) ع: «أصحابه». وفي النسخ المطبوعة: «من أصحاب رسول الله ۹. 

(۳) كذا في «الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم /٥(‏ 47) و(18/7). ولفظه في 
الموضع الأول: لم ترو الفتيا... إلا عن مائة ونيف وثلائین منهم فقط من رجل 
وامرأة بعد التّقضّى الشديد». ولكن الأسماء التي أوردها بعد ذلك قد بلغت ۱8۷ 
اسماء منهم ۲۲ امرأة. والغريب أنه قال في الكتاب نفسه من قبل (177/5): «ولقد 
تقصّينا... فلم نجدهم إلا مائة وثلائة وخمسين بين رجل وامرأة ققطء مع شدة طلبنا 
في ذلك وتهمّمنا». أما في رسالته «أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم» 
(ص۳۱۹- ۳۲۳) فقال بعد تعداد أسمائهم: «فهم مائة واثنان وأربعون رجلا - 


۱۹ 


الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود, وعائشة أم المومنین» 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. 


وقال أبو محمد بن حزم(۱): «ویمکن أن يجمع من فتوى کل واحد 
منهم سفر ضخم). قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن 
أمير المؤمنين المأمون7' فتيا عبد الله بن عباس یلها في عشرين 
5 وأبو گر المذکور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث». 

قال أبو محمد: «والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر 
الصدیق وأم سلّمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وأبو 
موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاصء وسلمان الفارمي؛ وجابر بن 
عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء ثلائة عشر يمكن أن يُجِمّع من فتبا کل 
امری(*) منهم جزء صغیر جدا». 


= وعشرون امرأة» فالجمیع مائة وائنان وستون». والواقع أن الأسماء المذكورة في 
الرسالة المطبوعة ١47‏ اسمّاء منهم ٠١‏ امرأة. وهذا يدل على أن فیها سقطا. ولم 
يفطن محققو الکتابین لذاك الاختلاف أو هذا السقط . 

)١(‏ في «الإحكام» (۵/ 97- ۹6)؛ والکلام متصل بما قبله. 

(۲) ولد أبو بكر المذکور في مكة سنة ۲3۸ وتوفي بمصر سنة ۳4۲. وقد ولي مكة في 
شبيبته» وعَمّر دهرًا. روی الموطأ عن علي بن عبد العزیز عن القعنبي» وحدّث أيضًا 
عن النسائي» وكان ثقةٌ مأمونًا. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (۷/ .)۷۸١‏ 

)۳( نقل ذلك الذهبي في «السیر» (۳۹۸۰۲۳۸/۳) عن كتاب «الإحكام» لابن حزم. 

(6) ع: «آبو بكر محمد)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2( ع: «كل واحد». وكذا في النسخ المطبوعة و«الإحكام». 

۳۰ 


«ويضاف إليهم: طلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن 
حصين» وأبو بکرق وعبادة بن الصامت. ومعاوية بن آبی سفيان). 


«والباتون منهم ر فيالفتیاء لابروی عن الواحد منهم الا المسألة 
والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك یمکن أن یجمع من فتبا جمیعهم 
جزء صغیر فقط بعد التقصّى والبحث. وهم: آبو الدرداء وأبو الیسر(۱ وأبو 
سلمة المخزومي, وآبو عبيدة بن الجراح» وسعید بن زيد» والحسن 
والحسین ابنا علي» والنعمان بن بشیر» وأبو مسعود وأبيّ بن كعب» وآبو 
أيوب» وأبو طلحة وأبو ذن وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» [۷/ أ] وحفصة 
وأم حبيبة» وأسامة بن زید» وجعفر بن آبي طالب والبراء بن عازب» 
وقرظة بن کعب(۲ ونافع أخو أبي بكرة لأمه» والمقداد بن الأسود وأبو 
السنابل» والجارود العبدي» وليلى بنت قانف"» وأبو محذورة» وأبو ريح 
الكعبي» وأبوبّرزة الاسلمي وأسماء بنت أبي بكر » وأم شريك» والحولاء 
بنت وی ا بن الحُضَيرء والضحاك بن قيس» وحبيب بن مسلمة(* 
وطية ی او و ا ا و اناق وا ا 


)١(‏ ضبط في المطبوع بضم الياءء والصواب أنه بفتح الياء والسين. انظر: «توضیح 
المشتبه» (۱/ ۲۷ ۵). 

(۲) بعده في «الاحکام» (۵/ :)٩۳‏ «آبو عبد الله البصري». وجعله المصنف آخر 
الاسماء. 

(۳) في ت. ف والنسخ المطبوعة: «قائف» بالهمز» وکذا في «الإحكام)» وهو تصحیف. 

(4) في ت زیادة: «الصدیق». 

(5) ع: «سلمة)» تحریف. 


۲١ 


وعمرو بن العاصء وأبو الغادية السّلمي(۱ وأم الدرداء الکبری؛ 
والضحاك بن خليفة المازني والحکم بن عمرو الغفاري» ووابصة بن 


معبد الأسدي» وعبد الله بن جعف ر(")» وعوف بن مالك» وعدي بن حاتم» 


وعبد الله بن آبي أوفى» وعبد الله بن سلام» وعمرو بن عبسة وعتّاب بن 
أسيد» وعثمان بن أبي العاص» وعبد الله بن سَرچس)» وعبد الله بن رواحته 
وعقيل بن أبي طالبء وعائذ بن عمروء وأبو قتادة» وعبد الله بن معمر 
العدّوي"» وعمير بن سعد» وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرحمن 
آخوه. وعاتكة بنت زيد بن عمروء وعبد الله بن عوف الزهري» وسعد بن 


معاذ» وسعد بن عبادة» وأبو منیب» وقیس بن سعد» وعبد الرحمن(4 بن 


() کذا في النسخ وکذا في رسالة ابن حزم. وفي «الاحکام»: «الجهني السلمي». ولم أر 
من نسبه شلمیّاه وإنما قيل له الجهني أو المزني. انظر: «السیر» للذهبي (۲/ )٥ ٤٤‏ 
و«الاصابة» (۱۲/ ۵۰۷). آما ما جاء في بعض کتب التاریخ أنه عاملي أو فزاري فلا 
یعاج عليه 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «البرمكي». وجاء في التعليق علیها في نشرة دار ابن 
الجوزي: «ما بين المعقوفتین سقط من (ق) و(ن) و(ك)». قلت: لم یسقط بل 
آقحمه في بعض الطبعات القديمة من توهم أن المذکور هنا عبد الله بن جعفر بن 
يحيى بن خالد بن بَرمَك البرمكي الذي روى عنه مسلم وأبو داود. وذهب عليه أن 
المذكورين هنا جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(۳) كذا في جميع النسخ واالاحکام» ورسالة «أصحاب الفتيا» (۳۲۲). والظاهر أن 
الصواب: «معمر بن عبد الله العدوي» كما جاء في حاشية إحدى النسخ المعتمدة في 
المطبوع. وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي القرشي. أسلم قديمًا 
وهاجر الهجرتين. انظر تر جمته في «الإصابة» (۱۰/ ۲۸۵). 

(6) ع: «عبد الله». 


۲۲ 


سهل» وسمرة بن جندب» وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن مقرّنء 
وسويد بن مقرّنء ومعاوية بن الحكم» وسهلة بنت سهيل» وأبو حذيفة بن 
عتبة» وسلمة ر بن الاکوع؛ وزید بن آرقم؛ وجریر بن عبد له البجلي؛ 
وجابر بن سمرةء وجويرية أم المؤمنين» وحسان بن ثابت» وخبیب بن 
عدي" وقدامة بن مظعون» وعثمان بن مظعون. وميمونة أم المؤمنين» 
[/ ب] ومالك بن الحویرث وأبو أمامة الباهلي؛ ومحمد بن مسلمة(۲ 
Es‏ بن الولید» وضمرة بن العیص(۳؟ وطارق بن 
شهاب» وظهّیر بن رافع» ورافع بن تحديج؛ وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت 
رسول الله از وفاطمة بنت قیس» وهشام بن حكيم بن حزام» وأبوه حكيم بن 
حزام وشُرَحبيل بن السّمطء وأم سلیم(* ودحية بن خليفة الكلبي 
وثابت بن قيس بن الشمّاسء وثوبان مولى رسول الله یا وشرق1* 


)۱( في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وفي كتاب «الإحكام»: احبيب بن عدي» إلا 
(ت) التي فیها: «حبیب بن عیسی». ولا یعرف في الصحابة من یسمّی هذا ولا ذاك. 
والصواب ما آثبت من رسالة «أصحاب الفتیا» (ص ۳۲۲). وقد ذکر فیها (حبیب بن 
عدي» أيضًاء ولعل ناسخها الشیخ آبا عبد الله السورتي زاد الاسم الأخير من کتاب 
لا حکام». 

(۲) ت: «سلمةا تحریف. 

(۳) س» ح» ع: «الفيض»» تصحیف 

(4) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «آم سلمة»» والصواب ما آثبت من کتاب 
«لاحکام» (0/ 44). آما آم سلمة فقد مضی ذکرها في المتوسطین من أصحاب 
الفتیا. 

(5) آنکر آبو أحمد العسكري على المحدئین ضبطه بتشدید الراء. وقد ضبطه هو 


۲۳ 


والمغيرة بن شعبة» وبريدة بن الحُصَّيبٍ الأسلمي» ورويفع بن ثابت» وأبو 
1 9 0 ۲ 
IE‏ وأبو اسید» وفضالة بن عبيد» وأبو محمد روينا عنه وجوب 


الوتر(۲۳. ا هو مسعود بن اومن انصاري تجبارى بدري د وزینب 


بنت أم سلمة؛ وعتبة بن مسعود. وبلال الموذن(؟ وغَرّفة0*) بن الحارث 


وسیار بن روح أو روح بن سيار» وآبو سعید بن المعلىء والعباس بن 


عبد المطلب. ویر بن أبي آرطا:(1 وصهيب بن سنان وأم آیمن وأم 


پوسف. والغامدية» وماعز» وأبو عبد الله اله ي(۷». 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(0) 


(1) 
(Vv) 


بتخفيفها مثل عمر وزفر. انظر: «أسد الغابة» (۲/ ۱۸۲- ط دار الفکر) و«الاصابة» 
(۲۱/۶) و«تبصیر المنتبه» (۷۷۸/۲). 
في «الاحکام»: «آبو حميدة»؛ خطأ. 
«الموطأ» لمالك ٠(‏ ۰ و«السئن» لابي داود (4۲۵) ۰ ) والمجتسی» 
للنسائي (50)) و«الصحيح» لابن حبان (4۸). وسماه مسعودٌ بن زيد بن سبيع. 
بعده في «الإحكام»: «مکرز؟. 
س» ت» ع: (اعرفة)» وكذا في المطبوع و«الإحكام). وفي س بالغين المعجمة مع 
علامة (صح». ذكره ابن حبان في «الثقات» (۳۲۸۰۳۱۸/۳) في الحرفين. وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۰۹/۷) في المعجمة. قال المستغفري: والصواب 
ما قال البخاري. انظر حاشية الشيخ المعلمي على «الإكمال» (5/ )١79‏ و«الإصابة» 
(۷۳/۸). 
ویقال: «بسر بن أرطاة» آیضا كما في ع و«الإحكام» والمصادر الأخری. 
كذا في ع واالاحکام» ورسالة «أصحاب الفتيا». وفي ف: «النصري»؛ وفي ح» س: 
«النضري». ولا دري مَن هو. 

۳ 


فهؤلاء من قلت عنه(١)‏ الفتوی من أصحاب رسول الله يِل وما آدري 
بأيّ طريق عَذَّ معهم أبو محمد الغامديةً وماعرّاه ولعله تخيّل أن إقدامهم(؟) 
على جواز الاقرار بالزنا من غير استثذان لرسول الله لا في ذلك هو فتوى 
هما رار الم ار وقه اعا زان قاتا هلا قما ایس من 
خیال! أو لعله ظفر عنهما بفتوی في شيء من الأحكام. 

تنل 

وکما أنَّ الصحابة سادة الامة وأئمتها وقادتهاء فهم سادات المفتین 

والعلماه. 


قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب [1/۸] محمد كلو" . 


رم مه ۳ 


وقال سعید عن قتاد(4) في قوله تعالی: # وَيرَى الذي ونوا الیل ال 
لک من ریک هلح € [سبا: 5 قال: أصحاب محمد کال( . 


(۱) کذا في جمیع النسخ» آفرد الضمیر على لفظ «مَّن». وفي المطبوع: «عنهم». 

(۲) س.ت: «قرارهما». وکذا كان في ح» ثم صحح في الحاشية. ومقتضی السیاق: 
«إقدامهما على الاقرار بالزناه» فكأن کلمة «جوازا مقحمة. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱6۲4). 

(4) رواه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۹/ ۲۱6)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(۱6۲۲). 

(ه) اک «وقال تعالی: 9 ومهم کن کنیع 
ك کی اه ڪرو مین نك او یوار مادا قال َي 4 فأولو العلم أصحاب 
محمد يي . وقد وردت هذه العبارة في متن ف 
والتفسير المذكور أخرجه ابن جرير في «جامع الیبان» /1١(‏ 4 ١؟)‏ عن ابن زید. - 


Yo 


35 5 ۲ 5 و کن ۶ 

وقال يزيد بن عويرة17؟: لما حضر معاد بن جبل الموت قيل: يا آبا 
عبد الرحمن آوصنا. قال: أجلسوني» إن العلم والایمان مکانهماء من 
ابتغاهما وجدهما؛ یقول ذلك ثلاث مرات. التمسوا العلم عند آربعة 
رهط : عند عویمر أبى الدرداء!" وعند سلمان الفارسی» وعند عبد الله بن 
مسعود» وعند عبد الله بن سلام. 

وقال مالك بن یخامر(*): لما حضرت معاذًا الوفاة(*) بکیت فقال: ما 
يبكيك؟ قلت: والله ما آبکی على دنیا كنت أصيبها منك ولکن آبکی على 
العلم والایمان اللذین كنت أتعلّمهما منك. فقال: إن العلم والایمان 


= وستأتي الاية مع قول آخر في تفسیرها (ص۳۵). 

- في جميع النسخ: «عمير؛ء وهو خطأ. والاثر آخرجه أحمد (۲۲۱۰4) والترمذي‎ )١( 
.)۹۸ /۱( وصححه الحاكم‎ .)81١597( وحشّنه - (03805)» والنسائي في «الکبری»‎ 

(؟) «ذلك» ساقط من ع» واثلاث» ساقط من ت. 

۳ ع: ابن أبي الدرداء». وكذا في طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ومّن 
تابعه» وهو خطأ. 

(4) تبع المؤلف شیخه انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 0۳۱ كما تبعه ابن رشيّق في 
الأسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص ۲۸۳) وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(ص۳۹) إذ نقلوا أثر معاذ من طريق مالك بن يخامر عنه. وسينقله المؤلف مرة 
أخرى في هذا الكتاب. ولم أجده من روايته في المصادر التي رجعت إليها. وقد 
رواه عن معاذ جماعة أشهرهم يزيد بن عميرة» وقد تقدّم تخريج أثره آنقًا. وانظر: 
«تاریخ ابن عساکرا (۲۱/ 4۲۳ - ۰۱۰/4۰6۲4 ۱۲۰/4۷ ۳۳۹/۹۵۰۱۲۱ 
=( 

(6) لفظ «الوفاة» ساقط من ع. 

(7) «کنت» ساقط من ع. 


۳1 


مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة. فذكر هؤلاء 
الأربعة» ثم قال: فإن عجز عنه هولاء فسائرٌ أهل الأرض عنه أعجّزء فعليك 
بمعلّم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزث عنها إلا قلتٌ: يا معلّمَ 
ابراهیم. 

وقال أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن آبي إسحاق» قال: قال 
عبد الله: علماء الأرض ثلاثة: فرج ل(١'‏ بالشام» وآخر بالكوفة» وآخر 
بالمدينة. فأما هذان فيسألان الذي بالمدينة» والذي بالمدينة لا يسألهما عن 


وقال الشعبي: ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض» وثلاثة يستفتي بعضهم 
من بعض(. فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من 
بعض 4*7 » وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم 
من بعض. قال الشيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما 
كان أعلمه! قلت: فأين معاذ؟ قال: هلك [۸/ب] قبل ذلك260. 


() ع: «رجل». 

(۲) رواه الروياني ومن طريقه ابن عساکر في «التاریخ» (۱۲۲/۷). ورواه مطین 
الحضرمي كما في «الریاض النضرة» (۳/ ۱۹۹ -۲۰۰) مُوعَبّا مفصّلا. ویقصد ابن 
مسعود آبا الدرداء» ونفسه وعلي بن آبي طالب. كما في «الریاض النضرة!. 

(۳) «وثلاثة... بعض» ساقط من ع لانتقال النظر أو لظنّه إياه مكررًا. 

(4) «من بعض» ساقط من ع. 

)0( رواه ابن عساکر (۳۲/ 16). ورواه أيضًا آبو خيثمة في کتاب العلم (۹6) - وعنه آبو 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» »-)١١95(‏ والحاكم (۳/ ۰8۳۸ والبيهقي في 
«المدخل» .)١59(‏ 


۳۷ 


وقال أبو البّختري: قيل لعلي بن أبي طالب: حدّئنا عن أصحاب رسول 
الله ا قال: عن أيهُم؟ قالوا(١2:‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن 
وعلم السنّة ثم انتهى» وكفاه بذلك. قالوا: فحدّئنا عن حذيفة. قال: أعلم 
آصحاب محمد بالمنافقین. قالوا: فأبو ذر. قال کف( علمًا عجر 
فیه(۳. قالوا: فعمار. قال: مؤمن نَِيٌ إذا ذكّرته ذگر. خلط الله الایمان 
بلحمه ودمه» لیس للنار فيه نصیب. قالوا اقا وی قال: صبغ في العلم 
صَبْغة. قالوا: فسلمان. قال: علِمَ العل>(؟) الأول والاخر بحر لا یتح ما 
آهل تراد تعد اع اضيا مین lS‏ 
كنت إذا سألت أعطیت واذا سكت ابتدئت(*. 


)١(‏ ع: «قال». وکذا فيمايأتي. 

(؟) تصغير تعظیم للکنف. وهو الوعاء الذي یجعل فيه الراعي آلته. انظر النهایة» 
(۲۰۵-۲۰/6). 

)۳( في «طبقات ابن سعد» (۲۹۹/۲- الخانجي): اوعی علمّا ثم عجز فیه». وفیها 
(۲۱۸/6) عن زاذان: «وعى علمًا عجز فيه. وكان شحيحًا حريصًا: شحيحًا على 
دينه» حريصًا على العلم... فلم يدروا ما يريد بقوله: (وعى علمّا عجز فيه). أعجز عن 
كشف ما عنده من العلم» أم عن طلب ما طلب من العلم إلى النبي يا . وانظر أيضًا 
(۳۰۰/۲) منه. وفي «الاستيعاب» /١(‏ ۲۵۵): «وعی علمًا عجز عنه الناس» ثم 
أوكى علیه ولم يُخرج شيئًا منه». ونحوه فيه /٤(‏ ۱1۵9) واسير أعلام النبلاء» 
» وسيأتي بنحوه في كتابنا هذا. وهذا يدل على أن لفظ «عجز» هنا ليس 
مصحمًا عن «عجن» كما في المطبوع» وفي «هداية الحيارى» طبعة مشروع آثار ابن 
القيم (ص ۲۸۱). 

)٤(‏ «العلم» ساقط من ت. 

(0) آخرجه البيهقي في «المدخل» (۱۰۳) بنحوه» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (6 0۳۲۹۰ د 


۳۸ 


وقال مسلم عن مسروق: شاممت ممت أصحاب محمد تا فوجدت 
علمهم ينتهي إلى ستة: إلى علي» وعبد الله وعمر» وزيد بن ثابت» وأبي 
الدردای واي بن كعب. ثم شاممت الستة» فوجدت علمهم انتهى إلى علي 
وعبد اله(۳. 


وقال مسروق أيضًا: جالست أصحاب محمد ولك فکانوا کالاخاذ(۳): 


الإخاذيّروي7؟) الراکب. والاخاذيروي الراکبین» والاخاذ يُروي العشرة. 
والاخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم(* ون عبد الله من تلك الاخاذ(). 


= 0046 مختصرّا مفرَّقَاء وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۸- 
۹ مطوّلا و(۰۷۹/4 ۲۵۳) مفرقًا. ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ )٥٤١‏ والحاكم (۳۱۸/۳) مختصراء وأبو نعيم في «الحلية» 
(TAT ۰۱۸۷۰۱۲۹۰۵۸۱۸۵‏ 

)۱( يعني: جالستهم» وتعرّفتٌ ما عندهم من العلم. 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳۰۳/۲) وآبو زرعة الدمشقي في «التاریخ» 
(1/ ۷ وابن أبي خيثمة في التاریخ (677” - السّفر الثالث)» ویعقوب بن سفیان 
في «المعرفة والتاریخ» (۱/ 446 - 40 4) وابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 
(۷/ ۲۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۵۱۳). 

(۳) الإخاذ: مجتمع الماء الغدیر الذي يأخذ ماء السماء ویحبسه على الشاربة. انظر: 
«النهاية» (۲۸/۱). 

( في النسخ المطبوعة: «الاخاذة تروي» هنا وفیما بعد» ولعله من تصرف بعض 
الناشرین لظنه «الاخاذ» جمعًا. والاولی أن یکون جنسّا للاخاذة لا جممّاء كما فى 
«القاموس» وشرحه. وانظر: «هداية الحیاری» (ص ۲۸۲). ۱ 

)0( أي لسقاهم وآرواهم جمیعا. 

( في بعض المصادر: «من ذلك الإخاذ». وقول مسروق رواه أبو خيثمة في «کتاب = 


۳۹ 


وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. 

وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم(۲). 

وقال أيضًا: لو أن علم عمر وضع في كفّة الميزان» ووضع" علّم أهل 
الأرض في كفة» لرجّح علمٌ عمر(4). 

وقال حذيفة: كأنَّ علم الناس مع علم عمر دس في جح ر(*). 


وقال الشعبي: قضاة [1/4] هذه الأمة أربعة: عم وعلي وزيدء وأبو 


(10 
۸  ىسوم‎ 


= العلم» (0۹)ء وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ١۲۹)ء‏ ویعقوب بن سفیان في 
«المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲ 0). 

_ )۲۹۰ /۲( رواهأحمد في «فضائل الصحابة» (۲ ۰۳ وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
بمعناه)؛ والبلاذري في «أنساب‎ - ۳٠۹ /٤٤( ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ»‎ 
.)۳۲۰/4( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)397/١1١( الأشراف»‎ 

(۲) رواه آبو خيثمة في كتاب العلم (۷۱) وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰4۲۹۰ 
ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۱/ 40۲ - 4۳ والبلاذري في 
«آنساب الأشراف» (۱۰/ ۲۹۱ وابن عساکر في «التاریخ» (44/ ۰۲۸۳ ۲۸6. 

(۳) «وضع» ساقط من ت. 

۰۲۹۰ /۲( رواه آبو خيثمة في كتاب العلم (1۰) وابن سعد في «الطبقات؟‎ )٤( 
.)4 ۱۳ - 5557 /۱( ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ»‎ 

(۵) رواه ابسن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۰ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
(۲۹۱/۱۰ وابن عساکر في «التاریخ» (۲۸۵/44). 

(7) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۰۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(44۳۸) وابن عساکر في «التاريخ» (77/ 16)؛ وسنده صحيح» آما ما في _ 


۳۰ 


(۲) 

وشهد رسول الله يكل لعبد الله بن مسعود بأنه اغلیّم معلم»۳۱. 

وبداً به في قوله: «خذوا القرآن من آربعة: من ابن أمَّ عبد» ومن أبي بن 
کعب. ومن سالم مولی أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل»(؛. 


ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم» وفضّل أهل الشام علیهم في 
الجائزة» فقالوا: يا آمیر المؤمنين تُفضّل آهل الشام علینا؟ فقال: يا آهل 
الكوفة» أجزعتم أن فضَّلتٌ أهلّ الشام علیکم لبعد شقتهم» وقد آثرتکم بابن 


م عبد؟200. 


= «الإشراف» لابن أبي الدنيا )۴١(‏ و«أخبار القضاة» للقاضي وكيع البغدادي 
(۱/ ۱۰ ففيه خطأ وقع من مجالد الذي خالف الثقة داود بن أبي هند. 

(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰)۲۹۳ وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل 
الصحابة (۱۱۰۰) وآبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۲۵2۷) واليهقي 
في «المدخل» (۷۸). 

(۲( يعني علي بن أبي طالب. ومنه قولهم: «قضيةٌ ولا أبا حسن لها». انظر: «كتاب 
سیبویه» (۲/ ۲۹۷) و«المقتضب» /٤(‏ ۳۱۳). 

(۳) رواه آحمد (۰۳۹۹۹۰۳۹۹۸ 6۱۲ 4)» وصححه ابن حبان (۰۳۳۹۸ 1۹۷۵ وقال 
الذهبي في «تاریخ الاسلام» (1۹0/۱): «سناده حسن قوي». وقال في «سير أعلام 
النبلاء» (۱/ 715 6): «صحیح الا سناد». 

‌( آخرجه البخاري (۳۷۹۸) ومسلم (۲4) من حدیث عبد الله بن عمرو. 

)2( رواه ابن آبي شيبة (۰۳۱۳۳۰ ۳۲۹۰۱ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۱۳۲). 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (۳۲۹۰۳)» وابن سعد في «الطبقات» (9/ ۲۳۵- = 


۳۱ 


وقال عقبة بن عمرو: ما آری آحذا اغا بما نزل على محمد ول من 
عبد الله بن مسعو د » فقال(۲) آبو موسی: إن تقل ذاك فانه كان یسمع حين 
لا نسمع» ویدخل حين لا ندخل(۳. 

وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا آعلم فیما آنزلت» ولو آني أعلم 
أنّ رجلا أعلم بکتاب الله مني تبلّغه الابل لاتی(۹). 

وقال زيد بن وهب: كنت جالسّا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه 


فأكبٌ عليه» وكلّمه بشیء ثم انصرف. فقال عمر: كنيف مُلى علمًا!(9). 


وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا یعیل بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعا. فإذا اختلفا كان قول عبد الله عجب إليه» لأنه كان آلطف(۲). 


= 157-10/8550). ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۵۳۳ - 
:لاه ۲ ۵). 

)١(‏ ابن مسعود) من ح ف. 

(۲) من هنا وقع خرم في س. 

(۳) رواه الطبراني (۸4۹۵) والحاکم (۰)۳۱/۳ لکن وقع في سند الحاکم سقطً. 
ورواه مسلم (۲۲۱) بمعناه. 

(:) آخرجه البخاري (۵۰۰۲) ومسلم (۲4۲۱۳) عن مسروق. وسينقله المؤلف مرة 
آخری. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (۳۲۹۰۲) وأحمد في «فضائل الصحابة» (۱۵۵۰) وابن سعد 
في «الطبقات» (۲/ 0۲۹۷ / ۰)۱44 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(۲/ ۵1۲ -91۳). والبيهقي في «المدخل» (۱۰۰). 

(7) أي لا يساوي بقولهما قول أحد. 

(۷) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۱5۵۹)؛ وهو في کتاب «فضائل الصحابة» 
(۳۲۵۰). 


۳۲ 


وقال أبوفوسي: لمل كرت اجان عبد اله ار تی فى تقد من 
عمل سَنة من( 


وفال عبد الله بن بريدة في قوله تعالی: حي إا جوا من عند تالا 
رومء م 


را ال ماکا لاه [محمد: 17] قال: هو عبد الله بن مسعود(۳. 
وقیل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد ریت 
الأخيار”؟» [۹/ ب] من أصحاب رسول الله يك يسألونها عن الفرائض (° 
وكا ای اننكل ات اسان وب یف 
فسألناه عائشة إلا و جدنا عندها منه عل . 


وقال ابن سیرین: كانوا يرون أنَّ آعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان؛ شم 


)۱( ع: «أجالس». 

( رواه یعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۵49/۲)؛ وأحمد في «العلل 
ومعرفة الرجال» (۱۱۳۰۰۱۱۲۹). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳۲۹۰۵). 

)٤(‏ کذا في ح. وفي ت: «الأحبار». وفي ع» ف بإهمال الحرفین. وفي «هداية الحیاری» 
(ص۲۸4): «الأكابر». وکذا في «العلل ومعرفة الرجال» وامسند الدارمي». وسيأتي 
مرة آخری بلفظ «مشيخة أصحاب رسول الله بي ونحوه في «المعجم الکبیر» 
واالمستدرك». وفي «طبقات ابن سعد»: «مشيخة آصحاب رسول الله با الأكابرا. 
ولا آستبعد أن تکون كلمة «الاخیار» أو «الاحبار» مع صحتها محرّفة عن «الأكابر). 

() رواه سعيد بن منصور (۲۸۷) وابن أبى شيبة (۳۱۲۸6). وابن سعد فى «الطبقات» 
(۲/ ۰۳۲۳ ۰77/۱۰ والدارمي (۱ وا ویو 
والتاریخ» (4۸۹/۱). وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۲۸4۲). 

0 روا الترمذي (۰.)۳۸۸۳ وقال: اهذا حديث حسن صحیح غریب». 


۳۳ 


0 


وقال شهر بن حوشّب: كان آصحاب محمد ب إذا تحدّئوا وفیهم معاذ 


نظروا إليه هيبة له(). 


وقال علي: أبو در و علمّاء ثم أوكّى(؟) عليه» فلم يخرج مله شيئًا 


(o) 2 


وقال مسروق: قدمتٌ المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى 


وقال الجريري عن أبي تميمة: قدمنا الشام» فإذا الناس مجتمعون 


يُطِيفون برجل. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أفقه مَن بقى من صحابة 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(4) 
(0) 


03 


رواه ابن أبي شيبة »)٠١۹۲١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ 207» والبيهقي في 
«المدخل» (۱۲۱). ۱ لل 
رواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۲۳۱ وابن عساکر في «التاريخ» (4۲9/۵۸). 

من المستغرب أنه في ع وحدها ضبط بفتح الواو والعین؛ وفي غیرها ضبط بضم 
الواو وکسر العین. 

من أوكى السقاء: شدّ فمه بالحبل. 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰۳۰۵ ۲۱۸/6 وابن أبي خيثمة في «التاريخ» 
(۳۲۸- السّفر الثاني) بمعناه مطولا. وینظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ ۰۲۵6 
واتاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر (2/55 ۰6۱۸۹-۱۸۸ و«تاریخ الاسلام» للذهبي 
(۲۱۸/۲). 

رواه سعید بن منصور (۱۸) والدارمي (۲۹۳۳) ابن سعد في «الطبقات» 
(۳۱۰/۰۰۳۱۱/۲). ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۱/ ۰4۸4 »)٤۸٥‏ 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۱/ 4-۱۵۳ 1۵). 


3 


محمد(١)‏ ا هذا عمرو البکٌالی(۲). 


وقال سعيد: قال ابن عباس - وهو قائم على قبر زيد بن ثابت : هكذا 


اھب العلم!0"©. 


و 
وكان ميمون بن مهران إذا ذكِر ابنْ عباس وابنْ عمر عنده يقول: ابن 


f ۳‏ € ۶ 9 
وقال أيضًا: ما رأيت أفقة من ابن عمرء ولا أعلمَ من ابن عباس (0). 


)۱( ع: «من أصحاب رسول الله). 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


رواه ابن سعد في «الطبقات» (۹/ 2475 475)» والبخاري في «التاريخ الأوسط» 
(۷۸۱). 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰۳۱۲ ۵/ ۳۱۵ والبخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۰)۳۸۱/۳ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (4۸۱/۱) وأبو القاسم 
البغوي في «معجم الصحابة» (۰)۱۱۹۸ وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» () ۰۲۹۰ 
۵ وابن عساکر في «التاریخ» (۱۹/ ۲۳۳ -۳۳۰). 

رواه ابن معين» كما في الجزء الثاني من فوائده من رواية أبي بكر المروزي عنه 
.)۱٤۱(‏ وینظر: «تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (۲۳۱/۹). 

كذاء والذي في المجالسة للدينوري (۲۵۸6)- ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» 
۱۱١ /۳۱(‏ - بسند واو عن ميمون بن ميمون: ما ریت رجلا أورع من ابن عمر» ولا 
أفقه من ابن عباس. وهذا ‏ على وهاء سنده ووهنه ‏ آشبه بالصواب وهو المروي 
عن طاوس بن كيسانء رواه الإمام أحمد في الزهد (6 ۱۰۷ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاریخ» (۱/ 4۹0۰8٩۱‏ والبيهقي في «المدخل» (۱۲۷)؛ وابن عساكر 
في «التاریخ» (۱ ۱۱۵/۳ . وهو عند ابن سعد في «الطبقات» (۲۹7۰) بلفظ: ما ری 
رجلا آعلم من ابن عباس. 


۳۵ 


وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أبقيتَ ابن عم أقتدي به0١).‏ 


5 4 و ل ا ¥ 
وقال ابن عباس: ضمني رسول الله و وقال: «اللهم علمه 


الحكمة)("), 


وال انشا دعاق سول الله كَل فمسح على ناصيتي» وقال: «اللهم 


اا الحكمة وتأویل الكتاب200. 


ولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنفية: مات رای هذه الأمة(؟). 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالستة» ولا 


أجل رأيّاء [1/۱۰] ولا آثقب نظرًا حين ينظرء من ابن عباس (°. 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(6) 
(10 


وان كان عمر بن الخطاب ليقول له: قد طرأث علینا عُضَلٌ أقضية قضیه(ا 


روى ابن سعد في «الطبقات» (۱۳۵/4) بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: 
قال رجل: اللهم ی عبد الله بن عمر ما أبقيتني» أقتدي به؛ فإني لا أعلم أحدًا على 
الأمر الأول غيرّه. ورواه ابن عساكر في «التاریخ» )٠١١ /١(‏ مختصراء ويحسن 
التأمل في «التاريخ ۸ (۱۱۰۰۱۱۵/۳۱). 

رواه البخاري (۳۷۵3). 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳۱۰/۲) بلفظه. ورواه أيضًا أحمد (۲۲۲) وابن 
ماجه )١17(‏ لکن ليس عندهما قوله: (فمسح على ناصيتي». 

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲ ۰۱۸6 ۱۸۵۵ وابثه عبد الله في زياداته عليه 
(۱۸۹۷) وعباس الدوري في «تاریخه» الذي رواه عن ابن معين (۰)۳۷۷ وابن سعد 
في «الطبقات» (۲/ ۰۳۱۷ ۱/ ۰0۳۷ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» 
(۱/ ۰۵۱۷ ٠غ‏ ۵). 

رواه عبد الله ابن الامام أحمد في زیاداته على «فضائل الصحابة» .)۱٩۰(‏ 

أي شدادها وصعابها. يقولون للرجل الداهية: هو عضلة من العّْصل. انظر: «تهذیب 
الاثار - مسند ابن عباس» (۱۷۹/۱). 


۳۹ 


آنت لها ولامثالها(۱. 


وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قط أكرم من مجلس ابن 
عباس: أكثر فقهًا وأعظم [جفنة]"! إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب 
القرآن عنده(۳ وأصحاب الشعر عنده. يُصْدِرُهم كلّهم في واد واسه(؟). 

وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله علن200. 


رکال اب شود کر أن اتو ها ركا اق ماع اهنا 


() رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (۰)۱۹۱۳ وأبو 
عروبة الحراني في الطبقات (كما في المنتقى منه ص ۱ ۷). 

(۲) زدت ما بين الحاصرتين من مصادر التخريج» ولعله سقط سهواء إذ ورد النص على 
الصواب في «هداية الحیاری» (ص٦۲۸).‏ 

(۳) «عنده» لم يرد في ع. 

( رواه الحسین المروزي في زیاداته على الزهد لابن المبارك (۰)۱۱۷- وعنه 
الفاكهي في آخبار مكة (۱۱۲۸) س والبرجلاني في الكرم والجود (1۱)؛ 
ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۱/ ۰۵۲۰۰۵۱۲ وعبد الله ابن الامام 
آحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (۱۹۲۹). والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» (۳۱/۵). ١‏ 

(6) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (5 195 ۱۹۲۱)» 
وابن خزيمة (۲۱۷۳) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۲۷۷). 

(1) يعني ما بلغ عشرّه كما فسّر المؤلف في «هداية الحيارى» (ص ۲۸۷). ويروى: 
«عاشّره»» وهو أكثر» وقد فسّره الحربي في اغريب الحديث» (۱۵۹/۱) فقال: الو 
كان في السنّ مثلنا ما بلغ أحدٌ منا سره في العلم». وقد نص على ورود الرواية - 


۳۷ 


وا 


وقال مغيرة: قيل لابن عباس: آنی صبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول 


وقلب عقول(۲. 


(۳) 


وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمّى «البحر» من كثرة علمه. 


باللفظين الذهبي في «تاريخ الإسلام» (19۸/۲). وقال ابن جرير في «تهذيب 
الاثار- مسند ابن عباس» (۱/ ۱۸۳) بعدما فسّر «عاشره»: «يقال منه: ١عشّر‏ فلان 
فلانًا؛ إذا بلغ عُشْرَه يعسُرٌه عَْرّاا. وعلق عليه الأستاذ محمود شاكر بقوله: «هذه 
عبارة جيّدة عن معنى اللفظ» أوضح مما في كتب اللغة». وفي «أساس البلاغة»: 
«فلان لا يُعَشِر فلائا ظرفا» أي لا يبلغ معشاژه» وضبط بضم الياء وكسر الشين 
المخففة ضبط قلم» وأخشى أن يكون خطأ. وقد فات كل هذا صاحب «التاج». 
وفيع: «ما عسّره» بالسين المهملة وكذا في النسخ المطبوعة جميعًا. وقد فسّره 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد بمعنی: «ما خالفه» فتابعه كل من جاء بعده» 
وإنما هو تصحيف كما ترى. 

رواه أبو خيئمة في «كتاب العلم» (4۸)؛ وأحمد في «فضائل الصحابة» (18571١)؛‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰۳۱۵ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (9/ »)٤‏ 
والبيهقي في «المدخل» (۱۲). 

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۸۷۷) ومن طريقه البيهقي في «المدخل» 
(۲۷) وابنه عبد الله في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١907(‏ والمغيرة هو ابن 
مقسم الضبي لم يلق ابن عباس. 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (77277/721177/57)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» »)597/١(‏ وعبد الله ابن الامام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» 
(۱۹۲۰) وأبو نعيم في «الحلية» ,)717/١(‏ والخطيب في «التاريخ» /١(‏ 071), 
وفي «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۲۱۳). 


۳۸ 


وقال طاوس”': أدركت نحوًا من خمسين من صحاب رسول الله لاف 
إذا ذكر ابن عباس شيئًا فخالفوه» لم يزل بهم حتى یقرّرّهم(۲. 

وقيل لطاوس: آدرکت أصحاب محمد ب ثم انقطعت إلى ابن 
عباس! فقال: آدرکت سبعين من أصحاب محمد" بيا إذا تدارژوا(؟۲ في 
شيء انتهوا إلى قول ابن عباس(*. 

وقال ابن أبي تجیح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم 
فيقولون: لا تعجّلوا عليناء إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العل 
ما لیس عند صاحبه» وكان ابن عباس قد جمعه کله(۷). 


)۱( رواه بمعناه ابن معين» كما في الجزء الثاني من فوائده (١۱۹)ء‏ وكذا في «تاریخ» 
عباس الدوري (۳۷۹) عنه. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۳۳4۱) واسحاق بن 
راهویه في «المسند» (کما في المطالب العالية ۱۲/ 4۸۳ وأحمد في «العلل» لابنه 
عبد الله (4 ۱۵۵ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۲۰). 

(۲) أي ينه لهم حتى یعترفوا باصابة رأيه. 

(9) ع: «رسول الله». 

(:) أي |ذا تدافعوا واختلفوا. 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰۳۱ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (9/ »)٤‏ 
وعبد الله ابن الامام أحمد في زیاداته على فضائل الصحابة» (۱۸۹۲). والبلاذري 
في أنساب الأشراف» (۳۰/4). 

(0) انتهی الخرم الواقع في س. 

(۷) آخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار - مسند ابن عباس» (۱/ ۱۸۰). وانظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص؟ 5). 


۳۹ 


وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت: أجملٌ الناس» فاذا تكلّم 
قلت: أفصح الناس. فإذا حدّث قلت: أعلمٌ ۱۰1/ ب] الناس(۱. 


وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فشر الشيءَ رایت غاا 


قال الشعبى: من سره أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقول عمر". 


O 


وقال ابن المسيّب: ما أعلم أحدًا بعد رسول الله ية أعلمَ من عمر بن 
الخطاب(. 


وقال أيضًا: كان عبد الله يقول: لو سلك الناس واديًا وشعبًاء وسلك 


(۱) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۸۷۲). 
ورواه البلاذري في «أنساب الأشراف» )١ /٤(‏ من طريق شريك» عن الأعمش» 
عن أبي الضحى» عن مسروق. 

(۲) رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» (۰)۳۱/4 وعبد الله ابن الامام أحمد في 
زياداته على «فضائل الصحابة» (۱۹۳). 

(۳) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاریخ» (۱/ 4۷ ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکبیر» (۰)۱۰۹/۱۰ وفي «المدخل» (۷۲). 

(4) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۰)۳4۹ وعنه ابنه عبد الله في «العلل ومعرفة 
الرجال» (۲۱۸۰). 

() «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص۳۹). 


۶۰ 


عمرٌ واديًا وَشِعْباء لسلکت وادي عمر وشعبه(©. 


وقال بعض التابعين: ذُفِعتٌ إلى عم فإذا الفقهاء عنده مثل 
الصبيان» قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه۳. 


قال محمد بن جریر(*: ولم يكن أحدٌّ له صحاب معروفون حّروا 
فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود. وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر» 
وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من قوله إلى قوله. 


وقال الشعبی: كان عبد الله لا يقنت» ولو قتّت عمر لقبّت عبد اله(۱). 


وكان من المفتين عثمان بن عفان. قال ابن جریر(۲: غير أنه لم يكن له 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷۰۰۷) عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود. 

() من أهل المدينة كما في مصادر التخريج. 

( رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰۲۹۰ وابن زنجويه في «كتاب الأموال» (۰)۸ 
والبلاذري في «آنساب الأشراف» (۲۹/۱۰). ۱ 

20 ع: «وقال». 

(۵) في كتابه «مراتب العلماء آظن. والسياق دليل على أن ما سبق أيضًا من كلام ابن 
جرير. ويظهر لي أن المؤلف بعد سرد أسماء أصحاب الفتيا من الصحابة نقلا من 
كتاب «الإحكام» اعتمد على كتاب ابن جرير» وسيستمر النقل منه إلى أن يرجع مرة 
أخرى إلى «الإحكام؛ لذكر أسماء المفتين من التابعين. وانظر وصف كتاب ابن جرير 
في تر جمته في (معجم الأدباء» (5/ 509 ۲). 

(7) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۷۱۳۱۰۷۰۵۷). 

(۷) في «مراتب العلماء» إن صدق ظني. 


١ 


أصحاب یعرفون» والمبلُغون عن عمر فتياه ومذاهبّه وأحكامّه في الدين بعده 
كانوا(١2‏ أكثر من المبلغین عن عثمان والمؤدين عنه. 


وأما على ف أن طالب» فانتشرت أحکامه وفتاواه(آ ولكن قاتل الله 


الشيعة» فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه. ولهذا أصحابٌ الحديث 
من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتاواه0" إلا ما كان من طريق أهل 
بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة [۱۱/] السَّلماني وشریح وأبي 
وائل ونحوهم. وكان كانه بشكو عدم حمّلة العلم الذي أودعه؛ كما قال: 
إن هاهنا علمًا لو أصبتٌ له(4) سل(“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
۹2 


فصل 


والدین والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعوده 


«کانوا» ساقط من ع. 

س» ع: افتأویه». 

ت» ع: «فتاویه). 

«له» ساقط من ت. 

رواه المعافی بن زکریا النهرواني في «الجليس الصالح» (۳/ ۳۳۱ - ۱۳۰/1۰۳۳۲ 
- ۱۳۷ وآبو هلال العسكري في «دیوان المعاني» (۱/ ۱8۱ - ۱6۷ وأبو نعيم 
في « لحلیة» (۱/ ۰۸۰-۷۹ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱۷۷) والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» (۱/ ١5‏ -١٠)ء‏ وآشار إلى لين بعض أسانيده» وعدم الاعتماد على 
بعض رواته. والحق أن طرق الأثر كلها واهية» وأوهى طرقه هو المروي في «تاریخ» 
الخطیب (۰۸/۷). وقد قال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۸۹6): «وهو 
حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم» يستغني عن الاسناد؛ لشهرته عندهم). 


۲ 


وأصحاب زيد بن ثابت؛ وأصحاب عبد الله بن عباس وأصحاب 
عبد الله بن عمر؛ فعلمٌ الناس عامتّه عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما هل 
المدينة» فعلمُهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وأما آهل 
مكة» فعلمُهم عن أصحاب عبد الله بن عباس. وأما أهل العراق» فعلمهم عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن جرير: وقد قيل: لد ابن عمر و جماعةً ممن عاش بعده بالمدينة 
من أصحاب رسول الله إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا 
آخذوا عنه» مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله ب قولا. 

وقال ابن وهب: حدثني موسى بن عَلَيّ اللخمي عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس با لجابیة(۲ فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
فلیأت زيدَ بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فَلْيأْتِ معاذ بن جبل» ومن 
أراد المال ل 

وأماعائشة فكانت مقدَّمةً في العلم بالفرائض والأحكام والحلال 
والحرام. وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء 


)۱( «وأصحاب عبد الله بن عباس» ساقط من ع. 

(۲) ع: «في الجابیة». 

(۳) رواه أبو عبید في «کتاب الأموال» (۰)۵6۸ وسعيد بن منصور (۲۳۱۹) وابن آبي 
في «کتاب الأموال» (۰)۷۹۳ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۱/ 440۳ 
والطبراني في المعجم الاوسط (۳۷۸۳) والحاکم في «المستدرك» (۲۷۲/۳) 
وصححه. وذکره ابن حجر في «الفتح» (۱۲/۷) مختصرّا؛ وقطع بصحته. 

<۳ 


المتفقهين بها: القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن 


أختها أسماء. 
الفرائض 2١7‏ 


[/ ب] وقال عروة بن الزبير: ما جالستٌ أحدًا قط كان أعلم بقضاء 
ولا بحديث بالجاهلية"» ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولاطبّ- 


من عائشة(۳. 


فصل 
ثم صارت الفتوی في أصحاب هؤلاء» كسعيد بن المسیّب راوية عمر 
وحامل علمه. قال جعفر بن ربیعة: قلت لعرّاك بن مالك: من آفقه أهل 
المدینة؟ قال: آمّا آفقههم فقهّاء وأعلمهم بقضایا رسول الله ل وقضایا آبي 
بكر وقضایا عمر وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى عليه الناس- 
سعيد0؟» بن المسیّب. وأما أغزرهم حديثًا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() كذا في النسخ كلها. وفي المطبوع: «بحديث الجاهلية» دون إشارة إلى ما في النسخ. 
وفي «الشريعة» للآجري: «بحدیث جاهلية». وفي «الحلية»: «بحدیث العرب». 

)۳( رواه الآجري في «کتاب الشریعة» (۱۸۹۹). ويُنظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن 
سفيان /١(‏ 589)» و«الحلية» لأبي نعيم (۲/ .)4٩‏ 

(4:) کذا دون الفاء في جميع النسخ. ومن الشواهد على حذف الفاء في جواب أمّا: قول 
النبي بيه في رواية البخاري :)١0555(‏ «آمّا موسی كأني أنظر إليه...٠»‏ وقول عائشة 
ها في البخاري (17158): «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا 
واحدًا». انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص98١-‏ طبعة دار البشائر). 


5 


تفجّر من عبيد الله" بحرًا إلا فجّرئّه. قال عِرَاك: وأفقههم عندي ابن 


شهاب» لأنه جمع علمهم إلى علمه(۲). 
وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسیّب وكان 
أفقه الناس» وعروة بن الزبير وكان بحرًا لا تکدّره الدّلاء. وکنت لا تشاء أن 


تجد عند عبيد الله طريقةَ من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت(۳. 


وقال الاعمش: فقهاء المدينة آریعة(؛): سعيد بن المسيي) وعروة(» 


وقيصة وعبد الملك("؟. 


)۱( يعني: عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ت: «عبد الله" تصحیف. 

(۲) رواه یعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۱/ 2417/١‏ ۲۲ - ۱۲۳). ومن 
طريقه ابن عساکر في «التاریخ» (۵۵/ ۳۲۱ وابن عدي في الکامل ۰۱۳۹/۱ 

(۳) رواه یعقوب بن سفیان في المعرفة والتاریخ» (۱/ 0۵۲ ومن طریقه ابن عساکر 
في «التاریخ» (۲6۱/4۰). وروی بعضه: یعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» 
(1/ ۷۷۱ ۱۷ وأبو زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۱/ 4۱۸ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۲۱۰/۳). 

6 «آربعة» ساقط من ع. 

(0) بعده في ح: «بن الزییر»؛ مع ضبّة على كل من الكلمتين. وفي ت: «عروة بن قبيصة)» 
وهو خطأ. 

(7) رواهيعقوب بن سفيان في المعرفة والتاریخ» (١/٤١)ء‏ وابن أبي خيثمة في 
«التاریخ» (۰۱۹۳۹ ۰۱۹6۰ ۲۸۱6 - السّفر الثالث» وأبو زرعة الدمشقي في 
«التاریخ» (۱/ 1۰6 - 4۰9 وعباس الدوري في تاریخه عن ابن معین (۱۲۲4)» 
وعبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ( ۰۲۸۳ ۰۲۸۳۷ ۰۳۸۲۰ وابن آبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (5977/5, ۷/ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «التاريخ» 
(205/15)» وابن عساكر في «التاریخ» (۱۲۰/۳۷ - ۱۲۱ ۲۱۰۰۲4۹/4۰ -= 


0 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة: عبد الله بن 
عباس» [وعبد الله بن عمر](١2»‏ وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي. فكان فقيه أهل مكة() 
عطاء بن أبي رباح» وفقيه آهل اليمن طاوسء وفقيه آهل اليمامة يحيى بن أبي 
كثير» وفقيه أهل الكوفة إبراهيم» وفقيه أهل البصرة الحسن. وفقيه أهل الشام 
مكحول» وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني؛ إلا المدينة فن الله خصّها 
بقرشي» فكان فقيه أهل المدينة سعيد [1/۱۲] بن المسيّب غير مدافع(©. 


وقال مالك عن یحبی بن سعيدء عن سعيد بن المسیّب قال: مررت 
بعبد الله بن عم فسلّمتٌ هليه ومضیثُ. قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: 
لو رای رسول الله ول هذا لسره. فرفع يديه جدّاء وأشار بیده!؟) إلى 
السماء(٩),‏ 


وکان سعید بن المسیّب صهر أبي هريرة» زوجّه آبو هريرة ابنگه» وکان 


= ۲۰۱) من رواية الأعمش عن آبي الزناد. ورواه البخاري في «التاریخ الكبير» 
(۱۷۵۹-۱۷/۷) بلفظ آخر. 

)١(‏ من س» ح» ف. وقد زيد في ح بخط صغیر. وهنا موضعه في «آخبار مکة». وفي ت 
ورد بعد عبد الله بن الزبير» كما في "تاريخ ابن أبي خیثمة» وابن عساکر (4۲/4۰). 
ولم يرد في ع وأصل ابن عساكر /5٠(‏ ۲۱6). 

(۲) ت: «وكان... المدينة»» خطأ. 

(۳) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱۳۲)» وابن أبي خيثمة في «التاريخ» ۱۹٤۳(‏ - 
السّفر الثالث)» وابن عساكر في «التاريخ» (4۰/ ۰4۲ 55/ ۲۱). 

)€( «جدًا وأشار پیده» ساقط من ع. 

(0) ينظر: «إکمال تهذيب الكمال» (۳۵۳/۵). 


3 


إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة(۱). 
ولهذا آکثر عنه من الرواية. 
فصل( 
وكان المفتون بالمدينة من التابعين: ابن المسیّب» وعروة بن الزبير» 


والقاسم بن محمد» وخارجة بن زید. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود. وهؤلاء هم الفقهاء السبعة(۹ وقد نظمهم القائل ۲۱1 فقال: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1۳۳). والترمذي (۹ ۰۲۵4 وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه الا 
مدا وت ابا آين شاف نيقي 0 رواب ات سمل که 
آحمد كما في «مسائل الامام أحمد» رواية آبي داود (۰)۱۸۷4 والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳/ ۰6٩۱۱‏ والدارقطتي في «العلل» (۷/ ۲۷۵ -۲۷۱). ویحسن تأمّل 
ما في «التاریخ» لابن عساکر (5 ۵۱/۳ - 446۰0۷ -64۵ 1۵/۵10۱۷۲6۳ - 
199 

(۲) ت: «عنه الروایة. 

(۳) من هذا الفصل إلى فصل المفتین بالیمن رجع النقل مع الاختصار من «الاحکام في 
آصول الاحکام» لابن حزم (0/ ۹0- ۱۰۲). وکان ابن حزم بدأ بالمفتین بمکة فقدّم 
المؤلف علیهم المفتین بالمدينة. 

(4) «آبوبکرا كذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أبا بکر؟. والسیاق في 
«الإحكام»: «خارجة بن زيد بن ثابت. وأخذ عن آبیه أبو بكر بن عبد الر حمن...». 

(۵) «السبعة» ساقط من ف. 

(7) لم أقف عليه. والبيتان في «منهاج السنة» (۱۰۹/4) وكأنهما مقحمان على الأصل 
في بعض النسخ» وعجز الأول فيه مختل الوزن. وأورد القرشي في «الجواهر - 

۷ 


إذا قيل: من في العلم سبعةٌ أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجَه 
فقل :هم عبيد الله عروة قاسم اا نيان سار 
وکان من آهل الفتوی: آبان بن عشمان» وسالم ونافع» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» وعلي بن الحسین. 
وبعد هؤلاء: أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وابناه محمد 
وعبد الله وعبد الله بن عمرو() بن عثمان» وابنه محمد وعبد الله 


والحسن(۲) ابنا محمد ابن الحنفية» وجعفر بن محمد بن علي 

وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن آبي بكر ومحمد بن المنكدرء 

و محمد بن شهاب الزهري وجمع محمد ابن مفرّج”" فتاويه في ثلاثة 

= المضيّة)» (۲/ )٠٤١‏ في ترجمة محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي الشهير بقاضی 
العسکر (ت۱4)بيتن من نظمه: ۱ ۱ 

آلا کل من لايقتدي بائمسة فقسمته ضیزی عن الحق خارجه 
فخذهم عبید الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلیمان خارجه 

)١(‏ ع: اعمراء خطأ. 

(؟) ع: «الحسين»» تصجيف. 

(۳( س» ت» ع: انوح)» وكذا في جميع طبعات الكتاب» وهو تصحيف. وفي «الحکام» 
١:)473/0(‏ محمد بن أحمد بن مفرج». وهو القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن 
يحبى بن مفرح من أهل قرطبة. يكنى أبا عبد الله. محدّث الأندلس. ولد سنة ۳۱۵ 
وتوفي سنة ۳۸۰. ذكر ذلك تلميذه ابن الفرضي في «تاريخه) (۲/ 4-۱۲۲ ۱۲). 
وقال الحميدي في «جذوة المقتبس» (ص ۱۱): «وصنف کتبّا في فقه الحديث وفي 
فقه التابعين» منها: فقه الحسن البصري في سبع مجلدات. وفقه الزهري في أجزاء 
كثيرة». ومنه نقله الذهبي في «السیر" (۱۲/ ۳۹۲) وغیره من کتبه. وانظر: «توضیح 
المشتبه» (۷/ ۱۷۸). 


1۸ 


أسفار ضخمة على أبواب الفقه ‏ وخلقٌ سوى هؤلاء. 

وكان المفتون بمكة: عطاء بن آبي رباح» وطاوس بن /١١[‏ ب] كيسان» 
ومجاهد بن جَّبر» وعبيد بن عمير» وعمرو بن دينار» وعبد الله كن أن 
مُلّيكة» وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة. 

ثم بعدهم: آبو ار المكي؛ وعبد الله بن خالد بن آسید وعبد ال بن 
طاوس. 

ثم بعدهم: عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج» وسفیان بن عبینة 
وکان آکثر فتواء('2 في المناسك» وکان یتوقف في الطلاق(۲). 

وبعدهم: مسلم بن خالد الزنجي» وسعید بن سالم القداح. 

وبعدهما: الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثم عبد الله بن الزبير 
الحميدي وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد؛ وموسى بن أبي 
الجارود» وغيرهم. 

وكان من المفتين بالبصرة: عمرو بن سَلِمة الجزمي؛ وآبو مریم 
الحنفي» وكعب بن شور والحسن البصري» وأدرك خمس مائة من 
)١(‏ ع: «فتواهم» خطأ. 
)۲( قال الامام أحمد في رواية الميموني عنه: «كان سفيان بن عيينة إذاشئل عن 


المناسك سهل عليه الجواب فيهاء وإذا سل عن الطلاق اشتَدٌ علیه». انظر: «تهذیب 
الکمال» (۱۱/ ۱۹۰). 


۹ 


الصحاب وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة ‏ قاله أبو 


محمد بن حزه(١ 2‏ وأبو الشعثاء جابر بن زيد» و محمد بن سيرين» وأبو 


قلابة عبد الله بن زيد الجزمي» ومسلم بن يسّارء وأبو العالية» وحميد بن 
عبد الرحمن» ومطرّف بن عبد الله بن الشخی وژرارة بن أبي أوفى» وأبو 
بردة بن أبي موسى. 

ثم بعدهم: أيوب السّخحْتياني» وسليمان التيمي» وعبد الله بن عون 


ويونس بن عبيدء والقاسم بن ربيعة("©؛ وخالد بن أن ما۳0 


وأشعث بن عبد الملك الحُمْرانى» وقتادة» وحفص بن سليمان» وإياس بن 
معاوية القاضي. 


وبعلهم: سوار القاضى» وأبو بكر العتكيء وعثمان بن سليمان 
البثي 247 وطلحة بن إباس القاضي» وعبيد الله بن الحسن العنبري» 


)00( في «الإحكام» .)٩۷ /٥(‏ والذي جمع فتاوى الحسن البصري هو القاضي محمد بن 
أحمد بن مفرح القرطبي. وقد سمّاه ابن حزم في الفصل السابق, فلا أدري لماذا آبهم 
أسمه هنا. 

)۲( ت: «أبي ربیعةا؛ خطأ. 

(۳) لیس من آهل البصرة. هو تونسي» وکان قاضی آفريقية. نبّه على ذلك الشیخ أحمد 
شاکر في تعليقه على «الاحکام» (۵/ ۹۸). انظر تر جمته في «سير آعلام النبلاء» 
(۳۷۸/۵) وغیره. 

(6) ت: «سلمان». وفي ع: «التيمي»» وکلاهما تصحیف. وقد غيّره الشیخ أحمد شاکر 
في متن «الاحکام» (۹۸/9) إلى «عشمان بن مسلم البتي». وقال في تعلیقه: في 
الأصل: «سلیمان». وهو خطأ». قلت: لیس خطأء بل هو الاشهر عند المتقدمین. 
فکذا سمّاه ابن قتيبة في «المعارف» (ص۵۹) وابن حبان في «الثقات» (۱۵۸/۵) = 


ل 0 


ھا ۰ ١‏ 
ثم بعد هولاء: عبد الوهاب بن عبد ال الثقفی. [١١/أ]‏ 
وسغيد ین أب عروية؛ وجماد بق سلمف وحماد بن‌زیده وعید الله بن داود 


2 0 و ۰ ۰ 
الخريبي» وإسماعيل بن عليّة» وبشر بن المفضل» ومعاذ بن معاذ العنبري» 
ومَعمّر بن راشد» والضحاك و ادهو تخل بن عبد الله الأنصاري. 


فصل 
وکان من المفتین بالکوفة: علقمة بن قيس النحْعي» والأسود بن يزيد 
النخعي وهو عم علقمة» وعمرو بن شُرَحبيل الهشداني» ومسروق بن 
الأجدع الهنداني وعبّيدة السّلماني وشریح بن الحارث القاضي؛ 
وسلیمان بن ربيعة الباهلي» وزید بن صوحان» وشوید بن غَمَلَة 
والحارث بن قيس الجعفي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود القاضي؛ وخيثمة بن عبد الرحمن» وسَلّمة بن صهیب؛ 


= والدولابي في «الكنى» (۷۷۷/۲). وفي «توضیح المشتبه» (۱/ ۰ «وبه جزم 
آبو داود السجستاني». ونقل في «تهذیب الکمال» (۱۹/ ٩۳‏ 4) عن ابن سعد أنه ابن 
مسلم بن جرموز. قال مغلطاي في «إكمال التهذیب» (۱۸۵/۹): وفیه نظر «لأن 
الذي في غير ما نسخة من «الطبقات» هو ابن سلیمان بن جرموز». قلت: وکذا في 
مطبوعة «الطبقات» (۲۵۱/۹). وذکر مغلطاي أيضًا أنه كذا سماه يعقوب بش 
الفسوي والطبري والحاکم. 

(۱) «بن زید» کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة وأصل کتاب «الاحکام» ورسالة 
«أصحاب الفتيا»» ولعله سهو من أجل التباسه بأبي الشعثاء جابر بن زید. وقد حذف 
الشیخ آحمد شاکر «بن زید» في نشرته لکتاب «الاحکام». 

(۲) ت»ع: «عبد الحمید». خطأ. 


۱ 


ومالك بن عامر وعبد الله بن سَخْبرة» وزِرٌ بن خبیش» وخلاس بن عمروء 
وعمرو بن ميمون الأؤديء وهمّام بن الحارث» والحارث بن سويد 
ويزيد بن معاوية النخعي, والرّبیع بن خیم وعتبة بن فرقد» وصلّة بن رُقَرء 
وشريك بن حنبل» وآبو وائل شقیق بن سَلَّمة» وعبید بن َضلة. ومولاء 
أصحاب علي وابن مسعود. 

0) 


وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين'» ويستفتيهم الناس» وأكابر 
الصحابة حاضرون يجوّزون لهم ذلك. وأكثرهم آخذ(۲) عن عمر وعائشة 
وعلي. ولقي خرو بق میمون الأؤدي معاد بن حين :«وصكيه وأخذ 
عنه. وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود» فیصحبه ویطلب 
العلم عنده(*؟ ففعل ذلك. 

ویضاف إلى هؤلاء: آبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود؛ 
وعبد الرحمن بن آبي ليلى» وأخذ عن مائة وعشرین من [۱۳/ب] الصحابة؛ 
ومَیسَرة وزاذان» والضحاك. 

ثم بعدهم: ابراهیم النخعي» وعامر الشعبي» وسعید بن جبير» 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ وآبو بكر بن آبي موسی؛ 


(۱) «في الدين» ساقط من ع. 

)۲( ع: «أخذوا». 

(۳) ح» ف: «عمرا؛ خطأ. وقد سبق آنفا على الصواب. 

(4) ع: «ابن مسعود؟. 

)0( رواه بو زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۱/ ۰14۸ ومن طريقه ابن عساکر في 
۱ «التاريخ» (۲۱/ 41۰8۲۳/ ۱۰ ). 


o۲ 


ومحارب بن دثار» والحگم بن عتّيبة» وجَبّلة بن شحیم وصحِب ابن عمر. 

ثم بعدهم: حماد بن أبي سليمان» ومنصور؟ بن المعتمی وسليمان 
الأعمش» ومشعر بن كِدَام. 

ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن شبْرُمة 
وسعيد بن أشوّع» وشّريك القاضي» والقاسم بن معن» وسفيان الثوري» وأبو 
حنيفة» والحسن بن صالح بن خي. 

ثم بعدهم: حفص بن غياث» ووكيع بن الجراح. وأصحاب أبي حنيفة 
كأبي يوسف القاضي» وزُفَر بن الهذيل» وحماد بن أبي حنيفة(» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي؛ ومحمد بن الحسن قاضي القت 
وعافب ۳(2) القاضي» وأسد بن عمروء ونوح بن درّاجٍ القاضي. وأصحاب 
سفیان الثوري كالأشجعي والمعافی بن عمران» وصاحبّي(* الحسن بن 
حي رت الرژاسی(*) ويحيى بن آدم. 

فصل 

وكان من المفتين بالشام آبو إدريس الخولاني» وشرحبیل بن السّمط» 

وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» وقييصة بن ذؤيب الخزاعي» 


)١(‏ ع: «سلیمان». 

(۲) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتین: «والجراح» من بعض النسخ. ولم يرد في 
«الإحكام», والظاهر أنه من خطأ النساخ. 

(۳) ت: «عاقبةا» تصحيف. 

(5) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة و«الإحكام». ومقتضی السیاق: «وصاحا» بالرفع. 

(۵) ع: «حي الرولي» فسقط «حمیدا وتصحف «الرژامي». 


or 


وججنادة 217 بن أبي أمية» وسليمان بن حبيب المحاربي والحارث بن عَمِيرة 
الييدي("؟ وخالد بن مَعدان» وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري» وجُبَير بن 

ثم كان بعدهم: عبد الرحمن بن جُبَير بن تُقَيرِه ومکحول» وعمر بن 
عبد العزيز» ورجاء بن [1/14] حَيْوَّة» وكان عبد الملك بن مروان يُحَدُ في 
المفتين قبل أن يلي ما ولي وخذیر بن کزیب. 

ثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضي» وأبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المهاجر وسليمان بن موسى الأموي» 
وسعيد بن عبد العزيزء ثم مَخلّد بن الحسين؛ والوليد بن مسلم و[أبو] 
العباس بن مَزْيّدة؟) صاحب(؟) الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أبي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «حبان». وهو تصحيف ما أثبت من «الإحكام)» ورسالة 
«أصحاب الفتيا». واسم أبيه: كبير» وهو دوسي مخضرم» وقد أدرك زمن النبي ی 
من كبار التابعين» مات بالشام سنة 1۷ . وهو غير الصحابي جنادة بن أبي أمية 
الأزدي. انظر: «الإصابة» (۲/ ۲۹۵). 

(') كذاضبط «عهیرة) في ح» وهو الصواب. وضبط في المطبوع بضم العين وفتح 
الميم. ونص في «الإصابة» (۱۷/۳) على ضبط «الزبيدي» بفتح الزاي. وفي 
«توضیح المشتبه» (۲۷۲/۶) أنه أخو يزيد بن عميرة الزبيدي وذكرهما من 
الرتتيديين بضم الزاي. 

۳( ح» ت» ف: امرئد». وضبط في س بضم الميم مع إهمال الراء. وفي ع: «یزید»» وكذا في 
«الاحکام» (۵/ ۱۰۱) ورسالة «أصحاب الفتيا» (ص ۳۳۲). وکل آولشك تصحيف» 
والصواب ما آثبت. فهو آبو العباس الولید بن مزيد العذري» مات سنة ۲۰۳. تر جمته في 
سير أعلام النبلاء» (4۱۹/۹). وانظر: «توضیح المشتبه» (۱/ ۷۷). 

() كذا بالافراد في النسخ الخطية والمطبوعة و«الإحكام». وفي الرسالة کب بعد - 


0 


حنيفة» وأبو إسحاق الفزاري صاحب ابن المبارك. 

: 5 ۶ 5 1 وس 1 

في المفتين من آهل مصر: يزيد بن أبي حبیب. وبگیر بن عبد الله بن 
الاشج. 

وبعدهما عمرو بن الحارث - وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن 
الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غیره(۲۱ - واللیث بن سعد 
وعبید الله بن أبي جعفر. 

وبعدهم: أصحاب مالك كعبد الله بن وهب» وعثمان بن كنانة» 
وأشهب. وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل. 


ثم صحاب الشافعي» كالمُرّني» والبَّيطي وابن عبد الحکم. 


ثم غلب علیهم تقلید مالك وتقليد الشافعي, إلا قومًا قليلًا لهم 
اختيارات» كمحمد بن على بن یوسف(۲؟ وأبي جعفر الطحاوي. 


= «الوليد بن مسلم» أيضًا: «صاحب الأوزاعي»» فالوليدان صاحباه. فكان الأولى هنا 
أن يقال: «صاحبا الأوزاعي». قال النسائي: «الوليد بن مزيد أحبٌ إلينا فى الأوزاعى 
من الوليد بن مسلم؛ لا يخطئ ولا يدلس». انظر: اتوضيح المشتبه» (۱۱۹/۸). 

)١(‏ رواه أحمد بن علي الأبار في تاريخه ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «التاریخ» 
(477/55)-» وأبو محمد ابن النحاس في الجزء التاسع من أماليه (9؟). 

)۲( كذا في النسخ واالاحکام» (۱۰۲/0). وقال ابن حزم فيه (7/ ۱8۳): «خالف 
محمد بن علي بن یوسف المزنيّ في كثير». وهذا يدل على أنه من صحاب المزني. 
وفي رسالة «أصحاب الفتیا» (ص۳۳۳): محمد بن على بن يوسف النسائى». - 


00 


وکان بالقیروان سَحنون بن سعید» وله پمیر من الاختیار؛ وسعید بن 


محمد | لحداد. 


وعبد الملك بن حبیب وبقيّ بن مخلّد» وقاسم بن محمد صاحب 
الوثائق» يُحفظ لهم فتاو يسيرة» وكذلك مسلمة2"7 بن عبد العزيز القاضي» 


ومندر بن سعيك. 


بلغها استحقٌ الاعتداد به /١4[‏ ب] فى الاختلاف: مسعود بن سلیمان(4) 


عقيل معروف» ولكن محمد بن علي بن يوسف لم أجد له تر جمة. آما ما ذهب إليه 
محقق المطبوع (۱/ 4۷) من احتمال أن يكون المراد محمد بن علي بن وهب 
الشهير ب «ابن دقيق العيد» فما أبعده! ألم ير أن ابن حزم الذي نقل ابن القيم من كتابه 
توفي سنة 07 ۰4 فكيف يذكر ابن دقيق العيد الذي ولد سنة 1۲۵ بعد وفاة ابن حزم 
بأكثر من قرن ونصف قرن! 


.)٠١7 /5( ع: «کثیر». وكذا في «الإحكام)‎ )١( 


(۲) 


(۳ 
(€) 


كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ولا أدري كيف وقع هذاء والصواب: 
«أسلم» كما في «الإحكام» .)٠١١/١(‏ وهو الإمام الفقيه الحافظ قاضي القضاة 
بالأندلس أسلم بن عبد العزيز بن هاشم القرطبي المتوفى سنة ۳۱۹. انظر تر جمته 
في «تاریخ ابن الفرضي» )١4١/١(‏ واجذوة المقتبس» (ص 40 ۲) و«السير» للذهبي 
.)209/١5(‏ 

يعني ابن حزم في «الإحكام» (5/ ۱۰۲) والكلام متصل بما سبق. 

ابن مُت أبو الخیار من شیوخ ابن حزم. توفي سنة 477. انظر تر جمته في «الصلة» 
لابن بشكوال (۲/ /761). 
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ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. 
فصل 
و e‏ 
فصل 
وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير. ولما بناها المنصور أقدَمَ 
إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرًا كثيرّاء فکان(۲) من أعيان المفتين 
بها أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان جبلا نفخ فيه الروخ علمّا وجلالة ونبلا 
وأدبًا. وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي» وكان 
الف 
وكان بها إمام أهل السنة على الاطلاق أحمد بن حنبل الذي ملا 
الأرض علمًا وحديئًا وسنةء حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه 
إلى يوم القيامة . وكان رمع شديد الكراهة لتصنيف الکتب» وكان يحب 
تجريد الحدیث» ويكره أن يُكتّب کلامُه» ويشتدٌ عليه جا فعلم الله 


(۲) ت: «وکان». 

(۳ رواه الخطیب في االتاریخ» (۵۷/۲). واالمسلاخ»: الجلد. يعني أنه نظیر الشوري 
في علمه وفضله وسمته. 

(4) انظر: «مناقب الامام أحمد) (۲۲۱/۱- 1۵ ۲). 


۷ 


حسن نيته وقصده» فكب من كلامه وفتاواه(!» أكثر من ثلائين يفراه ومن 
لله سبحانه علینا بأكثرها فلم یفتنا منها إلا القلیل. وجمع الخلال نصوصه 

في «الجامع الکبیر» فبلغ نحو عشرین سفرًا أو أكثر”") . وزویت فتاویه 
ومسائله وخذث بها قرنًا بعد قرنٍ فصارت إمامًا وقدوةٌ لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم» حتى إن لمخالفین لمذهبه بالاجتهاد والمقلَّدين لغيره 
َيُعظّمون نصوصه وفتاواه» ويعرفون لها حقّها 1 وقربها من التصوص 
وفتاوى الصحابة. ومن تأمّل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما 
للأخرىء ورأى الجمیع كأنها تخرج من مشكاة واحدی حتَّى إِنَّ الصحابة 
إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان. 

وكان تحرّيه لفتاوى الصحابة كتحرّي أصحابه لفتاويه ونصوصه. بل 
أعظم» حتّی إِنّه لَيقَدّم فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ في ١مسائله)(©:‏ قلت لأبي عبد الله: حديتٌ عن رسول الله 
لله مرسل برجال تب أحبٌ إليك أو حديتٌ عن الصحابة والتابعين مننصلٌ 
ا بت؟ قال أبو عبد الله ه: عن الصحابة عبت 


ا 8 
عه 


وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول: 
أحدها: النصوص. فإذا وجد النص أفتى7؟) بموجبه» ولم يلتفت إلى ما 


(۱) ع: «وفتواه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲( في «سیر أعلام النبلاء» (۱6/ ۲۹۷) أيضًا: ايكون عشرين مجلدًا». وقد ذکر ابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (۲/ ۲ أأنه «نحو من مائتي جزء»؛ ولا تعارض 
بين القولين. 

.)156/5( )۳( 


(6) ت: «أفتى به). وابه" مقحمة. 


0۸ 


خالفه ولا من خالفه(١'‏ كائنًا مّن كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في 
المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس" ولا إلى خلافه في التيمّم للجنب 
اس ۳ ولا خلافه في استدامة المحرم الطیب الذي 

نی به قبل إخرابيه!؟؟ لصبحة حدیت غا 5( في ذلك ولا خلافه في 
منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع» لصحة آحادیث الفسخ(۱. 


كت ترك انس من و ا یوت پا ماد 
ورسول الله له فاغتساا. 


ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن [١٠/ب]‏ 


(۱) «ولا من خالفه» ساقط من ت. 

(۲) آخرجه مسلم (۱6۸۰). وانظر: «زاد المعاد» (411/9- 4۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۱۸). 

(6) رواه مالك (۱۱۸۱۰۱۱۸۰) وابن آبی شيبة ( ۰۱۳۲۷ ۱۳۱۷)؛ وأحمد 
٩(‏ ۱۷ ۲). ۱ 

(0) آخرجه البخاري (۲۷۱) ومسلم (۱۱۹۰). وانظر: «زاد المعاد» (۲۷۸/۲). 

() وانظر ما يأتي في فتاوی النبي و في هذا الکتاب وازاد المعاد» (۲/ ۱۷۷ - ۰۲۲۳ 
و«تهذیب السنن» (۳۰۹-۲۹۳/۱) وفیه تفصیل الأحاديث المروية في الفسخ 
وتخریجها. 

(۷) انظر ما أخرجه البخاري (۹ ۰۲۹۲۰۱۷ ۲۹۳) ومسلم (۳۷). 

(۸) آخرجه مسلم (۳۹۰). 

(9) آخرجه البخاري (4۹۰۹) ومسلم (۱6۸۵). 


۹ 


علق 80 أن أده لب فر نها العف أنه الا ی اميسو ليه 
الاأسلمیة(!. 


ولم یلتفت إلى قول معاد" ومعاویة(*۲ في توريث المسلم من الكافر» 
لصحة الحدیث المانع من التوارث بینهما(*. 


ولم یلتفت إلى قول ابن عباس فى ال ضرف لصحة الحدیث 
بخلافه "؟ ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمّر کذلك(۷). 


وهذا کثیر جد 


ولم يكن يُقدّم على الحدیث الصحیح عملا ولا رأيًا ولا قباساء ولا 
قول صاحب. ولا عدع علوه بالمخالف» الذي يسمّيه كثير من الناس | جماعٌا 


)۱( رواه عبد الرزاق (۱6 ۱۱۷ وسعید بن منصور (۰۱۵۱۲ ۱۵۱۹۰۱۵۱۷ وابن آبي 
شيبة (۰۱۷۳۸۱ ۳۸۱۰۱۷۳۸۵ ۱۷). 

)۲( آخرجه البخاري (۵۳۱۹۰۳۹۹۱) ومسلم (۱6۸6). وانظر: «زاد المعاد 
(۵۲۸/۵- ۵۳۲). 

( روا الطيالسي (۵1۹)؛ وابن آبي شيبة (۳۲۱۰۱) وأحمد (۲۲۰۰۵). وصححه 
الحاکم (4/ ۳۱۵). 
ووازن ب«السنن» لأبي داود (۲۹۱۳۰۲۹۱۲). و«العلل» للدارقطنی (5/ ۸۷ - 
۸ و«الأباطيل» للجورقاني ۵4٩(‏ - 06۱). : 

)4( رواه سعید بن منصور (۰۱81۰۱49 ۰۱6۷ وابن آبي شيبة (۰۳۲۰۹۲ ۳۲۱۰۲). 

)2( آخرجه البخاري (۰۱۵۸۸ 16 1۷) ومسلم (۱۱۱6) من حدیث أسامة بن زید. 

00 انظر حديث أبي سعيد في «صحیح مسلم» (۱۵۹6) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن 
عباس عن الصرف ثم سؤاله آبا سعيد. 

(۷) انظر: (صحیح البخاري» (0079). 
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ويقدّمونه على الحديث الصحيح. وقد کذّب آحمد(۱) من ادّعى هذا 
الا جماع ولم يُسرّغْ(") تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضًا 
نص في رسالته الجديدة» على أنَّ ما لا عم فيه خلافٌ لايقالله 
«إجماع». ولفظه: «ما لا یعلم فيه خلافٌ فليس إجماعًا»0". 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل(*): سمعت آبی یقول: اما یذعی فيه 
الرجل الإجماع فهو كذب. من اذَّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس 
اختلفواء ما يدريه» ولم ینته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى 
پشر المريسي والاأصم(۲. ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني 


(۱) ت: «الامام أحمد). 

(۲) ع: «یسغ»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) نقل هذا اللفظ ابن حزم في «الإحكام» /٤(‏ ۱۸۸). قال: «وهذا الشافعي يقول في 
رسالته المصرية...». وهي الرسالة الجديدة التي أحال عليها ابن القيم» وقد وصلت 
إليناء ولكن لا يوجد هذا النصّ في المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وقد نقله 
المؤلف في «كتاب الصلاة» له (ص4 ۱۷) عن «الرسالة» دون وصفها بالجديدة. 
وفي «مختصر الصواعق» (17777/54): «قال الشافعي في رواية الربيع عنه...". وفيه 
«نزاع» مكان «خلاف). 

(4) في «مسائله» (ص۳۸٤- .)٤۳۹‏ والنص هنا أقوّم. وقد نقله المؤلف في «کتاب 
الصلاة» (ص١17١)‏ و«الصواعق» أيضًا. انظر «مختصره» (4/ ١١١٠)ء‏ ولكن 
مصدره فيهما «العَْ» لأبي يعلى (4/ ٠١٠١‏ ) أو «المسودة» (ص۳۱۵). 

(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصمّ» صاحب تفسير. من طبقة أبي الهذيل 
العلاف» وله معه مناظرات. توفى سنة ۲۰۰ أو ۲۰۱. انظر: «الفهرست» (۵۹6/۱) 
واطبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص۵1- 0۷). 


1١ 


ذلك»» هذا لفظه(۱؟. 
رامیت ٣‏ مضمرث دم لاف ولو ساغ هدا 
جهلّه بالمخالف على النصوص. نينا هالع أنكره الامام آحمد والشافعي 
من دعوى الا جماع» لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده(۳ 
فصل 

ع ی 
و e‏ من ور شد ار لا أعل 
شيئًا يدفعه» أو نحو هذاء كما قال في رواية أبي طالب : لا أعلم شيئًا يدفع 


قول ابن عباس وابن عمر() وأحد عشر من التابعين عطاء و مجاهد وأهل 


(۱) وانظر كلام الإمام أحمد في الردٌ على مدعي الإجماع برواية أصحابه الآخرين 
كالمروذي وأ بي طالب وغيرهما في «كتاب الصلاة) (۱۷۱- ۱۷۲) وامختصر 
الصواعق» (5/ -١١۳١‏ ۱۳۲). 

(۲) في المطبوع: «ما هم إجماعًا». 

(۳) وانظر المصدرين المذكورين آنفا. 

)€( ذكرها الزركشي في «شرح الخرقي» (0/ 177) وابن مفلح في «المبدع» (۱۷۹/۷) 
بلفظ مختلف. وانظر: «المغني» .)٤۷ ٤ /٩(‏ 

(ه( يُنظر: «السنن الكبير» (۷/ ١١٠)ء‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي /٥(‏ ۲۷۲). 

() رواه البيهقي في «السنن الکبیر» (۷/ ۰۱۵۲ وینظر: «معرفة السنن والآثار» (۵/ ۲۷۱ 
- ۲۷۲)» واالتمهید» لابن عبد البر (۲۹۲۰/۱۳). 


1۲ 


المدينة على تسرّي العبد'. وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدًا رد 
شهادة العبد(۲) حکاه عنه الا مام انم( ۳ : وإذا وجد الإمام أحمد هذا 
النوع عن الصحابة لم يقدّم عليه عملا ولا رأيًا ولا قياسًا. 
فصل 
الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان 
أقربها إلى الكتاب والستة» ولم یخرج عن أقوالهم. فان لم يتبيّن له موافقة 
أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. 
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله»: قيل لأبي عبد الله: 
يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء فيه اختلاف. قال: يفتي بما وافق 
الكتاب والسنة» وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أقتتخاف 
عليه؟ قال: لا. 
فصل 
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيفء إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجّحه على القیاس(*. وليس المراد 


(۱) ع: «قبول شهادة العبد»» وكذا في المطبوع. وهو غلط. 

(؟) نقله ابن المنذر في «الإشراف» (6/ ۲۷۳). وعنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
(۸۷ ۳۹۳). 

() وانظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ ۵۸۳). 

.)۱۱۷/۲( (© 

(0) ذکر هذا الاصل آیضا في «الفروسية المحمدیة» (ص ۲۰۲- ۲۰۱۳). 


۳ 


بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر» ولا ما في ژواته متهم بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه والعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحیح» وقسم 
من أقسام الحسن. /١1١[‏ ب] ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» والضعيفٌ(١)‏ عنده مراتب(۲. فإذا لم 
يجد في الباب( أثرّا يدفعه ولا قول صاحب. ولا ! جماع على خلافه كان 
العمل به عنده أو لى من الفیاس. ولیس أحدامن اا إل وهو موافقه علی 
هذا الأصل من حيث الجملة: فانه ما منهم أَحدٌ الا وقد قدّم الحديتٌ 
الضعیف على القباس. 


فقدّم أبو حنيفة حدیث القهقهة في الصلا:(؟) على محض القیاس: 
وأجمع أهل الحدیث على ضعفه. وقدّم حديتٌ الوضوء بنبيذ التمر(*) على 


)١(‏ ع: «وللضعیف». 

(۲) وانظر: *الفروسية المحمدية» (ص ۲۰۳) و«منهاج السنة» (4/ ۰۳۲-۳۱ 
وامجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۳- ۲۵). 

(۳) س» ت»ع: «الکتاب» وکذا كان في ح» ثم صَحُح في الحاشية. 

)€( رواه ابن عدي في «الکامل» (4/ ۱۰۲۰۱۰۱ والدارقطني في «السئن» (۱/ ۰6۱۹ 
وللحديث طرق كثيرة جداء لا يصح منها شيء. وينظر: «الكامل» لابن عدي ٩٩ /٤(‏ 
۱۱۵7 و«السنن» للدارقطني (۲۹9/۱- ۳۱۵ و«السنن الكبير» للبيهقي 
(23258-16/1)) واتنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (۱/ ۰0۳۰۷-۲۹۰ 
وانصب الراية» للزيلعي (۱/ 1۷ - 5 »)١‏ و«البدر المنير» لابن النحوي (۲/ 8۰۲ - 
3 

)٥(‏ رواه آبو داود (۸6) والترمذي (۸۸)؛ وضعفه. 
قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۳۵6): «وهذا الحدیث آطبق علماء السلف على 
تضعیفه». وينظر: «العلل» لابن آبي حاتم (4 ۰۱ ۹ و«العلل» للدارقطني (۵/ ۳۶۳ = 

5: 


القياس» وأكثرٌ أهل الحديث یضتفه. وقدم حديتٌ «أكثر الحيض عشرة 
أيام»' - وهو ضعيف باتفاقهم ‏ على محض القياس؛ فان الدّم الذي تراه 
في اليوم الحادي عشر(2 مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم 
العاشر. وقدّم حديث الا مهر آقل من عشرة دراهم»" - وأجمعوا على 
ضعفه» بل بطلانه - على محض القياس» فان بذلّ الصداق معاوضة في 
مقابلة بذل البضع» فما تراضیا عليه جاز قلیلا كان أو کثیرا(4). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


»)۳٤۷ -‏ و«السنن الكبير» للبيهقى (۱/ ١5‏ - ۰۱۸ والأباطيل للجورقانی 1۹۸/۱۷ 


- ۵۱۲ وتعليقة ابن أبي حاتم على العلل (ص79 -77). 

رواه الطبراني في «الکبیر» (7087)) وفي «الأوسط» (۵۹۹). وفي «مسند الشاميين» 
(۰۱۶۱۰ 6۳۶۲۹ وابن حبان في «معرفة المجروحین» 0100/30 وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۰۲۵۵ والدارقطني (۸۷) وضعفه. 

وینظر: «السنن» للدارقطني (۱/ 8۰0 - 4۰۷ واتنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي 
(۱/ 8۱۳-۰۸ وانصب الرایسة» للزيلعي (۱/ ۱۹۱ - .)۱٩۲‏ واسلسلة 
الأحاديث الضعیفة» للألباني (5 ۱6۱). 

س» تءع: «الثالث عشر؟. وكذا كتب في ح» ولكن صحح في الهامش مع علامة 
(صح!. 

رواه آپو يعلى (۲۰۹6)؛ والعقيلي (1/ ۱۰۰ وابن حبان في «معرفة المجروحین» 
(۳۱/۳). والطبراني في «الأوسط» (۳) وابن عدي في «الکامل» (۸/ )١77‏ وحکم 
ببطلانه» والدارقطني في «السنن» (7*5501 ۰۳۱۰۲ وقال: «مبشر بن عبيد متروك 
الحدیث. أحاديثه لا يُتابّع عليها». ومن طريقه رواه البيهقي (۷/ ۰۱۳۳ وقال: 
«حدیث ضعيف بمرّة». ورواه أيضًا من طريق ابن خزيمة الذي تبرّأ من عهدة مبشر. 
ورواه البيهقي أيضًا (۲۰/۷) ونقل إعلال الحافظ أبي علي النيسابوري إياه 
5 

سيأتي الكلام على بعض هذه الأحاديث ومناقشة الحنفية. 
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2 5 و خرن‎ ۱۳9 a وا‎ e 

وقدم الشافعي خبر تحريم صيد ج ؟ مع ضعفه على القياس. وقدم 
خبرٌَ جواز الصلاة بمكة في وقت النهي"» مع ضعفه ومخالفته لقياس 
غيرها من البلاد. وقدَّم في أحد قوليه حديتٌ من قاء أو رعف فليتوضأء 
یبن على صلاته»۳۱) على القياس» مع ضعف الخبر وإرساله. 


وأما مالك فانه يقدّم الحديتٌ المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابى على القياس. 

فإذا لم يكن عند الامام أحمد في المسألة نص ولا قول [1/۱۷] 
الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف= عدَل إلى الأصل 
الخامس. وهو القياس» فاستعمله للضرورة. 


وقد قال فى «كتاب الخلال»: سألتٌ الشافعىّ عن القياسء فقال: إنما(؟) 


(۱) رواه بو داود (۲۰۳۲). ويُنظر: «العلل» للدارقطني (۲/ »)١91- ٠٠١‏ و«زاد 
المعاد» (۳/ .)٤٤٤‏ 

(۲) رواه آحمد (۲۱7۲) وابن خزيمة (۲۷۸)- وشکك في اتصاله -» والطبراني في 
«الأوسط» (۸6۷) واببن عدي في «الکامل» (۵/ ۹۰۲۲4 ۱۸۷) والدارقطني 
(۱ ۲۱۳۰۰۱۵۷ والبيهقي في «الستن الكبير» (۲/ ۰47۱ 477): من حدیث آبي 
ذر مرفوعاء وسنده ضعیف منقطع. ويُنظر: «تنقیح التحقیق» (۲/ ۰6۳۷-۳۷۱ 
و«البدر المنیر» (۳/ ۲۷۳ -۲۷۸). 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۲۲۱) بسند منکر مُعل» ولا يصح الحدیث من جمیع طرقه. ويُنظر: 
«السنن» (۵1۳ - ۰۵۷۳ و«العلل» (۱4/ ۱ کلاهما للدارقطني واالامام» 
لابن دقیق العید (۲/ ۳۳ - 0۳۱ ۳۵ -۳۵۸). 

(:) «إنما» ساقط من ت. 
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يُصار إليه عند الضرورة(۱ أو ما هذا معناه. 

[وقال في رواية أبي الحارث: ما نصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث 
ما يغنيك؟ وقال في رواية عبد الملك الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقیاس(۳(])۲. 

فيد الأصول الا من اضرل قارب وعليها مارحا رفک ير نك 
في الفتوى لتعارّض الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه 
فيها على أثر أو قول أحدٍ من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع 
للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف» كما قال لبعض أصحابه7؟؟2: إياك أن 
تتکلّم في مسألة ليس لك فيها إمام. 

وکان يسوغ استفتاء فقهاء الحدیث وأصحاب مالك ول عليهم؛ 
ویمنع من استفتاء من عرض عن الحدیث. ولا يبني مذهبه علیه؛ ولا يسوّغ 
العمل پفتواه. 


قالابن هائ60): سألت آبا عبد الله عن الذي جاء في الحدیث: 


010( سيذكره المؤلف مرة ثانية» وثالثة عن «المدخل» (ص 5 3١‏ ) للبيهقي الذي نقله من 
رواية الميموني. وانظر: «العدة» (۱۳۳/4) وارسالة الشافعی» (ص ۹۹ ۵). 

(۲) انظر الروایتین في «المسودة» (ص ۳۱۷). ۱ 

۳( ما بين الحاصرتین ورد في حاشية ح مع علامة اللحق في المتن واصح)» في آخر 
الزيادة ولكنه ليس بخط الناسخ. ولم يرد في س» ت۰ع. نعم في ف جاءت الزيادة 
في المتن» ووضعت بعد «عند الضرورة). 

0( وهو الميموني. انظر: «المسودة» (۵1۳) و« مجموع الفتاوی» (۳۲۱/۱۰) 
و(۲۹۱/۲۱). وسينقله المؤلف مرة أخرى فى هذا الكتاب. 

)2( في «مسائله» 00 رک المولف مرة آخری. 


1۷ 


«آجر کم على الفتيا أجرؤكم على النار)(١2.‏ قال أبو عبد الله له يفتي 


بما لم يسمع. 


قال(۲): وسألثه عمّن «أفتى بفتيا يَعْيا فيهاء فائمها على من آفتاها»( ۳ 


على أي وجه يفتي حتى يعيا(؟) فيها؟ قال: يفتي بالبَخت(* لا يدري يش 
ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


رواه الدارمي (۱۵۹) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر معضلاء وعبيد الله هذا من 
أتباع التابعين. 

في «مسائله» (۲/ )١16‏ أيضًا. 

هذا أثر ابن عباس. أخرجه الدارمي (۱۱۲) والبيهقي في «المدخل» (187) وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» ( ۰۱۱۲ ۰۱۱۲۷ ۰۱۸۹۲ ۱۸۹۸). ويشبهه حديث 
آبي هريرة في سنن ابن ماجه» (۵۳): «من أَفْتِيَ بفتيا غير ثبت فانما إثمه على من 
أفتاه» . 

وقد ضبط لفظ «أفتى» في ح بالبناء للمجهول» كما في حديث أبي هريرة» ولكن 
السیاق هنا يقتضي البناء للمعلوم. ولفظ «يَعْيا؛ كذا رسم بالالف في النسخ ما عداع 
وضبط في س بضم أوله. وفي المصادر المذكورة: ایعمی فيها) أو ایعمی عنها). 
وفي «سنن الدارمي» ضبط بضم أوله وفتح الميم المشددة وفي «المدخل» بضم 
أوله. وفي «مسائل ابن هانی» ايعمل)» وكأنه تحريف «يعمى».؛ ولكن لما أعاد 
الكلمة في السؤال رسمت «يعيا» بإهمال أوله. والكلمتان بمعنّى. وفي «اللسان» 
(۱۱۱/۲۰- ۱۱۲): «والرجل يتكلّف عملا فيعيا به وعنه إذا لم بهتد لوجه عمله». 


(6) ح: «يفتي» وكذا في ت بإهمال أحرفه. وفي ع: ایعنی وكلاهما تصحيف. 


0) 
(1) 


يعني: بما یتفق له دون علم وتبصّر. وفي ع والنسخ المطبوعة: «بالبحث)» تصحیف. 
قارن النص بما في المطبوع. والظاهر أن الناشرین تصرفوا فيه لاصلاحه. 


1۸ 


وقال أبو داود فى «مسائله»': ما أحصى ما سمعتٌ أحمد سئل عن 
كثير مما فيه الاختلاف في العلم» فيقول: لا آدري. 


قال وس معتّه يقول: ما ریت مثلّ ابن عبينة في الفتوی أحسنٌ فتبا 
منه» كان آهون عليه أن يقول: لا أدري. 


وقالعيد الله بن أحمد فى «مسائله»: شمیت أو يول قال 

01 ی 0 9 ع 6 
عبد الرحمن بن مهدي: سال رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة 
فقال: لا آدري. [۱۷/ب] فقال: يا آبا عبد الله تقول: لا أدري؟ قال: نعم فأبلغ 


وقال عبد ال( كنت آسمع آبي کثیرا مسال عن الما فیقول: لا 
آدري؛ ویقف إذا كانت مسألة فیها اختلاف. وكثيرًا ما كان یقول: سل غيري. 
فان قيل له: من نسأل؟ قال: سلوا العلماء» ولا يكاد يسمّي رجلا بعينه. 


قال(*2: وسمعت آبي یقول: كان ابن عبينة لايفتي في الطلاق» ویقول: 
6 و ۰ 
من یحو هذا؟ 


(۱) (ص۳۱۷). 
)۲( في «مسائله" (ص۳۹۸). وسینقله المؤلف بأتمّ من هذا. 
)۳( لم أجده في مسائله المطبوعة. وقد رواه عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقة) 
(۳۷۰/۲). والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص7١١)‏ من رواية صالح. 
ويُنظر: «تقدمة المعرفة» لابن أبي حاتم (ص۱۸)» و«الحلية» لأبي نعيم (5/ ۳۲۳). 
() في «مسائله» (ص۳۸٤).‏ 
(0) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وقد رواه أخوه صالح في «مسائله» (۲۳۹/۱). 
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وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرّعَ في الفتوی» ويود 
آحذهم(۱) أن يكفيه إياها غيرُه. فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذَّلَ اجتهادّه فى 
معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدین» ثم أفتى. 

وقال عبد الله بن المبارك(۳): تنا سفیان عن عطاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى قال: آدرکت عشرين ومائة من صحاب رسول الله 
يله أراه قال: في المسجد ‏ فما كان منهم مدت ث إلا ودا ًّ ن أخاه كفاه 
الحدیت» ولا مفت إلا ود أن آخاه كفاه الفتيا. 

وقال الامام أحمد: ثنا جریر عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن 

۳ ۶ e 3 0 

ما منهم رجل يسال عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه» ولا يحدّث حدیثا إلا ود 
أن آخاه نا 


وقال مالل( ) عن تی ین هی أن یکی بن الاشج آخبره عن 


(۱) «أحدهم» من س؛ ف» وهو ملحق بهامش ح»ع» ولم يظهر في الصورة إلا «أحد). 
وهو ساقط من ت. وفي المطبوع: «كل واحد منهم». 

)۲( في «الزهد» (۵۸). ورواه آبو خيثمة في «العلم» (۰)۲۱ والدارمي (۱۳۷) وابن سعد 
في «الطبقات» (۸/ ۰ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۰۸۱۷ 
وآبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (۱/ ۰ -1۷۱). والبيهقي في «المدخل» 
(۸۱۱۰۸۰۰). 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۲۰۲۰۲۲۰۱) من طريقين عن الامام 
أحمد. 


(4) في «الموطأ» (۲۱۱۰)- وعنه الشافعي في «الأم» (5/ 510 708-18), والطحاوي _ 


۷۰ 


معاوية ر باوكا كان جالع ا مدع این ربردز عاضع ین عدر 


فجاءهما محمد بن إياس بن البکیر فقال: إن زجلا من آهل البادية طلق 
امرأته [1/۱۸] ثلاناء فماذا تَرَيانِ؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر مالنا 


فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فإِنّي ترکتهما عند 
عائشة زوج النبي یه ثم ائتناء فأخبرنا. فذهبت. فسألتهماه فقال ابن عباس 
لأبي هريرة: أيه يا آبا هريرة» فقد جاءتك مُعْضِلة. فقال آبو هريرة: الواحدةٌ 
تبینهاه والثلاث تُحرّمها حتى تنكح زوجًا غيره. 

وقال مالك عن یحبی بن سعید قال: قال ابن عباس: لد کل من أفتى 
الاس في کل ما يسألونه عنه لمجنون(۱). 

قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. رواه ابن وضّاح عن 
يوسف بن عدي» عن عييدة بن حميد"» عن الأعمش عن شقيق» عن 


عبد اله(۳۱. ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل» عن عبد الله . 


=> في «شرح المعاني» (۳/ ۵۷). 

)۱ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٤(‏ ۰۲۲۰ والبيهقي في «المدخل» (۰)۷۹۹ 
وهو منقطع بين يحيى بن سعید الأنصاري وابن عباس. 

(۲( في النسخ المطبوعة: «عبد بن حميدا» وهو خطأ. وضبط «عبيدة» في س بضم 
العين» وهو أيضًا خطأ. انظر: توضيح المشتبه» (5/ .)٠١١‏ 

,۳ رواه محمد بن وضاح» ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۲۰). 
ورواه آبو خيثمة في العلم (۱۰)- وعنه أبو القاسم البغوي في الجعدیات (۳۲۰)-۰ 
والدارمي في «المسند» (۱۷). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰۸۹۲۳ ۰۸۹۲ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۵۹۰) والبيهقي في «المدخل» (۷۹۸). 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (5 ۰۸۹۲ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» - 

۷۱ 


وقال سَحنون بن سعيد: أجِسَرٌ الناس على الفتيا أقلّهم علمّاه يكون عند 
الرجل الباب الواحد من العلم» يظنٌ أن الحقٌّ كله فیه(۱). 

قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قل العلم ومن غزارته وسعته. فإذا قل 
علمُه أفتى عن کل ما يُسأل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. 
ولهذا كان ابن عباس من آوسع الصحابة فتياء وقد تقد أن فتاواه جوعت 
عشرین سفرّا(۲۳. وکان سعید بن المسیّب أيضًا واسع الفتياء وکانوا یسمّونه 
الجريء» كما ذکر ابن وهب عن محمد بن سلیمان المرادي عن آبي 
إسحاق قال: كنت أرى الرجلّ في ذلك الزمان واه لیدخل یسال عن الشيء» 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتّی يدقع إلى مجلس سعيد بن 
المسيّب» كراهية للفتیا(؟؟ قال: وكانوا يندعون سعيد بن السسیّب 
«(الجريء)20, 

وقال سحنون: إني لأحفظ [۱۸/ب] مسائلء منها ما فيه ثمانية أقوال من 
ثمانية أئمة من العلماء؛ فكيف ينبغي أن أعجّل بالجواب حتّی تيد ۲6 
= (۰۲۲۰۸ ۰۲۲۱۳ وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (۵۱۵). 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۲۱۱). 

(۲) في آول الکتاب (۲۰/۱). 

(۳ في النسخ المطبوعة: «في عشرین سفرّا» ولعل زيادة «في» من تصرّف الناشرین. 

)٤(‏ ت: «كراهية الفتیا». 

(5) رواه ابن أبي خيثمة في التاریخ الکبیر (۱۹۷۱ - السفر الثالث)» ومن طریقه ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰)۲۲۰۵. 

(1) في حاشية ح: العله: آتبحر». قلت: بل الصواب ما جاء في النسخة. وفي النسخ 
المطبوعة: «قبل الخبر)» وهو تحریف. 

۷ 


3 
فلم ألامُ على حبس الجواب؟'. 


ا ی بن عون» عن ابن 
ا ۳ . قال 0 
فلس بواحد من هذينء ولا أحبٌ أن أكون الثالك0! 


قلت: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارةٌ وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالةٍ العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تاره إما بتخصیص أو تقييد أو حمل مطلق على مقیّد وتفسيره وتبيينه به 
حتّى إنهم لیسمّون الاستثناء والشرط والصفة نسخاء لتضمّن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيانَ المراد. فالنسحٌ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ بل بأمر خارج عنه. ومن تأمّل كلامّهم رأى من ذلك فيه ما لا یحصی؛ 

1 و 

وزال عنه به (شکالات آوجبها حمل کلامهم على الاصطلاح الحادث 
المتأخر. 


.)۲۲۱۱( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»‎ )١( 

(۲) في حاشية ح: «سهل» مع علامة «صح»؛ وقد أخطأ المحّي. 

( رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم(۲۲۱4) من طریق ابن وهب به. ورواه 
عبد الرزاق (۲۰4۰) والدارمي (۱۷۷) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(۷) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۳۳۱/۲) والبيهقي في «المدخل» 
ین ظرق هن ای تعيرين عن خنيقة را سبع مده کی روا ارس 
(17) من طریق ابن سیرین» عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه. 

(:) «به» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

۷۳ 


وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي 
الان اعد ثلائة: ر جل یعلم ناسخ القرآن ومنسوخه واميز لا يديد 
واخ شکلف: قال این س فانا لست اخد‌هدین وارجو ان اکن 
خفن 2 معکلْم(۱)! 


وقال آبو عمر بن عبد البرٌ في کتاب «جامع فضل العلم»۲: ثنا 
خلّف بن القاسم» ثنا يحيى بن الربيع» نا محمد بن حمّاد المصّيصيء ثنا 
إبراهيم بن واقدء نا المطلب بن زياد قال: حدثني جعفر بن الحسین(۲) 
إمامنا قال: ریت آبا حنيفة في النوم» فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: 
عفر لي. [1/15] فقلثٌ7؟) له: بالعلم؟ فقال: ما أَصَمرٌ الفتيا على أهلها! فقلتٌ: 
فبم؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلم الله منی(*. 

قال أبو عمر": وقال سَحنون يومًا: نا لله» ما أشقى المفتي والحاكم! 
ثم قال: ها أنا ذا يُتعلّم مني ما تُضرّب به الرقاب» وتُوطأ به الفروج» وتؤخذ به 
الحقوق. أما كنت عن هذا غنيًا؟ 


قال أبو عمر(۳*: وقال آبو عثمان الحذاد: القاضي أيسَرٌ مأنّمًا وأقربٌ 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۲۱۷)» وفي سنده شنید» وفيه لين. 
(؟) برقم (۲۲۱۹). 

(۳( في «جامع بیان العلم»: احسن. 

)٤(‏ ت: «قلت». 

(٥)‏ في النسخ المطبوعة: «أنه متي». 

(7) في «جامع بیان العلم» (۲۲۲۰). 

(۷) في الکتاب المذکور (۲۲۲۱). 


۷ 


إلى السلامة من الفقيه - يريد المفتي - لأنَّ الفقية من شأنه إصدارٌ ما يرد عليه 
من ساعته بما حضره من القول» والقاضي شأنّه الأناة والتت. ومن این 
وتثبّت تهیاً له من الصواب ما لا یتهیاً لصاحب البدیتة(۱؟. انتهی. 

وقال غیره: المفتي آقرب إلى السلامة من القاضي, لأنه لا یلم بفتواه» 
وإنما یخبر بها من استفتاه فان شاء قبل قوله» وان شاء ترکه. وأما القاضي 
فإنه يزم بقوله» فيشترك هو والمفتي في الاخبار عن الحکم؛ ويتميّز القاضي 
بالالزام به" والقضاء فهو من هذا الوجه خطره آشذ(۳. 


ولهذا جاء في القاضي من الوعید والشخویف ما لمأت نظیژه ‏ في المفتي» 
كما رواه آبو داود الطيالسي(*) من حديث عائشة تشه آنها ذکر عندها القضاث 
فقالت: سمعت رسول الله َل يقول: يق تى بالقاضي العدل بوم القيامة» فیلقی 
من شدّة الحساب ما يتمنّى أنه لم یقض بين اثنين في تمرة قط. 


)۱( كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة و«جامع بیان العلم»: «البديهة)» وهما 

)۲( «به» ساقط من ع. 

(۲) نقله المناوي في «فیض القدیر» (۵۳۸/4) مختصرًا. 

)4( برقم (۱۹۵۰). ورواه آحمد (۲64) والبخاري في «التاریخ الکبیر» 4/ ۱۲۸۲ 
والمرّوذي في «آخبار الشیوخ» (۰)۱۳۵ وابن آبي الدنيا في «الاشراف» :٩۱(‏ 
ووکیع بن خلف في «آخبار القضاة» (۱/ ۲۰ -۰)۲۱ والعقيلي في «الضعفاء» 
(۳/ ۳۵۳/4۰۱۰۷ والطبراني في «الأوسط» (۲۱۹) وابن حبان (۵۱۱۱)؛ 
والبيهقي ( ۰ ومن طريقه الذهبي في السیر (۱۸/ ۰ وقال: غریت جدا 
اه. ویتأمّل ما ذکره في تر جمة عمران بن حطان من «میزان الاعتدال» (۲۳۰/۳). 
وسنده ضعیف؛ عمرو بن العلاء اليشكري وصالح بن سرج مجهولا الحال. 


Vo 


وروی الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه : اما من حاكم يحكم بين 
الناس إلا وُكِلَ به ملّكٌ اخ بقفاه حتى يقف به على شفیر جهنم. . فيرفع 
رأسه إلى الله فإن آمره أن يقذفه قدّفه في مهوّى أربعين خریفا»۲1. 


وفي «السنن»(۳ من حديث [۲۱/ب] ابن بریدة(؟) عن أبيه قال: قال 
إئ 
رسول الله کا : «القضاة ثلائت اثنان فى النار وواحد فى الجنة: رجل عرّف 
4 میم ۰ : 5 ا 
الحق» فقضى به. فهو في الجنة. ورجل قضی بين الناس بالجهل. فهو في 
النار. ورجل عرف الحقّ فحان فهو فى النار». 


(۵) کر مره 


A . ۳‏ 0 7 
وقال عمر پن الخطاب صَوَزْنَدُعَنهُ: ويل دیا مّن في الارض من دیان 
من في السماء يوم یلقونه؛ إلا من أمرٌ بالعدل» وققی بالحق» ولم يض على 
هوّی» ولا على قرابة» ولا على رغب ولا رهب ؛ وجعّل کتاب الله مره 

2 


بين عینیه 


)١(‏ ت: «وکل الله به ملكا آخذا». 

(۲) رواه أحمد (4۰۹۷) وابن ماجه (۲۳۱۱) وسنده ضعیف؛ لضعف مجالد بن 
سعيد» وقد اختلف عليه الثقات في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في «العلل» 
(۲6۹/۵) أنه موقوف. 

)۳( رواه أبو داود (۳9۷۳) وابن ماجه (۲۳۱۵) والترمذي (۱۳۲۲) والنسائي في 
(الكبرى» (1۱۰۲) وصححه الحاكم (4/ ۰ والعراقي في «المغني» (۲/ 4۳۹)» 
ولا يخلو طريقٌ من طرقه من علّة؛ لکن مجموع أسانيده شیر إلى أن له أصلا. 

(4) ت: «آبي بريدة)» خطأ. 

)٥(‏ لم يرد «بن الخطاب» في ت. 

(5) ت: «علی رهب». 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (774157), وأحمد في «الزهد» (۰)1۱۳ وسمويه في «الفوائد» - 


ك7 


وفي «سنن أبي داود)(١2‏ من حديث أبي هريرة عن النبي بيا قال: من 
۳ ۳ و 
طلب قضاء المسلمین حتی يناله» ثم غلب عدله جوره فله الجنة. ومن 
غلب جوزه عدلّه فله النار». 


وفي سنن البيهقي» من حدیث ابن جریج» عن عطاء. عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله قاٌ: «الله مع القاضي ما لم يجرٌء فإذا جار بری الله منه» 
ولزمه الد یطان»(۲. 


وفیه من حديث حسین المعلم» عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: 
قال رسول الله طلِِ: إن الله مع القاضي ما لم بجر فإذا جار وگله إلى 


نفسه»(۳). 


= (كمافي «العلو» للذهبي ص 1۱۲)-ومن طريقه آبو نعيم في «فضيلة العادلین» 
( 4 والذهبی في «العلو» ص ۰۱۲ وخلف بن وكيع في «آخبار القضاة» (۱/ ۳۰ 
-۳۱) وابن خزيمة في «السیاسة» - كما في «إتحاف المهرة» ۳۰۹/۱۲ وأبو 
العباس الأصم في جزء من حدیثه (5 5)» والبيهقی فى «السنن الکبیر» (۱۰/ ۰۱۱۷ 
وابن عساکر في «التاريخ) (۳۱۸/۳۵ - ۰۳۱۹ ۵ - ۰/۱۳۱/۵۱۲ 
وسند الاثر صحیح. 

)١(‏ برقم (۳۹۷۵) ومن طریقه البیهقی فى «السنن الکبیر» (۰)۸۸/۱۰ وسنده ضعيف» 
فيه موسی بن نجدة» وهو مجهول. 

)۲( كذاء وقد دخل على المصتف وه حديثٌ فى حديث» حين نقله من «السنن 
الکبیر» للبيهقي (۱۰/ ۰۸۸ فأدخل سند حديثٍ عن ابن عباس فى متن حدیث عن 
ابن أبي أو فى رييت وسيأتي تخريج حديث ابن أبي أوفى عَمّب هذا. 

)۳( رواه ابن عدي في «الكامل» (۷/  )” ٠7‏ ومن طريقه البيهقي (۸۸/۱۰) عن ابن 
صاعد: حدثنا أحمد بن سنان القطانء حدثنا محمد بن بلال» عن عمران القطان عن 
حسين المعلم به. كذا جوده ابن سنان في رواية ابن صاعد عنه» أما ابن ماجه؛ فرواه- 


۷۷ 


وفي «السنن الأربعة)217 من حديث أبي هريرة عن النبي تا امَنْ قعّد 

قاضيًا بين المسلمين فقد دُبح بغير سگین». 
وفي «سنن البيهقي»(۲۲ من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي 

= (۲۳۱۲) عن ابن سنان» عن ابن بلال به لكنه جعله من رواية حسين بن عمران» فهذا 
اختلاف على ابن سنان» وقد تفصّى منه خلف بن وكيع في «أخبار القضاة» (۳۰/۱) 
بإهماله نسب الحسين هذا. على أن حسيئًا المعلم لا تُعرّف له رواية عن الشيباني» 
ولا تُعرّف لعمران القطان رواية عن حسين المعلم. وقد تابع اب سنانٍ على نسبته 
حسينٌ بن عمران: ابن نمير وعلي بن نصر الجهضمي» ومن طريقهما رواه الطبراني - 
ومن طريقه المزي في «تهذیب الكمال» (158/57)-. وينظر: «التاريخ الکبیر» 
للبخاري (۲/ ۳۸۷)» و«الجامع» للترمذي (۰)۱۳۳۰ واالمسند الصحيح» لابن 
حبان (۷۲۱)؛ و«المستدرك» للحاكم .)٩۳ /٤(‏ 

)١(‏ ابو داود (۰۳۰۷۱ 701/7). وابن ماجه (۲۳۰۸). والترمذي (۱۳۲۵) وقال: حديث 
حسن غریب. والنسائي في «الکسبری» (۱۱۰۳ - ۱۱۰ وصحًّحه الحاكم 
۰٩۱ /6(‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ :)١١ ٤‏ «إسناد صالح». وحسنه البغوي 
في «شرح السنة» (۱۰/ ۰4٩۲‏ وابن النحوي في «البدر المنیر» (۹/ 70 ۰)۵ و صخحه 
العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» .)٩۳۹/۲(‏ ویْنظر: «العلل» لابن المديني 
(ص ۷۳ - ٤‏ ۷)» و«العلل» للدارقطني (۱۰/ ۱-۳۹۷ 6۰). ۱ 

(۲) (۱۰/ 4۹۷ ورواه الطیالسی (5517). وأحمد (۱۰۷۹۹۰۸۲۲۷) وأبو يعلى 
(۷)» ابن خزيمة في «السياسة [من صحيحه] كما في اإتحاف المهرة» 
(0۲/۱۵). والحاكم )٩۱/4(‏ وصححه» من طريق عباد بن أبي علي» عن آبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعا. وضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ ۳۹۰) بقوله: 
«وعباد بن أبي علي... عدالته لم تثبت». وذکر (0/ 2240 أنه لا عرف حاله. وقال 
الذهبي في «الميزان» (۲/ ۳۷۰): «حديتٌ منكرٌ». ورواه ابن حبان (4۸۵۸): وأبو 
أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» )١١/5(‏ من طريق معمر» عن هشام بن - 


۷۸ 


كل قال: اويل للأمراء ووبلٌ للعرّفاء ووي للأمداء. لین أقوامٌ يوم 
القيامة أنَّ نواصیهم كانت معلّقةٌ بالثْریّ يتَجَلْجَلُون بين السماء والأرض» 
وأنهم لم یلوا عملا. 

[1/۲۰] وأمًا المفتي» ففي «سنن أبي داود»7١)‏ من حديث مسلم بن يَسَار 
قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله :ان قال علي ما لم فل 
توًا آبیّا في جهنم. ومن آفی بغیر علم کان مه على من فتاه . ومن أشار 
على ځیه بام یملع ره في غيره فقد خانه): 

ع ون ]متي یی را 
یختّص به ولكنّ خطر المفتي أعظم(") من جهة أخرى فن فدواه شريعة 
ی ا 
إلى غير المحکوم عليه وله. فالمفتي يُفتي حکمّا عامًا كُليَّا أن من فعل کذا 
تریّب عليه كذاء ومن قال كذا لزمه کذا؛ والحاکم(۳) يقضي قضاءً معيّنًا على 
شخص معيّن» فقضاؤه خاص ملزم» وفتوی العالم عامّة غير ملزمّة. فكلاهما 


= حسان» عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا. وهو غريب جدًا من 
حديث هشام بن حسان» وفي رواية معمر عن البصريين نظر. 

(۱) برقم (۳۹۵۷). ورواه أحمد (8177) وابن ماجه (۵۳)» وفي سند الحديث اختلافٌ 
واضطرابٌء يُنظر: «تحفة الأشراف» (۱۰/ ۳۷۰ وعلّة الحديث: عمرو بن أبي 
نعيمة» وهو مجهول الحالء وقال الدارقطني: مجهول, ترك اه. وقد أسقطه بع 
الرواة من السندء وشیخه مسلم بن يسار الطنبذي مستور الحالء لم يوثقه من يُعتدٌ 
به. 

(۲) «أعظم» ساقط من ت. 

(۳) ع: «القاضي». 

۷۹ 


آجره عظيم» وخطره كبير. 
فصل 

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله 
من أعظم المحرّمات؛ بل جعله في المرتبة!۱) العليا منهاء فقال تعالى: # قُلْ 
حرم ری موش مَاظهَرَمِنْهاومَابَطنَ ولام والبتى بت الح وأن روأ یاک ماک 
مرل بو سلطلنًا وآن لول اما لدعمو € [الأعراف: ۳۳]. فرب المحّماتٍ 
آربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ثم ثنّى بما هو آشد تحريمًا منه 
وهو الائم والظلمء ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به 
سبحانه» ثم ربّع بماهو أشدٌ تحريمًا من ذلك کلّه» وهو القولُ عليه بلا 
علم(۲۲. وهذايعُم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
وفي دينه وشرعه. 

وقال تعالى: # ولا مولأ لما تصف کم الکنیب۲۰1/ ب] هدا حل 
وهنذًا حرام ایروا عل اش الکزب لی ادن بفتروت عل ال الکزب لا يحون © 
مت بل وم عَدَابٌ أله [النحل: >۱۱- ۱۱۷]. فتقدّم إليهم سبحانه بالوعید 
على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما لم يحرّمه: هذا حرام ولما لم 


() ت: «الرتبة». 

)۲( وهکذا فسّر الآية في «مدارج السالکین» (۳۷۸/۱) أيضًا. وسيأتي نحوه في آخر هذا 
الکتاب. وذکر شيخ الاسلام في «الجواب الصحیح» (۲۱۱/۲) أن تقدیم اللفظ في 
الاية للانتقال من الأدنى إلى الاعلی» وفیه (4/ ۲۱۳) أن القول على الله بغير علم 
أعظم المحرّمات. 

۸۰ 


ل هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام إلا لِماعَلِمِ أن الله سبحانه أحلّه وحزمه(۱). 


وقال بعض السلف(: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء وحم الله 
۰ 1 0 جيك 4 ميق هن 3 0 ۰ ء۶ 
کذ!(۳ فیقول الله له: کذبت. لَم أجل كذاء ولم أحرّم کذا. 

فلا ينبغي أن یقول لما لا یعلم ورود الوحي المُبين بتحلیله و تحریمه: 
أله ال وحرّمه الله» لمجرّد التقلید و بالتأویل. 


وقد نهی النبي َء في الحدیث الصحیح آمیره برّيدة أن یرل عدوه إذا 
حاصرهم على حكم الله وقال: انك اع العو حك اد جيم ا 1 
ولكن أَنَزْنُهم على حكمك وحكم أصحابك»9©) . فتأمّل كيف فرّق بين حكم 
الله وحكم الأمير المجتهد. ونهى أن يسمّى حکم المجتهدين «حکم الله). 


ومن هذا: لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رنه حكمًا حکم به» فقال: : هذا ما آری الله آمیر المؤمنين عم فقال: لا 


)١(‏ ع: ”أو حرّمه). 

)۲( وكذا في «مدارج السالكين» (۳۷۹/۱) و«أحكام أهل الذمة» (۱۱6/۱). وسيأتي 
قريبًا منسوبًا إلى الربیع بن خثيم» وهناك تخریجه. 

(۳) ماعداح: لوحرّم کذا». 

(4) جزء من حدیث برّيدة بن الخضصیب آخرجه مسلم (۱۷۳۱) كما سيأتي مرة أخرى 
عنه بهذا اللفظ ولیس في رواية مسلم: «وحکم أصحابك». والحدیث بهذا اللفظ 
آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۳)؛ وقال: لم يرو هذا الحدیث عن سعید بن 
أبي هلال إلا خالد بن يزيد تفرّد به ابن لهيعة. وقد نقله المؤلف في «أحكام هل 
الذمة» كما في «الصحيح). 


۸ 


تقل هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب7١‏ 

وقال ابن وهب: سمعت مالا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركتٌ أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا 
حرام. ما كانوا يجترتون على ذلكء وإنما كانوا يقولون: نکره(۲) كذاء ونری 
هذا حسئاء وَيْتّقَى(") هذاء ولا نری هذل(؟). 

ورواه عنه عتيق بن یعقوب. [1/۲۱] وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. 


رو 11 > مهو 


أما سمعت(*۲ قول الله تصالی: # فل ریش رگا انرا اہ لک يمن ررب 
فَبَمَلْسُميِنْهُ حراما وساد فل اد اوت لک از ل اللو قورت € [بونس: 04[ 
الحلال: ما أحلَّه الله ورسوله» والحرامٌ: ما حرّمه الله ورسوله). 

قلت: وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من آتباع الأئمة على آئمتهم بسبب 
ذلك» حيث تورّع الائمة عن إطلاق لفظ التحریم وأطلقوا لفظ الکراهة؛ 
فنفی المتأخرون التحریم عمّا أطلق عليه الأثمةٌ الكراهةً ثم سهّل علیهم لفظ 


)١(‏ رواه ابن حزم في «الإحكام» (4۸/7) والبيهقي (۱۰/ ۱۱۱ وأبو اسماعیل 
الهروي في «ذم الکلام» (777) من طريقين عن أب بي إسحاق الشيباني» عن أبي 
الضحی. عن شورق نه وا ار لشي العا 

(۲) ح: (یکره». ۱ 

۳۱( هکذا في س» ت مضبوطا بضم آوله. وحرف المضارعة مهمل في ح. وفي ت: 
«ننفي». و في ع» ف» والمطبوع: «نتقي». وفي طبعة الشیخ محمد محيي الدین ومن 
تابعه: (فينبغى). 

ع ذکره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۰۹۱). 

)0( ت: «سمعتم». 

(7) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۰۹۱) معلقا. 


AY 


الكراهة» وخشت مؤنته علیهم» فحمله بعضهم على التنزیه وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثيرٌ جدا في تصرّفاتهم؛ فحصل بسببه 
غلط عظيم على الشريعة وعلی الأئمة. 


وقد قال الإمام أحمد7١2‏ في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه 
التحريم لأجل قول عثمان7". 


وقال أبو القاسم الخرّقي7؟) فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضاً 
فى آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا يجوز. 


وقال في رواية آبي داود(*: ويُسِتحَبٌ أن لا يدخل الحماع إلا بمئزر. 


)١(‏ في رواية ابن منصور :)٠٠١١/٤(‏ «لا آقول: إنه حرام ولكن ينهى عنه». وانظر: 
«العدَّة) لأبي يعلى (۲/ ۳۸4). 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص۲۳۳)ء و«المغني» (۹/ ۱ ۵)؛ و«زاد المعادا 
(5/ ۱۱۵ وقال شيخ الإسلام: «وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرّم بل یکره 
فهذا غلط عليه ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام». انظر: 
«اختيارات ابن اللحام» (ص ۱۲ ۲). 

( رواه مالك (4 ۱۹۷ والشافعي في «الام» (5/7)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(۰۱۲۷۲۸ ۲ ) وابن أبي شيبة (۰)۱۲۵۱۹۰۱۲۵۱۲ والدارقطني (۳۷۲۵) 
والبيهقي (۷/ ۰۱۱۳ وهو صحیح. 

)6( في «مختصره» مع «المغني» (۱۰۱/۱). 

(5) لم أجدها في مسائله» وأخشى أن تكون وهمًا من المصنف. فقد جاء فيها (ص١٠):‏ 
«قلت لأحمد: صرت في موضع یوم الجمعةء وليس معي إزار» وأنا عند نهر. أحبٌ 
إليك أن أغتسل أو أدّع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد. قلت: لا يراه. قال: أرجو. ثم قال- 


AY 


وهذا استحباب وجوب. 


وقال في رواية إسحاق بن منصور(؟: إذا كان أكثرٌ مال الرجل حرامًا 
فلا عجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم. 

وقال في رواية ابنه عبد الله0): لا يعجبني أكل ما دُبح للزّمَرة ولا 
الكواكب ولا الكنيسة» وكل شيء بح لغير الله. قال الله عز وجل: مت 
ع المبتّة ول وم انز وما هل نویه © [المائدة: *]. 

فتأمّل كيف قال: «لا يعجبني» فیما [۲۱/ب]نص الله سبحانه على 
تحریمه واحتج هو أيضًا بتحریم الله له في کتابه. 


وقال في رواية الأثرم": أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرح 
بالتحريم في رواية حنبل وغيره. 


= أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر». وانظر: «الروايتين والوجهین» 
(۱۳۸/۳). فالسیاق كما ترى في دخول ماء النهر للاغتسال. أما دخول الحمام بلا 
مئزر فذكر شيخ الإسلام في الجواب عن سؤال أنه محرّم باتفاق الأئمة» وذكر بعض 
الأحاديث الواردة في النهي عنه» ثم استطرد إلى حكم ستر العورة في الخلوة» فقال: 
«وقد كره غير واحد من العلماء كأحمد وغيره النزولٌ فى الماء بغير مئزر». انظر: 
«مجموع الفتاوی» (8/51+- ۳۳۹). ولا شك آن هذه الكراهية ليست کراهية 
تحریم. 

.)۲۱۲۱/۷( فى «مسائله»‎ )١( 


7 


(۲) في «مسائله» (ص۲۱۲). وانظر: «أحكام أهل الذمة» )0177/1١(‏ وااقتضاء الصراط 


المستقیم» (؟/50ه). 


:م 


وقال في رواية ابنه عبد الله(21: أكره أكلّ لحم الحيّة والعقرب. لأن 
الحية لها ناب والعقرب لها ححمّة. ولا يختلف مذهبه في تحریمه(۲. 


وقال في رواية حَرْب": إذا صاد الكلبُ من غير أن يُرسّل فلا يعجبني؛ 
لأن النبي ية قال: «إذا آرسلت کلبك. وسمَيتَ)“. فقد أطلق لفظة لا 
يعجبني» على ما هو حرام عنده. 

وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبني المُخحلة 
والیزود يعني من الفضة. وقد صرَّح بالتحريم في عدّة مواضع7(" 2 و 
مذهبه بلا خللاف. 


هو 


وقال جعفر بن محمد أيضًا: سمعت آبا عبد الله سئل عن رجل قال 
لأقرانهة کل ا انرو خا اوعجار اقفر يها لاله تاش اناري هو 
والمرأة طالق. قال: إن تزوّج لم آمُره أن يفارقها") والعتق أخشى أن يلزمه؛ 
لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجلٌ جاريةً» قال: هذا طريق الحيلة00, 
وکرقه؛ مع أن مذهبه تحريمٌ الجيّل وأتها لا تخلّص من الأيمان. 


.)۲۷ ۲ انظر: «مسائله» (ص‎ )١( 
.)۳ ۱۷ /۱۳( «المغني»‎ (۲2 
.)۱/۳( نقلها في «الروایتین والوجهین»‎ (۳( 
آخرجه البخاري (۵ 1۷۰۱۷ ۵) ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم.‎ (€) 
.)۱۱۳ نقلها الخلال في «الوقوف والترجل» (ص‎ )٥( 
.)١١5ص( انظر رواية الفضل بن زياد في المصدر السابق‎ )( 
ت: اتزوج امرأة لم يفارقها».‎ (۷) 
ع: «الحیل».‎ (A) 
Ao 


ES aa‏ لخدن قال ارو وق 


وقال: یکره القد(* من جلود الحمير» ذکًا وغير ذکی (۱)؛ لأنه لايكون ذكياء 
وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل(۷. 


وسثل عن رجل حَلّف: لا ينتفع بكذاء فباعه واشترى به غيره؛ فگره 
ذلك. وهذا عنده لا يجوز. 


۳ ر 2 
وسئل عن البان الاتن فگرهه(۸. وهو [۲۲/] حرام عنده. 


وسئل عن الخمر يُنَخَد خلاء فقال: لا يعجبني. وهذا على التحریم 
عنده. 


(۱) فشّرها الشيخ محمد محيي الدین في نشرته (4۱/۱) بأنها ارأس الخف بلا ساق». 
والمعروف بهذا المعنی «البطیط» ومنه قول الامام أحمد في رواية صالح 
(۲۰۸/۲): «ویکره لبس البَطیطات الحمر». 

(۲) ع: «تکون» باسقاط لا النافیف وهو خطأ. 

(۳) انظر «مسائل عبد الّه» (ص۱۳) وابن منصور (۹/ 81۷۲). 

(( ع: «علی سبیل التحریم» وفي ح آیضا کتب بعضهم في الحاشية: «سبيل صح». 

)0( هو السَيْر یخصف به النعل ویکون غير مدبوغ. «المصباح المنیر» (ص .)4٩۲‏ 

)1( ت: (أو غير ذكي». 

(۷) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص ۱۳). 

(۸) انظر: «مسائل عبد الله» (ص 5 4۳) وابن هانۍ (۲/ ۱۶۲) وابن منصور (۳۹۷۸/۸). 

)۹( في «مسائل عبد الله (ص 4۳۳): الا يعجبني أكرهه)». 


۸٦ 


وسئل عن بيع الماء فکرهه(۱. 

وهذا فى آجوبته آکثر من أن یستقصی» وکذلك غیره من الأئمة. 

وقد نص محمد بن الحسن على أن کل مکروه فهو حرام» إلا أنه لما لم 
يجد فيه نصا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ «الحرام»(۲). 

وروی محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام 
آقرب(۳. وقد قال في «الجامع الصغیر»(*): یکره الشرب في آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم. 

وكذلك قال أبو يوسف و محمد: یکره النوم على فرش الحرير والتوسّد 
علی وسائده» ومرادهما التحریم(*. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: یکره أن یس الذكورٌ من الصّبيان الذهبَ 
والحریر. وقد صرّح الأصحاب أنه حرام» وقالوا إن التحریم لما ثبت في 
حق الذکور وحرّم لس حرم الالباس ۷ کالخمر لما حرّم شربها حرم 


)١(‏ في «مسائل صالح» (۲/ )٠١١‏ قال: لا آدري ما بيع الماء». وفي «مسائل ابن 
منصور» (3177/7): الا يباع فضل الماء والذي يحمل في القرب فلا بأس به). 

( انظر: «الهداية» للمرغيناني /٤(‏ ۳۰۳). 

(۳) المرجع السابق. 

() کذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الجامع الکبیر! وصویه في طبعة دار 
ابن الجوزي. وانظر المسألة المذكورة في «الجامع الصغیر» (ص ۵ 4۷). 

(6) انظر: «الجامع الصغیر» (ص"۰ 1۷ - 1۷۷) و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۳۲) و«الهداية» 
255/0 

(1) س» ت: «وتحريم اللبس تحريم الإلباس». وفي ع: «وتحريم اللبس يحرم الإلباس)» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 

AY 


سقله(۱). 

وكذلك قالوا: يكره مندیل الحریر الذي یتمخُط فيه ويتمسّح من 
الوضوء. ومرادهم التحریم. 

وقالوا: یکره بیع العَذرة ومرادهم التحریم(۲). 

وقالوا: یکره الاحتكارٌ في أقوات الادمیین والبهائم إذا أضرّ بهم وضيّق 
علیهم(؟ ومرادهم التحريم: 

وقالوا: یکره بیع السلاح في أيام الفتنة1* ومرادهم التحریم. 

وقال آبو حنیفة: يكره بیع أرض مکة(۴ ومراده التحریم عندهم. 

قالوا: ويكرّه اللعب بالُطرّنج() وهو حرام عندهم. 

قالوا: ويُكرّه أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوقٌ الحديد الذي 
یمنعه من التحرّك؛ وهو الكل (۷). وهو حرام. وهذا[۲۲/ب] کثیر في کلامهم 


جدا. 


وأما أصحاب مالك فالمکروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح؛ ولا 


یطلقون عليه اسم الجواز. ویقولون: إن أكلّ کل ذي ناب من السباع مکروه 


)١(‏ «الهدایة» /٤(‏ ۳۷۱۷) ولعل النقل منه. 

)۳( «الجامع الصغیر» (ص 4۸۰ «الهدایة) /٤(‏ ۳۷۹). 

(۳) «الجامع الصغير» (ص 4۸۱ «الهدایة» (6/ ۳۷۷). 

(6) «الجامع الصغیر (ص ۳۱۹ «الهدایة» (۲/ 6۱ (۳۷۸/4). 
,6( «الجامع الصغیر» (ص 4۸۱ «الهدایة» (۱/ 4۸۱). 

(7) «الجامع الصغير» (ص 4۸۲ «الهدایة» (6/ ۳۸۰). 

(۷) «الهدایة» (۳۸۱/6). 


۸۸ 


غير مباح. 

وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام. فمنها: أن 
مالكًا نص على كراهة الشَّطْرَنج(١2.‏ وهذا عند أكثر أصحابه على التحریم» 
وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحریم(۲. 

0 في لوب بالشُطرنج: إنه له شبة الباطل؛ أكرهه 

لا يتين لي تحريمه(". فقد نص على كراهته؛ وتوقّف في تحريمه. فلا 
جوز بل ری مه مب با اوآ بح اه لو 
هذا ولا ما يدل علیه . والح أن یقال: إنه کرهها؛ وتوقف في تحریمها . فأين 
هذا من أن یقال: إن مذهبه جواز اللعب بها واباحته؟(؟۲. 


ومن هذا أيضًا: : أنه نص على کراهة تزوج الرجل بنته المخلوقة من ماء 
الزنا» ولم يقل قط : إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته 
ومنصبه الذي أحلّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» 
وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام یکره الله ورسوله. 


وقد قال تعالی عقيب ذكر ما حرّمه من المحرّمات من عند قوله: 


.)۹۵۸/۲( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذکار» (47۰/۸) و«التمهيد» (۱۸۱/۱۳) و«المنتقی» (۲۷۸/۷). 

(۳) لفظ الشافعي في «الأم» (۲۲6/۲): «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخفٌ من 
النرد». وانظر: «السنن الکبیر» للبيهقي (۱۰/ ۳۵۷). 

() وانظر: «الفروسیة» للمصنف (ص ۳ ۲). 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲۲۲/۱۱). 

(0) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۲). 


۸۹ 


مه سم سر سم r‏ مر ور 0 رتست ان رر و هو 
عو وس 4 


وفص ریک ألا سبدو له 4 إلى قوله: لفلا تقل مما أي ولانتبرشعا 
إلى قوله: ‏ وا تقوا ۇك هي 4 إلى قوله: $ ولا فر ال 4 إلى 
قوله: لافس ال أله حي 4 إلى توله: ‏ ور ال 
لت 4 إلى قوله: ولا قف مالس لک پل 4 إلى آخر الآيات. ثم قال: 
« کدی کد سوه دک مها 4 [الاسراء: ۳۸-۲۳ 

| و في «الصحیح»(۱): إن الله عر وجل کره لکم قیل وقال» وكثرةً 
السؤال» وإضاعة المال». 

فالسلف كانوا يستعملون «الكراهة» في معناها الذي استعملت فيه في 
كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 
ليس بمحرّم وترگه أرجح من فعله. ثم حمّل من حمّل منهم كلام الأئمة 
على الاصطلاح الحادث. فغلط(۲۲ في ذلك. 

وأقبَحُ غلطًا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ «لا ينبغي» في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد اطرّد في كلام الله ورسوله 
استعمال «لا ينبغي») في المحظور شرعا أو قدرّاء وفي المستحيل 


1 
1 


الممتنع( ۳ كقوله تعالى: # وَمَايَغى تن أن یدود © [مريم: ]٩۲‏ وقوله: 
لوْمَاعَلمئهُ موی لَه 4 [يس: 04] وقوله: وَمَالَ لبط © 


وم یط € [الشعراه: ۲۱۱-۰]. وقوله على لسان نبیه: «كذبني ابن آدم 
,۱( آخرجه البخاري (۱8۷۷) ومسلم (۵۹۳) من حدیث المغيرة بن شعبة. 
0( ح: «فغلطوا». 


)۳( وقال نحوه في «الداء والدواء» (ص۳۰۹) وابدائع الفوائد» .)١1701//5(‏ 


۹۰ 


وما ينبغي له» وشتمني ني ابن آدم وما ينبغي له»۱ وقوله لا: إن الله لا ينا 

ولا ينبغي له أن ينام»( "» وقوله ية في لباس الحرير: «لا ينبغي هذا 

للمتقین»۳ وأمثال ذلك. 
والمقصود: أن الله سبحانه حرّم القول عليه بلا علم في آسمائه وصفاته 

وأفعاله وأحكامه» والمفتي يُخبر عن الله عز وجل وعن دينه» فان لم يكن 

خبرٌه مطابقًا لما شرعه كان قائلًا عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ 
حي اس الو 
3 یب على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما داه“ إليه اجتهاده ولم 

ل : إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء 

وإنَّ هذا هو حکم الله. 
قال ابن وضاح: ثنا يوسف بن عديء ثنا عبيدة (۲۳/ب] بن خمیده عن 

عطاء بن السائب قال: قال الرّبيع بن ختيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إِنَّ 

ال حزم هذا إو نهن عده قيقرل 4 کذیت! لم أجؤمه ولم أن عنةة أو قول 

إن الله أحل هذاء أو أمر به» فیقول الله : کذبت! لمأ حله ولم مر به1. 

)۱( ا ی 

)۲( آخرجه مسلم (۹ ۱۷) من حديث أبي موسى الأشعري ركن لتَمُعَنْهُ 

Es SS ۷9( ومسلم‎ )۳۷١( آخرجه البخاري‎ (۳) 

(4) ت: لأدّى). 

)2( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۹۰)- وعنه ابن حزم في «الإحكام» 
7 ) » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۵۲۹/۱). وله طريق آخر رواه 
المستغفري في «فضائل القرآن» (۳۳۰). وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» 
(۲۸۹). 


4١ 


قال أبو عمر(*: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به 
<A‏ 


فيُسأل عنه فيجتهد فيه رأيه: #إن طن إلاظًا ومان یی [الجائية: 


rrr 


۳۲ 


22 


)١(‏ في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۷۵/۲). ورواه بنحوه أبو نعيم في «الحلية) 
۷/ ۳۳۳ وابن حزم في ال حکام» )5/ 35١‏ ۷ وعنه الحميدي فى اجذوة 
المقتبس) ( ص٦٦۲‏ - ۱۷ ۲). 


۹۲ 


فصول 
في کلام الائمة في آدوات الفتیا؛ و شروطهاء ومن ينبغي له آن يفتي» 
وأين يسع قول المفتي(۱): «لا آدريی»؟ 


قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح(۲ عنه: ينبغي للرجل إذا حمّل 
نفسه علی الفا آن یکون عالما بوجوه القرآن» عالما بالأسانید الصحیحت 
عالمًا بالسّنن. وإنما جاء خلاف من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي 
يله وق معرفتهم بصحيحها من سقیمها. 

وقال في رواية ابنه عبد الّه(۳: إذا كان عند الرجل الکتب المصنفة فیها 
قول رسول 0ه ا و واختلاف الصحابة والتابعین» فلا یجوز أن یعمل بما شاء 
ویتخیّ فيقضي(۹) به ویعمل به» حتی يسأل هل العلم ما يؤخذ به» فیکون 
يعمل على أمر صحیح. 

وقال في رواية أبي الحارث(: لا يجوز الإفتاء27 الا لرجل عالم 


(۱) في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هکذا: «وأن يسع المفتی قول...٩.‏ 

)۲( لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد آخرجها الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۳۲) 
من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في 
العذة» (۵/ ۱۵۹۵). ومنها في «المسودة» (ص۵۱5). وسيوردها المصنف مرتين 
أخريين. 

(۳) انظر: «مسائله» (ص‌4۳۸). ونقلها القاضی في «العدّة» )١171/6(‏ من كتاب «أخبار 
آحمد» لأبي حفص. ومن «العدة» في «المسودة» (ص ۵۱۷). 

(:) في المصادر المذکورة: افيفتي به». 

)0( نقلها في ال (۶/ ۱۱۳۹) و(۵/ ۱۵۹۵). وعنها في «المسودة» (ص۱ ۸۳۳ ۵۱۵). 

() في المصدرین المذکورین: «الاختیار». 


٩۳ 


بالکتاب والستة. 


وقال في رواية حنبل': ينبغي لمن آفتی أن یکون عالما بقول من 
تقدّم» والا فلا يفتي. 

وقال محمد بن عبید الله بن المنادي: سمعت رجلا يسأل أحمد: إذا 
حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: 
لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذاء 
1 ورك يت .قال ابو الحسین(: وسات جدّي محمد بن 
عبیداله قلت: فکم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب7؟) عن ستمائة 


3 


الف. 


قال انو حفص60): قال لي آبو إسحاق0): لما E‏ في جامع 


.)۵۱۵ «العدّة» (۰/ ۱۵۹۵ «المسودة» (ص‎ )١( 

(۲) رواه آبو حفص العكبري في «تعالیقه» كما في «العدة» للقاضي آبي یعلی (۵/ ۱۵۹۹ 
- ۱۵۹۷)» وفي سنده رجل مبهمٌ. وروی الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 6۳2۵ 
وابن آبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱۳۱/۱) نحوّه من طریق الحسن بن 
إسماعيل ابن الربعي لکنه زاد ( خمس مئة حدیث)» وفي سنده آبو بكر المفید. وهو 
واه. ووازن بما في «الجامع» للخطیب (۱/ ۷۷). 

(۳) في المطبوع: «أبو الحسن»؛ وخطأ محققه جمیع آصوله التي فیها «آبو الحسین». 
وما خطأه هو الصواب. وهو آحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي 
المتوفى سنة ۲ ۳۳. تر جمته في «طبقات الحنابلة» (۳/ ۵- ۱۱). 

4 هكذا في جمیع النسخ و«العدّة» (/ ۱۵۹۷). وفي النسخ المطبوعة: «أخذ». 

(5) هو العكبري. والنقل مستمرٌ من «العدّة». 

(0) ابن شاقلا. 


۹٤ 


المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة» فقال لى رجل: فأنتٌ هو ذا تحفظ7١)‏ 
هذا القدر حتى تفتي الناس؟ فقلتٌ له: عافاك الله إن كنتٌ آنا(۲) لا أحفظ 
هذا المقدار فإِنّى هو ذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر 
منه. 

قال القاضی آبو یعلی(۳: «وظاهر هذا الکلام من أحمد أنه لا یکون من 
أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحدیث هذا القدر الکثیر الذي ذکره وهذا 
محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوی». ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما 
جلس في جامع المنصور قال: «وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما 
یقتضی أنه كان يعلد آحمد فیما یفتی به لاله قد نص فی بعض اتعالیقه» علی 
کتاب «العلل» على الدلالة على منع الفتوی بغیر علم» لقوله تعالی: « ولا 
قف ما ليس لک به علْم 46 [الاسراء: .]۳٩‏ 

قلتْ: هذه المسألة فیها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد: 

آحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد, لأنه ليس بعلم» والفتوى بغير علم 
حرام. ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم» وأنَّ المقلّد لا يطلّق عليه 
اسم عالم. وهذا قول آکثر1*) الأصحاب وقول جمهور الشافعية. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «لا تحفظ». وفي «العدَّة و«طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۳) كما 
آثبتنا من جمیع النسخ. 

(۲) «آنا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۳) فى «العدة» (۵/ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸). 

)€( أك ساقط من ت. 


046 


والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلّق بنفسه فيجوز له أن يقلّد غیره من 
العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه» ولا يجوز أن یقلّد العالم فيما يفتي به غیره. 
وعد اقول این بطه وغیرهمن اا قال اا ب بط فن 
مكاتباته إلى البرمکي!۳): لا يجوز له أن يفتي بما یسمع من يفتي ( ۳ وانما 
يجوز أن یقلد للفسه. فأما أن یتقلد لغیره ویفتی به» فلا. 


أصح الأقوال» وعلیه العمل. قال القاضی(*): ذکر آبو حفص في «تعالیقه» 
قال: سمعت آبا علي الحسن بن عبد الله النجٌاد یقول: سمعت آبا الحسن بن 
NRE‏ يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد(5) خمس مسائل» استند 
إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس" بها. 


)۱( في «العدّة» (۵/ .)١15948‏ 

(۲) هو آبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي (۳۱۱- 440). تر جمته في «طبقات 
الحنابلة» (۳/ ۳۵۲). 

(۳) کذا في جمیع النسخ وأصل «العدّة)» وقد آثبت محققها: «ممن يفتي». وفي «شرح 
الکوکب المنیر» /٤(‏ ۵7۲): من مفت». 

(4) في «العدّة) (۱9۹۸/۵). وانظر: «طبقات الحنابلة) (۳/ ۱۱۸) واالمسودة» 
(ص ۵۱۷) و«شرح الک و کب المنیر (4/ ۵7۲). 

(5) كذا في ح» ف. وفي س» ت باهمال السين» وفي ع باهمال آوله أيضًا. والصواب: 
بشار كما في المطبوع. ولا آدري كيف اتفقت النسخ على هذا الخطأ. وهو علي بن 
محمد بن بار أبو الحسن الزاهد. حدّث عن أبي بكر المووذي وصالح وعبد الله 
ابني الإمام أحمد. توفي سنة ۳۱۳. تر جمته في «طبقات الحنابلة» (۱۰۸/۳). 

(5) ع: «عن أحمد»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «العدّة» وغيرها كما أثبت. 

(۷) «الناس» ساقط من ع» ف. 


11 


وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» له(١):‏ 
لا يِل لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله : بناسخه 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزیله» ومكيه ومدنیه وما أريد 
به(۲۳. ويكون بعد ذلك بصيرًا بحدیث رسول الله یله وبالناسخ والمنسوخ 
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. ويكون بصيرًا باللغة بصیرا 
بالشعر وما يحتاج إليه للعلم(۳) والقرآن» ويستعمل هذا مع الانصاف. 
ویکون بعد هذا مشرفا علی اختلاف اهل الأمصار. وتکون له قريحة بعد 
هذا. فإذا كان هذا“ هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام. وإذا لم 
يكن هكذا فليس له أن يفتي 

وقال صالح بن أحمد: قلت لابي: ما : تقول في الرجل يُسأل عن الشيء؛ 
فيجيب بما في الحديث» وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا 
حمل نفسّه على الفتيا أن يكون عالما بالسُنن» عالما بوجوه القرآن» عالمًا 
بالأسانيد2”7 الصحيحة(١2.‏ وذكر الكلام المتقدّم. 


)١(‏ (۳۳۱/۲- ۳۳۲). وفي سنده أحمد بن مروان المالكى, اتهمه الدارقطنی. 

(۲) بعده في «الفقيه والمتفقه»: «وفيما آنزل». 

۳( ح» ف: «العلم». وفي مصدر النقل ما آثبت من غيرهما. وفي النسخ المطبوعة: 
«للسنة» ولعله تصرف من بعض الناشرین. 

() «فإذا كان هذا» ساقط من ع لانتقال النظر. 

(6) ح» ف: «بوجوه الاسانید». ولعله سهو. فالمثبت من غیرهما موافق لمصدر النقل 
وهو «الفقیه والمتفقه»» وکذا ذکره المؤلف قبل قليل» وکذا سيأتى فى آخر الکتاب. 


۹۷ 


وقال علي بن شقیق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان 
عالما بالأثر» بصيرًا بالرآي(۱). 


وقيل لیحبی بن أكثم: متى تحب" للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان 


بصیر! بالرآي» ا 


قلت: يريدان7؟) بالرأي القياس الصحیح والمعاني والعلل الصحيحة 
التي علق الشارع بها الأحكام» وجعَلهًا موثرة فيها طردًا وعكسًا. 
فصل 
في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمّن لمخالفة النصوص 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول 


قال الله تعالى: اَن یتیوک فاعل انم مورک آهواءشم ومن صل 
تک مد کنر شکی بر الورك ال ری ین سس 
۰ فقسّم الامر إلى آمرین لا ثالث لهما: إما الا ستجابة لله والرسول وما 


جاء به» و اما اتباع الهوی؛ فکل ما لم یأت به الرسول فهو من الهوی(*6. 


(۱) «الفقیه والمتفقه» (۳۳۲/۲). ورواه البیهقی فى «المدخل» (۰)۱۸۷ وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم» (۱۵۳۲) وسنده صحیح. 

(؟) ع» ف: «يجب»» وکذا في النسخ المطبوعة وهو تصحیف. 

(۳) رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۳۳۳). 

)€( سوج ااا 

(4) سيأتي نحوه مرة آخری. وانظر: «الصواعق) )٠١١١/٤(‏ واروضة المحبين» 
(ص۸ 6). 


۹۸ 


وقال تعالی: * بلداود إا جع عیمَهٌ في الرض اک ین لاس با ولا 
مهو لك من حول نجعن سبل ا هم اب کر یدیما 
کاب کاب [آص: >۲]. فة فقسّم سبحانه طريقٌ الحکم بين الناس إلى الح 
وهو الوحي الذي آنزله الله على رسوله(۱" وإلى الهوی وهو ما خالفه. 

وقال تعالی لنبيّه: # د ر جلك عل شَرِيسَةَ لت نها ولانیما هواء 
دی لا یع كمون تم کن بقنوا ناک ین شيا مإ شيت بعصم او 
بعض وم ول مه [الجائية: ۱۸- .]۱٩‏ فقسّم الأمر بين الشريعة التي جعله 
هو(" سبحانه عليهاء وأوحى إليه العمل بهاء وأمّر الأمّة [ه؟/ ب] بها؛ وبين 


اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر بالأول» ونهى عن الثاني. 
وقال تعالی: ٭ لیوا ما نز یکین یک ولا تک وین توي ر لام 
کرو € [الأعراف: ۳]. فأمر نا ال لمعا أن من اتبع غیره 


فقد اتبع من دونه آولیاء(۳. 


وقال تعالى: e‏ 1 وطیما روک وال الس ینگ كن 
که ۳ 


لرام في کی فردو ان والرسول ین کد و اه وا 
أرب € [النساء: 5]. E‏ 


و هم 2 مرو و مه خسن 
لو الجر دک حي وأ 


(0) سع: «رسله». 

(۲( ت» ع: «جعله الله؟. 

(۳( انظر نحوه و في «الرسالة التبوكية» (ص ۰)۵۱ وسيستدل بالاية أكثر من مرة في هذا 
الکتات. 


۹۹ 


طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما یأمر(۱) به على الكتاب. بل 
إذا مر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» 


فإنه أوتي الکتاب ومثلّه معه. ولم يأمر بطاعة أو لي الأمر استقلالاء بل حدّف 
الفعلّ» وجعّل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا 
لطاعة الرسول(؟*. فمّن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. ومّن أمر 
منهم بخلاف ما جاء به الرسول, فلا سمع له ولا طاعة» كما صح عنه و أنه 
قال: ١لا‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»(۳ وقال: نما الطاعة فى 


المعروف)(؟, وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له 
ولا طاعة»(؟. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «آمر». 

(۲) انظر مثل هذا الکلام في «الرسالة التبوکیة» (ص 4۳ - 4 4). 

(۳) رواه البزار (۱۹۸۸) من حدیث ابن مسعود بسند ضعیف. ورواه الطبراني 
(۱۷۰/۱۸) بسند ضعیف عن الحسن. عن عمران بن حصين مرفوعاء والمحفوظ 
عن الحسن روایته الحديتٌ مرسلاء كما رواه من طريقه ابن آبي شيبة ( ۳44۰ 
والخلال في «السنة» (۵۸). وله طریق آخری عن عمران مرفوعا عند الحسن بن 
آحمد المخلدي في «الفوائد المنتخبة» (۱۲9) وأبي سعيد النقاش في «ثلاثة 
مجالس من آمالیه» (۰)۱۱ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۷۳). ورواه البغوي 
في «شرح السنة» (۲99) من حدیث النواس بن سمعان مرفوعاء وسنده ضعیف. 
وللحدیث طرق وشواهد کثيرة تدل علی صحة معنا لیس هذا مجال سردها. 

(6) جزء من حدیث علي بن آبي طالب آخرجه البخاري (40 4۳) ومسلم (۱۸4۰). 

(6) رواه بمعناه حمد (۱۱۹۳۹)» وابن ماجه (۲۸۲۳) وابن خزيمة في «السياسة» [من 
صحيحه] (کما في «|تحاف المهرة» ۵/ ۳۷۳ وابن حبان (۰)6۱۸۵ والحاکم (کما 
في «إتحاف المهرة»)؛ وصححه آیضا البوصيري في «مصباح الز جاجة» (۰)۱۷۱/۳- 


۱۰۰ 


وقد آخبر و عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرّهم آمیژهم بدخولها 
أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها(۱ مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة 
لأميرهم» وظنًّا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصّروا في الاجتهادء 
وبادروا [7؟/1] إلى طاعته۲۱) في معصية اله۳۱» و حملوا عموع الأمر بالطاعة 
ما لم يُرِده الآمر ی وما قد علم من دينه إرادة خلافه؛ فقصّروا في 
الاجتهاد. وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تست وتبیّل هل 
ذلك طاعة لله ورسوله أم لا. فما الظنٌ بمن أطاع غيرّه في صريح مخالفة 
ما بعث الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خيرٌ لهم في العاجل» وأحسن 
تأويلا في العاقبة. 

وقد تضمّن هذا أمورًا. منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض 
الأحکام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان. وقد تنازع الصحابة في كثير من 
مسائل الأحكام» وهم سادات المؤمنين وأکمل الأمة إيماناه ولكن بحمد الله 
لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل 


= والسند حسن إن شاء الله» وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما. 

(۱) جزء من حديث علي السابق. 

(۲) يعني: «طاعة الأمير». 

(۳) ع: «طاعة من في...٠.‏ وفي النسخ المطبوعة: «طاعة من أمر بمعصية الله»» وكأنه 
تصرف من بعض الناشرين. 

() ع: «مما» وفي النسخ المطبوعة: «بما». 

(6) لفظ «إرادة» ساقط من ع. 

)1( (صریح؟ ساقط من ت. 


كلّهم على إثبات ت۱٩‏ ما طق به الکتاب والسنة كلذ واعدة من آولهم إلى 
آخرهم. لم يسوموها تأویلاه ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدُوا 
ىء منها ابط الا ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها 
وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملّها على 
انها . بل تلقُوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا 
الأمر فيها كلها أمرًا واحدّاء وأجرّوها على تن واحد. ولم يفعلوا كما فعل 
أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين» وأقرّوا بعضها(" وأنكروا بعضها 
من غير فرقان مبين» مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقرّوا به 
وأثبتوه. 

3 ب] والمقصود: أن أهل الإيمان لا يُخرجهم تنازعهم في بعض 
EE E‏ 


عر E‏ مر 


كمام شرّطه الله عليهم بقوله: ردو له الرس ولإ نک يون يال واو 
لْآِرٌ € [النساء: 04]. ولا ريب أنَّ الحكم المعلّقَ على شرط ينتفي عند 
انتفائه7؟). 


كس مو ره 


ومنها: أن قوله: إن رفكو نكرة في سباق الشرط تم کل ما 
تنازع فيه المومنون من مسائل الدین: ده وجل جلیّه وحفیّه .ولو لم يكن 


)١(‏ «إثبات» ساقط من ت. 
)۲( في حاشية ح کتب بعضهم: «!شکالا» كأنه اقتراح منه. 
(۳) ع ف: «ببعضها»» وکذا في النسخ المطبوعة. وکان في ح كما أثبت» فزاد بعضهم باء 
الجر في آوله. 
(4) وانظر: «الرسالة التبوكية» (ص۷٤).‏ 
1۰۲ 


في كتاب الله وسنة رسوله۱) بیان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمر 
بالرّد إليه» إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرّدٌ عند النزاع" إلى من لا يوجد 
عنده فصل النزاع . 

ومنها: أذ الناس أجمعوا ان( الردٌ [لی ال سبحانه هو الردٌالی کتابه» 
والردً إلى الرسول بي هو الرذ إليه نفسه في حياته» والی ستنه بعد وفاته(*). 

ومنها: أنه جعل هذا الردَّ من موجبات الإيمان ولوازمه» فإذا انتفی هذا 
الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه؛ ولا سيما التلازم بين 
هذين الأمرين فإنه من الطرفين» فكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم 
آخبرهم أن هذا الر05") خیر له وأن عاقبته أحسن عاقبة. 

ثم آخبر سبحانه أن من تحاکم أو حاکم إلى غير ما جاء به الرسول فقد 
حكّم الطاغوت وتحاکم إليه. وا وت :کل ما تجاوز به العبدٌ حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوث کل قوم من یتحاکمون إليه غير الله 
ورسوله أو یعبدونه من دون الله» أو یتبعونه على غير بصيرة من الله» أو 
یطیعونه فيما لا یعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغیت العالم [۲۷/] إذا تأملتَها 


6 م 


وتأملت آحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممّن آعرض عن عبادة الله إلى 


)۱( ما عدا س» ت: «کتاب الله ورسوله» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) ع: «التنازع». 

)۳( س»ع: «علی آن». 

(4) انظر: ارعان التبوكية) رم ۲٩۱۷‏ . واتفسير الطبري» (۸/ 5 505-6٠‏ شاكر). 
(o)‏ ع : «وكل). 

(6) «الرد» ساقط من ع. 


1۰۳ 


عبادة الطاغوت. وعن التحاكم إلى الله وإلى رسوله(۱ إلى التحاكم إلى 
الطاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء 
لم يسلكوا طريقٌ الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن تبعهم - 
ولا قصدوا قصدّهم بل خالفوهم" في الطريق والقصد معا. 

ثم آخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول أعرضوا عن ذلك. ولم يستجيبوا للداعي» ورضوا بحكم غيره. 

ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقو لهم وأديانهم وبصائرهم 
وأبدانهم وآموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره 


ار l2‏ رو 7 


والتحاكم له كما قال تعالى: کن ولوا اعم آنا رید له أن بصم عض 


دوع 4 [المائدة: 44] اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الاحسان والتوفیق» أي بفعل 
ما يُرضي الفريقين ويوفق بينهماء كما يفعله من يروم التوفيقٌ بين ما جاء به 
لرسول وبين ما خالفه ویزهم أنه بذلك محیین قاصد للإصلاح”") 
والتوفيق. والایمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين کل 
ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي. فمخض الایمان في هذا 
الحرب. لا في التوفيق؛ وبالله التوفيق. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكّموا رسوله 
في کل ما شجر بینهم من الدقيق والجليل. ولم يكتفي في إيمانهم بهذا 


(۱) س: «وإلى الرسول». وفي ع: لورسوله». 
() ت: «خالفوا». 


)۳( € (الإصلاح», وكذا في النسخ المطبوعة. 
١‏ 


التحكيم بمجرّده حتى ينتفي [۲۷/ ب] عن صدورهم الحرحٌ والضيقٌ عن قضائه 
وحكمه» ولم یکتفی منهم أيضًا بذلك حتى یسلموا تسليمّاء وينقادوا انقيادًا0"). 


4 


- مص ی > یک و هي ام هلد و ع چ اا 
وقال تعالى: وما کان ممن ولا مُومتَة ذا قَصى اه ورسوله: مرا أن يكون هم 
ره من آمرهم » [الأحزاب: ۳1 فأخبر سبحانه أنه لیس لمؤمن أن يختار 

بعد قضائه وقضاء رسوله؛ ومن یختر" بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبیتا(۳. 


o > 2‏ سس رز ۵ روم رم عط رم ع ومع سر 
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وقال تعالى: ييا لین اما نموت يياه ورسوله- اهلد 
سیم عم » [الحجرات: ۱]. أي لا تقولوا حتی یقول ولا تأمروا حتی يأمر ولا 
فتوا حتى يُفتي» ولا تقطعوا أمرّا حتی یکون هو الذي یحکم فيه ویمضیه(۹). 
روی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس :لا تقولوا خلاف الکتاب 
والسنة(*۴. وروی العوفي عنه قال: توا أن یتکلّموا بين يدي کلامه(0). 


والقول الجامع في معنی الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل(۲ قبل أن يقول 


.)۳۹/۱( انظر نحوه في «الصواعق» (۸۲۸/۳) وازاد المعاد»‎ )١( 

() س» ت: «تخیرا وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) انظر نصوه في «الرسالة التبوکیة» (ص 4۰) و«الزاد» (۱/ 4۰) واالمدارج» 
(۲/ ۱۸۵). 

(:) وانظر: «إغاثة اللهفان» (۱۱/۱) و«الصواعق» (۳/ ۷ والمدارج» (۲/ ۳۷ 

۹2 رواه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة) (۱9 ۷) وابن جرير في «جامع البیان» 
(۳۳۹/۲۱) وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۳۹۸)» وأبو إسماعيل الهروي في اذم 
الکلام» (۲۱۲). 

.)۳۳۱/۲۱( رواه ابن جرير في «جامع البیان»‎ (VD 

)۷( ع: «ولا فعل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


۱۰۵ 


رسول الله که أو يفعل. 

e‏ تعالى: ييا زیت “!موأ لا رعا أَصواتَكُمَ فوق صَوْتِ ال ولا 

هروا له بلقو کجهر بعکم لبعض أن تحبط أعمللك وانتّر لا معو 4 
[الحجرات: ۲]. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم» 
فكيف تقدیم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء 
راو روموت 
TT e‏ 
لا يذهبون مذهبًا(' إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فأو لی أن يكون من لوازمه أن 
لا[1/58]يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمى إلا بعد استثذانه. وإِذْنّه يعرف 
بدلالة ما جاء به على أنه آذن فيه" . 


وفي «صحيح البخاري72؟) من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير 
قال: حح علينا عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعته يقول: سمعتٌ رسول 
الله اة يقول: إن الله لا ینز العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا؛ ولكن ينزعه مع 
قبض”*) العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جُهَالُ يُستفتون. فیفشون برآیهم 


() وانظر: «الوابل الصیب» (ص ۲۰- ۲۱) و«الصواعق» (۳/ ۹۹۷). 
(۲) بعده في ت: «حتی يستأذنوه)» وهو مقحم. 
(۳) وانظر: «المدارج» (۳۰۸/۲). 
‌( برقم (۰۱۰۰ ۷۳۰۷). وآخرجه مسلم (۲۷۳). 
(0) ت: «بقبض». 
۱۹ 


فیضلون ويُضِلُون). 

وقال وكيع: حدثنا هشام بن عروة» عن آبیه» عن عبد الله بن عمرو بن 
لقان لقال شوك الله ل الا بارع الله الغلم بو ی ن 
يتزع العلم بوت العلماء» فإذا لم ي يت عالِمًا اتخذ الناش رؤساء جُهالا 
فقالوا بالرأي؛ فضِلُوا وأضُوا»(©. 


وفي «الصحيحين)" من حديث عروة بن الزبير قال: قالت لي( 
عائشة: يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحح الق 
فاسأله» فإنه قد حمّل عن النبي ككل علمًا كثيرًا. قال: فلقيته» فسألته عن أشياء 
يذكرها عن رسول الله كَل قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي با قال: (إِنَّ 
الله لا ینز ع العام امن الاش انتزاعاء:ولكن ب العلماة؛ فيرقع ا 
ويبقى في الناس رؤوس جهال يُفتونهم بغير علم» لرن شرن قال 
عروة : فلما حدَّثْتٌ عائشة بذلك أعظمّثْ ذلك وأنكرّته. قالت: أحدّثك أنه 
سمع رسول الله يك ۲۸1/ ب] يقول هذا؟ قال عروة: نعم. حتَّى إذا كان عامٌ 
قابل قالت لي(*: إن ابن عمرو قد قم فَالْمَه ثم فاتخه حتى تسأله عن 


)۱( رواه ابن حزم في «الإحكام» (۳۹/۲) من طريق أبي ثور الكلبي» عن وكيع به. وقد 
آغرب آبو ثور الفقیه بادراج لفظتي «فقالوا بالرأي» في هذا الحدیث. وانما هما 
مشهورتان في طریق آخر منکر: أصلّه مرسّلٌ» رواه ابن ماجه (1 ۵) وغیره» فالظاهر 
أنه دخل عليه حدیث في حدیث. 

(۲) البخاري (۷۳۰۷) ومسلم (۲۱۷۳) واللفظ له. 

(۳) «لي» ساقط من النسخ المطبوعة. 

)€( «لي» سافط من ت. 


۱۷ 


الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته» فسألته» فذكره لي نحو ما 
حدَّئني به في المرّة الأولى. قال عروة: فلما آخبرشها بذلك قالت: ما أحسبه 
الا قد صدّقء أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص. 

وقال البخاري(۱) في بعض طرقه: «فيفتون برأيهم؛ فيَضِلُون ویْضلون». 
وقال: فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله. 

وقال تُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك ثنا عيسى بن یونس» عن خریز بن 
عثمان الرّحَبِي7"» ثنا عبد الرحمن بن جبیر بن یره عن أبيه» عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول الله كلِلِ: اتفترق أمني على بضع وسبعين 
فرقةٌ» أعظمُها فة قومٌ يقيسون الدين برأيهم؛ يحرّمون به ما أحل الله 
وبُحِلُون ما حرم اللهغ0. 


.)۷۳۰۷( عقب الحديث‎ )١( 
في ع يشبه «الزنجي» ولكن بإهمال أحرفه.‎ (۲) 
كذا رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۰۱۹۹۲ ۱۹۹۷) وابن حزم في‎ (۳) 
«الإحكام» (۸/ ۰)۲۹ من رواية نعيم» عن ابن المبارك» عن عيسى.‎ 
وقد رواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (۱/ ۰1۲۲ والبزار (١٠۲۷)ء والخلال‎ 
وفي المسند‎ ٥٩ /۱۸( في «العلل» (۷۹ - المنتخب منه)ء والطبراني في «الکبیر»‎ 
الشاميين» (۷۲ ۰ وابن عدي في «الکامل» ۲۳/۵ وابن بطة في «الابانة»‎ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ 4۲۹۰۵۷) وصححه وأبو سعيد‎ ۰۸۱۳ ۲۷۲( 
۰)۱۱۷۳( النقاش في «فوائد العراقیین» (۳۰) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»‎ 
والبيهقي في «المدخل» (۷٠۲)ء والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 40۰). وآبو‎ 
إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۰)۲۹۳ من طرق عن نعیم» عن عیسی به.‎ 
- قال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحدیث حدیث غير صحيح؛ حملوا فيه على‎ 
۱۸ 


قال أبو عمر بن عبد البر'١):‏ «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام 
في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «یجلون الحرام 
ويُحرّمون الحلال»» ومعلوم أن الحلال: ما في كتاب الله وسنة رسوله 
تحليلّه» والحرام: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحریشه. فمن جهل ذلك 
وقال فيما سئل عنه بغير علم» وقاس برأيه ما خرج به عن السنة- فهذا هو 
الذي قاس الأمورٌ برأيه» فضل وأضلّ. ومّن رد الفروع إلى أصولها فلم یل 


بر آیه». 


وقالت طائفة من أهل العلم": من أدّاه اجتهاده إلى رأي رآم ولم يقم 
عليه حجة فيه بعد فليس مذمومًاء بل هو معذورء خالمًا كان أو سالفًا. 
ومن قامت عليه الحجة» فعاند» وتمادى [۲۹/] على الفتيا برأي إنسان 
بعينه= فهو الذي يلحقه الوعيد. 


وقد رُوينا في «مسند عبد بن حمید»: ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان الشوري؛ 


= نعيم بن حماد وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا 
أصل له». وقال البيهقي: «تفرد به نعيم بن حماد. وسرقه منه جماعة من الضعفای 
وهو منکر». ويُنظّر: «التاريخ» لأبي زرعة الدمشقي (۱/ ۰1۲۲ و«تاريخ مدينة 
السلام» للخطيب .)٤١١ - 55١ /١6(‏ 

)١(‏ في «جامع بیان العلم» (۱۰۳۹/۲) بعد إيراد الحديث السابق. 

)۲( (به! من ع. . وفي غيرها N‏ تسیب لجنا . والذي في «جامع بیان العلم»: 
«وقاس برأيه حرّم ما أحلّ الله بجهله» واحل ما حرم الله من حيث لم یعلم» . فهل هکذا 
كان في نسخة الكتاب التي نقل منها المصنف أو تصرّف في كلام ابن عبد البر؟ 

(۳) وهو قول ابن حزم نقله بنصّه بتصرف يسير في آخره. انظر: «الصادع» (ص ۵۸۳). 

(6) «بعد» لم يرد في ح» وقد أضافه بعضهم فوق السطر. 

۰۹ 


عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
«من قال فى القرآن برأيه فليتبرًأْ مقعدّه من النار:(۱). 
فصل 
فيما روي عن صديق الأمة وآعلیها من إنكار الرأي 


00 ۱ ای راو ی ea‏ 
زوا غ عبد بن حمید: ثنا آبو أسامة( »عن نافع بن عمر 
الجمَحي. عن ابن آبي مُليكة قال: قال أبو بكر رََعَيدعَنَُ: أي آرض قِلني» 

وأي سماء تُظِلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي» أو بما لا آعلم(*). 


وذکر الحسن بن علي الخلواني ثنا عارم» ثنا تماد بن زی عن 


(۱) «الصادع» (۲۹۲). ورواه آبو داود (رواية ابن العبد» كما في «تحفة الاشراف» للمزي 
( ۲۳ و«المغني» للعراقي (۲۹/۱)؛ والترمذي (۲۹۵۱) - وقال: «حدیث 
حسن»» والنسائي في «الکبری» (۸۰۳۱۰۸۰۳۰)؛ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
العلبي» وهو ضعیف. و مما قد يدل على عدم ضبطه یاه أن ابن أبي شيبة رواه 
(۳۰۷۲۹) عن وكيع عنه به موقوفا. وینظر: «جامع البيان» لابن جرير /١(‏ 077. 
وأغرب ابن القطان» فصححه في «بيان الوهم» (0/ ۰۲۵۳ ۸۳۱). 

(۲) ع: «آبو آمامةا تصحيف. 

(۳( في جمیع النسخ المطبوعة: «نافع عن عمر»» وهو غلط. 

(:) «الصادع» (۲۹۷). ورواه مالك (۲۰۷۹ - رواية آبي مصعب)» وسعيد بن منصور في 
«السنن» (۳۹ - فضائل القرآن)» وأبو عبید فى «فضائل القرآن» (1۸۷)» وابن آبی 
شيبة (۳۰۷۳۱۰۳۰۷۲۷). وابن شبة في «أخبار المدینة» (۳۳۹/۱): والبزار 
(۸) ) وأبو عوانة (۸ ۰۱۹۷ وابن جرير في «جامع البیان» (۱/ ۷۲). 

(۵) ع: «عارم بن حماد»» وهو خطأ. 


۱۹۰ 


سعيد بن أبي صدّقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيّبَ ده هیب لما لايعلم 
من أبي بكر ويِدََتَهَعَنهُ. ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيّبَ لما لا يعلم من عمر 
هن وأن أبا بكر نزلت به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها صلا ولا 
في الستة تاه فاجتهد برأيه؛ ثم قال: هذا ريي فان يكن صوابًا فمن الله» وان 
يكن خطأ فمئي» وأستغفر الّه۲۱؟. 

O O os 
قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله كلا‎ 
مصيباء إن الله كان بُريه» وانما هو متا لظن والتکلف(۳).‎ 


چ سج ماسم مرو ے ور 0 


قلت: مراد عمر نع قوله تعالى: ولا ی الكتب بالق 
لتحم باس ما رن 4 [الساء: ]٠١١‏ فلم يكن له رأيٌ غير ما أراه الله 
إياه. وأما رأي غيره!؟) فظن وتکلف. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفیما يأتي: «بما» والصواب ما أثبت. 

(۲) «جامع بیان العلم» (۲/ ))87٠‏ وعنه في «الصادع» (۲۹۹). وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (/1575-17)) وابن عساكر في (التاريخ» (۳۲۹۱/۳۰- 0۳۲۷ 
۷ وسنده إلى ابن سيرين صحيح. 

(۳) ع: «وإنما هو الظن» أسقط كلمتين. وقول عمر رواه أبو داود (085 07 وسنده ظاهر 
الانقطاع؛ فإن الزهري ولد بعد استشهاد عمر نة بدهر طويل. وانظر: «جامع 
بیان العلم» (۲/ ۱۰۰) و«الصادع» (۳۰۱). 

(6) في النسخ المطبوعة: «وآما ما رأى غیزه». 


1۱۱ 


3 ب] قال سفيان الثوري: ثنا آبو إسحاق الشيباني؛ عن أبي الضحی؛ 
عن مسروق قال: كتب كات لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى 
عمرٌ) فقال: بئس ما قلت! قل: هذا ما رأى عم فان يكن صوايًا فمن الله 
وان يكن خطاً فمن عمر(). 

وقال ابن وهب: آخبرني ابن لهیعة» عن عبید الله بن أبي جعضر قال: 
قال عمر بن الخطاب 7 :اس سا سه الله ورسوله وك لا تجعلوا 
خطأً الرأي سند للامة(۳). 


8 4 آن وه را اش ماله) الرأي). 


(۱) ت؛ع: «کنت كاتبًاا» تصحيف. 

(۳) تقدم تخريجه. وانظر: «الصادع» لابن حزم (۳۰۵). 

,۳( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۱6) وعنه ابن حزم في «الصادع» 
(۳۰) و«الإحكام» (۰)۵۱/۲ ورجال سنده ثقات ولکنه منقطع بين عبيد الله بن أبي 
جعفر وعمر. 

(6) في النسخ الخطية والمطبوعة. «آبي الزناد»؛ وهو تحریف» صوابه من مصادر 
التخریج. والمؤلف صادر من «الاحکام؟ لابن حزم (7/ 4۳). 

() في مطبوع «الاحکام» لابن حزم )۳٩/۲(‏ و«أخبار المدینة»: «فاستقوها». وفي 
«جامع بیان العلم» واالصادع» والنسخ المطبوعة: «فاستبقوها». 

(1) من هذا الطریق رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۰۱)» وابن حزم في 
«الصادع» (: ٠‏ *) و«الاحکام» (7/ 4۳). ورواه عمر بن شبة في «آخبار المدينة» 
(۸۰۷۱/۲) من طریق ابن وهب» عن حيوة» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم به = 

11۲ 


قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عيّاش» عن محمد بن عجلان» عن 


عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: انوا الرأيّ في دینکم(۱). 


وذکر ابن عجلان عن صدقة بن أبى عبد الله أن عمر بن الخطاب كان 


يقول: أصحابٌ الرأي أعداءٌ السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفله - 
منهم أن يعُوهاء واسبّحْيّوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فعارضوا ال 4 
برآیهم. فإياكم ولیاهم(؟ 


ودکر ابن الاد عن محمتل تن إتراهيم يم التيمي قال: فال عمر بن 


الخطاب: إياكم وال ري فان أصحاب الرأي آعداء السنن» أعيتهم لكي 


(۲) 


(۳) 


عم رو ی که e‏ 5 1 0 ۳ 
أن يَعُوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برآیهم! ١‏ 


بنحوه. ورواه ابن عبد البر في «الجامع» -)۲٠٠١(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) 
-)٤۳- ٤۲/7‏ من طريق نافع بن يزيد» عن ابن الهاد به. 

«جامع بیان العلم» (۰)۲۰۰۲ ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن حزم في «الاحکام» 
(7/ ۲ . ورواه البيهقي ذ في «المدخل» (ص۱۸۹) عقب الأثر ( ۰ من طريق ابن 
وهب به» لکن وقع في المطبوع «عبد الله بن سلیمان» بدل «عبد الله بن عیاش»۰ وهو 
خطأء وابن وهب لم يسمع من ابن سلیمان» بل روى عمّن روى عنه. والخبر ضعيفٌ 
رواه ابن وهب ومن طريقه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (8)» وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۲۰۰۳) -» وفي سنده جهالة وإعضال. وله طريق آخر رواه أبو 


إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۲۰)؛ وعنه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 


(۲۲۷۱/۱ وسنده ظاهر الضعف والاعضال. 
رواه عمر بن شبة فى آخبار المدینة» (۳/ ۰۸۰۱ وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (5 ١‏ °(« وابن IT OG‏ 
به» وهو منقطع» محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك عمر عة لتَْعَنْهُ. 

11۳ 


و ی 

يََلنَََنْهُ: إياكم وأصحابَ الرأيء فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
E‏ 

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة. 

۰1 وقال محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بن بشار ثنا 
يونس بن عبيد [الله] العْمَيري() ثنا مبارك بن قضالة» عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس» اتَهُمُوا 
الرأيّ في الدين» فلقد رأيتني وإني لاد أمرَ رسول الله يك برأبي» فأجتهد ولا 
آلو وذلك يوم أبي جندل» والكتابٌ يكتّبء وقال: «اكتبوا: بسم الله الر حمن 
الرحيم»؛ فقال(4): نکتب: «باسمك اللهم»؛ فرضي سول الله كلك وایسته 


)۱( رواه الدارقطني في «السنن» ( ۰:۸۰ - ومن طریقه البيهقي ف في «المدخل» (۲۱۳) -» 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱ "اران عد ابر ءالجا 
(۲۰۰6) - وعنه ابن حزم في «الاحکام» (4۲/1) - والخطیب في «الفقيه) 
(۱/ ۰40۲ وفي سند الأثر عبد الرحمن بن شريك النخعي» ووالده» و مجالد بن 
سعید؛ كلهم ضعفاء لیسوا بأقوياء. وقد آشار البيهقي في «المدخل» (۲۱4) إلى 
إعلاله» وأن المحفوظ ما رواه عَقِبّهِ (۲۱۵) من کلام الشعبي بمعناه. 

(۲) کذا قال ججلَه: «في غاية الصحة»! وقال ذلك ابن حزم أيضًا في «الصادع» 
(ص ۵۹۲) ولکن في الاثر السابق عن مسروق فقط. 

() في النسخ: «عبيد العمري». وکذا في مطبوعة «الإحكام» لابن حزم. وفي «الصادع»: 
«عبيد اليعمري». والصواب ما آثبت. 

() يعني سهیل بن عمرو. 

١1 


فقال: (يا عمر تراني قد رضیت. وتأبى 


000 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة(21: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن 


بنت صفوان» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند 


(۱) 


(۲) 


رواه ابن حزم في «الاحکام» (57/7) و«الصادع» (۳۰۰). ورواه آبو يعلى [كما في 
المسند الفاروق» لابن كثير وحشّنه وجوده (۲/ »)١١‏ و«المقصد العلي» للهيثمي 
»)1٤(‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري -])٠١١- ٠٠١ /١(‏ ومن طريقه 
الضیاء في «المختارة» وقواه (۲۱۹) - والبزار في «المسند» ))١58(‏ وابن المنذر 
في «اللأوسط» (7/ ۳۳۲ -۳۳۷). والطحاوي في «بيان المشکل» (۱۳/ ۰)۳۷ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۸۲ والبيهقي في «المدخل» (۲۱۷) وصححه 
ابن حزم في «المحلّی» (۱۱/۱). 

في «المصنف» )٩۵۲(‏ وعنه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (۲۱۰۹۷). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)73١1١97(‏ والبزار في «المسند» (۲۷۳۰) 
مختصرًاء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۵۸ وفي «بيان المشکل» 
(۰/ ۱۱۷). وابن حزم في «الصادع» (۳۰۷) ویبدو أن النقل منه. 

ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» (۰)9۸/۱ وفي «بیان المشکل» (۱۷/۵) من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبیب» عن معمر بن أبي حيية» عن عبيد بن رفاعة 
(ولم يذكر أباه رفاعة في السند). أما الليث بن سعد؛ فاختلف عليه في سياق سنده؛ 
فلیوازن ما في المطالب العالية لابن حجر ۰1٩/۱‏ وإتحاف الخيرة المهرة» 
للبوصيري (۱/ 7۰۳۷۳: )۲/۹١۸‏ بماعند الطحاري في «شرح المعاني» 
( 2ه وابيان المشكل» (5/ 4 ۰)۱۷ و«المعجم الكبير» للطبراني .)٤٥١١(‏ 
وينظر: «الإمام» لابن دقيق العید (۳/ 77 -70)) و«إتحاف المهرة» (6/ ۵۱۷ 
4867*81١‏ )». و«المطالب العالية»(١/59-١7)‏ كلاهما لابن 
حجر. 
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عمر بن الخطاب یولع إذ دحل عليه رجل فقال: يا أميرَ المؤمنين هذا 
زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال 
عمر: علي به. فجاء زيد» فلما رآه عمر فقال عمر: أي عدو نفسه قد بلغت أن 
تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما فعلت» ولكن سمعتٌ من 
أعمامي حديئاء فحدّئتٌ به: من أبي آیوب» ومن أبي بن كعبء ومن 
رفاعة بن رافع. فقال عمر: علي برفاعة بن رافع» فقال: قد کنتم تفعلون ذلك 
إذا أصاب أحدكم المرأةً فأكسَّلء لم يغتسل“؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على 
عهد رسول الله يك لم يأتنا فيه عن الله تحریم ولم يكن فيه من" رسول 
الله اة شيیء۳۱. فقال عمر: ورسول الله ية يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. فأمر 
عمرٌ بجمع( المهاجرین والأنصار» [۳۰/ ب] فجُوعواء فشاورّهم فأشار 
لاش أن لا غسل؛ إلا ما كان من معاذ وعلي» فانهما قالا: (ذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحابٌ بدر قد اختلفتم» فمن 
بعدکم أشدٌ اختلاقّا. فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه لیس أحدٌ أعلم بهذا من 
شأن رسول الله كي من أزواجه. فأرسَلٌ إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء 
فارسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسلٌ. فقال: 
لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربًا. 


)۱( في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «آن يغتسل»»؛ والظاهر أن «أن» تحريف «لم» 
لوصل آسفل الهمزة بالنون. والصواب ما آثبت من «المصنف؟ واالصادع» ومنه النقل. 
() ع: «عن». وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳ ساقط من ت. وفي «المصنف» و«الصادع»: «نهي». فلا یبعد أن یکون ما في النسخ 
محرّفا عنه. 
)٤(‏ ماعداس ت: «بجميع. 
۱۹ 


قول عبد الله بن مسعود: 

قال البخاري(١):‏ حدثنا سنید» ثنا يحيى بن زكرياء عن مجالد(" عن 
الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شمن 
الذي قبله. أمَاء إني لا آقول: أمير خير من آمیر» ولاعام أخصّبٌ من عام 
و روت ور 
الأمور(۲ برأيهم. 

وقال ابن وهب: ثنا سفيان7؟») عن مجالد به. وقال: ولكن ذهابٌ خياركم 
وعلماتکم ثم يحدّث قومٌ یقیسون الأمور برأيهم؛ فینهدم الاسلام 7 


() کذا عزاه إلى البخاري. وقد رأى في «جامع بیان العلم» (۲۰۰۷) وهو المصدر هنا 
«... نا محمد بن إسماعيل» نا ستيد» فظن آنه البخاري وانما المقصود: محمد بن 
إسماعيل بن سالم الصائغ المکي. وسيأتي لهذا الوهم نظائر. 
وقد رواهالدارمي (۱۹4)» وابن وضاح في فالیدع» (۷۸ ۲۳۲)- ومن طریقه این 
آبي زمنین في «أصول السنة» ( ۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۵۵۱)؛ 
وأبو عمرو الداني في «السنن السواردة في الفتن» (۱۰ ۲۱۱۰۲ والبيهقي في 
«المدخل» (۲۰) وابن عبد البر في «الجامع» (۰)۲۰۱۰-۲۰۰۵ وابن حزم في 
«الاحکام» (۰)۲۹/۸ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰467 وأبو (سماعیل 
الهروي في «ذم الکلام» (۲۸۰)؛ من طرق عن مجالد به» و مجالد هذا ليس بالقوي. 

)۲( في النسخ الخطیة: « مجاهدا. تصحیف. 

(۳) ع: «الأمر». 

)0( يعني: ابن عبينة كما في «الإحكام». وفي جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: اشقیق». 
تصحيف. 

( رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۰۸) وابن حزم في «الإحكام» (۲۹/۸) من 
طريق ابن وهب به. 


۱۱۷ 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر» عن مجالد» عن 
الشعبى» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: علماؤكم یذهبون» 
وقال شنید(۲) بن داود: ثنا محمد بن فضیل(۲» عن سالم بن آبي 
حفصة» عن منذر الثوري عن الربیع بن خیم أنه قال: قال عبد الله40): ما 
علمك الله في کتابه من علم فاحمَدٍ الله» وما استأثر به عليك من علم فکلّه 


إلى عالمه. ولا تتكلّف. فاد الله عز وجل یقول لنبیه: قل مآ َسلک[۱/۳۱] 


ین خروم تکیت 4 [ص: (1۸٩‏ . 


(۱) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۱۰) من طريق ابن أبي شيبة به. 

)۲( ح: «أسيد»» تحريف. 

(۳) في النسخ الخطية والمطبوعة: افضل». والصواب ما آثبت. وهو محمد بن 
فضیل بن غزوان. 
النقل - والمصادر الأخرى: «آنه قال: يا عبد الله»» یعنی المخاطب. آما عبد الله بن 
مسعود فلم آقف على رواية هذا الاثر عنه. وأخشى أن یکون ما جاء هنا تحريمًا لما 
فى المصادر. 

)2 رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۱۱) من طریق سید به» وقد تُوبع سید عليه» 
فقد رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۳۰4) عن ابن فضیل؛ عن سالم به. 
وسالم فيه لين مع غلوّه في التشيع» لكن بعض جمّله قد صحّت عند ابن المبارك في 
«الزهد» (۳۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۱۷۰۱۱۰۳۹۹۹۲ وأحمد فى 
«الزهد» (۲۰۱۱۸). وابن سعد فى «الطبقات» (۸/ 7006)» وهناد فى «الزهد» (115), 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۵۱4 وأبي نعيم في «الحلیة» 
»)٠۸/5(‏ وأبي إسماعيل الهروي في ذم الكلام (/01 0 /00). 


۱۱۸ 


قال: 


١١ 2 ۲‏ 
يروى هذا عن الربيع بن تّيم وعن عبد الله( ا 


وقال سعيد بن منصور: ثنا خلّف بن خليفة» ثنا أبو يزيد" عن | لشعبي 
قال ابن مسعود: إياكم وأرأيت» أرأيت؛ فإنما هلك من كان قبلكم 


بآرأيت» أرأيت. ولا تقیسوا شیاه فتزل قدمٌ بعد ثبو تها. وإذا ستل أحدكم عما 


لا يعلم فليقل: لا أعلم فإنه ثلث العلم(۳. 


فمن الله» وان يكن خطأ فمئّى ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وصح عنه في المفوضة!؟) أنه قال: أقول فيها برأيي» فان يكن صوابًا 
)0( 


انظر ما علّقت آنمًا. 
في النسخ: «آبو زید» والصواب ما آثبت من المصادر. 
رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۸۵۵۰ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» 
(۲۸) من طریق سعید بن منصور به» وأبو يزيد كنية جابر الجعفي» وهو واه متروك. 
وقد رواه الطبراني )٩۰۸۱(‏ من طريق يحيى الحماني» عن قيس (وهو ابن الربيع)» 
عن جابر (وهو الجعفي)؛ عن الشعبي؛ عن مسروق» عن ابن مسعود مختصرا؛ وهذا 
آوهی من الذي قبله. وقد یکون من تلوّن الجعفي واضطرابه» ووازن ب«الحلية» لأبي 
نعيم /٤(‏ ۰۳۱۹ و«الفقيه والمتفقه» للخطیب (4۵۸/۱). ۱ 
بکسر الواو وفتحهاء وهي التي زوجت بلا مهر» وسيأتي رأي ابن مسعود في 
المفوضة مرّات أخرى. 
رواه أحمد (۰۰۹۹ ۰4۲۷۰ .)١857٠١‏ وأبو داود (۲۱۱)؛ من حديث عبد الله بن 
عتبة بن مسعود؛ عن ابن مسعود» وله طريق أخرى عند النسائي في «السنن الکبری» 
(2 »© و«المجتبى) 5 ار مسي مت همه نف 
منهم: ابن الاخرم؛ وتلميذه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۸۱ والبيهقي في 
«السنن الكبير» (۷/ 57 ۲). وینظر للفائدة: «العلل» للدارقطني ٤۷ /١5(‏ -۵۲). 
۱۹ 


قول عثمان بن عفان رَََانََعَنَهُ: 


قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
ع داعا جرال زهي لماز و عدار بلحب زمار فيان 
ودک( له التمتع بالعمرة إلى الحج: نما الحجَّ وأخلصوه في أشهر الحج» 
فلو آخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا ابیت ژورئین كان أفضل؛ فن اله قد 
لسع فی ال تا له علي : عمدت ]إلى سنة رسول اله كه ورخصة رخخص 
لله للعباد بها" في کتابهه تضیی يق عليهم فيهاء وتنهی عنهاء وکانت لذي الحاجة 
والنائي الدار(؟)؟ ثم أهلّ علي بعمرة وح معا. فأقبل عثمان بن عفان رة 
على الناس فقال: آنهیت عنها؟ إِنّي لم أنة عنها. إنما كان رأيًا آشرت به» فمن 
شاء أخذه ومن شاء تركه(2). 


فهذا عثمان يُخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخدٌ به بل من شاء 
أخذ به ومن شاء ترکه, بخلاف ستة رسول الله اة فإنه لا يسع أحدًا ترگها 


)۱( ابن عبد الله بن الزبیر» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. وفي مصادر التخريج كما 
آثبت من غیرها. 

() ت: «وقد ذكر). 

)۳( ع «فیها». 

)4( في النسخ المطبوعة و«الجامع» و«الإحكام»: «ولنائي الدار)ء وفي «الصادع» كما 
آثبت من النسخ. 

)6( رواه الحافظ یعقوب بن شيبة كما في «جامع بیان العلم» لابن عبد البر (۱6۲۷)؛ 
وعنه في «الإحكام» لابن حزم (1/ ٤4‏ -۵۰) واالصادع» (۳۰۹). والظاهر أن 
يحيى بن عباد لم یسمع من جده. وهذا الاختلاف بینهما ثابت بسیاق آخر عند 
البخاري (۱۵۱۹۰۱6۱۳) ومسلم (۱۲۲۳). 


1 


لقول أحدٍ کائنا من كان. 

قول علي بن أبي طالب يئن 

يي ال 0 عدوا كنا 
حفص بن غیاث» عن الاعمش؛ عن أبي إسحاق السّبيعي» عن عبد خیر عن 
علي رنه أنه قال: لو كان الدينٌ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه. 

قول عبد الله بن عباس د تھا : 

قال ابن وهب: آخبرني بشر بن بکس عن الأوزاعي» عن عبدة بن أبي 
لبابة» عن ابن عباس أنه قال: من أحدّتٌ رأيّا ليس في كتاب الله ولم تّمْضٍ 
به سنة من رسول الله یی لم يدر على ما هو منه إذا لقيّ الله عز وجل . 

وقال عفان" بن مسلم الصفار: ثناعبد الرحمن بن زياد ثنا 
الحسن بن عمرو الفقّيمي» عن أبي فزارة قال: قال ابن عباس: إنما هو کتاب 
الله وسنة رسول الله يَكِ. فمن قال بعد ذلك برأيه» فلا أدري أفي حسناته یجد 


۱( برقم (۰۱۱۲ ۱۹6 وصححه عبد الغني المقدسي [كما في «تنقیح يح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (۳۳۸/۱)] وابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱/ ۲۸۲)؛ على أنه 
اقتصر في «بلوغ المرام» (۷۰) على تحسینه. وینظر للفائدة: «السنن الکبری» 
للنساتي (۱۱۹۰۱۱۸. واالعلل» للدارقطني (1/ 454 -۵). وهو في «الاحکام» 
١‏ 4۳) والصادع» (۳۱۰) ولعل النقل منه. 

)۲( رواه ابن حزم في «الاحکام» (1/ 41) و«الصادع» (۳۱۳). ورواه الدارمي (۱۲۰) - 
ومن طريقه آبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۲۷۲) -» وابن وضاح في «البدع» 
(44)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (40۸/۱) من طرق عن الأوزاعي به. 

(۳) ع» ف: (عثمان»)» تصحيف. 


۲۱ 


ذلك أم ف ا 


وقال عبد بن حمید(۲۲: حدئنا حسين بن على الحعفى عن زائدة» عن 
لیث. عن بکر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من قال في القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار(۳. 


قول سهل بن حنيف ند 


فال البخاري(*): حدئنا موسی بن |سماعیل نا آبو عؤانة عن 
الأعمش» عن آبي وائل قال: قال سهل بن خنیف: أيها الناس اتهموا رأيكم 
على دینکم. لقد رأيتني يوم آبي جندل» ولو أستطيع أن رد أمرَ رسول الله كل 


لرددته. 


(۱) رواه أبو بكر الذكواني في اثني عشر مجلسّا من آمالیه (۱۱7) وابن عبد البر في 


اجامع بیان العلم» (۱6۰۲ وء ۰)۲۰۱۱۳ من حديث عفان» لکن سمي شيخه عند ابن 
عبد البر (عبد الرحمن)؛ وسّمِّيَ عند الذكواني (عبد الواحد) وهو الأشبه 
بالصواب؛ إذ عبد الواحد هو المعروف بالرواية عن الفقيمي» وبرواية عفان عنه» دون 
عبد الرحمن بن زياد الرصاصي (ولیس هو الافريقي كما ظنه بعص الفضلاء). 

وأبو فزارة لم یسمع من ابن عباس. 

() ح: «عبد الله بن حميد). 

(۳) رواه ابن حزم في «الاحکام» (15/7) و«الصادع» (۳۱۲). ورواه ابن جرير في 
«جامع البيان» /١(‏ ۷۲)ء وليث (وهو ابن أبي سليم) ضعيف. ورواه ابن جرير 
(۷۲/۱) من طريق عبد الأعلى عن سعيد به» وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي» 
وهو ضعیف. وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. 

:2 في «الصحیح» (۷۳۰۸). ورواه ابن حزم في «الاحکام» (5/ )٤١‏ و«الصادع» 
(") بسنده عن الفربري عن البخاري. 


1۲۲ 


ا >3 


قول عبد الله بن عمر رََوَلئَةُعَنْهُ: 

قال ابن وهب: آخبرنی عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: 
آخبرني طاوس عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأَلُ عنه 
شيئًا قال: إن شنتم آخبرتکم بالظنٌ(۱). 

وقال البخاري(۲۳: [1/0] قال لي صدقة» عن الفضل بن موسی» عن 
موسى بن عقبة» عن الضحاك» عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: 
يا جابر» إنك من فقهاء البصرة وتستفتّی فلا تین إلا بکتاب ناطق أو سنة 
ماضية. 


وقال مالك عن نافع عنه: العلم ثلاث: كتاب الله الناطق» وسنة ماضية» 


(۱) رواهابن حزم في «الاحکام» (54/7)» قال: «وهذا سند في غاية الصحة)» ونحوه 
في «الصادع» (۱۰۰). وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» )١557(‏ عن ابن وهب به. 

( في «التاريخ الكبير» (۲/ 5 ١35)؛‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام) (۸/ ۰0۳۰ 
و«الصادع» (۳۱۳) ووقع فيها: (ابن عقبة) غير مُسمّی. وقد رواه الدارمي )١757(‏ 
ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۰۲۷4 ۳۲۲)-عن عصمة بن 
الفضل» عن زيد بن الحباب ح ورواه أبو العباس السراج ‏ ومن طريقه آبو نعيم في 
«الحلية» (۸۱/۳) . والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)۳٤٤‏ من رواية 
محمود بن غیلان» عن الفضل بن موسى وزيد بن حباب؛ قالا: نا يزيد بن عقبة» عن 
الضحاك: فذكره. ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (۱/ )٤٤/۲ ۰٤٥۷‏ من 
طريق آخر عن الفضل بن موسی» عن يزيد بن عقبة» عن الضحاك الضبي به. وهذا 
هو الأشبه بالصواب؛ إذ يزيد هو المعروف بالرواية عن الضحاك الضبىء وبرواية 
الفضل بن موسى عنه. ولینظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ 61۲۷-۲۹ 

(۳) ماعداع: «ابن الفضل وهو خطأ. 

۱۳۳ 


ولا آدري 


۹ 


قول زيد بن ثابت لَه ألنَمُعَنْهُ: 


قال البخاري(۲*: ثنا شتد بن داود» ثنا یحیی بن زكريا ‏ هو(" ابن أبي 


زائدة ‏ عن إسماعيل بن [أبي]47) خالد عن الشعبيء قال: أتى زید بن ثابت 
براي لويس لاه خرف a‏ ثم قالوا: لو أخبرناه . قال: 
فار فأخبروه. فقال: اعد ژا؟(۳ لعل کل شيء حدثتکم خطأ! انما اجتهدت 


(۱) 


(۳) ذ 


050 


رواه ابن حزم في «الإحكام» (۸/ ۳۰) واالصادع» (۳۹6) - وعنه الحميدي في 
«جذوة المقتبس» (ص 1۷ ۲ ورواه من طريقه أيضًا آبو ‏ جعفر الضبي في ابغية 
الملتمس» (ص ۰-6۳۹۵ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۳۱/۲). ورواه الطبراني 
في المعجم الأوسط» (۰)۱۰۰۱ لکن وقع عنده: (عمر بن الحصین)؛ والمحفوظ 
عن إبراهيم بن المنذر الحزامي روایته إياه عن عمر بن عصام» وهو رجل فاضل 
مستور الحال» وثقه آبو الحسن طاهر بن عبد العزیز الرعيني لکن روایثّه هذه عن 
مالك بهذا السند مما يُستغرب جذاء ولم یتابعه من يُوئق به» ولینظر: «جامع بیان 
العلم» لابن عبد البر (۱۳۸۷). 

كذا عزاه إلى البخاري» وهو وهم سبق مثله قریبّا. في «جامع بیان العلم» (۲۰۹۹) 
- ومثله في «الرحکام» (5/ ۵۲) و«الصادع» (۳۱۷)-: «... محمد بن اسماعیل نا 
سنيد)» فظن أن محمدّا هو البخاري. وانما هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ 
المکي. وسْنی فيه لين والاشبه أن الشعبي لم یسمع من زيد بن ثابت. 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «مولی»» تحریف. والتصحیح من «الاحکام» - مصدر 
النقل - وکتب الر جال. 

ما بين الحاصرتین ساقط من النسخ الخطية» والتصحیح من المصدر المذکور وغیره. 


)0( ع : لأعذرًا» . وکذا في النسخ المطبوعة. و في «جامع بیان العلم» : اعذرًا», وکلاهما 


تصحيف . 


۱۲ 


ع 


ورا 


قول معاذ بن جبل وَدَلنَُعَنهُ: 
قال حماد بن سلمة: ثنا أيوب السّختياني» عن آبي قلابة» عن يزيد بن 


أبي عمرة(۱" عن معاذ بن جبل قال: تکون فعن» فیکثر فیها المال. .ویفتح 
القرآن حتی يقرأه الرجل والمرأة والصغیر والکبیر والمنافق والمؤمن. 
فيقرؤه الرجل فلا یی فيقول : والله لأقرألّه علانيةء فيقرؤه علانية فلا يتّبع. 
فينَحْذْ مسجدًاء ويبتدع كلامًا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله مق 
فإيّاكم وایّاه» فإنه بدعة وضلالة7"). قاله معاذ ثلاث مرات(۳. 


00 


(۲) 


(۳) 


كذا في النسخ الخطية» والصواب: يزيد بن عميرة» كما في مصادر التخريج. وقد 


تحرّف عميرة من قبل إلى «عميرا. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة و«الصادع» ومنه النقل. وفي «الاحکام» لابن حزم 
وغيره من المصادر: «بدعة ضلالة). 

رواه ابن وضاح في «البدع» (1۳) والطبراني في «المعجم الکبیر» »)١١١/۲١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (577/5) وصحخحه وابن حزم في «الاحکام» (۸/ ۳۱) 
و«الصادع» (۳۱۹)؛ من طرق عن حماد بن سلمة به. وتابعه محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۷۰۱). وخالفهما حماد بن 
زيد» فرواه عن آیوب. عن أبي قلابة» عن معاف ولم يذكر (يزيد بن عميرة)ء كذا 
أخرجه الطبراني في «السنة» ‏ ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 
(3770/1)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۱۷)؛ وأبو عمرو الداني في 
(السنن الواردة في الفتن» (۰۲۷ ۲۵۲)؛ من طرق عن حماد بن زيد به. وتابعه على 
إرساله: عبيدالله بن عمرو الرقي عند الداني (۲۸۶). لكن للأثر طريق آخر صحيح 
إلى يزيد بن عميرة عند أبي داود في «السئن» :»)151١(‏ وصححه الحاكم 
25١ /5(‏ وطريق آخر منقطع عند الدارمي (۲۰۵). 


۱۳۵ 


و دوم 


قول أبي موسی الاشعري وله 

قال البغوي: ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة» عن خمید» 
عن آبي رجاء العطاردي قال: قال آبو موسی الأشعري: من كان عنده علم 
ااا پمک فا يعر ان لین نميه عله یک کن 
المتکلفین» ویماق من اندو 

قول [۳۲/ ب] معاوية ناض سفیان وِولَهعن: 

قال البخاري(۳: نا أبو الیمان» آنا شعيب» عن الزهري قال: كان 
محمد بن جُبير بن مُطوم يحدّث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش» 
فقام معاوية» فحود الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أما بعد. فإنه قد 
بلغني أنَّ رجالا فيكم يتحدّئون بأحاديث ليست في كتاب الله» ولا ور عن 
رسول الله بلا فأولئك7؟2 جهّالكم. 


() ت: «فإن)». 

)۲( رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۰۸). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (4/ ۱۰۲) 
والدارمي (۱۸۰) وابن المنذر في «الاوسط» (40۳/۱۰) من طرق عن حميد» عن 
آبي رجاء» عن أبي المهلب» عن أبي موسی به. وأغرب الكديمي (فیما رواه أبو نعیم 
الاصبهاني عن أحمد بن یوسف بن خلاد في جزء من حدیثه عنه [۲۱]) فرواه عن 
عبید الله بن معاذ (وهو العنبري)؛ عن أبيه» عن حمید الطویل به. وفي کون أبي رجاء 
هو العطاردي نظر ولينظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۱/ ۰4۷۹ 1۸۰). 

(۳) في في «الصحيح» (۳9۰۰). ورواه ابن حزم في «الاحکام» (۳۱/۸) و«الصادع» 
(۳۱۸) ومنه النقل. 

(6) في المطبوع: «فأولتکم». 

۱۳۹ 


فهؤلاء من الصحابة: أبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس؛ 
ی عم وزج ین متها شيل ین سیف ورنناة وسيل 
ومعاوية خال المؤمنين» وأبو موسى الأشعري معط - يخْرجون الرأيّ 

عن العلم» ويذمُونه ویحُرون منه» وينهون عن الفتيا به. ون اضر منهم 
إليه أ : خر أنه ظنٌ وأنه ليس على ثقة منهء وأنه يجوز أن يكون منه ومن 
الشیطان وأنَ الله ورسوله بريء منه وأنَّ غايته أن يسوغ الأخدٌ به عند 
الضرورة من غير لزوم لاتّباعه ولا العمل به. فهل تجد عن أحد منهم قط) 
أنه جعل رأيّ رجل بعينه دیا رل له السّننٌ الثابتةٌ عن رسول الله يك ويُبدّع 
ویضلّل من خالفه إلى اتباع الشّنن؟ 

فهولاء یر ) الاسلام وعصابة الایمان وأئمة الهدی ومصابيح 
لاع وأنصَحٌ الأئمة للامت وأعلّمُهم بالأحكام زاوا وأفتههم في دين 
الله وأعمَمُهم علماه وأقلّهم تکلفا ما وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلم» 
وأصحابهم هم فقهاء الأمة. ومنهم من كان مقيمًا بالكوفة كعلي وابن [1/۳۳] 
مسعود؛ وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت» وبالبصرة كأبي 
موسى الأشعري» وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة 


() استعمل «قط) لغير الزمان الماضي» وهو لحن قديم. انظر: «درة الغواص» للحريري 
مع شرح الخفاجي ‏ طبعة أبو ظبي (ص ۱۱۰). وانظر ما علّقت على «طریق 
الهجرتين» .)٤١١/١(‏ 

(۲) كذا في جميع النسخ» وهو الصواب. وقد تقدّم تفسيره في أول الکتاب. وفي النسخ 
المطبوعة: «برك). وهو تصحيف. 


۱۳۷ 


كعبد الله بن عباس» وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعن هذه 
الأمصار انتشر العلم في الآفاق. وأكثرٌ من رُوي عنه التحذيرٌ من الرأي مَن 
كان بالكوفة إرهاصا ر بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدّث فيها بعدهم. 
فصل 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابة ومّن بعدهم من التابعين والأئمة» وان 
وا الرأي» وحذّروا منه» وتهوا عن الفتيا والقضاء به» وأخرجوه من جملة 
العلم؛ فقد رُوي عن كثير منهم الفتيا والقضاءٌ به والدلالةٌ عليه» والاستدلال 
به» كقول عبد الله بن مسعود في المفوّضة: آقول فيها برأيي» وقول عمر بن 
الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب» وقول عثمان بن عفان في 
الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما هو رأيّ رأيته نّه(١»»‏ وقول علي في أمهات 
الأولاد: اتفق رأبي ورأي عمر على أن لا يُبَعْنَ0"). 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيح: إذا وجدت شيئًا في كتاب الله 
فاقض به ولا تلتفت إلى غيره. وان أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما 


۱( سبق تخريج هذه الآثار قريبًا. 

(۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۳۲۲ وسعید بن منصور في «السنن» (۰)۲۰۱۸ 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (۲/ ۷۲۹)ء ويعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ 547)- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (81)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ 5 ,)١7‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ» (4177 -السفر الثالث) ‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في جامع بیان العلم) (۱۱۱) - والبيهقي «السنن الكبير» 
»© وفي «معرفة السنن» (۷/ 077)» وجوده ابن النحوي في «البدر المنير) 
(۹/ ۰۷۲۱ وقال ابن حجر فى «التلخیص الحبير» (4/ 1۰۳): «وهذا الاسناد معدود 
في آصح الاسانید». ونحوه في کتابه «الدرایة» (۲/ ۸۸). 


۱۳۸ 


ع ل لله ل . فان آتاك ما ليس في کتاب الله ولم ین فيه" ؟ رسول الله 
يك فاقض بما أجمع عليه الناس. وإن أتاك ماليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله ل ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك؛ فإن شئتٌ أن تجتهد رأيّك فتقدم 
وإن شعت أن تقأخر تم وما أرى التأخرَ إلا خیرا لك. 


2 


ذكره سفيان 1 ب] الثوري عن الشيباني عن الشعبي» عن شُرَيح أن 


عمر كتب إليه("), 


(۱) 


(۳) 


وقال آبو عبید في (کتاب القضاء»(۳): ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن 


«فيه» ساقط من النسخ المطبوعة. 


رواه النسائي في «المجتبی» (۵۳۹۹) وذ في «الکبری» (۵۹۱۱)؛ من طریق أبي 
ا عن الثوري به. واختاره ل 
(۱۳۳ 154). ويحْسَنْ الموازنة بما في «جامع بيان العلم» (۱۵۹۵) مع التأمل في 
تعقيب ابن عبد البر على رواية داود الظاهري. ورواه سعيد بن منصور ‏ ومن ا 
البيهقي في «السنن الكبير» (۱۰/ ۱۱۰ والحميدي ومن طريقه الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه»(١/197):‏ حدثنا سفيان» عن أ بي إسحاق الشيباني» عن 
الشعبي: (فذكره). وسفیان هذا هو ابن عيينة. ورواه ابن أبي خيشمة في «التاريخ؛ 
0 -السفر الثالث) ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۵۹۲) - 
طريق عبد الواحد بن زياد» عن الشيباني به. ورواه الدارمي )١179(‏ من طريق 
علي بن مسهر» عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)؛ عن الشعبي» عن شريح به. ورواه 
البيهقي )١٠١ /٠١(‏ من طريق معاوية بن حفص» عن علي بن مسهر وابن فضيل 
وأسباط... عن الشيباني» عن الشعبي» عن شريح (كذا جوّدوه كما صنع العقدي). 
وجزم ابن حجر بصحة سنده في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ ۱۲۰). 

سمّاه الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس»: «کتاب القضاء وآداب الحکام». 
وذكر في الفهرست - طبعة مؤسسة الفرقان - (۲۱۲/۱) والکتب الناقلة عنه باسم 
«آدب القاضي». 


1۲۹ 


برُقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكمٌ نظرٌ 
في كتاب الله تعالى» فان وجد فيه ما يقضي به قضی به. وان لم يجد في کتاب 
الله نظر في سنة رسول الله تلك فان وجد فيها ما یقضی به قمّی به. فاذا(۱) 
آعیاه ذلك سأل الناش: هل علمتم آن رسول ال لله کے فیه بقفضاء؟ فربما 
قام إليه القومٌ» فیقولون: قكّى فيه بکذا وکذا. فان لم يجد سهٌ سنا النبي 6 
جمع رساء الناس» فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكان 
عمر يفعل ذلك. فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسئّة سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فان كان لأبي بكر قضاءٌ قضى به وإلا جمّع علماء 
الناس» واستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به(" 

وقال آبو عبيد: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمارة بن عمّیر عن 
عبد ار ج ین پزیده عن ابن مسعره قال آکتزوا عليه ذات يوم فقال: إنه قد 
أنى علينا زان ولسنا تقضي» ولسنا هناك؛ ثم إن لله بلّغنا ما ترون. .فمن 
عرض عليه قضاءٌ بعد اليوم فلیقض بما في كتاب الله. فان جاءه أمرٌ ليس في 
كتاب الله ولا قى به نی يك فلیقض بما قّی به الصالحون. فان جاءه أمرٌ 
ليس في كتاب الله» ولا قضى به نبيّه ف ولا قضى به الصالحون؛ فليجتهذ 
رأيه» ولا يقل: إني أرى» وإني أخاف؛ فان 1/١1‏ الحلال بيّن والحرام بيّن» 
وبين ذلك مشتبهات فدَغ ما ريبك إلى ما لا يريبك(۳. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن». 

(۲) رواه الدارمي (۳١١)ء‏ والإسماعيلي في «المعجم؛ (۱/ 4۱۷ -418)» والبيهقي في 
«السنن الكبير» (۱۰/ 4١١)؛‏ من طرق عن جعفر به. وميمون بن مهران لم يدرك 
أبا بكر هن 

۳( رواه النسائي في «المجتبی» (۵۳۹۷) وقال: «هذا الحديث جيد جید». وفي سند = 


۱۳۰ 


اک( 


۳7 


0 ی و 


بیس 


٠ رك‎ 


الأ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


وفي كتاب عمر إلى أبي موسی: اعرف الأشباء والأمشال» وقش 
۳ 


الأثر اختلافٌ على الأعمش في تعيين شيخ عمارة بن عمير» لکنه اختلافٌ لا يضرّ؛ 
فلینظر: «المسند» للدارمي (017/1 1777)» و«المجتبى» للنسائي (۵۳۹۸. و«العلل» 
للدارقطني (۵/ ۰0۲۱۱-۲۱۰ و«تحفة الأشراف» للمزي (۷/ ۰6۱۸ واموافقة الخبر 
الخر» لابن حجر (۱۱۹/۱). 

کذا في النسخ؛ ولا یستبعد أن یکون الأصل: «تبيّن» كما في «جامع بيان العلم». 
وسيأتي الاثر بلفظ آخر. 

رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۵۹۸) من طریق ابن جریر. ورواه سعید بن 
منصور ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام» (۲۹/۱) والبيهقي في «السنن الکبیر» 
(۱۰/ ۱۱۰ ووكيع القاضي في «آخبار القضاة» (۲/ ۱۸۹ والخطیب في «الفقيه 
والمتفقه» .)6٩۱/۱(‏ وینظر: «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر (۲۱-۱۹/۲۳). 
«جامع بیان العلم» (۸۷۱/۲). ورواه عمر بن شبة في «آخبار المدينة» (۲/ ۷۷۹ - 
) وابن حزم في «الاحکام» (۱6۱/۷). 

وله طرق آخری عند البلاذري في «آنساب الاشراف» (۱۰/ ۰۳۸۹ والدارقطني في 
«الستن) (۱ 2۷ 4)؛ وابن حزم في «الاحکام» (۷/ ۱87 - 6۱6۷ واليهقي في 
«السنن الکبیر» (۱9۰۰۱۱۵/۱۰)»وفي «السنن الصغیر» (۳۲۹). وفي «معرفة 
الستن والاشار» (۷/ ۰0۳۹۷-۳۹7 والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱64٩۲‏ - 


۱ 


وقايس علي بن آبي طالب زید(۱) بن ثابت في المكاتب7"). وقایسه 


في الجدٌ والإخوة؛ فشبّهه عليٌ بسيل انشعبت منه شعبة» ثم انشعبت من 
الشعبة شعیتان. وقاسه(۳) ويد على شجرة انشعب منها عضت وانشعب من 
الغصن غصنان(*). وقولهما فى الجَدّ: إئه لا یحجب الاخوة(۹؟. 


وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع» وقال: اعتبروها(؟ بها . 


وسئل علي عن مسيره إلى صفین: هل كان بعهدٍ عهده إليه رسول الله 


اه آم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأ یه (۸. 


(۱) 


(۳) 
(6) 
[ 


۷) 


سم 


(A) 


۶ 
سم 


و مجموع طرقه - مع شهرته وانتشاره - يدل على أن له أصلاء خاصة مع اعتضاده 
بوجادة سعید بن أبي بردة» ولیْنظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ 4۳۷ و«إرواء 
الغلیل» للألباني (۸/ ۲-۲۱ ۲). 

في النسخ المطبوعة: «وزید» بواو العطف. والصواب ما آثبت من النسخ» وکذا في 
«جامع بیان العلم» (۸۷۲/۲) وهو مصدر النقل. 

ينظر: «التمهید» (۲۲/ ۰۱۷۱ و«جامع بیان العلم» (۹1۹/۲). 

في النسخ المطبوعة: «وقایسه» والصواب ما اتفقت عليه نسخنا واجامع بیان العلم». 
ینظر : «السنن الکبیر» للبيهقي (7/ ۰۲۱ ۰۲۷ ۲۸). 

سيأتي بهذا اللفظ مرة آخری. وفي النسخ المطبوعة: «اعتبرها». 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۳ ۰ وعنه الامام الشافعي في «الام» 
)۸/۷ ۰ وعبد الرزاق في المصنف» (4۹9 ۰)۱۷ ومصعب الزبيري في حدیثه 
(۲۱۶)» وابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۷۵۱۵ وسنده جيد قوي. ۱ 

رواه آبو داود في «السنن» (5777) بسند صحیح؛ وقد اختاره الضیاء المقدسي في 
کتابه «الأحاديث المختارة» (4 ۷۰). 


۱۳۲ 


وقال عبد الله بن مسعود - وقد سئل عن المفوّضة -: أقول فيها برأيي؛ 
فإن يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ فمنی ومن الشيطان. والله ورسوله 


ای 


وقال ابن أبي حَيْتّمة: ثنا أبي» ثنا محمد بن خازم» عن الأعمش» عن 
منكم قضاءٌ قلیقض بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما 
قضى به نبيّهِ ی فان جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يقض فيه(" ننه ل 
فليقض بما قضى به الصالحون. فإن جاءه أمر ليس فى كتاب [۳/ ب] الله 
ولم يقض به نبّه» ولم يقض به الصالحون؛ فليجتهد رأيّه. فان لم یحو 
۰ 3 سه > ه 
فليقم ولا يَنْتَخَي(۳. 

وذکر سفیان بن عيينة» عن عبید الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابنَ عباس 
إذا سئل عن شيء» فان كان في كتاب الله قال به. وإن لم يكن في كتاب الله 
وكان عن رسول الله و قال به. فان لم يكن في كتاب الله» ولا عن رسول الله 
ده وكان عن آبي بكر وعمر- قال به. فان لم يكن في كتاب ال ولا عن 


)۱( تقدّم تخريجه قريبًا. 

(۲) ت. ف: «به». 

(۳) «جامع بیان العلم» (۱۹۹۹). ورواه الدارمي (۱۷۳) من طریق جریر عن الأعمش» 
لکنه لم يَسُق لفظه. ورواه ابن حزم في «الاحکام» (۲۸/۲) من طریق ابن أبي شيبة» 
عن ابن أبي زائدة» عن الأعمش به. وقد قضّر به المسعودي» فرواه عن القاسم بن 
عبد الر حمن» عن ابن مسعود. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۰)۱۵۲۹۵ 
رالخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 165۹ من طرق عن المسعودي به. 


1۳۳ 


رسول الله ياء ولا عن أبي بكر وعمر= اجتهد رأيه 


0 


وقال ابن أبي خيثمة: حذثني أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 


سفيان» عن عبد الملك بن أبجّر» عن الشعبي» عن مسروق قال: سألث 
# ره 01 ۳ ۶ 

أبيّ بن کعب عن شيء» فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأج ّنا حتی 
یکون فإذا كان اجتهّدنا لك رأینا۳۱. 


(۱) 


(۲ 
(۳) 


(€) 


قال أبوعمر بن عبد البر: ورُوٌينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن 


«جامع بيان العلم» (۱۱۰۰). ورواه ابن وهب في «المسند» (۱۱۲)- ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبیر» (۱۰/ ۱۱۵ وابن آبي عمر العدني في «المسند» [کما 
في «إتحاف الخيرة المهرة» (۵/ ۳۸۸)]» والدارمي (۰)۱۷۸ وسعید بن منصور وابن 
آبي شيبة - ومن طريقهما ابن حزم في «الاحکام» (7/ ۰۲۸ ۲۸ -۲۹) - والحاکم 
في «المستدرك» (۱/ ۱۲۷) - وقال: «صحيح على شرط الشیخین» - والبيهقي في 
«المدخل» (۰۷۳ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰4۹۷ 4۹۸). ونقل الزيلعمي 
في انصب الراية» /٤(‏ 14) عن البيهقي قولّه: «إسناده صحیح». ١‏ 
من الا جمام. أي آرحنا حتى يقع. 

رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم» (۷) - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 
»)31١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١5/7(‏ وابن عساکر في «التاريخ» 
0 ۳ - وابن سعد في «الطبقات» (۳/ 575)» والدارمي (۱۵۲) وابن بطة في 
بانة» (۳۱۵) والسند صحيح. ١‏ ۱ 
في «جامع بیان العلم». وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۷۱4) عن عبدة» 
عن الاعمش» عنه. وهو ظاهر الانقطاع. ورواه الدارمي (۲۹۱۷) من طریق الحکم 
عن عكرمة» ورواه ابن آبي شيبة (۱۷۱۰ ۳ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۲۲۸/۲) 
من طریق آخر عن عكرمة بمعناه. 


۳ 


ثابت: أفي كتاب الله ثلث ما بقي(1)؟ فقال: أنا أقول برأبي» وتقول برأيك. 


وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعَلّه: آرآیت رسول الله بي فل هذاء أو 
شیء رأيته؟ قال: بل شىء رأيته7). 


وعن أبى هريرة أنه كان إذا قال فی شىء برأيه قال: هذه من کیسی. ذكره 
ابن وهب عن سليمان بن بلال» عن گثیر بن زيد» عن وليد بن رباح» عن 


3 7 و ن 
أبي هریرة! ١‏ 


وكان أبو الدرداء يقول: إياكم وفراسة العلماء. احذروا أن يشهدوا 
عليكم شهادة تَكُبّكم على وجوهكم في النار. فوالله له لح يقذفه الله 
۳۰1 في قلوبهم(*). 


)١(‏ يعني: لام في مسألتي العمریتین كما سيأتي. 

)۲( علقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰). 

)۳( علقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۷۰۷) عن ابن وهب به» وسنده یحتمل التحسین؛ 
خاصة أنه موقوف. وورد ما يشهد لأصل معناه. 

(6) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)11١9(‏ وقد رواه العسكري في «الأمثال» من 
طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانی» عن أبي 
الدرداء بنحوه (كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص۹٩‏ 2)20) ولا يصح البتة» بل 
هو منكر جذا بهذا الإسناد. والأشبه بالصواب ما رواه اللالكائي في «کرامات 
الأولياء» (۱۰۱) من طريق غيلان الفزاري عن أبي قتيلة أنه كان يقول: اتقوا فراسة 
العلماء؛ فإنه حى يجعله الله تعالى على آبصارهم؛ وفي قلوبهم. وذكر أبو الدرداء - 
يومًا - الفتنة... (فذكر قصّةً). والظاهر أن الأمر التبس على بعض الرواةء فلم يمير بين 
الخبرین؛ بل لفى» ودخل عليه خبر في آخرء والله أعلم. وغيلان هو ابن معشر 
المقرائي» وأبو قتيلة هو مرئد بن وداعة. 


۱۳۵ 


ينظر بنور الله»» ثم قرا ی دک لت َو 


قلت: وأصل هذا في الترمذي(۱) مرفوعًا: «اتقوا فراسة المؤمن, فانه 
وس مین © [الحجر: ۷۰]. 


د ل e‏ 


ل E a‏ ا 


(۱) 


)۲( في 


في «الجامع» (۳۱۲۷) من حديث مصعب بن سلام» عن عمرو بن قیس؛ عن عطية» 
عن أبي سعيد مرفوعاء وقال: هذا حديثٌ غريبٌ اه. وعطية شيعي ضعيف مدلّس» 
لكن الآفة من مصعب بن سلام» وهو ضعيف واوء يقلب الحديث» وقد خط في هذا 
الحدیث. ولا عبرة بمن تابعه من الضعفاء على روايته من هذا الوجه؛ فان المحفوظ 
ما رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳۷۱/۵) من طريق ابن وهب. عن سفيان» عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يُقال: اتقوا فراسة المؤمن... قال العقيلي: وهذا 
أولى اه. وجزم الخطيب أيضًا أنه الصواب. ولیْنظر ما دبّجه یراعه في «التاریخ» 
(۳۱۳/6). وبالغ ابن الجوزي؛ فساقه في «الموضوعات» والصحيح أنه منکر - 
على كثرة طرقه -» لكنه لا يبلغ حذ الوضع 
«جامع بیان العلم» )١1١510111١(‏ وعنه ابن حزم في «الاحکام» (۲/ ۲۷). 
وآخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» والخطیب في «الرواة عن مالك" وفي 
«الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰1۷7 فن طرق عن ابن ای الفیأض به وضتفوه 
کلهم. ویحسن النظر في «جامع بيان العلم» (۱۷۱۲)؛ والسان المیزان) لابن حجر 
(4/ ۰۱۳۳ و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» للالباني (4۸۰4). ولا ریب في نکارته 
وغرابته الشديدة من طریق مالك. آما الرواية التي صحّحها السيوطي في «الجامع 
الکبیر» مما خرّجه الطبراني في «الأوسط» (۱۷۱۸) من طریق الولید بن صالح» عن 
محمد ابن الحنفية» عن أبيه علي نة فلا تصح البتة» بل هي منکرة تفرد بها 
الوليد هذاء وهو مجهول. 
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سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن عليٌ» قال: قلتٌ: يا رسول الله 
الأمرٌ ینزل بنا لم ينزل فيه القرآن» ولم تمض فيه منك سنّة. قال: «اجمعوا له 
العاليمين ‏ أو قال: «العابدين» ‏ من المؤمنين» فاجعلوه شورى بيتكم؛ ولا 
تقضوا فيه برأي واحد» وه ريت با ف عدي نالك . وإبراهيم يم البَرٌقي 
وسليمان ليسا ممن يُحتحٌ بهما. 


وقال عمر لعلي وزيد: لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي آبي بكر» كيف 
يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد(۱). 

وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علی وزيدٌ بكذا. 
قال: لو كنت أنا قضیت بكذا. قال: فما متعك» والأمرٌ إليك؟ قال: لو كنت 
دك إلى کتاب الله أو إلى سنة نبيه بيا لفعلتٌ» ولکني أردّك إلى رآيي» 
والرأيُ مشترك. فلم ینقض ما قال علي وزید(۲). 


وذكر الإمام أحمد" عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله اطلع في 


)١(‏ «جامع بیان العلم» .)١١١١(‏ ورواه البيهقي في «السئن الکبیر» (57/57 7) من طريق 
الشعبي» وقال: «هذا مرسلٌ» الشعبي لم ُدرك أيام عمر» غير أنه مرسل جيدٌ». 

(۲) «جامع بیان العلم» .)١115(‏ ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (۲/ )1٩۳‏ عن 
هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن حفص بن عمر وهذا معضلء والظاهر 
أن حفص بن عمر هو السكوني الشامي» مجهول الحالء ترجمته في «التاريخ 
الکبیر» للبخاري (۲/ ۳۱۱ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ ۰۱۷۸ 
و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (5 57١/١‏ -1377), 

(۳) في «المسند» (۳۹۰۰) عن أبي بكر (وهو ابن عياش)» عن عاصم عن زز؛ عن ابن 
مسعود؛ وصححه الحاكم في «المستدرك» (۷۹/۳) وقال ابن حجر في «الأمالي- 


۱۳۷ 


قلوب العباد» فرأى قلت محمد تلا خيرَ قلوب [۳۰/ب] العباد. فاختاره 
لرسالته. ثم اطلع في قلوب العباد بعده» فرأى قلوبٌ آصحابه(۱ خير قلوب 
العباد. فاختارهم لصحبته. فما رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حسن وما 
رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبیح(۲. 

وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عروةً بن 
محمد السّعْدي على اليمن» وكان من صالحى7" عمال عم وإنه كتب إلى 
عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء فكتب إليه عمر: لَعَمْري ما أنا بالنشيط 
على الفتيا ما وجدت منها بدا وما جعلتّك إلا لتکفینی» وقد حمَّلتّك ذلك 
فاقض فيه برأيك7؟). 


۳ المطلقة» (ص15): «هذا حديتٌ حسنٌ». ورواه الطيالسي »)۲٤۳(‏ وابن وهب في 
«المسند» (۱۳۹) وابن الأعرابي في «المعجم» )۸11 والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۰)۸۵۸۳ من حديث المسعودي» عن عاصم؛ عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود» ورواه الطبراني في «الأوسط» (۳۲۰۲) من طريق عبد السلام بن حرب» 
عن الأعمش» عن أبي وائل به. وینظر: «المسند» للبزار »)۱۸١١(‏ و«العلل» 
للدارقطني (9/ 17 و«الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص 255-56 ویراجع 
«شرح العلل» لابن رجب (۷۸۸/۲)؛ فقد تناول مسألة اضطراب عاصم فيما يرويه 
عن زرٌ وأبي وائل. 

)١(‏ ت: «الصحابة». 

(۲) سيأتي الأثر مرة أخرى برواية أبي داود الطيالسي. 

)۳( ح: «صالح». ۱ 1 

(:) علقه ابن عبد البر في «الجامع» )١1117(‏ عن ابن وهب» ووصله ابن عساكر في 
«التاريخ» /٤٩(‏ ۲۹۱) من طريق ابن وهب به» لکن ساقه مختصرّاً لیس فيه محل 
الشاهد. وروی أبو عمر محمد بن يوسف الكندي في كتاب «القضاة» (ص ۲۲) = 


۱۳۸ 


وقال محمد بن سعد" : أخبرني روح" بن عبادةء ثنا حمّاد بن 
بشع تيرق أن ابا شلواي عبن ال رس فال للحم آرآیت ما 
فتي به الناس» أشيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن: لا وال ما کل ما نفتي 
به سمعناه ولکن رأينا لهم خيرٌ من رأيهم لانفسهم. 

وقال محمد بن الحسن: من كان عالما بالکتاب وال وبقول 
أصحاب رسول الله يك وبما استحسنّ فقهاءً المسلمين- وسعه أن یجتهد 
رأيْه فيما بلي به ويَقِيَ به یه في صلاته وصيامه وحجّه وجميع 
ما آمر به وثهي عنه . فإذا اجتهّدَ ونظ وقاس على ما أشبّه» ولم یأل- ع 
العمل بذلك. وان أخطأ الذي ينبخي أن یقول به(4). 

فصل 

ولا تعازش بحمد لايق هه ال ثار عن السادة الاخیار: بل كلها عل 

وکل مزال وه رهق E‏ بالفرق پم اكراى لاط ل ری تیم 


= من طریق ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن توبة بن نم قصةٌ شبيهةً بهذه وقعت 
ای مصر عياض ین ید المع عفر بن عبد ار 

(۱) في «الطبقات» (۱۱۱/۹). وخولف حماد بن سلمة في سنده ولفظه فلينظر: 
«المسند» (المعروف بالسنن) للدارمي (۱1۵). واالاحکام» لابن حزم (5/ ۵6 
واذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (۰)۳۲۸ ويحسن التأمل في «التاريخ» لابن 
عساكر (۳۰۲-۳۰۵/۲۹). 

() ت: «عن روح). 

(۳) في المطبوع: «یبتلی»» وفي الجامع» كما أثبت من النسخ. 

)€( علقه عنه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۱۲۲). 


۱۳۹ 


الدين» [۳۰/] والرأي الحقٌّ الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين؛ 
نزول وا المستعان: 

الرأي في الاصل: مصدرٌ رأى الشيءَ يراه رأيًا. ثم غلب استعماله على 
المرئيٌ نفسه» من باب استعمال المصدر في المفعول» كالهوّى في الأصل 
مصدز هويّه يهواه هوّىء ثم استعمل في الشيء الذي يُهْوَّى؛ فيقال: هذا 
هوی فلان. 

والعرب تفرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالّها(۱) فتقول: رأى 
كذا في النوم رَؤياء ورآه في اليقظة رؤيةء ورأى كذا ‏ لما بعلم بالقلب ولا 
يُرَى بالعين - رأيًا. ولكنهم خصّوه بمايراه القلبُ بعد فكر وتأمّل وطلب 
رامرات سا عه رض فيه ارات ف يقال لمن رامق 
أمرًا غائبًا عنه كما بت بهذ ارا ولا نقال ایشا للأمر المعقول الذي 
لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأيٌ وإن احتاج إلى 
فكر وتأمّل كدقائق الحساب ونحوها. 

وإذا عرف هذا فال رأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ریب» ورأي صحيح. 
ورأي هو موضع الاشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف. فاستعملوا 
الرأي الصحيح» وعمِلُوا به وأفتوا به» وسوّغوا القول به. وذمُوا الباطل» 
ومنعوا من العمل والفتیا والقضاء به وأطلقوا آلسنتهم بذمّه وذمٌ آهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتیا والقضاء به عند الاضطرار إليه 


۱( في المطبوع: (محلها». وفي الطبعات السابقة كما آثبت من النسخ. 
(۲) في المطبوع: «رأي». وفي الطبعات السابقة كما آثبت من النسخ. 


۱:۰ 


حیث لا بوجد منه مد ولم پُلزموا ادا العمل (۳۷/ ب] به ولم یحوّموا 
مخالفته» ولا جعلوا مخالمّه مخالِفًا للدین؛ بل غایته آنهم خیّروا بين قبوله 
ورده. فهو بمنزلة ما آبیح للمضطرٌ من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم 
الضرورة إليه» كما قال الامام أحمد: سألت الشافعيّ عن القياس» فقال لي: 
عند الضرورة(۱؟. 


وکان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يفرطوا فيه ويفرّعوه 
ويولّدوه ویوسّعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص 
والاار وكان أسهل عليهم من حفظها؛ كما يوجد كثيرٌ من الناس يضبط 
قواعد للافتاء(۲۳ لصعوبة النقل عليه وتعسّر حفظه. فلم يتعدَّوا في استعماله 
قدرٌ الضرورة؛ ولم يبعُوا العدول(۳) إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار؛ 
كما قال تعالى في المضطرٌ إلى الطعام المحرّم: من أَصَطرََّيْربَاعْ وَلَاعَادٍ 
فلا تم عليه إن أله مورحم 4 [البقرة: ۱۷۳] فالباغي: الذي يبتغي الميتةً مع 
قدرته على التوصّل إلى الذَّكيٌ(؟)! والعادي: الذي يتعدّى قدر الحاجة 
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بأكلها. 


)١(‏ نقله المصنف من قبل من «كتاب الخلال». وسینقله مرة أخرى من «المدخل» 
للبيهقي (۲4۸). وقد رواه في «معرفة السنن» (۱/ ۱۸۷) أيضَاء وسنده صحيح. 
(؟) س» ت»ع: «الإفتاء»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في جميع النسخ: «بالعدول» ولكن المثبت من النسخ المطبوعة هو الموافق لما يأتي 
من تفسير الآية عند المؤلف. 
)€( كذا في جميع النسخ» وسيأتي مثله . وفي النسخ المطبوعة: «المذكى»» وهما بمعئى. 
1٤1‏ 


فالرأي الباطل أنواع: 

أحدها: الرأي المخالف للنص. وهذا مما يُعلَّم بالاضطرار من دين 
الاسلام فسادٌه وبطلائه» ولا تحلْ الفتيا به ولا القضاء وان وقع فيه من وقع 
بنوع تأويل وتقليد. 

النوع 217 الشاني: هو الكلام في الدين بالخزص والظن. مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. فان من 
جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم» بل لمجرّد قدرٍ جامع بين الشيئين 
آلحق أحدهما بالآخر, أو لمجرَّدٍ قدر فارق يراه بينهما يفرّق بينهما في 
الحکم. من غير نظر إلى النصوص والاثار- فقد وقع في الرأي المذموم 
الباطل؛ فضل واضل. 

النوع الثالث: الرأي المتضمّن لتعطیل(۲۳ أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله 
بالمقاییس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية ومن ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم 
الباطلة وشُبّهَهم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا 


(0) «النوع» ساقط من ت. 

)۲( في ع: «فصل وأصل» بالصاد المهملة فيهما. ويظهر أن هذا التصحيف قد وقع في 
النسخة المعتمدة في بعض الطبعات القديمة. فلما قرژوه متصلا بما بعده: افصل 
وأصل النوع الثالث» حذفوا «وأصل» إلا في نشرة الوكيل» إذ لا معنی له هناء وهکذا 
سقط : سفضل وأضل» من المتن» ووجد فيه فصل جديد! آما طبعة دار ابن الجوزي 
فاستدركت الساقط بين حاصرتين» ثم أثبتت لفظ «فصل» أيضًا! 

() كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «تعطيل». ولعله تصرف من بعض 
النساخ أو الناشرين. 

€۲ 


لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب ژواتها وتخطتتهم» 
ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد آلفاظها سبيلاء فقابلوا الشوع الاول 
بالتکذیب. والنوع الثاني بالتحریف والتأويل. 

فأنكروا لذلك رژية الممنین رهم في الآخرة» وأنکروا كلامّه وتکلیمه 
لعباده» وأنكروا مبايتّه للصالم» واستواءه على عرشه وعلسوه على 
المخلوقات. وعموع قدرته على کل شيء. بل أخرجوا أفعال عباده من 
الملاتكة والایباء وا لر والانس عن تماق قدرته ومشینته وتکوینه به(۱)» 
ونقوا لاجلها ای ما اخم به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات کماله 
ونعوت جلاله. وحرّفوا لأجلها النصوص عن مواضعها؛ وأخرجوها عن 
معانیها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقیقثه أنه ژبالة الاذهان وتّحاتة(") 
الافکار وعصار:(۲۳ الآراء ووساوس الصدور. فملؤوا به الأوراق سوادًاء 


(۱) في النسخ المطبوعة: «لها»» تصحيف. 


طوبى لهم لم يعبؤوا بنحاتة الْ أفكار أو بربالة الأذهان 
جاؤوكم بالوحي لكن جنتم بنحاتة الأفكار والأذهمان 


وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲۰۹/۱) و«اجتماع الجيوش» (۵۸/۲). وفي النسخ 
المطبوعة: «نخالة»» وكذا وقع في «اجتماع الجیوش» (۲/ 4 9) و«الصواعق» 
(۲/ 6۳۳ وأخشى أن یکون تصحیفا مع صحة معناه. 

)۳( ع: «عقارة» وفي غیرها: «عفارة». وکذا في النسخ المطبوعة ولا معنی لها بالفاء 
ولا بالقاف. والكلمات التي استعملها المؤلف في هذا السياق: النمايةء والكناسة» مع 
الزبالة» والنحاتة. ولعل الصواب ما آثبت. وكذا في بعض النسخ المعتمدة في 
المطبوع. 

۱:۲ 


والقلوب شكوكاء والعالم فسادا. 

وک دقع بق عقر يانم أذ تساو الما نم و انا ن 

تقديم الرأي على الوحي» والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحکم هلاگه» [۳۷/ب] ولا في أمَّةٍ 2 الا وفسد اندها 
نم فساد. فلا إله إلا اله كم ثي بهذه الآراء من حنْ»وأثبت بها من باطل؛ 
وأِيت بها من مُدَّىء وأَحْيِيَ بها من ضلالة! وكم هُدِم بها من معقل 
للایمان !۲۱ وعور بها من دَيْرِ(' للشیطان(۳! وأكثرٌ أصحاب الجحيم هم 
أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولاعقل» بل هم شر من الخش وهم 


الذین یقولون يوم القيامة: سم الماک نع اسر 4 [الملك: .]٠١‏ 


النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدعٌ» و سا السْتن وعَم به 
البلاء» وتربّى عليه الصغير» وكرم فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين. 

النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر”؟) عن «جمهور أهل 
العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي بي وعن أصحابه(“ 


)١(‏ سع: «الایمان». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في ع ما يشبه «دین!» وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 
(۳) ع: «الشیطان» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)€3 في «جامع بیان العلم» (؟/ ۵ ۱۰). 

32 ح: «الصحابة». 


١. 


والتابعين رعش أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون. والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع(۱) 
بعضها على بعض قيااء دون ردها على آصولها والنظرٍ في عللها 
واعتبارها؛ فاستعول فیها الرأيٌ قبل أن تدزل» وفرّعت وشمّث( قبل أن 
تقع» وتُكُلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال 
بهذا والاستغراق فيه تعطیل السنن» والبعثٌ على جهلهاء وتركُ الوقوف على 
ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. واحتجوا على ما 
ذهبوا إليه بأشياء». 


ثم کر من طريق آسد بن موسیء ثنا شريك [1/۳۸] عن لیت عن 
طاوس» عن ابن عمر قال: لا تسألوا عمًا لم یکن؛ فاني سمعتٌ عمرٌ يلعن من 
يسأل عمّا لم يكن. 


کر من طريق آيي داود» ثنا ابراهيم بن موسی الترارع و ثنا 


)۱( في «الجامع»: «الفروع والنوازل». 

)۲( في النسخ المطبوعة: «شققت»» وکذا من «الجامع». 

)۳( برقم (۲۰۳) من طریق أسد به» ورواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲۱/۲) من 
طريق مسروق بن المرزبان» عن شريك» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر. وخالفه 
جرير بن عبد الحميد؛ فرواه عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عم أخرجه عنه أبو 
خيثمة في كتاب «العلم» (۱44) -ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۰)۲۰۲۷ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۳) -. وهذا أشبه» على أن ليثًا ‏ وهو ابن أبي 
سليم - ضعيف شديد التخليط. ورواه الدارمي (۱۲۳) عن مسلم بن إبراهيم» عن 
حماد بن يزيد المنقري» عن أبيه» عن ابن عمر. وهذا سند فيه جهالة. 

)6( برقم (۲۰۳۷). ورواه الامام أحمد (۲۳۹۸۸)» وآبو داود في «السنن»  ))7707(‏ 


١6 


عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعده عن الصنابحي» عن 
معاوية أن النبيّ وَكلِ: تهون كو الأغلوطات. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده 
مل (). 


وقال۳1): فسّره الأوزاعي: يعني: صعاب المسائل ". 


وقال الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» عن 
ٌبادة بن نسي عن الصنابحي( * عن معاوية ؛ بن أبي سفيان أنهم ذكروا 
المسائل عنده فقال: اتعلمون(۹) أن رسول الله و نهى عن عُضّل 
المسائل؟(۱؟. 


= وعبد الله بن سعد مجهول. وینظر: «الم‌سند» لأحمد (۲۳۲۸۷). ودالعلل» 
للدارقطني (۷/ ۱۷). 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۳۸) من طریق ابن آبي شيبة به. ووقع في 
(المسند» لابن آبي شيبة (۹۷۳): عن الصنابحي عن رجل من ن أصحاب النبي وه 
ثم قال: یقولون: هو معاوية هذا الرجل اه. وَيحَمْسْنُ تأمّل ما في «إتحاف الخيرة 
المهرة» للبوصيري (۲۳۲/۱). 

(۲) يعني ابن عبد البر. 

(۳) رواه الإمام آحمد (۲۳۸۷) وفيه: «شداد المسائل وصعابها». وانظر: غريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ ۳۹6). 

( في النسخ: «عبادة بن قيس الصنابحي»» وهو تحريف وخلط. والتصحيح من «جامع 
بیان العلم» (۲۰۳۹). 

)0( في «الجامع»: «آما تعلمون». 

(0) كذارواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۳۹). ووقع عنده ذكر الصنابحي بين 


١5 


وقال أبو عمر('): واحتجوا أيضًا بحديث سهل وغيره أن رسول الله يك 


كره المسائل وعابهاء وبأنه ية قال: «إن الله یکره لكم قیل وقال» وكثرة 
السوال»(۲. 


وقال ابن أبي خيثمة: ثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي, ثنا مالك عن 


الزهري» عن سهل بن سعد قال: اول الله 3 المسائل وعابها(۳؟. 


قال أبو عمر: هکذا ذکره أحمد بن زهير بهذا الاسناده وهو خلاف لفظ 


«الموطأ». 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال أبو عمر: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله 


عبادة بن نسي ومعاوية. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير (۰)۳۸/۱۹ وفي 
«مسند الشاميين» (۲۲۳۳)ء ولم يقع عنده ذكر الصنابحي» مع أن الطبراني وابن 
عبد البر روياه من حديث علي بن عبد العزيز البغوي» عن سليمان الواسطي» عن 
الوليد. ولم یرد عند الدارقطني أيضًا حين ساق هذا الوجه في «العلل» (۷/ 1۷). 
والحاصل أن ذكر الصنابحي من هذا الوجه مُدرجٌ لا وجه له. إلا أن يكون من 
تخليط سليمان الواسطي وتلونه؛ فهو مُنّهِمٌ قد نزكوه. ويَضْعِفٌ هذا الاحتمال أن 
مداره على الحافظ الشهير علي بن عبد العزيز البغوي. 

في «الجامع» (۲/ 01 )١١‏ والكلام متصل. 

تقدم تخريجه. 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲۰۲) من طريق ابن أبي خيثمة به. 
والمحفوظ ما في «الموطأ) (۲۰۹۲) و«العلم» لأبي خيثمة (۷۷) واصحيح 
البخاري» (0۳۰۱۸۰۵۲۹) واصحیح مسلم» )١1597(‏ بلفظ: (کره)؛ وليس 
(لعن). وینظر أيضًا: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (۲/ ۱۱ واذم الکلام لابي 
إسماعيل الهروي (۵۲۳). 

في «جامع بیان العلم» (۲۰۶۷). 


۱:۷ 


بية: «آنهاکم عن قيل وقالء وكشرة السوال» فقال: آما كثرةٌ السؤال» فلا 
أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد کره رسول الله 
اة المسائل وعابها. وقال الله عز وجل [۳۸/ ب]: #إلا وان آشیاء إن ند 
لح سكم 4 [المائدة: ۱۰۱] فلا أدري أهو هذاء أم السؤال في مسألة الناس في 
الاستعطاء. 


وقال الأوزاعي: عن عَبّْدة بن أبي لبابة: ود أن حظّی من أهل هذا 
الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني. يتكائرون بالمسائل» كما يتكاثر 


أهل الدراهم بالدراهم(۱). 


قال210: واحتبجُوا أيضًا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 

وقاص أنه سمع أباهيقول: قال رسول الله يكَِ: لأعظم المسلمين في 
2 5 ۳2 + في ده 

المسلمين جرا من سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمین فخُرّم عليهم 


)۱( كذا رواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١40(‏ من طريق غريبةٍ جدًّا عن ضمرة عن 
الأوزاعي» عن عبدة. والمحفوظ عن ضمرة (وهو ابن ربيعة) أنه يرويه عن رجاء بن 
أبي سلمة» عن عبدة» رواه ابن أبي خيشمة في «التاريخ» (1۳۰۸ - السفر الثالث)؛ 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (۳۹۵/۱)-ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
»)١١4/5(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (۳۸۷/۳۷)-من طريقين عن ضمرة به. 
وتابع ضمرة عليه: زيد بن الحباب. رواه الدارمي (۲۰۷) - ومن طريقه ابن عساكر 
في «التاریخ» (۳۷/ ۰۳۸۸-۳۳۸۷ وأبو نعيم في «الحلية»(4/57١١).:‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۳۰۰) من طرق عن زید بن الحباب به. 
والأثر صحیح. 

(؟) يعني ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۸). 


۱:۸ 


من أجل مسألته»(۱). 


هريرة عن رسول الله با قال: «ذرو ني ما تر کتکم. فانما آهلك من كان قبلکم 
كثرةٌ سژالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
آمرتکم بشيء فخذوا منه ما استطعتم»۳۲. 


وقال سفیان بن عيينة» عن عمرو. عن طاوس قال: قال عمر بن 


3 ۱ 7 ۳ 
الخطاب وهو على المنبر: أحرّج بالله على كل امرئ سال عن شيء لم یکن» 
فان الله قد بین ما هو كائه (4). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


آخرجه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۵۸). 

هذا لفظ ابن عبد البرء لقوله في الحدیث السابق: «رواه عن ابن شهاب: معمر, وابن 
عيينة» ویونس بن يزيد» وغیرهم. وهذا لفظ حدیث يونس بن يزيد من رواية ابن 
وهب عنه». 

رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۹) من طریق ابن وهب به» وابن لهيعة وان كان 
فيه لین لکن قد تابعه آبو الزناد عند البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)؛ وللحدیث 
طرق آخری کثيرة في الصحیحین وغیرهما لیس هذا مجال سردها. 

«جامع بیان العلم» (۱ ۰۲۰۵ ۲۰۹۲). ورواه الدارمي (۱۲) وعمر بن شبة في 
«آخبار المدینة» (۷۷۱/۲)؛ والبيهقي في «المدخل» (۲۹۳)؛ من طرق عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» به. وتابعه عبد الله بن طاوس عند آبي خيثمة في کتاب 
«العلم» (۱۲9)) وسْنیدٍ بن داود ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۵۲) 
-» والبيهقي في «المدخل» (۲۹۲). وطاوس لم يدرك عمر .وله شاهد رواه 
الخطیب في «الجامع» (۲/ ۱۲) من طریق عمرو بن مرة» عن عم وهو ظاهر 
الانقطاع. 


۱:۹ 


قال أبو عمر(١2:‏ وروی جرير بن عبد الحميد و محمد بن فضیل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: ما ریت قومًا 
رامن اسب زیر لله اة . ما سألوه إلاعن ثلاث عشرة تاه خی 
بض لف كلّهن في القرآن: # وس ام لک لک عن لمحیض € [البقرة :۳۳۲ 
# يلوك عن الب را 4 [البقرة: ۵۲۲۱۷ وکوک عَن الم € [البقرة: 
۰ ما کانوا یسآلونه إلا هنا ینفعهم. 

قال أبو عمر: لیس فى الحديث من الثلات عشرةً مسألةً إلا ثلاث. 

قلت: [1/4] ومراد ابن عباس بقول(۲: اما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 
مسألةٌ»: المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم» وإلا فالمسائل التي سألوه 
عنها وبیّن لهم أحكامها بالسة لا تكاد تُحصّىء ولكن إنما كانوا يسألون" عما 
ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعغضّل 
المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت هممهم 
مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به. فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا(؟) عنه, فأجابهم. 


)۱( في «الجامع» .)۲٠١۳(‏ ورواه الدارمي (۰)۱۲۷ والبزار في «المسند) (0:0565)) 
وأبو يعلى في «المسند الکبیر» (كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(۲۳۰/۱) واالمطالب العالیة» لابن حجر ۰1۰۸/۱ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۰)۱۲۲۸۸ واببن بطة في «الابانة» (۰)۲۹ وعطاء بن السائب كان قد 
اختلط . ۱ 

(0) ف: «بقوله». وکذا في المطبوع. 

(۳) ع» ف: «يسألونه). 

)٤(‏ ت: «سألوه». 


10۰ 


وقد قال تعالى: « ییا لت اما لاتتعلواعن آشیاه إن ند لک 


سوک وان سلوا ما ین شر اران د لک ھا اھ نبا اہ عور يده (53) 
قذسالھا وم ين کم ثم معا ها كفريرت 4 [المائدة: ۱۰۲-۱۰۱]. 

وقد اختلف في هذه الاشیاء المسژول عنها: هل هي أحكام قدرية أو 
أحكام شرعیة(۱)؟ على قولین: 

فقیل: إنها آحکام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن تحريمهاء فیکون 
سؤانّهم عنها سببّ تحريمهاء ولو لم يسألوا لكانت عفوّا. ومنه قوله ین 
وقد سئل عن الحج أفي كلّ عام؟ فقال: «لو قلت نعم لَوجِبَتْ» ذروني ما 
تركثكم, فإنما أهلك الذين قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم»0). 

ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة(۳) المذکور: (إنَّ من اعظم!*) 
المسلمين في المسلمين جرا الحديث. 

ومنه الحديث الآخر: (إنَّ الله فرض فرائضٌّ فلا تضيّموهاء وحدٌ حدودًا 
فلا تعتدُوهاء وحرّم آشیاء فلا تتتهكوها. وسكت عن أشياء رحمةٌ من غير 
نسيانء فلا تبحثوا عنها»200. 


(۱) ت: «أحكام شرعية أو... قدرية». 

(۲) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) کذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة. وحديث أبي ثعلبة سيأتي عَقِبَه آما هذا فهو 
من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد تقدّم قريبًا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «إن أعظم». 

(۵) رواه مسدد في «المسند»» وابن أبي شيبة في «المسند» [كما في «إتحاف الخيرة _ 
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و ی یاف ام افدر رل 
وفسرت يوالم عن ياء من ۳ 


عبد الله بن حدّافة: مَنْ أبى يا رسول الّه؟(۱. 


إن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(6) 


وقول الآخر": أين أبي" يا رسول الله؟ قال: «في النار»7؟). 
والتحقيق: أن الآية تعُمٌ النهي عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى: 
ید لک سكم 4 ما في أحكام الخلق والقدر. فإنه يسوءهم أن يبدو لهم 


المهرة» للبوصيري (۱/ ۰۲۳ و«المطالب العالية» لابن حجر »])٤1١/١١(‏ 
وسنيد - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۰)۲۰۱۲ وابن حزم في «الاحکام» 
(۸/ ۲6 -۲9) ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۱/۲۲) وفي لمسسند 
الشاميين» (۰)۳4۹۲ وابن المقرئ في «المعجم» (١51).؛‏ والدارقطني في «السنن» 
(597). وابن بطة في «الإبانة» (۳۱6) وابن منده في « مجلس من آمالیه» »)٩(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (4/ ۱۱۵ وأبو نعيم في «الحلية» ))١7//9(‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (۲/۸). والبيهقي في «السنن الکبیر» (۱۰/ ۱۲)؛ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» .)١7/7(‏ وابن عساكر في معجمه» (۲/ 455). وقال: «هذا 
حديث غريب» ومکحول لم يسمع من أبي ثعلبة». وأغرب البوصيري فقال: «هذا 
إسنادٌ صحيح»! والصواب قول شيخه ابن حجر في «المطالب»: «رجاله ثقات. إلا 
أنه منقطع". وینظر: «العلل» للدارقطني (7/ 4 ۰)۳۳ و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب (۲/ ۱۵۰ -۱۵۲). 

آخرجه البخاري )٩۳(‏ ومسلم (۲۳۹) من حدیث آنس. 

في النسخ المطبوعة: «اخر». 

كذا في ع» وهو الصواب في هذا الحدیث. وفي غیرها: «آنا»؛ وهو حديث آخر عن 
جابر قال: قال رجل: أين آنا يا رسول الله إن قُتِلتٌ؟ قال: «في الجنة». أخرجه 
البخاري (57 ٠‏ 5) ومسلم (۱۸۹۹). 

آخرجه مسلم من حديث أنس (۲۰۱۳). 


۱۲ 


ما يكرهونه مما سألوا عنه. وإما في أحكام التكليف. فإنه يسوءهم أن يبدو 
لهم مايكق علیهم تكله مما سألواعنه. 


ےو معيرء و رمس 


وقوله تعالی: ون سلوا عتما جين راهان ید کم # فيه قولان: 

آحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال» فسألتم عن تفصیلها 
وعلوها آبدی لكم وبين لکم. والمراد بحین النزول زمنه المتصل به لا 
الوقت المقارن(۱) للنزول. وكأنَّ في هذا إذئًا"“ لهم في السوال عن تفصیل 
المنزّل ومعرفته بعد إنزاله» ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن تلك( 
الأشياء مطلقا. 

والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذیر أي إن سألتم عنها في 
وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه ولا ُد وبدا لکم ما يسوءكم 
لأنه وقث وحيء فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في بیان ما سألتم عنه ما 
يسوءكم. والمعنى لا تتعرّضوا للسؤال عما یسوءکم بيانّه» وان تعرّضتم له 
في زمن الوحي أبدي لكم. 

وقوله: عَم معنب أي عن بيانها خبرًا وأمرّاء بل طَوّى بیانکا عنكم 
رحمة ومغفرةً وحلمّاء والله غفور حليم. فعلى القول الأولء عفا الله عن 
التكليف بها توسعة عليكم. وعلی القول الشاني» عفا الله عن بيانها لعلا 
يسوءكم بيانها. 


)۱( في هامش ح بخط بعض القراء: «المقدر» وفوقه «(صح». وفي هامش ف أشير إلى أن 
في نسخة: «المقدر». 

(0) ت.ع: «إذن». 

(۲) «تلك» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 


۱۰۳ 


> دور 


وقوله: (1/40] قد سالها قوم ن کم ثم أصْبحُوأ يبا کفریبت 4 
أراد نوع تلك المسائل» لا أعيانها. أي قد تعرّض قومٌ من قبلكم لأمثال هذه 
المسائل» فلما یت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم والتعزض لما 
تعرّضوا له. 

ولم ينقطع حکم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما 
اح ب 


ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب رنهعن: «يا صاحب المیزاب(۱) لا 


(۱) ت: «المقرات» كذا بالتاء المفتوحةء والصواب: الوقراة وهي أولى بالإثبات في 
المتن؛ وان لم أرها في رواية» بل الوارد: ايا صاحبّ الحوض۰ فإن المقراة بمعنى 
الحوض. وقد جاءت في حديث آخر أخرجه الدارقطني في «السنن) (۳4) عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله ي في بعض آسفاره» فسار لاء فمرُوا على رجلٍ جالس 
عند مقراة له فقال عمر: اا ی ا و 
له النبي ی فيا صاحبٌ المقراة لا شخبزه» هذا تكلّف. لها ما حملت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شراب وطهوز؟. 

و ی في النسخ تصحیف «المقرات» الوارد في ت. ولك المشکل ما ورد 
في «إغاثة اللهفان» للمصنف (۱/ ۲۸۰). قال: «مر عمر بن الخطاب یلع يومّاء 

مقط مك ترون نوات و ساب لد . فقال: ايا صاحب المیزاب ماؤك طاهر 

أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب» لا تُخبرناء ومضى. ذكره أحمد). 

وقد ورد نحوه في «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰0۷ ۰۵۲۱ ۷ ۰ ٩‏ وفي 

الموضع الأخير: اوقد ثبت عن عمر بن الخطاب نع أنه مر هو وصاحب له 

بمکان. فسقط على صاحبه ماء من میزاب...» 

وقال ابن مفلح في «الفروع) ۲6۳/60 5)56 .. لحديث عمر وا هَن في 

المیزاب». 


١: 


تُخْبرْنا» لما سأله رفیقه عن مائه: أطاهدٌ أم (0۱؟ 
وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربّه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما 


طواه عنه وستره» فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسوال عن جميع ذلك تعرّضُ 
لما يكرهه الله فإنه سبحانه یکره إبداءهاء ولذلك سكت عنها. والله أعلم. 


قالوا": ومن تدبّر الآثارٌ المرويّة في ذمٌ الرأي وجدها لا تخرج عن 


= فهل هذا أثر آخر ثبت عن عمر كما قال شيخ الاسلام؟ وذکره أحمد كما قال 
المصنف؟ فان الأثر الذي آخرجه الامام مالك وغيره فيه ورود عمر بن الخطاب 
وصاحبه عمرو بن العاص حوضًاء وسوال عمرو صاحبّ الحوض: هل ترد حوضك 
السباع؟ ثم هو منقطع كما ترى في تخريجه الآتي. آما «أثر الميزاب» ففيه أن ماءً منه 
قر على صاحب عمرء فنادی صاحبّ الميزاب. فهما أثران مختلفان في المعنی» 
ولكن لم أقف على «آثر الميزاب» هذا. وأخشى أن يكون استدلال الإمام أحمد في 
مسألة الميزاب بأثر الحوض قد دی بعد خلط وتصحيف إلى هذه الصورة الجديدة 
له» والله أعلم. 

)01 رواه مالك في «الموطأ» (۰)۱۲ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۵۰) وابن المنذر 
في الأوسط» .)477/١(‏ والدارقطني في «السنن» (۱۲). والبيهقي في «السنن 
الكبسير» (۱/ ١١۲)ء‏ وفي «معرفة السنن» (۳۲۵-۳۲۶/۱)» وفي «الخلافيات» 
(4۲۷)» وسنده ضعیف؛ لانقطاعه. ۱ 

۲2( في ت كتب في حوض لام «فصل»: «قال آبو عمره. يعني أن اومن تدبر الآثار...» 
قول ابن عبد البر. فقد استطرد المصنف إلى شرح قول ابن عباس عن الصحابة: اما 
سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة حتی قبض يكلا ثم تفسیر قوله تعالی: لا لوعن 
اشيا 4 الآية» ثم رجع إلى كتاب ابن عبد البر (۲/ ۱۰۲) فنقل هذه الجملة 


و 


۱۵ 


هذه الأنواع المذمومة. ونحن نذكر آثار التابعين ومّن بعدهم بذلك ليتبيّن 
مرادهم: 

قال الشْشّني: ھا محمد بن بشّار ثنا ی بن سعید القطان عن 
مجالد» عن الشعبي قال: لعن الله آرآیت(۱! 

قال يحبى بن سعید: وثنا صالح بن مسلم قال: سألت الشعبيَ عن 
مسألة من النكاح» فقال: إن آخبرئك برأيي فل عليه!. 


قالوا(۳*: فهذا قول الشعبي في رأيه» وهو من کبار التابعين» وقد لقي 
مائة وعشرین من الصحابة» وأخذ عن جمهورهم. 

وقال الطحاوي: ثنا سلیمان بن شعیب. ثنا عبد الرحمن بن خالد. ثنا 
مالك بن مفْوّل» عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب [4۰/ ب] 
رسول الله اة فخذوه» وما كان من رأيهم فاطرخوه في الخش(*). 


)000( رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۲۲) و«الإحكام» (4۹/۲). ورواه أيضًا آبو نعيم في 
(الحلیة» /٤(‏ ۳۲۰). ومجالد فيه لین. 

0( رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۲۳) و«الإحكام» .)٥۲/7(‏ ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ ۳۱۹ من طريقين عن صالح بن مسلم (وهو البكري) به» وقد تابعه 
محمد بن جحادة عند ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۳۹۸ والأثر صحيح بلا ريب. 

(۳) وهو قول ابن حزم بنصّه في «الصادع» (1۰). 

0( رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۲)-ما نقله المحقق من نسخة غوطا ‏ و«الإحكام) 
(5 06 -۵۵) من طريق الطحاوي به. ووقع عنده (خالد بن عبد الرحمن)» وكذا رواه 
ابن عساكر في «التاريخ» (۳۷۰/۲۵) من طريق خالد بن عبد الرحمن به. ورواه 
الدارمي (۲۰) وعبد الله ابن الامام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» »)٤١٤(‏ وابن 
بطة فى «الابانة» (۰۷ والخطيب في «الجامع» »)۱١۷١(‏ وابن عساكر فى - 


۱۹ 


وقال البخاری(۱): حدئنا شید بن داود» ثنا حمٌّاد بن زید. عن 
عمرو بن دینار قال: قیل لجابر بن زید: إنهم یکتبون ما یسمعون منك. قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, یکتبونه وآنا أرجع عنه غدًا! 

قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عبینة: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
أهل العلم لا أن يقول هو برأيه". 


وقال ابن أبي حَيئّمة7": ثنا الحوطي» ثنا إسماعيل بن عیاش عن 


> «التاريخ» (۲/ ۳۷۱-۳۷۰)؛ من طرق عن مالك بن مغول به. وله شاهد عند 
عبد الرزاق في «المصنف» ( 1۷ .)٠١‏ والبيهقي في «المدخل» »)8١5(‏ وابن عبد البر 
في «الجامع» (۱۳۸)؛ وشاهد آخر عند ابسن سعد في «الطبقات» (۸/ ۰۳۷۰ 
ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۵۹۲). والاثر صحیح مستفیض. 

(۱) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ومرة ثالثة تومّم المصنف أن محمد بن |سماعیل 
الراوي عن سنيد في الأثر المذکور هو البخاري فأثبت «البخاري» مکان «محمد بن 
إسماعيل». وهو محمد بن |سماعیل بن سالم الصائغ المكي» ومن طريقه أخرجه 
ابن عبد البر في جامع بیان العلم )23١10(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (۳۲) 
واالاحکام» (۷/ ۵۲). وسُنيدٌ فيه لین لكنه تُوبع؛ فقد رواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 9/ ۱۸۰ عن عفان وعارم» عن حماد بن زيد به. 

(؟) رواه ابن حزم في «الصادع» ‏ بعد الأثر السابق كما في نسخة غوطامنه» وقد أثبته 
المحقق في الحاشية ‏ واالاحکام» (75/5). 

(۳) في «التاريخ» (/141: - السفر الثالث) ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» »)١565(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (۳۲۲) و«الإحكام» (5/ ۵۳). 
ورواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (٤۹)ء‏ وفي «تعظيم قدر الصلاة» 
(۷) والآجري في «الشریعة» (۱۰۷) وابن بطة في «الابانة» (۱۰۰) وآبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الک لام) (۸۲۱۰۳۹۳)؛ وفي سنده خلاف على _ 


۱5۷ 


سَوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر» عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 
قال أبوئضرة: سمعت أبا سلّمة بن عبد الرحمن يقول للحسن 
البصري: بلغنی أنك تفتي برآيك فلا تفت برأيك إلا أن يكون سن عن 
رسول الله ِو(۱). 
وقال البخاري(۲): حدثني محمد بن محبوب. ثنا عبد الواحدء ثنا 
الزيرقان بن عبد الله الأسدي”" أن آبا وائل شقيق بن سلّمة قال: إياك 
و مجالسة من یقول: آرایت» آرایت! 


= عبد الوهاب بن نجدة الحوطي في تعیین شیخه... ولیس هذا مجال شرح ذلك 
على أن للأثر طريقًا آخری عند الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۵۰۸/۱) تشد من 
عضده وْموّي دعامته. 

)۱( رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۲۸) و«الاحکام» (5/ ۵6). ورواه أيضًا الدارمي 
(۱۲۰) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۵-۳4 ۰)۳ وأبو إسماعيل الهروي 
في «ذم الکلام» (۳۲۸)ء ویحسن تدر ما في «التاریخ) لابن عساکر (۲۹/ ۳۰۵- 
۲) مع الموازنة ب«الطبقات» لابن سعد (۱1۱/۹). 

(۲) في «التاريخ الأوسط» ٤١/۳‏ ومن طريقه ابن حزم في «الصادع» (۳۲۹) 
و«الإحكام» (1/ »)٥١‏ وابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» (۱۲/ ۱۹۰ 
ورواه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۲۲۰)؛ والدارمي (۲۰۰) - ومن طريقه بو 
إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۳۸)- وابن أبي خيثمة في «التاریخ» (1 ۰41۰0 
۹ 2 4 - السفر الثالث) - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۹6) 
وابن بطة في «الابانة» (۱0 ۰6۱۳۰6 1۰5 والبيهقي في «المدخل» (۲۲۹)؛ من 
طرق عن الزبرقان الأسدي به» وسند الأثر صحیح. 


(۳) ما عدا س» ف: «الأسيدي» تصحیف. 


10۸ 


وقال أبان بن عيسى بن دينار» عن أبيه» عن ابن القاسم» عن مالك» عن 


ابن شهاب قال: دَعُوا السنة تمضي» لا تعرضُوا لها بالريی(۱). 


وقال يونس» عن أبى ي الأسود(۲) وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 


00 


رن ن الزبير يقول اليد 
المولدون أبناء سبايا الأمی فأخذوا ف فيهم بالرأي» فأضلوهم 


(۱) 


(۲) 


رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۳۰) وال حکام» 17 وعنه الحميدي في جذوة 
المقتبس ص57 .١‏ 

كذا أُعْضِل السندُ ور وقد رواه ابن حزم في «الصادع؛ (۱ ۳۳) و«الإحكام» (1/ 00) 
من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهب» أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن أبي 
الأسود به. ورواه الدارمي (۱۲۲) عن محمد بن عيينة» عن علي هو ابن مسهر عن 
هشام - هو ابن عروة-» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة به. ورواه أبو 
موسی المديني في «اللطائف» )٩۰۰۵۱(‏ - واستغربه ‏ من طريق منجاب بن الحارث» 
عن علي بن مسهر به. والمشهور عن هشام بن عروة روایته إياه عن أبيه رأساء رواه 
الحميدي في «النوادر» (كما في افتح الباري» لابن حجر ۲۸۹/۱۳ ) -ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (۲۲۲)؛ وفي «معرفة السنن» (۳۳۵)؛ والخطيب في «تاريخ 
مدينة السلام» /٠١(‏ 4۳ ۵) عن ابن عيينةء ومن طریق ابن عيينة رواه أيضًا ابن عبد البر 
في «الجامع» ۲۰۳۱) ح. ورواه ابن وهب في «الجامع» (كما في «فتح الباري» 
۲۳ - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۱۵)-عن يحيى بن أيوب ح. 
ورواه آبو عوانة الاسفراييني في «المسند الصحيح» (۱۰۲۵) من طريق وکیع ح. ورواه 
الخطیب في «تاریخ مدينة السلام» ٤١ /٠١(‏ ۵) من طريق ٍسماعیل بن عياش ح. ورواه 
أبوإسماعيل الهروي في ذم الكلام (18) ومن طريقه آبو موسی المديني في 
«اللطائف» (9۲) - من طريق سفيان (وهو الشوري)؛ ومعمر ‏ فرّقهما ح؛ یستهم عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه به. وتأمّل ما في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (ص؛ ۲۵ --۲۵۵). 


١6 


وذکر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من 


هذا الرأي [4۱/] وتركهم السَسَن» فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا 


من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا'“ الرأيّ وأخذوا فیه(۲). 


00 


وقال ابن وهب: حدّثني ابن لهيعة أن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن 


عمر عن شيء» فقال: لم أسمع في هذا شيئًا. فقال له الرجل: فأخبزني 
- أصلحك الله برأيك. فقال: لا. ثم أعاد عليه فقال: إِنّي أرمّى برأيك. 
فقال سالم: إني لَعلّي إن أخبرتّك برأيي» ثم تذمَبٌ» فأرى بعد ذلك رأيًا 
غیره فلا جدلك(۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقال البخاري(*): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأرّيسي» ثنا مالك بن 


ت: «ابتغوا». وفي غيرها والنسخ المطبوعة كما أثبت. وكذا في نسخة غوطا من 
«الصادع»۰ وهو مصدر النقل» ويظهر أن نسخته التي اعتمد عليها المؤلف كانت 
موافقة لنسخة غوطا. وفي «جامع بیان العلم: «استبقوا». وسيأتي مرة أخرى. 

رواه ابن وهب كما في «جامع بیان العلم» (۲۰۲۸) - ومنه نقله ابن حزم في 
«الصادع» (۳۳۲) - عن بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول: 
(فذکره). والرجل القرشي مُبْهَمٌ لم يسم ولا يُعلّم من هو؟ 

رواه ابن حزم من طريق ابن وهب في «الصادع» (۳۳۳) و«الإحكام» (5/ ۵۵ - 
7 وسنده ظاهر الضعف والانقطاع. 

لكن قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱44۲): وذكر ابن وهب عن ابن لهیعت 
عن خالد بن أبي عمران عن سالم بن عبد الله بن عمر... (فذكره بمعناه). وهذا إن 
كان ابن لهيعة ضبطه جيّدًا عن خالد؛ فهو جيّدٌ قوي. ويحسن تأمّل ما في «طبقات 
علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني (ص5؛ ۲). 

في «التاريخ الکبیر» ۲۸۱/۳ - ۰۲۸۷ والحاکم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص۵۲). وابن حزم في «الصادع» (۳۳6) - وهو مصدر النقل ‏ و«الإحكام»- 


۱۹۰ 


اه فا كا رسع يفول لاه مانب ان ال نين اك ا انون 
برأبى» من شاء أحدّه وعمل به» ومن شاء تَرَكه. 
وقال الفزيابي: نا أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال: سمعتٌ 
5 5 و ۲ 5 ۹ 4 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد یقول: قيل لأيوب 
السختیانی: ما لك لا تنظر فى الرآي؟ فقال آیوب: قل للحمار: ما لك لا 
تجتر؟ قال: أكرّهُ مضع الباطل(۱). 


وقال الفزيابي: نا العباس بن الولید بن مَیّد» آخبرّنی أبي قال: سمعتٌ 
الأوزاعي یقول: عليك باثار من سَلَّفَ وإن رفضك الناس. وإياك وآراء 
الرّجالء وان زخرفوا لك القول(۲). 


= (/ ۰۱۲۵ والخطيب في «الكفاية» (۵۱۲)؛ وسنده صحيح. 

)۱( رواه ابن عبد البر في «الجامع» »)۲٠۸١(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (۳۳۲) 
و«الإحكام» (1/ ۵۳ ورواه أيضًا أبو نعيم فى «الحلیة» (۸/۳) ومن طریقه الذهبی فى 
«السیر» (17/7) من طريق جعفر الفريابي به. ورواه الدينوري في المجالسة (۲۹۵۰)؛ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١1(‏ 504)؛ من طريقين آخرين عن أحمد بن إبراهيم 
به. ورواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ 4۷۲ ۵۰۷ -008)- ومن طريقه ابن 
حبان في «الثقات» (۱۵۹/۹)؛ وابن عساكر في «التاريخ» )2١79/67(‏ من طريق 

)۳( رواه الآجري في «الشريعة» (۱۲۷) ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
(۲۱۷۷) وعنه ابن حزم في «الصادع» (۳۳۵) و«الإحكام) (5/ ۵۲ - ۵۳) وسنده 
صحیح. ورواه البيهقي في «المدخل» (۰)۲۳۳ والخطیب في «شرف أصحاب 
الحديث» (5), وأبو إسماعيل الهروي في اذم الکلام» (۰ 1۲ «(TYE‏ وقوام السنة 
الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۹۷۰)؛ من طريقين آخرین عن العباس بن 
الوليد به. 


15١ 


وقال أبو زرعة(۲۱: ثنا آبو مُسّْهر قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل 
لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرأي» والرأي بخطی 


ويصيب. 


- 2 


وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: 
علمنًا هذا رأي» وهو أحَسَنٌ ما قدّرنا عليه. ومن جاءنا بأحسّن منه قبلناه 
ه20 , 

وقال الطحاوي: ثنا محمد بن [41/ ب] عبد الله بن عبد الحکم. ثنا 
أشهب بن عبد العزيز قال: كنت عند مالك فسئل عن «البتَة»(۳) فأخذتٌ 


ألواحي لأكتب ما قال» فقال لي مالك: لا تفعل» فعسى في العشی أقول: إنها 


)۱( هو الدمشقي في «التاريخ» (۰)۳۲/۱ وعنه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۳۹۹/۲) عن أبي مسهر به. وسنده صحیح. ومن طریق آبي زرعة رواه 
أيضًا ابن حزم في «الصادع» (۳۶۰) و«الإحكام») 0۷/0(« وابن عساکر في 
«التاریخ» (۰/ ۲۱۷ -۲۱۸). ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۲/ 4۰۰ وأحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير في الفوائد (۵)- وعنه 
أبو طاهر المخلص في الجزء الخامس من الفوائد الغرائب المنتقاة (۳) - ومن 
طريقه ابن الجوزي في المنتظم (۷/  )1177‏ عن علي بن عثمان النفيلي» عن أبي 
مسهر به. 

)۲( أخرجه ابن حزم في الصادع» (747) وهو مصدر المؤلف. ونقله الذهبي في 
«مناقب آبي حنيفة وصاحبیه» (ص۳4) عن الحسن بن زياد ونجوه عن 
إسماعيل بن حماد بن آبي حنيفة. وانظر: «الاحکام» (7/ ۰۵۸ ۱۸۵) واکتاب 
الروح» للمصنف (ص ۱ ۷) و« مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۱۱). 

(۳) يعني طلاق البتة. 


11۲ 


واحدة(۱؟, 


وقال معن بن عیسی القزّاز: سمعتٌ مالکٌا یقول: إنما آنا بشر آخطیم 
2 7 
وأصيبء فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(»©. 


فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم للأمة خیرا. ولقد 
امتثل وصییتّهم وسلك سبيلّهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 

وأما المتعصّبون» فإنهم عكسوا القضيةء ونظروا في السئّة فما وافق 
آقواگهم منها قبلوه» وما خالفها تحيّلوا في رده أوردٌ دلالته. وإذا جاء نظيرٌ 
ذلك أو أضعفٌ منه سندًا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا 
رد واعترضوا به على منازعيهم» وأشاحوا0 وقرّروا الاحتجاج بذلك 
السند ودلالته. فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك 
أو أقوى منه في حلاف قولهم؛ دفعوه ولم يقبلوه. وسنذكر من هذا إن شاء 
لله طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده» والفرقِ بينه وبين الاتباع. 


(۱) أخرجه ابن حزم في «الصادع» (754) وسنده صحيح. وانظر نحوه في اترتيب 
المدارك» (۱/ ۱۹۰) و«الموافقات» (۵/ ۳۳۲). 

(۲) رواه أحمد بن مروان الدينوري في «مناقب مالك» [نقل سنده ابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» :])١575(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱6۳۵)- وعنه 
ابن حزم في «الصادع» (۳۵) و«الإحكام» (07/7)-؟ من طريقين عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» عن معن بن عيسى به. 

(۳) أشاح: أعرض وجدّ في الإعراض. وشيّحَ: نظر إلى الخصم وضايقه. انظر «تاج 
العروس» (شيح). 

۱۹۳ 


۳ 2 م 
وقال بقي بن مخلد: ثنا سَحئون والحارث بن مسکین» عن ابن 
ری مر مج ور 


القاسم عن مالك أنه كان يكر أن يقول: ان تن لاطا وان 


, 2 


وقال القعتبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فیه 
فسلَّمتُ عليه ثم جلستٌ. فرأيته ييكي؛ فقلتٌ له: يا آبا عبد الله» ما انذی() 
يُبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعتّب. [1/45] ومالي لا أبكي؟ ومن أحقٌ بالبكاء 
مني؟ والله لوددث أنّي ریت لكل(" مسألة آفتیث فيها بالرأي سوطا. وقد 
كانت لي السعة فيما قد شبقت إليه» وليتني لم أَفْتِ بالرأي7؟). 

وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن نان قال: سمعتٌ الشافعي یقول: مت 
الذي ينظر في الرأي ثم يدوب منه مشل المجنون الذي عولج حتى برئ» 
فأعقَل ما يكون قد هاج به(*). 


)۱( رواه ابن حزم في «الصادع» (۳۷) و«الإحكام» )5/ ١ت‏ ۷ وعنه الحميدي في 


«جذوة المقتبس» (ص ۳۸۲) - من طریق بقي بن مخلد به. وله شاهد رواه آبو نعیم 
في «الحلية» (5/ ۳۲۳). 

( «الذي» ساقط من ت. 

(9) ع: «في کل». وفي النسخ المطبوعة: بکل». 

( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۸۱) وابن حزم وهذا لفظه - في «الصادع» 
(۳۸) و«الإحكام» (7/ 5۷) وعنه الحميدي في «جذوة المقتبس» (ص 9۱۱)-من 
طریقین عن محمد بن عبر بن باه عن مالك بن علي القطي» عرق الفعنبية ران لهابة 
عالمفقيةٌ» لكنه ضعيف» وشيخه مالك بن علي ضعیف. كذبه ابن وضاح. 

(5) رواه الآجري ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (4 ۲۰۳ وعنه ابن حزم في 
«الصادع» (759) و«الإحكام» (5/ ۵۳) - عن ابن أبي داود به» وسنده صحيح. 


11٤ 


وقال ابن أبي داود: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحدا نظّر في الرأي إلا وفي قلبه دَعَل. 

وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف 
انع ال من ارف( 

وقال عبد الله: سألت أبي عن الرجل یکون ببِلدٍ لا يجد فيه إلا صاحب 
حديث لا یعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي» فتنزل به النازلة. فقال 
أبي: يسأل آصحابٍ الحدیث ولا يسأل صاحبت7" الرأي. ضعیف الحديث 
أقوى من الرأي(؟). 

وأصحاب أبي حنيفة مه مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث آولی عنده من القياس والرأي» وعلى ذلك بنى مذهبه؛ كما 


)١(‏ كذارواهابن حزم في «الصادع» (060). وانما رواه الآجري ‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في الجامع» (۲۰۳۵) وعنه ابن حزم في «الاحکام» (7/  )017‏ عن ابن أبي 
داود» قال: سمعت أبى يقول: سمعت أحمد... (فذكره). ويّؤيد ذلك أن أبا داود 
السجستانى رواه في «المسائل» (۱۷۷۷) عن الإمام أحمد. وسند الخبر صحيح 
غاية» وأغرب ابن حجر فذكر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ 4۳۷) أنه 
رواه من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد بالإسناد الصحيح؛ فالله تعالى أعلم. 

0 رواه ابن حزم في «الصادع» )٠١۲(‏ و«الإحكام» (08/5)» وفي «المحلى) (۸۱/۱ 
- ۸۷) من طريق عبد الله بن أحمد به. 

(۳( 4 ف: لأصحاب الرأي». 

2 رواه ابن حزم في «الصادع» (705) و«الإحكام» (7/ ۵۸) و«المحلی» (۱/ ۸۷) من 
طريق عبد الله بن أحمد به. وهو فى «مسائل عبد الله) (۱۵۸۵) بمعناه ومن طريقه 
رواه الخطيب في «تاريخ مدينة السلام» /٠١(‏ 01/4)» وأبو إسماعيل الهروي في «ذم 
الکلام» (۳۳۲). 


۱1۵ 


قدَّم حديتٌ القهقهة۱ مع ضعفه على القياس والرأي. وقدم حديتٌ الوضوء 
بنبيذ التمر("2 في السفر» مع ضعفه على الرأي والقياس. ومنع(۲ قطع السارق 


باس الم اح ليم ل 


عشرة ة أيام» والحدیث فيه ضعیف(٩.‏ شرّط في إقامة الجمعة المصر 
والحدیث() فيه ضعيف كذلك00. ند في مسائل 
الآبار لآثار فيها غير مرفوعة77). فتقدیم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


۹2 
(1) 


(۷) 
(A) 


كتب بعضهم في طرَّة ح مع علامة صح: «وقدّم حدیث). ونحوه في طرّة ت أيضًا. 


رواه الامام أحمد في «المسند» )1٩۰۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وآفته 
حجاج بن آرطات وهو ضعيف مدلس. ويُنظر: «الجامع» للترمذي عقب الحديث 
0 » و«السئن» للدارقطني (۱ ۵۳۳۳-۳۲ 801 7)) والمسند أبي حنیفة» 
لابن خسرو (۰1۱6 ۰1۱۵ )٥‏ و«جامع المسانيد» للخوارزمي (۲/ °( 
و١اتلة‏ تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي (4/ 0۵۱-990 وانصب الرایة» للزيلعي 
(۳۲۱۰۰۱-۳۵۹/۳). 

رواه آبو یوسف في ال ثار» (ص 1۰) عن أبي حنيفة بلاغا؛ وهذا معضل ساقط. 
وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۷۵ ۵۱۷۲۰۵ 0۷۱۹۰۵۱۸۱۰۵۱۷۷ و«الإتحاف 
بتسخریج آحادیث الكشاف» للزيلعي /٤(‏ ۲۳)؛ وانصب الراية» له (۲/ ۱۵۹ 
و«الدراية» لابن حجر (۱/ ۰4۲۱6 واسلسلة الأحاديث الضعیفة» للالباني (۹۱۷). 

لم يرد «كذلك» في ح» ف. واضعیف» ساقط من س۰ع والنسخ المطبوعة. 

في الباب آثار كثيرة» رواها عبد الرزاق في #المصنف» (273175-1779)) وآبو عبيد في 
«الطهور» (1 ۱۸۵-۱۷ والطحاوي «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۷ ۱۸ وغیزهم. 
ویحشن تأمل کلام أبي عبید في کتابه «الطهور» (ص ۱۶۵ -۱4۹). 


111 


القياس والرآي۱) قولّه وقول الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف 
في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتآخرین؛ بل ما يسمّيه 
المتأخرون حسنًا قد يسمّيه المتقدمون ضعیفاء كما تقدّم بیانهم۲۱). 


والمقصود: أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف 
للکتاب والستةء وآنه لا یل العمل ل فا ولا فضا وان الراي الذي 
لا يُعلّم مخالفته للکتاب والسئة ولا موافقتّه فغایثه أن يسوغ العمل به عند 
الحاجة إليه» من غير إلزام ولا (نکار على من خالفه. 


سعيد بن حزم. ثنا عبد الله بن یحبی بن يحبى(21 عن آبیه أنه كان يأتي ابنَ 
وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من عند ابن القاسم. فيقول له ابنُ وهب: 
ان الله؛ فإن أكثر هذه المسائل رأي. 


)۱( زاد بعضهم في طرّة ح» ت: «فهذا)» وفي ف: افهوا. 

( في (ص 15). 

(۳) ت: «لافتاء!. 

2 في «جامع بیان العلم» (۰)۲۱۷۰ وعنه ابن حزم في «الصادع» (۳۹۸) و«الإحكام) 
(/ 5 9) عن عبد الرحمن بن يحيى به وسنده صحيح. 

)2 كذا في النسخ الخطية والمطبوعةء وكذا في بعض نسخ «الصادع» ‏ مصدر المؤلف 
- وملخص إبطال القياس (ص1۸) وأصل «جامع بیان العلم». والصواب: عبيد الله 
كما في «الإحكام» ومطبوعتي «الصادع» و«الجامع». 

() ف: «عبد الله بن يحيى» فقط. وكذا في أكثر النسخ المطبوعة. 

۷( لم ينقل ابن حزم والمؤلف صادر عن كتابه ‏ أول هذا الآ وهو قول يحيى بن 
يحبى الليثي: «کنت آتي اب القاسم. فیقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن وهب» - 

۱۹۷ 


وقال الحافظ أبو محمد(۱؟: ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا أحمد بن 


۶ و 8 
خلیل» ثنا خالد بن سعد" آخبرني محمد بن عمر بن لبابة۳۱ ثنا آبان بن 
عیسی بن دینار قال: كان آبي قد آجمع على ترك الفتیا بالرأي» وأحبّ الفتيا 
بما روي من الحدیث. فأعجلته المنيةٌ عن ذلك. 


وقال آبو عمر(**: وروی الحسن بن واصل عن الحسن(۹) أنه قال: إنما 


هلك من كان قبلکم حين تشعّبت بهم السْبّل» وحادوا عن الطریق» وتركوا 
الاثار وقالوا في الدين برأيهم» فضلوا وأضلوا. 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


(€) 


(0) 
(1) 


قال أ عي : وذكر تیم بن حماد» عن أبى معاوية» عن الأعمش»› 


فیقول: الله الله ان لله فان أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. قال: ثم آتي ابن 


وهب...) إلخ. انظر: «جامع بیان العلم» و«ترتیب المدارك» (۳/ .)۳۸١‏ 

في «الصادع» (۳۰۹) واالاحکام» (/ ۵0 وعنه الحميدي في «جذوة المقتبس» 
(ص ”177 ) عن عبد الرحمن بن سلمة به. 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «سعيد»» والتصحيح من مصادر التخريج. وخالد بن 
سعد حافظ ناقد من أئمة الحديث. انظر تر جمته في «جذوة المقتبس» (ص ۲۹۷) 
واسیر أعلام النبلاء» .)١18/17(‏ 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «كنانة)» تصحيف. انظر تر جمة ابن لبابة في «جذوة 
المقتبس» (ص۱۱۲) و«ترتيب المدارك» .)۲۳۸/٤(‏ 

تعليقا في «جامع بيان العلم» طبعة الزمر لي (۲/ 779). وفي طبعة الزهيري (۲/ ۱۰۵۰): 
(عن الشعبي». والحسن هذا هو ابن دينار» وهو واه تالف وهو معروف بالرواية عن 
الحسن البصري. وعزاه إلى الحسن أيضًا الشاطبي في الاعتصام» (۱/ ۱۷۸). 

«عن الحسن» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

تعليقًا في «جامع بیان العلم» (۲۰۲۷) عن نعیم بن حماد به» ونعیمٌ ضعیف» على 
فضله و مامته في السنة. 


۱۹۸ 


عن مسلم [1/4]» عن مسروق: من برعَب برأيه عن آمر الله يَضِلّ. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مُضَر(ا) عن رجل من قريش أنه 
سمع ابنَ شهاب یقول. وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم 
اس فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم 
حین اشتتول(۲) الراي و أحذوا فیه(۳). 

وذکر ابن جرير في کتاب «تهذیب الآثار» له عن مالك قال: قبض 
رسول الله باه وقد تم هذا الأمر واستکمل. فانما ينبغي أن ثبع آثارٌ رسول 
لله لا ولا تع الرأي؛ فإنه من انع الرأي جاء رجا خر آقوی منه في 
الرأي فائّبعه فأنت كلما جاء رجلٌ غلبك اتبعته(4). 

وقال میم بن حماد: ثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أن رجلا 
جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فاجابه. سم 
فقال له: لا تقل: ان القاسم زعم أنَّ هذا هو الحٌ» ولكن إذا اضطرتَ 


)١(‏ ماعداسءت: «نصر)ا» تصحيف. 

)۲( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة وفي«جامع بیان العلم» (۲۰۲۸): «استبقوا». وقد 
سبق بلفظ «اتبعوا». 

(۳) سبق تخریجه قریبا. 

)€( الجامع بیان العلم» لابن عبد البر (۲۰۷۲). ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» (۲/ ۷۸٩۹‏ - ۷۹۰) ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۱۱۷)» 
والخطيب في "تاريخ مدينة السلام» /١6(‏ 40 ۵) - عن الحسن بن الصباح البزار» 
عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن مالك به؛ والحنيني هذا رجل صالح» ولم يكن 
بذاك القوي» وله عن مالك غرائب وآوابد. 


١8 


غ 4 


وقال أبو عمر(۲؟: قال ابن وهب: الاك مالك بن أنس» وهو نکر كثرة 
الجواب للمسائل: ياعبد اه ما علمته فقل به» ودل عليه .وما لم تعلم 
فاسکت. وإياك أن تتقلّد للناس قلادةً سوء. 


قال" آبو عمر(*؟: وذکر محمد بن حارث بن أسد الخسّني) آنا آبو 
عند ال محمد بن عباس التحاس قال: سمعت با عشمان سعید بن محمد 
الحداد یقول: سمحت سَحنونَ بن سعید یقول: ما آدري ما هذا الرأي؛ 
شفک به الدماء واستَحلّتْ به الفروج» واستّحقث به الحقوق. غير أنّا رأينا 
وجل ضيبا تفا فع ار ران: 


وقال سلمة بن شبیب: : سمعت أحمدٌ يقول [17/ ب] : رأيٌ الشافعي 
وراك متك ورا اي عيبي كل عسي رای ومر فی سرا راما 


(۱) رواه الحسن بن علي الحلواني عن تُعيم بن حماد به» كما في «جامع بيان العلم» 
لابن عبد البر (۲۰۷۲) وفي سنده ضعفٌ وانقطاع. 

)۲( في «جامع بیان العلم» (۲۰۸۰). وقد رواه ابن عبد البر بالسند الذي يروي به كتاب 
«الجامع» لابن وهب» ولینظر: «جذوة المقتبس» للحميدي (ص 4۰۳). ورواه 
جار باك المتاار رالما E‏ - ومن طريقه الخطيب 

فى «الفقیه والمتفقه» (۳۵۹/۲)-۰ والبيهقي في «المدخل» (۸۲۲). وأبو إسماعيل 
لهروي في «ذم الکلام» (۸۷۵)؛ من طرق عن ابن وهب بهه وسنده صحیح. 

() في النسخ المطبوعة: «وقال. 

)€( في «جامع بیان العلم» (۲۰۸۲). وعنه ابن حزم في «الاحکام» (5/ ٤‏ 0) وسنده 

)0( في كتابه «فضائل سحنون» كما في «الجامع». 


۱۷۰ 


الحجّة في الآثار(١).‏ 


أبوعلي الحسن ب بن لت الأسيوطي بدكة أنشدنا محمد ين جعفر. 


دين الي فحفد انار بم المطيّةٌ للفعى الاخباژ 

لدع عن الحديثٍ وأهله فالرأيٌليِلٌ والصدیث نهار 
4 : وه ۳ 1 

ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لهاأنوارٌ 


ولبعض أهل العلم(۳: 


۱( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۱۰۷) - وعنه ابن حزم في «الصادع» 
(۳۹6) و«الإحكام» (1/ 4-517 5) من طریق العباس بن الفضل. عن سلمة بن 
شبیب به وسنده جید. 

( في «جامع بیان العلم» (۱4۵۹) ومن طريقه ابن حزم في «الصادع) (۳۹۷). 
وروی البیتین الأولين ابن جمیع الصيداوي في «معجم شیوخه» (ص ۲۰۳) - ومن 
طريقه ابن الطيوري في «الطیوریات» ۰4۷20 وابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» 
(۵/ ۲۰ -۲۱)-عن أحمد بن عطاء الروذباري» عن محمد بن الزبرقان. ومن 
طريق ابن الطيوري رواه القاضي عياض في «الإلماع» (ص۳۸). 
وذكر الابیات اللالكاتي في «شرح أصول الاعتقاد» )118/١(‏ لفتّی من صحاب 
الحديث» آنشدها في مجلس أبي زرعة الرازي. ورواها الخطیب في «شرف 
اتاب الخد( من قرل غبده بن ويا الا صبهاني: وزواها ین اا 
الهروي في «ذم الکلام) (۳۹۵) بسند غريب جدًا من ٍنشاء عبد الرحمن بن مهدي! 

(۳) ذكر الصفدي في «الوافي» (۱۱۰/۲) واآعبان العصر) (4/ ۲۹6) وغیرهما أن ب 


۱۷۱ 


العلسم: قسال الله قال رستول 
ما العلمٌ نصبّك للخلاف سفاهةً 
تكولا سيت شد ميات 
ک لا ولا ره النضوعي تعدا 
حاشا النصوص من الذي رُمِيَتَ به 


= الذهبى أنشده لنفسه: 
العلم قال الله قالرسوله 
وخذار من نصب الخلاف جهالة 


فال اله ل علف نه 
بين النصوص وبين رأي سفیه 
بين الرسول وبین رأي فقیه 
جر شاه ا وس 
من فرقة التعطیل والتمویه 


إن صح والا جماع فاجه د فيه 
بين الرسول وبين رأي فقيسه 


وأنشد المصنف في كتاب «الفوائد» (ص ۱۵۰۳) ثلاثة أبيات» قال: «ولقد أحسن 


القائل: 
العلسم قسال اله قال رسوله 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا جحدالصفات ونفيها 


قال السصحابة ليس بالتمويه 


بين الرسول وبين رأي فقيه 


ولا يخفى قرب هذه الأبيات من الأبيات الواردة هنا. فهل الأبيات من قصيدة للذهبي 
أنشد الصفديّ منها بيتين فقط. ووقع الخلاف في روایتها؟ الذي أميل إليه أن 
المصنف أعجب بالبيتين» فضمّنهما مع التصرف أبيانًا له» ظل يغيّر فيها كلما بدا له. 
ويقوّي ذلك قوله من أبيات في قصيدته النونية (۳۵۹6- ۳9۹۸): 


العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا جحد الصفات لربنا 
كلا ولا نفي العلوٌ لفاطر أل 
کلاولاعزل النصوص وأنها 


قالالصحابة هم ذوو العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
في قالب التنزيه والسبحان 
أكوانٍفوق جميع ذي الاک وان 
ليست تفيد حقائقٌ الإيمانٍ 


۱۷ 


فصل 

في الرأي المحمود, وهو أنواع 
النوع الأول: رأيٍّ أفقو الأمةء وأبرٌ الأمة قلوبّاء وأعمقهم علمّاء وأقلّهم 
كلما واه فوا واکملهم فطرث وأتمهم إدراكاء وأصفاهم آذمائاه 
الذین شاهدوا التنزیل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول. فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول اة کنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرق بینهم وبين من بعدهم في [1/44] ذلك کالفرق بينهم وبينهم في 

الفضل؛ فنسبةٌ رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 
قال الشافعي + في «رسالته البغدادية21(0 التي رواهاعنه 
الحسن بن محمد الزعفراني» وهذا لفظه: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسوله بي في القرآن والتوراة والإنجيل؛ وسبَّقّ لهم على لسان 
رسول الله ية من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمّهم الله وهنّأهم بما 
آناهم" من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدَّوا 
إلينا سننَ رسول الله يد وشاهدوه والوحی ينزل علیه» فعلموا ما آراد رسول 


)۱( يعني الرسالة القديمة. وقد نقل منها هذا النص البيهقي في «مناقب الشافعي» 
)447-447/١(‏ وهو مصدر المصنف. صرح بذلك في آخر الکتاب ونقل جملا 
منه. وآورد البیهقی أيضًا في «المدخل» (ص4۱) من آوله إلى قوله: «والشهداء 
والصالحین؟. ۱ ۱ 

)۲( س» ت: «آثابهم». وفي غيرها ما يشبهه. وفي ح قبله: اعلی)» فضرب عليه بعضهم 
وکتب في الحاشیة: «ما؛ كما في «المدخل»: «ما آتاهم». والمثبت من «المناقب»» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 

۱۷۳ 


الله ی عامًا وخاصًا وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سنه" ماعرّفنا وجهلنا. 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استّذرك به علم واستُدبط 
به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند آنفسناا۳؟. ومن أدركنا ممن 
نرضى أو کي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله اة فيه سه 
إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرّقوا. وهكذا نقول» ولم نخرج 
من آقاویلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غیزه أخذنا بقوله». 

ولما كان رآي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجدید في 
كتاب الفرائض في ميراث الجدٌّ والإخوة: «وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن 
ثابت» وعنه أخذنا أكثر الفرائض»". قال: «والقياسٌ عندي قتل الراهب لولا ما 
جاء عن أبي بكر تلع *۲. [44/ ب] فترك صریح القياس لقول الصدّيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «سنته»» وكذا في «المناقب». 

(۲) في «المناقب»: «من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

(۳) انظر نحوه في كتاب «الأم» /٤(‏ ۸۵). 

(؛) انظر: «الأم» (6/ ۲۵۳) و«مختصر المزني» (۳۷۹/۸). وقول أبي بكر رواه الإمام 
مالك في «الموطا (۱۷۲۷)- ومن طريقه البيهقي فى «السنن الکبیر» (9/ ۰۸۹ 
وفي «معرفة الستن» (۲۸/۷)-ح ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )٩۳۷۵(‏ عن 
ابن جریج ح ورواه أيضًا (1 )٩۳۷‏ عن معمر؛ ثلائتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
وهذا منقطع. أو معضل. ورواه عبد الرزاق ۵/ ۲۰۰ والبيهقي في «السنن الکبیر» 
۹ من حديث معمر عن آبي عمران الجوني وهو منقطع أيضاء على غرابة في 
سنده لا تخفی. 
ورواه سعید بن منصور في «السنن» (۲۳۸۳) - ومن طریقه الخطیب في «تلخیص 
المتشابه» (۱/ ك1 وراه شتا ای هلال شیر 
أي بکره وهو منقطم. كما آشار |لیهالخطیب في «التلخیص)» (۱/ ۲ 


۱۷ 


وقال في رواية الربيع عنه: «والبدعة ما خالف كتابًا أو سنه أو أثرًا عن 


بعض أصحاب رسول الله بل" . فجعَل ما خالف قول الصحابي بدعة. 


وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباعٌ الكلام في هذه المسألة» وذكرٌ نصوص 


الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة» ووجوب 
اتباعهم في فتاواهم(۳ وأن لا يخرج من جملة آقوالهم وآن الأئمة متفقون 
على ذلك. 


والمقصود: أ أنَّ أحدًا ممّن بعدهم لا يساويهم في رأیه م(۳ .وقد کان 


ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»  )51/01/(‏ اختصره ولم 
يَسْقَُ اما والبيهقي في «السنن الكبير» (4/ 46)- ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ مدينة دمشق» (۲/ )۷١‏ -؛ من طريقين عن ابن المبارك» عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وهذا أيضًا منقطع. وقد روى عبد الله ابن 
الإمام أحمد في «العلل»  )41708(‏ ومن طريقه البيهقي (9/ 805)- وابن عساكر 
(۷۷-۷/۲) قول الامام أحمد: هذا حديث منكر. 

ورواه أبو القاسم البغوي في جمعه حديث أبي نصر التمار - ومن طريقه ابن عساكر في 
«التاريخ» (1۵/ ۲۷) - من حديث كوثر بن حكيم» عن نافع» عن ابن عمر» عن أبي 
بكر» وهذا سند ساقط تالف. آفته كوثر. ويحسن تأمّل ما فى «معرفة السئن والآثار) 
لليهقي (۷/ ٩-۲۷‏ ۲)+ فد أجاد في | بجاز القول في رتبة ذا الأثر روايةٌ ودرايةٌ: 

رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» 578/١(‏ -159) و«المدخل» (۲۵۳) بنحوه» 

ومن طريقه ابن عساكر في «بیان كذب المفتري» ص ۰۹۷ وسنده صحيح. 

وتنظر: وصية الامام الشافعي في كتاب «الأم» (۵/ ۲۲). 


(؟) ع: «فتاویهم». وكذا في المطبوع. 


(۳) 


زاد بعده بعضهم في حاشية ح» ت: «وكيف يساويهم» دون أي علامة. وكذا في متن 
ف والنسخ المطبوعة. 
۱۷۵ 


آحذهم يرى الرأيّ» فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر في أسارى بدر أن 
تضرّب آعناقهم» فنزل القرآن بموافقته(۱. ورأى أن تُحجب نساء النبيّ كلق 
فنزل القرآن بموافقته. ورأى أن یذ من مقام إبراهيم مُصلَّىء فنزل 
القرآن(۳) بموافقته. وقال لنساء النبيّ ية لما اجتمعن في الغيرة عليه : عسى 
ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن مسلماتٍ مؤمناتء فنزل القرآن 
بموافقته0©. رتكا ری عبد اه بن أ ی قام رسول لله يك ليصلّي عليه 
فقام عمر» فأخذ بثوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق. تا عليه رميو ل الله 


چا م 


علد فأنزل الله عزوجل0): د وال عل حار مب مات أبدا ولان قم ل 
رو € [التوبة: ۵(]۸6), 

وقد قال سعد بن معاذ لما حكّمه النبيٌ اة في بني قريظة: إني آری أن 
تقتل مقاتلتهم [1/45] وتُسْبَى ذریتهم( وتختم أموالهم. فقال النبي ككللة: 
«لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»(۷. 


000( انظر حديث ابن عمر عن عمر في (صحيح مسلم» (۲۳۹۹). 

)۲( لفظ «القرآن» ساقط من ت.ع. 

(۳) ذکرت هذه الأمور الثلائة في حدیث أنس عن عمر في «صحيح البخاري» (4۰۲). 

(5) ع: «فأنزل الله علیه». وکذا في المطبوع. 

(0) آخرجه البخاري (۱۲۹) ومسلم (۲۶۰۰) من حدیث اين عمر. 

10( ف: «ذراریهم». وفي المطبوع: «ذریاتهم». 

)¥( رواه النسائي في «السنن الکبری» (۸۱۱ من طریق محمد بن صالح التمار عن 
والمحفوظ عن سعد بن إبراهيم روايته هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنیف» عن أبي سعيد دون قوله: امن فوق سبع سماوات»» كما في «الصحيحين». - 

۱۷۹ 


ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرًا في المفوّضة قال: أقول فيها برأييء 
فان يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشیطان» والله ورسوله 
بريء منه. أرى أنَّ لها مهر نسائهاءلا وس ولا طّط ولها الميراث؛ وعليها 
العدَّة. فقام ناس من أشجّع فقالوا: نشهد أن رسول الله ياء قضی في امرأةٍ منّا 
يقال لها: بَرْوّع بنت واشق بمثل ما قضیت به. فما فرح ابن مسعود بشيء بعد 
الإسلام فرح بذلك(۱). 


وحقيقٌ بمن كانت آراژهم بهذه المنزلة أن یکون رأيهم لنا خيرًا من رأينا 
لأنفسنا» وکیف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلشة نوزا وإيمانًا 
وحكمةء وعلمًا ومعرفت وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للامة. وقلوبُهم 
على قلب نبیّهم ولا واسطة بينهم وبينه» وهم يتلقُون7) العلم والإيمان من 
مشكاة النبوة غضًا طريًا لم یمه( إشكالء ولم يشن احتلاف(*) ولم 
تُدَنّسه معارضة. فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. 


= وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۲۹۱/۶) و«العلل» لابن أبي حاتم (۷۱٩)؛‏ 
و«العلل» للدارقطني (5/ ۳۳۲) و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (۵۰۰). 

)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)٥٤۹٤(‏ واالمجتبی» »)۳۳١۸(‏ وفي سنده 
اختلاف على الشعبي» سرده النسائي في «السنن الكبرى» »)٥٤۹۸- ٥٤۹۲(‏ لكن 
الحديث صحیح» صححه غير واحد من الحفاظ كما تقلم. 

(۲) ع: «ینقلون»» تصحیف. وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ت: «یشنه». 

() لم تعجم الكلمة في ع. وفي ف والنسخ المطبوعة: ایشبه» کالسابق. 

(0) في النسخ المطبوعة: «خلاف». 

۱۷۷ 


النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسّر النصوص.ء ويبيّن 
وجة الدلالة منهاء ويقرّرهاء ویوضح محاسنهاء ويسهل طريق الاستنباط 
منها؛ كما قال عَبّدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد 
علیه: الأثرء وخذ من الرأي ما یفشر لك الحدیث(۱). 


وهذا هو الفهم الذي تخا الله سبحانه /٤٥[‏ ب] به من یشاء(۲) من 
عاده. 


ومثال هذا: رآي الصحابة عفر في العَوّل في الفرائض عند تزاحم 
/ 7 و 5 ۳ ع ۳ 7 ع ۹ وھ 
الفروض(۲ ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وآبوین: أن للام ثلث ما 


بقي بعد فرض الزوجین(* ورآیهم في توريث المبتوتة في مرض الموت(* 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۱۲۵ والبيهقي في «المدخل» (۲4۱)» وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰۱4۵۷ ۲۰۲۳) - ومن طريقه عياض في «الإلماع» 
( ص٣۳‏ - ۳۷) #» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)۳٤١‏ وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (57 ۰۳ من طريقين عن عبدان به» وسند الخبر صحيح. 

(۲) من یشاء» ساقط من ح. 

(۳) يُنظر: «السنن» لسعيد بن منصور (۳۳- ۳۷)» و«السنن الكبير» للبيهقي (0/ ۲۵۳). 

(6) ینظر: «السنن) لسعيد بن منصور (5 - ١١)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (/81791 
- ۳۱۷۱6 و«المسند» للدارمی (۲۹۲۰-۲۹۰۷) و«السئن الکبیر» للببهقی 
(۵/ ۲۲۷ - ۲۲۸). ۱ : 

(۵) ینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۲۲۰۱-۱۲۱۹۱). و«الستن الکبیر» للبيهقى 


۱ .)۳۲۲۲۸۷( 


۱۷۸ 


ورأیهم في مسألة جر الولاء(۱ ورآیهم في المُخرم يقع على أهله بفساد 
حجّه ووجوب المضِيٌ فيه والقضاء والهدي من قابل(۳) ورآیهم في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدیهما أفطَرتا وقشتا وأطعمتا لكل يوم 
مسكيتا(" ورأيهُم في الحائض تَطْهُّر قبل طلوع الفجر: تصلّي المغرب 
والعشاء وان طهرت قبل الغروب صلّت الظهر والعصر؛ ورأيُهُم في 
الکلالة(*) وغير ذلك. 


قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون» أنا عاصم الأحول» عن الشعبي 
قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» فان يكن صوابًا 
فمن الله» وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد(). 


)١(‏ ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق ( ۱۱۲۷ - ۰۱۲۸4 ۱۱۲۸۸ و«المصنف» لابن 
أبي شيبة (۳۲۱۸۸- ۳۲۱۹۷)» و«المسند» للدارمی (۰۳۲۰۸ ۳۲۱۰۳۲۱6 
۷ وا«السنن الکییر للبيهقي (۱۰/ 6۳۰۷-۳۰۹ 

(0) يُنظر: «المسصنف» لابن أبي شيبة (۱۳۲46 ۱۱۵۱۱۵۰۱۳۲۸۰۱۳۲۱ 
۴ ) ) والسنن الكبير» للبيهقي (0/ ۱۱۷ -178). 

(۳) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۷۰۲۱)؛ و«السئن الکبیر» للبیهقی /٤(‏ ۲۳۰). 

)€( يُنظر: «المسند» للدارمي (۲ ۰۹۲۰-٩۲‏ و«السئن الکبیر» (۱/ 4۳۸۷ وامعرفة 
السنن والاثار» (۱/ 4۱۷ -4۱۸) کلاهما للبيهقى. 

(( يُنظر: «المصتف» لعبد الرزاق (۱۹۱۸۷ - ۱۹۱۹۱)» و«السئن» لسعید بن متصور 
(۵۹۱-۸۸) واالمصنف» لابن آبی شیبة (6 ۳۲۲۵۷-۰۳۲۲۵ ۳۲۲۰ - 
۲۲ وا المسند؛ للدارمي (۳۰۱۵- ۳۰۱۷): و«المستدرك؛ للحاکم 
(۳۰۳/۷ ۰۳۳۱/4۰۳۰ و«السنن الکبیر» للبيهقي (5/ ۲۲۳). 

() رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 4۹0) من طریق الامام آحمد عن يزيد به. 
ورواه الدارمي في «المسند» (۳۰۱۵) عن يزيد بن هارون به. ورواه أيضًا البيهقي في 


۱۷۹ 


فان قيل: فكيف'!) يجتمع هذا مع ماصمّ عنه من قوله :ای سحا 
ني ؟ وا آرضي ٿُيُني إن قلث في كتاب الله برأبي2"7؟ وكيف يُجامع 
هذا الحدیت المشهور الذي تقلّم(۳: «من قال فی القرآن برآیه فلك ا مقعده 
من النار»؟ 

فالجواب: أن الراي نوعان: 

آحدهما: رأي مجرّد لا دلیل عليه» بل هو خرص وتخمین» فهذا الذي 
أعاذ الله الصٌدَّينَ والصحابة منه. 

والثانی: راي مستند إلى استدلال واستنباط من ال وحده أو منص 
آخر معه. فهذا من آلطفب فهم النصوص وأدّقه. 

ومنه رآیه في الكلالة [1/51] آنها ما عدا الوالد والولد فإن الله سبحانه 
ذکر الكلالة في موضعین من القرآن. ففي آحد الموضعین(؟) ورّث معها 
الأخ والأخت من الام ولا ریب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد. 
والموضع الثاني ورّث معها ولد الأبوين والأب النصف والئلئین. 


= «السنن الكبير» (7/ ۲۲۳) من طریق آخری عن يزيد به. ورجاله ثقات مشاهیر لکن 
الشعبي لم يدرك آبا بكر وَإِيَدعَنَُ. وینظر: «التلخیص الحبير» لابن حجر (۳/ ۱۹۱). 

)۱( في ع والنسخ المطبوعة: «وكيف». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «الذي تقدم» ساقط من ح» ف. و«المشهور» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

(8) وهو قوله تعالی في سورة النساء (۱۲): وإ ن کات رل بو ڪل آوامران 
وَل أ وت 9 کل وجار نها لسُدْس 4 

() في سورة النساء أيضًا (۱۷۲): جک ك لاله بتکم في ار ان امنأ مک 


۱۸۰ 


فاختلف الناس في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصدّيق الذي لا 
قول سواه» وهو الموافق للغة العرب كما قال(۱): 
ورئتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابني مَنافٍ: عبد شمس وهاشم 

أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجدادء لاعن حواشی النسب. وعلى هذا 
فلا يرث ولد الأب والأبوين لا مع أب ولا مع جدّء كما لم یروا مع الابن ولا 
بنه!۲" وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عَصّبةء فلهم ما فصل عن الفروض. 

فصل 

النوع الثالث من الرأي المحمود: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة 
وتلقّاه خلفهم عن سلفهم. فان ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون الا صواباء 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا. وقد قال النبي ی لأصحابه» وقد 
تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر”" الأواخر من رمضان: «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في السَبع الأواخر)(؟"» فاعتبر ی تواطوٌ رؤيا المؤمنين. 


3 
_ 1س کر عر مكو لج و ب ی ع رو ور ب 1 ع ۲ وق 2 رصم 
5 ليس له, ولد وله آخت فلها نف ما رك وهو برئهآان لم يکن لا ولد فان كانتا 
001 ممعم م2 ع رہ برع و جه 


من مهما الان ا رك ون کانوا إخوة رجا لا واه لاک مل حط تین 4. 
)١(‏ الفرزدق من قصيدة في «ديوانه» (۳۰۹/۲). ورواية الصدر فيه: 
ورثتم قناة الملك غير كلالةٍ 
(۲( ت: المع ابنه». 
(۳( كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة» وأثبت في المطبوع: «السبع» وهو مقتضی 
لفظ الحديث الآتي» وانظر الحاشية التالية. 
)4( أخرجه البخاري (۲۰۱۵) ومسلم )١1١70(‏ من حديث ابن عمر. وبلفظ: «في العشر 
الأواخر» في حديث البخاري (۱۱۵۸) تعلیقا. 


۱۸۱ 


فالامة معصومة فیما تواطأت علیه مويرؤابتها ورژیاها ورآیها. ولهذا کان من 
سداد الرآي وإصابته أن يكون شوری بين آهله» ولا ینفرد به واحد. وقد مدح 
الله سبحانه [47/ ب] المؤمنين بکون آمرهم شوری بینهم. 

وکانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب هك لیس 


عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله؛ جَمَع لها أصحاب رسول الله وله ثم 


جعلها شورى بینهم(۱). 


قال البخاري!۲): ثنا شید ثنا يزيد عن العوّام بن خوشب» عن 
المسيّب بن رافع قال: كان إذا جاء الثی۳۱۶ من القضاء ليس في الكتاب ولا 
في السنة شمّی «صوافي الامراء»(*) فرفع إليهم» فجُمع له أهل العلم. 


(۱) رواه البيهقي في «السئن الکبیر» (۱۰/ ۰۱۱6 وسنده منقطع؛ إذ میمون بن مهران لم 
يدرك عمر ون 

(۲) ومرّة رابعة تومّم المصنف أن الراوي عن شید هو البخاري» فعزاه إليه. وانما هو 
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ المکي. ومن طريقه آخرجه ابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۱ ۲۰۷ وسنید فيه لينٌ. 

)۳( ت: اشيء». وفي النسخ المطبوعة: «جاءه الشيء!» والصواب ما آثبت من النسخ 
واجامع بیان العلم». وفي (شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/۱۰): «(جاءهم. 

)€( في النسخ المطبوعة: «الامر»» وکذا في شرح ابن بطال» وهو خطأ. وقد أخرج البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۸/ )٩7‏ عن شريح قال: كتب !لي عمر ريون بخمس من صوافي 
الأمراء: أن الأسنان سواء والأصابع سواء... إلخ. وقال المحشي ‏ ولعله الشيخ 
عبد الرحمن بن یحبی المعلمي مله في تفسير الكلمة: «... المراد هنا: القضايا التي 
لانصٌ فيهاء وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة» . ویوضحها آثر المسیب بن رافع هذا أيّما 
توضيح» ولكن لم آر من فسّرها من أصحاب الغريب والمؤلفين في مصطلحات الفقه. 

(5) في المطبوع : «لهم» خطأ 


۱۸۲ 


فما(" اجتمع عليه رهم فهو الحق. 

وقال محمد بن سليمان الباغندي: ثنا عبد الرحمن بن يونس» ثنا 
عمر بن أيوبء أنا عيسى بن المسيّب» عن عامر» عن شریح القاضي قال: 
قال لي عمر بن الخطاب أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كَة. 
فان لم تعلم كل أقضية رسول الله له ية فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين. فان لم تعلم کل ما قضَّث به أئمةٌ المهتدين فاجتهذ راك 
واستشِز أهل العلم والصلاح(۲). 

وقال الحميدي: ثنا سفيان» ثنا الشيباني» عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
شريح: إذا حضرك أمرٌ لاب منه فانظرُ ما في كتاب الله فاقض به. فإن لم يكن 
فبما قضى به رسول الله يكِِ. فان لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة 
العدل7”". فإن لم يكن فأنت بالخيار» فان شئت أن تجتهد رأيّك فاجتهذ رأيّك. 
وإن شئت أن تؤامر ني( “ ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك. والسلاء(. 


)۱( في النسخ الخطية والمطبوعة: «فإذا» أو «وإذا». والصواب ما أثبت من «جامع بیان 
العلم». وکذا في «شرح ابن بطال»» و«إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص۱۸) وصاحبه 
ینقل من کتابنا. 

(۲) رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ )4٩۰‏ من طریق ابن الباغندي به» وابن 
الباغندي مُتكلّمٌ فيه» لکن للأثر شواهد تقدّم تخریجها. 

(۳) ت: «أئمة العدل والصالحون». 

(4) کذا في النسخ و«الإحكام» (۲۹/7) والجواب محذوف. وهو مذکور في «الفقیه 
والمتفقه): «فآمزني». وفي «آخبار القضاة» (۱۸۹/۲) و«سير أعلام النبلاء» 
(/ ۱ «وان شئت توامزنيا. 

)0( رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰4٩۲‏ واببن عساکر في «تاریخ مدينة - 


1١187 


فصل 

النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآن» فان لم [1/50] يجدها في القرآن ففي الستةء فان لم يجدها في السنّة 
فبما قضی به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد(۱) فان لم يجده فبما 
ذلك من کتاب الله وسنّة رسوله وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي الذي سوخه 
الصحابة واستعملوه» وأقرّ بعضهم بعضًا عليه. 

قال عليّ بن الجَعْد: أنا شعبة» عن سيّار. عن الشعبي» قال: أخذ عمر فرشا 
من رجل على سّوْمء فحمّل عليه فعطب. فخاصمه الرجلء فقال عمر: اجعل 
بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: فاي" آرضی بشُرَيح العراقي. فقال شريح: 
أخذئّه صحيحًا سلیمًاء فأنت له ضامن حتى رده صحیحا سليمًا. قال: فكأنه 
أعجبه» فبعثه قاضياء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه» فإن لم 
يستين" في كتاب الله فمن الستةء فإن لم تجده في السنة فاجتهذ رأیك(4). 


۳ دمشق»(۲۰-۱۹/۲۳) من طريق الحميدي به» وسنده إلى الشعبي صحیح. 
وینظر: «المجتبی» للنسائي (۵)۱6). 

)۱( ت: «واحد منهم». 

(۲) ت»ع: «ٍني». 

() بعده في ت: «لك». 

)٤(‏ رواه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )4٩۱‏ من طریق على بن الجعد به. ورواه 
البيهقي في «السنن الکبیر» (9/ »)۲۷١‏ وفي «معرفة السنن» (۵/ 6۲۸۵-۲۸6 - 
ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» (۱۸/۲۳) - من طریق آدم (وهو ابن 
آبي إياس) عن شعبة به. وروی الشطر الأخیر من القصة سعید بن منصور - ومن - 


۱۸ 


وقال أبو عبيد210: ثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن بُرقان. وقال أبو نعيم: 
عن جعفر بن بزقان» عن مَعْمَّر البصري» عن أبي العوام. وقال سفيان بن 
عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: آتیت سعيد بن أبي برد فسألته 
عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري» 
وكان أبو موسى قد أوصى إلى آبي بردة» فأخرج إليه کبّاه فرأيتٌ في کتاب 
منها. رجعنا إلى حديث أبي العوّام('2» قال: كتب عمر إلى أبي موسى: 

«آما فن القضاء فريضة ا محکمةه e‏ إذا أذلي 
إليك؛ فإنه لا ينع تكلم بح لا نفادً له آس بين الناس(۳" في مجلسك وفي 
و ا ا ا ل 
عدلك اة على من ادّعی(* والیمینْ على من أنكر. والصلح جائز بين 
المسلمین» إلا صلحًا حل حرامًا أو حرّم حلالًا . ومن اذَّعى حقا غائبًا أو ی 


= طریقه ابن حزم في «الإحكام» (۲۹/۷ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۱۱۰/۱۰) 
-» وابن جریر - ومن طریقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱9۹۸)- ووكيع 
القاضي في «آخبار القضاة» (۲/ ۰)۱۸۹ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ .)4٩۹۱‏ 
ورواه ابن أبي شسيبة في «المسصنف» (۱۵۸ ۳۷ وابسن سعد في «الطبقات» 
(۸/ ۰۲۳ وابن أبي حاتم راح وا ای ی 
الشيباني؛ عن الشعبي بمعناه. وسنده غير متصل. إذ الشعبي لم درك عمر رنه 
وینظر: «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر (۲۱-۱۹/۲۳). 

000( في «کتاب القضاء وآداب الحكام له فيما يبدو. وعزاه إلى أبي عبيد: ابن حزم في 
المحلّی (8/ ۰4۵0 1۷۳) وابن تيمية في «منهاج السنة» (/۷۱). 

)۲( في النسخ: «ابن العوام ا تصحیف. 

)۳( ع: «واس الناس». وفي المطبوع: «واس الناس». 

() ع: «علی المدعي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

۱۸۵ 


فاضرب له أمَدا ينتهي إليه. فان جاء(۱) ببيّنة أعطيئّه بحقّه. وان أعجزه ذلك 
NES‏ 
یمنعتك قضاءٌ قضیت به(" اليوم فراجعت فيه رأيّكء فهُدِيت فيه لرشيك- أن 
ُراجع فيه الح إن الي تدیم ولا یطله( نیم ومراجعة الح خيد من 
و و ۳ 
التمادي في الباطل. والمسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجرًبًا عليه 
شهادةٌ زور أو مجلودًا في حد. أو ظَنِينًا في ولاء أو قرابة؛ فإن الله تعالى تولّى 
من العباد السرائر» وستر عليهم الحدوة إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهمَ الفهمَ 
فيما دلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنّء ثم قايس الأمورٌ عند 
ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمذ فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق. 
وإيّاك والغضب. والقلق والضجرء والتأذّيَ بالناس» والتنكُرَ عند الخصومة - 
أو الخصوم» شك أبو عبید - فإِنَّ لقضاء في مواطن الح مما یو چب الله به 
الاجر ویْحینْ به الذكر. فمن خلصت نيته في الحق» ولو على نفسه» كفا الله 
ما بينه [1/48] وبين الناس. ومن تزيّن بما لیس في نفسه شائّه الله فان الله تعالى 
لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًاء فما نك بشواب عند الله في عاجل رزقه 
وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله». 


قال أبو عبيد: فقلت لکثیر: هل أسنده جعفر؟ قال: لا(4). 


(۱) «جاء» ساقط من ع. وفي المطبوع: «[أحضر] بينة». وفي طبعة الشيخ محمد محيي 
الدين ومن تابعه: «بیته». وفى س: «ببینته». 

(۲) ع: «فیه وکذا في السسخ المطبوعة. 

(۳) ف: «لا ببطله» دون واو العطف. وکذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۲۱۷) مختصرًاء والبيهقي في «السنن الکبیر» 
(۱۵۰/۱۰)» وفي «معرفة السنن) (۳۹۹/۷- ۳۹۷)-ومن طريقه ابن عساکر في 


۱۸۳۹ 


وهذا كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول؛ وبنّوا عليه أصول الحكم 


والشهادة. والحاكمٌ والمفتي أحوحٌ شيء إليه. وإلى تأمُّلِه والتفقه فيه. 


وقوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» يريد به أن ما يحكم به 


الحاكم نوعان: أحدهما: فرض محكم غير منسوخ كالأحكام الكلّية التي 
أحكمها الله فى كتابه. والثانى: أحكام سنها رسول الله يَكلِل. 
ي 0 ي 3 سو 


: «العلم ثلاثة» فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» وستة قائمة» 


وفريضة عادلة). رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيادعن 


۲). 0 ١ 
۱ عبد الرحمد( ' بن رافع عنه!‎ 


( 


«تاریخ مدينة دمشق» (۷۱/۳۲)-من حديث جعفر بن برقان» عن معمر» عن أبي 
العوام به. ورواه وکیع القاضي في «آخبار القضا:» (۱/ ۰۷۳۲۰ ۰6۲۸-۲۸۳ 
والدارقطني في «السنن» (44۷۲) والبيهقي في «السنن الکبیر» (۰)۱۱۹/۱۰ وفي 
«السنن الصغیر» (۳۲۵۹) ومن طریقه ابن عساکر في «تاريخ مدينة دمشق» 
 )۷۲/۳۲(‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 4۹۲)؛ وابن الشجري في 
«الأمالي الخمیسیة» (۳۲۱/۲) من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الأودي به. 
وطرق هذا الخبر لا تخلو من ضعفء أو انقطاع» أو إعضال» لكن مجموعها ‏ مع 
شهرة الأثر وانتشاره ‏ يدل على أن له أصلاء خاصة مع اعتضاده بوجادة سعيد بن أبي 
بردة. ولینظر «مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ 4۳۷) و«التلخيص الحبير؛ لابن حجر 
(7"08/4)» و«إرواء الغليل» للألباني (۸/ ۲4۱ - 4۲ ۲). 


)١(‏ ع: «عبد الله»» وكذا في النسخ ال و وهی جما 


(۲) 


رواه أبو داود في «السنن» (۲۸۸۵) من طريق ابن وهب هذا. وعبد الرحمن بن زياد 
هو الإفريقى. ورواه ابن ماجه فى «الستن» (۵4) من حديث الإفريقى به. وسنده 
ضعیف؛ لضعف الافريقي وشیچه وار حمق بن زاف التتوخي. 


AY 


ورواه بقية» عن ابن جريج» عن عطاء» عن أبي هريرة: اي بلا دخل 
المسجدء فرأى جممًا من الناس على رجل» فقال: ١ما‏ هذا؟». قالوا: يا 
رسول الله رجل علامة. قال: «وما العلامة؟» . قالوا : اعلم الناس بأنساب 
العرب. وأعلّمٌ الناس بعربية» وأعلَم الناس بشعر وأعلَمٌ الناس بما اختلف 
فيه العرب. فقال رسول الله و: «هذا علمٌ لا ينفع» وجهل لايضُرٌا. وقال 
رسول الله يَكلةِ: «العلم ثلاثة» وما خلا فهو [4۸/ب] فضل: علم آية محكمة. 
أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة»(۱). 


وقوله: : «فافهم إذا دلي إليك». صحَة الفهم وحسنٌ القصد من أعظم 
زعم الله التي أنعم بها على عبده بل ما أَعْطِيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام آفضل 


)۱( رواه أبو نعيم [كما في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر (۲۷۲4)] وابن عبد البر فى 
«جامع بیان العلم» (۰)۱۳۸۵ وآبو بكر ابن مردویه - ومن طريقه آبو سعد السمعاني 
في «الانساب» )٩/۱(‏ - من حدیث هشام بن خالد» عن بقية به» لکن قرن آبو هريرة 
بابن عباس عند أبي نعیم. وقال ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۷۵۲): «في ٍسناد 
هذا الحديث رجلان لا یحتج بهماء وهما سليمان وبقیة) . وآفة الحدیث بقية» وکان 
يدس عن الهلكى والمجروحين. آما سليمان (وهو ابن محمد الخزاعي) فهو وان 
کان كلما قف فقد تابعه محمد بن آحمد بن داود البفدادي المودّب (وهو صِدوقٌ 
لا باس به) عند أبي نعيم وابن مردویه والسمعاني» وذهل ابن حجر عن هذه المتابّعة 
فى «لسان الميزان» /٤(‏ ۱۷۳). 
ولشطر الحديث الأول شاهدٌ لا ینفعه رواه آبو داود في «المراسیل» (41/5)» وأبو 
بكر ابن مردویه - ومن طريقه السمعانی فی «الأنساب» (۱۰-۹/۱)-من حديث 
زيد بن أسلم مرسلاء وهو على الأرجح ‏ معضل؛ لأن زيد بن أسلم من صغار 
التابعين» وأكثر رواياته عن التابعين» ولو كان سمعه من صحابی أو تابعى ثقة كبير = 
لصاح بذلك إن شاء الله تعالى. 


۸۸ 


ولا أجل منهما. بل هما ساقا الاسلام فقيامه(1) عليهما. وبهما باین 
العبدٌ طريقٌ المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم. وطريقٌ الضالين الذين 
فسدت فهومُّهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم 
وقصودهمء وهم أهلٌ الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن 
يهدينا؟» صراطهم في كلّ صلاة. 

وصِحَّةٌ الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميّز به بين الصحيح 
والفاسد» والحقٌ والباطل» والهدى والضلالء والغي DG‏ ورین( 
حسنٌ القصد» وتحرّي الحق» وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية. ویقطع 
مادته(4) اتباعٌ الهوی» وإيثارٌ الدنياء وطلبٌ محمّدة الخلق» وتركٌ لتقوی(۵). 


ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم: أحدهما: فهمٌ الواقع» والفقة فيه» واستنباطً علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم 
الواجب في الواقع. وهو فهمٌ حكم الله الذي حگم به في كتابه أو على لسان 


)١(‏ ع: «وقيامه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) «أن بهدینا» استدركه بعضهم في طرّةح. 

,۳( في حاشية ح كتب بعضهم: «ويعينه علی»» وكذا في ف مكان ايمده». وفي ت 
تحرّف ایمده) إلى «هذه؟» فضرب عليه وکتب في الحاشية: «وتعينه علی». وهذا من 
تصرّف القراء. ١‏ 

(6) يعني: مادة صحة الفهم. وقد غيّره بعضهم في ح إلى اما فيه». 

() وانظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 15). 

۱۸۹ 


رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده 
واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدّم أجرين أو أجرًا. 

فالعالِجُ من يتوصّل بمعرفة الواقع والتفقّه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله ]1/٤۹[‏ كما توصّل شاهدٌ يوسف بشّقٌ القميص من دب إلى معرفة 
براءته وصدقه(۳. وكما توصّل سلیمان كل بقوله: «اتدوني بالسگین حتّی 
ی الولد بینکما» إلى معرفة عين الأم(. وكما توصل علي بن أبي طالب 
بقوله للمرأة التي حملّث کتاب حاطب لما أنكرته: «لَتخْرِجِنَ الكتاب أو 
لَنْجَردنّكِ) إلى استخراج الكتاب منها(*). 

وكما توصّل الزبير بن العوّام بتعذيب أحد ابني أبي الحقیق بأمر رسول 
الله يكل حّی دلهم على كنز حُيَيٌ» لما ظهر له كذبّه في دعوى ذهابه بالإنفاق 
بقوله: «المال كثير والعهد آقرب من ذلك»(* . 


)١(‏ في طرة ت أن في نسخة: افمتى». 

)۲( وانظر: «الطرق الحكمية» (۱/ ۱۰) وازاد المعاد» (۳/ )٠١١‏ و «بدائم الفوائد» 
(۳/ ۱۰۳۷) و«إغاثة اللهفان» (۲/ )۷١۸‏ واالروح» (4۲/۱) و«عدة الصابرین» 
(ص ۵۲۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۶۲۷) ومسلم (۱۷۲۰) من حدیث آبي هريرة. وانظر: «الطرق 
الحکمیة» (۱/ ۸) ودزاد المعاد» (۳/ ۱۳۲) و«الروح» (۱/ ۶۲). وابدائع الفوائد» 
(۱۰۳۷/۳). 

(4) آخرجه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم (۲۹۶). وانظر: «الطرق الحکمیة» (۱۸/۱) 
و«الزاد» (۳/ ۱ والبدائع» (۱۰۳۷/۳) و«عدة الصابرین» (ص ۵۲۰). 

(۰) رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 4-۳۲ ۰)۳ وأبو القاسم البغوي وأحمد بن 
سلمان النجاد - ومن طريقهما ابن حجر في «تغلیق التعلیق) (۳/ ۶۱۲)- وابن - 


۱۹۰ 


وکما توصل النعمان بن بشیر بضرب المتممين بالسرقة إلى ظهور 


المال المسروق عندهم فإن ظَهّر والا ضرّب من اتهمهم كما ضزبهم. 
وآخبر أن هذا حکم رسول الله لاء . 


غير هذا أضاع على الناس حقوقهم» ونسب ذلك إلى الشريعة التي بعث 
الله بها رسوله. 


و 
وقوله: «فيما أذْليَ إليك»7" أي فيما توصل به إليك من الكلام الذي 


المنذر في «الأوسط» (۲/ ۳۹۵ -۳۲۷) وابن حبان في «المسند النصحیح» 


(۲۱) والبيهقي في «السنن الكبير» ))١117/9(‏ وفي «دلائل النبوة» /٤(‏ ۲۲۹ - 
۱ من حديث حماد بن سلمة» عن عبيدالله بن عمر (فيما يحسب)» عن نافع؛ عن 
ابن عمر مرفوعا. وأصل الحديث في «السنن» لأبي داود (۳۰۰). وهو على ما 
فيه من تردد حماد وعدم جزمه ‏ غريبٌ جدا بهذا السياق» والحديث محفوظ من 
حديث عبيدالله وغيره عن نافع من طرق كثيرة بغير هذا السياق. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (۱/ )١5‏ و«الزاد» (۳/ ۱۲۹ ۰۲۸۹ (۵/ ۵۲) و«البدائع» 
(۱۰۳۷/۳) و«عدة الصابرين» (ص ۵۲۱). 

رواه آبو داود في «السنن) (4۳۸۲). والنسائي في «المجتبی» (4 4۸۷ وفي «السنن 
الکبری» (۷۳۲۰) من حدیث بقية» عن صفوان بن عمروء عن أزهر الحرازي؛ عن 
النعمان. لكنه لم یضربهم بل حبسهم ثم أطلقهم» واقترح ضربهم بشرط. وقال 
النسائي في «السنن الکبری»: اهذا حديتٌ منكرٌ لا بحت بمثله» وانما أخرجته 
لیعرف؟. وانظر: «الزاد» (/ 0۲) و«البدائع» (۳/ ۱۰۳۷). 


)۲( ع: اونسبه». وکذا في النسخ المطبوعة. 


(۳) 


هذا اللفظ في آخر الوصية. أما فى أولها فقال: «إذا أدلى إليك». 


۱۹۱ 


تحکم فيه بين الخصوم. ومنه قولهم: أدلى فلان بحجته وأدلى بنسبه. 
ومنه قوله تعالى: ولا تاوا مولي یی بل نلوا ها رل انار 4 
[البقرة: ۱۸۸] أي تضیفوا ذلك إلى الحکام وتتوصّلوا بحکمهم إلى أكلها. 

فان قیل: لو أريد هذا المعنى لقيل: «وتدلوا بالحكام إليها». وأمّا الإدلاء 
بها إلى الحکام فهو التوصّل بالبزطیل(۲ بها إليهم. فتزشوا الحاگم /٤٩[‏ ب] 
لتتوصّلوا برشوته إلى الأكل بالباطل. 

قيل: الآية تتناول النوعين» فکل منهما إدلاء إلى الحكام بسببهاء فالنهي 
ی 

وقوله: «فإنه لا ینفع تكلم بحقٌ لا نفاذ له». ولاية الحق: نفوذه» فإذا لم 
ينفذ كان ذلك عزلا له عن ولايته. فهو بمنزلة الوالي العَذل الذي في توليته 
مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فإذا عزل عن ولايته لم ينفع . ومراد 
عمر بذلك التحریض على تنفيذ الحل إذا فهمه الحاكم؛ ولا ينفع تكلَّمُه به 
إن لم يكن له قوة تنقذه("). فهو تحريضٌ منه على العلم(*۲ بالحق والقوة 
على تنفیذه. وقد مدح الله سبحانه أو لي القوق(* في أمره والبصائر في دينه» 
فققال: ۷ واذكر بدن ام سح تب ی لی والامتر ‏ [ص: 4۵ ]» 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «به». 
(۲) البرطیل: الرشوة. 
(۳) ع: «تنفیذه». وفي المطبوع: «علی تنفیده». 
(4) ف: «العمل» وکذا کتب بعضهم في طرّة ح مع علامة صحء وهو خطأ. 
(5) س. ت: «القوی». وكذا حاول بعضهم أن يغيّر ما في ح. 
۱۹ 


فالأيدي: القوى على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه. 


وقوله: «آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك. حتّی لا 
يطمعٌ شريفٌ في خيفك. ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك». ذا" عدل الحاکم 
في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة. فمتى حص أحدَ 
الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو صدر المجلس. أو الاقبال عليه 
والبشاشة له أو النظر(© إليه= كان عنوانٌ حيفه وظلمه. 

وقد رأيتٌ في بعض التواريخ القديمة أن أحدَ قضاة العدل في بني 
مت ی درم و ل ا 
أم لا؟ وقال RET‏ في حكم. ولم ابا ؟) فيه غير أنه دخل علي 
خصمان كان [1/۰۰] أحدهما صديقا لي» فجعلتٌ أصغي إليه بأذني أكثر من 
إصغائي إلى الآخر. ففعلوا ما أوصاهم به فرأوا أذنه قد أكلها الترابٌ؛ ولم 


() وانظر: «الداء والدواء» (ص )5١١‏ و«الفروسية» (ص١١١)‏ و«الوابل الصيب» 
(ص 175-170) و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۸0۸). 

(۲) في ت قبل «إذا» وضعت إشارة إلى اليمين» وکتب في الحاشية اليسرى: «هذا ول 
عدل بين الخصمين». وفي ح غير بعضهم «إذا» إلى «أول» ووضع علامة اللحق؛ 
وكتب في الحاشية: «فهذا». 

(۳) ع: «والنظر». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) في طرّة ت أن في نسخة: «آحیف» يعني: «ولم أجحف 

(5) أخرج نحوه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص۲۵۲) والمعافی بن 
زكريا في «الجليس الصالح الكافي» /٤(‏ ۹۲). 

14۹۳ 


وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان: 
(حداهما(۱): طمعه فى أن تكون الحكومة له. فيقوى قلبه وجنانه» والثانية: 
اا غ عقاو ا 


وقوله: «البينة على المدعي" واليمين على من أنكر). البيّنة في كلام 
الله ورسوله وكلام الصحابة اسمٌ لکل ما يبن الح فهي عم من البّة في 
اصطلاح الفقهاء حيث خَصّوها بالشاهدین أو الشاهد واللمت نت ولا حَجْرٌ 
في الا صطلاح ما لم يتضمّن حمل کلام الله ورسوله عليه» فیقع بذلك الغلط 
في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلّم منها. 


وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. ونذکر 
من ذلك مثالا واحدّاء وهو ما نحن فيه: لفظ() «البينة)» فإنها فى کتاب الله 


و 2000 


اسمٌ لكل مايبيّن الحقٌّ كما قال تعالى: لد أَرَسَلَنَا زستتا ینت » 


ro, ب‎ 


[الحدید: ۱۲۲۰ وقال: وما نا من تب الا رجالا نوی یم مَسَمَلُوَا أهل 
م ست ر ورو ل واو ر ادن رم ق رم 
لک إن كت لا امون © بات وَالْزيرٍ € [النحل: 4 - 44]؛ وقال: وما 


2 
اا 


هرق لت 


4 و و< 20006 0 لس مر سمدم رم . 
آوتوا کلب إلا من بعد ما جاء هم لس [الینه: 4]» وقال: فلإ 
عبت من ری [الأنعام: 0۷] وقال: ۷ فمن کان عل بیع من رب © [مود: 
75 ا ا موم 0 59 
۷ وقال: ام ءاتیته م نبا فهم عل بيت مَنْهُ 4 [فاطر: 4۰]» وقال: الم 


مم ور م 


م2 ع 2 < 4 2 ص 
تأتهم بينة ماف لصحف لول € [طه: ۱۲۳ [۰۰/ ب] وهذا كثير في القرآن 


(۱) ح: «أحدهما». 
(۲) اللفظ الوارد فیما سبق: «علی من ادعی». 
(۳) فى ت: «من لفظ». والظاهر أن «من» زیدت فیما بعد. 


1۹٤ 


لم يختصّ لفظٌ «البيّنة» بالشاهدین؛ بل ولا استُعول في الكتاب فيه( 
البتة. 

إذا عرف هذاء فقول النبي يك للمدّعي: «ألك بينة؟» وقول عمر: «البينة 
على المدّعي» ‏ وان كان هذا قد روي مرفوعًا" - المراد به: آلك(۳ ما 
ین الحقّ من شهود أو دلالة. فإنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد ظهورٌ 
الحقّ بما یمکن ظهوره به من البينات التي هي أدلّة عليه وشواهد له. ولا يرذ 
حقا قد ظهر بدليله أبدّاء فيضيّمَ حقوقٌ الله وعباده ويعطّلّها. ولا یقف ظهور 
الحقٌّ على أمر معیّن لا فائدة في تخصيصه به» مع مساواة غيره في ظهور 
الحق, أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحله ودفغه؛ كترجيح شاهد 
الحال على مجرّد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة» وآخر 
خلفه مكشوف الرأس يعدو إثرّه. ولا عادة له بكشف رأسه. فبيّنة الحال 
ودلالته هنا تفيد من ظهور صدقٍ المدَّعي أضعافَ ما يفيده مجرَّدُ اليد عند 
کل أحد. فالشارع لا يمول مثل هذه البينة والدلالة» ويُضيع حمًّا يعلم كل 


لذن 


4 


)۱( في النسخ: «فيها)» والتصحیح من النسخ المطبوعة. 

(۲) رواه الترمذي في «الجامع» (۱۳4۱) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وضتفه 
بمحمد بن عبيدالله العرزمي. والعرزمي هذا واو متروك. ورواه البيهقي في «السنن 
الکبیر» (؛ ۱ مس حدیث ان سياس لکن جملة ا علی المدعي» درس 
في الحديث» دخل على بعض واته حدیث في حدیث. وینظر: «معرفة السنن 
والآثار؛ للبيهقي (۷/ 400). 

(۳) ع: «كل» موضع «ألك». وکذا في المطبوع! 

(6) وانظر هذا المثال فى «الطرق الحکمیة» (۱/ ۱۳) و«إغائة اللهفان» (۲/ ۷۰۷) و«زاد 
المعاد» (۳/ ۳۳ 


۱۹۵ 


أحد ظهوره وحجته. بل لما ظنَّ هذا من ظنَّهِ ضيّعوا طريقٌ الحكم؛ فضاع 
كثير من الحقوق» لتوقفب ثبوتها عندهم على طريق معیّن» وصار الظالم 
الفاجر ممكَّنَا من ظلمه وفجوره فيفعل ما يريد» ویقول: لا يقوم علي بذلك 
شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده. 


وحیذ(1/۰۱[۲۱] أخرج الله أمر الحكم العام عن أيديهم؛ ودخل”" فيه 

من آمر الإمارة والسياسة ما بُحفّظ به الحق تارة ويضيع به أخرى» ويحصل 
به العدوان تارةً والعدل أخرى. ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان 
فيه تمامٌ المصلحة المُغنية عن التفريط والعدوان. 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع . فذكر 
نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور. وأما في ء عير غير الزنا 
فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الأموال» فقال في آية الدين: 
#وَاَسْتَفْيِدُوأ کین ِن من يَجَالِكُمْ إن لَّمْ يكوا رجلین مَل واکان 4 
[البقرة: ۲۸۲]. فهذا في التحمّل والوثيقة التي يحفظ بها صاحبٌ المال حقه ۳ 
ام ی ای مر خن 

في الرجعة بشاهدین عدلین» وآمر في الشهادة على الوصية في السفر 
E‏ من المسلمین أو آخران/" من غيرهم» وغيرٌ المؤمنين هم 
الكفار. والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند 


)١(‏ في المطبوع: «فحينئذ». 
( في النسخ المطبوعة: «أدخل». 
,۳( كذا في النسخ» يعني: أو آخران من غيرهم يشهدان. وفي النسخ المطبوعة: «آخرین» 
على الجادة. 
۳ 


عدم الشاهدين ١‏ لمسلمين. وقد حكم بها النبی بي والصحابة بعده. ولم 
بحن ادها ها واه فإن العائدة ملق آغر ال ان تور و ا 
منسوخ؛ ولیس لهذه الآية معارض البتة. 


ولا يصح أن یکون المراد بقوله: ین عبرم 4: من غير قبیلتکم» فان 
2 مر مره ر رق لم رازه 


الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافةً بقوله: « يلاما ال ءامنوا شهلدة بيد 


aE 


ر ر ۵ مس بو 


2 > رص د 2ے من موم مس لسن ےط ع را سم 
دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلموت جين وی [۰۱/ب]انتان ڏوا علي منکم أو ءاعَران 


خر کحم 


2 3 


من غَيْركُم که [الماندة: ۱۰5]) ولم یخاطب بذلك قبيلة معینةً حتی یکون قوله: 

ین رک 4 أيتها القبيلة. والنبي يك لم يفهم هذا من الآية» بل إنما فهم منها 
ما هي صريحة فيه؛ وكذلك أصحابه من بعده. وهو سبحانه ذگر ما يُحمَّظ به 
الحقوق من الشهود ولم يذكر أنَّ الحكام لا بحکمون(۱) إلا بذلك. فليس 
في القرآن نفيي الحكم بشاهد ويمين» ولا بالنکول ولا باليمين المردودةق 
ولأا بايان الَسامة ولا بأیمان اللْعان» وغيرذلق؛ مما يبن الحقّ؛ ويُظهره» 
ودل 0 


وقد اتفق"' المسلمون على أنه يُقبّل فى الأموال رجل وامرأتان. 
وكذلك توابعها من البيع» والأجل فیه والخيار فيه» والرّهن» والوصية 
للمعیّن وهبته» والوقف عليه» وضمان المال وإتلافه» ودعوى رِقٌّ مجهول 


(۱) ت: «آن الحاكم لا یحکم». 

(۲) وانظر في مسألة قبول شهادة الکفار على المسلمین في السفر: «الطرق الحكمية» 
(۵۱-6۸۰/۱). ۱ 

(۳) في المطبوع: «وقد أجمع». 


۱۹۷ 


النسب. وتسمية المهر» وتسمية عوض الخلع= رجلان'» ورجل وامرأتان. 

وتنازعوا في العتق» والوكالة في المال؛ والإيصاء إليه فيه» ودعوى قتل 
الکافر لاستحقاق سَلبه به» ودعوی الأسير الاسلام السابق لمنع رقّه وجناية 
الخطا والعمد الع لا قود فیها: راا والرجمة: هل يُقبَّل فيها زج 
وامرآتان أم لا بد من رجلین؟ على قولین» وهما روایتان عن أحمد(". 
فالأول قول آبي حنيفة والثاني قول مالك والشافعي. 

والذین قالوا: لا يقبّل إلا رجلان قالوا: انما ذکر الله الرجل والمرأتين 
في الآموال» دون [1/0۲] الرجعة» والوصية وما معهما. فقال لهم الآخرون: 
ولم يذكر سبحانه وصف الایمان في الرّقبّة إلا في کفارة القتل» ولم یذکر 
فيها (طعاع ستین مسکینا» وقلتم: نحمل" المطلق على المقیّد إما بیائا وإما 
قياسًا. قالوا: وأيضّاء فانه سبحانه إنما قال: #وَانمدوا درف عذل سکره 
[الطلاق: ۲] وفي الآية الاخری: اسان ڏوا دل نکم أو ءاعران ین مر ه 
[المائدة: ۱۰1] بخلاف آية الدین فانه قال: #واس تمم دوا هيين ین زج لک 
انم یکوتا رجین رل وآمرآکان مکن لصو مق لاه © [البقرة: ۲۸۲]. 
وفي الموضعین الآخرين لما لم يقل یقل: رجلان» لم یقل: فان لم یکونا رجلین 
فرجل وامرأتان. 


)۱( کذا في ج جمیع النسخ الخطية . وفي المطبوع : «ویقبل في ذلك كله رجل وامرآنان». 
وفی الطبعات السابقة: «یقبل في ذلك رجل وامرآتان». وفی العبارتین زيادة وسقط . 


(۲) انظر: «الفروع» (۳۷۲/۱۱). 
(۳) اللفظ مهمل في النسخ. فیحتمل قراءة: ١يحَمّل).‏ 
۱۹۸ 


فإن قيل: اللفظ مذكّرء فلا يتناول الاناث. 

قيل: قد استقرّ في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين 
إذا أطلقت و لم تقترن بالمؤنّث فإنها تتناول الرجال والنساء لأنه يلب 
المذكرٌ عند الاجتماع كقوله: لفَإِ كان 4 وة فياه شش [النساء: ۱۱] 
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ت 5 رم 7 


وقوله: #ولا يأب شاه دا مادعا € [البقرة: 187]» وقوله: # یتایها الب 
منوا کیب ّم ألضَيَامُ 4 [البقرة: ۱۸۳] وآمثال ذلك. وعلی هذاء فقوله: 
لوَأَضْبِدُوا دوک عَذْلٍ يك 4 [الطلاق: 1] يتناول الصنفين» لكن قد استقرّت 
الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجلء فالمرأتان في الشهادة 
كالرجل ارا ل هذا ار لفان خضو اكا عفن ال ج ا یه 
حضورهن(۲ عند كتابة الوثائق بالديون» وكذلك حضورهن عند الوصية 
وقت الموت. فإذا جوّز الشارع استشهاد النساء في وثائق الدّین(۳) التي 
يكتبها الرجال؛ مع [51/ ب] أنها إنما تُكتّب غالبّا في مجامع الرجالء فان 
شرع“ ذلك فيما يشهده!* النساء كثيرًا كالوصية والرجعة أولى. 

یوضحه أنه قد شرع في الوصية استشهاد آخرّين من غير المسلمين عند 
الحاجة فلا يجوز استشهادٌ رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى؛ 


)001 س» ف: «کرجل واحد». وكذا غيّر بعضهم في ح. 

)۲( في النسخ كلها: «حضورهم) هنا وفي الجملة التالية» وهو سبق قلم. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «الدیون». 

63 في النسخ المطبوعة: «یسوغ». 

)0( في ع: آهمل حرف المضارع وفي غيرها ما آثبت. و في النسخ المطبوعة: اتشهده». 
۱۹۹ 


بخلاف الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرناء إذ كانت مداينة 
المسلمين تكون بينهم» وشهوذهم حاضرون. والوصية في السفر قد لا 
يشهدها إلا أهلٌ الذمةء وكذلك الميّت قد لا يشهده إلا النساء. 

وأيضًا فانما مر في الرجعة باستشهاد ذوي عدل» لأن المستشهد هو 
المشهود عليه بالرجعة ‏ وهو الزوج - لثلا يكتمهاء فأمر بأن یشهد(۱) أكمل 
النصاب. ولا يلزم إذا لم يشهد هذا الأکمل أن لا يَُبِلَ عليه شهادةٌ النصاب 
الأنقص. فان طرق الحكم عم من طرق حفظ الحقوق. وقد أمر اللبی يل 
الملتقط أن يُشهد عليه ذوي عدل» ولا یکتم ولا یب یب( . ولو شهد عليه 
ریز رمز انان کل بای بل تشک كيه زو و ساسا وا 
لها. 

وقال تعالی في شهادة المال: مین تون من مدآو 4. وقال في 
الوصية والرجعة: وی ذل ينك ) لأنَّ المستشهد هناك صاحبٌ الح 
فهويأتي بمن یرضاه لحفظ حقّه فان لم يكن عدلا كان هو المضيّع لحقّه. 
وهنا(" المستشهدٌ یستشهد بحق ثابتٍ عنده فلا يكفي رضاه به بل لا بد 
أن یکون عدلا في نفسه. وأيضًا [1/0۳] ف الله سبحانه قال هناك: ین 


(1) ضبط في س بضم الياء وکسر الهاء. وفي ع: «یستسشهد؟. وکذا في النسخ المطبوعة. 

,۲( رواه الامام أحمد في «المسند» (4۳ ۱۸۳ وأبو داود في «السنن» (۱۷۰۹) وابن 
ماجه في «السنن» (۲۵۰۵). والنسائي في «السنن الکبری» ( ۰6۵۷۷ وصححه ابن 
حبان في «المسند الصحیح» .)٩۲۷(‏ 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

() «به» لم يرد في ح» ف. 


له سرس ر ےرم رمرم ۳ 2 ۰ و 2 ۰ ۰ 
ضور نَ شاه © لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ حقه فيحفظه بمن 


۳ 


تاو 
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وإذا قال من عليه الحق: آنا آرضی( بشهادة هذا علی» ففي قبوله نزاع. 


والآية تدل على أنه یقبّل» بخلاف الرجعة والطلاق فان فیهما حقا لله. 
وکذلك ال رصت فیها حق لغائب. 

وممایوضح ذلك: أن النبيّ عفر قال في المرأة: «آلیست شهادتها 
بنصف شهادة الرجل؟»(۲) فأطلّق» ولم یقیّد. ویوضحه أيضًا أن اللبی كلل 
قال للمدّعي لما قال: هذا غصبني أرضي» فقال: «شاهداك أو پمینه(۳. وقد 
عرّف أنه لو أتى برجل وامرأتين گم له. فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين» 
وأن قوله: «شاهداك أو پمینه» إشارة إلى الحجّة الشرعية التي شعارها 
الشاهدان. فاما أن يقال لفظ «شاهدان» معناه دليلان یشهدان» وإما أن يقال 
رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. 

یوضحه أيضًا أنه لو لم يأتِ المدعي بحجّة حلّف المدَّعَى عليه» فيمينه 
كشاهد آخر؛ فصار معه دليلان يشهدان: أحدهما البراءة» والثاني اليمين. 
وان نكل عن اليمين فمّن قضى عليه بالتکول قال: التكول إقرار أو بَذْل0). 


۲ 
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( في النسخ المطبوعة: «راض». 

(۲( أخرجه البخاري (۳۰) من حديث أبي سعيد» ومسلم ٩(‏ ۰۷ ۸۰) عن ابن عمر وأبي 
هريره 

(۳( أخرجه البخاري (۲۵۱) ومسلم (۱۳۸) من حديث الأشعث بن قيس. 

() في المطبوع: «بدل». تصحیف. 


۲۰1 


وهذا جیّد إذا كان المدَّعَى عليه هو الذي يعرف الح دون المدّعِي. قال 
عثمان لابن عمر: تحلف أنك بعتّه وما به عيبٌ تعلمه؟ فلما لم یحلف ققّى 
عليه . وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل فَرٌدَ0"' اليمين على المدّعي؛ 
فيكون نكولٌ الناكل دليلاء ویمینْ المدعي دليلًا ثانيّا؛ فصار [58/ ب] الحكم 
بدليلين: شاهد ويمين. 


والشارع انما جعل الحکم في الخصومة بشاهدین» لأنَّ المدعي لا 
یحگم له بمجرّد قوله» والخصمٌ منک وقد یحلف أيضًا. فكأن أحدّ 
الشاهدين يقاوم الخصم المنکر» فان إنكاره ويمينه كشاهدء ويبقى الشاهد 
الآخر خبرَ عدل لا معارض له؛ فهو حجة شرعية لا معارض لها. وفي 
الرواية إنما يُقبَّل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه. فاطَّرد القياس 
والاعتبارٌ في الحكم والرواية. 

یوضحه أيضًا أن المقصود بالشهادة أن يُعلّم بها ثبوت المشهود به. وأنه 
بحل ووو ل ,انها ور هلت وهل لا يلات کر اسرد ده لكان راق 
أو عتقًا أو وصيةء بل من صدَّقٌ في هذا صدَقٌ في هذا. وإذا كان الرجل مع 
المرأتين كالرجلين يصدّقان في الاموال» فكذلك صدقهما في هذا. 


)001 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱ ۰۲۲۷ وعبد الرزاق (۱8۷۲۲) وابن أبي شيبة 
(۰۲۱۲۰۱ ۲۲۲۳۲۰۰۲۱۵۰ من حديث يحيى بن سعيد (وهو الأنصاري). عن 
سالم بن عبد الله بن عمر به. ورواه عبد الرزاق )١541/5١(‏ عن معمر» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن سالم به. 

(۲( في ح غيّره بعضهم إلى «رَد» كما في ف والنسخ المطبوعة. 

۳۰۲ 


وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدد الأثيين! )١‏ في الشهادةء وهي أن المرأة 
قد تنسى الشهادة؛ وت عنهاء فتذكرها الأخرى. ومعلوم أن تذكيرها لها 
بالرجعة والطلاق والوصية مثل تذكيرها لها بالدَّينَء وأولى. 

وهو سبحانه أمرّ باشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ لأن عقل المرأتين 
و ار و را للع ع الع 
الرجل في الميراث والدية والعقيقة والعتق . فعدقٌ امرأتين يقوم مقام عتق 
رجل» كما صح عن النبي :امن عتق مرا مسلماآعتق ‏ بكلّ [1/04] 
عضو منه عضوا منه من النار. ومن أعتق امرأتین مسلمتین أعتق الله بكل 
عضو منهما عضوًا منه من النار ٩۲۱‏ . 

ولا ریب أن هذه الحكمة في التعدّد هي عند التحمّلء فأما إذا عقلت 
المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينهاء فإنَّ المقصود حاصلٌ بخبرهاء كما 
يحصل بأخبار الديانات. ولهذا ثقبل شهادثها وحدها في مواضم وبُحگم 
بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين. وهو قول مالك(۳ وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد7؟). 


)١(‏ في النسخ: «الاثنين». 

)۲( رواه أبو داود (۳۹۲۷) وابن ماج ه (3077). والنسائي في «السسئن الکبری» 
(4۸۲۳) من حدیث كعب بن مرة» وفي سنده اختلاف کثیل وليُنظر: «السنن 
الکبری» للنساتي (۹ 1۸6 - 4۸1۹ و «العلل» للدارقطنی /١5(‏ ۳۳ - ۳). 

() انظر: «الكافي» لابن عبد البر ١ .)٩۰۷/۲(‏ 

)€( انظر: «شرح الزركشي» (۷/ ۳۱۳) و«الطرق الحكمية» (4۲/۱) و«مجموع 
الفتاوی» (۳۱/ .)۲۹٤‏ 


۰۳ 


قال شيخنا قدّس الله روحه: ولو قیل: يُحكم بشهادة امرأة ويمين 
الطالب لكان متوجّهًا. قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا(١)‏ مقام الرجل في 
التحمّل لثلا تنسى إحداهماء بخلاف الأداء فإنه ليس في الكتاب ولا في 
السنّة أنه لا يُحكم إلا بشهادة امرأتين. ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين 
وقت التحمّل أن لا يُحكّم بأقل منهماء فانه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في 
الديون» فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومع هذا فیحگم بشاهد واحد 
ويمين الطالب» ویحگم بالنكول والردٌ وغير ذلك. 

فالطرق التى يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التى أرشد الله صاحبٌ 
اماع i E‏ 
عُقبة بن الحارث فقال: إني تزوجتٌ امرأةًء فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: إنها 
أرضعتنا. فأمرّه بفراق امرأته» فقال: إنها كاذبةء فقال: دَعْها عنك». 

ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة» وان كانت أمةء وشهادثها على 
فعل نفسها. وهو أصلٌّ في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على 
فعل نفسه. 

فصل 

وهذا أصل عظيم [54/ ب] يجب(" أن یعرف غلط فيه كثيرٌ من الناس؛ 

فن الله سبحانه مر بما يحفظ به الحقٌ» فلا یحتاج معه إلى يمين صاحبه 


62 س»ج» بت «أقيما؟» وکذا في (اختیارات البعلي» (ص۳۱۳) وقد ورد فيها أول كلام 
الشيخ. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۵۹۰۸۸). 


(۳) في النسخ المطبوعة: «فیجب». 


- وهو الكتاب والشهود - لثلا يجحد الحق(١2؛‏ ويحتاج صاحبه إلى تذكير 
من لم يذكر ما جحودًا وإما نسيانًا. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل 
على الحقٌّ لم يُقبل إلا هذه الطريق التي أمرّه أن يحفظ حقه بها. 
فصل 

وإنما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزناء لأنه مأمورٌ فيه بالسَّتر 
ولهذا غلظ فيه النصاب. فإنه ليس هناك حق يضيع» وإنما هو حد وعقوبق 
والعقوبات تدرأ بالشبهات؛ بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا 
لم قبل فيها قول الصادقين. ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأة 
آقوی من استصحاب الحالة فإن استصحاب الخال من آضعف البينات: 
ولهذا یرفع!۲ بالنکول تارت وباليمين المردودةء وبالشاهدین والشاهد 
واليمين» ودلالة الحال. وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية 
بالعموم والمفهوم والقیاس» فیرفع بأضعف الأدلة» فهكذا في الأحكام پرفع 
بأدنى النصاب. ولهذا فَذّم خبر الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب 
مع أنه يلزم جميع المكلّفين» فكيف لا يقدَّم عليه فيما هو دونه؟ 

ولهذا كان الصحيح الذي دلّت عليه السنّة التي لا معارض لها أن اللقطة 
إذا وصفها واصف صفةٌ تدل على صدقه دُفِعت إليه بمجرّد الوصف. فقام 
وصفه لها مقام [1/۰۰] الشاهد(۳» بل وصفه لها بيّنةٌ تبيّن صدقه وصحة 
دعواه؛ فان البيّنة اسمٌ لما يبيّن الحق. 
(۱) بعده في النسخ المطبوعة: «آو ینسی». وهذا لم يرد في النسخ المعتمدة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «يدفع» تصحيف. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «الشاهدین». 

۳۰۵ 


وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يُقبّل فيها من الشهادات ما 
لا یقبل في غيرها من حيث الجملة؛ وإن تنازعوا في بعض التفاصيل. وقد 
أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في 
الوصية في السفر منهّا بذلك على نظيره» وما هو أولى منه» كقبول شهادة 
النساء رات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء 
بالحضور فیها. ولا ریب أن قبول شهادتهن هنا آولی من قبول شهادة الکنار 
علی الوصية في السفر. 

ولذلك(۱) عمل الصحابة وفقهاة المدينة بشهادة الصبیان على تجازح 
بعضهم بعصا" إن الرجال لا بحضرون معهم في لعبهم؛ ولو لم بل 
شهادتهم وشهادة النساء منفرداتٍ لضاعت الحقوق وتعطّلت وأهملت» مع 
غلع ان أ الل ب ف ولا سیم إذا جاورا مجن فيل تفر یم 3 
ال ال Ey Gg‏ 
واتفقت كلمتهم؛ فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من 
الظن الحاصل من شهادة رجلین وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. فلا يُظَرُ 
بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها 


(۱) ماعداح» س: «وکذلك». 
( رواه الامام مالك في الموطأ» (۲۹۸۹) عن هشام بن عروة» عن عبد الله بن الزبيرء 
ويتقوى بما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹4 ۰۱9 ۰۱94۹5 وابن أبي شيبة 
a‏ مر رط روفي عاق بخ أبي مليكة» عن ابن ¿ الزبير» وصححه 
الحاکم في «المستدرك» (۲۸۱/۲). على شرط الشيخين. قلت: نعم» الأثر صحيح 
بلا ریب لکنه لیس على شرطهما. وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (7 ۱۵۹ - 
۵۷ ۵ و «المصنف» لابن آبي شيبة ( ۱۶۷-۰ ۲). 


۳ 


تهمل مثل هذا الحقَ وتضیعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي 
هو دون ذلك. 


وقد روی آبو داود فى «سننه»(۲۱ فى قضية اليهوديين اللذین زنياء فلما 
3 ً م 5 2 لان 
شهد أربعة من اليهود عليهما أمر النبي كَل برجمهما. 


وقد تقدَّم حکم [00/ ب] النبی يكل بشهادة الأمَة 4 الواحدة على فعل 
نفسها؛ وهو یتضمّن شهادة العبد. وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
إجماع الصحابة على شهادته فقال("): ما علمت أحدًا رد شهادة العبد(۳. 


وهذا هو الصواب فإنه إذا يلت شهادته على رسول اله 2 في حکم 
يلزم جميع الأمة فان بل شهادثه على واحد من الأمّة في حکم جزئي 
أولى وأحرى. وإذا قبلت شهادته على حکم الله ورسوله في الفروج والدماء 
والأموال في الفتوی. فان بل شهادثه على واحد من الناس آولی وأحری 


)١(‏ برقم »)٤٤٥۲(‏ وابن ماجه (۲۳۲۸) - لکنه اختصره من حدیث مجالد. عن 
الشعبي» عن جابر رنه . قال الدارقطني بعد تخريجه إياه في «السنن) (4۳9): 
«تفرد به مجالد عن الشعبي» ولیس بالقوي». والظاهرآن مجالدًا لزم الجادّة فزلق. 
وقد خالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فرویاه عن الشعبي مرسلاء آخرجه آبو 
داود (40۳ ۰4 404 4). وینظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (0/ ۸۱ - ۸۷). 

(۲) هذا قول أنس» وقد تقدم تخریجه. وانظر «المغني» (۱6/ ۱۸) و«النبوات» لابن 
تيمية (4۷۹/۱). وذکر المصنف حكاية الامام آحمد إياه مع آقوال المانعین وتکلم 
علیها في «الطرق الحكمية» (۱/ 46۲ - 40۳). وانظر: «الصواعق» (۲/ ۵۸۳) 
وابدائع الفوائد» (۱/ .)٩‏ 

(۳) ح. ف: «وقال». 


مس ی مرو 


ی 7 95 oq‏ 11 لم 7 9 
كيف وهو داخل في قوله: وش دوا ذوی ذل نک 4؟ فانه مٿا وهو عَذل 
5 3 4 تسام 5 اا قبن و 
وقد عدّله النبي و بقوله: «يحمل هذا العلمّ من كل خَلَّفٍِ غُدوله»۱ 
1 26 2 ل زان 
وعدلنه الآمّة فى الرواية عن رسول الله ور والفتوی. وهو من رجالناه 
۰ ۳ ۰ 3 ريم ه مه 0 س» سم ويد ۰ 
فیدخل في قوله: واس تفي دوا سَهِيِدَيْنٍ ین راڪم ). وهو مسلم فیدخل 
ی 
في قول عمر بن الخطاب(؟۹: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض). 
وهو صادق, فبجب العمل بخبره وان لایر فان الضريعة لاد خبه 
الصادق» بل تعمل به. ولیس بفاسقء فلا يجب التثبّتٌ في خبره وشهادته. 
وهذا کله من تمام رحمة الله وعنایته بعباده» واکمال دینهم لهم وإتمام 
نعمته عليهم بشریعته؛ لثلا تضیع حقوق الله وحقوق عباده» مع ظهور الحق 


)١(‏ روي هذا الحدیث من طرق كثيرة جذاء واهية» أو مضطربة. والمحفوظ مارواه 
محمد بن وضاح في «البدع» (۱) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 177). وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ ۰۱۷ والآجري في «الشريعة» (5192774/1)) 
وابن عدي في «الكامل» (۲۹۰۲۱۱/۱) وابن بطة في «الإبانة» (۰)۳۳ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (۱/ ۲۱۱) من حديث مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري مرسلا أو معضلاء ومّعان فيه بعض لین وشيخه إبراهيم 
مجهول الحال» ثم هو قد أعضل الحدیث. ولم يسنده عن ثقة معروف. 
وینظر: «المسند» للبزار (46۲۳) و «الضعفاء» للعقیلی (7/ ۱۳۲ و «معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم (۱/ ۲۱۱ و «ذخيرة الحفاظ» نژ طاهر (۵/ ۲۷۷۷ - 
69 و بیان الوهم والإيهام» لابن القطان (۳/ ١٤)ء‏ و «جامع المسانيد» لابن 
کثیر (۱/ ۱۸). و «التقیید والایضاح» للعراقي (ص۳۸ -۳۹). 

(۲) من کتابه إلى أبي موسی الأشعري» وهو الذي یشرحه المؤلف. وسيأتي الکلام على 
هذا الجزء أيضًا. 


۳۸ 


بشهادة الصادق. لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى» 
كما أمر بالكتاب والشهود لأنه أبلغ في حفظ الحق(۱. 

فإن قيل: آمر الأموال أسهلء فإنه يحكّم فيها بالنكول» وباليمين 
المردودة وبالشاهد واليمين» بخلاف الرجعة والطلاق. 

قيل: هذا [1/01] فيه نزاع» والحجة إنما تكون بنص أو إجماع. فأما 
الشاهد واليمين فالحديث الذي في صحيح مسلم( ۲ عن ابن عباس أن 
رسول الله َة قضى بالشاهد والیمین» ليس فيه أنه في الأموال» وإنما هو قول 
عمرو بن دينار”". ولو كان مرفوعًا عن ابن عباس» فليس فيه اختصاض 
الحكم بذلك في الأموال وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام لوسرل 
الله اة في الأموال : وکذلك ساتر ما روي من خکمه بذلك» إنما هو في 
قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين» وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه 
بتلك القضاياء لا يقتضي اختصاصّه بالأموال؛ كما أنه إذا حكم بذلك في 
الديون لم يدل على أن الأعيان ليست كذلك. بل هذا يحتاج إلى تنقيح 
المناط فيُنظر ما کم لأجله. إن وُجد في غير محل كوه عُذّي إليه. 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد عن النبي يَكِهِ: أن 
المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق. فإن حلّف الزوج أنه لم يطلّق 


)۱( ع: «الحقوق» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) برقم (۱۷۱۲). 

(۳) رواه الامام الشافعي في «الأم» (۱8۹/۱)-ومن طریقه البيهقي في «السنن الکبیر» 
) ۰ 2ه والبغوي في «شرح السنة» ( ۳/۰ ۰- والامام أحمد في «المسند» 
(۲۹)» وجود سنده النسائي في «السنن الکبری» (/0951). 


۰۹ 


لم یقض علیه. وان لم یحلف حَلّفت المرأة» ویْمَمّی علیه(۱). وقد احتج 
الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
ولا یعرف في آئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتحّ بها('». وإنما طعن فيها 
من لم يتحمّل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البّستي وابن حزم 
ا 


وفي هذه الحكومة أنه یقَمّی في الطلاق بشاهدٍ وما يقوم مقام شاه 
آخر من النكول ويمين المرأة» بخلاف ما إذا آقامت شاهدًا [۰1/ ب] واحذا 
وحلف الزوج أنه لم يطلّق» فيمينُ الزوج عارضت شهادة الشاهد وترجّح 
جانّه بکون الأصل معه. وأمّا إذا نكل الزوحٌ فانه ُجعّل نکولّه مع يمين 
المرأة کشاهد آخر. ولکن هنا لم یقض بالشاهد ویمین المرأة ابتدا لأن 

۰ و ۳۷ 

الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لاء وهو َحفظ لما وقع منه. فإذا نگل وقام 
الشاهد الواحد» وحلفت المرأة- كان ذلك دلیلا ظاهرًا جدًا على صدق 


)۱( رواه ابن ماجه (۲۰۳۸) من حديث عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد. عن 
ابن جریج؛ عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جذه مرفوعا. قال آبو حاتم: «هذا 
حدیث منکر؟. رواه عنه ابنه عبد الرحمن في «العلل» (۱۲۹۹). ورواية الشامیین عن 
زهير غير مستقيمة (وهذه منها)» وابن جریج لم یسمع من عمرو كما نقله الترمذي 
في «العلل الکبیر» (ص۱۰۸) عن البخاري. ولعل الاشبه بالصواب ما رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۲۷۰) عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب (فذکره 
مقطوعا) ضمن خبر مطوّل. 

(۲) وانظر: «الطرق الحكمية» )57١ /١(‏ و«زاد المعاد» (۲۵۹/۵). 

(۳) انظر: «المجروحین» (۲/ ۷۲- ۷۳) والاحکام في أصول الأحكام» (۵/ ۵۷) 


۳ 
3 


و«المحلی» (/۳۸) و(۱۰/ ۲۳۱۰۱۷) و«تهذیب التهذیب» (۸/ ۵-1۸ ۵). 
51 


المرأة. [فلم بَقصَ عليه بالنكول وحده ولا يمين المرأة. وإنما فضي بالشاهد 
المقوّی بالنكول ويمين المرأة](2©. 

فان قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهدا" وحلّف المدّعي حُكِمَ له ولا 
تعرّض اليمين على المدَّعَى عليه. وفي حديث عمرو بن شعيب: إذا شهد 
الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلّق لم يُحكَم عليه. 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجلالتهاء لأنَّ الزوج لمًا كان 
أعلّم بنفسه هل طلّق آم لاء وكان أحمّظ ليما وقع من وأعقّل له وأعلم بیته 
وقد يكون نکم بافظ مجمل أو بلفظ یظثّه الشاهة طلاقا ولیس بطلاق» 
والشاهدٌ يشهد بما سمع؛ والزوج أعلّم بقصده ومراده< جعل الشارغ یمین 
الزوج معارضة لشهادة الشاهد الواحد ویقوی( جانبّه بالأصل7؟) 
واستصحاب النکاح. فکان الظن المستفاد من ذلك آقوی من الظنٌ المستفاد 
من مجرّد الشاهد الواحد. فإذا نگل قوي الأمر في صدق الشاهد» فقاوم ما 
في جانب الزوج» فقوّاه الشارعٌ بيمين المرأة. فإذا حلفت مع شاهدها ونکول 
الزوج قوي جانبُها جدًا. فلاشيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه 
الحكومة. 


)0 مابين الحاصرتين ورد في متن ف. وكذا في حاشية ح بخط بعضهم مع علامة 
«صح»» وقد يكون مصدر المحشي نسخة ف نفسها أو أخرى شبيهة بها. 
(۲) ف: «قام شاهد». 
(۳) حرف المضارع مهمل في أكثر النسخ» ويحتمل قراءة «وتقوّی». 
(5) ع: «الاصل» وكذا في نسخ أكر فيما يبدوء فقرئ: «ويقوّي جانبه الاصل» كما في 
النسخ المطبوعة. 
51١‏ 


وأمّا المال المشهود به فان (۱/۰۷] المدّعي إذا قال: آقرضه أو بعثه أو 
أعرتّهء أو قال: غصّبني» أو نحو ذلك= فهذا أمرٌ لا یختص بمعرفته 
المطلوب. ولا يتعلّق بنيته وقصده وليس مع المدَّعَى عليه من شواهد 
صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النکاح وإنما معه مجرّدٌ براءة الذمة» وقد 
عهد كثرة اشتغالها(١‏ بالمعاملات فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين 
الطالب على رفعهاء فَحُكِمَ له. فاا مما يبيّن حكمة الشارع(" وأنه 
يقضي بالبينة التي تبيّن الحق وهي الدليل الذي يدل عليهء والشاهد الذي 
يشهد به» بحسب الامکان. 


بل الحق أنَّ الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حُكِمَ بشهادته وحده. 
وقد أجاز النبيٌ كل شهادة الشاهد الواحد لأبي قنادة بقتل المشرك ودقع 
إليه سَلبّه بشهادته وحده؟ ولم يحلّف أبا قتادةء فجعله بينة تامة(؟). وأجاز 
شهادة خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته للأعرابى» وجعل شهادته 
بشهادتين*2 لما استندت إلى تصديقه با بالرسالة المتضمّنة تصدیقه في 

4 و 
کل ما پخبر به. فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله» فبطریق 
الأولى یشهدون أنه صادق في خبره عن رجل من أمته. ولهذا كان من تراجم 


(۱) ح» ف: «استعمالهاا تصحیف. 

)۲( لفظ «الشارع» ساقط من ع. 

(۳) انظر: «الطرق الحکمیة» (۱/ ۰۱۹۰ ۳۳۳). 

(8) آخرجه البخاري (۳۱۲) ومسلم (۱۷۰۱). وانظر: «زاد المعاد) (0/ 1۹). 

(6) رواه الامام أحمد (۲۱۸۸۳) وأبو داود (۳۲۰۷) والتسائي (45517) من حدیث 
عمارة بن خزیمة» عن عمّه به» وسنده صحیح. وقد صححه الحاکم في «المستدرك» 
(۱۸/۲). 


1۲ 


بعض الأئمة على حدیثه: الحكمٌ بشهادة الشاهد الواحد إذا رف صدقٌه17). 
فصل 
والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرّع في جَنة۲1) أقوى المتداعبین؛ 
فأي الخصمين ترجّح جانبه جُعلت اليمين من جهته. وهذا مذهب الجمهور 
كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. 
وآما آهل العراق فلا یحلفُون الا اله علیه وحده فلا یجعلون [۰۷/ ب] 
اليمين إلا من جانبه فقط. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه(©. 


والجمهور یقولون: قد ثبت عن النبي بلا أنه قضى بالشاهد والیمین(* 
وثبت عنه أنه عرض الاأیمان في القَسامة على المدّعین أولاء فلما آبوا جعلها 
من جانب المدّعَی عليهم20). وقد جعل الله سبحانه یمان اللّعان من جانب 
الزوج أولاء فإذا نگلت المرأة عن معارضة آیمانه بآیمانها وجب عليها العذاب 


(۱) لعله يقصد تر جمة آبي داود؛ ونضها: «باب إذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن يقضى به». وقد آوردها في «الطرق الحکمیة» (۱/ ۱۹۷) قبل سوق 
حدیث خزيمة» وأشار إليها مرة أخرى فى (۳۱/۱). 

)۲( كذا في ح» س. ت. ف» وقد ضبطت في الأولى بفشتح الجیم وسکون النون. 
والجنبة: الجانب. ومثله في «الطرق الحکمیة» (۱/ ۰۳۰6 ۳۷۲) و(۲/ ۵۰۷) وازاد 
المعاد» (۳۲۹/۵) و«تهذیب السنن» (۳/ ۰ وفي ع: «من جهة» وفوقها: «ظ). 
وفي النسخ المطبوعة مثل ما في ع. 

۳( انظر المصادر المذكورة و« مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۸۸)» (5 ۰۸۱/۳ ¥( 

(۰) آخرجه البخاري(۳۱۷۳) ومسلم (۱۷1۹) من حدیث سهل بن أبي حَثْمة ورافع بن 

1۳ 


رم نو ل ع مه ساسم مر ف 


بالحد. وهو العذاب المذكور في قوله: #وليشهد عَدَابهمَا یه مَنَألْمؤِْينَ 4 
[النور: ؟]. فإن المدّعي لما ترجّح جانبُه(1) بالشاهد الواحد شرعت اليمين من 
جهته. وكذلك أولياءٌ الدم ترجُح جانبهم باللَّوْتُ فشرعت الیمینْ من جهتهم» 
711 7 
وأکدت بالعدد تعظيمًا لخطر النفس. وكذلك الزوج في اللعان جانبه آرجَح 
من جانب المرأة قطعًاء فان إقدامّه على إتلاف فراشه»ء ورمیّها بالفاحشة على 
رژوس الأشهاد- وتعریضص نفسه لعقوبة الدنیا!۲) والاخرة وفضيحة آهله 
ونفسه على رژوس الأشهاد- مما تأباه طباع العقلای وتنفر منه نفوسهم. لولا 
أن الزوجة اضطرّته بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك. فجانبه آقوی وآرجح(۲) من 
جانب المرأة قطعًاء فشرعت اليمين من جانبه. 

ولهذا كان الصواب القتل في القّسامة واللّعان» وهو قول أهل المدينة. 
وما“ فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا. وأحمد يقتل بالقسامة دون 
0 ۳ 
اللّعان. والشافعي يقتل باللّعان دون القسامة(. وليس في شيء من هذا ما 
يعارض الحديث الصحيح» وهو قوله يَكْ: الو يعطّى الناسٌ بدعواهم لَادَّعى 
قومٌ دماء قوم وآموالهم» ولكن اليمين على [1/۰۸] المدَّعَى علیه»(۱ فإِنَ 
هذا إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرّد الدعوى» فانه لایَْمُی له بمجرّد 


تن 


(۱) «جانبه» ساقط من ع» وكذا كلمة «نفسه» الآتية. 

(۲) «الدنیا» ساقط من ع. 

(۳( «وآرجح» ساقط من ع» وكذا من النسخ المطبوعة. 

(6) في النسخ المطبوعة: «فأما». 

(0) وانظر: «زاد المعاد» (۵/ ۱۱). 

1( آخرجه البخاري (50017) ومسلم (۱۷۱۱) من حدیث ابن عباس. 


۲1٤ 


الدعوى. فأما إذا ترجّح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم یقض له بمجرّد 
دعواه» بل بالشاهد المجتمع من ترجح جانبه ومن اليمين. 

وقد حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولده لترجح 
جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحیاته. ورضى الأخرى بقتله. ولم يلتفت 
إلى إقرارها للأخرى به وقولها: « هو ابنها)7١؟.‏ ولهذا كان من تراجم 
الأئمة على هذا الحديث(" « التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: أفعَلُ ليستبين به الحق». ثم ترم عليه ترجمةً أخرى أحسنّ من هذه 
وأفقه فقال7: « الحكمٌ بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبيّن 
للحاكم أن الح غيرٌ ما اعترف به ». فهكذا يكون فهمٌ الأئمة من النصوصء 
واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها. ولَعَمْرُالله» ان هذا هو 
العلم النافع» لا حَرْصٌ الآراء وتخمین الظنون. 

فان قبل: ففي القسامة يُقبّل مجر أيمان المدّعين» ولاشجعل أيمان 
المدّعَى عليهم بعد أيمانهم دافعةً للقتل. وفي اللّعان ليس كذلك» بل إذا 
حلف الزوج مُكّنت المرأةٌ أن تدفع عن نفسها بأيمانهاء ولم تُقتل0*) بمجرّد 


)۱( تقلّم تخریجه. 

)۲( وهي ترجمة النسائي في «السنن الکبری» (4۰۹/0) ونحوه في «المجتبی» 
9 وقد طرخ يذلك المولف في خر الکتاب وهالطرق الحکمیت» (4/۱) 
وابدائع الفوائد» (5/ 585 )١‏ و«عدة الصابرین» (ص۵۲۱). 

(۳) في «السنن الکبری» (0/ 1۱۰). 

00 أثبت في المطبوع: «المحكوم عليه)» وكذا في مطبوع «الطرق الحكمية» واعدّة 
الصابرين». وهو خطأ وخلاف المقصود. 

() في النسخ المطبوعة: «ولا تقتل». 

۳۱۵ 


أيمان الزوج فما الفرق؟ 

قیل: هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها و محاسنها. فإِنَّ المحلوف عليه 
في القّسامة حق لآدمي» وهو استحقاق الدم» وقد جُعلت الأيمان المكرّرة یه 
تامَة مع اللّوث» فإذا قامت البيّنة لم لفت إلى أيمان المدّعَى علیهم(۲۱. وفي 
مان المحلوف عليه حق لله» وهو حدٌ الزناء ولم يشهد به أربعة شهود وإنما 
جل الزوج أن يحلف أيمانًا مكرّرة موكد" باللعنة أنها جَنّت على فراشه 
وآفسدته» فليس له شاهد إلا نفسه. وهي شهادة ضعيفة؛ فمُكّنت المرأة أن 
تُعارضها بأيمان مكرّرة مثلها. فإذا نکلّث(۳) ولم تُعارضها صارت أيمان الزوج 
مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام 
الشهود الأربعةء وأكدت بالخامسةء وهي الدعاء على نفسه باللعنة إن كان 
كاذبًا. ففي القسامة جول اللّوث - وهو الأمارة الظاهرة الدالّة على أن المدّعى 
عليهم قتلوه(* شاهدًاء وجُعلت الخمسون(؟) يمينا شاهدًا آخر. وفي اللعان 
جُعِلت أيمانُ الزوج كشاهد, ونكولّها کشاهد آخر. 


والمقصود: أن الشارع لم يقف الحكم في حقٌّ من الحقوق") لب 
على شهادة ذکرین» لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في 


(۱) ع: «عليه». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) ع: «وموکدة». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) کتب بعضهم في طرّة ح: «فعلت» مع علامة صح. 
(4) رجح في المطبوع: «قبلوه»! 
(5) في النسخ الخطية والمطبوعة جمیعا: «الخمسین». 
( في النسخ المطبوعة: «في حفظ الحقوق». 

۳۱۹ 


الحدود. بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة نهر في الزنا 
بالحَبّل(21 » وفي الخمر بالرائحة" والقيء(۳. وكذلك إذا ظهر المسروق 
عله نارق کات اران ال مق فلوو لسن وال قافن الحم وگل ما 
یمکن أن يقال في ظهور المسروق آمکن أن يقال في الحبّل والرائحة» بل 
أولى؛ فان الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة وفي 
ال ف عور تين ای 


ا ی Es‏ 
E‏ في شهادة الشاهدين أو لى. فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح 
العباد. وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته» ومطابقته 
لمصالح العباد [1/۰4] وحکمة الرب وشرعه وأن التفاوت الذي بين 
أقوالهم وأقوال مَن بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. 

والمقصود: أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم ير رد خر العدل قط 
لآ في رواية ولا في شهادة» بل قبل خبر العدل الواحد في کل موضع أخبر 


(۱) أخرجه البخاري (۹ 1۸۲) عن عم وابن أبى شيبة )۲۹٤۱۷-۲۹٤۱٥(‏ عن علی. 

)۲( روى النسائي (۵۷۰۸) أثرّا في هذا عن عمر یلع وسنده صحيح. وانظر أثر ابن 
مسعود في «صحیح البخاري» (۵۰۰۱) ومسلم (۸۰۱). 

(۲) انظر قصة جلد الولید بن عقبة بأمر عثمان بن عفان في حديث مسلم (۱۷۰۷). 

(4) ح» س» ت: «التي هي». والمثبت من ع وکذا في الطبعات القديمة (ولعل «إلى) 
مکان «التي» خطأ مطبعي في نشرة الوکیل) . وآثبت في المطبوع : «التي هي إلى»» 
فاختل السیاق! 

(0) في المطبوع: «تكمن». 


۳۷ 


به» كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل' وقبل شهاداً ةو د 
وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان" ۳ وقبل شهادة الأمة 
السوداء وحدها على الرضاعة(*) وقبل خبر تمیم وحده» وهو کب عن امو 
حم شاهده ورآه فقبله ورواه عنه(* 9 ولا فرق بینه ومين الشهادة: فان گنه 
منهما خبر() عن آمر مستند إلى الحس والمشاهدة فتميمٌ شهد بمارآه 
وعاينه» وآخبر به النبيّ ي فصدّقه وقبل خبره. فأي فرق بين أن يشهد العدل 
الوا غ ام را و غات تعلق یمود له وعلية وبين أن وبا را 
وعاينه مما يتعلّق بالعموم؟ وقد أجمع المسلمون على قبول آذان المؤذن 
الواحد» وهو شهادةٌ منه بدخول الوقت» وخبرٌ عنه يتعلق بالمخبر وغيره. 
وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد» وهي خبرٌ عن حكم شرعي 
عم المستفتي وغيره. 


(۲) سبق تخریجه. 

)۳( روی ابو داود (۲۳6۰) والترمسذي (1۹۱)؛ وابن ماجه (۱19۲) والنسائي 
۲7 من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس. وفي 
سنده اختلاف على سماك أشار إليه أبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم» وسماك 
مضطرت فى حديث عكر مة خاصّة» والمحفوظ فى هذا الحديث الإرسال. ولينظر: 
«السنن» لأبي داود (۲۳۱) و «الجامع» للترمذي (۳/ ١٠)ء‏ والمجتبى للنسائي 
(۲۱۱۵۰۲۱۱۶6). 

(0) يعني خبر تمیم الداري عن الدجال. آخرجه مسلم (۲۹6۲) من حدیث فاطمة بنت 

(1) لفظ «خبر» ساقط من ع. 


۳۸ 


وسر المسألة: أنه لایلزم من الأمر بالتعدّد في جانب التحمّل وحفظ 
الحقوق الأمرٌ بالتعدّد في جانب الحكم والثبوت. فالخبر الصادق لا تأتي 
الشريعة بردّه أبدًا. وقد ذم الله في كتابه من كذّب بالحق» ورد الخبر الصادق 
تكذيبٌ بالحق. وكذلك الدلالة الظاهرة لا ثرإلا بماهو مثلها أو أقوى 
منها. والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق» بل بالبّت والتبیّن» فإن ظهرت 
الأدلّة على صدقه [55/ ب] قبل خبره» وان ظهرت الادلة على کذبه رد حبر 
وان لم يتبيّن واحد من الأمرين وُقِفَ خبره. وقد قبل النبي بلا خبر الدلیل 
المشرك الذي استأجره ليدله على طریق المدينة في هجرته» لما ظهر له 
صدقه وآمانته. فعلى المسلم أن يتبع هدي النبيّ َة في قبول الحق ممن 
جاء به» من ولي وعدو» وحبیب وبغيضء وبر وفاجر؛ ويرد الباطل على من 
قاله کائتا من کان. 


قال عبد الله بن صالح(۱): ثنا اللیث بن سعد عن ابن عجلان» عن ابن 


)۱( كذا رواه يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبي عن عبد الله بن صالح [كما في «جامع 
بیان العلم» لابن عبد البر (۱۸۷۱)]» وابن مزين وابن صالح صدوقان» لکن فیهما 
لین والظاهر أن آحدهما قد قضّر فرواه من حديث اللیث» عن ابن عجلان» عن ابن 
شهاب. عن معاذ رنف ورواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲۳۲/۱) من طریق 
الولید بن مسلم» عن ابن عجلان» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن معاذ به. 
والمحفوظ المستفیض ما رواه آبو داود (41۱۱) من حدیث الليث» عن عقیل» عن 
ابن شهاب. عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة» عن معاذ به. 
وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳۲۲) - ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» ( ۸۳) - عن أبي صالح (وهو عبد الله بن صالح) وابن کیره 
عن الليث» عن عقيل به. وللحديث طرق كثيرة إلى ابن شهاب» عن أبي إدريس به. 

۳۱۹ 


شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه کل يوم, قلّما يخطئه أن يقول 
ذلك: الله کم قنط. هلك المرتابون. إن وراءكم فتا يكثر فيها المال» 
ویفتّح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود 
وال سيو فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتُ القرآن» ماظن أن يتبعوني حتّى 
أبتدعٌ لهم غيره. فإياكم وما ابتدع؛ فان کل بدعة ضلالة. وإياكم ورّيغة 
الحكيم» فد الشيطان قد يتكلّم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وان 
المنافق قد بقول كلمة اف فتلقّوا الحق ع اده ان علی الحق نورا. 
قالوا: وکیف زيغة الحکیم؟ قال: هي الکلمة تروعکم. وتنکرونها وتقولون: 
ما هذا؟ فاحذروا زيغته» ولا تصدّنّكم عنه» فإنه يوشك أن يفيء وآن یراجع 
الحق. وان العلم والایمان مکانهما إلى يوم القيامة. 

والمقصود: أن الحاكم یحکم بالحجة التي تسرجّح الح إذا لم 
يعارضها مثلها . والمطلوبٌُ منه ومن کل من يحكم بين اث ثنين أن يعلم ما یقع» 
ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على [1/10] الصدق» والشاني مداره 
على العدل. وتمّت كلمات ربّك صدقًا وعدلاء والله عليم حكيم. فالبينات 
والشهادات تظهر لعباده معلومة» وبأمره وشرعه يحكم بين عباده. 

والحکم ما إبداء» وإما إنشاء. فالإبداء: إخبار وإثبات» وهو شهادة. 
والإنشاء: أمر ونهي وتحليل وتحريه(١؟.‏ «والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن 
جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفتٍ» ومن جهة الإلزام 
بذلك هو ذو سلطان. وأقل ماب ؛ يشترط فيه: صفات الشاهد)2') باتفاق 


() انظر: «اختیارات البعلي» (ص 6 ۳۳). 
(۲) نص کلام شيخ الاسلام في المصدر المذکور (ص ۳۳۲). 


1 


العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل» وذلك يستلزم أن يكون عدلا في 
نفسه. فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة. والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 
يعتبرون معها الاجتهاد(۱). وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من 
ال كل زمان بحسبه. فيقدّم الأديّن العدل على الأعلم الفاج 
وقضاةٌ السنة على قضاة الجهمية» وان كان الجهمي أفقه. 

ولما سأله المتوگل عن القضاة أرسل إليه دَرْجًا مع وزيره"» يذكر فيه 
تولية أناس وعزل أناس» وأمسَكَ عن أناس وقال: لا أعرفهم. وروجع في 
بعض من سم لقلّة علمه فقال: لو لم یولوه( لول فلائاه وفي توليته 
مضرة على المسلمين. 

وكذلك أمَر أن يولّى على الأموال الديّنُ السئّي؛ دون الداعي إلى 
التعطيل» لأنه يضر الناس في دينهم. 

وسئل عن رجلين: أحدهما آنکی في العدو مع شربه الخمر والآخر 
أديّن» فقال: يُغزى مع الأنكى في العدوء لأنه أنفع للمسلمین(*. 

وبهذا مضت سنه رسول الله اة فإنه كان يولي الأنفعَ للمسلمين على 


(۱) انظر: «الهداية» للمرغيناني (۱۰۱/۳) واروضة الطالبين» (۱۱/ )۹١‏ و«الهداية» 
لأبي الخطاب (ص 9 ۵). 

(۲) في «اختیارات» البعلي (ص ۳۳۲): «و یجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلی هذا يدل 
کلام أحمد وغیره». 

(9) نقل ابن الجوزي في «مناقب الامام» (ص ۲۵۱- ۲۵۲) درجًا في هذا المعنی. 

2 ح» س: «تولوه». 

() انظر: ۱ مجموع الفتاوی» (۲۵۵/۲۸). 


۳۳۱ 


من هو أفضل منه كما وی خالد بن الوليد من حين أسلم على [10/ ب] 
حروبه لنكايته في العدوء وقدّمه على بعض السابقين من المهاجرين 
والأنصار مشل عبد الرحمن بن عوف» وسالم مولى أبي حذيفة» 
وعبد الله بن عمر. وهؤلاء ممن آنفق من قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل 
فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
الحَجَّبي» ثم إنه فعل مع بني جَذيمة ما تبرّأ النبنٌ یه منه حين رفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد'. ومع هذا فلم 
يعزله. 

وكان أبو ذرٌ من آسبق السابقين» وقال له: «يا أباذرٌ إني أراك ضعيمًاء 
وإني أُحِبٌ لك ما أُحِبَ لنفسي لائر على اثنين» ولا تون مال يتيم»("). 

وأمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل, لأنه كان يقصد أخواله 
بني عُذّرة» فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة. وأيضًا فلخسن سياسة 
عمرو وخبرته وذكائه ودهائه» فانه كان من أدهى العرب؛ ودهاةً العرب أربعة هو 
أحدهم". ثم أردفه بأبي عبيدة» وقال: «تطاوعاء ولا تختلفا»!؟». فلما تنازعا 


(۱) أخرجه البخاري (4779) من حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) أخرجه مسلم (1877) من حديث أبي ذر. 

)۳( رواه ابن أبي خيثمة في «التاریخ» (۲۲۷۳ - السفر الثاني) من طريق مجالد عن 
الشعبي. والثلاثة الآخرون: معاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» وزياد. 

۹3 كذا في «منهاج السنة» (9/ ٩۱‏ 6). ورواه أحمد )١179/(‏ من حديث الشعبي مرسلاء 
وفيه: «تطاوعا» فقط. واللفظ المذکور هنا وفي «المنهاج» جاء في حديث آخر 


Y۲ 


فيمن يصلّي سم أبو عبيدة لعمرو(۱؟ فكان يصلّي بالطائفتين وفيهم أبو 
بكر. 

وأمَّر أسامة بن زيد مكان أبيه» لأنه ‏ مع كونه خليقًا للامارة - آحرصض 
على طلب ثأر أبيه من غيره. وقدّم أباه زيدًا في الولاية على جعفر ابن عمّه 
مع أنه مو لى» ولكنه من أسبق الناس إسلامًا قبل جعفر. ولم يلتفت إلى طعن 
الناس في إمارة أسامة وزيد وقال: (إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في 
إمارة أبيه [11/أ] من قبله. رام الله إن كان خليقا" للإمارة. ومن أ 
الناس إلى»". وأمّر خالدَ بن سعيد بن العاص و|خوتّه لأنهم من كبراء 
فريش وساداتهم(* ومن السابقين الأولين» ولم تول أحدٌ بعدّه. 

والمقصود: أن َذیه بي تولية الأنفع للمسلمين وان كان غیزه أفضل 
منه» والحکم بما يُظهر الحق ویوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه؛ 
فسيرته: تولية الأنفع» والحکم بالأظهر. 

ولا تستطِل هذا الفصلّ. فإنه من أنفع فصول الكتاب. 


= آخرجه البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى أن النبي ِا بعثه 
ومعادًا إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

(۱) روا الواقدي في «المغازي» (ص 6171-1779 وعنه ابن سعد في «الطبقات» 
 )۵۳ /۰(‏ بإسنادين مرسلين وثالث معضلء والواقدی نفشه متروك على سعة روايته. 

(۲) في المطبوع: «إنه خليقًا»! ا 

(۳) أخرجه البخاري )570٠0(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(:) ينظر: «المستدرك» للحاكم (۳/ ۲۵۰-۲۹ و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
45١ 49/5(‏ )). و «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر (59/ 57:57/ ۲۵). 


Y۳ 


فصل 
وقوله7١2:‏ «والصلح جائز بين المسلمین إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم 
حلالا». هذا مرويٌ عن النبي وَل رواه الترمذي(۲) وغيره من حديث 
عمرو بن وف المُرّني أن رسول الله يا قال: «الصلح جائز بين المسلمین 
إلا صلحًا حرّم حلاا أو أحلّ حرامًا. والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا 
حرم حلالا أو أحلّ حرامًا» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء 


فقال: لون طایفتان من الْمُوْمِنينَ ایلوا الوا بيا € [الحجرات: 4]. 
وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فقال: وان امد 


: مرو مر قرف 4و وم ی م درم ر 5 س تروم م سرع 
حافت من بَملِها ورا أو إِعَرَاضًا فلا ساح علییعا أن بصلا یبا لحا 


[النساء: ۱۲۸]. وقال تعالى: «الَاخَيْرٌ ق ڪر من تجودهم إلا من مر بِصَدَقَةٍ 
کم ماه 1 ۳۹ ی برض ی € 
أو معروف أو کج بيرت آلتّاس € [النساء: .]١١ ١‏ 


1 .۵ ن 4 ۲ ۳ جر 
وأصلح النبي لاو بين بني عمرو بن عوف لما( ' وقع بینهم(4). 


(۱) يعني: قول عمر في کتابه إلى أبي موسی. 

(۲( برقم (۱۳۰۲). وابن ماجه (۲۳۵۳). وسنده واو جدّاء فيه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف مترو متّهم. وقد ذكر اب عبد الهادي في «المحّر» (۸۹0) 
تصحيح الترمذي» وقال: «ولم يُتابّع على تصحیحه». ورواه أحمد (۸۷۸4) وأبو 
داود (۳۹۹6) - وصححه ابن حبان في «المسند الصحیح»  )1570(‏ من طريق 
كثير بن زيد - وفيه لين - عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة نة مرفوعا. 

(۳) فیا لمطبوع: «فيما». 

(6) أخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم (4۲۱) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


٤ 


حدرد أصلح النبِنٌ صلى [۱۱/ب] الله عليه وسلم بأن استوضع من دين كعب 
الشطن وأمرٌ غريمّه بقضاء الشطر (۲. 
وقال لرجلين اختصما عنده : «اذباء فاقتیماه ثم توخَّيّا الحقّ ثم 
شتهما * ثم لِيُحْلِلُ کل منکما صاحبّه»۳۱. 
8 : امن كانت عنده تمظلمةٌ لأخيه من عرض أو شيء یله منه 
لیو قبل أن لایکون دينار ولا درهم» وان کان له عملٌ صالحٌ أذ منه بقدر 
مظلمته. وان لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فیشول عليه(؟). 


وجوّز في دم العَمْد أن يأخذ آولياء القتيل ما و لحوا عليه0*). 


ولما! 5 عبد الله بن حرام الأنصاري والدٌ جابر» وكان عليه 


)١(‏ ساقط من النسخ. 

)۲( آخرجه البخاري (45۷) ومسلم (۱۵۵۸) من حدیث کعب. 

(۳) رواه آحمد (۲۲۷۱۷) وأبو داود (۰۳۵۸۶ ۳۵۸۵) من حدیث أم سلمة كته 
وصححه الحاکم (4/ ۹۵) على شرط مسلم!؛ وفي سنده آسامة بن زيد الليثي» وهو 
صدوق فيه لين. وینظر: «تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي (5/ ۷۰). 

(4) آخرجه البخاري (59 5 7) من حدیث آبي هريرة. 

(5) رواه آأحمد (۱۷ 1۷ والترمذي (۱۳۸۷) -وقال: حسن غریب- وابن ماجه 
(۲۲) من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصل الحدیث عند أبى داود 
(7 10۰ وینظر: «تحفة الأشراف» للسزي (5/ ۳۱6 و «البدر المنیر» لابن 
النحوي (۸/ 1۲۹ -4۳۰). 

(5) هو عبد الله بن عمرو بن حرام» فنسبه إلى جده. 


۳۳6۵ 


دين» سأل(۱) النبی و غرماءه هر OA‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا یری بأسّا بالمخارجة(۳؟ يعني 


الصلح فى المیراث. وسمّیت «المخارجة؟ لآن الوارث یعطی مایصالح 
عليه ویخرج نفسه من المیراث. 


ثمانين 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وصو لحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من رب الثمن على 
۰ ل 


وقد روى مسر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: زوا الخصوع 


في النسخ: «فسأل». 

أخرجه البخاري (۲۱۲۷) من حديث جابر. 

رواه سعيد بن منصور في «السنن» - ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبیر» (5/ )٦١‏ 
AS‏ ل ا ا ا 
للاسحر اك اماي روداو جار جر واوا ته لافار فلينظر: «تعظيم قدر الصلاة» 

لابن نصر (۳۷۳). و«الضعفا ۰ للعقيلي (۳/ 414): و«مسند الشامین؛ للطبراني 

(1401): و«شرح أصول الاعتقاد؛ للالكائي (۲ ۰۱۵4 ۰6۱۹۳۹ واحلية الأولياء» 
(۵/ ۲۰۷). 

وقد ذکر المزي في «تهذیب الکمال» (۸/ ۰۲۳ ۱۰۸/۲۰) رواية داود عن عطاء 
الخراساني دون ابن آبي رباح. فان كان قَصَدَ داودٌ ابنَ آبي رباح فالظاهر أنه منقطع؛ 
ویحسن التأمل في «المصنف» لعبد الرزاق (۲۸۸/۸). 

رواه سعید بن منصور في «السنن» (۱۹۵۹) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبیر» 
)٠١ /۷(‏ - عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن آبیه... وعمز صدوق فيه لین 
والظن به أن يضبط خبر امرأة جذه. ووازن ب «المصنف» لعبد الرزاق (۰)۱۵۲۰ 
و«الطبقات» لابن سعد (۳/ ۱۲۷). 


۳۳۹ 


حتی يصطلحواء فان فصل القضاء يُحدِث بين القوم الضغائن (۱. 
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وقال عمر آیضا: رُدُوا الخصوع لعلهم أن ي صطلحوا؛ فانه أبراً 


وقال عمر أيضًا: «ردُوا الخصوع إذا كانت بینهم قرابة» فإن فصل القضاء 


یورث بینهم الان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


رواه ابن أبي شيبة »)۲۳۳٤۹(‏ والبيهقي (17/7) من طريقين عن مسعر» عن أزهر 
العطار» عن محارب به. ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 007)؛ لكن أسقّط 
أزهر من السند. ووقع مثله في «الاستذكار» (۹۹/۷) لابن عبد البر. وأزهر العطار 
مجهول الحال. تر جمته في «التاریخ الکبیر» للبخاري (۱/ ۰ و «الجرح 
والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲/ ۳۱۳ - ۳۱6 و «الثقات» لابن حبان (5/ 19). 
ورواه عبد الرزاق (۱۵۳۰4) عن الثوري» عن رجلء عن محارب به. والأشبه أن 
هذا الرجل المبهم هو أزهرء فان الثوريّ أشهرٌ من روی عنه. 
في النسخ: «للصدق». وهو تحریف لِمَا آثبت من «آخبار المدينة» لابن شبة. وفي 
مطبوعة «السنن الکبیر» أيضًا: «الصدق»» ولکن صاحب «کنز العمال» (۸۰۵/۵) 
نقل من «السنن»: «أبرأ للصدر». وفي النسخ المطبوعة من کتابنا: «آثر للصدق». 
والظاهر أنه من إصلاح بعض النساخ أو الناشرین. 
في النسخ الخطية والمطبوعة: «للخیانة» وهو تصحیف لما آثبت من «السنن». وفي 
«أخبار المدینة»: «الحباب»؛ وهو تصحیف أيضًا. والجنات جمع حتف وهي لغة في 
الإخنة: الحقد والضغينة. 
رواه عمر بن شبة في «آخبار المدينة» (۲/ 779)» والبيهقي في السئن الکبیر» 
(11/7) من طريقين عن معرف بن واصل» عن محارب. عن عمر. 
رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة» (۷۹۹/۲) عن محمد بن عبد الله الزبيري» عن 
معرف بن واصل» عن محارب» عن عمر. ورواه آبو القاسم البغوي في «نسخة = 
۳۳۷ 


فصل 

والحقوق نوعان: حى لله وحق لآدمي. فحقٌ الله لا مدخل للصلح فيه 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربّه 
في إقامتهاء لا في إهمالها. [1/11] ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدوده 
وذا(۱ بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفّعَ. 

وأما حقوق الادمیین(۲) فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 
عليها. والصلح العادل هو الذي آمر الله به ورسوله ب كما قال: لكَأصَلِحُوا 
يما الْمَدَلٍ € [الحجرات: 9]» والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من 
الناس لا يعتمد العدل في الصلح بل يُصلح صلحًا ظالما جاترا(۳) فيصالح 
بين الغريمين على دون الطفيف من حى أحدهما. 

والنبي اة لما صالح بين كعب وغريمه صالّح أعدلٌ الصلح(* فأمره 


= عمر بن زرارة» (۳۱)- مختصرّا والبيهقي في «السنن الكبير» (77/5) من 
طريقين عن الحسن بن صالح» عن علي بن بذيمة الجزري عن عمر وین 
وقال: «هذه الروايات عن عمر رنه منقطعة. والله أعلم». وهو كما قال» لكن 
طريق محارب منقطعة» وطريق علي بن بذيمة معضلة؛ فان علیّا من أتباع التابعين. 
ویتظر: «المحلی» (8/ )١14‏ لابن حزم. 

)١(‏ في ح: «إذا» دون الواو قبلها. 

۲ في طرةح: «الآدمي» وفوقه: «نسخة ص». وفي ف: «الآدمي»» وفي طرتها: «خ 
الادمیین». 

(۳) لم يرد «جائرًا» في ح» فاستدر که بعضهم في طرتها. 

(4) ع: «والنبي ية صالح بين کعب وغریمه أعدل الصلح. وفي النسخ المطبوعة: 
«والنبي ب صالح... غریمه وصالح...» باسقاط «لم» وزيادة الواو قبل جوابها. 


۳۳/۸ 


اللو اك الم ا هب 
بأن ته تهب له ليلتها("» وتبقى على حقها من النفقة والكسوة ة. فهذا أعدل الصلح. 
ال > مسري a‏ 
بتركِ بعض حمّها وأخبٍ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك 
أرشد الخصمين اللذين َرَسَتْ0) بينهما الموارٍ ثا بان يتخي لشن 
بحسب الامکان» ثم یحلّل کل منهما صاحه حه(۱). 


وقد آمر الله سبحانه!۲ بالاصلاح بين الطائفتین المقتتلتین أولاء فان 
بغت إحداهما على الأخرى فحینشذ أمرٌ بقتال الباغية لا بالصلح» فإنها 
ظالمة؛ ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحل الطائفة المظلومة. 


(۱) ع: «ویدع» وكأنه تحريف سماعي. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) سبق تخريجه آنفا. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» )54/1١١(‏ من حديث القاسم بن أبي بزة مرسلاء أو 
معضلا. وروی ابو داود )7١70(‏ من حديث عائشة. والترمذي (۳۰۰) من حديث 
ابن عباس» ما يشهد لبعض معناه» والحديث باجتماع طريقيّه جيّد قويّ. وصحح 
الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۱۸١ ١٠١‏ حديتٌ عائشة. 

)4( وفي رواية لأبي داود (704864): «یختصمان في مواريث وأشياء قد درست». وفي 
آخری (۳۰۸6): «في مواریث لهما لم يكن لهما ريه إلا دعواهما». فهذا یفشر معنی 
دروسها آي خفائها لتقِدَّمها وفقدان البينة. وضبط «درست» في ت بالبناء للمجهول» 
وهو جائز. وفي النسخ المطبوعة: «کانت». 

(0) ع: «کان بينهما الارث». 

(0 سبق تخریجه قریبا. 

(۷) في سورة الحجرات .)٩(‏ 


۳۳۹ 


وكشي من الظّلّمة المصلحين يُصلح بين القادر الظالم والخصم 
الضعيف المظلوم بما يرضى به القادرٌ صاحبٌ الجاه؛ ويكون له فيه الحظ 
ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف؛ ويظن أنه قد أصلّح! ولا 
يتمكن المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلم. بل يمكن المظلومٌ من استيفاء 
حقه» ثم طلب إليه برضاه [۱۲/ب] أن يترك بعص حقه بغیر(۱) محاباةٍ 
لصاحب الجاه؛ ولا تشبيه0؟) بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 

فصل 

والصلح الذي يُجل الحرام ويُحرّم الحلال كالصلح الذي يتضمّن تحریم 
بُضع حلال» أو جل بُضْع حرام» أو ارقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل 
إلى محل أو أكلّ رباء أو إسقاطً واجب. أو تعطیل حدٌ» أو ظلمَ ثالث» وما 
۱ 
آشبه ذلك- فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمین هو 
۳ و م سس 2 
آعدل الصلح وأحقه. وهو یعتمد العلم والعدل؛ فیکون المصلح عالمًا 
بالوقائع(* عارفا بالواجب. قاصدًا للعدل. فدرجةٌ هذا أفضل من درجة 
الصانم القائم» كما قال النبي بلا «ألا أنبئكم بافضل من درجة الصّيام 
والقيام2*'7؟»» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: «(صلاح ذات البین» فإِنَّ فساد ذات 


(۱) کذا في س والنسخ المطبوعة. وفي غیرها: الغیر». 
() کذا في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «يشتبه». ولعل في الكلمة تصحيمًا. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «یعتمد فيه رضا» فسقطت منها کلمتان. 
(4) في ف عير إلى «الواقع». 
(5) ع: «الصائم القائم». وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳۳۰ 


البين الحالقة. ما إن لا أقول: تحلق ال ولكن تحلق الدین»۱). 


وقد جاء في آثر: أصِلِحُوا بين الناس» فد الله يُصلح بين المؤمنين يوم 
القيامة". 


وقد قال تعالى: « منوت لخو الحو بین آخویکر اموا له 
لع ون 4 [الحجرات: ۱۰]. 

1 EE: E 00000000 

وقوله7؟: «ومن ادٌّعى حقا غائبًا أو بینة» فاضرث له أمدًا ينتهى الیه». 
هذا من تمام العدل» فإِنَّ الخصم(؟) قد تكون حجّته أو بيّنته غائبة» فلو مج 

م2 0 2 2 
عليه بالخکم بطل حقّه فإذا سأل آمذا ُحضر فيه حجته أجيب إليه ولا 
يتقيّد ذلك بثلائة أيام» بل بحسب الحاجة. فان ظهر عناده ومدافعته للحاکم 
(۱) رواه أحمد (۲۷۰۰۸) وأبو داود (4۹۱۹) والترمذي (۲۵۰۹)- وصححه من 
حدیث أبي الدرداء مرفوعاء وصححه أيضًا ابن حبان في المسند الصحیح» (۱۱۹ 4). 
رواه ابن أبي الدنیا في «حسن الظن بالله» (۱۱۸)» وآبو يعلى في «مسنده» [کما في 
«المطالب العالیة» (6/ 57 - 4۷) لابن حجر و «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(۸/ ۲۰۳ -۲۰)]» وابن آبي داود في «البعث» (۳۲) وأبو بكر الكلاباذي في (بحر 
الفوائد» (۱۰۸۹)؛ والحاکم /٤(‏ ۱ 9۷)- وصحخحه! - من حديث آنس مرفوعا. وفیه 
سعید بن أنسء قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ 4۳۳): «مجهول في النقل». وقال 
الدارقطني في تعلیقاته على المجروحین (ص۲۰۱): «مجهول لا یعرف». والراوي 
عنه عباد بن شيبة» قال ابن حبان في «معرفة المجروحین» (۲/ ۱۷۱): «منکر الحدیث 
جدا على قَلّة روایته...». وینظر: «البداية والنهایة» لابن كثير (۲۰/ 94" - ١‏ 5). 
(۳) يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى. 
(6) ع: «المدعي» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۲۳١‏ 


زف 


صر 


لم يَضرب له آمّاه بل يفصل الحكومة: فلن ضرب هذا الأمد إنما كان 
[55/أ] لتمام العدل» فإذا كان فيه إبطالٌ للعدل لم يُجَّب إليه الخصم. 

وقوله: «ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ به اليوم» فراجعتٌ فيه رأيك» وهدیت 
فيه لِرشدك- أن تُراجع فيه الح فإنّ الح قديم» ولا يبطله شيء» ومراجعة 
الحق خيرٌ من التمادي في الباطل». يريد: آنك إذا اجتهدت في حكومة» ثم 
وقعت لك مرة أخرىئء فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته؛ فان الاجتهاد 
قد يتغيّر. ولا یکون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالشاني إذا ظهر أنه 
الا السو آولی بالایشازه لاله كدي ساق على ا و كات 
الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والشاني هو الحق» فهو أسبق من الاجتهاد 
الأول؛ لأنه قديم سابق على ما سواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على 
خلافء( بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول. 


قال عبد الرزاق!۳): ثنا معمرء عن سماك بن الفضل» عن وهب بن 


(1) في المطبوع: «خلاف». 

۲2( (۰) والبخاري في «التاريخ الكبير» (۰)۳۳۲-۳۳۱/۲ ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۰۲۲۳ ۲۲۳  -‏ ۲۲). 
وقد قلب بعض الرواة اسم الحکم بن مسعود ونسبّه. وخلطه النخشبي بالأنصاري 
الزرقي فوازن تخریج «الفوائد الحنائیات» (۲/ ۱۳۰۲). و الجرح والتعدیل لابن 
أبي حاتم (۳/ ۸۰۱۲۷/ ۲۸۳) ب «التاريخ الکبیر» للبخاري (۳۳۱/۲- ۰6۳۳۲ و 
«المعرفة والتاریخ» لیعقوب بن سفیان (۲/ ۰۲۲۳ ۲۲). 
وقد قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۳۲/۲): «ولم يتبيّن سماع وهب من 
الحکم». والحکم هذا مجهول أما الذهبي فقال في «میزان الاعتدال» (۱/ ۵۸۰): 
«هذا إسنادٌ صالح». 


۳۳۲ 


مو ردو 4 


منبه» عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب تلع في 
امرأة توفیت وتركت زوجهاء وأمّهاء وإخوتها لأبيها وأمهاء وإخوتها لأمها. 
فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: 
إنك لم شرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ» 
وهذه على ما قضينا اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر 
له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ینقض 
الاو بالثاني. فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين. 


قوله: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا مجرّبًا عليه شهادة 
زورء أو مجلودًا في حل أو [۱۳/ب] ظنیتا في ولاء أو قرابة». لما جعل الله 
سبحانه هذه الأمة أمة وسَطًا لیکونوا شهداء على الناس» والوسط: العدل 
الخيار- كانوا عدولا بعضهم على بعض» إلا من قام به مانع الشهادة. وهو 
أن يكون قد جُرّب عليه شهادةٌ الزور» فلا يوثق بعد ذلك بشهادته؛ أو مَن 
جلد في حدٌ قذفٍ(1) لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته؛ أو متهم" بان 
يجُرّ إلى نفسه نفعًا من المشهود له» كشهادة السيّد لعتيقه بمال» أو شهادة 
العتيق لسيّده إذا كان في عياله أو منقطعًا إليه يناله نفعه. 


وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقبّل مع التهمةء وثقبل بدونها. هذا هو 


الصحيح. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه 
مطلقّا كالاجنبي ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال كما يقولمه 


(۱) لفظ «قذف» ساقط من ع» وكذا من النسخ المطبوعة. 
زفق ع «متهمًا». 
۳۳ 


أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر(۱. وهؤلاء يحتجّون بالعمومات 
التي لا تفرّق بين أجنبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. ومنعت طائفة 
شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصّة» وجوّزت شهادة سائر 
الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد(۲) وليس مع هؤلاء 
نص صريح صحيح بالمنع. 

واحتجٌ الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادةً منه لنفسه 
لأنه منه0©. وقد قال النبي بَك: «زنما فاطمة بَضْعَةٌ متي يريبني ما رابهاء 


ويؤذيني ما آذاها»(4). 
قالوا: وكذلك بنو البنات» فقد قال النبيٌّ َة في الحسن: «إن ابني هذا 
سیّد»(۹). 


قال الشافعي7): فإذا شهد له فانما يشهد لشيء منه. قال: وبنوهم منه. 


فكأنه شهد لبعضه. 
قالوا: والشهادة ترذ [1/4] بالتهمةء والوالد متهم في ولده» فهو ظنين 
في قرابته. 


(۱) انظر: «المحلی» (۸/ ۵۰۵) وابداية المجتهد» (4/ 6۷ ۲). 

(۷) انظر: «الأم» (59/17) و«المجموع شرح المهذب» (۲۰/ ۰۲۳ و«الروايتين 
والوجهين» (۳/ 40). و«الهداية» لأبي الخطاب (ص ۵۹۷). 

(۳) انظر: كتاب «الأم» (۷/ .)4٩‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (0۲۳۰) ومسلم (459 ؟) من حدیث المِسْوّر بن مخرمة. 

)0( آخرجه البخاري (۲۷۰) من حدیث أبي بکرة. 

0) في كتاب «الأم» (4۹/۷). وانظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۲۰۱/۱۰). 


۳۳ 


ER:‏ 4 4 اه 
قالوا: وقد قال النبي ار في الأولاد: «انکم لبون وتجِبنُون وإنكم 


لَمِنْ رَيحان الله“( . وفى آثر آخر: «الولد مَبْكَلة مَخینة»۲). 


قالوا: وقد قال النبى يَكِِ: «آنت ومالك لأبيك»". فإذا كان مال الابن 


لأبيه» فإذا شهد له الاب بمال كان قد شهد به لنفسه. 


(۲( 


(۳) 


(€) 


قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن“ معاوية عن يزيد الجَرّري - 


رواه أحمد (۲۷۳۱). والترمذي )۱٩۹۱۰(‏ من حديث عمر بن عبد العزیز: عن 
خولة بنت حكيم مرفوعاء وقال الترمذي: «ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من 
خولة». وفيه أيضا ابن أبي سويد (وهو محمد الثقفي)» مجهول. 
رواه أحمد (17677)» وابن ماجه (17577) من طريق سعيد بن أبي راشد عن يعلى 
مرفوعاء وسعيد مجهول. ومع هذا صححه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )١174‏ على 
شرط مسلم وروی له (۳/ 197) شاهدًا من حديث الأسود بن خلف مرفوعاء ولا یصح» 
وروی (۲۳۹/6) نحوه من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاء» وص ححه على شرط 
الشيخين! وله طريق أخرى عند الإمام أحمد (۲۱۸4۰) وأبي القاسم البغوي في امعجم 
الصحابة» (۲۲۹) وطريق ثالشة عند الطبراني في المعجم الكبير» (۱4۷)؛ ولأصل 
الحديث طرق أخرى ليس هذا مقام سردهاء ومجموعها يدل على أن للحديث أصلا. 
رواه أحمد (۰171۷۸ 1۹۰۲). وأبو داود (۳۹۳۰) وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وله شاهد من حديث جابر مرفوعاء رواه ابن ماجه 
(۲۲۹۱) لكن الأشبه أن المحفوظ أن أصله مرسل ابن المنكدرء كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم (۱۳۹۹). وللحديث شواهد كثيرة» وقد صححه ابن حبان في 
«المسند الصحیح» (1015) من حديث عائشة؛ والصواب أن سند ابن حبان 
ضعیف. لكن أصل الحديث قوي. 
في النسخ الخطية: «جریر عن» وهو تحريف ما أثبت من «المحلّی» (۸/ ۵۰۷) وهو 
مصدر النقل. 

۳۳۵ 


قال: 


أحسبه يزيد بن سنان ‏ عن الزهري(۱ عن عروة» عن عائشة عن النبي 


و قال: ١لا‏ يجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولااظنين فى و لاء أو قرابة» ولا 
محلود»(۲. 


(۱) 


(۲) 


في النسخ المطبوعة: «قال الزهري»» والصواب ما آثبت من النسخ. وکذا في 


«المحلی». 

رواه آبو عبید في «غریب الحدیث» (۱/ ۰۳۳ قال: حدثناه مروان الفزاري» عن 
شيخ من أهل الجزيرة يُقال له: يزيد بن أبي زياد قال آبو عبید: وهو: يزيد بن سنان 
-» عن الزهري» عن عروةء عن عائشة ترفعه. ومن طريق آبي عبيد رواه البيهقي في 
«السنن الكبير» (۲۰۲/۱۰). والخطيب في «المتفق والمفترق»(7/١١151-‏ 
۲ أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل» (۳۹۵-۳۹6/۱). وقد جزم 
الخطيب أيضًا أن يزيد هذا هو آبو فروة يزيد بن سنان الجزري الرهاوي. وسبقه إلى 
ذلك أيضًا ابن معين» فيما حكاه عنه عثمان بن سعيد الدارمي في «تاریخه» (۸۹6)؛ 
وقد رده ابن عدي في «الكامل» (9/ »)٠١۳‏ وابن عساكر نار مدينة دمشق» 
(56/هة؟9١).‏ 

وقد روى الحديتٌ الترمذي (۲۲۹۸) عن قتيبة» عن مروان الفزاري» عن يزيد بن 
زياد» عن الزهري به» وضعفه هو والدارقطني في «السنن» (17 47۱۰ والبيهقي في 
«السنن الكبير» (۱۰/ ۰۱5۵ »)۲٠۲‏ وغيرّهم. ١‏ 0 
والحديث منكر» كما قال أبو زرعة» رواه عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ ۲۸۸). 

وقطع الترمذي وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابن عساكروغيرُهم أن يزيد هذا هو 
الدمشقي» بل وقع التصريح بكونه الدمشقيّ عند ابن أبي حاتم في «العلل» (۰)۱8۲۸ وابن 
عدي في «الکاسل»(۲۱۰-۲۹۹/۷)-ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» 
(۱۵9/۱۰)-من طرق عن معاوية الفزاري نفیبه. وینظر: «تعلیقات الدارقطني على 
المجروحين» (ص387)» و«تاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر (1۵/ ۱۹۲ -۰)۱۹۱ 
واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۵/ ۸۲). وللحديث طرق كثيرة» لا يصح منها شيء. 

۳۳۹ 


قالوا: ولان بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة» كما منع 
من إعطائه من الزكاة» ومن قتل الوالد به(۱ وحده بقذفه. قالوا: ولهذا لا 
يثبت له في ذمته دين عند جماعة من آهل العلم» ولا يطالّب به» ولا يُحبّس 
ا 

قالوا: وقد قال تعالى: اس عل الاق حرج ولا عل اضرع حرج وا 
عل الْمرِضٍ کج ولاعل آش کم أ تا وان بحت او يوت ء اگم 
زو هِک € [النور: »]1١‏ ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم 
أنفسهم» فاكتفى بذكرها منها( وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من در في 
الآية. 

قالوا: وقد قال تعالى: 8 وَجَعَلُوا له ین جباوو. جرا 4 [الزخرف: ۱۰] أي 
ولدّا. فالولد جزءء فلا تُقبّل شهادة الرجل لجزئه(۳. 

قالوا: وقد قال النبي تَكلِ: «إنَّ أطيبّ ما أكل الرجل من كَسْبهء وان ولده 
من كُسْبه)247. فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ 


(1) في النسخ المطبوعة: «قتله بالولد». 

() في النسخ المطبوعة: «دونها» مكان «منها». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «في جزنه». 

(6) رواه آأحمد(۰۲4۰۳۲ ۹۵۷ ۱۰۲۵۲۱۱۰۲۵۹6۰۰۰۲ ۲۵۸)» وأبو داود 
(۲۸ ۲ والنسائي 45٠ ۰4644 ٩(‏ 5) من حديث عائشة رولهعه. 
وقد صححه ابن حبان في «المسند الصحیح» (40۸ ۰4 ۰441٩‏ 44۷۰)؛ والحاکم 
في «المستدرك» (4۱/۲) ووقعت للحاکم فيه (۰4۱/۲ ۲۸4) أغلاطٌ لیس هذا 
مقام کشفها. ووازن ب «التاریخ الکبیر» للبخاري (۱/ ۰0 - 4۰۷ والسنن» لابي _ 


۳۳۷ 


چم رصم 


قالوا: والانسان متّهم في ولده مفتون به» كما قال تعالى: رما 
کم واكك د کر وت » [التغابن: ۱۵] فکیف تُقبّل شهادةٌ المرء لمن قد جما 
مفتونًا [14/ ب] به» والفتنة محل التهمة(۱)؟ 


قال الآخرون قال الله تعالی: « ونا کات اله لول كرما بد 


72 
بر موم 


مم وو مرو ۹ مر و ع 8 ۳ 5 1 
هدنم حى یت لهم ما یتقو 4 [التوبة: ۱۱۰]. وقال تعالی: ورلا 
یک الب ید کل شَىْءِ 4 [النحل: .]۸٩‏ وقد قال تعالی: #وأشمدوا 
o‏ 6 5 2 5 رم و صو ۾ 532 
ذوی عَدَلٍ نک 4 [الطلاق: ۲]. وقال تعالى: #واستشہ دوا هدن من 
2 عه 2 2 3 ر2 سل سام 206 أذ ص نو سر لا سے م لس مرس 
وجالگم ان لم يكنا رجین مرجل واكان من تون من التُبَدَآءٍ 4 
5 ر چو و مر مر روه ےر لظ ری صد ر ررر چ ر مرش موی و 

[البقرة: ۲۸۲]. وقال: ## يكأمها الب ءامنوا دة بییک ادا حَصَّر أَحَدَكه ألمت 

مر 2ر ما صرح سا ۳ ۸ 5 
حالص نان دوا ذل منک # [الماندة: .]٠٠١‏ ولا ریب فى دخول الآباء 

ع ۹ 5 ۶ و 

0 5 ۱ 
تناول(۲۳ واحدٌ. هذا مما لا يمكن دفعه. ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله 
من ذلك أبّا ولا ولدًا ولا أخا ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون على استثناء 


= داود (5679)؛ و«السنن» لابن ماجه (۰)۲۱۳۷ و«المجتبى» للنسائي »٤٤0١(‏ 
۲ » و« العلل لابن أبي حاتم »)۱۹١(‏ و«المنتتخب من العلل للخلال» لابن 
قدامة »)3١470(‏ و«العلل» للدارقطني (15/ ۲۵۰ - »)٠٠١‏ وقد أبدع في تقصّي 
اختلاف طرقه ما شاء. 

(۱) بعد هذا في ع: افصل». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بتناول». 

۳۳۸ 


وقد ذكر عبد الرزاق(١2‏ عن أبي بكر بن أبي سَبْرة» عن أبي الزناده عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد 
لولده» والولد لوالده» والأخ لأخيه. 

وعن عمرو بن سُلَيم الزرّقي عن سعيد بن المسیّب مثل هذا("). 

71 0 . 7 3 2 
الصالح شهادء(۳) الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده» ولا الأخ لأخيه. ولا الزوج 
لامرآته. ثم دخل الناس بعد ذلك. فظهرت منهم آمور حملت الولاءً على 

۲ 2 5 4 و E‏ 21 5 
اتهامهم فترکت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» وصار ذلك من الولد 

والوالد والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان(*). 
وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب» عن جده شبیب بن غَرقّدة 
قال: كنت جالسًا عند شریح» فأتاه [1/50] علي بن كاهل وامرأة وخصم 
فشهد لهاعلي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز شريح 


(۱) في «المصنف» (١١٤١٠)ء‏ وابن أبي سبرة مترو مهم بالکذب والوضع. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۵۷۲). لكنه لا يثبت عن عمرو بن سليم؛ لأن في الطريق إليه 
ابن أبي سبرة» وهو واو تالف. 

)۳( في النسخ المطبوعة: «في شهادة»» ولم ترد زيادة «في» في نسخنا ولا في «المحلّی» 
وهو مصدر النقل. 

(4) ذكرهابن حزم في «المحلی» (9/ 515 -515) عن ابن وهب به. وسنده 
كالأسطوانة» وعسى أن يكون ابن حزم نقله من طريق الثقات الأثبات» على ما عهد 
عنه. ثم رأيته في «المدوّنة» (4/ ۲۰) من رواية سحنون» عن ابن وهب به. ورواه ابن 
جرير في «جامع البيان» (۷/ 085) من طريق ابن المبارك عن يونس (وهو ابن يزيد 
الأيلي) به. 


۳۳۹ 


شهادتهما. فقال الخصم: هذا أبوهاء وهذا زوجها. فقال له شريح: أتعلم 
شیف تجرح به شهادتهما؟ OE a‏ 

وقال عبد الرزاق(۲: ثنا سفیان بن غييلة: عن شبیب بن غرقد: قال: 
سمعت شریخا آجاز لامرأةٍ شهادة آبیها وزوجهاء فقال له الرجل: انه آبوها 
وزوجها. فقال(۲) شریح: فمن يشهد للمرأة إلا آبوها وزوجها؟. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة7؟2: ثنا شبابة عن ابن آبي ذتب» عن سلیمان 
قال: شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فقضى بشهادتي. 

وقال عبد الرزاق(*: ثنا معمر» عن عبد الرحمن بن عبد ال( 
الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا. 


(۱) ذكرهابن حزم في #المحلی» (417/4) عن أبي عبيد به. وابن عازب هذا مجهولٌ 
مختلففٌ في اسمه» وجزم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ )٩۱‏ أن اسمه 
(الحسین) بالتصغيرء وقد تُوبع ابن عازب هذاء تابعه ابن عبينة» كما سيأتي عَقب هذا. 

(۲) في «المصنف» )٠١٤۷۳١(‏ رواه عن ابن عيينة به. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۷۸) عن وكيع» عن سفيان [وهو الشوري]» عن شبيب به مختصرا. وروی 
(۲۳۳۲۰) عن أبي نعيم» عن أبي جناب [وهو الكلبي]؛ عن عون» عن شريح أنه 
أجاز شهادة أب وذوج. والأثر صحيح. 

(۳) ت. ف: «وقال». 

(4) في «المصنف» (۲۳۳۲۱) ووقع في بعض نشرات «المصنف»: شهدت لأبي. 
وسنده إلى سليمان صحيحٌ. 

(5) في «المصنف» (۱۵4۷۰) عن معمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري به. 
وینظر أيضا «المصنف» لعبد الرزاق (۲۱۰۸۷۳۸ ۰۱۷ ۰۱۷۷۰۱۱۰۱۷۷ ۱۸۰۳۳). 

() کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عبد الله بن عبد الرحمن. وقد انقلب 
اسمه في «المحلی» (4۱/۹) وهو مصدر النقل. 

۹ 


قالوا"“: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع السلف( وشریح؛ 
وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم- يجيزون 
شهادة الابن لأبيه والأب لابنه. 

قال ابن حزم" : «وبهذا یقول إياس بن معاوية» وعثمان البَنّيء 
وإسحاق بن راهويه؛ وآبو ون والمُرّنِيء وأبو سليمان» وجميع أصحابنا» 
يعنى داود بن على وأصحابه. 

وقد ذكر الزهري أن الذين روا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ 
لأخيه هم المتأخرون, وأن السلف الصالح لم يكونوا يردُونها). 

قالوا: وأما خجَجکم على المنع؛ فمدارها على شيئين: أحدهما: 
البعضيّة التي بين الأب وابنه. وأنها توجب أن تكون شهادةٌ أحدهما للآخر 

وهذه حجة ضعيفة» فان هذه البعضية لا توجب أن یکون [5"/ب] 
كبعضه في الأحكام» لا في أحكام الدنياء ولا في أحكام الشواب والعقاب. 
فلا یلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر 
وتحریمه من جهة كونه بعضه» ولا من وجوب الحدٌ على أحدهما وجوبه 


على الآخر. 


)۱( وهو قول ابن حزم في «المحلّى) (۸/ ۵۰۷). 
)۳( في «المحلّی»: «و جميع الصحابة». 

(۳) في «المحلی» (۸/ ۵۰۷) بعد الأسماء المذکورة. 
(4) تقدّم قول الزهري آنّا. 


۲۳۱ 


وقد قال النبى ب: «لا يجنى والد على ولده)(2. فلا یُجتی عليه ولا 
یعاقب بذنبه» ولا یشاب بحسناته. ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى 
الآخر. 


ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته وهبته(۳) ومضاربته 


وسار کته فلو امتتعت شهادته له لکونه ا فیکون شاهذا لنفسه 
لامتنعت هذه العقود. إذ یکون عاقدًا لها مع نفسه. 


فإن قلتم: هو متهم بشهادته له بخلاف هذه العقود. فإنه لایتّهم فيها 


قيل: هذا عود منكم إلى المأخذ الثاني وهو مأخذ التهمة. فيقال: 
التهمة وحدها مستقلة بالمنع» سواء كان قريبًا أو آجنبیّا. ولا ريب أن تهمة 


۰ ۰ 5 ۳۳ و و 4 0 , 5 
الانسان في صدیقه وعشیره ومن يَضّفِيه مودتّه ومحبّته(*) أعظمٌ من تهمته 


)۱( رواه آحمد (۱8 ۱۲۰ والترمذي (۹ ۰۲۱۵ ۳۰۸۷) - وصححه ‏ وابن ماجه 
( ۲ ۲۰۰ والنسائي في «السنن الکبری» (۱۱۱۹۰۰۸۵) من حدیث 
سلیمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه مرفوعاء وسلیمان مجهول. لکن للحدیث 
شواهد. منها حديث آبي رمثة عند آبي داود (44۹0)؛ والنسائي في «السنن الکبری» 
(۷۰۰۷): وصححه ابن حبان (40۳۲)» والحاکم (۲/ 4۲۵). وحديثٌ الخشخاش 
العنبري عند أحمد (۱۹۰۳۱) وابن ماجه (۱ ۲۱۷). 

(١‏ «وهبته؟ ساقط من ع» وکذا من النسخ المطبوعة. 

۳( في المطبوع: «جزءًا منه». 

(4) ت: «تضفیه مودّه ومحبته؟. ع: انصعبه). وفي النسخ المطبوعة: «یعنیه» وکل ذلك 


۳:۲ 


في أبيه وابنه. والواقع شاهد بذلك وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره 
وذا وده أعظمَ مما يحابي أباه وابنه. 

فان قلتم: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبط؛ بخلاف الحکمة فإنها 
لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها. 

قیل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد() لها الشرع بالاعتباره وعلّق 
بها الأحكام؛ دون مظانها. فأين علّق الشارعٌ عدم قبول الشهادة بوصف 
الأبوة أو البنوة أو الا خوة؟ والمانعون(۲) إنما نظروا إلى التهمة. فهي 
الوصف المؤثّر في الحکم؛ فيجب تعليق الحكم به وجودًا وعدمًا. ولا تأثير 
[1/17] لخصوص القرابة ولا عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا تهمت 
وتوجد التهمة حيث لا قرابة. والشارع إنما علّق قبول الشهادة بالعدالة وکون 
الشاهد مرضيّاء وعلق عدم قبولها بالفسق» ولم يعلّق القبول والردً بأجنبية 
ولا قرابة. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه غير متهم معه في تلك العقود» فليس كذلك» بل 
هو متهم معه في المحاباة» ومع هذا" فلا يوجب ذلك إبطالها . ولهذالو 
باعه في سرض موته ولم ابه لم یبطل البيع »ولو حاباه بطل في قدر 
المحاباة. فعلّق البطلان بالتهم لا بمظتها. 

قالوا: وأما قوله َكِِ: «آنت ومالك لأبيك» فلا يمنع شهادة الابن لأبيه» 


() ح» ف: ایشهد». 
)۲( س» ع: (التابعون»» وکذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحیف. 
(۲) ع: «ذلك»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

۳:۳ 


فإن الأب ليس هو وماله لابنه. ولا يدل الحديث على منع(١2‏ قبول شهادة 
أحدهما للآخر. والذي دل عليه الحديك. أكثرٌ منازعینا لا يقولون به؛ بل 
عندهم أن مال الابن له حقيقةً وحكمّاء وأن الأب لا يتملّك عليه منه شيئًا("). 
والذي لم يدل عليه الحديث حملتموه إياه» والذي دل عليه لم تقولوا به۳۱! 
ونحن نتلقّی أحاديث رسول الله اة كلها بالقبول والتسليم» ونستعملها 
غاك یه ولوتدل قوله: «أنت ومالك لأبيك» على آنه لا تقبل 
شهادة الوند لوالده ولا الوالد لونده لکنا آول ذاهب إلى ذلك ولما 
سبقتمونا إليه؛ فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحدیث ليست للملك قطعّا؛ 
وأكثركم یقول: ولا للاباحة إذ لا يباح مال الابن لأبيه. ولهذا فرّق بعش 
السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه» ولا تقبل شهادة الأب لابنه. وهو 
إحدى الروايتين عن [17/ب] الحسن والشعبي 27 ونص عليه أحمد في 


(۱) لفظ «منع» ساقط منع. وفي بعض النسخ المطبوعة في مكانها: «عدم» بين 
حاصرتين. وفي ت: «فإن الحديث لا یمنع». 

(؟) ماعداس: اشیء». 

(۳( قارن برد ابن حزم على استدلالهم في «المحلّی» (0۰۸/۸). 

(؛) في النسخ المطبوعة: «في وجوهها». 

(6) في النسخ المطبوعة: «علی أن». 

(7) النقل عنهما مختلف. كما آشار المصثف رحمه الله تعالی» والذي وقفتٌ علیه: ما 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۳۱۷) من طریق آشعث. عن الحسن قال: لا 
تجوز شهادة الرجل لابنه» ولا شهادة الابن لأبیه... وروی أيضًا (۲۳۳۱) من طریق 
آشعث عن عامر [وهو الشعبي] أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لابیه... وکان یجیز 
شهادة الرجل لابنه. وقد نقل القولین عنهما ابن حزم في «المحلّی» .)4۱۵/٩(‏ 

٤ 


0) 


رواية عنه 8 


ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث» ولا تعطلت دلالته وفائدته". 
ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تُقبل شهادته له بحال» مع 
القطع أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حدٌ أو ما لا تلحقه به 
تهمة. 

لوانتو اما کته لآ بیس ر اه ولا يتاقيم وله بیع بد ولا غیت 
له في ذمته دین» ولا یحبس به- فالاستدلال نما یکون بما ثبت بنص أو 
إجماع» ولیس معکم شيء من ذلك؛ فهذه مسائل نزاع» لا مسائل | جماع. 
ولو سل ثبوث الحکم فیها أو في بعضها لم يلزم منه عدمٌ قبول شهادة 
آحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة. 

ولا تلارمٌ بين قبول الشهادة وجَرّيان القصاص وثبوت الدین له في 
ذمته لا عقلا ولا شرعًا؛ فان تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من 
مساواته للأجنبي7) في حده به وإقادته منه» وحبسه بدینه؛ فان منصب 
أبوته يأبى ذلك» وقبخه مركورٌ في فطر الناس. وما رآه المسلمون حسنًا فهو 
عند الله حسن» وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح. وآما الشهادة فهي خبرٌ 
يعتمد الصدق والعدالةء فإذا كان المخبر به صادقاء مبرژا في العدالة» غيرٌ 
متهم في الإخبار به(؟)- فليس قبول قولِه قبيحًا عند المسلمين» ولا تأتي 


(۱) انظر: «الروايتين والوجهین» (۲/ 45). 
(۲) تءع: «فائدته ودلالته». وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) يظهر أنه كان في ح: «مساواة الأجنبي»» فأصلحه بعضهم. 
() لم يرد «به» في النسخ المطبوعة. 

0 


الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه. 
قالوا ا باجا هي تصديق الصادف وول جر و کیت 
الكاذبء والتّف في خبر الفاسق المنّهُم. فهي لا ترد حفّاه ولا تقبل باطلًا. 


قالوا: وأما حدیث عائشة» فلو ثبت لم يكن فيه دليل» فانه نما يدل على 
عدم قبول [1/1۷] شهادة المنَّهّم في قرابته أو ذي وّلائه(۱ ونحن لانقبل 
شهادته إذا ظهرت تهمته. ثم منازعونا لا يقولون بالحدیث. فانهم لا يرُدُون 
شهادة کل قرابة» والحديث ليس فيه تخصيصٌ لقرابة الإيلاد بالمنم» وإنما 
فيه تعليق المنع بتهمة القرابة. فألغيتم وصف التهمة» وخصصتم وصفت 
القرابة بفرد منها؛ فكنا نحن أسعد بالحديث منکم» وبالله التوفيق. 

وقد قال محمد بن الحکم(۲): إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب 
والابن"' والزوج والزوجة على أنه ول فلاناء ولا جیزون شهادتهم أن 
فلائا وكَلَه؛ لأن الذي يوكّل لا همان عليه في شيیء(*). 


وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها20). وهو الذي في 


(1) في النسخ المطبوعة: «ولایة» وهو خطأ. 

(۲) آضاف بعض قراءت قبل «الحکم» في الحاشية: (عبد) مع علامة صح. يعني: 
(عبد الحکم» وهو خطأ. 

)۳( بعده في النسخ المطبوعة: «والاخ». ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في 
مصدر النقل. 

() انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۱6۲- ۱۳ وفيه: «لا پتهمون...» 

(4) ع: يجيزونها». وكذا في النسخ المطبوعة. 

۳+ 


«التهذيب2170 من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله. وقال 
أن يكون مبرّرًا في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: 
تجوز في اليسير دون الکثیر(۰۲ فإن كان مبرّّا جاز في الكثير. وقال 
بعضهم: تقبل مطلقّا إلا فيما تتضح”(" فيه التهمة» مثل أن يشهد له بما 
یکتسب( به الشاهد در اوا 
والصحیح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فیما لا تهمة فیه. 
ونص عليه آحمد. فعنه في المسألة ثلاث روایات: المنع» والقبول فیما لا 
تهمة فيه» والتفریق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل» وشهادة الأب لابنه فلا 
وآما شهادة آحدهما على الآخر [۱۷/ب] فنص الامام آحمد على 
قبولها. وقد دل عليه القرآن فى قوله تعالی: #كونوا رم بالط شهدا له 
دي مم که € مر رم رمع 6 3 
ولو ل أَنفْسِكُ أو الود ولاف 4 [النساء: 17]. وقد حكى بعض(۸) 
(۱) انظر: «تهذيب المدونة» (۳/ 086)» و«المدونة» (۲۱۰۸/64). 
)۲( ت: «ولا تجوز في الکثیر». 
(۳) ع: «تصح»» وكذا في الطبعات القديمة. 
€3 في النسخ المطبوعة: «یکسب». وفي مصدر النقل كما آثبت من النسخ المعتمدة. 
(6) «عقد الجواهر الثمينة» (۱۲/۳). 
() انظر: «الروایتین والوجهین» (۳/ ۹۵) واالمغني» (۱۸۱/۱6). 
(۷) كذا في «المغني». وانظر: «الإقناع» لابن المنذر (۲/ ۲۷ ۵). 
(4) وهو القاضي» حكاها في «المجردا» كما في «المغني». وقد نقل الأولى في 
«الروايتين والوجهين» (۳/ )٩۹۷‏ عن بكر بن محمدء والأخرى عن مهنا. 
۳:۷ 


أصحاب أحمد عنه روايةً ثانية أنها لا تقبل. قال صاحب «المغني»(۱): ولم 
أجد في «الجامع» ‏ يعني للخلال(۲) - خلافا عن أحمد أنها تقبل. 

وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد 
قذف. قال لانه لا یل بقتله ولا تخد بقذفه. وهذا قیاس ضعیف جد ا فان 
القتل والح" في صورة المنع لکون المستجق هو الولد(*) وهنا 
المستحق آجنبي. 

وممایدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لایمنم قبول 
الشهادة: أن شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغیره ومعلوم أن تطرّقَ 
التهمة إليه مغل تطرّقها إلى الولد والوالد(*. وکذلك شهادة الابنین على 
آبیهما بطلاق ف اما جاع آنها شهادة للام ویتوفر حظها من 
الميراث» ویخلو لها وجه الزوج؛ ولم ترذ هذه الشهادة باحتمال() التهمة. 
فشهادة الولد لوالده وعکسه حیث ( لا تهمة هناك أولى بالقبول. وهذا هو 
القول الذي ندین الله به» وبالله التوفیق. 


.)۱۸۲ /۱( )١( 
في ع: «الخلال»» ومن هنا زیدت قبله - فیما یظهر - کلمة «جامع» في النسخ‎ (۲) 
المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «الحد والقتل».‎ )۳( 
في النسخ المطبوعة: «الابن».‎ )4( 
في النسخ المطبوعة: «الولد والوالد».‎ )( 
.۸.. ع: «احتمال» فيقرأ: «ولم یرد‎ )( 
ع: «فحیث». ت» ف: ابحیث» وکذا في النسخ المطبوعة.‎ )۷( 
۳:۸ 


وقوله: ا إلا م تا غلب ةشهادة زور يدل علی أن الم ة الواحدة من 
شهادة الزور تستقل برد الشهادة. 
وقد قَرّن الله سبحانه في کتابه بين الاشراك وقول الزور فقال تعالی: 


2 کک وج 


«ولخکنوا فوت ازور ا حسما بر عبر مُشْرِكينَ بد € [الحج: ۳۱-۳۰]. 


وفي «ال صحیحین»(۱/۱۸[۲۱] أيضًا عن النبي يَلِ: «ألا أنبّئكم بأكبر 
۱ و ۲ 
الکباثر ؟». قلنا: بلی يا رسول الله. قال: «الشرك باله ثم عقوق الوالدین». 
7 8 و 5 و 
وکان متكئاء فجلس» ثم قال: «آلا وقول الزور ألا وقول الزور». فما زال 
يكرّرها حتی قلنا: ليته سکت! وفي «الصحیحین»۲) عن أنس عن النبي ی 
«أكبر الكبائر: الا شرا باه وقتل النفس» وعقوق الوالدین» وقول الزور؛ أو 
قال: «وشهادة الزور». 
ولا خلاف بين المسلمین أن شهادة الزور من الکباثر. واختلف الفقهاء 
في الکذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الکبائر؟ على قولين 
هما روایتان عن الامام آحمد» حکاهما آبو الحسین في «تمامه»۳۱. واحتجٌ 
من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في کتابه من صفات شر البريّة: 
وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقاه وجعله علَّمَ هل 
النار وشعارّهم» وجعل الصدق عم أهل الجنة وشعارهم. 


(۱) البخاري )۲٠٠١ ٤(‏ ومسلم (۸۷) من حديث أبي بکرة. 
)۲( البخاري (1۸۷۱) ومسلم (۸۸). 
)¥( (۲۵۸/۲). 


۲۹ 


وفي الصحیح من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله اة «علیکم 
بالصدق» فانه يهدي إلى البر وان البرّ بهدي إلى الجنةء وان الرجلّ بصلّق 
حتى يُكتّب عند الله صلیقّا. وایاکم والکذب فإن الکذب بهدي إلى 
الفجور, وان الفجور بهدي إلى النار وان الرجل یکت حتى يُكتّب عند 
الله کذَاّا(۱). 


وفی (الصحیحین »(۲) مرفوعا: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّت کڏب» 
وإذا وعد أَخلف وإذا اؤتمن خان». 


وقال مَعْمره عن آیوب. عن ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة كتا قالت: 
ما كان لُق آبخض إلى رسول الله يكل من الكذب. ولقد كان الرجلل يكذب 
عنده الب فما تزال في نفسه حتّی یعلم أنه قد أحدّتٌ منها توبة۳۱). 


وقال مروان الطاطري: ثنا محمد بن مسلم» ثنا آیوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عائشة قالت: ما كان شيءٌ [14/ ب] آبخض إلى رسول الله اة من 


000( أخرجه البخاري )5١695(‏ ومسلم (15037). 

,۲( البخاري (۳۳) ومسلم (۵۹) من حديث أبي هريرة. 

)۳( رواه عبد الرزاق (۲۰۱۹۵). وعنه الامام آحمد (۰)۲۵۱۸۳ ولم یجزم عبد الرزاق 
(في هذه الرواية عنه) بكونه عن ابن أبي مليكة؛ أو عن غيره» بل تردّد. وفي الحديث 
خلاف عريضٌ على أيوب السختياني» ليس هذا مقام تقصّيه؛ والاشبه بالصواب أن 
الحديث مُعَلء فلینظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۰)۲۳۳۹۰۲۱۹۸ و«العلل» 
للدارقطني .)08/١5(‏ أما ابن حبان» فصحّحه في «المسند الصحیح» (58757). 
تنبيه: وقع الحديث في بعض مطبوعات «الجامع» للترمذي (۰)۱۹۷۳ و خلت منه 
أكثر النسخ الخطية. على أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي نقل في «الأحكام الشرعية 
الکبری» (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳) عن الترمذي سنده ومتته» فالله أعلم من أي نسخة نقل. 


۳۰ 


توبة7١2.‏ حديث حسن. رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن وهب؛ 
ئ 
عن محمد بن مسلم عن یوب عن ابن سیرین» عن عائشة 1 


(۳) 


(۳) 


وروی عبد الرزاق" * عن مَعمر» عن موسى بن أبي شيبة: أن النبي كلل 


رواه البيهقي في «السنن الكبير» (۱۹۲/۱۰) وقد أعل آبو حاتم هذه الرواية 


واستنكرهاء كما في «العلل» لابنه عبد الرحمن (۲۱۹۸). 

رواه ابن وهب في «الجامع”» (۵۳۳) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «العلل» 
2,20 والحسن بن رشيق العسكري في «جزثه» (۰)1۳ والحاكم في 
«المستدرك» /٤(‏ ۹۸) وصححّحه!ء وابن عبد البر في «التمهید» »)۲١١/١١(‏ وفي 
«الاستذكار» (0177/4) - وقد أعل أبو حاتم هذه الروایة كما في «العلل» لابنه 
عبد الرحمن (7775). 

في «المصنف» (۲۰۱۹۷). وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند» ).ومن 
طريقه أيضًا رواه العقيلي في الضعفاء» /٥(‏ 57 5)» والبيهقي في «السنن الکبیر» 
) ۰ وفي «معرفة السنن والآثار» (4۲۸/۷). ورواه مسدد في «المسند؛ [کما 
في «المطالب العالية» لابن حجر (۱۰/ »)۲٤۷‏ و«اإتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري(۵/ ۰])6۲۸ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۱۸)؛ وابن عدي في 
«الكامل» (۲۵۵/۱) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبیر» )۱۹١/٠١(‏ من 
طريقين عن ابن المبارك عن معمر» عن موسى بن شيبة مرفوعا. ورواه ابن أبي الدنيا 
في !الصمت» (4۸۷) من طريق عبد الرحمن بن مسعود الموصلي» عن معمر به. 
وصح البيهقي في «السئن الكبير» ( ۰ أنه موسى بن شيبة» لا ابن أبي 
نة زنع ماران ان جر د 
البتة؛ فجديرٌ أن ترك حديئه؛ وحديثه هذا معضل» ولا ریب آنه من منكراته. 

وقد قال الإمام أحمد: روى عنه معمر أحاديث مناكير. نقله عنه ابه عبد الله في 


50 


آبطل شهادةً رجل في كذبة كذبها. وهو مرسل. وقد احتجٌ به أحمد في 
إحدى الروايتين عنه۲۱. 


وقال قيس بن أبي حازم: سمعت أبا بكر الصديق نع يقول: إياكم 


والکذب. فان الكذب مُجانِب الإيمان". يروى موقوفا ومرفوعًا(". 


= «العلل ومعرفة الرجال» )٤٤۸۸(‏ _ وعنه العقيلي في «الضعفاء» /٥(‏ 57 5)» وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »-)١57/4(‏ لكن وقع في ترجمته من كتاب ابن 
آبي حاتم خلطٌ بين موسى هذاء وموسى بن شيبة الأنصاري المديني؛ ونقل کلام 
الإمام أحمد هذا في الأنصاري» وتبعه على هذا غيرٌ واحدء منهم المزي في تهذيب 
الكمال (9؟/ ۸۰۱). 
وقد تصحف (معمر) في مطبوعة «العلل» لعبد الله (۳/ ۱۱۱ - ۱۱۷) إلى (معتمر). 
وكذا وقع في مطبوعة «التاريخ الكبير» للبخاري (۰)۲۸۱/۷مع أن معتمر بن 
سليمان نما روى الحدیث عن ابن المبارك عن معمرء عنه! 

(۱) انظر: «الروايتين والوجهین» (۲/ ۰۸۳ و«التمام» (۲/ ۰۲۵۸ ۲۸۰). 

)۲( رواه سفیان بن عيينة في «الجامع»» وابن المبارك في «الزهد» (۰)۷۳ وابن وهب 
في «الجامع» (048)؛ ووکیع في «الزهد» (۳۹۹) - وعنه هناد بن السري في 
«الزهد» (۱۳۱۸) سب وابن آبي شيبة في «المسصنف» (۲۱۱۱۵)؛ وأحمد في 
(المسند» عقب الحدیث (۰)۱۱ وفي کتاب «الایمان» - ومن طريقه الخلال في 
«السنة» (۱8۷۰) - وابن آبي عمر العدني في «الایمان» (۵4 - ۵۷). من طرق عن 
قيس بن أبي حازم» عن آبي بكر الصدیق رنه موقوفاء وهو الصحيح المحفوظ 
الذي رجحه جماعة من الحفاظ منهم الدارقطني في «العلل» (۱/ ۰۱۵۸ والبيهقي 
في «السنن الکبیر» (۱۹۱/۱۰) وفي «الجامع لشعب الإيمان» (4۵۲/7) وابن 
حجر في «الغرائب الملتقطة» (40 ۱۰). 

)۳( رواه ابن عدي في «الکامل» (۱۰۳/۱)- ومن طريقه البيهقي في «الجامع لشعب = 


YoY 


e: 5‏ ي ۶ ۳ 
وروی شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 


«المسلم يُطبَع على كل طبيعةٍ غير الخيانة والکذب»(۱). ويروى مرفوعا 
ایض 


(۱) 


(۲) 


الإيمان» (77 5) - وأبو بكر ابن لال الهمذاني في «مكارم الأخلاق» ‏ ومن طريقه 


الديلمي في «مسند الفردوس» [كما في الغرائب الملتقطة لابن حجر »-])1٠١15(‏ 
والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (4471)» وضعفه هو وغيرٌه ممّن تقدّمت 
الإشارة إليهم في التعليقة السابقة. 

رواه ابن المبارك في «الزهد» (۸۲۸) والامام أحمد في «الإيمان» ومن طريقه 
الخلال في «السنة» (۱5۲6) وابن بطة في «الإبانة» -)٩۰۹(‏ وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (440)» والبيهقي في «السنن الکبیر9 (۱۰/ ۱۹۷). وتابع شعبة: سفيان 
الشوري رواه الإمام أحمد في كتاب «الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» 
(۱۵۲۸۰۱۵۲۵). وابن بطة فى «الإبانة» (407)-» وابن أبى شيبة فى كتاب «الإيمان» 
(۸۱) وفي الم صف» (۰۲۱۱۱۷ 6۳۰۹۷۵ وابسن أبي الدنیافي «السصمت؟ 
(۰ 4 والدارقطني في «العلل» (4/ ۳۳۰ وابن بطة في «الابانة» .)۹٠۷(‏ 

رواه أحمد الدورقي في «مسند سعد» (50)» وابن أبي الدنيا في «الصمت!) (1۷۲)؛ 
وفي «مکارم الاخلاق» (۱66)» والبزار في «المسند» (۱۱۳۹)» وأبويعلى في 
(مسندیه) «الكبير» و«الصغير؛ (۷۱۱) وفي «المعجم» (۰)۱۲۷ وابن عدي في 
«الکامل» (۱۰۳/۱) من حدیث علي بن هاشم بن البريد» عن الأعمش» عن آبي 
إسحاق (سقط من سند الدورقي)» عن مصعب بن سعد» عن أبيه مرفوعا. 

قال البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (7/ 4 10): (ورفعه ضعيفٌ. وصحح 
وقفه أيضًا في «السنن الکبیر» /٠١(‏ ۱۹۷)» وسبقه جماعة. منهم الدارقطني في 
«العلل» (4/ ۰۳۳۰ وفي «الغرائب والأفراد» (5 0١1‏ - آطرافه لابن طاهر). وأشار 
إلى إعلاله بالوقف أيضًا أبو زرعة [كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۲9۰)]» وكذا 
البزار بعد تخر يجه إياه. وجاء الحديث من طرق أخرى لا يصح منها شيء البثّة. 


Yor 


وفی «المسند»(۱) والترمذي(۲) من حدیث خریم بن فاتك الأسدي: أن 


رسول الله ية صلّی صلاة الصبح» فلما انصرف قام قائمّاء فقال(۳: «عَلَتْ 
شهادة الزور الشرك بال ثلاث مرار(* ثم تلا هذه الآية: اجنوا 
مه 2 ۹4 2 5 2 00 سر مه میم نيا 7 3 

الست من الأؤثدي وتوا ولت ازور (ت) حتفا یلو عبر نفرکن بو 


[الحج: ۳۱-۰ 


(۱) 


(۲) 


برقم (۱۸۸۹۸). ورواه أبو داود (۳۵۹۹) وابن ماجه (۰)۲۳۷۲ وفي سنده زياد 
العصفري» وشیخه حبیب بن النعمان» مجهولان. وقد ضتفه ابن القطان في «بيان 
الوهم والایهام» (6/ 04۸ ۵/ ۷۸۷ وقال: «وحبیب لا یعرف بغیر هذاء ولا تعرف 
حاله» وزیاد العصفري مجهول». 

وقع هذا الحدیث في بعض النسخ المطبوعة من «الجامع» للترمذي (۲۳۰۰) لکن 
خلت منه النسخ الخطية الصحيحة: ولم يره إليه المزي في «تهذیب الکمال» 
(۳/ 44۷) ولا في «تحفة الاشراف» (۳/ ۰۱۲۱ ولا ابن كثير في جامع المسانید 
والسنن) (۲/ 1۳١‏ - 1۳۷). وعفا الله عن الشیخ عبد الصمد الذي أقحم الحديتٌ 
إقحامًا في «تحفة الاشراف»! آما المنذري فعزاه إلى الترمذي في کتابه «الترغیب 
والترهیب» (۳/ ۱۵۵ -۱۵۱) الذي آملاه من حفظه. 

وینظر: «الجامع» للترمذي (۲۲۹۹): مع التأمل في «التاریخ» لعباس الدوري 
(۰)۳۰۹ واالضعفاء» للعقيلي (۵/ ۰1۳ و«البدر المنیر» لابن النحوي (۹/ ۵۷۱ - 
۸ واالتلخیص الحبیر» لابن حجر (/۳۹). 


(۲) ع: «قال». 
(6) يعني آنها موازنة للشرك. 
() ت: «مرات». 


۳0۵ 


وفي «المسند»(۲۱ من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ية قال 
1 د«بین يدي الساعة: تسليمٌ الخاصّ وفشو التجارة حت تميق المراة 
زوجها على التجارة» وقطع الأرحام؛ وشهادة الزور» و کتمانْ شهادة الحق». 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: كنّا عند محارب بن 
دثار» فتقدّم إليه رجلان» فادَّعى أحدهما على الآخر مالّاء فجحده المدّعی 
عليه. فسأله البينة» فجاء رجل» فشهد عليه. فقال المشهود عليه: لا والله 
الذي لا إله إلا هو ما شهد على بحقٌ» وما علمتّه إلا رجلا صالحاء غيرٌ هذه 
از فإنه فعّل هذا لحقدٍ كان في قلبه علیع. وكان محارت متكنّاء فاستوى 
جالسّاء ثم قال: يا ذا الرجل» سمعتٌ ابن عمر يقول: سمعث رسول الله لا 
يقول: الَيأتينَ على الناس يومٌ تشيب فيه الولدان» وتضع الحواملٌ ما في 
بطونهاء وتضرب الطيرٌ بأذنابهاء وتضع ما في بطونهاء من شدة ذلك اليوم» 
ولا ذنب عليها. وإِنَّ شاهِدٌ الزور لا تَقَارٌ قدماء(۳) على الأرض حتى يُقلّف 


)١(‏ برقم (۳۹۸۲۰۳۸۷۰). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰4۹) - ومن طريقه 
الخطيب في «الجامع» »-)١555(‏ والطحاوي في «بيان المشكل» (١۹١٠)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (918/4)- وصححه » من حديث بشير بن سلمان» عن سيّار. عن 
طارق بن شهاب عن ابن مسعود مرفوعاء ورجّح الإمام أحمد وابن معين وأبو داود 
والدارقطني وغیرهم أن سيّارًا هو أبو حمزة فلینظر: «المسند» لحمد (4۲۲۰ 
۳۲ واالعلل ومعرفة الرجال» - رواية ابنه عبد الله عنه (۸۸ ۰۵ ۰۱۳۷۳ 
واسوالات ابن الجنيد لابن معین» (١۷۷)ء‏ و«السنن» لأبي داود (۰)۱۹4۵ واالعلل» 
للدارقطني (۵/ ۰)۱۱5 وابیان الوهم والایهام» لابن القطان ۰۵۵۰-۵4٩ /٤(‏ 
5 ۷ وسیار آبو حمزة مستور الحال» لم يوثقه من یعتد بتوثيقه. 

(0) أي لا تستقرّان. 


۳۲۰۵ 


به في النار»(١2.‏ فان كنت شهدت بح فاق الله» وأقِمْ على شهادتك. وان 
كنت شهدت بباطل فاتق الله» وغط رأسك واخرخ من ذلك الباب(۳) فغطَّى 


)۱( العبارة «وان شاهد الزور... النار» لم ترد في هذه الرواية في مطبوعة «تاریخ دمشق» 
(0۷/ 54) وهو مصدر النقل فیما یبدو. 

() روا المعافی بن زكريا الجريري في «الجليس الصالح الکافي» (۳/ ۰)۱۱6 
والخطیب البغدادي - ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» (9۷/ 514) » 
والحسین بن محمد بن خسرو البلخي في «مسند آبي حنیفة» (407) من طریق ابن 
آبي العنبس؛ عن الحسن بن زياد به. وهذه الرواية - على وهنها ووهائها - فیها 
عبارات مُدرجة» وقد روی آصلها وكيع القاضي في «أخبار القضاة» (۳/ ۳4) عن آبي 
خازم القاضي» عن شعیب بن أيوب الصريفيني عن الحسن بن زياد به. وقد 
تصحفت كنية أبي خازم وتحرّف ابن زياد (وهو الحسن) إلى ابن دثار. 
ورواه الحسين بن علي الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص ۷۷) عن 
محمد بن عمران المرزباني» عن مكرم بن أحمد القاضي» عن أبي خازم القاضي به. 
ورواه أيضًا محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان في «مسند أبي حنيفة» [كما في 
«جامع المسانيد» للخوارزمي (۲۷۹/۲)] من طريق أبي خازم القاضي به» لكن 
تحرّفت فيه کنیته وق اسمّه وجهل راويًا عن نفسه. ورواه الخطیب في «تاریخ 
مدينة السلام) (۳۳۸/۱۲) من حدیث آبي خازم به» لکنه اقتصر على الحدیث 
المرفوع» دون القصة. وهذا سندٌ غريبٌ جدّا من هذا الوجه. وقد رواه الخطیب في 
«تاریخ مدينة السلام» (۳/ ۷۰۵) من طریق آبي خازم القاضي - نفیه عن شعيب 
الصريفيني؛ عن شعیب بن حرب» عن محمد بن الفرات» عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر (بالحديث المرفوع وحسبٌ). وهذا هو الوجه المشهور. وقد رواه ابن ماجه 
(۲۳۷۳) عن سويد بن سعيد» عن محمد بن الفرات به. 
قال أبو حاتم: «هذا حديثٌ منكرٌ». نقله ابنه عبد الرحمن في «العلل» .)١517(‏ 
والحدیث منکر جدا و محمد بن الفرات تالف هالك» والحسن بن زياد واه متروك. 
وعفا الله عن الحاكم الذي صحّح إسناد محمد بن الفرات في «المستدرك على - 


۳۹ 


الرجل رأسه» وخرج من ذلك الباب! 
وقال عبد الملك بن عمير: کنت في مجلس محارب بن دثار» وهو في 
قضائه» حتّی تقدّم إليه رجلان» فادّعى أحدهما على الآخر حقاء فأنكره. 
فقال: آلك بینة؟ فقال: نعم ادغ فلائا. فقال المدعی علیه: انا لله ونا إليه 
راجعون! والله إن شهد علي آیشهدن(۱) زور ولتق شالف ۳ عنه لأزكينه؛ 
(/ب] فلما جاء الشاهد قال محارب بن دثار: حدثنى عبد الله بن عمر أن 
رسول الله اة قال: «إِنَّ الطیر َتتضرتٌُ بمناقيرهاء وتقذف ما فى حواصلهاء 
وتحرّك أذنابهاء من هول يوم القيامة. وإِنَّ شاه الزور لا تقار قدماه على 
الأرض حتى يُقدّف به في النار». ثم قال للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت 
آشهذت على شهادة وقد نسيتهاء أرجع» فأتذكرها. فانصرّفء ولم يشهد 
(MO, +‏ 
عليه بشيء(۳. 


1 


= الصحیحین» (۹۸/6)! مع أنه ذکره في «المدخل إلى معرفة الصحیح» (۲۱۹/۱) 
مع جمهرة من المجروحین والتالفین الذين ظهر له جرخهم اجتهادا ومعرفة 
بجرحهم. لا تقليدًا لأحد من الأئمة» واستظهر أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل الا 
بعد بیان حالهم. كما ذکر ذلك قبل سرده آسامیّهم (۱/ ۱6۳). 

)۱( في النسخ: «لیشهد»» وزاد بعضهم في ت نوا أي «لیشهدن» وهو الصواب. 

(۲) كذا في النسخ و«الجليس الصالح» و«معجم المقری». وفي النسخ المطبوعة 
ومصادر آخری: «سألتني». 

(۳) رواه وکیع القاضي في «آخبار القضاة» (۳/ ۳۶ وابن المقری في «المعجم» 
(۱۳۰6) وابن شاهین في «الأفراد» ‏ ومن طريقه ابن الشجري في «الأمالي» 
(۰)۳۳۰-۳۲۹/۲ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق) (/01/ 1٤‏ -19) - 
والمعافی بن زكريا الجريري في «الجليس الصالح الكافي» (۳/ 114-177) من 
حديث هارون بن الجهم عن عبد الملك بن عمير به. 

۳۷ 


اها | 0 و (مسنده)» فقال: ثنا محمد بکار؛ ثنا 
ورواه ابو ي يي شي بن 


زافر عن أبي علي قال: كنت عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان» 
فشهد على أحدهما شاهد. فقال الرجل: لقد شهد علي بزور» ولئن سألت 
عنه یی(" وكان محارب متّكناء فجلس» ثم قال: سمعتٌ عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله يك: «لا تزول قدما شاهدٍ الزور من مكانهما حتى 
يُوجِبَ الله له النار». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وللحديث طرق إلى محارب(©. 


وقد روى المرفوع منه أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء» (7/ ۰)۲۹6 والطبراني 
في «المعجم الأوسط» (27717). وقال العقيلي: اليس له من حديث عبد الملك بن 
عمير أصلٌ؛ وإنما هذا حدیث محمد بن الفرات الكو في» عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر». وكان العقيلي استفتح ترجمة هارون بقوله: «يخالف في حدیثه» وليس 
بمشهور بالنقل». وقال ابن شاهين ‏ بعد أن رواه -: «تفرّد بهذا الحديث هارون عن 
عبد الملك» وهو حديتٌ غريبٌ». وجزم الذهبي أيضًا في ترجمة هارون هذا من 
«ميزان الاعتدال» (5/ ۲۸۲) أن الحديث منكر. ووافقه ابن حجر فى «لسان الميزان» 
(۳۱۳/۸). وینظر: «آطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (۳۲۰۲). 

رواه من طریقه ابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» (۵۷/ 15). وزافر (وهو ابن 
سلیمان الإيادي)» صدوق کثیر الوهم والغلط لکن آفة الحدیث من شيخه آبي علي 
هذاء والأشبه أنه أبو علي محمد بن الفرات التالف الواهي وبه يُعرّف هذا الحديث» 
لكنْ سرقه منه بعض التلفى والهلكى. وكأني بزافر رام الستر على ابن الفرات فکناه 
تعميةً لحاله» وتوعيرًا لطريق التهدّي إليه = فضرّء سواءً بقصد أو من غير فصد! 

في النسخ: «سئلت...٠»‏ والصواب ما أثبت» وكذا في «تاريخ دمشق» (لا0/ 19). 
وانظر: «المقصد العلي» (۵/ 4۲۷). وفي المطبوع: «ولئن سئلت عنه لاز كينها . 
رواه آبو نعیم في «حلية الأولياء» (۷/ ۶6 ومن طریقه ابن الجوزي في «العلل - 


۳۸ 


فصل 

وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية: الکذب لأنه فساد في 
نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية. فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية 
الهلال وشهادة الأصمٌ الذي لایسمع على [قرار المُقِرٌ. فان اللسان 
الکذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه» بل هو شر منه» فشرٌ ما في المرء 
لسان کذوب. ولهذا یجعل الله سبحانه شعارٌ الكاذب عليه یوم القيامة» 
وشعار الکاذب على رسوله- سواد وجوههم. 

والکذب له تأثیر عجیب(۱) في سواد الوجه» ويكسوه بُرْقمّا من المقت 
يراه کل [1/۷۰] صادق؛ فسیما الکدّای(۲) في وجهه(۳ ينادي عليه لمن له 
عینان. والصادق يرزقه الله مهاب وحلاوةً!؟»» فمن رآه هابه وأحبّه. والکاذب 


= المتناهية» (۱۲۷۰)-من حديث موسی بن زکریا التستري عن محمد بن خليد» عن 
خلف بن خليفة» عن مسعر» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر مرفوعا. قال 
الدارقطني في کتاب «الغرائب والأفراد» (۳۲۰۳ - أطرافه): تفرد به محمد بن 
لوعن خلس وی ی هارسلا وار ا فا ها زد 
روى الحاكم عن الدارقطني في «سژالاته» إياه (۲۲۷) أنه متروك و محمد بن خليد 
(وهو الحنفي) يروي أباطيل عن الثقات. وخلف بن خليفة وان كان فيه لين إلا أنه 
بريء من عهدة الحديث» والجناية مُطوقة برقبة من دُونه. والحاصل أنه لم یرو 
الحديث عن محارب إلا ابن الفرات» وهو متروك وسائر الطرق مرکبة ما عن 
تعمّد» أو بتوهم. والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «عظیم». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الکاذب». 

(۳) «والكذب له تأثير... وجهه» ساقط من ع. 

(4) في النسخ المطبوعة: «وجلالة». وقوله: «هابه وأحبّه) مرتب على المهابة والحلاوة. 

۳5۹ 


۶ ومقئّاء فمن رآه مقّته واحتقره. وبالله التوفيق. 


وقول أمير المؤمنين فى كتابه: «أو مجلودًا فى ح» المراد به القاذف إذا 
خُدَ للقذف لم تُقبَل شهادته بعد ذلك. وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» 
والقرآن نض فیه(۲). 


يرزقه الله مهانة 


وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: لا 
تقبل» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق(۳. 
والثاني: تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد ومالك7؟). 


وقال أبن جریج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: شهادة 
القاذف(*) لا تجوز وإن تاب . 


(1) لم يرد لفظ الجلالة في ت.ع. وفي النسخ المطبوعة: «يرزقه إهانة». 


(۲) يعني قوله تعالى: 9 ولب لصتت ملو أ شهلاء فد وهر تملزين جلدة ولا 
و كم عند بدا ریک هم یف [النور: .]٤‏ 

(۳) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5877/5) و«المبسوط» للسرخسی (۱۲۰۹/۱) 
و«الهداية» للمرغيناني (۳۹۹/۲). ۱ 

(64) انظر: «الاشراف) لابن المنذر (۲۸۱/6) و«الأم» (۲۲۵/۲) و«مسائل صالح» 
(4۳۸/۱) و«الموطأ» (5559) و«المدونة» /٤(‏ ۲۳). 

)0( في النسخ المطبوعة : «الفاسق». وكذا في ع» والصواب ما آثبت من غیرها 
و«المحلى» وهو مصدر النقل. 

)09 بهذا اللفظ علّقه ابن حزم في «المحلّى) (471/9) . ورواه آبو عبيد القاسم بن 
سلام في «الناسخ والمنسو خ»(۹ ۲ وأبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» - 


۳۹۰ 


وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد» ثنا قيس» عن سالم» عن قيس بن 


عاصم(۱) قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده قال: آشهذ غيري» فان 
aS E‏ ۲ 


هذا ثابت ع مجاهد» فق وای ق» والشعي ‏ 
وهدا نابت عن و و ومسروق. والشعبي 


(۰)۱۱۸/۵ وسنده ضعيف منقطع» والخراساني لم يسمع من ابن عباس. ورواه 
أيضًا آبو داود في«الناسخ والمنسوخ» وابن ن¿ المنذر في «التفسير؛. كما في «الدر 
المنثور» للسيوطي (۰ ۱۳۰ ۳۰ . ووازن ب «المكتفي» لأبي عمرو الداني (۰7 ۰ 


۱ کذاوقم هنا ۶۱ ن عاصم) تبعًا لکتاب ۱ (/ ). وفی‎ )١( 
قع هنا اقیس بن عاصم لمحلّى في «السنن‎ 


(۲) 


(۳) 


الكبيراللبيهقي» و«تاریخ مدينة دمشق )لار بن عساكر: سعيد بن عاصم . وفي «الدر 
المنثور» للسيوطي: عيسى بن عاصم. وأغرب ابن حجر في «التلخيص الحبیر» 
(6/ ۳۸۰) فعزاه إلى أبي داود الطيالسي من طريق سفيان بن عاصم. كذا وقع 
الاختلاف في تسمیته؛ والأشبه بالصواب أن ابن عاصم هذا مجهول» على أن السند 


إليه لا يصح. 


كذا علّقه ابن حزم في «المحلی» (4۳۱/۹) عن إسماعيل به. ورواه البيهقي في 
«الستن الکبیر» (۱9۲/۱۰)-ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 
7 -من حديث قيس (وهو ابن الربيع)» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
عاصم به. ورواه عبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنشور» للسيوطي (۱۳۳/۱۰) من 
طريق عيسى بن عاصم به. وقيس ضعیف. وجزم ابن حزم في المحلى (۹/ 1۳۳) 
بعدم صحة الخبر. 

رواه عبد الرزاق في «المصنف) (۲ ۰۱۳۵۷ ۰۱9۵۵6 »)٠١١١١‏ وفي «التفسیر» 
(۰)۲۰۰۷ وأبو عبيد القاسم في «الناسخ والمنسوخ» (۰۲۷۲ ۲۷۳ وابن ن أبي شيبة 
في المسصنف (۲۱۰۱۰۲۱۰۰) وابن جرير في «جامع البيان» (۱۷/ ١۷١‏ 
۲ وار بن أبي حاتم في التف‌سیر .)2١51194(‏ والبيهقي في «السنن الكبير) 
.)165/1١(‏ 


55١ 


في إحدى الروايتين عنهم(۲۱ - وهو قول شریح(۲). 
واحتجٌ أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبّد المنع من قبول شهادتهم 
بقوله: و با َم دة یا 4 [النور: »]٤‏ وحكم عليهم بالفسق» ثم استثنى 
التائبين من الفاسقین» وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده. 
قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي» عن آدم بن فائد» عن عمرو بن 
شعیب. عن أبيه» عن جذه عن النبي يَكِِ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةه 
ولا محدود في الإسلام /٠١[‏ ب] ولا محدودة» ولاذي غِمْر(" على 


آخیه»(4). 


(۱) کذا قال» ولعله سهو في التقل من «المحلّی» (۰)4۳۱/۹ فان ابن حزم لم يذكر 
الحسن البصري ممن حكي عنه قولان. والذي ينبغي ذکره معهم هو سعید بن 
المسیب. بل صرح ابن حزم فیما بعد (۹/ 4۳۳) بان «کل من روي عنه آن لا تقبل 
شهادته وإن تاب. فقد روي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط۷. 

( رواه عبد الرزاق في المصنف» (۰۱۳۵۷۲ ۱۵۵۵۳)» وفي «التفسیر» (۱)۲۰۰۷ 
رآبو عیبد القاسم في «الناسخ والمنسوخ» (۲۷۱) وابن آبي شيية في المصنف 
(۷ ۸ ) وابن جرير في «جامع البیان» (۱۷/ ۱۰۸ - ۱۷۰ والبيهقي 
في «السنن الکبیر" (۱۵۹/۱۰). 

(۳) الغمر: الحقد. 

)6( رواه ابن الاعرابي في «المعجم» (۲۱۸۹) والدارقطني في «السنن» (۱۰۱ ۰66 
والبيهقي في «السنن الكبير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وضعفه فيه وفي «معرفة السنن والاثار» 
(۲۱۵/۱6). وآدم بن فائد مجهول لا يحتج بمثله» وأبو جعفر الرازي ليس بالقوي. 
وینظر «نصب الراية» للزيلعي (4/ ۸۳)» واالبدر المنير» لابن النحوي (577577/9- 


۷ والسان المیزان» لابن حجر (؟77/7١).‏ 


۳۹۲ 


وله طرق إلى عمرو(١2.‏ ورواه ابن ماجه('2 من طريق حجاج بن آرطاة 
عن عمرو. . ورواه البيهقي(۳ من طريق المثنی , بن الصباح» عن عمرو. 


قالوا : وروی يزيد بن أبي زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروةه 
عن عائشة ترفعه: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة؛ ولا مجلود فى حد. ولا 
ذي غِمْر لأخيه. ولا مجرّب عليه شهادة زور؛ ولا ظنین في ولاء 
وقرابة(؟)»۹). 
وروي عن سعید بن المسیّب عن النبي بلا مرسلا). 
قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جيل من تمام عقوبته؛ ولهذا لا 
ترب المنع إلا بعد الحدٌ فلو فف ولم یسح لم را شهادئه . ومعلوم أن 
الحدّ إنما زاده هر وخمّف عنه لثم القذف أو رَفّعه فهو بعد الحدٌ خير منه 


(۱) يُنظر «المسند» للإمام أحمد (۰11۹۸ ۰1۸۹۹ »و« السئن» لأبي داود 
(T11 1° °)‏ 

(۲( ۲۳۲)» وحجاج بن أرطاة كثير الغلط والتدلیس. 

)۳( في «السسنن الكبير» /٠١(‏ ۰۱59 وضعفه» وكذلك رواه الدارقطني (4 ۰ 4). 
والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث. 

(4) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أو قرابة». 

)٥(‏ رواه الترمذي (۰)۲۲۹۸ وهو واو منكرٌ جذاء باطل بهذا الاسناد. 

030 لم أره من طريقه مرسلاء لكن رواه الدارقطني في «السنن»  )477(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبير» -)٠٠١ /٠١(‏ من حديث عبد الأعلى بن محمد. عن 
يحيى بن سعيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر مرفوعًا. وقال 
الدارقطني: «يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك وعبد الأعلى ضعیف». وقال 
ابيهقي: «لایصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يُعتمد عليه». 

۳۹۳ 


قبله ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد. فرذها من تمام عقوبته وحدّه وما 
تمنع توبته إقامة الحذ عليه» فكذلك شهادته. 


ت 5 3 ۰ 5 ۳3 ۷ ۰ 
قال سعيد بن جبیر: تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم» 
ولا تقبل شهادته(۱). 


وقال شریح: لا تجوز شهادته أبدّا؛ وتوبته فیما بینه وبين ریه۳1). 


وسر المسألة: أن رد شهادته جيل عقوبةً لهذا الذنب فلا يسقط بالتوبة 
کالحد. 


قال الاخرون واللفظ للشانعي(۳: «والیا في سياق الکلام على آول 
الکلام وآخره. في جمیع ما يذهب إليه أهل الفقه. إلا أن يفرّق بين ذلك 
خبر». «وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعت [1/۷۱] الزهريٌ يقول: زعم أهل العراق 
أن شهادة المحدود لا تجوزء وآشهد لأخبّرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة: 
تب آقبل شهادتك. قال سفيان: نسيتٌ اسم الذي حدّث الزهريّ» فلما قمنا 
سألتٌ من حضر فقال لي عمرو بن قيس47): هو سعيد بن المسیّب. فقلت 


(۱) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (4 ۲۷)؛ وسعيد بن منصور ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبیر» .)٠١١/٠١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
(۱۳۲/۱۰) أيضًا إلى عبد بن حمید وابن المنذر. ۱ 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) في کتاب «الأم» (۷/ 1۷- ط دار المعرفة) وفیه: «الاستثناء» مکان «الثنیا». ولفظ 
«الثنيا» ورد في «معرفة السنن والاثار» (۱6/ ۲۹6). 

(6) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة وکذا في كتاب «الأم» (۱۲۱/4) وصوابه: = 


۲€ 


لسفیان: فهل شککت فيما قال لك؟ قال: شود اك فال 
الشافعي: وكثيرًا ما سمعته یحدث. فيسمّى سعيدًا. وكثيرًا ما سمعته يقول: 
عن سعيد إن شاء الله“ . «وآخبرني به من أثق به من أهل المدينة» عن ابن 
شهاب. عن ابن المسیّب أن عمر لما جلد الثلائة استتابهم» فرجع اثنان» 


فقبل شهادتهما. وأبى أبو بكرة أن يرجع» فردَّ شهادته»۲۱). 

ورواه سليمان بن كثير» عن الزهري» عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي 
بكرة وشِبْل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته(۳. 

وقال عبد الرزاق: ثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن 


= (عمر بن قيس» كما في مواضع أخرى من «الأم» (۷/ ۰۲۷ ۰4۸ 44) في السياق 
نفسية . 

.)١١١ /٤( كتاب «الأم»‎ (۱) 

( رواه الامام الشافعي في «الأم» (۷/ ۲۷- ط دار المعرفة) وعمر بن قيس هو سندل 
الواهي. وینظر: «المسند» للشافعي (۰۱۷۰۳ ۱۷۰4 - ترتیب سنجر)؛ واالسنن» 
للشافعي ( 1۲ - رواية المزني عنه) - وتعلیق الطحاوي عليه فيه وفی بیان 
المشکل» (۱۲/ 070 و«السئن الكبير» لليهقي (۱۰/ ۱0۲). ١‏ 

(۳) رواه الحافظ محمد بن يحيى الذهلي عن آبي الولید - كما في «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي (۷/ ۳۸6) - وإسماعيل بن إسحاق القاضی عن محمد بن کثیر - كما فى 
«المحلی» لابن حزم (۳۱/۹)-» کلاهما عن سلیمان بن کثیر به. ۱ 

(4) كذاء وإنما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۹۲4) بهذا السیاق عن معمر» عن 
الزهريء عن ابن المسيّبء ثم روى نحوه في «المصنف» (۰۱۳۹۵ ۰۱۵۵۵۰ وفي 
«التفسير» (۲۰۱۰) بالسند الذي ساقه المصئف رحمه الله تعالى. وأراه تبع البيهقي 
الذي علقه في «السئن الکبیر» (۱۰/ ۱۵۲) عن عبد الرزاق بذاك اللفظ وأراه دخل 
له سند في آخر. وينظر: الناسخ والمنسوخ» (۲۷۲) لأبي عبيدء و«المدوّنة» = 


۳۹۵6۵ 


ابن المسيبٌ أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا تقل شهادتكم. 
فتاب منهم اثنان» وأبى أبو بكرة أن یتوب. فكان عمر لا يقبل شهادته. 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدّمه سوى الحدٌء فان المسلمين 
مُجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة((): إن 
الاستثناء يرجع إلى ما تقدّم كلّه. قال أبو عبيد في «كتاب القضاء»: 
وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. وأما أهل العراق فيأخذون 
بالقول الأول أن لا تقبل أبدًا. وكلا الفريقين إنما تأوّلوا القرآن فيما نرى. 
والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى [۷۱/ب] انقطع من عند قوله: إولا 
تقبلوا لهم سند اا ثم استأنف فقال: «وأزلجك هم الیش EKO‏ 
تاا € [النور: ٤‏ - 5]» فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصّةً دون الشهادة. وأما 
الاخرون. فتأوّلوا آن الكلام تبع بعضه بعصا على نسق واحد فقال: «ولا 


= لسحنون (4/ ۰۲۳ واشرح معاني الاثار»(4/ :)١917‏ وابيان المشكل» (۱۲/ 7"77) 
كلاهما للطحاوي» و«المحلى» لابن حزم (9/ ۹٩۹/۱۱۰۳۱‏ ۰)۲ و«السنن الکبیر» 
للبيهقي (۱۵۲/۱۰). 

(1) ليت المصنف ذكر بعضهم. فقد ذكر أبو حيان أنه لم ير من تكلم منهم على هذه 
المسألة ‏ وهي الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة غير ابن مالك والمهاباذي. وقد 
ید السيوطي قول أبي حيانء ثم ذكر في المسألة خمسة مذاهب» أولها مذهب ابن 
مالك وهو عود الاستثناء إلى الجمل كلها. واختار آبو حيان أنه خاص بالجملة 
الأخيرة. انظر: «ارتشاف الضرب» (7/ )١97١‏ و«البحر المحيط» (8/ ۱۵) وهمع 
الهوامع» (۲/ ۲۱۳). 

(۲) «کتاب القضاء» لأبي عبید مفقود. ولکن انظر هذا المعنی بنحو هذا اللفظ بل بلفظ 
آفوی منه في «الناسخ والمنسوخ» له (ص۱۵۳- ۱56). 
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لوا هم دة با ویک هم یف )ل لد ابو فانتظم الاستثناء كل 
ما كان قبله. 

قال ات غد رم دای هی رل انعر هده لآل من قال 
آکتز!۱ وهو أصح في النظر ولا یکون القول بالشيء آکثر من الفعل» ولیس 
یختلف المسلمون في الزا: ني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 

ال راا ذکرتمعن ابو عباس» نقدقال اعا عن ان 
عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب. 

وقال علي بن أ, بي طلحة عنه في قوله تعالی: ولا تراک شوه بدا 4 
ثم قال: E‏ فمن تاب وأصلح» فشهادته في كتاب الله قبل(۳. 

وقال شريك عن أبي حَصِين عن الشعبي: يقبل الله توبته» ولا تقبلون7؟) 
شهادته؟(۹. 


(۱) في «الناسخ والمنسوخ»: «... آکثر وأعلى» منهم عمر بن الخطاب نع فمن 
وراءه». 

(۲) في کتاب «الأم» (4۸/۷). 

(۳) رواه آبو عبید في «الناسخ والمنسوخ) »)۲۷١(‏ وابن جرير في «جامع البیان» 
(۱۷/ ۰۱۷۲ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۱۰/ ۱6۳). 

)€( في النسخ باهمال حرف المضارع. وفي النسخ المطبوعة: «یقبلون». والتصحیح من 
مصادر التخريج. 

(‌( رواه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (۱۰/ »-)١57‏ وفي 
سنده شريك النخعي ولیس بالقوي» لکن یقویه طریق آخر صحيح عند عبد الرزاق 
في «المصنف» ( ۰۱۳۵۷ ۰۱9۵۵۲ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۰۲۸۱ 
وابن جرير في «جامع البیان» (۱۵6/۱۷). 


۳۹۷ 


وقال مطرّف عنه: إذا فرغ من ضربه فأكدّبَ نفسّه ورجع عن قوله- 


قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموهاء ففيها ضعف. فان آدم بن فائد غير 
معروف ورواته عن عمر قسمان: ثقات» وضعفاء فالثقات لم يذكر أحد 
منهم: «أو مجلودًا في حدّ»» وإنما ذكره الضعفاء كالمثتى بن الصبًاح وآدم 
والحجّاج. وحديث عائشة فيه يزيد» وهو ضعيف. [1/۷۲] ولو صخت 
الأحاديث لخملت على غير التائب» فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب 
هب وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس" ولا یعلم لهما في 
الصحابة مخالف. 

قالوا: وأعظم موانع الشهادة: الکفر» والسحر وقتل النفس وعقوق 

٤ و‎ 4 

الوالدين» والزنا. ولو تاب من هذه الأشیاء قبلت شهادته اتفاقًاء فالتائب من 
القذف آولی بالقبول. قالوا: وأين جناية قتله من قذفه؟ 

قالوا: والحد ا عنه عقوبة الا غرق وهو طهرة له فان ا 
لأهلها؛ فکیف تقبل شهادته إذا لم يتطهّر بالحد. ونرد آطهر ما يكون؟ فانه 
بالحدٌ والتوبة قد يطهر طهرًا کاملا. 

قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله 
عقيب هذا الحكم» وهي الفسق» وقد ارتفع الفسق بالتوبة» وهو سبب الرد؛ 


)۱( رواه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبیر» (۱۰/ ۱۵۳)- وله 
طریق آخرعند ابن جرير في «جامع البیان» (۱۷/ ۱۹4). 
(۲( كما في الحدیث. وسيأتي تخر يجه. 


(۳) سبق تخریج قولهما قريبًا. 
۳۸ 


فيجب ارتفاع ما ترتّب عليه» وهو المنع. 

قالوا: والقاذف فاسق بقذفه» خد أو لم بح فكيف تقبل شهادته في 
حال فسقه ورد شهادته بعد زوال فسقه؟ 

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلا يتاب منه» ويبقى آثره 
المترتّب عليه من رد الشهادة. وهل هذا إلا خلاف المعهود منها؛ و خلاف 
قوله يَكِه: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له0(١2.‏ وعند هذاء فیقال: توبته من 
القذف تنزّله منزلةٌ من لم يقذف» فیجب قبول شهادته. 

الو قال المانعون: القذف متضمّن للجناية علی حجن الله رجن 
5 5 8۵ م2 و 
الآدمي» وهو من أوفى الجرائم؛ فناسَبَ تغلظ(۳ الزجر. ورد الشهادة 
3 ب] من أقوى أسباب الزجر لما فيه من إيلام القلب والنكاية في 
اللفي د هو عزل لولاية لسانه الذي استطال به علی عرض اه رإنطال 
لهال». ثم هو عقوبة في محل الجناية» فإن الجناية حصلت بلسانه» فکان 


(۱) رواه ابن ماجه (4۲۰) من حدیث ابن مسعود مرفوعاء وینظر: «العلل» للدارقطنی 
(۵/ ۲۹۷). ۱ 

( کذا في النسخ. وفي ت: «قالوا: و». وفي النسخ المطبوعة: «أو كما قالوا»» وجعل 
جزءًا من الفقرة السابقة. فان لم يكن لفظ «قالوا" من سهو النساخ» وقد ثبت في أصل 
المؤلف» فلعله من سبق القلم أو كان يريد أن يذكر دلیلا آخر لهم» ثم عدل عن ذلك 
ونسي أن يضرب على الكلمة. آما ما في النسخ المطبوعة فلعله من إصلاح بعض 
القراء أو الناشرين. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «تغليظ». 

)٤(‏ ت: «وإبطالها». 


۳۹۹ 


أولى بالعقوبة فيه. وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع ید السارق» فإنه 

ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به 
لوجوه: 

آحدها: أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار 
المقصود من الحدّ بقطعه. 

الثاني: أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الانساني. 

الثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص. فالذي نال 
البدن(١2‏ من اللذة المحرّمة مثل ما نال الفرج. ولهذا كان حد الخمر على 

الرابع: أن قطع هذا العضو مُمْض إلى الهلاك وغیر المحصّن لا 
تستوجب جريمته الهلاك والمحصّن إنما تناسب جريمته آشنع القتلات؛ 
ولا یناسبها قطع بعض أعضائه- فافترقا. 

قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحد وردَّها بعده فلما تقدّم أن رد الشهادة 
جيل من تمام الحدٌ وتکملته. فهو كالصفة والتتمة للحدّ فلا يتقدَّم علیه. 
ولأن إقامة الحد عليه تنقص حالّه عند الناس» وتقل حرمته وهو قبل إقامة 
الحد قائم الحرمة غير منتهكها. 

قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتل» فإنما قبلنا شهادته لاد رها 
)۱( ح» ف: «القذف). وفي ت: «القذف البدن» مع الضرب على «القذف». وفيع: 

«اللسان»» وكتب في الهامش: «كذا في المنقول عنه: فالذي نال القذف من اللذة». 


۳۷۰ 


[7/ أ] كان نتيجة الفسق» وقد زال؛ بخلاف مسألتناء فا قد بینا أن ردّها من 
تتمة الحك فافترقا. 

قال الشایلون OE‏ انعر واه هله رفن سای العلل 
الدع نالحد . وکذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر علیها 
الخد ]لا فلا طلى نساژه ولا د ماله ولا يمول عن مناصبه و لا 
OT Ta‏ 


تنضبط e‏ القلب والبدن والتكابةٌ في النفس الذي 
ا 

وأيضًا فن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين» وإنما یتاثر بذلك 
وينزجر أعيانٌ الناس» وقل أن يوجد القذف من أحدهم. وإنما يوجد غالبا من 
الرّعاع والسّقّط ومن لا يبالي برد شهادته وقبولها. 

وأيضًا فكم من قاذف انقضى عمره وما أدّى شهادة عند حاكم. 


(۱) س» ت» ف: «القائلون»» تصحيف. وكذا في المطبوع وأثبت بعده: «بقبولهاا ونبه 
في الهامش على أنه ساقط من الطبعات السابقة. فهل هذه الزيادة ثابتة في النسخ 
الخطية المعتمدة فيه؟ 

(۲) ع: «تغلیظ»» وكذا في النسخ المطبوعة. وقد سبق لفظ «التغلظ» من قبل أيصًاء 
وسيأتي. 

(۳( في المطبوع بعده: «عليه»» وقال في الهامش: «إنه ساقط من المطبوع». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين آیدینا. 

20 ع: «تغليظ». 


۳۷۱ 


و الور الما كر بمنع النفوس ما" هي محتاجة إليه» وهو كثير 
الوقوع منهاء ثم هذه المناسبة التي ذكر تموها يعارضها ما هو أقوى منها. فان 
رد الشهادة أبدًا يلزه(" منه مفسدةٌ فواتٍ الحقوق على الغير» وتعطیل 
الشهادة في محل الحاجة إليها. ولا يلزم مثل ذلك في القبول» فإنه لا مفسدة 
فيه في حقٌّ الغير من عَذْلٍ تائب قد أصلح ما بينه وبين الله. ولا ريب أن اعتبارٌ 
مصلحة لا يلزم7" منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحةٍ يلزم منها عدَّةُ مفاسد 
في [۷۳/ ب] حقٌّ الشاهد وحن( المشهود له وعليه. والشارع له تلم إلى 
حفظ الحقوق على مستحقّها(*) یل طريق» وعدم إضاعتها؛ فكيف يبطل 
عل أن" شهد به عدل را 2 مقبول الشهادة علی رسول اه كله وعلی 
دينه رواية وفتوّى؟ 

وأما قولكم: «إن العقوبة تكون في محل الجناية» فهذا غير لازم» لما 
تقدم من عقوبة الشارب والزاني. وقد جعل الله سبحانه عقوبةً هذه الجريمة 


(۱) في المطبوع: «في منع النفوس مما». وقد جاء «مما» في ع» لكن النسخ الأخرى 
اتفقت على «ر بمنع النفوس» . و«المنع» يتعدّى بنفسه وبحرف من. 

)۲( كذا في ح» س. وأهمل حرف المضارع في النسخ الاخری. وفي النسخ المطبوعة: 
«تلزم» وکلاهما جائز. 

(۳) ع: «یلزم» دون لا النافية وکذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما آثبت من سائر 
النسخ. 

(4) لميرد: «وحق» في ح» ف. 

(9) ع: «مستحقیها» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)1( ح» ف: اوقدا. 

(۷) کذا ضبط في ع» وهو الراجح. وضبط في المطبوع بفتح الراء وکسر الضاد. 

۳۷۲ 


على جميع البدن دون اللسان» وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي 
هو محل التهمة فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها. 

وآما قولکم: «إن رد الشهادة من تمام الحد» فليس کذنك. فان الحد تم 
باستیفاء عدده» وسبیّه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكمٌ آخرٌ آوجبه 
الفسق بالقذف. لا الحد. فالقذف آوجب حکمین: ثبوت الفسق» وحصول 
الحد» وهما حکمان متغایران. 


فصل 
وقوله(۱): «أو ظنیئا في ولاء أو قرابة». الظنین: المتهم. والشهادة تُرَدُ 
بالتهمة. ودل هذا علی آنها لائر بالقرابة» کما لا نود بالولا» وزنما رد 

بتهمتهما!؟). وهذا هو الصواب كما تقدم. 
وقال آبو عبید: ثنا حجاج. عن ابن جریج قال: آخبرني آبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة» عن أب بي الزناد» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
عمر بن الخطاب آنه قال: تجوز شهادة الوالذ لرند» والولد لوالده» والاخ 
لأخيه. إذا كانوا عدولا. لم يقل الله [1/۷4] حين قال: من رَصَوْنَ من 


ما دس مر سم 


الَهْداءٍ € [البقرة: ۲۸۲]: «لا والدًا أو ولدًا أو آخا»۳۱ هذا لفظه0). 


وليس في ذلك عن عمر روايتان» بل إنما متع من شهادة المتهم في 


)۱( «(وقوله» ساقط من ع. 

() ت: ابتهمتها!. 

)۳( في النسخ المطبوعة: «وولدًا وأخا». وما آثبت من النسخ موافق لما في «المصتف». 
() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)٠١٤١١(‏ وابن أبى سبرة تالف هالك. 


۳۷۳ 


قرابته وولائه. 


وقال آبو عبید: حدثني یحیی بن بکیر عن ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي 
جیب أن عفر بن عبد العزية کتب أنه تجوز شهادة الر ند لو الدو(۱): 

وقال اسحاق بن راهویه: لم تزل قضاة الإسلام على هذا. 

وانما قبل قزل الشاهد لظر* صدقه. فاذا کان متهمّا عارضت التهمةٌ 
الظنّْ. فبقیت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم. 

وقوله: «فإنَّ الله تبارك وتعالى تولی من العباد السرائن وستر علیهم 
الحدود إلا بالبینات» يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانيةٌ خير تبلنا 
شهادته» ووکلنا سريرته إلى الله سبحانه؛ فان الله سبحانه لم یجعل أحكام 
الدنیا على السراثر» بل على الظواهر» والسرائر تبعٌ لها. وأما آحکام الآخرة 
فعلی السرائر» والظواهر تبع لها. 

وقد احج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة کل مسلم 
لم تظهر منه ريبةء وإن كان مجهول الحال؛ فانه قال: «والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض»» ثم قال: «فإن الله تعالی تولی من عباده السراثر» وستر 
علیهم الحدود». ولا يدل کلامه على هذا المذهب. 


)۱( رواه آبو عبید في کتاب «القضاء» وسنده هذا مندرجٌ ضمن نسخة روی منها في 
کتابه «الآموال» وغیره. وره خبر ما رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۵۷۵) 
به ل موال" وعيره. ويشهد للحبر ما رواه عبد الززای في 
عن معمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز 
شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا. وقد تقدم. 


VE 


بل قد روى أبو عبيد» ثنا الحجّاج» عن المسعودي عن القاسم بن 


عبد الرحمن(١'‏ قال: قال عمر بن الخطاب: لا يوسر" أحدّ في الإسلام 
بشهداء ال نات للا نقبل (4) إلا العدول. 


وثنا إسحاق بن علي عن مالك بن أنس [۷4/ب] عن ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: والله لا يوسر رجل في الإسلام 


(۱) 


(۲) 


كذا وقع هناء ولعل المؤلف صادر عن كتاب «القضاء» لأبي عبيد. وقد روى أبو عبيد 
هذا اللفظ في «غریب الحديث» (5/ ۲۰۵) بالسند التالي. وقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۹7 ۲۳) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (9/ ۳۹6) - عن وكيع؛ 
عن المسعودي؛ عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر» عن آبیه عن 
عمر» وكأني بالمسعودي اضطرب في سنده فيا هو سند هُذ لي مسعودي کو في 
آل إلى سند تيمي بكري مدني» والخبر ضعيف منقطع على الوجهين کلیهما. 

أي لا يحبس. انظر: «غریب الحدیث» لأبي عبيد (4/ ۲۰۵). 


)۳( ح: البشهد السوء» هكذا مع ضبط همزة «السوء» بالكسرء فلعل الناسخ نسي كتابة بقية 


الكلمة الأولى وبخاصة لأنها جاءت في آخر السطر. 


() ع: «فإنه لا يقبل». وكذا في المطبوع. 


(0) 


000 


(¥) 


كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ و«علي» محرّف عن «عیسی». وهو على الصواب 
في «غريب الحديث». 

في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «لا یسرن». وهو خطأء فان جواب القسم إذا 
كان منفيًا لا يؤكد بالنون. والمثبت من «الموطأ» و«السئن الكبرى» (۱۰/ ۲۸۰). 
وقد ضبط في طبعة الشيخ محمد محيي الدين ايُوسِرَنَ بالواو وبكسر السين إذ 
توهم أنه من یس أي صار ذا يسار وغنى. وقد تبعه في المطبوع» لكنه وضع علامة 
الهمزة على الواو: «يُوْسِرَنَ» فأصبحت الكلمة لا معنى لها. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (7177)» وسنده ظاهر الانقطاع. 


۳۷۵ 


وثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الجرّيري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس 
أن ا لخطاب قال فى خطبته: من أظهر لنا خيرًا ظننا به خيرًاء وأحببناه 
علیه. ومن آظهر لنا قاطا یا وال۱۱ 


وقوله: اوستر علیهم الحدود» يعني المحارم» وهي حدود الله التي نهی 
عن فا والعد پرادبه ا تا رو و العقر ید 2 

وقوله: «!۷ بالبینات والایمان» يريد بالبینات: الأدلة والشواهد. فانه 
ص۳۱ عنه الحدٌ في الزنا بالحیّل(*ک فهو(* كلا صادقة» پل هو اصدق من 
الشهود. وکذلك رائحة الخمر بيّنة على شربها عند الصحابة(1) وفقهاء أهل 
المدينة وأكثر فقهاء الحدیث(۷). 


)۱ رواه أحمد (۲۸۰۲) عن إسماعيل به. ورواهالبيهقي (۹/ 4۲) من طریق مهدي بن 
ميمون» عن الجريري به. ورواه عبد الرزاق (۱۰۳) عن معمر عن سعيد الجريري 
عن عمر معضلا! وأصل الحدیث عند آبي داود (45۳۷) والنسائی فى «المجتبی» 
(4۷۷۷ وفي «السنن الکبری» (1۹0۳) دون بل تفای مین ا في 


«الجامع الصحیح» للبخاري (۲۸۱) من طریق عبد الله بن عتبة» عن عمر هن 

00 كان في ح: «تارة!» فضرب عليه بعضهم وکتب في الهامش «آخری صح؛ ولعل 
التصحيح من نسخة أخرى. 

(۳) ع: «قد صح» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) سبق تخريجه. 

)٥(‏ ع (وهو). 

() ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۹۲۲۵-۲۹۲۲۲) و«السئن» للدارقطنى 
(۰۳۳۹۰ ۳۳۹۱ و«السنن الكبير» للبيهقى (۳۱۵/۸). 

(۷) انظر: «الاشراف» لابن المنذر (۳۳۹/۷) واابداية المجتهد» (۲۲۸/4) و«المغني» 
(۵۰۱/۱۲). 


۳۷۹ 


وقوله: «والأيمان» يريد بها أيمان الزوج فى اللّحانء وأيمانٌ أولياء القتیل 

في القسامة» وهي قائمة مقام البينة. 
٤‏ 

وقوله: «ثم الفهع الفهمَ فيم(١2‏ آدلي إليك مما ورد عليك؛ مما لیس فى 
قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمورَ عند ذلك. واعرف الأمثال» ثم اعود فيما ترى 
إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق». 

هذا أحد ما" اعتمد عليه القيّاشون" فى الشريعة» وقالوا: هذا كتاب 
عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على 
القول بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني عنه فقيه. 

وقد أرشد الله تعالى عباده إليه [1/75] في غير موضع من كتابه. فقاس 
النشاة الثانية على النشاة الأولى فى الامکان» وجعل النشأة الأولى أصلا 
والثانية فرعًا عليها. وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة اللأرض بعد 
موتها بالنبات. وقاس الخلق الجديد الذي آنکره أعداؤه على خلق السموات 

0 0 3 

والأرض» وجعله من قياس الأو لى» كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى 
من قياس الأولى. وقاس(؟) الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم. 


)١(‏ في المطبوع: «مما خطأ 
)۲( و المطبوع: اد وکلمة لقا مقحمة فى الجملة كما ترى. 
(۳) ف: «القائسون». 


)٤(‏ ماعداع: «وقياس». 


۳۷۷ 


وضرب الامثال» وصرّفها في الانواع المختلفة که اه 
بها عبادّه على أن کم الشيء حكمٌ مثله» فان الأمثال كلّها قياسات يُعلم منها 
حك الممئل من الممثل به . وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين ملا 
تتضمّن تشبيه الشيء بنظیره والتسوية بینهما في الحکم. وقال تعالی: 
« ویک لامک نرثا اي رما یلها الا العیلمون 4 [العنكبوت: 
۳ فالقیاس وضرب الأمثال من خاصّيّة(١2‏ العقل» وقد ركز الله في فطر 
الناس وعقولهم التسوية بين المتمائلین وإنكارٌ التفريق بينهماء والفرق بين 
المختلقين وإنكارٌ الجمع بينهما. 

قالوا: ومدار الاستدلال جمیعه على التسوية د بین المتمائلین والفرق بین 
الاين فانه إما استدلال بمعيّن على معیّن» أو بمعین على عام أو بعامٌ 
على معیّن» أو بعامٌ على عامٌ . فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. 

فالاستدلال بالمعين على المعيّن هو الاستدلال [0// ب] بالملزوم على 
امه کل ملزوم دلیل على لازمه. فان كان التلازم من الجانيين كان كل 

منهما دلیلا علی ال خر ومدلولا له. 

وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على الأثر. والشاني: 
الاستدلال بالاثر علی الموثر. والثالث: الاستدلال بأحد الأثرین علی 
الا خر. فالأول کالاستدلال بالنار علی الحریق. والشانی کالاستدلال 
بالحریق علی الان والثالث کالاستدلال بالحریق على الدخان؛ ومداژ ذلك 
كله على التلازم. فالتسوية بين المتمائلین هو استدلال(۲) بثتبوت أحد 


(1) في النسخ المطبوعة: «خاصة». 
(۲) ع: «الاستدلال» وكذا في المطبوع. 
۳۷۸ 


الأثرين على الآخرء وقياس الفرق هو استدلال(۱) بانتفاء أحد الاثرین على 
انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه. فلو جاز التفريق بين 
المتمائلين لانسدّت طرق الاستدلال» وغلقت أبوابه. 

قالوا: وأما الاستدلال بالمعيّن على العامٌ» فلا يتم إلا بالتسوية بين 
المتمائلین؛ إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعيّن دلیلا على الأمر العام 
المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلَّة القرآن بتعذيب المعيّنين الذين عذَّبهم 
على تكذيب رسله وعصيان آمره على أن هذا الحكم عام شامل لکل من 
سك سبيلهم واتصف بصفتهم. وهو سبحانه قد نبّه عباده على نفس هذا 
الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إلى العموم» كما قال تعالى عقیب 
1 5 4 0 2 مود ره 
إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: #أكفارة: ین 
ولعي رلک بر نار > [القمر: ۳:]. فهذا محض تعدية الحكم إلى من 
عدا المذكورين بعموم العلةء وإلا(" فلو لم يكن حكمٌ الشيء حکم مثله لما 
لزمت [1/۷] التعدية» ولا تمّت الحجة. 

ومثل هذا قوله تعالى عقيبٌ إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا 
العارض فى السماء فقالوا: ها عارص مر 4 فقال تعالى: «بل هر ما 
تلد ریخ يها ماك آم © ر تدم اتر ويا هجوا ل بز إل 
مر زج سم مس e o‏ مج و و ا“ ا >« رص د سره 
مستكتهم دک ير قوم ألْمْجْرِمِينَ © ثم قال: #ولقد مهم فيما إن کتک 


سس بر عرس سال 


(۱) في المطبوع: «الاستدلال». 
(۲) «وإلا» ساقط من ع. 


۳۷۹ 


اور 5 0 


فید هم من تو اد كانوا يجح دور بت كاوق وح ف بهم ما کانواً هه 
سرو € [الأحقاف: ۲- .]۲٩‏ فتأمّلُ قوله: د Ka o i‏ 
فيهٍ# كيف تجد المعنى أن حكمكم حكمُهم: وآنا إذا كنا قد أهلكناهم 

بمعصبة رسلناء ولم يدفع عنهم ما منوا فيه من أسباب العيش؛ فأنتم كذلك؛ 
تسوية بين المتمائلین» وان هذا محض عدل الله بين عباده. 

ومن ذلك: اراي للدت رالا ازا ا لوزي 
من له دمر له علوم ولك ين لها © [محمد: ۰ فأخبر أن حکم الشيء 
حکم مثله . وكذالك کل موضع أ لله سبحانه فيه الشیرفي الأرض» سواء 
كان السی لحي على الأقدام واللدوابٌ؛ أوالشين اچوی بالتفکر 
والاعتبار» أو كان اللفظ يعمّهما وهو الصواب- فإنه يدل على الاعتبار 
والحذر أن يِل بالمخاطبين ما حل بأوائك. ولهذا آمر سبحانه أولي 
الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذَّبِين» ولولا أنَّ حكم النظير حكم نظيره حتى 
يعبر العقل(١‏ منه إليه لما حصل الاعتبار. 

3 ب] وقد نفى الله سبحانه عن حکمه وحكمته التسوية بين 
المختلفین في الحکم. فقال تعالی: بل اسای كيزن ) ما کک كن 
کون 4 [القلم: ه- ۳۱] فأخبر أن هذا حکم باطل في الفطر والعقول لا 
O OEE‏ اج کک أ لیا 
لني امنا وعملوا اال سرا سوا ماهم وَمَمَائهُمَ سا ما > رت 
[الجائية: ۲۱]. وقال تعالی: # آر عل الَّذِنَ ءامَنوا ولوا الصللحت اتید 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تعبر العقول». 
۳۸۰ 


يسع مره م 
0-0 


ق الأرض أ حمل سین لجار (ص: ۲۸]. فلا تراه كيف ذكر العقول 
ونبّه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين 
الشيء و مخالفه في الحکم؟ 

وکل هذا من المیزان الذي أنزله الله مع كتابه» وجعله قرینه ووزیره» فقال 
تعالی: ‏ مه لد رل الكتب يلي مان 4 [الشورى: 4۱۷ وقال: لد 
سلتا متا الت وألا مَمَهُمْ الكتب وَالْبيرات تنم اش 
لس » [الحديد: ۲]. وقال تعالى: رن © عَلَمَ لمران 4 [الرحمن: 
۱- ۲] فهذا الکتاب. ثم قال: « رسمه رقعها وَوْصّعَ آلییزات؟ [الرحمن: ۷]. 
والمیزان يراد به العدل» والالة التي يُعرّف بها العدل وما یضاده. والقیاس 
الصحیح هو الميزان» فالأولى تسمیته بالاسم الذي سمّاه الله به» فانه يدل على 
العدل. وهو اسم مدح واجب على کل آحد(۱) في کل حال بحسب الإمكان» 
بخلاف اسم القياس فان ينقسم إلى حق وباطل» و ممدوح ومذموم. 

ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به ولا النهي عنه 
فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. 

والصحيح هو الميزان الذي آنزله مع [۷۷/] كتابه. والفاسد ما یضاده 
كقياس الذين قاسوا البیع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي 
بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة على الذکی(۲۳ في جواز أكلها 
بجامع ما يشتركان من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «واحد». 
)۳( في النسخ المطبوعة: «المذگی». وهما بمعتّی» وقد مر من قبل. 


۲۸۱ 


ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في 
كلامهم استعماله والاستدلال به. ا وهاي یا سا الا 
الله تعالى. 

والأقيسة الم ستعملة في الاستدلال ثلائة ثة: قياس علَّة» وقياس دلالت 
وقباس کبه؛ وفد وردت كلها القرآن. 

ی ی بر مت رب 
تيال ارگ کمک یی ند لو کمکل 1م لد 4 حلص من راپ شم قال له کی 
ف رن 4 [آل عمران: 04]» فأخبر تعالى أنَّ عیسی نظير آدم في التكوين» 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجودٌ سائر المخلوقات» 
وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه؛ فكيف يُستنكر وجود عيسى من غير آب 
مَن بر بوجود آدم من غير أب ولا آم ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى 
ا 0 

ومنها: قوله تعالى: # قَدَ خلت حلت من کبک سكن يرقا فى الارض انوا 
کف کان عَنِقَبَةٌ ۲ لْتَكرْبِنَ که [آل عمران: ۱۳۷] أي: قد كان من قبلكم أمم 
آمثالکم فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما كان من 
تكذيبهم بآيات الله ورسله» وهم الأصل» وأن نتم الفرع» والعلة الجامعة 
التکذیب. والحكم [۷۷/ ب] الهلاك. 

ومنها: قوله تعالى: 1 , روا کم ك قي 
الا مار ند لك وسكا السا َل درا يمنا ار عر ین 
ام کته بدتومیم ونان من بت هم َرَاءاخَرِنَ 4 [الأنعام: 7]» فذكر سبحانه 


TAY 


إهلاك مَن قبلنا من القرون» وبیّن أن ذلك كان لمعتّی(۱؟ وهو ذنوبهم. فهم 
الأصل» ونحن الفرع. والذنوب العلّة الجامعق والحكم الهلاك. فهذا 
محض قياس العلةء وقد أده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أنَّ من قبلنا 
كانوا أقوى متاء فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم. 

ومنه: قوله تعالى: کے من یک حاوًا مه م < و 
راکتر آمو راردا انعو لته سکم کوک حكن ۳ 
عسي ل وا أَوْلتيكَ حَِطتَ 


مهم ف ۳ ریک رون € [التوبة: 14]. 


اه 
مبتدأ محذوف أي أنتم كالذين من قبلكم. وقيل: نصبٌ بفعل محذوف» 
تقديره فعلتم كفعل الذين من قبلكم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال 
الذين من قبل» وقيل: إن التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف» أي 
لعتهم وعذّبهم كما لحن الذين من قبل. وقیل(۳: بل العامل ما تقد أي وعَد 
الله المنافقین کوعد الذین من قبلکم ولعنهم كلعنهم» ولهم عذاب مقیم 


کالعذاب الذي لهم(1). 


هم أل 


)١(‏ ع: «لمعنی القیاس». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) من هنا إلى آخر كلامه على الآية ‏ ما عدا الاستدلال بها على القياس ‏ معظمه منقول 
بنصه أو بتصرف يسير من كتاب شيخه «اقتضاء الصراط المستقيم» -١١١/١(‏ 


۱ وعبارة الشيخ آوجز وأحكم. 


(۳) قال شيخ الاسلام: «وهو أجود). 
۹3 في الاقتضاء ...7:)1١7/١(‏ ولعنهم كلعن الذين من قبلكم» ولهم عذاب مقیم - 
TAY‏ 


والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعید. وسوی بينهم فيه 
[ص۷۸/] كما تساووا في الأعمال» وكوثهم كانوا أشدٌ منهم قوة وأكثر أموالًا 
وأولادًا فرق غیر مویر؛ فعلّق الحکم بالوصف الجامع المؤْئَّر وألغى 
الوصف الفارق. ثم نبّه على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم 
في الجزاء فقال: #دَاسْتَمَتَعُوأ قهرم تست سکم علق حكما أَسْتَمتّمَ 
ری من یکم لمهم منم کی E‏ :۰ فهذه 
هي( العلة المؤثرة والوصف الجامع وقوله: «أرلَکَ حيطت 
َعْسَنُهُمْ » هو الحکم. والذین من قبل هم الأصل» والمخاطبون الفرع. 

قال عبد الرزاق في «تفسیره»(۲۲: آنا معمر عن الحسن في قوله: 
«فاستَمتَعواً یمهم » قال: : بدینهم. 


1 7 ۳( 
ویروی عن آبي هريرة 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصیبهم من الا خرة في الدنیا(*). 


= کال للك a‏ میروآ تن رازآ کات یزان تین 
من قبلكم». 

)۱( في ح: «الاعمال». وضرب عليه بعضهم وکتب في الهامش: «هي۷. 

( برقم (۱۱۰۸ ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۱/ ۵۵۲ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» ( ۱۰۵۰). 

۳( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۲ ۰۱۰۵۰ وأبو الشيخ» كما في «الدر المنشور» 
للسيوطي (4۳۲/۷). 

() کذا عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۳/ 41۷) وابن تيمية في «الاقتضاء» 
(۱۱۰/۱). وإنمارواه محمد بن مروان السدي الصغیر؛ عن الكلبي عن آبي - 

۳۸ 


وقال آخرون: بنصيبهم من الدنیا(۱). 

وحقيقة الأمر(۲) أن الخلاق هو النصيب والحظ كأنه الذي خلق 
للإنسان وقُدّر له كما يقال: شمه الذي سم له ونصيبه الذي نب له أي 
أثبت, وقطه الذي فط له» أي قُطِع. ومنه قوله تعالى: وما لدف لیرد 
من خن © [البقرة: ۲۰۰] وقول النبي بي «إنما يلبس الحريرٌ في الدنيا من لا 
خلاق له في الآخرة»0". 

والكآبة اول سا فک الشلق كله فانه يان قال کار ام 
نکم فو [التوبة: 14]. فبتلك القوة التي كانت فیهم کانوا یستطیعون أن 
یعملوا للدنیا والآخرة» و کذلك الأموال والأولاد. وتلك القوة والأموال 
والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. 
ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعوا به ولو 
أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاقٌ في الآخرة. فتمتکهم بها أخدٌ 
حظوظهم العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من 
جنس العبادات أو غيرها. 


= صالح» عن ابن عباس» وهذا من أوهى الأسانيد» بل سلسلة الکذب. وهو في الكتاب 
المنحول المترجم ب «تنوير المقباس» (ص١١١).‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱۰۵۰۵) من قول إسماعيل السدي» وهو قول 
مقاتل بن سليمان في كتابه«التفسير»(؟/ ۱۸۰). 

(؟) في «الاقتضاء» (۱/ ۱۱۷): «قال أهل اللغة». والنقل متصل بما سبق. 

(۳) أخرجه البخاري (887) ومسلم (۲۰۹۸) من حديث ابن عمر. 


۳۸۵ 


ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: اتَأسْتَمْتَعُمُ کر كما أسْتَمتَمَ 

اليرت ين فک بهم 4 [التوبة:4:] فدلٌ هذا على أن حکمهم 
حكمّهم, وأنه ينالهم ما نالهم؛ لأن حكم النظير حكم نظيره. 

ثم قال: وخر حْسْم کی عاضوا 4 فقيل: «الذي» صفة لمصدر 
محذوف» أي كالخوض الذي خاضوا. وقيل: لموصوف محذوف7, أي 
كالفوج الذي خاضواء وهو فاعل الخوض. وقيل: «الذي» مصدرية 
ک5«ما» أي كخوضهم. وقيل: هي موضع «الذين)0©. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض 
بالباطل» > لأن فساد الدین اما آن یقع بالاعتفاد الباطل والتکلم به وهو 
الخوض, أو يقع في ل و 
بالخلاق. فالأول لیلخ زالغاني ابا الهوی "۳ وهذان هما أصل کل شر 
وفتنة وبلاء» وبهما کذبت الرسل» وعصي الوب وخلت النان وحلّت 
العقوبات. فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. 


(۱) في «الاقتضاء» (۱۱۸/۱): «وفي (الذي) وجهان: آحسنهما آنها صفة المصدر... 
والثاني أنه صفة الفاعل». وهذا أصح» فان الموصوف محذوف في الوجه الأول 
أيضا. 

)۲( كذا في النسخ الخطية. وأقدم نسخ «الاقتضاء». وفي النسخ المطبوعة: اكخوض 
القوم»؛ ولعله من تصرف بعض الناشرين. 

(۳) القولان الأخيران إضافة من المؤلف. 

43 في «الاقتضاء» (۱۱۸/۱): «والأول: هو البدع ونحوها. والشاني: فسق الأعمال 
ونحوها». وبهذا اللفظ نقله المصنف فى «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٩۰۲‏ 


۳۳۹ 


ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوّى 
فتته هواه» وصاحت دنيا أعجبته(١2‏ دنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنةً العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فَإِنَّ فتن 
فتنةٌ لکل مفتون(۲). 

فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحقّ ويعملون بخلافه» 
وهذا يشبه الضالین الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد: رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره! 
وبالماضين ما كان أشبهه! أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها0؟). 


(۱) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الاقتضاء) و«الإغاثة): «أعمته). 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص۱۸ - رواية نعيم بن حماد عنه) عن سفيان الثوري 
قال: يُقال: فذكره. وقد تابع نعيمًا محمدٌ بن الحسن البلخي عند الآجري في 
«آخلاق العلماء» (ص ۸۷)؛ وفي كتابَّه افرض طلب العلم» (۳۰) و«امسألة 
الطائفین» (5)» وتابعه أيضًا محمد بن مقاتل عند البيهقي في «المدخل» (4 6۵ 
لکن جعله من کلام الشوري. ویُواژن بما في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
(۱۱۳۱). ورواه عبد الله ابن الامام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (1۵۰۱) عن 
أبيه» عن أبي أحمد الزبيري» عن سفیان به. ورواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» 
۷۲۷۱ ضمن رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. 

22 «رحمه الله؛ جزء من قول أبي عمير الرملي لا من قول المصنف كما في النسخ 
المطبوعة. والسياق في «الاقتضاء»: «ووصف بعضهم أحمد بن حنبل» فقال: رحمه 
الله...». وقد غيّر المصنف السياق للاختصار. والسياق في «الفوائد المنتخبة»: 
«...سمعت أبا عمير... وذكر عنده أحمد بن حنبل به فقال: ارحمه الله»... 
أشبهه. وبالصالحين ما كان ألحقه! عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها». 

(4) رواه آبو إسحاق المزكي في «الفوائد المنتخبة» -)١179(‏ ومن طريقه ابن عساكر في - 


YAY 


وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: ‏ وحم 
جوره ٩‏ و 5 رو ار ل جره ساس سمس 


کی ۳ 2 7 جر م 
منهم أيِمّةَ دوي امنا لما صبروأ وکانوا باينا دوقو [السجدة: ۲ ]. 


فبالصبر ترك الشهوات. وباليقين تدقع الشبهات كما قال تعالی: #وتواصواً 
الح وتواصَوا اسر 4 [العصر: ۳] وقوله تعالى: « ور درم وإسْحَقَ 
یفرب أولي ای وَالْأْبْصرِ € [ص: ۱(۲6۵). 

وفي بعض المراسیل: إن الله يحب البصر الناقد" عند ورود الشبهات؛ 


ویحب العقل الکامل عند حلول الشهوات(۳. 


= «تاریخ مدينة دمشق» (۲۱۹/۹۱۰۲۹۱/9) و ابن الجوزي في «مناقب الامام 
أحمد» (صه ۱۷) - من قول أبي عمير ابن النحاس الرملي. 

(۱) «الاقتضاء» .)١١١ /١(‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۹۰۳ و«زاد المعاد» (۳/ .)٠١‏ 

(۲) أهمل القاف والدال في ح. وفي س: «البصير النافد». والمثبت من ع» ف» وكذا في 
«لاقتضاء» وادرء التعارض» (۵/ ١1١‏ ۲۲6). وفی «الإغاثة» (۲/ )٩۰ ٤‏ و«درء 
التعارض» (۲/ ۰0۱۰۵ (۹/ ۲۲)ء وه مجموع الفتاوی» (۷/ ۰ 0) وغیره: النافذ». 
وقال الزبيدي في «إتحاف السادة» (۱۰/ ۱۰۵): «بالقاف» أو هو بالفاء والذال». 

)۳( قال الامام ابن تيمية في «درء التعارض» (۱۳۱/۵): «رواه البيهقي مرسلا». وإنما 
وجدثه موصولاء رواه أبو بكر النجاد في جزء من حدیشه» (۱۸) - ومن طريقه أبو 
مطيع في ١جزءين‏ من أماليه»  )4۹(‏ وابن جميع في «معجم شيوخه) (ص‌۸۸) 
- ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (۱۳۸/۵۲) - و محمد بن 
الحسين السلمي الصوفي في «الأربعين في التصوف» (۷) وأبو نعيم في «الطب» 
(57)» وفي«حلية الأولياء» (7/ .)١99‏ وفي «الأربعين على مذهب المتحققين من 
الصوفية» (75), والقضاعي في مسند الشهاب» .)23١8101١8٠0(‏ والبيهقي في 
«الزهد؛ (404): وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱۱ ۰64 من 


TAA 


فقوله تعالى: «فاستَعم تم 6 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء 
العصاة. وقوله: رضح کی حسام شرا إشارة إلى القبيات: وه وا 
0 معان شا من له 
فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 

والمقصود: أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم؛ وأنهم لهم من الذمٌ 
والوعيد كما للذين من قبلهم. ثم حضَّهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم» 
فقال: # أل یام م تنأ الدرت من قله فور نوج وعادر وَتَمُودَ وف 
لیم ضحد مت یکت ا نهم رسَلهم بال ت 
کات الم وَلككن كارا شم یوت © [التوبة: ۷۰] 


فتأمّلُ صحةً هذا القياس وافادگه لمن عُلّقَ عليه [۷۹/ب] من الحك» 

وآن الأصل والفرع قد تساويا في المعنی الذي عُلّق به العقاب. واکدهت کما 
تقدّم بضرب من الأولی؛ وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد؛ فإذا لم 
يتعذّر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه» فكيف يتعذَّر عليه عقاب من هو 
دونه؟ 

ومنه: قوله تعالى: وراک التو ررض إن س بز 
E‏ 


وسخلف من بمرحكم تا ياء کا آنثاکم ين دري توي 
ررب € [الانعام: ۱۳۳]. فهذا قياس جلی» يقول سبحانه: إن شعت 


= حديث عمران بن حصين مرفوعاء وسنده واه جذاء آفته عمر بن حفص العبدي على 
أن هلال بن العلاء (الراوي عنه) صاحب عجائب وأوابد. 


۳۸۹ 


أذهبتكم واستخلفت غيركم, كما أذهبتٌ من قبلكم واستخلفتکم. فذكر 
أركان القياس الأربعة: علّة الحکم» وهي عموم مشيئته وكمالها. والحکم 
وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم. والأصل» وهو مّن كان من قبل. والفرع» 
مه م م ل ہے عط رم و مر ر ر2 ع 
كدب ات من هم فانظ ركيت کات عَلقِبَة الظيلييت 4 [يونس: ۳۹]. فأخبر 
أن مَن قبل المكذبين أصل يعتبر به والفرعٌ نفوسهم» فإذا ساووهم في 
المعنى ساووهم فى العاقبة. 
کے رە م ۳ 2 دع ا وله 0ك ورو 

ومنه: قوله تعالی: نا رسا الک رسوا هد ع 6 ازستارل فعون 
رسوا ا قعص فرعورت السو قحد ته نذا ریلا4 [المزمل: ۱3-۱۵]. فار 
سبحانه أنه أرسل محمدا ية إليناء كما أرسل موسى إلى فرعون؛ وأن 
فرعون عصى رسوله فأخذه َخذّا وبيلاء فهكذا مَن عصى منكم محمدًا يل 

وهذا في القرآن كثير جدّاء فقد فيح لك باه 

وأما قياس الدلالة» فهو الجمع بين الأصل والفرع» بدليل العلَّة 
وملزومها. [1/60] فمنه(): قوله تعالى: ومن ءابیه» أَنَكَ تری الرس یه 
دآ تا با الما اهترّت وَرَبتْ ان لزع أخياها لمح موه على کل شیر 
یر 4 [فصلت: ۳۹]. فدل سبحانه عباده بما آراهم من الاحیاء الذي تحققوه 


(1) ع: «ومنه" وکذا في النسخ المطبوعة. 
14۹۰ 


وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياءء 
واعتبار الشيء بنظيره. والعلّةٌ الموجبةٌ هي عموم قدرته سبحانه» وكمال 
حکمته. واحياة الارض دلیل العلة. 

ومنه: قوله تعالى: # مرج لح من الم وج یت من ال وني 
لاص بعد موی وک توت € [الروم: .]۱٩‏ فدلٌ بالنظیر على النظیره 
وقرّبَ أحدّهما من ال خر جذا بلفظ الاخراج. أي یخرجون من الأرض 
أحياء» كما یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي. 

ومنه: قوله تعالى: مسب آلاشتن أن یرک سدى )لر يك هن می نی 
5ن هن ری( جل نه رن لگ وای (۳0) لس لك یر 
أن حى رى [القيامة: >۳- 1۰]. 


و7 


< 
5-2 
ع 


فبیّن سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء في الرحم إلى أن صار 
منه الزوجان الذكر والأنئى» وذلك أمارةٌ وجود صانع قادر على ما يشاء. ونبّه 
سبحانه عبادّه بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسَوْقِها في 
مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سویا في 
أحسن خلقة(١2‏ وتقويم= على أنه لا يحسّن به أن يترك هذا البشر سُّدّى 
مهملا معطَّلاء لا يأمره ولا ينهاه. ولا يقيمه في عبوديته. وقد ساقه في 
[/ ب] مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرًا سويّاء فكذلك 
ست د ني كيان ایس ارس مدان إن ار بمب جار 
في داره یتمتع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجهه» ويسمع كلامه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خلق». 
۳۹۱ 


وس - هر (۲۱ به کے دی 


ومنه: قوله سبحانه: وهو لی یل ینم 
ميو ا قلت سکاب تالا لا سقئله لب ر مس رت دام تاد 
منک لت كيك نع نرق تب 00 حرج 
ا یادن رنه وی عبت ل ل 2 كدَلِك تصرف لیب بر 

حون که [الأعراف: لاه- 4ه]. 

فأخبر سبحانه آنهما إحياءان» وأن أحدهما معتبّر بالآخر. مقيس عليه. 
ثم ذكر قياسًا آخر: أنَّ من الأرض ما يكون أرضًا طيبةٌ فإذا أنزل عليها الماء 
أخرجت نباتها بإذن ربها. ومنها ما تكون أرضًا خبيثة لا تخرج نباتها إلا 
نكِدّاء أي قلبلا غيرَ منتقع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما آخرجت 
الأرض الطيبة. فشبّه سبحانه الوحيّ الذي أنزله من السماء على القلوب 
بالماء الذي أنزله على الأرض» بحصول الحياة بهذا وهذا :شه القلوت 
بالارض إذ هي 6 الأعمال» كما أن الأرض 1۳ النبات» وأن القلب 
الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع 
بالمطر ولا تُخرج نباتها به إلا قليلًا لا ينفع» وأن القلب الذي آمن بالوحي 
وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر» فالمؤمن إذا 
سمع القرآن وعقلّه وتدبّره [۸۱/] بان أثرٌه عليه» فش بالبلد الطيب الذي 
يمرّع ويُخصِب ويحسُّن أثر المطر عليه فیثبت من كل زوج كريم» 
والمُعرض عن الوحي عكسه. والله الموفق. 


(۱) في س» ح» ت: «نشرّا» دون ضبط. والمقصود قراءة أبي عمرو؛ وهي بضم النون 
والشين. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (۲/ 14۷). 


14۲ 


‌ مرع 3 ۳ ری ىار ری ی راء ر مرا 
ومنه: قوله تعالی: 8 اھا لاش إن کر في رنب من لب نا کر 


رم رم 
۳ و کم 4 و مرح 24 مي 2 0 5 مرو سم ای 


27 یش هیا يه مر 2 ا هس 


سف سخ ۵ راگیس سوک مس سك و وه اجک 24 اس هدس 
وَنْقِرَ في الایمام ما ناء لک أجل سی ثم رکم طفلا ثم لى ۱ 

و عدي و امل قر ت و عوج ارو ی 

آش رڪم وونحكم من بو وه مَن يرد ال اذل الم لحكيلا 


م 


َعَلَم من بعد وم ما 4 [الحج: ۰]. 

يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث» فلستم ترتابون في أنكم 
مخلوقون ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين 
الموت. والبعث الذي وُعدتم به نظیر النشأة الأولى» فهما نظيران في 
الإمكان والوقوع فإعادتكم بعد الموت خلقا جديدًا كالنشأة الأولى التي لا 
ترتابون فيها. فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد أعاد الله“ سبحانه ذكر؟ هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز 
العبارات؛ وأدلّهاء وأفصجهاء وأقطیها للعذر» وألزیها للحجّة؛ كقوله 
تعالى: * يم منوت( نش هه َم سحن افو ل مین کدرا نک 
مت وم من بسسبوقین ا عل أن نبل امک وننشککم في ما لا نون © 
ولد عم ان آلو ولا کون 4 [الواقعة: ۵۸- 37]» فدلّهم بالنشأة 
الأولى على الثانية» وآنهم لو تذكّروا لعلموا أنه" لا فرق بینهما في ملق 
القدرة بكل واحدة منهما. 


(۱) لم يرد لفظ الجلالة في ع والنسخ المطبوعة. 
(۲( (ذکر» ساقط من النسخ المطبوعة. 
(۳) في ع والنسخ المطبوعة: «آن». 

۳۹۳ 


وقد جمع سبحانه بين دک النشأتی (۱) في قوله: وا وان ' حَلَقَّ الروبن 
31 ب] الک ولا ا ين َة إا شق وَأ عله هافر 4 [النجم: 
4۷-۰ ]» و في قوله: ار بك هب ين ٠)‏ ل 


8 مس مر گم 


لک یر e YY‏ 00 تا متلا 
وم مد رن لجر شنت کر بل 


انم ينه دون ) آولنش آلزی حل لسوت والازض ص بقل 9 
هم بل ومو اخ لك (0) تما آمره, ]ذا آراد بر 


.]47 


فتضمنت هذه الآیات() عشرة ة أدلة: 


آحدها : قوله : « آولریر الاضتن ن آنا حَلَقَنَهُ من طفَع € [يس: ۷۷ فذگره 
مبداً خلقه» ليدلّه به على النشأة الثانية. 


)١(‏ في ع والنسخ المطبوعة: «بين النشأتين»» ولعل بعض النساخ ظنّ كلمة «ذکر» 
مقحمة» فحذفها. ولكن انظر إلى قوله في «إغاثة اللهفان» :)٩۰۲/۲(‏ اوقد جمع 
سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله...». وفي «مفتاح دار السعادة» :)١417/١(‏ «وقد 
کتابه». 

(؟) راجع کلام المصنف على هذه الآية في «الصواعق المرسلة» (۲/ 4۸۰- 4۸۱). 

۳( يعني الآيات الأخيرة من سورة يس. وقد تكلم المصنف علیها بنحو ما جاء هنا في 
«الصواعق» (۲/ 1۷۳ - 1۷۷). 


4٤ 


ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل, بل لما نسي 
خلقه ضرّب المثل. فتحت قوله: وی علق الطق جواب زابيق دلیل. 
وهذا كما تقول لمن جحدك أن تکون قد أعطيته شيئًا: فلان جحدني 
الإحسان إليه. ونسي الثيابَ التي عليه. والمال الذي معه. والدارٌ التي هو 
اه سیک لبيك کا ركر وتف ملت 

ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمّن آبلغ الدليل على ثبوت ما جحده» فقال: 
قل میا با ای آنصآها اول م مر فهذا جواب واستدلال قاطع. 

٠‏ ثم أكد هذا المعنی بالإخبار" بعموم علمه لجمیع الخلق( ۳ فإنَ 
تعذر الاعادة علیه [نما یکون ¡ لقصور في علمه( ۳ أو قصور في قدرته .ولا 
قصورٌ في علم من هو بكلّ خلت عليم» ولا قدرو(؟) من خلّق السماوات 
والأرض» وإذا آراد شتا [۸۲/] قال له: کن فیکون. وبیده ملکوث کل شی 
فکیف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتکم ولم تعجز عن النشأة 
الأولى ولا عن خلق السموات والأرض؟ 

ثم آرشد عباده إلى دلیل واضح جلي متضمّن للجواب عن شبه 
المنکرین بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل فقال: # ألَذِى جَعَلَ کر 
جر اسر تارا سم مه وود 4 فان هذا دلیل على تمام 


() ابالاخبار» ساقط من ع. 
)۲( في النسخ المطبوعة: «بجمیع خلقه». 
)۳( ما عدا س» ت: «لقصور علمه» وکذا في النسخ المطبوعة. 
( في النسخ المطبوعة: «ولا قدرة فوق قدرة» بزيادة «قدرة فوق). 
(0) في النسخ المطبوعة: «فإذن»ء وهو خطأ. 

۳۹۵ 


قدرته وإخراج الأموات من قبورهم كما أخرج النار من الشجرة الخضراء. 
وی دللث جر اب عن شبهه من فال من متخري العا الموت بارد يابس» 
والحياة طبعها الرطوبة والحرارة فإذا حل الموث بالجسم لم يمكن أن 
تخل به(۱ لحياة بعد ذلك لتضادٌ ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقإ (۲) 
المكذّبين الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ فان الحياة لا تجامع الموت في 
المحلٌ الواحد لیلزم ما قالوا؛ بل إذا آوجد الله فيه الحياةً وطبعها ارتفع 
الموت وطبعه. وهذا الشجر الأخضر طبعٌه البرودة والرطوبة(" تسخرج منه 
التار الحارة الباسة. 

ثم ذکر ما هو آوضح للعقول من کل دلیل؛ وهو خلقٌ السموات 
والارض مع عظمهما وسعتهما وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما. ومن لم 
تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظیم الذي هو آکبر من خلق الناس 
كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

ثم قرّر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به 
فقال: #بل وان العليرٌ 4. فکوثه خلاقًا عليمًا يقتضي أنه يخلق ما 
يشاء» ولا يعجزه ما أراده من الخلق. 


ثم قر قرّر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يَقصُر عنه ولا عن شيء 
أبدّاء [۸۲/ب] فقال: اما مر |15 آراد سیا أن يفول درکن کون 4. فلا 


(۱) س» ت»ع: «فيهاء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بعقول». 

)۳( في النسخ المطبوعة : «الر طوبة والبرودة». 
۳۹ 


یمکنه الاستعصاء علیه ولا مدر علیه بل باي طائشا منشادا نفس 


وارادته. 

نم زاده تأكيدًا وإيضاحًا بقوله: سبح الى یو مکوت کل 
تو 46 هزه تیه ا کل به عداو المكروة تساه مط الها بان تلك 
كل شيء بيده» يتصرّف فيه تصرف المالك الحيّ في مملوکه الذي لا یمکنه 
الامتناع عن أيّ تصوّف شاءه فيه. 

ثم ختم السورة بقوله: لوه عون 4# كما أنهم ابتدؤوا منه هو 
فكذلك مرجعهم إليه. فمنه المبدأء وإليه المعاد» وهو الأول والآخر. # وَأَنَّ 
لإ ريك یه [النجم: 4۲]. 


۷ و OT‏ اس ف ی جد یز مس و م ۸ و م2 هم 
ومنه: قوله تعالی: وول آلانتن ذا مَامِتٌ سوت خر حي (00) ولا 


مور 


بذکر الان أنَاحَلفَنَهُ من یل ور ك شا 4 [مريم: 130-15 فتامل 
تضمِّنَ217 هذه الکلمات - على اختصارها وإيجازها وبلاغتها - لاصل 
والفرع والعلّة والحکم. 

ومنه: قوله تعالی: واوا ودا هنا عظما ورقتا ین عون لا جَدِيدًا 4 
[الاسراء: .۳(]4٩‏ فردٌ علیهم سبحانه ردًا يتضمّن الدلیل القاطع على قدرته 
على إعادتهم لا جدیداء فقال: قل وا رز یا © أو لا م 


)۱( بعض قرّاء ت ضرب على «تضمن» هناء ووضع علامة بعد «بلاغتها»» وکتب في 
الطرة: «وتضمنها». آراد إصلاح المتن بزعمه. 
(۲) قارن بکلام المؤلف على هذه الاية وما بعدها في «الصواعق» (۲/ ٤۷۸‏ - 4۸۰). 


۳۹۷ 


ار 7 


ڪر ف ضدورک قیفوت من يدا عل الى رکم رک م الا 
.]0١ -‏ فلما استبعدوا أن يعيدهم الله خلقًا جديدًا بعد أن صاروا عظامًا 
ورفانًا قيل لهم: كونوا حجارةً أو حديدًا أو خلقًا مما يكبّر في صدورکم 
سواء كان الموت أو السماء والأرض(۱؟ أو ی خلق استعظموه وكبّر في 


صدورهم(۲) 


ومضمون الدلیل آنکم مربوبون مخلوقون مقهورون على ما شاء(۳ 
خالقكم» وآنتم لا تقیرون 1/۸۳] على تغییر أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا 
تقبل الاضمحلال کالحجارة والحدید. ومع ذلك فلو کنتم على هذه الخلقة 
من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم 
تفوتوني؛ كما یقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني 
لاحقك. أي لو صعدت إلى السماء لحقتك. وعلی هذاء فمعنی الآية: لو 
کنتم حجارة أو حديدًا أو أعظمَ خلقًا من ذلك لما آعجز تموني ولما فتموني. 

وقيل: : المعنى كونوا حجارة أو حديدًا عند أنفسكم» أي صوّروا آنفسکم 
وقادّروها كذلك خلقًا لا یضمچل ولا ينحَل» فانا سنميتكم؛ ثم نحييكم 
ونعيدكم خلقًا جديدًا. وبين المعنیین فرق لطیف. فان المعنى الأول يقتضي 
أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشدٌ منها وأقوى 
لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تُعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 
والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوّروا آنفسکم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو الأرض». 


(۲) في النسخ المطبوعة: «استعظمتموه وكبر في صدوركم». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «یشاء». 


۳۹۸ 


أتفوتونا وتعجزونا' أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم» ولو كنتم كذلك؟ 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتةء بل لا 
تجد العقول السليمة غير الإذعان7" والانقياد لها. فلما علم القوم صحة هذا 
البرهان وآنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم» فقالوا: من يعيدنا؟ 
ا یت 
لتعنت وأبینه(". ولهذا كان جوابه: قاری هركم اول مرو 4. 

ولما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا [۸۳/ ب] إلى باب آخر من 
التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنغضوا إليه رؤوسهم وقالوا: 
متى هو؟ فقال تعالی: فل ی أن يخوت قربا 74 . فليتأمّل اللبيب() 
لطف موقع(21 هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا محيد عنه؛ وما 
تكس السوالات والجواب منها ال جواب رامک رارت . فللّه ما 
يفوت المُعْرضين عن تدبر القرآن المتعرّضين عنه بزبالة الأذهان وحاتت( 
الأفكار! 


)۱( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا (ت) التي فيها : «أتفوتوننا»» والفعل 
الثاني فیها آیضا كما في غیرها. 

(۲) ع: «بدٌا عن الاذعان». وفي النسخ المطبوعة: «عن الاذعان... لها با 

(۳( من ع» وکذا في النسخ المطبوعة. وفي ح» ف: «وأنتنه». ولم تعجم الحروف في س» 
بت 

() لم يرد «قل» في تء ح» إلا أن بعض القراء استدرکه في طرة ح 

)2( بعده في ح: «هذه)» وهي مقحمة هنا. 

() ع: «موضع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۷) في النسخ المطبوعة: «نخالة»» وأراه تصحيفا. انظر ما علقت من قبل. 

5 


ومنه: قوله تعالى: #وترى الاک هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليها الماء آهتت 
مس رت ef‏ روم 2 ۳ بعر م 
وریت وأبتت من ڪل زوج بَهيج )د و 
مسومو لد 3 چ مر رح ر مر ها ےے رم رم 2م لس راس 
أنه َكل ىقري © ون أسَاعة تيه لاریب فا وارک له بت من فى 
آلقبور € [الحج: ۰- 7]» وقوله تعالی: ومن ءابیوء آنك تری الارض خَيْعَةَ لا 
مس مر مر مج مرس مره و مر روا عي 24 جح ام رو صرح وتا ےر ار لاه م 2 
را علیہ الماء آهترّت وریت إِنَّ الزی اها لمحي الموقة إن عل کل تیم مدر 4 
[فصلت: ۳۹]. 

جعل الله سبحانه إحياءً الارض بالنبات") بعد موتها نظیر إحياء 
الأموات» وإخراج التبات منها نظيرَ |خراجهم من القبور ودل بالنظیر على 
نظیره» وجعل ذلك آية ودلیلا على خمسة مطالب: 

آحدها: على" و جود الصانع» وأنه الحق المبین. وذلك یستلزم إثبات 
صفات کماله وقدرته وارادته وحياته وعلمه وحکمته ورحمته وآفعاله. 

الثانی: آنه یحیی الموتی. 

الثالث: عموم قدرته على کل شيء. 

الرابع: ٍثبات(۳ الساعة وأنها لا ریب فیها. 

الخامس: أنه یخرج الموتی من القبور» كما آخرج النبات [۸4/ ]من 
الأرض. 


)١(‏ «بالنبات» ساقط من ع. 
(۲) لم يرد حرف «علی» في ع» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) ع والنسخ المطبوعة: «إتيان». وفي ف بعد «وآنها» زیادة: «آتية». 


۳۰۰ 


وقد كرّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًاء لصحة مقدماته. 
ووضوح دلالته» وقرب تناوله وبُعده من كلّ معارضة وشبهة؛ وجَعله تبصرةً 
وذکری, کما قال تعالی: اش ا وآلت نها ید 
ع بهیج ل تو ور ورن کل عم یس 4 [ق: ۷- فا میت لین :ريه 
کر ذلك فإذا تدك د تبصّر به. فالتذكٌر قبل تبر وإن تم عليه في 
۵ ت الیم اقرا إا مم طتبت ین لیعلن 


کرو دا هم مره ون 4 [الاعراف: ۲۰۱]. والتذكّر: تفكل من الذک 
وهو حضور صورة المذکور(۳ في القلب. فاذا استحضره القلب وشامده 
على وجهه أوجَب له البصيرة» فآبصر() ما یل دلیلا عليه» فکان في حقّه 
تبصرة وذکری. والهدی مداره علی هذین الأصلین: التذکی والتبشر(۹). 

وقد دعا سبحانه الانسان إلى أن ینظر في مبداً حلقه ورزقه(۳ ويستدلٌ 
بذلك على معاده وصدقٍ ما آخبرت به الرسل. فقال في الاول: یر 


کی رز مر لیم 


© عام سم ام دحوو مس مه 2 م4 و lr‏ ر 
لاضن بم حل ا خی بين مَل افق (رت) يرج ینب اللي ای )إن عل يجيد 


(۱) كذا قال هنا. وفي «مفتاح دار السعادة» )1١7/7(‏ فسّر الآية على نحو آخر. 

)۲( ما عدا نسخة (ف) المتأخرة: «طَيْففٌ من الشیطان»» وهي قراءة أبي عمروء وبها قرأ 
ابن كثير والكسائي آیضا. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (۲/ ۲( 

(۳) انظر: «مدارج السالکین) (۱/ .)٤٤١‏ وفي ع: «من المذکورا زاد ١امن»»‏ وكذا في 
المطبوع. 

(6) ع: «له الصبر فالصبر» تصحیف. 

() وانظر: «المدارج» (۸۸/۳) واشفاء العلیل» (ص۱۹). 

() «ورزقه» ساقط من ع. 


۳۰1 


77 غير ررس مر لود 4 م رصم 


لقادر ری يوم لى ساره [الطارق: ۹-۵]. 

فالدافق على بابه» لیس فاعلا بمعنی مفعول كما یظنه بعضهم؛ بل هو 
بمنزلة ماه جیار وواقف رساك ولا علاف آن المراد بالعّلي ضالب 
الرجل. واختلف في «الترائب» فقیل: المراد بها ترائبه أيضًاء وهي عظام 
الصدر [۸6/ب] ما بین التزقوة ای لوقتل المراد ترائب المرأة. 
والأول أظه 9" لأنه سبحانه قال: رج سب سب ویب 4 ولم یقل: 
يخرج من الصلب والترائب. فلا بدَّ أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين 
هذین المختلفین(۳ كماقال في اللبن يخرج: لمن بين فرب ودم # [النحل: 
۲ وأيضًا فإنه سبحانه آخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع» والنطفة هي 
ماء الرجل. كذلك قال أهل اللغةء قال الجوهري(): «النطفة: الماء الصافی 
قل أو کثر. والنطفة: ماء الرجل» والجمع تُطّف». وأيضًا فإن الذي یوصف 
بالدفق والفضخ(۹ إنما هو ماء الرجل» ولا بقال: فضخت المرأة الماء ولا 


دفقته . 


والذي آوجب لأصحاب القول ال خر ذلك: آنهم رآوا أهل اللغة قالوا: 


() وانظر: «التبيان في أيمان القرآن» (ص۱۲۱) و«بدائع الفوائد» (۳/ ۹6۱). 

)۲( في «تحفة المودود» (ص ۳۹۳) رجح القول الآخرء وقد ثقل بعض کلامه في طرة 
ف. وفي «التبيان» (ص”7١١)‏ ذكر القولين دون ترجيح. 

(۳) في المطبوع: «المحلّين». والصواب ما أثبت من النسخ» وكذا في الطبعات القديمة. 

.)١575 /5( في «الصحاح»‎ 2:١ 

۹2 ت: «النضح» وكذلك «نضحت» فيما بعد» وكذا في النسخ المطبوعة. والفضخ: 


الدفق. فى حدیث أبى داود (۲۰): «وإذا فضخت الماء فاغتصل!. 


۳۰ 


الترائب: موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج(": أهل اللغة مُجْمِعون 
على ذلك» وأنشدوا لامرئ القیس د 

ا ۳ ۰ 4 ۰ مر مُفاخ ترائ | - لوكا 3 جَنْجَرٍ 

وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يطلق على الرجل 


والمرأة. قال الجوهري(: الترائب: عظام الصدر ما بين التَرْقُوّة إلى 
الشندوّة. 


وقوله: لعجيو لُك [الطارق: ۸] الصحيح أن الضمير یرجم على 
الإنسان. أي إن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة» وهو اليوم الذي تبلى فيه 
السرائر. ومن قال: «إنَّ الضمير يرجع على الماء أي إن الله على رجعه 
في الإحليل أو في الصّدر أو حبسه عن الخروج [85/أ] لقادر» فقد أبعد. وان 
كان الله سبحانه قادرًا على ذلك؛ ولكن السّياق يأباه وطريقة القرآن وهي 
الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه. وأيضًا فإنه قیده 
بالظرف. وهو لوب سره [الطارق: 4 . والمقصود أنه سبحانه دعا 
الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه» فإن ذلك يدلّه دلالة ظاهرة على معاده 


)0۱ في «معاني القرآن» (۵/ ۱۲ ۳). 

(۲) من معلقته. انظر: «دیوانه» (ص۱۵) و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
(ص۵۸). 

(۳) في «الصحاح» .)٩۱/۱(‏ 

(4) ع: «لی" وكذا في المطبوع. 

(9) في «التبیان» (ص ۱۱6 - ۱7۷) استدل المصنف على صحة ما ذهب إليه بعشرة 
وجوة. 

۳۰۳ 


ورجوعه إلى ربه. 

o e‏ ا ص امه اَمَف 
o‏ وزو ولا ) ودای عا 2 
رَفَكهَدٌ وب 4 [عبس: 4 ۳۱-۲]. 7 
ال ا ب 


۳ 


ومن ذلك: قوله سبحانه ردا على الذین قالوا: دا كنا عظا ورتنا أ 
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رحو هم رەک 2 


لر خلا جریدا که : #أولم يروأ نَأ له الى لق سوت والس قادر علج 

أن يحلقَ تلهم [الاسراء: ۹۸- ]4٩‏ آي مثل هؤلاء لک والمراد به 
النشأة الثانية» وهی ي الخلق الجدید» وهي المثل المذکور ای یره موی 
رفوم ا فلا تنافي في شيء من ذلك» بل هو الحق الذي دل عليه 
العقل والسمع. ومن لم یفهم ذلك حقٌّ فهمه تخبّط عليه أمرٌ المعاد. وبقي 
منه في أمر مريج. 

والمقصود: أنه دلهم سبحانه بخلق السموات والارض على الاعادة 
والبعت. وأکّد هذا القیاس بضرب من الأولى» وهو إن خلت السموات 
[۸۰/ب] والارض أكبرٌ من خلق الناس» فالقادرٌ على خلق ما هو أكبر وأعظم 
منکم أقدَرٌ على خلقكم» ولیس آول الخلق بأهون عليه من (عادته. فليس مع 
المکذبین بالقيامة إلا مجرّد تکذیب الله ورسله. وتعجیز قدرته. ونسبة عمله 
إلى القصور والقدح في حکمته. ولهذا یخبر الله سبحانه عمّن أنكر ذلك 
بأنه کافر بربه» جاحد له ِقِرّ بربٌ العالمین فاطر السموات والأرض» كما 
قال تعالی: ون تقب معب موم آوذا کا برا اوا نی حلي جرد 


€ 


یک الب كدرو ريم 4 [الرعد: .]٥‏ وقال المؤمن للكافر الذي قال: 


بر هر مز لع ساس رع ده 3 مه رن چ وک نی وم رم 
« وبا اظن ألسَاعَةَ فَأيِمَهَ وکین زددث إل بق لامدن را نها مُنقَلًا 4 
رر هه یه م 


[الکهف: ۳۲]: فقال له: أ نت بای حَلَقَكَ من رای م ین طفق م وداک 
شع گر 


رجلا؟» [الکیف: ۲]۳۷. فمنکر المعاد كاف برت العالمین» وان زعم أنه مق به. 
١:‏ 5 فر برب ين» وان زعم أنه مقر ب 


هم لاع م ر وا 


ومنه: قوله تعالی: # قل سيروا ف الاض كأنظ روا کیف بدأ الم خر 
مهن الا الكيخرة که [العنکبوت: ۲۰]. یقول تعالی: انظروا كيف بدأت 
الخلق» فاعتبروا الاعادة بالابتداء. 


شخ بط هه شوه ا و موی مد 
ومنه: قوله تعالى: 9 مرج لح من مت ونرج ات من الم وی 


/ 
پر ب سوس مس یوم 
7 


مم > چم مر وه 
الارض بعد موه وکدلک رجو » [الروم: ۱٩‏ ]۰ 


و ام وه مر مرچ مر و ر 


95 مش ار رص موه مي م2 3 2 
وقوله: لا فانظر ل ءار مت الله كيف بح الارض بعد موا إن 


مور مج مرو کے ور رر رہ 9 4 ور 

ذلای لمحي الموق وهو عل ل شیع فلار € [الروم: 0۰ 
8 ۲ ر من میم سم 22 رم ص كم سه 7 م و مر مر ام 
وقول»: ووا عن الما ماه مره فالتا روم جلف وت لين 


۳۹ 


رص و دس ے تج وو يج ع ناح سر مل ےو رور چم مر ام بت صرح مر 
(د) وال باسقت ما طلم نید ارا ماو وبابد بده مدا اک 
لوح 4 [ق: ۱۱-۹]. 

وقال [تعالی: # وم تطوى السسماء کطی الل اك 


± 


000 في جميع النسخ: «وأنزلنا»» وهو سهو. 
)۲( ح» ت: اللكتاب»» وهي قراءة آبي عمروء وبها قرأ الحرميان وابن عامر من السبعة. 
انظر: «الاقناع» لابن الباذش (۷۰/۲). 


۳۰۵ 


کا َو ن تُصِيدُة 4 [الأنبياء: Nt:‏ ی« الورق المكتوب 
فيه» والكتاب: نفس المكتوب. واللام بمنزلة على. أي نطوي السماء كطيّ 
الدج على ما فيه من السطور المكتوبة. ثم استدل بالنظير على لنظیر 
فقال: #كما دنا اول کے ا 
فصل 
وأما قياس الشَّبَّه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين. فمنه: قوله 
تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وٌجد المتاع(۲) في رل 
أخيهم: إإن سرف ققد سر أ ل من ل € [یرسف: ۷۷] فلم تجا 
بين الأصل والفرع بعلّة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير 
دليل جامع» سوى مجرّد الشبه الجامع بينه وبين يوسفء فقالوا: هذا مقيس 
على أخيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرّق فكذلك هذا. وهذا 
هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة7" المجرّدة عن العلة المقتضية 
للتساوي» وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلّة للتساوي 
في السرقة لو كانت حقّاء ولا دلیلا(* على التساوي فيهاء فيكون الجمع 
لنوع شب حال عن العلة ودليلها. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «على النظير بالنظير». 
(۲) کذا «المتاع» في جميع النسخ. و في النسخ المطبوعة: (الصواع». وفي ع: «(وجدوا)» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳( 3 (بالضرورة»» تحریف. 
۹3 ف: «دلیل» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳۹ 


ومنه: قوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا: لما زدلک الا جرا 
نا © [هود: ۲۷] فاعتبروا مجرّد صورة الآدمية وشبه المجانسة فيهاء 


واستدلوا بذلك على أن حكم أحد السَّبّهِين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن 
رسلا فكذلك أنتم. فإذا تساوينا في هذا الشبه. فأنتم مثلناء لا مزية لكم علينا. 


وهذا [45/ب] من أبطل القیاس؛ فإنَّ الواقع من التخصيص والتفضيل 


وجعل 217 ب 5 هذا النوع شريفًا وبعضه دنا وبعضه مرءوسًا وبعضه رئیشا؛ 


وبعضه مَلِكا وبعضه سُوقة- يبطل هذا القياس» كما أشار سبحانه إلى ذلك 


و 3 
کی يو سر 014 


في قوله: « هر فيو مت ريك عن تا يت هككهم في الحوة اليا 
ما يجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ۳۲]. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: لن 
ن لمکم منم ویک لَه يمن ع من یاه ین عِبسَادوء 4 [إبراهيم: 2۱۱ 


ع ۳ 22ے 95 مر مق 
وأجاب الله سبحانه عنه بقوله: الله أعلم یت َمل رسالته, € [الأنعام: 
١ 75‏ ]. 


0 م 


0 0 رس ده ر 14 7 زرم ميو ه سد سيره ر مع م2 
وكذلك قوله سبحانه: # وقال الملا من قوهه الذين کفرواً ونوا بلماء الاخرة 


| 


موم .| مر وروس ر ر رہ وو رفظ ار ر ررر ر PZT‏ 7 
تلهم في یرو انیا ما هنذا الا بر ملک يأ مل مِمَانَا کون مه وتشریب معا 
د سو ب رهد« دن و ١‏ رار ص > 4 تن 

تنیو © لنش با نلک اک ا لخر € [المؤمنون: ۳۳- 6م]. 
فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب 


۰ وب ۹ 00 
وهذا مجرد قياس شبه و جمع صوري. 


3 


>" ICT 


(۱) في المطبوع حذف الواو قبل «جعل»» ليكون خبر + فاخت السياق» فإن الخبر 
«يبطل» الآني. 
۳۷ 


ونظير هذا قوله: ذلك بان ہکات تالم رسلهربالیتتب فقالوا سر یدوا 4 
ET‏ 
الصوري. ومنه: قياسهم الميتة على الذكيّ(١2‏ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 
وبالجملة فلم یجی هذا القياس في القرآن إلا مردودًا مذمومًا. 
ومن ذلک(؟: قوله تعالی: 8 3 الب حورت من دون أل تاه 
ادعوم سوا کم إن کنر رقي 9 له أجل 
مشود ۸۷1/ ]يها أ لح ید شو E‏ عبن رورت 1 هر 
ءادات : عون يا ا{ [الأعراف: 144- ۱۹۵]. فبيّن سبحانه أن هذه الأصنام 
أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى المعتبر معدوم فيهاء 
وأنها لو ذعیت لم تجب؛ فهي صور خالية عن أوصاف ومعان تقتضي 
عبادتها. وزاد هذا تقريرًا E‏ َل رل يشو ا 1 ار هم أي شون 3 
7 لهم مین رورت 1 م هم ادات يمعو د ها > أي" جميع ما 
لهذه الأصنام من ا التي نحتتها آیدیکم. نما هي صور عاطلة عن 
حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختصّ بالرّجل هو مشيّهاء وهو 
معدوم في هذه الرّجل. والمعنی المختص بالید هو بطشهاء وهو معدوم في ِ 
هذه اليد. والمراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العین؛ ومن الأذن 
سمعها وهو معدوم فيها. والصور في ذلك کلّه ثابتة موجودةه وا فارغة 


)۱( ت: #المذكى )» وکذا في النسخ المطبوعة. وهما بمعتى :وقد ورد لفظ «الذکی» من 


(۲) ت: (ومنه». 
(۳) ع: «آي أن»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳.۸ 


خالية عن الأوصاف والمعاني فاستوى وجودها وعدمها. وهذا کله 
مُذحض لقياس اه الخالي عن العلَّة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. 
والله أعلم. 
فصل 

ومن هذا: ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون, 
فانها تشبية شيء بشيء في حكمه» وتقريبٌ المعقول من المحسوس. أو آحد 
المحسوسّين من الآخرء واعتبارٌ أحدهما بالآخر» كقوله تعالى في حقٌ 
المنافقين: مله کنتل لدی اوقد تارا فلا آضاءث ما حَوْلهُ. دب أله 
برهم كَرَكَهُمْ ف لتو[ ۸۷/ باک روت © مب نی هم لا برجمو 
(ه) کیب من ماه یم طت وعد ورن ۱ إلى قوله: رک أله عل 
من در [البقرة: ۱۷- ۲۰. فضرب(۳) للمنافقین بحسب حالهم مثلین: 
مثلا ناريك ومثلا مائيّا(". لما في النار والماء من الاضاءة والاشراق 
والحیاة؛ فان النار مادة النور» والماء مادة الحياة. وقد جعل الله سبحانه 
الوحي الذي آنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنار تهاء ولهذا سمّاه 
روخا ونورّاء وجعل قابلیه أحياءً في النور» ومن لم یرفع به رأسًا أموانًا في 
الظلمات. 


)۱ هكذا في س. وزاد ناسخ ح: «یجعلون» سهوا فيما يبدو. وفي ت»ع إلى «حذر 
الموت». 

(۲) ف: «فضرب الله». وکتب بعضهم في ح أيضًا لفظ الجلالة فوق السطر. 

)۳( انظر في المثلین: «الوابل الصیب» (ص ۵ ۱۲- ۱۳۲) واجتماع الجیوش الا سلامیة» 
(ص۳۹- .)۷١‏ وفي «إغائة اللهفان» (۱/ ۳۲) أحال لأسرارهما على كتابنا هذا. 


۳۰۹ 


وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظَهم من الوحيء وأنهم بمنزلة 
من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بها. وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام 
فاستضاؤوا به» وانتفعوا به وآمنوا به» وخالطو(١)‏ المسلمين؛ ولكن لما لم 
تكن تصحبهو7" مادةٌ من قلوبهم من نور الإسلام طفی عنهم» وذهب الله 
بنورهم. ولم يقل: «بنارهم» فإن النار فيها الإضاءة والاحراق» فذهب الله 
بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الاحراق» وتركهم في ظلمات 
لا ييصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر» ودخل في 
الإسلام ثم فارقه بقلبه؛ فهو لا يرجع إليه. ولهذا قال: هم لاجو 4. 

ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم بأصحاب صیّب - 
وهو المطر الذي يَصّوبء أي ينزل من السماء - فيه ظلمات ورعد وبرق» 
فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده. 
۱ / 
وأوامره ونواهیه [1/۸۸] وخطابه الذي يشبه الصواعق. فحالهم کحال من 
آصابه مطرٌ فيه ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوّره جعل إصبعيه في آذنیه 
وغمّض عینیه خشية من صاعقة تصیبه. 

وقد شاهدنا نحن وغیرنا كثيرًا من مخانیث تلامیذ الجهمية والمبتدعة 
إذا سمعوا شيئًا من آیات ای ی لبدعتهم 
رأيتهم عنها معرضين» کان رسکی (2) )فتن سور # [المدثر: ۵۰ 
.]6١‏ ويقول مخنثهم: عه الات ا و ا ر هزا . وتری 


)١(‏ ع: «خالفوا» ت صحيف. وقد سقط منها: «وآمنوا به). 
(۲) ع: «لصحتهم»؛ تصحیف. و في النسخ المطبوعة: «لصحبتهم». 
51 


قلوبهم ھول وهم يجمحون. لثقل معرفة الربٌ تعالى وأسمائه وصفاته 
على عقولهم وقلوبهم. وكذلك المشرکون على اختلاف شرکهم. إذا جرد 
لهم التوحید وئلیت عليهم نصوضّه(۱) المبطلة رک شارت 
قلوبهم» وثقل" عليهم» ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا. وكذلك 
تجد أعداء أصحاب رسول الله و إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء 
a‏ وی تس 
مدي لالب IEEE REE E E‏ 


فصل 
وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعدء ولكن في حلٌّ 
الممنین؛ فقال تعالى: 8 آنل مى اللماٍ ما شالت أَوْدِيَة بِقَدَرِها حسمل 


ا 


یل ربا اا وم وُو ° به فى آلا اه جلة آزلم۸/ب) مع ديد ل 


م 


۳9 ل یم سل ۳ e‏ 


کت یشرت ا ای والكطل مارد مدهت جصاء وم مایم لتاس فک 


)١(‏ يعني: انصوص التوحید». وفي النسخ المطبوعة: «النصوص». 

() ت: الشرکهم» وکذا في النسخ المطبوعة. 

( في النسخ المطبوعة: «نقلت». ولعله تصرف من بعض الناشرین 

(5) انظر فى المثلین: «إغاثة اللهفان» (۳۱/۱) و«طریق الهجرتین» (۲۲۲/۱- ۲۲۳) 
وامقتاح دار السعادة» (۱/ ۰۱۱۲-۱۹6 ۲ و«الوابل الصيب» (ص ۱۳۳ - 
۶+ 

() س.ح: «توقدون». وهي قراءة أبي عمروء وبها قرأ الحرميان وابن عامر. انظر: 
«الإقناع» لابن الباذش (۲/ 9 1۷). 


۳۱۱ 


ف الَْرْضٍ ذلك يَضَرِبُ ال مک 4 [الرعد: ۱۷]. 

شه" الوحيّ الذي آنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء 
الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبّه القللوب(' بالأودية. فقلبٌ كبيرٌ 
يبع علا عا کواد كدر ينم ماء کتیتا: وقلب ضفیر اا پم بح 
كالوادي الصغير» فسالت أوديةٌ بقدرهاء واحتملت قلوبٌ من الهدی والعلم 


بقدرها. 


وکما آن السّيل إذا خالط الأرض ومرّ علیها احتمل غثاء ورَبّدّاء نکذلك 
الهدی والعلم إذا خالط القلوب آثار ما فیها من الشهوات والشبهات لیقلعها 
ويُذهبهاء كما يثير الدواء وقت شُربه من البدن آخلاطه( ۳ فیتکرّب(؟) بها 
شاربه. وهي من تمام نفع الدواء فانه آثارها لیذهب بهاء فانه لا یجامعها ولا 


)۱( في المطبوع: «فشبّه). 

(۲) «والأسماع... القلوب» ساقط من ت. وکذا كان ساقطا من ح ولکن استدرك عند 
المقابلة. 

)۳( وهي آخلاط آربعة في النظام الطبي القدیم: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «فيتكدّر»» والظاهر أنه من إصلاح 
بعض الناشرين. والكرب والإكراب والتكرب من الألفاظ الكثيرة الدوران في کتب 
الطب في هذا السياق. ومنه قول ابن النفيس في کتابه «الشامل في الصناعة الطبية» 
(۲۹۹/۲) في وصف الاسطوخودس: «یکثر تکرب المحرورين والصفراويين 
وذلك لأجل زيادته في سوء مزاجهم». ويقول ابن البيطار في «الجامع» (۲۵/۱) عن 
الدواء نفسه: «يُكْرِبُ أصحابٌ المرّة الصفراء ويقيّئهم ويعطشهم». وفي «الحاوي في 
الطب» (۲/ ۳۰۷: «فإن الدواء إذا لقي طبيعة يابسة قوية أكرّبَء وأمعَّص» وقل 


و 


فعله...). 


1۲ 


يُساكنها(١».‏ وهكذا يضرب الله الحقٌّ والباطل. 


ثم ذكر المثل الناري فقال: وتا ودود" هن ال باه یه أو 
مع و مه 4 وهو الخبّث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس 
والحدید. فتخرجه النار» وتميّزه» وتفصله عن الجوهر الذي يُنتمّع به 
فیّرمی ويُطرّح ويذهب جفاءً. فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلبٌ 
المؤمن ويطرحها ويجفوهاء كما يطرح السیل والنارٌ ذلك الزَّبد والغثاء 
والخبث» ويستقرٌ في قرار الوادي الماءٌ الصافي الذي يستقي منه الناس؛ 
ويزرعون» ويسقون أنعامهم. [1/۸۹] كذلك يستقِرٌ في قرار القلب وچذره 
الایمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبّه وينتفع به غيره. ومن لم يفقه 
هذين المثلين» ولم يتدبّرهما ویعرف ما يراد منهماء فليس من أهلهما. والله 


3 
۰ 


ومنها: قوله تعالی: تما مک الْحَيَووَ الدنا كَل آزته من امه فاخا 


و مي 2 ررد م4 رم و مس هكيك Kr‏ ا 22 
ہو بات الارض مما يا كل الناس والانعم حو إا أخذتا لارض‌زخرفها وارد 
حولت 6و 2 ررر ص رت یروس کم 51 مک 90 ور سه 
وظ نج آهلها مب دروت علباآتها امنا ليلا او ار فجعلتها حَصِيدا 


س2 مرو 1 
و“ 


ن تھے پا لا میں کذالك نفل الات لقو م بف سرون ¶ [يونس: .]۲٤‏ 
شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزيّن في عين الناظر» فتروقه بزينتها 

وتعجبه» فيميل إليها ويهواها اغتراژا منه بهاء حتّى إذا ظنّ أنه مالك لها قادژ 

)١(‏ ت: «یشارکها» وكذا فى الطبعات القديمة. 

)۲( ا اترقزرة العلى قرا إلى ری ا 

۳ 


عليها لها بغتة أحوجٌ ما كان إليهاء وحيل بينه وبينها. فشبّهها بالأرض التي 
o 4‏ و ۰ - 5 E‏ 

ينزل الغيث عليها فتعْشب» ویحشن نباتهاء ويروق منظرها للناظر» فيغترٌ به 
ویظرن أنه قادر عليهاء مالك لها. فیأتیها آمة الله درك نباتها الآفة بنع 
فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه صفرًا منها. فهکذا حال 
الدنيا والواثتق بها سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا 
عرضة لهذه الآفات» وا > لعن : E‏ منهاء قال: # وله یذعوازل دار الم 
ودف من شام ال صراط منت 4 [يونس: ro‏ فسماها هنا «دار السلام» 
لسلامتها من هذه الافات التي ذکرها في الدنياء فعمٌ بالدعوة إليهاء وخصض 
بالهداية من يشاء. فذاك د وهذا RT‏ 

3 ب] ومنها: قوله تعالى: مكل مریم كالْأْعَى لاصو 
رر ر ع مرج سم ام ام مرمع ام مت 
والبصیر واسَییم هل يَسْمَوانِ متا أفلا لکوت 4 [هود: 4 1]. فإنه سبحانه ذكر 
الکفار» ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم ذكر 
المؤمنين» ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى رهم 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن. جعل(۳) أحد الفریقین كالأعمى والاصمٌ 
من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق» أصمٌّ عن سماعه؛ فشبّهه بمن بصرّه 
أعمى عن رؤية الأشياء» وسمعه أصمٌ عن سماع الأصوات. والفريق الآخر 


)١(‏ «ويهدي...» إلخ من ت وحدها. وستأتي الإشارة إليه في كلام المصنف. 

(۲) وانظر: «عدة الصابرین» (صغ ۳۳- ۳۳۵). 

(۳) في النسخ المطبوعة: !وجعل». ولم ترد الواو في شيء من النسخ المعتمدة. 
۳۱ 


بصير القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن. فتضمّنت الآية قياسين 
وتمثيلين للفریقین» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هَل تیان 

ومنها: قوله تعالى: لمل الريك ادوا من دوب أله أؤليآء كُمْسَّلٍ 
الڪ رت انت یا ون هر یوت لنت لکوت [السکبوت: 
١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياءَ أضعفٌ منهم؛ فهم 
في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بیتّاه وهو أوهن 
البيوت وأضعفها. 

وتحت هذا المثل أن هولاء المشركين آضعف ما کانوا حین انخذوا من 
دون الله أولياء» فلم یستفیدوا بمن اتخذوهم آولیاء إلا ضعفّا» كما قال 
تعدوأ ِن دوب ) انو و هه لیکو هم عرا (م) کل کرو 
بعبّادتهم ویون لیم ضِدّا ‏ [مریم: ۱- ۰]۸۲ وقال تعالی: ۳ 
ذون أله َالِ عله صروت © اتویوت ٩۰1‏ / ضرم وم که جد 
تَحْصّرُونَ 4 [يس: ۷6- ۷۵]. بعد أن 0 إهلاك 4 المشركية: ۲ : 


2ol‏ رو 


یم لسا جا سما 
e‏ 
رر اا ویتکثر(۱) به ویستنصر به< لم یحصل له به (لا ضدٌ مقصوده. وفی 


(۱) في النسخ المطبوعة: «یتکیّر. 
۳۵ 


القرآن أكثر من ذلك. وهذا من حسن الأمئال وأدلّها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. 

فان قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنکبوت فكيف نفى 
عنهم علع ذلك بقوله: سک تلوت 4. 

فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمَهم بوهن بيت العنكبوت» وإنما 
نفى عنهم علمّهم بأن اتخادّهم أولياء من دونه کالعنکبوت اتخذت بيئّاء فلو 
علموا ذلك لما فعلوه» ولکن ظَنُوا ان تخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم 
غ فکان الامر بخلاف ما ظنوه. 

فصل 

ومنها: قوله تعالی: « ون کفروا له کم 
مَأ حَوّد دا جام زر يمجده شيعا ووجد اله عنده E‏ ا له میج 

اب © از کت فى بر لج فة مرح ين لیم ری 

سامت لت پنسا وق مني ا کے یه کر يك يها وم عر اه 21 ور 
ما ین دور [النور: 4۰-۳4]. 

ذکر [۰٩/ب]‏ سبحانه للک‌افرین مثلین۱): مثلا بالسراب» ومثلا 
بالظلمات المتراکمة. وذلك لأنَّ المُعرضين عن الهدی والحق نوعان: 
آحدهما: من یظن أنه على شيء فتبیّن(۲) له عند انکشاف الحقائق خلافٌ ما 


5 


َة ما سس ررم سير 
عة حسبة الظمعَان 


ب شيع حسبه 


() وانظر في تفسير المثلين آیضا: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۲۷- ۳۹). 
() ع: افیبین» تصحيف. وفي س: «فيتبيّن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
515 


كان يظنه. وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدّى وعلم فإذا انکشفت الحقائق تبيّن لهم أنهم لم يكونوا على شيء» 
وأن عقاندهم وأعمالهم التي ترئّبت عليها كانت کسراب"( يُرَى في عين 
الناظر مات ولا حقيقة له. وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره 
وده ا ا ا ل ل ع 


لل رام ا 


وجل فيها: # وقینتاال الوا ین عم عله ما منوا # [الفرقان YY:‏ 

وتات عله بان الزات e‏ القفر الخالية من 
البناء والشجر والنبات والعالم. فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء 
والسراب لا حقيقة له. . وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من 
الایمان والهدی. 


وتأمّل ما تحت قوله: سب هلان ما . والظمآن: الذي قد اش 
عطشه» فرأى السراب. فظنه ما فتبعه فلم يجده شیاه بل خانه آحوج ما 
كان إليه . فكذلك هولاء لما كانت آعمالهم على غير طاعة الرسل(۳) ولغیر 
لله جلت کالسراب. فرفعث لهم أظماً ما كانواء وأحوجٌ ما كانوا إليهاء »فلم 
يجدوا شيئًا؛ ووجدوا الله سبحانه نّم فجازاهم بأعمالهم؛ ووفاهم حسابهم. 

وفي «الصحیح»۲*7 من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى كَل فى 
( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بقیعة». 
)۲( ع: «جعله الله» ولعل الناسخ ظنّه فعلا ماضيًا. وفي طرّتها: «ظ تشبیه» يعني أن 

«جعله» محرّف عن «تشبیه». وكذا آثبت في المطبوع: «تشبیه الله). 


(۳) في النسخ المطبوعة: «الرسول». 
دع آخرجه البخاري (۹ 4۳ ۷) ومسلم (۱۸۳). 


۳۷ 


حديث التجلّي يوم القيامة: "ثم يؤتى بجهنّم [1/۹۱] عرض كأنها السّراب. 
فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرٌ بن الله. فيقال: 
کذبتی لم يكن لله صاحبة ولا ولد؛ فما تریدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. 
فيقال: اشربوا. فیتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فیقولون: كنا نعبد المسيح بن الله. فيقال لهم: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد؛ فما تريدون: فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربواء فیتساقطون» 
وذكر الحديث. 

وهذه حال کل صاحب باطل» فإنه يخونه باطلّه أحوجَ ما كان إليه فإن 
الباطل لا حقيقة له. وهو كاسمه باطل. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حنٍّ 
كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة ‏ كالعمل لغير الله أو 
على غير أمره ‏ بطل العمل ببطلان غايته. وتضرّر عاملّه ببطلانه؛ وبحصول 
ضدّ ما كان يؤمّله. فلم يذهب عليه عمله واعتقاده» لا له ولا عليه» بل صار 


ی 


معذبا ا نفعه» وبحصول ضد النفع. فلهذا قال تعالی: «ووجد ند 


فرفه سای ۲ وه یالاب € [السور: .]۳٩‏ فهذا مشل ال ضال الذي 
یحسب أنه على هدی. 
فصل 
والنوع الشاني: أصحاب مثل الظلمات المتراکمة + وم الاين مر ترا 
الحق والهدى» وآثروا عليه ظلمات الباطلٍ والضلال؛ فتراکمت علیهم ظلمة 
الطبع؛ وظلمة التفوس» وظلمةٌ الجهل - حیث لم یعملوا بعلمهم» فصاروا 
جاهلین - وظلمة اتباع الغي والهوى. فحالهم كحال من كان ا 
لا ساحل له» وقد غشيه موجٌ ومن فوق ذلك الموج موجٌ» ومن فوقه سحاب 
۳۸ 


3 ب] مظلم. فهو في ظلمة البحرء وظلمة الموج وظلمة السحاب. وهذا 
نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 

وهذان المثلان بالسّراب الذي ظنّه مادَة الحياة وهو الماء 
والظطلمات الم ضاگة للنور- نظیر المثلین اللذین ضربه ما اها للمنافقین 
والمؤمنين» وهما المثل المائي والمثل الناري» وجعل حظ المؤمنين منهما 
الحياةً والإشراق» وحظ المنافقین منهما الظلمةً المضادَة للنور» والموت 
المضادًّ للحياة؛ فكذلك الکفاژ في هذين المثلين» وا ال 
الذي يعر الناظر ولا حقيقة ة له» وحظّهم الظلمات المتراكمة. 

وهذا يجوز أن يكون المراد به حال کل طائفة من طوائف الكفار» وأنهم 
عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان صفتين 
لموصوف واحد. ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار» وأن 
أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على 
جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون أنهم يُحسنون صنعًا. 
وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبّوا الضلالة على الهدی» وآثروا 
الباطل على الحق» وعَمُوا عنه بعد أن آبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا 
حال المغضوب علیهم. والأول حال الضالین. وحال الطائفتين مخالف 


لحال المنعم علیهم المذکورین في قوله: اله ور لسوت والاض مُكَل 
۳ مس مس در 


ورو کر کو هما ام 4 لقره ریم له لسن ما لوا رهم 


n ۳۹‏ ل مر مر 


من فَضلِوءٌ والله مزق من ِا بغر جساس € [الشور :۳۸-۰]. فتضعنت الایات 


)١(‏ في المطبوع: «هما»» وهو خطأ. 


۳۹ 


أوصاف الفِرّق الثلاثة217: المنعّم [1/۹۲] عليهم وهم أهل النورء والضالين 
وهم أصحاب الشّرابء والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة. 
والله أعلم. 

فالمشل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ینفع» 
والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث التي لا تنفع. فأولشك 
أصحاب العمل الباطل» وهؤلاء أصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات 
الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. ولهذا مثل حال الفريق الثاني 
في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم؛ بتلاطم 
أمواج البحر فيه وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم. وهكذا آمواج 
الشكوك والشبّه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها شخب الغىي 
والهوى والباطل. فليتدبّر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين 
المثلين» یعرف عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوژاه بل تركهم 
على الظلمة التي خلقوا فيهاء فلم يُخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولی 
الذين آمنوا يُخْرِجهم من الظلمات إلى النور. وفي «المسند»(۲) من حديث 
عبد الله بن عمرو7" أن النبی با قال: إن الله خلّق حَلْقّهِ فى ظلمة وألقى 
عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضلَّ). 


(1) كذا في النسخ موضع «الثلاث». وهو جائز في الوصف. 

(؟) (۰1144 21۸۵ والترمذي (55147)» وقال: هذا حديث حسن. 
وصححه ابن حبان (58575): والحاكم (۱/ ۳۰ - ۳۱). 

(۳) في النسخ الخطية جميعًا: «عبد الله بن عمر»» وهو خطأ. 


۳۲۰ 


فلذلك أقول: جف القلمُ على علم الله» فالله سبحانه خلق الخلق في 
ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا يُحيى به قلبه وروحه كما 
يحيي بدنه [۹۲/ب] بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة البدن 
بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمّی سبحانه الوحى «روخًا» 
E‏ عليه» كما قال تعالى: ا بل الملتهكة بالروج من آمرو. 


عل من اه من عبادو € [النحل: ۲۲ وقال : ی آلروح من آمرو. عل من ياء ین 


۱۳۳ تك 


عباده؟» [غافر: ۱۵]» وقال: ##وَكدَلِكَ أرَحا! لک وتان آنرا مات ری ما 
کب ولا آلایمن وکن لته ورا دی بو من ماه ین باواً 4 [الشورى: 0۲]. 
فجعل وحیه روحًا ونورّاء فمن لم ځیه بهذا الروح فهو میّت. ومن لم 
يجعل له نورًا منه فهو في الظلمات. ما له من نور. 
0 
ومنها: قوله تعالى: ام سب أن ڪهم مورک أو یمرن هم 
لاتم بل هم سل میا 4 [الفرقان: »]٤٤‏ فشِبّه أكثرٌ الناس بالأنعام 
والجامغ , بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدی والانقیاد له. وجعل 
الأكثرين ضل سبیلا من الأنعام لأن البهيمة بهدیها سائقهاء فتهتدي ونتبع 
الطريق» فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالا. والأكثرون یدعوهم الرسل؛ 
ویهدونهم السبیل فلا یستجیبون» ولا يهتدونء ولا يفرّقون بين ما يضرم 
وبين ما ینفعهم. والأنعام تفرّق بين ما یضرها من النبات والطریق فتجتنبه» 
وما ينفعها فتوثره. وال تعالی لم یخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة 
تنطنی بهاء واعطی ذلك لهزلاء نم لم یتفعوا بما جعل لهم من العقول 
والقلوب والالسنة والأسماع والأبصان فهم أضل من البهائم. فان من لا 
۳۲۱ 


يهتدي إلى الرشد ]1/٩۳[‏ وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن 
لا يهتدي حيث لا دليل معه. 
فصل 
۲ رمرم رم يم رو و م رت 

ومنها: قوله تعالى: # صرب تک مسلا مثلا من ۳ مر ویو 
نک نج 3 رتقتکم ۳ فيه سوام تاه کضه 
آشک حذلك سل لت موم يي ۸ وهذا دلیل 
قيامي(۱) اح الله سبحانه به على المشرکین حيث جعلوا له من عبیده 
وملکه شرکاء فأقام علیهم حجة یعرفون صحتها من نفوسهم» لا یحتاجون 
فیها إلى غیرهم. ومن آبلغ الججاج أن يأخذ7 الانسان من نفسه» ويحتجٌ 
عليه بما هو في نفسه مقرّرٌ عندهاء معلومٌ لها؛ فقال: هل لکم مما ملكت 
آیمانکم من عبیدکم واماتکم شركاءٌ في المال والأهل؟ أي هل یشارککم 
عبيدكم فی أموالكم وأهليكم» فأنتم وهم فى ذلك سواء» تخافون آن 
يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثئرون ببعضها عليكم؛ كما 
يخاف الشريك شريكه؟ وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضكم بع . 

والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكّه فی ماله وأهله 
حتى يساويه في التصرف في ذلك. فهو يخاف أن ينفرد فى ماله بأمر یتصیّف 


() ع: «قياس». وكذا في النسخ المطبوعة. 
() في المطبوع وحده: «يؤخذ). 
۳( رواه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۸/ 4۹۱ وفي سنده ضعففٌ وانقطاع. 


۳۳۲ 


فيه» كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم 
فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فان كان هذا الحكم باطل(۱) 
في رکم وعقولکم» مع أنه جائز عليكم؛ ممكن في حقکم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقةء وإنما هم إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكي 
وأنتم وهم عباد(۲) لي - فكيف تستجيزون [41/ ب] مثل هذا الحكم في 
حقيء مع أن من جعلتموهم لي شركاءً عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون 


تفصيل الآيات لأولي العقول(۳. 
فصل 
ومنها: قوله تعالی: عرب ا مكل بدا ملو لا یدز عل تیو وشن 
رزه ما رفا حَسَنا فهو فق یله بر وجهرا هل بسَور امد يِل 
بل آ ڪام لا کنو © ورب آله ما لین لذا بك ل 
یر عَلَ کی وهو ڪل ڪل موه ايتا هه لا يأ ی هل يسوی 
رن مر سل وهو عل رط مت 4 [النحل: -۷١‏ *7]. 


هذان مثلان م:ذ متضمّنان قياسين من قياس العكس» وهو نفيُ الحكم لنفي 
عليه وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد یقتضو إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن الفرع لنفي علة 
الحكم فيه. 


(۱) ح» ف: «فإنَّ هذا الحكم باطل». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «عبید». 
۳( وانظر: (الداء والدواء» (ص ۰ ۳۲ وامدارج السالکین» (۱/ ء۲۹. 


۳ 


فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان. فالله سبحانه هو 
المالك لكل کی ینفق کیف یشاء علی ميدس | وجهرا ولیلا ونهاژاء بمینه 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاءٌ الیل والنهار(۱). والأوثان مملوكة عاجزة لا 
تقدر على شيء. فکیف تجعلونها شرکاء لي» وتعبدونها من دوني» مع هذا 
التفاوت العظیم والفرق المبین؟ هذا قول مجاهد() وغیره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والکافر ومثّل المؤمنَ في 
الخیر الذي عنده بمن ررّقه منه رزقا(۳) حستاء فهو ینفق منه على نفسه وعلی 
غیره سرا وجهرًا. والکافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا یقدر على شي» لأنه 
لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان [1/۹4] عند أحد من العقلاء؟(4). 

والقول الأول آشبه بالمراد فانه آظهر في بطلان الشرك وأوضح عند 
المخاطب. وأعظم في إقامة الحجةء وآقرب نسبًا بقوله: #وَيَبدُونَ من دون 


۰ 2 


۳ 


مر ا مر ور ا يح رع مر سام رمج كم اب اع ی جر رم 
4 ما لا يمك لَه ردقا من لسوت والارض میا ولا يَسْتَطِيعُونَ 7 ول 
2 وا ەر مر لوك مر م د موه 

مرو نم الامشال ِن نله د م وأنتم لا نود 4 [النحل: ۷1-۷۳]. 


مس 


ا 22 و و 


ثم قال: اضرب آله متلا عبدا ماو لایمر رز 004 [النحل: ]۷١‏ ومن 
لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحّد کمن رزقه منه رزقًا 


)۱( كما في حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (5781) ومسلم .)۹٩۳(‏ 

)۲( رواه ابن جرير في «جامع البیان» (۳۱۱/۱6) من طریقین عن مجاهد. 

)۳( ع: «عنده ثم رزقًا)» سقط وتصحيف. 

2 رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5 ١/8/١‏ ) بنحوه مختصرًا. 

,2( كذا ورد هذا الجزء من الآية المذكورة في النسخ. وفي النسخ المطبوعة وردت 
تكملته: «على شیء» أيضًا. 


Y€ 


حسئاء والكافر المشرك 2١7‏ كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا 
مما نبّه عليه المثل وأرشد إليه. فذكره ابن عباس منبّها("؟ على إرادته لا أن 
الآية اختصّت به فتأمَلَه؛ فإنك تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من 
السلف في فهم القرآنء فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها 

ه» فيحكيه قوله. 

فصل 

وأما المثل الثاني» فهو مثل ضربه الله لنفسه ولمایعبد من دونه أيضًا. 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ینطق» بل هو أبكم 
القلب واللسان قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر 
على شيء البتة؛ ومع هذا فأینما آرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. 
والله تعالی حي قادر متکلم يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقیم. وهذا 
وصف له بغاية الکمال والحمد. فان أمرّه بالعدل - وهو الحق - یتضن أنه 
سبحانه عالم به» معلّم له» راض به آمرٌ لعباده به مج لاهله لا يأمر 
بسواه . بل تنه [4/ب] عن ضدّه الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل. 
بل ا وشرمه عدل کله؛ وال المدل هم اولیاژه راحجباژه و 
المجاورون له عن يمينه على منابر من نور۳1. 

وآمره بالعدل یتناول الأمرّ الشرعي الديني والأمر القدري الكوني؛ 
وکلاهما عدل لا جور فيه بوجو ماء كما في الحدیث الصحیح: «اللهم إني 


)١(‏ ت: «والمشرك الکافر». 
)۲( زاد في المطبوع بعده: «به». 
۳۳۵ 


عبدٌك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حکشك. عدلٌ فی 
قضاؤك)'). فقضاؤه هو آمره الكوني فإنما أمه إذا آراد شيئًا أن يقول له 
#کن» فیکون؛ فلا يأمر إلا بحق وعدل. وقضاژه وقدره القائم به حق وعدل؛ 
وان كان في المقضيٌ المقدّر ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي 
والقدر غير المقدر. 


تعفن 2525001 وق ور ایب 1۴ ر ای 
EN‏ قم [هود: 06]. فقوله: ماين دی لا هر يِذ باصا 4 


نظير قوله: «ناصيتي بیدك» وقوله: لإ رق عل و متفه نظير قوله: 
«عدل فى قضاؤك)209, فالأول ملکه والثانی حمده؟ وهو سبحانه لهالملك 
وله الحمد. 


(۱) رواه آأحمد (4۳۱۸۰۳۷۱۲) من حدیث ابن مسعود مرفوعا. وصححه ابن حبان 
(۰۱۷۰۷ وقال الحاکم (۵۰۹/۱ - ۵۱۰): «صحیح على شرط مسلم. إن سلم من 
ٍرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن آبیه؛ فانه مُسختلّف في سماعه من أبيه». ووازن 
بما في «العلل» للدارقطني (۵/ ۲۰۰). 

(۲) كذا في جميع النسخ الخطية هنا وفيما بعد» غير أن بعض القراء طمسه هنا في ح 
وكتب فوقه: اهود؟ وفي الموضع الآتي ضرب عليه» وکتب في الطرة. وفي ف 
شطبه هناء وطمسه فيما بعد. وكذا وقع في «روضة المحبين» (ص 40) و«مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۰۱۰۵۸ فهو وهم من المصنف ##لشنه. وجاء على الصواب في «زاد 
المعاد» /٤(‏ ۱۹۰) و«شفاء العليل» (ص ۰۸۷ ۰۲۰۱ ۲۷۰) و«الداء والدواء» 
(ص 1۸۰) وغیره. 

(۳) وانظر: «زاد المعاد» (4/ ۱۹۰) واشفاء العلیل» (ص۵ ۲۷) و«الفوائد» (ص ۳۳). 


۳۳۹ 


وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق, ولا 
يأمر إلا بالعدل» ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة(۱) وحكمة وعدل. فهو 
على الحق في آقواله وأفعاله. فلا يقضى على العبد ما" يكون ظالمًا له به 
ولا يأخذه بغير ذنب(۳) ولا ينقصه من حسناته شیاه ولا يحمل عليه من 
سيئات غيره التى لم يعملها [1/۹۰] ولم يتسبّب إليها شيئّاء ولا يؤاخذ أحدًا 
بذنب غیره» ولا يفعل قط ما لا يُحمّد عليه» ويُثئَى به عليه» ويكون له فيه 
العواقب الحميدة والغايات المطلوبة؛ فإن كونه على صراط مستقيم يأبى 
ذلك كله. 


قال محمد بن جریر الطبري(*): وقوله: لإ رن عل رط مت )» 
یقول: إن ربي على طریق الحسقی» يجازي المحسن من خلقه بإحسانه. 
والمميء بإساءته» لا یظلم أحدًا منهم شيئًاء ولا یقبل منهم إلا الاسلام له( 
والایمان به». 


)۱ «ورحمة» ساقط من ع وکذا من الطبعات القديمة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بما». 

)۳( ع: ذنبه)» وکذا في النسخ المطبوعة. 

() «قط» هنا في غير موضعه» فهو ظرف خاص بالزمان الماضی» وقد سبق مثله. 

(0) في تفسیره (۱۵/ ۳۹6- شاکر). ۱ 

1( «له» لم يرد في تفسیر الطبري المطبوع. 

۹2 ورواه یضّا (4۵۰/۱۲) من طریق عیسی (وهو ابن ميمون)» عن ابن أبي نجیح به. 
ورواه آدم بن آبي إياس في «التفسیر» (ص۳۸۹) عن ورقاء عن ابن أبي نجیح به. 

۳۳۷ 


رق عل رط مسقم قال: الحق. وكذلك رواه ابن جريج نے( 

وقالت فرقة: هي مشل قوله: إن ريك لِبأَلْمرْصَادِ» [الفجر: »]٠٤‏ وهذا 
اختلاف عبارة؛ فإن کونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن باحسانه والمسیء 
بإساءته. 


وقالت فرقة: في الکلام حذف تقدیره: إن ری یحثکم علی صراط 
مستقيم» ویحضکم علیه. وهؤلاء إن آرادوا أن هذا معنی الآية الذي( آرید 
بها فليس كما زعمواء ولا دليل على هذا المقدّر(") وقد فرّق سبحانه بين 
كونه آمرًا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم. وان أرادوا أنَّ حنَّه على 
الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقیم. فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم: أنّ مردً العباد 
والأمور كلّها إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى 
الآية فليس کذلك. وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم 
ومن مقتضاه وموجبه فهو حق. 

وقالت فرقة آخری: معناه:451/ ب] کل شيء تحت قدرته وقهره وفي 
ملكه وقبضته. وهذا وان كان حقاء فليس هو معنى الآية. وقد فرق شعيب(؟) 


E 5‏ 0 کے ر و ار 5 4 ۳ 
بين قوله: مین ده إلا هْوَءَاحِدينَاصِيَآ 4 وبين قوله: لن ر عل سر 


)۱ رواه نید بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جریر(4۵۰/۱۲) عن حجاج 
(وهو المصيصي)ء عن ابن جریج به. 

() ع: «التي». وکذا في النسخ المطبوعة وهو خطأ. 

(۳) ت: «التقدیر». 

(6) كذاوقع في النسخ؛ والصواب: «هود. وراجع ما علّقته قريبًا. 


۳۳۸ 


مار 


4 


مت فهما معنیان مستقلان(۱). 

فالقول قول مجاهد» وهو قول أئمة التفسير» ولا تحتمل العربيةٌ غیره إلا 
على استکراه. قال(۲) جرير یمدح عمر بن عبد العزیز(: 

أميرٌ الم ژمنین على صراطٍ إذااعوجٌ المسوارد مسستقيم 


و قال 7 : من د سم ما ام و من يا له عل صل 


ی € [الأنعام: ۳۹]. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم 
على الصراط المستقیم في آقوالهم وآفعالهم فهو سبحانه أحقٌ بأن یکون 
على الصراط المستقیم!؟) في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم 
هو موافقة أمره. فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما یقتضیه حمده 
وكماله و مجده من قول الحق وفعله(۳*. وبالله التوفیق 


)۱( راجع آقوال المفسرين في «النكت والعیون» للماوردي (۲/ 4۷۲) و«التفسير 
البسیط» للواحدي (448۹/۱۱- 4۵۰) و«زاد المسیر» (۲/ ۰۳۸۰ ففیها قولان لم 
يشر إليهما المصنف. وبعض الأقوال المذكورة هنا أصلها قول واحد. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(۳) كذا قال في «شفاء العليل» (ص۲۰۱) أيضًاء والصواب أن الممدوح هشام بن 
عبد الملك. وقد أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (۲/ 4۱۷) دون عزو ودون ذكر 
الممدوح. وهو من قصيدة في «ديوان جرير» (۲۱۸/۱). والبيت من شواهد «مجاز 
القرآن» (۱/ 5 ۲) و«تة تفسير الطبري» (۱/ ۱۷۰- شاكر). 

)€( ع: «صراط مستقیم» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2 ع اهو عليه سبحانه). 

() وانظر في تفسير الآية أيضًا: «الداء والدواء» (ص۰۲۸4 4۸۱-4۸۰ واشفاء - 


۹ 


فصل 
وفي الآية(١2‏ قول ان مثل الآية الأولى سواء: أنه مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وقد تقدّم ما في هذا القول. والله الموفّق(©. 
فصل 
ومنها: قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره: مما هم عن 
کر معرضينَ (80) اهم حمر متفه (رم) فرت من قَسوَرَقٍ € [المدثر: 9غ- ا[ 
شبّههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحُمُر رأت الأسد أو لمات 
ففرّت منه. وهذا من بديع القياس التمثيلي» فان القوم في جهلهم بما بعث الله 
به رسولّه کالخش فهي(۳ لا451/أ] تعقل شيئّاء فإذا سمعت صوت الأسد 
أو الرامي نفرت منه أَشدّالتفور. وهذا غاية الذمٌ لهؤلاء فإنهم نفرواعن 
الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الخمر عمًا يُهلكها ويُعقرها. 


= العليل» (ص ۲۰۱۰۸۷) و«الفوائد» (ص۳۳) و«مفتاح دار السعادة» (۱۰۵۸/۲- 
۵۹ وقد أحال المصنف في «بدائع الفوائد» (۲۰۹/۱) لبيان آسرار كونه 
سبحانه على صراط مستقيم» على كتابه «التحفة المکیة». 

(۱) يعني قوله تعالى: « وَسَرَب اه مک يَجْلنٍ دهم نکم يقير عل تین 4 
الاية [النحل: 77]. وانظر في تفسیرها أيضًا: «مدارج السالکین» (۱/ 1۳ - :۹3 
70 )) و«مفتاح دار السعادة» (۱۰۲۰/۲): و«الصواعق المرسلة» 
(۱۰۳۰/۳). 

( في النسخ المطبوعة: «وباله التوفیق». 

)۳( في النسخ المطبوعة: «وهي». 


۳۳۰ 


وتحت «المستنفرة» معنى أبلغ من «النافرة»» فانها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضها بعضًاء وحضّه على النفور. فإن في الاستفعال من الطلب قدرا 
زائدًا على الفعل المجرّد فكأنها تواصت بالتفور وتواطأت عليه. ومن 
قرأها بفتح الفاء(» فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه 


یتمیق اعا م ا 00 بن دبوا ڪات أله 
تست * [الجمعة: ۵]. 

فقاس من حمّله سبحانه كتابّه ليؤمن به» ويتدبّره» ویعمل به ويدعو إليه؛ 
ثم حالف ذلاشه ولم یحمله ال علی ظهر قلب» فقراه بغیر بر ل 
ولا نباع لم وتحکیم "له وعمل بموجبه- = کحمار» على ظهره زاملة أسفار 
لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. تح من كاب انا 
کحظظٌ هذا الحمار من الکتب التي على ظهره(۳. 


فهذا المثل وان كان قد شرب للیهود فهو متناولٌ من حيث المعنی 
لمن حمل القرآن» فترك العمل به» ولم یود حقه» ولم يَرْعَه حقّ رعایته. 


.)۷۹۷ /۲( هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 


(۲) في النسخ المطبوعة: «ولا تحکیم». 


(۳) وانظر: «اجتماع الجیوش الإسلامية» (ص4۹). 


۳۳۱ 


فصل 
ومنها: قوله تعالی: وال عم باذع که ينا سکع مِنهًا 
امع لین فَكَانَ من التاویت (۳) ولو شنا فته [3/ ب] ها وککنه: 


3 


آخلد إل الدرض وات موه مله کت الکلب ان َيِل عليه يَلْهَتْ از 
تح لت ديك مكل الق لکلا ایا فص التصض للم 
يَتَفَكَمُونَ € [الاعراف: ۱۷5-۱۷۵]. 

فشبّه سبحانه من آناه كتابه» وعلّمه العلع الذي منعه غيره» فترك العملّ 
به» واتبع هواه» وآثر سخط الله على رضاه» ودنیاه على آخرته» والمخلوق 
على الخالق< بالکلب الذي هو من أخبث الحیوانات وأوضعها قدرا 
وآخشها(۱) نفسّاء وهمته لا تتعدّى بطنه وأشدّها شرَمُا وحرصًاء ومن 
حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمّه في الارض يتشمّم ویستزوح حرصًا وشرما. 
ولا یزال یشم یره دون سائر أجزائه» وإذا رمیت إليه بحجر رجع إليه لیعضه 
من فرط نهمته. وهو من مهن الحیوانات. وأحملها للهوان وأرضاها 
بالدنایا. وليف القذرة المُروحة" أحبٌ إليه من اللحم الطري والعذرةٌ 
أحبٌ إليه من الحلوی. وإذا ظفر بميتة تكفي مانةً کلب لم يدع كلب" بتناول 
معه(؟) منها شيا لا عن غلبة وقه ر(9 لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجیب 


(۱) ت»ع: «آخبثهاا تصحیف. 

(۲) أي المنتنة. 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زيادة «واحدًا». 

() لم يرد «معه» في س» وزید في ح فوق السطر بخط دقیق. 

)0( في ع تصحف «عن» إلى «عرّاء وكلمة «غلبة» فيها مهملة وبعدها «قهره» فأثبت في 
TY‏ 


أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنيّة وحال زريّة نبَحه وحمّل 
عليه؛ كأنه یتصور مشاركته له ومنازعته فى قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة 
وثياب جميلة ورياسة وضع له حََطْمّه بالأرض» وخضع له. ولم يرفع إليه 


۶ 


راسه. 


وفي تشبیه من آثر الدنیا وعاجلّها على الله والدار الا خرة مع وفور علمه 
بالکلب في حال لهفه سر [۱/۹۷] بديعٌ» وهو أنَّ هذا الذي حاله ما ذکره الله 
من انسلاخه من آياته واتباعه هواه» إنما كان لشدة لهفه على الدنياء لانقطاع 
قلبه عن الله والدار الآخرة» فهو شديدٌ اللهف عليها. ولهفه نظي لهف الكلب 
الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهث شقيقان وآخوان في اللفظ 


وال 

قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤادء لا فؤاد له. إن تحمل عليه يلهث 
وان تترکه(۲ يلهنة: فهو مشل الذي یترك الهندى» لا فواد له نما فواده 
نقطه (۳) 


قلت: مراده بانقطاع فواده أنه ليس له فژاد یحمله على الصبر وترك 


= النسخ المطبوعة: «مَرٌ عليه وقهره». والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى. 

)١(‏ ت: «في المعنى واللفظ». 

(۲) ت. ف: «آو تترکه"؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( رواه نيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البسان» 
(/©»- عن حجاج (وهو المصيصي) عن ابن جريج به. ورواه أيضًا ابن 
المنذر وأبو الشیخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5179). 


۳۳۳ 


اللهث. وهكذا هذا" الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله 
على الصبر عن الدنيا وتركك اللهف عليها. فهذا يلهف على الدنيا من قلة 
صبره عنها(۲) وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالکلب من أقل 
الحيوانات صبرًا عن الماء وإذا عطش کل الثرى من العطش» وان كان فيه 
صبر على" الجوع. وعلی كل حال فهو من أشدٌ الحيوانات لهنّاء يلهث 
قاتمًا وقاعدًا وماشيًا وواقفا. وذلك لشدة حرصه؛ فحرارةٌ الحرص في كبده 
توب له دواع اللهث. فهکذا مشبَّهه. شدةٌ حرارة الشهوة؟) في قلبه توجب 
له دوام اللهف(* فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو یلهف(۱؟ وان 
تركته ولم تعظه فهو يلهف. 
قال مجاهد: وذلك مثل(۲ الذي أوتي الكتاب ولا يعمل به(۹. 


)۱( «هذا» ساقط من ع» وكذا من النسخ المطبوعة. 

(۲) ع: «عليها». 

(۳) من سء وکذا في النسخ المطبوعة. وفي غیرها: اعن». 

(4) ح» ف «شدة الشهوة». وفي النسخ المطبوعة: «شدة الحرص وحرارة الشهوة». 

(5) ح» ف: «اللهث». 

() ح» ف: «یلهث» هنا وفي الجملة الاتية. 

(۷) ع: «مثال». 

(۸) ع: «لم يعمل»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه آدم بن أبي إياس في «التفسیر» (ص 4۷ ۰)۳ وابن آبي حاتم في «التف‌سیر» 
(۵/ ۰ من رواية ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. ورواه ابن جرير في 
«جامع البیان» (۵۸۱/۱۰) من طریق عیسی (وهو ابن میمون)؛ عن ابن أبي نجیح؛ 
عن مجاهد. ومن طریق ابن جریج» عن مجاهد. ورواه آیضا عبد بن حمید وابن 
المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المشور» للسيوطي /١(‏ 1۷۸). 

۳۳ 


وقال ابن عباس: إن تحول عليه الحكمة لم يحولهاء وإن تركته لم يهتد 


إلى خير» [۹۷/ ب] كالكلب إن كان رابضًا لهت وإن طرد لهث20). 


وقال الحسن: : هو المنافق لا يثبت ثبت على الحق, دعي أو لم يدع وعظ 


أو لم يُوعَظء کالکلب يلهّث طرد أو رك۲۱). 


وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه(". 
وقال أبو محمد ابن قتيبة(24: كل شيء يلهّث فإنما يلهث من إعياء أو عطش 


إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة وحال 


المرض والعطش! ۳ . فضربه الله مثلا لمن كذّب بآياته» وقال: إن وعظتّه(2 فهو 
ضالٌ وان ترکّه فهو ضالّ» کالکلب ن لهنت» وان تر که على حاله لوك 


)۱( رواه ابن جرير في «جامع البیان» ( ٠‏ وا بن آبي حاتم في «التفسير) 


(۲) 


(۳ 


(1) 


(۱۱۲۰/۰) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ورواه أيضًا ابن المنذره 
كما في «الدر المنثور» للسيوطي (1۷۸/۲). 

لم آجده مسندًا عن الحسن بهذا التمام» بل رأيت أبا (سحاق الثعلبي علقه في 
«الکشف والبيان» (۰)۳۰۹/۶ لکن روی ابن جرير في «جامع البیان» (۵۸۹/۱۰) 
من طریق قتادة عن الحسن قال: هو المنافق. 

لم آره مسندًا عن عطاء. بل رأيت آبا إسحاق التعلبي علّقه في «الکشف والبيان» 
(۳۰۹/۶). 

في «تأویل مشکل القرآن» (ص۳۹- ۰0۳۷۰۱ ولکن المصنف ینقل من «الکشف 
والبیان» للتعلبي (6/ ۳۰۹). 

في «تأويل المشکل»: «وحال الرّي وحال العطش». وکذا فیما نقله المصنف عن ابن 
قتيبة في «الفواند» (ص۱۹). ولعل کلمة «الري» كانت مطموسة فى نسخة 
«الکشف والبيان»» فأثبت ناشره بين معقوفتين: «الجوع». ١‏ 

تحرف (إن وعظته» في ع إلى «ابن عطية»! 


ro 


ونظيره 3 سبحانه: وان تدغوهم ال ادى لايع هوک وا ادعو أ 
اسر صمتو ٩6‏ [الأعراف: 197]. 


۳ ما في هذا المثل من الحِكّم والمعنی. فمنها: قوله: ايند 
ءایلیتا 4 فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فانها نعمة والله هو الذي آنعم 
بها عليه» فأضانها إلى نفسه. ثم قال: نسَح ما4 أي خرج منها كما 
تنسلخ الحيّةٌ من جلدهاء وفارقها فراق الجلدٍ يُسلّح عن اللحم. ولم یقل: 
«فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبّب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 

ونيا رل مینز و ی 
تعالى في قوم فرعون: ١‏ وهم شر فیک € [الشعراء: 1۰]. وکان محفوظًا 
محروسًا بآيات ال محميٌّ الجانب بها من الشیطان» لا ينال منه شيعا إلا 
على غِرَّة وححطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطانٌ ظفَّرَ الأسد 
بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف [1/48] علمهم» الذين يعرفون 
الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء. 

ومنها: أنه سبحانه قال: # ولو شتا لته با فأخبر سبحانه أن 
الرّفعة عنده ليست بمجرّد العلم» فإن هذا كان من العلماء؛ وإنما هي باتباع 
الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله. فإِنَ هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم يرفعه 
الله بعلمه ولم ينفعه به. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو 
الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا 
يرفع أحدٌ به رأسّا؛ إن الخافض الرافع - سبحانه - خمّضَّه ولم يرفعه. 
والمعنی: لو شئنا فضّلناهء وشرّفناه» ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 


۳۳۹ 


قال اپن عباس: ولو شثنا لرفعناه بعلمه بها(۱؟. 


وقالت طائفة: الضمیر فى قوله: رف » عائد على الكفر» والمعنی: 


لو شثنا لرفعنا عنه الکفرٌ بما معه من آیاتنا. قال مجاهد(۳) وعطاء(۳: لرفعنا 
عنه الکفر بالایمان(*۲» وعصمناه. وهذا المعنی حقّء والأول هو مراد الآية» 
وهذا من لوازم المراد. وقد تقدّم(۹ أن السلف كثيرًا ما ينبّهون على لازم 
معنى الآية» فیظرٌ الظان أن ذلك هو المراد منها. 


(۱) 


(۳) 


(6) 


(6) 
(0 


رم 


وقل: کل رک الازض 4 


قال سعيد بن جبیر: رگن إلى الأرض(). 


رواه سُسنيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البیان» 
0881 ) عن حجاج (وهو المصیصی)؛ عن ابن جريج عن ابن عباس» وهو 
3 بن أبي إياس في «التفسير» (ص ۳۷)؛ وابن أبي حاتم في «التفسیر» 
(۱۱۱۹/۵) من رواية ورقاء عن ابن أبي نجیح. عن مجاهد. ورواه ابن جریر في 
«جامع البیان» (۱۰/ ۵۸۳) من طریق عیسی (وهو ابن ميمون)» عن ابن أبي نجیح؛ 
عن مجاهد» ومن طریق ابن جريج» عن مجاهد. 

لم أره مسندا عن عطاء بل رأيت أبا إسحاق التعلبي علقه عنه في «الكشف والبیان» 
(:/08"). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الكشف والبيان» المطبوع (۳۰۸/4) - 
ومنه ينقل المؤلف -: «بالآيات». وكذا في «تفسير البغوي» (۳۰/۳). 

١ .)۳۲۵ /۱( في‎ 

رواه ابسن جرير في «جامع البيان» (۵۸4/۱۰)؛ وابن آبي حاتم في «التفسیر» 
(ه/ ١5١‏ ). 


۳۳۷ 


وقال مجاهد: سك (). 
وقال مقاتل(۲۳: رضى بالدنیا. 


وقال أبو عبیدة!۳: لزمهاء وأبطأ. والمُخَلِد من الرجال: هو الذي يبطئ 


مشیله( ومن الدواب: التي تبقى ثناياه إلى أن تخرج زباعیته(). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


(1) 
(Vv) 


وقال الزجاج: خحلد وأخلد [واحد](۲. وأصله من الخلود وهو الدوام 


رواه ابن جرير في «جامع البیان» /١١(‏ 084). 

في «تفسیرها (۲/ ۵ ۷). 

في ‏ مجاز القرآن» (۱/ ۰۲۳۳ والنقل من «تفسیر الثعلبي». 

ف: (مشيه). وفي س» ت. ع: «مشیته"؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحیف ما 
أثبتنا مسن ح. وفي «المجاز) و«تفسير اللعلبي»: «شيبه). وفي «فتح الباري» 
(۳۰۱۸) عن لفن عبيدة: «يقال: فلان مخلد. أي بطيء الشبات». ولا أدري أرّهم 
الحافظ أم أراد أن شبابه بطيء الزوال. 

كذا في س» ح» ت. وكذا في «تفسير الثعلبي» الذي نقل منه المؤلف» وهذا يدل على 
أن في أصل المؤلف كما ورد في النسخ المذكورة. وفي (ع» ف) و«تفسير الطبري» 
(۲۷۱/۱۳- شاکر): «الذي»» وهو الصواب. 

في تفسيري الطبري والثعلبي: «رباعيتاه». 

ما بين المعقوفين من «تفسير الثعلبي» و«تفسير البغوي» (۳۰/۳). ويظهر لي - 
والله أعلم ‏ أن قول الزجاج ينتهي هناء وما بعده من كلام الثعلبي. وقد اختصر 
الثعلبي قول الزجاج. ونصّه في «معاني القرآن وإعرابه» (۲/ :)۳٩۱‏ «یقال: أخلد 
فلان إلى كذا وكذاء وخلد إلى كذا وكذا. وأخلد أكثر في اللغة. والمعنى أنه سكن 
إلى لذَّات الأرض». وقال في كتابه «فعلت وأفعلت». باب الخاء من فعلت وأفعلت 
والمعنى واحد (ص ۷۲): «وخلد الرجل إلى الأرض وأخلد: إذا مال إليها ولزمها. 
ورجل مُخلد: إذا أبطأ عنه الشيب». 


۳۳۸ 


والبقاء(١2»‏ يقال: آخلد فلان [۹۸/ ب] بالمکان إذا أقام به. قال مالك بن 
5 0 
نویرة!6۲: 
قلت: ومنه قوله تعالی: #يَطُوفُ عم ون دود 4 [الواقعة: ۱۷] أي قد 
خلقوا للبقاءء لذلك لا يتغيّرون ولا یکبرون وهم علی واحد أبدًا. 
وقيل: هم المقرّطون في آذانهم» والمسوّرون في أيديهم. وأصحاب هذا 
القول فسّروا اللفظة ببعض لوازمها( ۳ وذلك أمارة التخليد على ذلك 
الس فلا تنافي ب بين القولين. 


)١(‏ في تفسيري الثعلبي والبغوي: «المقام». 

(۲) من قصيدته في «الأصمعيات» (ص”97١)‏ قالها في يوم مخطّط. وهو من شواهد 
الطبري والثعلبي والواحدي في «البسيط» (5717/9). 

(۳) يعني أن معنى التقريط والتسوير ليس من معاني مادة (خلد)» ولكن ذلك من لوازم 
كونهم مخلّدین على ذلك السنٌ وعلاماته» ومن ثم فسّره بعضهم بذلك. وفيه نظر» 
فإن معنى التقريط عندهم مأخوذ من كلمة الخَلّدة بمعنى القرط . قال أبو عمرو: 
«خلّد جاریته إذا حلاها بالخلّد» وهي القرّطة» . انظر: «تهذيب اللغة» (۲۷۹/۷). 
وفي «تفسير الطبري» (۲۳/ ۵15- هجر): وقيل: إن معنی قوله (مخلّدون): 
مسورون بلغة حمير» وینشد لبعض شعرانهم: 

ومخلّدات باللجین کانما عجارم آقاوژ الکنبان 

وانظر: «معاني الفراء» (۲۱۸/۳) و«الجمهرة لابن درید» (۱/ ۵۸۰) و«الزاهر» لابن 
الأنباري (۲/ ۸۳). 

() ع: «!شارة إلى التخليد». 


۳۳۹ 


ور مر مر 


وقوله: #وأتبع َو > قال الكلبي(۱): اتب مسافل(۲) الأمور» وترك 
الما 

وقال أبو وق(۳: اختار الدنیا على الآخرة. 

وقال عطاء(*۲: آراد الدنياء وأطاع شیطانه. 

وقال ابن زيد(*2: كان هواه مع القوم. يعني الذین حاربوا موسی وقومه. 

وقال يمان( اتبّعَ امرأته. لأنها هي التي حملته على ما فعل. 

فان قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يث پثبت بعدها ما نفی قبلهاء أو ينفي 
ما بت كما تقول: لو شعت لاعطیته الك ل اع ولو شئتٌ لما فعلتٌ 
كذاء لكني فعلته. فالاستدراك يقتضي: ولو شثنا لرفعناه بهاء ولكنا لم نشأء أو 
فلم نرقم(۲" ولكنه آخلد(0؛ فكيف استدرك بقوله: #وَلَكِتّهُ: أَخْلدَ إلى 

لأرضٍ 4 بعد قوله: $ وَلَوْشِنَمَالرفَعَنَه با ۲4 

(۱) لم أره مسندًا عن الكلبي» لكنّ الثعلبي علّقه عنه في «الكشف والبيان» (708/4). 

() س: «سافل». وفي ف: «أسافل». وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي (۱/ 5۷ ۵). 

(۳) لم أره مسندًا عن أبي روق» وعلّقه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (4/ ۳۰۸). 

(6) علقه عنه الثعلبي أيضًا في «الکشف والبيان» (4/ ۳۰۹). 

)0( رواه ابن جرير في «جامع البيان» )٥۸٩ /١١(‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) علقه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (۳۰۹/6). ويمان هو ابن رئاب. قال أبو بكر 
النقاش: «كان بخراسان وله كتاب في التفسير ومعاني القرآن» .كما في «المؤتلف 
والمختلف» للدارقطني (۲/ ۱۰۵۲). 

020 كذا في جميع النسخ. وكتب بعضهم في طرة ت: انفسه)» يعني: افلم يرفع نفسّه). 
وفي النسخ المطبوعة: «أو لم نرفع». 

(۸) «ولکنه أخلد» ساقط من النسخ المطبوعة. 


ES 


قيل: هذا من الكلام الملحوظ فيه جانبٌ المعنى» المعدول فيه عن 
مراعاة الألفاظ إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: # وَلَوْشِنْمَالرفعته 
يها 4 أنه لم یتعاط الأسباب التي تقتضي رفعتّه(۱ بالایات من إيثار الله 
ومرضاته على هواه ولكنه آثّر [1/۹۹] الدنياء وأخلّد إلى الأرض» واتبع 
هواه. 

وقال الزمخشري(۳): المعنی: ولو لزم آیاتنا لرفعناه بهاء فذکر المشيئة» 
والمرادٌ ما هي تابعة له ومسيّبة عنه(۳*. قال: ألا تری إلى قوله: #ولكه, 


أ 


َد 4؟ فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعلّه» فوجب أن يكون # ور 
E‏ 
رت با 
بل اه مد جك و در بای مت موز نو 
لزمها»؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحق بطل أصله. 
وقوله: «إن مشيئة مشععة الله تابعة للزومه الآيات» من آفسّد د الکلام وأبطّله. بل 
زومه لآياته تار ل ا ين عة لا تابعت وسیب لا 
بع لمشر : يحانة ميق بعة) وسبب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «رفعه». 
(۲) في «الکشاف» (۱۷۸/۲). 
( في النسخ المطبوعة بعده زيادة من «الکشاف»: «کأنه قیل: ولو لزمها لرفعناه بها» 
(6) يعني: من الزمخشري؛ كما في ح فوق السطر. وفي س: «فهذه منه». وفي تءع: 
افهذا منه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۱۳۱ 


مسبّب» ومُوجب مقتض لا مقتمّی. فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشا 


امتنع وجوده(۱. 


فصل 

ومنها قوله تعالی: یال اما جوا یا من ان ت بعص ان 
كوا تسوا ولا طب بسک بعصا تما ات ا أن يڪل لحم آخه مب 
11111 حم 4 [الحجرات: ۱۲]. 

وهذا من أحسن القياس التمثيلي» فإنه شبّه تمزيقٌ عِرْض الأخ بتمزيق 
الحم . ولما كان المغتابٌ يمزّق عرض أخيه في عَيبته كان بمنزلة من يقطّع 
لحمّه في حال غيبة روحه عنه بالموت. ولما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه 
عن نفسه بكونه غائبًا عن مه [۹۹/ب] كان بمنزلة الميّت الذي يقطّع لحمّه 
وا یی ازایلن عن نمه . ولما كان مقتضی الا خوة التراحم والتواصل 
والتناص فعلّق علیها المغتابُ ضدٌ مقتضاها من الذم والعیب والطعن- كان 
ذلك نظير تقطیعه(۲) لحم أخيه» والاخوة تقتضي حفظه وصیانته والذبٌ عنه. 
ولما كان المغتاب متفكّهًا بعرض آخبه متمتعًا" بغيبته وذمه متحلَيًا 
بذلك- شَبّه بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محبًا لذلك 
معجّبًا به شب بمن يحب آکل لحم أخيه میاه و محبثّه لذلك قدر زائد على 


)١(‏ وانظر في تفسير المشل أيضًا: «روضة المحبین» (ص۲۸۸- ۲۸۹)» و«الفوائد» 
(ص ۷ ۱- ۱۹). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «تقطيع». 
(۳) «بعرض آخیه متمتعًا» ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «متمتعًا بعرض أخيه. 
متفكهًا بغيبته وذمه». 
:۳ 


مجرّد أکله كما آن أكله قدر زائد على تمزيقه. 


فال هذا التشییه والتمئیل» وخسن موقعه ومطابقة المعقول فیه 
المحسوسش(۱ وتأمّل إخبارّه عنهم بكراهة أكل لحم الأخ میتا. ووصفهم 
بذلك في آخر الآية» والانکار عليهم في آولها أن يحب آحدهم ذلك. فکما 
أن هذا مکروه في طباعهم» فکیف یحیّون ما هو مثله ونظیره؟ فاحتجٌ علیهم 
بما کرهوه على ما أحبّوه وشبّه لهم ما يحبّونه بماهو آکره شيء إليهم» وهم 
آشد ثيء رة عنه. فلهذا بوجي العقل والفطرة والحکمة آن كرتر ااا 
شيء نفرةً عما هو نظیره ومشبهه. وبالله التوفیق. 


e 0 5‏ 4 رەم مر 4 _- هر ريه و 
ومنها: قوله تعالی: ‏ مَل ازيرت تروا یرهم آعمله رکرماد وی 

الى لس سن سحت سم 4 ” ۳7 0000 3 م رز هم مر ومع 
به الریح فى بوم عاصف لابقیرود مما ڪس بوا عل شیر ذلك هو صلل البعِيدٌ ‏ 


[إبراهيم: ۱۸]. 

فشبّه تعالى آعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرّت عليه 
[۰۰/] ريح شديدة في يوم عاصف. فشبّه سبحانه أعمالهم في خبوطها 
وذهابها باطلا كالهباء المنثورء لكونها على غير أساس من الإيمان 
والإحسان» وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره- برمادٍ طيّرته الريح 
العاصف. فلا يقدر صاحبّه على شىء منه وقت شدَّةِ حاجته إليه. فلذلك قال: 
للايقررون متا کسبوا عل شور 4: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من 
آعمالهم علی شی» فلا یرون له ثرا من ثواب ولا فائدة نافعة» فان الله لا 


)۱( س. ت» ف: «للمحسوس» وقد غير بعضهم متن ح ليقرأ «للمحسوس». 
EY‏ 


يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقًا لشرعه. 

والأعمال أربعة» فواحد مقبولء وثلاثة مردودة. فالمقبول: الخالص 
الصواب. فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما شرعه(١)‏ 
على لسان رسوله. والثلاثة المردودة ما خالف ذلك(۲. 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين 
الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا. فكانت الأعمال التى لغير 
الله وعلی غير مراده طعمة للنار» وبها تسمّر الناز علی أصحابها. وینشی الله 
سبحانه لهم من آعمالهم الباطلة نارًا وعذابًاء كما ینشی لأهل الأعمال 
الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيمًا ورَوْحًا. 
فأثرت الناژ في أعمال أولئك حتى جعلتها رماذاء فهم وأعمالهم وما يعبدون 
من دون الله وقود النار. 

ومنها قوله سبحانه: ألم ير ف صرب آله متلا كمه طبه کشر 
َة أصَلهًا1١١٠/بأنَِيتٌ‏ هقی الما ا نون أكلهَا کل جين بإذن 
ریما یشرت أله الخال كاد تن علي سک رورت € [إبراهيم: - ۲۵]. 

فشبّه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تمر 
العمل الصالح» والشجرة الطيبة ثور الثمرّ النافع. وهذا ظاهر على قول 
جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هى شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
( في النسخ المطبوعة: «شرعه الله»» زيد لفظ الجلالة. 
(۲) سيأتي هذا التقسيم للأعمال وبعض التفصيل فيها. 

۳: 


فإنها تلمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح 
یرضی الله" ثمرة هذه الكلمة. 


00 


وفي «تفسیر علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 
شهادة أن لا له إلا الله» # كُمَجَرَوَ طَبَةٍ 4 وهو المومن #أَصَنُهًا 
قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن» ل وفرعها نى الما © يقول: 0 
عمل المؤمن إلى السماء(۲. 


وقال الربيع بن أنس: #كَلِمَهَ طَيَْبَةٌ 4 هذا مثل الایمان فالإيمان: 
الشجرة الطيبة. وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه. وفرعه فى 
السماء: خشية ا 


والتشبیه على هذا القول أصح. وأظهر» وأحسن. فانه سبحانه شبّه 
شجرة التوحید في القلب بالشجرة الطيبةء الثابتة الأصلء الباسقة الفرع في 
السماء علوا؛ التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. ولذا تأملت هذا التشبيه 
رأيته مطابشا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمالٌ 
الصالحة کل وقت» بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه 


عزن 0 


(1) س»ع» ف: «مرضي لله)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() رواهابن جرير ذ في «جامع ایا (15/ 61۴۵ وین المنذر واين ن أبي حاتم كما في 
«الدر المنشور» للسيوطي »-)01١- ٩۰۹/۸(‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۵۹۸)؛ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۰۲). 

۳( رواه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳/ .)٠۳١‏ 


۳۵ 


فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقها(۱ ومراعاتها حنٌّ رعايتها. 

[1/] فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء 
واتصف فلك ما راع بها بصبفة اه التي لا أبن صيعة ا فيرف 
حقيقة الإلهية التي یثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه. وتصدّقها جوارحه؛ ونفى 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوی الله وواطأ قله لسائه في هذا التفي 
والاثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعةٌ سالكةً سبل ربّه 
له غيرٌ ناكبةٍ عنها ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبغي"' القلب سوى 
معبوده الحق بدلا. فلا ریب(۳) أن هذه الكلمة من هذا القلب علی هذا 
اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله کل وقت. 
فهذه الکلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الربٌ تعالی؛ 
وهذه الکلمة الطيبة تثمر كَلِمًا كثيرًا طیّا يقارنه عمل صالح» فيرفع العمل 
الصالحٌ الكلمَ الطیّب. كما قال تعالى: له يصع لک اليب وَالْمَمَلُ 
الم بخ تك رسن ۰ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطیّب وأخبر أن الکلمة الطيبة تلمر لقائلها عملا صالخا کل وفت. 

والمقصود: أن كلمة التوحبد إذا شهد بها الم ومن عارفا بمعناها 
وحقیقتها نفيًا واثبائاه منّصفًا بموجبهاه قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته- 
فهذه الکلمة(*) من هذا الشاهد. آصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بحقوقها». 
() ع: «يبتغي»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 


() ت: اولا ریب». 
(6) بعدها فى النسخ ا عة: «الطيبة هى التی رفعت هذا العمل »۰ وهی زيادة مقحمة. 
بعدها في : يبه هي التي هي ز 


۳:۹ 


متصلة بالسماء» وهي مُخرجة لثمرتها کل وقت. 
ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة(۱). ويدل عليه 


حديث ابن عمر الصحيح27). 


ومنهم [۱۰۱/ب] من قال: هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد: 


حدثني آبي» حدثني عمي؛ حدثني أبي» عن آبیه» عن ابن عباس قوله: ألم 
المومن ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء: يكون 
المؤمن يعمل في الارض ويتكلّم» فيبلغ قولّه وعملْه(۳ السمای وهو في 
الأرضر 9 ). 


وقال عطبة العرفي(*): سرب أله متا مَهُ طسب كرو بو 4 
قال: ذلك مثل المؤمنء لا يزال يخرج منه كلام طیّب وعمل صالح يصعّد 
إلى اله۲۱۱. 


)۱( آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۳/ 1۳۷- 14۰) عن أنس وابن مسعود ومسروق 
و مجاهد وعکرمة وقتادة وغیرهم. 

)۲( آخرجه البخاري (۱۳۱) ومسلم (۲۸۱۱). 

(۳) ع: «عمله وقوله». وکذا في النسخ المطبوعة. 

)€( رواه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳۱/۱۳) عن محمد بن سعد به و محمد هذا 
هو العوفي» يروي بهذا السند نسخة كبيرة في التفسيرء وفيها مناكير وأوابد. 

(0) في النسخ المطبوعة بعده: «في قوله». 

)1( رواه ابن جریر في «جامع البیان» (1۳1/۱۳). 


۳:۷ 


وقال الربيع بن أنس: «أصضلها ايت وَفعها فى ألتَسمل © قال: ذلك 
المؤمن» صْرِبَ مئلّه في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. 
لأَصَلْهاتَِيتٌ . قال: اصل عمله ثابت في الأرض. #وَورْعْهافى لسم 
قال: ذكره في السماء(۱). 

ولا اختلاف بين القولين. فالمق صود(۲) بالمشل: المومن, والنخلة 
مشبهة به» وهو مشبّه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة» فالمومن المشبّه بها 
أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة فالنخلة 


من أشرف أشجار الجنة. 
وفي هذا المشل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه 
علمٌ الذي تكلم به وحکمته. 


فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع(" وورق 
وثمرء فكذلك شجرة الإيمان والاسلام ليطابق المشْبّهُ المشبّه به. فعروقها 
العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاص» وفروعها الاعمال» وثمرتها ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات [۱۰۲/] الممدوحقه 
والأخلاق الزكية» والسَّمْت الصالح؛ والهذي والدَّلُ المرخی(*. فیستدل 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم 
صحيحًا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به» والاعتقادٌ مطابقًا لما أخبر به 


.)۱۳۱/۱۳( رواه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «فإن المقصودا. 

(۳( «وساق وفروع» ساقط من ع. 

اق س: «الرضی». و في ت: «والذل والرض ی تحریف. 
۳:۸ 


عن نفسه وأخبرت به عنه رسلّه» والإخلاصٌ قائمٌ في القلب» والأعمال 
موافقةً لام والهدي والدّل والسَّمْتُ مُشابةٌ لهذه الأول مناست لها< 
عَم أن سجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان 
الأمر بالعکس غلم أن القائمَ م بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من 
فوق الأرض. ما لها من قرار! 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حيّةٌ إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فاذا فطع عنها 
السقي أوشك أن َيْبّس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها 
صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح. والعَودٍ بالتذكر على 
التفكرء والتفكّر على التذٌر - و۷ اك أن تيسن 


م کا تاو مر 


(۱) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا)» فالسياق: 
إن لم يتعاهدها أوشك...». وزيادة «وإلا» على هذا الوجه من التراكيب الدارجة في 
زمن المؤلف. راجع ما علقت على «طريق الهجرتين» (۱/ 4 ). 

)۲( ت: االمسند للإمام أحمد». 

(۳ كذاء وإنما رواه الطبراني (57174١)»؛‏ والحاكم )٤/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
ميسرة» عن آبي هانی الخولاني؛ عن آبي عبد الرحمن الحْبلي عن عبد الله بن 
عمرو روبع مرفوعا. وقال الحاكم: ورواته مصريّون ثقات. والحديث غريب 
جذا بهذا السندء وابنُ ميسرةً مُقرئ فقيهٌ فاضلٌ» مستورٌ الحال» وشيحُه أبو هانئ 
صدوقٌ صالح الحديث. 
أما حديث أبي هريرة» فرواه أحمد (۱۰ ۸۷ وعبد بن حميد في «المسند» ١1477(‏ 
-المنتخب منه) والبزار (4659)) و محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» 
(۷۹۹) وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۲۰-۱۱۹/۵ وغيزهم من طرق عن - 

۳:۹ 


چم 


قال رسول الله : «إن الإيمان یلق في القلب كما يخلّق الثوبٌء فجدّدوا 
إيمانكم». 

وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا 

< 2 1 ۶ 

تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» 
وعظیم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بان وظفها(۱) علیهم وجعلها 
ماد لسقي غراس التوحید الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: [۱۰۲/ ب] أن الغرس والزرع النافع قد آجری الله سبحانه العادة 
أنه لا بد أن يخالطه دَعَلْ ونبتٌ غریب ليس من جنسه. فإن تعاهده ره ونقّاه 
وقلعّه كمل الغرس والزرع» واستوی, وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب 
وأزكى. وان تركه أوشك أن يغلب على الفْراس(۲ والزرع» ويكون الحكم 
له أو يُضعِفَ الأصلّ ويجعل الثمرةً ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن 
يكل فقه نش وار واه ردم كيزا وضر لا شم 
فالمؤمن دائمًا سعيه في شیئین: سقي هذه الشجرة. وتنقية ما حولها. فسسقیها 
تبقی وتدوم» وبتنقية ما حولها تکمل ونتمٌ. والله المستعان وعليه التکلان. 


= صدقة بن موسی الدقيقي» عن محمد بن واسع؛ عن سمیر بن نهار» عنه مرفوعا: 
«جَدّدُوا إيماتكم». قیل: يا رسول الله! وکیف نجدَّدُ إيمانّنا؟ قال: «أكئِرُوا من قول لا 
له إلا الله». وصححه الحاكم (۲۵۲/4)؛ مع أن صدقة ضعيف» وسمير (ويُقال: 
ن یول 

(۱) رسمها في س» ح» ت بالضاد» ومن هنا تصحفت في ع» ف إلى «وضعها». 

() في النسخ المطبوعة: «الغرس». 

() لم تعجم الكلمة في ح. وفي النسخ المطبوعة: «کبیر». 

۳۰ 


فهذا بعض ما تضمّنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم. 
ولعلها قطرة من بحر» بحسب آذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخبّطّة7١2)‏ وعلومنا 
القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار؛ وإلا فلو طهرت منّا 
القلوب وصَفّت الأذهان» ورّكّت النفوس» وخلّصت الاعمال و تجرّدت 
الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لشاهدنا من معاني کلام الله وأسراره وحگمه 
تا تشم ع الاي و فی شخ اال وا رن( ور 
علوم الصحابة ومعارفهم» وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. والله أعلم حيث يجعل مواقم فضله» ومن 
يختصٌ برحمته. 

فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيشة [1/۱۰۳] فشبّهها بالشجرة الخبيثة 

التي ات من فوق الارض(. فلا عرق ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة 


)۱( ت: «المخیطة»» تصحیف. وفي طبعات الشیخ محمد محيي الدین ومن تابعه: 
«المخطئة». وهو خطأ. في «اللسان» (۷/ ۲۸۲): «خبّطه الشیطان وتخبّطه: مسّه 
بادی وآفسده». ولم تنص کتب اللغة على ١خبّطً)‏ بهذا المعنی» وقد استعمله 
المصنف في قوله في النونيّة (۲/ ۲۳۷): 

فعليك بالتفصیل والتمییز فا إطلاقٌ والاجمال دون بيان 
قد آفسدا هذا الوجود وخيّطا ال الأذهانَ والآراء کل زمان 
وذكر هذا المعنى في «الصواعق المرسلة» (۳/ 471)» فقال: «فأصل ضلالٍ بني آدم 
من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ولاسيّما إذا صادفت أذهانًا مخبّطَّةً). 
فوصف الأذهان بالمخبطة كما وصف هنا القلوب. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «تعرف». 
( في النسخ المطبوعة هنا زیادة: «ما لها من قرار». 
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زاكية؛ فلا ظل ولا جنى. ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ابت. فلا 
أسفلها مُغْدِق ولا أعلاها مُونِق» ولا جنى لها ولا تعلو بل تُعلی. 

وإذا تأمل اللبيب أكثر کلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده 
كذلك؛ فالخسران كل الخسران: الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأنفعه. 

قال الضحاك: ضرب الله مثل الکافر(۲۲ بشجرة اجتشت من فوق الأرض 
ذا لين من قراو برل لس الها ادل و E‏ 


منفعة. كذلك الكافر ليس يعمل خيرًا ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة ولا 
i‏ 


وقال ابن عباس: ¥ وَمتَ لک و حِيَو 4 وهي الشرك #۶ کشجرز 
خی 4 يعني الكافر #اجَتَنّْ من قوق الْأَرَضٍ ما لَه من را 4 [إبراهيم :1[ 
یقول: الشرله لیس له اصل یاخذ به اا ولا برهان. ولا يقبل الله مع 
الشرك عملا فلا یتبل عمل المشرك ولا یصعد إلى الله. فليس له أصل 
ثابت في الارض ولا فرع في السماء یقول: ليس له عمل صالح في السماء 
ولا في الأرض(؛ 


)۱( «في» ساقط من ح. 

(۲) ع: «مثلا للکافر». وکذا في النسخ المطبوعة 

(۳) رواه نید بن داود في «التفسیر؟» ومن طريقه ابن جریر في «جامع البيان» (۱۳/ 5۷). 

( رواه ابن جریر في «جامع البیان» (۱۳/ 197 ۲۵۵) - فرّقه -» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في «الدر المنشور» للسيوطي (۸/ ۵۰۹ - ۵۱۰) -. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲۰). 


۳۲ 


وقال الربيع بن آنس: مثل الشجرة الخبيئة مثل الکافر» ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فرع ولا يستقرٌ قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد إلى 
السماء(۱. 

وقال سعید(۲) عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لقي رجلا من أهل 
اح ارا تقول في الكلمة الخبيئة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض 


مستقرًا ولا في السماء مَضصْعَدَاء إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها 
القيامة ۳ 


1 ب] وقوله: «جتَتْ * أي اسثصلت من فوق الأرض. 

ام احير ی ی لصويب 
والكلم الخبیث. فأخبر أنه بت يبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما 
ی اس وی E‏ عن 


مع و شم 2 


و المَایتِ في ارو الدیا 
رف لاخر € [إبراهيم يم: ۲۷] كنز عظیم من وف لمظتّه» » وأحسن استخراجه 


)۱( رواه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳/ 19۷). 

(۲) رواه سعید بن آبي عروبة في «التفسیر» ومن طریقه ابن جرير في «جامع البیان» 
(1۵۲-1۵6/۱۳). 

(۳) كذا في س» ح»ع. وکذا في «تفسیر الطبري» (۱۳/ ۵۸۷). وقال الاستاذ محمود 
شاکر في تعلیقه: «في المطبوعة زاد» فقال: يوم القيامة». قلت: وکذا في ت» ف» وفي 
طبعة هجر من التفسیر. 


ror 


واقتناه(۱ وأنفق منه- فقد غنم. ومن رمه فقد خرم. وذلك أن العبد لا 
يستغني عن تثبيت الله له طرفةً عین» فان لم يبه والا(۳) زالت سماء إيمانه 


وأرضه عن مکانهما. وقد قال تعالی لاکرم خلقه عليه عبه ورسوله: # ول 


و و 


أن تاک لد کت تک هم شیک یلا 4 [الإسراء: .]۷٤‏ وقال تعالی(۳: 
لذ هی ربك إِلَ الْمَلِكَةٍ أن مک یو بت تس [الأنفال: ۱۲]. وفي 
«الصحيحين)7؟) من حديث . التجلّي قال: : اوهو يسألهم ویش ( یثبتهم!. وقال تعالى 
ال ل 
فالخلق کلهم قسمان: موق بالتثبيت» ومخذول بترك التثبيت. ومادة 
التثبيت أصله ومنشوه من القول الثابتٍ وفعل ما مر به العبد» فبهما يثبّت الله 
عبدّه» فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيًا. قال تعالى: 
5 َو آنه فعلوا ما يوعَظُونَ ٤[‏ ۰اپ لَكَانَّ را ا ومد تیا که [النساء: 
. فأئبَتٌ الناس قلبًا أبتهم قولا. والقول الثابت هو القول الحق والصدق؛ 
وعراسد ول الاظل هلاه نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا 
حقيقة له. وأثبّت القول كلمة التوحيد ولوازمهاء ذ فهي أعظم ما يثبّت الله بها 


)۱( في النسخ المطبوعة: «واقتناءه»» والرسم محتمل. 

(") «والا» واقعة هنا في غير موقعهاء فإن المعنی: فان لم يه زالت. وقد سبق مثله 
قريبّاء فانظر ما علقت عليه. 

( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «لأكرم خلقه. 

6 لم يرد فيهما هذا اللفظ. وقد أخرجه الإمام أحمد(88117) والترمذي (۲۰۰۷) 
- وصححه - من حديث أبي هريرة» وفيهما: اوهو يأمرهم ويثبّتهم». واللفظ 
المذكور هنا ورد في ١‏ مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۲) و(۳۱۹۰۱۷). 


oc 


عبدّه في الدنيا والآخرة. E OS‏ 
والكاذب من أمهّن الناس وأ جبنهم. وأكثرهم تلو وأقلّهم ثبانًا 

ل E SS‏ 
وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضدٌ ذلك» ولا يخفى ذلك إلا على 
ضعيف البصيرة. وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلَّم به» فقال: والله ما 
فهمث منه شيئًاء إلا آنی ریت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل(©. 

2 ۳ و 

فما مح العبد منحة آفضل من منحة القول الثابت. ویجد آهل القول 
الثابت ثمرئه أحوجٌ مايكونون! ليه في قبورهم وبوم معادهم؛ كما في 
«صحیح مسلم»(۳) من حديث البراء بن عازب عن النبي و أن هذه الآية 

وقد جاء هذا میا في أحاديث صحاح. فمنها: ما في «المسند»7؟) من 
حديث داود بن أبي هند» عن أبي تضرة» عن أبي سعيد قال: كتا مع النبي لا 
في جنازة» فقال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلی في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتفرّق عنه أصحابه جاءه ملّكٌ بيده مطراقٌء فأقعده. فقال: ما تقول في 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلاع إذ سقط منها: !من ثبات... ومهابته». وفي طبعة الشيخ 
محمد محبي الدين: «الإخبار» وهو آشبه. 

(۲) حكى القشيري في رسالته (۲/ 01/7) أن أبا العباس ابن سريج الفقيه حضر مجلس 
الجنید» وسمع كلامه» فسئل عنه فقال. 

)۳( برقم (۰)۲۸۷۱ وأخخرجه البخاري (5559). 

۰)۱۹6/4( برقم (۱۱۰۰۰). وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )٤( 
:)494 /٤( والسيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۵۲۷). وقال ابن كثير في «التفسير»‎ 
«سناذ لا باس به».‎ 


Yoo 


هذا [۱۰6/ب] الرجل؟ فإن كان مؤمئًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول له: صدقت. فيُفتح له 
باب إلى النار» فيقال له: هذا منزلك لو کفرت بربّك. فامّا إذ آمنت فان الله 
أبدلك به هذا. ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض له فيقال له: 
اسكن. ثم يُفْسّح له في قبره. وأما الكافر والمنافق» فيقال له: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فیقول: لا آدري فیقال له: لا دریت ولا تدرب یت ولا اهتدیت! ثم 
يفتح له باب إلى الجنة» فیقال له: هذا منزلك لو آمنت برئك. فأما إذ کفرت 
نان لله أبدلك به هذا. ثم يُفتتح له باب إلى النارء ثم يَقمَعْه الملّك 
بالمطراق(۲) قَمْعة معا يسمعه خلقٌ الله كلهم إلا الثقلین». قال بعض أصحابه: يا 
رسول الله» ما متا من أحد يقوم على رأسه ملّكٌ بيده مطراق إلا هیل(۳) عند 


ع اموه محم و 


ذلك. فقال رسول الله لاز اد( یی ءامنو امول المایت فی رد 
لديا وف الخرة وب[ له الست ديعل اه ما مشاه € [إبراهيم: 


[YY 


(۱) كذا في س» ح» ت» ف. وهو ساقط من ع والنسخ المطبوعة. واللفظ المشهور: ولا 
تلیت». ولفظ «تدرّيت» هو الوارد في مخطوطة «تفسير الطبري»» فأثبته الأستاذ 
محمود شاكر (۱7/ ۵۹۳). وفسّره بأنه «تفعّل من دَرَىء أي طلبت الدراية» وكذا فى 
«الهداية إلى بلوغ النهاية» /١(‏ ۳۸۱۳) لمكي بن أبي طالب» ولعله E‏ 
الطبري. وقد ورد اللفظ في مخطوطة «السنة» لابن أبي عاصم أيضًاء ولكن المحقق 
خالف الأصل ووضع في المتن مكانه: «ولا تلیت» وذكر في تعليقه (09//1- 
الجوابرة) أن «التصويب من كشف الأستار ومسند أحمد»! 

(۲) نبّه الأستاذ محمود شاكر على أن كتب اللغة لم تذكر «المطراق». 

(۳) أي فزع وخاف. 


۳۹۹ 


وفي (المسند» نحوه من حديث البراء بن عازب. وروی المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء قال: قال رسول الله کا وذكر قبض روح 
المومن» فقال: «يأنيه آت» - یعنی فى قبره - «فیقول: من ریك؟ ومادينك؟ 
ومن نبيّك؟ فيقول: ربي الله وديني ال سلام» ونبيي محمد 35». قال: 
«فينتهره» فيقول: ما ربك؟ وما دينك؟ وهی آخْرٌ فتنة تُعرَض على المؤمن. 
فذلك حيث [۱۰۰/] يقول الله: * یکی الله الت منوا بِالْمَوَلٍ مایت في 
رم لم سل موي ر ْ 2 
یرو لديا وی الاخرز 4. فیقول: ربي الله» وديني الاسلام» ونبيّي 
محمد. فیقال له: صدقتٌ»(۲۱ وهذا حدیث صحیح. 

وقال حماد بن سلّمة» عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: # ینت أله آل اموأ يالْقَوَلٍ أَلمَّاتِ في 
مالس د سن محري | رع 5 ا 1 و 
الحيوةٍ الدَيا ویب الاخرو 4 قال: «إذا قيل له فى القبر: من ربك؟ وما 
دينك؟ فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيّي محمد جاءنا بالبيّنات من عند 
الله فآمنتٌ به وصدذقت. فیقال له: صدقت. علی هذا عشت. وعلیه مت 
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)۱( رواه أحمد (5 ۱۸۱۱6۰۱۸۱۱6۰۱۸۵۳ وأبو داود (41/07). وأصل الحديث فى 
«السنن» لابن ماجه (۱۵۹۰۱96۸). واالمجتبی» للنسائي (۲۰۰۱). وقال ابن 
منده في کتاب االایمان» (۲/ 477): «هذا إسناد متصل مشهور... وهو ثابتٌ على 
رسم الجماعة». وصححه الحاکم (۰۳۹/۱ ۰4۰ 215١‏ ۲ والبيهقى فى 
الإثبات عذاب القبر» (۲۰). وحشنه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۱۹۷/4). 
آما ابن حبان فأعلّه في «المسند الصحيح» (۲/ ۲ ۱۵) عقب الحدیث (۵۰۷). 

() روا ابن جریر في «جامع البیان» (۰)۱۲۱/۱۳ وفي «تهذیب الاثار (۲/ ۵۰0 - 


۳۷ 


وقال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله کا وکر قبض روح المؤمن» قال: «فترجع روخه في 
جسده ويُبعث إليه ملكان شديدا الانتهان فیجلسانه» وينتهرانه» ويقولان: 
من ربّك؟ فیقول: الله. وما دينك: فيقول: الاسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل 
أو النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله». قال: «فيقولان له: وما 
يُدريك؟). قال: «فيقول: قرأتٌ کتات الله فآمنتٌ به وصدّقتُ. فذلك قول 
الله تبارك وتعالى: 3 يسبت له ارت انوا لول لناب في ارو لیا 


و 


وت آلا رو 4 . رواه ابن حبان في «صحیحه»؛ والامام أحمد(١).‏ 


وفي (صحیحه)(۲) أيضًا من حديث آبي هريرة يرفعه قال: 71 المیّت 


لسم حف نعالهم عن يولون عنه مدبرین. فإذا كان مومتا كانت الصلاة 
/٠[‏ ب] عند رأسه والزكاة عن يمينه» وكان الصيام عن يسار ل" وکان 


)١(‏ حديث البراء عند الإمام أحمد يختلف سياق الأعمش فيه عن سياق يونس بن 
خبّاب ولم يتقيّد المصئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسياقٍ واحدٍ منهما ؛ فلیوارّن بينهما 
في «المسند» (4 ۰۱۸۵۳ .)۱۸١١٤‏ 

,۲( برقم (۵۰۵۸). ورواه هناد بن السري في «الزهد» (۳۳۸) والطبراني في المعجم 
الاوسط» (۰)۲۲۳۰ والحاکم في «المستدرك۵ (۱/ ۰۳۸۰-۳۷۹ ۳۸۱-۳۸۰) - 
وصححه - والبيهقي في «الاعتقاد" (ص ۰)۲۲۰ وفي «إثبات عذاب القبر» (1۷). 
زو افوا ۰ وابن أبي شيية (۱۲۱۸۸)» والامام أحمد في 
«الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» »-)١177(‏ وابن جرير في «جامع 
البيان» (۱۳/ 577): وفي «تهذيب الآثار» (۲/ ۵۰۹ - ۵۰۷ - مسند عمر)؛ لكنهم 
ساقوه موقوفا. 

)۳( في (صحیح ابن حبان»: «وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله». ولکن - 
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فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه. فيؤتى من عند رأسه» فتقول الصلاة: ما قلي مدخل. فيؤتى عن يمينه 
فتقول الزكاة: ما قِبَلي مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قِبَلي 
مدخّل. فيؤتى من عند رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فیقال له: اجلس. 
فیجلس؛ قد ملت له الشمش قد دنت للفروب. فیقال له: آخبرنا عا نسألك 
عنه» فیقول: دعوني حتی أصلّي. فیقال: إنك ستفعل» فأخبزنا عا نسألك؛ 
فیقول: وعم تسألوني؟ فیقال له: آرآیت هذا الرجل الذي كان فیکم. ماذا 
تقول فیه؟ وماذا تشهد به علیه؟ فیقول: أمحمد 5 فیقال: نعم. فیقول: 
آشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالبینات من عند الله» فصدّقناه. فیقال له: على 
ذلك حییت. وعلی ذلك مت وعلی ذلك تبعَث إن شاء الله. ثم يُفسَح له ۱ 
قبره سبعون ذراعاء وینور له فیه. امع ات ای انس سفن ۵ ظر 
إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطةٌ وسرورًا. e‏ 
لسارو ی ۲ منه 

من التراب. وذلك قول الله تعالى: له الب اموأ بالْقَوَلٍ الاب فى 
اليو لیا وف 1/١51‏ ]الأآيغْرة 7 


ولا تستطل هذا الفصل المعترض» فالمفتي(۲) والشاهد والحاكم بل 


ت المصنف صادر عن تفسير الطبري (۱۳/ ۱۲ - 11۳) فيما یظهر فلفظ الحديث هنا 
موافق لرواية الطبري. 

)١(‏ س»ع» ف: ابدا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «تفسير الطبري» كما أثبت من ح» ت. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «في المفتي»» وهو غلط مفسد للسياق. 


۳۹ 


وکل مسلم أشدٌ ضرورة إليه من الطعام والشراب واللفس. وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: قوله تعالى: منوا الیش من اکن وَلْحَكَنْوا 
قلت آلزور © حتفا ره جر مشرکین بو ومن شر بو دكأتا عر یک 
الما فسخطفه الم از تهوی به اريم م في مکان سَحِتٍ © [الحج: ۳۱-۳۰]. 

فا ال بوم كه تال یقن اه باه وی ویس < 
لك في هذا التشبیه آمران(۱: 

ا جد ھا ان تعره تاف اا ویکتون قن فمن انرك اة 
وعبّد معه غيرّه برجل قد تسبّب إلى هلاك نفسه هلاگًا لا یرجی معه نجاق 
فصوّر حالّه بصورة حال من خرّ من السماء فاختطفته الطير في الهواء(" 
فتفرّق مُرَعَال") في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى7؟) هَوّتْ به في بعض 


المطارح ۴ البعيدة. وعلی هذا لا ينظر9 إلى كل فرد من آفراد المشّه 
ومقابله من المشبّه به. 


() انظر: «الکشاف» للز مخشري (۱۵۰/۳). 

( رسمه في النسخ الخطية والمطبوعة: «الهوی». 

(۳) المُزعة والجزْعة من اللحم: قطعة يسيرة منه. وفي ع: افتمزق مزعًا» وكذا في 
المطبوع. و في طبعة الشیخ محمد محيي الدین ومّن تبعه: افتمزق مزقًا». وفي 
«الكشاف» ‏ والمصنف صادر عنه - كما أثبتنا من النسخ ما عداع. 

(4) كذا في ع و«الكشاف». وفي النسخ الأخرى: «حین». تصحیف. 

)0( في «الکشاف»: «المطاوح» بالواو. 

(7) في النسخ المطبوعة: ١لا‏ تنظر». 

۳۹۰ 


والشاني: : أن يكون من التشبيه المفرّق فيقابّل کل واحد من أجزاء 
الا ال . وعلی هذا فیکون قد شبّه الایمان والتوحید في علوه 
وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعَده ومهبطه فمنها يهبط إلى الأرض» 
وإليها يصعد منها. وشبّه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى 
آسفل سافلین حیسث(۱) السضییقْ(۲) ال شدید والآلام الراك والطیر 
التي(" تتخطّف ۱ أعضاءه وتُمرّقه كل مرق [1. ۰ب] بالشياطين التي 
يرسلها الله سبحانه عليه وتو رد وتزعجه» وتقلقه إلى مظان ملاكه 00 
شیطان له م عه من دینه وقلبه؛ كما ان لكل طیر عة من لحمه وأعضاه. 
والریح التي تهوي به في مکان سحیق هو هواه الذي يحمله على إلقاء 
نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. 


. 9 مه مي مرو و ۳ . مد 
0 رک ای ليث کے 


)۱( ع: من حیث»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)۲( في النطئع لی 

(۳( في النسخ كلّها : «الذي». ولکن الفعلین بعده مونثان» وتأئیث الطیر آکثر من تذکیره. 
وكذا «التي» في المطبوع. . وقد ضبط «الطیر) بالرفع في المطبوع تبعًا للشیخ محمد 
محيي الدین؛ والصواب أنه منصوب لعطفه على «تارك)» يعني : وشیّه الطيرَ 
بالشیاطین» وان قلب المصتف التشبیه» [ذ حقّه أن پقول: : وشبّه الشياطينَ بالطیر. 

(4) في النسخ المطبوعة: «تخطف؟». 

0 في «الكشاف» أن الریح هي الشيطان؛ والطیر المختطفة هي الأهواء التي تتوزع 
أفكاره. 


۳۱ 


و ا ا ماع درا له کی قد رشان 
لوگ عر € [الحج: ۷1-۷۳]. 

حقیق على کل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل» ويتدبّره حقٌّ تبره فإنه 
يقطع موادٌ الشرك من قلبه. وذلك أن المعبود أقلّ درجاته أن يقدر على !یجاد 
ما ينفع عابده وإعدام ما یضرّه والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله 
نن تقدر علی خلق ذباب(۱) ولو اجتمعوا کلم لخلقه؛ فکیف ما هو آکبر 
منه؟ ولا یقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا مما علیهم من 
طیب ونحوه» فیستنقذوه منه. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من 
أضعف الحیوان(۲ ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم(۳" إياه. فلا 
أعجرٌ من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فکیف يستحين عاقل عبادتها من 
دون الّه؟ 

وهذا المثل من آبلغ ما آنزله الله سبحانه في بطلان الشرك و تجهیل 
أهله» وتقییح عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد [۱۰۷/ 1 تلاعب بهم 
أعظمٌ من تلاعب الصبیان بالكرة» حیث أعطوا الالهية التي من بعض لوازمها 
القدرةٌ على جميع المقدورات. والإحاطة بجمیم المعلومات. والغنی عن 
جمیع المخلوقات. وأن يَصمّد إلى الربٍ في جمیع الحاجات. وتفریج 
الکربات. وإغاثة اللهفات. وإجابة الدعوات- فأعطوها(؟) صورًا و تمائیل 


(۱) في النسخ المطبوعة: «الذباب». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «الحیوانات». 
)۳( ع ا لبهم). 


(6) يعني: الإلهية. 
۳۹ 


يمتنع عليها القدرةٌ على أقلّ مخلوقات الاله الح وأذلهاء وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه. 

وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أن هذا الخلق الأقلّ الأذلّ 
العاجز الضعیف لو اختطف منهم شيئًا واستلبه» فاجتمعوا على أن يستنقذوه 
منه= لعجزوا عن ذلك» ولم يقدروا علیه(۱). 


ثم سوّى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: لضعم 
انالك موب 4د فیل: الطالب: العابد. والمطلوب: المعبود؛ فهو عاجز 
متعلّق بعاجز! وقیل: هو تسوية بين السالب والمسلوب. وهو تسوية بين 
الاله والذباب في الضعف والعجز. وعلی هذا فقیل: الطالب: الاله الباطل. 
والمطلوب: الذباب يطلب منه ما استنقذه(۳ منه. وقیل: الطالب: الذباب. 
والمطلوب: الإلهء فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما علیه(۳. والصحیح: أن 
اللفظ يتناول الجمیع فضعْف العابد والمعبوف والمستلب [والمستلب](*). 
فمن جعل هذا لها مع القوي العزیز فما قدّره حقَ قذره ولاعرفه حق 
معرفته؛ ولا عظمه حل تعظیمه(۹). 


(۱) انظر: «الکشاف» (۳/ ۱ ۱۷). 

(۲) كذا في جمیع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «استلبه»» وهو مقتضی السیاق. 

(۳) انظر: «زاد المسیر» (۲۵۰/۳). 

(4) مابين المعقوفین من النسخ المطبوعة. 

() وانظر في الکلام على هذا المثل: «الداء والدواء» (ص۳۲۱) و«الصواعق المرسلة»: 
(6/۷۲- ۷ 4) و( / ۱۳۹۳) و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۳۰۰ 


۳۹۳ 


ومنها: [۱۰۷/ب] قوله تعالی: ¥ وم مک ان كدرو متلا ِى منیا 
لمع لدع ود هم بكم نی عى هم لا ییون € [البقرة: ۰۲۱۷۱ فتضمّن هذا 

المشل ناعمًا أي مصوّنًا بالخنم وغيرهاء ومنعومًا به وهو الدواب. فقيل: 
الناعق: العابد» وهو الداعي للصنم. والصنم هو المنعوق به المدعو. وان 
حال الكافر في دعائه كحال من ينوق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة» منهم 
عبد الرحمن بن زید(۱) وغيره. 

واستشکل صاحب («الکشاف» وجماعة معه هذا القول» وقالوا: قوله: 
للا دعل ندا لا يساعد علیه. لأن الاصنام لا تسمع دعاء ولا نداء(۲). 
وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلائة آجوبة(۳): 

أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنی: بما لا يسمع دعاء ونداء. قالوا: وقد 
ذكر ذلك الأصمعی(؟) فى قول الشاء (5) 
)۱( رواه ابن جرير في «جامع البيان» (4۹/۳) من طريق ابن وهب عنه بمعناه. 
(۲) «الکشاف» (۲۱/۱). 
۳( يظهر أن الثلائة مأخوذة من «البحر المحیط» لأبي حیان (۲/ ۰۱۰۵ ۱۰۸) والشاني 
)6( ذکره الا صمعي مسترضا عاق ذي الرمة لا محتجاپوله علی زبادة (۷» کما یوهم 

کلام ابي حيان في «البحر (۲/ ۸ ۰ واد بن هشام في «المغني» (۰۱/۱ 2-۰ ۱۰۲). 

AES‏ فى «المودٌ شح» (ص ۲۳۷ - ۲۳۸) عن الأصمعي تخطنة أبي 

عمرو بن العلاء ذ| الرمة وعن المازني تخطة الاصمعي لیام 
)0( هو ذو الرمت وعجز البیت: 

على الخَشفب أو نرمي بها بلدًا فا 
۳٤‏ 


حراجيجٌ ما تنفك إلا مناخة 


أي ما تنفك مناخة(١2.‏ وهذا جواب فاسد فاسد(۳ فان «إلا» لا تزاد فى 


الكلام. 


الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات 


المدعو. 


الجواب الثالث: أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا 


تفقه دعاءهم كمثّل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير أنه هو في 
دعاء ونداء. وكذا(") المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 


وقيل: المعنی: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول 


الراعي أكثر من الصوت. فالراعی هو داعي الكفار» [۸٠٠/آ]‏ والکفار هم 
البهائم المنعوق بها. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


انظر: «دیوانه» (۱6۱۹/۳). حراجيج: جمع خرجوج. وهي الناقة الطويلة القوية 
الضامرة. والحَسف: أن تبيت على غير علف. وذكر الفراء فى «معانی القرآن» 
(۲۸۱/۳) آَنْ «تنفك» هنا فعل تامّ. ونقل النحاس في «إعراب القرآن» (۰/ (۱٦۹‏ 
قول المازني: «أخطأ الأصمعي» و(ما تنفك) کلام تامٌَ». وعلى هذا فسّره ابن 
الشجري في «أماليه» (۲/ ۳۷۳) بقوله: «فالمعنی: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في 
حال إناختها على الخسف. ورمي البلد القفر بها. أي تنتقل من شدة إلى شدة». 
وانظر الأقوال الأخرى في «الخزانة» (۹/ ۲4۷- ۲۵۷). 
بعده في ح في آخر السطر: «وهي»! 
كذا في ح» ولا يبعد أن يكون المصنف كرّره للتوكيد» فحذفه بعض النساخ. 
في النسخ المطبوعة: «وكذلك». 
كذا في النسخ و«زاد المسیر» (۱۳۲/۱). وفي النسخ المطبوعة: «مماا. 

۳۹۵ 


فال :ال ومعلك با محمد وهل الذین کفروا کمک 
الناعق والمنعوق به. وعلی قوله» فیکون المعنی: ومثل الذين کفروا وداعبهم 
کمثل الغنم والناعق بها. ولك أن تجعل هذا من التشبیه المرگب. وأن تجعله 
من التشبیه المفرّق. فإن جعلته من المركّب كان تشبيهًا للکفار في عدم 
فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ینعق بها الراعي» فلا تفقه من قوله شيئًا غير 
الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرّق 
فالذين كفروا بمنزلة البهائم» وداعیهم(۲ إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي 
ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعيق» وإدراكهم مجرّدَ الدعاء 
والنداء كإدراك البهائم مجرّدَ صوت الناعق". والله أعلم. 

فصل 


مس ده 2 


ومنها: قوله تعالى: فمل ال فقون أ وله في لَه کت حَبَّةٍ 


سیل م 


مه مروم ا کک واه رد 


نبتت سب سابل شخ وان وله موش یس اه وان و 3 
ابي ی معي مت سم 
2 السام كر ال م لاه 


)۱( في «الكتاب» (۱/ ۱۲ ۰)۲ ولكن النقل من «البحر» (۱۰۲/۲). 

)۲( في النسخ: «ودعایهم». ولعله تحریف ما أثبت» وفي النسخ المطبوعة: «ودعاء 
داعیهم» وزيادة «دعاء» یختل بها السیاق. 

(۳) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲۱۸/۱). 

(4) ت: «لمن یشاء فوق ذلك». و في ع: «یضاعف ذلك» باسقاط «لمن یشاء فوق. 


۳۹۹ 


بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه» ونفع نفقته وقدرها 
ووقوعها موقعها. فان ثواب الانفاق کارت بحسب ما بقوم بالقلب من 
الایمان؛ والا خلاص, والتثبیت عند النفقة. وهو |خراج المال [۱۰۸/ ب] 
بقلب ثابت قد انشرح صدره با خراجه» وسمحت به نفسّه» وخرج من قلبه 
قبل خروجه من یده. فهو ثابت القلب(١)‏ عند اخراجه غير جرع ولا مَلِع 
)۲( 


ولا مُتبعه نفسه ترجف يده وفؤاده . ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 


ومصارفه لمواقعه( ۳ وبحسب طيب المنفق وزكاته0). 

وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبّه الإنفاق بالبذر» فالمنفق ماه 
لیب له لا لغیره با ماله في ارضی زکية. فشفله(۹) بحسب بذره؛ وطيب 
أرضه» وتعاهُد البذر بالسقي ونفي الدغْل۲ والنباتِ الغریب عنه. فإذا 
اجتمعت هذه الأمورء ولم تُحرق الزرع نا ولا لحقته جائحةٌ- جاء أمثالٌ 
الك وکان مثله كمل جَكَةٍ بو 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وهي المکان المرتفع 


)١(‏ في المطبوع: «ثبات القلب»» وهو خطأ. 

(۲) وانظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۲۵۹) و«مجموع الفتاوى» (۱6/ ۹6- 40). 

() ع: «لمواقع». وفي المطبوع: «بمواقعه». 

( وانظر في تفسیر المثل آیضا: «طریق الهجرتین» (۷۹6-۷۹۲/۲). 

)0( ب اجات ی انمغله؟ . وفي المطبوع ا 
ويخ اللذم . والصواب ما أثبت ا اف الممعو من اغلت ا ذهو يمع 
ال . وقد كثر استعماله في كتب شيخ الإسلام والمصنف وفقهاء الشافعية والحنابلة 
في القرن السابع وبعده. 

)1( يعني به: النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. قال في نونیته (۳/ ۸1۷): 

کالزرع ينبت حوله دغل ف مُه الما فتراه ذانقصان 


۳۷ 


الذي تكون الجنة فيه نُضْبَ الشمس والریاح» فتتربّى الأشجار هناك تم 
تربية؛ فنرّل عليها من السماء مطرٌ عظيمٌ القطر متتابع» فروّاها ونمّاهاء فآتت 
أكلها ضعفي ما تؤتيه(21 غيرُها بسبب ذلك الوابل. e‏ 
َل مطر صغير القطرء يكفيها لكرم منبتهاء تزكو على الطَلّ وتدمي 
عليه؛ مع أن في ذكر نوعي الوابل والطلّ إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير 
والقلیل. فمن الناس من يكون إنفاقه وابلاه ومنهم من يكون إنفاقه طا 
والله لا يضيع مثقال ذرة۳ 

فان عرض لهذا العامل ما يُغرق أعماله ويُبطل حسناته كان بمنزلة رجلٍ 
ل جل من تضل رآعتاب تَجری من تحتها نهر ل فیها من کل لوب 
وآصابه الكبر1[١١/1]‏ وله درية عم قأصابها اعصال فيه تار فا 5 
[البقرة: 17“7]. فإذا كان یوم استیفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل 
عملّه قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة» فحسرئّه حینتذ أُشدٌ من حسرة 
هذا على جنته. 

فهذا(؟) مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة بسلب" النعمة عند شدة 
الحاجة إليهاء مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرُ 


)۱( ت: اتوتي»» ولم يعجم حرف المضارع في ح»ع. والمثبت من س» ف. وفي النسخ 
المطبوعة: ١يؤتيه».‏ 
)۲( في المطبوع: «تنمو» خلافا للنسخ. 
(۳) وقد توسّع المصنف في تفسير المثل في «طریق الهجرتين» (۲/ .)۸٠١ -۸٠۳‏ 
(8) س: «وهذا!. 
(5) ع: «لسلب» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳۹۸ 


والضعف فهو أحوجٌ ما كان إلى نعمته. ومع هذاء فله ذرية ضعفاء لا يقدرون 
على نفعه والقيام بمصالحه. بل هم في عياله؛ فحاجته إلى نعمته حینشذ آشد 
ما کات فص ذريعه: فی کون حال هذ ادا کان له نيفاة 
و ع 2 .و 

مق پم جع التراقه راک وتان لجرا اجل انساخه ر تنه 
وهو ثمر النخیل والاعناب فمُخله يقوم بکفایته وكفاية ذريته» فأصبح يومًا 
وقد وجده محترقًا كلّه كالصريم؛ فأ حسرة أعظمٌ من حسرته؟ 

قال ابن عباس: هذا مثل الذي يُختم له بالفساد في آخر عمره(۱). 

وقال مجاهد: هذا مثل المفرّط في طاعة الله حتی یموت(۲). 

وقال السّدّي: هذا مثل المرائي في نفقته, الذي يُنفق لغير الله» ینقطع 
عنه نفعها آحوجٌ ما یکون الیه(۳. 

وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يومًا عن هذه الآية» فقالوا: الله آعلم. 
فغضب عمرء وقال: قولوا نعلم» أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين. [۱۰۹/ب] قال: قل يا ابن أخي» ولا تَخْقَرْ نفسك. 
قال: ضَرّب مثلا لعمل. قال: لأيّ عمل؟ قال: لرجل غنيّ يعمل بالحسنات» 


)۱( #زاد المسير (۱/ ۰ ۲). ونص قوله رواه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ۸6 - 
۵ من طریق ابن جریج عنه» وهو منقطم. 

)۲( «زاد المسیر» (۱/ ۲6۰)» ورواه ابن جرير في «جامع البیان» (6/ 1۸۲ وابن آبي 
حاتم في «تفسيره» (۲۷۷۱). ورواه أيضًا عبد بن حميد» كما فى «الدر المشور» 
(۲۵۱/۳). 

( «زاد المسیر» (۱/ ۲۶۰). وروی قوله ابن جرير في «جامع البیان» (4/ 1۸۱ وابن 
آبي حاتم في «تفسیره» (۲۷۷۵). 


۳۹۹ 


ثم بعَث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق آعمالّه کلّها(۱). 


قال الحسن: هذا مثل قلّ - والله - من يعقله من الناس. حل كير وجل 
جسمُه وكثر صبیانه» أفمَرٌ ما كان إلى جنته. ون أحدكم والله أفمّرُ مایکون 
إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنیا(۲. 

فصل 

فان عرض لهذه الأعمال من الصدقة(۳) ما ر الم والآذی 

إن عرض من بطلها من 
والریاء - فالرياء يمنع انعقادها سببًا للثواب» والمنٌ والأذى يُبطل الثواب 
۰ َ 5 و ر عر 9 کر 
الذي كانت سببًا له - فمثل صاحبها وبطلانِ عمله #كُمَبَلٍ صَفوان وهو 
الحجر الاملس و عه راب فص واب € وهو المطر الشدید که 
صلا € [البقرة: 1+4] لا شيء عليه. 


,۱( أخرجه البخاري (49۳۸) من حديث عبيد بن عمير. وقوله: الرجل غني يعمل 
بالحسنات...» إلخ من کلام عمرء فهو الذي فسّر المثل» لا ابن عباس كما ذکر 
المصنف. والظاهر أنه نقل الأثر من «الكشاف» (۱/ ۳۱6). والغريب أن الزيلعي 
وابن حجر كليهما خرّجاه من البخاري ولكن لم ينبّها على هذا الخلل في سياق 
الزمخشري. وقد نقله المصنف على وجهه في «طریق الهجرتين» (۲/ ۸۰۷) من 
(صحیح البخاري». ۱ 

() نقله المصنف في «طریق الهجرتین» (۸۰7/۲- ۸۰۷) أيضًا. والظاهر أن مصدره 
الكشاف» /١(‏ ١١۴)ء‏ ومنه نقله آبو حيان في «البحر» (1۷۱/۲). ولم أجده بهذه 
السياقة في غیرهما. 

(۳) ع: «الصدقات». وکذا في النسخ المطبوعة. 

۳۷۰ 


تمل أجزاء هذا المثل البليغ؛ وانطباقها على أجزاء الممثّل به تعرف 
عظمة القرآن و جلالته . فد الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان 
والموذي فقلبه في قسوته عن الایمان والاخلاص والإحسان بمنزلة 
الحجر والعمل الذي عَوِله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر. 
فقسوةٌ ما تحته وصلابتّه تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابل» فليس له 
مادة متصلة بالذي ١7‏ يقبل الماء وینبت الكلا. وكذلك قلبٌ المرائي ليس له 
ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابل الوحي 
انکشف عنه ذلك التراب الیسیر [1/۱۱۰] الذي كان عليه» فبرز ما تحته حجرًا 
صلدًا لا نبات فیه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته؛ لا يقدر 


یوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفیق(۲). 


اما وتکن شوم یظلمون © [آل عمران: ۰۲۱۱۷-۱۱٩‏ 


هذا مثل ضربه الله تعالی لمن آنفق ماله في غير طاعته ومرضاته فشبه 
سبحانه ما ینفقه هو لاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء 


(۱) كذا في ح» ت والطبعات القديمة. وقد أصلحه بعضهم في ح ليقرأ: «بالري» كما في 
س.ع. ف والمطبوع. 
۲( وانظر في تفسیر المثل أيضًا : «طريق الهجرتین ۰ (۰۰/۲- ۸-۲ 
۳۷1 


وحسن الذكر لا يبتغون به وجة الّ» وما ينفقونه ليصّدُوا به عن سبيل الله 
واتباع رسله- بالزرع الذي زرّعه صاحبه يرجو نفعّه وخیره» فأصابته ريح 
شديدة البرد جذَّاه يُحرق بردُها ما يمر عليه من الزروع(۱) والثمار» فأهلكَتٌ 
ذلك الزرع وأيبسته. 


واختلف في «الصّرٌ). فقيل: البرد الشدید(۲۳. وقيل: النار» قاله ابن 
عباس(۳. قال ابن الأنباري: وإنما وُصفت النار بأنها صر تتصویته(*) 
عند الالتهاب. وقيل: الضّرٌّ: الصوت الذي یصحب الريحَ من شدة هبوبها. 
والأقوال الثلاثة متلازمة» فهو برد شديد مُحرق بيه للحرث كما تُحرقه 
النار» وفيه صوت [١١١/ب]‏ شديد. 


وفي قوله: مایت رَڪ هوم ظَلَموا هم 4 تنبيه على أنَّ سب 
إصابتها لحرثهم هو ظلمُهم. فهو الذي سلط عليهم الريحَ المذكورة حتى 
أ هلكت زرعهم وأيبسته» فظلمُهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم 
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وأتلفتها. 


() ع: «الزرع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

( رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ۷۰۵) عن ابن عباس. وهو قول الأكثرين. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (50757). 

( انظر: «زاد المسير» /١(‏ 86 4). 

(٥)‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: السصریتها». وكذا في «البسيط» للواحدي 
»)٥۲۷ /۵(‏ والظاهر أنه تصحيف وصوابه ما أثبت من «زاد المسیر» (۱/ ۰0۳۱۷ 
وفي كليهما نقل قول ابن الأنباري» وكلاهما من مصادر المصنف» ولكنه صادر هنا 
عن «زاد المسير). 


۳۷۲ 


ومنها: قوله تعالی: # صرت الله مكلا رجلا فیه شرا مسون ورل 
سم یل يوان مالس کر لا يَلَمُونَ 4 [الزمر: 14]. 

هذا مشل ضربه الله سبحانه للمشرك والموخد. فالمشرك بمنزلة 
فيو یملکه جماعة مسازعون مختلفون من خون00): والرجل الشکس: 
الضیق الحلق(۲. فالمشرك لما کان يعد آلهة شى شبه بعبد یملکه جماعة 
كان یعبد الله وحده فمثله کمشل عبدٍ لرجل واحدء قد سلم له وعلم 
مقاصله وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راحةٍ من تشاخن(؟) الخلطاء 
فیه. بل هو سالم لمالکه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالکه به» ورحمته له 
وشفقته علیه» وإحسانه إليه» وتولیه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ 

وهذا من آبلغ الأمثالء فان الخالص لمالك واحد یستحق من معونته 


س 


واحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا ب یستحق صاحب الشرکاء 


دا 


)١(‏ ع ف: «متشاحنون»» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت من غيرهماء وكذا في 
الطبعات القديمة. في «زاد المسير» (4/ ۱۷) - وهو مصدر المصنف - عن ابن قتيبة» 
قال في تفسير «متشاکسون»: «أي مختلفون يتنازعون ویتشاخون فيه». انظر: اغريب 
القرآن» له (ص ۳۸۳). 

(۲) نقله في «زاد المسير» عن اليزيدي. وانظر «غریب القرآن» له (ص777). 

(۳) ع: «متشاکسون». 

() کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولعله مصحف عن «تشاکس» كما في «زاد 
المسیرا فالمصنف صادر عنه» ورسم الكلمة یحتمله. ویجوز: «تشاح». 


۳۷۳ 


المتشاكسين(١؟.‏ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون! 
فصل 


2 0 5 م2 4ے کي Kî‏ ۵ 8 میم و 00 

ومنها: قوله تعالى: 9 سر آله مل لت کنروا أمرات نوج وأمرات 
ور و مرو عدت 5 ۳9 رو سس مسا مرح الح سس وور م2 
لوط ڪانتا تحت عدن من عبادنا صلحتن فخانتاهما فلز ییا عنما مرت آله 
€ یم صو کک میس مس سس م 2 ر مریم مين لاير سس روه 
سيا وقیل ذخا الاد م الط )وضرب آله ما لبت ءامنا 


رچ وو SAL‏ لير مم 


0314 سوک مس و ع ‏ وا 2-0 ی و 200 
آمرات فرعو إذ قالت رب آبن لي عندله بیتا ف الْجَنَّةٍ نی من فِرَعَوت وعمله. 


عن يك ال مک © رمم نت نر ای احص ها نصا 


فيه من ژویتا رَد يكلمنتٍ رجا وكشيو وات من انیت 4 [التحریم: 
-٠‏ ۱۲]. فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة آمثال: مثل للکفار» ومثلين 
للمؤمنين. 

فقضكن مثل الكفار أن الکافر یعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله 
وأوليائه» ولا ینفعه مع کفره ما كان بینه وبين المومنین من لخمة نسب» أو 
وَضْلةٍ صهر, أو سبب من أسباب الاتصال؛ فان الأسباب كلها تنقطع یوم 
القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على ید رسوله(۲۲. فلو نفعت وض 
القرابة أو المصاهرة7" أو النکاح مع عدم الایمان لنفعت الوصلة التي كانت 
بين نوح ولوط وامرأتيهما. فلما لم يُغنيا عنهما من الله شیتاء وقيل7؟) ادخلا 


.)۲۵6 /۱( وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۸۸۰ ۱۰۵۲) و«مدارج السالكين»‎ )١( 

)۲( س» ت: ايد رسله». ع: «آيدي رسله». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «والمصاهرة». 

(8) في النسخ المطبوعة: «قیل» دون واو العطف. فاختل السياق» فان جواب لما: 
(قطعت) .۰ 


VE 


النار مع الداخلين- قطعت الآيةٌ حينئذ طمع مَن ركب معصية الله وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في 
الدنيا اش الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية؛ ولم 
يُغْنِ نوح عن ابنه؛ ولا إبراهيم [۱۱۱/ب]عن أبيه» ولانوح ولوط(۱عن 
امرأتيهما من الله شيئًا. 

قال الله تعالى: لن کمک ارام ولا وله يو یمد يقل بتک 4 
[الممتحنة: ۳]. 


رر 
انو + 


وقال تعالى: وم لامك نفس نفس سيا 4 [الانفطار: .]۱٩‏ 


9 رق و م و و 
وقال تعالى: # واتقوا نما لا ری فس عن تفي یا 4 [البقرة: 44]» وقال: 
و ودع > و و ور لم 


رم وم 7 ی a‏ 2 یم لے وم 
ولحشوا یوم لا مجزی والد عن ولیو. ولا مولود هو جا عن وَالِدِي ما رک وعد 


دح میم 


معد 
له ی € [لقمان: ۳۳]. 


وهذا كله تکذیب لاأطماع المشرکین الباطلة ان من لوا به من دون ال 
من قرابة أو صهر أو نکاح أو صحبة ینفعهم یوم القيامة؛ أو ی جیرهم من 
عذاب الله» أو" يشفع لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وشرکهم» 
وهو الشرك الذي لا یغفره الله» وهو الذي بعث الله جمیع رسله وآنزل جمیع 
کتبه بإبطاله و محاربة آهله ومعاداتهم. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولا لوط». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «آو هو) بزيادة «هوا. 


۳۷۵ 


وأما المثلان اللذان للمؤمنين» فأحدهما امرأة فرعون. ووجه المثل أن 


اتصال المؤمن بالكافر لا یضرّه شيئًا إذا فارقه في كفره وعمله» فمعصية 
العاصی(۱) لاتضرٌ المطيع" شيئًا في الآخرة» وان تضرّر بها في الدنيا 
بسبب العقوبة التي تجل بأهل الارض إذا آضاعوا آمر الله. فتأتي عامّةٌ. فلم 
یش امرأةٌ فرعون اتصالها به» وهو من أكفر الكافرين. ولم ينفع امراء" نوح 
ولوط اتصالهما بهما وهما رسولاربٌ العالمين. المثل الثاني ارين 
مریم التي لا زوج لهاء لا مؤمن ولا کافر. 

فذکر ثلاثة أصناف النساء“ 1/۱٠١1:‏ المرأة الكافرة التي لها وضلة 
بالرجل الصالح» والمرأة الصالحة التي لها وُضْلة بالر جل الکافن والمرأةٌ 
العَب"* التي لا وصلة بینها وبين آحد. فالأولى لا ینفعها() وصلتها وسببهاء 
والثانية لا یضزها وصلتها وسببهاء والثالثة لا یضها عدمٌ الوصلة شينًا. 


)۱( ت» ف: افمعصية الغیر» و کانت الکلمة ساقطة من ح» فاستدرك بعضهم في طرتها: 
«الغیر». وما آثبته من ع أقعد في السیاق. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «المومن المطیع» فزید فیها لفظ «المؤمن». 

(۳) كذا بالافراد في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وستأتي هکذا مرة أخرى. 

43 في النسخ المطبوعة: «من النساء» ولعل زيادة «من» من تصرّف بعض النساخ أو 
الناشرین. 

( في المطبوع: «العزبة» وتعلیق المحقق يدل على ورودها في النسخ الخطية» وآنا 
أشك فى ذلك. 

(7) کذا «ينفعها) في النسخ» ثم «يضرٌّها» أيضًا بتذكير الفعل» وهو صحيح. وقد أهمل 
الفعلان في ع. وفي النسخ المطبوعة بالتأنيث. 

۳۷۹ 


ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة. فإنها 
سيقت في ذكر أزواج النبي بيا والتحذير من تظاهرهنٌ عليه؛ وأنهن إن لم 
يطعن الله ورسوله ويُردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله لاف 
كما لم ينفع امرأةً نوح ولوط اتصالّهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه 
السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يحيى بن سلام(۴۱: ضرب الله المثل الأول يحدر عائشة وحفصةه 
ثم ضرب لهما المثل الثاني یحرضهما على التمسك بالطاعة. 

وفي ضرب المثل للمومنین بمریم أيضًا اعتبار آخره وهو آنها لم يضُرّها 
عند الله شيئًا قذف آعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برّأهما 
الله عنه مع كونها الصدّيقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يض 
الرجل الصالح قدح الفجّار والفسّاق فيه. 

وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطین نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها؛ كما في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط [۱۱۲/ب] تحذيرٌ لها ولحفصة مما اعتمدتاه في 
حق النبي يكل فتضمّنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف» والتحريض 
لهن على الطاعة والتوحید» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وکذب 
عليه وآسراة التتؤيل فوق هذا وأجل منه» ولا سیما آسرار الأمشال التي لا 
یعقلها إلا العالمون. 


(1) انظر مختصر تفسیره لابن أبي زمنین (۵/ ۱۱-۱۰ والمصنف صادر عن «زاد 
المسیر» (4/ ۳۱۲). 
۳۷۷ 


قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقیاس: والجمع 
والفرق» واعتبار العلل والمعاني وارتباطها بأحكامها تأثيرًا واستدلالا. 

قالوا: وقد" ضرب الله سبحانه الأمثال وصرّفها قَدَرَا وشرعًاء ويقظة 
ومنامًا؛ ودل عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى نظيره» 
واستدلالهم بالنظير على النظير. 


بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة» ونوع من أنواع 
الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا 
ترى أن الثياب في التأويل كالقّمُص تدل على الدين» فما كان فيها من طول 
أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين» كما أوَّل النبي ی القميص بالدين 
والعلم(۳). والقدر المشترگ بینهما أنَّ كلا منهما یستر صاحبه و یجمّله بين 
الناس» فالقمیص يستر بدنه» والعلم والدين يسثر روحه وقلبته و یجمّله بين 
الناس. 


ومن هذا: تأويل اللبن بالفطرة("» لما في کل منهما من التغذية الموجبة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قد» بإسقاط الواو. 

)۲( و اي بعد الخدري الذي خر اللبخاري 6۱۳ رمشام ( ۳۳۹۰( 
قال: قال رسول الله 3 : با أنانائم» رأيت الناس يُعرَضون علي وعلیهم فش 
منها ما يبلغ التي ومنها ما دون ذلك . عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قمیض 
یجرّه». قالوا: فما َوّلتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». وقد ذكر المصنف أن 
النبي ول القميص بالعلم أيضًا ولكن لم يذكر في الحديث إلا الدين. 

(۳) كما في حديث الاسراء أخرجه البخاري (۳۳۷) ومسلم )١178(‏ عن أبي هريرة 


و سحو 


لکد 


۳۷۸ 


1 ك ٠ - 4 ۰ 3 ۰ ê‏ 
للحياة وكمال النشأة» وآن الطفل إذا خلی وفطرته لم يَعدِل عن اللبن» فهو 
مفطور على إيثاره على ما سواه. وكذلك فطرة الاسلام [١١/أ]‏ التي فطر الله 
علیها لناب 7 


ومن هذا: تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما 
أن البقر كذلك» مع عدم شرّهاء وکثرة خيرهاء وحاجة الأرض وأهلها إليها. 
ولهذا لما رأى النبی ية بقرًا تنحر(۲) كان ذلك نحرًا فى أصحابه. 


ومن ذلك: تأويل الزرع والحرث بالعمل» لأن العامل زارع للخير 
والشرء ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع مابذره. فالدنيا 
مزرعة والأعمال البذار1؟ ويومٌ القيامة يوم طلوع الزرع(*) وحصاده. 

ومن ذلك: تأویل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقین» والجامع 
بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر فهو بمنزلة الخشب الذي هو 
کذلك. ولهذا شبّه الله تعالى المنافقین بالخشب المسئّدة» لأنهم أجسام 


(۱) وانظر: «آحکام أهل الذمة» (۲/ ۱6۵). 

)۲( رواه النسائي في «السنن الکبری» (۷۱۰۰) من حديث جابر وله شاهد عند البخاري 
(۰۳۰۲۲ ۷۰۳۵) ومسلم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري» وشاهدٌ ثانِ من 
حديث ابن عباس» رواه أحمد »)۲٤٤۵(‏ وص ححه الحاكم (۱۲۹-۱۲۸/۲)» 
واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱/ ۱8۲ وأصله عند 
الترمذي (4/ ۱۳۰)» وابن ماجه (۲۸۰۸). 

(۳) جمع البذر. وهكذا في ح» ف. وفي س»ع: «البلدان»» تحريف. وفي ت: «البذر»» 
وكذا في الطبعات القديمة. 

(4) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «للباذر». 

۳۷۹ 


خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها مسندة نكتة آخری» وهي أن الخشب 
إذا انتفع به جيل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكًا فارغا غير منتمّع به جْعِل مسنَدًا بعضه إلى بعض» فشبّه المنافقين 
بالخشب في الحالة التي لا ینتفع فيها بها. 

ومن ذلك: تاريل الناربالفعنةة لافساد كل مهما ما يم عليه ویتصل به. 
فهده تحرق انات والمتاع والأبدان» وهذه حرق القلوب والأديان 
والایمان. 

عد واه 0 

ا لحكمة 

ومالك : خروج الدم في التأويل يدل على خروج السال؛ والقدرٌ 
المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما. 

ومن ذلك: الحدّث فى التأويل يدل على الحدث فى الدين. فالحدث 
الأصغر ذنب صغيرء والأكبر ذنب كبير. 

ومن ذلك: أن اليهودية والنصرانية فى التأويل بدعة فى الدين. فاليهودية 
والجهل والضلال. 

ومن ذلك: الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرء 
بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. 


۳۸۰ 


ومن ذلك: الراتحة الطيبة تدل على الثناء الحسن وطيت القول والعمل» 
والرائحة الخبيثة بالعکس. والمیزان يدل على العدل. والجراد يدل على 
الجنود والعساکر والعوغاء الذين7١2‏ یموج بعضهم في بعض. والنحل يدل 
على من يأكل طيّبًا ویعمل صالحا. والديك رجل عالي الهمة بعید 
الصیت(؟. والح عدو أو صاحب بدعة هلك بسمّه. والحشرات آوغاد 
الناس. والخلد" رجل آعمی يتكقّف الناس بالسژال. والذئب رجل غشوم 
ظلوم غادر فاجر. والشعلب رجل غادر محتال مكار مُراوغ عن الحق. 
والکلب عدو ضعیف كثير الب والشَّرّ في کلامه وسبابه أو رجل مبتدع 
متبع هواه مؤثر له على دینه. والسنور العبد والخادم الذي یطوف على آهل 
الدار. والفأرة امرأة سوء فاسقة [۱۱4/] فاجرة. والأسد رجل قاهر مسلط. 
والکبش ال رجل المنیع المتبوع. 

ومن ات التعبیر: أن كل ما کان وعاء للماء فهو دال علی الاثاث. 
وکل ما كان وعاء للمال کالصندوق والکیس والجراب فدال(*) على القلب. 
وکل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدال على الاشتراله 
والتعاون أو النكاح» وکل سُقوط وخرور من علو إلى سفل مذموم(* وکل 
صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وکان ممن یلیق به. وکل ما 


( في المطبوع: «الذي». ولعله خطأ مطبعي. 

(۲) ع: «الصوت». 

(۳) حیوان من القوارض یسمّی الفأرة العمیاء. 

(6) ع: «فهو دال» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(5) س» ت: «فمذموم» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳۸۱ 


أحرقته النار فجائحة» وليس يرجى صلاحه ولا حياته. وكذلك ما انكسر من 
الأوعية التي لا ينشعب مثلها. وکل ما خطف وشرق من حيث لايُرَّى 
خاطفه ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجى. وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه 
أو لم يِغِبْ عن عين صاحبه فانه يُرجَى عَودُه. وكل زيادة محمودة في | لجسم 
والقامة واللسان والذکر وا للحية واليد والرجل فزيادةٌ خير وکل زيادة 
9 تا او ا مر ي 9 
متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة. وکل ما زئي من اللباس في 
غير موضعه المختص به فمکروه کالعمامة في الرّجلء والخفٌ في الرأس» 
3 5 و ع 0 سا اع 3 5 نم ايز“ ر 
والعقد في الساق. وكل من استقضی أو استخلف أو أمر أو استوزر أو خطّب 
ممن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشرٌ وفضيحة وشهرة قبيحة. وكل ما 
كان مكروما من الملابس فَخَلَقَه أهون على لابسه من جديده. 
والجوز مال مكنوزء فان تفقع كان قبيحًا وشرّا. ومن صار له ريش أو 
جناح صار له مال» فان طار سافر. وخروج [4١١/ب]‏ المريض من داره 
ساکتا يدل على موته» ومتکلمٌا يدل على حياته. والخروج من الأبواب 
الضيّقة يدل على النجاة والسلامة من شر وضیق هو فیه» وعلى توبت ولا 
2 ح 
سيّما إن خرج(۲۱ إلى فضاء وسعة فهو خير محض. والسفرٌ والنقلة من مکان 
+ 
المنام إلى حال كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شر. وموتُ 
الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله. لأن الموت رجوع إلى الله. قال 
۳ ۱ + رمه یه مجم مم وو مع سب ۶ ء 7 
تعالی: شم ردواً إِلَ أله مولنهم لحي € [الانعام: 7۲]. والمرهون مأسور بدین 
أو بحق عليه لله أو لعبیده. ووداعٌ المریض آهله أو تودیعهم له دال على موته. 


(1) س: «إذا خرج». وفي ع: «کان الخروج». وکذا في النسخ المطبوعة. 
TAY‏ 


وبالجملة فما تقدّم من آمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير 
لمن أحسن الاستدلال بها. وكذلك مَن فهم القرآن فانه يعبر به الرؤيا أحسنٌ 


3 


وال اي اة انا حاف و ماه ا فالسفينة تعبّر 
بالنجاة لقوله تعالى: اه وَصحب السّفِيكة € [العنكبوت: »]٠١‏ وتعیر 
بالتجارة» والخشب بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلوب(۱ والبيض 
بالنساء» واللباس أيضًا بهن» وشرب الماء بالفتنة» وأکل لحم الرجل بغيبته 
والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال". والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة 
بالنصر. وکالملك یرّی في محلَّةٍ لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها 
وفسادها. والحبل بم الد والحق وال والتعاس قد یعیر بالاسن. 
والبقل والبصل والثوم والعدس [١١١/أ]يعبّر‏ لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا 
أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أودار. والمرض يعبر 
بالنفاق والشك وشهوة الزّنا(؟)» والطفل الرضيع يعبر بالعدو لقوله تعالى: 
هه ءال وروت کون همدو ورا 4 [القصص: ۸ والنّعاج 
بالنساء*» والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى: « مَكَل كر كُمَروابريهرٌ 


)۱( في النسخ المطبوعة: «القلب». 

(۲) ت: «والأموال والخزائن». 

(۳) س. ت.ع: «العضد». وکذا في النسخ المطبوعة. 

() في النسخ المطبوعة: «الرياء»» تصحیف. 

)2( ت: «والنکاح بالبناء؟» وفي س»ع: «والنكاح بالنساء؟. والصواب ما أثبت من ح» ف. 


TAY 


كي € [إبراهيم: ۲۲]۱۸. والنور يعبر بالهدى» والظلمة بالضلال. 

ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي» وقد ولاه 
القضاء فقال له": رأیت الشمس والقمر يقتتلان» والنجوم بينهما نصفين. 
فقال0©: مع أيهما کنت؟ قال: مع القمر على الشمس. قال: کنت مع الآية 
اه ا واي بج وكا وی 
فقيل يوم صفین(4) 


(۱) في المطبوع زيادة: 9آَسْتَدَّتْ به اليف یم عاض 4. 

(۲) في النسخ المطبوعة زيادة: «يا أمير المؤمنين إني». 

(۳( زيد هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: اعمر). 

(6) رواه ابن أبي الدنیا في «الاشراف» (۲۵۵ وأبو يعلى [کما في «مسند الفاروق» لابن 
كثير (۲/ -])٤٤١‏ ومن طریقهما ابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» (۳۸/ ۱۰۳ - 
0608 من رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثار» عن عمرء وسنده ضعيفٌ منقطع» وفي متنه بعص غرابة ونكارة» وانظر: «تاريخ 
مدينة دمشق» لابن عساکر (۱۰۵/۲۸) ورواه این أبي شيبة (55 71١‏ ۳۹۰۱۹)» 
ویحبی بن سلیمان الجعفي في «کتاب صفین) - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ 
مدينة دمشق) (1۸/ ٤‏ امجن بن نسيل » عن عطاء بن السائب: حدثني 
غير واحد: فذكره! وحماد وابن فضيل سمعا من عطاء بعد اختلاطه. 
وقد روي وج غريبٌ جدًاء علّقه ابن عساكر (54/ )1١5‏ من طريق مصبح بن 
(الهلقام) العجلي عن ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائب. عن أبي البختري» عن 
عمر» وهو على انقطاعه ‏ منكرٌ لا يصح. وأشار ابن عساكر (584/ )٠١9‏ إلى أنه 
ژوي أيضًا من وجه آخر عن الحسن البصري. 
ورواه أبو العرب القيرواني ف في «المحن» (ص5١١)‏ من رواية شيخ من طيَءِ» وسنده 
ضعيف منقطع أو معضل. 

كن 


5 5 3 ۲ 5 : E 
. وقيل لعابر: رايت الشمس والقمر دخلا في جوفي. فقال: نموت‎ 
ال دم عير‎ 2 


واحتج بقوله تعالی: دامر )وف الق ((ه) وحم مس والقم را )يفول 


انمز نا [القيامة: - .]1١‏ 


۶ و 


وقال رجل لابن سیرین: ریت معي أربعة آرغفة حین طلعت(۱) 
الشمس. فقال: تموت إلى آربعة آیام. ثم قرأ قوله تعالی: مجعلا ألشّمْسَ 
یه دليلااك) ثم قبضىة ٩۲۱‏ [الفرقان: ه45-4]. وأخذ هذا التأویل أنه حمل 
رزق(۳) آربعة آیام. 

وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءًا أَرَضْةَ فقال: أنت میت. ثم قرأ: 
۵ لما قتا عل لْمَوَتَ ماد فم عل مونیملا داب رض © (سبا: ۱6]. 

والنخلة تدل على الرجل الم سلم وعلی الكلمة الطيبتة» [۱۱۵/ ب] 
والحنظلة تدل على ضد ذلك. والصنم يدل على العبد السّوء الذي لا ينفع. 
والبستان يدل على العمل واحتراقه يدل على حبوطه لما تقدَّم في آمثال القرآن. 
ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبًا ليعيده مرة ثانية» فإنه ینقض عهدًا وينكثه. 
والمثي سويًا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم» 
والاخذ في بيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه. وإذا عرضت(؟) له 


)١(‏ ع: «خبز طلعة». وفي طرة ت كتب بعضهم «علي» يعني: اطلعت عليّ». 
)۲( في ع آکملت الآية» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «رزقه». 
(6) ع: «عرض)» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳۸۵ 


طريقان ذات يمين وذات شمال» فسلك آأحدهما(۲ فانه من أهلها. وظهور 
عورة الإنسان له: ذنبٌ يرتكبه ويُفتضّح به. وهروبه وفراره من شيء نجاة 
وظفر. وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنیاه. اليه شوه تینما 
والأرض تمسکه بکتاب الله وعهده واعتصامه بحبله فإن انقطع به فارق 
العصمة؛ إلا أن یکون ولي أمر"" فانه قد یقتّل أو یموت. 

ری ال مضروبة ريا الم الذي قد وگل اه بالری نیتال 
الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره» ویعبر منه إلى شبهه. ولهذا سمي 
تأویلها تعبیزاه وهو تفعیل من العبور؛ كما أن الاتعاظ یسمّی اعتبارًا وعبرت 
لعبور المتعظ من النظیر إلى نظيره. ولولا أنَّ كم الشيء حكمٌ مثله و خکم 
النظیر حکم نظیره لبطل هذا التعبیر والاعتبار ولما وجد إليه سبیل. وقد 
أخبر الله سبحانه أنه ضزب الأمشال لعباده في غير موضع من كتابه؛ وأمر 
باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى [5١1/أ]‏ تعقلهاء والتفكير فيهاء والاعتبار بها. 
وهذا هو المقصود بها. 

وأما أحكامه الأمرية الشرعيةء فکلها هكذاء تجدها مشتملةً على النسوية 
بين المتماثلين» وإلحاق النظير بنظیره واعتبار الشيء بمثله والتفريق بين 
المختلفین؛ وعدم تسوية احدهما بل خر. وشریعته سبحانه مد نه آن تنهی 
عن شيء لمفسدة فيه ثم" تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها 
أو آزید منها. فمن جوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقٌّ معرفتهاء ولا قدّرها 


)١(‏ مقتضی السیاق: «إحداهما». 
( في النسخ المطبوعة: «ولي أمرًا». 
(۳) «ثم» ساقط من المطبوع. 
۳۸۹ 


حٌّ قدرها. وكيف يظن بالشريعة أنها ثیح شيئًا لحاجة المكلّف إليه 
ومصلحته» ثم تحرّم ما هو أحوج إليه» والمصلحة في إباحته أظهر؟ هذا( 
من أمحل المُحال(). 


ولذلك كان من المستحیل أن يشرع الله ورسوله من الجيّل ما یسقط به 
ما آوجبه» أو يُبيح به ما حرّمهء ولعّن(۳" فاعله وآذَّنه بحربه وحرب رسوله 
وشدد فيه الوعيد» لما تضمَّنه من المفسدة في الدنيا والدين؛ ثم بعد ذلك 
یسوغ التحيّل عليه(“ بأدنى حيلة. ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه 
الطبيب ویمنعه منه لكان معيئًا على نفسه؛ ساعیّا في ضرره وعد سفيهًا 
مفرطا. 

وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حکم النظیر حکم نظیره وحكم 
الشيء حكم مثله» وعلی إنكار التفریق بين المتمائلین» وعلی انکار الجمع 
بين المختلفین. والعقل والمیزان الذي آنزله الله سبحانه شرعا وقدرًا يأبى 
ذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

() الميم في «المحال» زائدة» ولكن هكذا صاغ منه الناس اسم التفضيل «أمحل» على 
اللفظ. فقالوا: «أمحل من الترهات»» و«أمحل من حديث خرافة». انظر: «الدرة 
الفاخرة» (۳۸۹/۲) لحمزة بن حسن الأصبهاني. 

(۳) في النسخ كلها: «آمرا؛ وفي ت وحدها ضرب عليه في المتن وكتب في الطرة: 
«لعن». وجائز أن يكون ما في النسخ تحريفًا أو يكون من سبق القلم. 

)4( هكذا في س. وفي غيرها: «إليه». وفي النسخ المطبوعة: «التوصل)» ولعله تصرف 
من بعض الناشرين. 

۳۸۷ 


ولذلك كان الجزاء ممائلا للعمل من جنسه في الخير والشر(۱). فمن ستر 


مسلمًا ستره الله. ومن يسر على مُعْسِر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن نفس 
عن مؤمن کربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من کرّب يوم القيامة)(1). وامن 
أقال نادمًا آقاله الله عثرته يوم القيامة)20, و«من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله 
عورته»(* ودمن ضار مسلمّا ضار الله به» ومن شاق شاق الله عليه)2*0» وامن 


(۱) 


(۲) 


۳( 


کر 


(4) 


(0) 


وانظر: «الوابل الصیب» (ص ۸۰- ۲ وامفتاح دار السعادة» (۲/ ۹ و«مدارج 
السالکین» (۳/ ۲۱-۲۵۵ ۲۵). 

آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث آبي هريرة. وانظر حدیث ابن عمر في البخاري 
(۲4۲) ومسلم (۲۵۸۰). 

رواه البزار (۰)۸۹۲۷ والطحاوي في «بيان المشکل» (۵۲۹۱) من حدیث أبي هريرة 
مرفوعاء وص ححه ابن حبان (1۵۳). وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۳۱۵ 
و«العلل» للدار قطني (۲۰۹/۸). ورواه آبو داود في «المراسیل» (۱۷۳) من حديث 
ابن جریج عن هارون بن آبي عائشة مرسلا بمعناه» وقال: روي متصلاء ولا یصح. 
وفي الباب آسانید أخرىء يطول المقام بسردها. 

رواه الترمذي (۲۰۳۲) من حدیث ابن عمر مرفوعا؛ وحسنه؛ وصححه ابن حبان 
(۱۸۷6) ورواه أحمد (۲ ۱۹۸۰۱۰۱۹۷۷ وأبو داود (4۸۸۰) من حدیث آبي برزة 
الأسلمي» وأحمد (۲۲۶۰۲) من حدیث ثوبان» ورواه آبو يعلى في المسند؛ (۱7۷۵) 
والروياني في «المسند (۳۰۵) من حدیث البراء وفي الباب طرق أخرى» والحدیث 
قوي. وانظر: «الا تحاف بتخریج آحادیث الکشاف) للزيلعي (۳/ ۱-۳46 ۳). 

رواه أحمد (۱۵۷۰۵. وأبو داود (۳۲۳) والترمذي (۱۹8۰) - وحسته ‏ وابن 
ماجه (۲ ۰)۲۳ والخرائطي في مساوی الاخلاق» (۵۸۳) - ولفظة «مسلما» منه - 
من حدیث لؤلؤة» عن أبي صرمة مرفوعاء ولولوة مجهولة وله شاهد من حدیث آبي 
سعید مرفوعاء صححه الحاکم (۲/ ۵۷ -۵۸) على شرط مسلم! والمحفوظ إرساله 
بلفظ : «لاضرر ولا ضرار»» كما تراه في «الموطأ» للامام مالك (۲۷9۸). 


TAA 


خدّل مسلمًا في موضع يح چب نصرثه فيه له الله في موضع يحب 


نصرته فيه)(") ومن سمح شوح له1(0 و«الراحمون ير حمهم 


الر حمن»(۹). و(إنما يرحم الله من عباده الر حماء(۱) ومن آنشق نفق 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(1) 
(۷) 


(۸) 


0 
2 2 


١ 


ع1 


في المطبوع: (یحب!۰ تصحيف. 

رواه أحمد (1774)» وأبو داود (4۸۸6) من حديث جابر وأبي طلحة مرفوعاء 
وفي سنده یحبی بن سلیم بن زید وشیخه إسفاعيل بن بشیر مجهولان. 

کذا في جمیع النسخ. وفي الطبعات القدیمة: «... سمح الله له». وأثبت في المطبوع: 
امن سمع سمع الله به» وذهب إلى أن ما في الطبعات المذکورة تصحیف. وفي 
«الوابل الصيب» (ص ۸۰) في مثل هذا السياق: «ومن سامح سامحه». ونحوه في 
«مفتاح دار السعادة» (۲/ .)۸۲١‏ 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد (۲۲۳۳) عن أبيه وجادة؛ والحارث بن محمد بن أبي 
أسامة في المسند» (۱۰۸۱ - «بغية الباحث»)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۷ وفي «الصغير» )١١79(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا: «اسمخ ؛ سمخ 
لك». وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۰۵۱۹۰۲۳۷ 1۸0 5ت 1۸۷ 1۹۱ 
و«المصنف» لابن آبي شيبة (7 ۰16 16۷ و9المقاصد الحسنة» للسخاوي (۱۱۰). 
روی الامام أحمد (1444). وأبو داود (4۹6۱) والترمذي (۱۹۲) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح!. وصححه 
الحاکم /٤(‏ ۱۵۹) و جماعة من الحفاظ. 

أخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم (477) من حديث أسامة تن زيك. 

في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري (1784) ومسلم (491) عن أبي هريرة: 


في حديث أسماء: الا وعي: فيوعيّ الله عليكِ». أخرجه البخاري (۱8۳4) ومسلم 
(9؟١٠).,‏ 


۳۸۹ 


ومن تجاوز تجاوز الله عنه. ومن استقصى استقصی الله عليه(1). 

فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه- كله قائم بهذا الأصل» وهو 
إلحاق النظير بالنظير» واعتبار المثل بالمثل. 

ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثّرة والمعاني المعتبرة في 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» لیدل بذلك على تعلّي الحکم بها آين 
وُجدت» واقتضاتها لأحكامهاء وعدم خلا عنها إلا لمانع يُعارض اقتضاءهاء 
وی کات ا تا » کقوله تعالی: # لاک بانج وا مه سول 4 
[الأنفال: ۲۱۳ وقوله: # دلکم ب بانهء ذا دع له وحده. کم رضم 4" [غافر: 
۱۲ رازم ءایلت آله هروا 46 [الجائية: ۲۳ یکم بما کشر نقرو 
ف آلذرض يعبر لی ویما کم تون 4 [غافر: ۷۰ ( کیلک یار اتسوا ما 
ند الله وك زكرا رتو مد ن عن 6۷۸ و تيت 
نم الا 1/٠٠۷‏ لات کرو ما تَر له سَيِْيعْحَكُمْ في بع 
الام € [محمد: 6۷٩‏ ودل طت الى ظننشم ریک ارد گر 4 [فصلت: ۷۳]. 

وقد جاء التعلیل في الکتاب العزیز( بالباء تارة» وباللام تارة» وبأن 


تارة؛ وبمجمو عهمال؛؟ تارق وباكي» تارة» و«من آجل» تارة» وترتیب الجزاء 


)۱( «مفتاح دار السعادة» (۸۲۲/۲). 
( زاد فيع : #وإن دشر بو تشر 4 . وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) وانظر: «الداء والدواء» (ص 2۳۱ ۳۶) وامفتاح دار السعادة» (۲/ ۹۱۳- )٩۱5‏ 
و«مدارج السالکین» (۳/ )571١‏ واشفاء العلیل» (ص۱۸۸- ۱۹۸). 
(4) ع: «وبمجموعها». وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
۳۹۰ 


على الشرط تارة وبالفاء المُؤْؤْنة بالسببية تارة» وترتيب الحكم على 
الوصف المقتضي له تارق وب«لما» تارة» وبان المشدّدة تارة» وب«لعل» تارق 
وبالمفعول له تارة. 

فالأول كما تقدّم. و«اللام» كقوله: دك للم ده یم ما في 
لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ € [المانده: ۲٩۷‏ و«أن» کقوله: #أن تفا اگم رل 
لْكِتَبُ عل طَأَيِفَتيْنِ ۱ [الأنعام: ۱۵۰]. ثم قیل: التقدیر لثلا تقولواه وقیل: 
كراهة أن تقولوه و«أن واللام» کقوله: لا يكن لاس عل لو حب بَعَدَ 
سل [النساء: 170] وغالب ما یکون هذا النوع في النفي» فتأمله. و«كي» 
کقوله: لگ لا يكن دول 4 [الحشر: ۷]. والشرط والجزاء کقوله: لرن 


۵ سس رن م Ag‏ 


کی لم 1 ا مه وء رر رة 58 
تصيروا وتتْتواً لا سکم دهم میا 4 [آل عمران: ۱۲۰]. 


والفاء کقوله: مكدو اتهم 4 [الشعراء: ۸0۱۳۹ فصوا رسو ریم 
0004 و 4« 


ده اَذَه ری 4 [الحاقة: ۰0۱۰ فص فرعون الرسول دنه نا یلا4 
[المزمل: ۱7 ]۰ 

وترتیب الحکم على الوصف کقوله: ا يَهَدِى یه آله مر اتب 
رضو که 4 [المائدة: 17]» وقوله: «رقع اه لت ءامتوایدکم وال وا لور 
لس شاع ۳ 1۳9 9 1 
درَحَت 4 [المجادلة: ۱۱] وقوله: لا لانضِيعٌ اجر ألْصَّلِحِينَ 6 [الأعراف: ۱۷۰]) 


#ولا نیع جر نیت 4 [يرسف: ۰۲ وان َه لادی کد لین 4 


)۱( زاد في ع: امن قبلنا». وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) في جمیع النسخ: «والله لا بهدي...». 
۳۹۱ 


[يوسف: "6 . 


ر ر E‏ 


و«لما» كقوله: # فَلَمَّآ مَاسَفُومًا نلمَمتا منهم € [الزخرف: ۲00 فلم 


عتواعن ما نوا اقلا 2 لح وارد خضي 4 [الأعراف: ١57‏ ]. 


ےم 


م موی 


وان المشدّدة کقوله: را كانوا (۱۱۷/ب] قوم سوو فأغرقنلهم 


جمعيت 6 [الأنبياء: 0۲۷۷ تاد منوا فوم سرو فَنَسِقَينَ 00 [الانبیاء: .]۷٤‏ 


و«لعل» كقوله: 6 دک أو یکی 4 [طه: 46]) لک تلو َو # 
[البقرة: 0۲۷۳ مک د وت 4 [الأنعام: ۱۵۲]. 

والمفعول له كقوله: وما لم چنده, من يت جرک (00) لا اء جه ريه 
آهل [الليل: -٠۹‏ ١۲]ء‏ أي لم يفعل ذلك جزاءً نعمة أحدٍ من الناس» وإنما 
فعله ابتغاءَ وجه ربّه الأعلى. 

و«من أجل» كقوله: لین أُجْلٍ دک كنبا عل بی نويل ۲(4) 
[المائدة: ۳۲]. 

وقد ذكر النبي يي علل الأحكام والأوصاف المؤثّرة فيهاء ليدل على 
ارتباطها بهاء وتعدّيها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: «تمرة 
LE‏ لوو 171 


( في ع زيادة: «ولسوف يرضى». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في «الداء والدواء» (ص۳۳) زاد على المذكور هنا أداة «لو» الشرطية وأداة «لولا» 
الد علی ارتباط ما قبلها بما بعدها. 

(۲) ح» ف: تمر طیب». 

(4) رواه أحمد (4۳۸۱۰۳۰۱۰6۲۹۲۰۳۸۱۰) وأبو داود (۸6) والترمذي (۸۸)- 


۳4۲ 


وقوله: «إنما جيل الاستئذان من أجل البصر»(۱). 
وقوله: «إنما نهیتکم من أجل الدَافّة»). 
وقوله في الهرة: الست بنجس إنها من الطوافين عليكم 


والطوافات»(۳. 


ونهیه عن تغطيةٍ رأس المُخْرم الذي وَقَصَيْه ناقثه وتقریبه الب 


وقوله: «فانه يُبعَثْ يوم القيامة مُلّا:(4). 


00 
(۳) 


(۳ 


(€) 


وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم*» ذكره تعلیلا لنهيه 


وابن ماجه (۳۸۶) من حديث ابن مسعود مرفوعا. وقال الترمذي: «وأبو زيد رجل 
مجهول عند أفلالحديكه ا عرف له رواية غیر هذا الحدیت». وینظر کناب 
«الإمام» لابن دقیق العید (۱۷۱/۱ - ۱۸۵). 

آخرجه البخاري (1۲4۱) ومسلم (۲۱۵) من حدیث سهل بن سعد الأنصاري. 
آخرجه مسلم (۱۹۷۰) من حدیث ابن عمر. والمراد بالدافة قوم من الأعراب يردون 
المصر. يريد أنه نهی عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الاعراب الذین قدموا 
المدينة» لِتفرّق اللحوم علیهم. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۱۲/۲). 

رواه آحمد (۰۲۲۵۲۸ ۰ ۵ وأبو داود »)۷١(‏ والترمذي ۰)٩۲(‏ 
والنسائي (0۸) ۰ وابن ماجه (۳۱۷) من حدیث آبي قتادة مرفوعا. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وصححه ابن خزيمة (۱۰) وابن حبان 
(46۸۳) والحاکم (۱/ ۱9۹ - ۱۲۰). وینظر کتاب الامام» لابن دقیق العید 
(۱/ ۲۳۲ -۰.)۲۳۷ و«التلخيص الحبیر» (۱/ ۱۷ .)1٩۹--‏ 

آخرجه البخاري (۱۲۱۵) ومسلم )١77(‏ من حدیث ابن عباس. 

رواه ابن حبان (۰)۲۰۱۶6 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱۹۳۱) - ومن طریقه 
الضیاء المقدسي في الا حادیث المختارة» (۱۸/۱۲ ۱ -» وابن عدي في «الکامل» - 


۳۹ 


عن نكاح المرأة على عمَتها وخالتها. 
وقوله تعالی: ‏ وکوت عن المحیض هو ا 


لْمَخِيِض 4 [البقرة :۰ وقوله في الخمر والميسر: إنّمَا ربد این أن 
وق بتکم العداوة واه في ابر لمر وید عن وق لَه 58 الَو 0004 
[المائدة: .]٩۱‏ 

وقوله ی وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «اینقص الرّطَبُ إذا جفَ؟4. 
قالوا نعم . فنهى عنه(۲4. 


وقوله: «لا یتناجی اثنان دون الثالث. فان ذلك یُحزنه»(۹. 


وقوله: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم [1/۱۱۸] فامقلوه فإنَّ في أحد 


> (۲۱۲/۵) من حديث ابن عباس مرفوعاء وسنده ضعيف. وانظر: «بيان الوهم 
وال یهام» لابن القطان /٤(‏ ۳۰ - 4۳۵ واسلسلة الاحادیث الضعیفة» للالبانی 
(15۲۸). 

(۱) کذا وردت الایتان فى أثناء الأحادیث. 

(۲) ماعداع: «یسآلونك» دون الواو. 
e 4 5‏ < محر مه قراس 

(۳) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: #فهل انم مننهون 4. 

(€) رواه أحمد (۰۱۵۱۵ ۰۱۵44 ۰)۱9۵۲ وآبو داود (۳۳۵۹)؛ والترمذي (۰)۱۲۲۵ 
والنسائي »)٤٥ ٤٩ ۰٤٥ ٤٥(‏ وابن ماجه (۲۲6) من حديث سعد بن أبى وقاص 
مرفوعا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان (۱۹۰۷» 
۳۲ والحاکم (۲/ ۳۸ - ۳۹)ء واختاره الضياء المقدسى في «الأحاديث 
المختارة» (۳/ ۱۵۵ -۱۵۸). 

)02( آخرجه الترمذي (۲۸۲) من حدیث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري 
(1۲۸۸) ومسلم (5185). 


۳۹ 


جناحيه دا وفي الآخر دواء وإنه يتقى بالجناح الذي فيه الداء»('. 
2 9 
وقوله: «إنَ الله ورسوله ينهاکم(۲) عن لحوم الحمر فإنها رجس»(۳. 


وقوله وقد سئل عن مس الذكر: هل ينقض الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا 
يَضْعةٌ منك»0. 


وقوله في ابنة حمزة: «إنها لا تجل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة»(*). 
وقوله في الصدقة: «إنها لا تجل لآل محمد إنماهي أوساخ 
الناس»0). 


وقد قرّب النبيّ و الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب 
لها الامثال. فقال له عمر: صنعت اليوم يا رسول الله آمرا عظيمًا: قيلت وأنا 


۱0( رواه أحمد »)27١51(‏ وعنه أبو داود (8 ۳۸6) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وص ححه ابن خزيمة (۱۰)؛ وابن حبان (۶۱۰۰۱۳۹۹). وانظر: «المسند» 
لا حمد (۱۱۱۳) واالستن» لابن ماجه ()۳۵۰). 

إفة ع: اینهیانکم»» وهو لفظ البخاري ومسلم. والوارد هنا لفظ النسائي (219 (ET‏ 

(۳) أخرجه البخاري (4۱۹۸) ومسلم )١950(‏ من حديث آنس. 

43 رواه أحمد (۰۱1۲۸ ۱۲۲۹۵ وأبو داود (۰۱۸۲ ۱۸۳ والترمذي (۸۵) وابن ماجه 
(4۸۳)؛ والنسائي (۱۱۵) من حديث طلق بن علي مرفوعا. وصححه ابن حبان (۹۹۵؛ 
7 ۷ واختاره الضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۸/ ۱۵۳). وانظر: 
«العلل» لابن آبي حاتم (۰6۱۱۱ وکتاب «الامام» لابن دقیق العيد (۲/ ۲۹۹ -۲۷۷)» 
و«التعليقة على العلل لابن أبي حاتم لابن عبد الهادي (ص ۸۳ -۸۷). 

)2( آخرجه البخاري (8۲۵۱) ومسلم (1 6 ۱6) من حدیث علي بن ابی طالب. 

(7) أخرجه مسلم (۱۰۷۲) من حديث عبد المطلب بن ربيعة. 


۳۹۵ 


صائم. فقال له رسول الله : «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» 
فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله يكل «ففیع(۲۱؟۲(۸). 


ولولا ان حكم المثل حكمٌ مثله وأن المعاني والعلل مؤثّرة في الأحكام 
نفا وإثبانًا لم يكن لذکر هذا التشبیه معنی. فذّكّره لیدل به على أن حکم 
النظير حكم مثلهء وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع 
الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه؛ فكما أن هذا الأمر لا يض فكذلك 
الآخر. 

وقد قال النبي7" بيا للرجل الذي سأله فقال: إن أبي أدركه الاسلام 
وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحلء والحجٌ مكتوب عليه أفأحجٌ عنه؟ 


(1) في النسخ المطبوعة: «فصم»» تحريف. 

(۲) رواه أحمد (۳۷۲۰۱۳۸) وأبو داود (۲۳۸۵)» والنسائي في «الکبری» (۳۰۳) من 
حدیث عمر مرفوعا. وضعفه الامام أحمد» فقال: «هذا ریخ لیس من هذا شي. 
نقله عنه ابن قدامة في المغني (۳/ ۱۲۷). وقال النسائي: «هذا حديث منکر... ولا 
ندري ممن هذا؟!». وأغرب ابن الجوزي فضعفه في کتابه «التحقیق) (۲/ ۱۸۸ 
وقال: «ليث ضعیف الحدیث». کذا قال! ولیث هو ابن سعد الإمامٌ الحافظ الحجة» 
وليس ابنَ أبي سلیم. وقد کشف غلطه الإمامٌ اب تيمية وتلمیذه ابن عبد الهادي في 
«تنقیح التحقیق» (۳/ )۲۳ -۲۳). 
آما ابن خزيمة فصححه (۱۹۹۹). وصححه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(۸۹/۲ وابن حبان (۰)9۷۹۸ والحاکم (۱/ ۰1۳۱ واختاره الضیاء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (۱/ ۰۱۹۵ ۱۹۱). وانظر: «تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي 
(۲۳۷-۲۳۰/۳). وامسند الفاروق» لابن كثير (۱/ ۱۷ -4۱۹). 

( لفظ «النبي» لم يرد في النسخ المطبوعة. 

۳۹٦ 


فقال(۱): «أنت أكبر ولده؟». قال: نعم. قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه آکان یجزی عنه؟» قال: نعم. قال: ١فحُجّ‏ عنه»(۲. فقدّب 
الحکم من الحكم» وجعل دَينَ الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله 
بمنزلة دين الآدمي» وألحق [۱۱۸/ ب] النظیر بالنظیر. وأكد هذا المعنی 
شهب من الأو ان وهو قر «اقضوا الله فاله انق بالقضاء»(۲۳. 

ومنه: الحدیث الصحیح أن رسول الله بي قال: «وفي بضع أحدكم 
صدقة» قالوا: يا رسول الله» يأتي أحدنا شهوته. ویکون له فیها آجر؟ قال: 
«آرآیتم لو وضعها في حرام آکان یکون عليه وزر؟» قالوا: نعم. قال: 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له آجر»*۲. وهذا من قياس العکس 
الجلي البيّنء وهو إثبات نقیض حکم الاصل في الفرع لثبوت ضدً علته فيه. 

ومنه: الحديث الصحيح: أن أعرابيًا أتى رسول الله يله فقال: إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود» وإني آنکرثه. فقال له رسول الله اة «هل لك من إبل؟) 
قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمّرء قال: «هل فيها من أورّق؟». قال: 
إن فیها لورفا قال :فاي ثُری ذلك جاء‌ها؟» قال: ينا رسول اله مدق #ة: 


)۱( في النسخ المطبوعة: «قال». 

)۲( رواه آحمد (۱۲۱۲) والنسائي (۲۷۳۸) من حدیث یوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبیر. ویوسف هذا مستور الحال. واختار الضياءٌ المقدسي هذا الحدیث 
في «الأحاديث المختارة» (9/ 0١‏ ۳۹۲). وانظر: «العلل الکبیر» للترمذي 
(ص۰)۱۳۵ و«العلل» للدارقطني (۱۵/ ۲۸۷ -۲۸۸)» و«تحفة الأشراف» للمزي 
(T/0‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۵۲) من حديث ابن عباس. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۰۰) من حدیث أبي ذر. 


۳۹۷ 


قال: «ولعل هذا عِرقٌ نرّعه»» ولم يرخص له في الانتفاء منه(۴۱. ومن تراجم 


البخاري على هذا الحديث: «باب مَن شبّه أصلا معلومًا باصل مبیّن قد بيّن 
الله حكمّهماء لِيفهمَ السائل». 

ثم ذكر بعده(۲) حديث ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي يلق 
فقالت: إن أمّي نذرت أن تحَجٌ. فماتت قبل أن تح آفأحج عنها؟ قال: 
«نعم. حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على آمك دَينٌ أكنتٍ قاضيته؟». قالت: 
نعم. فقال: «اقضُوا الله فإنَّ الله أحق بالوفاء». 

وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس» لا كما يقوله 
[5/] المُفْرطون فيه ولا المفرّطون. فإِنَّ الناس فيه طرفان ووسط فأحدٌ 
الطرفين مَن ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثّرة» ويجوّز ورود 
الشريعة بالفرق بين المتساویین والجمع بين المختلفین» ولا يثبت أن الله 
سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح» وریطها بأوصاف موی فيها مقتضية 
لها طردًا وعكسًا؛ وأنه قد يوجب”" الشيء ويحرّم نظيرّه من كل وجه 
ويحرّم الشيء ویییح نظيرّه من كلّ وجه؛ وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه» 
ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجرّدة عن الحكمة والمصلحة. 

وبإزاء هؤلاء قومٌ أفرطوا فيه» وتوسّعوا جدّاء وجمعوا بين الشیئین 
اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شب أو طرد أو وصفب يتخيّلونه 3 
یمکن أن یک ون علته وآن لايكون: فیجعلونه هو السبب الذي علق الله 
)۱( آخرجه البخاري (۷۳۱) ومسلم (۱۵۰۰) من حديث آبي هريرة. 


(۲) برقم (۷۳۱۰). 
(۳) يعني: ویجوز الطرف المذکور أن الله سبحانه قد یوجب... 


۳۹۸ 


ورسوله عليه الحكمّ بِالخَرّص والظن. وهذا هو الذي أجمع السلف على 
ذمّه كما سيأتي إن شاء الله. 

والمقصود: أن النبيّ يا يذكر في الأحكام العِلّل والأوصاف المؤثّرة 
فيها طردًا وعكسًا كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدع الصلاة زمنَ 
استحاضتها؟ فقال: «لا۰ إنما ذلك عرّق وليس بالحيضة220. فأمرها أن 
تصلَّيَ مع هذا(" الدم» وعلّل بأنه دم عزق» ولیس بدم حيض. وهذا قياس 
يتضمّن الجمع والفرق. 

فان قيل: فشرطً صحة القياس ذكرٌ الاصل المقيس عليه؛ ولم يذكر في 
الحديث. 

قيل: هذا من حسن الاختصارء والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكرٌ 
3 ب] الأصل المقيس عليه؛ فإن المتكلّم قد يعلّل بعلَّة يغني ذكرُها عن 
ذكر الأصلء ويكون ترگه لذكر الأصل أبلعٌ من ذكره» فيعرف السامع الأصلَ 
حين يسمع ذكر العلة» فلا يشكل عليه. ورسول الله بو حين علّل عدم 
وجوب( الصلاة مع هذا الدم بأنه عرزق صار الأصل الذي يرد إليه هذا 
الكلام معلومّاء فإن كل سامع سوع هذا يفهم منه أن دم الوزق لايوجب ترك 
الصلاة. ولو قال: «هوعِرْقء فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق» 
لكان عِيّا ود من الكلام الركيك» ولم يكن لانقا بفصاحته. وإنما يليق هذا 
بعَجُرفة المتأخرين وتکلفهم وتطويلهم. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة آم المؤمنين. 

(؟) لم يرد هذا؛ في ح» ف. 

(۳) کذا في النسخ» وهو سهو. ومقتضی السیاق: «عدم سقوط الصلاة». 
۳۹۹ 


وتظثر ها فرله كه تسوس الدعن فاق خک ره اهل هر( هه 
منك؟1(00). فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البَصضّعات. 


ومن ذلك: قوله اة للمرأة التي سألته: هل على المرأة من عُسْل إذا هي 
احتلمت؟ فقال: «نعم». فقالت أمٌّ شلیم: أوَتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يله (إنما النساء شقائق الرجال»(۳). فبيّن أن النساء والرجال 
شقيقان ونظیران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن من 
المعلوم الثابت في فطرهم أنَّ حکم الشقيقين والنظيرين حكم واحد» سواء 
كان ذلك تعلیلا منه َة للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي 
الشقيقين» وتشابه القرينين» وإعطاء أحدهما حكمٌ الآخر. 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

)۲( رواه أحمد (۲۷۱۱۸) من حديث آم سليم» وسنده ضعيف منقطع» وله شاهد من 
حدیث عائشة رواه أحمد (۲۱۱۹۵) وأبو داود (۷ ۰۲۳ والترمذي (۰)۱۱۳ وأصله 
عند ابن ماجه (1۱۲). وفي سنده عبد الله العمري» وهو ضعیف. وقد أغرب جدا 
بروايته إياه بذاك السند الرفيع عن أخيه عبيد الله» عن القاسم. عن عائشة! ولذلك 
استنكره الامام آحمد. كما في «فتح الباري» لابن رجب (۱/ 4۲ ۳). 
ورواه الدارمي (۷۹۱) والبزار (18۱۸). وأبو عوانة (۸۳۲) من حدیث آنس 
مرفوعا. وصححه عبد الحق الاشبيلي في «الأحكام الوسطی» (۱/ ۱۹۲)؛ وتبعه ابن 
القطان الفاسي في «بیان الوهم والایهام» (۲/ ۲۷۰/۵۰۲۹۹ -۲۷۱). والصواب 
أنه من مناکیر محمد بن كثير الصنعاني وآوابده التي رواها عن الاوزاعي. وليت 
عبد الحق مشی في «الاحکام الوسطی» على ما كان سطره في «الاحکام الشرعية 
الکبری» (4۹۸/۱). 

3 


فصل 

[۱۲۰/] وقد أقرّ النبيٌ يل معادًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نضا عن 
الله ورسوله فقال شعبة: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمروء عن آناس 
من أصبحات معاذ» عن معاذ أن رسو لاله كله لما بعثه إلى اليمن قال: «کیف 
تصنع إن عرض لك قضاء؟». قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن 
في كتاب الله؟» قال: فة( رسول الله بل قال: فان لم يكن في سّة رسول 
الله وَكِ؟) قال: آجتهد رأيي» لا آلو. قال: فضرب رسول الله بيه صدري» ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفّق رسو رسول الله ما برضي رسول الله پلا ٩‏ 


)١(‏ كذا في ح وغيرهاء وهو موافق لما في بعض نسخ «مسند الإمام أحمد» كمانبّه 
محققوه. وفي س: «فبسنة»» وكذا في طبعات الكتاب» وهو المشهور. 

(۲) رواه أحمد (۲۲۱۰۰۰۲۲۰۰۷). وأبو داود (۳۵۹۳) والترمذي (۱۳۲۸) من طرق 
عو قر عن لار عجرو عن انام مه اها حمسن عن كانه وروا 
أحمد (۲۲۰۲۱). وأبو داود (۳۹۹۲) والترمذي (۱۳۲۷) من طريقين آخرين عن 
شعبة به» لكنه آرسله؛ ولم يذكر معاذًا. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل». 
والحارث هذا مجهول لا يُعرّف إلا بهذا الحدیث وقد تفرّد به عن هؤلاء الشيوخ 
المبهّمین الذين لا يُعرَفونء وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۷۷/۲): 
«لايصح. ولا یعرف إلا بهذاء مرسل». ونحوه في «تاریخه الأوسط» (۱۳۹/۳). 
ووافقه العقيلي في كتابه «الضعفاء» (۱/ 70 ۰)۵ وابن عدي في «الكامل» (۲/ 7۵ 4). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۰۸۹-۸۸ و«الاحکام» 0/7« ۰۱۱۱/۷ 
و«المحلى» (1۲/۱) کلاهما لابن حزم؛ و«الأباطیل» للجورقاني (۱/ 44 ۲)؛ 
و«الأحكام الوسطی» لعبد الحق الاشبيلي (۳/ ۳۲). و«العلل المتناهیة» لابن 
الجوزي (۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳). وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (۳/ 1۷ -- 


(١ 


فهذا حديث وان كان عن غير مسمّین» فهم أصحاب معاذ فلا يضرٌٌه 


ذلك؛ لانه یدل علی شهرة الحدیث. وان الذي حدّث به الحارتٌ بن عمرو 
جماعء(۱) من صحاب معان لا واحدٌ منهم. وهذا أبلغ في الشهرة من أن 
یکون عن واحدٍ منهم ولو" شمّي. كيف وشهرة آصحاب معاذ بالعلم والدین 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا یخفی؟ ولا یعرف في أصحابه متهم ولا 
کذاب ولا مجروح. بل أصحابه من آفاضل المسلمین وخیارهم لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحدیث؟ وقد قال بعض 


أئمة الحدیث: إذا ریت شعبةً فى إسناد حديث فاشُدذ يديك به . 


قال أبو بكر الخطيب: «وقد قیل: إن عبادة بن نسي رواه عبن 


عبد الرحمن بن غنم عن معاذ(*؟. وهذا إسناد متصل» ورجاله [۱۲۰/ ب] 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


۸ © واميزان الاعتدال» للذهبي (4۳۹/۱). و«البدر المنیر» لابن النحوي 
(9/ ۵۱-0۳ و«التلخيص الحبیر» لابن حجر /٤(‏ ۳۳ - ۳۳۷)) واسلسلة 
الأحاديث الضعیفة» للآلباني (۸۸۱). 

في النسخ المطبوعة: «عن جماعة)» وهو غلط أفسد السياق. 

في النسخ المطبوعة: «لو» بإسقاط الواو قبلها. 

سينقل المصنف هذا القول مرة أخرى» ويزيد عليه أن «من جعل شعبة بينه وبين الله 
فقد استوثق لدينه». والظاهر أن الأمر على الأغلب» فان عاصم بن علي روى عن 
شعبة قوله: الو لم أحدّئكم إلا عن ثقة لم أحدّثكم عن لائین». انظر: «الكفاية» 
للخطيب (ص .)٩۰‏ 

في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 1۷۲ - 1۷۳). 

رواه ابن ماجه (۵0) من طریق محمد بن سعید بن حسان» عن عبادة بن نسي؛ عن 
ضع ال مق و غ هن معاة اة ار جلدم زوم یه ها 
کذاب تالف قد صلب بسبب زندقته! 


۲ 


معروفون بالثقة؛ على أن أهل العلم قد تقبّلوه0١2‏ واحتجُوا به. فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم» كما وقفنا علی صحة قول رسول الله يِ: "لا وصية 
لوارث»() وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميته(" وقوله: «إذا 
اختلف المتبايعان في الثمن» والسلعةٌ قائمت تحالفا وترادًا البیع(* وقوله: 


(۱) ماعداح: «نقلوه»ء وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مصدر النقل ما أثبت. 

)۲( رواه أحمد )۰۱۷117 ۰۱۷۹۹۹ ۰۱۸۱۸۲۰۱۸۰۸۳ ۱۸۰۸۷ والترمذي (۲۱۲۱) 
- وصححه -» وابن ماجه (۲۷۱۲)؛ والنسائي (۱ ۰۳۹6 ۳۹4۲) من حدیث شهر بن 
حوشب. عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة مرفوعا. ورواه أحمد 
(۲۲۲۹۶). وأبو داود (۰۲۸۷۰ ۳۹۱۵ والترمذي (۲۱۲۰) - وحسنه -» وابن ماجه 
(۲۷۷۳) من طریق إسماعيل بن عیاش عن شرحبیل بن مسلم» عن أبي آمامة 
مرفوعا. وانظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ ۰۲۵۲-۲۵۰ و«التلخيص 
الحبیر» لابن حجر (۳/ ۱۹۷ --۲۰۰). 

(۳) رواه أحمد (۰۷۲۳۳ ۰۸۷۳۵ 5 وأبو داود (۰۸۳ والترمذي (1۹)- 
وصححه - وابن ماجه (۰)۳۸ والنسائي (۵۸) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وصححه أيضًا البخاري» كما في «العلل الکبیر» للترمذي (۳۳) وابن خزيمة (۱۱۱)؛ 
وابن حبان (۰4۳۲۷ ۵۸۱۵ والحاکم (۱/ ۱8۱ وغیژهم من الحفاظ. ورواه أحمد 
(۱۰۱۲) وابن ماجه (۳۸۸) من حديث جاپر مرفوعاء وصحّحه ابن خزيمة (۱۱۲)؛ 
وابن حبان (4۳۲۸)» وصححه الحاکم (۱/ ۱8۳) من طریق أخرى عن جابر. 
وللحدیث شواهد کثيرة یضیق هذا المجال عن سردهاء وقد جمعها الحافظ ابن 
عبد الهادي في جزء کبیر» آشار إليه في «تنقیح التحقیق» (۱/ ۱۲). وانظر: «المستدرله» 
للحاکم (۱/ ۱8۳-۱8۲ و«التلخيص الحبیر» لابن حجر (۸/۱--۱۳). 

)٤(‏ بهذا اللفظ علقه الطحاوي في بیان المشكل» (۰)۱۲۱/۲ وفي «شرح معاني 
الاثار«» (6/ ۱۵۵). وین آقرب الالفاظ إليه: ما رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۱۰۳۱۵). وفي «الاوسط» (۳۷۲۰) من حدیث ابن مسعود مرفوعا بمعناه» وليس ‏ 


۳ 


«الدية على العاقلة»'. ون كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد 
لكن لما تلقتها الكافة عن الكاقّة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. 
فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا نوا عن طلب الإسناد له» انتهی 
كلامه. 

وقد جوز اي و للحاكم أن يجتهد رأيه» وجعل له على خطئه في 
اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه(۲). 

فصل 

وقد كان أصحاب رسول الله ما یجتهدون في النوازل» ويقيسون 
بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. 

قال أسد بن موسى: ثنا شعبةء عن ید اليامي» عن طلحة بن مصرّف» عن 
مرّة الطيّب» عن علي بن أبي طالب: کل قوم على من آمرهم» ومصلح(۳) 


= عنده: تحالفا. وفي ألفاظ الحديث وسنده اختلاف يُنظر فيما سرده عبد الله ابن الإمام 
أحمد لأبيه (1۲ 44 - )٤٤٤۷‏ وفي «المسند» للدارمي »)۲١۹۱(‏ «السئن» لأبى 
داود (۰۳۵۱۱ ۰)۳۵۱۲ والسسنن» لابن ماجه (7183): و«العلل) اق 
(۵/ ۰-۲۰۳ ۲۰۵). | 

)۱( رواه مسلم في «الصحیح» (۱۷۸۲) من حدیث المغيرة بن شعبة من قضاء النبي بلا 
لا من قوله. ومعناه في الصحیحین من حديث آبي هريرة. وهذا القول مشهورٌ من 
قول عمر موقوفاء رواه الترمذي (4 ۰۱8۷ ۲۲4۳) - وصحخحه »ء والنسائي في 
«السنن الکبری» (۱۳۲۹). ورواه آبو داود (۲۹۲۷). وابن ماجه (۲ ۰۲ والنسائی 
في «السنن الکبری» (۰۳۳۰) عنه بلفظ : «الدية للعاقلة». ۱ 

(۲) كما في حدیث عمرو بن العاصء آخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (۱۷۱۲). 

( كذا في النسخ» ومصدر النقل - وهو «الفقیه والمتفقه» - واالفصول في الأصول» - 


٤ 


من آنفسهم يزرون" على مَن سواهم. ويُعرّف الحق بالمقايسة عند ذوي 


وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعّا! ۳ ورفعه غير صحيح. 


وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي و في كشير من الاحکام» ولم 
بعتفهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد 
بعضّهمء وصلاها في الطريق» وقال [١١١/أ]:‏ لم برد متا التأخيرء وإنما أراد 
سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون» وآخروها إلى بني 
يظة» فصلوها لیلا؛ نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر. 


5 لأبي بكر الجصاص /٤(‏ 20). وفي «البيان والتبيّن» (۲/ ۳۵) واغریب الحديث» 
للخطابي (۱۹۸/۳) و«الفائق» للزمخشري (7/ :)١57‏ اعلی زينة من أمرهم 
ومَفْلّحة» . وفشّره الخطابي بأنهم «راضون بعملهم» مغتبطون بذلك عند أنفسهم. 
كقوله تعالی: كل جربو يما لدنوم حون 4 [المؤمنون: ۵۳]». 

(۱) يعني: يعيبون على غيرهم. زّی عليه فعلّه يزري زراية: عابه. وأزرى به: تهاونَ به. 
وأزرى عليه لغة قليلة. 

() لو ثبت أن أسد بن موسى روى هذا الخبر عن شعبة؛ لكان السند جيّداء لكن الظاهر 
أن المصتف رحمه الله تعالى وجده مرويًا من طريقه مرفوعاء واستنکره واستظهر أنه 
في الأصل موقوف. وتجوّز في إيراده على ذاك الوجه الغريب. 

)۳( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )477/١(‏ من طريق أبي الفتح الأزدي» عن 
علي بن إبراهيم البلدي» عن أحمد بن محمد الكندي» عن أسد به مرفوعا. وهو 
منكر جدًا بهذا الإسنادء بل رفعٌه باطل بلا ريب» والظاهر أن آفته من البلدي» على أن 
في السند مغامز أخرى. 

(6) في المطبوع: «وأولئك». 


وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس. 

ولما كان علييٌ باليمن تاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو 
ابني. فأقرع علي بینهم» فجعل الولد للقارع» وجعل عليه للرجلين ثلشي الدية. 
فبلغ ذلك الي 6 آي فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رووا نه ا 

واجتهد سعد بن معاذ a E‏ 
النبی یات وقال: «لقد حکمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»(۳. 

واجتهد الصحابیان اللذان خرجا في سفر» فحضرت الصلاة» ولیس 
معهما ماء فصلیّ. ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد آحدهما ولم يعد الآخر. 
فصوّبهماء وقال للذي لم ییذ: «آصبت الستّة وأجزأتك صلاتك». وقال 
للآخر: «لك الأجر مزتین»(؛۲. 


)١(‏ «ذلك» ساقط من ع» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) رواه أحمد (۰۱۹۳۲۹ ۱۹۳6۰۱۹۳۲ وأبو داود (۹ ۵۲۲ ۰۲۲۷۰ وابن ما 
(۲۳۸) والنساتي (۳۹۹۱-۳4۸۸) من حدیث زید بن آرقم به» وفي سنده 
اضطراب واختلاف. ورجح النسائي رواية مرسلة رواها هو (۳4۹۲) وأبو داود 
(۷۷). وسبقه إلى هذا الترجیح آبو حاتم» كما في «العلل» لابنه عبد الرحمن 
(۰۱۲۰6 ۲۳۱۷). وانظر: «العلل» للدارقطني (۳/ ۱۱۷ -۱۱۹). وسيأتي الکلام 
على الحدیث بشيء من التفصیل. وقد آفاض القول أيضًا في طرق الحدیث ووجه 
إلمزام القارع بثلشي الدية في: «الطرق الحكمية) (۲/ ۰۵۹۲ ۰5۹۸ ۱6 1۱۹). 
وانظر: «زاد المعاد» (۵/ ۳۸۲-۳۸۵) و«تهذیب السنن» .)٥٦٤ -٥٦١ /١(‏ 

)۳( آخرجه البخاري )۳۸١ ٤(‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث آبي سعید الخدري. واللفظ 
الوارد هنا وقع في «مسند الحارث». انظر: «بغية الباحث» .)٦۹۳(‏ 

)2 رواه آبو داود (۳۳۸) والنسائي (4۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء 
وقال أبو داود: «وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل». وأشار = 


مع 


ولما قاس مجزّز المُدْلِجِي وقاف وحكّم بقياسه وقيافته على أن أقدام 
زید وأسامة ابنه بعضها من بعض مه بذلا رسول الله لاس برقت آسارید 
وجهه من صحة هذا القیاس وموافقته للحق(۱). وکان زید أبيض وابنه أسامة 
آسود فألحق هذا القائف الفرع بنظیره واصله وآلغی وصف السواد 
والبياض الذي لا تأثير له في الحکم. 

وقد تقدّم17) قول الصدیق في الكلالة: « قول فیها برآيي؛ فان يكن صوابًا 
فمن الله وان يكن خطأ فمّي ومن الشیطان [۱۲۱/ب) آراة ما خلا الوالدَ والولد». 
0 ا الله" أن رد شيئًا قاله 0 


کتاب الله ذم تام ل ا ال ناض با اتا نك من نضا رس 


لله عَلِل. فإن لم تعلم کل أقضية رسول الله كي فاقض بما استبان لك من أئمة 
0 . فان لم تعلم کل ما قضت به أئمةٌ المهتدین فاجتهد راك 


= إلى ذلك النسائي حين أعقب الموصول بروايته إياه (474) من مرسل عطاء بن 
يسار. وكذا صنع الدارقطني في «السنن» (۲۷ 0۷۲۸۰۷ والبيهقي (۱/ ۲۳۱). أما 
الحاكم» فصححه في «المستدرك» (۱۷۸/۱ -۱۷۹) على شرط الشيخين! مع 
حكايته الخلاف في وصله وإرساله. 

)۱( أخرجه البخاري (۳۷۳۱) ومسلم )١559(‏ من حديث عائشة. 

(۲) في (ص۱۷۹) من هذا المجلد. 

(۳) ع ف: «من الله». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(:) رواه عبد الرزاق (۱۹۱۹۱)-ومن طريقه ابن المنذر في «التفسیر» (۱44۳) -ه 
وسعید بن منصور في «السنن» ٩۹۱(‏ - التفسیر)؛ والدارمي (۳۰۱۵) وابن جریر 
في «جامع البیان» (5/ ۵ 8۷) من رواية الشعبي» عنه به. 


1:۷ 


١ 00000‏ 
واستشِز أهلّ العلم والصلاح(۱). 
وقد اجتهد ابن مسعود في المفوّضة وقال: أقول فيها برآيي(۳*. ووفقه الله 
للصواب. 

وقال سفيان» عن عبد الرحمن الإصبهاني» عن عكرمة قال: أرسلني 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف». 

و باع 

وللام ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله 
برأيك؟ قال: آقوله برأبي» ولا أفضّل أمّا على أب . 

وقایس عل بن أبى طالب زیڈ بن ثابت فى المکاتب(* وقایسه فى 


الجد والا و۵ 
وقاس ابن عباس الأضراسٌ بالأصابع» وقال: عقلّها سواء اعتبروها 
ب 


o‏ ماه بل لان ور رای 
قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله بي إلى یومنا وهم جرا 
استعملوا المقاییس في الفقه في جميع الأحکام في آمر دينهم. قال: 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(0) سبق تخريجه. 

)۳( رواه عبد الرزاق (۱۹۰۲۰) وابن أبي شيبة (۳۱۷۱۰) والبيهقي :)5١8/5(‏ 

والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۹۱ 4). ۱ 

)€( في النسخ المطبوعة: «کرّم الله وجهه وزید). 

() سبق تخریجه. 

() سبق تخریجه. 

(۷) سبق تخریجه. 


۹۸ 


وأجمعوا آن(۱) نظیر الحق حقء ونظیر الباطل باطلّ. فلا يجوز لأحد إنكار 
القياس» لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 

قال أبو عمر(۲) بعد حكاية ذلك عنه: «ومن القياس المجمّع عليه: ضید 
ما عدا الكلب من الجوارح قياسًا على الکلاب بقوله: وما علن يِنَ 
لَْوَارحٍ مَكَلْبِينَ € [المائدة: 5]. 


2 
ر سور سم 


وقال عز وجل: # والزین مون آلْمخصئت € [النور: »]٤‏ [؟١١/أ]‏ فدخل فى 
ذلك الم حصن فاا 


وكذلك قوله في الاماء: فدص ا یکت ممَلِنَ صما 


عل الْمخصَنتٍ مر المَدّاب € [الساء: 8؟]» فدخل فى ذلك العبد قياسًا 
عند الجمهون لا من شل ممن لا يكاد خد قولّه خلاقا. 


وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: اومن له منک معدا 4 
[المائدة: 96]» فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شدّ. 


وقال: اتا رن اموا ذا تکحشم الْمُؤمتدتٍ تر تون من بل آن 


vd 


ددعم و همم ي ی 2 سور ر 1 
1 هرک فما کم هن من عدو توا 4 [الأحزاب: ۹ فدخل فى ذلك 
الکتابیات قیاشا. 


)١(‏ ع: «بآن»» وکذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما آثبت من سء ح ت» وکذا في 
مصدر النقل. وفی ف: «علی آن». 

,۲( في «جامع بیان العلم» (۲/ ۲  -۸۷‏ ۸۷). 

)۳( في «الجامع»: «الکلاب»» وفي النسخ المطبوعة: «المکلب». 


۹ 


وقال في الشهادة في المداينات: فان لَّمْ كنا رجن رل وَأ ركان 


0000 5 7 آ رص ر ِو 4 
ممن رضون من الشهداء 4 [البقرة: ۰]۲۸۲ فدخل في معنى دا تدم بدن ال 


آل مکی [البقرة: ۲۸۲] قياسًا المواريث والودائعٌ والغصوبُ وسائر 
الأموال. 

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. وقال عمن 
أعسَرٌ بما بقي عليه من الربا: وإ ن كاك دو غرم رها مسر € [البقرة: 
۳۸۰ فدخل فى .ذلك كل یر دين جلال: وت ذلك قیاشا: 

ومن هذا الباب: توریث الذکر ضعفي میراث الأنثى منفردًاء وإنما ورد 
النض في اجتماعهما بقوله: لا بوصیکه هه آزکدد حكُمْ لک منل عد 
ین 4 [النساء: ۱۱]» وقال: ون انوأ إحوة رم لا ونساء مادگ متل عظ 


و« ی 


لانشن € [النساء: 1075]. 

ومن هذا الباب أيضًا: قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالام» وقیاس 
الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الایمان؛ وقیاس تحریم الأختین 
وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع [۱۲۲/ب] في التسرّي». 

قال: «وهذا لو تقصّيته لطال به الكتاب». 

قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع وبعضها لا يُعرّف فيها نزاع بين 
السلف. 

وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمّع عليها في 
العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات وجعل 


5٠ 


المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله: 
لما میارج 4» وقوله: مكل 4 وان كان من لفظ الكلب 
فمعناه: مُُضْرين217 لها على الصيد. قاله مجاهد والحسنء وهو رواية عن 
ابن عباس. وقال أبو سليمان الدمشقي: «مکلبین» معناه: معلمين. وإنما قبل 
لهم «مکلبین». لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالکلاب(؟). 

وهؤلاء وان أمكنهم ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء 
الخنزير لدخوله في قوله: #فَإِنَّكه رجش > [الانعام: 140]» وأعادوا الضمير 
إلى المضاف إليه دون المضاف فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع؛ 
وهم يُضطرُون7" فيها ‏ ولا بد إلى القیاس» أو القول بما لم يقل به غيرهم 
ممن تقدّمهم. 

فلا يُعلّم أحدٌ من أئمة الفتوی يقول في قول النبي يلف وقد سئل عن 
فأرة وقعت في سمن: «آلقّوها وما حولها وكلوه»: إن ذلك مختض 
بالسّمْن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين 


(۱) كذا یط في ع» من الاضراء. ويجوز مَُرين؛ من التضرية. ضري الكلبُ بالصيد 
ضراوةً: تطعّم بلحمه ودمه واعتاد ذلك فلا يكاد يصبر عنه. وأضراه صاحبه: عوّده. 
وأضراه به وضرّاه: أغراه. وفي النسخ المطبوعة: «مُغْرِينَ». وفي «زاد المسير): 
(مصرين) بالصاد المهملت تصحيف. 

(۲) «زاد المسیر» (۲/ ۲۹۲). 

(۳) س: «یضطربون»» تصحيف. وفي ع: «مضطرون»» وكذا في النسخ المطبوعة. وقد 
سقط من ع «فيها». 

(:) آخرجه البخاري (۵۵۳۸) من حديث ميمونة. 


١١ 


وأئمة الفتيا لا يفرّقون فيه بين السَّمْن والزّيت والشْیرج(۱) والدّبْسء كما لا 
يفرّقون7(') بين الفأرة والهدّة فى ذلك. 

وكذلك نهي النبي بء عن بيع [1/۱۲۳] الرطب بالتمر("» لا يفرّق عالء” 
يفهم عن الله ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. 

ومن هذا أن الله سبحانه قال فى المطلقة ثلانًا: # فَإن طلقها قلا يحل له من 
و سي م م7 مور ب مر کا مر ا تر ر ےم رہ 5 
بعد حى تنکح وجا غير فان لها فلاجتاح ڪلم أن باجعا [البقرة: ۲۳۰[ . أي 
إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقد. وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلّق فيها الثانى فقط بل 
متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلَّت للأول قياسًا على الطلاق. 

ومن ذلك: قول النبی يي: «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة ولا 
تشربوا في صحافها: فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة )° وقوله: 
"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة [نما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم2"(0, 


(۱) الشيوج :دهن الجسم فارسي معرب. وقد عب بالقاف أيْضًا (اللسان - ردق)؛ 
وأصله في الفهلوية بالکاف الفارسية وبکسر آوله. وهي في الفارسیة: شيره» بالهاء 
المجلوبة للاحتفاظ بفتحة آخره بعد سقوط الکاف. وهو فیها بمعنی العصارة. انظر: 
«برهان قاطع» (۳/ ۱۳۲۵). 

(۲) ع: «یفرق». وکذا في النسخ المطبوعة. 

۳( أخرجه البخاري (۲۱۷۱) ومسلم (۱۵۳۸) من حدیث ابن عمر. 

(4) في النسخ المطبوعة زيادة إن ظنَآ آن بقیما دود أله . 

(ه) آخرجه البخاري (1 4۲ 0) ومسلم (۲۰۲۷) من حدیث حذيفة بن الیمان. 

0( أخرجه البخاري (4 ۵1۳) ومسلم (۲۰۱۵) من حدیث أم سلمة. ویقال: جرجٌر فلان > 


1۲ 


وهذا التحريم لا یختص بالأكل والشرب. بل يعُمّ سائرٌ وجوه الانتفاع» فلا 
يحل له أن يغتسل بهاء ولا يتوضاً بهاء ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منها. 
وهذا آمر لا يشك فيه عالم. 


ومن ذلك: أن النبي ی نهی المُحْرمَ عن القمیص(۱) والسراویل 


والعمامة والخفین(۲ ولا یختص ذلك بهذه الأشیاء فقط» بل یتعدّی النهین 
إلى لحان وال دلوق(؟) والمبطّنات(*) والرّلجی(1) الأو 


2) 
(3) 


(Vv) 


الماءَء إذا جَرّعه جرعا متواترًا له صوت. 
في النسخ المطبوعة: «ومن ذلك نهي النبي ية المحرم عن لبس القميص». 
أخرجه البخاري (4 ۱۳) ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر. 
جمع الدلق» وهو من ملابس القضاة والعلماء والصوفية. ذكر القلقشندي في صبح 
الأعشى /٤(‏ 8۲) أن من القضاة والعلماء من «یلبس فوق ثيابه دلقا متسع الأكمام طويلها 
مفتوحًا فوق كتفيه بغير تفریج سابلا على قدمیه». ثم ذكر (5/ 4۳) أن مشايخ الصوفية: 
«مضاهون لطائفة العلماء في لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل ولا طويل الکم». 
هي الثياب المحشوة بالفراء أو غيرها. 
جمع الفَرّجِيّة» وهي ثوب واسع طويل الأكمام كان يعمل عادة من الجوخ- وهو 
ضرب من نسيج الصوف - ویکون مفرّبجًا من قدام من أعلاه إلى أسفله» وقد يكون 
مفرجًا من خلف. انظر: «صبح الاعشی» (5/ 247 ۳) و«تكملة دوزي» (۳6/۸) 
واالمعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ۳۵۱- ۳۵۲). 
جمع القباء. قال الحميدي في «تفسیر غريب الصحیحین»: «هو الثوب المفرّج 
المضموم وسطه». وکان یلبس فوق الثياب. وانظر: «المعجم العربي لاسماء 
الملابس» (ص ۳۷۸- ۳۸۰) ولیس فارسيًا معرّبًا كما قال بعضهم. انظر: «المعرب» 
للجواليقي طبعة دار القلم (ص ۵۰۳) تعلیق المحقق. 

1۳ 


والعرفیینات(۱) وإلى القع والطاقية والكوفية والكُلُوتة() 
والطّيكّسان(؟ والقَلَنْسُوَة وإلى الجوربین والجرموقین( والزَّرْبُول ذي 
الساق( والی التبا(" ونحوه. 


ومن هذا: قوله يَكِ: «ٍذا ذهب آحدکم إلى الغائط [۱۲۳/ب] فلیذهب 
معه بثلاثة آححار»(۲۸. 


(۱) جمع «العرقشین» وهي كلمة فارسية مركبة من کلمتین اعَرَقْ جين» وهو الذي 
يمتصٌ العرق» وكان يسمى في بعض البلدان ١عرّقِيّة)‏ و«معرقة») و«عرّاقة). وکان 
يطلق عادة على طاقية تلبس تحت القلنسوة والعمامة لامتصاص العرق. ولكن يظهر 
أن كل ما استعمل لامتصاص العرق يسبّى «العرقشين». انظر: «مسالك الأبصار» 
۹ و«المعجم العربي لأسماء الملابس (ص4 ۳۲). 

(؟) هو ما يلبس تحت الخوذة لحماية الرأس» ويطلق أيضًا على طاقية صغيرة تلبس 
تحت العمامة. انظر: المرجع الأخير (ص717). 

)۳( غطاء للرأس مثل الطاقية والكوفية. انظر: المرجع الأخير (ص4 4۳ - 4۳۵). 

() كساء يلقى على الكتف كالوشاح ويحيط بالبدن كالذي یسمّی الآن بالشال. انظر: 
المرجع الأخير (ص۳۰- ۳۰۷) و«المعرب» للجواليقي (ص "1 4). 

(۵) الجرموق: شيء يشبه الخف. فيه اتساع؛ يُلبّس فوق الخف في البلاد الباردة. قاله 
النووي في «المجموع» (۵۰4/۱). وهو عند الفقهاء حف فوق الخف مطلقًا. 
والکلمة فارسية معربة. 

)١(‏ الزّربول والزّربون ضرب من الأحذية. انظر: «شفاء الغلیل» (ص۱۷۰) و«تكملة 
دوزي» (۲۹۹/۵). 

(۷) التبّان: السروال القصير الذي يستر العورة المغلّظة فقط يلبسه الملاحون. فارسی 
معرب. آصله تنبان. انظر: «الصحاح» (تبن) و«برهان قاطع» (۱/ ۵۱6). ۱ 

- رواه أحمد (۱ ۰۲۷۷ ۲۵۰۱۲)؛ وأبو داود (60) والنسائي (44) من حدیث‎ (A) 


٤ 


فلو ذهب معه بخرقة تُنظّف(1) آکثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو 
جر" ونحو ذلك جاز وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة» فما 
كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجوازء وأولى7”". 

ومن ذلك: أن النبي ية نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو یخطب 
على خطبته(؟) . ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والتغطبة 
وو ناد بل له یف عاج ]اوت وان در دعول 


الإجارة في لفظ البیع العام وهو بیع المنافع» فحقیقتها غير حقيقة البيع» 


ومن ذلك: قوله سبحانه في آية التيمم: ون كم جثبا قرو وان 
کت آزعق راو جاء احد منم من لنایط أو مستم اليس َم دوأ ماه 
۳ صَعِيدًا طا [المائدة: 7 فألحقت الأمة أنواع الحدث اا 
احتلافها في نقضها بالغائط والاية لم تنص من آنواع الحدث الأصغر إلا عليه 
أو على اللمس على قول من فسّره بما دون الجماع وألحقت الاحتلام 


= مسلم بن قرط عن عروة» عن عائشة مرفوعاء ومسلم هذا مجهولء لا يُقبل منه تفرّده 
بهذا السند! وقد سلك الجادة؛ فأخطأ بذكره عائشة رَوَيََعَنْهَاه وقد خالفه هشام بن 
عروة» فرواه عن أبيه مرسلا. وانظر: «العلل» للدارقطني (۲۰۱-۲۰۵/۱6). لكن 
مق امه ات اد له فو اهل دل على مین ماه 

(1) في النسخ المطبوعة: «وتنظف» بزيادة الواو قبل الفعل. 

(۲) ع: «خز» وکذا في النسخ المطبوعة. 

۳( في المطبوع: «بل آولی» ووضع «بل) بين حاصرتین. 

(4) آخرجه البخاري (۲۱6۰) ومسلم (۱8۱۳) من حدیث آبي هريرة. 


6 


بملامسة النساءء وألحقت واجد ثمن الماء بواجده وألحقت من خاف على 
نفسه أو هائمه من العطش ذا توضاً بالعادم» فجوّزت له التيمم وهو واجد 
للجاء: والجدت معني ری ون هذه برد الما ا في ار 
ذلك البدل. وال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا 
يستريب من له فهمٌ عن الله ورسوله في قصل عمومهاء [1/114] وتعليق الحکم 
بوكر ماقا بل ۲ لعبد= أولى من إدخالها في عمومات لفظية» 
بعيدة التناول لهاء ليست بِحَرِيّة الفهم منها(). ٹہ لا نتكر(؟» تناول 
العمومّين لهاء فمن الناس من يتنبه لهذاء ومنهم من يتنبه لهذاء ومنهم من 
يفطن لتناول العمومین لها. 

ومسن ذلك:قولهتعالى: وان کشر عل سروم ت تجدواکابافرهن 
فيو € [البقرة: 0۷۸۲ وقاست الأمة الرهنَ في الحضر على الرهن في 
السفرء والرهنَ مع وجود الکاتب على الرهن مع عدمه. فان اسيّدِلٌ على ذلك 
بأن النبي و ر هَن درعه في الحضر*» فلا عموم في ذلك فانما رمّنها على 
شعير استقرضه من يهودي. فلا بد من القياس إما على الآية» وإما على السنة. 


)١(‏ س: «بمصلحة» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0 في النسخ المطبوعة: «مما»» تحريف. 

(۳) «ثم» ساقطة من ع» وكذا من النسخ المطبوعة» ولعل سقوطها أدَّى إلى تغيير «منها» 
إلى «مما». 

)1( هذا في ح» ف. وفي ت: «ینکرا» وكذا في النسخ المطبوعة. ولم یعجم الفعل في 
س» ۰6 

)0( آخرجه البخاري (۲۰۸) ومسلم (۱۲۰۳) من حدیث عائشة. 


1٦ 


ومن ذلك: أن سمُرة بن جُندُب لما باع خمر أهل الذمةء وأخذه في 
العُشور التي" عليهم» فبلغ عمر= قال : قاتل الله سمرة! ما علم أن 
رسول الله بَا قال: «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فجمّلوها(۳ 
وباعوهاء وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من عمر كنف فإن 
تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمین وكما يحرّم ثمن 
الشحوم المحرّمة فكذلك يحرّم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك: أن الصحابة تهر جعلوا العبد على النصف من الحرّ 


ر 


فى النکاح والطلاق والعِدّة قياسًا ما نص الله عليه من قوله: فا 
في © 2 3 نص يه من فو 0 
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أحصن فان اټ بملجشتر هعلیین زصف ما على المحصتت مرت المدّاب 4 
[النساء: ۲۵ ]. 


قال عبد الرزاق(*: آنا سفیان بن عيينة [۱۲4/باعن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين. 


)١(‏ في جميع النسخ: «الذي» والعشور: جمع العشر. 

)۲( ع» ف: «فقال». وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س»ح» ت وهو 
جوات لما. 

(۳) يعني: آذابوها و جمعوها. 

)4( آخرجه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۱۵۸۱) من حدیث جابر بن عبد الله. 

(5) في «المصنف» (۱۳۱۳۰۱۲۸۷۲) ورواه الشافعي في «الأم» (۱/ ۰۱۱4 ۵۵۲ - 
۳ وسعید بن منصور في «السنن» (۰۱۲۷۷ ۱۸۲ ۲)؛ ثلاتهم عن ابن عيينة به. 


وانظر:«العلل» للدارقطني (۲/ ۱۹۵). 
۷¥ 


وقال عبد الرزاق(۱): أنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن 
محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين. 

وذكر الإمام آحمد(۲) عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب 
الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين» وطلاقه 
ثنتين". وهذا كان بمحضر من الصحابة؛ فلم ينكره أحد. 

وقال محمد بن عبد السلام الحُشّني: ثنا محمد بن المثنىء ثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم» عن عطاء قال: 


وروی حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس أن عمر 
قال: لو استطعت أن أجعل عدّة الأمة حيضةً ونصفا لفعلتٌُ. فقال رجل: با 


(۱) برقم (۱۳۱۳۳)» ورواه ابن أبي شيبة (۱۰۲۸۲). وهو منقطع» إذ أبو جعفر الباقر لم 
يدرك علبًا ون 

(؟) عن عبد الرزاق» عن معمرء عن آیوب» عن محمد بن سيرين. انظر: شرح الزركشي 
على الخرقي» (۱۳۰/۰) و«المغني» (۹/ ۶۷۳). ورواه عبد الرزاق (۱۳۱۳۵) 
بنحوه مختصرًاء ورواه ابن أبي شيبة (۰)۱۷۲۹۳ وسعید بن منصور (۷۸۲)» 
لكن أَبْهِمَ اسمٌ الصحابي المجیب. وسند الأثر منقطع» فابن سيرين لم يدرك 

(۳) كذا في النسخ. وفي «شرح الزرکشی»: «ثتتان»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه ابن حزم في «المحلی» (9/ 54 5) من طريق الخشني به. ورواه ابن أبي شيبة 
(۱۲۲۹۵)- ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۵۸) - عن المحاربي» عن لیث» عن الحَكّم 
به. ولا يبعد على ليث المختلط أن یکون اضطرب في اسم شيخه الذي نقل عنه هذا 
الإجماع! 


حمر 


1۸ 


أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا و فسكت(2. 


وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين 
كعد تھا إذا حاضت حیضتین(۳). 


(۲) 


وروی ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مو لى آل طلحة» عن سليمان 
ابن يسار» عن عبد الله بن عتبة» عن عمر: ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين. 
وتعتد الأمة ر حيضتين» وإن لم تكن ڌ تحیضر فشهرين أو شهرا ونصفا(؟. 

وقال علي: عدة الأمة حيضتان» فان لم تكن تحيض فشهر ونصف(. 


والمقصود: أن الصحابة رَجَآيَهْدَنْفْ نصَفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله 
سبحانه النعد علی الامة. 


ومن ذلك: [1/۱۲۰] أن الصحابة قَدّموا الصدّیق فى الخلافة» وقالوا: 


)۱( رواه سعید بن منصور و في «السنن» (۱۲۷۱) - ومن طريقه البيهقي (4۲۱/۷) - عن 
ارب ورد باتومع دين ار خر E‏ 
الامام الشافعي في «الأم» (5/ ۰۵۵۳ وعبد الرزاق (4 ۱۲۸۷)؛ وسعید بن منصور 
في «السنن» (۲ ۱۲۷ وابن أبي شيبة (۱۹۱۰۳) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس قال: آخبرني رجل من ثقيف... (فذكره). 

() كذا في جميع النسخ و«السنن الکبری». وفي النسخ المطبوعة: (شهران». 

(۳( رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضميء ومن طريقه البيهقي (۷/ 4۲۹). 

۰)۱۲۸۷۲( رواه الامام الشافعي في «الأم) (7/ ۵۵۳-۰۵۲ وعبد السرزاق‎ )٤( 

)0( نک( 
|( ن من علي واللَهُعَنَهُ اعد 

۹ 


رضيه رسول الله َة لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟7١2.‏ فقاسوا الإمامة الكبرى 
على إمامة الصلاة. 


وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فیه(۲۳. وكذلك 


واحد(۳؟. وكذلك منع عمر(4) وعل (6) من بيع أمهات الأولاد یی 
وکذلك تسوية الصلیق بين الناس في العط ابا اب۱۱ وا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


0200 


رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۱7۷) والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
(۱/ ۰9۸ 1۱/۱۰ وأبو بكر الخلال في «السنة» (۳۳۳) والآجري في «الشريعة» 
(۰۱۱۹۳ ۱۸۲۸۰۱۸۲6۰۱۳۰۳ وابن بطة في «الإبانة» (9/ ۰6۷9۵ وأبو نعيم 
الأصبهاني في «فضائل الخلفاء» (ص ۰.)۱۵۱ وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 
(۲۷۷۱۷ ) وابن عساكر في «تاریخ مدينة دمشق» (۲۹/۳۰) من طريقين عن أبي 
بكر الهذ لي (وهو متروك)» عن الحسن» عن علي مین 

أخرجه البخاري (4۹۸7) من حديث زيد بن ثابت. 

أخرجه البخاري (4۹۸۷) من حديث أنس بن مالك. 

رواه الإمام مالك (75817/1), وعبد الرزاق (۰۱۳۲۱۰ 1774175760 ۱۳۲۲۹)» 
وسعيد بن منصور (59 275١‏ ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۵6 وابن أبى شيبة 0375011١ 035709١(‏ 
لا ل ١‏ 

یُوارَن ما في «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۲۰۱۶) ب «المصنف» لعبد الرزاق 
(۰۱۳۲۱۲ ۳۲۱۳ 274»)» و«السئن» لسعيد بن منصور ,)5١58-7١55(‏ 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (۰۲۲۰۱۰ ۲۲۰۱۵). 

وانظر: «الطرق الحكمية» (۱/ 55-55). 

رواه أبو عبيد في «الأموال» (۰16۸۰18۷ 14۹ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/ ۰۱۹۰ 395). والبيهقي (/۳4۸). 


° 


بر یه( او کنات العاف مر خد الکیت جد اقفر اند ۲ وأقرَّه 
الصحابة. وکذلك توریث عشمان بن عفان المبتوتة في مرض الموت 


بريه" ووافقه الصحابة. وکذلك قال ابن عباس فى نهی النبی ی عن 
بیع الطعام قبل قیضه. قال: آحسب کل شيء بمنزلة الطعام1*. 


وکذلك عمر وزید لما ورَّنَا الأمَ تلت ما بقي في مسألة زوج وأبوين» 


وامرأة وأبوين"= قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج. فإنه حینشذ 


(۱) يعني: تفضيله البدریین في العطاء. انظر ما علّقه البخاري (8۰۲۲) عن قيس بن أبي 
حازم. 

() رواه النسائي في «السنن الکبری» (۵۲۷۰۰۵۲۹) من حديث ابن عباس یه 
وصححه الحاكم /٤(‏ ۳۷۲). وین سنده بما في «الموطأ» للإمام مالك (۴۱۱۷). 

(۳) رواه الإمام مالك (۰۲۱۱۳ ۲۱۱۲۰۲۱۱۵۰۲۱۱6 والإمام الشافعي في «الام» 
(7/ 14۳ وعبد الرزاق (۱۲۱۹۱- ۰)۱۲۱۹۷ وسعيد بن منصور (۰۱۹5۸ 
٠ 498‏ ) وابن أبي شيبة (۳۳۹٩۱)؛‏ وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
(۳/ 559456 9). 

( في النسخ المطبوعة: «قول». 
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(5) أثر عمر ری هَن رواه سفيان الشوري في كتاب «الفرائض» (۰)۱۳ وعبد الرزاق 
(۰)۱۹۰۱۵ وسعيد بن منصور (7» ۰۸۰۷ وابن أبي شيبة (۰۳۱۷۰۰ ۳۱۷۰۱ 
۳ ۰ والدارمي (۲۹۱۰۲۹۰۷). وعبد الله ابن الامام 
آحمد في زیاداته على «فضائل الصحابة) لأبيه (۰)۳۵۲ وصححه الحاکم (4/ ۳۳۵ 
-۳۳۱). وآثر زيد بن ثابت مولع رواه عبد الرزاق (۰۱۹۰۱۷ ۰۱۹۰۲۰ 
۵۲۱ ) وسعيد بن منصور (۰۵ ۱۲۰۱۱ وابن آبي شيبة (۵۳۱۹۸ 2۳۱۷۱۰ 
6۳ 6 والدارمي (۰۲۹۱۲ ۰۲۹۱ ۲۹۱۷). 


<۲١ 


يكون للأب ضعف(۱) ما للام فقدّ را أن" الباقي بعد الزوج والزوجة کل 
المال. وهذا من حسن القیاس» فان قاعدة الفرائض أن الذکر والأنثى إذا 
اجتمعا وکانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكرٌ ضعفت ما تأخذ7" الأنشی 
کالأولاد وبني الأب وإما أن تساویه کولد الام. وأما أن الأنشى تأخذ ضعفَ 
ما يأخذ الذکر مع مساواتها له في درجته(* فلا عهد به في الشريعة. 
فهذا من أحسن الفهم عن الله [۱۲۰/ب] ورسوله. 

وکذلك أَخذ الصحابة في الفرائض بالعول وادخال النقص على جمیع 
ذوي الفروض, قياسًا على إدخال النقص على العْرّماء إذا ضاق مال المفلس 
عن توفيتهم. وقد قال النبي 35 للغرماء: «خذوا ما وجدتم, وليس لكم إلا 
ذلك(۱). وهنا محش الخد علی أن تخصیض بعض المستحقین 
پالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصیبه فليس" من العدل. 

وقال عبد الرزاق*: آنا معمی عن آیوب السختياني عن عکرمة أن 
عمر بن الخطاب شاور الناس في حذ الخم وقال: إن الناس قد شربوها 


)١(‏ في المطبوع: (ضعفي». 

(۲) زاد بعدها في المطبوعة بين حاصرتین: ایکون». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «تأخذه». 

0 لم يرد «له» في ح» ف. وفي ع: «مساواته لها" وکذا في النسخ المطبوعة. 
(5) في المطبوع: «الدرجة». 

)1( أخرجه مسلم (۱۵۵) من حديث أبي سعيد الخدري وَإيَدعَنهُ. 

(۷) کذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «لیس» على الجادة. 

(4) برقم (۱۳۹۲). 


۲ 


واجترژوا عليها. فقال له علي: إن السكران إذا سكر هدّی وإذا هذى افتری» 
فاجعله حدٌ الفْرية. فجعله عمر حد الفرية ثمانين. 


ورواه مالك" عن ثور بن زيد الدّيلي7") أن عمر شاور الناس. 


ورواه وكيع"': ثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: استشارهم عمر 
فذکره. 

ولم ینفرد علي بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة. قال الزهري: 
آخبرني حمید بن عبد الرحمن بن عوف» عن وَبْرة الكلبي(؟) قال: بعثني 
خالد بن الولید إلى عمر فأتيته» وعنده علي وطلحة والزبير 
وعبد الررحمن بن عوف7* متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن 
الولید يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن الناس انبسطوا(۲۲ في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة» فما تری؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال علي: 
أراه إذا سكير هدى» وإذا هذى افتری» وعلى المفتري ثمانون. فاجتمعوا على 
ذلك فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا. فضرب [1/۱۲5] خالد ثمانين؛ 


(۱) برقم (۳۱۱۷). 

)۲( في جميع النسخ: «الايلي»» وهو تحريف. 

(۳) من طریقه رواه ابن حزم في «الاحکام» (۱۵۸/۷). 

)€( في النسخ الخطية والمطبوعة: «الصلتي»» تصحیف. 

)0( في الأثر الوارد في مصادر التخريج هم خمسة وأولهم عثمان ولكن المصنف 
صادر عن «الإحكام» لابن حزم (۷/ ۱۲۱). 

(5) في «الإحكام»: «انتهكوا»» ولا يبعد أن يكون «انبسطوا» في النسخ مصحَفا منه. وفي 
مصادر التخريج: «انهمكوا». 


۳ 


وضرب عمر ثمانین. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنتهك(۱) في 
الشزاب ضربه تمان وإذا أي بالرجل الذي كان منه الزلة الضعیفب ضربه 
أربعين.وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين0). 

وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوّي بعضها بعضاء 
وشهرتها تغني عن إسنادها. 

وقال عبد الرزاق!۳: ثنا سفيان الشوري» عن عيسى بن آبي عيسى 
الخبًاط» عن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الجَدَ حتى صار جدًا. 
فقال: إنه كان من أبي بكر أن الج أولى من الأخ» وذكر الحديث. وفيه: 
فسأل عنها زيدَ بن ثابت» فضرَبَ له مثلا شجر8) خرجت ولها أغصان. 


)١(‏ في «المستدرك» و«الإحكام»: «المنهمك». 

(؟) رواه الدارقطني (۳۳۲۱)- ومن طريقه البيهقي (۸/ ۳۲۰)-» وصححه الحاكم 
(۳۷۰۹/6). 

)۳( برقم (۱۹۰۹۸).ورواه أيضًا ابن وهب في «المسند» (۱۷۸) والبيهقي (5/ ۰۲4۷ 
۸. وعيسى بن أبي عيسى متروك لكن الخبر محفوظٌ مختصرًاء رواه الحاكم 
(۳۳۹/6) وابن حزم في «الإحكام» (۷/ »)17١‏ والبيهقي (7/ ۷ ۲). 

(4) هکذا في ح. وفي غیرها والنسخ المطبوعة: «الخیاط». ویقال له: «الحناط» أيضًا. 
قال یحبی بن معین في «تاريخه ‏ رواية الدوري» (۳/ :)٥ ٥٤‏ «کان خیّاطا» ثم ترك 
ذاك وصار حتاطًاء ثم ترك ذاك وصار يبيع الخبط». والحناط: الذي يبيع القمح. 
والخبّط ما يخبط من الشجر من الأوراق» فکان يبيعه علفًا للدواب. وانظر: 
«الأنساب» للسمعاني (0/ ۳۵). 

62( کذا في النسخ كلها وکتاب الا حکام». وهو مصدر النقل. و في النسخ المطبوعة: 
دمن رأي آبي بکر». وفي «المصتف»: «من رأيي ورأي آبي بکر». 

() في النسخ المطبوعة: بشجرة». وفي «الاحکام» كما آثبت من النسخ. 

٤ 


قال: فذكر شيئًا لا أحفظه. فجعل له الثلث. قال الشوري: وبلغنی أنه قال: يا 
أمير المؤمنين» تبحر نت فانشعب منها غصن. فانشعب من الغصن 
غصنان» فما جعل الغصنّ الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان 
من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليّاء فضرب له مثلا واديًا سال فيه سیل» 
فجعله آخا فيما بينه وبين ستة» فأعطاه السدس. وبلغني أن علیّا حين سأله 
عمر جعله سیلا. قال: فانشعب منه شعبة» ثم انشعبت شعبتان» فقال: أرأيت 
لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس أما كان يرجع(١'‏ إلى الشعبتين جميعا؟ قال 
الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو الثهم. فان زادوا على ذلك 
أعطاه الثلث. وكان علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم ويعطيه 
السدس. /١١[‏ ب] فإن زادوا على ستة أعطاه السدس» وصار ما بقي بينهم. 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: ثنا إسماعيل بن أبي آویس حدثني 
عبد الرحمن بن أبي الزناده عن أبيه» أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجدّ والإخوة قال زيد: 
وکان رأيي یومشذ آن الاخوة لحن بمیراث آغبهم من الجن وعمر بن 
الخطاب يرى یومثذ أن الجدٌ أولى بمیراث ابن ابنه من [خوته. فتحاورث أنا 
وعمر محاورة شديدة» فضربتٌ له في ذلك مثلاء فقلت: لو أن شجرةً تشعّب 
من أصلها غصنٌ» ثم تشعّب في ذلك الخصن خوطان(۲) ذلك الخصن 
يجمع الخُوطین دون الأصل ويغذوهما. ألا ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدَ 


(1) يعني الماء. وفي النسخ المطبوعة: «كانت ترجع). 
(۲) الخوط: الغصن الناعم. 
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الخوطین أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا أعيد له(۱) 
واضرت لاهدة الأ فال وهو يان لا أن الد آولی من الاو وقول 
والله لو أني قضينّه اليوم لبعضهم لقضیث به للجدٌ كله ولكن لعلّي لا آخیّب 
منون :جا راما أن کر تزا كلوه دوش نع و 

وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذ مثلا معناه: لو أن سيلا سال» 
فلح منه خليج» ثم خلج من ذلك الخلیح شعبتان(۳. 

ورأي الصدّيق آولی من هذا الرأي وأصح في القباس, لعدَّة آوجه 
ليس هذا موضع ذكرها والجواب عن هذه الأمثلة» إذ المقصود(؟) أن 
الصحابة عفر كانوا يستعملون القياس في الأحكام» ويعرفونها بالأمثال 
والأشباه والنظائر. ولا ُلتفت إلى مَن يقدح في کل سند [1/۱۲۷] من هذه 


(€) 


(۱) س: «أعدله» . وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة : «أعذله» بالذال المعجمة. 
ولعل الصواب ما آثبت من «المحلّی»؛ و في مطبوعة ال حکام» : «آعبر له». 

(۲) روا ابن حزم في الا حکام» (۷/ ۱۷۰) و«المحلی» (۳۲۰/۸) من طریق إسماعيل 
به. ورواه أيضًا الحاكم (۰)۳۳۹/4 والبيهقي (7/ ۲۷). وانظر: «المسند» لابن 
وهب (۰)۱۷۱ واالسنن» للدارقطني .)5١55(‏ 

(9) رواه ابن وهب في «المسند» »)١18(‏ والبيهقي (۱/ ۷ ۲). 

(6) س» ت»ع: «لعشرة آوجه»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. وسیفرد المصنف مسألة 
ههه 

)2( د 
وقد تابع طبعة الشيخ محمد محيي الدين. وهو خطأ مخل بالسياق ومفید للمعنى. 
وقد ورد النص في طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل على الصواب. 

۰:۳۹ 


الأسانيد وأثر من هذا الآثار27؛ فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها 
جارية مجری التواتر المعنوي الذي ل فك قبي وان لم رجت كل فرد 
فر" من الأخبار به. 


وقال عبد الرزاق(*): ثنا ابن جريج قال: آخبرني عمروء قال: أخبرني 
حي بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول ‏ وذکر قصة الذي قتلته امرأة أبيه 
وخليلها - : إن عمر بن الخطاب یه کتب إليّ أن امه فلو اشترك 
فيه هل صنعاء كلهم لقتلتهم. . قال ابن جريج: فأخبرني عبد الكريم وأبو بكر 
قالا جميعًا : إن عمر کان يشكٌ فيها حتى قال له عل: يا أمير المؤمنين أرأيتَ 
لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جَرُوره فأخذ هذا عضوًا وهذا عضو أكنت 
قاطِعّهم؟ قال: نعم. قال: وذلك حين استخرج(؟ له الرأي. 


(۱) يشير المصنف إلى ابن حزم. انظر: «المحلّی» (۳۲۱/۸- ۳۲۲). 

)۲( في المطبوع: «يشك» متابعة لطبعة الشیخ محمد محيي الدین. وفي طبعة الشیخ 
الوکیل كما أثبت من النسخ. 

(۳) کلمة «فرد» وردت في المطبوع مرة واحدة. 

۰۱۸۰۷ ۲۱-۱۸۰۷۳( في «المصنف» (۱۸۰۷۷). وینظر «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٤( 
)وال صنف؛ لابن آبي شيبة (۲۸۲۱۲ -۲۸۲۱۸)؛ و«السنن الکبیر»‎ 69 
وقال الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۲۲۷): وهذا الأثر موصول‎ .)5١- 1۰ /۸( للبيهقي‎ 
إلى عمر بأصح إسناد.‎ 

)2( غيّره بعضهم في ت إلى «يحيى». وفي «المصتف»: «حي» بالتكبير» وكذا ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 4 ۲۷). آما بالتصغير كما في النسخ ولالاحکام» 
(۷ فهو المشهورء وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 4 ۷). 

030 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي مطبوعة «الاحکام» وقع سقط بعد كلمة 
احین». و في «المصنف»: «استمدح». ويظهر أن كليهما تصحيف «استهرج». وبهذا - 

۷ 


وقال عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الاشخ 
عمّن حدَّئه عن ابن عباس قال: أرسلني علي إلى الحروريّة لأكلّمهم؛ فلما 
قالوا: «لا حكم إلا لله قلث: أجلء صدقتم, لا حكم إلا لله. وإن الله قد حكّم 
في رجل وامرأته» وحكّم في قتل الصيد؛ ا في وجل وابراتة والصيد 
أفضل أ م الحكم في الأمة برجم بها ويحقن دماءهاه ويلم قعَتها؟ 

وقال عبد الله بن المباركگ(۳): ثنا عكرمة بن عمارء ثنا سمّاك الحنفی 
قال: سمعت ابن عباس يقول: قال علييٌ: لا تقاتلوهم حتى يخرجواء فإنهم 


= اللفظ أخرجه الخطابي في «غريب الحدیث» (۲/ ۸۳- )۸٤‏ بسنده عن عبد الرزاق. 
وقال في تفسيره: «أصله في الكلام: السعة والكثرة... والمعنى: أن رأيه قد قوي في 
ذلك واتسع لوضوح الدلالة وقرب التمثيل». ولخّص الهروي في «الغريبين» 
7 كلام الخطابي وقال: «أي قوي وانّسع». وقال الزمخشري في «الفائق» 
9+ أي اتسع وانفرج» من قولهم للفرس الواسع الجري: مِهْرَج وهراج». 
ويؤكد ذلك أن الحافظ ابن حجر أيضًا أخرجه بسنده عن عبد الرزاق بهذا اللفظ في 
«موافقة الخبر الخبر» (۲/ ١7؟)‏ وقال: «يعني: وضح». 

(۱) في كتاب «الموطأ؛ (745- عقب المحاربة)» ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام» 
(۰)۱۷۹/۷ ومنه ينقل المؤلف. ورجاله ثقات سوى الرجل المبْهّم. 

(۲) لم أجده من روايته في كتبه المطبوعة ولا المصادر الأخرى بين أيدينا. فقد رواه 
عبد الرزاق )١1871(‏ عن عكرمة بن عمار به. والفسوي في «المعرفة والتاریخ» 
(۵۲-۲۱) من طريق موسى بن مسعود. والنسائي في «الكبرى» (۸۵۲۲) من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار به» وأحمد (۳۱۸۷) مختصرًا. 
والطبراني (۱۰۹۹۸) من طريق عبد الرزاق وموسى بن مسعود كلاهما عن 
عكرمة بن عمار به. ووقع عند عبد الرزاق والطبراني أن عدد الحرورية كان أربعة 
وعشرين لا ورجع منهم عشرون ألهًا. 

8 


سيخرجون. قال: قلت: يا أمير المؤمنين برد بالصلاة» فإني أريد أن أدخل 
عليهم» فأسمع من كلامهم وأكلّمهم. فقال علي: أخشى عليك منهم. قال: 
وکنت رجلا حسّن [۱۲۷/ب] الخلق لا أوذي أحدًا. قال: فلبستٌ أحسنّ ما 
يكون من الیمنیة(۱) وترجُلت(۲ ثم دخلت عليهم وهم قائلون. فقالوا لي: 
ما هذا اللباس؟ فتلوت عليهم القرآن: قل مَنْ حرم رة لالح اوو 
وَألطيبَتِ من الرزق € [الأعراف: ۰۲۳۲ ولقد رأيتٌ رسول الله يكل يلبس أحسنّ ما 
يكون من اليمنية. فقالوا: لا بأس» فما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند 
صاحبي» وهو ابن عم رسول الله کا ونه وأصحابٌ رسول الله و أعلم 
بالوحي منکم» وعليهم نزل القرآنء أبلّغكم عنهم وأبلّغهم عنکم فما الذي 
حك كال لدي اه رس ترم A EU‏ 
حَصِمُونَ 74 [الز خرف :۸ فقال بعضهم کم . فانتحی لي رجلان منهم 
أو ثلاثة» فقالوا: إن شنت تكلّه(4» وان شنت نکلّمنا. فقلت: بل تكأمو. 


فقالوا: ثلاث نقمناهن عليه: جعل الحْکم إلى ال رجال» وقال الله: ان ال 
یه 4 [الأنعام: ۰۲۰۷ فقلث: قد جعل الله الحکم من آمره إلى الرجال في 
ربع درهم في الارنب! ۴ وفي المرأة وزوجها: «فابصنواً عکما 2 من أَهَلِوء 


(۱) يعني من خلّل الیمن. 

إفة ترجُل الشعرٌ: رجّلهء أي سرّحه وسواه. 

)۳( في س» ح» ت: : بل أ نتم“ وكذا كان في فء ثم عير 

(4) كذا في ج جميع النسخ . وفي النسخ المطبوعة: «تکلمت»)» وهو أشبه. 


عه مرو 


(۵) يعني قوله سبحانه في صيد المحرم: کم بوم دوا عَدَلٍ نکم © [المائدة: ۹۵]. 
۹ 


وَحَكَمَا من آهلها ) [الساء: ۳۰) أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قالوا: 
وأخرى: محا نفسّه أن يكون أمير المؤمنين» فان لم يكن أميرٌ المؤمنين فأميرٌ 
الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم وجنتکم به 
من سنّة رسول الله ككل أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: قد سمعتم أو أراه قد 
بلغکم أنه لما كان يومٌ الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول [1/۱۲۸] الله 
ياه فقال النبي بيا لعلی: «اکتَب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله بلا . 
فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي و لعليٌّ: «امح يا 
عليٌ». أفخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: قتل ولم یسب ولم 
يقت سیون اتکم وتستجلُون منها ما تستجلون من غیرها؟ فان قلتم نعم 
فقد کفرتم بکتاب الله وخرجتم من الإسلام» فأنتم بين ضلالتین. وکلما 
جُهم بشيء من ذلك آقول: آفخرجث منها؟ فیقولون: نعم. قال: فرجع 
منهم آلفان» وبقي ستة آلاف. 

وله طرق عن ابن عباس(۱ وقیاسه المذکور من أحسن القیاس 
وأوضحه. 

وقد آنکر ابن عباس على زید بن ثابت مخالفته للقیاس في مسألة الجد 
والاخوة. فقال: ألا يتقي الله زید؟ یجعل ابن الابن ابناه ولا یجعل أب الأب 
۵ 


(۱) انظر: «آنساب الأشراف» للبلاذري (۲/ ۳۱۱-۳۰). 
(۲) رواه محمد بن محمد ابن الباغندي في «ما رواه الأكابر عن الأصاغر» (۱۶) بمعناه. 


1:۳۰ 


ولما خص الصدیق أمَّالأم بالميراث دون ام الأب قال له بعض 
الأنصار: لقد ورَّئْتَ امرأةً من میّت لو كانت هي الميتة لم یرثها» وتركت 
امرأةً لو كانت هي الميتة ورث جمیع ما تركت. فشرّك بينهما(١).‏ 

قال عبد الرزاق"': أنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعید» عن القاسم بن 
محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر» فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أمٌ 
الأب» فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن 
سهل: يا خليفة رسول الّه» قد أعطيتٌ الميراث التى لو ماتت لم يرثها. 
فجعل الميراث بينهما. 

ولما شهد أبو بكرة وأصحابه [8؟1١/‏ ب] على المغيرة بن شعبة بالحد 
ولم يكملوا النصاب حدّهم عمر قياسًا لهم" على القاذف؛ ولم يكونوا 
قَدّفة بل شهودًا(؟). 

وقال عثمان لعمر: إن نتبع رأيك فريك أسد وان نتّبِع رأي مَن قبلك 
فلنعم ذو الرأي کان1*. 

وقال علي: اجتمع رأيي ورأيّ عمر في بيع أمهات الأولاد أن لا يُبَعنء 


(۱) رواه الإمام مالك (۱۸۷۲)؛ وسعيد بن منصور (85:81)) وابن أبي شيبة 
7( 

(۲) في «المصنف» (۱۹۰۸). 

() «لهم» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(4) رواه عبد الرزاق (۱۳۵۲۲۰۱۳۵۱۵۰۱۳۹۹6). 

(٥)‏ رواه عبد الرزاق (۰۱۹۰۰۱ ٥۲‏ ۱۹۰)» والدارمي »)۲۹٥۹ ۰1٥٩(‏ وعمر بن شبة في 
الأخبار المدینة» (۳/ »)۹۲١‏ والحاكم (4/ )۳١١‏ وصححه والييهقي ..)۲٤1/7(‏ 


۳١ 


ثم رأيتٌ بيعهن. فقال له قاضيه عَبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع 
رأي عمر في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة۱). 

ولما أرسل عمر إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابة» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مؤدّب ولا شيء عليك. وقال له 
عليٌ: آما المأثم فأرجو أن يكون محطوطًا عنك» وأرى عليك الدیة(۲). 

فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده» وقاسه 
علي على قاتل الخطأء فاتبع عمر قياس علي. 

ولما احتضر الصديق آوصی بالخلافة إلى عمر(۳؟ وقاس ولایته لمن 
بعده إذ هو صاحب الحَل والعقد على ولاية المسلمین له إذ کانوا هم أهل 
الحل والعقد. وهذا من أحسن القیاس. 

وقال علی: سألني أمير المومنین عمر عن الخیار فقلت: إن اختارت 
زوجها فهي واحدةء وهو أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. فقال: 
ليس كذلك» إن اختارت نفسها فهي واحدة: وهو أحقٌ بهاء وان اختارت زوجها 
فلا شيء. فاتبعّه على ذلك. فلما حلص الأمرٌإليّ وعلمث أني أسأل عن 
الفروج عدت إلى ما كنت أرى. فقال له زاذان: [1/۱۲۹] لام جامعتٌ عليه آمیر 
المؤمتين وترکت رأيك له حب إلتاامن آمر انفردت به. فضحك وقال: أما نه 
قد آرسل إلى زيد بن ثابت» وخالفني وإياه» وقال: إن اختارت زوجها فهي 
(۱) تقدم تخریجه. 
() رواه عبد الرزاق (۱۸۰۱۰) والبيهقي (7/ ۱۲۳ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» 


(۷/ ۱۲۲ وسنده منقطع. 
(9) انظر: «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر (5 ۲۸/4 - ۲۷). 


۰:۳۲ 


واحدة» وزوجها أحق بهاء وان اختارت نفسها فهي ثلاث( . 


وهذا رأي منهم كلهم ڪش ورأي عمر آقوی وأصح. 

وقال عمر لعلي(۲: إِنّي قد رآیث في الجد ریا فاتبعوني» فقال علي: 
إن نتب رأيّك فرآيك رشید. وان نتبع رأيّ من قبلك فنعم ذو الرأي کان(۳. 

وهل مع زید بن ثابت في مسائل الجَ1 والاخوة والمعادة(؟ 
والأكدرية0*) نص من قرآن أو سنة أو | جماع إلا مجرد الرآي؟ 

مر اک ا . فقال 
شيخا الإسلام وبصرٌ الدين217 وسمعه أبو بكر وعمر: هو يمين" وتبعهما 


)۱( رواه الإمام الشافعي في «الأم» (۸/ ١٠٠)ء‏ والطحاوي في «شرح المعصاني» 
(۳۰۹/۳) والبيهقي (۷/ ۵ ۳). 

(۲) کذا وقع هناء ولم أقف على المصدر الذي نقل منه المصنف هذا الخبر وما قبله. 
والصواب أن عمر قاله لعثمان بن عفان كما سيأتي عن «مسند الدارمي». 

(۳) پواژن ما في «السنن الکبیر» للبيهقي (۲4۹/۲) ب «المصنف» لعبد الرزاق (۰۱۹۰۵۱ 
۲ ) و«المسند للدارمي (۰1۵0 ۹۵۹ ۲)؛ واأخبار المدینة» لعمر بن شبة 
SS‏ 

() صورتها: أخ لأب وأم» وأخ لاب وجد. وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
(۱ ۲ و«السنن الکبیر» للبيهقي (۲۵۱/۲). 

(5) صورتها: زوج» وأخت. وأم» وجد. وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق (4 ۰4۱۹۰۷ 
و«السئن» لسعید بن منصور (5) واالمسند» للدارمي (۰)۲۹۷۳ واالمصنف» لابن 
أبي شيبة (۳۱۸۹۰) واالسنن الکبیر» للبيهقي (5/ .)٠٠١‏ 

(7) في النسخ المطبوعة: «بَصرا الدین» بالتشنية. ۱ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (۱۸۵۰۷) من طریق جويبر» عن الضحاك عنهماء وسنده تالف - 


TT 


حَبْر الأمة وتر جمان القرآن ابن عباس. 

وقال(۱) عل( وزید(۳ : هو طلاق ثلاث. وقال ابن مسعود: طلقة 
وا 

وهذا من الاجتهاد والرأي. 

فالصحابة(* ريفكت مثلوا الوقائع بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء 
وردُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد 
ونهجوا لهم طريقه؛ وبيّنوا لهم سبيله. 

وهل يستريب عاقل في أن النبي ية لما قال: «لا بقضي القاضي بين 
اثلين وهو غضبان»7 إنما كان ذلك لأنَّ الغضب یشوّش عليه قلبه وذهنهء 
ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظر؛ ويَعْمِي عليه طريقٌ 
العلم والقصد؟ فمن قَصّر [۱۲۹/ب] النهيّ على الغضب وحده دون الهم 


= معضل. ورواه عبد الرزاق »)١١511١55:(‏ وابن أبى شيبة (۰۱۸4۹7 
۷ عن عمر وحده بأسانید منقطعة. ۱ 

)۱( في النسخ المطبوعة بعده: «سیف الله علي»! 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۸۰) وابن أبي شيبة ( ۰۱۸4۸ ۱۸4۸۷). ورواه عبد الرزاق 
(۱۱۳۷۹) أيضًا بمعناه. ویْوَارّنْ ب «المصنف» لعبد الرزاق (۱۱۳۸۳)؛ والمصنف» 
ابن أبي شيبة (۱۸۵۰۹). 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۷۲) وابن أبي شيبة (۰۱۸4۹6 ۱۸4۹۵). 

(6) وازن ب «المصنف» لعبد الرزاق (۱۱۳۲) و«المصنف» لابن آبی شيبة (۰۱۸4۸۸ 
١ .))٠‏ 

() ت ع: «والصحابة». 

1( آخرجه البخاري (۷۱۵۸) ومسلم (۱۷ ۱۷) من حدیث أبي بكرة. 


٤ 


المزعج» والخوف المقلق» والجوع والظمأ الشدید. وشغل القلب المانع 

من الفهم- فقد قل فقهه وفهمه. 

والتعويل في الحکم على قصد المتكلم والالفاظ لم تُقصّد لنفسها 
وإنما هي مقصودة للمعاني» والتوصّلٍ بها إلى معرفة مراد المتکلم. ومراذه 
یظهر من عموم لفظه تارت ومن عموم المعنی الذي قصده تارةً. وقد یکون 
فهمّه من المعنی آقوی. وقد یکون من اللفظ آقوی» وقد یتقاربان؛ كما إذا 
قال الیل لغيره :لا تسلك هذا الطريقٌ» فإنَّ فيها من يقطع الطريق» أو هي 
قورع سای ل یز ]ردب 
عن کل طریق هذا شأنها. فلو خالفه وسلك طريقًا أخرى عطب بها حشن 
لومه وب إل مخالفته ومعصیته. ولو قال الطبیب للعلیل وعنده لحم 
ضأن: لا تأكل الضأن فانه يزيد في مادة المرض لفهم کل عاقل منه أن لحم 
البقر والابل(۱) كذلك ولو أكل منهما لد مخالقًاء والتحاکم في ذلك إلى 
فطر الناس وعقولهم. ولو من عليه غیره بإحسانه» فقال: والله لا أكلتٌ له 
لقمةء ولا شربت له ماء؛ يريد خلاصه من متته عليه» ثم قبل منه الدراهم 
والذهب واللیاب(۲) والشاء۲) ونحوها ده العقلاء واقعًا في آعظم(* ما 
حلف علیه. ومرتکبّا لذروة سنامه. ولو لامه عاقل على کلامه لمن لا يليق به 


)١(‏ ف: «الإبل والبقر»ء وکذا في النسخ المطبوعة. 


)۲( ع: «والنثار». 
)۳( من س. ت. وهامش ح. وفي ع: «الشياماء وهو جمع الشاة كالشّاء. وفي النسخ 
المطبوعة: «الشاة). 


)٤(‏ ع: في أعظم حلفي». وفي النسخ المطبوعة: «فيما هو أعظم مما»» ولعله تصرّف من 
بعضهم» وهو غير ملائم لقوله: «ومرتكبًا لذروة سنامه». 
0{ 


محادثته من امرأة أو صبيء فقال: وال لا کلمته ثم رآه خاليًا به يؤاكله 
0 م م2 2 

وتشاريه ویعاشره ولا یکل لعدوه فر يكبا لاش ما تعلف ۲ [۱/۱۳۰] عليه 

وا 
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وهذا مما فطر الله عليه عبادّه. ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: #إإنَّ 

رن یاون آمل ات طلما € [النساء: ۰ جميعٌ وجوه الانتفاع من 
+ م 

اللبس والرکوب والمسکن وغیرها. وفهمت من قوله تعالی: فلا تقل (۲) 


مآ أي 4 [الإسراء: ۲۳] إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» 
وان لم ترد نصوص أخرى بالنهى عن عموم الاذی. فلو بصق رجلٌ في وجه 
والديه» وضرّبهما بالنعل» وقال: إني لم أقل لهما آف- لعدّه الناس في غاية 
السخافة والحماقة والجهل» من مجرّدٍ تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين 
هذا الفعل قبل أن يبلغه نهِيٌُ غيره. ومنعٌ هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة. 

فمتی؟ " عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتبا مراده. 
والألفاظ لم تُقصّد الذواتهاء وإنما هي أدلّة يُستدلٌ بها على مراد المتكلم؛ 
فإذا ظهر مراده ووضّح باي طريق كان عول بمقتضاه» سواء كان باشارة أو 
كناية» أو إيماء» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو غادة له مط دة لا تخل 


(۱) في النسخ المطبوعة: «مما حلف» وهو أيضًا خطأء فإنه لو أراد هذا لقال بعده: 
«وأعظم منه. 

)۲( في النسخ كلها: «ولا تقل». 

(۳) ع: «فمن»» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى. 

(4) ف: «کتابة» وكذا في النسخ المطبوعة .وفي ح۰ع لم ينقط التاء. ولعل الصواب ما 
آثبت من س» ت. 
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بهاء أو من مقتضى کماله وكمال أسمائه وصفاته؛ وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
معلوم اناد وت رك راف ما هو معیقی مضلحته وانه بستدل غای زرادته 
للنظیر بإرادة نظیره ومثله ومُشبهه'» وعلی كراهة الشيء بكراهة مثله 
ونظیره ومُشبهه= فيقطع العارف به وبحکمته وأوصافه على أنه يريد هذا 
ويكره هذاء ویحتب هذا ويبغض هذا. 

وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله [۱۳۰/ب] كيف 
يفهم مرادّه من تصرّفه ومذاهبه؟ ویخبر عنه بأنه يفتي بكذا ویقوله وأنه لا 
يقول بكذا ولا يذهب إليه» لما لا یوجد في كلامه صريحًا . وجميع أتباع 
الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة. وهذا آمر عم أهلّ الحق والباطلء لا يمكن 
دفعه. فاللفظ الخاص قد ینقل(۲۳ إلى معنى العموم بالإرادة» والعامٌ قد يُنقَّل 
إلى معنى7) الخصوص بالإرادة. فإذا دُعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدَّى؛ 
أو قيل له: «: نم» فقال: : واه لا أنام؛ أو: ۱ اشرب هذا الماء». فقال: والله لا 
أشرب- فهذه كلها الفاظ عاكة لت إلى معنى الخصوص بإرادة المتکلّم 
التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم یرد النفي العام إلى آخر العمر. 

والالفاظ ليست تمد والعارف یقول: ماذا آراد؟ واللفظي يقول: ماذا 
قال؟ كما كان الذين لا یفقهون إذا خرجوا من عند النبي و یقولون: ماد 
لا ٩‏ [محمد: ۱5). وقد أنكر الله سبحانه علیهم وعلی آمثالهم بقوله: 


() في النسخ المطبوعة: «وشبهه». 
۲2( توع: اینتقل» هنا وفیما بعد» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) «معنی» ساقط من النسخ المطبوعة. 

۰:۳۷ 


سس علا سم م« مو ور 


ال هلول موم لایکادون مهن دیا € [النساء «YA:‏ فذمّ من لم يفقه كلامه. 
والفقه أخصٌ من الفهم؛ وهو فهمٌ مراد المتکلّم من کلامه. وهذا قدر زائد 
علی مجرّد فهم وضع اللفظ في اللغة. وبحسب تفاوت مراتب الناس في 
هذا تفاوت(" مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كان الصحابة یستدلون على إذن الب تعالی واباحته بإقراره 
وعدم إنكاره علیهم في زمن الوحي. وهذا استدلال على المراد بغیر لفظ 
بل بما عرف من موجب آسمائه وصفاته» وأنه لا يقر على باطل حتی یبینه. 

وكذلك استدلال الصديقة يقة الكبرى أم المؤمنين خديجة [۱۳۱/ أابما 
عرفته من حكمة الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا بخزي 
محمّدًا يله فإنه يصل الرحم ویحول الكل» ويقري الضیف ويعين على 
نوائب الحق(؟؛ وأنّ من كان بهذه المثابة فان العزيز الرحيم الذي هو أحكم 
الحاكمين واله العالمين لا يخزيه ويسلّط7) عليه الشيطان. وهذا استدلال 
منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من 
هذا شأنه. فهذا معرفة منها بمراد الربٌ تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته 
وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته للمحسن!؟) باحسانه» وأنه لایضیع 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تتفاوت». 
00( انظر: حديث عائشة في «صحیح البخاري» (۳) ومسلم .)١16١(‏ 
۳( د 

ETA 


وقد كانت الصحابة آفهم الأمة لمراد نبيها وأتبعَ له» وإنما كانوا يُدَنْدِنون 
حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله 
يك ثم يعدل عنه إلى غيره البتة. 

والعلم بمراد المتكلم يُعرّف تاره من عموم لفظه. وتارة من عموم علته علّنه. 
والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضح لأرباب 
المعاني والفهم والتدبر. وقد يعرض لكل من الفريقين ما بل بمعرفة مراد 
المتكلم» فيعرض لأرباب الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومها وهضمها تارةً 
وتحمیلها فوق ما أريد بها تارة. ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما 
يعرض لأرباب الألفاظ. فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين. ونحن 
نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فنقول: 


> م ام سره 720 مجر لمعيه و لم 00 و م 


قال الله تعالى: اجا الین ءامنا نما "لشتروالمییر الصا ول [11/ ب] 
رجش من عَمَلِ این ابو 4" [المائدة: .]4٠‏ فلفظ «الخمر» عام في ک 
5-5 الإخراح رف المسكرة عن شمول امع اشير لها بفصير 
وهضم “ويه يل ال ما قاله صاحب الشرع: «كل مسکر 0 
واخراج پعف انوا الییبر عن شمول اسمه لها 2 تقصیر أيضًا به» وهضمٌ 
لمعناه. فما الذي جعل النْرْدَ الخالي عن العوض من المیسر وآخرح(۳ 
الشطرنج عنه؟ مع أنه من آظهر آنواع المیسر كما قال غير واحد من السلف: إنه 


)۱( في ع» ف آکملت الآية» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر. 

(۳) ما عداس: «إخراج»» ثم أصلح بطمس الالف أو الضرب علیها في ح» ع» ف. 
۹ 


ا وقال علي: هو ميسر العجم(۲. 
وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله» فكما حمل لفظ قوله تعالى: « يَكأَيها 
»اما لا تأکلوا آمو کم بتکم بالبليطل إل آزتگورک رة عن 


ص مر مج 


ترا یک 4 [النساء: ۲۹]» وقوله فى آية البقرة [۲۸۲]: 1 أن تکرب تجدرة 
حَاضْرَةٌ تدروتها بتکم 4 مسأل العينة التي هي ربا بحيلة» وجعلها من 
التجارة. ولّعمرٌ الله إن الربا الصريح تجارة للمُرْبي"» وأي تجارة! وكما حمّل 
قوله تعالى: فک للم م بعد خی تكح رجا رکه [البقرة: ۷۳۰] مسألةً(4) 
التحلیل» وجعل التَيِسٌ المستعار الملعون على لسان رسول الله كلو( داحآ 


() انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (4 ۰۲۱۷ و«الأدب المفرد» للبخاري (۱۰۱۹)؛ 
و«الأمر بالمعروف» لأبي بكر الخلال (۱۵۹) و«تحريم النرد والشطرنج» للآجري 
( ۰۲ ۰)۲۹۰۲۸ و«الجامع لشعب الایمان» للبيهقي (۰)۱۰۹۸ و«السنن الکبیر» له 
(۲۱۷۰۲۱۲/۱۰). 

)۲ رواه البيهقي في «السنن الکبیر» (۰)۲۱۲/۱۰ و«السنن الصغیر» (4/ 4 ۰۱۷ وقال: 
«هذا مرسل» ولکن له شواهد». قصد بالارسال: الانقطاع بين أبي جعفر محمد الباقر 


۳ و دو 


رحمه الله وجد جده على رون 

(۳) من آربی الرجل: دخل في الربا. وفي النسخ المطبوعة: «للمرابي»» ولعله تصرف من 
بعض الناشرین. 

( في النسخ المطبوعة زیدت قبلها «علی». 

() رواه آحمد (۰4۲۸۳ 44۰۳۰4۳۰۸۰6۲۸4 والترمذي (۱۱۲۰)-وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح)» -» والنسائي (۳4۱۲). وله شواهد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة؛ منها: حديث علي عند أحمد (۰۱۳۵ ۰۷۲۱۰۱۷۱۰۱۲۰ ۹۸۱۰۸46 
۰ ۵ وأبي داود في «السنن» ( ۰۲۰۷ ۲۰۷۷) والترمذي 
(۱۱۱۹)» وابن ماجه (۵ ۰۱۹۳ وحدیث ابن عباس عند ابن ماجه (۱۹۳) - 


۰ 


في اسم الزوج. وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته 

وآخّنه(21 التي يرج ع" إليهاء فلا يُخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا 
يُدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقَّهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا: لفظ الأيمان والحلف. أخرجت طائفة منه الأيمان الالتزامية 
التي يلتزم صاحبها بها ایجاب شيء أو تحريمه» وأدخلت طائفة فيها التعليقٌ 
المحضّ الذي لا يقتضي حصا ولا منعًا. والأول نقص [1/۱۳۲] من المعنی؛ 
والثاني تحميل له فوق معناه. 

ومن ذلك: لفظ الربا. أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا 
له كبيع الشَّْرَج7" بالسّميسم» والدَّبْس بالعنب. والزيت بالزيتون» کل ما 
استخرج من ربويّ وغول منه بأصله؛ وان خرج عن اسمه ومقصوده 
وحقيقته. وهذا لا دليل عليه يوجب المصيرٌ إليه» لا من كتاب ولا من سنة 
ولا إجماع ولا ميزان صحيح. وأدخلت فيه من مسائل مد عَجُوة(4) ماهو 


= وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (۰)۱۹۳ وصححه الحاكم (۱۹۹/۲). 
وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (۲۷۰۲۷۳). و«العلل» ا ا 
۷ و«العلل» للدارقطني (7/ ۱۵۱-۱۵6 واتنقسيح يح التحقيق» لابن 
عبد الهادي /٤(‏ ۰۳۳ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۳۶۹/۳--۳۵۱). 

(۱) الآخيّة: عروة يثبّت طرفاها في أرض أو حائط؛ وتشدٌ فيها الدابة. 

(۲) يعني العالم» وهو مفهوم من السياق. 

(۳) سبق تفسيره. 

)٤(‏ ضابطها أن يبيع ربويًا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه. 
وسيأتي الكلام عليها. 

1:۱ 


أبعدٌ شيء عن الربا. 

وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح حقيقةً وقصدًا 
وشرعًا كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح» ومفسدة 
الربا البَحْت الذي لا يتوصّل إليه بالسلاليم أقل بكثير. وأخرجت منه طائفة 
بیع الطب بالتمر» ون كان كونه من الربا أخفى من کون الحيل الربوية منه 
فان التمائل موجود فيه في الحال دون المال» وحقيقة الربا في الحيل الربوية 
أكمل وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك: لفظ البينة. قصّرت بها طائفة» فأخرجت منه الشاهد واليمين 
وشهادة العبيد العدول الصادقين المقبولي القول على الله ورسوله. وشهادة 
النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال كالأعراس 
والحمامات» وشهادة الزوج في اللعان إذا نكَلّت المرأة» وأيمانَ المذعین 
للدم" إذا ظهر اللّوث ونحو ذلك مما يبن الحنّ أعظم من بیان الشاهدین» 
وشهادة القاذف. وشهادة الأعمى على ما[۱۳۲/ب] يتيقنه» وشهادةً أهل 
الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم؛ وشهادة الحال في 
تداعي الزوجين متاع البيت وتداعي النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك. 

وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال الذي لا یعرف 
بعدالة ولا فسق» وشهادة وجوه الآجُرٌ ومَعاقد القَمُط") ونحو ذلك. 


)۱( في ات ار 
() جمع قماط وهو ما يشد به من لیف أو خوص أو غيره. وضبطه الجوهري بکسر 
۲ 


والصواب: أن كل ما ای فش تاه بینة(۲۱. ولم یعطل الله ولا رسوله 
حقًا بعدما تبن بطريق من الطرق اصلاء بل حکم الله ورسوله الذي لا حکم 
له سواه أنه متی ظهر الحق ووضح باي طریق كان وجب تنفيذه ونصره» 
وخرم تعطیله وابطاله. وهذا باب يطول استقصاژه. ویکفی المستبصر التنبیه 
علیه. وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظیژه في جانب المعنی سواء. 

وأصحاب الرأي والقياس حمّلوا معاني النصوص فوق ما حمّلها 
الشارع. وأصحاب الالفاظ والظواهر قصّروا بمعانیها عن مراده. فأولئك 
قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقیاس أنه ینجس» ونجسوا بها الماء 
الکثیر مع أنه لم یتغیر منه شيء البتة بتلك القطرة. وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرة 
من بول وصبّها في الماء لم تُنجّسهء وإذا بال في الساء نفسه ولو آدنی شيء 

ونجس أصحابٌ الرأي والمقاييس القناطیر المقنطرةً» ولو كانت ألف 
آلف قنطار من سَمْن أو زيت أو سَيْرج» بمثل رأس الابرة من البول والدم 
والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجّس شعرهما. وأصحاب 
الظواهر والألفاظ [1/۱۳۳] عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي 
السّمْن ألقيت الميتة فقط» وكان ذلك المائع حلالا طاهرًا کله» فان وقع ما 
عدا الفأرة في السَّمْن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال 
ما لم يتغير. 


(۱) انظر ما سبق من تفسير «البینة» في شرح قول عمر: «البينة على المدعي). 
واه 


ومن ذلك: أن النبي يك قال: «لا نتب المرأة» ولا تلبس القَفازین۱(6) 
يعني في الإحرام؛ فسوّى بين يديها ووجهها في النهي عما صّنِع على قدر 
العضو ولم يمنعها من تغطية وجههاء ولا آمرها بكشفه البتة. ونساژه ككل 
أعلم الأمة بهذه المسألة» وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن 
الرُكبان» فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن". وروی وكيع» عن شعبة» عن 
يزيد الرشك ")عن معاذة العدّوية قالت: سألت(؟) عائشة: ما تلبس 
المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب ولا تتم» وتسدّل الثوب على وجهها©». 

فجاوزت طائفة ذلك» ومنعتها من تغطية وجهها جملة. قالوا: وإذا 
سدّلت على وجهها فلا تدع الثوب یمس وجههاء فان مسّه افقدت. ولا دليل 
على هذا البتة. وقياس قول هؤلاء آنها إذا غطت يدها افتدت. فإن النبي كَل 
سوّی بينهما في النهي» وجعلهما كبدن المحرم؛ فنهى عن لبس القميص 


والنقاب والقفازين. هذا للبدن» وهذا للوجه وهذا لليدين. ولا يحرّم ستر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۳۸) من حديث ابن عمر. 

(۲) رواه آحمد (۲۰۲۱). وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳) من حديث عائشة 
وَوَلنَدْعَنْهَاء وسنده ضعیف. وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء 
نها رواه الإمام مالك »)١١11/7(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند» (5500)؛ 
وصححه ابن خزيمة (3540)» والحاكم /١(‏ 4054). وانظر: «المحلی» لابن حزم 
.)٩۱/۷(‏ ويشهد له أيضًا الحديث التالى. 

(۳) ماعداع: «عن الرشك» أو «بن الرشك». 

)٤(‏ ساقط من ع. وفيما عدا س: «سئلت» بالبناء للمجهول. 

)0( علقه ابن حزم في «المحلى» )٩۱/۷(‏ عن وكيع به. وتابعه معاذ بن معاذ العنبري» 
ومن طريقه رواه البيهقي (۰/ 8۷). 

٤ 


البدن» فكيف يحرم سترٌ الوجه في حقٌ المرأة» مع آمر الله لها أن تدني عليها 
من جلبابها لثلا تُعرّف ویفتتّن بصورتها؟ ولولا أن النبي اة قال في المحرم: 
(ولا بخ رأشه)(1) لجاز تغطيته بغير العمامة. وقد روى الإمام أحمد عن 
خمسة من الصحابة: عثمان وابن عباس» وعبد الله بن الزبير» وزید بن 
ثابت» وجابر- آنهم کانوا یخمرون وجوههم وهم مُحرمون". فإذا كان 
هذا في ق الرجل وقد أمر بکشف رأسه فالمرأة بطریق الأولی والأحری. 

وقصّرت طائفة أخرى» فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللشام. قالوا: 
إلا أن یدخلا في اسم النقاب. فتمنع منه. وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما 
نهى عنه النبي یه ودخل في لفظ المنهيٌ عنه فقط. 

والصواب: النهيٌ عما دخل في عموم لفظه. وعموم معناه وعلته؛ فإن 
البرقع واللثام وان لم يسمّيا نقابًا فلا فرق بينهما وبينه. بل إذا ثهيت عن 
النقاب. فالبرقع واللثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثاء(". 

ومن ذلك: لفظ الفدية. أدخل فيها طائفة حلع الحيلة على فعل 
المحلوف عليه مما هو ضد الفدية إذ المراد بقاء النكاح بالخلاص من 
الجنث» وهي إنما شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله. وأخرجت 


(۱) أخرجه البخاري )١1170(‏ ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن عباس. 

(۲) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (۱۱۷۱) و«الأم» للإمام الشافعي (۸/ ۰60۷4 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (۰۱640۰ ۰۱4۵4۰۱480۱ ۱٤٤0۸0٤٤00‏ 
4 )ولالمحلی» ابن حزم (41/1)) و«السنن الكبير» للبيهقي (۵/ ٤‏ 5)) 
و«معرفة السنن والآثار» له (4/ ۱۷). 

(۳) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۰۷۵-۱۰۷۲ و«تهذيب السنن» (۱/ ۳۵۲ ۳۵). 


0 


منه طائفة ما فة حقيقة الفدية ومعاهاء واشترطت له لفظا معا وزعمت أنه 
لا یکون فدية وخلعًا إلا به. وأولئك تجاوزوا به» وهولاء قصّروا به. 

والصواب: أن كل ما دخله المال فهو فدية بأيّ لفظ كان. والألفاظ ل 
رد لذواتها ولا تبّدنا بهاء وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قط بين 
[۶ أن تقول: اخلّغني بألف» أو فادنيی۱) بألف» لاحقيقة ولا شرعًاء 
ولا لغة ولا عرقا. وكلام ابن عباس والامام أحمد عا في ذلك لم يقيّده 
أحدهما بلفظ ولا استثنی لفظا دون لفظ. بل قال ابن عباس: عامة طلاق 
أهل اليمن الفداء(۲). 

وقال الامام أحمد: الخُلْع فرقة» وليس بطلاق". وقال: الخلع ما كان 
من جهة النساء(*۲. وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق20). وقال: إذا خالعها 
بعد تطليقتين فإن شاء راجعهاء فتكون معه على واحدة. 


)١(‏ في جميع النسخ: «فارقني». والصواب ما أثبت من النسخ المطبوعة. وهو مقتضی 
السياق. 

)۲( كذاء وإنما ذكره إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لابن عباس روبع كذلك رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۷۱۵). وذکره الامام ابن تيمية على الصواب. كما 
یری في «مجموع فتاویه» (۳۲/ ۰۲۹۰ ۲۹۷). 

(۲) انظر: «مسائل عبد الله» ص۳۳۹ وامسائل الکوسج» (4/ 4۰۱۹۰۲ ۰)۱۹۷ 
( ۰ ۶ واالروایتین والوجهین» (۱۳۱/۲). 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص۳۳۹). 

(0) في «اختبارات البعلي» (ص۵): «قال عبد الله: رأيت آبي يذهب إلى قول ابن 
عباس» وابن عباس صح عنه أنه كل ما آجازه المال فليس بطلاق». وقد أخرجه عبد 
الرزاق (۲۸ ۰۹۰۱۱۷ ۱۱۷). 


3 


وقال في رواية أبي طالب: الخلع مشل حديث سَهلة(1). إذا کرهت 


المرأة الرجلء وقالت: لا بر لك قسمّاء ولا أطيع لك أمرّاء ولا أغتسل لك 
من جنابة۲۲1- فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاهاء لأن النبى ب قال: «تردّين 


عليه حدیقته؟»۳۲. 


فلتٌ: وقد قال فى الحدیث: «اقبل الحديقةء وطلّقها تطليقةًا» وجعل 


أحمد ذلك فداء. 


وقال ابن هانی(*): سئل أبو عبد الله عن الخلع: آفسخ نكاح هو [أم 


خلعٌ طلاق]2*0 أم تذهب إلى حديث ابن عباس» كان يقول: فرقة ولیس 
بطلاق(۱»؟ فقال آبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: « الط تان 


(۱) 


هذا الجزء من الرواية نقله ابن قدامة أيضًا في «المغني» (۲۷۱/۱۰) و«الكافي» 


(۳/ ۰۹۱ وكذا وقع اسم المختلعة «سهلة» في الرواية في کتابنا وكتابي ابن قدامة 
ومّن نقل منه. وکذا في رواية الکوسج (4۷۷۱/۹) سئل الامام أحمد: كيف الخلم؟ 
فقال: «إذا أخذ المال فهي فرقة. قال النبي بيا لسهلة: «أتردين حديقته؟». وذکر ابن 
الجوزي في «کشف المشکل» (4۲۸/۲) ثلاثة آقوال في اسم هذه المختلع ثالثها 
آنها «سهلة بنت حبیب». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۹۹/۹): «ما آظنه إلا 
مقلوباه والصواب: حبيبة بنت سهل». 

انظر: «المحلّی» (9/ ۵۲۲- ۵۲۳). 

آخرجه البخاري (۵۲۷۳) من حدیث ابن عباس. 

فى «مسائله» (۲۳۲/۱). 


الزيادة من «المسائل». وفي المطبوع: «آفسخ [نکاح] آم [خلع] طلاق هوا. وفي 
الطبعات السابقة: آفسخ أم طلاق هوا. 
رواه الدارقطني .(TA1۹)‏ 


۷ 


جام رمو رز کے يي مم وی مک 4 1 رمرم > لقنم ا مد ردو ري همع 
بساك روي او تريڪ بسن ولا ييل ڪم آن یحو معا تشون میا 


+ < ر مر صمح مم و 


إل أن ان آلا بقیما خد و نان فم لام دود أل لا با مما ف اد 
بده € [البقرة: ۲۲۹]. وكان ابن عباس يقول: هو فداء(١2.‏ قال ابن عباس: ذكر 
الله الطلاق في أول الآيةء والفداء في وسطهاء وذكر الطلاق بعد. فالفداء 
ليس هو بطلاق» وإنما هو فداء(۲). 

فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداءً لمعناه» لا للفظه. وهذا هو 


الصواب. [۱۳4/ ب] فإن الحقائق لا تتغير بتغیر(۳) الألفاظ. وهذا باب يطول 


ما 


والمقصود: أن الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ 
والمعانی أن لا يجاوز بألفاظها ومعانیها ولا يقصّر بها ویعطی اللفظٌ حقّه 
والمعنی حقه. وقد مدح الله سبحانه أهلّ الاستنباط في كتابه» وأخبر آنهم 
أهل العلم. ومعلوم أن الاستنباط نما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة 
بعضها إلى بعضء فیعتبر(*) ما يصح منها بصحة مثله ومشیهه ونظیره 
ویلغی ما لا یصح. هذا الذي یعقله الناس من الاستنباط. 


.)۱۱۷۱۵( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 

( روى (معناه) عبد الرزاق ۰۱۱۷۷۱۰۱۱۷۱۷۸ وسعدان بن نصر في «جزئه» (6۷)- 
ومن طریقه البيهقي في «السنن الکبیر» (۷/ ۰۳۱۱ وفي «السنن الصغیر» (۱۰/۳) 
-» وابن المنذر في «التفسیر» ‏ كما في «الدر المنشور» للسيوطي (0۸۱/۲)-. 

(۳) س: «بتغییر»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(( ح: «فنعتبرا» وکذا «نلغي» فیما بعد. 


۸ 


قال الجوهري(۱: «الاستنباط كالاستخراج». ومعلوم أن ذلك قدر 
زائد على مجرّدٍ فهم اللفظ فان ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات 
الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلّم. والله سبحانه ذم من سمع ظاهرًا مجرّدّاء فأذاعه وأفشاه؛ 
وحود مَن استنبط(۲) من أو لي العلم حقيقته ومعناه. 


یوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير 
مستنبطه. ومنه: استنباط الماء من أرض البثر والعين. ومن هذا: قول علي بن 
بي طالب وقد سئل: هل خصّكم رسول الله بي بشيء دون الناس؟ فقال: ل 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في کتابه(۳) . ومعلوم 
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو حصوصه فان 
هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب. وإنما هذا فهم لوازم المعنى 
ونظائره ومراد المتکلّم بکلامه ومعرفةٌ حدود [1/۱۳۰] کلامهء بحيث لا 
يدخل فیها غيرٌ المراد» ولا يخرج منها شيءٌ من المراد. 


وأنت إذا مت قوله تعالی: .فان كيم © نی ککب مکنون © 
ل EE‏ ام ام 1 رد * [الواقعة: «[Y4 -¥Y‏ وجدت الآية من أظهر الأدلة 
على ای کا وان نا ففرا نی فا الذي جعاء يه زو 


)0 في « اح» (نبط) ولفظه: «الاستنباط : الاستخراج». وقال في مادة (خرج): 
«الاستخراج کالاستنباط». 

(۲( ح: (استنباط )» ولعله سهو» فأصلح فن ف هكذا: «من استنباط أولى العلم». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰6۷). 


۹ 


مطهّرة(۱) فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل؛ ووجدت الآيةَ أخت قوله: وم 


َرَت به آلسَيطينٌ © وما نی طح وما منتطیغوت » [الشعراء: ۲۱۰- 0۲۱۱ 
ووجدئها زالة بأحسن الدلالة علی آنه لا يمس التيحت الا طاهر(). 
ووجدتها دالّةَ أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من 
آمن به وعمل بهء كما فهمه البخاري7" من الآية» فقال في (صحیحه» في 


باب قوله: فل فان لور اوسا © [آل عمران: *9]: 8 لَایِمشهه 4: لا 
مخ طعمه وه الا قن آمو بالق آن) ولا تمه يحت زا الوم( لقولة 


)۱( في النسخ المطبوعة: «مطهر» خلافا للنسخ الخطية. 

(۲) ذکر المصنف في «التبيان» (ص۳۳۲-۳۳۱) عشرة وجوه احتج بها على أن المراد 
في الاية هو الکتاب الذي بأيدي الملانکة. وساق جملة منها في «المدارج» 
(۲/ ۳۹۰- ۳۹۱) وعزاها إلى شيخ الإسلام. وقد ذكرها شيخ الاسلام في اشرح 
العمدة» (۱/ ۳۸۳- ۳۸6). أما الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسّه الا 
طاهر» فنقل عنه في «التبيان» (ص۳۳۸) أن «هذا من باب التنبيه والإشارة. وإذا كانت 
الصحف التي في السماء لا يمسّها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من 
القرآن لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية...». وانظر نحو 
هذا الاستدلال في «شرح العمدة» (۱/ ۳۸6). 

(۳) نقل المصنف كلام الإمام البخاري في «التبيان» (ص 5٠‏ 7) أيضًاء ولكن ليس ذلك 
من فهم البخاري كما قال. وإنما هو قول بعض المتقدمين من باب الإشارة لا تفسير 
الآية. وقد عزاه اللعلبي في «الکشف والبيان» (۲۱۹/۹) والبغوي (۲۳/۸) وابن 
كثير (۲۹۹/4) وغيرهم إلى الفرّاء» والحق أن الفرّاء حكاه في «معاني القرآن» 
(۳/ ۱۳۰) بلفظ «يقال»» بعد ما نقل تفسير الآية عن ابن عباس. 

(4) آثبت في المطبوع: «الموقن» خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة» وذكر في التعليق أن 
التصحیح من «صحيح البخاري». وذهب عليه أن لفظ «المؤمن» الوارد في النسخ = 


t0 


تعالى : مكل لت ينوا الور ثكم ياوا كمل ال مار يَحْمِلُ سانا > 
[الجمعة: ه]. وتجد تحته أيضًا أنه لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب 
الطاهرة وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه(۱). فتائّل هذا 
النسب القریب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنی الظاهر من 
الآية» واستنباطً هذه 0 7 كن آلایة تابن وه واه فهدا من 
الفهم الذي أشار إليه علي ركن 

ی 
۲ كيف تفهم(۲) منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذاته فیهم دقع عنهم العذاب 
وهم آعداژه فکیف وجود سره والإیمان به» و محبّه» ووجودٌ ما جاء به- 
إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ آفلیس دفعّه العذابِ عنهم بطریق الأو لى 
والأحرى؟ 

وتأمّل قولّه تعالى: #إن نیوا کبایر ما ود عنه نکر عدکم 
معا تک که [النساء: ۳ كيف تجد تحت بالف لا دا وأحسنها أن 
ا الشرك جمیعه کفرت عنه کباثره وأن نسبة الكبائر إلى الشرك 
كنسبة الصغائر إلى الكبائر. فإذا وقعت الصغائر مكمَّرةٌ باجتناب الکبائر 
فالكبائر تة تقع مكفرةً باجتناب الشرك . وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من 


= هوالثابت في رواية المستملي. انظر: «صحيح البخاري» (9/ -٠١١‏ الطبعة 
السلطانية) و«فتح الباري» (۵۰۹/۱۳). 
)١(‏ في «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۲۶۲) أن هذا يروى عن طائفة من السلف. وانظر أيضًا: 
«مجموع الفتاوى» )20١/6(‏ و«جامع المسائل» (5/ 15) و«التبيان» (ص ۰ ۳). 
(۲) لم ينقط حرف المضارع إلا في ف. وفي النسخ المطبوعة: «یفهم». 
١ه‏ 


هذا المعنى» وهو قوله مه فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «ابنَ آدم.(۱) لو 
لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شرك بي شین لقيتك بقرابها 
مغفرة)("). وقوله: (إِنَّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصًا" من 
قلبه)!؟». بل محر التوحيد ‏ الذي هو توحید(۴ - للكبائر”"2 أعظم من محو 
اجتناب الكبائر للصغائر. 


وتأمل قوله تعالی: وج لك ینب والانعی ماترکبون (5) لتوا عل 
هورد. م کا عة رکم دا اسوم کیو ولا سکن الى سَخَّرَلَاهَدَا 
وم نا له مُقَرِنينَ © وان رت سملن 4 [الزخرف: ۱۲- 14]» كيف نبّههم 
بالسفر الحمّي على السفر إليه؟ و جمع لهم بين السفرین» كما جمع لهم بين 
الزادین في قوله: رودو تک رَد 4 [البقرة: ۰1۱۹۷ فجمع لهم 


بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ وکما جمع بين اللباسین في قوله: ییاد مد 


)۱( في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «ٍنك». 

(۲) رواه الترمذي (۳۹6۰) من حديث آنس یولع مرفوعاء وقال: حسن غریب». 
وفي سنده لین» لکن يشهد لصحة هذا الجزء منه حدیث أبي ذر نع عند الامام 
آحمد (۲۱۳۱۵)؛ ومسلم (۲۲۸۷). 

(9) في النسخ ١‏ لمطبوعة: «خالصا». 

43 آخرجه البخاري (4۲۵) ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك. ولفظه: «... لا له 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الّه». 

(0) يعني: الذي هو توحید حقيقي لا شائبة فيه. وفي ف: اهو محوا. وفي ح وضع 
بعضهم إشارة بعد «هوا» ثم کتب في الهامش «محو» مع علامة صح؛ وهو غلط. 

(0) س»ع: «الکبائر»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۷) ع: «الصغاثر». 


to 


وم 


َر لک لاسا بو بواری سوي وربا اولاش التقوئ ذلك دک من ءات آله 
للم يد رون € [الأعراف: ١۲]ء‏ فذكر زینةً ظواهرهم وزينة بواطنهم» ونبّههم 
بالحمّي على المعنوي. وفهمٌ هذا [۱۳۹/] قد" زائدٌ على فهم مجرّد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان» والله المستعان(۲. 
فصل 

قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس 
والاحتجاج به. لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منها! 
فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلّة الدالّة على ذم القياس» وأنه 
ليس من الدين» وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين. وها نحن 
نسوقها مفصّلةً مبيّنةٌ بحمد الله. 

قال الله تعالی: كايا أذ ءامو ايعو أله واطیعواا سول و کت یتک كن 
زعم في یو ردو والرسول إن کم َو باه واوو الآ © [النساء: 04]. 
وأجمع المسلمون ا اله ساهو الى ا 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه هو الرد إليه في حضوره وحياته» وإلى 
سنه في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذا. 

ولا يقال: الردٌ إلى القياس هو من الردٌ إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه(" كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه نما ردنا إلى كتابه 


۳ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القدر». 
( في النسخ المطبوعة بعده: «وعلیه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
۳( «علیه» ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «عليه السلام»» فزیدت كلمة «السلام» 


tor 


وسنة رسوله ولم یردنا إلى قيا س عقولنا وآرائنا قط. بل قال الله تعالى لنبيه 


يكله: وان اک بد ۳ و هک [المائدة: ۲44 وقال: لا لت لك 
الكتب بالحق سح بين مآ رنه كَ مه که [النساء: ۰ ولم یقل: بما 
رأیت أنت. وقال: 0 با نرق الله کیک هم الکفرو ن 4 


[المائدة: 6 4]» و له رک نيك هم لسوت 4 [المائدة: 
ي 


0 ومن ار کم با آنزل اله فا لك هم م اتقوت 6 [المائدة: .]٤۷‏ 
ول yy‏ ۳ وقال تعالی: 
ورلا لک التب /1١[‏ ب] تتا لكل سىء 4 [النحل: ]۸٩‏ 
« وکر یکنهم أا آزلتا عیک التب بقل عله ایک ف ذلك رة 
وزکری لو رثوک 4 [العنكبوت: 0۱]. وقال: # فل ان للت نا ضل 
عل تقیی ون أَهْنَدَيتٌ ما بویی رت 6 [سبا: ۰۰ فلو كان القیاس هدّی لم 
ینحصر الهدی في الوحي. 
وقال: # فلا وَرَيْكَ لا نوت حى بحکموك فا جر نتم 
[النساء: ۰]10 فنفی الایمان حتی یو جد تحکیمّه وحده. وهو تحکیمه فى حال 
حياته و تحکیم ستنه فقط بعد وفاته. ۱ 


چرس ور 7 ری ال م روم مم 


وقال تعالی: اما ان ءامن لا مر بن يدي اه ورسولو. € [الحجرات: 
۲۱ أي لا تقولوا حتی یقول. قال" نفاة القیاس: والاخبار عنه بأنه حرم ما 


(۱) في جميع النسخ: «وآنزلنا اليك». 
(۲) س.ح. ت» ف: «قالوا»» وذکر في طرةع أن في أصلها «قالوا». 


t0٤ 


سكت عنه أو أوجبه قياسًا على ما تكلّم بتحريمه أو إيجابه تدم بين يديه 
فإنه إذا قال: «حرمت عليكم الربا في ابره فقلنا: ونحن نقيس على قولك 
اترو فهذا محض التقدم. 

قالوا: وقد حرّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم» وإذا("© فعلنا ذلك فقد 
واقعنا هذا" المحرّم يقيئاء فانا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في 
الذهب والفضة تحريمّه في القديد من اللحوم. وهذا قفو منا ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حَدَّ لناء وس يعد خذود أ مد ظَكَم تسه 4 [الطلاق: ا 
والواجب أن نقف عند حدوده. ولا نتجاوزها ولا نقصّر بها. 

ولا یقال: فإبطالُ القياس وتحریمه والنهی عنه تلم بين يدي الله 
ورسوله؛ وتحريمٌ ما لم ينص على تحریمه؛ وقفوّ منکم ما ليس لکم به علم. 
قالوا: لأنا نقول : الله سبحانه آحرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء وأنزل 
علينا (۱۳۷/]کتابه وآرسل إلينا رسوله يعلّمنا الکتاب والحكمة اقا لاه 
وبيّنه نا فهو من الدين» وما لم یعلّمناه ولا بيّن لنا أنه من الدین فليس من 
ادو وک جنا تسكن اتدوو ديو باط قاس اون 
الضلال. 


وقد قال تعالى: وم كلت لک ينك € [المائدة: ۳) فالذي أكمله 
الله سبحانه وينه هو دينناء لا دين لنا سواه فأين فیما أكمله لنا: «قیسوا ما 


(1) في طرةح نقل بعضهم تفسير البلوط من القاموس المحيط» بأنه اشجر كانوا 
يغتذون بثمره قديمًا». 


(۲) في النسخ المطبوعة: «فإذا». 


(۳) «هذا» ساقط من ت. ف. 


f00 


سكتٌ عنه على ما تكلَّمتٌ بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علّةَ أو دلي علَّةٍ أو وصفا سَبَهيًا' فاستعولوا ذلك كلهء وانشبوه إلى 
وإلى رسولي وإلى ديني» واحكموا به عليٌ»! 


مس و 
2 


قالوا: وقد آخبر سبحانه: لد الم لا بث من اف سيا 4 ی ۳ 
وان وتو هد ن الظنّ أكّبُ الحدیث»(۲ ونهی عنه. ومن أعظم الظنٌ 
ظنْ القيّاسين" فانهم لیسوا على يقين أن الله سبحانه حرّم بیع امیس 
بالشیرج» والحلوی بالعنب» والنشا بالبّر. وإنما هي ظنون مجرّدة لا تغني 
من الحق شيئًا. 

قالوا: وان لم يكن قياس الصراط على «السلام علیکم» من الظن الذي 
نينا عن اتباعه وتحكيمه» وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيًا= فليس في 
الدنیا ظن باطل» فأين الضراط من «السلام علیکم»! وإن لم يكن قياس الماء 
الذي لاقی الاعضاء الطاهرة الطيبة عند الله في إزالة الحدث» على الماء 
الذي لاقی أخبتٌ العَذِرات والمیتات والنجاسات- ظنّاء فلا ندري ما الط 
الذي حرّم الله سبحانه القول به» وذمّه في كتابه» وسلخه من الحق. وان لم 
يكن قياس أعداء الله ورسوله من عبّاد الصلبان [۱۳۷/ب] والیهود الذین هم 
اشد الناس عداواً للم ومنین على آوليائه ويار خلقه وسادات الامة 
وعلمائها وصلحائهاء في تكافؤ دمائهم وجَرَيانِ القصاص بينهم!؟)- فليس 


(۱) في المطبوع: «شبيهًا»» ولعله خطأ مطبعي. 

(۲) أخرجه البخاري (1۰16) ومسلم (7077) من حديث أبي هريرة رن 
( في النسخ المطبوعة: «القياسيين». 

۹3 يعني: ظناء وكأنه ساقط سهوًا. 


۰ 


في الدنيا ظن یم اتباعه. 


قالوا: ومن العجب أنكم قشتم أعداء الله على أوليائه في جريان 
القصاص بينهم» فقتلتم ألفَ ولي لله قتلوا نصرانيًا واحدًا يجاهرهم بسب الله 


() ود 


0 EE x 
ورسوله وكتابه علانية» ولم تقيسوا من ضرّب راس رجل بدبوس" * فنثر‎ 


دماغه بين یدیه» على مَن طعنه بمسّلة(۲ فقبَلّه! 


قالوا: وسنبيّن لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما 
یبیّن أنها من عند غير الله. 

قالوا: والله تعالى لم يكل بيانَ شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء 
وإنما وكّلّها إلى رسوله المبيّن عنه. فما بيّنه عنه وجب اتباعه» وما لم يبيّنه 
فليس من الدين. ونحن نناشدكم الله: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبّهية 
والأوصاف الحدسية التخمينية على بیان الرسول» أم على آراء الرجال 


وظنونهم وحدسهم؟ قال تعالى: ورتا ك کر لین لئاس ما نا 
یم [النحل: 44]» فأين بن الرسول(۲ ا أنّي إذا حرّمتٌ شينًا أو أوجبته 
أو بح فاستخرجوا وصفًا ما شبهيًا جامعًا بين ذلك وبين جميع ما سكت 
عنه» فألحقوه به» وقيسوا عليه؟ 

قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له فكما لا تضرّب له 
الأمثال لا تضرّب لدينه. وتمثیل ما لم ينص على حكمه بما نص عليه لشبه 


14 


فك 


(۱) الدبُوس: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس (المعجم الوسيط). 
() هي المخيط الكبير. 
(۳) ع: «النبي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

t0۷ 


ما ضرت الأمثال لدينه. وهذا بخلاف ما [1/۱۳۸] ضربه رسول الله بل من 
الأمثال في كثير من الأحكام التي سئل عنهاء كما أمرهم بقضاء الصلاة التي 
ناموا عنها فقالوا: ألا نصلیها لوقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم عن الرباء 
ويقبله منکم؟»(۱). 

وكما قال لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضت 


بماء ثم مححتّه»(۲. 


وکما قال لمن سألته عن الحح عن أبيها: «أرأيت لو كان على آبيك 
دی . وكما قال لمن سأله: هل یشاب على وطء زوجته: «أرأيتم لو 
وضعها في الحرا»(). 

ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبًا إلى الأفهام: ما رواه 
الإمام أحمد والترمذي2*7 من حديث الحارث الأشعري أن النبي كَل قال: 
«إن الله سبحانه أمرّ بحبی بن زكريا بخمس کلمات؛ ليعمل بهاء ويأمر بني 


.)571/4 78٠ 4( وصححه ابن خزيمة (49454)» وابن حبان‎ »)١99455( رواه أحمد‎ )١( 
.)٥۹٤ - 0٩۳ /۳( وانظر: «الإمام» لابن دقيق العيد‎ 

(۲) تقدم الحديث دون لفظتّي «ثمّ مجَجُته»» وقد أدرجهما كثير من الفقهاء والأصوليّين 
في الحديث» ولا أصل لهما فيه. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۸١۳(‏ ومسلم (۱۳۳۰) من حديث الفضل بن عباس. واللفظ 
لمالك في «الموطأ» (۱/ 475- رواية أبي مصعب). 

43 آخرجه مسلم (۱۰۰) من حديث أبي ذر. 

(0) رواه آحمد (۱۷۰ ۱۷۸۰۰۰۱۷ والترمذي (۰۲۸۲۳ ۲۸۲4). وقال: «هذا حدیث 
حسن صحیح غریب)». وصححه أيضًا ابن خزيمة (۰۹۳۰ ۱۸۹۵) وابن حبان 
(۱۱6۵) والحاکم (۱/ 4۲۱۰۲۳۹۰۱۱۸ - 4۲۲). 


0۸ 


إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عیسی: إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها؛ فإما أن تأمرهم 
وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني أن خسف بي أو أعذّب. 
دب ب 
إن الله أمر ني بخمس كلمات أن آعمل بهن وآمرکم أن تعملوا بهن 

آولهن(۱): أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا. ون مثل من أشرك بالله کمثل 
رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِق» فقال: هذه داري وهذا 
عملي» فاعمَل ود إلي. فكان يعمل ويؤدّي إلى غير سيّده. فایکم يرضى أن 
يكون عبدُه کذلك؟ وان لله آمرکم بالصلاة» فإذا صلیتم فلا تلتفدواء فلا 
ینصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم بلتفت. وآمر کم" بالصیام. فإِنَّ 
مَل ذلك کمثل رجل في عصابة معه [۱۳۸/ ب] صر یسك(" وكلّهم يعجبه 
رها وان رد يح الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وآمر کم بالصدقةه 
إن مئل ذلك كمشل رجل أسّره العدو فأوثقوا شده) إلى عنقه. وقدّموه 
ليضربوا عنقه. فقال: :نا أفندي منكم یک قليل وكثير, ففدّى تفه منهم. 
وآمركم أن تذکروا له فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا 
حتّی إذا أتى على حصن حصين» فأحررٌ نفسه منهم. كذلك العبدٌ لا يُحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله». قال النبي با «وآنا آمركم بخمس» الله 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أولاهن». 
(۲) في النسخ المطبوعة هنا وفيما بعد: (وأمركم»» وهي قراءة محتملة. وأثبت كما جاء 
في في «جامع الترمذي». 
(۳) س: «صرَّةٌ فيها مسك» وكذا في النسخ المطبوعة و«جامع الترمذي». 
(4) ع: «يده»» وكذا في «جامع الترمذي». وفي النسخ المطبوعة: «یدیه». 
0۹ 


أمرني بهن: السمعء والطاعة» والجهاد. والهجرة, والجماعة. فإنه من فارق 
الجماعة قید شِبْرِ فقد خلع ربقةً الاسلام عن عنقه إلا أن يراجع. ومن ادّعى 
دعوى الجاهلية فإنه ین جشا(۱) جهنم»» قالوا: يا رسول الله وان صلّی 
وصام(۹۳؟ قال: «وإن صلی وصام. فادعُوا بدعوی الله الذي سمّاكم 
المسلمين المؤمنين عباد الله). حديث صحيح. 


وفي «الصحیحین»۲۱ من حديث أبي هريرة أن رسول الله با قال: 
«أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مزات» هل يبقى من درَنِه 
شیء؟» قالوا: لا. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس. يمحو الله بهن 
الخطايا». 


2 


له المؤمنّ القارئ للقرآن بِالأَبّجَة جَّة في طيب الطعم والریح؛ 
ل و م 
ا 


يصيبه البلاء 1 امنا بر ۳ ا 


)۵۳ /۳( جمع الجُوة وهي الشيء المجموع. قال آبو عبيد في «غریب الحديث»‎ )١( 
فكأن معنى الحديث أنه من جماعات جهنم. وانظر: «النهاية» (۲۳۹/۱). وفي‎ 
المطبوع: «جثاء»!‎ 

(۲) ع: «وإن صام» هنا وفيما بعد. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) البخاري (۵۲۸) ومسلم (1۱۷). 

4۹3 أخرجه البخاري (۵۰۱۲۰) ومسلم (۷۹۷) من حديث أبي موسی الأشعري. وزاد في 
آخره في النسخ المطبوعة: «ریحها طيب وطعمها مر» كما جاء في الحدیث. 

5:۰ 


ولا تميل حتى تقلع مرة وا 


ومثل المؤمنّ بالنخلة في كثرة خيرها ومنافعهاء وحاجة الناس إليهاء 


وانتيابهم لها لمنافعهم بها(۳. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


وشبًه أمته بالمطر في نفع أوله وآخره7؟ وحياة الوجود به. 


في النسخ المطبوعة: «تقطع» ولعله تصحيف. 


أخرجه البخاري (2751) ومسلم (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك. 

أخرجه البخاري (1۱) ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر. وانظر: «زاد المعاد) 
(4/ ۳۹۲-۳۹6) وامفتاح دار السعادة» (۲/ 1۵0). 

رواه آحمد (۰۱۲۳۲۷ ۰۱۲۲۱ والترمذي (۲۸۲۹) من حديث حماد بن یحیی 
الاب عن ثابت. عن أنس ووِوَلنَُعَنْةُ مرفوعاء وقال: «حدیث حسن غریب...٩.‏ 
والظاهر أن حماد بن یحیی الأبح لزم الجادّة» فزلق. وقد آشار إلى ذلك الامام أحمد 
حين ساق عقب حديثه هذا في «المسند» )١1571(‏ رواية سَمِيّهِ حمادٍ بن سلمة عن 
ثابتٍ وحميدٍ ويونسٌ» عن الحسن مرسلا. ثم رآیقه صرّح بذلك فيما نقله عنه ابه 
عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (۹1۰۰ --۵۰0۲) وعنه الخلال في «العلل» 
(كما في «المنتخب منه» (۱۲) لابن قدامة)» والعقيلي في «الضعفاء» ))١557/5(‏ 
وابن الجوزي «تلقیح فهوم أهل الأثر» (ص 4۲۷). وهذا هو المحفوظ عن الحسن 
البصري» وقد خلّط دهماءٌ الرواة ما شاژوا في تعیین من أسند عنه الحسن هذا 
الحدیث. 

وللعدیت طرق اضر ی متها سا رواه آخمد (۱۸۸۸۱) من خدیت ال ن 
عمار بن ياسر ناء وهو غلط من راویه زيادٍ أبي عمر الفراء. وقد صححه ابن 
حبان (۳۹۵۹) من طریق آخری منكرة عن عمار تن وینظر: «شرح العلل» 
لابن رجب (۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 


a 


ومئل أمته والأمتين الكتابيتين قبلها فيما حص الله به مه وأکرتها به 
۹ 11 3 م 1 2 1 
باجراء عملوا باجر مسمی لرجل يومًا على أن یوفیهم آجورهم فلم یکملوا 
بقية يومهم وترکوا العمل من آثناء النهار فعملت آمته بقية النهار» فاستکملوا 
آجر الفریقین(۱). وضرب له ولأمته جبریل ومیکائیل مثل ملك اتخذ دازا 
ثم بنى فیها باه ثم جعل مائدة؛ ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه؛ 
فمنهم من آجاب الرسول» ومنهم من ترکه. فالّه هو الملك» والرسول 
محمد" والدار الاسلام والبیت الجنة. فمن آجابه دخل الاسلام ومن 
دخل الاسلام دخل دار الملك وأكل منها. ومن لم يُجبه لم یدخل داره» ولم 
يأكل منها(۳. 


.)۲۲۷۱۰۵۰۸( روا البخاري‎ )١( 

() ع: «و محمد الداعي». وکذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «والرسول محمد 
الداعي». 

(۳) رواه الترمذي (۲۸۲۰) وقال: «هذا حدیث مرسل» سعید بن أبي هلال لم يدرك 
جابر بن عبد الله». وظاهر رواية البخاري الوقف. ولیست صريحة في الرفع ولذلك 
عززها البخاري بسیاق رواية سعید بن آبي هلال المرفوعة» ساقها عن شیخهما قتيبة 
(مساق المتابعات)» قرفل سیب ره لأنه لیس على شرطه. 
ولظهور انقطاعه وعدم اتصاله. ولا يضرٌ الحدیث وقف ابن ميناءً إيَاه؛ فإن له حكم 
الرفع بلا ریب ولذلك لم یتحرج البخاري من تخريجه في کتابه الصحيح. وبين 
سياقي السعيدَيْن اختلاف یظهر من الموازنة بينهماء وم النظر في فتح الباري لابن 
حجر (۱۳/ ۲۱-۲۵۵ ۲۵). 
وللحدیث شواهد. منها حدیث ابن مسعود زونه مرفوعاء رواه الترمذي في 
الجامع (۲۸۷۱): وحشنه» وحدیث وة الجرشي مرسلا؛ عند الدارمي في الم سند 
»)١(‏ و محمد بن نصر المروزي في السنة (۱۰۹). 


1۲ 


وفي «المسند» والترمذي(۱) من حديث النوّاس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله يكل: «إنَّ الله ضرب مثلا صراطًا مستقيمًاء على كتفي الصراط 
سُوران لهما أبواب مفتّحة. وعلى الأبواب ستور مُرخاة» وعلى باب الصراط 
داع. يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعرجُوا(" وداع يدعو 
من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا 
تفتحه! فإنك إن تفتحه تَلِيه. فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله. فلا يقع [۱۳۹/ب] أحد في حدٌ من حدود الله 
حتى يُكشّف السَتّر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من 
فوقٌ7" واعظ الله في قلب کل مسلم». 

فليتأمّل العارف قدرّ هذا المثل» وليتدبّره حقّ تدبره» ویزنْ نفسّه به 
وينظر أين هو منه؟ وبالله التوفيق 

وقال: «متلي ومثل الأنبياء قبلي کمثل رجل بتى دارّاء فأكملهاء وأحسنها 
إلاموضع لبنة. فجعل الناس يدخلونهاء ویتعجبّون منهاء ويقولون: لولا 


)١(‏ رواه آحمد (۲۱۳۰۱۷۱۳6 ۰۱۷ والترمذي (۲۸۹۹) - وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» -, والنسائي في «السنن الکبری» )١١١19(‏ من حديث النواس بن سمعان 
نع مر فوعا. 
وصححه الحاكم (۱/ ۷۳). 

(۲) كذا في النسخ دون ضبطه. وفي ع» ف غير إلى «تعوجوا»» وكذا في المطبوع وبعض 
مصادر التخريج. وفي آخری: الا تتعرجوا» ولا تتعوجوا». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «من فوق الصراط». 

( في النسخ المطبوعة: «به نفسه». 


۰:۲ 


موضعٌ تلك اللبنة. فكنتٌ أنا موضعٌ تلك اللّبنة». رواه مسلم(۱). 


وفي «الصحیحین» من حدیث ان 0 وأبي سعيد() عنه کل 
۳ 2 5 ۳ ۳ 7 5 و 7 
«إنما ملي ومتل آمتي كمدّل رجل استوقد ناژاد فجعل الدوابٌ والشراش 
يقعن فیها. فأنا آخذ بخجزکم من النان وآنتم مون“ فیها». 


ومثل من وقع في الشبهات بالراعي یرعی حول الحمّی. وانه يوشك أن 
رتغ 
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وقال الحافظ ۳ محمد بن خلاد الرامھرمزى: ثنا آبو OS‏ 
تاه كنا ی هید ایا 190 اف یی عجرو قال سدقي 
سيم بن عامر قال: قال النبي(۱ يكِ: «نصرث بالرعب(۱۱ وأوتيتٌ 


.)۲۲۸۷( من حدیث أبي هريرة (۲۲۸) وجابر‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (18۸۳) ومسلم (۲۲۸). 

(۳) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وانما آخرجاه من حدیث أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم من حديث جابر (۲۲۸۵) أيضًا. 

( في النسخ المطبوعة: «تقتحمون». 

(0) في النسخ المطبوعة: «الحمی يوشك أن یقع». 

(5) انظر حدیث النعمان بن بشیر» آخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱9۹۹). 

)۷( في «آمثال الحدیث» (ص۲۱ - ۲۲). وسنده ضعیف لارساله؛ ولضعف البابلتي؛ 
وتفرده بالحديث دون الثقات من أصحاب صفوان بن عمرو. 

(۸) في جميع النسخ: «أبو سعيدا» تصحيف. 

(9) كذا ضبط في س بفتح الباء الثانية» وكذا قیّدها المزي في «تهذيب الکمال» بخطه كما 
ذكر محققه (۰۹/۳۱). وضبطها السمعاني في «الأنساب» (۲/ )١4‏ بسکونها. 

(١٠1)ح»ف:‏ «رسول الله». 

(۱۱) في النسخ المطبوعة زيادة: امسيرة شهر؟. 
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جوامع الكلم؛ وأوتيثُ الحكمة» وضرب لي من الأمشال مغل القرآن. وإني 
بينا أنا نائم إذ أتاني ملکان» فقام أحدهما عند رأسي» وقام الآخر عند رجلي. 
فقال الذي عند رآسي: اضرب مثلا [فقال الذي عند رجلي: بل اضرب 
مثا" وآنا أفسّره. فقال الذي عند رأسي وآهوی إلي: لِتَتَمْ عيثك. وَلْتسمَغ 
دنك وم قلبّك. قال: فكنتٌ كذلك: أا الأذن تتسمع وأما القلب فيعي, 
وأما العين فتنام. قال: فضرب /٠١١[‏ أ] مثلاء فقال: : بركةٌ فیها شجرة ة تابتة( ی 
وفي الشجرة غصن خارج. فجاء ضاربٌ فضرّت الشجرة» فوقع الغصن ووقع 
ع کر 
كثير» کل ذلك في البركة لم یعذها. ثم ضرب الثالثة» فوقع ورق کثیر» لا 
آدري ما وقع فیها أكثرٌ أو ما خرج منها. قال: ففسّر الذي عند رجلي(*) فقال: 
آما الب ركة فهي الجنة. وأما الشجرة فهي الأمةء وأما الغصن فهو النبي كَلِ. وأما 
الضارب فمّك الموت. ضرب الضربة الأولى في القرن الأول» فوقع النبي 
ية وأهل طبقته . وضرب الثانية في القرن الثاني» فوقع کل ذلك في الجنة. .شم 
ضرب الثالثة في القرن الثالث» فلا أدري ما وقع فيها أكثرٌ أم ما خرج منها». 
وفي (المسند)(0) من حديث جابر: كان النبي ب إذا خطب احمرّت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «للذي». 

(۲) مابين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر من النسخ الخطية والمطبوعة. 

(۳) أهمل أول الكلمة في ح» ت. والمثبت من غيرهماء وكذا في النسخ المطبوعة. وفي 
مطبوعة «الأمثال»: «نابتة). 

(4) أثبت في المطبوع هنا ومن قبل: «رجلاي»! 

(۵) برقم (15984214710). وأخرجه مسلم (۸۲۷). 
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عيناه» وعلا صوته؛ واشتد غضبه حتّی كأنه نذيرٌ جيش يقول: ١صبّحكم‏ 
ومسّاكم». ثم يقول: ات أنا والساعة كهاتين». ويقرّن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى. 

وفي حدیث المستورد: بيشت ت في نمس الساعة. سبقتها كما سبقث 


هذه هذه). وأشار یاصیغیه(۱؟. 


وفي «المسند» عنه(": «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثّلٍ رجلٍ أتى 
قومّه فقال: 9 إني رأیث الجيش بعيني وأنا النذير العریان, فالنجاء . فأطاعه 
طانفة منهم. فأدلجوا علی تهلهم و وكتخدطافة فأصبحوا [. ۰ب 
مكاتهم فصبحهم الجیش» فأهلكهم؛ واجتاحهم . کذلك(؟) مثلّ من أطاعني 
واتبع ما جئثٌ به ومثل من عصاني وکذّب بما جئتُ به من الحق». 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۱۳) من حديث المستورد بن شداد يَوَوَلَنَهْعَنَهُ مرفوعاء وقال: «هذا 
حديث غریب من حديث المستورد بن شداد» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وفي سنده مجالد بن سعید» ويحيى الأرحبي؛ وكلاهما فيه لين. 
وأصل الحديث عند البخاري (۰0۳۰۱ 50086-507) ومسلم (۸۲۷/ ۰4۳ 
۱ وانظر: «فتح الباري» (۳۸/۱۱). 

)۲( كذاء وهذه الأحاديث التي عزاها المصتّف - رحمه الله تعالى ‏ إلى «المسند» أراه 
نقلها من کتاب «أمثال الحدیث» للرامهرمزي (۰0 ۰۹۰۸ ۱۰). والحدیث الاتي رواه 
ا ا ل نی 

هن وليس من حديث المستورد. وقد رواه أيضا البخاري (۰)۷۲۸۳ ومسلم 
Ts‏ 
(۳) «به» ساقط من النسخ المطبوعة. 
(4) في النسخ المطبوعة: «وكذلك» إلا طبعة الشیخ عبد الرحمن الوکیل. 
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وفي «الصحیحین(۱) عنه: «مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضًاء فكان منها طائفة قبلت الما فأنبتت الکلاً 
والعشب الکثیر . وکا نت( منها آجایت(۳) أمسكت الماع فنفع الله 9 


الناس» فشربوا» وزرعواء وسقوا. وأصاب طائفة آخری منها الماء وهی(*) 
ِيعانٌ لا تمييك ماء» ولا نبت کلا. فذلك مثل من فقّه في دين الله» ونفعه(* ۳ 


بما بعثني الله به» فعم وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسَاء ولم یقبل هدى 
و 
الله الذي آرسلت به»(1). 


فى »| ۰ عنه 6 أنه خطب الناس» فقال: «والله ما الفقه 

ودي موی رت س 

أخشى عليكم» وإنما أخشى عليكم ما يُخرج الله لكم من زهرة الدنیا». فقال 
بل عم ۶ 5 5 2 2 ا 

رجل: يا رسول الله آوياتي الخیر بالشرٌ؟ فصمّت رسول الله يلق ثم قال: 

«کیف قلت؟». فقال: يا رسول الله أو يأتى الخیر بالشه ؟ فقال رسول الله علاد: 

سور دباي م رسو وت 


)۱( من حدیث أبي موسی أيضًا. البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). والنقل من «آمثال 
الرامهرمزي» ( ص٦۳‏ - ۳۷). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وكان». 

(۳) الأجادب: صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعًا. (النهاية ‏ جدب). 

(4) في النسخ المطبوعة: «منها إنما هي». وفي «الأمثال» كما أثبت من النسخ. 

)0( ح: «وتفقه». وفي المطبوع: «ونفعه الله بزيادة لفظ الجلالة. 

0 وانظر شرح المثل في «طريق الهجرتین» (۲۱۰/۱- ۲۱۱) و«مفتاح دار السعادة 
(۱۲۷- ۱۱) و«الرسالة التبوكية) (ص١514-5).‏ 

(۷) البخاري )١575(‏ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد الخدري. والنقل من 
«أمشال الرامهرمزي» (ص١5-‏ 1۲). وقوله: «والله ما الفقر آخشی عليكم» من 
حديث عمرو بن عوف الأنصاري في البخاري )7١158(‏ ومسلم (۲۹۲۱). 


۰:۷ 


«إنَّ الخير لايأتي إلا بالخير, ون مما ينبت الربيعٌ ما يقتل عبط( أو !۲ 
إلا آكلةً الخضر أکلت حتى إذا امسلّت خاصرتاها استقبلت الشمس» 
فتلطت(۳) وبالت» ثم اجترّت» فعادت7؟2» فأكلت. فمن أخذ مالا بحقّه يبارَك له 
فيه» ومن أخذ مالا بغير حقه فمئلّه كمثل الذي يأكل ولا يشبع». 

وقالت ميمونة: قال رسول الله ما لعمرو بن العاص: «الدنيا خضرة 
3 خلوة» فمن اتقى الله فيها وأصلح» وإلا فهو كالذي يأكل ولا يشبع. 
وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين» أحدهما يطلع في المشرق والآخر 


يغيب فى المغرب600). 
ومثل نفسه اة في الدنيا براكب مر بأرض فلاو فرأى شجرةٌ» فاستظ 
تحتهاء ثم راح وتركها9». 


)١(‏ الحبط: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض. 

(۲) يعني: أو يكاد يقتل. 

(۳) الثلط: الرجيع الرقيق. 

(6) في النسخ المطبوعة: «وعادت». 

(5) رواه آبو يعلى (۷۰۹۹) والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص ۷۳ - )۷٤‏ من 
حديث ميمونة رها مرفوعا. وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعیف. وانظر شرح 
الحديث في «عدة الصابرین» (ص؛ 6۵ - .)٤٠١‏ 

1( رواه أحمد (۳۷۰۹ »)57١8‏ والترمذي (۲۳۷۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 
وابن ماجه (4۱۰۹) من حدیث ابن مسعود مرفوعا. ورواه آأحمد (۲۷6) من 
حدیث ابن عباس مرفوعا؛ وصححه ابن حبان (۷۳۶۰) والحاکم (6/ ۳۰۹ - 
۰ وانظر شرح المثل في «عدة الصابرین» (ص 4 4). 
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وفي «المسند» والترمذي17) عنه : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع 
احذکم [صبعه في ال فلینظربم يرجع ؟؟. 

ومر مع آصحابه(۲) بسَخلة منبوذة فقال: «أترون هذه هانت على أهلهاء 
فوالذي نفسي بيده نی (۳) أهونٌ على الله من هذه على أهلها»!؟». 


وقال: «إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مضازةً غبراء لا 
بدژون ما قطعوا منها أكثرٌ أو ما بقي منها. فحسّرت”7*) ظهوژهم ونفد 
زادهم. وسقطوا بين ظهرّي المفازة» فأيقنوا بالهلکة. فبینما هم كذلك إذ 
خرج عليهم رجل فى حل يقطرٌ رأسه. فقالوا: إن هذا لحديث عهد بریف» 
فانتهی الیهم فقال: با هؤلاء ما شأنكم؟ فقالوا: ما تری كيف حسّرت 
ظهورناء ونفدت آزوادنا بين ظهری هذه المفازة لا ندری ما قطعنا منها أكثرٌ 
آم ما بقي؟ فقال: ما تجعلون لي إن آوردنکم ماء رواء() ورياضًا خضرّا؟ 
قالوا: حكمّك. قال: تعطوني عهودکم ومواثیقکم أن لا تعصونيء ففعلوا؛ 


(۱) «المسند» (۱۸۰۱6۰۱۸۰۱۲۰۱۸۰۰۹۰۱۸۰۰۸) واجامع الترمذي» (۲۳۲۳). 
وأخرجه مسلم (۲۸۵۸). وانظر: «آمثال الرمهرمزي» (ص ۸۳). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الصحابة». 

(۳) في النسخ: «الدنيا)» تصحیف. 

(5) رواه آحمد (۱۸۰۲۱۰۱۸۱۲۰۰۱۸۰۱۱۳). والترمذي (۲۳۲۱) - وقال: احدیث 
حسن) -» وابن ماجه (۶۱۱۱) من حدیث المستورد بن شداد مرفوعا؛ وفی سنده 
جال بن سد وهی ضیف وله وا ا خدیت جا علد مسلم (۲۹۵۷), 

(0) حسّرت الدابة: تعبت وأعيت. 

(5) الماء الرّواء بفتح الراء: الماء الكثير الذي يُروي وارده. 

۰:۹ 


فمال بهم فأوردهم ماء رواءً ورياضًا خضُرًا. فمكث يسيرًاء ثم قال: موا 
إلى رياض أعشبٌ من رياضكم هذه وماء أروى من مائكم هذا. فقال جل 
القوم: ما قدّرنا على هذا حتى کدنا أن لا نقدر عليه. /١41[‏ ب] وقالت طائفة 
منهم: ألستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم أن لا تعصّوه؟ قد(١)‏ 
صدّقكم في أول حدیثه. فآخِرٌ حديثه مثلّ أوله. فراح» وراحوا معه. فأوردهم 
رياضًا خضرًاء وماء رَواءً. وأتى الآخرين العدرٌ من ليلتهم فأصبحوا ما بين 
قتيل وأسیر»(). 

وقال: «مثَلُ المؤمن مَل" النحلة أكلّثْ طییّاء ووضعّت طيبّاء وان مل 
المؤمن مثل القطعة الجيدة من الذهبء أَدخّث النار قح عليهاء فخرجت 
جيّدة(1). 


(۱) ف: «فقد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) قال الامام ابن المبارك في كتاب «الزهد» (۵۰۷): بلغنا عن الحسن: (فذكره 
مرسلا). ورواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص86 - ۸۵) من طريق ابن 
المبارك قال: حدثنا غير واحد عن الحسن... (فذکره مرسلا). ورواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» (۱۷۸) من حديث هشام بن حسان» عن الحسن مرسلا. وله شواهد» 
منها ما رواه أحمد (407؟) من حديث ابن عباس مرفوعاء وفي سنده علي بن زيد 
أبن جدعان ضعيف. 

(۳) ع: «كمثل» هنا وفيما بعدء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه أحمد (1۸۷۲)ء والحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك 
(27» والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص49 - ۰4۱۰۰ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (741)» والحاكم /١(‏ ۱-۷۰ ۷) وصحّحه والبيهقي في «البعث» 
(۱۵0) من حديث عبد الله بن عمرو یا مرفوعا. وفي سنده أبو سبرة الهذ لي 
مجهول. وأما سند الرامهرمزيء ففيه آفاتٌ أخرى واضحةء فلن أطي بسردها. 

42 


و و 
وروی ليث» عن مجاهد. عن ابن عمر يرفعه: «مثل المؤمن مثل النخلة 


- أو النحلة ‏ إن شاورئه نفعّك وان ماشبتّه نفعك. وان شار كته نقعك)'. 


وقال: ( مد 3 | a‏ والإيمان م اه و آختته(۲ يحول ما 
من 2 س في ت 


يجول ثم يرجع إلى آخیّنه. وكذلك المؤمن يقترف ما یقترف(۲ ثم يرجع 


وقال: «مثلُ المؤمنين في توادّهم وتراحیهم کمثل الجسدء إذا اشتکی 


۳ 2 و ۹ 
شي منه تداعی سائره بالسهّر والحمی(*»(. 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(1) 


(۷) 


وقال: «مثل المنافق كمل الشاة العائرة" بين الغنمین» تكد إلى هذه 


رواه أبو يعلى في «المسند الکبیر» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 


(/ ۱۱ و«المطالب العالیة» لابن حجر (۳/ ۰۱۱۸ والرامهرمزي في «آمشال 
الحدیث» (ص؛ ۱۰ وأبو الشیخ في «الأمثال» (۰)۳۰۳ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱ ۱۳۹6 ولیث هو ابن آبي سليم» ضعیف مخلّط. وقد أدخل مرة بینه وبين 
مجاهدٍ محمد بن طارق. 
سبق تفسیر «الآخية». 
ت: «یفترق ما یفترق». وفي ع: «یفرق ما یفرق» وكلاهما تصحيف. 
رواه أحمد (۱۱۵۲) من حدیث أبي سعيد الخدري مرفوعا؛ وصححه ابن حبان 
(۰۳۸۳۷ مع أن في سنده آبا سلیمان الليثي» وهو مجهول. والراوي عنه عبد الله بن 
الولید مستور الحالء لم یوئقه من یعتد بتوثيقه. بل قال الدارقطني: لا یعتبر به. 
ت: «بالحمی والسهر». 
آخرجه البخاري (7۰۱۱) ومسلم (۲۹۸۲) من حدیث النعمان بن بشيرء والنقل من 
«أمثال الحدیث» (ص ۱۲۷). 
يعني المشرّدة بين القطیعین من الغنم. 
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مرت وإلى هذه مرةٌ»(). 
5 ۲1 2 5 چم ی 
وقال: «مثلٌ القرآن كمثل الإبل المعقلة" إن تعاهد(۳) صاحبها عقَّلّها 
أمسَكهاء وإن أغفلها ذهبت. وإذا قام صاحبٌ القرآن به ذكّره. وإذا لم يقّم به 


نسسيه)(4). 

وقال موسى بن عبيدة» عن ماعز بن سُويّد العجي» عن علي بن ابي 
طالب أن النبي بيا قال00»: «مدل(0) الذي لايُيم صلاته مشل المر :۷ 
حملّث حتّی إذا دنا نفاسها أسقطّث؛ فلا حاصل ولا ذات رضاع. وشل 
المصلّي كمثل التاجر لا يخلّص له الربحٌ حتی يخلْص له رأس ماله . 
وكذلك [1/۱:۲] المصلّي لا نبل له نافلة حتى يودي الفریضة»(۱۰). 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۸6) من حدیث ابن عمر. والنقل من «أمثال الحدیث» (ص ۱۳۰). 

(۲) المعقلة: المربوطة بالعقال وهو الحبل. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «تعهدا. 

(6) أخرجه البخاري (۵۰۳۱) ومسلم (۷۸۹) من حدیث ابن عمر. والتقل من «آمثال 
الحدیث» (ص ۱۳6). 

(5) «قال» من هامش ت. ومصادر التخریج. 

(5) في النسخ المطبوعة: «مثل المؤمن»» ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في 
مصادر التخریج. 

(۷) في النسخ المطبوعة: «المرأة التي» بزيادة «التي» وهي کالزيادة السابقة» خلت منها 
النسخ الخطية ومصادر التخریج. 

(۸) في النسخ المطبوعة: «رأس المال»» وفي المصادر كما آثبت من النسخ الخطية. 

(9) ع: «لا یقبل الله»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما 
في المصادر. 

(۱۰) رواه الرامهرمزي في «آمثال الحدیث» (ص۱۳۹ - ۱6۰) وأبو القاسم ابن بشران = 


۰:۷ 


وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبي 


هريرة يرفعه : «مئلٌ الذي يسمع الحكمة ولا يحول إلا شرّها کمثل رجل 
أتى راعيًا فقال: أجززنى7(١2‏ شا من غنمك. فقال: انطللقء فحُذْ بأذن شاةٍ 
منها. فذهب. فأخذ بأذن كلب الغنم!20). 


(۱) 


(۳) 


(4) 


وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 


في «الأمالي» »)٠١٤۲(‏ والبيهقي (۲/ ۳۸۷)» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 
وصالح بن سويد العرجي مجهول لم يرو عنه إلا موسى الربذي» ولم يثبت إدراكه 
عليًا تعن فسند الحديث واوء وهو غريبٌ جدًاء منكرٌ سندًا ومتتًا. وورد عن 
موسى الربذي على لون آخر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في «المسند» [كما في «إتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيري (ح: 0۱/۱۳۲۱ والبيهقي (۲/ ۳۸۷) من طريقين عنه» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه؛ عن علي به مرفوعا. 

وهذا من تخليط موسى واضطرابه» فان إبراهيم روى عن أبيه» عن علي حديث النهي 
عن القراءة في الرکوع والسجود. وتأمّل ما في «المسند» لأبي يعلى الموصلي 
»)۳٠١(‏ و«الترغيب والترهيب» لقوام السنة الأصبهاني .)١917(‏ 

الکلمة مهملة في ح»ع؛ ف. وفي س» ت: «آحرزني»؛ وفي النسخ المطبوعة: «آجرني» 
وکلاهما تصحیف ما آثبت من «المسند» واسنن ابن ماجه» و«أمثال الحدیث» (ص4 )١5‏ 
وغیرها. وأجزرني شا أي أعطني شاةً تصلح للذبح. انظر: «النهایة» (جزر). 

رواه أحمد (۰۸۱۳۹ ۱۰۲۰۲۰۹۲۲۰ وابن ماجه (8۱۷۲) وعلی بن زید (وهو 
ابن جذعان) ضعي واو مق نم وران تا 

في «الزهد» (۵۹7) - والنقل من «أمثال الحديث» للرامهرمزي (ص ۱۵۳ - 4 ۱۵). 
ورواه ابن ماجه (40۳) من طریق الولید بن مسلم. عن ابن جابر به مختصرًاء 
مقتصرّا على طرفه الاول. ثم روی (4۱۹۹) طرفه الآخر من طریق الولید أيضًا. 
وصححه ابن حبان (۱ ۰10۰ ۰6۲۲۹۰۵۰۲ 4۹۱۸). 


ما عدا ت: «(زید)» تصحیف. 


VT 


حدثني آبو هریر:۱) قال: سمعت معاوية يقول على هذا المنبر: سمعت 
۳ 7 سارت و ۳ 

رسول الله كَل یقول: «إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة» وإنما مشل عمل أحدكم 

کمثل الوعاء إذا طاب آعلاه طاب أسفلّه وإذا خبُث آعلاه خبث أسفله». 


وفي «المسند»(2 من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بيا (إنَّ رجلا 
كان فيمن كان قبلکم | ستضاف قومًاء فأضافوه ولهم كلبة تنبح. قال: فقالت 
الكلبة: والله لا أنبَحُ ضيف أهلي الليلة. قال: فعوّى جراؤها في بطنها. فبلغ 
۳ ع ام مي م و مذ لد نيز 
ذلك نبيا لهم أو قيّلا لهم. فقال: مثل هذه مثل أمَةٍ تکون بعدکم. يقهر 
سفهاؤها حلماءَها"» ويغلب سفهاؤها علماء‌ها». 


وفي «صحیح البخاري»(*۲ من حديث النعمان بن بشير عن النبي كَلِِ: 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها کمشل قوم استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقّوا 
من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا حَرْقًا ولم ُو 
من فوقنا! فإن هم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن" أخذوا على 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ونسخة الإسكوريال من «أمثال الحديث» المقروءة على 
الحافظ ابن حجرء كما في المطبوع (ص ۱۵۳). فالظاهر أن هذا التتصحيف كان في 
النسخة التي اعتمد عليها ابن القيم أيضًا. والصواب: «أبو عبد ربه». 

(؟) برقم (2088). والنقل من «أمثال الرامهرمزي» (ص4 ۱۵- ۱۵۵). وفي سنده 
عطاء بن السائب. وكان قد اختلط. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «حکماء‌هاا؛ تصحيف. 

(4) برقم (۲4۹۳). 

(0) أي اقترعوا فیما بينهم ليأخذ كل منهم نصیبه من السفينة. 

() ت: وان هم». 


V٤ 


أيد يهم نجوا ونجوا[۱1۲/ب] جميعا». 


وفي «المعجم الكبير»'') عنه من حديث سهل بن سعد قال: «إياكم 


ومحقرات الذنوب فإنَّ مث ذلك كمثلٍ قوم نزلوا بط واد فجاء هذا بعود 
وعذابمود حتى حملوا ما جوا به خبرّهم وال محشرات اللنوت كن 
بوذ بها صاحیها تک 


وفي «المسند»(۲) من حديث أن بن کعب يرفعه: ِل مطعم ابن آدم 


قد ضرب مثلا للدنياء فانظر ما يخرج من ابن آدم» وان قزحه(۲) وملحه, قد 


(۱) 


(۳) 


برقم »)9۸۷١(‏ وفي «الأوسط» (۷۳۲۳). وة في «السصغیر» ٤(‏ ۰« وأحمسد 


)۸ ۰ والرمهرمسزي في «أمشال الحدیث» (ص۱۹۳). ورواه عبسد ق 
(۲۰۲۷۸) وابن أبي شيبة (۳۰۲۷۰) عن ابن مسعود موقوفا علیه. 
برقم (۲۱۲۳۹) من زیادات عبد الله بن آحمد. ورواه الحسین المروزي في زیاداته 
على «الزهد» لابن المبارك (۹6 6)» وابن آبي الدنيا في «الجوع» (۱۲۵) وابن آبي 
عاصم في «ذکر الدنیا...» (۲۰۵)» وابن حبان (49۹۱)؛ والضیاء المقدمي في 
«الأحاديث المختارة» (۱۲۲۰۱۲۵) من طریقین عن يونس بن عبید. عن 
الحسن» عن عتي» عن أبي مرفوعا. 
ورواه ابن آبي الدنیا في «التواضع والخمول» (۲۱) وفي «الجوع» (۱77 وابن 
صاعد في زیاداته على «الزهد» لابن المبارك )4٩۳(‏ من هذا الوجه موقوفاء وقفه 
هشیم وابن عليّة عن یونس. ورواه آبو أحمد الزييري عن سفیان؛ عن یونس؛ عن 
الحسن به موقوفاء رواه عنه ابن أبي شيبة (۳۹۹۷۷). ورواه الامام ابن المبارك في 
«الزهد» (41 ۰6۵ والطيالسي (۵۵۰) من حدیث الحسن عن آبي موقوفا (لم یذکر 
عتبًا). ووقع مثله في کتاب «الزهد» المنسوب إلى أبي حاتم الرازي (۳۳). 
من القزح» وهو التابل الذي يُطرح في القدر کالکمون والکزبرة ونحو ذلك. انظر: 
«النهایة» (قزح). 

Vo 


عم إلى ما يصيرا. 

وقال انو تین او يناعن اة بن اجان دان 
يوسف بن مسلم الخِصّيصيء ثنا حجّاج الأعور» عن أبي بكر الهذلي» عن 
الحسن» عن أبي بن كعب» عن رسول الله يا قال: «إني صَربتٌ للدنيا مثا 
ولابن آدم عند الموت. مله مَل رجل له ثلائة أخِلاءء فلما حضره الموت 
قال لأحدهم: إنك کنت لي خليلاء وكنتَ أبر الثلاثة("» عندي» وقد نزل بي 
من آمر الله ما تری فماذا عندك؟» قال: «يقول: وماذا عندي؟ وهذا مر الله قد 
غلبني, ولا أستطيع أن أنفس کربتك ولا أفرّج غكك ولا آژخر سعیك(۳. 
ولكن ها أنا ذا بين يديك فخذ ني زادًا تذهب به معك. فإنه ينفعك». 


قال: «ثم دعا الثاني» فقال: إنك كنت لي خليلاء وکنت /نرَ0*) الثلائة 


)١(‏ أي الرامهرمزي في «أمثال الحدیث» (ص ۱۷۰ -2177)» وأبو بكر الهذلي متروك. 
وفي الباب: حديثٌ رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (۰6۳۰۸ والحاكم (1/ -۷٤‏ ١۷ء‏ 
۲ من حديث حماد بن سلمة» عن سماك عن النعمان بن بشير ينه 
وصححه على شرط مسلم! وقد رواه آبو داود في «الزهد» (۳۸۲) من الوجه نفسه 
موقوفا على النعمان. ورواه ابن أبي شيبة (۳۹۸۲۸) عن أبي الأحوص» عن سماك 
عن النعمان به موقوفا. وله شاهد من حديث أنس یبن رواه الحاکم (4/۱ 0۷ 
وصححه على شرط الشيخين» وآخر من حدیث آبي هريرة هنك رواه آبو الشیخ 
في «الأمثال» (۰)۳۰۹ والبيهقي في «الجامع لشعب الایمان» (۹۹۹۳). 

(۲) في «الامثال»: «وکنت لي مکرمّا مؤثرًا». 

۳( في النسخ المطبوعة: «ساعتك» هنا وفیما يأتي. وفي «الأمثال» كما أثبت من النسخ. 

(4) في «الامثال» «فخذ مني». وکذا فيما يأتي. 

(5) في (ع) والنسخ المطبوعة: «أبرٌ». وهو تصحیف صوابه ما آثبت من س» ح» ف = 


كلا 


عندي» وقد نزل بي من آمر الله ما تری» فماذا عندك؟» قال: «یقول: وماذا 
عندي؟ وهذا آمر الله قد غلبني» ولا أستطيع أن أنفس کربتك ولا أفرّج 
غمّك. ولا آژخر سعيّك» ولکن سأقوم عليك في مرضك. فإذا مت [۱:۳/] 
آنقیث(۱) غسلّك وجدّدت(۲) کسوتك وسترث جسدك وعورتك». 

قال: «ثم دعا الثالث. فقال: قد نزل بي من آمر الله ما تری» وکنت آهون 
الثلاثة علىّ» وکنث لك مضيعًاء وفيك زاهدّاء فما" عندك؟ قال: عندي آني 
قرينك7؟) وحليفك في الدنیا والآخرة» أدخل معك قبرك حين تدخله 
وأخرج منه حين تخرح منه ولا آفارقك أبدًا». 

فقال النبي يَككِ: «هذا ماله وأهله وعمله. آما الأول الذي قال: خذني 
رادا فماله. والثاني أهله» والثالث عمله». وقد رواه یضّا(*) بسیاق آخر من 


= و«الأمثال». والکلمة مهملة في ت. 

(۱) مهملة في ح. وفي غیرها كما أثبت» وکذا في النسخ المطبوعة.وفي «الامشال»: 
«أتقنت». 

(۲) في «الأمثال»: «وجوّدت». 

(۳) ت: «فماذا»» وكذا فى «الأمثال». 

)€( في «الأمثال»: «قريبك». 

42 في «آمثال الحديث» (ص17١-177).‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء»  /۳(‏ ۲۷ - 
۷) وأبو الشیخ في «الأمثال» (۳۰۷) من حديث عائشة زتها مرفوعا بسند 
ظاهر الافتعال والترکیب. وآفته: عبد الله بن عبد العزیز» قال آبو حاتم: «هذا حدیث 
منکر من حديث الزهري» لا پشبه أن یکون حق [کذا]؛ وعبد الله بن عبد العزیز 
ضعیف الحدیث. عامّة حدیثه خطأ...». نقله عنه ابنه عبد الرحمن في «العلل» 
.)۱۸٤۸(‏ ونقل في «الجرح والتعدیل» (۱۰۳/۵) عنه قوله: «منکر الحدیث... لا- 


VV 


حديث أي ایشا ولفظه : أن رسول الله ی قال يومًا لأصحابه: «أتدرون 
ما مت أحدكم ومثل أهله وماله(۳) وعمله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
«إنما مثل أحدكم ومثل [ماله و] هله وولده وعمله(۳) کمثل رجل له ثلاثة 
إخوة» فلما حضرته الوفاة دعا بعض |خوته فقال: إنه قد نزل بي من الأمر ما 
ترى» فمالی عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن مرك ولا آزايلك 
وأن آقوم بشانك. فٍذا مت مكلك وك حملشّك مع الحاملین» 
أحملك طورًا وأميط عنك طورًا. فإذا رجعت آثئیث عليك بخير عند من 
يسألني عنك. هذا آخوه الذي هو أهله فما ترونه؟». قالوا: لا نسمع طائلایا 


رسول الله. 


"شم يقول للأخ الآخر: أترى ما قد نزل بي؟ فمالي لديك؟ ومالي 
عندك؟ فيقول: ليس عندي غَناءٌ إلا وأنت في الأحياء. فإذا مت ذهب بك 
مذهبٌ وذهب بي مذهبٌ. هذا [158/ ب] أخوه الذي هو ماله كيف ترونه؟» 
قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله. 


= تغل بحدیثه ليس في وزن [أن] يُشْتعَل بخطئه... لا أعلم له حديثًا مستقيمًا...». 
وقال العقيلي (۳/ ۲۷4): «حدیثه غير محفوظ ولا يُعرّف إلا به» ولیس له اصل من 
حديث الزهري». 

000( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وهو وهم» فالحديث عن عائشة؛ كما 

(۲) ت»ع:«ماله وأهله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ف: «ومثل أهله وماله وعمله» وکذا في النسخ المطبوعة. وما بين الحاصرتین من 
مصدر النقل» وقد آشیر إليه في حاشية ت. 


2:۷۸ 


«ثم يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي» وما رد علي أهلي ومالي؟ 
فمالي عندك؟ وما لي لديك؟ فيقول : آنا صاحبك في لحدك. وأنيسّك في 
وحشتك. وأقعد یوم الوزن في میزانك. فأثقٌل میزائك . هذا أخوه الذي هو 
عملّه. کیف ترونه؟ . قالوا: - خير أخ وخيرٌ صاحب يا رسول الله» قال : «فإنّ 
الأمر هکذا. 


وقال(۱) كل «مشلْ الجلیس الصالح مثل حامل الیسك(۳) إما أن 
يُحذِيّك"» وإما أن ببيعك. وإما أن تجد منه ریخا طيبةً. ول جلیس السّوء 


کمثل صاحب الکیر(* إن لم يُصبك من شرره آصابك من ریحه»(۹. 


وفي «الصحیح»(۱ ء: عنه آنه قال: امشل المنیق والبخيل مشل رجلین 


علیهما جُبّتان ‏ أو جتان - من حدید من لدن نیما إلى تراقیهما. فإذا أراد 


)۱( في ع: «وقال رسول الله» دون الصلاة والسلام علیه. وکذا في النسخ المطبوعة 
معهما. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «صاحب المسك». 

(۲) أي يعطيك. 

(5) الکیر: منفاخ الحذاد. 

(5) آخرجه البخاري (۵۵۳4) ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي موسى الأشعري. وقد 
أخرجه الرمهرمزي في «آمثال الحديث» (ص ۱۷۷) بعد الحديث السابق» ولكن 
المصنف لم ينقله بلفظه ولا لفظ «الصحيحين». 

,)187-18١ص( ساقه المصتف من رواية الرامهرمزي في «أمئال الحديث»‎ )١( 
والحديث آخرجه البخاري (۰۱6۳ ۰۲۹۱۷ ۵۲۹۹) ومسلم (۱۰۲۱) من حديث‎ 
أبي هريرة.‎ 


۰:۷۹ 


المنفيق أن يُنفق سبَفَتْ عليه حتى تحن( بنانه وتعفو ره(" اك 
البخيل أن بُنفِق قلصث ولزمث كلّ حلقة موضعهاء فهو يوسّعها ولا تتسع 


وقال: «مثل الذين يغزون من أمتي ويتعجّلون أجورهم ا 

ترضع ولدّها وتأخذ آجرها»۳۲. 
فصل 

قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله بيا لتقريب 
المراد وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة 
المثال الذي 0 به؛ فانه یکون (*۲ أقرّب إلى تعقّله وفهمه» وضبطه 
واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإِنَّ النفس تأنّس بالنظاثر والأشباه ال 
التامَّ [1/144] وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأئیس 


)0 أي تُخفي» كما في ت» ورواية البخاري (۱44۳). وفي النسخ المطبوعة: «يجر»» 
تصحيف . 

(۲) أي تستر أثره إذا مشی» لسبوغها. وانظر شرح المثل في «فتح الباري» (۳۰/۳- 
0 

(۳) رواه سعيد بن منصور (۲۳۲۱). وعنه أبو داود فی «المراسيل» (۰)۳۳۲- ومن 
طريقهما اليهقي /٩(‏ ۲۷) وان آيي شیية (۱۹۸۸۱)» وان قتبة فی «عبون 
الأخبار» (۲۱۸/۱) وأبو تعیم في «معرفة الصحابة»! (۵۲۵/۲) من حدیث 
معدان بن حدير» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه مرسللا. والحدیث - مع 
إرساله ‏ فيه معدان هذاء مستور الحال» لم يُونّق. والأشبه بالصواب أن أصل 
الحديث موقوفٌ مروي عن معاوية رن التبس على معدان فرفعه» فانظر: 
(السنن» لسعيد بن منصور (۲۳۲۲). 

(6) ت: «قد یکون». وکذا في النسخ المطبوعة. 

۰۸۰ 


تفن ومر رها واتقيادها لما ضرت لها مله تر ال ای لا بج 
أحد ولا ينكره. و کلم ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوخا. 
فالأمثال شواهد للمعنی )١(‏ المراد ومزكية ۲۳ له. فهو(" « کزرع آخرج 
تتطعه ا فسوی عل سوقوه [الفتح: »]۲٩‏ وهي خاصّةٌ العقل 
و الى و 
ولبه وثمرته. 
ولکن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه» فهمنا أن 
الصداق لا يكون أقل من ثلائة دراهم أو عشرة(؟) قياسًا وتمشيلًا على أقل ما 
يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيٌ أشبّهُ منه بالأمشال المضروبة للفهم! 
كما قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في «جامعه الصحيح)(0) 
باب من شبّه أصلًا معلومًا بأصل مين قد بيّن الله حكمّهما لیفهم السامع». 
فنحن لا ننكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله» ولا نجهل ما أريد بها؛ 
وإنما نتکر أن يستفاد وجوبٌ الدم("2 على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث 


بر 


ع ۶ ۳0 5 م ای و رج شر ارو ع حت ا حاص ر 
شعرات أو أربعًا من قوله تعالی: وا تقو ره وسک حَيَّ بل ای له کان 


(۱) ع: «المعنی» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) ع.ف: امرکبة». ت: «تزکیةا. 
(۳) يعني: المعنی. وفیما عدا س: «وهي». وفي النسخ المطبوعة: افهي». 
(6) «آو عشرة» لم ترد في ح» ف. 
(9) في کتاب الاعتصام قبل الحدیث (۷۳۱). 
() كذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الصحیح»: «لیفهم السائل». 
)۷( جع ف: «تحریم وجوب الدم». 
(۸) ع: «أربع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
A۱‏ 


رو ۳۹ 


E f > 2‏ س اط e‏ 
منک میس او و اذى ین رو یه نیام أو 
الآية تدل على ذلك. 


ص 


é4 2‏ 3 7 
صَدَكَةٍ وش € [البقرة: »]۱۹١‏ وأن 


وآن قوله ية في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعيرء أو 
صاع من آقط أو صاع من بر أو صاع من زبیب»( یم منه أنه لو 
أعطى صاعًا من إِهُلِيلَّج جاز وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل 


والاعتبار. 


وأنَّ /۱٤٤[‏ ب] قوله يَكِ: «الولد للفراش»(* يستفاد منه ومن دلالته: أنه 
لو قال له الولي بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي - وهو بأقصى الشرق. وهي 
بأقصى الغرب - فقال: قبلتٌ هذا التزويج وهي طالقٌ ثلانًا؛ فأتت بعد ذلك 
بولد لأكثر من ستة أشهر- أنه ابنه» وقد صارت فراشًا بمجرّد قوله: قبلت هذا 
التزویج. ومع هذا لو كانت له سر ید ية يطؤها لبلا ونهارًا لم تكن فراشا له ولو 
آتت بولد لم یلحقه نسبه إلا أن يدّعيه ویستلحقه. فان لم یستلحقه فليس 


(۱) ع: «من بر». وسقط منها «أو صاع من برّ؛ فيما يأتي. 

E ح»ف:‎ )0( 

(۳( هو حدیت كلوق من احادیت»: فلينظر: «الصحيح» للبخاري (۰)۱۵۰۳ و«الصحيح» 
لمسلم (۹۸4) ودالسنن؛ للدارقطني ۸٩(‏ ۰ ۰۲۱۰۰۱۰۲۰۱۹۳2 ۰۲۱۱۷ 
واالمستدرك» للحاکم (۱/ ۶۱۱ - 4۱۲). 

(4) ثمر طبي معروف, أصله من الهند. والکلمة معرّبة» وهي في الفارسية الحديشة: 
هلیله وتكون في الفهلوية: «مَلِيلك»؛ بالكاف الفارسية ومنها عّبت. انظر: 
«المعرب» للجواليقي - تعلیق المحقق (ص ۱۳۳). 


42 آخرجه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم (۱6۵۷) من حدیث عائشة. 


AY 


١ 
بولده10).‎ 
وأن('" يْمَهَمَ من قوله كَكِِ: «ٍن في قتل الخطأ شبه العَمْد ما كان بالسوط‎ 
۳ والعصا مائة من الابل»(۳) آنه لو ضربه بحجّر المنجنيق آو بکوزن‎ 


(۱) سیذکر المؤلف هذه المسألة مرتين أخريين في هذا الکتاب. وقد ذکرها أيضًا في 
«زاد المعاد» (۵/ ۳۷۱- ۳۷۲) و«الطرق الحكمية» (۱/ ۲۲- ۲۳). 

(۲) معطوف على ما سبق. وفي النسخ المطبوعة: «وآین». 

(۳) رواه أبو داود ٤0 ٤۷(‏ 19۸۹۰10۸۸۰691۸ وابن ماجه عقب الحدیث 
(۲۲۷) والنسائي (4۷۹۳) من حديث عبد الله بن عمرو نها مرفوعا. 
وصححه ابن حبان (4۰۸۰). وفي سنده اختلاف؛ فلیْنظر: «المسند) للامام أحمد 
(۰65۸۳ ۰1۵۳۳ ۱۵۳۸۸ - ۰۱9۳۹۰ وهالسنن) لأبي داود )494٩(‏ و«السنن» 
لابن ماجه (۰۲۱۲۷ ۲۲۸ ۰)۲ و«المجتبى» للنسائي (۹۱ 1۷ -4۸۰۰) و«السنن 
الکبری» له (1۹7۷ - 1۹۷۵). واسؤالات ابن الجنید لابن معين» (۰)۱۸۳ 
و«العلل» لابن أبي حاتم (۰)۱۳۸۹ و«العلل» للدارقطني (۱۲/ ۰4۳۸ و«تحفة 
الأشراف» للمزي (5/ ۰۲۲ ۰۳۱۵ ۳۷۰). 

)4( في النسخ المطبوعة: «بكُور»» وهو تحريف. وكور الحداد هو الذي فيه الجم وهو 
مبني من الطين» فليس من آلات الضرب. وفي (ت» ع): «بكودين» بالدال المهملة» 
وهي لغة فيهاء وبها جاءت في المعاجم الفارسية. قال الجواليقي في «تكملة إصلاح 
ما تغلط فيه العامة» (ص۳٩):‏ «ويقولون مدق القضّار: «الكوذين»» والکلام: 
الكُدَيْنقَ». وهذا يدل على أن الصواب في قراءة قوله في «المعرّب» (ص٤۲۹-‏ 
شاكر): «... وهو الذي تدعوه العامة کوذینا» بالتنوين» لا «كوذيتا» كما قرأ المحقق» 
وظنّها غير «گوذین». فأثبتهما في الفهرس (ص۳۹۹) على أنهما كلمتان. وقد 
تكررت الكلمة في كتب الفقه الحنبلي وفسّرت في بعضها. انظر مثلا: «الهداية» 
(ص؛ ۰ ۵) و«الفروع» (۳۵۱/۹) و«المبدع» (۷/ ۱۹۳). وقال شمس الدين البعلي 
(۷۰۹م) في «المطلع على آلفاظ المقنم» (4۳4/۱): «وأما الکوذین فلفظ مولد - 

AY 


آنا 


الحدّاد أو بمَرازب” '» الحديد العظام» حتّی خلط دماعّه بلحمه وعظمه- أن 


تا فد ممه برجن قوذ 


ون" یفهم من قوله و «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فان يكن له خرج فخْلُُوا سبيله» فإنَّ الإمام أن بخطی في العفو خيرٌ له من أن 
يخطئ في العقوبة»(۳) أنَّ مَن عقد على أمّه أو ابنتنه أو أخته ووطنها فلا حدً 
عليه» وآن هذا مفهوم من قوله: (ادرژوا الحدود بالشبهات»( فهذا في 


= أيضًا. وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثیاب». 
قلت: الصواب أنه دخیل من الفارسيةء وفیه عدة لغات: وین وكُدِيئة» وک دنك 
وکدّنکه (الكاف الثانية في الأخيرتين ين فارسیة). انظر: «المعوّب» (ص ۵۷ 0 - دار 
القلم) و«ابرهان قاطع» (۳/ ۰۱۲۰ ۱۲۰۷). وقول المصنف: «الحداد» قد يكون 
سهواء فان الكوذين آلة القصار كما سبق. وقد ذكر دوزي في «التكملة» (9/ 249 
۱ من معانيه: المعصرة والمكبس أيضًا. 

(۱) جمع الورزبّة» وهي المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. انظر: «تاج العروس» 
(4۹0/۲). 

(۲) هنا آیضا في النسخ المطبوعة: «وأين». 

(۳) رواه الترمذي (۱8۲4) من حدیث عائشة ‏ ينها - مرفوعا وموقوفاء وضعف 
المرفوع» ورجَح عليه الموقوف» على أن مداره (مرفوعا وموقوفا) على يزيد بن زياد 
الدمشقي» وهو واو متروك وقد رواه عن الزهري» عن عروة» عن عائشة! ولا ريب في 
بطلانه بهذا السند! آما الحاكم» فقد صححه /٤(‏ 0786-1784 وكأن مر ذلك إلى أن 
ابن زياد یسب عنده أشجعيًاء وهذا غلط من أحد الرواة» والأشجعی کوفی لا يروي عن 
الزهريّ البّة. وينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (۳۳۸/۸) و«البدر المنير» لابن النحوي 
(۸/ 1۱۳-۱۲ واالتلخیص الحبير» لابن حجر (5/ ۱۰6 -۱۰۵). 

(4) رواه الحافظ ابن عدي في جزء خرّجه من «حديث أهل مصر والجزيرة» من طريق - 


A 


معنى الشبهة التي تدرأ بها الحدود. وهي الشبهة في المحل(۱) أو في 
الفاعل» أو في الاعتقاد. ولو عُرض هذا على فَهم مّن فرض من العالمين لم 
ةن للق ای ار مات بولك 
اليمين فلا حدّ عليه مع عليه [1/۱60] بأنها خالته وعمته. وتحريم الله لذلك؛ 
ویفهّم هذا من «ادرژوا الحدود بالشبهات»! وأضعاف آضعاف ا مما 


فهذا التمثیل والتشبیه!*۲ هو الذي ننکره» وننکر أن یکون في کلام الله 
ووشولهدلالة غل 


= ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبیب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاء وهو ضعیف 
منكر جدا. ووازن ب «موافقة الخُيْرٍ الخَبَرَ لابن حجر (۱/ ۰4141 1۷ 4). ورواه 
عبد الله بن محمد الحارثى فى «(مسند أبى حنيفة» (۱۲۷) من طريق أخرى غريبة 
جدًا من حديث أبي حنيفة» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعاء وهي رواية منكرة لا 
تصح. ورواه أبو سعد عبد الكريم السمعاني في «الذيل على تاريخ مدينة السلام» - 
كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (11) » وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» 
(54/ - ۱۹۱)؛ وأبو محمد الرشاطي في «اقتباس الأنوار؛ ‏ ومن طريقه ابن 
الأبار في «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» (ص ۲۱۹ - ۲۲۲) - من رواية 
و في متنه نكارة» وفي سنده ضعف وجهالة. 

)١(‏ حءف: «محل». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «أو عمّته» هنا وفيما يأتي. وقد غيّر بعضهم فيع في هذا 
الموضع واو العطف إلى «أو». 

(۳) ت: «أضعافه». ع: «وأضعاف هذا» بإسقاط «أضعاف» الأولى. 

( ت: «التنبیه والتمثیل». 


Ao 


قالوا: ومن أين يفهم من قوله تعالی: « ون لي ف لو لَعِبرَةَ 4 [النحل: 
21 ومن قوله: #فاعسَيروأ 4 تحريمٌ بيع الكَشّك(١‏ باللبن» وبيع الكل 


قالوا: وقد قال تعالى: ‏ وَمَا الم فیه من سیو فَحَكمة: إل أله 4 
[الشورى: ۱۰]» ولم يقل إلى قياساتكم وآراتکم» ولم يجعل الله آراء الرجال 
وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا. 


۳ مور --و و 


وقالوا: وقد قال تعالی: وما كان لموّن ولا مؤْمَةٍ ذا قضى الله ورسولة: 
و > مر پوو مع مسق م جه ةق 3 ات 
أمرا أن يكون هم الخيرة من أمَرِهِم # [الأحزاب: 7"]. فإنما منعهم من الخيّرة عند 
حكمه وحكم رسوله لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم. وقد آمر 


3 


سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصةء وقال: ان یلا م وى ال 4 
[الأنعام: ٠‏ 6]» وقال: #8 وأن خم ینم يمآ رل مه © [المائدة: 44]. 


وقال تعالى: « له سُرِكتوًا روا لهم ین لین ما لَمْ ادن بد 


)۱( في «المغرب» (4۰۹/۱): «مدقوق الحنطة والشعیر». وفي «المطلع» (۱/ 1۷۳): 
«مذا المعروف الذي يعمل من القمح واللبن». و في «المصباح المنیر» (۲/ 4 0): 
«ما يعمل من الحنطة وربما عمل من الشعیر». قال الزييدي في «التاج» (۲۷/ ۳۱6): 
«قولهم: إنه يعمل من الحنطةء أي: واللبن» وينشف» ويرقّع. بطبخونه مع اللحم». 
وانظر: «المجموع شرح المهذب» (۱۷۸/۱۱). وقد یطلق على ماء الشعیر أيضًا كما 
في «المحکم» (۳۹۸/۷) وغیره. وفي «شمس العلوم» (9/ :)284٠‏ «ماء الشعیر 
یطبخ بخل أو لبن». وانظر: «تكملة دوزي» (۹۸/۹- ۹۹). والکلمة فارسيّة. انظر: 
«برهانِ قاطع» (۱۱۵۱/۳). 


A٦ 


َه 4 [الشورى: ۲۱]. قالوا: فد هذا النصٌ على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين 
فهو شرخ غيره الباطل. 

قالوا: وقد آخبر النبي 6 عن ربّه تبارك وتعالى أنَّ کل ما سكت عن 
إيجابه أو تحريمه فهو عفر عفا عنه لعباده(۱؟ مباخ(۲) إباحة العفو. فلا 
يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرّمه بجامع بينهماء فإنَّ 
ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلّية وإلغاءه؛ إذ المسكوتٌ عنه لا بد أن 
یکون بینه وبين المحرّم شبه [۱8۰/ب] ووصف جامع(۳ أو بينه وبين 
الواجب. فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسمٌ قد عَفِي عنه» ولم يكن ما 
سکت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكّت عنه قد حرّمه قياسًا على ما حرّمه. 
وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ فيكون تحريمٌ ما سكّت عنه تبدیلا لحكمه. 
وقد ذم تعالى من بدَّل غير القول الذي أُمِر به» فمن بدّل غیر الحكم الذي 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۷۲) وابن ماجه (/12751) من حديث سلمان یاهع مرفوعاء 
واستغربه الترمذي ورجح وقفه» ونقل ذلك عن الإمام البخاري رحمهما الله. 
أما الحاكم» فصححه .)١١٠١ /٤(‏ وله شاهد من حديث أبي الدرداء تلع 
مرفوعاء رواه البزار في «المسند» (4041)) وقال: «|سناه صالحٌ». وصححه 
الحاكم (۲/ ۰۳۷۹ وسنده ضعيف منقطع. وينظر: «العلل الكبير» للترمذي (۵۱۳)؛ 
واسؤالات یرای ابا زره U‏ زمرق ال مد الله اين 
الامام آحمد (۳۹6۸). واالضعفا ء» للعقيلي (۳/ ۳۱ - ۳۳ و«العلل» لابن أ بي 
حاتم (۰)۱۵۰۳ و«السنن الکبیر» للبيهقي (۱۰/ ۰)۱۲ واجامع العلوم والحکم» 
لابن رجب (۲/ ۱۵۱ - ۱۵۲). 

( في النسخ المطبوعة: «یباح». 

(۳) في جميع النسخ الخطیة: «شبهّا ووصفا جامعًا»» وهو خطأ. 


CAV 


شرع له فهو أولى بالذم. وقد قال النبي يلي :إن من أعظم المسلمين في 
المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فخرّم على الناس من أجل 
مسألته(١2.‏ فإذا كان هذا فيمن تسبّب إلى تحريم الشارع صريحًا بمسألته 
عن خکم ما سکت عنه» فكيف بمن حرّم المسکوت عنه بقياسه ورآیه!0۳؟ 
یوضحه: أن المسکوت عنه لما كان عفوًا عفا الله لعباده عنه وکان 
البحث عنه سببًا لتحریم الله إياه لما فيه من مقتضی التحریم. لا لمجرّد 
السؤال عن حکمه وکان الله قد عفا عن ذلك وسامّح به عباده كما یعفو عما 
فيه مفسدةٌ من أعمالهم وأقوالهم- فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذکر لفظ عام 
يحرّمه يدل على أنه عفوٌ عنده(" فمن حرّمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه 
على المحرّم بالنص كان أدخل في الذمٌ ممن سأل(؟») عن حكمه لحاجته 
إليه» فخرّم من أجل مسألته. بل كان الواجب عليه أن لا يبحث عنه» ولا 
يسأل عن حكمه. اكتفاءً بسكوت الله عن عفوه عنه؛ فهكذا الواجث() أن لا 
يحرّم المسكوت عنه بغير النصّ [45١/أ]‏ الذي حرّم(21 أصلّه الذي يُلحَق به. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفيهما: 
«أعظم المسلمین» دون امن . 
)۲( ع: «وبرأيه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «عنه». 
(4) في النسخ المطبوعة: «سأله». 
(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة «علیه». 
(1) ع: «حرم الله» بزيادة لفظ الجلالة وکذا في النسخ المطبوعة. 
EAA‏ 


قالوا(١»:‏ وقد دلّ على هذا كتابُ الله حيث یقول: ییا اديت امن 
لا سلوا عن آشیاه إن ند لک سکم وان توا عنهَا جين راهان بد تک 
عا اه نا وله عور لیر © قڏ سالها قوم ين نکم ثم ابو با 
گفرت 4 [المائدة: ۱۰۱- ۰]۱۰۲ وقد قال النبي عبد في الحدیث الصحیح: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهه7, واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرنکم بشيء فَأنُوا منه ما 
استطعتم»(۳. فأمّرهم أن يتركوه من السؤال ما تركهم. ولا فرق في هذا بين 
حياته وبعد مماته» فنحن مأمورون أن نتركه وا وما نص عليه» فلا نقول له: لِم 
حرّمتَ كذا؟ لِتْلحِق به ما سکت عنه. بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيءٍ لم یحکم فیه فتأملهِ فإنه واضح. 

ويدل عليه قوله في نفس“ الحديث: «وإذا نهيبُكم عن شيء فاجتییوه 
وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فجعل الأمور ثلاثةء لا رابع لها: 
مأمورٌ به» فالفرض عليهم فعلّه بحسب الاستطاعة. ومنهيٌ عنه» ففزش(*) 
عليهم اجتنابه بالكليّة. ومسكوتٌ عنه» فلا تتعرّضوا("2 للسؤال والتفتيش عنه. 


.)۱۱ ۱4 /۸( قارن بكتاب «الإحكام»‎ )١( 
(؟) ع: «مسائلهم» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
لفظ «نفس» ساقط من ت.‎ )٤( 
كذا مضبوطًا في س. وهو ساقط من ح» ف. وفيع: «فالفرض» وكذا في النسخ‎ 2) 
المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «يتعرض».‎ 0( 
۸۹ 


وهذا حكم لا یختص بحياته فقط» ولا يحص الصحابة دون من بعدهم 
بل فرص علينا نحن امتثال أمره بحسب الاستطاعة؛ واجتناب نهيه» وترك 
البحث والتفتيش عما سكت عنه. وليس ذلك الترك جهلا و تجهیلا لحکمه 
بل إثبات لحكم العفو /١41[‏ ب] وهو الإباحة العامة ورفعٌ الحرج عن فاعله. 
فقد استوعب الحديث آقساع الدين كلهاء فإنها إما واجب واما حرام» وإما 
مباح. والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غيرٌ خارجين عن 
المباح. 


وقد قال تعالى: یادا رنه فايع فاه رمع شم إن عتا بَائَهُه ۹6 [القيامة: ۱۸- 


4 فوكل بيانه إليه سبحانه؛ لا إلى القيّاسين(١2‏ والآرائيين(). 

وقال تعالی: « فل رميش ا نرد اه کم رن زرف مَجَملَشر من سراما 
وسلا فل له اوت لک آز لاله تقرورت 4 [يونس: 06804 فقسم الحكم 
إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق» وقسم افتري عليه وهو ما لم يأذن فيه. 
فأين أن" لنا أن نقيس البَنُوطَ على اللّمر في جرّيان الربا فيه» وأن نقيس 
القَزْدير؟ على الذهب والفضة والخردل على البْرُ؟ فان كان الله ورسوله 
وصّانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسوله. وإلا فإنّا قائلون لمنازعينا: ام 


ر د 


پڪ د 


آءَ لذ وڪم له بهدا 4 [الأنعام: 6 فما لم تأتنا به 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. 

(۲) ع: «القياس والآراء»» وذكر ناسخها في طرتها أن في الأصل: «القياسين». 

(۳) ف: «أذن الله»» وزاد بعضهم لفظ الجلالة في طرّة ح أيضًا. 

(4) ع: «القدید. تصحيف. والقزدير هو القصدير. وهو معرّب من اليوتّانية. انظر: 
«تكملة دوزي» (۸/ ۲۹۰). و«القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص ۱۸۲). 

۹۰ 


وصية من عند الله على لسان رسوله فهو عين الباطل. وقد أمرنا الله برد ما 
تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» فلم يبح لنا قل أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس 
ولا تقليد ما ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب. ولا 
استحسان ولا معقول» ولا شريعة الدیوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد 
الناس التي لیس على شرائع المسلمین ضر منها. فکل هذه طواغیت. من 
یتحاکم(۱) إليها أو دعا مُنازِعَه إلى التحاکم إليها فقد حاکم إلى الطاغوت. 


۳ مر مهس و 7 وه هم ما ی 0ه هی موی ريه لب e‏ 
وقال تعالی: فلا ربوا ينه الأمثال /۱٤۷[‏ أ٣‏ إن أله بعلر وانتر لا تعلمُونَ 4 


2 


عرو 


[النحل: .]۷٤‏ قالو!۴۳: ومن تأْمّلَ هذه الآية حقٌّ التأمّل تبيّن له أنها نص على 
إبطال القياس وتحريمه» لأن القياس كله ضربٌ الأمثال للدين» وتمثیل ما لا 
نص فيه بما فيه نصٌ؛ ومن مثّل ما لم ينص الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه 
بما حرّمه أو أوجبه فقد ضرب لله الأمثال. ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه 
مثل الذي نص عليه لأعلَمَنا به» ولما أغفله سبحانه» وما کن رک يا 4 
[مريم: 4]) وليبيّن لنا ما نتقي كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول سبحانه: # وم 
ڪات اله لِضِلَ هَْمًا بد لد هدهع حى يب لهم ما سمو [التوبة: 
0 ولما وکله إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضها بعضّاء فهذا يقيس ما 
يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره؛ فيجيء منازٍعه فيقيس ضدّ قياسه من كل 
وجه» ويبدي من الوصف الجامع مثل ما أبداه منازعه" أو آظهر منه» و محال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تحاکم». 
(؟) قارن بكتاب «الاحکام» (۲۰/۸). 


(۳( ع: «منازعوه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۹۱ 


أن يكون القياسان معًا من عند الله» وليس أحدهما أولى من الآخرء فليسا من 
عنده» وهذا وحده کاف في إبطال القیاس. 

وقد قال تعالى: # و ی و اسان ره مه بت 
هنم 4 [إبراهيم: 4]» وقال: ا ااه 
ينه رسول الله َك فعن ربّه سبحانه بيه بإذنه وآمره(۱. وقد علمنا يقيئًا وقوع 
كل اسم في اللغة على مسمّاه E‏ 
التمر لا يتناول ا واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير"؛ و 
تقديرٌ نصاب السرقة لا یدخل فيه د تقدیر الم با وا مع أل 


زط 


الميتة لا يدل علی آن الموين الطیّب عند الله ا وما [ذا مات صار ا 
یا وان هذا عن الان الذي ولاه الله رسوله ونه به آبعد شیی وآشده 
جنافا» لق قلسن فر ا و ال ا ی و 

وقد قال الب يكل «ما بعَّث الله من نبی" إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلّمه لهم. وينهاهم عن شر شر ما يعلّمه لهم»۳» ولو كان الرأي 
والقياس خيرًا لهم لدلهم علیه وأرشدهم إليه» ولقال لهم: إذا أوجبتٌ 
علیکم شیف أو حرَّمِتّه فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وصف جامع أو ما 
آشبهه أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» ولما حذّرهم من ذلك أشدٌ 
الحذر كما ستقف عليه إن شاء الله. 

وقد أحكم اللسان کل اسم على مسمّاهء لا على غيره. وإنما بعث الله 


(۱) ع: «بأمره وإذنه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) ماعداس. ت: «القديد»)» تحريف. 


۹۲ 


سبحانه محمدًا يك بالعربية التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه 
في كتابه أو نص رسوله على اسم من الأسماء وعلق عليه حكمًا من الأحكام 
وجب أن لا يوقع ذلك الحکم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم. ولا يتعدّى به 
الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما 
يقتضيه الاسم. فالزيادة على ذلك زيادة في الدین» والنقص منه نقص من 
الدين. فالأول القياس» والشاني التخصیص الباطل» وكلاهما ليس من 
الدين(21. ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه» 
ويقول: هذا قياس. ومرةٌ ینقص منه بعص ما يقتضيه. وخرجه عن حكمه. 
ويقول: هذا تخصيص. ومرة يترك النص جملة» ويقول: [44١/أ]‏ لیس 
العمل عليه؛ أو يقول: هذا خلاف القیاس» أو خلاف الأصول0©. 

" قالوا: : ولو كان القياس من الدين لكان أهله تب الناس للأحاديث» وكان 

ما تغل فيه الرجل كان أشدً اتباعًا للاحادیث والآثار. 

قالوا: ونحن نری آن کلما اشتدٌ نوغ الرجل فت اشتدت مخالفته 
للسنن» ولا نری خلاف السنن والاثار إلا عند أصحاب الرأي والقیاس. فللّه 
تم ۱ رت وج مج 
فالس الا عند ال رائیین القاس خاوية علی عروشهاء معط 


(۱) ت: «في الدین» وکذا في النسخ المطبوعة. والجملة «والنقص... الدین» ساقطة من ع. 

(۲) ح.ف: «بالنص». 

(۳) قارن هذه الفقرة في الاستدلال بقوله تعالی: 8 وَمآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ 4 الیق 
بكتاب الا حکام» (۲۱-۲۰/۸). 

() ع: «القیاسة» فإن صح فهو كالخيالة. وفي ت: «والقياسين». وفي النسخ المطبوعة: 
«اوالقياسيين؟. 


۹۳ 


7 ی 

آحکامها. معزولة عن سلطانها وولایتها. لها الاسم ولغیرها الحکم! لها 
السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا ترك چا العرایا(۱ک 
وحدیث قسم الابتداء وأن للزوجة حقّ العقد سبع ليال إن كانت بكرّاء أو ثلانًا 
إن كانت ثيبّاء ثم يقسم بالسويّة(")؛ وحدیث تغريب الزاني غير المحصّن29, 
وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط(* وحديث المسح 
على الجوربین(*۲ وحديث عمران بن حصین() وأبي هریرة(۷) في أن 
كلام النامي والجاهل لا يبطل الصلاةء وحديث دفع اللَقطة إلى من جاء 
فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصه( وحديث الم وحديث 


القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث "١ء‏ وحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲۱۳) ومسلم (۱4۲۱) من حديث أنس. 

)۳( آخرجه مسلم (۱۹۰) من حديث عبادة بن الصامت. 

(6) أخرجه البخاري (۵۰۸۹) ومسلم (۱۲۰۷) من حديث عائشة. 

(5) رواه أحمد ( ۰۱۸۲۰ وأبو داود (۱۵۹) والترمذي (۹۹) - وصححه -» وابن ماجه 
(» والنسائي في «السنن الکبری» (۱۲۹) من حديث المغيرة بن شعبة ينه 
مرفوعا وصح ایشا لبن خزيمة (۹۸ 6۱ این ¿ حبان (۵۸۳۵). وأعله آکثر النقاد 
السابقین» فلي فلینظر: «السنن الکبیر» للبيهقي (۰)۲۸۹/۱ و«معرفة السنن والآثار» له 
۳6۹/۱۱ ود تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۱/ ۲ 0-۳ ۳). 

(5) آخرجه مسلم (۵۷). 

)۷( آخرجه البخاري (4۸۲) ومسلم (۵۷۳). 

)۸( آخرجه البخاري )٩۱(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حدیث زید بن خالد الجهني. 

۹( ا ل ا 

(۱۰) آخرجه مسلم (۱7۸) عن عمران بن حصین وڪن 


۹٤ 


خيار 


ا (» وحديث إتمام الصّوم لمن أكل ناسیّ !۳ وحديث إتمام 


الصبح(۳) لمن طلعت عليه الشمس وقد صلّی منها ركعةء وحديث الصوم 
عن المیّت(*» وحديث الحج عن المريض المأيوس من برئه» وحديث 
الحكم بالقافة"ء وحديث من وجد متاعه عند رجل قد آفلس(» وحديث 
النهي عن بيع الرطب بالتمر( وحديث بيع ال [/ ب] وحديث 
القضاء بالشاهد مع الیمین(۲۱» وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة(١١)‏ 


وهو سیب الحدیث» وحدیث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترق !۱۲ 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


(4) 
(0) 
(1) 
۷) 
(۸) 
(۹) 


آخرجه البخاري (۲۱۰۷) ومسلم (۱۵۳۱) عن ابن عمر یمه 

آخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵) عن أبي هريرة ون 

يعني: صلاة الفجر. وفي النسخ المطبوعة: «صلاة الصبح». وهو من حدیث آبي 
هريرة» أخرجه البخاري (01/9) ومسلم (1۰۸). 

أخرجه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱6۷) عن عائشة نها 

آخرجه البخاري (۱۵۱۳) ومسلم (۱۳۳4) عن ابن عباس وه 

آخرجه البخاري (۳۵۵۵) ومسلم (۱4۵۹) عن عائشة یولع 

آخرجه البخاري (۲۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) عن أبي هريرة نة 

آخرجه البخاري (۲۱۱) ومسلم (۹۹۷) عن جابر. 


(۱۰) سبق تخریجه. 


(۱۲) رواه آحمد (۷۳۵۲ ۱ وأبو داود (۰)۲۲۷۷ والترمذي (۱۳۵۷) - وصخحه 


. وابن ماجه (۲۳۹۱). والنسائی (۳۹). فى «السنن الکبری» (۵77۰) من 


الظم آن» للهيئمي (۰)۱۲۰۰ و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (9/ ۰66۱۱ 
40 


وحديث قطع السارق في ربع دينار'» وحديث رجم الكتابيين في 
4 4 ۶ ۶ 4 ۶ ۰ 

ال وحدیث من تزوج امراة أبيه أمر د بضرب عنقه واخحد مالو 
وحديث «لايقتل مؤمن بکافر»(* وحديث «لعن الله المحلّلَ والمحلل 
ات «لا نكاح إلا بوليی»(۱» وحديث المطلقة ثلانًا لاسكنى لها 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(1) 


و«إتحاف المهرة» لابن حجر (۲۷۳/۱۲)] والحاکم (4/ ۰)۹۷ وابن القطان في 
بیان الوهم وال یهام» (۵/ ۲۰۷ -۲۰۹). 

آخرجه البخاري (1۷۸۹) ومسلم (۱۸4) عن عائشة رووهعَ. 

أخرجه البخاري (۱۳۲۹) ومسلم (۱3۹۹) عن ابن عمر. 

رواه آحمد (۱۸۵۰۷) وأبو داود (445۷) والترمذي (۱۳۱۲) - وحسنه - وابن 
ماجه (۲۱۰۷). والنسائي (۰)۳۳۳۲ في «السنن الکبری» (۵4709) من حدیث 
البراء بسن عازب رنه مرفوعا. وصحخحه ابن حبان (۲6۵۰)؛ والحاکم 
(۱۹۱/۲). وینظر: «العلل الکبیر» للترمذي (۰)۳۷۲ والعلل» لابن أبي حاتم 
(۱۷۰۷ ۷ ) والعلل» للدارقطني (5/ ۰۲۲-۲۰ ۰۱۲۷/۱۲ واتحفة 
الأشراف» للمزي (۱۱/ ۱۲۷). 

أخرجه البخاري (۱۱۱) من حديث علي بن أبي طالب ملع 

رواه أحمد (۰4۲۸۳ ۰4۳۰۸۰4۲۸4 440۳ والترمذي (۱۱۲۰) - وصححه -» 
والنسائي (۳۱۲) من حدیث ابن مسعود نع مرفوعا. وللحدیث شواهد كثيرة» 
وینظر: «تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي (4/ ۳۱۳- ۱6 ۳). 

رواه أحمد (۰۱۹۱۸ ۱۰۱۹۷۱۰ ۱۹۷)» وأبو داود (۲۰۸۵). والترمذي 
(۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث آبي موسی الأشعري نة مرفوعا. 
وصححه جماعة من الحفاظ؛ منهم: علي ابن المديني والبخاري والترمذي؛ 
والبزار (۱۱۵/۸). وابن حبّان (۰۳۹۸۳ ۶ ۵ )والحاکم (۲/ ۰۱۷۰ 
۲ وللحدیث شواهد كثيرة» وینظر: «إرواء الغلیل» للالباني (/ ۲۳۵- 4۳ ۲). 


۹٦ 


ولا نفقة(۱ وحديث «أعتىّ صفية وجعل عتقها صداقها»" وحديث 

«أضدقها ولو خاتمًا من حدید»(۲ وحديث إباحة لحوم الح 
ع 

وخا «كل مسکر حرام( وحديث اليس فيما دون خمسة آوشق 

صدقة))ء وحديث المزارعة والمساقاة"» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة 


مه( وحديث الرهن مركوب و محلوب ٩‏ وحديث النهي عن تخليل 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۲) أخرجه البخاري (0087) ومسلم )١1170(‏ عن أنس تون 

)۳( آخرجه البخاري (۵۰۲۹) ومسلم (۱۲۵) عن سهل بن سعد روڪن 

)٤(‏ آخرجه البخاري )57١9(‏ ومسلم (۱۹6۱) من حديث جابر ون 

)0( آخرجه البخاري (۵۵۷۵) ومسلم (۲۰۰۳) عن ابن عمر نع 

(7) أخرجه البخاري )١505(‏ ومسلم (۹۷۹) عن أبي سعيد الخدري نع 

)۷( أخرجه البخاري (۲۲۸۵) ومسلم (۱۵۵۱) من حديث ابن عمر نع 

(۸) روا أحمد(۳۰۱۱۲۲۰۰ ۱۱4۹9۰۱۱۱۰۱۱۳ وآب و داود (۰)۲۸۲۷ 
والترمذي (۱8۷) - وحسّنه -» وابن ماجه (۳۱۹۹) من حدیث آبي سعید الخدري 
رة مرفوعا. وصححه ابن حبان (1۱۰۲). وله شواهد؛ منها حديث جابر 
رنه مرفوعاء رواه آبو داود (۰)۲۸۲۸ وصححه الحاکم (4/ ۱۱6). ويُنظر: 
«سوالات آبي عبید الااجري آبا داود» (۷)؛ واالتلخیص الحبیر» لابن حجر 
۲۸۹-۲۸۸۸۵ 

(9) رواه البزار في «المسند» (۹۲۲۳) والقطيعي في «جزء الألف دینار» (۲۸۳)؛ وابن 
المقری في «المعجم (۱6۱) والدارقطني (۰)۲۹۳۰ والحاکم (۵۸/۲) -- 
وصححه على شرط الشیخین! - والبیهقی (۳۸/۲) من حدیث أبى هريرة مرفوعا. 
والمحفوظ أنه موقوف ویتظر: «المصتف» لعید الرژاق ( 6۱۵۰۹ وهالعلل» لابین 
آبي حاتم (۱۱۱۳ واالکامل» لابن عدي (۱/ 41۱ - 44۲ ۳/ 0۲۰۱۹-۲۰۸ 
۸ - ۰۲۱۱۱ و«العلل» للدارقطتي (۱۰/ ۱۱۲ -۱۱). 


۹۷ 


الخمر(۱ وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة"» وحديث 
«لا تحرّم المصَّة والمصتان»(۳ وأحاديث حرّم المدينة(؟)» وحديث إشعار 
الهدي(* وحديث «إذا لم یجد المحرم الإزار فليلبس السراويل)")» 
وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض وأنه جور لا تجوز 
الشهادة عليه( وحديث «أنت ومالك لاببك»( وحديك القسامة0) 


وحديث الوضوء من لحوم الإبل('١2,‏ وأحاديث المسح على العمامة۱۱. 
وحديث الأمر بإعادة الصلاة 52-0 الصف Os‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۸۳) عن أنس فلع 

(۲) أخرجه البخاري (4۲۲۸) ومسلم (1777) عن ابن عمر یلع 

۳( أخرجه مسلم (۱4۵۰) عن عائشة نها 

)4( منها حدیث أبي هريرة نع آخرجه البخاري (۱۸۹۹) ومسلم (۱۳۷۲). ومنها 

حديث جابر رنف آخرجه مسلم (۱۳۲) وحديث أبي سعید 
مسلم أيضًا (۱۳۷4). 

)2( آخرجه البخاري )١1797(‏ ومسلم (۱۳۲۱) عن عائشة. 

0( آخرجه البخاري (۱۸4۱) ومسلم (۱۱۷۸) عن ابن عباس. وأخرجه مسلم (۱۱۷۹) 
عن جابر. 

(۷) أخرجه البخاري )١087(‏ ومسلم (۱۲۲۳) عن النعمان بن بشير. 


(۸) سبق تخريجه. 


9 ا دو 
۳ 


رجوالله‌عند» آخرجه 


(۱۰) آخرجه مسلم (۳۲۰) عن جابر بن سمرة تلع 
(۱۱) منها حدیث عمرو بن أمية الضَمري آخرجه البخاري (۰)۲۰ و حدیث المغيرة 
آخرجه مسلم (4 ۲۷) وحديث بلال رنه آخرجه مسلم أيضًا (۲۷۰). 


(۱۲) رواه أحمد (۱۸۰۰۲۰۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۱۷۰۱۸۰۱۰۱۵ وآبو داود (1۸۲) والترمذی - 


۹۸ 


وحديث من دخل والامام يخطّب يصلّي تحيةً المسجد(۱ وحديث الصلاة 
على الغائب0), وحديث الجهر بآمين في الصلاة(۳ [1/۱6۹] وحديث 
جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره!؟)؛ وحديث الكلب 
الأسود يقطع الصلاة(9 وحديث الخروج إلى العيد من الخد إذا عم بالعيد 


= (۲۳۱۰۲۳۰)وحشنه وابن ماجه(5١١١)‏ من حديث وابصة بن معبد َة 
مرفوعا. وصحخحه ابن حبان (۱۰۵۱۰۱۰۵۰۰۱۰۹۰۱۰۸). وله شاهد من حديث 
علي بن شيبان وَوِدَلنَهَعَنَهُ مرفوعاء رواه آحمد (۱۲۹۷) وابن ماجه (۰)۱۰۰۳ وصححه 
ابن خزيمة (۲۹ ۱۵ وابن حبان (۱۰۵۳۰۱۰۵۲). وینظر: «العلل الکبیر» للترمذي 
)٩0(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (۰)۲۸۱۰۲۷۱ واتتقیح التحقیق» لابن عبد الهادي 
(۲/ 1۹۷ -۹۹ ۰4 و«فتح الباري» لابن رجب (۷/ ۱۲۷ -۱۳۱). 

)۱( أخرجه البخاري )٩۳۰(‏ ومسلم (۸۷۰) من حدیث جابر نع 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲4۵) ومسلم (۹۵۱) عن أبي هريرة رمع 

(۳) رواه أحمد (۱۸۸۶:۲). وأبو داود (۲ ٩۹۳۳ ٩۳‏ والترمذي (۲۹۰۲۸) - وحشنه 
-» وابن ماجه »)۸٥٥(‏ والنسائي (۸۷۹) من حدیث وائل بن حجر َالهعَنهُ مرفوعا. 
وینظر: «التمييز؛ لمسلم (۳--۳۸ - مختصره) و«العلل الكبير» للترمذي (۹۸): 
و«تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۲/ ۲۰۰ -۲۰۱)؛ و«التلخيص الحبیر» لابن 
حجر (۱/ ۲۷ -8۲۹). 

(4) رواه أحمد (۰۲۱۲۰۰۲۱۱۹ ۰1۸۱۰ )۵1٩۳‏ وآبو داود (۳۵۳۹). والترمذي 

(۱۲۹۹ - وصححه -؛ وابن ماجه (۰)۲۳۷۷ والنساتي (۰۳۹۹۰ ۳۷۰۱۳) 

من حديث ابن عباس وابن عمر رنه مرفوعا. وصححه ابن حبان (۲۷۰۳)؛ 

والحاكم (۲/ ٤٦‏ - 4۷)؛ واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 

۰6۳۷۰۵ ۵۳۷۰ ۰۳۱۹۲ ۰۳۱۸۹( وینظر: «المجتبی» للنسائی‎ .)٤٥- ٤1۱/۱۱۲ 

والستن الکبری» له (1۸۳ - 3۵۰۰ و«العلل» للدارقطني (46۱/۱۲). 


(0) آخرجه مسلم عن آبي ذر (۵۱۰) وأبي هريرة (۵۱۱). 
۹۹ 


بعد الزوال(۱ وحديث تضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام(آ وحديث 
الصلاة على القبر(گ وحدیث امن زرع في أرض قوم بغیر إذنهم فليس له 
من الزرع شي“ وله نفقته»( 1 وحدیث بیع جابر بعیره واشتراط ظهره(9ی 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


رواه أحمد (۹ ۰۲۰۵۷ ۰)۲۰۵۸6 وأبو داود (۱۱۵۷)؛ وابن ماجه (۰)۱3۳ 
والنسائی (۱۵۵۷) من حديث أبى عمير بن آنس عن عمومة له من الصحابة 
نع مرفوعا. وصححه الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۲۵۲ وابن حزم في 
«المحلی» (۵/ ٩۲‏ والبيهقي (۰)۳۱۱/۳ ثم حسنه فيه (۰)۲۹/4 وسبقه إلى 
تحسینه الدارقطني في «السسنن) (۲۲۰۳). وقال ابن المنذر في «الأوسط) 
(۳۳۸/6): (الحدیت) ثابتٌ» والقول به یجب. 

ویوازن «المسند الصحیح) لابن حبان (5 57 )١‏ ب «العلل الکبیر» للترمذي ۰)۱٩۳(‏ 
و«المسند» للبزار ))7١55(‏ و«العلل» لابن أبى حاتم (۰)0۸۳ و«العلل» للدارقطنی 
(۱۳4/۱۲). وینظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (۲/ ۰۵۹۷ 44/۵ - »)٤٥١‏ 
و«المحرّر؛ لابن عبد الهادي (510). و«التلخيص الحبیر» لابن حجر (؟/ ۱۷۷). 
أخرجه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۲۸۷) عن آم قيس بنت محصن. وانظر حديث 
عائشة رها آیضا في البخاري (۲۲۲) ومسلم (۲۸۲). 

آخرجه البخاري (40۸) ومسلم ( ۹۵) عن أبي هريرة. وأخرجاه عن ابن عباس 
أيضًا: البخاري (۸۰۷) ومسلم (۹۵4). 

رواه آحمد (۱ ۱۷۲۱۹۰۱۵۸۲ وأبو داود (۰)۳۶۰۳ والترمذي (۱۳۷)؛ وابن 
والترمذي. وینظر: «العلل الکبیر» للترمذي (۳۷۷)؛ واالعلل» لابن آبي حاتم 
(۰)۱۶۳۷ والکامل» لابن عدي (۲۹/۵). وامعالم السنن» للخطابي (۰)۹5/۳ 
واالسنن الکبیر» للبیهقی (7/ ۰۱۳ و«معرفة السنن والاثار» له (4/ ۰1۷۷-1۷ 
لالم لابن عبد الهادي .)٩۲۲(‏ 


6 ۰ ۰ 


وحدیث النهی عن جلود السباع(ا وحديث الا يمتَعْ حذ کم جاره أن يغرز 
حاف کار وحدیث (إنَّ أحقٌّ الشروط أن ُوفُوا به ما استحللتم 
به الفروج(" وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»(*؟ وحديث إذا 
أسلم وتحته آختان اختار أيتهما شاء(*2؛ وحديث الوتر على الراحلة( ‏ وحديث 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


رواه أحمد (۲ ۰۲۰۱۷۰ ۲ وأبو داود (4۱۳۲) والترمذي (۱۷۷۰) والنسائي 
(4۲۵۳) من حدیث آسامة بن عمير هن مرفوعا. ورجَح الترمذي (۱۷۷۱) كونّه من 
مرسل أبي الملیح بن آسامة. آما الحاكم» فصححه (۱/ 6 واختاره الضیاء المقدمي 
في «الأحاديث المختارة (4/ ۱۸۳ -۱۸۵). وینظر: «العلل الکبیر» للترمذي (5 ۵۳ - 
6۰۲ ولالمسند للبزار» (۲۳۳۰ --۲۳۳۳). وللحدیث شواهد. منها ما رواه آبو داود 


(۱۳۱ 4 والنسائي (4۲۵۵) من حدیث المقدام بن معدي كرب رنه مرفوعا به. 


آخرجه البخاري (۲۲۳) ومسلم ٩(‏ ۱۲۰) عن أبي هريرة من 

آخرجه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم (۱6۱۸) عن عقبة بن عامر تلع 

رواه أحمد (400۲) - وعنه آبو داود (۳۳۳) - والنسائي في «السنن الکبری» 
)4٩۷۲(‏ من حدیث ابن عمر ی مرفوعا. وأصل الحدیث في «الصحیح» 
للبخاري (۲۳۷۹) و«الصحیح» لمسلم (۱۵۳) (۸۰) بمعناه. وینظر: «الجامع» 
للترمذي (46 ۰۱۳ و«السنن الکبری» للنسائي (۹ 4۹1۱۰۲۲۷ - ۱۱۱۹۳۰6۹۷۵ 
۰۱۱۷۰۲ ولالعلل» للدارقطني (۱۳/ ۱۲۰ - ۱۲۳). 

رواه أحمد (۰۱۸۰۰ ۱۸۰۱ وأبو داود (۲۲۳) والترمذي (۱۱۳۰۰۱۱۲۹) 


سرد ور 


- وحسّنه #» وابن ماجه (۱۹۵۱) من حدیث فیروز الديلمي ووَوَليَدْعَدَهُ مرفوعا. 
وصححه ابن حبان (۱۰۹۹) والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» له (۰/ ۳۱۷). 
وینظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (۳/ ۰۲۹-۲۸ ۰۲۹ /٤‏ ۰0۳۳۳ و«الضعفاء» 
للعقيلي (۲/ 0۳۰۲-۳۰۱ وابيان الوهم والایهام» لابن القطان (۳/ 4945 - 
۵ 4) و«تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ ۳۵۸-۳۵۷). 

آخرجه البخاري (۹۹۹) ومسلم (۷۰۰) عن ابن عمر نع 


ه١‎ 


2 و 
«كل ذي ناب من السباع حرام(۱ وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى 
في الصلات(۳) وحديث الا تجزی صلا لا يقيم الرجلٌ فيها صلبه من ركوعه 
ده»( ۳ وأحاديث رفع اليدين فى الصلاة عند | الرفم منه(4), 
وسجوده»" ٠‏ واحاديث رفع اليدين في کوع والرفع 
وأحاديث الاستفتاح2*0» وحديث «كان للنبي و سكتتان في الصلاع»(1) 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(0) 


(10 


أخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن أبي هريرة كي 


أخرجه البخاري )١/4٠(‏ عن سهل بن سعد ومسلم )5٠1(‏ من حديث وائل بن حجر. 
رواه أحمد (۱۷۰۷۳)» وأبو داود (۸۵۵)؛ والترمذي  )76(‏ وصححه ‏ وابن 
ماجه (۸۷۰) والنسائي (۱۱۱۱۰۱۰۲۷) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
یولع مرفوعا. وصححه أيضًا ابن خزيمة 1171۰0٩۲ ۰۵٩۱(‏ وابن حبان 
(۰۲۷۱۹ ۳۱۲۱ والدارقطني في «السئن» (۱۳۱۵» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱۱/۸) والبيهقي (۲/ ۰۸۸ وفي «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۵۸۳ -084)) 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۹۷ -48). وینظر للفائدة: «العلل» للدارقطني 
(۱۷۷-۱۷۰/۰). ورواه یضّا أحمد (۱۲۲۹۷) وابن ماجه (۸۷۱) من حدیث 
علي بن شیبان نع مرفوعا. وصححه ابن خزيمة ۰٩۳(‏ ۰171۷ ۸۷۲ وابن 
حبان (7779)» والبوصيري في المصباح الزجاجة» (۳۲6). 

منها حديث ابن عمر أخرجه البخاري (۷۳۵) ومسلم (۰)۳۹۰ وحديث مالك بن 
الحويرث أخرجه البخاري (۷۳۷) ومسلم (۳۹۱). وانظر: جزء «رفع اليدين في 
الصلاة» للبخاري. وكتاب «رفع اليدين في الصلاة» للمصنف. 

منها حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري ( 4 ۷) ومسلم (۵۹۸)» وحديث علي 
آخرجه مسلم (۷۷۱). 

رواه آحمد (۰۲۰۰۸۱ ۲۰۱۲۲۸۰۲۰۱۹1 ۰۲۰۲۳ ۲۰۲۵ وأبو داود (۷۷۷- 
۰ ) والترمذي (۲۵۱) - وحسنه - وابن ماجه (5 285 8506) من حدیث 
سمرة بن جندب یولع مرفوعا. و صححه ابن حبان (۲۳۸)! وحسنه ابن حجرت 


2-۲ 


وحديث «تحریمها التكبير وتحليلها التسليم)210. 


وحديث حمل الصبيّة فى الصلا:("؟ وأحاديث القرعة"ء وأحاديث 


العقیقة(* وحديث الو أنَّ رجلا اطلع عليك بغير |ذنك»(۹ وحديث يدع 


(000 


(۳) 
(€) 


(6) 


في «نتائج الأفكار» (۲/ .)۲٤‏ وینظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 


(6/ ۰۱۵۳ و«إرواء الغلیل» للألباني (۲/ ۲۸٤‏ -۲۸۸)ء واسلسلة الأحاديث 
الضعيفة» له (۷ ۵). 

رواه أحمد (۱۰۷۲۰۱۰۰۲). وأبو داود(١518.5).‏ والترمذي (۳)؛ وابن ماجه 
(۲۷۵) من حدیث علي بن أبي طالب ملع مرفوعا. وقال الترمذي: «هذا 
الحدیث أصح شيء في هذا الباب وأحسن...». وقال عقب الحدیث (۲۳۸): 
«وحدیث علي... آجود إسنادًا وأاصح...). وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
(۳/ ۰۱۷ واختاره الضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲/ ۳-۳۱ ۳). 

آخرجه البخاري (۵۱) ومسلم (1۳ ۵) عن أبي قتادة الأنصاري. 

منها حدیث القرعة بين العبید. وقد سبق تخر يجه آنفا. 

رواه أحمد (۰۲۰۰۸۳ ۰۵۲۰۱۳۳ ۰۵۲۰۱۱۸۵۸۰۵۲۰۱۳۹ ۰۲۰۱۱۹۳ ۲۰۱۲۵۹۱۵۲۰۱۱۹۵ 
وأبو داود (۲۸۳۸۰۲۸۳۷). والترمذي (۱۵۲۲) - وص ححه » وابن ماجه 
(۷۱۵ ۳ والنسائي (4۲۲۰) من حدیث سمرة بن جندب رنه مرفوعا. 

وله شواهد. منها: حدیث سلمان بن عامر يَوَوَليَهَعَنْهُ مرفوعاء رواه أحمد (۲ ۰۱5۲۲ 
۹ ۲ ۲ ۶ ۰۱۲۲۱ ۰۱۷۸۷۱ 
۳ ۱۷۸۷۷۷۸/۵ — ۰۱۷۸۷۹ ۱۱۷۸۸۲۰۱۷۸۸۱ ۱۷۸۸۱۰۱۷۸۸۵ 
وأبو داود (۲۸۳۹) والترمذي (۱۵۱۵) - وصححه -. وابن ماجه (۳۱۹)؛ 
والنسائي في «المجتبى» (4۲۱4)؛ وفي «السسنن الک‌بری» (۵ ۲۲۰60۲ 40). 
وصحح أيضًا ابن خزيمة (۲۰۲۷). ويُتَأمّلُ في سياق البخاري الحدیت في 
(الصحيح؟» .)0141/١(‏ 


أخرجه البخاري (1۹۰۲) ومسلم (۲۱۵۸/ 4 4) عن أبي هريرة تن 


0۰۳ 


يده في فيك تقضّمُّها كما يقضّم الفحل(۱ وحديث و بلالا يؤدّن 
بلیل »1 وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة( ۲ وحديث النهي عن 
الذبح بالسن والظنر(4 وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء( وحديث 
النهي عن عشب الفحل( وحدیث المحرم إذا مات لم يخمّر رأشه ولم 


2 


ب طيبًا"» إلى أضعاف /١44[‏ ب] ذلك من الأحادیث التی كان ترکها 


من تّركة7 القول بالقیاس والرأي. 


فلو كان القیاس حقا لكان أهلّه آتبع الامة للأحاديث ولا حفظ لهم ترك 


حدیث واحد إلا لنص ناسخ له. فحيث رأينا کل مَن كان أشدَّ توغلا في القياس 
والرأي كان أشدَّ مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا آن القياس لیس 
من الدين» وأن شيئًا تترك له السنن لابین شیء منافاةً للدین. فلو كان القیاس من 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(1) 


(۷) 
(A) 


أخرجه البخاري (۲۲۲۵) ومسلم (1717/4) عن يعلى بن أمية. 


أخرجه البخاري (5117) ومسلم (۱۰۹۲) عن ابن عمر نع 

أخرجه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم )١١45(‏ عن أبي هريرة مهن 

أخرجه البخاري )۲٤۸۸(‏ ومسلم (1958) عن رافع بن خديج یلع 

من أحاديث صلاة الكسوف التي أخرجها الشيخان: حديث ابن مسعود أخرجه 
البخاري (۱۰۱) ومسلم .)٩۱۱(‏ ومن أحاديث صلاة الاستسقاء: حديث 
عبد الله بن زيد المازني» أخرجه البخاري (۱۰۰۵) ومسلم (8941). 

أي بيع ماء الذكر من الابل وغيرها. وحديث النهي عنه أخرجه البخاري (۲۲۸4) 
عن ابن عمر» ومسلم (۱۵۱۵) عن جابر لعف 

أخرجه البخاري (17171) ومسلم )١١١7(‏ عن ابن عباس نع 

س: «بركة)» وكأنه مغيّر. وان جاز تهكمًا. وفي ع: «ترك» خطأ. وفي النسخ 
المطبوعة: «من أجل»» ولعله تغيير من بعض النسَاخ أو الناشرين. 


6۰ 


عند الله لطابق السنة آعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا سعد بها من أهل الحديث. فَلیرُوا أهلّ الحديث والأثر حدیثا واحدًا 
صحيحًا قد خالفوه» كما أريناهم آنمًا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس! 

قالوا: وقد أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم أن لا نقول 
على الله إلا الحق» فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض 
بعشها بعضًاء بحيث لا يدري الناظر فيها یا الصواب- حقًا لكانت متفقةً 
يصدّق بعضها بعضًا كالسئّة التي يصدّق بعضها بعضًا. 

وقال تعالى: لون له لْحَنَّ بَككِمَِيَوء © [يونس: 87]. [فأخبر أنه سبحانه 


نما یحق الحقَ بکلماته](۱) لا بارائنا ولا مقاییسنا!"*. وقال: ون ول 
لح وهو یی الیل € [الأحزاب: 4]» فما لم يقله سبحانه ولا هدی إليه 


عو ۱ 


فليس من الحق. وقال تعالی: قن لر یستَجببوا لك فاعم نما موی 
برس € 
أهوأءهم 4 [التصص: ۰۰]. فقسم الأمور إلى قسمین(۳) لا ثالث لهما: اتباع 
لما دعا إليه الرسول, واتباع الهوی. 
نصا (4) 

والرسول و لم يدعٌ آمته إلى القیاس قطء بل قد صح عنه أنه آنکر على 
عمر وأسامة محص القياس في شأن الخلتین اللتين أرسل بهما إليهماء 
)١(‏ ما بين الحاصرتين جاء في طرر النسخ ماعدا س»ع مع علامة صح» وجائز أن 

يكون قد سقط لانتقال النظر» وان كانت العبارة مستقيمة دونها. 
)۲( في النسخ المطبوعة: «ولامقايسينا» بتكرار (لا). 
(۳) ع: «الأمور قسمین»» وکذا في المطبوع. 
)€( قارن هذا الفصل بکتاب «الإحكام» لابن حزم (۲۱-۲۲/۸). 


۵۰۵ 


فلیسها أسامة مة قباا لبس على التملّك والانتفاع والبيع (1/۱۰۰) وكسوتها 
لغيره؛ وردّها عمر قياًا لتملکها على أبسها. فأسامة أباح» وعمر حرم قياسًا. 
فابطل رسول الله كله كل واحد من القباسين وقال لعمر: «نما بعش بها 
إليك لتستمتع بها). وقال لأسامة: «إِنّي لم أبعث بها(۱) إليك لتلیسها» ولکن 
بعت بها إليك لتشققها خمرًا بين ن نسائك(۳۱/۲. والنبي بلا إنما تقدّم إليهم 
في الحرير بات على تحريم له فقط» فقاسا قياش أخطآ فيه فأحدهما 
فاق الل A E‏ لقا ان لسري والنبي كك بين أن 
ناح نوسن انلس لا عمد قزل یه رها اه مهو تخد ی[ 
اللبس. وهذا عين ابطال القیاس(؟. 


وصح عنه( باورا رمه لكين : قال رسول الله يَكِ: «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةٌ لکم غيرٌ نسيانٍ فلا تبحثوا عنها؛ . وهذا 


له يجوز أن 


)١(‏ ع: «أبعثها» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لنسائك». 

(۳) أخرجه البخاري (887) ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عمر رََلَدْعَنها. 

(6) انظر: «الاحکام» لابن حزم (۸/ ۲-۲۳). ۱ 

(0) تقدّم أنه لم يصح» وهو حدیث منقطع مُعّل. وآخرجه ابن حزم في «الاحکام» 
(۲/۸- ۲۵) ولم یصححه. 

)1( ا : «لیحرمه أو یوجبه»» وحرف المضارع مهمل في النسخ إلاس 


ففیها: «لتحریمه أو توجبه)» وهو تصحیف. 


0۰ 


وقال عبد الله بن المبارك7١2:‏ ثنا عيسى بن يونس» عن ریز بن عثمان» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال قال رسول الله ب: «تفترق آمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم فيُحِلُون الحرام» ويحرّمون الحلال». 

مرا ۲ .)(.. aD‏ ھا 

قال قاسم بن أصبغ": ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي, ثنا نعیم بن 
حماد. ثنا عبد الله» فذكره. 

وهؤلاء كلهم آئمة ثقات خفاظ إلا ريز" بن عثمان فإنه كان منحرفا 
عن علي» ومع هذا فاحتجٌ به البخاري في [۱۵۰/ب] (صحیحه»؛ وقد روي 
fw of,‏ 4 : 2 
عنه أنه تبرّأ مما نسب إليه من الانحراف عن علي“ . ونيم بن حماد إمام 
جليل» وكان سیفا على الجهمية» روى عنه البخاري فى (صحیحه»)(. 

وقد صح عنه صحة تقرب من التواتر أنه قال: «ذروني ما تر کتکم» فإنما 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأنُوا منه ما استطعتم( فتضمّن هذا الحديث 


)١(‏ الصواب أن الذي رواه عن عيسى بن يونس هو نعيم بن حماد» ولم یره عنه ابن 
المبارك قط وقد تقدم تخريجه. 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۹۹۷) وابن حزم في «الاحکام» 
(۲/۸) من طريق قاسم بن أصبغ به. 

(۳) تصحف في النسخ إلى «جریر». 

(6) انظر: «الإحكام» (۸/ ۲۵). 

(5) مقرونًا بغيره» كما قال الذهبي في «السير» .)017/١١(‏ 

() تقدّم تخريجه. 


2۰-۷ 


أن ما مر به مر |إيجاب فهو واجب. وما نهى عنه فهو حرام» وما سكت عنه 
فَعَفْوٌ مباح(١)؛‏ فبطل ما سوى ذلك. والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة 
فیکون تاطا والمقیس مسکوت عتهبالا ریبه فكون عقوا بلا ریب 
فالحاقه بالمحرّم تحريمٌ لما عفا الله عنه. وفي قوله: اذروني ما تر کتکم» 
بیان جلي أن ما لا نص فيه فليس بحرام ولا واجب. ودل الحدیث على أن 
آوامره على الوجوب حتی يجيء ما یرفع ذلك» أو يبيّن أن مراده الندب. وآن 
باالاستطعه فاق عنا. 


وی اساسا مدان معا وص ال کت اا 
قلابة ال قاشْي ثنا آبو الربیع الزهراني ثنا سیف بن هارون الب جمي؛ عن 
سلیمان التيمي» عن أبي عثمان النّهديء عن سلمان رنه قال: سئل النبي 
َك عن أشياء» فقال: «الحلال ما أحلّ ال والحرام ما حرّم الله» وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه». وهذا إسناد جيد مرفوع(۳. 


2 


)۱( ع «فهو مباح». وفي النسخ المطبوعة: (فهو عفو مباح». 

(۲) ت: «ساقط». 

(۳) تقدّم تخریجه وآن البخاري والترمذي رجَحا وقفه. وحکم بنکارته الامام آحمد» 
وأعله أيضًا آبو حاتم الرازي وغیزه. 
هذاء وبعد قوله: «مرفوع» زيادة في النسخ المطبوعة: «والله المستعان وعلیه 
التکلان) . 


مه 


- مؤلفات ودراسات عن الكتاب RS‏ 


- النسخ المعتمدة في هذه النشرة ss Ea‏ 
- الطبعات السابقة SEAS SE‏ 


علماء الأمة على ضربین: ی 
أحدهما: حفاظ الحديث 000 


الثاني: فقهاء الا سلام 0 acess ata‏ 


۱۳ 
۳4۵ 
۳۹ 
3 


605 


طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء ی 


ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله ESTES‏ عع اه مه 
آول من وقع عن الله هو رسول الله وك 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 و 


0 


ثم قام بالفتوی بعده أصحاب الرسول روعت RANE‏ 
المكثرون من الفتيا من الصحابة ERS‏ 


عمن انتشر ا 


لدین والفقه من الصحابة 0( 


من صارت إليه الفتوی من التابعین وه +151 
فقهاء المدينة المنورة ل ی هی سس 


nro‏ ا ا و و و و 


ا ا ا ا ا 1۱۱ 


جج لبا ا ا ا موه 


١ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۳۱ 
۳۵ 


3 
a 
۲ 
٤٤ 
۷ 
۹ 
۹ 
0١ 
or 
00 
05 
05 
۷ 
۷ 


الثانی: فتاوى الصحابة 2 5*ش#ظظ0'53 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا ay‏ 


الرابع: الحديث المرسل SSO‏ م 
الأئمة الأربعة یقدمون الحديث الضعیف على القیاس | 


الوعيد على الإفتاء فل فاو ی اا او و 
المحرمات على أربع مراتب اند ناد اا 
النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 00 
لفظ الکراهة یطلق على المحرم یووم 
ما ينبغي أن يقوله المفتي فيما اجتهد فيه م ا ال و 
* فصول في کلام الأئمة في آدوات الفتیا و شروطها و 
هل تجوز الفتوی بالتقلید؟ مر و و اه 
شروط ال فتاء عند الشافعي ت ار ا 


* فصل في تحریم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 


٥۱۱ 


الأمر بالرد إلى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص 

لأحكام الحوادث و ی ی 
الرد إلى الله ورسوله من موجبات الإيمان e‏ 
معنى التقدم بين يدي الله ورسوله O E‏ 
ینزع العلم بموت العلماء E‏ 
الوعید على القول بالرأي TT‏ 0( 
ذم أبي بكر القول بالرأي SNES OS‏ 
ذم عمر القول بالرأي واس مسا ااا N‏ 
ذم ابن مسعود القول بالرأي ا 
ذم عثمان القول بالرأي 0000 
ذم علي القول بالرأي لاديس اجون سوا 
ذم ابن عباس القول بالرأي oe‏ 
سهل بن حنيف يذم القول بالرأي RS‏ 
ابن عمر يذم القول بالرأي O‏ 
زيد بن ثابت يذم القول بالرأي See‏ 
معاذ بن جبل يذم القول بالرأي ERS EE AES‏ 
أبو موسى الأشعري يذم القول بالرأي 110 
معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي AE‏ 
تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي سج ا 
طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما SSS‏ 


الرأي على ثلاثة آنواع: باطل» وصحيح» ومشتبه ی 
الرأي الباطل وأنواعه اب م 2 وود eS‏ 
اقوال التابعين في ذم الرأي E‏ 
المتعصبون عکسوا القضية» فقبلوا من السنة ما وافق آقوالهم رن 
أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي A‏ 
* فصل في الرأي المحمود وأنواعه e‏ 
النوع الأول: رأي الصحابة الخ الاو اليا 
لیس مثل الصحابة أحد في جودة الرأي تدای دک 
النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص ی( 
النوع الثالث: الرأي الذي أجمعت عليه الأمة» والسر في هذا 5007 
النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء 

الصحابة امانوطار بو معط SS Sa SESS‏ 


* کتاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی الأشعري في القضاء ان 
شرح کتاب عمر في القضاء eS‏ هه وا واه هام وأو وم ام وی هو تون 


تمكن المفتي والحاكم يكون بنوعين من الفهم E‏ 
واجب الحاكم المساواة بين الناس o‏ 


حكمة الله تعالى في الأمر بالعدد في شهود الزنا 
تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين 5006 
لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلا e‏ 
لم يرد الشارع خبر العدل قط ل 
جانب التحمل غير جانب الثبوت N‏ 


الحكمة في رد شهادة الکذاب ی 
رد شهادة المجلود في حد القذف EE‏ 
رد الشهادة بالتهمة اما و O‏ 
رد شهادة مستور الحال وا م 
# القول في القیاس و رن 
إشارات القرآن إلى القياس Re‏ 


serves 


seeseenenanoenoeunnernene 


قوووف وو ووو وا رار مم و وه 


OD 


ene anneneeenens 


1۱ 


۱ enonennnernornes 


بآ 


ا ا و و و وم و موه 


ووووووو و و و و موم و وم و ویو 


وم و و و و و و و موه 


sereneseesetaennonennnn 


صسصصدصسصسصسصسصسسسسسس 


۱۹ 
۱۹1 
۳۰۵ 
۳۱۳ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۳۰ 
5 
۳۳۸ 
۳۳۰ 
۲۳١ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳:۹ 
56 
10۹4 
۳۹۰ 


VE 
۳۷۷ 
۳۷۷ 


أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال RS‏ ی ی AN‏ 


قياس العلت وأمثلة منه 0013103131 ( 
أصل کل * شرّ: البدع واتباع الهوى VAY Asena‏ 
قياس الدلالة. وأمثلة منه و هی وی ا 
قياس الشبه وأمثلة منه 1 1 1 1 1 1[ ا E‏ 
ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه 5 ب 03 0 0 0 E‏ 
آمثلة من قياس العكس ما و الا YR aS‏ 
آمثلة من القياس التمثيلي EY‏ 
أثر كلمة التوحيد E a [1 SS:‏ 
بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة لوووط لا ال ا ی ۳۸۰ 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة مو لساك امام مام اط Po mn‏ 
سوال القبر والتثبيت فيه اا OOS SSSR‏ 
عود إلى أمثلة القياس التمثيلي 0 ا 
الرياء والمن والأذى تبطل الأعمال 8بب00000 0 BVE‏ 
من أمثلة القياس التمثيلي أيضًا 0000 VN‏ 
السر والحكمة في ضرب الأمثال وتعبير الرؤيا VA SSS‏ 
أصول التعبير الصحيحة مأخوذة من القرآن AE es‏ 
التسوية بين المتمائلین في الأحكام الشرعية A Ss‏ 
الجزاء من جنس العمل ومثاله و ا AR‏ 
جا القرآن بتعليل الأحكام ا ای و 
وجاءت السنة بتعليل الأحكام کثیرا 0000 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن SASS‏ 28۱ 


016 


كان الصحابة يجتهدون ويقيسون POE‏ 11 


ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القیاس مو نس ۱۳/۰۰ 
جواب نفاة القیاس» ورده ف ی Se‏ 
قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف سس OE‏ 
قياس الصحابة في الجد مع الاخوة هو تسه تم ای مشش ۳۳۶ 
بين ابن عباس والخوارج العا اس رت سا لو ۶۳۸۳ 
إنكار بعض الصحابة على بعض مخالفة القياس ا EA‏ 
اختلافهم في المرأة المخيرة وه E‏ 
فتح الصحابة باب الاجتهاد والقیاس ۳۱۰ 
العمل بالقياس مركوز في فطر الناس EN 0 E‏ 
العبرة بإرادة المتكلم» لا بلفظه EE ESR O Ta‏ 
بم يعرف مراد المتكلم؟ Ee RSS OCS‏ 
أمثلة من الأغلاط التي وقع فيها كل من أهل الألفاظ وأهل المعاني .. ٤۳۹٩‏ 
كل من القياسيين والظاهرية مفرط 0 0 0 ی 3۳۳۰ 
* معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجج SOE SRS‏ 
أمثلة من الأمثال التي ضربها الله ورسوله ASR et:‏ 29 
فائدة ضرب الأمثال ا ل EA‏ 
الفرق بين الأمثال التي ضربها الله ورسوله وبين القیاس ۰ EAN‏ 
آمثلة من مخالفة أصحاب القیاس للأحاديث طعا ی AE‏ 
لم يأمر النبي بالقياس» بل نهى عنه ORO ees‏ 


2 


2۰۱1 


ارال مالین ما جوز ةوا ىناغا ل 
)۳۸( 
۴" 








مكتأليف 
7 و ۹4 1 و در 55 م ەم 
الإمَام أي عبد اه عدن آي بكرن یوب أن قیوالجورنة 
( ۱ ۷۵۱ 





الجر كار این دزم 


وا هذا لبو 






ذه 00 
وأما الصحابة» فقد قال آبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث عن 
رسول الله ا فلا تضرب له الأمغال. 


وفي «صحیح مسلم»(۲ من حديث سمرة بن جُنْدّب قال: قال رسول 
لله يل: (1/۱۰۱] «أحبٌ الكلام إلى الله عز وجل آربع» فذكر الحديث» وفي 
آخره: «لا تسمّينَ غلامك يسارًا ولا رَباحًا ولا نَجِيحًا ولا أفلح» فإنك تقول: 
نَم هو؟ فيقال: لا. إنما هن أربع» فلا زین علىّ». 


قالوا: فلم یستجز(؟) سمّرة أن ينهى عما عدا الأربع قياسًا عليهاء وجعل 
ذلك زياد فلم يزد على الأربع بالقیاس التسمية بسعد وفرج وتحيرة(6) 
وبركة ونحوها. ومقتضى قول القيّاسين أن الأسماء التي سكت عنها النض 
أولى بالنهي» فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله. 

فان قیل: فلعل قوله: «إنما هن أربع فلا تزيدن عليً)» مرفوع من نفس 
كلام النبي وَل أو لعل سمرة أراد بها: إنما حفظث هذه الأربع» فلا تین 
على في الرواية. 


(۱) قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام» لابن حزم (۲۹/۸- ۳۲). 
() رواه الترمذي (۷۹)» وابن ماجه (۰۲۲ 4۸۵). 
(۳) برقم (۲۱۳۷). 
)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «فلم یجز». 
(5) في المطبوع: «خیر؟. والصواب ما آثبت من النسخ واالاحکام» (۸/ ۲۷) والمصنف 
صادر عنه. 
(7) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» وقد تکرر مثله من قبل. 
۳ 


قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس» فان المعنى واحدء 
ومع هذا فخص النهي بالأربع. وأما السؤال الثاني فقوله: «إنما هي آربع» 
يقتضي تخصيص الرواية والحكم بهاء ونفي الزيادة عليها رواية وحكمًا. فلا 
تنافي بين الامرین. 

وقان اس ةا سلبدان ين وال بت فال :سمغت ع ين 
فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدّئني ما كره أو نی عنه رسول الله" یقن 
فقال: أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي» فذكر الحديث. قال: فإني أكره أن تكون 
ناقصة القَرن أو الأذن» قال: «فما کرهت منه فدعه. ولا تحرّمه على أحد)7؟). 
ولم يأذن له في القياس على الأربع» ولم يقس عليها هو ولا حد من الصحابة. 

وقال عمرو بن دينار» عن أبي الشَّعْئاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء قزر( فبعث الله نيه كله 
1 س] وأنزل عليه كتابه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه. فما أحلّ فهو 


(۱) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «هن» كما في الرواية. 

(۲) في النسخ: «عبدة»» تحريف. وفي «الإحكام» كما أثبت. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «النبي». 

)0( رواه أحمد (218510)» وأبو داود (۲۸۰۲) وابن ماجه »)۳۱٤١٤(‏ والنسائي 
(4۳۷۰) من حديث البراء بن عازب وَوَليَهعَنَُ. وروی الترمذي (۱6۹۷) المرفوع 
منه دون الموقوف» وصححه. وصححه أيضًا ابن خزيمة (۲۹۱۲). وابن حبان 
(۰۱۹۰۱6۹۰ ۰۲۵۳ والحاکم (۱/ 470۷ -418). وینظر: «العلل الکبیر» 
لوي ج50 و ی E‏ 

(5) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «تقذرًا؛ كما في «السنن» و«الإحكام». وهما 


حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو7١).‏ 


وقال عمر بن الخطاب: 1 E‏ 
ترك لاحد منکم متکلّم إلا أن یضلٌ عبد 

وقال ابن مسعود: من أتى الأمرّ على و جهه فقد بين له والا فوالله مالنا 
طاقةٌ بکل ما خدئون(*). 

ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس کل ما يرد علیهم 


SS e ان‎ 


اك ل ا ا كر 
قولكم قد بين الجميع بالنص والقياس. 


)۱( رواه أبو داود (۳۸۰۰) ومن طريقه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 
(۵۲۲/۹). وصححه الحاکم (۲/ ۰۳۱۷ 4/ .)١١6‏ 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وتبینت». وفي النسخ واالاحکام» - ومنه النقل - ما آثبت 

)۳( واه و ی فا سوت نيا رين شیر 
يدرك عمر یولع لَه 

)4( بورداستر تج Ease GO‏ 
الجعد» (471۰). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰۸۹۸۲ 2©25 وابن بطة في 
«لابانة» (۰)۱۸۸ وآبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (44 ۷ 40 ۷). ولآخره 
طریق آخر عند الدارمي (۰)۱۰۲ وأبي إسماعيل الهروي (۳ ۷). 
هذا واللفظ الوارد في مصادر التخریج و«الإحكام لابن حزم» (۲۹/۸): ۸... الأمر 
من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطیق خلافکم». 

(0) في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «القیاسیون» کالعادة. 


۵ 


فان قيل: فهذا ينقلب عليكم» فإنكم تقولون: إن الله سبحانه قد بين 
الجميع. 

قلنا: ما ينه الله سبحانه نطقا فقد بِيّن حکمّه» وما لم یه نطقّا بل سكت 
عنه فقد بیّن لنا أنه عفو. وأما القیّاسون فيقولون: ما سكت عنه فقد بين أن 
حكمه حكم ما تكلم به» وفرقٌ عظيجٌ بين الأمرين. ونحن أسعد بالبيان 
النطقي والسكوتي منكم لتعمیونا الیبائین وعدم تنافُضنا فيهماء وبالله 
التوفيق. 

وقد تقدّم قول ابن مسعود(١):‏ ليس عامٌ إلا والذي بعده شر من لا 
أقول: عامٌ أمطّرٌ من عام» ولا عام أخصّبٌ من عام ولا آمیه خير من أمير؛ 
ولكن ذهابٌ خياركم وعلمانکم» ثم يحدّث قومٌ يقيسون الأمور برأيهم» 
فنهدم الإسلام ويقلم, 

وتقدَّم قول ابن عمر(): العلم ثلائة: كتاب ناطق» وسنة ماضيةء ولا 
أدري». 

وقوله7" لأبي الشعثاء: لا تفتین إلا بكتاب ناطق أو سنة [1/۱۵۲] 
ماضیة. 

وقال سفیان الثوري» عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعت عبد الله بن 
أبي آوفی یقول: نهى رسول الله ية عن نبيذ الجَر(؟ الاأخضر قلت: 
)۱( في (۱/ ۰۱۱۷ 
() ع: «قول عمر»» والصواب ما آثبت من غیرها. وقد سبق في (۱۲۳/۱). 


(۳) يعني قول ابن عمر. وقد سبق أيضًا في (۱/ ۱۲۳). 
)€( جمع الجرّة. 
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ان 

وقال الزهري: كان محمد بن جُبير بن مُطعِم يحدّث أنه كان عند 
معاوية في وفد من قريشء فقام» فحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله» ثم قال: 
أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم یتحدّئون آحادیت ليست في كتاب ا 
ولا ؤر عن رسول الله َك فأولئك جهالکم(۲). ومعلومٌ أن القياس خارج 
عن كليهما. 

وتقدَّم قول معاذ!۳: تكون فَِنٌ يكثر فيها المال» ويُفبّح القرآن» حتى 
يقرأه الرجل والمرأة» والصغير والکبیر(* والمؤمن والمنافق. ويقرؤه 
الرجل فلا تیم فیقول: والله لأقرأنّه علانية» فيقرؤه علانية فلا ينع فیتخذ 
مسجدًا يندع كلامًا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله20)؛ فإياكم وإياه» 
فإنها بدعة وضلالة. 

وقال عبد العزيز بن المطلب: عن ابن مسعود: إنكم إن عملتم في 
دينكم بالقياس أحللتم کثیر! مما حرم عليكم؛ وحرّمتم كثيرًا مما أجل 


(۱) رواه آحمد (۱۹۱6۰۱۹۱۰۳). وتابع الشوري: شعبة» رواه من طريقه أحمد 
(۰۱۹۱۰۳ ۱۹۳۹۷۰۱۹۱6۲ والنسائي (19۲۱) والاعمش عند أحمد 
(۱۹۱۰). وتأمل في «صحیح البخاري» (۵۵۹7). 

(؟) آخرجه البخاري (۳۵۰۰) والنقل من «الاحکام» (۸/ 4۳۱ وقد سبق في 
(۱۳۱). 

)۳( في (۱/ ۱۲۵). 

() في النسخ المطبوعة: «والكبير والصغیر. 

(6) في النسخ المطبوعة: (رسول الله». 


لک 


وقال الأوزاعي: عن عبدة بن أبي لبابة(۲) 


اف اتن عباس: من ادت 
رأيًّا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنةٌ رسول الله ا لم يدرٍ على ما هو منه 
إذا لقي الله عز وجل27. 

وقال أبو خیثمة*):حدثنا جرير عن [ليث عن](۹) مجاهد أن عمر نهى 
عن المكايلةء يعني المقايسة. 


وقال الأثرم: ثنا آبو بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص بن غياث عن ليث( 
عن مجاهد [۱۰۲/ب] قال: قال عمر: (ياي(۱ والمكايلة» يعني المقايسة90). 


(۱) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 40۷). 

(۲) ح» ف: «عبدة بن لبابة». 

(۳) رواه الخطیب في «الفقيه والمتفقه*(۱/ 4۵۸). 

(6) في النسخ: «آبو حنیفة» تصحیف. 

(6) ما بين المعقوفین ساقط من النسخ. 

() رواه آبو خيثمة في کتاب العلم» )٦٥(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام) (۲۸/۸) 
و«الصادع» (۰)۳۱۲ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (899/۱)-عن جرير» عن ليث» 
عن مجاهد به. ورواه الدارمي (۲۰۳) والبيهقي في «المدخل» (۲۱۱) من طريق أخرى 
عن لیث بهء وآشار ی انقطاع سنده بین مجاهد وعمر لله که . على أنه لم يصح سنده 
إلى مجاهد. إذ ليث (وهو ابن آبي سلیم) ضعیف مخلط. 

(۷) في النسخ الخطية والمطبوعة: «أبيه)» وهو تحريف. 

(۸) س: «إياكم). وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «إياك». والظاهر أنه 
تصحيف ما أثبت من مصدر النقل. 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (409/۱) من طريق الأثرم به. 
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وقال الاثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا حفص بن غياث» عن الأعمش 
عن حبیب. عن أبي عبد الرحمن السّلّمي قال: قال عبد الله: يا أيها الناس إنكم 
ستّحدئون ویحدّث لكم» فإذا رأيتم محدّنًا فعلیکم بالأمر الأول'. 


فصل( 


قال الطحاوي: ثنا ابن غلیب(۳ حدثني عمرو(؟) بن أبي عمران» ثنا 
يحيى بن سلیمان(۴ الطائفي» حدثني داود بن أبي هند قال: سمعت 
محمد بن سيرين يقول: القياس شؤم. وأول من قاس إبليس» فهلّك. وإنما 
عاك ال و الق ا 0 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 40۷) من طريق الأثرم به. ورواه الطبراني 
في «السنة» ‏ ومن طريقه آبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» )۵4٩(‏ عن 
محمد بن عثمان (وهو ابن أبي شيبة)» عن عمّه أبي بكر به. 
ورواه الدارمي (4 ۱۷) عن هارون بن معاوية» عن حفص بن غیاث عن الأعمش» 
عن ان شود به . قال حفص: : كنت أسند عن حبيب» عن أبي عبد الرحمن؛ ثم 
دخلني منه شكٌ). 

(۲) قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام» لابن حزم (۸/ 77-1"37). 

)۳( في النسخ المطبوعة: «ابن علية»» تحريف. 

() كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: «عمران» كما في «الاحکام». 

(9) س»ح» ت» ف: «سلمان». والمثبت من ع و«الإحكام)» وهو مصدر النقل. 
والصواب: «سلیم» كما في الصادع». وانظر: مصادر التخريج. 

( رواه الطحاوي عن ابن غليب (وهو الحسن الأزدي مولاهم المصري)» عن - 


۹ 


القاضى ‏ قال: ١‏ الح مقت 00 


ا عن 0 الأؤدي قال: قال ۳ الشعبي: احفظ عني ثلانًا لها : شأن: 
إذا سئلت عن 2 فأجبت فیها. فلا ر نع م مسألتك: «أرأيتَ». فإن الله قال 


(۱) 
(۲) 


عمران بن أبي عمران (وهو ابن هارون الرملي) به» ومن طريق الطحاوي رواه ابن 
حزم في «الإحكام؛ (۸/ ۳۲) و«الصادع» (۳۹۹). وقد أغرب عمران بزيادة: 
«القیاس شؤمٌ». وفي عمران لین ويأتي أحيانًا بأوابد وعجائب. وتر جمته في «لسان 
المیزان» لابن حجر (5/ ۰۱۷۷ ۱۸۳). 

وأصل الخبر معروف وقد رواه ابن أبي شيبة ( ۳۰۸۰ والحميدي في کتاب 
«الردٌ؛ ‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (۲۲۳) -» عن يحيى بن سلیم الطاتفي» 
عن داود بن أبي هند به» دون قوله: «القياس شؤمٌ)؛ وهي زيادة منكرة. 

وینظر: «المسند» لأبي محمد الدارمي (146)» و«جامع البيان» لابن جرير 
(۱۰/ ۸۷ و«الأوائل» لاي عروبة الحراني (9)» واجامع بیان العلم» لابن 
عبد البر (۱۲۷۹) و«الفقيه والمتفقه» للخطیب .)4777/١1(‏ وقد أغرب ابن کثیر في 
«التفسير» (/ ۰۳۹۳ فصحّح سند ابن جرير» مع أن فيه ضعفّا وقلبًا في سنده. 

ت» ع: امسلم»؛ تحريف. 

رواه ابن حزم في «الا حکام» )۸/ ۲ و«الصادع» (۳۷۰) من طريق ابن وهب. عن 
مسلمة بن علي به. وسنده معضلٌ واو ومسلمة (وهو الخشني) متروك وبینه وبين 
شریح مفاوز. وله طریق أخرى عند الدارمي (۲۰6) لکنها واهية» آفتها آبو بكر 
الهذ لي. ورن ما في «فتح الباري» لابن حجر (۲۲/۱۲) ب «الأوسط» لابن 
المنذر (۱۳/ ۲۱۹ واشرح الصحیح» لابن بطال (8/ ١٠٥)ء‏ و«التوضيح» لابن 
النحوي (۳۸۸/۳۱). 


۱۰ 


کے 
2 ا ا 


في کتابه: ریت من امضذ لهه هويلة # [الفرقان: «r‏ حتى فرغ من الآية 
الأولى. والثانيه: إذا شئلت عن مسألة فلا تقس شيئًا بشيء» فربما حرّمتَ 03 
حلالا؛ او وإذا سُئلتَ عما لا تعلی فقل: لا آعلم وأنا 


الشعبي ا إياكم والمقایست الي نشی يده إن أخحذتم 
و ولحرم الحلال. ولكن ما بلغكم عن أصحاب 


)۱( ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۲٠۹7(‏ - وعنه ابن حزم في «الاحکام» 


(۳۲/۸)-عن أبي ذر الهروي» عن (حمد) بن عبد الله الأصبهاني الرازي» عن ابن 
أبي حاتم به. ولابن عبد البر إجازةٌ من أبي ذرٌ الهروي كتب بها إليه. وقد رواه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (۳۱۹/4) من طريق محمد بن إسماعيل به. وداود الأودي 
(وهوابن يزيد) ضعيف. وله طريق غريبة عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» 
»)۳٠۹ /٤(‏ وأخرى مثلّها عند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ 67۱). 

رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۱) - وعنه ابن حزم في «الاحکام» 
(۳۳-۳۲/۸) واالصادع» (۳۷۳) من طریق ابن وهب به . ورواه الدارمي (۰)۱۱۰ 
والبيهقي في «المدخل» (۲۲۹). والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (40۰/۱) من 
لوق اش سم را و وی 
الأول بسند نظیف عند الدارمي (۰)۱۹۸ ومن طريقه رواه آبو إسماعيل الهروي في 
«ذم الکلام» (17 ۳). 


(۳) كذا فى النسخ الخطيةكلهاء والصواب: يوسف. كما فى ۱ حکام» وغیره. 


۱۱ 


[/آ] ثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن المغيرة بن مِقَسَّمء عن الشعبي قال: 
الستة لم تُوضع بالقیاس(۱). 

وقال الحُشّني: ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا 
صالح بن مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يومّاء وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم 
حين تركتم ال ثار» وأخذتم بالمقاييس'. 


وقال عباس بن الفرّج الرّیاشی(۳ عن الأصمعي أنه قيل له: إن 
الخليل بن أحمد يُبطِل القياس» فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية7؟). 


وقال علي بن عبد العزيز البغوي: ثنا أبو الوليد القرشي» أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشي» ثنا سليمان بن جعفر ثنا محمد بن 
يحبى الرّبَعي» عن ابن شرع أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال 
لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس» فإنا نقف غدًا نحن ومن خالفنا بين يدي الله 


)۱( رواه ابن حزم في «الإحكام» (۸/ ۰۳۳ و«الصادع» (3775), وفي «المحلی» 
(1۸/۱) من طریق الطحاوي به. ورواه في «الاحکام» (۸/ ۰)۳۳ وکذا البيهقي في 
«المدخل» (۲۲۷) من طریقین آخرین عن سعید بن منصور به. 

() رواه ابن حزم في «الاحکام» (۳۳/۸). و«الصادع» ( ۳۷) من طریق الخشني به. 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» »)٠٠١ .1٠۲(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ °(« 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم» (۰)۲۰۱۷ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۷ )من طرق عن صالح بن مسلم به. 

(۳) رسمها في النسخ يشبه «الرباني»» وهو تصحيف. 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (۳۶/۸). 


۳ 


فنقول: قال رسول الله يِه قال الله؟ وتقول أنت وأصحابك: رأيناء وقِسْنا(١)؛‏ 
فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء("). 

وبهذا الاسناد إلى ابن رة قال: دخلت آنا وأبو حنيفة على جعفر بن 
محمد ابن الحنفیة(۳) فسلّمتٌ عليه» وكنتٌ له صدیقاء ثم أقبلتُ على جعفر 
وقلت(*): أمتع الله بك» هذا رجل من أهل العراق, وله فقه وعقل. فقال لي 
جعفر: لعله الذي يقيس الدین برأيه. ثم أقبل علي فقال: آهو النعمان؟ فقال 
له أبو حنيفة: نعی أصلحك الله. فقال له جعفر: اتق الله» ولا تقس الدین 
برأيك؛ فإن آول من قاس إبليسء إذ آمره الله بالسجود لادم فقال: انار 


Se ell يعو‎ 


منه خلقلیی م من ا ر وخلقته: من طین 4 [الاعراف: ۱۲] ثم قال ی حنبفة: أخبز ني 
عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. فقال: لا أدري. قال جعفر: هی «لا إله 
إلا الله»» فلو قال «لا اله» ثم أمسك كان مشرگا. فهذه كلمة أولها شرك 


)۱( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الإحكام» ‏ وهو مصدر النقل ‏ و«الصادع» 
واشرف أصحاب الحدیث» و«الفقيه والمتفقه»: «سمعنا ورأينا». 

)۲( رواه ابن حزم في «الاحکام» (۸/ ۳4) و«الصادع» »)۳۸١(‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» »)١١٤(‏ وفي «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 174) من طريق علي بن 
عبد العزيز البغوي به. 
ويُنظر: «العظمة» لأبي الشيخ (21777/5). و«ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي 
(۳۲(. 

(۳) کذا وقع «ابن الحنفية» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وهو وهم فان المقصود 
هنا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين كما جاء نسبه في الخبر 
السابق» لا جعفر بن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. 

(6) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له». 

۳۳ 


وآخرها [۱۵۳/ ب] إيمان. ثم قال له: ويحكء أيُهُما أعظم عند الله: قتل النفس 
التي حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس. فقال له جعفر: إن الله قد 
رضي في قتل النفس بشاهدين" ولم يقبل في الزنا إلا أربعة» فكيف 
يقوم لك قياس؟ ثم قال: أیهُما أعظم عند الله: الصوم. أو الصلاة؟ قال: 
لا" بل الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم(*؟ ولا تقضي 
الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله» ولا تقس. فإنا نقف غدًا نحن وأنت بين يدي الله» 
فنقول: قال الله عر وجل» وقال رسول الله يكل وتقول أنت وأصحابك: 

قِسْنا(*2» ورأينا؛ فيفعل الله بنا وبكم ما یشاء(). 
وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: الرَّمْ ما قاله رسول الله لا 

2 


في حَجّة الوداع: «آمران تركثهما فيكم لن تضِلُوا ما تمسّكتم بهما: كتاب 


الله وسنة ت 


(۱) في النسخ الخطية: «قدرلك». وهو تحريف ما أثبت من «الفقيه والمتفقه». وقد سقط 
«إن الله) من ح. وفي النسخ المطبوعة: «قد قبل». 

(۲) في النسخ المطبوعة: #شاهدين»» ولعله مغيّر من أجل التحريف السابق وتصحيحه. 

(۳) حذفت «لا» في النسخ المطبوعة. 

)٤(‏ س»ع: «الصیام»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الفقيه والمتفقه» ما آثبت من 
غير هما. 

(0) هنا أيضًا في «الفقيه والمتفقه» - وهو مصدر النقل ‏ وغيره: اسمعنا». 

() رواه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» »)۲١(‏ ووكيع بن خلف في «أخبار 
القضاة» (۳/ ۰۷۸-۷۷ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۱۹7 والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه) (۱/ 55154 -555). 

)۷( رواه ابن حزم في «الاحکام» (۸/ 70) من طريق ابن وهب به. والحديث ذكره الإمام = 


1٤ 


قال ابن وهب: وقال مالك: كان رسول الله َكل إمام المسلمین» وسيد 
العالمين» يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء(۱؟. 

فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحيء وإلا لم یجب» 
فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياسء أو تقليدٍ من يحسن به 
الظن» أو عرف وعادة9©, أو سياسة» أو ذوق أو كشف أو منام» أو استحسان 
وتحرّص”2"). والله المستعان(؟). 


= مالك في «الموطأ» (۳۳۳۸) بلاعًا. وقد رواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(۸) والعقيلي في «الضعفاء» )۲٠١/۳(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام» 
(45-1/5) والآجري في «الشريعة» (۱۷۰۵) والحاكم (۱/ ٩۳‏ وعنه 
البيهقي في «الاعتقاد» (ص۰)۲۲۸ وفي «السنن الکبیر» »)١٠١ /٠١(‏ و في «دلائل 
النبوة» )48٩/0(‏ من حدیث ابن عباس ينها مرفوعا. وأغرب ابن حزم 
فصحّحه في «الإحكام» !)8١/7(‏ وللحديث طرق آخری كلها واهية. 

)1( رواه ابن حزم في «الاحکام» (7/ ۳۹/۸۰۵۷) من طريق ابن وهب به. وذكره ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۵۷۸) عن ابن وهب» ولا یبد أن يكون نقله من 
كتاب المجالس لابن وهب. فلينظر: «جامع بيان العلم» (۶ ۱۵۷). 

(۲) ت.ف: «أو عادة». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ع: «أو خرص». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة بعدها زیادة: «وعليه التکلان». 

(0) في «التاريخ» (۰)۵۰۷/۱ ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام» (۸/ ۰6۳۱-۳۵ 
و«الصادع» (۰)۳۸۲ والخطيب في «الفقیه والمتفقه» (۰۹/۱). 
ویْنظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (۱/ 7177)» و«فضائل أبي حنيفة 
وآخباره» لابن أبي العوام (۳۸۹)ء و«المدخل» للبيهقي (۶۳ ۲). 


۱6 


سمعتٌ وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاظي: يا آبا زكرياء 
احذر الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من 


بعض قياسهم. 


وقال عبد الرزاق(۱): قال لي حماد بن آبي حنيفة: قال أبي: من لم يدَغْ 


القياس في مجلس القضاء لم يفقه. 


3 فهذا أبو حنيفة كله" يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس 


في موضع الحاجة إليه» وهو مجلس القضاء. قالوا(": فبّا لكل شىء لا يفقه 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن شَبَرمة: ماغبدت الشمس والقمر 


5 1 
إلا بالمقاييس( 3 


(00) 


وقال داود بن الرَبْرقان عن مجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يومًا قال: 


في «الم صنف» (۹۳۹٤۱)ء‏ ومن طريقه رواه ابن حزم في «الإحكام) تق 
و«الصادع» (۳۸۳). ورواه ابن أبي العوام في «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (۳5۹) 
من طريق عبد الرزاق لكنه أسقط حماد بن أبي حنيفة من السند. وجعله من رواية 
عبد الرزاق عن أبي حنيفة. وزاد زيادة لم ترذ في المصئّف» لعبد الرزاق» على أن 
سياق عبد الرزاق للحكاية في «مصنفه» ليس صريحًا في کون الكلام لأبي حنيفة» 
وقد يكون من كلام ابنه حماد. توجيهًا لفتوى أبيه التي جاءت على خلاف القياس. 
وال أعلم. 

لم يرد الترحم في ع وكذا في النسخ المطبوعة. 

القائل هو ابن حزم في «الإحكام» (۳۹/۸) وما قبله من كلامه أيضًا. 

رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (4770/۱) من طريق عبد الرزاق به. وقد سبق 
من قول ابن سيرين. 


۳ 


يوشك أن يصير الجهل علمًا والعلم جهلا. قالوا: وكيف يكون هذا يا أبا 
عمرو؟ قال: كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة» فأخذ الناسٌُ في غير ذلك 
وهو القیاس(۱). 

وقال وكيع: حدثنا عيسى الخياط عن الشعبي قال: أن أتعنّى بِعَيّة(") 
أحبٌ إلى من أن أقول في مسألة ای 


خر چم 
۹4 


قلت: رواه آبو محمد بن قتیبة!؟) بالعين المهمل وعنيّة بوزن غَنيِّقَ ثم 
فسّره بأن العنيّة: أخلاط تنقع في آبوال الابل حيئًا(*» حتی تطلّی بها الابل 
من الجرب. 


وقال الأثرم: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن جاب عن الشعبي» عن 


وق قال: لا اف شا ىء قا لم؟ قال: آخشی أن" تزل 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )15١- 547٠ /١(‏ من طريق داود بن الزبرقان 
به. وداود هذا واه. 

(۲) أي أتطلّى بها. 

)۳( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )40٩/۱(‏ من طريق وكيع به. ورواه الدارمي 
( من طريق حاتم بن إسماعيل» عن عيسى به» بنحوه. 

( في «غریب الحديث» )101١/7(‏ وقد نقل الخطيب تفسير ابن قتيبة. ولعل المصنف 
نبّه على الضبط لأن الكلمة في قول الشعبي وردت في «سنن الدارمي» بالغين 
المعجمة: «أتخنّى باغیة». وانظر: «الغریب المصتّف» (۲/ ۱8۰). ۱ 

(5) أي ورك حيئّاء كما فى «الفقیه والمتفقه» واغریب الحدیث». وقد یکون «وتترك) 
ساقطًا في النقل. ۱ 

)0( بعدها سقطت ورقة من ع. 


۱۷ 


ر 


وسئل عن مسألةء فقال: لا آدري. فقيل له: فقس لنا برأيك. فقال: 


أخاف أن تزل قم 00 


وكان يقول: إياكم والقياس والرآي» فإن الرأي قد 0 


وكان الشعبي يقول: لا نُجَالِسُ أصحاب القیاس. فتجل حرامًا أو تحرّمَ 


حلهل"(1). 


وقال الخلال: حدثنا آبو بكر المَرّوذي قال: سمعت أبا عبد الله 


آحمد بن حنبل ینکر على أصحاب القیاس» ویتکلم فيه(1) بکلام شدید(۲). 


(۱ 


(1) 
(Vv) 


رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٤0٥۸ /١(‏ من طريق الأثرم به. ورواه الدارمي 


(۱۹۷) وابن أبي خيثمة في «التاريخ الکبیر» »505١1(‏ 01۲ - السَّفْر الثالث)؛ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ))3١182171/71715(‏ وابن حزم في 
ال حکام» (۸۸ ۳۲). 
رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (409۹/۱) من طریق عبد الله بن بشر عن 
مسروق. 
رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (40۸/۱) من طریق عبد الله بن بشرء عن 
مسروق. 
رواه ابن بطة في «الابانة» (1۱6) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (87۱/۱). 
في النسخ المطبوعة: «المروزي» والصواب ما آثبت من النسخ الخطية و«الفقيه 
والمتفقه». 
کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. و في «الفقیه والمتفقه»: افیهم» وهو آشبه. 
رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 4۱۳) من طریق أبي بكر الخلال» عن آبي 
بكر المووذي. 

۱۸ 


وقال الأثرم: ثنا محمد بن كتاسة» ثنا صالح بن مسلم» عن الشعبي قال: 
لقد بعَض إليّ هؤلاء القومٌ هذا المسجد. حتى لهو آبخض إلى من كناسة 
4 


» أرآيت 


داري. قلت: من هم یا آبا عمرو؟ قال: : هؤلاء الآرائیون 
۳ )۲( 
رايمسه 0 ۰ 


وقال حماد بن زيد عن مطر الوراق [۱۰6/ب] قال: ترك أصحابٌ الرأي 
او 
وقال محمد بن خاقان: شیعنا(؟) ابنَ المبارك في آخر خرجة خرج» 
فقلنا له: أوصناء فقال: لا تتخذوا الرأي إمامًا(*22. 
فصل 
الوا ولو كان الشتاس سنج لما ا رفنت الاقشتت وناق مضا 
بعضًا. فترى كلّ واحد من المتنازعين من أرباب القياس يزعم أن قوله هو 


,۱( في «الفقيه والمتفقه»: «الرَأنتيُونَ». 

(۲) رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 0۲ 4) من طریق الأثرم به. ورواه ابن حبان 
في «الثقات» (1/ 41۳ - 16 4)؛ وابن بطة في «الابانة» (۲ ۰3۰ 1۰۳ وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۸۹) والبيهقي في «المدخل» (۰۲۱۵ ۲۲۸)؛ 
وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۳۸۲)» وابن عساکر في «تاریخ مدينة 
دمشق» (۳۲/۲۵) من طرق عن صالح بن مسلم به. 

(*) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٤٦۳‏ من طريق حماد بن زيد به. 

(6) في النسخ الخطية: «سمعت»» وهو تحريف ما أثبت من الفقيه والمتفقه»؛ ومنه ينقل 
المصنف. 

(4) رواه الخطیب في «تاریخ مدينة السلام» (۳/ ۰۱۷ وفي «الفقیه والمتفقفه» 
(۱/ ۳ -۳۱۶) من طریق محمد بن خاقان. 


۱۹ 


القياس» فيبدي منازعه قياسًا آخرء ويزعم أنه هو القياس. وحجج الله وبيناته 
لا تتعارض» ولا تتهافت. 

قالوا: فلو جاز القول بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف 
الذي حدر منه اله ورسوله. بل عامة الاختلاف بین الامة [نما نش من جهة 
القياس» فانه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدین قياس مقتضاه نقیش حکم 
الآخر اختلفاء ولا بدٌ. وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثة أوجه: 

أحدها: صريحٌ قوله: لکد منَعِنر ع لَه لوجَدُوافِهِ نکم کنر 4 
[النساء: 457]. 

الثاني: أنَّ الاختلاف سببه اشتباه الحق وخفاؤه» وهذا لعدم العلم الذي 
يميّر بين الحق والباطل. 

الثالث: أن الله سبحانه ذمَّ الاختلاف کتابه» ونهی عن 00 
والتنازع» فقال: َع تک ین لین ما وس 
وصَینا يه هم موی ویس أن موا 
وقال: ولا ووا الین رفوا واختكفوا ین Cu‏ [آل عمران: 
۰ وقال: ن الب رف دم واوا شيعا لست مهم في 5 سىء € [الأنعام: 


1۱۹ 


004 


ل 


E ۳‏ > مم و ع ر رو ص وا 
وقال: #وأاطِيعوأ أله ورسوأ ۵ ولا رعو وَفْمَلُواً ويذْهَبٌّ رکه که [الأنفال: 
۹3 


(۱) في النسخ المطبوعة: ١حذَّر‏ الله منه». 
۲۰ 


مک 5 ۳ عوجوم وه .م ف ی ان اعت ۳ 

وقال: 9# فتقطعوا آمرهر بينم رل حرسي بنا دتم فرحون € [المزمنون: 
۳ [۱/۱۵۰] والزیر: الکتب» + اي کل فرقة صنفوا كتبًا أخذوا بهاء وعملوا 
بهاء ودعوا إليهاء دون کتب ال خرین كما هو الواقع سواء. 

وفال: یوم یوج دوجو (ل عمران: ۱۰3]. قال ابن عباس: 
تبي وجوه أهل السنة والاتتلاف وتسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف7١‏ 

وقال النبي يَكِِ: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»("). 

وقال: «اقرژوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم. فإذا اختلفة فقوموا)0". 

وکان التنازع والاختلاف آشد شیء على رسول الله ا وكان إذا رأى 
من الغا انایرا في تع النصوص یظهر في وجهه ی کأنما 
E‏ مان ویقول: «آبهذا آیرتم؟:(٩).‏ 


)١(‏ رواه ابن آبي حاتم في «التفسير» (۰۳۹۵۰ ۳۹9۱ والاجوي في «الشريعة) 
( ۲۰۱۷( - ومن طريقه آبو عمرو الداني ف في «الرسالة الواعیة» (۲ ۰ واللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» (6۷4» وحمزة السهمي في «تاریخ جرجان» (ص ۱۳۲ - 
۳ وآبو نصر السجزي في «الابانة» [كما في «الدر المنشور» للسيوطي 
(۳/ ۱ والخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (۸/ ۳۷۹ والمبارك بن 
عبد الجبار ف في «الطیوریات» (۹ ۱۲ - انتخاب السّلفي) . وهو موضوع سندًاء باط 
متا والبلية فيه من مجاشع بن عمروء وهو تالف ساقط أو من شيخه ميسرة بن 
عبدربه وهو أكذب من مجاشع وأوقح! والجناية مُعصَّبَةٌ برقبة أحدهماء والظاهر أن 
علي بن قدامة بريءٌ من عهدته. 

(۲) أخرجه مسلم (577) من حديث أبي مسعود. 

)۳( ور امنا ور عر مسا 7 


م کا و و 


50 


ولم يكن أحدٌ بعده أشدّ عليه الاختلاف من عمر وعَلَدَعنةُ. وا 
الصدّيق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقرٌ في حكم واحد من أحكام 
الدين. وأما خلافة عمر فتنارّع الصحابة تنارُعَا يسيرًا في قليل من المسائل 
جدًاء وأقرّ بعشهم بعضًا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن. فلما كانت 
خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة» صحب الاختلاف فيها بعض الكلام 
واللوم» كما لام علي عثمانَ في أمر المتعة(۱) وغيرها. ولامه عمار بن ياسر 
وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات. فلما أفضت الخلافة إلى 
عليٌ صار الاختلاف بالسيف. 

ی . قال عمر 

نه :لا تختلفوا» فإنكم إن اختلفتم كان مَن بعدّكم آشدٌ اختلاف(۲). 
ل ۱ 
الواحد أو الشوبين صعد المنبر وقال: : رجلان من أصحاب النبي بلا 
و ل ع اب ثنين اختلفا 
بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعتٌ7؟). 


= غریب...». وفي سنده صالح بن بشير المعروف بالمرّي وهو واو. وللحديث 
شواهد. منها حديث عبد الله بن عمرو رنه مرفوعا الا تي قريبًا. 

(۱) يعني: حم التمتع. انظر ما سبق في (۱۲۰/۱). 

(۲) سبق نحوه في .)١١1/١1(‏ 

)۳( ت: «ابن مسعود وأبي بن كعب). 

)£( رواه (دُونَ طرفه الأخير) ابن آبي شيبة (۳۲۰۷) والدارقطني في «العلسل» 
(۲/ ۱۰۶ والبيهقي (۲۳۸/۲) من رواية أبي سعيد الخدري وََلََهعَنهُ. ورواه 
عبد الرزاق (۱۳۸۶) عن معمر» عن قتادة» عن الحسن منقطعًا. وينظر: «العلل)- 

۲۲ 


وقال علي في خلافته لقضاته: اقضُوا كما كنتم تقصُونء فإني أكره 
الخلاف. وأرجو أن أموت كما مات صحابي(۱. 

وقد آخبر النبي َة أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان باختلافهم على 
تائم (۲) 
اا 


وقال أبو الدرداء وأنس ووائلة بن الأَسْمّع: خرج علينا رسول الله كلاف 
۳ 
ثم انتهرّناء قال: «يا أمة محمد لا تهیجوا على آنفسکم وَج النار). ثم قال: 
«بهذا آمرتم؟ أو ليس عن هذا نهیتم؟ إنما هلك من كان قبلکم بهذا»(۳. 
وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص آنهما قالا: جلسنا(؟) 


= للدارقطني (۲/ ۱۰۳ و«جامع بیان العلم» لابن عبد البر (۱۷۱۳). 

(۱) آخرجه البخاري (۳۷۰۷). 

(۲) كما في حدیث آبي هريرة» آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۹ ۷۵ والآجرّي في «الشریعة» (۰)۱۱۱ وابن 
عدي في «الكامل» (۲/ ۵۷6 ۷/ ۲۰۷ وابن بطة في «الابانة» (۵۳۲) وابن عساکر في 
«تاریخ مدينة دمشق) (۳۳/ ۰۳۹۸-۳۹۷ ۳۷۰-۳۹). وآفته عبد الله بن يزيد و 
الدمشقيء التالف الساقط المولّ بإلزاق لا باطیل والموضوعات بجماعة من الصحابة 
يزعم آنهم اجتمُوا له وحدّثوه بهاتيك الاخلوقات! على أن السند إليه لا يصح» فقد رواه 
عنه بعض الهالکین مثل: أبين بن سفیان» وکثیر بن مروان. وللحدیث شواهد واهية عند 
الحارث بن محمد بن أبي آسامة في «المسند» (67 ۷ -«بغية الباحث») - وأبي يعلى 
في «المسند» (۳۱۲۱) والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۰۱۵۲) وغيرهم. ويغني 
عن هذا الحديث: حدیث عبد الله بن عمرو یله الآتي تخر يجه عقب هذا. 

)٤(‏ في «ذم الكلام» ‏ وهو مصدر النقل فيما يبدو-: «ما جلسنا». وكذا في «طبقات ابن 


سعد). 


۳۳ 


مجلسًا في عهد رسول الله کیا كنا به شد اغتباط(۲). جتنا(" فإذا رجال 
عند حجرة عائشة يتراجعون في القدّر» فلما رأيناهم اعتزلناهم» ورسول الله 
لا خلف الحجرة يسمع كلامهم. فخرج علينا رسول الله ل مخضبًا یرف 
في وجهه الغضبء حتی وقف عليهم؛ فقال(*): هیا قوم بهذا ضلّت الأمم 
قبلکم: باختلافهم على آنبيانهم. و ضربهم الکتابِ بعضّه ببعض. ود لقرآن 
لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضی ولکن نزل القرآن يصدّق بعضه بعضًا. ما 
عرفتم منه(*2 فاعملوا به» وما تشابّه فآمنوا به». ثم التفت. فرآني آنا وأخي 
جالسین» فغبطنا أنفسّنا أن لا یکون رآنا معهم(۱ 

قال البخاري": ریت أحمد بن حنبل وعلیٌ بن عبد الله والخميدي 


(۱) كنا به» تحرّف في النسخ الخطية والمطبوعة إلى «كألّه». 

(۲) السياق في «الطبقات»: «اغتباطًا من مجلس جلسناه يومًا». 

(۳( ساقط من النسخ المطبوعة: وييد و أنه لإهماله فيها أشكل على التاشرين فتحدفوها: 

(4) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(۵) هذا آخر ما في الورقة الساقطة من ع. 

(7) کذارواه ابن سعد في «الطبقات» (۹/6 ۱۷ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(۸۱۲: وآبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (4۸) من مسند ابي العاص؛ 
ولذلك آخرجه ابن سعد وابن آبي عاصم وغیرهما في تر جمة هشام بن العاص؛ 
أخي عمرو بتكا ولو ثبت ذلك لكان السند ظاهرٌ الانقطاع فإن شعیب بن 
محمد لم يدرك ابتي العاص بلا نيا لكن المحفوظ أن الحديث من مسند 
عبد الله بن عمرو. كذا ورد من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب» عن آبیه عن جده. 
وقد خرّجه جماعة» منهم: أحمد (75774, ۰۸4۵ 1۸67) وابن ماجه (80)؛ 
حسّن سنده البیهقی ذ فى «القضاء والقدر» .)٤٤١(‏ 

)۷( في «التاريخ الکبیر» (5/ ۳۸۲- - ۳۳). والنقل من «ذمٌ الکلام» ٩(‏ 4). 


۲٤ 


وإسحاق بن إبراهيم یحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

[۱/]وقال آحمد بن صالح: أجمع آل عبد الله على أنها صحيفة 
عبد الله( . 

قالوا: وأيضًا فإذا اختلفت الأقيسة فى نظر المجتهدين فإما أن يقال: كل 
مجتهد مصیب. فيلزم أن يكون الثیء وضده صوابًا؛ وإما أن يقال: المصيب 
واحد. وهو القول الصواب. ولكن ليس أحد القياسين بأولى من الآخره ولا 
سيّما قياس السب فان الفرع قد يكون فيه وصفان شَبَهيّان(') للشیء وضده. 
فان عمل لد هنا صي ادون لباوك من العکس. 

قالوا: وأيضًا فالنبي بيا قال: «آوتیت جوامع الکلم واخثصرث لي 
الحكمة اختصارا»(۳). 


)١(‏ رواه آبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (00) من طريق زكريا بن يحيى (وهو 
الحلواني)؛ عن أحمد بن صالح به. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «شبیهان»؛ والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. 

)۳( رواه (بنحوه) عبد الرزاق ١57(‏ ۰ ومن طريقه البيهقي ف في «الجامع لشعب 
الإيمان» »)٤۸۳۷(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» )۵٩۱(‏ » وأبو داود فی 
«المراسيل» )٤٠١(‏ من مرسل أبي قلابة الجرمي. ورواه ابن الضريس في «فضائل 
القرآن» -)۸٩(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (151/17) من 
مرسل الحسن البصري . ورواه الدارقطني في «السنن» (477/5) من حديث ابن عباس 
زتها مرفوعا بسند ضعيف منکر. وأغرب العراقي فجوّد سنده ذ في «المغني» 
) ۰ ورواء لببهقي في «الجامع لشعب الایمان» 00 ابن 
عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (۸/6)-من حديث عمر ركن مرفوعًاء بسند واه 
جدًا فيه علل» لکن الظاهر أن آفته من محمد بن يونس الكديمي المنّهّم. ۳ 


۳6 


وجوامع الکلم هي: الألفاظ الكلَّيّة العامّة المتناولة لأفرادها. فإذا 
انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رنب البيان لم يُعدّل عن الكلمة 
الجامعة التي في غاية البيان ليما دلت عليه إلى لفظ آطول منها وأقلّ بیئاه مع 
أن الكلمة الجامعة تزيل الوهم وترفع الشكٌء وتبيّن المراد. فكأنْ يقول: الا 
تبيعوا کل مکیل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء». فهذا أخصر وأبيّن وادل 
وأجمّع من أن يذكر ستة أنواع» ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع. 
1 و 5 عو و ۳ 
فكمال علمه وف وكمال شفقته ونصحه. وكمال فصاحته وبیانه< يأبى ذلك. 

قالوا: وأيضًا فحکم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية» وإما أن 
يكون مخالقًا لها. فان كان موافقًا لم فد القياس شيئًاء لأنَّ مقتضاه متحمّق 
بها. وان كان مخالمًا لها امتنع القول به لأنها(١‏ متيقنة» فلا تُرَع بأمر لا 

قالوا: وأيضًا فان غالب القياسات التي رأينا لقیّاسین(۲) يستعملونها رجمٌ 
بالظنون» وليس ذلك من العلم في شيء. ولا مصلحة للأمة في اقحامهم(۳) 


5 وله طريق آخری من حدیثه أيضًا عند أبي يعلى في «المسند الکبیر» [كما في «إتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيري (۹ ۰۲۳ ۳۷۷)». و«المطالب العالية» لابن حجر (۳۸۸)] 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 7154). وقد أشار البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(/197)). وفي «الضعفاء الصغیر» (۱۰۹) إلى عدم صحة هذا السند خاصة» 
ووافقه العقيلي» وأشار إلى أنه رُوي من طريق أخرى فيها لیین. ويُنظر «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للألباني (۲۸۱۶). 

)00( في النسخ الخطية: «لأنه»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» وقد تكرر ذلك من قبل. 

( في النسخ المطبوعة: «اقتحامهم». 

۳۹ 


ورطاتِ /١6١[‏ ب] الرَّجُم بالظنون حتى يخبطوا فيها خبط عشواء(١2»‏ ويحكموا 
بها على الله ورسوله. 

قالوا: وأيضًا فقول القَياس": هذا حلال وهذا حرام- هو خبر عن الله 
سبحانه أنه أحلّ كذا وحرّمه وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام؛ فان حکم الله 
خبره. فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر بما لم يُخبر به هو ولا 
ل لت رین 
اکن الاصل يحتمل أن يكون مل وأ يكون غير ممل واذا كان 
معا حتمل أن یکون لنا طريقٌ إلى العلم لته واحتمل أن لا يكون لنا 
طريق. وإذا كان لنا طريقٌ ق احتمل أن تكون العلة هي هذه المعيّنة» وأن تكون 
جزء علة» وأن تكون العلة غيرها. وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في 
الفرع» وإذا كانت فيه احتمل أن يتخلّف الحکم عنها لمعارض آخر. وماهذا 
شأنه كيف يكون من حجج الله وبيّناته وأدلّة الأحكام التي هدى الله بها 
عباده؟ 

قالوا: وأيضًا فلو كان القياس حجة لأفضى ذلك إلى تکافو الأدلة 
الشرعية. وهو محال فإنه قد يتردد الفرع7" بين أصلين أحدهما التحريم 
والآخر الإباحة. فإذا ظهر في نظر المجتهد شبة الفرع بکل واحد منهما لزم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «في ظلماء». 
۳ ع : «فیقول القيّاس». وقرأها الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «فنقول: القیاس». وفي 
طبعة الشيخ محمد محبي الدين ومن تابعه: «القياسي». والصواب ما أثبتنا. 
(9) في النسخ المطبوعة: «فرع». 
۳۷ 


الحکم بالجل والحرمة في شيء واحدء وهو محال. 

قالوا: وأيضًا فليس قياس الفرع على الأصل في تعدية حكمه إليه أولى 
من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص. وحينعذ فنقول(۲): حكمٌ الفرع 
حكمٌ من أحكام الشرع» فلا يجوز ثبوته بغير النص كحكم الأصلء فما الذي 
جعل قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا أقرب إلى ]/٠١۷[‏ النصوص 
وأشد موافقة لها من قياسكم» وهذا ظاهر. 

قالوا: وأيضًا فحکم الله بإيجاب الشيء يتضمّن محبته له وإرادته 
لوجوده. وعلمّه بأنه أوجبه» وكلامّه الطلبيّ والخبريّ» وجعل فعله سببًا 
لمحبته لعبده ورضاه عنه وإثابته عليه» وتركه سببًا لضد ذلك. ولا سبيل لنا 
إلى العلم بهذا إلا من خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله عنه» فكيف يُعَلّمِ ذلك 
بقياس أو رأي؟ هذا ظاهر الامتناع. 

قالوا: ولو كان القياس من حجج الله وأدلة أحكامه لكان حجة في زمن 
النبي وك كسائر الحجح. فلما لم يكن حجة في زمنه ية لم يكن حجة بعده. 

وتقرير هذه الحجة بوجهين: أحدهما أن الصحابة لم يكن أحد منهم 
يقيس على ما سمع منه و ما لم يسمع» ولو كان هو معقول النصوص لكان 

و 
تعدية الحكم به وشمول المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع 
أفراده. وذلك لا يختص بزمان دون زمان» فلما قلتم: لا يكون القياس في 
زمن النص» عَلِم أنه ليس بحجة. 


)١(‏ ع: «فحيتئذ»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲( في المطبوع: «نقول». 
۳۸ 


الوجه الان آن تعلْق السصوص بالصحابة کتعلقها بمن بعدهم» 
ووجوب اتباعها على الجمیع واحد. 

قالوا: ولأنّا لسنا على ثقةٍ من عدم" تعلیق الشارع الحکم بالوصف 
الذي يبديه الق سون() وأنه (نما علّق الحکم بالاسم بحيث یوجد بوجوده 
وينتفي بانتفائه؛ بل تعلیق الحكم بالاسم تعليقٌ بما لنا طريقٌ إلى العلم به 
طردًا وعكسّاء بخلاف تعليقه بالوصف الشبّهي فإنه حرص وحَرْرء وما کان 
هكذا لم ترد به الشريعة. 

قالوا: ولأن الأصل عدمٌ العمل بالظنون إلا فيما تین أن الشرع أوجبّ 
علينا العمل به [151/ ب] للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظن. فمعنا من 
يقينيٌ من اتباع الظن» فلا نتركه إلا بيقين يوجب اتباعه. 

قالوا: ولأن تشابه الفرع والأصل يقتضي ألا يثبت الفرع إلا بما پشت به 
الأصلء فان كان القياس حقا لزم توقّف الفرع في ثبوته على النص كالأصل. 
فالقول بالقياس من أبين الأدلة على بطلان القياس. 

قالوا: ولأن الحكم لا يخلو ما أن يتعلّق بالاسم وحده أو بالوصف 
المشترك وحده. أو بهما. فان تعلّق بالاسم وحده أو بهما بطل القياس. وإن 
تعلق بالوصف المشترك بینهما لزم آمران محذوران: 

آحدهما: إلغاء الاسم الذي اعتبره الشارع. فان الوصف إذا كان أعمّ منه 
وکان هو المستقل بالحکم كان الأخصٌ ‏ وهو الاسم - عدیم التأثير. 


)۱( کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولعل كلمة «عدم» مقحمة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «القیاسیون». كما سبق. 


۳۹ 


الثاني: أنه إذا كان الاسم عديم التأثير لم يكن جعل ما دلّ عليه أصلا 
لما سكت عنه أولى من العكسء إذ التأثير للوصف وحده. بل يلزم أن لا 
يكون هناك فرع وأصلء بل تكون الصورتان فردين من أفراد العموم 
المعنوي» كما يكون أفراد العام لفظًا کذلك. ليس بعضها أصلًا لبعض. 

قالوا: ولا ریب أن البيان بالألفاظ العامة أعلى من البيان بالقیاس» فكيف 
يعدل الشارع ‏ مع كمال حكمته ‏ عن البيان الجلوم إلى البيان الأخفى(1»؟ 
قالوا: ونسأل القیاسین() عن محل القياس: أيجب في الشيئين إذا تشابها 
من کل وجه أم إذا اشتبها من بعض الوجوه وان اختلفا في بعضها؟ فان قال 
بالأول ترك قوله وادعی مُحالّاء إذ ما من د شيئين إلا بینهما() جامع وفارق» 
وان قال بالثاني قیل له: فلا حکمت [۱۰۸/] للفرع بضدٌ کم الأصل من 
أجل الوجه الذي خالفه فیه؟ فان كانت تلك جهة وفاق تدل على الائتلاف؛ 
فهذه جهة افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقٌ صور النزاع بموجب 
الوفاق آولی من إلحاقه بموجب الافتراق. 

قالوا: ولا ینفعه الاعتذار بأنه متی وقع الاتفاق في المعنی الذي ثبت 
الحكمٌ من أجله عدیت الحکم ولا فلا. 

قیل له: إذا كان في الأصل عدة آوصاف. فتعيينك أن هذا الوصف الذي 
من أجله شرع الحكم قول بلا علم. وقد عارضك فيه منازعوك فادّعوا أن 
الحكم شرع لغير ما ذکرت. 
)١(‏ ت: «الخفي». 


(۲) في النسخ المطبوعة: «القياسي». 
() في النسخ المطبوعة: «وبینهما!. 


مثاله: أن الشارع لما نص على ربا الفضل في الأعيان المذكورة في 
الحدیث فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو الكيل في 
المکیلات. والوزن في الموزونات- قال له منازعه: لاء بل هو كونها 
مطعومة. فقال آخر: لاء بل هو كونها مُقتاتة مدّخرة(؟) . فقال آخر: لاء بل كونها 
تجري فیها الزکاة. فقال آخره لا بل کونها جنشا والعذا: وکل فریق يزعم أن 
الصواب ما ادّعاه دون منازعه ویقدح فیما اذَّعاه الاخر. ولا يتهيأ له قد في 
قول منازعه» الا ويها لمنازعه مثله أو أك منه آو دونه. فلو طن آخرون فقالوا: 
العلة کونه مما تنبته الأرضء واحتج بأن الله سبحانه امتنَّ على عباده بما تنبته 
لهم ا وقال(: « ییا ال منوا لوا من عبت ما کسنشر 
وعم ارجا كم ين الْأَرْضٍ € [البقرة: 117]؟ وقال: إن من تمام النعمة فيه أن لا 
مح له لكان قوله واحتجاجه من جنس قول الآخرين 
[۱۸/ ب] واحتجاجهم. وما هذا سبيله» کیف(؟) يكون من الدين بسبیل؟ 


قالوا: وأيضًا فإذا كان النصٌ فى الأصل قد دل على شيئين: ثبوت 
الحكم فيه نطقاء وتعديته إلى ما في معناه بالعلة؛ فإذا ثسخ الحكم في 
الأصل هل يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فان قلتم: «يبقى» فهو محال» 
وإن قلتم: «يزول» تناقضتم؛ إذ من أصلكم أن نسخ بعض ما تناوله(۹) النص 


(۱) «هو» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ومدخرة» بزيادة الواو. 
(۳) ت: «فقال». 

(6) في النسخ المطبوعة: «فنکیف». 

(5) في النسخ المطبوعة: «یتناوله» هنا وفیما بعد. 


۳١ 


لا يوجب نسخ جميع ما تناوله» كالعامٌ إذا نحص بع أفراده لم يوجب ذلك 
تخصیص غيره. . فإذا كان حكمٌ الأصل قد دلَّ على شيئين» فارتفع أحدهماء 
فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وان قلتم: «يثبت بالقياس ويرتفع بالقیاس» 
قيل: نما أثبتموه لوجود العلة الجامعة عندكم» والعلة لم تول بالدسخ» وهي 
سبب ثبوته» وما دام السبب قائمًا فالمسبّب كذلك. ولو زالت العلة بالنسخ 
لأمكن تصحيح قولكم. 

فان قلتم: نسح حكم الأصل يقتضي نسح کون العلة علةً. 

قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء فان النصّ اقتضى ثبوت حكم الأصل» 
وكونُ وصفي كذا عله مقتض للتعدیة(۱ على قولکم» فهما حكمان متغايران؛ 
فزوال أحدهما لا يستلزم زوال الآخر. 

قالوا: ولو كان القياس من الدين لقال النبي با لأمته: إذا آمرتکم بأمر 
أو نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثلّه أو شِبْهّه؛ِ ولكان هذا أكثرٌ شيء 
في كلامه» وطرق الأدلة عليه متنوعةً لشدة الحاجة إليه» ولا سيما عند غلاة 
القياسين" الذين يقولون: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث. 

وعلى قول هذا الغالي الجافي [1/154] عن النصوص. فالحاجة إلى 
القياس أعظمٌ من الحاجة إلى النصوصء فهلا جاءت الوصية باتباعه 
ومراعاته! والوصيهة بحف_ظ(۳) حدود ما آنزل الله علی رسوله وأن لا 
)١(‏ س: «تقتضي للتعدية) وفي ع: «مقتضي التعدية». وأثبت في المطبوع: «تقتضي 

التعدية). 
(؟) في النسخ المطبوعة: «القیاسیین». كالعادة. 
(۳) س: «تحفظ». 


۳۲ 


تُتعدّى(21. ومعلوم أن الله سبحانه حدَّ لعباده حدود الحلال(۲) والحرام 
بكلامه؛ وذمّ من لم يعلم حدوة ما أنزل الله على رسوله. والذي أنزله هو 
كلامه» فحدودٌ ما أنزله(" الله هو الوقوف عند حدٌ الاسم الذي علق عليه 

3 ا 31 2 ۶ 07 
الجل والخرمة؛ فانه هو المنژل على رسوله وحده: ما وضع له لغة أو 
شرعاء بحيث لا یدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. 

ومن المعلوم أن حدّ ابر لا یتناول الخردل» وحد التمر لا يدخل فيه 
البلوطء وحد الذهب لا یتناول القطن. ولا یختلف الناس أن حدّ الشيء ما 
یمنع دخول غيره فيه» ویمنع خروج بعضه منه. 

وقد تقدم تقريرٌ هذاء وأعدناه لشدة الحاجة إليه؛ فان أعلمَ الخلق بالدین 
أَعلّمُهِم بحدود الأسماء التي علق بها الجل والخرمة. 

والأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة آنواع: 

نوعٌ له حد في اللغة» كالشمس والقمرء والبرٌ والبحر والليل والنهار. 
فمن حمل هذه الأسماء على غير مسمّاهاء أو خصّها ببعضه» أو أخرج منها 
بعضه- فقد تعدّى حدودها. 


ونوعٌ له حذ في الشرع» كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان 


)١(‏ کذا وقعت العبارة في النسخ الخطية والمطبوعة. والواو في «الوصیة» للحال. يعني: 
والحال أن الوصية لم تجیع باتباع القیاس ومراعاته؛ بل جاءت بحفظ حدود ما آنزل 
الله . 
)۲( ع: احدودًا للحلال». 
(۳) ت»ع:«أنزل». والمقصود: فحفظ حدود ما أنزله الله. 
() في النسخ المطبوعة: «بما». 
۳ 


والإسلام والتقوى ونظائرها. فحکمها في تناو لها لمسمّياتها الشرعية كحكم 
النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي. 

ونوع له حدّ في العُرفء لم ده الله ورسوله بحدٌ غير المتعارف» ولا 
ا الله کالسقی والمرض المبیج للترخص» والسقّه والجنون 
الموجب للحجر والشقاق الموجب لبعث الحكمين» والنشوز المسوغ 
لهجر الزوجة [۱۰۹/ ب] وضربهاء والتراضي المسوّغ لجل التجارة» والضّرار 
المحرّم بين المسلمين» وأمثال ذلك. وهذا النوع في تناوله لمسماه العرفي 
كالنوعين الآخرين في تناو لهما لمسمّاهما. 

ومعرفة حدود هذه الأسماء ومراعاتها مغن عن القياس غير مُخوج 
إليه. وإنما يحتاج إلى القياس من قصّر في معرفة(!) هذه الحدوده ولم یط 
بها علمّاء ولم يُعطها حقها من الدلالة. 

مثاله: تقصير طائفة من الفقهاء في معرفة حدٌ الخمر حيث خصّوه بنوع 
خاصٌ من المسکرات. فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم کل مسكر سلكوا 
لأخرون في هذا اقباس وا لا يجري في الأسباب وطال انا 

بينهم» وكثر السؤال والجواب الكل كلام عصرم نی عفر ناه 
الخمرء فان صاحب الشرع قد حذّه بح يتخاول كل فرد من أفراد المسكر 


فقال: کل مسکر یو قأغبانا هذا الحد عن باب طويل عریض کثیر 


)١(‏ «في معرفة» ساقط من ع. 
(۲) سبق تخریجه. 


۳ 


ومن ذلك أيضًا: تقصير طائفة في لفظ «الميسراء حيث خصّوه بنوع من 
أنواعه» ثم جاؤوا إلى الشَّطْرَنج مثلا» فراموا تحريمه قياسًا عليه. فنازعهم 
آخرون في هذا القياس وصحته» وطال النزاع. ولو أعطوا لفظ الميسر حقّه 
وعرفوا حدّه علموا أن دخول الشطرنج فيه أولى من دخول غيره» كما صرّح 
به من صرّح من الصحابة والتابعين» وقالوا: الشطرنج من المیسر(). 

ومن ذلك: تقصير طائفة في لفظ «السارق»» حيث أخرجوا منه ناش 
القبور» ثم راموا قياسه ]1/١١١[‏ في القطع على السارق فقال لهم منازعوهم: 
الحدود والأسماء لا تثبت قياسًاء فأطالوا وأعرضوا في الردٌ عليهم. ولو 
أعطوا لفظ السارق حقّه(۲) لرأوا أنه لا فرق في حدّه ومسماه بين سارق 
الأثمان وسارق الأكفانء وأن إثبات الأحكام في هذه الصور بالنصوص لا 
بمجرد القياس. 

ونحن نقول قولا ندين الله به» ونحمد الله على توفيقنا له» ونسأله الثبات 
عليه: إن الشريعة لم وجنا إلى قياس قط وإنَّ فيها عُنيةً وكفايةٌ عن كل 
رأي وقياس وسياسة واستحسان» ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده 
فيها. 

۳ 


وقد قال تعالی: #فنهمنها سَليمنَ 6 [الأنبياء: ۷۹]. 


وقال علی: إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا فى کتابه»(۹۳. 


(۱) انظر ما سلف من أقوالهم. 
)۲( ع حدما وكذا فى الطبعات القديمة. 
(۳) سبق تخريجه. 


۳۵ 


وقال النبي كك لعبد الله بن عباس: «اللهم فقّهه في الدین؛ وعلّمه 
التأویل»۲۱۲. 

وقال أبو سعید: كان أبو بكر أعلمنا برسول الل عل . 

وقال عمر لآبى موسی: «الفهم الفهم»۳. 

فصل 

قالوا: و مما يبيّن فساد القياس وبطلانه تناقض آهله فیه واضطرابهم 
تأصیلا وتفصیلا. 

أما التأصيل» فمنهم من يحتح بجمیع آنواع القیاس» وهي: قياس العلة» 
والدلالة» والْبّه» والطرد. وهم غلاتهم کفقهاء ما وراء النهر وغيرهي 
فیحتجون في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنم من إزالة النجاسة 
بالمائعات بأنه مائع لا تبنی عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز 
إزالة النجاسة به» کالزیت والیرج(؟ وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى 
التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه. 


وطائفة تحت بالأقيسة الثلائة دونه» وتقول: قياس العلة أن يكون 


)١(‏ رواه أحمد (۰۲۸۷۹۰۲۳۹۷ ۰۳۰۳۲ ۳۱۰۲) من حديث ابن عباس لها 
مرفوعا؛ وص ححه ابن حبان (۳۳۹۲)» والحاکم (۳/ ۵۳۶). وآورده الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۰۱1۹ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۱۹/۱۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۰) وسلم (۲۳۸۲). 

(۳) من کتاب عمر فى القضاء وقد سبق بطوله. 

(6) انظر: «العدّة» للقاضی (۵/ 478 .)١‏ 

)06 في النسخ المطبوعة: «یحتجون». 

۳ 


الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحکم في الأصل. وقياس الدلالة: أن 
يُجِمّع بينهما بدليل /١0[‏ ب] العلة. وقياس الشّبه: أن يتجاذب الحادثة 
أصلان: حاظر ومبيح» ولكلّ واحد من الأصلين أوصاف» فتلحق الحادثة 
بأكثر الأصلين شبها بها؛ مثل أن يكون بالإباحة أشبة بأربعة أوصاف» 
وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالاباحة. 

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع(١2‏ في رواية أحمد بن الحسين: 
«القیاس: آن یقاس الشیء علی الشیء ذا کان مثله فی كل آحواله. فأما إذا 
آشبهه في حال وخالفه في حال» فأردت أن تقیس علیه فهذا خطأ. قد(") 
خالفه فی بعض آحواله ووافقه فی بعضها. فإذا كان مثله فى کل آحواله فما 
آقرلتی(۳) به وآدبرت به فلیس فى نفسی منه شیع۲*(0. 

وبهذا قال آکثر الحنفية والمالكية والحنابلة. وقالت طائفة: لا قياس الا 
قياس العلة فقط. وقالت فرقة بذلك لکن(۹ إذا كانت العلة منصوصة. 


ثم اختلف القيّاسون" في محل القياس» فقال جمهورهم: يجري في 
الأسماء والاحکام. وقالت فرقة: بل لا تثبت الاسماء قیاسّاء وانما محل 


( في النسخ المطبوعة: «وقد». 
(۳) في «العدّة» ‏ وهو مصدر النقل -: «أحواله» فأقبلت». وکذا فى «التمهید». 
)€( «العدّة» (۱۳۲/4). وانظر: «التمهید» لأبي الخطاب (4/ ۵). وذکر القاضي نحوه 
في «العدة» (4/ )٠٤١١‏ من رواية الأثرم. 
(5) في النسخ المطبوعة: «ولكن». 
(7) في النسخ المطبوعة: «القياسيون»؛ كالعادة. 
۳۷ 


القياس الأحكام. ثم اختلفواء فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات 
والحدود والأسباب وغيرها. ومنعه طائفة فى ذلك. واستثنت طائفة الحدود 
والكفارات فقط. واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب. 


وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس آولی» وقياس مثل» وقياس 
أدنى. ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين. 
واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح» فجمهورهم قدم الخبرء 
على خبر الواحد. ولا يمكنهم ولا أحدًا”" من الفقهاء طردٌ هذا القول 
۱1 البتة» بل لا بذ من تناقضهم. 


واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل» وعلی قول الصحابي. 
فمنهم من قدم القياس» ومنهم من قذم المرسل وقول الصحابي؛ وأكثرهم ‏ 
بل كلهم يقدّمون هذا تارةّ وهذا تارة. فهذا تناقضهم في التأصيل. 


)0( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو خطأء صوابه بو الفرج كما 
في «الإحكام» لابن حزم (۷/ ۵6). وهو آبو الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادي 
صاحب كتاب «اللمع في أصول الفقه)» المتوفى سنة ۳۳۰. انظر تر جمته في 
«الديباج المذهب» لابن فرحون (۲/ 89). 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح» أخذ عن أبي الفرج القاضي وغيره. انتهت 
إليه رئاسة المالكية في وقته. توفي ببغداد سنة .۳۹١‏ انظر تر جمته في اسير أعلام 
النبلاء» (17/ ۳۳۲) و«الديباج المذهب» (۲/ 177). 

(۳) في النسخ الخطية والمطبوعة: «أحد» بالرفع» وهو خطأ. ويستغرب عدم تنه الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد عليه. 


۳۸ 


وأما تناقضهم في التفصيلء فنذكر منه طرفًا یسیر/(۱) يدل على ما وراءه 
من قياسهم في المسألة قياسّاء وتركهم فيها مثلّه أو ما هو أقوى منه أو 
تركهم نظيرٌ ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى» لا فرق بينهما البتة. 

فمن ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر» وقاسوا في أحد القولين 
عليه سائر الأنبذة» وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه. فإن كان هذا القياس 
حقا فقد تركوه» وان كان باطلا فقد استعملوه ولم يقيسوا عليه الخل ولا 
فرق بينهما. وكيف كان نبيذ التمر «تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورٌ)(2. ولم يكن 
الخل «عنبةٌ طيبة وماءٌ طهورٌ»؛ والمرّقُ « لحم طيِّبٌ وماءٌ طهور/ ۲۳ ونقيع 
المشمش والزبيب كذلك! 

فان ادعوا الم جماع على عدم الوضوء بذلك» فليس فيه | جماع فقد قال 
بالخل(*). وان كان الإجماع كما ذکرتم» فهلا قستم المنعّ من الوضوء 


MF 


(۱) قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام»: «فصل في ذكر طرفي يسير من تناقض أصحاب 
القياس في القياس...» (۸/ ۱-4۸ ۷). 

(۲) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي وغیره وقد سبق تخر يجه. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «لحمّا طيبًا وماءً طهورًا» ومن قبل أيضًا أثبت فيها لفظ 
«طهورا» ولعل ذلك تغيير من الناشرين الذين ذهب عليهم أن الاعراب هنا على 
الحكاية. 

(4) لم أقف على قولهما. وفي «المحلّی» (۱/ ۱۹۵ - دار الفكر) عن حمید صاحب 
الحسن بن [صالح] بن حي أن «نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والغسل 
المفترض في الحضر والسفرء وجد الماء أو لم يوجد. ولا يجوز ذلك بغير نبيذ 
التمر». وهذا مخالف لما نقله المصنف عنهما. 


۳۹ 


بالنبيذ على ما أجمعوا عليه من المنع من الوضوء7١2‏ بالخل؟ 
سلكتم ذلك في جميع نصوصه واقتصرتم على محالها الخاصة. ولم 
تقيسوا عليها! 

فان قلتم: لأن هذا خلاف القياس» قيل لكم: فقد صرّحتم أنَّ ما ثبت 
على خلاف القياس يجوز القياس عليه. ثم هذا يبطل أصل القياس» فإنه إذا 
جاز ورود الشریعة۳ بخلاف القياس /١١1[‏ ب] عم أن القياس ليس من 
الحق» وأنه عين الباطل» فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلا. 

ثم من قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يُقبّل. وفي أي 
الأصول وجدتم ما يجوز التطهر”" به خارج المصر والقرية» ولا يجوز 
التطهّر به داخلهما؟ 

فإن قالوا: اقتصرنا في ذلك على موضع النصء قيل: فهلا اقتصرتم به 
على خارج مكة فقط حيث جاء الحديث! وكيف ساغ لكم قياس الغسل من 
الجنابة فى ذلك على الوضوء دون قياس داخل المصر على خارجه» وقياس 
العنبة الطيبة والماء الطهور» واللحم الطيب والماء الطهور؛ والدّبس الطيب 
والماء الطهور= على الثمرة الطيبة والماء الطهور؟ فقستم قياسًاء وتركتم 
مثله» وما هو آولی منه؛ فهلا اقتصرتم على مورد الحديث» ولا عديتموه إلى 
أشباهه ونظائره! 


)١(‏ ماعداع: «بالوضوء». 

(۲) ع: «الشرع». 

(۳) س.ع: «التطهير»» هنا وفیما بعد. وکذا في النسخ المطبوعة. 
۶۰ 


ومن ذلك: أنكم قستم على خبر مروي: يا بني المطلب. | الله كره 
لکم غُسالة آيدي الناس»(۱ فقستم على ذلك الماء الذي یتوضاً به» وأبحتم 
لبنی المطلب غُسالة أيدي الناس التی نص علیها الخبر. 

وقستم الماء المستعمل في رفع الحدث - وهو طاهر لاقی آعضاء 
طاهرة ‏ على الماء الذي لاقی العَذُرة والدم والمیتات. وهذا من آفسد 
القیاس. وترکتم قياسًا أصحّ منه» وهو قیاسه على الماء المستعمل في محل 
التطهير" من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل؛ فأي فرق بين انتقاله 
من عضو المتطهر(۲۳ الواحد إلى عضوه الآخر(؟) وبين انتقاله إلى عضو 
أخيه المسلم؟ وقد قال النبي :مت المسلمین في توادّهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد»(*۲. ولا ریب عند كل عاقل أن قياس جسد المسلم 


,)595-1796 ۰۲۵-۲4 /٤( رواه (بنحوه) البلاذري في «أنسساب الأشراف»‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير» (1۷۸۰۱۷۷) من حديث عبد المطلب بن ربيعة‎ 
مرفوعاء وفیه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. ورواه ابن قانع في «معجم الصحابة»‎ 
لکن أحد الرواة قصّر به؛ فجعله من مسند عبد الله بن ربيعة» وفى‎ .)۱۰۹/۲( 
ترجمته رجه ابن قانم. وله طريق أخترى واهية عند ابن آبي حاتم في لالتفسير»‎ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۵۳)؛ وأغرب ابن كثير في‎ )٩۹۰۹۳( 
فحسّنهاء وتبعه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 4۲۵ مع أن في‎ )16 /٤( «التفسیر»‎ 
السند حنشا (واسمّه حسين بن قيس) متروك.‎ 
ليس فيه لفظ: «غسالة أيدي الناس».‎ »2٠١77( وأصل الحديث في «صحیح مسلم»‎ 

(؟) ت: «التطهر». 

(۳) ماعداع: «التطهیر». 

(6) «الاخر» ساقط من ع. 

(۵) آخرجه البخاري (1۰۱۱) ومسلم (۲۵۸۲) من حدیث النعمان بن بشیر. 


١ 


على [57١/أ]‏ جسد أخيه أصحٌ من قياسه على العَذِرة والجيّف والميّتات 
والدم. 


ومن ذلك: آنکم قستم الماء الذي توضّأ به الرجل على العبدٍ الذي 
أعتقه في كفارته. والمال الذي آخرجه في زكاته . وهذا من أفسد القياس. 
وقد تركتم قياسًا أصحّ ذ في العقول والفطر منهء وهو قياس هذا الماء الذي قد 
ی بهغبادة على الثوب الذي قد صلّی فيهء وعلى الحصی التي ر 
الجمار مره عند من يجوز منكم الرميٌ بها ثانية» وعلى الحجر الذي استجمر 
به مر إذا غسله أو لم يكن به نجاسة. 

ومن ذلك: أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة» فلم تغیر له لوا 
ولا طعمًا ولا ريحًاء على الماء الذي غيّرت النجاسة لونه وطعمه وريحه'. 
وهذا من أبعد القياس عن الشرع والحسٌ. وتركتم قياسًا أصح منه» وهو 
قياسه على الماء الذي ورد على النجاسة. فقياس الوارد على المورود» مع 
اجر انيدي ادر ليق راو ساب ام من ناشن ازا روخ 
فیها(۳) شعرةٌ كلب على مائة رطل خالطها مثلّها ولا وعذرت حتى غيّرها. 


ومن ذلك : فرفتمبین مام جار بقد طرف الخنصر تفع فيه التجاسة 
فلم تغيّره» وبين ين الماء العظیم المُستبجر إذا وقع فيه مشل رأس الابرة من 


(۱) في النسخ المطبوعة: «الذي رمى به». 
(۲) ع: «أو طعمه أو ريحه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «فیه». 
)٤(‏ زادوا بعد ذلك في النسخ المطبوعة: «أنکم». 
a‏ 


ك و SO‏ 
ورین وعل ذلك ال فف كس خا ا رة 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره فى غسل الجنابة» فأوجبوا الاستنشاق. 
بالاستنشاق نصا( ففرّقوا بينهماء وأسقطوا الوجوب في محل الأمر به» 
وأوجبوه في غيره. والأمرٌ بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البدن في 
الجنابة سواء. 

ومن ذلك: آنکم قستم النسیان على العمد في الکلام في الصلاة» وفي 
فعل المحلوف عليه ناسياء وفیما یوجب الفدية من محظورات الا حرام 
کالطیب واللباس والحلق والصید» وفي حمل النجاسة في الصلاة. ثم فرفتم 
بين النسیان والعمد في السلام قبل تمام الصلاة وفي الأكل والشرب في 
الصوم» وفي ترك التسمية على الذبيحة» وفي غير ذلك من الأحكام. 

وقستم الجاهل على النامي في عدة مسائل» وفرقتم بینهما في مسائل 
آخر. ففرقتم بینهما فيمن نسي أنه صائم فأكل أو شرب. لم یبطل صومه؛ ولو 


)۱( في النسخ المطبوعة: «فلم». 

(؟) رواه أحمد (۱۱۳۸۳۰۱۱۳۸۰): وأبو داود (۰)۲۳۱۰۱۲ والترمذي (۷۸۸) 
- وصححه -. وابن ماجه (4۰۷)؛ والنسائي (۸۷) من حديث لقیط بن صبرة 
رنه مرفوعا. وصححه أيضًا ابن خزيمة (۱۱۸۰۱۵۰). وابن حبان (۰۱۲۰۰ 
۷ ۰ والحاکم (۱/ ۱۷ ۱۱۰/۰۱۸ وابن القطان في «بیان 
الوهم والایهام» (۵/ ۰۵۹۲ 5۵٩۳‏ وابن حجر في «الامتاع» (ص ۰)۵۰ وغیرّهم. 


۳ 


جهل فظن وجود الليل فأكل أو شرب فسد صومه؛ مع أن الشريعة تعذر 
الجاهل» كما تعذر الناسي أو أعظم. كما عدر النبيّ و المسیء في صلاته 
بجهله بوجوب الطمأنينة» فلم يأمره بإعادة ما مضى(؟. وعذر 
المستحاضة2"7 بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة ولم 
يأمرها بإعادة ما مضى". وعدّر عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين 
له الخيطان اللذان1*) جعلهما تحت وسادته» ولم يأمره بالاعادة(۹). وعدّر 
آبا ذرٌ بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتیمی ولم يأمره 
بالاعادة(). وعدّر الذين تممّكوا في التراب کتمعك الدابة» لما سمعوا 


)۱( أخرجه البخاري (۷۰۷) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وَوَليَُعَنه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الحامل المستحاضة؟ بزيادة «الحامل». 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸)) وابن ماجه (1۲۲) من حديث حمنة بنت 
جحش - ووَدَلْتَهَعَنْهَا - وفیه قولها: «فقد منعتني الصیام والصلاة...». وأصل الحدیث 
عند أحمد (۰۲۷۱6 ۷۵۰۲۷۷ ۲۷) وابن ماجه (1۲۷) أيضًاء لکن لیس 
عندهما محل الشاهد منه. وصححه الامام آحمد والترمذي؛ وحسّنه البخاري. 
وينظر: "العلل الكبير» للترمذي (75), و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۲۳) و«العلل» 
للدارقطني (۰)۳۲۱۳/۱۵ و«السنن الكبير» للبيهقى »)٤٠١-۳۳۸/١(‏ واتحفة 
الأشراف» للمزي (۱۱/ ۲۹۳)» واتهذيب الكمال» له (۱۵۹-۱۵۸/۳۵) واتنقيح 
التحقیق» لابن عبد الهادي (۱/ 1۰۳ -١١٠٠)ء‏ و«تعليقته على العلل لابن آبي 
حاتم» (ص »)١١٤ - ٠۲۰‏ و«البدر المنير» لابن النحوي (۳/ ۵۷ -55). 

(4) ماعداع: «اللذين». 

)2( أخرجه البخاري )١1917(‏ ومسلم (۱۰۹۰). 

(7) رواه أحمد (۲۱۵۱۸۰۲۱۳۷۱) وأبو داود (۳۳۲) والترمذي )١714(‏ وصححه_ء 
من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذز روڪن 

٤ 


فرص التیمم ولم يأمرهم بالإعادة(١2.‏ وعدّر معاوية بن الحكم بكلامه في 
الصلاة [17/أ] عامدًا لجهله بالتحریم!۲). وعدّر أهلّ قباء بصلاتهم إلى 
بيت المقدس بعد نسخ استقباله لجهلهم بالناسخ» ولم يأمرهم بالإعادة7”". 
وعدّر الصحابةٌ والائمة بعدهم مَن ارتکب محرَّمًا جاملا بتحريمه. فلم 


ا 
وفرّقتم بين قليلٍ النجاسة في الما وقليلها في الثوب والبدن» وطهارةٌ 
الجميع شرط لصحة الصلاة. 


وترك الجميعٌ صريحَ القياس في مسألة الكلب» فطائفةٌ لم تقس عليه 


= مرفوعا. ورواه أحمد )۰۲۱۳۰۶ ۲۱۳۷۱)» وأبو داود (۳۳۳) من طريق ابن سيرين» 
عن ابي قلابةه عن رجل من بني عامر عن أبي ذر به. والعامري هذا هو عمرٌو بن 
بجدان نفشه. وقد وثقه العجلي وابن حبان» وصحح حدیثه هذا أيضًا ابن خزيمة 
 )۲۲۹۲(‏ لکنه اختصره» ولم يس محل الشاهد منه -» وابن حبان (۰۱۰۳۷ ۰۱۰۳۸ 
۹ والحاکم (۱/ ۱۷ - ۰۱۷۷ والجورقاني في «الاباطیل» (۵۰۸/۱). 
والحدیث عند النسائي (۳۲۲) مختصرّاء لکن غلط شيخ شیخه (مخلدٌ بن يزيد) 
حین عیّن اسم العامري من طریق أبي قلابة! وراج غلطه على ابن حبان (۱۰۳۸)) 
وعلی الجورقاني في «الأباطيل» (۵۰۸/۱- ۵۰۹). وینظر للفائدة: «العلل» لابن 
أبي حاتم (۱) و«العلل» للدارقطني (5/ ۰۲۵6-۲۵۲ ۸/ ٩۳‏ و«السئن الکبیر» 
للبيهقي (۱/ ۰۲۱۲ و«الفصل للوصل المدرج في النقل» للخطیب (۲/ ٩۳۲‏ - 
۱ ولبیان الوهم والایهام» لابن القطان (۳/ ۰۳۲۸-۳۲۷ ۲۱۷/۵ - ۰6۲۷ 
و«البدر المنیر» لابن النحوي (۲/ 1۱۵۰ -1۵۷). 

)۱( انظر حدیث عمار في البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۸). 

(۲) آخرجه عنه مسلم (۵۳۷). 

)۳( آخرجه البخاري (4۰۳) ومسلم (۵۲) من حدیث ابن عمر. 


0 


غيره» وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون الذئب(۱) الذي هو مثله أو شر 
منه. وقياسٌ الخنزير على الذئب أصحٌ من قياسه على الكلب. وطائفة قاست 
عليه البغل والحمارء وقیاشهما على الخيل التي هي قرينتهما في الذكر 
وامتنان الله سبحانه على عباده بما ی رکبونها(۲ واتخاذها زين وملامسة 
الناس لها - أصح من قياس البغل على الکلب؛ فقد علم کل آحد أن الشبه 
بين البغل والفرس آظهر وآقوی من الشبه بينه وبين الکلب. وقیاس البغل 
والحمار علی السنور ة ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من انية 
البیت أصح من قیاسهما على الکلب. 


وقستم الخنافس والزنابیر !۳" والعقارب والصّزدان7؟» على الذباب في 
آنها لا تنجس بالموت لعدم(۹ النفس السائلة لهاء وقلة الرطوبات 
والفضلات التي توجب التنجیس فیها. ونجّس من نجس منکم العظام 
بالموت مع تعرّیها من الرطوبات والفضلات جملة» ومعلوم أن النفس 
السائلة التي في تلك الحیوانات المقيسة أعظم من النفس السائلة التي في 
العظام. 


(۱) ع: دون غیره کالذئب». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) تحرف في ع إلى «بها برکوبها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳( «الزنابیر» من ع وحدها. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) جمع الصَّرّد. وهو طاثر أعظم من العصفور ضخم ال رس والمنقار؛ يصيد صغار 
الحشرات وربما صاد العصافیر (المعجم الوسیط). وانظر: «معجم الحیوان» للفریق 
أمين المعلوف (ص ۲۲۷). 

(9) سع: «بعدم» وکذا في النسخ المطبوعة. 
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وفرّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش 
وسباع الطیر وما شرب منه /١[‏ ب] سباع البهائم» من غير فرق بينهما. قال 
أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع الطيور وسباع ذوات 
الأربع» فقال: أما في القياس فهما سواء ولكني أستحسن في هذ!(۱. 

وتركتم صريح القياس في التسوية بين نبيذ التمر والزبيب والعسل 
والحنطة ونبيذ العنب» وفرّقتم بين المتمائلین؛ لا فرق بينهما البتة» مع أن 
النصوص الصحيحة الصريحة قد سوّت بين الجميع. 

وفرّقتم بين مَن معه إناءان طاهر ونجس. فقلتم: يريقهما ویتیمّم» ولا 
يتحرّى فيهماء ولو كان معه ثوبان كذلك تحرّی( فيهماء والوضو؛ بالماء 
النجس كالصلاة في الثوب النجس. ثم قلتم: فلو كان الآنية ثلاثة تحرّی 
ففرّقتم بين الاثنين والثلاثة» وهو فرق بين متمائلین. وهذا على أصحاب 
الرأي» وأما أصحاب الشافعي ففرّقوا بين الإناء الذي كلّه بول وبين الإناء 
الذي نصفه فأکثر بول» فجوّزوا الاجتهاد بين الشانی والاناء الطاهر دون 
الأول» وترکوا محض القیاس في التسوية بینهما. 
الجوف. ولم تقیسوا الجشوة الخبيثة على الفسوة ولم تقولوا: کلاهما ريح 


-۱۲۵/۱( انظر: «المب‌سوط) للسرخسی (۵۱-۵۰/۱) و«المحيط البرهانی»‎ )١( 
۱ ۱ ۳۹ 
في النسخ المطبوعة: «ولا فرق» بالواو.‎ ( 
في النسخ المطبوعة: ایتحری».‎ )۳( 
کذا في النسخ الخطية وفي النسخ المطبوعة: «کانت».‎ )( 
<۷ 


خارجة من الجوف. 

وقستم الوضوء وغسل الجنابة على الاستنجاء وغسل النجاسة في 
صحته بلا نية. ولم تقيسو هما على التيمّم» وهما أشبه به من الاستنجاء. ثم 
تناقضتم» فقلتم: لو انغمس جنبٌ في البئر لأخذٍ الدلو ولم ينو الغسل لم 
يرتفع حدثه» كما قاله أبو يوسف. ونقض أصله في أن مس الماء لبدن 
الجنب يرفع حدثه وان لم ينو. وقال محمد: بل يرتفع حدثه» ولا يفسد 
الماء فنقض أصله في فساد الماء الذي يرفع الحدث(۱). 


وقستم التيمّم إلى المرفقين [1/۱16]علی غسل اليدين إليهماء ولم 
تقيسوا المسح على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهماء ولا فرق 
بينهما البتة. وأهل الحديث أسعد بالقياس منکم كما هم أسعد بالنص. 

وقستم إزالة النجاسة عن الثیاب(۲ بالمائعات على إزالتها بالماء؛ ولم 
تقیسوا إزالتها من القذر بها على الماء فما الفرق؟ ثم قلتم: ثزال من 
المخرجين بکل مزيل جامد ولا تُزال من سائر البدن إلا بالماء. وقلتم: ثزال 
من المخرجين بالروث الیابس» ولا تزال بالرجيع اليابس» مع تساويهما في 
النجاسة. 

وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة ولم تقيسوه عليه في كونه 
حدئًا. وقستم نوم المتورّك على المضطجع في نقض الوضوء ولم تقيسوا 
عليه نوم الساجد. 


() انظر: «المبسوط» للسرخسى /١(‏ 07). 


(۲) ماعداع: «من الثياب». 


1۸ 


وتركتم محض القياس المؤيّد بالسنة المستفيضة في مسح العمامة ‏ إذ 
e -. 5‏ ۰ ۳ ۰ و 
هي" ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرض» يشق نزعه على كثير من الناس إما 
لح أو لكلاب أو لبرد - على المسح على الخفين» والسئّة قد سوت بينهما 
في المسح» كما هما سواء في القياس» ويسقط فرضهما في التيمم. 


الاستیعاب. والفعل والباء والأمر في الموضعين سواء. 
وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها فى بطلان صلاة 
المتيمّم به» ولم تقیسوا القهقهة في الصلاة على القهة لقهقهة خارجها(۲۲. وفوقتم 
e 2 8‏ 3 
بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فاجزتموه» وبين تقديم الكفارة قبل وجوبها 
فمنعتموه. 


وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل وتركتم [١١٠/ب]‏ 
قياس وجهها على يديها أو على بدن الرجل» وهو محض القياس وموججب 
السنّة فان النبي یو سوی بين يديها ووجهها وبين بدن الرجل ووجهه() 
حيث قال: «لا تلبس الققازين ولا النقاب*(؟» وكذلك قال: الا يلبس 


ف و 


)١(‏ ت: «وهی». وكذا فى الطبعات القديمة. 

( في النسخ المطبوعة: «في خارجها». 

(۳) ع: «يدي الرجل ووجهه» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ 
الأخرى. 

(4) تقلم تخريجه. 


۹ 


ل اا الا تنتقب المرأة)(1) فتركتم محض 


وقستم المزارعة والمساقاة على الإجارة الباطلة فأبطلتموها( ۲" وتركتم 
محض القياس وموجب السنة» وهو قياسها على المضاربة والمشارکة فإنها 
بها أشبه”" منها بالإجارة؛ فان صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره 
لمن يعمل عليهماء وما رزق الله من تماء(*) فهو بينه وبين العامل. وهذا 
كالمضاربة سواء فلو لم تأت السنة الصحيحة بجوازها لكان القياس يقتضي 
جوازها عند القاس 


واشترط آکثر من جوّزها('2 کون البذر من صاحب الأرض"ء وقاسها 
علی المضاربة في کون المال من واحد والعمل من واحد. وترکوا محض 
القیاس وموجّب السنة» فإن الارض کالمال في المضاربة» والبذر يجري 
مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرض؛ ولهذا لا يجوز أن يرجع إلى 
ره مثل بذره» ويقتسما الباقي. ولو كان كرأس المال في المضاربة لجاز» بل 


() كذا بإفراد الضمير في جميع النسخ هنا وفيما يأتي» كأنه جعل المزارعة والمساقاة 
معاملة واحدة. وكذا المضاربة والمشاركة. وقد تُني الضمير في النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «فإنهما أشبه بهما» بتقديم «آشبه». 

)٤(‏ ت: اثمار»)» تصحيف. 

(0) في النسخ المطبوعة: «القیاسیین» كما سبق. 

)1( ت: «يجوزها). 

(۷) س» ت»ع: «رب الأرض» وکذا في النسخ المطبوعة. 


6 ۰ 


اشترط أن يرجع إليه مثل بذره كما يرجع إلى رب المال مشل ماله. فتركوا 
القياس كما تركوا موجب السنة الصحيحة الصريحة وعمل الصحابة كلّهم. 

وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلّبته على إجارة الخبز للأكل. وهذا من 
أفسد القياس» وتركتم محض القياس وموجب القرآن» ]1/١55[‏ فان الله 

کک 0 ۳21 عي ع 

سبحانه قال: قن أرضعن لَك اه أُجْورَهنَ € [الطلاق: .]١‏ فقياس الشاة 
والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس 
ذلك على إجارة الخبز للأكلء فان الأعيان المستخلفة شيئًا بعد شىء تجري 
مجرى المنافع» كما جرت مجراها في المنيحة والعارية والضمان بالاتلاف. 
فتركتم محض القیاس» وقستم على ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه. وهو أن 
الخبز والطعام تذهب جملّته بالأكل ولا يخلّفه غيره» بخلاف اللبن ونفع(۱) 
البثر» وهذا من أجلى القیاس. 

وقستم الصداق على ما یقطع فيه يد السارق» وترکتم محض القیاس 
ومو جب السنة» فإنه عقد معاوضة. فیجوز بما یتراضی عليه المتعاوضان ولو 
حاتم( من حدید. 


وقستم الرجل یسرق العينَ ثم یملکها بعد ثبوت القطع. على ما إذا 
ملکها قبل ذلك. وترکتم محص القياس وموجّب السنة» فان النبيّ يكل لم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «نقع» بالقاف» تصحیف. 

(۲) يعني: «ولو بخاتم». وانظر: «شرح التسهیل» (۳/ ۱۹۱). وفي النسخ المطبوعة: 
«خاتما» بالنصب وهو آشهر. وأثبت ما في النسخ الخطية استئناسًا بما جاء في نسخ 
«کتاب الروح» (۳۹۲/۲): «... إذا فعله من يحصل المقصود بفعله» ولو واحذه برد 
«واحد» على «مَن؟. 


۱ 


يُسقِط القطع عن سارق الرداء بعدما وهبه إياه صفوان'. وفرّقتم بين ذلك 
وبين الرجل يزني بالأمة ثم يملكهاء فلم تروا ذلك مُسقِطًا للحد مع أنه لا 
فرق بينهما. 

وقستم قياسًا أبعد من هذاء فقلتم: إذا فطع بسرقتها مرق ثم عاد 
فسرّقها- لم يقطع بها ثانًا. وتركتم محض القياس على ما إذا زنی بامرأة» 
فحَدّ بھاء ثم زنى بها انی۲۱)< فان الحدٌ لا يسقط عنه. ولو قلّفه فخد ثم 
قذفه(۳) ثانيًا= لم یسقط عنه الحد. 


وقستم نذرٌ صوم یوم العید في الانعقاد ووجوب الوفاء» على نذر صوم 
الیوم القابل له شرعا. وترکتم محض القیاس وموجّب السنة ولم تقیسوه 
على [۱3۰/ب) صوم يوم الحيض. وکلاهما غير محل للصوم شرعًاء فهو 
بمنزلة اللیل. 

وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر کشاربها في الفطر بالقياس» ولم 
تجعلوه کشاربها في الحد. 


(۱) رواه أحمد(۱۵۳۱۰۰۱۵۳۰۲۰۱۵۳۰۵)» وآبو داود (4۳۹6)؛ وان ماجه 
(۲۹۹۵). والد‌سائي (۸ 1۸۷۹۰۸۷ ۰1۸۸۲۰4۸۸۱ 4۸۸4) من طرق عن 
صفوان بن أمية نع وصححه الحاکم (6/ ۳۸۰ وابن عبد الهادي في «تنقيح 
التحقيق» (277/5)» وابن النحوي في «البدر المنیر» (1۵۲/۸). وقواه أيضًا 
البيهقي (۸/ ۲۱۰). وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱/ ٩۰‏ - 
۱ وینظر: «المسند» لأحمد (۱۵۳۰۳) واالمجتبی» للنسائي (۰4۸۸۰ 1۸۸۲ 
وابیان الوهم وال یهام» لابن القطان (۳/ 254 - الاه, ۹۹/۵ -۱۰۰). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ثانیة. 

۳( «فحذ ثم قذفه» ساقط من ع لانتقال النظر. 


o۲ 


وقاسُوا(١‏ الكافرٌ الذميّ والمعاهِد على المسلم في قتله به» ولم يقيسوه 
على الحربي في إسقاط القود. ومن المعلوم قطعًا أن الشّبه الذي بين المعاهد 
والحربي أعظم من الشبه الذي بين الكافر والمسلم. والله سبحانه قد سوی بين 
الکفار كلّهم في إدخالهم جهنم" وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» 
وفي عدم التوارث بينهم وبين المسلمين» وفي منع قبول شهادتهم على 
المسلمين» وغير ذلك؛ وقطع المساواة بين المسلمين والكفار. فتركتم محض 
القياس ‏ وهو التسويةٌ بين ما سوّى الله ین - وسویتم بين ما فرّق الله بينه. 

ومن العجب أنكم قستم المؤمن على الكافر في جرّيان القصاص بينهما 
في النفس والطرّف. ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحْر في جرّيان 
القصاص بينهما في الأطراف» فجعلتم حرمة عدو الله الكافر في أطرافه 
اعظع من حرمة ولیّه المؤمن. وكأنَ نقص العبودیة( الموجب للأجرين 
عند الله أنقص عندكم من نقص الكفر! 

وقلتم: يقل الرجل بالمرأة. ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفها. 

وقلتم: يقتل العبد بالعبد وان كانت قيمة أحدهما مائة درهم» وقيمة 
الآخر مائة ألف درهم(*۲. ثم ناقضتم. فقلتم: لا يؤخذ طرف بطرفه إلا أن 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وقستم»؛ وكذا «ولم تقيسوه» فيما بعد خلافا للنسخ الخطية. 
(۲) في النسخ المطبوعة: انار جهنم». 
( في النسخ المطبوعة: «نقص المؤمن العبودية» بإقحام كلمة «المؤمن» في غير 
محلها. وقد ضبط «نقص» في ح بالضم يعني: «وكان نقص». 
(4) «درهم» من ت» ع. 
(0) في النسخ المطبوعة: «طرفها». وهو خطأ. 
o‏ 


تتساوى قيمتهما. فتركتم محض القیاس, فن اله سبحانه ألغى التفاوت بين 
النفوس والأطراف في الفضل لمصلحة المكلّفين» ولعدم ضبط التساوي. 
فألغيتم ما اعتبره الله سبحانه من الحكمة والم صلحة واعتبرتم ما ألغاه 
3 من التفاوت. 


وقستم قوله: «إن کلمت فلا أو بای فامرأ: تي طالق وعبدي حز» على 
ما إذا قال: «إن أعطيتني ألمًا فان طالق». ‏ نیتم ذلك إلى فوته : «الطلاق 
بلزمني لا أكلّم فلا ثم كلّمه. ولم تقيسوه على قوله : إن كلّمتُ فلانًا 
فعلي صومٌ سنة» أو حج إلى بيت الله» أو فمالي صدقة»» وقلتم: هذا یمین لا 
تعليق مقصود. فتركتم محض القياس» فإن قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلّم 
فلانًا» یمین لا تعليق. 

وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه. 
وحكى غيرٌ واحد | جماع الصحابة أيضًا على أن الحالف بالطلاق لايلزمه 
الطلاق إذا حنّث. وممن حكاه: أبو محمد بن حزم(۱). وحكاه آبو القاسم(۲) 
عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي" المعروف بابن بزيزة() في 


)۱( في «المحلّی» (478/9- دار الفكر). 

(۲) كذا وقع هنا وفي «الصواعق المرسلة» (۲/ ۱۵). وانما ذکروا أنه یکنی آبا محمد 
وأبا فارس» والأول آشهر. انظر: «كفاية المحتاج» (۲۸۲/۱). 

(۳) في النسخ المطبوعة ومعظم مراجع تر جمة المذکور: «التميمي». والصواب ما أثبت 
من النسخ الخطية. فإنه قرشي» فکیف یکون تميميًا! 

(4) ضبط في س بضم الباء وهو خطأ. وهو عالم تونسي (7۰7- 10۲) من أعيان 
المذهب المالکي. من مؤلفاته: شرح «الارشاد» للجويني واروضة المستبین في = 


o 


كتابه المسمّى ب«مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام»" في باب ر مته 
«الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فیه»: «وقد قدمنا في كتاب 
الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمثی(۲ وغير ذلك: هل 
تلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشرّیح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء» 
ولا يقضّى بالطلاق على من حلّف به فحّث. ولا يعرف لعليٌ في ذلك مخالف 
من الصحابة»7"). قال(4): اوصحّ عن عطاء فيمن قال لامرأته: «أنتٍ طالق إن 
لم أتزوّج عليك» قال: إن لم يتزوّج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما 
يتوارثان2”0. وهو قول الحَگم بن عتّيبة277). ثم حکی(۷) عن عطاء فيمن حلف 
بطلاق امرأته ليضربنّ زيدًاء فمات أحدهما أو ماتا معًاء فلا حنث عليه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)ه( 
)1( 


(Vv) 


شرح كتاب التلقین» للقاضي عبد الوهاب ‏ وهو مطبوع» وتفسير جمع فيه بين كتابي 
الزمخشري وابن عطية. انظر تر جمته في «كفاية المحتاج» و«نيل الابتهاج» 
( ص۹۸ ۲) و«شجرة النور الزكية» (۱/ ۲۷۲- ۲۷۳). 

وهو شرح كتاب «الأحكام الصغری» لعبد الحق الإشبيلي» وقد وصل بعض أجزاء 
الكتاب. 

في النسخ المطبوعة: «والشرط» وهو غلط. 

هذا النص من كتاب ابن بزيزة نقله المؤلف في «الصواعق» )7١7/7(‏ وسيورده مرة 
أخرى في هذا الكتاب أيضًا. 

يعني: ابن بزيزة. 

رواه عبد الرزاق (۱۱۳۱۰) عن ابن جريج عنه. 

اعتيبة) تصحف في ح» ت» ف إلى اعيينة). وقول الحكم رواه عبد الرزاق 
() وعنه ابن حزم في «المحلی» (۹/ ۷۷ - دار الفكر) ‏ من طريق 
غيلان بن جامع عنه. 

يعني: ابن بزيزة. 


00 


ویتوارئان. وهذا صريح 1773/ ب] في أن يمين الطلاق لا تلزم(21» ولا تطلق 
الزوجة بالحنث فيها. ولو حدّث قبل موته لم يتوارثاء فحيث أثبت التوارث دل 
على أنها زوجة عنده. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس أيضًا عنده یمین الطلاق 


لا تلزم كما ذكره عنه ستید بن داود في «تفسیره»۲۲1 في سورة النور عند قوله 


این ءاموا لا تَنَبعُوا حُطوتٍ لین 4 [النور: ١؟].‏ 

ومن العجب أنكم قلتم: إذا قال: «إن شفى الله مريضي فعلي صومٌ شهرء 
أو صدقة آو حجة» لزمه لانه قاصد للنذر. فاذا قال: «اٍن كلست فلائا فعليً 
صوم أو صدقة» لم پلزمه لأنه نذر لجاج وغضب. فهو يمين فيه کفارة 
اليمين. فجعلتم قصله لعدم الوقوع مانعا من ثلاثة آشیاء: إيجاب ما التزم 
ووجوبه عليه» ووقوعه. 


وقلتم: لو قال: «إن فعلتٌ كذا فعليّ الطلاق» وفعله لزمه» ولم یمنع 
قصدٌ الحلف من وقوعه» وهو أبغض الحلال إلى ال( ومع من وجوب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لا یلزم». 

(۲) من طریق عبّاد بن عبّاد المُهَلْبِي عن عاصم الاحول عنه. كما سيأتي في هذا الکتاب؛ 
وکما ذکره المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۲/ )۷۹١‏ و«الصواعق» (۱۰۹/۲). 

(۳) يشير إلى حديث رواه أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) من حدیث ابن عمر 
رت مرفوعا. والمحفوظ أنه من مراسیل محارب بن دثار. 
وینظر: «السنن» لأبي داود (۰)۲۱۷۷ و«العلل» لابن آبي حاتم (۹۷ ۰۱۲ و«الكامل» 
لابن عدي (۳/ ۷۲ والعلل» للدارقطني (۰)۲۲۵/۱۳ و«السنن الکبیر» 
للبيهقي (۷/ ۵۲۷ و«بيان الوهم وال یهام» لابن القطان (۲/ ۰16۸-11۷ 
۳ -۰۱)۱۷۱ و«المحرّر) لابن عبد الهادي (۱۰۵۳) و«البدر المنیر» لابن 
النحوي (۸/ ۱6 -۱۸). 
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القربات التي هي أحبٌّ شيء إلى الله. فخالفتم صريح القياس والمنقول عن 
الصحابة والتابعين بأصحٌ إسناد يكون. ثم ناقضتم القياس من وجه آخر 
فقلتم: إذا قال «الطلاق يلزمني لأفعلنَ كذا إن شاء الله»» ثم لم یفعله< لم 
یحنث. لأنه أخرجه مخرج اليمين» وقد قال النبي كَكِ: «مَن حلف. فقال: إن 
شاء الله= فان شاء فعل» وإن شاء ترك0(١2.‏ فجعلتموه یمینا؛ ثم قلتم: يلزمه 
وقوع الطلاق لأنه تعليق» فليس بيمين. ثم ناقضتم من وجه آخرء فقلتم: لو 
قال: «الطلاق يلزمني لا أجامعها سنة» فهو مُوْلِء فيدخل في قوله تعالى: 
« لب ولون ن ایهم ربص أرَبعَةٍ آنبر > [البقرة: ۰۲۲۲۰ والأليّة (1/۱1۷] 
والایلاء والائتلاء هو الحلف بعینه» كما في الحدیث: «تألّی على الله أن لا 


یفعل خیرا»(۲» وقال تعالی: ۳ ولا يأل ولوأ الفضل ینک واسعَة أن یوت أؤلي 


(۱) رواه آأحمد (۰10۱۰ ۰۵۳۲۲ ۱۱۰۳۰۱۰۸۷ وآبو داود (۳۲۷۲) وابن ماجه 
(۲۱۰). والنسائي (۳۸۳۰) من حدیث ابن عمر رنه مرفوعًا. وصححه ابن 
حبان (۰۳؛). 
ما البخاري» فأشار إلى تصويب وقفه نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (4۵0). 
ويس تدبّر ما في «الجامع للترمذي» (۰)۱۵۳۱ و«العلل» للدارقطني (۱۳/ ۱۰6 - 
۵۵ و«السنن الکبیر» للبيهقي (40/۱۰)» و«فتح الباري) لابن حجر (۱۱/ 1۰۵ - 
(۱۳۲) وابن ماجه (۲۱۰4). والنسائي (۰)۳۸۵۵ وصححه ابن حبان (4۰۳۵)! 
والراجح أنه مُعَلّء أعلّه ابن معين» والبخاريء وأقرّه الترمذي في «الجامع»؛ وفي 
«العلل الكبير» (407). ويُوارَنُ ما في «المسند؛ للإمام أحمد (۸۰۸۸) بما في 
«التاریخ» لابن أبي خيثمة (۱۲۲۳ - السّفر الثالث). 

)۲( يشير إلى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (۲۷۰۵) ومسلم (۱۵۵) ولفظه: 
«أين المتأنّي على الله» لا یفعل المعروف». 
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مر € [النور: ۲۲]. وقال الشاعر (۱): 
قلیل الالایا حسافظ لیمینه ‏ وان دت منه الاي بات 


ثم قلتم: ولیس بیمین» فیدخل في قوله: مد وض اله لک تیک 4 
[التحریم: ۲]. فيالله العجب! ما الذي أحله عامّا وحرّمه عامّا» وجعله یمین 
ولیس بیمین؟ 

ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم(۲: إن قال: «إن فعلت كذا فأنا كافر» 
وفعَله- لم يكفرء لأنه لم يقصد الكفرء وإنما منعٌ ۳" نفسه من الفعل بمنعها 
من الكفر. وهذا حق» لكن نقضتموه في الطلاق والعتاق» مع أنه لا فرق 
بینهما البتة في هذا المعنى الذي منع من وقوع الكفر. 

ثم ناقضتم من وجه آخره فقلتم: لو قال: «إن فعلتٌ كذا فعلی أن أطلّقى 
امرأتي»» فحدّث- لم يلزمه أن يطلّقها. ولو قال: «إن فعلتّه فالطلاق يلزمني», 
فحتث= وقع عليه الطلاق. ولا تفرّق اللغة ولا الشريعة بين المصدر وأن 
والفعل. 


فان قلتم: الفرق بينهما أنه التزم في الأول التطليقٌ» وهو فعله(*)؛ وفي 


(۱) هو کثیر عرَّة. انظر: «دیوانه» (ص۳۲۵- نشرة إحسان عباس). 
(۳) في النسخ | لمطبوعة: «قصد منْمَ) بزيادة «قصد». 
)€( اوهو فعله) من ع» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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قيل: هذا الفرق الذي تخیلتموه ولا يُجدي(١'‏ شیتا؛ فان الطلاق هو 
التطليق بعینه» وإنما أثره كونها طالقّاء وهذا غير الطلاق. فهاهنا ثلائة أمور 
مرتبة: التزام التطليق» وهذا غير الطلاق بلا شك. والثاني: إيقاع التطليق» 
وهو الطلاق بعينه الذي قال الله فيه: الط مان [البقرة: ۲۲۹]ء وقال 
النبي ككل: «الطلاق لمن أخذ بالساق»(۲). الثالث(۳): صيرورة المرأة طالقًا 
وبينونتها. فالقائل: «إن فعلت كذا فعليّ الطلاق» 1071/ب] لم يرد هذا 
الثالث قطعًاء فإنه ليس إليه ولا هو“ من فعله وإنما هو إلى الشارع؛ 
والمکلّف إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته» وهو إنشاءٌ الطلاق. فلا فرق 
أصلا بين هذا اللفظ وبين قوله: «فعليَ أن أطلق»» فالتفريق بينهما تفريق بين 
متساويين» وهو عدولٌ عن محض القیاسء من غير نص ولا إجماع ولا قول 
صاحب. 


یوضحه أن قوله: «فالطلاق لازم لي» إنما هو فعله الذي يلزء() 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية: «ولا يجدي»» فخبر المبتدأ هو الاسم الموصول. وفي النسخ 
المطبوعة حذفوا الواو؛ لتكون الجملة الفعلية هي الخبر. 

(۲) رواهابن ماجه (۲۰۸۱) من حديث ابن عباس بیع مرفوعا. وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو ضعیف. وقد اضطرب فيه فكان يسنده حيتاء ويُرسله أخرى. فلینظر: 
«السنن» للدارقطني (۰)۳۹۹۲ و«السنن الکبیر» للبيهقي (۷/ 35). 
آما ما در لابن لهيعة من متابعات؛ فليس يصح منها شيءٌ. ويُنظر: «البدر المنیر؟ لابن 
النحوي (۸/ ۱۳۹-۱۳۸ و«التلخيص الحبير) لابن حجر (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) ت: «والثالث». 

43 «هو» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

(۵) في النسخ المطبوعة: «یلزمه". 
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بالتزامه. وأما كونها طالقا» فهذا وصفهاء فليس هو لازمًا له(۱ وانما هو 
لازم لها. 

فلينظر اللبیب المنصفء الذي العلمٌ أحبٌ إليه من التقلید. إلى مقتضى 
القياس المحض واتباع الصحابة والتابعين في هذه المسألة» ثم ليختر لنفسه 
ما شاءء والله الموفق. 

ثم ناقضتم أيضًا من وجه آخرء فقلتم: لو قال: «إن حلفتٌ بطلاقك أو 
وقع مني یمین بطلاقك»» أو لم یقل: «بطلاقك». بل قال: «متی حلفت أو 
آوقعتٌ يمينا فأنتِ طالق» ثم قال: «زن كلّمتٌ فلانا فأنتِ طالق» ‏ حتَتَ 
وقد وقع عليه الطلاق؛ لانه قد حلف وأوقع الیمین. فأدخلتم الحلف 
بالطلاق في | سم اليمين والحلف في کلام المکلّف ولم تُدخلوه في اسم 
اليمين والحلف في کلام الله ورسوله. وزعمتم آنکم اتبعتم تم في ذلك القیاس 
والاجماع. وقد آریناکم مخالفتکم لصریح القياس مخالفة لا يمكنكم 
الانفكاك عنها بوجه» ومخالفتكم للمنقول عن الصحابة والتابعين كأصحاب 
ابن عباس» فظهر عند المنصفين أنّا أو لى بالقياس والاتباع منكم في هذه 
المسألة. وبالله التوفيق. 

وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزناء فصدّق الشهوة [۱3۸/] سقط عنه 
الحد وان كذّبهم أقيم عليه الحد. وهذا من آفسد قياس في الدنياء ان 


تصدیقهم إنما زادهم ق و وزاد الاماع علمًا ویقینا(۲) اعظم من العلم 


(۱) «له» ساقط من ح» ف. 
(۲) ع: «یقین وعلمًا»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
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الحاصل بالشهادة وتكذيبه. وتفريقكم بأن البينة لا تعمل إلا مع الإنكارء 
فإذا أقرّ فلا عمل للبينة» والإقرارٌ مره لا يكفي» فيسقط الحد- تفريقٌ باطل؛ 
فإن العمل هاهنا بالبينة لا بالإقرار» وهو إنما صدر منه تصديقٌ البينة التي 
وجب الحکم بها بعد الشهادة» فسواء أقرّ أو" لم یر فالعمل إنما هو 
بالميئة. 


وقلتم: لو وجد الرجل امرأةٌ على فراشه» فظنّها(" امرأتّه. فوطتها- حُحدٌ 
خد الزنا» ولا یکون هذا شبهة مسقطة للحد. ولو عقّد علی ابنته و آمه 
ووطنها كان ذلك شبهة مسقطة للحد. ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سید 
وولدت مرة بعد مرة لم تُحَدّ. ولو تيا الخمر كل يوم لم بح رک 
محص القياس والثابت عن الصحابة ثبونًا لا شك فيه من الح بالحّل 
ورائحة الح 


وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزناء فطعّن في عدالتهم- خبس إلى أن 
ترگی الشهود؛ ولو شهد عليه اثنان بمال» فطعن في عدالتهما(۷)< لم يُحبّس 


)۱( في النسخ المطبوعة :ا يعمل بها)» زادوا «بها» للتصحيف في ایعمل». 

(۲) في طبعة الشیخ محمد محبي الدین عبد الحمید ون تابعه: وأ ولعله آصلح ما 
في أصله لأن «أم» هي المعادلة لهمزة التسوية في العربية» ولکن استعمال «أو» مکان 
«آم» من التسامح الشائع في کتب العلماء. 

(۳) ع: «فظن آنها"؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 

(4) في النسخ المطبوعة: «تقايأ». 

(۰) تقدم تخریج الاثار في ذلك. 

(1) في النسخ المطبوعة: «إلا». 

)۷( ماعداع: «عدالتهم». 
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وقستم دعوى المرأتين ن الولة وإلحاقه بهما وجعلهما مین له على 
الاستحالة وتخلیقه من ماء الرجلين ممكن» بل واقع» كما شهد به القاتف 


عند عمر و صدقه(۱). 


وقلتم: لو قال لاجنبی: هل امرأتي» فله أن یطلّق في المجلس(۲) وبعد 
ولو قال لامرأته: «طلّقي نفسّك» فلها أن تطلّق [18/ ب] نفسّها ما دامت في 
المجلس. ثم فرّقتم بينهما بأن «طلقي نفسّك» تمليك لا توكيل؛ لاستحالة أن 
يكون وکیلا في التصرّف لنفسه فيقيّدٌ بالمجلس. وأما بالنسبة إلى الأجنبي 
فتوكيلٌ» فلا يتقيّد. وهذا الفرق دعوى مجرّدة. لم تذکرول(۳) حجةً على أن 
قوله: «طلّقي نفسك» تمليك. وقولکم: «الوكيل لا يتصرّف لنفسه» جوابه: 
أنه يتصرّف لنفسه ولموكله» ولهذا كان الشريك وكيلا بعد قبض المال 
والتصرّف وان كان متصرّ فا لنفسه. فان 7 تصرٌّقَه لا يختص به. 


ثم ناقضتم هذا الفرق» فقلتم: لو قال: «أبرئ نفسك من الدّین الذي 
عليك» فانه لا یتقیّد بالمجلس» ویکون توکیلا؛ مع أنه تصرّف مع نفسه. 


(۱) آخرجه سعید بن منصور عن سفیان؛ عن یحبی بن سعيد» عن سلیمان بن یسار عن 
عمر. وهو منقطع فان سلیمان لم يدرك عمر. ورواه الاثرم باسناده عن سعید بن 
المسیب. انظر: «زاد المعاد» (۵/ ۲-۷۵ ۷). 

(۲) ماعداع: «قبل المجلس» وفي حاشية ع أن في أصلها أيضًا: «قبل المجلس». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «ولم تذکروا» ولم ترد الواو في النسخ الخطية. 

1( في النسخ المطبوعة: «له آن». وکذا فيع ولکن وضع فيها فوق «له» علامة «ظ). 
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ففرّقتم بين «طلّقي نفسك» و «أبرئ نفسّك مما عليك من الدین»؛ وهو تفريق 
بين متمائلین؛ وتركتم محص القياس. 

وقالوا: من أقام شهوة زور على أن زيدًا طلّق امرأته» فحكم الحاکم 
بذلك» فهي حلال لمن تزوّجها من الشهود. وكذلك لو أقام شهود زور 
على أن فلانة تزوجته بولىّ ورضی» فقضى القاضى بذلك. فهى له حلال. 
وكذلك لو شهدول(۲) عليه بأنه أعتق جاريته هذه» فقضى القاضى بذلك» فهى 
حلال لمن تزوّجها ممن يدري باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد 
الشريعة. ثم ناقضواء فقالوا: : لو شهدوا له زورًا بأنه وهب له مملوكته هذه أو 
باعها منه لم یل له وطؤها بذلك. ثم ناقضوا" أعظم مناقضة فقالوا!؟): 
لو شهدا بأنه تزوّجها بعد انقضاء عدّتها من المطلّق وكانا كاذبين» فإنها لا 
جل رها على را اع فزن نها غان عدت فأحلُوها في أعظم 
العصمتین» وحرّموها في أدناهماء وحرمة النكاح أعظم من حرمة العدة. 

[۹ وقلتم: لاح الذمي إذا زنی بالمسلمة» ولو كانت قرشية 
الجن ام ره یرد بت ی ام 
و مجامعنا؛ ولا بتخریب مساجد المسلمین ولو آنها المساجد الثلائة(*)؛ و 
يا وال سم ار م ا 


)١(‏ «على» من ع. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) ت: «شهد) هنا وفيما بعد. 

(9) ت: «ناقضوا بذلك»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() «لو شهدوا له زورًا... فقالوا» ساقط من ح» ف لانتقال النظر. 
(0) ح» ف: «ولو آنها الثلاثة». 
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مما علیه من الجزية وقال: «لا آعطیکموه» انتفض بذلك غه وخ ماله 
ودمه. ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو سرّق لمسلم عشرة دراهم لقطعت 
يده» ولو قدفه خْدّ بقذفه. فيا للقیاس الفاسد الباطلء المناقض(۱) للدین 
والعقل» الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردّها تصوژهاء كيف استجاز 
المستجيز تقدیمها( ۲ على السنن والآثار! فالله المستعان. 

وآجزتم شهادة الفاسقین والمحدودين فى القذف والأعميين فی 
النكاح» ثم ناقضتم فقلتم: لو شهد فيه عبدان صالحان عالمان يفتيان في 
الحلال والحرام لم يصح النكاح» ولم ینعقد بشهادتهما. فمنعتم انعقاده 
بشهادة من عدّله الله ورسوله ل وعقد تموه بشهادة من فسّقه الله ورسوله 
ومنع من قبول شهادته. 

وقلتم: لو شهد شاهد على زید أنه غصب عمرًا مالا أو شجّه أو قلفه 
وشهد آخر بأنه أقرّ بذلك- لم یم لنصاب ولم يُقضّ”27 عليه بشيء. ولو 
شهد شاهد بأنه طلّق امرأته أو أعبّق عبده أو باعه» وشهد آخر بإقراره بذلك- 
تمّت الشهادة وقضی عليه. 

وقلتم: لو قال له: «بعتك هذا العبد بألف»» فإذا هو جارية أو 
بالعکس» فالبيع باطل. ولو قال: «بعتك هذه النعجة بعشرة)» فإذا هي 


(۱) ما عداسع: «المتناقض». 
(۲) ماعداع: «تقديمك». وهو تحریف غریب. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «ولم يم النصاب لم يقض». 
)٤(‏ «بألف» ساقط من ع. 
() في النسخ المطبوعة: «فلوا. 
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كبش أو بالعکس, فالبیع صحيح. ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود من الجارية 
والعید مختلف. والمقصود من النعجة والكبش [591١/ب]‏ متقارب وهو 
الذکر وعشب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في الانشی. ثم ناقضتم 
أبين مناقضة بأن قلتم: لو قال: «بعتك هذا القمحَ)» فإذا هو شعیر؛ أو هذه 
الا فإذا هی 0 لم 0 البيع» ا القصد. 

3 نت ۱ 
ثلاثة ثة أثواب» ا «بعتك 31 7 0 فيالله ب سك 
أبطلتموه همع قلة الجهالة والغررء وصخحتموه مع زيادتهما؟ أفترى زيادة 
الوب الثالث خففت الفرر ورفعت الجهالة؟ وتفريقكم بأن العقد على 
واحد من اثنين يتضمن الجهالة والتغریر لأنه قد يكون أحدهما مرتفعًا 
والآخر ردیگاه فيفضي إلى التنازع والاختلاف. فإذا كانت ثلاثةًء فالثلائة 
تتضمَّن الجيد والرديء والوسط وکأنه(۲) قال: «بعتك آوسطها» وذلك 
اتل عرزا من یمه واهذا من این رديء وجید وإذا آمکن حمل کلام 
المتعاقدین على الصحة فهو أو لى من الغائه. وهذا الفرق ما زاد المسألة الا 
غررا وجهالة. فان النزاع كان يكون في ثوبين فقطء وأما الآن فصار في ثلائة 
وإذا قال: «إنما وقع العقد على الوسط» قال الآخر: «بل على الأدنى» أو على 
الأعلى». 

وقلتم: لو اشترى جارية ثم آراد وطأها قبل الاستبراء لم يجُز» ولو تيقنا 
)١(‏ ع: «کان». وفي غيرها: «كانوا»! 


() في النسخ المطبوعة: «فكأنه). 
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فراغ رحمها بأن كانت بكرّاء أو كانت بائعتها امرأة معه في الدار بحيث تبقّن 
أنها غير مشغولة الرحم» أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك. ثم 
قلتم: لو وطئها السيّدٌ البارحة ثم [1/۱۷۰] زوّجها منه الغدّ جاز له وطؤهاء 
ورحمها مشتمل على ماء الواطی(۲۲. فتركتم محض القياس والمصلحة 
وحكمة الشارع لفرق متخيّل لا يجدي شيئاء وهو أن النکاح لما صم كان 
ذلك حكمًا بفراغ الرحم. فإذا حُكِم بفراغ رحمها جاز له وطؤها. فيقال: يالله 
العجب! كيف يَحكّم بفراغ رحمهاء وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا 
حکم باطل مخالف لالس والعقل والشرع؟ نعم لو آنکم قلتم: اللا ب له 
تزویجها!۲) حتی یستبرئها ویحکم بفراغ رحمها» لكان هذا فرقا صحيحًا 
وكلامًا متوجها. ویقال حينئذ: لا معنی لاستبراء الزوج» فله أن يطأها عقیبٍ 
العقد. فهذا محض القیاس» وبالله التوفیق. 

وقلتم: من طاف آربعة آشواط من السبع» فلم یکمله حتی رجع إلى 
أهله. إنه یجیره بدم» وصح حجّه» إقامة للاکثر مقاع الكُلَّ. فخرجتم عن 
محض القياس» لأن الأركان لا مدخل للدم في ترکها. وما آمر به الشارع لا 
یکون المکلف ممتیلا له" حتی يأتي بجمیعه, ولا يقوم أكثرُه مقامَ كله كما 
لا يقوم الأكثر مقام الكل في الصلاة والصیام والزكاة والوضوء وغسل 
الجنابة» فهذا هو القیاس الصحیح. والمأمور ما لم یفعل ما أمر به فالخطابٌ 
متوجّه إليه بعد وهو في عهدته. والنبي ی لم یسامح المتوضی بترلك لمعة 


)۱( س ع: «الوطء»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) س: «تزوجها»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «به». 
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في محل الفرض لم يصبها الماء» ولا أقام الأكثر مقام الكل. والذي جاءت 
به الشريعة هو الميزان العادل» وهذا(١'‏ الميزان العائل. وبالله التوفيق. 

وقِسْتم الادّهانَ بالْخَلّ والزيت في الاحرام على الادّهان بالمسك 
والعنبر في وجوب الفدية» ويا بعد ما بینهما! /17١[‏ ب] ولم تقيسوا نبيذ التمر 
على نبيذ العنب مع قرب الأخوة التي بينهما. 

وقلتم: لو أفطر في نهار رمضان. فلزمته الكفارة» ثم سافر= لم تسقط 
عنه» لأن سفره قد یتخذ وسيلةٌ وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع» فلا 
تسقط. وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة» فان الكفارة تسقطء لأن 
الحيض والمرض ليس من فعله. ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لواحتال 
لاسفاط لرك عند اجر الحول. تملك ماه لزوجته لظ فلما انقفی 
الحول استرده منها. 

واعتذاژکم بالفرق بأن هذا تحیلْ على منم الوجوب. وذاك تحيّل على 
إسقاط الواجب بعد ثبوته» والفرق بینهما ظاهر- اعتذارٌ لا يجدي شیتاء فانه 
كما لا يجوز التحیّل لاسقاط ما آوجبه الله ورسوله لا يجوز التحيّل لاسقاط 
آحکامه بعد انعقاد أسبابهاء ولا تسقط بذلك. وإذا انعقد سبب الوجود لم 
يكن للمکلف إلى إسقاطه بعد ذلك سبيل. وسببٌ الوجوب هنا قائم» وهو 
الغنى بملك التصاب. وهو لم يخرج عن الغنى بهذا التحيّلء ولا يعد اله 
ولا رسوله ولا آحد من غه ولا نفشه فقیرا مسکیا بهذا اتل بستحق 
أخد الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. 


)١(‏ ع: «لا هذا» وكذا في النسخ المطبوعة. 
1۷ 


هذا من أقبح الخداع والمكر» فكيف يروج على من يعلم خفايا الأمور 
وخبايا الصدور؟ وأين القياس والميزان والعدل(۱) الذي بعث الله به 
رسوله۲۲ إل" التحيّل علی المحرمات وإسقاط الواجبات؟ 

وکیف تُخرج الحيلةٌ المفسدة التي في العقود المحرّمة عن کونها 
مفسدة؟ أم كيف تقلبها مصلحة محضة؟ [1/۱۷۱] ومن المعلوم أن المفسدة 
تزيد بالحيلة ولا تزول» وتتضاعف ولا تضعف. فكيف تزول المفسدة 
العظيمة التي اقتضت لعنة الله ورسوله للمحلّل والمحدّل له بان يش ط(؛) 
ذلك قبل العقد» ثم يعقدا بنية ذلك الشرطء ولا یشرطاه(* فى صلب العقد؟ 
فإذا أخليا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسب. والله ورسوله والناس وهما 
يعلمون أن العقد إنما عقد على ذلك. فيالله العجب! أكانت هذه اللعنة على 
مجرّدٍ ذكر الشرط في صلب العقد. فإذا تقدَّم على العقد انقلبت اللعنة رحمة 
وثوابًا! وهل الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا 
مقصودة لغيرها قصدّ الوسائل؟ فكيف يُضاع المقصود. ويُعدّل عنه في عقد 
مساو لغيره من کل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أو إبداله بغیره» 
والحقيقة واحدة؟ هذا مما ره عنه الشريعةٌ الكاملة المشتملة على مصالح 
العباد في دينهم ودنياهم. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «العقل»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

() س.ت: «رسله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۴) في النسخ المطبوعة: «من». 

(4) ت: «شرط». وفي غيرها: اشرطا». وفي النسخ المطبوعة: «یشترطا». وما أثبته 
أقرب. 

() ت. ف: ایشترطاه». 


1۸ 


فأصحاب الحیل ترکوا محش القیاس» إن ما احتالوا علیه من العقود 
المحرّمة مساو من کل وجه لها في القصد والحقيقة والمفسدة والفارق آمر 
صوري أو لفظي لا تأثير له البتة. فأي فرق بين أن يبيعه تسعة دراهم بعشرة 
ولا شيء معهما(۱) وبين أن يضم إلى أحد العوضین خرقة تساوي فلسّا أو 
عود حطب أو آذن شاة ونحو ذلك؟ فسبحان الله! ما أعجب حال هذه 
الضميمة الحقيرة التي لا تقصّد. كيف جاءت إلى المفسدة التي أذِن الله 
ورسوله بحرب [۱۷۱/ب] من توسّل إليها بعقد الرباء فأزالتها ومَّحَتها 
انیت بل قلبتها مصلحةه وجعلت حرب الله ورسوله لا ورضی! وکیف 
جاء محلل الربا المستعار الذي هو أخو محلل النكاح إلى تلك المفاسد 
العظيمة» فکشطها کشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بادخال سلعة 
بين المترابیین() تعاقدا عليها صورةً ثم أعيدت إلى مالکها! 

وله ما أفقه ابنَ عباس في الدين وأعلمّه بالقياس والميزان» حيث سئل 
عما هو أقرب من ذلك بكثير» فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حری رن ۱۳ 
فيالله العجب كيف اهتدت هذه الحريرةٌ لقلب مفسدة الربا مصلحةء ولعنةٍ 
آكله رحمة وتحريوه إِذنّا وإباحةً! 

ثم أين القياس والميزان في إباحة العينة التي لا غرض للمرابيين في 
السلعة قط» وانما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون» من 
أخذ مائة حال وبذل مائةٍ وعشرين مؤجّلة ليس لهما غرض وراء ذلك البتة. 


(۱) ع: «معها/, وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) سع: «المرابيين؟» وكذا في النسخ المطبوعة. 


)۳( سيأتي تخريجه. 


1۹ 


فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم جل هذا فتحيّلوا عليه بإحضار سلعة 
اش را 3 
و 3 

فينصرفان على مائة بمائة وعشرین» والسلعة حرف جاء لمعتّی فى غيره؟ 
وهل هذا إلا عدولٌ عن محض القياس» وتفريقٌ بين متمائلين في الحقيقة 
والقصد والمفسدة من كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة 
الربا الخالي عن الحيلة» فلو لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان 
محض القياس والميزان [1/۱۷۲] العادل يوجب تحريمها. ولهذا عاقب الله 
سبحانه من احتال على استباحة ما حرّّمه بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك 
المحرّمَ عاصيّاء فهذا من جنس الذنوب التي يتاب منهاء وذاك من جنس 
البدع التي یظنٌ صاحبها أنه من المحسنین. 

والمقصود: ذکر تناقض أصحاب القياس والرأي فيه» وأنهم يفرّقون بين 
المتمائلين» ويجمعون بين المختلفين؛ كما فرّقتم بين ما لو وكل رجلين معًا 
في الطلاق» فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه» ولو وكلهما معًا في الخُلع لم 
يكن لأحدهما أن ینفرد به. وفرّفتم۱1 بما لا يجدي شيئًاء وهو أن الخلع 
كالبيع» ولیس لاحد الوکیلین الانفراد به لأنه آشرك بینهما في الرأي» ولم 
يرض بانفراد آحدهما. وأما الطلاق فليس المقصود منه المال وانما هو 
تنفيذ قوله» وامتثال آمره؛ فهو كما لو آمرهما بتبلیغ الرسالة. وهذا فرق لا 
تأثیر له البتة» بل هو باطلء فإِنَّ احتیاجٌالطلاق(۳) ومفارقة الزوجة إلى الرأي 
والخبرة والمشاورة مثل احتياج الحلع أو أعظم. ولهذا أمر الله سبحانه ببعث 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بين الأمرين». 
,۳( اع: «احتياجه فى الطلاق». 


۷۰ 


الحكمين معّاء وليس لأحدهما أن ينفرد بالطلاق» مع أنهما وكيلان عند 
القيّاسين7١"؛‏ والله تعالى جعلهما حکمین؛ ولم يجعل لأحدهما الانفرادء فما 
بال وكيلي الزوج لأحدهما الانفراد؟ وهل هذا إلا خروج عن محض 
القياس وموجب النص؟ 

وقلتم: لو قال لامرأته «طلّقي نفّك». ثم نهاها في المجلس» ثم طلَقَّتْ 
نفسها- وقع الطلاق. ولو قال ذلك لاجنبي؛ ثم نهاه في المجلس ثم طلّق- 
لم يقع الطلاق. فخرجتم عن [۱۷۲/ب] موجب القياس» وفرّقتم بأن قوله لها 
تمليك. وقوله للأجنبي توکیل. وقد تقدَّم بطلان هذا الفرق قريبًا. 

وقلتم: لو وطّی إلى عبد غيره فالوصية باطلة» وان آجاز سیّذه. ولو 
وكّل عبدَ غيره فالوكالة جائزة» وان ردَّها السید. ولکن تُكرّه بدون إذنه. 

وقلتم: إذا أوصى بأن يُعتِق عنه عبدًا بعينه» فأعتقه الوارث عن نفسه- 
وقع عن الميّت. ولو أعتقه الوصيٌ عن نفسه لم یجز عن نفسه ولا عن 
المیّت. وفرّقتم بأنّ تصرف الوارث بح الملك. فنفذ تصرّفه وان خالف 
الموصي. وتصرّف الوصي بحقٌّ الوكالة» فلا يصح فيما خالف الموصي. 
وهذا فرق لا يصح. فإن تعيين الموصي للعتق في هذا العبد قطّع ملك 
الوارث له فهو كما لو أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء وانما ينتقل إلى الوارث 
من التركة ما زاد على الدّين والوصية اللازمة. 

وقلتم: لو قال: «ثلْتُ مالي لفلان وفلان» وأحدهما E‏ 
للحي. ولو قال: «بين فلان وفلان»؛ وأحدهما میت. فللحيّ نصفه. وهذا 


( في النسخ المطبوعة: «القیاسیین» کالعادة. 


۷١ 


تفریق بین متمائلین لفظا و e‏ و قصذاء واقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء 
«بين»؛ ولهذا استویا في الاقرار وفي استحقاق کل واحد منهما النصفّ لو 
کانا حيّين. 

وقلتم: لو آوصی له بثلث ماله» ولیس له من المال شيء؛ ثم اکتسب 
مالا- فالوصية لازمة في ثلشه. ولو آوصی له بثلث غنمه» ولا غنم له ثم 
اکتسب غنمًا= فالوصية(١‏ باطلة. فترکتم محض القیاس» وفرقتم بفری(۲) لا 
تأثير له ولا يتحصّل منه عند التحقیق شی(۰۳. 

و جمعتم بين ما فرَّق الله بینه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجست 
ا فنجستم الماء الذي يلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث. وفرّقتم بين 
ما جمع الله بينه من الوضوء والتیمم فقلتم: يصح أحدهما بلا نية دون 
الآخر. و جمعتم بين ما فرّق الله بینهما من الشعور والأعضاء فنجستم 
کلیهما بالموت. وفرّقتم بين ما جمع!*) بینهما من سباع البهائم» فنجستم 
منها الکلب والخنزیر دون سائرها. 

و جمعتم بين ما فرق بینه» وهو النامی والعامد. والمخطی والذاکر 
والعالم والجاهلء فانه سبحانه فرّق بينهم في الإثم» فجمعتم بینهم في 


)۱( العبارة «لازمة... فالوصیة» ساقطة من ح» ف. 

)۲( س: «تفريقًا». وفى ت: «تفريق). 

( بعده في النسخ المطبوعة زیادة: «والله المستعان وعلیه التکلان». 

)€( س+ع: « جمع الله»» وکذا في النسخ المطبوعة بزيادة لفظ الجلالة هنا وفیما يأتي. 


V۲ 


الحكم في كثير من المواضعء کمن صلَّى بالنجاسة ناسيًا أوعامدًاء وكمن 
فعل المحلوف عليه ناسيًا أو عامدّاء وكمن تطیّب في إحرامه أو قلم ظفره أو 
حلّق شعرّه ناسيا أو عامدًا- فسویتم بينهما. وفرّقتم بين ما جمع الله بينه من 
الجاهل والناسي» فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلا ببقاء 
النهار دون النامي» وفي غير ذلك من المسائل. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينه من عقود الإجارات» كاستئجار الرجل 
لطحن الحَبٌّ بنصف کُر من دقيق» واستئجاره لطحنه بنصف کر منه 
فصححتم الأول دون الثاني» مع استوائهما من جميع الوجوه. . وفرقتم بان 
العمل في الأول في العوض الذي استأجره به لیس مستحَمًا عليه؛ وفي 
الثاني العمل مستّحقٌ عليه» فيكون مسيّحقًا له وعليه . وهذافرق صوري لا 
تا یر له ولا تتعأّق بوجوده مفسدة قط لا جهالة ولا ربا ولا غر ولا تنازع؛ 
ولاهي ممايمنع صحة العقد بوجه. وأيٌّ عَرر أو مفسدة أو مضرّة 
للمتعاقدين في أن يدفع إليه غزلّه ینسجه ثوبًا بزبعه وزيتوتّه [۱۷۳/ب] 
يعصره زيا بزبعه وحبّه يطحنه بربعه» وأمثال ذلك مما هو مصلحة محضة 
للمتعاقدين» لا تنم مصلحتُّهما في كثير من المواضع إلا به؟ فإنه ليس کل 
آحیٍ(۲) يملك عوضًا يستأجر به من يعمل له ذلك» والأجير محتاج إلى جزء 
من ذلك. والمستأجر محتاج إلى العمل» وقد تراضيا بذلك. ولم يأت من 


)١(‏ مكيال لأهل العراق يساوي ستين قفيرًاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع 
ونصف صاع فهو إذن ۷۲۰ صاعًا. انظر: «متن اللغة» (57/0) و«المكاييل 
والأوزان والنقود العربیة» للدكتور محمود الجليلي (ص ۹۷- .)۹٩‏ 

(۲) ع: «کل واحد». وکذا في النسخ المطبوعة. 

۷۳ 


الله ورسوله نص يمنعه» ولا قياس صحيح» ولا قول صاحب. ولا مصلحة 
معتبرة ولا مرسلة. 


وفرّقتم(۲۲ بين ما جمع الله بینه و جمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: لو 


اشترى عنبًا لیعصره خمراء أو سلاحًا ليقتل به مسلمّاء ونحو ذلك- إن البيع 
صحيح. وهو كما لو اشتراه ليقتل به عدو الله ويجاهد به في سبیله» أو اشترى 
عنبًا ليأكله. كلاهما سواء في الصحة. و جمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: لو 
استأجر دازا لیت‌خذها كنيسة يُعبّد فيها الصليب والنار جاز"» كمالو 
استأجرها ليسكنها. ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها 
مسجدًا لم تصحٌّ الإجارة. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينه» فقلتم: لو استأجر أجيرًا بطعامه وكسوته لم 
يجز. والله سبحانه لم يفرّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مسمّی وثياب 
معینة!۳. وقد كان الصحابة يؤجّر آحذهم نفسّه في السفر والغزو بطعام بطنه 
ورکوبه(؟) وهم أفقه الأمة(2). 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينه من عقدین متساویین من كل وجه وقد 
صرّح المتعاقدان فيهما بالتراضي» وعلم الله سبحانه تراضيهما والحاضرون؛ 


)۱( في النسخ: «ففرقتم». والسياق يقتضي ما ثبت. 

(0 في النسخ المطبوعة: «جاز له». 

(۳) لعله يشير إلى قصة موسی إذ تزوج على أن يأجر ثماني حجج. 

(4) في النسخ المطبوعة: «مرکوبه». 

(5) روی مسلم (۱۳۲/۱۸۰۷) من حدیث سلمة بن الأكوع أنه كان تبيعًا لطلحة بن 
عبید الله في غزوة الحديبية یسوس فرسه ویخدم طلحة. ويأكل من طعامه... 


۷ 


[۷/] فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الحِلّ حتى يصرّحا بلفظ 
(بعت واشتریت» که نشول درو سنوي نا راض بهذا کل 
لرّفی»» ولا «قد رضیث بهذا عوضا عن هذا»؛ مع کون هذا اللفظ أدلّ على 
الرّضى الذي جعله الله سبحانه شرطًا للحلٌ من لفظه : (بعت واشتریت». فانه 
لفظ صریح فیه وابعت واشتریت» نما يدل عليه باللزوم. 

وكذلك عقد النكاح» ولیس ذلك من العبادات التي تعبّدَنا الشارغ فيها 
بألفاظ لا يقوم غيرُها مقامّها كالأذان وقراءة الفاتحة في الصلاة وألفاظ 
التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرهاء بل هذه العقود تقع من ابر والفاجر 
والمسلم والکاف ولم يتعبّدنا الشارغ فيها بألفاظ معينة» فلا فرق أصلًا بين 
لفظ الإنكاح والتزويج وبين کل لفظ يدل على معناهما. 

وأفسَد من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النکاح من العرب والعجم 
والترك والبربر ومن لا يعرف كلمة عربية» والعجب أنكم اث شترطتم تلفظلّه 
بلفظٍ لا يدري ما معناه البتة» وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء فارغ لا 
معنى تحته» فعقدتم العقد به وأبطلتموه بتلفظه باللفظ الذي یعرفه ويفهم 
معناه» ويميّر بين معناه وغيره. وهذا من أبطل القیاس» ولا يقتضي القياس إلا 
ضدّ هذاء فجمعتم بين ما فرّق الله بينه» وفرّقتم بين ما جمع الله بينه. 

وبإزاء هذا القياس قياس من يجوز قراءة القرآن بالفارسية» و یجوز 
انعقاد الصلاة [174/ ب] بل لفظ يدل على التعظيم كسبحان الله» وجل الله 
والله العظيم» وه - عربيًا كان أو فارسيًا ‏ ویجوز إبدال لفظ التشهد بما 
يقوم مقامه. وكل هذا من جنايات الآراء والأقيسة. والصواب: اتباع ألفاظ 
العبادات والوقوف معها. وأما العقود والمعاملات فإنما تم مقاصدها 


Vo 


والمراد بها" بأيّ لفظٍ كان» إذ لم يشرع الله ورسوله لنا التعبّدَ بألفاظ معينة 
لا نتعدّاها. 


وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة 
وجعلتموها كالزوجة. وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة 
الرجعية المعتدّة والمتوفی عنها زوجها منزلّهما(!» حيث يقول تعالى: لا 
عخرجوشرکت من وهن ولا رخ * [الطلاق: ]١‏ وحيث أمر النبي لاز 
المتوفى عنها أن تمکث في بيتها حتی يبلغ الکتاب أجله(۳). 


۳7 ۷ 
الرضیعین» فقلتم: يُعْسَلان. وفرّفتم بين ما جمعت السب بينه من وجوب 
غسل قليل البول وکثیره. 
وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بینهما من ترتیب أعضاء الوضوء 


(۱) في النسخ المطبوعة: «منها». 

(۲) س. ت. ع: «منزلها». 

(۳) رواه أحمد (۰۲۷۰۸۷ ۲۷۳۲۳۰۲۷۰۸۸ وآب و داود (۰ ۰) والترمذي 
(۱۲۰6) وابن ماجه (۲۰۳۱). والنسائي (۰۳۵۲۸ ۰۳۵۳۰ ۳۵۳۲) من حديث 
الفريعة بنت مالك زتها مرفوعا. وصححه الترمذي وابن حبان (۰۱4۱ 
۲) والحاکم (۲/ ۰۲۰۸ ونقل قول الحافظ محمد بن یحیی الذهلي: «هذا 
حدیث صحیح محفوظ». وصححه أيضًا ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» 
(۵/ ۳۹6 - ۳۹۵). وابن النحوي في «البدر المنیر» (۸/ ۰۲۳ ۰۲4۷ ۲۵۰). وینظر 
للفائدة: «العلل» للدارقطني (۱۵/ 4۱۲ - 4۱۳). 

(4) ع: "فرق الله»» وکذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما آثبت من النسخ الاخری. 

كلا 


وترتيب أركان الصلاة» فأوجبتم الثاني دون الأول. ولا فرق بينهماء لا في 
المعنى ولا في النقل. والنبي و هو المبين عن الله أمرّه ونهیه» لم يتوض(١)‏ 
قط إلا ا ولا مر وس في عمره( ۹ كما لويس الع و 
العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة» ويكفي هذا الوضوء اسمه وهو أنه 
وضوء منگس("» فكيف يكون عبادة؟ 

و جمعتم [175/أ] بين ما فرَّق الله بينه من إزالة النجاسة ورفع الحدث» 
فسوّيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية. وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من 
الوضوء والتيمم» فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخر. وتفريقكم بأن الماء 
يطهر بطبعه» فاستغنى عن النية؛ بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهِّرً| إلا 
بالنية= فرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيل لها بطبعه. وأما رفع 
الحدث فإنه ليس رافعًا له بطبعه إذ الحدث ليس جسما محسوسًا يرفعه 
الماء بطبعه بخلاف النجاسة وإنما يرفعه بالنية» فإذا لم تقارنه النية بقي على 
حاله» فهذا هو القياس المحض. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «ولم يتوضأ» مع واو العطف. 

(۲) یار ما ذکره المصتّف هنا يما رواه أحمد (۱۷۱۸۸)ء وعنه أبو داود (۱۲۱) من 
حدیث المقدام بن معدي كرب يََعَلَيَهْعَنهُ. وینظر: بیان الوهم والایهام» لابن القطان 
(7/۲ ۰۱۹۵ ۱۰۹/6- ۰۱۱۰ 0 ) ولالامام» لابن دقیق العید (۳6/۱) - 
۵۰ - ۰9۷۳ و«تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۲۱۸/۱ -۰)۲۲۳ 
و«البدر المنیر» لابن النحوي (۱/ ۰6۲۱۰-۲۰۷ واصحيح سنن آبي داود» للألباني 
(۲۰۲/۱ ل ۲۰۷). 

(۳) ع: «منکوس». 


۷۷ 


وجمعتم بين ما فرق الله بينه» فسوّیتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو 
ولي الله المؤمن» وبين بدنِ أخبث المخلوقات وهو عدوه الکافر فنجّستم 
کلیهما بالموت ثم قرفتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو ول المسلمٌ ثم 
وقع في ماء لم ينجّسه؛ ولو بل الکافر ثم وقع في ماء نشسه. ثم نافضتم 
في الفرق بأن المسلم إنما عُسِل لیصلّی عليه» فطهّر بالغسل؛ لاستحالة 
الصلاة عليه وهو نجس» بخلاف الكافر. وهذا الفرق ينقض ما آصلتموه من 
أن النجاسة بالموت نجاسة عينية» فلا تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو 
الموت» وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنع. فاي القياسّين هو المعتدٌ به في 
هذه المسألة؟ 

وفرّقتم بين ما جمعت السنة والقياس بينهماء فقلتم: لو طلعت عليه 
الشمس؛ وقد صلّی من الصبح ركعةء بطلت صلاته. ول مت عله 
العف وقد صلى تن ال زكنة :ملكت سلا والبينة ال مخ ده 
الصريحة قد سوّت بينهماء وتفريقكم بأنه في الصبح خرج من وقت كامل 
إلى غير وقت(۱ ففسدت صلاته؛ وفي العصر خرج من وقت كامل إلى 
وقت كامل وهو وقت صلاة فافترقا. ولو لم يكن في هذا القياس إلا 
مخالفته لصريح الستة" لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد في 
نفسه؟ فان الوقت الذي خرج إليه في الموضعين ليس وقت الصلاة الأولى؛ 
فهو ناقص بالنسبة إليها. ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها. 


000( في النسخ المطبوعة بعده زيادة «کامل» وهي غير صحيحة. 
)۲( يقصد حديث أبي هريرة» الذي آخرجه البخاري (007) ومسلم (۱۰۸). 


۷۸ 


فان قيل: لكنه خرج إلى وقت نهي في الصبح وهو وقت طلوع 
الشمسء ولم يخرج إلى وقت نهي في المغرب. 

قيل: وهذا فرق فاسدء لأنه ليس بوقت نهي عن هذه الصلاة التي هو 
فيهاء بل هو وقث آم بإتمامها بص صاحب الشرع حيث یقول(۱ اكليم 
صلاته»» وان كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع. فظهر أن الميزان الصحيح 
مع السنة الصحيحة وبالله التوفيق7"). 

وجمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: المختلعة البائنة التي قد ملكت 
نفسها يلحقها الطلاق» فسوّيتم بينها وبين الرجعية في ذلك. وقد فرق الله 
بينهما بأن جعل هذه مفتدية لنفسها مالكةً لها كالأجنبية» وتلك زوجها أحق 
بها. ثم فرّقتم بين ما جمع الله بينه» فأوقعتم عليها مرسلّ الطلاق دون معلّقه؛ 
وصریحه دون کنایته توص هو آن من ملك الله أحد الطلاقین ملّکه 
الآخر» ومن لم یملکه هذا لم یملکه هذا. 


اللو فا ال ا تیا 
على مائدة رسول الله ل وهو ینظی وقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا؛ فقستمو 
على الأحناش والفئران. E‏ 
N E A‏ 
فيهاء فجمع الله ورسوله بينهما في الجلّ وفرّق الله ورسوله بين الب 
E‏ 


)١(‏ في الحديث السابق. 


(۲) ع: «والله أعلم». 
(۳) ت: «الحنش والضب». 


۷۹ 


وجمعتم بين ما فرقت السنّة بينه من لحوم الإبل وغيرها حيث قال: 
«توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم»(۱؟ فقلتم: لا 
نتوضأ من هذا" ولا من هذا. وفرّقتم بين ما جمعت( بینه؛ فقلتم في 
القيء: إن كان ملء الفم فهو حدثء وان كان دون ذلك فليس بحدث. ولا 
يُعرّف في الشريعة شيء يكون كشيره حدئًا دون قليله. وأما النوم فليس 
بحدث» وإنما هو مظنته فاعتبر ما يكون مظنة» وهو الكثير. 


وفرّقتم بين ما جمع الله بينه» فقلتم: لو فبّح على الإمام في قراءته لم 
تبطل صلاته» ولكن تُكرّه لأن فته قراءة منه» والقراءة خلف الإمام 
مكروهة. ثم قلتم: فلو فبّح على قارئ غير إمامه بطلت صلاته. لأن فتحه 
عليه مخاطبة له» فأبطلت الصلاة. ففرّقتم بين متمائلین» لأن الفتح إن كان 
مخاطبةٌ في حنٌّ غير الإمام» فهو مخاطبة في حقّه(؟». وان لم يكن مخاطبة 
في حق الإمام» فليس مخاطبهٌ(۲۹ في حى غيره. ثم ناقضتم من [175/ ب] 
وجه آخر أعظم مناقضة فقلتم: لما نوی الفح على غير الإمام خرج عن 
كونه قارئًا إلى كونه مخاطبًا بالنية. ولو نوی الربا الصریح. والتحليل 


)١(‏ سيأتي فيه حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم (۳۰) وهذا لفظ حديث ابن 
عمر في «سنن ابن ماجه» 91 4). ونحوه لفظ حديث البراء بن عازب في «جامع 
الترمذي» (۸۱). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لا من هذا». 

(۳( يعني السنة. وفي ع: «جمعت الشريعة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) يعني: «في حق الامام» كما في النسخ المطبوعة. ولكن في جميع النسخ الخطية ما 
أثبت. 


( ع: ابمخاطبة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۸.۰ 


الصريح» وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه حيلة- لم يكن مرابيًاء ولا 
ل ل ا او بهذ النيقة 

فبالله العجب! كيف أنَّرت نية الفتح والإحسان على القارئ» وأخرجته 
عن كونه قارا إلى كونه مخاطبًا؛ ولم تؤثر نية الربا والتحليل مع إساءته بهما 
وقصیه نفس ما حرّمه( الله» فتجعله مرابيًا محلّلا؟ وهل هذا إلا خروج عن 
محض القیاس» وجمعٌ بين ما فرّق الشارع بينهماء وتفريقٌ بين ما جمع 
بينهما؟ 

وقلتم: لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه؛ 
ولو اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه. وهذا تفريق بين 
متماثلين» ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس قولكم سواء ولأمكنه 
تعليله بنحو ما عللتم به. ووجّهتم الفرق بأن من شرط صحة اقتداء المسافر 
بالمقيم أن ینتقل فرضه إلى فرض إمامه» وبخروج الوقت استقرٌ الفرض عليه 
استقرارًا لا يتغير بتغيّر حاله؛ فبقي فرضه ركعتين. فلو جوّزنا له اقتداءه 
بالمقيم بعد خروج الوقت جوزنا اقتداء من فرضه الركعتان7) بمن فرضه 
أربع» وهذا لا يصح» كمصلي الفجر إذا اقتدى بمصلي الظهر. وليس كذلك 
المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقتء إذ لیس من شرط صحة(؟) 
[۷۷/] اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض امامه بدليل أنه لو 


(۱) ع: «ولا مسقطا للزكاة ولا محلللا»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲( ع «حرم». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «ركعتان». 

)٤(‏ لفظ «صحة» ساقط من ع. 


۸١ 


اقتدی به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامه؛ بخلاف المسافره فإنه 
لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه. 

ثم ناقضتم» فقلتم(۱٩:‏ إذا كان الإمام مسافراء وخلفه مسافرون 
ومقیمون فاستخلف الإمام مقیمّا- فإن فرض الإمام لا ینتقل إلى فرض 
إمامه وهو فرض المقیمین» مع أن الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن 
الصلاتين سواء في الاسم والحكم والوضع(۲) والوجوب. وان اختلفت(۳) 
في کون الإمام يصلّي0؟)؛ فإذا صلى الإمام أربعًا وجب على المأموم أن 
يصلّي بصلاته كما لو كان في الوقت. وخروج الوقت لا أثر له في ذلك فإن 
الذي فرضه الله عليه في الوقت هو بعينه فرضه بعد الوقت» ولا سيما إذا كان 
نائمًا أو ناسيّاء فان وقت اليقظة والذکر هو الوقت الذي شرع الله له الصلاة 
فيه(« وعذر السفر قائم» وارتباط صلاته بصلاة الإمام حاصل. فما الذي 
فرق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع» وقيام الحكمة المجوّزة للقصر 
والمرجحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ 

وفرّقتم بين ما جمعت الشريعة بینهما - وهو الحيضء والنفاس - 
فجعلتم أقلّ الحیض محدودا إما بثلائة أيام أو بیوم وليلة أو بيوم» ولم 
تحدوا أقلّ النفاس» وكلاهما دم خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء. 


(1) في النسخ المطبوعة: «وقلتم». 

(۲) ماعدات: «الموضع». 

(۳) ماعداع: «اختلفا». 

() ت: «مصلي» وفي النسخ المطبوعة: «مصلیاا. 
(6) ت: «له فيه الصلاة»). 


AY 


وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا بالشريعة» بل هما اسمان لغويان. رد 
الشارعٌ أمته فيهما إلى ما يتعارفه النساء حيضًا [۱۷۷/ب] ونفاسًاء قلیلا كان أو 
كثيرًا. وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس» فما الذي فرّق بينه وبين الحيض؟ 
ولم يأتِ عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديدٌ أقلٌ الحيض بحدّ 
أبدّاء ولا في القياس ما يقتضيه. 


e eS E 
همنوه م ا‎ 1 
الحدیث. فهم أعذر من وجه.‎ 

قال المفرّقون: بل فرّقنا بینهما بالقیاس الصحيح. فان للفاس علَما 
ظاهرًا يدل على خروجه من الرحم وهو تقدم الولد علیه. فاستوی قلیله 
وکثیره» لوجود عَلَّمِه الدال علیه. ولیس مع الحیض عَم يدل على خروجه 
من الرحم. فإذا امد زمنه صار امتداده علّمًا ودلیلا على أنه حیض معتاد؛ 
وإذا لم يمتدّ لم يكن معنا ما يدل عليه أنه حيض» فصار کدم الرعاف. 


)۱( ح» ف: «الوجوب! تصحيف. 

( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۹۸7 ۰0۷ وفي «الأوسط» (۵۹۹) وفي «مسند 
الشامیین» (۰۱۵۱۵ ۳۲۰ والدارقطنی فی «السنن» (۸4۰۸۵) من حديث آبی 
أمامة رنه مرفوعا. ورواه الدارقطني (۸4۷) من حدیث واثلة بن الأسقع 
هه مرفوعا. وضعف الدارقطني الحدیثین کلیهما. 
وللحدیث طرق كثيرة لا يصح منها شيء» بل كلها واهية. وینظر: «معرفة السنن 
NS EOS‏ اس ون 
۳ --۲۱). واتنة تنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (۸/۱ ۰ - 8۱۳). 


AY 


ثم ناقضوا في هذا الفرق نفسه أبين مناقضة فقال أصحاب الثلاث: لو 
امندّ يومين ونصفَ يوم دائمًا لم يكن حيضًا حتى يمد ثلاثة أيام. وقال 
أصحاب اليوم: لو امتدٌ من غدوة إلى العصر دائمٌا(۱) لم يكن حيضًا حتى 
یمتد إلى غروب الشمس. فخرجوا بالقياس عن محض القياس! 

وقلتم: إذا صلّی جالسّاء ثم تشهّد في حال القيام سهراء فلا سجود 

1 ۱ 

علیه. وان قرأ في حال التشهد فعلیه السجود. وهذا فرق بين متساویین من 
و 

وقلتم: إذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحدث 
فانصرف [1/۱۷۸] ليتوضأء ثم علم أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد- 
جاز له المضیٌ على صلاته. وكذلك لو ظن أنه قد أتمّ صلاته» ثم علم أنه لم 
یم ثم قلتم: لو ظنَّ أن على ثوبه نجاسة» أو أنه لم يكن متوضئًاء فانصرف 
لیتوضا أو يغسل ثوبه» ثم علم أنه كان متوضّئًا أو طاهرٌ الشوب- لم يجُزله 
البناء على صلاته. ففرّقتم بين ما لا فرق بينهماء وتركتم محض القياس. 
وفرّقتم بأنه لما ظنّ سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصرافٌ 
استيفاء("2» لا انصراف رفضء فإنه لو تحقّق ما ظنَّه جاز له المضي» فلم صز 
قاصدًا للخروج من الصلاة» فلم يمتنع البناء. وكذلك لو ظنّ أنه قد أت 
صلاته» فلم ينصرف انصراف رفض. وإذا لم يقصد الرفض لم تصر الصلاة 
مرفوضة» كما لو سلّم ساهيًا. وليس كذلك إذا ظنٌ أنه لم يتوضاً أو" على 


)١(‏ س» ت» ف: «دائمًا أبدا وزاد بعضهم كلمة «أبدًا؛ في حاشية ح. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «انصراف استئناف». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «أو أن». 

A٤ 


ثوبه نجاسة» لأنه انصرف منها انصراف رفض» ونوى الرفض مقارِنًا 
لانصرافه» فبطلت كما لو سلّم عامدًا. 

وهذا الفرق غير مُجدٍ شيئًاء بل هو فرق بين ما جمعت الشريعة بينهماء 
فإنه في الموضعين انصرف انصرافًا مأذونًا فيه أو مأمورًا به» وهو معذور في 
الموضعين. بل هذا الفرق حقيق باقتضائه ضد ما ذكرتم» فإنه إذا ظن أنه لم 
يتوضأ فانصرافه مأمور به وهو عاص لله بترکه. بخلاف ما إذا ظن أنه قد تم 
صلاته فان انصرافه مباح مأذون له فيه. فکیف تصح الصلاة مع هذا 
الانصراف. وتبطل بالانصراف المأمور [۱۷۸/ب] به؟ 

ثم إنه أيضًا في انصرافه ظنًا(١)‏ أنه قد أتم صلاته ينصرف انصراف ترك 
حقيقةٌ» لأنه يظن أنه قد فرغ منهاء فترگها ترك من قد أكملها. ومن ظنٌ أنه 
محدث فإنما ترگها ترك قاصدٍ لتکمیلهل(۳ فهي أو لى بالصحة. 

وقلتم: لو قال: الله علي أن أصلّي ركعتين»» فقال آخر: «وأنا لله علي أن 
أصلي ركعتين02"- لم يجُز لاحدهما أن يأتمّ بصاحبه» لأنهما فرضان 
بسببين» وهو نذرٌ کل واحد منهماء ولا يؤدَّى فرش خلف فرض آخر. ثم 
ناقضتم» فقلتم: لو قال الآخر: «وأنا لله علي أن أصلي الركعتين اللتين آوجبت 
على نفسك» جاز لأحدهما أن يأتمٌ بالآخر, لأنه أوجب على نفسه عي ما 


)۱( س: «ظنّ». وفي طبعة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ومن تابعه: «[حين] 
ظن). 

() في النسخ المطبوعة: «لتکملتها». 

(۳) ع: «وقلتم: لو قال اثنان: لله علي أن أصلي ركعتين»» وفوق «اثنان» علامة «ظ). 

(؟) لفظ «عین» ساقط من ت. 


Ao 


أوجبه الآخر على نفسه. فصارتا كالظهر الواحدة. وهذا ليس يجدي شییتا؛ 
فان سبب الوجوب مختلف كما في الصورة الأولى سواء» وهو نذرٌ كل 
واحد منهما على نفسه» وليس الواجب على أحدهما هو عين الواجب على 
الآخر» بل هو مثله؛ ولهذا لا يتأدّى أحد الواجبين بأداء الآخر. ولا فرق بين 
المسألتين في ذلك البتة» فإِنَّ کل واحد(۲۱ يجب عليه ركعتان نظير ما وجب 
على الآخر بنذره. فالسبب متماشل(۲ والواجب متماشل» والتعدد في 
الجانبين سواء. فالتفريق بينهما تفريق بين" » وخروج عن محض القياس. 


وفرّقتم بين ما جمع النص والميزان بينهماء فقلتم: إذا ظفر بركاذ(؟) 
2 و 5 
فعلیه فيه الخمس ثم يجوز له صرفه إلى آولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه. 
1 : 

وإذا وجب عليه عشر [1/۱۷۹] الخارج من الارض لم يكن له صرفه إلى ولده 
ولا إلى نفسه. وکلاهما واجب عليه إخراجه لح الله وشکرا لنعمته(*) بما 
آنعم عليه من المال» ولکن لما كان الرّكازٌ مالا مجموعًا لم يكن نماژه 
وكماله بفعله» فالمؤنةٌ فيه أيسرٌ- كان الواجب فيه أكثر. ولما كان الزرعٌ فيه 
من المؤنة والكلفة والعمل آکثر مما في الركاز= كان الواجب فيه نصفه 
وهو العشر. فان اشتدَّت المؤنة بالسقي بالكلفة خط الواجبٌ إلى نصفه وهو 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: امنهماا. 

)۲( كذا في النسخ الخطية هنا وفیما بعد. وفي النسخ المطبوعة: «ممائل». 

(۳) كذا في النسخ» وضبط في س بتنوین النون وفي ت بکسر الياء المشدّدة. وقرأ 
بعضهم ابَيّن»» فزاد في حاشية ع: «متمائلین» وفوقها علامة «ظ». ومن هنا ورد في 
النسخ المطبوعة: «بين متمائلین». 

)€( الركاز: المال المدفون في الجاهلية» ویقال: هو المعدن. (المصباح المنیر). 

() في النسخ المطبوعة: «وشكر النعمة». 

۸٦ 


نصف العشر. فان اشتّت المؤنة في المال غیره() بالتجارة والبيع والشَّراء 
7 8 ا و 

كل وقت» وحفظه وكراء مخزنه ونقله- خفف إلى شطره» وهو ربع العشر. 
فهذا من كمال حكمة الشارع في اعتبار كثرة الواجب وقلته . فكيف يجوزله 
أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقلّ مؤنةً وتعبًا وكلفة لأولاده ويمسكه 
لنفسه» وقد أضعفه عليه الشارغ أكثرٌ من كل واجب في الزکاة ومخرجٌ 
الجميع وإيجابه واحد نصّا واعتبارًا؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت 

و 

الشريعة بينهما حيث قال النبي يَلِِ: «في الرّكاز الخمس, وفي الرّقة ربع 
الثثر(. 


وقلتم: لو آودع من لا یعرفه مالاء فغاب" عنه سنين» ثم عرفه- فلا 
0 ا ال توس ی 


ا ثم ناقضتم فقلتم: لو أودعه من يعرفه» فنسيه سنين» ثم عرفه- 


كاة تلك السنين الماضية كلَّها. [۱۷۹/ ب] والمال خارج عن قبضته 
SS‏ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. 

() قوله: «في الركاز الخمس» أخرجه البخاري )١5995(‏ ومسلم (۱۷۱۰) من حديث 
أبي هريرة. والجزء الثاني من الحديث أخرجه البخاري (۱4۵4) ضمن حديث 
طويل عن أنس عن أبي بکر. والرّقة: الفضة المضروبة نقودًا. 

(۳) ت: «ثم غاب». 

(4) ع: ابمغارة» هنا وفیما بعد. وفوقه هنا: «أو بمفازة» كأن الناسخ شك في أصله. وفي 
النسخ المطبوعة: «بمغارة»» ولعله تصحیف. 

)2( في النسخ المطبوعة : (فنسیه). 

AV 


صرّحتم في مسألة المفازة أنه لو دفنه بموضع ا 
عليه إذا عرفه بعد ذلك. ولا فرق في هذا ب ا بين المودع بوجه. ثم 
ناقضتم من وجه آخرء وقلتم: لو دفنه في داره» وخفي عليه موضعه سنين» ثم 
عرفه- وجب عليه الزكاة لما مضى. 


وقلتم: لو وجبت(" عليه أربع شیاه فأخرج ثنتين سمينتين تُساوي 
الأربع- جاز. فطردٌ قياسكم هذا: أنه لو وجب عليه عشرة أَقْفِرَةٍ ب بر فأخرج 
خمسة من بر مرتفع تُساوي قيمة العشرة التي هي عليه- جاز. وطرذه: لو 
وجب عليه خمسة آبعرق فأخرج بعيرًا يساوي قيمة الخمسة- أنه يجوز. ولو 
وجب عليه صاءعٌ في الفطرة» فأخرج ربع صاع يساوي الصاع الذي لو 
أخرجه لتأدَّى به الواجب- أنه يجوز. فإن طردتم هذا القیاس فلا يخفى ما 
فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنهاء ولزمكم طرده في أن من 
وجب عليه عتق رقبة» فأعتق عَشْرٌ رقبة تساوي قيمةً رقبة غيرها= جاز؛ ومن 
نذر الصدقة بمائة شاق فتصدّق بعشرين تساوي قيمة المائة= جاز. 

ثم ناقضتم» فقلتم: لو وجب عليه أضحيتان» فذبح واحذا سميئًا يساوي 
وسطين- لم يجز. ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية: الذبح وإراقة 
الام وزاب ۵ SG‏ تحر i‏ زراب دكين والمقصود[ ۰ في 
الزكاة: سد کا افق وهی يحض بالأجوى الاق كما يحض باکر إذا 


کان دونه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في موضع». 
(؟) ع: «وجبت»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳( في النسخ المطبوعة: (وجب». 

۸۸ 


وهذا فرق إن صح لكم في الأضحية لم يصع لكم فيما ذكرناه من 
الصور؛ ذ فكيف ولا يصح'؟ فإن المقصود في الزكاة أمور عديدة. منها: سد 
له الفقیر وا قا عرو اليكل نس ها أمو زد نوفيا 2ك تمه 
علیه في المال. ومنها: (حراز المال وحفظ ب سرا هذا المقدار منه. ومنها؛ 
ره مارهب عات الا من رب سل تمي 
الآخذ. ومنها : التعبّد بالوقوف عند حدود الله وأن لا ينقص منها ولا نخر 
وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية؛ 
فليست بدونه» فكيف يجوز إلغاؤها واعتباژ مجرّدٍ إراقة الدم؟ 


ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن مقصود الشارع 
من إراقة دم الهدي والأضحية: التقرّب إلى الله سبحانه بأجل ما يقدر عليه 
من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمنا وأنمّسه عند أهله. فإنه لن يناله سبحانه 
لحومها ولا دماؤهاء وإنما يناله تقوى العبد منه» ومحبته له» وإیشاره بالتقرب 
إليه بأحبٌ شيء إلى العبد وآثّرهِ عنده وآنقّیه لديه» كما يتقرب المحبٌ إلى 
محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده . ولهذا فطر الله العباد على أن من 
تقرّب إلى محبوبه بأفضل هديةٍ يقدر عليها وأجلَّها وأعلاها كان أحظى لديه 
وأحبٌّ إليه ممن تقرّب إليه بل واحدٍ رديء [ الوا 


ا و لج 2 ب 
ا ڪشر ور ا تنيت 1 من الأرْضِ ولا نو ایک به نوش 


و 2 


وَلَسْتُم بعاجزیه إل أن تسوا فِيهِ وأعلموأ آن أله کو کی4 زر IV:‏ 


اك 


(۱) بعده زيادة في النسخ المطبوعة: «في الأضحية». 
۸۹ 


وقال تعالى: #ولكنَ ابر من َامَنَ اله وَالْيَوْمِ الاخر وَالْمَلهِكة والکتب 


الب وءاق الما عل بء € [البقرة: ۱۷۷ وقال: #وَيطهمونَ آلطعام عل 


حْبَيء © [الانسان: ۸]. 


وستل الب لعن أفضل رقاب نامگ شا مد 
۲ 5 8 2 0 ۶ 

أهلها)20. ونذر عمر أن ينحر نجيبة فأعطي بها نجیبین(۲ فسأل النبی كل أن 
ادها بها ره فقال: ا بل انکزها لیاها(۲4. فاعتبر فی 
الا RS‏ اد تقبس 


الزكاة نفس الواجب. دون ما یقوم مقامه ولو كان أكثر منه(*6- أولى وأحرى 
یقوم ولی واحر 


)۱( آخرجه البخاري (۲۹۱۸) من حدیث أبي ذر. 

(۲) ع: البُخَْبّة... بختیین». وفي س: «نجيبة... نجيبتين»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
وباللفظین جاءت الرواية. 

(۳) سياق الحديث في «سنن أبي داودا: «آهدی عمر بن الخطاب بُخْتيّاء فاعطي بها 
ثلاثمائة دينار» فأتى النبي يله فقال: يا رسول الله. إني أهديت بختيًاء فأعطيت بها 
ثلاثمائة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لاء انحرها إياها». وكذا فى 
«المسند» وغيره. ولم أقف على سياق المؤلف. ١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۳۲۵). وأبو داود(1757١)‏ من حديث ابن عمر معا مرفوعًا. 
وفي سنده جهم بن الجارود مجهول» أغرب بروايته هذا الحديث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر دون جلَةِ أصحاب سالم کالزهري» على أنه لا يُمْرَفُ له سماع من 
سالم» كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۳۰). أما ابن خزيمة فصححه 
(0» وكذلك الضیاء ء المقدمي (۱/ ۳۱۵). وينظر: «بيان الوهم والایهام» 
(۵۸/۳). و«البدر المنير» (۳۱۹-۳۱۸/۹). 


(۵) ت: «منه کان...» 


۹۰ 


وطرد قياسكم: أنه لو وجب عليه أربع شیاه جياد. فأخرج عشرة من أردأ 
الشياه وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع؛ أو وجب عليه أربعٌ حقاقی(۱ جیاد 
فأخرج عشرين اب لبون" من أردأ الإبل وأهزلها= أنه يجوز. فان منعتم 
ذلك نقضتم القياس» وإن طردتموه تيمّمتم الخبيث منه تنفقون» وسلطتم 
رب المال على إخراج رديئه ومعايبه عن جيده والمرجعٌ في التقويم إلى 
اجتهاده. وفي هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه. 


وفرّقتم بين ما جمع الشارع بينه» و جمعتم بين [1/۱۸۱]ما فرّق بينه. أما 
الأول فقلتم: يصح صومٌ رمضان بنيّة من النهار قبل الزوال» ولا يصح صوم 
الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل إلا ية من الليل. وفرّقتم 
بينهما بأن صوم رمضان لما كان معيّنا بالشرع أجزأ بنيّةِ من النهار» بخلاف 
صوم الكفارة. وبنيتم على ذلك أنه لو قال: «لله علي صومٌ یوم»» فصامه بنيةٍ 
قبل الزوال- لم يجزئه. ولو قال: «لله علي أن أصوم غدًا»» فصامه بنيّة قبل 
الزوال- جاز. وهذا تفريقٌ بين ما جمع الشارع بينه من صوم الفرض» وأخبر 
أنه لا صيام لمن لم ييه من اللیل(۳. 


(۱) جمع الق والجَة من الإبل» وهو ما طعن في السنة الرابعة. 

(۲) ابن لبون: ولد الناقة إذا دخل في السنة الثالثة. 

(۳) رواه أحمد (355551). وأبو داود(5555). والترمذي (۷۳۰)؛ وابن ماجه 
(۱۷۰۰). والنسائي (۲۳۳۱ -4 ۲۳۳) من حديث حفصة رتا مرفوعًا. ورواه 
النسائي (۲۳۳۵- ۲۳۶۱) عنها موقوفاه ورواه (۰۲۳۲ ۲۳4۳) عن ابن عمر 
رها موقوفا. وقد صححه ابن خزيمة (۱۹۳۳) وغیژ واحد من الحفاظ. لکن 
رجّح البخاري والترمذي وآکثر الأئمّة النقاد وقف الحديثِ على حفصة. وینظر: 
«التاریخ الاوسط» للبخاري (۲/ ۰6۷۹4-۷۸۲ و«العلل الکبیر» للترمذي (۰)۲۰۲- 


4١ 


وهذا في صوم الفرض. وأما النفل فصح عنه أنه كان ينشئه بنية من 
النهار فسوّیتم بينهما في إجزائهما بنية من النهان وقد فرّق الشارع بينهما. 
وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض وبعض في اعتبار النية من الليل» وقد 
سوّى الشارع بينهما. 

والفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير» فإنه وان تعيّن لم يهر عبادة إلا 
بالنية. ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائمًا. فإذا لم 
تقارن النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة» فلم ید ما 
أمر وه روتكيه لا ود وجوه EY‏ ء. فلو قيل: إن المعيّن أولى 
بوجوب النية من الليل من غير المعیّن لكان أصحّ في القياس. 

والقياس الصحيح هو الذي جاءت به السنة من الفرق بين الفرض 
والنفل. فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل» والنفل يصح بنية من النهارء لأنه 
يسامح فيه ما لا یسامح في [۱۸۱/ ب] الفرض» كما يجوز أن يصلي النفل 
قاعدًا وراكبًا على دابته إلى القبلة وغيرهاء وفي ذلك تكثير النفل وتيسير 
الدخول فيه. والرجل لما كان مخيّرًا بين الدخول فيه وعدمه. ويخيّر بين 
الخروج منه وإتمامه- خی بين التبييت والنية من النهار. فهذا محض القياس 
وموجب السنة. وله الحمد. 


وفرقتم بين ما جمع الله بینهما من جماع الصائم والمعتکف فقلتم: لو 


= و«السنن الكبرى» للنسائي (عقب الحديث c(1!‏ و«العلل» لابن أ بي حاتم 
(6 19 و«العلل» للدارقطني (۱۳/ ۰۱۳6 ۱5/ ۱۹۳ - ۱۹ واتنة تنقیح التحقیق» 
(۲/ ۱۷۷ ۱۸ و«ارواء الغلیل» .)٩۱(‏ 
( في النسخ المطبوعة: «یتسامح» هنا وفیما بعد. 
۹۲ 


اعتکافه(۲۱. وفرّقتم بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتکاف ولهذا لا 

وهذا فرق فاسد جدًاء لأن الليل ليس محلا للصوم, فلم یحرّم فيه 
الجماع» وهو محل للاعتكاف فحرّم فيه الجماع. فنهار الصائم كليل 
المعتكف في ذلك» ولا فرق بينهماء والجماع محظور في الوقتين؛ ووزان 
ليل الصائم اليومٌ الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه. فهذا هو القياس 
المحض. والجمع بين ما جمع الله بينه» والتفريق بين ما فرّق الله بينه. وبالله 
التوفيق:. 

وقلتم: لو دخل عرفة في طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف< 
أجزأه عن الوقوف. ولو دار حول البيت في طلب شيء سقط منه ولم ينو 
الطواف- لم يجزئه. وهذا خروج عن محض القياس. 


وفرّقتم بفرقٍ فاس" فقلتم: المقصود الحصول”" بعرفة في هذا 
الوقت [1/۱۸۲] وقد حصل؛ بخلاف الطواف» فان المقصود العبادة ولا 
تحصل إلا بالنية. فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضًاء فکلاهما ركن مأمور 
به» ولم ينو المكلّف امتال الأمر لا في هذا ولا في هذاء فما الذي صحّح 
هذا وأبطل هذا؟ 


(۱) ماعداع: «صومه»» وهو خطأ. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «تفريقًا فاسدًا». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «الحضور؟. 

۹۳ 


ولما تنبّه بعض القيّاسين(١2‏ لفساد هذا الفرق عدل إلى فرق آخرء فقال: 
الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام؛ فنية الحج تشتمل!"' عليه فلا يفتقر 
إلى تجديد نية» كأجزاء الصلاة من الركوع والسجود تنسحب عليها نية 
الصلاة. وأما الطواف فيقع خارج العبادة!۳ فلا تشتمل عليه نية الإحرام؛ 
فافتقر إلى النية. 

وین تقتول امات هن لقوق ا نوا ان الارت فان اق فا 
وتناقضا من هذا. فان الطواف والوقوف کلاهما جزء من أجزاء العبادةه 
نكف دف الحاو تیا الركن دون هدا؟ وایضا نان راف 
المعتمر يقع في الإحرام. وأيضًا فطواف الزيارة یقع في بقية الاحرام فانه 
إنما حل من إحرامه قبله تحللا أولّ ناقصّاء والتحلل الكامل موقوف على 
الطواف. 

وفرّقتم بين ما جمعت السنة والقياس بينهماء فقلتم: إذا أحرم الصبیٌ 
ثم بلّغ» فجدّد إحرامه قبل أن يقف بعرفة- أجزأه عن حجة الإسلام. وإذا 
أحرم العبد» ثم عتق» فجدد إحرامه- لم يجزئه عن حجة الإسلام. والسنة قد 
سوّت بينهماء وكذا القياس» فن إحرامهما قبل العتق والبلوغ(*» صحيح» 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة. 
(۲) ع: «مشتملة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳( ع: (لا حرام». 
(6) ع: «تضمنت جزءًا من آجزاء العبادة». وکذا في النسخ المطبوعة. 
(6) ع: «البلوغ والعتق». وکذا في النسخ المطبوعة. 
۹٤‏ 


وهو سبب للثواب. وقد صارا(١2‏ من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفةء 
فأجزأهما عن حجة الاسلام» كما لو لم يوجد منهما إحرام [185/ب] قبل 
ذلك. فإنَّ غاية ما جد منهما من الإحرام أن يكون وجوده كعدمه» فوجودٌ 
الاحرام السابق على العتق لم يضرّه شيئًا بحيث يكون عدمه أنفع له من 
2 : و : 

وجوده. وتفريقكم بأن إحرام الصبيّ إحرامٌ تخلق وعادة» وبالبلوغ انعدم 
ذلك» فصح منه الإحرام عن حجة الإسلام؛ وأما العبد فإحرامه إحرام عبادق 
بموجّبه< فرق فاسد» فإن الصبي يشاب" على إحرامه بالنص» وإحرامه 
إحرام عبادة وإن كانت لا تسقط الفرض - كإحرام العبد سواء. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينهء فقلتم: لو قال: «أحِجُوا فلانًا 
حجّةً)؛ فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب» ولا يحُجٌ. ولو قال: «أحجّوه 
عني»» لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج. وفرّقتم بأن في المسألة 
الأولى أخرج كلامه مخرخ الويصاء بالنفقة له» وكأنه أشار عليه بالحج» ولا 
الموصّى له بما لا حقٌّ للموصى فيه. وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن 
يعود نفعه إليه بشواب النفقة في الحح. فإن لم يحصل له غرضه لم تنفذ 
الوصية. وهذا الفرق نفسه هو المبطل للفرق بين المسألتین» فإنه بتعیین(4) 


(۱) ماعداع: «صار»» وفي ع: «صارا» مع علامة الضرب على الألف. 
(؟) ع: «مثاب» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳( 1 يحتمز قراءة ايُلرّم. 
)4( س» ت: ابتعین»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۹0 


الحج قطع ما توهمتموه(۱ من دفع المال إليه يفعل به ما يريد وإنما قصد 
إعانته على طاعة الله ليكون شریکا له فى الثوابء ذاك بالبدن وهذا بالمال. 
1 ]]] ولهذا عيّن الحجَّ مصرفا للوصية» فلا يجوز إلغاء ذلك» وتمكينه من 
المال يصرفه في ملاده وشهواته. وهذا(۳ من أفسد القياس. وهو" لو قال: 
«أعطُوا فلانًا لا ييني(* بها مسجدًا أو سقايةً أو قنطرةٌ» لم یجز أن يأخذ 
الألف ولا يفعل ما أوصي بهء كذلك الحج سواء. 

۰ e e 2 is 
قال له: «آنت حر آمس» عت عليه. ولو تزوّجها ثم قال لها: «أنتٍ طالقٌ‎ 
آمس» لم تطلق. وفرّقتم بأن العبد لما كان حرًا أمس اقتضی تحریع شرائه‎ 
واسترقاقه اليوم» وأما الطلاق فكوثها مطلّقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها‎ 
اليوم. وهذا فرق صوري لا تأثير له البتة» فان الحكم إن جاز تقدمه(*) على‎ 
سببه وقع العتق والطلاق في الصورتین؛ وان امتنع تقامه1) على سببه لم‎ 
يقع واحد منهما؛ فما بال أحدهما وقع دون الآخر؟‎ 

فان قيل: نحن لم نفرّق بينهما في الانشاء وإنما فرّقنا بينهما في الإقرار 
والاخبار. فإذا أقرّ بأن العبد خر بالأمس فقد بطل أن يكون عبدًا اليوم» فعتّق 


(1) س: «توهمتوه»! وفي ع: «توهموه»» وكذا في المطبوع. 
() الواو قبل «هذا» من ح» ف. 
( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «کما». 
(6) ع: «ليبني»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ت: «تقدیمه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
() زید بعده في النسخ المطبوعة: «في الموضعین». 
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باعترافه واذا اكز باتها طالق امس لم یلزم بطلان النکاح الیوم» لجواز أن 
يكون المطلّق الأول قد طلّقَها آمس قبل الدخول» فتزوّج هو بها الیوم. 

قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بدَّ أن يقول: «أنت طالق 
مس من غيري»» أو ينوي ذاك. فينفعه حيث یُدیّن(۱. فأما إذا أطلق فلا فرق 
بين العتق والطلاق. 

فان قيل: يمكن أن يطلّقها بالأمس» ثم يتزوجها اليوم. 

قیل: هذا يمكن في الطلاق الذي لم يَسْتَوفَ إذا كان مقصوده الاخبار» 
فأما إذا قال: «أنتِ طالق آمس ثلانا» ولم يقل: امن زوج كان قبلي» ولا 
نواه- فلا فرق أصلا بين ذلك /١168[‏ ب] وبين قوله للعبد: انت انس 
فهذا التفصيل هو محض القياس» وبالله التوفيق. 


و جمعتم بين ما فرّقت السنة بينهماء فقلتم: يجب على البائن الإحداد 
كما يجب على المتوقی عنهاء والإحداد لم يكن(" لأجل العِدَّة: وانما كان 
لأجل موت الزوج. والنبيٌ ل نفى وأثبت وخصٌ الإحداد بالمتوفی 
عنها(۳. وقد فارقت المبتوتة في وصف العدَّة وقدرهاء وسببها. فان سببها 
الموتء وان لم يكن الزوج دخل بها. وسبب عدَّة البائن الفراق ون كان 


)١(‏ من دين الحالف؛ أي نواه فيما حلف. ودين الرجل فى القضاء وفيما بينه وبين الله: 
صدّقه. انظر: «التاج» (۳/ 1۰). ۱ 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: امن ذلك». 

() ع: «عنها زوجها». وکذا في النسخ المطبوعة. وانظر في إحداد المتوفی عنها زوجها 
حدیث آم حبيبة» آخرجه البخاري (۱۲۸۰) ومسلم (۱4۸). 


۹۷ 


الزوج حيًا. ثم فرّقتم بين ما جمعت السنة بينهماء فقلتم: إن كانت الزوجة 
ذميّة أو غير بالغة فلا إحداد عليها. والسنة تقتضى التسوية» كما يقتضيه 
القياس. ۱ 

وفرقتم بين ما جمع القیاس المحض بينهماء فقلتم: لو ذبح المحرم 
صيدًا فهو ميتة لا يِل أكله؛ ولو ذبح الحلال صيدًا رها فالس تفت 
وأكلّه حلال. وفرّقتم بأن المانع في ذبح المُحرم فيه فهو كذبح المجومي 
والوثني» فالذابح غير أهل. وفي المسألة الثانية: الذابح أهلء والمذبوح 
محل للذبح إذا کان(؟ وإنما منع منه حرمة المكان. ألا ترى أنه لو خرج من 
الحرم حل ذبحه؟ وهذا من فد فرق. وهو باقتضاء عکس الحکم آولی 
فان المانع في الصيد الحرمي في نفس المذبوح» فهو كذبح ما لا يؤكل؛ 
والمانع في ذبح المُحرم في الفاعل» فهو كذبح الغاصب. 

وقلتم: لو أرسل كلبه على صيد في الجل» فطرده حتى أدخله الحرم 
فأصابه- لم یضمنه. ولو آرسل سهمه على صيد في الجل فأطارته [1/184] 
الريح حتى قتل صيدًا في الحرم- ضونه؛ وكلاهما تود القتل فيه عن فعله. 
وفرّقتم بأن الرمي حصل بمباشرته وقوته التي أمدَّت السهم فهو محض 
فعله» بخلاف مسألة الكلب فان الصيد فيه يضاف إلى فعل الكلب. وهذا 
الفرق لا يصح» فإنَ إرسال السهم والكلب كلاهما من فعله والذي(" تو لَّد 
منهما تلد عن فعله» وجريانٌ السهم وعَدُوٌ و الکلب(۲ كلاهما هو السبب 


)۱( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «حلالا». 
(۲) ع: «فالذي» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) «کلاهما... الکلب» ساقط من ت لانتقال النظر. 


۹۸ 


فيه. وکون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار له- فرقٌ لا تأثير له إذ كان 
اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه(١).‏ 


وقلتم: لو رهن أرضًا مزروعة أو شجرًا مثمرًا("2 دخل الزرع والشمرة(۳) 
في الرهن» ولو باعهما“ لم يدخل الزرع والثمرة في البيع. وفرّقتم بينهما 
بأن الرهن متصل بغيره» واتصال الرهن بغيره يمنع صحته الإشاعة* فلو 
لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل؛ بخلاف البیع(۱؟ فان اتصاله بغيره لا 
يبطله» إذ الإشاعة لا تنافيه. وهذا قياس في غاية الضعف. لأن الاتصال هنا 
اتصال مجاورة: لا إشاعة: فهو كرهن زيتٍ في ظروفه» وقماش في 
آعداله!۲) ونحوه. ۱ 


وقلتم: لو أكره على هبة جاریته لرجل» فوهبها له [و] مها( فأعتقها 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «له». 

(۲) ت: «مثمرة». 

(۳) ع: «الثمر» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)٤(‏ ح. ف: «باعها!. 

2( في المطبوع: «صحته للإشاعة». وفي الطبعات السابقة: (صحة الاشاعة» وکذا في 
ف» ولکنه خطأ في القراءة. 

)1( س. ت: «المبيع»» وهو تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۷) جمع الوذل. وهو نصف الجمل یکون على أحد جنبي البعیر. 

(۸) کذا في النسخ دون ضبط فزدت الواو لاقامة السیاق. وفي النسخ المطبوعة: 
(مالکها». 


۹۹ 


القياس. وتفريقكم بأن هذا عتقٌّ صدر عن اکراه» والإكراه لا يمنع صحة 
العتق؛ وذاك بیع صدر عن إكراه» والإكراه يمنع صحة البيع = لا يصح. لأنه 
لتق بیع صدر عن إكر کراه یمنع لبيع= لا یصح ۱ 
إنما أكره على التمليك. ولم يكن للمكرّه غرض في /١84[‏ ب] الإعتاق» 
والتمليك لم يصح. والعتق لم یکره عليه فلا ينفذ كالبيع سواء. 

هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق» 
فصححتم العتق دون البيع. وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار» فص مع 
الإكراه کالطلاق؛ والبيع يدخله الخيار» فلم يصح مع الإكراه. وهذا فرقٌ لا 
تأثثر لة.وهوفاسد في نفسه» فإن الإقرار والشهادة والاسلام لا يدخلها 
خيار» ولا تصح مع الإكراه. وإنما امتنعت عقود المكرّه(١2‏ من النفوذ. لعدم 
الرضى الذي هو مصحح العقد» وهذا(۲) آمر تستوي فيه عقوده کلها: 
معاوضتها(۳) وتبرعاتهاه وعتقه وطلاقه وخلعه واقراره. وهذا هو محض 

0 

القیاس والمیزان. فان المکرّه محمول على ما آکره عليه غير مختار له. 
فأقواله بمنزلة!*) آقوال النائم والناسي» فاعتبار بعضها وإلغاء بعضها خروج 
عن محض القیاس. وبالله التوفیق. 

وقلتم: لو وقع في الغدیر العظیم الذي إذا خر أحدٌ طرفیه تحرّك 
الآخرٌ” ‏ قطرةٌ دم أو خمر أو بول آدمي نجُسه کلّه. واذا وقع في آبار 
)۱( ح: «الکره». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «وهوا. 
)۳( في المطبوع: «معاوضاتها». 
(4) «بمنزلة» ساقط من ع» ومن هنا جاء - فيما يبدو - في النسخ المطبوعة: «كأقوال». 
() في المطبوع: «إذا خرّك...» وفي الطبعات السابقة: «إذا تحرّك... لم يتحرك الطرف 

الآخر». والصواب ما أثبت من النسخ. 


۱۰۰ 


الفلوات والأمصار البعرٌ والرّوث والاأخباث لا تنجّسها ما لم يأخذ وجه ربع 
الماء أو ثلشه» وقيل: أن لا يخلو دلو عن شيء منه. ومعلوم أن ذلك الماء 
أقرب إلى الطيب والطهارة حسًّا وشرعا من هذا. 

ومن العجب أنكم نجُستم الأدهان والألبان والخل والمائعات بأسرها 
بالقطرة من البول والدم وعفوتم عما دون ربع الثوب من النجاسة المخففةه 
وعما دون قدر الكف من المغلظة. وقستم العفو عن ربع الثوب على وجوب 
۰ مسح ربّع الرأس ووجوب حَلْق رُبعه في الإحرام؛ وأين مسح 
الرأس من غسل النجاسة؟ و لم تقيسوا الماء والمائع على الثوب» مع عدم 
ظهور أثر النجاسة فيهما البتة» وظهور عينها ورائحتها في الثوب» ولا سیما 
عند محمد حيث یعفو عن قدر ذراع في ذراع» وعند أبي يوسف عن قدر 
شبر في شبر. وبکل حال» فالعفوٌ عما هو دون ذلك بكثير؛ مما لا نسبة له 
إليه» في الماء والمائع الذي لا يظهر أثرٌ النجاسة فيه بوجه بل بحیلها 
ویذهب عينهًا وأثرّها- أولى وأحرى. 

وجمعتم بين ما فرّق الشرعٌ والحس بينهماء فقستم المنيّ الذي هو أصل 
الآدميين على البول والعَذِرة. وفرّقتم بين ما جمع الشرع والحس بينهماء 
ففرقتم بين بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائهما!۳) في الاسکار؛ 
فجعلتم بعضها نجسّا كالبول» وبعضها طاهرًا طيبًا كاللبن والماء. 

وقلتم: لو وقع في البثر نجاسة تنجٌس ماؤها وطینها. فان تُزح منها دلو 
)۱( يعني الشيباني صاحب أبي حنيفة» وذكر بعده القاضي أبا يوسف. 


(۲) س» ت: «استوائها»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 
١٠١١‏ 


فرش + تن" على عي يا مدخي سانا و لها رح مها ان مکانه 
شيءٌ» فصادف ماءً : > نجسًا وطيئًا نجسًا . فإذا وجب نزخ أربعين دلوًا مثلاء فنزح 
تسعة وثلاثون- ی حمطا التي اماي 


المای والطين الذي في قرار البئر؛ حتّى إذا نزح الدلو الأربعون قَشْقَش() 


النجاسة كلّهاء فطهّر الطينَ والماء وحيطانٌ البئر» وطهّر نفسه» فما ژئي أكرّمٌ 
من هذا الدلو ولا أعقّل ولا آخیر !۳۱. 
فصل 

وقالت الحنابلة والشافعية فعية7؟: [۱۸۰/ب] لو تزوجها على أن يح بها لم 
تصمَّ التسمية» ووجب مهرٌ المثل. وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوّجها 
على شيء لا بدری ماهو. ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن 
يعلّمها القرآنَ جاز. وقاسوه على جواز إسماعها إياه» فقاسوا أبعد قباس 
وتركوا محض القياس» فإنهم صرّحوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج 
جاز» ونزلت الاجارة على الغرف؟ فکیف صح أن یکون موردا لعقد 


( يعني: فتطایر الماء. وفي س۰ع: افرشرش». وکذا في المطبوع. 

(۲) کذا جاءت هذه الكلمة في النسخ» وستأتي مرتین أخريين في سياق المسألة نفسها 
في هذا الکتاب. وكذلك في «بدائم الفوائد» (۱۰۵۹/۳). ویظهر من السیاق آنها 
بمعنی ال آما معناها في کتب اللغة» فیقال: تقشقش من مرضه: تهيأ للبرء أو برأ. 
وقشقش الهناءٌ الجرَبّ: هيأه للبرء. 

(۳) في «بدائع الفوائد»: «قال الجاحظ: ما یکون آکرم أو أعقل من هذا الدلو!». وانظر 
نسبة هذا القول إلى الجاحظ في «الحاوي الکسیر» للماوردي (۳۳۸/۱) 
و«الانتصار» لأبي الخطاب (۱/ ۵۳) و«عارضة الأحوذي» (۸۲/۱). 

(4) ع: «وقالوا»! ۱ 


۱۰ 


الاجار:(۱ ولم یصح(۲) أن یکون صداقا؟ 

ثم ناقضتم أبينَ مناقضة فقلتم: لو تزوجها على أن یرد عبدها الابق من 
مکان کذا وکذا صمّ» مع أنه قد يقدر على ردّه» وقد يعجز عنه. فالغرر الذي 
في هذا الأمر أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثير. وقلتم: لو 
تزوجها على أن یعلمها القرآن أو بعضّه صحّ وقد تقبل التعلیم» وقد لا 
تقبله. وقد يطاوعها لسانهاء وقد يأبى عليها. 

وقلتم: لو تزوجها على مهر المشل صخت التسمية مع إخلافه'' 
لامتناع من يساويها من کل وجه أو لعرّته ۳ . وإن اتفق من يساويها في 
النسب فنادرٌ جدّا من یساویها في الصفات والأحوال التي يقل المهر ویکثر 
بسببها(*. فا لجهالة التي في حجّه بها دون هذا بکثیر. 

وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها الوسط. ومعلوم أن في 
الوسط من التفاوت ما فیه. 

وقلتم: لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زیدٍ صخت التسمية» مع أنه 
غرر ظاهرء إذ تسلیم المهر موقوف على آمر غير مقدور له» وهو رِضَّى زيد 
ببیعه. ففیه من الخطر ما في رد عبدها [۱۸1/] الآبق» وکلاهما أعظم خطرًا 


(۱) في النسخ المطبوعة: «مورد العقد الا جارة». وقد ضبط «موردا» في النسخ - ما عدا 
س - بتنوین الفتحة. 
(۲) ع: «ولا یصح». وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) ع: «اختلافه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(6) ع: «القرابة وفي النسخ المطبوعة: «لقربه»» وکلاهما تصحیف. 
(0) في النسخ المطبوعة: «المهر بسببها ویکثر». 
١١‏ 


وقلتم: لو تزوجها على أن يرعى غنمها مدةً صحٌّ؛ وليس جهالة حملانها 
إلى الحج بأعظم من جهالة أوقات الرعي ومكانه؛ على أن هذه المسألة 
بعيدة من صول أحمد ونصوصه ولا تُعرف متصوضة عنه» بل نصوصه 
على خلافها. قال في رواية مهنا فیمن تزوج على عبد من عبیده: جاز. 
وان کانوا عشرةً عبید يعطي من آوسطهم. فان تشاحًا فرع بینهما. قلت: 
وتستقیم القرعة في هذا؟ قال: نعم. 

وقلتم: لو خالعها على كفالة ولدها عشرّ سنین صم وان لم یذکر قدر 
الطعام والادام والکسوة. فيا لله العجب! أين جهالة هذا من جهالة خملانها 
إلى الحح؟ 

وقالت الشافعية: له أن یجبر ابنته البالع" المعنسة" العالمة بدین اف 
التي تفتي في الحلال والحرام على نکاحها بمن هي آکره الناس فيه 


)١(‏ نقلها القاضي في «الروایتین والوجهین» (۱۲۸/۲- المسائل الفقهیة) وابن قدامة في 
«لمفنی» (۱۱/۱۰). 

( ع: «البالغة», وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «المفتية)» تصحیف. 

(6) كذا في النسخ الخطية وفي الفقرة التالیف وفي «زاد المعاد» (۱/ 4 ۲۳). وفي النسخ 
المطبوعة هنا: «له»» وقد یکون تغییرّا من بعض الناشرین. فانه لا یقال: کره فلان في 
الشيء. ولعل المصنف آجراه مجری «زهد فلان في الثیء» لاتحاد المعنی وسيأتي 
مرة آخری. 


6. 


وآشد شي ء(١)‏ عنه نفرةً بغير رضاهاء حتی لو عيّنت كفوًا شابا جميلا دَيْنَا 
تحبه وعیّن فوا يخا مشوها دمیمّاد كان العبرة بتعیینه دونها. فترکوا 
محض القیاس. والم صلحة. ومقصود النکاح من الود والرحمة وحسن 
المعاشرة. 

وقالوا: لو آراد أن يبيع لها حَلا أو غود ارال" من مالها لم يصح إلا 
برضاها. وله أن پر قها مدة العمر عند من هی آکره شیء فيه بغير رضاها. 

قالوا: وکما خرجتم عن محض القیاس» خرجتم عن صریح السنة فان 
رسول الله َة خيّر جارية بكرًا زوجها أبوها وهي کارهة(۳) وخيّر أخرى 
(O‏ 


بآ يمن العجب آنکم قلتم: لو تصرف في حبل من مالها علی 
غير وجه الحظ لها كان مردوداه حتی إذا تصرف في بُضْعها على خلاف 
حظّها كان لازمًا بقلم هو أخبرٌ بحظّها منها. وهذايردٌه الحسّ, فانها 
آعلم بمیلها ونفرتها وحظها ممن تحب آن تعاشره وتکره عشرنه. 


(۱) ع: الأشد الناس»» وكذا في النسخ المطبوعة. وسيأتي: هي أكره شيء فيه). 

(۲) ت: «عودا زال»)» تصحیف طریف. 

(۳) رواه آأحمد (۲۹)؛ وأبو داود (۲۰۹۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) والنسائى فى 
«السنن الکبری» (۰۵۳۹۷ ۵۳۹۸) من حدیث ابن عباس معا مرفوعا. ورجح 
أبو داود (۲۰۹۷) وغیژ واحد من النقاد أنه من مراسیل عکرمة. ویّنظر: «المراسیل» 
لأبى داود (۰۲۲۳ ۲ ۲ ط. الصمیعی) واالسنن» لابن ماجه ( ۰۱۸۷ و«المجتبی» 
للنسائي (7779)؛ و«السنن الكبرى» له (۵۳۹). و«العلل» لابن أبي حاتم 
(۵ ۰۱۲۹ ولتنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ ۳۰۵ -۳۰۰). 

حدق يشير إلى حدیث خنساء بنت خذام الأنصارية» آخرجه البخاري (۱۳۸ ۵). 


۱۰۵ 


وتعلّقتم بما رواه مسلم(۱) من حديث ابن عباس يرفعه: «الأيّمُ أحقٌّ 
بنفسها من وليهاء والبكر تُستأدّن في نفسهاء وإذنها صماتها)» وهو حجة 
عليكم. وتركتم ما في «الصحیحین»(۲) من حديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ 
نگح الأيّمْ حتی تستأمی ولا البكرٌ حتی تستأذن». وفيهما(" أيضًا من حديث 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الم تُستأمَر النساءٌ في أبضاعهن؟ قال: «نعم». 
قلت: فان البكر تُستأدّنء فتستحيي. قال: «ذنها صّماتها). فنهى أن تُنكح 
بدون استتذانها» وأمر بذلك وآخبر أنه هو شرعه وحكمه. فاتفق على ذلك 
آمره ونهيه» وخبره. وهو محض القياس والميزان. 

فصل 

وقالت الشافعية والحنابلة!؟) والحنفية: لا يصح بيع المقاثىئ والمباطخ 
والباذنجان إلا لقطةٌ لقطة*ء ولم يجعلوا المعدوم تبعًا للموجود مع شدة 
الحاجة إلى ذلك» وجعلوا المعدوم منزلا منزلة الموجود في منافع الإجارة 
للحاجة إلى ذلك. ومذا مثله من كل وجه لأنة یستخلف كما تستخلف 
المنافع» وما يقدّر من عروض الخطر له فهو مشترك بینه وبين المنافع. وقد 
جوّزوا ر بيع الثمرة ة إذا بدا الصلاح في واحدة منها» ومعلوم [1/۱۸۷] أن بقية 


.)١57١1( برقم‎ )١( 
.)١519( البخاري (0117) ومسلم‎ )۲( 
.)۱6۲۰( البخاري (۵۱۳۷) ومسلم‎ )9( 
س» ت»ع: «الحنابلة والشافعیة»» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )6( 
في النسخ المطبوعة: «لقطة» مرة واحدة.‎ )5( 
۱۹ 


الأجزاء معدومة» فجاز بيعها تبعا للموجود. فان فرّقوا بأن هذه آجزاء متصلت 
وتلك أعيان منفصلة» فهو فرق فاسد من وجهين: أحدهما: أن هذا لا تأثير له 
البتة. 


الثاني: أن [من](١'‏ الثمرة التي بدا صلاحها ما يخرج أثمارًا(") متعددة 
كالتوت والتين» فهو كالبطيخ والباذنجان من کل وجه. فالتفريق خروج عن 
القياس والمصلحة وإلزاءٌ بما لا يُقدّر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة. وفيه 
مفسدة عظيمة يردها القیاس» فان اللقطة لا ضابط لهاء فإنه يكون في المَقئأة 
الكبازٌ والصغار وبين ذلك. فالمشتري يريد استقصاءهاء والبائع يمنعه من 
أخذٍ الصغار فيقع بينهما [من]7" التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي 
به شريعة. فأين هذه المفسدة العظيمة ‏ التي هي منشأ النزاع التي مَن تأمَّلَ 
مقاصد الشريعة علم قصد الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة 
التي في جَعلٍ ما لم يوجد تبعًا لما وجد. لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها 
الشارع» ولم يأتِ عنه حرف واحد أنه نهى عن بيع المعدوم“. وإنما نهى 
عن بيع الغَرر*2» والغرر شيء» وهذا شيء. ولا يسمّى هذا البيع غرراء لا لغة 
ولا عرفا ولا شرعًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من النسخ المطبوعة. 

(۲) في جميع النسخ الخطية: «أثمامًا»» ولعله سبق قلم» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخ المطبوعة. 

)2 سيأتي الكلام على بيع المعدوم» وانظر: «زاد المعاد» .07١5/04(‏ 

(0) انظر في بيع الغرر: «زاد المعاد» (۷۲۹/۵). 
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فصل 

وقالت الشافعية والحنفية والمالکیة(۱: إذا شرطت الزوجة أن لا 
يخرجها الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوّج عليها ولا یتسرّی فهو 
شرط باطل. فتركوا محص القياس» بل قياس الاولی فإنهم قالوا: لو 
شرطت في المهر تأجيلاء أو غير نقد [۱۸۷/ب] البلد» أو زيادةً على مهر 
المثل- لزم الوفاءٌ بالشرط. وأین(۲) المقصود الذي لها في الشرط الأول 
إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ 

وكذلك من قال منهم: لو شرط أن تكون جميلة شابة سوية» فبانت عجورًا 
شمطاء قبيحة المنظر- أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه؛ حتى إذا فات درهم 
واحد من الصداق» فلها الفسخ بفواته قبل الدخول. فان استوفى المعقود عليه 
ودخل بهاء وقضى وطره منهاء ثم فات الصداق جمیعه ولم تظفر منه بحبة 
واحدة- فلا فسخ لها. وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا 
يؤويها”" ولا ينفق عليها ولا يطأها ولا ینفق على أولاده منها ونحو ذلك؛ مما 
هو من أفسد القياس الذي فرّقت الشريعة بين ما هو أحقٌ بالوفاء منه وبين ما لا 
يجوز الوفاء به. فجمعتم”؟ بين ما فرّق الشرع والقیاس( بينهماء وألحقتم 


)١(‏ ع: «الحنفية والمالكية والشافعية». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) ع: «فأين». وكذا في النسخ المطبوعة. 
)۳( ح» ف: «يورثها». والكلمة غير محررة في ت. د. والمثبت من س» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 
)€( ع: لو جمعتم)» وکذا في النسخ المطبوعة. 
)0( ع: «القياس والشرع». 
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أحدهما بالآخر. وقد جعل النبی بيا الوفاء بشروط النكاح التي" یستحل بها 
الزوجٌ فرج امرأته أولى من الوفاء بسائر الشروط على الاطلاق!۳؟ فجعلتموها 
آنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء! 

وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النکاح؛ 
وکشرط الصلاة في المکان الذي شرط فيه الصلاة وان كان وحده وإلى 
جانبه المسجد الاعظم و جماعة المسلمین. وقد ألغى الشارغ هذا الشرط في 
النذر الذي هو قربة محضة [1/۱۸۸] وطاعة فلا تتعیّن عنده بقعة عینها الناذر 
للصلاة إلا المساجد الثلائت وقد شرط الناذرٌ في نذره تعيينه» فألغاه الشارع 
لفضيلة غیره عليه أو مساواته له< فکیف یکون شرط الواقف الذي غیده 
أفضل منه وأحبٌ إلى الله ورسوله لازمًا يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في 
مکان معیّن لم یرغب الشارع فيه ليس بقربة وما لیس بقربة لا يجب الوفاء 
به في النذرء ولا يصح اشتراطه في الوقف. 

فإن قلتم: الواقف لم يخرج ماله إلا على وجه معيّن» فلزم اتباع ما عيّنه 
في الوقف0؟ من ذلك الوجه والناذرٌ قصّد القربة والقَرَبُ متساوية في 
المساجد غير الثلاثة» فتعیین(*۲ بعضها لغو. 

قيل: فهذا* الفرق بعينه يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط 


( في النسخ الخطية: «الذي». وهو سهو. 
)۲( كما في حديث عقبة بن عامر الذي آخرجه البخاري (۵۱۵۱۰۲۷۲۱) ومسلم 
(۱۶۱۸). 
(۳( «في الوقف» من ع. 
(6) في النسخ المطبوعة: «فتعين». 
a 2)‏ «هذا». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الواقفين» واعتبار ما فيه قربة. فان الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرّبُ إلى 
ای فتقرّبه بوقفه كتقرّبه بنذره» فان العاقل لا يبذل ماله إلا لما فيه مصلحة 
عاجلة أو آجلة. والمرء في حياته قد يبذل ماله في أغراضه مباحة كانت أو 
غيرهاء وقد يبذله فيما يقرّبه إلى الله. وأما بعد مماته فإنما يبذله فيما يظن أنه 
یقزبه(۲۱ إلى الله. ولو قيل له: «إن هذا المصرف لا يقرّب إلى الله» أو «إن 
غیره آفضل وأحبٌ إلى الله منه وأعظم آجرا» لبادر إليه. ولا ریب أن العاقل 
إذا قيل له: «إذا بذلت مالك في مقابلة هذا الشرط(۲) حصل لك آجر واحدء 
وإن تركته حصل لك آجران» فإنه يختار ما فيه الأجر الزائد. فكيف إذا قيل 
له: إن [۱۸۸/ب] هذا لا أجر فيه البتة»؟ فكيف إذا قيل: «إنه مخالفٌ 
لمقصود الشارع» مضادٌ له» يكرهه الله ورسوله»؟ 

وهذا كشرط العزوبيّة(" مثلا وتر النكاح» فإنه شرط لترك واجب أو 
سنةٍ أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سنة دون الصلاة والصوم» فكيف 
يلزم الوفاءً بشرط ترك الواجبات والسئن اتباعًا لشرط الواقف» وترك شرط 
الله ورسوله الذي قضاژه اح وشرطه آوئی؟ 


یوضحه أنه لو شرّط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان 


)١(‏ ع: «تقرب». وفي النسخ المطبوعة: «یقرب». 

(۲) ع: «هذه الشروط». وکذا في المطبوع. والصواب ما آثبت من النسخ الأخرى» وکذا 
في الطبعات السابقة. 

(۳) كذا وردت الكلمة في جميع النسخ» وستأتي مرة أخرى في هذا الکتاب. ولم تنص 
عليها كتب اللغة» وورودها عند ابن القيم يدل على أنها ليست من مولدات عهدنا 


هذا. 


١٠ 


شرطًا باطلا عند جمهور الفقهاء. قال أبو المعالي الجوينی(۱): ومعظم 
ای و ی ی 
الله» وصاحبه إذا كان شاكرًا فهو آفضل ری سر یش 
الفقهاء والصوفية(". فكيف لى هذا الشرط ويصحٌ حُ شرط الترهُب في 
الاسلام الذي أبطله النبي يك بقوله: «لا رهبانية في الاسلام»(*). 


(۱) بعده في ع: «وهو إمام الحرمين بكلله»» وكذا في النسخ المطبوعة. والظاهر أنها 
كانت حاشية في بعض النسخ؛ فدخلت في المتن. 

(۲) الذي في «نهاية المطلب» (7”58/4): «فلو وقف على الأغنياء شيئًا فقد اضطرب 
أصحابنا فيه. . فمنهم من من أبطل الوقف» ومنهم من صححه). 

)۳( انظر في هذه المسألة: «عدة الصابرین» (ص۳۳۸- ۵۲۲) و«مدارج السالكين» 
(۲/ ۱۳ -4۱6) و«طريق الهجرتین» (۲/ -٥۷٦‏ /الاه). 

0( قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱۱/۹): «لم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»». كذا 
قال وإنما رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۵۵۱۹) من حديث سعيد بن العاص 
صَوََدْعَنَهُ مر فوعاء وسنده ضعيف واه. أما حديث سعد ره يََلَدعَنه؛؟ فلفظه عند الدارمي 
(۲۲۱۰): «ني م اور بان میاه : ووردمساهفینا واه عید الوا 018510 
وعنه أحمد (۲۵۸۹۳) من مُرْسّل عروة بن الزبير» وقد سقط ذکرّه فى نسخة 
(معجم الصحابة» لابي القاسم البغوي (۲۵۰۲)» ویستدرّك من اصلیه («المصّف» 
والمسند») ون فرعه «ذم الکلام» لأبي |سماعیل الهروي .)44٩(‏ ولا بلقت إلى 
السند المزبور في «المصنف» لعبد الرزاق (۱۰۳۷9)؛ فانه تخلیط بَيّنّ راج بعضه 
على ابن حبان (5504). وورد معناه أيضًا فیما رواه الرویانی فى «المسند» 
(۱۲۷۹)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۷۱۵) من حدیث آبي امامت وسند واه 
جذا آفته عفیر بن معدان. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۰6۳۷ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» = 
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ومح ه أن من شاط انعر ت فانما قصد آن ترکه(۱) افضل راخت إل انه 
فقصد أن يتعبّد الموقوف عليه بتركه. وهذا هو الذي تبراً النبيّ چا منه بعينه 
فقال: امن رغب عن سنتي فليس مني“ ". وكان قصدٌ أولئك الصحابة هو 
قصد هؤلاء الواقفين بعينه سواء فإنهم قصدوا تربية7 أنفسهم على العبادة 
وتركِ النكاح الذي یشغلهم. تقربٌا إلى الله بترکه» فقال النبي صلی الله 1/۱۸۹] 

عليه وسلم فيهم ما قال» وأخبر أنه من رغب عن سنته فليس منه . وهذا في غاية 
الظهورء فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد آخبر به ان وك أن من رغب عنه 
قلسن منه؟ هذا مما لا تحتمله الشريعة بوجه. 

فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غیره: عرض شروط الواقفین على 
کتاب الله وعلی شرطه» فما وافق کتابه وشرطه فهو صحیح» وما خالفه كان 
شرطا باطلا مردودًاء ولو كان مائة شرط(؟). ولیس ذلك بأعظم من رد حكم 


= (۲۵۰۷). و محمد بن علي الترمذي الصوفي في «نوادر الأصول» (۱۲۰۹) من 
مرسل أبي قلابة الجرمي. ورواه آبو الشیخ في «طبقات المحدئین بأصبهان» 
(۰/۳ ۰ وأبو نعيم الأصبهاني في «ذکر آخبار آصبهان» (۲۱۵/۲) من حدیث 
أبي هريرة مرفوعاء وآفته محمد بن حميد الرازي. 

(۱) كذا في النسخ» يعني: ترك النکاح. 

(۲) رواه البخاري (0077) ومسلم (۱8۰۱) من حديث أنس نع 

)۳( ت» ع: «ترفية)» وکذا في ح دون اعجام. وفي س: «ترفیه» بالهاء. وکذا في النسخ 
المطبوعة بالتاء أو الهاء. ووضع ناسخ ف علامة «ظ» على الكلمة في النسخت 
وکتب في طرّتها «تربية» مع علامة «ظ» أيضًا. وما اقترحه آقرب. وان كان المؤلف 
یستعمل في هذا السیاق كلمة «التوطین». انظر مثلا: «أحكام آهل الذمة» (۲/ ۰۱۱۵۲ 
۳۴ ۰ ولالفوائد» (ص۱۹۹) و«إغائة اللهفان» (۱/ ۱۱۳). 

)€( كما في البخاري (۲۱۵۵) ومسلم (۸/۱۵۰4) وغیرهما. 
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الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله» ومن رد فتوى المفتي. وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصحٌ 
في غير قربة» وهي أوسع من الوقف. وقد صرّح صاحبٌ الشرع برد کل عمل 
ليس عليه أمره» فهذا الشرط مردود بن رسول الله ل فلا يل لأحد أن 
يقبله ويعتبره ویصححه. 


ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف مالّه لمن قام 
بها وان لم تكن قرب ولا للواقفين فيها غرض صحيح» وانما غرضهم ما 
يقرّبهم إلى الله- ولا یوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بضکها 
للزوج بشرط وفائه لها بهاء ولها فيها أصح غرض ومقصود. وهي أحق من 
كل شرط يجب الوفاءٌ به بنصٌ رسول الله يلك وهل هذا إلا حروج عن 
محض القياس والسنة؟ 

ثم من العجب العجاب: قول من يقول: إن شروط الواقف کنصوص 
الشارع. ونحن نبرأ إلى الله من هذا القولء ونعتذر إليه سبحانه0١2‏ مما 
[۹ب] جاء به قائله» ولا نعدل بنصوص الشارع غيرّها أبدًا. وان حسنَ 
الظنٌ بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالةه 
وتخصيص عامّها بخاصّهاء وحمل مطلقها على مقيدهاء واعتبار مفهومها 
كما يُعتبر منطوقّها. وأمًا أن تكون كنصوصه في وجوب الاتباع وتأثيم من 
أخلّ بشيء فیها(» فلا ين ذلك بمن له نسبةٌ ما إلى العلم. فإذا كان حكمٌ 


(۱) اإليه سبحانه» ساقط من النسخ المطبوعة. 
(؟) ع: «منها» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الحاكم ليس كنصٌ الشارع؛ بل رَد ما خالف حکم الله ورسوله(۱ فشرط 
الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالردٌ والإبطال. فقد ظهر تناقضهم في 
شروط الواقفين وشروط الزوجات. وخروجهم فيها عن موجّب القياس 
الصحيح والسنة. وبالله التوفيق. 


يوضح ذلك أن النبي َك كان إذا قسّم يعطي الآهل حظین, والعزبَ 
٤‏ » ۱ 

حظ("). وقال: «ثلاثة حق على الله عَوْنّْهُم)؛ ذكر منهم الناكحَ يريد العفاف(۳. 
ومصحُحو هذا الشرط عکسوا مقصوده فقالوا: نعطيه مادام ماه فإذا تزوّج لم 
يستحقّ شيئًا. ولا يحل لنا أن نعینه لأنه ترك القيام بشرط الواقف وان كان قد 
فعل ما هو أحبٌٍّ إلى الله ورسوله. فالوفاء بشرط الواقف المتضمّن لترك الواجب 
۳ 3 2 
أو السنة المقدمة على فضل الصوم والصلاة(*) لا يحل مخالفته» ومتی(*۲ خالفه 
كان آثمًا عاصیّ (7)؛ حتّی إذا حالف الأحبّ إلى الله ورسوله والأرضی(۷ له كان 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: من ذلك». 

(۲) رواه آحمد (۰۲۳۹۸۲ ۰۰ ۲). وأبو داود (۲۹۵۳) من حدیث عوف بن مالك 
رنه وصححه ابن حبان (۱ ۰۱۳ والحاکم (۲/ ۱۶۰ --۱۶۱). 

(۳( رواه الترمذي (۱0۵۵) - وحسّنه - وابن ماجه (۲۵۱۸) والنسائي في «المجتبی» 
(۳۲۱۸۰۳۱۲۰)» وفي «السنن الکبری» (۰8۳۱۳ ۰4۹۹۵ ۵۳۰۷) من حدیث آبي 
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هريرة رنه مرفوعًا. وصححه ابن حبان (۷۸۲)؛ والحاكم (۲/ ۰۱۲۰ ۲۱۷). 
ويُنظر: «العلل» للدارقطني (۱۰/ .)١١١-۳٠۰‏ 

(6) في النسخ المطبوعة: «أو الصلاة». 

(6) ع: «ومن»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(7) ع: «عاصيًا آثمًاه» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۷) في النسخ المطبوعة: «وخالف الارضی» بزيادة «خالف»! 


11٤ 


بارا ما قائمًا بالواجب عليه! 


یوضح بطلانَ هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله 
۰1 أنكم قلتم : کل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل» حتى أبطلتم 
بذلك شرط دار الزوجة أو بلدهاء وأبطلتم اشتراط انتفاع البائع(١2‏ بالمبيع مدة 
معلومة» وأبطلتم اشتراط الخيار فوق ثلاث" » وأبطلتم اشتراط نفع البائع في 
المبيع» ونحو ذلك من الشروط التي صححها النص» والآثار عن الصحابت 
والقیاس. كما صحُح عمر بن الخطاب("؟ وسعد بن أبي وقاص» وعمرو بن 
العاص» ومعاوية ؛ بن آيي سفیان*) اشتر اط المرأة دارها أو بلدهاء أو أن لا 
یتررج عليهاء ودلّت السنّة على أن الوفاء به أحقٌ من الوفاء بكلٌ شرط .وكما 
ل 
يخالف مقتضی العقد» وصححتم الشروط المخالفة1*؟ لعقد الوقف. إذ هو 


(1) في النسخ المطبوعة: «اشتراط البائع الانتفاع»» ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

)۲( ع: «بعد ثلاثة», وكذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «فوق ثلائة». 

(۳) علقه البخاري عن عمر في كتاب الشروطء باب الشروط في المهر؛ وكتاب النکاح؛ 
باب الشروط في النكاح. ورواه موصولا عبد الرزاق (558١1١597١٠ء‏ 
١2»؛»‏ وسعيد بن منصور (۰171۲ 17۳) وابن أبي شيبة (171/017/01571/05)) 
والبيهقي (۲۹/۷). وفي الموضع الأول عند عبد الرزاق سقط أو تعليق في سنده. 

(6) أثر عمرو بن العاص ومعاوية روبع رواه عبد الرزاق (۰)۱۰۲۱۲ وسعيد بن 
منصور (۰)114 وابن أبي شيبة (17105). وأثر سعد بن أبي وقاص رواه ابن أبي 
الدنيا في «المحتضرین» (۲۹) ومن طريقه ابن عبد البرّ في «التمهید» -١5482/14(‏ 
۹ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ٤‏ 1۹). ۱ 

)٥(‏ في النسخ المطبوعة هنا زیادة: ابمقتضی عقد الوقف». 
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عقد قربة مقتضاه التقرّب إلى الّه» ولا ریب أن شرط ما يخالف القربة يناقضه 
مناقضة صريحة. فإذا شرط عليه الصلاةً في مكان لا يصلّي فيه إلا هو وحده؛ 
أو واحد بعد واحد أو اثنان» فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي 
يجتمع فيه جماعة المسلمين مع قِدَمِه وكثرة جماعته؛ فيتعدًاه إلى مكان أقلّ 
جماعةً» وأنقص فضيلةء وأقل جرا اتباعَا لشرط الواقف المخالف لمقتضی 
عقد الوقف- خروجٌ عن محض القیاس. وبالله التوفيق. 

یوضحه أن المسلمین مجمعون على أن العبادة في المساجد من الذکر 
والصلاة وقراءة القرآن آفضل منها عند القبور. فإذا منعتم فعلّها في بيوت 
الله» وأوجبتم على الموقوف عليه فعلّها بين [۱۹۰/ ب] المقابر إن آراد أن 
يتناول الوقف. والا تناوَلّه(١2‏ حرامّا- كنتم قد ألزمتموه بترك الأحبٌ إلى الله 
الأنقع للعبد» والعدول إلى الأبقض27) المفضول أو المنهيّ عنه» مع 
مخالفته لقصدٍ الشارع تفصيلاء وقصدٍ الواقف إجمالاء فإنه إنما يقصد 
الأرضى لله والأحبٌّ إليه» ولمًا كان في ظنه أن هذا أرضى لله اشترطه. فنحن 
نظرنا إلى مقصوده ومقصود الشارع. وأنتم نظرتم إلى مجرّد لفظه سواء 
وافق رضى الله" ورسوله ومقصوده في نفسه آم“ لا. 


(۱) كذا في النسخ الخطية. وفي طرةع: «یکون» مع علامة اظ» فوقها. وذلك لقراءة 
الكاتب «تناوُله؛ مصدرًا. ومن هنا أيضًا جاء في النسخ المطبوعة: «كان تناوله». 
)۲( ت: #الانقص». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي ع: «بعض». والصواب ما أثبت من 

غير هما؛ وهو المقابل لقوله: «الأحب إلى الله». 
(۳) ت: «سواء كان موافقّا لرضی الله». 
(6) ع: «آوا» وکذا في النسخ المطبوعة. 
١17‏ 


ثم لا يمكنكم طرد ذلك أبدًاء فإنه لو شرّط أن يصلي وحده؛ حتى لا 
يخالط الناس» بل يتوفر على الخلوة والذكر؛ أو شرّط أن لا يشتغل بالعلم 
والفقه لیتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار, أو شرط على 
الفقهاء أن لا يجاهدوا فى سبيل الله ولا يصوموا تطوعًاء ولا یصلوا النوافل» 
وأمثال ذلك- فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط؟ فان أبطلتموها ففعل7١)‏ 

3 ۶ ۶ و 

النکاح آفضل من بعضهاء أو مساو له في أصل القربة. وفعل الصلاة في 
المسجد الأعظم العتيق الأكثر جماعة أفضل. وذكرٌ الله وقراءة القرآن في 
المسجد أفضل منه بين القبور. فكيف تلزمون بهذه الشروط المفضولة» 
وتُبطلون تلك"؟ فما هو الفارق بين ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ 

ثملوشرطالمبيت فى الححاد المودرت ولم يشرط" التعزب. 
فأبحتم له التزوجً» فطالبته الزوجة بحقها من المبيت» وطالبتموه بشرط 
الواقف منه. فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تقدّمون: ما أوجبه الله ورسوله 
من المبيت والقَشم للزوجة [1/۱۹۱] مع ما فيه من مصلحة الزوجین» وصيانة 
المرأة وحفظهاء وحصول الإيواء المطلوب من النكاح؛ أم ما شرطه الواقف؛ 
وتجعلون شرطه أحقٌّء والوفاء به ألزم؟ أم تمنعونه من النکاح» والشارع 
والواقف لم يمنعاه منه؟ فالحق أن مبيته عند أهله إن كان أحبّ إلى الله 
ورسوله جاز له بل استُّحِبٌ ترك شرط الواقف لأجله؛ ولم يمنعه فعل ما(؟) 


(۱) في النسخ المطبوعة: «فعقد). 

(۲) ع: «ذلك)» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ع: «یشترط». وکذا في النسخ المطبوعة. 

20 ع: «وآما منعه ماه وفي طرتها: «في الاصل: ولم یمنعه». والظاهر أن ناسخها حاول 
إقامة النص دون جدوى. 
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يحبّه الله ورسوله من تناول الوقف. وهو ترك ما يحبه الله ورسوله(۱ بل 
لها آوخه‌سیا ق الرفت 199 فلا ندا ولا نان مول عات 
للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضاة لله" ورسوله. 

والمقصود: يان بعض ما فى الرأي والقیاس من التناقض والاختلاف 
الذي یبیل أنه من عند غير الله لأن ما كان من عنده فانه يصدّق بعضه 
بعضًاء ولا يخالف بعضه بعضًا. وبالله التوفيق. 

فصل 

وقالت الشافعية والمالكية والحنفیة(") ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا 
قصاص فى اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين فى 
ذلك الا جماع. وخرجوا عن محض القياس» وموجب النصوصء وإجماع 
الصحابة؛ فإن ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل؛ كما قال تعالى: 


ر م کے ا رود ay 2 1 e‏ رم با 
9 رۇ سم سيه ِلها # [الشورى: ۲4۰ وقال: فمن ادى عَلَيْكُمْ فاغتدوا 


22 


)۱( «من تناول الوقف...» إلى هنا ساقط من ت.ع. واوهو ترك... رسوله» ساقط من 
النسخ المطبوعة. 

(۲) کذا وقعت العبارة في سء ح» ف. وفیها خلل» ویمکن اقامتها بأن نقول: «آما أن 
یکوان ترك فا ييه الله ور سو بل رك 

(۳) ت: (يرضاه الله). 

)6( في النسخ المطبوعة: «الذي هو من». 

(5) ع: «وقالت الحنفية والمالكية والشافعية)» كأن ناسخها أو غيره من قبل رتّبهم. وفي 
النسخ المطبوعة: «الحنفية والشافعية والمالكية». 


11۸ 


ت 


َيه بِمِثْلٍ ما أَغتّدَئ نک € [البقرة: 194]» وقال: # ون عاقتم فعاقوا بِمِثْلٍ 
ما عوقِبسُر يِه € [النحل: ۱۲]. فأمَر بالمماثلة في العقوبة والقصاص؛ فيجب 
اعتبارها بحسب الإمكان, والأمثل هو المأمور به. فهذا الملطوم المضروب 
قد اعتّدِي علیه. فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما [۱۹۱/ب] قَعل(21). فان لم 
يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل» وسقط ما عجز عنه العبد من 
المساواة من کل وجه. ولا ريب أنَّ لطمة بلطمة وضربةً بضربةٍ في محلّه() 
بالالة التي لطمه بها أو بمثلها أقرّبٌ إلى الممائلة المأمور بها حسّا وشرعاء 
من تعزیره!۳) بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته. وهذا هو هدي رسول الله 
ية وخلفائه الراشدين» ومحض القياس. وهو منصوص الامام حمد(4 
ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله» كما 
خرج عن محض القياس والميزان. 

قال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني في کتاب «المترجم»(۹ له: باب 
في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة» فقال: «عليه القود من 


)۱( يعني : كما فعل المعتدي. وفي النسخ المطبوعة بعده زيادة: «به». 

( في النسخ المطبوعة: «محلهما). 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «بها». 

(4) في «تهذیب السنن» للم صنف (۱۲۹/۳) أن الامام أحمد نص عليه في رواية 
الشالنجي وغیره. وانظر: «جامع المسائل» (۲/ ۱۰ ۲). 

(5) في النسخ المطبوعة: «کتابه المترجم» ولا يستقيم ذلك مع قوله: «له». وقد آحال 
المصنف على الکتاب المذکور في «تهذیب السنن' أيضًا. 


۱۱۹ 


اللطمة والضربة). وبه قال آبو داود وأبو خيلمة وابن آبی شيبة. قال(۱) 
إبراهيم الجوزجاني: «وبه آقول لما حدثنا شَبّابة بن سوار ثنا شعبة» عن 
یحیی بن الحصین قال: سمعت طارق بن شهاب یقول: لطّم أبو بكر رجلا 
يومًا لطمة فقال له: اقتص» فعفا الرجل(۲. 

تاش انا RE‏ فكاو قال یهار اش ند ام اب 

با بة» عن يقو بن اخ 

لخالد بن الوليد رجلا من مراد فأقاده خالد منه(۳ 

حدئئني ابن نمیر(* ثنا بو بکر بن عیاش قال: سمعت الأعمش عن 
کمیل بن زياد قال: لطمني عثمان» ثم أقاد ني» فعفوت(*). 

حدثني ابن الاصفهاني ثنا عبد السلام بن حرب» عن ناجية» عن عمّه 
يزيد بن عربي قال: رأيثٌ عليًا آقاد من لطمة(. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وقال»» والواو مقحمة. 

)۲( رواه ابن أبي شيبة (۲۸۰۹۱) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (۱۳/ ۳۰۵ - 
71 عن شبابة به. وسنده صحیح. ورواه حمید بن زنجویه في «الأموال» 
.٩۰۳(‏ والطحاوي في «بیان المشکل» (۹/ ۱۵۰۰۱۵۰ -۱۵۱) من طرق آخری 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲۸۵۸۲۰۲۸۵۸۰) وابن ن المنذر في «الاوسط» (۱۳/ ۰۳۰۷ 
والبیهقی (۸/ .)٠١‏ وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۸۰۳۰). 

5( ماع اماع ان بهز». وفي النسخ المطبوعة: «آبو بهز». ولعله محمد بن 
عبد الله بن نمير» وهو ممن يروي عن أبي بكر بن عياش. انظر: «تهذیب الكمال» 
(۱۳۲/۳۳). 

(4) روی ابن المنذر في «الأوسط» (۳۰۲/۱۳) من طریق یحبی بن عبد الحمید (وهو 
الحماني)؛ عن أبي بكر» عن الأعمش عن(کمیل) بن زياد أن عثمان آقاد من لطمة. 

)1( رواه ابن جرير في «التاریخ» (۵/ ۱۵۹ - ۱۵۷) من طريق عبد السلام بن حرب به = 


۱۳۰ 


ثنا الحميديء ثنا سفیان» ثنا عبد الله [1/۱4۲] بن إسماعيل بن دیدار(۱ 
ابن أخي عمرو بن ديار" أن ابن الزبير أقاد من لطمة. 


= ضمن خبر طويل» لكن وقع فيه: يزيد بن عدي. وقد خولف فيه عبد السلام؛ فقد 
رواه ابن أبي شيبة (۲۸۵۸۶) - ومن طريقه ابن المنذر في «الاوسط» (۳۰/۱۳) - 
عن عبد الله بن عبد الملك المسعودي» عن ناجية أبي الحسن» عن أبيه به. ورواه ابن 
جرير في «التاريخ» (۵/ ۱5۷) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الأصبهاني» عن 
المسعودي (كذا أطلق!)» عن ناجية به. 
ورواه الخطيب في «تلخیص المتشابه» (۲۹۹/۱) من طريق آخری عن يزيد بن 
عريوببهة. 

000 في النسخ الخطية والمطبوعة: «زياد)» تحريف. 

(۲) كذاء والظاهر أن نظر الناسخ انتقل» فأسقط (عمرو بن دينار). وقد رواه يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ٤‏ 5 ۷) - ومن طريقه البيهقي (۸/  )14‏ عن أبي 
بكر الحميدي» عن سفيان» عن ابن أخي عمرو» عن عمرو. .. ولم تتضح كلمة 
(لطمة» فَأَنِْتَ في المطبوع من «المعرفة والتاريخ خ) بدلها: «المسلم»! وتابع 
الحميديّ على إثبات ابن أخي عمرو: علي ابن المديني ومن طريقه رواه الدارقطني 
في «المؤتلف والمختلف» (6/ ۰۲۲۵۱ وعبد الجبار بن العلاء العطار» ومن طريقه 
رواه ابن المنذر في «الأوسط» (0701/17. 
آما ابن أبي شيبة» فرواه (185/5) هو ومسدد في «المسند» [كما في «إتحاف الخيرة 
المهرة» للبوصيري (۰)۳۰۱ و«المطالب العالية» لابن حجر (۱۸۸۵)]» ويحيى بن 
الربیع - ومن طريقه البيهقي (۸/ 15)-» وعلي بن حرب في «الجزء الثاني من حدیثه 
عن ابن عيينة)» وعلي بن محمد المدائتي كما في «آنساب الأشراف» للبلاذري 
0 < نحمسشهم عن شان عن غر 
وقد استشكل البيهقي هذا الوجه وكأنه يرى أنه قد سُلِكَ فيه طريق الجادّة بإسقاط 
(ابن أخي عمرو)! لكن قد رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۱۳/ ۳۰۷) من طريق ابن 
أبي شيبة» ونقل قوله: «وهذا مما لم يسمعه ابن عيينة من عمرو!. 


۱۳۱ 


ثنا يزيد بن هارونء آنا الجرّيري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس قال: 
خطبنا عمر» فقال: إني لم أبعث عَمَّالي عليكم 17 ليضربوا أبشاركم؛ ولا 
ليأخذوا أموالكم. ولكن إنما بعشهم ليبأُخوكم دینکم وسنة نبیکم» ويقسموا 
فيكم فیتکم. فمن فل به غير ذلك فليرفعه إليّ» فوالذي نف عمر بيده» 
له منه. فقام إليه عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المومنین إن كان رجلٌ 
من المسلمین على رعية؛ فأدب بعص رعیته له (۲) منه؟ فقال عمر: 
ی( لا أَفضّه منه» وقد رایث رسول الله ریق من نفسه؟(*). 


ثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن ابن حرملة قال: تلاحی رجلان 
فقال آحدهما: ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال: بلی» ولکن لم يكن لي عليك 
شهود» فاشهدوا على ما قال. ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز» فأرسل في ذلك 
إلى سعيد بن المسيّب» فقال: يخئقه كما ختقه حتى بُحدث أو يفتدي منه. 
فافتدى منه بأربعين بعيرًا. فقال ابن كثير: أحسبه ذكره عن عثمان(). 


)۱( في النسخ المطبوعة: «إليكم». 

(۲) کذا في النسخ. وقد یکون الصواب: «ْمصنْه؟». 

(۳) رسمها في س»ع: «أناك» وهو خطأ. وفي المطبوع: «ألا آقصه». 

)4( رواه أحمد (۲۸) وآبو داود (4۵۳۷) من طریقین آخرین عن الجَرَيْرِيٌ به. وروی 
النسائي (4۷۷۷) الجملة الأخيرة منه فقط. قال ابن المديني: (إسنادٌ بصري حسنٌه. 
وقال: «لا نعلم في إسناده شيئا يُطْعَنُ فيه» وأبو فراس رجل معروف من أسلم» روى 
عنه أبو نضرة وأبو عمران الجوني». نقله ابن كثير في مسند الفاروق» (۲/ 8۳۱ - 
۲ وقد صححه الحاكم »)٤۳۹ /٤(‏ وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (۲۱۹-۲۱۸/۱). 

(0) رواه عبد الرزاق )۱۸۲٤١(‏ عن معمر ومحمد بن يحيى (وهو المأربي)» عن ابن- 


۱۳۲ 


ثنا الحسين بن محمدء ثنا ابن أبي ذثب» عن المطّلب بن السائب أن 
زجلین من بتي ليث اقتتلاء فضرب أخدهما الآخرء فكسر نها فانکسر عظح 
كفب الضارب. فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم ید من يد الضارب. 
فقال سعيد بن المسيب : كان لهذا أيضًا القود من كمّهء قضى عثمان أنَّ كلّ 
مقتتلين اقتتلا ونا ما بينهما. فأقيد منه» فدخل المسجد وهو يقول: يا عباد 


لف 


له کسز انن المسیب يذ 
قال الجوزجانی: فهذا رسول الله ي 1913/ ب] وجلّة آصحابه» فالی 
و 2 ع ۳ 2 
من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟ 
قلست: وفي «السنن»(۲ لابي داود والنسائي من حدیث أبي سعيد 
۰ ۲ ل از ی عر 
1 لد ان 3 5 5 55 ماه 
رسول الله يك بعغرجون كان معه» فجَرح بوجهه(۳ فقال له رسول الله تا 
«تعال فاستقد» فقال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


= حرملة به (بنحوه مختصرا). ویوان بما في «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۹ ۲۸۷۲ 
و«المحلی» لابن حزم (49۹/۱۰) من اختلافٍ في تقدیر الدية. وما عند ابن أبي 
شيبة أصح؛ لأنه رواه عن يزيد بن هارون» عن یحیی بن سعيد الأنصاري (قاضي 
المدينة)» وسنده صحيحٌ غاية. 

(۱) رواه ابن أبي شيبة (۲۸۲۰۹) عن شبابة» عن ابن أبي ذئب به (مختصرًا). 

)۲( رواه أحمد (۰)۱۱۲۲۹ وأبو داود (2)4077» والنسائي (۰4۷۷۳ »)٤۷۷ ٤‏ وفي سنده: 
عبيدة بن مُسافع» وهو مجهول الحال» وقد قال ابن المديني: ولا آدري: سمع من 
أبي سعید أم لا؟ آما ابن حبان» فقد صحّحه (۷۲۸۰). 

)۳( کتب ناسخ ع: «أوجهه)» ثم ضرب هو أو بعضهم على الهمزة» وکتب في الحاشیة: 
(به) مع علامة «ظ). وفي النسخ المطبوعة: «وجهه). 

1۲۳ 


وفى «سنن النسائی»(۲۱ وأبى داود وابن ماجه عن عائشة أن النبی بلا 
بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقه فلاحّه(") رجل في صدقته» فضربه أبو 
جهم فشجه. فأتوا النبيّ يله فقالوا: القوّدّيا رسول الله. فقال النبی كَك: 
«لكم كذا وکذا» فلم يرضوا. [فقال النبي بي: «لکم كذاوكذا» 
فرضوا](. فقال النبی يِِ: (ٍني خاطبٌ العشية على الناس؛ وشخبرهم 
برضاکم». فقالوا: نعم. فخطب رسول الله يك فقال: ان هؤلاء اللیلیین(4) 
آتوني یریدون القصاصه فعرضت علیهم کذا وكذاء فرضوا. آرضیتم؟». 
فقالوا: لا. فهمٌ المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله كك أن يكفوا عنهم» 
فكفوا0©». ثم دعاهم فزادهم» فقال: «آرضیتم؟». فقالوا: نعم. فقال: «إني 
خاطبٌ على الناس» ومُخبرهم برضاکم» فقالوا: نعم. فخطب النبي وَل 
فقال: (ارضیتم؟). قالوا: نعم. 


)۱( رواه أحمد (۲۵۹۵۸). وأبو داود () 45۳) والنسائي (4۷۷۸)؛ وابن ماجه 
(۲۷۳۸) ونقل قول محمد بن یحیی الذهلي: «تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيرٌه). 
يعني: تفرد بوصله وإسناده عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة وقد خالفه يونس بن 
يزيد الأيلي» فرواه عن الزهري قال: بلغنا... (فذكره). رواه البيهقي (49/4) من 
طريق ابن وهب» عن يونس به. وصحح ابن حبان الحديث »)1۱۹٤(‏ ونحا نحوّه 
البيهقى فى «معرفة السنن والاثار» .)١72١/57(‏ وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
۰۳۸۰۳۳ ۱۸): 

(۲) کذا بالحاء المهملة في النسخ وسنن النسائي». وفي غیره: «فلاجٌّه» من اللجاج. 
وفي النسخ المطبوعة: «فلاحاه»» ولعله إصلاح من بعض الناشرین. 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من النسخ لانتقال النظرء وقد آشیر إليه في طرّة ف. 

(6) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: (عنهم». 

۳ 


وهذا صريح في القوّد في الشجّة. ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة 
حتى رصُوا. ولو كان الواجب الاش فقط لقال لهم النبي بلا حين طلبوا 
القود: إنه لاح لكم فيه» وانما[1/۱۹۳] حقكم في الأرش. 

فهذه سنة رسول الله لِك وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآنء 
وهذا محض القياس. فعارض المانعون هذا کلّه بشيء واحد وقالوا: 
اللطمة والضربة لا يمكن فيهما الممائلة» والقصاص لا يكون إلا مع 
الممائلة. ونظر الصحابة آکمل» وأصحٌ» وأتبَع للقیاس كما هو أتبع للكتاب 
والسنة» فإن الممائلة من کل وجه متعذّرة» فلم يبق إلا أحد أمرين: قصاص 
قريب إلى الممائلة» أو تعزير بعيد منها. والأول آولی لأن التعزير لا يُعتبّر 
فيه جنس الجناية ولا قدرٌهاء بل قد يعر بالسوط والعصاء وقد يكون لطمه 
أو ضربه بيده. فأين حرارة السوط ويبسه إلى لين اليد» وقد يزيد وینقص. 

وفي العقوبة بجنس ما فعله تحرٌ للمماثلة بحسب الامکان» وهذا أقرب 
إلى العدل الذي أمر الله به وأنزل به الكتاب والميزان. فإنه قصاص بمثل ذلك 
العضو في مثل المحلّ الذي ضرّب فيه بقدره. وقد یساویه» أو يزيد قليلاء أو 
ينقص قلیلا. وذلك عفر لا يدخل تحت التکلیف» كما لا يدخل تحت التكليف 
المساواةٌ في الكيل والوزن من کل وجه كما قال تعالى: هالک 
وَالْمِيَانَ بالط لا کف تفا إِلَاوُْسَمَهَا 4 [الأنعام: ۱۰۲) فأمر بالعدل 


)١(‏ الأرش: الدية. 
(۲) قارن بكلام شيخ الاسلام في «قاعدة في شمول النصوص للأحكام؟ ضمن «جامع 
المسائل» (۲/ ۲۲۰ وما بعدها)» فالمصئف صادر عنه. 
۱۳۵ 


المقدور. وعفاعن غير المقدور منه(۱. 

وأما التعزير فانه لا یسمّی قصاصًاء فان لفظ القصاص يدل على 
المماثلة. ومنه: قصّ الأثْرٌء إذا اتبعه. وقص الحديثٌ. إذا أتى به على وجهه. 
والمقاصّة: سقوط أحد الدَّينين بمثله جنسًا وصفة. [۱۹۳/ب] وإنما هو تقويم 
للجناية» فهو قيمة لغير المثلین والعدولٌ إليه كالعدول إلى قيمة المتلف. 
وهو ضرب له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل وهو إما زائد وإما ناقص» 
ولا یکون ممائلا ولا قريبًا من المثل. فالأول أقرب إلى القياس» والشاني 
تقويم للجناية بغير جنسها كبدل المتلف. 

والنزاع أيضًا فيه واقع إذا لم يوجد مثله من کل وجه. كالحيوان والعقار 
والآنية والثياب وكثير من المعدودات والمذروعات. فأكثر القیّاسین(۲) من 
أتباع الأئمة الأربعة قالوا: الواجب في بدل ذلك عند الإتلاف: القيمة. قالوا: 
لأن المثل في الجنس یتعذر. ثم طرد أصحاب الرأي قياسّهم» فقالوا: وهذا 
هو الواجب في الصيد في الحرم والاحرام» إنما تجب قيمته لا مثله» کما لو 
كان مملوكًا. ثم طردوا هذا القياس في القرضء فقالوا: لا يجوز قرض 
ذلك لأن موجب القرض ردٌ المثل» وهذا لا مثل له. 

ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصید. لدلالة القرآن 
والستة وآثار الصحابة فضمَّنَ بمثله( من انعم وهو مثل مقیّد بحسب 


() وانظر في مسألة القصاص في اللطمة ونحوها: «تهذیب السنن» للمصنف (۱۲۸/۳) 
وما بعدهاء وازاد المعاد» /٤(‏ ۷۷). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «القیاسیین) کالعادة. 
(9) کذا في ع. وفي س: ایضمن مثله». وفي غیرهما: ایضمن بمثله» بإهمال حرف = 
۱۳۹ 


الإمكان» وان لم يكن مثلا من کل وجه. وهذا قول الجمهور منهم: مالك 
والشافعي وأحمد. 

وهم يجوّزون قرض الحیوان أيضًا كما دلت عليه السنة الصحيحة فإنه 
قد ثبت عنه ية في الصحيح أنه استسلف بَكْرَا وقضى جملا رَباعِيّا وقال: 
إل خياركم أحسنكم قضاء»(۱). ثم اختلفوا بعد ذلك في موعت قرض 
الحيوان» هل رد القيمة(' 2 أو المثل؟ على قولين» وهما في مذهب [1/۱۹4] 
شم وغیره: والذى :دلت عليه مس رر الله كله ال ةة الصريحة آنه 
يجب رد المثل» وهذا هو المنصوص عن أحمد. 


ثم اختلفوا في الغصب والاتلاف على ثلاثة أقوال» وهی في مذهب 
أحمد: أحدها: يضمن الجميع بالمشل بحسب الإمكان. والثاني: يُضمّن 
الجميع بالقيمة. والثالث: أن الحيوان يضمن بالمثل» وما عداه كالجواهر 
ونحوها بالقيمة. واختلفوا في الجدار هدّم» هل يضمن بقيمته» أو يعاد 
مثله؟ على قولين» وهما للشافعي(۳. 


= المضارع. ومن هنا زاد الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد قبله: «على أنه) بين 
حاصرتين لإقامة السياق» ثم حذف بعض من جاء بعده الحاصرتين! وفي «جامع 
المسائل» (۲/ 577): «علی أن الصيد یضمن». 

)۱( آخرجه مسلم (۱۲۰۰) من حديث أبي رافع. والبکر: الفتي من الإبل. والرّباعي 
منها: الذي دخل في السنة السابعة. 

(۲) يعني: هل موجه رد القيمة... فالسیاق واضح» ولکن زيد في النسخ المطبوعة بعد 
(هل»: ١‏ يجب). 


(9) انظر: «جامع المسائل» (۲۱۱/۲). 
۱۳۷ 


والصحيح ما دلّت عليه النصوص - وهو مقتضى القياس الصحيح» وما 
عداه فمناقض للنص والقیاس _: أن" الجميع يُضمَن بالمثل تقريبًا. وقد 
نص الله سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النعم. ومعلوم أن الممائلة بين 
بعير وبعير أعظم من الممائلة بين النعامة والبعیر» وبين شاة وشاة أعظم منها 
بين طير وشاة. وقد رد النبي بي بدل البعير الذي اقترضه مثلّه دون قيمته» 
ورد عوض القَصعة التي كسرتها بعض أزواجه قصعتّها('2 نظیرهاء وقال: 
«إناء بانای وطعام بطعام»(۳؛ فسوّی بينهما في الضمان. وهذا عين العدل؛ 
و محض القياس» وتأويل القرآن. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا في «مسائل إسحاق بن منصور). قال 
إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من کسر شيئًا صحيحًا فقيمته صحيحًا. قال 
أحمد: إن كان یوجد مله» فمثله. وان كان لا یوجد مثله» فعلیه قیمته. 

ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن [۱۹4/ب] سعید. فقال: سألتٌ 
ادن ان تک قضعة رجلاو عهناف او يشل فوا لجل قال: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لأن»؛ ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

)۲( في المطبوع: «بقصعة)» ولم يذكر مصدر ما أثبت. والصواب ما أثبتناه من النسخ 
الخطية» وکذا في الطبعات السابقة. 

۳( رواه أحمد (۰)۲۲۱۳۲۲۰۲۵۱۰۵ وأبو داود (۳۹7۸) والنسائي (۳۹۵۷) من 
حدیث عاشة رتولهعَنها. وفي سنده جسرة بنت دجاجة» قال البخاري في «التاریخ 
الکبیر» (۲/ 1۷): «وعند جسرة عجائب». 

.)۲۸۷۲/۰( (€) 

() في النسخ المطبوعة: «الرجل». 

۱۳۸ 


ماع 


0 
3 


عليه المثل فى العصا والقصعة واللوب. فقلت: آرآیت إن كان الشّق قلیلا؟ 
فقال: صاحبٌ الثوب مخيّر في ذلك قلیلا كان أو کثیرا. 


0 


وقال في رواية إسحاق بن منصور7١؟:‏ من کسر شيئًا صحيحًا فإن كان 
يوجد مثله فمثله» وان كان لا یوجد(۲) مثله فعليه قيمته. فإذا كسّر الذهبّ 
فانه بض إن كان خلخالا. وان كان دارا أعطى دیناژا آخر مکانه. قال 
إسحاق: كما قال. 

وقال في رواية موسى بن سعيد7©: وعليه المثل في العصا والقصعة 
والقصبة إذا كسّرء وفي الشوب. ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان. 
وصاحبٌ الثوب) مخيّر إن شاء شق الثوب» وان شاء مثله(*). 


واحتحّ في رواية ابنه عبد الله بحديث أنس. فقال حميد عن أنس: إن 
رسول الله ية كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة 
فيها طعام فضرّبت بيدهاء فکسرت القصعة. فأخذ النبي یا الكسرتين» 
فضمٌ إحداهما إلى الأخرى» وجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت 


(۱) في الموضع السابق من «مسائله». 

)۲( ع: «وإن لم يوجد». 

(۳) انظر: «الروايتين والوجهين» (۱/ ١٠9‏ 5) و«الإنصاف» .)١97/5(‏ 

(6) ع: «الشق». وفيما عداها: «الشيء». والصواب ما أثبت من المصدرين المذكورين 
والنسخ المطبوعة. 

(5) كذا في النسخ الخطية و«الإنصاف». وفي النسخ المطبوعة: «أخذ مثله)ء بزيادة 
«أخنذ»! 


(7) لم ترد الرواية في «مسائله» المطبوعة. 


۱۳۹ 


أمكم» كلوا». فأكلواء وحبّس الرسول حتى جاءت قصعتها التي في بيتهاء 
فدفع القصعة إلى الرسول» وحبس المكسورة في بيته. والحديث في 
«صحیح البخاري)27). وعند الترمذي7' فيه: فقال النبي كَكِّ: اطعام بطعام 
وإناء [46١/أ]‏ بإناء». وقال: حديث صحيح. وعند آبي داود(4) 
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتٌ؟ قال: «إناء مثل إناء 
وطعام مثل طعام». 

وهذا هو مذهبه الصحیح عنه عند ابن أبي موسی. قال في «اٍرشاده»(*): 
«ومن استهلك لادمي ما لا يكال ولا یوزن» فعلیه مثله إن وجد. وقیل: عليه 
قیمته». وهو اختيار المحققین من آصحابه. وقضی عثمان وابن مسعود على 
من استهلك لرجل فضلائا بمُصلانٍ مثلها(". وبالیثل قضى شریح) 


والئسائی فیه : 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قصعة التي هو تصرّفوا بحذف وزيادة. والصواب ما آثبت 
من النسخ. وکذا الرواية في «سنن ابي داود" ولا إشكال فیها. 

(۲) برقم (۵۲۲) من حدیث آنس قصة عائشة بطولها. 

(۳) برقم (۱۳۹۹) من حدیث آنس قصة عائشة مختصرا. 

(6) أبو داود (۳۹۱۸) والنسائي (۳۹۵۷) ورواه أيضًا أحمد (۲۱۳۹۰۲۵۱۵۵) من 
حديث عائشة. وفي إسناده جسرة بنت دجاجة قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۲/ 1۷): وعند جسرة عجائب. 

(0) (ص ۲۵۵). 

(7) نقل ذلك عنهما ابن حزم في «المحلّی» (1۷۸/۲- دار الفکر؟. وعن عشمان نقله 
النووي في «المجموع شرح المهذب» (۲۳/۱4). 

(۷) ینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۰۱4۹6۳ ۰۱۹۹6 ۰)۱4۹۷۸ و«المصنف» لابن 
آبي شيبة (1۳ ۰6۳۷ و«المحلی» (۸/ ۱6۱). 


۱۳۰ 


والعَنبري(١2.‏ وقال به قتادة(۲) وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى + وهو 
الحق. 

وليس مع من أوجب القيمة نص ولا إجماع ولا قياس. وليس معهم 
أكثر ولا أكبر من قوله ي ): «من أعتق شِرْكَا له في عبد. فكان له من المال 
ما يبلغ ثمنّ العبد. قُوّم عليه قيمةً عدل لا وکس ولا شطط فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد)2*0. قالوا: فأوجب الب ی في إتلاف نصيب 
الشريك القيمةً لا المثل» فقسنا على هذا کل حیوان» ثم عدّيناه إلى کل غير 
مثليئٌ. قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل. 

قال الآخرون: آما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين» وسمعًا له 
وطاعة؛ ولكن فيما دل عليه» والا فما" لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي 
أن يحمل عليه. وهذا التضمين الذي يَضمّنه لیس من باب تضمين المتلفات» 
بل هو من باب تملّك مال الغير بقيمته» فإن نصيب الشريك يملكه المُعيق 
ثم يعتق علیه؛ فلا بد من تقدير دخوله في ملكه. لیعتق عليه. ولا خلاف بين 


.158 هو القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري» من أتباع التابعين. توفي بالبصرة سنة‎ )١( 
ترجمته في «أخبار القضاة» لوكيع (۸۸/۲). وانظر قوله بالمشل في «المجموع»‎ 
.)۳۷ /۲( للنووي (۲۳/۱6) واالمعاني البدیعة» للريمي‎ 

(۲) پنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱8۹۵6)» واالمحلی» (۱۶۱/۸). 

(۳) صاحب «المسند». كان من أوعية العلم. يجتهد ولا يقلّد. قاله الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (5/ 5 .)1١‏ 

( قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة المطبوعة ضمن «جامع المسائل». 

(5) أخرجه البخاري (۲۵۲۲) ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر. 

)00 في المطبوع: «فيما»» وهو خطاً. 


۱۳۱ 


القائلين بالسّراية في ذلك. وأن' الولاء له وان تنازعوا: هل يسري عقيب 
عتقه» أو لا یعیق حتى يودّي القيمة» أو يكون موقوفا فإذا أدّى تبيًّا(') أنه عتّق 
من حين العتق؟ وهي في مذهب الشافعي. والمشهور في مذهبه ومذهب 
أحمد القول الأول. وفي مذهب مالك القول الثاني". وعلى هذا الخلاف 
ينبني ما لو أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول. فعلى القول الأول لا یعیتق؛ 
وعلى الثاني“ یعتق عليه ويكون الولاء بينهما. وينبني على ذلك أيضًا إذا 
قال أحد الشريكين: «إذا أعتقت نصيبك فنصيبي خر». فعلى القول الأول لا 
يصح هذا التعليق» ويعق نصیبه من مال المعتِق. وعلى القول الثاني يصح 
التعليق ویعتق على المعلّق. 

والمقصود: أن التضمين هاهنا كتضمين الشفيع الثمن إذا أخذ بالشفعة» 
فإنه ليس من باب ضمان الاتلاف» ولكن من باب التقويم للدخول في 
الملك. لكن الشفيع أدخل الشارعٌ الشقص في ملكه بالثمن باختياره» 
والشريك المعّق أدخل الشقص في ملكه بالقيمة بغير اختياره. فكلاهما 
تمليك: هذا بالثمن» وهذا بالقيمة؛ فهذا شيء» وضمان المتلف شيء. 

قالوا: وأيضًا فلو سُلَّم أنه ضمان إتلاف لم ید على أن العبد الكامل إذا 
أتلف يضمن بالقيمة. والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما ما لا ينقسم 


)١(‏ في المطبوع: «ولأن». 

(؟) في النسخ المطبوعة: اتبین». 

(۳) انظر: «المغني» (۳۹6/۱۶). 

(4) س: «القول الثاني» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(0) الشّقص: القطعة من الشيء النصيب منه. 


۳۲ 


كالعبد والحيوان والجوهرة 11/۱۹١1‏ ونحو ذلك» فحق کل منهما في نصف 
القيمة. فإذا اتفقا على المهایاة۲7) جازء وان تنازعا وتشاحًا يبعت العین؛ وقیم 
بينهما ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم الوثلي. فحقّهما في المثلي في عینه 
وفي المتقوّم عند التشاجر والتنازع في قيمته. فلولا أنَّ حقّه في القيمة وإ 
لما أجيب إلى البيع إذا طلبه. واذاثیت لك أفرذا الل له( نصف عبد فلو 
ضناه ٠‏ بمثله لفات حقّه من نصف القيمة الواجب له شرا عند طلب البيع؛ 
والشريك إنما حقه في نصف القيمة» وهما لو تقاسماه تقاسماه بالقيمة» فإذا 
أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالقيمة. وعكسّه الوثلی لو تقاسماه 
تقاسماه بالمثل. فإذا أتلف أحدهما نصیب شريكه ضوئّه بالمثل. فهذا هو 
القياس والميزان الصحيحٌ طردًا وعكسّاء الموافق للنصوص وآثار الصحابة. 
ومن خالفه فلا بد له من أحد أمرين: ما مخالفة السنة الصحيحة وآثار الصحابة 
إن طرد قیاسه وم التناقض البّن إن لم يطرده. 
فص ل(*) 
وعلی هذا الأصل تنبني الحکومة المذكورة في کتاب الله عر وجل» 


() في النسخ المطبوعة: «كل واحد». 

(۲( المهايأة: مقاسمة المنافع زمانًا أو مكانًا . انظر: طلبة الطلبة (ص77١).‏ 

(۳) حذفت «والا» في النسخ المطبوعة لوقوعها في غير موقعهاء ولكنه أسلوب شائع 
في کتب المصنف وشیخه وغیرهما في ذلك العهد. وقد سبق مثله. وانظر ما علقت 
في «الداء والدواء (ص۲۰۹). 

(4) «له» ساقط من ت. 

)0( قارن بکلام شيخ الاسلام في قاعدته المذکورة المطبوعة ضمن «جامع المسائل» 
(۲/۲- ۲۷ ۲). 


۲۳ 


التي حكم فيها النبيّان الكريمان داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم. إذ 
حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم. والحَرّث هو البستان» وقد 
روي أنه كان بستان عنب» وهو المسمّی بالگزم. والنفش: رعي الغنم لیلا. 
فحكّم داود بقيمة المتلّف. فاعتبر الغنی فوجدها /٠۹١[‏ ب] بقدر القيمة» 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم» وتعذّر بيعها أو 
رضُوا(١‏ بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلا عن القيمة. وأما سليمان فقضى 
بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمّنوا ذلك بالمثل بأن يعمُروا البستان 
حتى يعود كما كان. ولم يضيّع عليهم مُعَلَّه من حين الاتلاف(۲) إلى حين 
العّودء بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء 
البستان» فيستوفوا من نماء غنمهم نظيرَ ما فاتهم من نماء حرثهم. وقد اعتبر 
النماءين» فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي خصّه الله به. وأثنى عليه 
بإدراكه. 

وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال: 

أحدها: موافقة الحكم السليماني في ضّمان النش وفي المثل. وهو 
الحق. وهو أحد القولين فى مذهب أحمد» ووجه للشافعية والمالكية» 

والقول الثانی: موافقته فى ضمان النفش» دون التضمين بالمثل. وهذا 


)۱( س: #ورضوا؟. وفي النسخ المطبوعة: «أو تعدّر بیعها ورضوا». 
(؟) في النسخ المطبوعة: «من الاتلاف». فسقط منها لفظ «حین». 


۱۳ 


والثالث: موافقته فى التضمين بالمثل دون النفش. كما إذا رعاها 
صاحبها باختياره» دون ما إذا تفلّتت(١2‏ ولم يشعر بها. وهو قول داود ومن 


0 


وافقه. 


والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال» وما وجب من ضمان 
الرّعي7") بغير النفش فانما!۳) يضمن بالقيمة لا بالمثل. وهذا(*) مذهب أبي 


دة( 


وما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب( إلى العدل والقياس. وقد 
حكم رسول الله اة أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأنَّ ما أفسدت 
المواشي بالليل ضمانٌ على آهلها(۷). فص بحكمه [1/۱۹۷] ضمانٌ النفش» 


)۱( ت»ع: «انفلتت». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الراعي». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «فانه». 

)٤(‏ ح.ف: «وهذا هوا. 

(0) هنا انتهی النقل من کلام شيخ الاسلام. وقد ذکر الأقوال الاربعة في «تهذیب السنن» 
(۳/ ۱۳۷) آیشاء وقال عن القول الاول: «وهو آصح الاقوال وآشدها مطابقة لأصول 
الشرع والقیاس. كما قد بینا ذلك في کتاب مفرد في الاجتهاد». ثم قال: «وذکر هذه 
الأقوال وأدلّتها وترجیح الراجح منها له موضع غير هذا آلیق به من هذا». وقال في 
(مفتاح دار السعادة» (۱/ 6 لوقد ذكرت الحكمين الداودي والسليماني 
ووجهيهماء ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني 
من عدة وجوه» وموافقته للقياس وقواعد الشرع في «كتاب الاجتهاد والتقليد). 

(5) ت: «أقرب». 

)۷( رواه أحمد (۱۸1۰) وآبو داود (۰ ۳۵۷ والنسائي في «السنن الکبری» (۵۲ ۰0۷ - 


۱۳۵ 


وصح بالنصوص السابقة والقياس الصحيح وجوبٌ الضمان بالمثل» وصح 
بنص الكتاب الثناءٌ على سليمان بتفهيم هذا الحكم- فص أنه الصواب. 
وبالله التوفيق 

ومن ذلك: المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس 
والأموال والأعراض. فهذه ثلاث مسائل: 

الأولى: هل يُفعل بالجاني كما فعّل بالمجنيٌ عليه؟21(7 فان كان الفعل 
محرّّمًا لحل الله کاللواط وتجريعه الخمر لم یفعّل به كما قعل اتفاقًا. وان 
كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورّض رأسه بالحجر ومنعه 
الطعام" والشراب حتى يموت- فمالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايات عنه يفعلون به كما فعل» ولا فرق بين الجرح المُزْهِق وغيره. وأبو 
حنيفة وأحمد في رواية() يقولان: لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة. 


= ۵۷۵۳) من حديث البراء نع وفي سند الحديث اختلاف شدید. وینظر: 
(المسند لأحمد (۰۲۳۹۹۱ ۰۲۳۹۹6 ۰۲۲۳۲۹۷ و«السنن) لأبى داود (۳۵۹۹) 
و«السئن» لابن ماجه (۲۳۳۲). و«السنن الکبری» للنسائى (4 ۵۷۵ «(oVo0‏ 
و«السئن» للدارقطني (۳۳۱۹-۳۳۱۳)» و«التمهيد» لابن عبد البر (۱۱/ ۸۱ - 
۲ ولالمحلی» لابن حزم (۱۱۰۱6۱/۸/ ۰8 0)» و«السنن الكبير» للبيهقي 
(۳۱/۸- ۳۲). وصحح الحديتٌ ابنْ حبان (۷۱۷۰) والحاكم (۲/ 4۸ 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» (1۸۱/۷). 

)١(‏ ما عداع: «هل یفعل بالمجني عليه كما فعل بالجاني». ولعله کذا وقع في الأصل 
مقلوبًا سهوًاء فأصلح في ع. وفي النسخ المطبوعة: «كمايفعل...٠»‏ والصواب ما 
آثبت من ع. 

(۲) ت: «من الطعام» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة زیادة: اعنه». 

۱۱1 


وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مُزْهِقا فعل به كما فعّل» وإلا قتل 
بالسيف. وفي رواية رابعة يقول: إن كان مزهقاء أو موجبّا للقوّد بنفسه لو 


انفرد فل به كما فعل» وان كان غير ذلك قل بالسیف(۱). 
والكتاب والميزان مع القول الأول. وبه جاءت السنة» فان النبي كلا 


رض رأس اليهودي بين حجرين كما قعل بالجارية). وليس هذا قتلا 
لنقضه العهد؛ لأن ناقض العهد إنما يُقتل بالسيف في العنق. وفي أثر مرفوع: 
امن حرق حرّقناه ومن غرّق غرّقناه»(. 


وحديث: «لا قود إلا بالسیف»(* قال الإمام أحمد: ليس إسناده 


(۱) وانظر: «تهذيب السنن» (۱۳۸/۳- ۱۰) و«زاد المعاد» /٤(‏ ۷۷). 

)۲( آخرجه البخاري )۲٤۲۱۳(‏ ومسلم (17177) من حديث أنس. 

(۳) رواه البيهقي (۸/ 4۳ وفي «معرفة السنن والاثار» (4۰۹/۷) من حدیث البراء 
هن قال البيهقي في «معرفة السنن»: «وفی هذا الاسناد بعض مَنْ یج ». 
وضتفه ابسن الجوزي في «التحقیق» (۲/ 6۳۱۷ وأقزه الذهبي في «التنقیح» 
(۲۳۰/۲). وقال ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (4/ 4۹4): «وفي هذا 
الاسناد مَنْ تجْهَلُ حاله؛ کبشر وغيره». وبشر هذا رجّح بعض المحققين أن اسمه: 
(باشر). وینظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ ٤۳۹‏ - 48۰). و«المؤتلف 
والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (۲/ ۰6۷۵۰ و«اللإكمال» لابن ماکولا 
(۱/ ۱۷ -۰)۱۵۸ و«توضیح المشتبه» لابن ناصر الدین الدمشقي (۲۱/۳). 

(4) رواه ابن ماجه (۲۱۲۱۷) من حدیث النعمان بن بشير َة مرفوعا. وفی سنده 
جابر بن يزيد الجعفي» وهو واو جدّاء وشیخه آبو عازب مجهول. ۱ 
ورواه ابن ماجه (۲۷۸) من حدیث الحسن» عن أبي بکرة للع مرفوعا؛ وهو 
منکر؛ والمحفوظ أنه من مراسیل الحسن. ويُنظر: «المصنف» لابن آبي شيبة 
(۲۸۲۹۰). و«المسند» للبزار (۰)۳۲۲۳ واالعلل» لابن آبي حاتم (۰)۱۳۸۸- 


۱۳۷ 


بجید(۱؟. والثابت عن الصحابة [۱۹۷/ب] أنه يُفْحَل به كما فعل. فقد اتفق 
على ذلك الکتاب. والسنّة والقياس» وآثار الصحابة. واسم القصاص 
يقتضيه» لأنه يستلزم الممائلة. 

المسألة الثانية: إتلاف المال. فإن كان مما له حرمة كالحيوان 
والعبيد» فليس له أن يُتلِف ماله كما تلف ماله. وان لم تكن له حرمة کالثوب 
یشقه» والاناء يكسره. فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظیرّ ما تلفه» بل 
له القيمة» أو المئل(" كما تقدّم. والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه 
عليه ما(" فعله الجاني به. فیشق ثوبه كما شی وبه» ويكسر عصاه كما کسر 
عصاه إذا كانا متساويين» وهذا من العدل(؟). وليس مع من منعه نص ولا 
قياس ولا | جماع. فان هذا ليس بحرام لحق الله» وليست حرمة المال أعظم 
من حرمة النفوس والأطراف. وإذا مكّنه(*» الشارع أن یتلف طرقّه بطرفه 
فتمكيئه من إتلافٍ ماله في مقابلة ماله" هو أولى وأحرى» وأن حكمة 


طع £ 


= و«الكامل» لابن عدي (۳/ 055٠ /0 ۰۲٥۲‏ ۸۲/۷ و«السئن» للدارقطنى (۳۱۰۹ 
-۰۳۱۱۳ 0183-5114 و«السنن الكبير» للبيهقى (۸/ »)١۳- ٩۲‏ وامعرفة 
السنن والاثار» له (5/ ۱۸۷ -۱۸۸). ۱ 

.)8۰۹/۱۱( «المغني»‎ )١( 

( في المطبوع: «القيمة في المثل»! 

(۳) في النسخ المطبوعة: «كما». 

(4) ت: «مع العدل» فکتب بعضهم في الحاشية: ‏ محض» مع علامة «ظ)» يعني أن 
(مع» تحریف « محض» فیما یظهر له. 

(0) ماعداس. ت: «آمکنه». وقبله في ت: «فإذا». 

() بعده في س» ح» ف: «لف» باللام» فهل هو بعض كلمة «التالف»؟ وفي ع: «کیف. 


۱۳۸ 


القصاص من التشقي ودر الغيظ لا تحصل إلا بذلك» ولأنه قد يكون له 
غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتهاء ولا يش ذلك عليه لكثرة ماله» 
بدي اجيم بل ویتی اليد عل ین وف تکات نع عطاز: 
القيمة من شفاء غر غيظه ودرك ثأره وبردٍ قلبه وذاقة الجاني من الأذى ما ذاق 
هو؟ فحكمة هذه الشريعة الکاملة الباهرة وقیاسها(۱) يأبى ذلك. وقوله: 
دا َيه بمثل ما اغى عَلِتَي € [البقرة: ۶ وقوله: # وروا سب 


رود رم معط 


یه لها © [الشورى: 4۰]» وقوله: #وَإِنَ [1/1۹۸] عافسَتَم فَعَاقبوا بِمِئْلٍ ما 
عُوقِبَسُم بو [النحل: ]1١7‏ يقتضي جواز ذلك. 

وقد صرح الفقهاء بجواز |حراق زروع الكفار وقطع آشجارهم إذا کانوا 
يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة. وقد أقرّ الله سبحانه الصحابة على قطع 
نخل اليهود لما فيه من خزيهم» وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزيّ 
الجاني الظالم ويشرعه. وإذا جاز تحريقٌ متاع الغالٌ لكونه تعدّى على 
المسلمين في خيانتهم في شي(" من الغنيمة» فلان يحرّق ماله إذا حرّق 
مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة المالية في حم الله 
الذي مسامحته به أكثر من استیفائه فلان شرع في حقٌ العبد الشحيح أولى 


0 


واحری. 


ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان» وکان من 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة (معا». 
(؟) في النسخ الخطية: «من شيء4» والمثبت من المطبوعة. وانظر في تحریق متاع الفال 
ما آخرجه آبو داود (۰۲۷۱ ۱۵ ۲۷). 


۳۹ 


الممكن أن يوجب الدية استدراكًا لظلامة المجني عليه بالمال» ولكن ما 
شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجنيٌّ عليه» وأحفظ للنفوس 
والأطراف؛ وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو 
قطع طرقه وأعطى دیتّه؛ والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك. وهذا 
بعينه موجود في العدوان على المال. 

فان قيل: فهذا ينجبر 2١7‏ بأن یعطی(۲) نظير ما أتلفه عليه. 


قيل: إذا رضي المجنيٌ عليه بذلك» فهو كما لو رضي بدية طرفه. فهذا هو 
محض القياس» وبه قال الا حمدان حمل بن حنبل وأحمد بن Ey‏ قال 
في رواية موسى بن سعید*): وصاحب الشق مخيّر("»» إن شاء شق 
الوب وان شاء مغله(۲). 


المسألة الثالثة: الجناية ۱۹۸/ ب] على العرض. فإن كان خرامًا فى نفسه 
کالکذب عليه وقذفه وسبٌّ والدیه» فلیس له أن یفعل به كما فعل ۸ اتفاقًا. 


)۱( ما عدا س.ع: ايتخيرا» وهو تصحیف. وقال ناسخ ف أيضًا في حاشیتها: «لعله 
يلجبرا. 
() في النسخ المطبوعة: «یعطیه». 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۲۰) و«الإنصاف» (7/ ۱۹6). 
() سبق تخریجها. 
(0) ماعداع: «الشيء)» تحریف. 
0 في النسخ المطبوعة: «یخیر». 
(۷) هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: «أخذ مثلّه» بزيادة «آخذ». 
)۸( زيد بعده: «به» في النسخ المطبوعة. 
۱:۰ 


وان سبّه في نفسه» أو سخر منه(۲۱ أو هزئ به» أو بال عليه أو بصق علیه أو 
دعا عليه- فله أن يفعل به نظيرَ ما فعل به متحرّيًا للعدل. وكذلك إذا كسّعه أو 
صفعه فله أن يستوفي منه نظيرَ ما عله" به سواء. وهذا آقرب إلى الکتاب 
والميزان وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية جنسّا ونوعا وقدرًا 
وصفة. 

ود تیه امه ال ا على ولا كلاه ا 
خالفها. ففي «صحیح البخاري»"' أن نساء النبي ية أرسلن زینب بنت 
جحش إلى رسول الله بل تكلّمه في شأن عائشةه فأتته» فآغلظت. وقالت: 
إن نساءك ینشذنك العدل في بنت أبي قحافة(4) . فرفعت صوتها حتى 
تناولت عائشة ئشة» وهي قاعدة» فسيّتهاء حتى إن رسول الله يك لینظر إلى 
عائشة» هل تتكلّم. فتكلّمت عائشة ترذ على زینب حتى أسكتتها. قالت: 
فنظر النبيّ كل إلى عائشةء وقال: «إنها بنت أبي بكر». 


وفي «الصحیحین»(۹ هذه القصة قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي يلل 
زینب بنت ج جحش زوج الب به وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند 


(۱) في النسخ المطبوعة: «به). 

)۲( ع: «فعل». وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( برقم (۲۵۸۱). وأخرجه مسلم (۲ 4 ۲). 

(6) نسبتها إلى جدّها. وكذا في النسخ الخطية ولاصحيح مسلم» (۲46۲) وامسند 
أحمد» (۲4۵۷۵) وغيرهما. وفي النسخ المطبوعة: «بنت ابن أبي قحافة» كما في 
بعض روايات حديث البخاري. 


6( بل في اصحیح مسلم». 


رسول الله يَكِِ. فذكرت الحدیث وقالت: ثم وقعت في فاستطالت علي 
2e‏ 2 5 ع 
1/ آآزینب حتى عرفت أن رسول الله َة لا يكره أن أنتصر. فلما وقعتٌ 
بها(۱) لم نها حتى آلخنت علیها(۲۲. قالت: فقال رسول الله ا وتبسّم: 
«إنها ابنة أبي بكر». وفي لفظ فیهما(۳: «لم نها أن آلخنتها غلبة». 

وقد حکی الله سبحانه عن یوسف الصدّیق أنه قال لاخوته: اسر نَم 
و رم يه 8 مم ع مه مر ۲ بو مر و 
َا 4( لما قالوا: #إن يسرقٌ فقد E‏ 2 له من ټل ) 
[يوسف: ۷۷]» ولم یبد لهم ذلك للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال. 

ومن تأمّل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيرًا جدًا. وبالله التوفيق. 

قالوا: وهذا غيض من فيض» وقطرة من بحرء من تناقض القیّاسین(۱) 
الآرائيين» وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من کل وجه أو أولى منه» 
وخروجهم في القياس عن موجّب القياس» كما أوجب لهم مخالفة السنن 


(۱) يعني: نلت منها. 

(۲) أي لم آترکها حتی بالغت في |فحامها. ویروی: «أنحيثٌ». 

۳( بل في «صحیح مسلم» وحده. 

0( زادوا في النسخ المطبوعة: وله لم ما توت #. 

1 زادوا في النسخ المطبوعة: مِتَأْسَرّمَا وف فى شیو. ل رها مر > وغیروا 
عبارة المصنف. 

0( في النسخ المطبوعة: «القیاسیین» كالعادة. 


1۲ 


والآثار» كما تقدّم الإشارة إلى بعض ذلك. فلیوجذنا الق سون(۱) حديئًا 
واحدًا صحيحًا صريحًا غيرٌ منسوخ قد خالفناه لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل» 
ولن يجدوا إلى ذلك سبیلا! فان كان مخالفة القياس ذبا" فقد أريناهم 
مخالفته صريحًا. ثم نحن أسعَد”" بمخالفته منهم لأنا إنما خالفناه 
للنصوص. وان كان حقا فماذا بعد الح إلا الضلال؟ 


فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين 
اللذين قد ارتفع في مَعْرَك!؟) الحرب عجاجهما فجرٌ کل منهما ينا من 
الحجج لا تقوم له الجبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأدلّى كم 
منهما من الکتاب والسنة والاثار بما خضعت له الرقاب» وذنت له الصعاب» 


وانقاد [۱۹۹/ب] له علم كلّ عالم» ونقذه حکم کل حاکم(۱). وكان نهاية قدم 
الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه ويحيط علمًا بما 
أمّلاه وفصّلاه. فلیعرف الناظر في هذا المقام قدرّه. ولا يتعدّى طووه» 
ولیعلم أن وراء سو یقت شویفیته ۲۳ بحازا طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق 


)١(‏ انظر التعلیق السابق. وفي ف: «القائسون». 

زفق هذا في س» ع. ونقطة الباء واضحة في ح أيضًا. وفي غیرهما والنسخ المطبوعة: 
«ديئًا». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «أسعد الناس». 

(4) في النسخ المطبوعة: «معترك». 

(0) في طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ومن تابعه: «وأتى کل واحداء 
ولعله تصرّف من بعض الناشرين. 

(7) في النسخ المطبوعة: «ونفذ حكمه كل حاكم». 

)¥( السُوَيقِيّة: تصغير الساقية. 


۱:۳ 


الشّهى(21عاليةً. فان وثق من نفسه بأنه من فرسان هذا المیدان و جملة 
هؤلاء الأقران» فلیجلس مجلس الحکم بين الفريقين» ويحكُمْ بما یُرضی الله 
ورسوله بين هذين الحزبين؛ فان الدين كلّه شش ون الحكم إلا لله. ولا ينفع 
في هذا المقام: «قاعدةٌ المذهب کیت وکیت». و«قطع به جمهورٌ من 
الأصحاب» و«تحسّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهًا»؛ واصُح هذا 
القول خمسة عشر وصحح الآخرٌ سبعة». وان علا نسب عليه قال: انصّ 
عليه»» فانقطع النزاع» ور" ذلك النصٌ في فَرَنْ الإجماع. والله المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال المتوسّطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه آنزل(۳ الکتاب 
والميزان» فكلاهما 9 الانزال آخوان» وفى معرفة الأحكام شقيقان. وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه. ولا 
يتناقض الکتاب والمیزان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا ودله 
الأقيسة الصحيحة؛ ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح. بل كلها 


(۱) كوكب صغير خفي في وسط بنات نعش. 

(۲) ع: «ولو"؛ تصحيف. وفي المطبوع: «ولزم»؛ ولعله من أخطاء الطبع. والمراد أن نص 
الإمام یل مع الا جماع في قرّن واحدء كأنهما نذان. يقال للبعيرين إذا قرنا في قرّن 
واحد: قد لزان وميه قول جرير: 

وابنُ اللبونإذا مائزٌ في قرَنِ 2 لميستطع صولة البُزْل القناعيس 
انظر: «دیوانه» (۱/ .)١56‏ 
(۳) في النسخ المطبوعة: «قد أنزل». 
١‏ 


متصادقة متعاضدة متناصرة يصدّق بعضها بعضّاء ويشهد بعضها لبعض؛ فلا 
يناقض القياس الصحيحٌ النص الصحيح أبدًا. 

ونصوص الشارع نوعان: آخبار وأوامر. فکما [1/۲۰۰] أن أخباره لا 
تخالف العقل(١2‏ الصحيح» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد 
آدرکه(۲) من حيث الجملة. فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به 
القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه. وكما أن 
القسم الغالث في الأخبار تحال وهو ورد رها تا يرد العقل الصريح7", 
فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. 

وهذه الجملة إنما تتفصّل(*) بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: 

إحداهما: أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرًّا ونهيًا 
واذئا وعفواء كما أن الذكر القدري محيط بجمیعها علما وکتابة وقدرًا. 
فعلمّه وکتابه وقدره قد آحصی جمیع آفعال عباده الواقعة تحت التکلیف 


)۱( في النسخ الخطیة: «القول». وهو تصحیف أو سهو كان في الأصول. 

)۳( في النسخ الخطية: «آدرکته»» يعني: العقول» ولکن مقتضی السیاق ما آثبت من 
المطبوع. 

)۳( يعني: الخالص. وکذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الصحیح». 

)٤(‏ ضبط في س»ح بتشديد الصاد المفتوحة. وفي النسخ المطبوعة: «تنفصل»» 
تصحيف. وتفصّل مطاوع فصّلء لم تنص عليه المعاجم» ولكن المصنف استعمله 
في كتاب «الفوائد» (ص١١١)‏ أيضًا. قال: «... بل عرفه معرفة مجملة» وان تفص 
له في بعض الأشياء». وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام (0/ ۱۲۵). 

۱:۵ 


وغيرهاء وأمرّه ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع آعمالهم۲ التكليفية. 
فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي 
الأمري. فقد بین الله سبحانه على لسان رسوله» بکلامه وکلام رسوله جمیع 
ما مر به وجميمَ ما نهی عنه, و جمیع ما أحلّهه و جمیع ما حرّمه» و جمیع 
ما عفا عنه. وبهذا یکون دینه کاملا كما قال تعالی: وم الت کم 
ديس 4" [المائدة: ۳). ولکن قد يقضّر فهمٌ أكثر الناس عن فهم ما دّت عليه 
النصوص» وعن وجه الدلالة وتنويعها”؟». وتفاوت الأمة في مراتب الفهم 
عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله» ولو كانت الافهام متساوية [۲۰۰/ب] 
لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة 
في الحرث» وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم. 


و 
وقد قالعمر لأبي موسى في كتابه إليه: «الفهم الفهم فيما أدلي 
إليك». وقال على: «إلا فهما يؤتيه الله عبدًا فى کتابه»(۲۳. وقال أبو سعيد: 
كان أبو بكر أعلمنا برسول الله بلا" . ودعا النبى بيا لعبد الله بن عباس أن 


)۱( ع: «آفعالهم». وكذا في النسخ المطبوعة. وقد وقع تقديم وتأخير في أجزاء هذه 
الجملة والجملة السابقة في س» ح» فء ففیها: «... آفعال عباده وعفوه وأمره ونهیه 
وإباحته الواقعة تحت التکلیف وغیرها قد أحاط...). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «آمره". 

۳( في النسخ المطبوعة زیادة: «وأتممت علیکم نعمتي». 

(4) ع: «وموقعها». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(8) سبق تخریجه. 

() سبق تخریجه. 


(۷) سبق تخریجه. 


۱:1 


يفقّهه في الدين ويعلّمه التأويل(١2.‏ والفرق بين الفقه والتأویل: أن الفقه هو 
فهم المعنی المراد» والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى» التي 
هي آخیّنه۲1) وأصله. وليس کل من فقه في الدين عرف التأويل» فمعرفة 
التأويل یختص به الراسخون في العلم. وليس المراد به" تأويل التحريف 
وتبديل المعنى» فان الراسخين في العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه. 
فصا 4) 

فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وغلا بعض هؤلاء 
حتى قال: ولا بعشر معشارها0*. قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة 
إلى النصوص. ولَعَمرٌ الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته 
لا مقدارها في نفس الأمر. واحتجٌّ هذا القائل بأن النصوص متناهية 
وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع. 
وهذا احتجاج فاسد جذا من وجوه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) تقدم تفسيرها. ويريد أن المعنى يدور حول تلك الحقيقة. 

(۳) «به» ساقط من ح» ف. 

(4) قارن هذا الفصل بکلام شيخ الاسلام في القاعدة المذكورة (ص4 ۲۷-۲۷) ضمن 
«جامع المسائل» المجموعة الثانية. فانما هو مأخوذ منه مع بعض الزیادات. وکذلك 
الفصول التالية. 

(6) انظر: «البرهان» للجويني (۲/ ۰۱6 ۳۷). 

(7) انظر: «آصول السرخسي» (۱۳۹/۲) والفروق» للقرافي /١(‏ ۸). 


۱:۷ 


أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعَاء فیُحگم لكل نوع 
منها بحكم واحده فتدخل الأفراد التي [1/۲۰۱] لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني: أن آنواع الأفعال» بل والأعراض. كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قدّر عدمٌ تناهيهاء فأفعال(۱) العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية. وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحاء وهو بنات العم والعمّة 
وبنات الخال والخالة» وما سوى ذلك حرام. وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء 
محصورًاء وما سوى ذلك لاينقضه. وكذلك ما يفسد الصوم ومايوجب 
الغسل» وما يوجب العدّة» ومایمتع منه المُحرم» وأمئال ذلك. وإذا كان أرباب 
المذاهب يضبطون مذاهبهم» ويحصرونها بجوامع تحيط بما يل ويحرم 
عندهم» مع قصور بيانهم- فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدَرٌ على 
ذلك. فانه كله یأتی بالکلمة الجامعة» وهی قاعدة عامة وقشية ا 

2 الي + وهي م4 ديه مجم 

أنواعا وأفرادًا» وتدل دلالتين: دلالة طرد» ودلالة عكس. 


وهذا كما ستل یاو عن آنواع من الأشربة كاليتع واليزر") وكان قد 
أوتي جوا ف ا :کل شتكرخرام ۳( .وکل عمل ليس عليه 
أمرّنا فهو رَد(۹). وال قرض جر نفعًا فهو ربا»(۳. وکل شرط ليس في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن أفعال». 

(1) الیثم: ما اشتد من نبيذ العسل. والوزر: ما اشتدّ من نبيذ الذرة والشعير. وقد فسَّرهما 
7 موسى الأشعري في حديث «الصحیحین! وسيأتي. 

(۳( تقدّم تخریجه. 

)4( تقدّم تخر یجه. 

(5) رواه آبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزئه» (47 - تخريج أبي القاسم - 


۱:۸ 


کتاب الله فهو باطل»(۱). و هکل المسلم على المسلم حرام: دمه ومالّه 
2 
وعرضه». و«كل أحل اجى بماله من ولده ووالده والناس آجمعین»(۳. 
2 0 2 
و«كل محدّثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»۲*1. و«كل معروف صدقة»(). 


(€) 


2 
(10 


وسمّى الي بل هذه الاية «جامعة فاذة:20: فمن یعَمَل يفال 


البغوي)» والحارث بن محمد بن أبي أسامة في المسند» (477 - بغية الباحث) 


للهيثمي» من حديث علي رتیه مرفوعا. وآفته سوار بن مصعبء وهو واو متروكُ. 
وینظر: «تنقيح التحقیق) لابن عبد الهادي .)٠١۸ /٤(‏ 
كما في حديث عائشة في «صحیح البخاري» (4071) و«(صحيح مسلم» .)٠١١٤(‏ 
أخرجه مسلم (7571) من حديث أبي هريرة تلع 
رواه سعيد بن منصور (۲۲۹۳) عن هشیم» عن عبد الرحمن بن يحيى الحضرمي» عن 
حبان بن أبي جبلة» عن الحسن مرسلا. وخالفه آبو عبيد القاسم بن سلام والحسن بن 
عرفة» فروياه عن هشيم» عن عبد الرحمن» عن حبان بن أبي جبلة مرسلا. رواه 
الدارقطني (5578)» والبيهقي (۷/ 4۸۱ ۳۱۹/۱۰). والحديث منكرء لا یصح» وقد 
نقل الخلال عن مهتا عن الإمام أحمد قال: «أحاديث عبد الرحمن بن يحيى منكرةا. 
ذكره ابن دقيق العيد في كتاب «الامام» (4/ ٩۳‏ - 14). 
رواه أحمد »)١7/156 211/١55(‏ وأبو داود )٤1٠۷(‏ من حديث العرباض بن سارية 
هه مر فوعًا. وصححه الترمذي (727177)» وأبو العباس الدغولي ‏ كما في اذم 
الکلام» لأبي إسماعيل الهروي (۳/ ۱۲۵) - وابن حبان (٤١٠۳)»ء‏ والحاكم 
۹٩۱ /۱(‏ -48))» وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم) )07/١(‏ وغیژهم» 
وحسنه أبو إسماعيل الهروي (۳/ ۱۲۲)؛ والبغوي في اشرح السنة» /١(‏ ۲۰۵). 
ورواه النسائي (۱۵۷۸) من حديث جابر يكن مرفوعا. وینظر: «الم‌سند 
الصحيح» مسلم (۸۱۷)؛ و(السئن» لابن ماجه (4۲ 4۵ 1). 
آخرجه البخاري (1۰۲۱) من حديث جابر ومسلم (۱۰۰۵) من حدیث حذيفة. 
آخرجه البخاري (۲۳۷۱) ومسلم )٩۸۷(‏ من حديث أبي هريرة وعَإيدعَنةُ. وفيه أنه = 
۱:۹ 


درو ی كوو ری ومن سمل قال درو جره 14 ار سما 


ود مع ل ر سر و سروه هر 2 


1 اا ومن هذا قوله تعالی: اپا الذي ءامنوا نا ات والمبیم والالصات 


رقم وی م ور 


لام رجش من عمل این فَأجيَنبوه للم نون € [الماندة: »]9١‏ فدخل في 
ا > جامدًا كان أو مائعاه من العنب أو من غیره. ودخل في 
لمییر كلل أكلٍ مالي بالباطلء وکل عمل محرّم بو في العداوة والبغضاء 
واد عن ذكر الله وعن الصلاة. 


سح دل سر 2 


ودخل في قوله: سس ۲] کل یمین 
منعقدة. ودخل في قوله: رلک ماد یل هم ل یل كم ات 4 
[المائدة: ۵] کل طیّب من كي والمشارب والملابس والفروج. ودخل 
في قوله : # ويروا سیک سَیه لها 4 [الشرری: 5 کمن ادى کم َو 
َيه بمثلٍ مَا أَغْتّدَى (hs‏ [البقرة: 144] ما لا تحصی آفراده من الجنایات 
وعقوباتهاء حتّی اللطمة والضربة والگَشعة. كما فهم الصحابة. 


ودخل في قوله: فا حرم ون التو مار یبا وما بلق الم 


2 


و“ دير ه و سم من 


والیغی بير الح وآن نشکا يالل ما ل برل بو سلطلنا وآن مووا عَلَ أله ما لا 

لو € [الاعراف: ۲۰ تحريمٌ کل فاحشة ظاهرة وباطتق وكلّ ظلم وعدوان 

في مال أو نفس أو عرض وکل شرك بالله وان دی في قول أو عمل أو (رادة 

بأن يجعل الله عذلا لغيره(21 في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد. وکل قول على 

= ية سئل عن الخمر فقال: «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادّة:...». 
والفاذة: المنفردة. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «للّه عدلا بغيره». 


166 


إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيًا أو (ثبائه أو خبر(۱) عن فعله فالقول 
عليه بلا علم حرامٌ في أفعاله [1/۲۰۲] وصفاته ودينه7). 


ودخل في قوله: وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ 4 [المائدة: 60] وجوبّه في کل جُرح 
يمكن القصاص منه. وليس هذا تخصیضاء بل هو مفهوم من قوله: 
لماص 4 وهو الممائلة. ودخل في قوله: وَعَلَ آلوارثِ مثل ذلك © [البقرة: 
۴ وجو ب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 
ودخل في قوله: وم مغل الى لین لو 4 [البقرة: ۲۲۸] جميعٌ الحقوق 
التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه 
معروفا لا منکرّاه والقرآن والسنة كفيلان بهذا(" أتمٌّ كفالة. 


فصل )٩(‏ 
2 
الفرقة الثانية: قابلت هذه الفرقة» وقالت: القياس كله باطل. محرّم في 
الدين» ليس منه. وأنكروا القياس الجلیٌ الظاهر حتى فرّقوا بين المتمائلين» 
وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلا. ونمّوا تعليل خلقه وأمره 
وجوزواء بل جزموا بأنه يفرّق بين المتمائلين» ویقرّن(۴) بين المختلفين في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خبرًا». 

(۲) ماعداع: «وأفعاله ودينه»» بتكرار (أفعاله». 

(۳) ت: «بذلك». 

(6) انظر: اجامع المسائل» (۲۷۱/۲- ۲+ 

(4) ع: «تفریق بين المتمائلین وتقرین» تحریف. 
١6١‏ 


القضاء والشرع. وجعلوا کل مقدور فهو عدل» والظلمٌ عندهم هو 
الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين. 

وهذا وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنّة في إثبات 
اوو تالف الق یه یره ا في إثبات القدر وتعلّق 60 
المشيئة الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلّق بذواتهم وصفاتهم» 
وأصابوا في بيان تناقض القدرية النفاة؛ ولکن ردُوا من الح المعلوم 
بالعقل والفطرة والشرع ما ستطوا عليهم به خصومّهم وصاروا[۲۰۲/ ب] 
ممن رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد ومکنوا خصومهم بما نفوه من 
الحقٌّ من الردٌ عليه وبیان تناقضهم ومخالفتهم للشرع(۹ والعقل. 

٩ فصل‎ 

الفرقة الثالثة: قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقرّوا بالقياس 
كأبي الحسن الأشعري وأتباعه. ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة. 
وقالوا: إن حلل الشرع إنما هي مجرّد أمارات وعلامات محضة كما قالوه 
في ترك الأسباب. وقالوا: إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب؛ 
لا أنه سبب فيه. والأعمال الصالحة والقبيحة علامات محضة ليست سببًا 


.اوه(:تا)١(‎ 

( في النسخ المطبوعة: «والنفاة». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وتعلیق» ولعل من غيّر ظنَّ أن «تعلق» معطوف على «إثبات». 
(4) في النسخ المطبوعة: «إثبات). 

(0) ع: «الشرع». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۸-۲۷۷ ۲۷). 


۱ 


في حصول الخير والشر. وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنًا 
بعضه ببعضء قالوا: أحدهما دليل على الآخرء مقارن له اقترانًا عاديا ولیس 
بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حکمة ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه. 


وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاث(۱» وطالبٌ الحق 
إذا رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطرابء ومناقضة 
بعضها لبعض» ومعارضة بعضها ببعض "= بقي في الحيرة» فتارةٌ يتحيّر إلى 
فرقة منهاء له ما لها وعليه ما عليهاء وتار يتردّد بين هذه الفِرّق تمیمب(۲) مره 
وقيسيًا أخرى! وتارة لقي الحرب بينهماء ویقف في النظارة. وسبب ذلك 
خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب [1/۲۰۳] 
كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون: من 
إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره» 
وإثباتِ لام التعليل وباء السببيّة في القضاء والشرع» كما دلت عليه 
النصوص» مع صريح العقل والفطرة؛ فاتفق(*۲ عليه الكتاب والميزان. 

ومن تأمَّلَ کلام سلف الأمة وأئمة السنة(*) رآه ينكر قول الطائفتين 


)١(‏ ت: «الثلاثة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لبعض». 

(۳) ماعداع: «يمنيًا»» ولعله تصحیف. قال المبرّد في «الکامل» (۱۰۹۱/۳): «ومن 
کلام العرب: أتميميًا مرة وقيسيًا آخری». فنص على أن المثل هکذا جاء في کلام 
العرب. والا يجوز ما ورد في النسخ لما كان بين القيسية واليمانية من الصراع في 
عهد بني أمية. 

(5) في النسخ المطبوعة: «واتفق». 

(۵) في النسخ المطبوعة: «وأئمة أهل السنة». 

۱5۳ 


المنحرفتين عن الوسط. فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول الجهمية 
المنکرین للحِكّم والأسباب والرحمة. فلایرضون لأنفسهم بقول القدرية 
المجوسية ولا بقول القدرية الجبرية نُمَاةٍ الحكمة والرحمة والتعليل. وعامّة 
البدع الحادثة7١2‏ في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. 

والجهمية رؤوس الجبرية. وآتمتهم آنکروا حكمة الله ورحمته وان 
أقرُوا بلفظ مجرّد فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة. والقدرية الثّماة أنكروا 
كمال قدرته ومشيئته. فأولئك آثبتوا نوعا من المّلك بلا حمد وهؤلاء أثبتوا 
نوعا من الحمد بلا مُلك. فأنكر أولئك عموع حمده وأنكر هولاء عموم 
ملكه. وأثبت له الرسل وأتباغهم عموع الملك وعموع الحمد» كما أثبته 
لنفسه. فله كمال الملك وکمال الحمد. فلا یخرج عين ولا فعل عن قدرته 
ومشینته وملکه وله في کل ذلك حكمة وغاية مطلوبة يستحِقٌ علیها الحمد. 
a LE CS‏ ی اف 
حمده الذي یت يتصرّف في ملكه به ولأجله. 


والمقصود: أنهم كما انقسموا إلى ثلاث فِرّق في هذا الأصلء انقسموا 
في فرعه ‏ وهو القياس - إلى ثلاث فرّق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به 
وأنكرت الحِكّم والتعليل والمناسبات(۲؟. والفرقتان خلت( النصوص 


(۱) ع: «المحدثة» وکذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع المسائل» (۲۷۸/۲) كما 
آثبت من النسخ. 

(۲) ع: «والأسباب»» وکذا في المطبوع. 

(۳) کذا في الدسخ الخطية والمطبوعة بالافراد بدلا من «أخلّتا». وانظر ما يأتي في 
(۵۱۰/۲). 


١ 


عن تناو لها لجميع أحكام المكلّفِين وأنها(۱) أحالت على القياس. ثم قالت 
غلاتهم: أحالت عليه أكثرٌ الأحكام» وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيرًا 
من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها" إلا به. 
والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث وهو أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث؛ ولم ین الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بين 
الأحكام كلّهاء والتصوص كافية وافية بها. والقباس الصحیح حل مظان 
للنصوص. فهما دليلان: الكتاب والميزان. وقد تخفى دلالة النص. أو لا 
تبلغ العالِمَ فيعدل إلى القياس. ثم قد يظهر موافقًا للنص فيكون قياسًا 
صحيحًاء وقد يظهر مخالمًا له فيكون فاسدًا. وفي نفس الأمر لا بد من 
موافقته أو مخالفته» ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته(۳. 
فصل )٩(‏ 
وکل فرقة من هولاء(* الفرق الثلاث سدُوا على نفوسهم۱) طريقًا من 
طرق الحق» فاضطْرُوا إلى توسعة طريق ق آخری أكثر مما تحتمله. فنفاة 


القياس لما سدّوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الجگم 
والمصالح - وهو [1/۲۰4] من الميزان والقسط الذي أنزله الله احتاجوا إلى 


)١(‏ يعنى: وزعمتا أن النصوص... 

)۲( ت: «بیانها». 

(۳) «ولکن عند المجتهد...»|لی هنا ساقط من ع. 
(6) انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۲۸۱ وما بعدها). 
(0) ع: «هذه» وکذا في النسخ المطبوعة. 

() ع: «آنفسهم» وکذا في النسخ المطبوعة. 


۱۵ 


توسعة الظاهر والاستصحاب» فحمّلوهما فوق الحاجة ووسّعوهما أكثر مما 
يسّعانه. فحيث فهموا من النص حکما أثبتوه ولم يبالوا بما وراءه» وحيث لم 
ی ما فوم وتات "ارو وين في اعتنائهم 
بالتصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقدیم غیرها علیها من رأي أو 
قياس أو تقلید. وأحسنوا في رد الاقيسة الباطلة» وبيانهم تناقص آهلها في 
نفس القیاس وترکهم له» وآخذهم بقياس وترکهم ما هو آولی منه. ولکن 
أخطؤوا من آربعة آوجه۳: 


آحدها: رد القیاس الصحيح» ولا سیما المنصوص على علّته التي يجري 
النصٌّ علیها مجری التتصیص على التعمیم باللفظ. ولا يتوقّف عاقل في أنَّ 
قول النبي ب لمن“ لعن عبد الله حماژا على كثرة شربه للخمر: لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله(*) بمنزلة قوله: لا تلعنوا کل من يحب الله ورسوله» 
وفي أنَّ قوله: «إن الله ورسوله ینهاکم(۳) عن لحوم الحمُره فإنها رجس»(۷) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لم یفهموا». 

( في «جامع المسائل» (۲۸۱/۲): ... وأثبتوا الأمر على موجب الاستصحاب». وفي 
ف: وحملوا الاستصحاب» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( في «جامع المسائل»: «ثلائة آوجه». وهي الثلاث الأولی هنا. 

(8) في النسخ المطبوعة: «لما)» وهو خطأ. 

(0) أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر یلع 

(0) في النسخ المطبوعة: «ینهیانکم» بالتثنية» وهو لفظ البخاري ومسلم. وفي النسخ الخطية 
كما أثبت بالافراد. وهو لفظ النسائي (۰1۹ 4۳6۰) وامصنف ابن أبي شیبة» (۱ 4۳۳ ۲). 
يعني: إن الله ينهاكم ورسوله. كما قال تعالى: واه ورسولة: حو یرو 4. 
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)۷( أخرجه البخاري (4۱۹۸) ومسلم (۱۹4۰) من حديث أنس ون 


۱5 


بمنزلة قوله: ينهيانكم عن کل رجسء وفي أنَّ قوله تعالى: لا" أن کرت 
که وما نو آز لحم خززم قله رج 4 [الأنعام: ۰ نهی عن كلّ 
رجس» وفي أن فوله في الهر: «لیست بنخس إنها من الطوافین علیکم 
والطوافات»(۲۲ بمنزلة قوله: کل مهو من الطوافین علیکم والطوافات فانه 
لیس بنجس. ولا یستریب آحد في أن من قال لغیره: «لا تأکل هذا(" الطعام» 
فإنه مسموم» نهي له عن کل طعام [۲۰۸/ ب] كذلك» وإذا قال: «لا تشرب 
هذا الشراب» فإنه مسكر» نهي له عن کل مسكر, و الا تتزوج هذه المرأة فإنها 
فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص. فكم من حكم دل عليه 
التص ولم يفهموا دلالته عليه! وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرّد 
ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين. فلم يفهموا 
من قوله: لاملا تمل طم أي 2404 ضربًا ولا سا ولا إهانةٌ غير لفظة «أف» 
فقصّروا في فهم الكتاب» كما قصّروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق مایستحقه وجزمهم 
بموجّبه» لعدم علمهم بالناقل» وليس عدمٌ العلم علمًا بالعدم. 


)۱( تقدّم تخر يجه. 
)۳( في النسخ المطبوعة: «من هذا. 
() کذا في النسخ هنا وفي الجملة التاليةء ومقتضی السیاق: «نهاه» أو «نهى» فقط دون 
زيادة «له). 
(4) في النسخ الخطیة: «ولا تقل...» 
۱5۷ 


وقد تنازع الناس في الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه ومراتبها. 
فالاستصحاب: استفعال من الصحبة» وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو 
نفي ما كان منتفيًا(١».‏ وهو ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية» 
ا الوصفب المثیت الح الشرعي حتی يت خلافه» 
واستصحابٌ حكم الإ جماع في محل النزاع. 

فأما النوع الأول فقد تنازع الناس فيه. فقالت طائفة من الفقهاء 
والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء» كما قاله بعض الحنفية. ومعنى 
ذلك أنه يصلح لأن یدفع به من ادَّعى تغييرَ الحال» لا لابقاء(۳) الأمر على ما 
کان» فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكم. لا إلى عدم 
المغيّر له. فإذا [1/۲۰۰] لم نجد دلیلا نافيا ولا مثبتًا أمسكناء لا نشت الحكم 
ولا ننفيه» بل ندفع بالاستصحاب دعوى من پثبته(*۲. فيكون حال المتمسّك 
بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل» فهو يمنعه الدلالةً حتى يُثبتهاء 
لا أنه يقيم دلیلا على نفي ما ادّعاه. وهذا غير حال المعارض» فالمعارض 
لون والمعترض لون. فالمعترض يمنع دلالة الدلیل» والمعارض یسلم 
دلالته ويقيم دليلا على نقيضه. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «منفيًا». 

(0) في النسخ المطبوعة: اللحكم». 

)۳( هكذا في جميع النسخ. وزيدت في المطبوع بين حاصرتين. وفي الطبعات التي 
سبقته: «تغيير الحال لابقاء...» بإسقاط لا النافية» وكذا في «جامع المسائل» 
( ۲) والظاهر أن القراءة الصحيحة في هذه الصورة: «تغييرَ الحالء لا 
يقاء...). 

(4) في النسخ المطبوعة: (أثبته». 

10۸ 


وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه 
يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه. قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاءٌ 
الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه. 

ثم النوع الثاني: استصحاب الوصف المثيت للحكم حتى يثبت خلافه» 
وهو حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدّث» واستصحاب بقاء 
النکاح وبقاء اليلك وشّفُل الذمة بما تشتغل(۱) به حتى يثبت خلاف ذلك. 
وقد دل الشارِعٌ على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجدئّه غريقًا 
فلا تأكله. فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمّك»(۲ وقوله: «وإن خالطها 
كلاب من غيرها فلا تأكل» فإنك إنما سمي على كلبك, ولم تسم على 
غیره»(۳. لما كان الأصل في الذبائح التحریم» وشكٌ هل وُجد الشرط 
المبیح آم لا= بقّى(*) الصید على أصله في التحريم. ولما كان الماء طاهرًا 
في الأصل بقا(۳) على طهارته ولم نها بالشك. ولما كان الأصل بقاء 
المتطهّر /٠05[‏ ب] على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشكُ في الحدث؛ بل 


)۱( س: «تشغل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) آخرجه البخاري (585 5) ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم. 

,۳( انظر الحدیث السابق في 1صحیح البخاري» (۱۷۵) واصحیح مسلم» (۱۹۲۹/ ۰۳ 
(. 

(5) هذا آخر ما في نسخة برنستون (س) الناقصة الآخر. 

)٥(‏ يعني: الشارع. ورسم الكلمة فیما عداع: «بقا» بالألف الممدودة والقراءة الصحيحة 
للجملة كما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: «بقي الصیذ»» وانظر التعليق التالي. 

(7) في جميع النسخ كما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: «فالأصل بقاژه» ولعله تغییر من 
بعض الناشرين لما قرأ «بقاه»: بقاؤه. 


10۹ 


قال: «لا ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا»'. ولما كان الأصل بقاء 
الصلاة في ذمته أمرٌ الشاك أن يبني على اليقين» ويطرح الشك. 

ولا يعارض هذا رفعٌه للنکاح المتيقّن بقول الأمة السوداء: إنها أرضعت 
الزوجین(۳. فان صل الأبضاع على التحريم» وإنما أبيحت الزوجة بظاهر 
الحال مع کونها أجنبية. وقد عارض هذا الظاهرٌ ظاهر مثله أو أقوى منه؛ وهو 
الشهادة. فإذا تعارضا تساقطاء وبقي أصلٌ التحريم لا معارض له. فهذا الذي 
حكم به نيا هو“ عين الصواب و محض القياس. وبالله التوفيق. 

ولم یتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه 
لتجاذب المسألةٍ أصلين متعارضین. مثاله: أن مالكًا منع الرجل إذا شك هل 
أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضاً؛ لأنه وان كان الأصل بقاء الطهارة؛ فإن 
أصل 2*7 بقاء الصلاة في ذمته. فان قلتم: لا نُخرجه من الطهارة [بالشك ](۱ 
قال مالك: ولا تُدخله في الصلاة بالشك» فيكون قد خرج منها بالشك. فان 
قلتم: يقين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك. قال منازعکم(۷: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷) ومسلم (771) من حديث عبد الله بن زيد. 
(۲) انظر حديث أبي سعيد الخدري في «صحیح مسلم» (۵۷۱). 
(9) يشير إلى قصة عقبة بن الحارث. وقد سبق تخريجها. 
(4) ت: «وهواء وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ع: «الأصل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
() ما بين الحاصرتين من النسخ المطبوعة. 
)¥( ت: «منازعوهم». ح» ف: «منازعهم). والمثببت من ع» وآشار إليه ناسخ ح في 
طرتها. 
۱۹۰ 


ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع E ak‏ . قالوا : والحديث 
الذي تحتجُون به من أكبر حججناء » فإنه منع المصلّي بعد دخوله في الصلاة 
بالطهارة المتيقنة أن يخرج منها بالشك» فأين هذا من تجويز الدخول فيها 
SE‏ 

روك وی وت یت ۰ یمه 


3 


بالثلاث» لانه تية تين طلاقاء وشكٌ هل هو مما تزیل أثرّه الرجعة أم لا؟ وقول 
الجمهورفي هه لس انع بترن الكاح مت فلا يزول بالشك. ولم 
يعارض يقينَ النكاح إلا شك محص »فلا يزول به. ولیس هذا نظير الدخول 
في الصلاة بالطهارة التي شك في انتقاضهاء فان الأصل هناك شغلٌ الذمة» 
وقد وقع الشك في فراغها . ولا يقال هنا: الأصل" التحريمٌ بالطلاق وقد 
شككنا في الحلٌ» فان التحريم قد زال بنكاح متيفَّنِ وقد حصل الشك فيما 
يرفعه. فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقّن ثم شك في زواله. فان 


2 


قيل: هو متیفن للتحریم بالطلاق شاد في الل بالرجمة. فکان جانث 
التحريم أقوى. قيل: ليست الرجعية بمحرّمة» وله أن يخلو بهاء ولها أن 
تتزيّن له وتتعرّض له وله أن يطأها. والوطء رجعة عند الجمهورء وإنما 
خالف في ذلك الشافعي وحده7". وهي زوجه7؟) في جميع الأحكام إلا في 
القَسُم خاصّة. ولو سلم آنها محرّمة فقولكم: «إنه متيقن للتحريم» إن أردتم 


.)۳۲۰-۳۱۸/۱( وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


(۲) في النسخ المطبوعة: «إن الأصل». 
(۳) «وحده» ساقط من ع. 


ره( ت» ع: ازوجة». وفي النسخ المطبوعة: «زوجته)». 
۳ 


به التحريم المطلق» فهو" غير متيقن» وان آردتم به مطلق التحريم لم يستلزم 
أن يكون بثلاث فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» 
ولا یلزم من ثبوت الأعمٌ ثبوت الأخصٌ. وهذا في غاية الظهور. 

فصل 


القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. وقد اختلف 
فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة؟ على قولين: 


آحدهما: أنه /٠١1[‏ ب] حجة» وهو قول المرّنی» والصیرفی(۳ وابن 
شاقلاء وابن حامد(* وآبی عبد الله الرازی(*. 


والثاني: لیس بحجة» وهو قول أبي حامد( وأبي الطیب الطبري» 
والقاضي آبي یعلی» وابن عقيل» وأبي الخطاب والحُلُواني0, وابن 


() ع: «فانه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲ انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۲۹۲- ۲۹۵ فالمصنف صادر عن کلام شيخه. 

(۳) غير محرر في ح» فحذفه ناسخ ف. وهو آبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من أئمة 
الشافعية توفي سنة ۳۳۰. تر جمته في «طبقات الشافعیة» (۱۸/۳). 

(4) آبو عبد الله الحسن بن حامد البخدادي المتوفی سنة 4۰۳ . كان إمام الحنابلة في 
زمانه. تر جمته في «طبقات الحنابلة» (۳۰۹/۳). 

(۵) هو الفخر الرازي صاحب التفسیر. 

(5) الغزالي. 

(0) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني الحنبلي» صاحب کتاب 
«الهداية» في أصول الفقه. توفي سنة 047. تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(۳۹/۲). 


۱۹ 


الزاغوني. وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل 
محل النزاع» کالا جماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة. فأما 
بعد الرؤية فلا إجماع» فليس هناك ما يستصحَب» إذ يمتنع دعوى الإجماع 
في محل النزاع. والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فیستصحب ثبوته أو 
لأمر منتفي فيستصحب نفيه. 

قال الأولون : غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع. وهذاحق. 
ونحن لم نذّعِ الإجماع في محل النزاع» بل استصحبنا حال المجمّع عليه 
حتى يثبت ما يزيله. 

قال الآخرون: الحكم إذا كان إنما ثبت بالا جماع وقد زال الاجماع 
زال الحكم لزوال دليله. فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبّت بغير دليل. 

قال المثبتون: الحكم كان ثابتاء وعلمنا بالإجماع ثبوته» فالإجماع ليس 
هو علة ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتّی یلزم من زوال العلة زوال 
معلولهاء ومن زوال السبب زوال حكمه. وإنما الإجماع دليل عليه» وهو في 
نفس الأمر مستند إلى نص أو معنى نض؛ فنحن نعلم أن الحكم المجمّع 
عليه ثابت في نفس الأمر. والدليل لا ینعکس, فلا يلزم من انتفاء الإجماع 
انتفاء الحکم» بل يجوز أن يكون باقيًا [1/۲۰۷] و يجوز أن يكون منتفيًا. لكن 
الأصل بقاؤه» فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث, ولكن يفتقر إلى بقاء 
سبب ثبوته. وأما الحکم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الأول(۱؟ وإلى ما 
يحدث الثاني» وإلى ما ییقیه!۳ فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الحکم الأول». 
(۲) في المطبوع: «يبينه»» وفي الطبعات السابقة: «ینفیه». والصواب ما أثبت من النسخ. 


1۳ 


إليه الباقى» فيكون البقاء أولى من التغيير'. وهذا مثل استصحاب حال 
براءة الذمة» فإنها كانت بريئة قبل وجود ما یْظن(۲) أنه شاغل» ومع هذا 


فالأصل البراءة. 


والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة. ولکن(۳ لا يجوز 
يعرف الأدلّة الناقلة» كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن لم 
يعرف الأدلة الناقلة. 


وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء 
الناقل. فان قطّع المستدلٌ بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحکم؛ كما يقطع ببقاء 
شريعة محمد و وآنها(") غير منسوخة. وان ظنًّ انتفاء الناقل» أو ظنّ انتفاء 
دلالته- ظنّ انتفاء النقل. ون كان الناقل معّی مورا(" وتبيّن له عدمٌ 


وکذا في «جامع المسائل». 

() ع: «التغیر»» وکذا في النسخ المطبوعة. والمثبت موافق لما في «جامع المسائل". 

)۲( في النسخ المطبوعة: «یظن به». ولا وجود لزيادة «به» في «جامع المسائل» أيضًا. 

(۳( في ت: المن»» وفي غیرها والنسخ المطبوعة: «ومن»» ولکن في الجملة التالية في 
ح» ف» ت: «ولا یجوز؟ فلم يتم الکلام» فحذف واو العطف في ع» وآثبت في 
النسخ المطبوعة: «فلا یجوز». والنص منقول من کلام شيخ الاسلام بحروفه تقريبًاء 
وفیه: «ولکن لا یجوز... ولا یجوز» فالظاهر أن «ومن» في النسخ تحریف. 

() الا بعد معرفة... به» ساقط من ع لانتقال النظر. 

(0) في ع والنسخ المطبوعة: «لمن یعرف» باسقاط «لم». 

1( اع: «فانها». 


(0) ع: «مؤيدا»» تصحیف. 


۱۹ 


اقتضائه- تبيّن له بقائ١2‏ النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاة لا تنقض الوضوی 
وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضًا للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء. 

وهكذا كل من وقع النزاعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل علیه 
فإن الأصل بقاء طهارته؛ كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من 
غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسٌ [۲۰۷/ ب] النساء لشهوة 
وغيرهاء وبأكل ما مسّته الناره وغسل المیت. وغير ذلك- لا يمكنه اعتقاد 
استصحاب الحال فيه حتی ر له بطلان ما یوجب الانتفال وزلا بفی 
شاکا. وان لم يتبيّن له صحة الناقل - كما لو آخبره فاسق بخبر - فانه مأمور 
بالتبین والتّت» لم يؤمر بتصدیقه!"؟ ولا تکذیبه!* فان کلیهما ممكن مته, 
وهو مع خبره لا یستدل باستصحاب الحالء كما كان يستدلُ به دون خبره 
ولهذا جيل لوا وشبهة . وإذا شهد مجهول الحال فإنه هناك شاك في حال 
الشاهد ویلزم منه الشك في حال المشهود به ادات كوه عدلاتم 
الدلیل. وعند شهادة المجهولین تضعف البراءء أعظم مما تضعّف عند 
شهادة الفاسق, فانه فى الشاهد قد یکون دلیلا ولکن لا تُعرّف دلالته وأما 
هناك فقد علمنا أنه لیس بدلیل» لکن یمکن وجودذ المدلول(*) فى هذه 
الصورة فان صدقّه ممکن. 
(۱) في النسخ الخطية والمطبوعة: «انتفاء» والصواب ما آثبت من «جامع المسائل". 
(۲) في النسخ الخطية والمطبوعة: «يتيقن»» وهو تصحیف ما آثبت من «جامع المسائل»؛ 

ويؤيده قوله بعده: «له». 
(۳) في «جامع المسائل»: «لم يؤثر تصديقه). 
(4) ع: «بتکذیبه»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ع: «المدلول علیه». ولم ترد زيادة «علیه» في غیرها ولا في «جامع المسائل۷. 


۱16 


فصل 

ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجّة: أنَّ 
وال حال المحل المجمم علی حکمه ارا کیل زمانه ومکانه وشخصهه 
وتبدل هذه الأمور وتغيّرها لا یمنع استصحاب ما ثبت له قبل البدّل(۱). 
فكذلك تب وصفه وحاله لا یمنم الاستصحاب حتی یقوم دلیل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحکم متا لضده؛ كما جعل 
الدّباءَ ناقلا لحکم نجاسة الجلد» وتسخلیل الخمرة(۲) اقلا لحکم 
تحریمها!۳ وحدوث الاحتلام ناقلا لحکم البراءة الأصلية. وحينئذ فلا 
یبقی التمسّك بالاستصحاب [1/۲۰۸] صحیحا. 


وأما مجرَّدُ النزاع فانه لا یوجب سقوط استصحاب حکم الا جماع. 
والنزاعٌ في رؤية الماء في الصلاة» وحدوث العيب عند المشتري» واستیلاد 
الأمة= لا يوجب رفع ما كان ثابتًا قبل ذلك من الأحكام. فلا يُقبَل قول 
المعترض: إنه قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث» فان النزاع لا 
يرفع ما ثبت من الحکم» فلا يمكن المعترض رفعٌه إلا أن يقيم دلیلا على أن 
ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحکم. وحينئذ فيكون 
معارضًا في الدلیل لا قادحًا في الاستصحاب. فتأمّله» فإنه التحقیق في هذه 


01 


المسالة. 


)١(‏ في المطبوع آثبت: «التبدیل» هنا وفیما سبق. 

() ع: «تخلل الخمر». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «للحكم بتحریمها». 
۱۹۹ 


فصل 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة فإذا لم يقم عندهم دليل على 
صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه. فأفسدوا بذلك كثيرًا من 
معاملات الناس وعقودهم وشروطهم» بلا برهان من الله بناءً على هذا 
الأصل. 

وجمهور الفقهاء على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة 
إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح» فان الحكم 
ببطلانها حكمٌ بالتحريم والتأئیم» ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله ولا 
تأئیم الا ما أنه اله ورسوله به فاعلّه؛ كما آنه لا واجب لا ما آوجبه ولا 
حرام إلا ما حرّمه(۲) ولا دين الا ما شرّعه. فالأاصل(۳" في العبادات: 
البطلان [۲۰۸/ب] حتی یقوم دلیل على الم والأصل في العقود 
والمعاملات: الصحة حتی یقوم دلیل على البطلان والتحریم 

والفرق بینهما: أن الله سبحانه لا يُعبّد إلا بما شرعه على ألسنة رسله» 
فإن العبادة حقّه على عباده» وحقّه الذي أحقّه هوه ورضي به» وشرعه. وأما 
العقود والشروط والمعاملات فهي عضو حتى يحرّمها. ولهذا نعى الله 
سبحانه على المشركين مخالفةً هذين الأصلين» وهو تحريم ما لم يحرّمه. 
والتقرّب إليه بما لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه 


() في النسخ المطبوعة زيادة: «ورسوله». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «أوجبه الله... حرّمه الله). 
)۳( ع: «والأصل». 

۱۹۷ 


لكا ن" عفرا لا يجوز الحكمٌ بتحريمه وإبطاله» فان الحلال ما أحلّه ال 
والحرام ما حرّمه» وما سكت عنه فهو عفو. ف رط ود سانا بت 
عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمهاء فإنه سكت عنها رحمة منه» من غير 
نسيان وإهمال» فكيف وقد صرّحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما 


۳1 


حرمه؟ 
وقد أمر الله تعالى بالوفاء 0 والعهود كلها فقال: رادي 
امه € [الإسراء: ۳6]. وقال: «یتآنها ال ءامنوا أَوْهُوأ العفو € [المائدة: 


0 وقال: « م لاء سرد‎ ١ ١ 
مورک -0 إا دوه [البقرة: ۱۷۷]. وقال تعالى: ليام‎ 


ا منوا لم تقو ا ت ما لا تَفْعَلُونَ () کر رم مك و 
علوت 00 ۲- ۳]. وقال: «ق من ارق مدو 6 وان فا لَه يبحت 


مین 4 [آل عمران: 77]. وقال: ین لا مب ابیت 4 [الأنفال: 08]. وهذا 
كثير في القرآن. 

وفی (صحیح مسلم»(۲) من حديث الام عن عبد الله بن مر عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو [۲۰۹/] قال: قال رسول الله ا «آربع من 
كنَّ فيه كان منافقّا خالصًا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى یدعها: إذا حدّث کذّب وإذا عاهد غدّر وإذا وعد أخلف. وإذا 
خاصم فجرا. 
)١(‏ ع: «لکان ذلك»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
() برقم (۵۸). وأخرجه البخاري أيضًا برقم (5 ۰۳ ۰۳۱۷۸۰۲۵۹ 


۱۹۸ 


وفيه(!؟ من حديث سعيد بن المسیّب» > عن أبي هريرة عن النبي 285 
«من علامات المنافق ق ثلاث وان صلی وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدّث 
کدّب وإذا وعد آخلف. وإذا ائتمن ع خان». 


وفي «الصحیحین»(۲) من حدیث ابن عمر عن النبي وَكِلِ: رقم لكل 
غادر لواء یوم القيامة بقدر غدرته. فیقال: هذه غدرة فلان بن فلان). 

وفيهما() من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلل: «إنَّ أحقّ الشروط أن 
وا بها ما استحللتم بهالفروج». 

وفي «سنن أبي داود»(*۲ عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله 
يله فلما رآیثه اَي في قلبي الاسلام؛ فقلت: يا رسول الله؛ والله إني لا 
أرجع إليهم أبدًا. فقال رسول الله يك: إني لا آخیس بالعهد(* ولا أحبس 
الب ۲1. ولكن ارجم إليهم» فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن» 
فارجع». قال: فذهبت. ثم آتیت النبيّ يا فأسلمت(۷). 


.)۵٩( برقم‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (۱۷۳۵). 

(۳) البخاري (۲۷۲۱) ومسلم (۱4۱۸). 

(4) برقم (۲۷۰۹۸). 

)2( أي لا آنقضه. 

(5) البُرّد: جمع برید» وهو الرسول. قال الخطابي في «معالم السنن» (۲/ ۳۱۷): اليشبه 
أن یکون المعنی في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابًاء والجواب لا یصل إلى المرسل 
اک ما اة ار سرك بعد انم افد نار انف الي دة مره رعرع 

(۷) رواه أحمد (۲۳۸۵۷)» وأبو داود (۰)۲۷۵۸ والنسائي في «السنن الکبری» (۸۲۲۱) 


من حديث آبي رافع صَلنَدْعَنهُ. وصححه ابن حبان (۲ ۱۷ ۳). 


۱۹۹ 


وفي (صحیح مسلم)(١2‏ عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجتٌ آنا وأبي خسیل فأَدّنا کفاژ قريش» فقالوا: إنكم تریدون محمدًا؟ 
فقلنا: ما نيذه ما ترید لا المدیته. فاعندوا متا غهد [۲۰۹ب] اه وتات 
لننصرقَنَ إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتینا رسول الله يِه فأخبرناه الب 
فقال: «انصرفا تفي لهم بعهدهم, ونستعین الله علیهم». 

وفي «سنن آبي داود» عن عبد الله بن عامر قال: دعتني ا يوماء 
ورسول الله اة قاعدٌ في بيتهاء فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول ال 
«ما آردت أن تعطیه؟». فقالت: أعطيه تمرًا. فقال لها رسول الله تقد: «أمَاء 
إنكِ لو لم تعطیه شيئًا كُِبَثْ علیلِ كَذْبةً). 


وفي «صحيح البخاريی»۳ من حديث أبي هريرة عن النبي كك قال: 
«قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطّى بي؛ ثم غدّر. 
ورجل باع خُرّ فأكل ثمنه(*. ورجل استأجر أجيرًاء فاستوفى منه» ولم 
يعطه أجره). 


.)۱۷۸۷( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (54941). ورواه أحمد(191/07١).‏ 
وفي سنده مو لی عبد الله بن عامر» وقد سمّاه يحيى بن أيوب المصري زیادّا؛ كما في 
«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان ))70١/١(‏ و«معجم الصحابة» لأبي القاسم 
البغوي .)۲۷١(‏ وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» /٩(‏ ۰4۸۳ مع 
أن زيادًا هذا مجهول. ولعل الضياء قوّاه» للأحاديث التي تشهد لصحّة معناه. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (4۸ ۰)۷ و«المقاصد الحسنة» (ص٤‏ ۰۵۳ ۸۲۳). 

(۳) برقم (۲۲۲۷). 

)٤(‏ «فأکل ثمنه» ساقط من ح» ت. 


۱۷۰ 


وأمر النبي يكل عمر بن الخطاب أن يوفي بالنذر الذي نذره في الجاهلية 
من اعتكافه ليلةَ عند المسجد الحرام(). وهذا كان عقد(۲) قبل الشرع. 

وقال ابن وهب: ثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم أن رسول الله يك 
قال: أي" المومن واجب»(؟). 

قال ابن وهب: وأخبرني (سماعیل(* بن عباش» عن آبي إسحاق أن 
رسول الله ل كان يقول: «ولاتَدْ أخاك عِدةٌ وتّخْلِقَ فان ذلك يُورث بينك 
وبينه عداوة». 

قال ابن وهب: وأخبرني الليث بن سعد. عن عقيل بن خالد» عن ابن 
شهاب عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «من قال لصبيّ: تعال» هاه لك()؛ 


)۱( أخرجه البخاري (4۳ )7١‏ ومسلم )١1707(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «عقدٌ كان». 


(۳) الوأي: الوعد. 
)£( رواه أبو داود في «المراسیل» (۵۲۳) من طريق ابن وهب به. وزید بن أسلم من 
صغار التابعين. 


(0) کذا نقله تبعًا لابن حزم في «المحلی» (۲۹/۸) وإنما رواه ابن وهب في الجامع» 
(۲۰۸) عن مسلمة وغيره» عن رجل» عن أبي إسحاق (فذكره مرسلا). ومسلمة هذا 
هو ابن علي الخشني» وهو واو متروك ومتايحٌ مسلمةً وشیخهما مبهمان» لم یس 
وإنما روى ابن وهب (۲۰۷) عن إسماعيل بن عياش أثرًا آخر عن أبي الدرداء» ساقه 
معضلا. ورفعٌ الحديثِ من طريق أبي إسحاق غريبٌ؛ فقد رواه عبد الرزاق 
(۲۰۵۹۳) عن معمرء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... (فذكره من 
كلام داود عليه السلام). وينظر: «الجامع» للترمذي (۰)۱۹۹۵ و«الصمت» لابن أبي 
الدنيا (۰)۵۱۸ و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (۱۰۰۲۹). 

0) كذا في النسخ و«المحلّى» ومنه نقل المصنف هذا الاثر وغيرّه هنا. وفي النسخ = 

۱۷۱ 


ثم لم يُعطه [1/۲۱۰] شيئا= فهي کذبة»(۱). 


وفي «السنن» من حديث كثير بن عبد الله بن زید(۲؟ بن عمرو بن عوف 
عن آبیه, عن جد يرفعه: «المسلمون0(") عند شروطهم). 

وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن البَيْلّمانى» عن أبيه» عن 
ابن عمر يرفعه: «الناس على شروطهم ما وافق الحقٌّ)(4). 


= المطبوعة: «هذا لك». وفي «المسند»: «هاك). 

)١(‏ رواه ابن وهب في الجامع» (۵۱) عن الليث به. ورواه أحمد )۹۸۳١(‏ عن حجاج 
(وهو المصيصي) عن الليث به. ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۰)۵۱۹ وفي 
«مکارم الخلاق؟ )۱4٩(‏ من طريق أبي النضرء عن الليث به. وخالفهم ابن المبارك 
فرواه في «الزهد» (۳۷۰) عن الليث به موقوفا. وهو منقطع على كل حال» والزهري 
لم يسمع من أبي هريرة. 

() کذا لفق بين اسم رجليّنء تبعًا لابن حزم في المحلى (۸/ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ 4۱6). 
والحق أنه قد روى هذا الحديث رجلان: الأول: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المُزني وهو واه جدًا-» رواه عن أبيه» عن جده مرفوعًا. ومن طريقه أخرجه 
الترمذي (۱۳۰۲) وصححه! وأصل الحديث عند ابن ماجه (۲۳۰۳). والشاني: 
سَویّه كثير بن زيد» رواه عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعًا. ومن طريقه 
آسنده أحمد »)۸۷۸٤(‏ وأبو داود (۳۰۹6). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «المؤمنون». 

)6( رواه البزار في «المسند» (۰۸ »)١‏ والعقيلي في «الضعفاء» ))77١/57(‏ وفي سنده 
محمد ابن البيلماني واو» والراوي عنه محمد بن الحارث الحارثي ضعيف» على أن 
عبد الرحمن ابن البيلماني (والد محمد) ليّن الحديث» ولم يثبت سماعه من ابن 
عمر. وروي من حديث عائشة وأنسء رواه الدارقطني (۰۲۸۹۳ ۲۸۹6 والحاكم 
(4۹/۲ -۵۰) والبيهقي وضعفه. والحق أنه مختلقٌ مصنوع. آفثّه عبد العزيز بن - 

۱۷۲ 


وليست العمدة على هذين الحديثين» بل على ما تقدم. 
فصل 

وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارةً بنسخهاء وتارةً 
بتخصیصها ببعضص العهود والشروط فا بالقدح ف سل ما يمكنهم 
القدح فیه. وتارةً بمعارضتها بنصوص آخرء کقول النبي بي في الحدیث 
الصحیح: «ما بال آقوام یشترطون شروطا لیست فى کتاب الله؟ ماکان من 
شرط ليس في کتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. کتاب الله أحٌ» 
وشرط الله أوثق»7١2؛‏ وکقوله: «من عمل عملا ليس عليه آمنا فهو ره( 

,۳ رص مر مسر م وک ها و نظلاء 
وبقوله!۳) تعالی: #ومن یلعد حَد و الم وک هم للود [البترة: ۲۲۹] ونظائر 
هذه الآية. 


1 رم و یو 
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد وشرط ليس في 


= عبد الرحمن الجزري البالسی. ورواه الدارقطنی (۲۸۹۱) بسند كالشمس من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء رکه عبد الله بن الحسين المصيصي» وعفا الله عن الحاكم الذي 
أخرج حديثئه هذا (۲/ ۵۰) ووثق هذا التالف. وصحّح حديثه هذا على شرط 
الشيخين! 
وینظر: «بيان الوهم والایهام» لابن القطان (۳/ »)٥۲۷- ٠١۲٦۰۱۳۱-۱۳۰‏ 
واتنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ 4۰ -8۲). و«البدر المنير» لابن النحوي 
1A0 «00€ — 00۲/7)‏ -1۸۹). 

)۱( أخرجه البخاري (۲۱۲۸) ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة رتا 

( رواه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة وتهعنها. 

(©) السیاق: «بمعارضتها بنصوص آخر کقول النبي بياة... وبقوله تعالى». وفي ع 
والنسخ المطبوعة: «وکقوله». 

۱۷۳ 


کتاب الله الأمرٌ به أو النصّ على إباحته. قالوا: وكل شرط أو عقد ليس فى 
النصوص إيجابه ولا الاذن(۱ فیه فإنه لا يخلو من أحد وجوه أربعة: إما أن 
يكون صاحبه قد التزم فيه إباحة ما حرّم الله ورسوله أو تحريم ما آباحه أو 
إسقاط ما آوجبه أو إيجاب ما أسقطه؛ ولا خامس لهذه الأقسام البتة. فإن 
ملكتم المشترط والمعاقد والمعاهد ٠[‏ ۰ب جميعٌ ذلك انسلختم من 
الد ران و » البعض دون البعض تناقضتم» وسألناكم ما الفرق بين ما 
يملكه من ذلك وما لا يملكه؟ ولن تجدوا إليه سبيلا. 


فصل 

قال الجمهور: : أما دعواکم النسخ فإنها دعوى باطلةه تتضمّن أن هذه 
النصوص ليست من دين الله» ولا يحل العمل بهاء وتجب مخالفتها . وليس 
معكم برهان قاطع بذلكء فلا تُسمّع دعواه» وأين التحاكه”" إلى 
الاستصحاب والتشبث() به ما أمكنكم؟ 

وأما تخصيصهاء فلا وجه له. وهو يتضمن إبطال ما دلّت عليه من 
العموم» وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 

وأما ضعف بعضها من جهة السندء فلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 


)١(‏ ح» ف: «الایذان». 
() ع: «التجاژکم». 
(9) ع: «التسبب». وفي المطبوع: «التثبت»» وکلاهما تصحیف. 


۱۷ 


وأما معارضتها بما ذكرتم» فليس بحمد الله بينها وبينه تعارض. وهذا 
إنما يُعرّف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: «ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله». ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعّاء فان أكثر الشروط 
الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة. فعلم أن المراد بكتاب الله 

3 

حکمه کقوله: ‏ كتنب له کم 4 [النساء: ۲4]» وقول النبى ككةِ: «کتات الله: 
القصاص(۲۱ فى کسر السَرٌ. فكتابه سبحانه يطلق على کلامه» وعلى حكمه 
الذي حکم به على لسان رسوله. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو 
مخالف له» فيكون باطلا. فإذا كان الله ورسوله قد حكم بأن الوّلاء[1/۲۱۱] 
للمُعق» فشرط خلاف ذلك كان" شرطًا مخالقًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلا حرامًا؟”") 
وتعدّي حدود الله هو تحريم ما أحلّه الله» أو إباحة ما حرّمه» أو إسقاط ما 
أوجبه؛ لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه. بل تحريمه هو نفس تعدّي حدوده. 


وأما ما ذكرتم من تضمُن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة» ففاتكم 
قسم خامسء وهو الح وهو ما أباح الله سبحانه للمكلّف تنويح أحكامه 
بالأسباب الت ملك اها فیباشر من الاسباب ما تكله له بعد آن کان حراما 
علیه» أو يحرٌّمه عليه بعد أن كان حلالا له» أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبّاء 
أو يُسقطه بعد وجوبه. وليس في ذلك تغيير لأحكامه» بل كل ذلك من 
أحكامه سبحانه. فهو الذي أحلّ وحرّم وأوجب وأسقط؛ وإنما إلى 


)۱( أخرجه البخاري (۳ ۰) من حديث أنس وَالَدعَنةُ. 
)۲( في النسخ المطبوعة: «یکون» كأن بعضهم قرأ: «فشرط خلاف ذلك»» فغيّر الفعل. 
۳( زید في المطبوع بعده بين حاصرتین: وبا لحدوده». 


۱۷۵ 


العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا. فكما أن شری( الأمة 
ونكاح المرأة یل له ما كان حرامًا عليه قبله» وطلاقها وبيعها بالعکس 
يحرّمها عليه ویسقط عنه ما كان واجبّا عليه من حقوقها= كذلك التزامه 
بالعقد والعهد والنذر والشرط. فإذا مك تغيير الحكم بالعقد ملکه بالشرط 
الذي هو تابع له. وقد قال تعالى: ل آنتکورک ره عن راض ینک # 
[النساء: ۲۹]» فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان. فإذا تراضيا على شرط 
لا یخالف حکم الله جاز لهما ذلك. ولا يجوز الغاوژه» والزامهما بما لم 
یلتزماه» ولا آلزمهما الله ورسوله!۲) به. فلا يجوز" لزامهما بما لم يُلزمهما 
الله ورسوله به ولا هما التزماه. ولا ابطال ما شرطاه مما لم يحرّم ال(4) 
علیهما شرطه. و محرّم الحلال کمحلل الحرام. 


فهژلاء آلغوا من شروط المتعاقدین ما لم يُلّفِه الله ورسوله. وقابلهم 
آخرون من القیّاسین(» فاعتبروا من شروط الواقفین ما ألغاه ا0 
ورسوله. وکلا القولین خطأء بل الصواب: لغاء کل شرط خالف حکم الله 
واعتباژ کل شرط لم یحرّمه(۲) ولم یمنع منه. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شراء». 

() في النسخ المطبوعة: «ولا رسوله». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «ولا یجوز». 

)00( في النسخ المطبوعة زیادة: «ورسوله». 

(0) في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة. 

(1) بعده في ع: «علیهما شرطه ورسوله». 

(۷) في النسخ المطبوعة: «لم يحرمه الله». 
۱۷۹ 


فصل 

وأما أصحاب الرأي والقياس» فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافيةً بالأحكام ولا شاملةً لهاء وغلاتهم على أنها لم نَفٍِ بعشر 
معشارها= وسّعوا۲ طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الب وعلّقوا 
الأحكام بأوصاف لا يُعلم أن الشارع علّقها بهاء واستنبطوا عللا لا يُعلم أن 
الشارع شرع الأحكام لأجلها. ثم اضطرّهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير 
من النصوص والقياس» ثم اضطربواء فتارة يقدّمون القياس» وتارة يقدّمون 
النص» وتارة يفرّقون بين النص المشهور وغير المشهور. واضطرّهم ذلك 
أيضًا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القیاس؛ 
فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها: ظنهم قصورٌ النصوص عن بیان جميع الحوادث. 

الثاني: معارضة كثير من [؟17١5/أ]‏ النصوص بالرأي والقیاس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس. والميزان هو العدل» فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه 
الأحكام. 


الرابع: اعتبارهم علا وآوصافا لم يُعلم اعتبار الشارع لهاء وإلغاؤهم 


)١(‏ «لما» ساقطة من ع. 

(۲) بإزائها في حاشية ع ثلاث نقاط علامة الاشکال لأجل سقوط «لما» منها. وفي 
النسخ المطبوعة: «فوسعوا» ولعل بعضهم زاد الفاء لإزالة الإشكال المذکور» لكن 
هذه الطبعات جمعت بين «لما» والفاء! 


۱۷۷ 


علا وأوصافًا اعتبرها الشارع» كما تقدّم بيانه. 

الخامس: تناقضهم في نفس القياس» كما تقلّم أيضًا. 

ونحن نعقد هاهنا!۱) ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بیان شمول النصوص للأحكام, والاكتفاء بها عن 
الرأي والقياس. 

الفصل الثاني: في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود 
النص. 

لثالث(۲): في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. 
وليس فيما جاء به الرسول و حکم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

وهذه الفصول الثلاثة ة من أهمٌ فصول الکتاب وبها يت يتبيّن للعالم 
المنصف مقدارٌ الشريعة وجلالتهاء وهيمنتهاء وسعتهاء وفضلها وشرفها على 
جميع الشرائع؛ وأن رسول الله ية كما هو عاءٌ الرسالة إلى كل مکلف؛ 
ا 5 e‏ فكما 
بيانه له ونين تیلم آنا لا و هاه الففصول ما ولا قارب وأنها أجل 
من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبّه أدنى تنبیه» ونشير أدنى إشارة إلى ما 
يفتح [۲۱۲/ ب] أبوابها وينهج طرقها. والله المستعان وعليه التكلان. 


(۱) ت: «نعقد لها). 
(0) في النسخ المطبوعة: «الفصل الثالث». 
۱۷۸ 


الفصل الأول 
في شمول النصوص وإغنائها عن القياس 

وهذا يتوقف على بیان مقدمة» وهي أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» 
وإضافية. فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف. 
والاضافية تابعة لفهم السامع وادراکه وجَودة قریحته(۱ وصفاء ذهنه» 
ومعرفته بالألفاظ(۲) ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينًا بحسب 
تباین السامعین في ذلك. 

وقد كان آبو هريرة وعبد الله بن عمرو(۳) أحفظ الصحابة للحدیث 
وأكثرهم رواية له. وکان الصدّيق وعمر وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت 
أفقه منهماء بل عبد الله بن عباس أيضًا أفقه منهما ومن عبد الله بن عمرو(4). 
وقد أنكر النبي ی على عمر فهمّه إتيان البيت الحرام عام الحديبية من 
إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتتطوّف به“ فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على 


)۱( أضاف بعضهم في ح باء الجر: «بقریحته) إذ قرأ: مجوده». ولهذا الخطأ في قراءة 
الکلمة آثبت في ع: «جوده وقریحته؟. والصواب ما آثبت؛ وهو المقترح في حاشية 
ف. وفي النسخ المطبوعة: «وجودة فکره وقریحته» والظاهر أن من آضاف كلمة 
فکره كانت نسخته موافقة لنسخةع. 

(؟) ع: «ومعرفة الالفاظ». 

(؟) ت: «عمرا. وکذا في النسخ المطبوعة. 

(4) هنا في ت آیضا كما آثبت من غیرها. ولکن في النسخ المطبوعة: «عمر». 

(5) انظر حدیث صلح الحديبية. آخرجه البخاري (۲۷۳۱) ولفظه: «فانك آتيه ومطوّف 
به». وفي ع: «تطوف»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

۱۷۹ 


تعيين العام الذي يأتونه فيه. وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط 
الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين(١2.‏ وأنكر على من فهم من قوله: «لا 
يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال ذ ا لّ لفظه لحسن الثوب 
وحسن النعل» وأخبرهم أنه بعر الحيّ, وغَمْط الناس»". 

وأنكر على من فهم من قوله: «من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاء» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاء4(:۰) أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن هذا للكافر 
31 إذا احتضر وبْشّر بالعذاب فانه حينتذ یکره لقاء الله والله یکره لقاءه؛ 
وأن المؤمن إذا احتضر وسر بكرامة الله أحبٌّ لقاء ال وأحت الله لقاءه. 

وأنكر على أم سلمة(*2 إذ فهمت من قوله تعالى: َو بحاسَب حِسَابًا 
ييا [الإنشقاق: ۸] معارضته لقوله كله «من نوقش الحساب عُذّب»(0) 
وبين لها أن الحساب اليسير هو العرض, أي حساب العرض لا حساب 
المناقشة(۲. 


وآنکر على من فهم قوله تعالی: #من يعمل سوا جر بء [النساء: ۱۲۳] 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ع: «کان في قلبه مثقال حبة»» وفي النسخ المطبوعة «کان... حبة خردلة». 

(۳) آخرجه مسلم (۱8۷) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(4) آخرجه البخاري (1۵۰۷) من حدیث عبادة بن الصامت. ومسلم (۲۱۸4) من 
حدیث عائشة. وانظر: «درء التعارض» (۲/ ۲ ۱۳). 

(0) کذا في النسخ» والصواب: «عائشة» كما في «الصحیحین». 

(7) آخرجه البخاري )4٩۳۹(‏ ومسلم (۲۸۷۱) من حدیث عائشة. 

(۷) وانظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ ۱۰۳ وادرء تعارض العقل» (1۸/۷). 


۱/۸۰ 


أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة» وأنه لا يسلّم أحد من عمل السوء؛ وبيّن 
أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهمٌ والحزن والمرض واللضب(۱) 

ا : ق له تعال ۰ ار راما :ل ا ام ا 

وأنكر على من فهم من قوله تعالى: #الْذِينَ ءَمنُوا ولم يسوا إيمدتهم بِظَلي 
کیک لم ان وم مُهْسَدُونَ 4 [الأنعام: 7] أنه ظلم النفس بالمعاصيء وبیّن 
أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: #إرك القَرْلِكَ لظام عطي 4 [لقمان: 
۳ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقّه من التأمل يبيّن ذلك فان الله 


سبحانه لم يقل: ولم يظلموا آنفسهم بل قال: «ولر بسا یمهم بظلٍ 4. 


ولبس الشيء بالشيء: تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته» ولا يخطي الایمان 
ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. ومن هذا: قوله تعالى: بل س گسب سیت 


رم و م رغ م2 1 

واحطت بو حطیستته لاک آصکدب الکار هم فیها دون © [البقرة: ۸۱] 

[۲۱۳/ب] فان الخطيئة لا تحيط بالمومن آبذاء فان إيمانه یمنعه من إحاطة 

الخطيئة به. ومع أن سياق قوله: ‏ وکیّف أَحَافُ ما رکنم ولا ؤت 
لے موس و 


الک آفرکشر يلم ما كم ين بو لتم سلطا لین ی 


و 


)١(‏ رواه أحمد (1۸) من طريق أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن أبي بكر الصدّيق 
تلع مرفوعاء وابن أبي زهير هذا مستور الحال ولم يسمع من الصدّیق. ومع 
ذلك ساق ابن حبان حديثه هذا في «المسند الصحیح» (۰۵۷۰ 4۱۳ 6): وصححه 
أيضًا الحاكم (۳/ ۷۵-۷). وأورده الضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(۱۵۹/۱ -۱۱۱) لكنه أشار إلى انقطاع سنده. 

(؟) آخرجه البخاري (۳۲) ومسلم (۱۲4) من حديث عبد الله بن مسعود ون 


۱۸۱ 


لسن ۱ [الأنعام: ۲۸۱ ثم حکم الله أعدل حکم وأصدقه أن من آمن ولم 

يلبس إيمانه بظلم فهو أحقٌ بالأمن والهدی» فدلّ على أن الظلم: 0 

وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة» وراجعه فيها مراراء فقال: «تكفيك 
آية الصیف»۳۱. واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمّهاء وفهمّها e‏ 

وقد نهى النبيّ بيا عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض الصحابة من 
نهيه أنه لكونها لم تُخمّس20). وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حمولة 
القوم وظهرهم(۲. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوَّالَ القریة(۷). . وفهم 
علي بن أبي طالب وكبار الصحابة ما قصده النبي كلل بالنهي» وصرّح بعلّته 
من كونها رجسّا(. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: #وَءَاتَيكُمْ ده 6 € [النساء: 
۰ جواز المغالاة فى الصداق» فذكرته لعمر» فاعترف به(9) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة أكملت الآية. 

( وانظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ .)١٠١81/‏ 

( يعني التي في آخر سورة النساء» وقد نزلت في الصيف. 

(4) أخرجه مسلم (/1717071) عن معدان بن أبي طلحة. 

)0( أخرجه البخاري (۳۱۵۵) ومسلم (۱۹۳۷) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(5) أخرجه البخاري (4۲۲۷) ومسلم (۱۹۳۹) عن ابن عباس یو 

(۷) انظر حديث ابن أبي أوفى في «صحیح البخاري» (4۲۲۰). 

(۸) فی حديث آنس مالف آعرجنه اخ ری (۵۵۲۸). :وان روا اننا 
(۲/ ۳۰۳ 

,۹( رواه عبد الرزاق (۱۰4۲۰) من طریق أبي عبد الرحمن السلمي» لکن في السند إليه - 


۱۸۳ 


۰ 5 5 ی م س قرو rr‏ ور ترا وت 
وفهم ابن عباس من قوله تعالى: #ومله. وفصلله, ثلثون س € 
5 و چام وم لوده ےم مر معط 
[الاحقاف: ۱5] مع قوله: # والولدات ضع آولدهنْ وین کاملین ‏ [البقرة: 
۳ أن المرأة قد تلد لسیّة آشهر. ولم يفهمه عثمان» فهمٌ برجم امرأةٍ ولدت 


لهاء حتی ذکره به ابن عباس فأقرّ به(۱). 


و 
ولم يفهم عمر من قوله: «أمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. فإذا قالوها عصموا مني [۱/۲۱] دماءهم وأموالهم إلا بحقّها' قتالّ 


= قيس بن الربيع» وهو ضعیف. على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر 
َِلََعَنهُ. ورواه سعيد بن منصور (۵۹۸) - ومن طريقه الطحاوي في «بيان المشکل» 
(۱۳/ ۵۷) - من رواية مجالد. عن الشعبي. ومجالد ضعیف. والشعبي لم يدرك عمر 
رتَهعَن. وینظر: «التاریخ» لابن أبي خيثمة (50575: ۰1۵ - السْفْر الثالث)؛ 
و«العلل» للدارقطني (۲/ ۲۳۸ -۲۳۹). وامسند الفاروق» لابن کثیر (۲/ 4۹۸ - 
۹ 
ویحسُنْ تدبر ما في «الستن) لسعید بن منصور (۵۹۹) و«السنن الکبیر» للبيهقى 
(۷/ ۲۳۳). ۱ 
وانظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ ۵۲۱) و«زاد المعاد» (۵/ ۲۱ ۷). 

)۱( رواه عبد الرزاق (۱۳441) - ومن طریقه ابن جرير في «جامع البیان» (4/ 6۲۰۲ 
وعمر بن شبة في «آخبار المدینة» (۳/ ۹۷۷) من رواية آبي عبید (وهوسعد بن 
عبید). وسنده صحيح» وقد صححه الحافظ عبد العزیز بن محمد النخشبي في 
تخریج «الفوائد الحنائیات» (۱۲۹۱/۲). وابن النحوي في «البدر المنیر» 
(۱۳۲/۸). وابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۳/ .)51٠‏ وینظر: «المصنف» 
لعبد الرزاق (۱۳۷) و«السنن» لسعید بن منصور (۲۰۷۵). و«آخبار المدینة» 
عمر بن شبة (۳/ ۹۷۸ - ۹۸۰ و«التفسير» لابن آبي حاتم (۲۹۵ ۹۹۰۲ ۱۸۵). 


۱۸۳۳ 


مانعى الزكاة حتى بِيّنه(١)‏ له الصدیق فأقدٌ به0). 


7 مر لا سوه مس بره 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: # لیس على الذیت ءامنوا وعملو 
لمحت جاح فیا ییا ۳(6) [المائدة: ]٩۳‏ رفع الجناح عن الخمر» حتى 
ین له عمر أنه لا یتناول الخمر(*). ولو تأمّل سياق الآية آفهم المراد منها؛ 
فانه نما رفع الجناح عنهم فیما طعموه مُتقين له فیه. وذلك إنما یکون 
باجتناب ما حرّمه من المطاعم فالاية لا تتناول المحرّم بوجه ما. 


وقد فهم من فهم(*) من قوله تعالی: ویرک له [البقرة: 
۰۵ انغماس الرجل في العدو؛ حتی بيّن له أبو أيوب الأنصاري أن هذا لیس 
من الإلقاء بيده إلى التهلكة؛ بل هو من بیع الرجل نفسه ابتغاء مرضات ال وآن 
الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد(۳؟ والاقبال على الدنیا وعمار ته(). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بیّن». 

)۲( انظر حدیث أبي هريرة يَيعَلَنَْعنَهُ رواه البخاري (۰۱۳۹۹ ۱4۰۰) ومسلم (۲۰). 

(۳) في النسخ المطبوعة زیادة: «إذا ما اتقوا وآمنوا». 

(6) رواه النسائي في «السنن الکبری» (۵۲۷۰) من حدیث ابن عباس ووَعَلْبَهُعَنَةُ. وله 
شاهد من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة» رواه عبد الرزاق (۱۷۰۱۷) - ومن طریقه 
البيهقي (۳۱۵/۸) - وعمر بن شبة في «أخبار المدینة؟ (۳/ ۸4۲ -۸46). وطرفه 
الأول عند البخاري في «الصحیح» (4۰۱۱) لکنه اختصره؛ ولم یس محل الشاهد» 
وحن تدبُرٌ صنيعه في «التاريخ الأوسط» (۱/ ۳۸۸). 

)2( «مّن فهم» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) في المطبوع آخر «ترك الجهاد» على «وعمارتها». وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۷۹). 

(۷) رواه آبو داود (۲۵۱۲) والترمذي (۲۹۷۲)- وصحّحه » والنسائي في «السئن 
الکبری» (۱۰۹۱۲۰۱۰۹۲۱) من طریق أسلم أبي عمران» عن آبي أيوب نع 


۱۸ 


وال المديف 2 و e OS‏ 
چ وو رر رر صد چ و 
0 : 9 يتأمها زین ءامنواعتکه أنه 


مو وس 


لطر لحا لم و لو 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعُمّهم الله بعقاب(۳ 
من عنده»1*). فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
خلاف ناديد ها 

وآشکل على ابن عباس أمرٌ الفرقة الساكتة التي لم ترتکب ما نیت عنه 
من الیهود: هل عذبوا أو نجّواء حتى بين له مولاه عکرمة دخولهم في الناجین 
دون المعذبین(؟. وهذا هو الحق, لأنه سبحانه قال عن [۲۱6/ب] الساکتین: 


= وصححه أيضًا ابن حبان (4۲۷۸) والحاکم (۲/ ۰۸9-۸4 ۲۷۵). 

(۱) في النسخ المطبوعة: «وتضعونها». 

(۲) حءف: «(موضعها). 

(9) ت»ع:«بعذاب). 

)6( رواه أحمد (۰۱ ۰۲۹۰۱۱ ۰۳۰ »)٥۳‏ وأبو داود »)٤۳۳۸(‏ والتر مذي (۲۱۹۸» 
۷ - وص ححه » وابسن ماجه (6۰۰0) والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۱۰۹۷۲ وصححه أيضًا ابن حبان (۰40۱۱ 49۱۲ وأورده الضياء المقدسی فى 
«الأحاديث المختارة» (۱/ ۱۳ .)١54-‏ ويُنظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۷۸۸)» 
و«العلل» للدارقطني ٠٠١ /١(‏ -١١٠٠)ء‏ و«الفصل للوصل المدرج في التقل» 
للخطيب (۱/ ۱۳۹ -۵ع۱). 

(۵) وانظر: «الداء والدواء» (ص۱۲۱). 

(1) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۹5۳)-ومن طريقه ابن جریر (۵۱9/۱۰)-وفي 
سنده رجل مبْهَمٌ لم یسم وله طریق آخری عند ابن جریر في «جامع البيان» 
(۵۱۶7/۱۰). 


1A0 


ا سر را عرو امد ۳ چ 000 مث و ده - 
ولذ الت امه نم یم تون رم له مهيكهم أو معزمهم عذابا سَّدِيدًا € [الاعراف: 
4 فأخبر أنهم آنکروا فعلّهم» وغضبوا عليهم. وان لم يواجهوهم بالنهي 
فقد واجههم به من أَدَّى الواجب عنهم؛ فان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
فرض كفاية» فلما قام به أولئك سقط عن الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 
واا ا اعد الذين سواه دوا مه و عا هراهن 
وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا. فلما بین عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في 
الظالمين المعذبین كساه برد وفرح به. 

وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون فى دا > نصر 
أله وال مح 4 السورة؟ قالوا: آمر الله نبيّه إذا فتح عليه أن يستغفره. فقال 

01 2 ع رع 3 ع 4 

لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله مه أعلّمّه إياه. فقال: ما 
أعلم منها غيرَ ما تعلم(۳). وهذا من أدقٌّ الفهم وألطفه ولا يدركه کل أحد. 
فإنه سبحانه لم يعلّق الاستغفار بعمله(؟ بل عله بما يُحدثه هو سبحانه من 
للاستغفار(* فعلم أن سبب الاستغفار غيره» وهو حضور الأجل الذي من 
تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين یدیه(* 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن الله». 
(۲) أخرجه البخاري (17915). 

(*) في المطبوع: «بعلمه» وهو خطأ. 
(4) ت.ع: «الاستغفار». 

)٥(‏ يعني: بين يدي الأجل. 


۱۸۹ 


ويدل عليه أيضًا قوله: 9 شیم مد رَيْكَ 2174 وهو کی كان يسبح 
بحمده دائمًا. [1/۲۱۰] فعلم أن لبون ناس بسح ودخول 
الناس في الدین(۳ أ اک ۱۹ من ذلك المتقدم وذلك RF‏ بين يدي 
انتقاله إلى الرفیق الاعلی؛ وآنه قد بقیت عليه من عبودية التسبیح والاستغفار 
التي ترقیه إلى ذلك المقام بقيةٌ» فأمره بتوفیتها. 

ويدل عليه أيضًا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم 
الأعمال. فشرّعها في خاتمة الحج» وقيام اللیل. وكان النبي كله إذا سل( 
استغفر ثلاً(۲) وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين)". فَعُلِمَ أن التوبة مشروعة عقيب 


)۱( في ت زيادة: «واستغفره»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في النسخ المطبوعة: «ذلك التسبیح». 

(۳) ت: «والدخول في الدین». وفي النسخ المطبوعة: «هذا الدين»» فزادوا هنا: «(هذا»» 
كما زادرا من قبل: «ذلك». 

0( ح» ف: «أكثرا. 

62( زيد بعده في النسخ المطبوعة: «من الصلاة». 

() آخرجه مسلم (۵۹۱) من حدیث ثوبان. 

(۷) رواه الترمذي (۵۵) من حديث عمر یولع مرفوعًاء وأَعَلّ الحدیث بالاضطراب. 
لکن الراجح أن أصل الحدیث صحیح» صحخحه مسلمٌ (4 ۲۳) وغیره. لکن زيادة: 
«اللهم اجعلني...» منکرة» لا تصح. وأما تطریق أبي علي الغساني في «تقیید 
المهمل» (۷۸۹/۳) احتمال الوهم فيه إلى الترمذي؛ فأمر عجیب. والصواب ما 
حزره ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۰۲4۱ ۲۳۸). وروی الزيادة أيضًا الطبراني في 
ار 0 ی 7 
توبان رحوالهِعنه هه مرفوعاء ولا يصح. وینظر: (السنن الصغیر) للبيهقي (۰9۱/۱ < 

۱۸۷ 


الأعمال الصالحة. فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ 
الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه آفواجٌا. فكأن التبليغ 
عبادة قد أكملها وأذَّاهاء فشرع له الاستغفار عقیبه(۱. 

والمقصود: تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وأن منهم من 
يفهم من الآية حكمًا أو حكمّين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر 
من ذلك. ومنهم من یقتصر في الفهم على مجرّد اللفظ. دون سياقه ودون 
إيمائه وتنبیهه۲۱) وإشارته واعتباره. 

وأحصٌ من هذا وألطّف ضمِّه إلى نص آخر متعلّق به» فيفهم من اقترانه 
به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا 
د له إلا النادر من أهل العلم. فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا 
وتعلقه به. 


سوه هو 0 مر ارو هم و 
۱ 


وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: #وحمله: وفصله, تشون شرا 4 
[الاحتاف: »]٠١‏ مع قوله: # وللت [۲۱۵/ ب ارعن هن عون 
امین € [البقره: ۲۳۳] أن المرأة قد تلد لستة آشهر(؟*. 


وکما فهم الصدّيق من آية الفرائض في آول السورة وآخرها أن الكلالة 


= ونتائج الأفكار لابن حجر (۲۳۸/۱ - 4 ۲). 

(۱) وانظر: «مدارج السالکین» -۱٩۲/۱(‏ ۱۹۳) و(۳/ 84۰۲- 4۰4). 
)۲( ع: «واشارته وتنبیهه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( ع: «ينتبه)» و کذا في المطبوع. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


AA 


من لا ولد له ولا والد» وأسقط الإخوة بالجد(۱؟. 

وقد آرشد النبي ی عمر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الکلالت 
وراجعه السوال فيها مرارّاء فقال: «يكفيك آية الصیف»(۳*. وإنما أشكل على 
عمر قوله: قل آله يڪم في لد ان انم أ هلك لسن له ولد که الآية 
[النساء: ١075‏ ]» فدلّه النبينٌّ اة على ما يبن له المراد منهاء وهی الآية الأولى 
التي نزلت في الصيف. فإنه ورّث فيها ولد الأم في الكلالة السدس, ولا 
ريب أن الكلالة فيها من لا ولد له ولا والد. وان علا. 

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السلف ومن بعدهم» وقد بيّنتها 
النصوص؛ ومسائل قد احتَجٌ فيها بالقياس» وقد بّنها النص وأغنى فيها عن 
القياس. 


المسألة الأولى: المشرّكة(”. وقد دل القرآن على اختصاص ولد الأم 
ل بقوله تعالى: و يرث كله او مرا وَل 
1۳۹ حت لكل وجد ر مهما السك سدس فان کانواً کنر من ديك هم 


(۱) ينظر: «السنن الکبیر» للبيهقي (۲۳۱/7). 

() سبق تخریجه قریا. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «المشتركة في الفرائض»» وكأن بعض الناشرین تصرّف في 
النص. وهي التي اجتمع فیها زوج وأم - أو جدّة ‏ وائنان فصاعدًا من ولد الام 
وعصبةٌ من ولد الابوین. وتسمّى أيضًا «الحمارية» لقول بعضهم لعمر بن الخطاب: 
هَبْ أن آبانا كان حمازاء آلیست أمّنا واحدة؟ انظر: «المغنى» لابن قدامة (۲/۹). 
وقارن بكلام شيخ الإسلام في «قاعدة شمول ا «جامع المسائل» 
(۳۰۵-۲۹۰/۲). 


۱۸۹ 


سُرَكَاءُ ف ال 4 [النساء: ؟1] وهؤلاء ولد الأم. فلو أدخلنا معهم ولد 
الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث. بل يزاحمهم فيه غيرهم. فإن قيل: بل 
ولد الأبوين منهم إلغاء لقرابة الأب. قيل: هذا وهم لأن الله سبحانه قال في 
أول الآبة: طوَلَهُء أ أو أَحْتّ يكل وید مِنْهُمَا الشذش 4. ثم قال: كن 
انوا کر ين لك قَهُمْ سُركَاء في ال ۱۳4 فذگر حکم واحدهم 
و جماعتهم [17١/أ]‏ حكمًا یختص به الجماعة منهم كما یختص به واحدهم. 
وقال في ولد الأبوين: إن انا ملک ليس له وله ول حت فا نضف ما 
ر وه یره إن کم یکی ا و وان کات تن فلا تانب وان 
کی لخو راک ونساء للد کر مل حط الین © الساه:۱۷۰]. فذگر حکم 
ولد الأب والابوین واحدهم و جماعتهم وهو حكمٌ یختص به جماعتهم 
كما یختص به واحدهم. فلا یشارکهم فيه غیرهم» فکذا حکم ولد الأم. وهذا 
يدل على أن آحد الصنفین غير ال خر فلا يشارك أحد الصنفین الآخر. وهذا 
الصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب(۲) بالاجماع والاول هو ولد الام 
بالا جماع كما فسّرته قراءة بعض الصحابة: «من آم»(۳. وهي تفسیر وزيادة 
إيضاح» والا فذلك معلوم من السیاق. 


ولهذا ذکر سبحانه ولد الأم في آية الزوجین؛ وهم أصحاب فرض مقدّر 


(۱) في النسخ الخطية: «وإن کانوا...». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «أو الأب». 

(۳) رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۰۲۹۷ وسعید بن منصور (047 التفسیر)؛ 
والدارمي (۰)۳۰۱۸ وابن جریر في «جامع البیان» (5/ 4۸۳ وابن آبي حاتم في 
«التفسیر» ( 4۹۳ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۳۷۹/۲). 


۱۹۰ 


لا يخرجون عنهء ولا حظ لاحد منهم في التعصيب. ولم يذكر فيها أحدًا من 
العصبةء بخلاف من در في آية العمودين الآية التي قبلهاء فان لجنسهم حظًا 
في التعصیب. ولهذا قال في آية الإخوة من الأم والزوجين: عر مصصار »4 
ولم يقل ذلك في آية العمودين» فإن الانسان كثيرًا ما يقصد ضرار الزوج 
وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبته؛ بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا یضاژهم في 
العادة. فإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث لم يجُز تنقيصهم منه. وأما 
ولد الأبوين فهم جنس آخر» وهم عصبته» وقد قال النبي يله: «الجقوا 
1 ب] الفرائض بأهلهاء ۰ فما بقي فلأولى رجلي ذگر»(۱). وفي هذه 
المسألة لم تُبْقِ الفرائض شيا فلا شيء للعصبة بالنص. 

وأما قول القائس: «هَبْ أن أبانا كان حمارًا»» فقول باطل حسّا وشرعاء 
فان الأب لو كان حمارًا لكانت الأم أتانًا. وإذا قيل: يقدَّر وجوده كعدمه 
قيل: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون كالمعدوم. وأما بطلانه شرعاء فإن الله 
سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. 

فان قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرّهم. 

قيل: بلى(1»! قد يضِرٌّهم كما ینفعهم فان ولد الأم لو كان واحدًا ولد 
الأبوين من وفضّل نصف سدس انفرد ولد الأم بالسدس» واشترك ولد 
الأبوين في نصف السدس. فهلا قبلتم قولهم هاهنا: هب أن أبانا كان حمارًا! 
وهلا قدّرتم الأب معدومًاء فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص! 
واذا جاز أن ینقصهم الأب جاز أن يحرمهم. 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۳۲) ومسلم (۱۲۱۵) من حدیث ابن عباس ي ڪتها. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «بل». 
۱۹۱ 


وأيضًا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنشى لا تفرّق آحکامها. 
هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من 
أب» وأخ من أم؛ فنعطيه السدس فرضًا بقرابة الأم» والباقي تعصيبًا بقرابة 


3 


الآاب. 


ال لق اقم قد اس واس يا در سای و خی ل لو لل 

فان قيل: فقد فرّقتم أحكاء القرابتین! » فقلتم في ابني عم آحذهما أخ 
لأم: يعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدس» ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم» هذا قول الجمهور وهو الصواب؛ وان كان شري ومن قال 
بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أ لام 411/1101 كما لو كان ابن عم 
لأبوين. والفرق بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بنوة العم سواء 
وأما الأخوة للأم فمستقلة» ليست مقترنة بأبوة» حتی يجعل كابن العم 
للأبوين. فهنا قرابة الأم منفردة عن قرابة العمومة بخلاف قرابة الأم في 
مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبيّن أن عدم التشريك هو الصحيح: أنه لو كان فيها أخوات لأب 
ررض لهن الثلان» وعالت الفريضت. فلو کان معهن آخوهن سقطن به 
ویسمّی الأحَ المشووم. فلما كن بوجوده یصرن عصّبةَ صار تارةً ینفعهن» 
وتارة یضرهن» ولم يُجعل وجوده کعدمه في حال الضرار. فكذلك قرابة 
الأب لما صار الاخوة بها عصّبةَ صار ینفعهم تارة ویضرٌهم آخری. وهذا 
شان العضویه فان الحضمة قار هرز الال وار تحرو اشر وبا ۴ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بين القرابتين». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «العصبة». 
(۳) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «تحوزا. 


۱۹۳ 


أقلّهه وتارة تخیب. فمن أعطى العصّبةٌ مع استغراق الفروض المال خرج 
عن قياس الأصول وعن موجّب النص. 

فإن قيل: فهذا استحسان. 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والمیزان» فإنه للم للإخوة من 
الاب حيث يؤخذ حقهم فیعطاه۱) غيژهم. وان كانوا یعقلون عن المیّت 
وینفقون عليه لم يلزم من ذلك أن یشارکوا من لا یعقل ولا ینفق في میرائه. 
فعاقلة المرأة من آعمامها وبني عمّها وإخوتها یعقلون عنهاء ومیرائها لزوجها 
وولدهاء كما قضی بذلك رسول الله ب4 . فلا یمتنع أن یعقل ولد الأبوين» 
ویکون المیراث لولد الام. 

المسألة الثانیة: (۲۱۷/ ب] العمَریتان(۲۳. والقرآن يدل على قول جمهور 
الصحابة فیها کعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزید بن ثابت: إِنَّ للأم 
ثلث ما یبقی بعد فرض الزوجین(*۲. وهاهنا طریقان: 


أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجین» وهذا 


)١‏ في النسخ المطبوعة: «ويعطاه». 

(۲) أخرجه البخاري ( ٠‏ ) من حديث أبي هريرة للع 

(۳) هما زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. ونسبت المسألتان إلى عمر بن الخطاب رَوَيَدعَنهُ 
لقضانه فيهما بما يأتي. وقارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن 
«جامع المسائل» (۲/ ۳۰۷- ۳۱۷). 

)٤(‏ ينظر: «الم صنف» لعبد الرزاق (۱۹۰۲۱۰۱۹۰۲۰۰۱۹۰۱۷-۱۹۰۱6) و«السنن» 
لسعيد بن منصور (9 »)٠١-‏ و«المسصنف» لابن أبي شسيبة ( ۳۱۷۰۱-۳۱۲۹۷ 
(TIA‏ 


14۳ 


أظهر الطريقين 

والثاني: دلالته على إعطائها ثلث الباقي» وهو أدقٌ وأخفى من الأول. 

آما الأولء فالله(١2‏ سبحانه إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان 
بالمیراث فان قوله سبحانه: فان توك لقو وورکه. واه ی ال 4 
شرطان في استحقاق الثلث: عدمٌ الولد» وتفردُهما بمیرائه. فان قیل: لیس 
في قوله: #ووَرِئة: ابه € ما يدل على آنهما تفرّدا بمیرائه. قیل: لو لم يكن 
تفرّدُهما شرطًا لم يكن في قوله: #وورئّه: ره © فائدة» وكان تطویلا يغني 
عنه قوله: «فإن لم يكن له ولد فلامه الثلث». فلما قال: وورکهء را 4 علم 
أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين. وهو سبحانه ذکر أحوال الأم 
كلها نضا وإيماة» فذكر أن لها السدس مع الإخوة» وأن لها الثلث كاملا مع 
عدم الولد وتفرّدٍ الأبوين بالميراث. بقي لها حال(۲) الثةء وهي مع عدم 
الولد وعدم تفرد الأبوین بالمیراث. وذلك لا یکون الا مع الزوج والزوجةه 
فإما أن تعطى في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن؛ وإما 
أن تعطى السدس. فالله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد 
ومع الاخوة. وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال 
الذي يستحقه الأبوان» [۲۱۸/] ولا يشاركهما فيه مشارك. فهو بمنزلة المال 
کلّه إذا لم يكن زوج ولا زوجة. فإذا تقاسماه أثلانًا كان الواجب أن يتقاسما 
الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «فإن الله». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «حالة». 
۱۹ 


فان قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم ومّن دون الأب کالجد 
والعمٌ والأخ وابنه؟ 

قیل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب» فأخذها له مع من دونه من 
العصبات أو لى. وهذا من باب التنبيه. 

فإن قیل: فمن أين أعطيتموها الثلث كاملا إذا كان معها ومع هذا 
العصبة الذي هو دون الأب زوج أو زوجة» والله سبحانه إنما جعل لها الثلث 
كاملا إذا انفرد الأبوان بميراثه على ما قرّرتموه. فإذا كان جد وأم» أو عم وأ 
أو أخ وأمٌ» أو ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين- - فمن أين م آعطیت الثل 
كاملاء ولم ينفرد الأبوان بالميراث؟ 

قیل: بالتنبيه ودلالة الأولى» فإنها إذا أخذت الثلث كاملا مع الأب 
فلان تأخذه مع ابن العم أولى. وأما إذا كان أحد الزوجين مع هذا العصبة 
فإنه ليس له إلا ما بقي بعد الفروض. ولو استوعبت الفروض المال سقطء 
كأم وزوج وأخ لأم» بخلاف الأب. 

فان قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العصبة ذو فرض غير 
البنات والزوجة؟ 

قیل: لا يكون ذلك إلا ولد الأه7" أو الأخوات للأبوين أو للأب» 
واحدة أو أكثر والله تعالى قد أعطاها السدس مع الإخوةء فدل على أنها تأخذ 
الثلث [۲۱۸/ب] مع الواحد إذ ليس بإخوة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «هذه». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «مع ولد الأم»؛ زادوا كلمة «مع». 
١46‏ 


بقيی(۱) الأختان والأخوان» فهذا مما تنازع فيه الصحابة» فجمهورهم 
أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوةء وأبى ذلك ابن عباس" . ونظره أقرب إلى 
ظاهر اللفظ. ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به» فان الاخوة إنما 
حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحدء ولهذا لو كانت 
واحدة أو آخا واحدًا لكان لها الثلث معه. فإذا كان الإخوة ولد أمٌ كان 
فرضهم الثلث» اثنين كانا أو مائة؛ فالاثنان والجماعة(۳) سواء. وكذلك لو 
كن أخواتٍ لأب أو لأب وا نفرض الثنتين وما زاد واحد. فحجبّها عن 
الثلث إلى السدس بائنین کحجبها بثلائة سواء لا فرق بینهما البتة. ومذا 
الفهم في غاية اللطف. وهو من دق فهم القرآن. ثم طردٌ ذلك في الذکور من 
ولد الأب والأبوين لمعنّى یقتضیه وهو توفیر السدس الذي حجبت عنه 
لهم لزيادتهم على الواحد نظرًا لهم ورعاية لجانبهم. 

وأيضًا فان قاعدة الفرائض أنَّ کل حكم اختصّ به الجماعة عن الواحد 
اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الأم والبنات وبنات الابن والأخوات 
للأبوين أو للأب. والحجب هاهنا قد اختصّ به الجماعة فيستوي فيه 
الاثنان وما زاد عليهما. وهذا هو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة 


)١(‏ أثبت في ع: «آما» مع علامة ۱ظ» فوقهاء وكتب في الحاشية: «في الأصل: بقي». 

( رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 56 5)) وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ ۰۳۹۲ 
والحاكم (6/ ۳۳۹ وابن حزم في «المحلی» (9/ »)۲٥۸‏ والبيهقي (5/ ۲۲۷) ولا 
يصح» وآفته شعبة مولى ابن عباس» وهو ضعيف. ويُنظر: «تفسير القرآن العظیم» 
لابن كثير (۲۲۸/۲). و( تحفة الطالب» له (ص ۳۰۲ - ۳۵۳). 

,۳( في النسخ المطبوعات زیادة: «في ذلك». 

دق ع إليهم». 

۱۹۹ 


الكتاب وفهم أكابر الصحابة. 


سرس اج el‏ 


وأيضًا فان الأمة مُجمعة على أن قوله تعالی: فان كد ضا فوق أَتْنََيْنِ 
هن تلا مار € [النساء: ۱ یدخل في حكمه الثنتان» وان اختلفوا 
في كيفية دخولهما في الحکم كما سيأتي. فهکذا دخول الأخوین في 
الإخوة. 

وأيضًا فان لفظ الاخوة كلفظ الذكور والاناث والبنات والبنين» وهذا 
كله قد يُطلق ويراد به الجنس الذي جاوز الواحد» وان لم یزد على ان 
فكل حكم على بالجمع من ذلك دعل فيه نان كالإقرار والوصية والوقف 
وغير ذلك. فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعمَّ من تكثيره بواحد أو 
اثنين» كما أن لفظ المثنى قد يراد به المتعدّد أعمّ من أن يكون تعدّده بواحد 
أو أكثر» نحو: ##أنجع الم كر 4 [الملك: 4]» ودلالتهما حينئذ على الجنس 

وأيضًا فاستعمال الاثنين في الجمع بقرينة» واستعمالٌ الجمع في 
الاثنين بقرينة- جائز» بل واقع 

وأيضًا فانه سبحانه قال: ون کارا إخوة رجا لا وسا لد لا 
لین > [النساء: 177]. وهذا یتناول الأخ الواحد والاخت الواحدة كما 
یتناول ما فوقهما. 


ولفظ الا خوة وسائر آلفاظ الجمع قد یعنی به الجنس» من غير قصد 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من». 
۱۹۷ 


ید۱ E‏ تال« : ایی َا لهم الاس و الاس د جوا کک 


گنز سرد : و١‏ ]. لوو e‏ 
لجنس التعدّد. وقد يعنى به الاثنان وما زاد. والثالث يتناول الثلاثة ثة فمازاد 
عند اطلاقه وإذا فيد اختصّ بما فيد به. 


ومما يدل على أن قوله [۲۱۹/ب] تعالى: فان کان لا خو ديه آلشذش 4 


أن المراد به الاثنان فصاعدًا: أنه سبحانه قال: و إن كارت رجل دور 
أوأمرأة ولهء ام آواخت نز AEE‏ لك فا اس من وی 
نهم ڪا فى ال © [النساء: ۲ فقوله: #كانوا » ضمیر جمع. ثم 

قال: 9قَهُمَ شُرکَء فى لت 4 فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله: 
َه 4 والمظهر وهو قوله: «سُرَكآءْ €. ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: 
وله أح اوا . فذكر حكمّ الواحد» وحكم اجتماعه مع غيره» وهو يتناول 
الاثنين قطعًاء فان قوله: أ رين دَلِكَ4 أي أكثر من أخ أو أخت. ولم رد أكثر 
من مجموع الأخ والأخت"» بل أكثر من الواحد. فدلٌ على أن صيغة الجمع في 
الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقاء ثلائة كان أو أكثر منه. وهذا نظير 


tre E 


قوله: و خو رجا لا ونساء قَلِلدٌ کاڈ کر یئل ند الاين € [النساء: ۲ ۱۷]. 


اللْبْس» كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون المضاف فيه جزءٌ من 


(۱) ماعداع: اتعددا. 
(۲) ع: «الاخت والأخ». 


۱۹۸ 


المضاف إليه أو كجزئهء نحو «قلوبهما» و«أيديهما». فكذلك يتناول الاثنين 
فما فوقهما مع البيان بطريق الأولى. وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختصاصه بالاثنين. 

الثانية: صلاحيته لهما. 

الثالثة: اختصاصه بما زاد عليهما. وهذه الحال له عند اطلاقه وأما عند 
تفده لجسيو با نهر رارق الروق يفيو فان اللفكل سرت 
دلالته بالإطلاق [۲۲۰/ ] والتقييد» وهو حقيقة فى الاستعمالين. 

فظهر أن فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حجب 
الأم بالاثنين» كما فهمهم في العمريتين أتم من فهمه. وقواعد الفرائض تشهد 
ل ا 
والجدّة والأب والأمٌ والأخ والأحت = فإما أن يأخذ الذکر ضِعْفَ 0 
الأنشى أو يساويها. فأما أن تأخذ الأنشى ضعف الذکر فهذا خلاف قاعدة 
الفرائض التي أوجبها شرع الله وحكمته. وقد عهدنا الله سبحانه أعطى الأبَ 
ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولد» وساوى بينهما مم(۲) 

۹ و 

وجود الولد. ولم يفضلها عليه في موضع واحد- فکان جعل الباقي بینهما 
بعد نصيب أحد الزوجین أثلانًا هو الذي يقتضيه الکتاب والمیزان؛ فإن ما 
يأخذه الزوج أو الزوجة من المال كأنه مأخوذ بدین أو وصية إذ لا قرابة 
بینهما» وما يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة» فصارا هما المستقلین بميراث 


(۱) في النسخ المطبوعة: «ضعف ما تأخذه». 
(۲) ع: «في». وکذا في النسخ المطبوعة. 
۱۹۹ 


الولد بعد فرض الزوجين» وهما في طبقة واحدة» فقسم الباقي بينهما أثلانًا. 

فان قيل: فهاهنا سوالان. أحدهما: أنكم هلا أعطيتموها ثلث جميع 
المال في مسألة زوجة وأبوين» فان الزوجة إذا أخذت الربع وأخذت هي 
الثلث كان الباقي للأب» وهو أكثر من الذي أخذته. فوفيتم حينئذ بالقاعدة 
وأعطيتموها الثلث کاملا؟ والثاني: أنكم هلا جعلتم لها ثلث الباقي إذا كان 
بدل الأب فى المسألتین جد؟ 

قیل: قد ذهب الی کل واحد من هذین المذهبین ذاهبون من السلف 
عبد الله بن مسعود(۱؟. ولکن آبی ذلك جمهور الصحابة والأئمة بعدهی 
وقولهم أصح في الميزان» وأقربٌ إلى دلالة الکتاب؛ فإنّا لو أعطيناها الثلث 
کاملا بعد فرض الزوجة كنا قد خرجنا عن قياس الفرائض وقاعدتها("2, 
وعن دلالة الكتاب. فان الأب حينئذ يأخذ ربکا وسدسّاء والأم لا تساویه 
ولا تأخذ شطره» وهي في طبقته. وهذا لم يشرعه الله قط ودلالة الکتاب لا 

وأما في مسألة الجدّ فإن الجدّ أبعد منهاء وهو يحجب بالأب» فليس 
في طبقتهاء فلا يحجبها عن شيء من حقها. فلا يمكن أن تُعطَّى ثلث الباقي 
ويفضل الجد عليها بمثل ما تأخذ, فإنها أقرب منه» وليس في درجتها؛ ولا 
يمكن أن تُعطى السدس» فكان فرضها الثلث کاملا. 


.)۲۵۰ /5( و«السنن الكبير» للبيهقى‎ ))2١9017/7( ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 
ع: «قاعدة الفرائض وقياسها». وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )۲( 
Yo» 


وهذا مما فهمه الصحابة ريركت من النصوص بالاعتبار الذي هو في 
معنى الأصلء أو بالاعتبار الأولىء أو بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به أو تنبيه اللفظ و|شارته() وفحواه أو بدلالة التركيب» وهي 
ضمٌ نص إلى نص آخر وهي غير دلالة الاقتران» بل هي ألطف منها وأدق 
وأصح كما تقدم. 


فالقياس المحض والميزان الصحيح: أن الأم مع الأب كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد. وقد أعطى الله 
سبحانه الزوج ضعف [۲۲۱/] ما أعطى الزوجة تفضيلا لجانب الذكورية» 
وإنماعدل عن هذا في ولد الام لأنهم پذلون بالرَّحِم المجرّد ويُدْلون 
بغيرهم وهو الأم؛ وليس لهم تعصيب بحال» بخلاف الزوجين والأبوين 
والأولاد فإنهم يُذلون بأنفسهم. وسائر العصبة يُذلون بذکر كولد البنين 
وكالإخوة للأبوين أو للاب فإعطاء الذكر مثلّ حظ الأنثیین معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة. وأما من يدلي بالأمومة كولد الأم فإنه لا يفضّل 
ذكرهم على آنثاهم. وكان الذكر كالأنثى في الأخذ» وليس الذكر كالأنئى في 
باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة. فهذا هو الاعتبار 
الصحیح. والكتاب يدل عليه كما تقدَّم بيانه. 


وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العُمّريتين(2» فقال له ابن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو إشارته». 
(۲) رواه عبد الرزاق (۰۲۰٩۱)-ومن‏ طريقه ابن المنذر فی الاوسط» (/7”95/10) س 
وابن أبى شيبة (۳۱۷۱۰) والبيهقى (574/5). 
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عباس: أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب الله 
إعطاؤها الثلث كله مع الزوجین؛ أو كما قال. بل كتاب الله يمنع إعطاءها 
الثلث مع أحد الزوجين» فإنه لو أعطاها الثلث مع الزوج لقال: فان لم يكن 
له ولد فلامه الثلث. فكانت تستحقه مطلقّا. فلما خص الثلث ببعض 
الأحوال علم آنها لا تستحقه مطلقًا. ولو أعطيته مطلقًا لكان قوله: #ووَره- 
بر 4 زيادةً في اللفظ ونقصًا في المعنیء وکان ذکره عدیم الفائدة. ولا 
يمكن أن تعطی السدس. لأنه (نما جيل لها مع الولد أو الاخوة. فدل القرآن 
على آنها لا تعطی السدس مع آحد الزوجین ولا تعطی الثلث» وکان قسمة ما 
بقي بعد فرض الزوجین بين الأبوين مثل قسمة أصل المال [۲۲۱/ ب] بینهما. 
ولیس بینهما فرق أصلاء لا في القیاس ولا في المعنی. 

فان قیل: فهل هذه دلالة خطابية لفظية أو قياسية محضة؟ 

قیل: هي ذات وجهین. فهي لفظية من جهة دلالة الخطاب وضم بعضه 
إلى بعضء واعتبار بعضه ببعض. وقياسية من جهة اعتبار المعنی» والجمع بين 
المتمائلین والفرق بين المختلفین. وأكثر دلالات التصوص كذلك كما في 
قوله: «من أعتق شزا له في عبد»(۱ وقوله: «أيّما رجل وجد متاعه بعینه عند 
رجل قد أفلس فهو أحقٌ به" وقوله: «من باع شِرْكًا له في آرض أو رَبعة أو 
حائط2(0 حيث يتناول الحوانیت وقوله: لب نک لت 


)١(‏ آخرجه البخاري )١591(‏ ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر وََإَْدعَنها. 
(؟) آخرجه البخاري (۲8۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) من حديث أبي هريرة رَيَدَإَيَهعَنه. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۱۰۸). 


۳۰۲ 


وک € [النور: ۲۳] فخص الاناث في اللفظ(۱ إذ كن سبب النزول» فنص 
علیهن بخصوصهن. وهذا أصح من فهم من قال من أهل الظاهر: المراد 
بالمحصنات: الفروج المحصّنات؛ فان هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ 
ولا من قوله: وءائوفرک بر یمرو حصت عبر مُسفْحَتٍ 
[الساء: ۲۵]» ولا من قوله: «#والمحَصتَت من لس € [النساء: ۲6]» ولا من 
قوله: إن نموت الْسْحْصَدَتٍ الَوکت لومت € [لنور: ۲۳]. بل هذا من 
عرف الشارع» حيث يعبر باللفظ الخاص عن المعنی العام. وهذا غير باب 
القیاس. 

وهذا تارةً یکون لکون اللفظ الخاص صار في العرف عامًا (1/۲۲۲] 
کقوله: «لا یملکون نقیرا». و لها بیکرت من قطمر » [فاطر : ۰۲۱۳ وک 
بظلموَ یلا٩‏ [النساء: 44] ونحوه وتارةً لکونه قد علم بالضرورة من 
خطاب الشارع تعميمٌ المعنی لكل ما كان مماثلا للمذکور وأن التعبین في 
اللفظ لا يراد به التتخصيص بل التمثیل أو لحاجة المخاطب إلى تعيينه 
بالذكر» أو لغیر ذلك من الحکم. 

فصل 
المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة۲۳. فان القرآن 


يدل علیه» كما أوجبته السنة الصحيحة؛ فان الله سبحانه قال: سكوك قل 
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)١(‏ في النسخ المطبوعة: «باللفظ». 
(۲) قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (۳۱۸/۲- 
۳۳۲ 


وا 


ا مس م 


هب رم في ار إن انوا هك لیس له وله وله لت كلها صف ما 
رك هو برا انآ یکی فا وم 4 [النساء: 2۱۷۰ وهذا دلیل على أن الأخت 
ترث النصف مع عدم الولد وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها. وذلك 
يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك 
لكان قوله: لیس لَه ولد 4 زيادة في اللفظ. ونقصًا في المعنی؛ وإيهامًا لغير 
المراد؛ فد على أنها مع الولد لا ترث النصف» والولد إما ذكر وإما أنثى. 
فأما الذكر فإنه یسقطها كما يُسققط الأخ بطريق الأولى. 

ودل فوله: وھ نهنا ان لق ا 4 علی آن الوند لوط کما 
يُسقطها. وأما الأنثى فقد دل القرآن على أنها [نما تأخذ النصف ولا تمنم(۱) 
الأخ عن النصف الباقي إذا كان(" بنت وأخ. بل دل القرآن مع السنة 
والا جماع أن الاخ یفوز بالنصف الباقي كما قال تعالی: « وَل جعلا 
موی متا كرك الوَلدان[۲۲۲/ب)] وألاقرتور € [النساء: ۲۳]. وقال النبي جا: 
«آلجتّوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذکر»(۳. ولیس في القرآن 
ما ينفي میراث الاخت مع [ناث الولد بغیر جهة الفرض؛ وانما صریه ينفي 
أن یکون فرضها النصف مع الولد. فبقي هاهنا ثلائة آقسام: إما أن یُفرض لها 
أقل من النصف» وإما أن تحرم بالكلية» وإما أن تکون عصّبة. والأول محال؛ 
إذ ليس للاخت فرض مقدّر غير النصف. فلو فرضنا لها أقلّ منه لكان ذلك 


)١(‏ ح» ف: «فلا تمنع». 
(۲) ت: «کانت»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) سبق تخریجه. 
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وضع شرع جديد. فبقي إما الحرمان» وإما التعصيب. والحرمان لا سبيل 
إليه» فإنها وأخاها في درجة واحدة» وهي لا تزاحم البنت؛ فإذا لم يسقط 
أخوها بالبنت لم تسقط هي بها أيضًا. فإنها لو سقطت بالبنت ولم يسقط 
أخوها بها لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت» وليس كذلك. 

وأيضًا فلو أسقطتها البنت إذا انفردت عن أخيها لأسقطتها مع أخيهاء 
فان أخاها لا يزيدها قوة» ولا يحصّل لها نفعًا في موضع واحد. بل لا يكون 
إلا مضرًا لها ضرر نقصان أو ضررٌ حرمان» كما إذا خلّفت زوجا وأا 
وأخوين لأم وأخمًا لأب وآم فإنها يُفْرَض لها النصف عائلاء وان كان معها 
أخوها سقطا معاء ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد. فلو أسقطتها 
انث [ذانفردت لاسقطتها بطریق الأولى مع من بضیفها ولا قربا 

وأيضًا فإن البنت إذا لم تسقط ابن الأخ وابن العم" وابن عم الأب 
والجدٌ وان بعد فأن لا تُسقِط الأخت مع قربها بطريق الأولى. 

وأيضًا فإن قاعدة الفرائض [۲۲۳/] إسقاط البعيد بالقریب وتقديم 
الأقرب على الأبعد. وهذا عكس ذلك. فانه يتضمن تقديم الأبعد جدًا الذي 
بينه وبين الميت وسائط كثيرة» على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلا 
واسطة الأب وحده. فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلا مع البنت» وبينه 
وبين الميت وساطات(۲) كثيرة» وتّحرّم الأخت القريبة التي ركضت معه في 
صلب أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعا. 


)۱( «وابن العم) ساقط من ح» ف. 
۳۰۵ 


فهذا من جهة المیزان(۱). 


مر مر ره 


وأما من جهة فهم النصّء فان الله سبحانه قال في الاخ: وهو ترتهآ إن 
َم كن فا ول 4 ولم یمن ذلك ميرائّه منها إذا كان الولد أنثى. فهکذا قوله: 
لن انرو لک لیس ل وه وله خت لها نشف ما يركذ € لا ينفي أن ترث 
غير النصف مع إناث الولد. أو ترث الباقي إذا كان نصمًَا؛ لأن هذا غير الذي 
أعطاها إياه فرضا مع عدم الولد. فتأْمله فإنه ظاهر جدًا. 

وأيضًا فالأقسام ثلاثة: إما أن يقال: يفرض لها النصف مع البنت. أو 
يقال: تسقط معها بالكلية. أو يقال: تأخذ ما فضّل بعد فرض البنت أو 
البنات. والأول ممتنع للنص(۲ والقياس» فإن الله سبحانه انما فرض لها 
النصف مع عدم الولدء فلا يجوز إلغاءٌ هذا الشرط» وفرض النصف لها مع 
وجوده. والله سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالةء لا ولد له ولا 
والد. فإذا كان له ولد لم يكن الميت كلالةء فلا یفرّض لها معه. وأما القياس 
فإنها لو فرض لها النصف مع وجود البنت لنقصت البنت [۲۲۳/ب]آعن 
النصف إذا عالت الفريضة كزوجة أو زوج وبنت وأخت وإخوة. والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد» لا بفرض ولا تعصیب. فان الأولاد أولى منهم. فبطل 
فرض النصف. وبطل سقوطها بما ذكرناه. فتعيّن القسم الثالث. وهو أن 
تكون عصّبة لها ما بقي» وهي أولى به من سائر العصبات الذين هم أبعد 
منها. وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي قضی بها رسول الله ان 


)١(‏ ت: «الميراث»» تصحيف. 
(۲( ع «بالنص». وكذا في النسخ المطبوعة. 
1 


فوافق قضاؤه لکتاب( ربه وللميزان الذي أنزله مع كتابه. وبذلك قضى 
الصحابة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما. 

فان قيل: لكن خرجتم عن قوله يل «ألحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذکر». فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يعطى الباقي لابن 
الأخ أو العم أو ابنه دون الأخت» فإنه رجل ذكر. فأنتم عدلتم عن هذا النص 
وأعطيتموه الأنثی؛ فکنا أسعد بالنص منكم. وعملنا به وبقضاء رسول الله 
بي" حيث أعطى البنت النصف» وبنت الابن27 السدس» والباقي للاخت 
إذا لم يكن هناك أولى رجل ذكرء فكانت الأخت عصّبة. وهذا توسّط بين 
قولكم وبين قول من أسقط الأخت بالكلية. وهذا مذهب إسحاق بن 
راهویه وهو اختيار أبي محمد بن جر 

وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق أنا معمر» عن 
الزهري» عن آبي تیلم قيل لابن عباس: رجل ترك ابنته» وأختّه [1/۲۲4] 
لأبيه وأمّه؛ فقال: لابنته النصف(* وليس لأخته شيء مما ترك وهو 


(۱) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «كتاب» دون اللام» على الجادّة. 

(۲) آخرجه البخاري )1۷٤۲(‏ من حديث ابن مسعود. 

)۳( ع: «وبنت البنت». وكذا كان في ح. مع «کذا» فوق كلمة «البدت». ثم ضرب عليها 
وكتب في الحاشية: «لعله الابن». 

(6) انظر: «المحلی» (۲۱۸/۸). 

)٥(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا بعد النصف: «ولامه السدس». ولا آدري كيف 
آقحمت هذه الزیادة؟ ولا شك أن الذي أقحمها قرأ المسألة هکذا: ابنته وأختّه 
لأبيه» وأمّه»» فعطف كلمة الأم على الأخت. ولكن لم ترد عبارة «ولامه السدس» في 
مصادر التخريج» ثم هو مخالف للسياق. 


۳۷ 


لعصّبته. فقال له السائل: إن عمر قضی بغير ذلك: جعل للبنت النصف 
وللاخت النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذکرت 
ذلك لابن طاوسء فقال لي: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله 
عز وجل: إن تا هک یمن لم و وَل أت هلها نشف ما رك » فقلتم 
أنتم: لها النصف» وان كان له ولد(۱). 

وقال ابن أبي مُليكة عن ابن عباس: أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء 
رسول الله يِه وستجدونه في الناس كلّهم: ميراث الأخت مع البنت(). 

لخا أ ترفن وو الل كله كلاس سدق میا تما 
ويجب الأخذ بجميعهاء ولا يُترك له نص إلا بنصٌ آخر ناسخ له لا ترك 
بقياس ولا رأي ولا عمل أهل بلد ولا إجماع. ومحال أن تجوع الأمة على 
خلاف نص له الا أن يكون له نص آخر ينسخه. فقوله يَله: افما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر» عام قد حص منه قوله ية اتحوز المرأة ثلاث 
مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعت علیه:(۳. 


(۱) رواهعبد الرزاق -)١14077(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 400 - 
7). والحاکم (۳۳۹/6) - وصححه ‏ والبيهقي (1/ ۲۳۳). 

(۲) رواه ابن عيينة في «التفسير) ‏ ومن طريقه القاضي [سماعیل بن (سحاق الجهضمي 
[کما في «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۷)]) والحاکم (۳۳۷/1) - وصخحه س 
والضیاء المقدسي (۱۲۰/۱۱) - عن مصعب بن عبد الله بن الزبرقان» عن ابن آبي 
مليكة به» ومصعب مجهول. وان ذکره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ٩‏ 6۷). 

(۳) رواه أحمد ٤(‏ ۱۲۰۱۱۰۱۲۰۰ وأبو داود (۲۹۰). والترمذي (۲۱۱۵) وحسّنه 
وابن ماجه (4۲ ۲۷ والنسائي في «السنن الکبری» ( ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۷ ۱۳۸۷) من 
حدیث واثلة بن الاسقع نة مرفوعاء وفي سنده عمر بن رژبة فيه لین» وذکر ابن - 


۳۸ 


وأجمع الناس على أنها عصبة عتيقهاء واختلفوا في كونها عصبة لقيطها 
وولدها المنفی باللعان» وسنة رسول الله كك تفصل بين المتنازعين. فإذا 
خصّت منه هذه الصور [۲۲4/ ب] بالنصّء وبعضها مجمّع علیه خصّت منه 
هذه الصورة بما ذکرناه من الدلالة. 

فان قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب الوارثين 
بالنسب وهذا لا تخصيص فيه. 

قيل: فأنتم تقدّمون المعیق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب؛ 
فخالفتم النصّين معًا. وهو یا قال: «لأولى رجل ذکر». فأكده بالذكورة 
ليبيّن أن العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنشى» وأنه لم یرد بلفظ 
الرجل ما يتناول الذكر والأنثى» كما في قوله: «من وجد متاعه عند رجل قد 
أفلس) 2١7‏ ونحوه مما یذگر فيه لفظ «الرجل» والحكم عم النوعين. وهو 
نظير قوله في حديث الصدقات: «فابنُ لبون ذکر»(۲) لیبین أن المراد الذكر 
دون الأنثى. ولم يتعرّض في الحديث للعاصب بغیره فدل قضاؤه الثابت 
عنه في إعطاء الأخت مع البنت وبنت الابن(۲ ما بقي أن الأخت عصبة 


= عدي في «الكامل» (7/ 9١7‏ ) آنهم أنكروا عليه حدیثه عن عبد الواحد النصري 
(وحديثه هذا عنه)؛ وضتفه البيهقي (1/ ۰۲6۰ »)۲١۹‏ وفي «معرفة السئن والآثار» 
»)۷١ -۷٤ /6(‏ واستظهر أن الشافعي أيضًا ضعفه. 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 5۵ ۵): ۷۷ يثبت عند أهل المعرفة بالأخبار». 
آما الحاكم» فصحّحه (5/ ۱-۳6۰ ۳). 

)۱( تقدَّم تخريجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۱88۸) من حدیث أنس عن أبي بكر مه 

(۳) توع: ابنت البنت». وكذا كان في ح» ثم حك وکتب «الابن». 


۲۳۹ 


بغيرها. فلا تنافي بينه وبين قوله: «فلأولى رجل ذکر)» بل هذا" إذا لم يكن 
َم عصبة بغيره؛ بل كان العصبة عصبة بأنفسهم» فيكون أولاهم وأقربهم إلى 
المیّت أحقهم بالمال. وأما إذا اجتمع العصبتان» فقد دلّ حديث ابن مسعود 
الصحیح أن تعصیب الأخت آولی من تعصیب من هو آبعد منهاء فانه آعطاها 
الباقي ولم یعطه لابن عمّه مع القطم بأد" العرب بنو عم بعضُهم لبعضء 
فقریب وبعید؛ ولا سیما إن كان ما حکاه ابن [1/۲۲۵] مسعود من قضاء 
رسول اه كله قضاء عامٌا یه فالامر حینتذ یکون آظهر وأظهر. 
فصل 

وا م نول ا تمرف فان ل ود را اح 
له صف مار 4 إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد. 
والمفهوم نما يتفي أن الحکم في المسکوت ليس مماثلا للحکم في 
المنطوق. فإذا كان فيه تفصيلٌ حصل بذلك مقصود المخالفت فلا يجب أن 
یکون کل صورة من صور المسكوت مخالفةً لكل صور المنطوق. ومن 
تومُم ذلك فقد تومّم باطلاء فان المفهوم إنما يدل بطریق التعلیل أو بطریق 
التخصیص. والحکم إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جمیعها جاز 
أن یخلفّها علة آخری. 

وأما قصد التخصیص فانه يحصل بالتفصیل. وحينئذ فإذا نفینا إرثها مع 
ذكور الولد» أو نينا إرثها النصف فرصا" مع إنائهم- وفينا بدليل الخطاب. 


e 


)١(‏ «هذا» ساقط من ح» ف. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «القطع فان». 
(۳) «فرضًا» ساقط من ع. 


11۰ 


فصل 

وممايبيّن أن المراد بقوله: «فلأولى رجل ذکر» العصبة بنفسه لا بغيره: 
أنه لو كان بعد الفرائض إخوة وأخوات, أو بنون وبنات أو بنات ابن وبنو 
ابن- لم ينفرد الذكر بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع» فتعصيب الأخت 
بالبنت كتعصيبها بأخيها. فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر) موجبًا 
لاختصاص أخيها دونها لم يكن موجبًا لاختصاص ابن عم الجدّ بالباقي 
دونها. یوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقط وكان الباقي بعد فرض 
البنات بينها وبين أخيها. 

هذاء وأخوها آقرب إلى الميت من الأعمام وبنيهم» فإذا لم يسقطها 
الأخ فلان لا یسقطها [۲۲۰/ ب] ابن عم الجدٌ بطريق الأولى والأحرى. وإذا 
لم یسقطها ورثت دونه. لكونها أقرب منه. بخلاف الأخ فإنها تشارکه 
لاستوائهما في القرب من الميت. فهذا محض القياس والميزان الموافق 
لدلالة الکتاب ولقضاء النبي كل وعلی هذه الطريق فلا تخصيص في 
الحدیث. بل هو على عمومه. وهذه الطريق أفقه وألطف. 

يوضح ذلك: أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مقدّمون 
على جنس العصبة» سواء كان ذا فرض محضء أو كان له مع فرضه تعصيب 
في حال إما بنفسه وإما بغیره» والأخوات من جنس أهل الفرائض» فيجب 
تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحضص 
كالأعمام وبنيهم وبني الإخوة. والاستدلال بهذا الحديث على حرمانهن مع 
البنات كالاستدلال على حرمانهن مع إخوتهن وحرمان بنات الابن» بل 
البنات أنفسهن مع إخوتهن. وهذا باطل بالنص والا جماع فكذا الآخر. 


۳11 


ومما یوضحه: أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العصبات يعصّب 
من هو أقرب منه إذا لم يكن له فرض» كما إذا كان بنات وبنات ابن وأسفل 
منهن ابن ابن ابنء فانه يعصّبهن» فيحصل لهن الميراث بعد أن كن 
محرومات. وأما أن البعيد من العصبات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان 
وارناء فهذا ممتنع شرعًا وعقللا» وهو عكس قاعدة الشريعة. والله الموفق. 

وفي الحديث مسلك آخر» وهو أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» 
المراد به من كان من أهلها في الجملة» وان لم يكن في هذا الحال من 
أهلهاء كما في اللفظ ]/۲۲١1‏ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض)'. 
وهذا آَعمٌ من کونه من أهل الفراتض بالقوة آوبالفعل. فإذا انوا كله من 
أهل الفرائض بالفعل كان الباقي للعصّبة. وان كان فیهم من هو من أهل 
الفرائض بالقوة وان خجب عن الفرض بغیره دخل في اللفظ الأول» ولم 
یکن لأولى رجل ذکر معه شیء وانما یکون له إذا كان أهل الفرائض 
مطلقًا معدومین. والله أعلم. ۱ 

فصل 

المسألة الرابعة: ميراث البنات(۳. وقد دل صريحٌ النص على أن 
للواحدة النصف. ولأكثر من اثنتين الثلشین. بقي الثنتان7؟؟؛ فأشكل دلالة 
(۱) أخرجه مسلم )١715(‏ من حديث عبد الله بن عباس عم 
() في النسخ المطبوعة: «وإن لم يكن». 
(©) قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (۲/ ۳۳۳- 

۰ ۲ 
() ع» ف: «البنتان» والکلمة مهملة في ح» ت. 


۳۱ 


القرآن على حكمهما على كثير من الناس» فقالوا: إنما آثبتناه بالسنة 
الصحيحة. وقالت طائفة: بالإجماع. وقالت طائفة: بالقياس على الأختين. 

قالوا: والله سبحانه نص على الأختين دون الأحوات» ونصّ على البنات 
دون البنتين» فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من 
الأخرى. 

وقالت طائفة: بل أذ من نص القرآن. ثم تنوّعت طرقهم في الاخذه 
فقالت طائفة: أخذناه من قوله: < بوصیگ له أؤلدد حك لادک ینل حب 
لح 4 [النساء: .]١١‏ فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث عم قطعًا أن 
تس الانثیین الثلثان. وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث. لا 
الربع» فأن یکون لها الثلث مع الأنثی آولی وأحرى. وهذا من تنبیه النض 
بالأدنى على الأعلى. 

وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه: ونکت وود نها 
الف فقیّد النصف بکونها واحدةء فدل بمفهومه علی آنه لایکون لها 
إلا في حال وحدتها. فإذا [۲۲۹/ب] كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن 
النصف وهو محال, أو يشتركان فيه» وذلك يُبطل الفائدة في قوله: ون 


کات وة € ويجعل ذلك لغوًا مُوهِمًا خلاف المراد'» وهو محال. 


فتعيّن القسم الثالث» وهو انتقال الفرض”' من النصف إلى ما فوقه وهو 
الثلثان. 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «به». 
(۲) ح» ف: «الفروض». 
1۳ 


فان قیل: فأي فائدة في التقييد بقوله: #فوق آثنتین # والحكم لا 
يختص بما فوقهما؟ 

قيل: حسنْ ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة مضمره لظاهره أوجَبَ ذلك» 
کر س4 هَوَقَ یقن ْنَا ما ترك 4 فالضمير في: «کن» مجموع يطابق 
الأولادء أي فان كان الأولاد نساءًء فذكر لفظ «الأولاد» وهو جمع» وضمير: 
«کن) وهو ضمير جمع» و(نساء» وهو اسم جمع- فلم يكن بذ من «فوق 
ائنتین). 

وفیه نكتة آخری» وهو أنه سبحانه قد ذکر میراث الواحدة نضا 
ومیراث الاثنين تنبيهًا كما تقدّم» فکان في ذکر العدد الزائد على الائنتین 
دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الائنتین» كما زاد بزيادة الواحدة 
على الأخرى. 

وأيضًا فإن ميراث الاثنتين قد عللم من النص» فلو قال: «فإن كانتا اثنتين» 
كان تكريرٌاء ولم يُعلّم منه حکم ما زاد عليهماء فكان ذكرٌ الجمع في غاية 
البيان والإيجاز» وتطابق أول الكلام وآخره» وحسن تأليفه وتناسبه. 

وهذا بخلاف سياق آخر السورة فانه قال: ان انا هک لین لد وه 
وہ خث لها نشف ما روم تشه ون یکن او کات افکتن 
ما انیت 4 فلم يتقدّم اس جمع ولا ضمي جمع يقتضي أن یقول: 
() کذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة. كأنه ظن أنه قال: «وفیه سر آخر». وآثبت 

في المطبوع: اوهي؟. 

۳ 


فان کن" فوق اثنتين 

وقد ذكر ميراث الواحدة وأنه النصفء فلم يكن بد من ذكر ميراث 
الأختين [1/۲۲۷] وأنه الثلثان لثلا يُتوهّم أن الأخرى إذا انضمّت إليها أحذت 
نصفا آخر. ودل تشریکه بين البنات وان كشّرن في الثلشین» على تشريكه بين 
الأخوات وان كثرن في ذلكء بطريق الأولى؛ فان البنات آقرب من 
الأخوات» ویْسقَطن فرضهن. فجاء بيانه سبحانه في کل من الآيتين من 
آحسن البیان فإنه لما بيّن ميراث الائنتین بما تقرّر بين ميراث ما زاد عليهماء 
وفي آية الإخوة والااخوات لما بیّن ميراث الأخت والاختین لم يحتج أن 
يبيّن ميراث ما زاد عليهماء إذ قد عَلِم بیان الزائد على الاثنتين في من هن 
أولى بالميراث من الأخوات؛ ثم بين حكم اجتماع ذكورهم وانائهم 
فاستوعب بیائه جميع الأقسام. 

فصل 

المسألة الخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت» وسقوطها إذا 
استكمل البنات الثلثين". ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدّم. 
وبيانها أنه تعالى قال: < که أله ن آزکد کڪ یلد کی یلعف لني 


نک فسآ هوق ان هن تلا مار 4. وقد عُلِم أن الخطاب يتناول ولد 
البنين» دون ولد البنات» وأن قوله: (آزکر که يتناول مَن ینتسب إلى 


() ت: «کن نساء» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) قارن بكلا الإسلام فى القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (7557/7- 
ا ت ا 
۳:۸ 


۳۱۵ 


المّت. وهم ولده وولد بنيه؛ وأنه يتناولهم على الترتيب» فيدخل فيه ولد 
البنين عند عدم ولد الصلب. فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف. وبقي من 
نصيب البنات السدس. فإذا كان ابن ابن أخذ الباقي كله بالتعصيب للنص. 
فإن كان معه أخواته شاركنه في الاستحقاق؛ لأنهن معه عصبة. وهذا أحد ما 
يدل على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» لا يمنع أن تأخذ الأنثى إذا كانت 
(۲۲۷/ب] عصية(1) بغيرها. ولهذا أخذت الأخت مع البنت الباقي 
بالتعصيب؛ لأنها عصبة بها. وان لم يكن مع البنت إلا بنات ابن» فقد كن 
بصدد أخذ الثلثين لولا البنت» فإذا أخذت النصف. فالسدس الباقي لا مانع 
لهن من آخذه فیفژن به. ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن 
شيء» ولو لم يكن بنات أخذن جميع الثلثين. فإذا قُدّمت البنت عليهن 
بالنصف أخذن بقية الثلئین اللذين كن يفزن بهما جميعًا لولا البنت. 
وهکذا(۲) حگم النبی اة سواء. 

فان قيل: فمن أين أعطيتم بنات الابن إذا استكمل البنات الثلئین وكان 
معهن أخوهنء والنبي يا جعل الباقي لأولى رجل ذکر؟ قيل: قد تقدّم بيان 
ذلك مستوفی؛ وأن هذا حكم کل عصبة معه وارث من جنسه في درجته» 
كالأولاد والإخوة» بخلاف الأعمام وبني الإخوة. 

فان قيل: فكيف عصب ابن ابن الابن مّن فوقه» ولیس في درجته؟ 

قيل: إذا كان يعصّب من هو في درجته مع أنه رل ممن فوقه ولا 
ُسقطه فتعصيبه لمن هو فوقه وأقرت منه إلى الميّت بطريق الأولى. فإذا 
(۱) أثبت في المطبوع هنا وفيما يتلو: «عصبية» خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة! 
(؟) ع: «وهذا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

1 


كان الأنزل لا يقوى هو على إسقاطه» فكيف يقوى على إسقاط الأعلى؟ 
على أن عبد الله بن مسعود لا يعصّب به من في درجته ولامّن فوقه» بل 
). ووجه قوله أنها لاترث مفردة فلا ترث مع أخيهاء 
کالمحجوبة برق أو كفر» بخلاف ما إذا كانت وارثة كبنت وبنت ابن معها 
آخوها فانه يعصّبها اتفاقاء لأنها وارئة. 

وقول الجمهور أصح. فانها وارثة في الجملة وهي ممن یستفید 
التعصیب بأخيها. وهنا إنما سقط میرائها [1/۲۲۸] بالفرض لاستکمال مَن 
فوقها الثلثين. ولا یلزم من سقوط المیراث بالفرض سقوطه بالتعصیب مع 
قيام موجبه وهو وجود الأخ. وإذا كان وجود الاخ یجعلها عصبةء فیمنعها 
المیراث بالكلَبّة» ولولاه ورئت بالفرضء وهو الاخ المشووم- فالعدل 
يقتضي أن یجعلها عصبةء فیورئها إذا لم ترث بالفرض, وهو الأخ النافع. 
فهذا محض القياس والمیزان وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. 


یخصّه بالباقی 


والنزاع في الأخت للاب مع الأخت أو الأخوات للأبوين» کبنت الابن 
مع البنت والبنات سواء. وبالله التوفيق. 

المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة". والقرآن يدل على قول 
الصديق ومن معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة 
(۱) پنظر: (المصنف» لعبد الرزاق (۱۹۰۱۲) و«السنن» لسعيد بن منصور (۰)۱۹ 

و«المصنف» لابن أبي شيبة (۱۷۲۸ ۰4۳ واالسنن الکبیر» للبيهقي (۲۳۰/۰). 


(۲) قارن بکلام شيخ الإسلام في القاعدة المذکورة ضمن «جامع المسائل» (۳۰۵/۲- 
(TV‏ 


۳۷ 


عشر منهم. ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: #إمَسَْفَيُونكَ قل 
هب یم ف الاو إن انا ماک لیس کم ولد وهء أت مها صف نا 
وه بر إن 3 يك 5164 4 إلى آخر الاية انساء: ۱۷۰ فلم یجعل 
للاخوة ميراًا إلا في الكلالة. 

وقد اختلف الناس في الكلالة» والکتاب يدل على قول الصدیق: إنها ما 
عدا الوالد والولد. فانه سبحانه قال في ميراث ولد الام: ون گات رجل 
يورت ڪل آو مره وله ام آزأخت یک وج ينما الشدش 4 [الساه: 
۲ فسوّی بين میراث الاخوة في الكلالة» وان فرّق بینهم في جهة الارث 
ومقداره. فاذا كان [۲۲۸/ب] وجو الجدٌ مع الاخوة للأم لا ُدخلهم في 
الكلالة» بل یمنعهم من صدق اسم الكلالة على المیت أو علیهم أو على 
القرابة» فکیف آدخل ولد الأب في الکلالة» ولم یمنعهم وجوده صدق 
اسمها؟ وهل هذا إلا تفریق محض بين ما جمع الله بينه؟ 

یوضحه الوجه الثاني: وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من المیراث» 
ويُخرج المسألة عن کونها كلالة» لدخوله في قوله: لیس له ود 4 [النساء: 
5] ونسبة أبي الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه. فكما أن الولد وان 
نزل يخرج المسألة عن الكلالةء فكذلك أبو الأب وإن علاء ولا فرق 


)١(‏ ماعداع: «أب الأب»» وهو شائع أيضًا في كتب الفقه. 


(۲) ت: «آب الأب». 


۳۸ 


يوضّحه الوجه الثالث(۱): أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى 
آبي الجد. فان الأخ ابن الأب والعم ابن الجد. فإذا خلف عمّه وآبا جده 
فهو كما لو خلّف أخاه وجدّه سواء. وقد آجمع المسلمون على تقديم أبي 
الجد على العم فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ» وهذا من أبيّن 
القياس. وإن لم يكن هذا قياسًا جلیّه فليس في الدنيا قياس جلي! 

يوضّحه الوجه الرابع: وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي الجد 
إلى الجد. فإذا قال الأخ: أنا أرث مع الجدّء لأني ابن أبي الميت» والجد أبو 
أبيه» فكلانا في القرب إليه سواء- صاح ابنْ الأخ مع أبي الجد. وقال: أنا ابن 
ابن این الميت» فكيف حرمتموني مع أبي أبي أبيه» ودرجتنا واحدة؟ وكيف 
سمعتم قول آيي مع الجد؛ ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد؟ 

فان قیل: آبو الج جد وان علاء ولیس ابن الأخ [1/۲۲۹] آخا. 

قیل: فهذا حجة علیکم؛ لأنه إذا كان آبو الأب أبّاء وأبو الجد جدًاء فما 
للإخوة میراث مع الأب بحال. 

فان قلتم: نحن نجعل آبا الجدّ جداء ولا نجعل أبا الأب أيًا. 

قيل: هکذا فعلتم وفرّقتم بين المتمائلين» وتناقضتم أبين تناقض» 
وجعلتموه أبّا في موضع» وأخرجتموه عن الأبوة في موضع. 

یوضحه الوجه الخامس: وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العمود 
الأعلى كنسبة ابن الابن إلى الابن في العمود الأسفل. فهذا آبو أبيه» وهذا 
ابن ابنه. فهذا يدلي إلى الميت بأبي الميت» وهذا يدلي إليه بابنه. فکما كان 


200 زيد بعده في النسخ المطبوعة: (وهو). 
۳۱۹ 


ابن الابن ابتّاء فكذلك يجب أن يكون آبو الأب أبَا. فهذا هو الاعتبار 
ابن الابن ابتاء ولا يجعل آبا الأب أبا؟ 


یوضحه الوجه السادس(۱):آن الّه سبحانه سكن 0 با في 0 
ره € صوہ ا اع 3 TE‏ عم 4 210 
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"۳ ۳۷ 1 # آنتر وه 4 [الشعراء: ۰۲۷۲ وقول 
توا را بان یت رای اس 4 [یوسف: ۳۸]. و في 
حدیث المعراج: «هذا أبوك آدم» وهذا آبوك إبراهيم»" وقال النبي كَل 


لليهود: «من آبوکم؟» قالوا: فلان. قال: «کذبتم بل أبوكم فلان». قالوا: 
صدقت ۳ 


وسكي ابن الابن ابتاء كما في قوله: لإ يب ءاد € [الأعراف: »]۲١‏ 
و ینوی € [البقرة: 6۰]» وقول النبي كَل «ارمُوا بنی إسماعيل فإن 
آباکم كان راميًا»7؟2. والأبوة النوة من الأمور المتلازمة المتضایفةه یمتتم 
ثبوت أحدهما بدون [۲۲۹/ ب] الآخرء فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن إلا مع 
ثبوت الأبوة لأبي الأب. 


یوضحه الوجه السابع: وهو أن الجدَّ لو مات ورّه بنو بنیه» دون إخوته 


)١(‏ هنا أيضًا في النسخ المطبوعة زيادة: «وهوا. 
)۲( أخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة وووَإيَةعَنَُ. 


>> تاو رو 


)۳( أخرجه البخاري (۳۱۹) من حدیث أبي هريرة رن 
(6) أخرجه البخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع وَدَلبَدُعَنَُ. 


° 


باتفاق الناس» فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو آبیه دون إخوته. وهذا معنى 
قول عمر لزيد: كيف يرثني أولادٌ عبد الله دون (خوتي ولا أرثهم دون 
إخوتهم؟ فهذا هو القياس الجلي» والميزان الصحيح. الذي لا مغمز فيه ولا 


یوضحه الوجه الثامن(۲۱: أن قاعدة الفرائض وأصولها أنه إذا كان قرابة 
الم لي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف 
جنس القرابتين. مثال ذلك أن الميت يُد لي إليه ابثه بقرابة البدوة» وأبوه يُدلي 
إليه بقرابة الأبوة» فإذا أدلى إليه واحد ببنوة البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن 
يد لي إليه بقرابة بنوة الأبوة وان قربت. فكذلك قرابة أبوة الأبوة وان علت 
أقوى من قرابة بنوة الأب وان قربت. وقد ظهر اعتبار هذا في تقدیم جد 
الجدّ وان علا على ابن الأخ وان قرب» وعلى العم؛ لأن القرابة التي يدلي 
بها الجدٌ من جنس واحد وهي الأبوة» والقرابة التي يدلي بها الأخ وبنوه من 
جنسين وهي بنوة الأبوة. ولهذا دمت قرابة ابن الأخ على قرابة ابن الجد 
انا قراية ره ای و ره بنوة أي اب قسن ابن الاح ها زین الیش 
جنس واحد وهي الأخوة» فبواسطتها وصل إليه؛ بخلاف العم فان بينه وبينه 
[3]] جنسين227: آحدهما الأبوة» والثاني بنوتها. وعلى هذه القاعدة بناء 
باب العصبات. 

يوضّحه الوجه التاسع: وهو أن كلّ بني أب أدنى وان بعدوا عن الميت 
يقدّمون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى الميت. 
)۱( هنا أيضًا في النسخ المطبوعة زيادة: (وهو». 
(۲) ماعداع: «جنسان. 


۳۳۱ 


فابنُ ابن ابن الأخ يقدّم على العم القريبء وابنٌُ این ابن العم وان نزل يقدَّم 
على عم الأب. وهذا مما يبيّن أن الجنس الواحد يقوم آقصاه مقام آدناه» 
ويقدّم الأقصی على من يقدَّم عليه الأدنى. فيقدّم ابن ابن الابن على من يقدَّم 
عليه الابن» وابنُ ابن الأخ على من یقدّم عليه الأخ» وابنٌ ابن العم على من 
يقدَّم عليه العم؛ فما بال أبي الأب وحده خرج من هذه القاعدة ولم يقدَّم 
على من يقدَّم عليه الاب؟ 

وبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان» 
والنهر الذي خرج منه ساقيتان. فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من 
القرابة المركبة من جنسين. وهذه القرابة البسيطة مقدّمة على تلك المركبة» 
بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح. ثم قياس القرابة على القرابق 
والأحكام الشرعية على مثلها- أولى من قياس قرابة الآدميين على الاشجار 
والأنهار» مما ليس في الأصل حكم شرعي(١2).‏ ثم نقول: بل النهر الأعلى 
أولى بالجدول من الجدول الذي(" اش منه» وأصل الشجرة أولى بغصنها 
من الغصن الآخرء فان هذا صنوه ونظيره الذي لا يحتاج إليه» وذاك 
3 ب] أصله وحامله الذي يحتاج البه» واحتياج الشيء إلى أصله أقوى 
من احتياجه إلى نظیره» فأصله أولى به من نظيره. 

يوضحه الوجه العاشر(۳: أن هذا القياس لو كان صحيحًا لوجب 
طرده» ولما انتقض. فإِنَّ طرده تقديم الإخوة على الجد فلما اتفق 


() كذا بالرفع في النسخ. والعائد على الموصول محذوف يعني: مما ليس فيه... 
(؟) في المطبوع: «التي». 
(۳) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «وهو». 

۳۳۲ 


المسلمون على بطلان طرده علم أنه فاسد في نفسه. 
يوضّحه الوجه الحادي عشر(۱): أن الجدّ يقوم مقام الأب في التعصيب 


في کل صورة من صوره» ويقدَّم على کل عصبة يقدَّم عليه الأب» فما الذي 
أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟ 


یوضحه الوجه الثاني عشر: أنه إن كان الموجب لاستثنائهم(۲) قربهم 
وجب تقديمهم عليه. وان كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارها في 
بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة. وهذا مما 
ف 


عنه. 


اا 


یوضحه الوجه الثالث عشر: وهو أنه قداتة تفق الناس على أن الأخ لا 
يساوي الجد. فان لهم قولین. آحدهما: تقدیم الج علیه. والشاني: 
توريثه معه. والمورّئون لا یجعلونه کاخ مطلقاء بل منهم من یقاسم به الاخوة 
إلى الثلث» ومنهم من یقاسمهم به إلى السدس. فان نقصته المقاسمة عن 
ذلك آعطوه إياه فرضاء وآدخلوا النقص عليهم» أو حرموهم كزوج وم 


۳ 
ر 


وجدٌ وأخ. فلو كان الأخ مساويًا للجَدٌ أو أولى20 منه. كما ادّعى المورثون 
أنه القیاس, لساواه في هذا السدسء وفدّم عليه. فعُلِم أن الجدّ آقوی؛ 
| وحينئذ فقد اجتمع عصبتان» وأحدهما أقوى من الآخر» فيقدّم عليه 


)۱( هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «وهو؛ء وكذا بعد «الوجه الثاني عشر». 
(۲) في النسخ الخطیة: «لاستثنانه» وهو سهو. 
(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «لهم». 
(6) سقط «الجد» من ع. ومن هنا جاء - فیما یظهر - في النسخ المطبوعة: «تقدیمه!. 
( في النسخ المطبوعة : «وآولی». 

۳۳۳ 


یوضحه الوجه الرابع عشر(۱: أن المورّئين للإخوة لم يقولوا في 
التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس» مع تناقضهم. 

وأما المقدّمون له على الإخوة؛ فهم آسعذ(؟) بالنص والإجماع 
والقياس وعدم التناقض. فان من المورّئين من يزاحم به إلى الثلث» ومنهم 
من يزاحم به إلى السدس» وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة 
نظيره إلى حَده ثم يُفرّض له بعد ذلك الحدّ. فلم يجعلوه معهم عصبةً مطلقًاء 
ولاذا فرض مطلقًاء ولا قدّموه عليهم مطلقّاء ولا ساوّوه بهم مطلقًا. ثم 
فرضوا له سدشا أو ثلا بغير نص ولا إجماع ولا قياس» ثم حسبوا عليه 
الإخوة من الأب» ولم يعطوهم شيئًا إذا كان هناك إخوة لأبوين. ثم جعلوا 
الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للاخت. ثم لم 
يهتؤوها" بما فرضوا لهاء بل عادوا عليها بالإبطال» فأخذوه وأخذواما 
أصابه» فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أعالوا هذه المسألة خاصّة 
من مسائل الجد والإخوة» ولم يعيلوا غيرهاء ثم رذوها بعد العَول إلى 
التعصيب. 


وسَلِم المقدّمون له على الإخوة من هذا كله مع فوزهم بدلالة الکتاب 
والسنة والقياس ودخولهم في حزب الصدّيق. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: أن الصدّيق لم يختلف عليه أحد من 
الصحابة في عهده [۲۳۱/ ب] أنه مقدم على الإخوة. قال البخاري في 


00( هنا وبعد «الخامس عشر» زيد في النسخ المطبوعة: «وهوا. 
( في النسخ المطبوعة: «أسعد الناس»» فزيدت كلمة «الناس». 
(۳( يعني: لم يدَعوها تفرح بذلك. 


۳۲ 


«صحيحه» في باب ميراث الجد مع الإخوة: وقال أبو بكر وابن عباس(۲) 

تال الا وقرأ ابن عباس: # ين ءَادَمْ » راخت مل ءابو ۍ 
e‏ € [یوسف: ۲۳(]۳۸. ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر 
في زمانه» وأصحاب النبي ية متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني 
دون ٳخوتي» ولا أرث آنا ابنَ ابني؟“. ویذگر عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزید(۹ أقاويل مختلفة("؟ انتهی. 


وقال عبد الرزاق: حدئنا ابن جریج قال: سمعت ابن آبي ملیک(۷) 
یحدّث أن ابن الزبير کتب إلى أهل العراق إن الذي قال له النبى يَكلِِ: «لو 
كنت متخدًا خلبلا حتی ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خلیلا» كان 


٤١( رواه البخاري (7754: 1۷۳۸). وینظر: «السنن» لسعيد بن منصور فى السئن‎ )١( 
۱ .(EA— 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۹۰0۳ »)۱۹۰٥1-‏ وسعید بن منصور (1 ۰6 ۵۲-1٩‏ 
وأحمد (۳۳۸۵). وینظر: «الجامع الصحيح» للبخاري (1۷۳۸). 

(۳) رواه عبد الرزاق (۰)۱۹۰۵۳ وسعید بن منصور (59). 

(6) ینظر: «السنن» لسعید بن منصور (89). 

(5) في النسخ المطبوعة: «زید بن ثابت». 

(1) يُنظر: «تغلیق التعلیق» لابن حجر (۲۲۲-۲۱۸/۵). 

(۷) في المطبوع من «المصنف» لعبد الرزاق )١4059(‏ عن ابن جريج قال: سمعتٌ من 
أبي یُسحَدّث أن ابن الزبير... وأراه خطأ من الناسخ؛ فلینظّر: «المسند» لأحمد 
»١0(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني ))١58655(‏ و«المحلى» لابن حزم 
(۲۸۷/۹). ورواه البخاري (7758) من طريق أيوب السختياني» عن ابن أبي مليكة 
بنحوه. 


۳۳۵ 


وقال الدارمي في «صحيحه70١2:‏ ثنا سالم(۲) بن ابراهیم ثنا وهيبء ثنا 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جعله الذي قال(" رسول الله يَكلِ: 
الو كنت متخدًا خلیلا لاتخذته خلیلاء ولكن أخوة الإسلام آفضلا» يعني: 
أبا بكر = جعله أبًا. 


ثنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن آبي بردة قال: 
لقيتُ مروان بن الحكم بالمدينةء فقال: يا ابن أبي موسى ألم احبر أن الجد 
لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال: قلت: لو کنت آنت لم تنكر. 
قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل 
الجدٌ با إذا لم يكن دونه أب47). 


ثنا يزيد بن مارون آنا أشعث» عن الحسن 22 قال: إن الجدَّ قد مضت 


)١(‏ برقم (۲۹۵۳) عن مسلم بن إبراهيم» عن وهیب به. 
ورواه البخاري (1۷۳۸) من طريق عبد الوارث (وهو ابن سعيد)» عن أيوب (وهو 
السختياني) به. 

)۲( كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة والصواب: «مسلم» كما أثبت في 
المطبوع وهو الازدي البصري. 

)۳( في النسخ المطبوعة زیادة: «له»» ولعل الذي زاد بحَث عن العائد على الاسم 
الموصول قبل قول النبي بيا 

(4) رواه الدارمي (۳۰۸۸ - فتح المنان للغمري). 

)0( ع: «آشعث عن عروة عن الحسن» وكذا في النسخ المطبوعة» بل أثبت «عروة» في 
المطبوع بين حاصرتين» وقال في التعليق إِلّه ساقط من (ق) و(ك)! وإنما هو مقحم 
في السند. وكأن نظر الناسخ انتقل إلى السند الآتي بعد هذا. 


۲۲١ 


فیه سّ وان آبا بکر جعل التجد اا ولکن الناس [1/۲۳۲] ع0 
وقال حماد بن سلمة: آنا هشام بن عروة» عن عروة» عن مروان قال: 
قال لي عثمان بن عفان: إن عمر قال لي: إني قد ریت في الجد رأيّاء فان 
رأيتم أن تتبعوه» فاتبعوه. فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه(' رُشدء وان نتبع 
رأي الشيخ قبلك فنعِمَ ذو الرأي كان! قال: وكان أبو بكر يجعله ب۳۱. 
والمورثون للإخوة بعدهم: عمر» وعثمان» وعلي وزيد. وابن مسعود. 
فأما عمر فان أقواله اضطربت فيه ). وكان قد كتب كتابًا في میراثه» 
فلما طعن دعا به» فمحاه(؟. 


وقال الحْشَني: عن محمد بن بشار »عن محمد بن أبي عدي» عن 

5 5 و 
شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين طعن: 
إني لم أقض في الجد شيئًا0"©. 


.)۲۹۵۵( رواه الدارمي‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «فرأيك». 

(۳) روا الدارمي (1۵0) من طریق حمادٍ بن سلمة به. وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
() والمسند؟ للدارمي (۲۹6۹)؛ و«أخبار المدینة» لعمر بن شبة 
(۳/ ۰۹۲ و«المستدرك» للحاکم (6/ ۰ ۳). 

(6) ینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۹۰۳- ۰۱۹۰4۵ واالمصنف» لابن آبی شيبة 
(۰)۳۱۹۱۵ واالسنن الکبیر» للبيهقي (”/ 0 ۲). ۱ 

)٥(‏ رواه اببن أبي شيبة (۳۱۹۲۰) والدارمی (۲۹6۱) من طريقين عن سعید بن 
اش ۱ 

(۷) ع: «یسار»» تصحیف. 

(۷) رواه ابن حزم في «الإحكام» (7/ ۱۲۸). وینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۹۰6۲) - 


۳۳۷ 


عمر بن الخطاب. فدعا زید بی ابت فقال: شعن ما کنت تشعب! ت 


لأعلم أني آولی به منهم(۱. 


وأما عل فقال عبد الززاق29 :عن معم ثنا آیوب» عن سعید بن 
جبیر» عن رجل من مراد قال: سمعت عليًا يقول: من سرّه أن يتقكّم جرائیم 
جهنم فلیقض بين الجد والإخوة. 


وآما عثمان وابن مسعود فقال البغوي: ثنا حجاج بن المنهالء ثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا ليث بن أبي سليم» عن طاوس أن عثمان 
وعبد الله بن مسعود قالا: الجد بمنزلة الأب0©. 


فهذه أقوال المورّثين ‏ كما ترى ‏ قد اختلفت في أصل توريثهم معه» 


= و«الطبقات» لابن سعد (۳۲۷/۳). 

(۱) أشار الإمام أحمد إلى رواية وكيع هذه فيما نقله عنه ابه عبد الله في «العلل ومعرفة 
الرجال» (۰)۱۸۲۸ وذكر اختلاف غندر ووكيع في ضبط كلمة (شعب)... ورواه 
سعيد بن منصور (0۳) عن هشیم عن أبي بشر به. 

(۲) في «المصنف» »)۱۹۰٤۸(‏ وسعيد بن منصور (207 07)» وابن أبي شيبة 3219117 
0١‏ والدارمي (۲۹64)؛ والبيهقي (5/ ۲۵ )١15-‏ من طريقين عن 
سعيد بن جبير به» وشیخه المرادي مُبْهَمٌ» لم یسم 

(۲ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳۵/۷) عن علي بن عبد العزیز (وهو البغوي)» 
عن حجاج بن منهال به. ورواه يزيد بن هارون [في كتاب «الفرائض»] عن حماد بن 
سلمة به» كما في «التوضيح» لابن النحوي (4۸۱/۳۰). وسنده ضعيف منقطع؛ 
وليث بن أبي سليم ضعيف مخلط. 


۳۳۸ 


واضطربت في كيفية التوریث. وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح» بخلاف قول الصدّيق ومن معه. 

یوضحه الوجه السادس عشر(۱: أن [۲۳۲/ ب] الناس اليوم قائلان: قائل 
بقول أبي بكرء وقائل بقول زید؛ ولکن قول الصدّيق هو الصواب. وقول زيد 
بخلافه» فانه یتضمن تعصیب الجد للأخوات. وهو تعصيبٌ الرجل جنسّا 
آخر لیسوا من جنسه» وهذا لا أصل له في الشريعة. إنما يعرف في الشريعة 
تعصیب الرجال للنساء إذا کانوا من جنس واحد. کالبنین والبنات. والاخوة 
والاخوات. ولا ینتقض هذا بالأخوات مع البنات» فإن الرجال لم 
یعضبوهن وإنما عصّبهن البنات» ولما كان تعصیب البنین أقوى كان 
المیراث لهم دون الأخوات؛ بخلاف قول من عصب الأخوات با لجد. فانه 
عصَبهن بجنس آخر أقوى تعصيبًا منهن» وهذا لا عهد به في الشريعة البتة. 

يوضّحه الوجه السابع عشر: أن الجدّ والاخوة لو اجتمعوا في التعصیب 
لکانوا إما من جنس واحد أو من جنسین» وکلاهما باطل. 

آما الأول فظاهر البطلان لوجهین. أحدهما: اختلاف جهة التعصیب. 
والشاني: آنهم لو کانوا من جنس واحد لاستووا في المیراث والحرمان 
کال خوة والاعمام وبنیهم إذا انفردوا. هذا" هو التعصیب المعقول في 
الشريعة. 


)١(‏ زید في النسخ المطبوعة: «وهو» هنا وفي الوجوه ال تية إلى الوجه التاسع عشر وقد 
(۲) ع: «وهذا» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳۳۹ 


وأما الثاني فبطلانه أظهرء إذ قاعدة الفرائض أن العصبة لا يرثون في 
المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحدء وليس لنا عصبة من جنسين يرثان 
مجتمعين قط. بل هذا محال» فإن العصبة حكمّه أن يأخذ ما بقي بعد 
الفروضء فإذا كان [1/۲۳۳] هذا حكم هذا الجنس وجب أن يأخذ دون 
الآخرء وكذلك الجنس الآخرء فيفضي آخذهما( إلى حرمانهماء 
واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجنس. وهذا ظاهر جدًا. 

یوضحه الوجه الشامن عشر: أن الجدّ أب في باب الشهادة وفي باب 
سقوط القصاص. وأبٌ في باب المنع من دفع الزكاة إليه» وب في باب 
وجوب إعفافه/" على ولد ولده وأبٌ في باب سقوط القطع في السرقة» 
واب عند الشافعي في باب الاجبار في النكاح» وفي باب الرجوع في الهبت 
وفي باب العتق بالملك وفي باب الا جبار على النفقة» وفي باب إسلام ابن 
ابنه تبعا لاسلامه» وأبٌ عند الجمیع في باب المیراث عند عدم الأب فرضًا 
وتعصيبًا في غير محل النزاع. فما الذي أخرجه عن أبوته في باب الجدٌ 
والإخوة؟ فان اعتبرنا تلك الأبواب فالأمرٌ في أبوته في محل النزاع ظاهره 
ون اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظهر وأظهر. 

بوضحه الوجه التاسع عشر: أن الذين ورّثوا الاخوة معه إنما ورّثوهم 
لمساواة تعصيبه لتعصیبهم» ثم نقضوا الأصل» فقدموا تعصيبهم على تعصيبه 
في باب الولاء وأسقطوه بالإخوة لقوة تعصيبهم عندهم. ثم نقضوا ذلك 
أيضًاء فقدّموا الجدّ عليهم في باب ولاية النكاح؛ وأسقطوا تعصيبهم 


(۱) ماعداح: «آحدهماا؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «إعتاقه». وكلمة !وجوب» ساقطة من ت. 


۳۳۰ 


بتعصيبه. وهذا غاية التناقض» والخروج عن القياس لا لنض(۱) ولا إجماع. 
75 0 ی و 

یوضحه الوجه العشرون: [۲۳۳/ب] وهو قول النبي وَةِ: «الجقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقى فلآولى رجل ذكر»". فإذا خلفت المرأة زوجها 
وأمّها وجدّها وأخاها(", فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي. 
وإن كانا سواء في الأولوية وجب اشتراكهما فيه. وان كان الجد أولى ‏ وهو 
الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به. وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب 
أن ينفرد بالباقی بالنص. وهذا الوجه وحده كافي. وبالله التوفيق. 

وليس القصد هذه المسألة بعينهاء بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما 
عداه» وأن القياس شاهد وتابع» لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص 

2 

ومن ذلك: الاكتفاء بقوله: «كل مسکر خمر» عن إثبات التحريم 

ومن ذلك: الاکتفاء بقوله: ‏ والسارق واسَارَة فأَفطعوا آبدیهه ۹ 
[المائدة: ۳۸] عن إثبات قطع النبّاش بالقياس اسمًا أو حكماء إذ السارة ق يعم 
في لغة العرب وعرف الشارع سارق یاب الأحياء والأموات. 


ومن ذلك: الاکتفاء بقوله: قد وض مه لكأ ْمَك © [التحريم: ۲[ 
في تناوله لكل يمين منعقدة یحلف بها المسلمون» من غير تخصیص إلا 


)١(‏ ع: «نص». وفي النسخ المطبوعة: «بنص». 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وآخاها وجدها!. 
۳۳۱ 


بنص أو إجماع. وقد بين ذلك سبحانه في قوله: 3 لا ودک امه یلو في 
ایمیک وا كن يفم يما َد الاين مكدر مام عرو مُسلكينٌ 4 
[المائدة: 49]. فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة» فهذا كفارتها. وقد 
1 آدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات والحلف 
بأحبٌ القربات المالية إلى الله وهو العتق» كما ثبت ذلك عن ستة منهم(۱) 
ولا مخالف لهم من بقيتهم. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو 
الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف له منهم. فالواجب 
تحکیم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى یثبت إجماع الأمة إجماعًا 
متيقَنَا على خلافه» فالأمة لا جمع على خطأ البتة. 

ومن ذلك: الاكتفاء بقوله به «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 
رَد في إبطال کل عقد نهى الله ورسوله عنه» وحرّمه, وأنه لخو لا يعتدٌ به 
نكاحًا كان أو طلاقًا أو غيرّهماء إلا أن تُجمع الأمة إجماعًا معلومًا على أن 
بعض ما نهى الله ورسوله عنه وحرّمه من العقود صحيح لازم معيّدٌ به غير 
مردود؛ فهي لا جمع على خطأ. وبالله التوفيق. 


- ۱۵۹۸۷( ينظر: «الموطأ» للإمام مالك (۰)۱۷۰۲ و«المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 
۰)۳۲۷۲( ؛»؛ و«المصنف» لابن أبي شيبة (47/9 ۰)۱۲ و«السنن» لأبي داود‎ 8 
(10 واحدیث علي بن الجعد - تسخریج آيي القاسم انریا ی‎ 
و«الأوسط» لابن المنذر (۱۲/ ۰۱۱۱-۱۰۹ ۱۳۰-۱۲۸ و«المسند الصحیح»‎ 
لابن حبان (4۰۷۸). واالسنن» للدارقطني (1۳۳۲۰۳۳۱). و«المستدرك)‎ 
.)1۷ - 1۵ ۰۳۳ /۱۰( للحاکم (6/ 6۳۰۰ و«السئن الكبير» للبيهقي‎ 


۳۳۲ 


ومن ذلك: الاكتفاء بقوله تعالى: #وَمَّدَ سل لکم مَا حم یک 
[الأنعام: ۱۱۹] مع قوله جک ۱۷ ۱2۱ , 
بين الله ولا رسوله و تحریمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز تحريمهاء فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرّم عليناء فما 
كان من هذه الاشیاء حزاما فلا بد آن یکون تحریمه مفصّلا: زکما آنه لا 
يجوز إباحة ما حرّمه("2» فکذلك لا يجوز تحریم ما عفا عنه ولم يحرّمه. 
وبالله التوفیق 

الفصل [۲۳/ب] الثاني 

في بیان أنه ليس في الشريعة شیء على خلاف القیاس وأن ما يُظَنٌ 
مخالفتهللقیاس ا الامرین لازم فی» ولا بد: ما آن یکون القیاس فاسئاه 
أو یکون ذلك الحكمٌ لم يثبت بالنص كوه من الشرع. 

وسألتُ شیخنا - قدَّس الله روحه ‏ عما یقم في کلام کثیر من الفقهاء من 
قو لهم: «هذا خلاف القیاس» لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم» 
وربما كان مجمعًا عليه كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
خلاف(۳؟ القياس» وتطهير النجاسة على خلاف القیاس» والوضوء من 
لحوم الإبلء والفطر بالحجامة والسّلّم والاجارة والحوالة والکتابت 


(۲) في النسخ المطبوعة: «حرّمه الله» بزيادة لفظ الجلالة. 
(۳) ع: «بخلاف»» وفي النسخ المطبوعة: «علی خلاف»؛ والظاهر أن «على» زيادة من 
بعض الناشرین» فانها لم ترد في «مجموع الفتاوی» (۵۰/۱۹). 
يضف 


والمضاربةء والمزارعةء والمساقاةء والقرض» وصحة صوم الآكل ناسيًا(') 
والمغيٌ في الحج الفاسد= كل ذلك على خلاف القياس. فهل ذلك صواب 
أم لا؟ فقال: «ليس في الشريعة ما يخالف القیاس». وأنا أذكر ما حصّلته من 
جوابه بخطه ولفظه( وما فتح الله سبحانه لي بیمن إرشاده» وبركة تعليمه» 
وحسن بیانه وتفهیمه: 

«أصل هذا أن تعلم أن لفظ القیاس لفظ مجمل» یدخل فيه القیاس 
الصحیح والفاسد. والصحیح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين 
المتمائلین؛ والفرق بين المختلفین. فالأول قياس الطرد» والشاني قياس 
العکس. وهو من العدل الذي بعث الله به نبيّه كك فالقیاس الصحیح مثل أن 
تکرن الت حي عر بهاالحکم في الاصل موجوداً في انشرع من تسر 
بعارض في ایس حكمها . ومثل هذا القياس لا [1/۲۳۰] تأتي الشريعة 
بخلافه قو ل كذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أن لا كو ن بین 
الصورتين فرق مور في الشرع. فمشل هذا القياس أيضًا لا تأتي الشريعة 
بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره» فلا بد أن یختص ذلك النوع بوصفی يُوجب اختصاصه بالحکم 
ويمنع مساواته لغيره. لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر 
لبعض الناس» وقد لا يظهر. وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم 


)١(‏ ع: «الناسي» وكذا في النسخ المطبوعة. 
)۲( انظر سؤال المصنف وجواب الشيخ في «مجموع الفتاوى؛ ۱ ۰ - ۵۸۳). 
)۳( سبق التنبیه على استعمال لقط» في غير محله» فإنه خا بالزمان الماضي. 


۳۳ 


فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالمًا للقياس» فانما هو مخالف للقياس 
الذي انعقد في نفسه. ليس مخالمًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 
وحیث علمنا أن النص [جاء](١‏ بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قیاس فاسد» 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يُظَنٌ آنها مثلها بوصني 
أوجبَ تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف 
قياسًا صحیخا» ولكن [فيها ما]") يخالف القياس الفاسدء وان كان بعض 
الناس لا يعلم فساده. ونحن نبيّن ذلك فیما!۳) ذُكِر في السؤال. 

فالذين قالوا: «المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القیاس» 
ظنوا آن هذه العقود من جنس الاجارة؛ لانها عمل بعوض, والاجارة یشترط 
فیها العلم بالعوض والمعوّض. فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غيرٌ 
معلومین قالوا: هي على خلاف القیاس. وهذا من غلطهم. فان هذه العقود 
من جنس المشارکات [۲۳۰/ب] لا من جنس المعاوضات المحضة التي 
یشترط فیها العلم بالعوض والمعوّض. والمشارکات جنس غير جنس 
المعاوضات. وان كان فیها!*) شوت المعاوضة. وكذلك المقاسمة جنس 
غير جنس المعاوضة المحضة. وان كان فیها شوب المعاوضة حتی ظنّ 
بعض الفقهاء آنها بیع يشترط فیها شروط البیع الخاص. 
)١(‏ زيد ما بين الحاصرتین فوق السطر في ح. وهو في المتن في ف. وکذا في ۱مجموع 

الفتاوی» ولم يرد في ت»ع. وفي النسخ المطبوعة: «ورد. 
)۲( من «مجموع الفتاوى». 
۳( في «مجموع الفتاوی»: «نبيّن أمثلة ذلك مما». وفي حاشية ح کتب بعضهم كلمة 

«آمثلة» ووضع علامة قبل «ذلك» للدلالة على موضعها وآدخلها ناسخ ف في المتن. 
( في «مجموع الفتاوی»: «وإن قيل إن فیها». 

۳۳۵ 


وإيضاح هذا: أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 


أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلومًا مقدورًا على تسليمه. فهذه 
الإجارة اللازمة. 


الثاني: أن يكون العمل مقصودًاء لكنه مجهول أو غرر. فهذه الجعالةء 
وهي عقد جائز ليس بلازم. فإذا قال: «من ردَّ عبدي الآبق فله مائة» فقد يقر 
علی ره وقد لا یقدر. وقد يرد من مكان قريب وبعید'. فلهذا لم تكن 
لازمة» لکن هي جانزة . فان عمل العمل استحق ق الجُعل» والا فلا. ویجوز أن 
يكون الجُعّل فیها إذا حصل بالعمل جزء شائعًا ومجهولا جهالة لا تمنع 
التسلیم» کقول أمير الغزو: «من دل على حصن فله ثلتٌ ما فيه»» أو یقول 
اتوي باكر تن سوه 


وتنازعوا في السّلب: :هل هو مستحقٌ بالشرع كقول الشافعي» أو 
ا 
جُعْل على الشفاء جاز» كما أخذ أصحابُ النبي یا القطيعَ من الشاء الذي 
جعله لهم سید الح فرقاه بعضهم حتى بری. والجُمْل كان [1/۲۳۰] على 
الشفاء لا على القراءة. ولو استأجر طبيبًا إجارةً لازمة على الشفاء لم يصح» 
لأن الشفاء غير مقدور له؛ فقد يشفيه الله» وقد لا يشفيه. فهذا ونحوه مما 
تجوز فيه الجعالة» دون الإجارة اللازمة. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي «مجموع الفتاوی»: «وقد يرذه من مكان بعيد». وفي المطبوع: 
«بعید أو قريب». وفي الطبعات السابقة: «قريب أو بعيد). 


۳۳۱ 


فصل 

وأما النوع الثالث فهو: ما لا يُقصّد فيه العمل» بل المقصود فيه المال» 
وهو المضاربة» فإن ربٌ المال ليس له قصد في نفس عمل العامل() 
كما للجاعل(۲ والمستأجر له" قصد في عمل العامل. ولهذا لو عمل 
ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء. وان سمي هذا جعالة بجزء مما 
يحصل من العمل كان نزاعا لفظیّا» بل هذه مشاركة: هذا بنفع ماله وهذا 
بنفع بدنه. وما قسم الله من ربح كان بينهما على الاشاعة. ولهذا لا يجوز أن 
يختص أحدهما بربح مقدّره لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في 
الشركة. 

وهذا هو الذي نهى عنه النبي یا من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون 
لربٌ الأرض زرع بقعةٍ بعينهاء وهو مانبت على الماؤيّانات7؟) وأقبال 
الجداول(*) ونحو ذلك. ف: فنهى النبي ية عنه. ولهذا قال الليث بن سعد 


)۱( في المطبوع: «نفس العمل». 

)۲( ع: «کالجاعل». 

(۳) يعني للمستأجر. ولم يرد «له» في «مجموع الفتاوى». 

(4) فشّرها صاحب الغريبين /١(‏ ۱۷۳۸) بالأنهار الكبار» مفردها ماذیان» وقال: «إنها 
ليست بعربية» لكنها سوادية. والسواقي دون الماذيانات». وقال المطرزي في 
«المغرب» (4۳۸/۱): الماذيان لأصغر من النهر وأعظم من الجدول» ا 
معرب». قلت: لم أجده في المعاجم الفارسية» ولعل كونها سوادية أصح. 

(0) يعني: آوائلها وما استقبل منها. 

10( رواه البخاري في «الجامع الصحیح)» (1 5 ۲۳) عن اللیث بمعناه. 


۳۳۷ 


وغيره: إن الذي نهى عنه النبي 5 أمرٌ إذا(١‏ نظّر فيه ذو البصر(۲) بالحلال 
والحرام علع أنه لا يجوز. فتبيّن أن النهي عن ذلك موجب القياس» فان هذا 
لو شرط في المضارية لم ب يجن فان مبنی المشاركات علی العدل بين 
الشريكين» فإذا ص أحدّهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلا؛ بخلاف 
ما إذا كان /١[‏ ب] لكل منهما جزء شائع» فإنهما ب يشتركان في المغنم 
وفي7) المغرم. فان حصل ربح اشتركا فيه وان لم يحصل شيء اشتركا في 
المغرم» وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا. ولهذا كانت الوضيعة 
على المال» لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع المال. 


ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربخ المثل(*) 
فيعطى العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثلّه» إما نصفه أو ثلثه. فأما أن يعطى 
شك مقدرًا موا في ذمة المالك كما يعطى في الاجارة والجعالة فهذا 
غلط ممن قاله. وسببٌُ غلطه ظنه أن هذه إجارة» فأعطاه في فاسدها عوض 
المشل: كما يعطيه في الصحيح المسمّى. وممايبيّن غلط هذا القول أن 
ملق یعمل عذر سین و کر قار عار آچرة الكل أعلي مات 
رأس المال؛ وهو في الصحيحة لاب يستحق الا جزء من الربح إن كان هناك 
ربح. . فكيف يستحقٌ في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ 


)۱( ع: «لو». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() ت: «البصيرة»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( ع «والمغرم» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)6( في حاشية ح زيادة: «لا أجرة المثل» وأدخلها ناسخ ف في المتن. وكذا في «مجموع 
الفتاوى). 


۳۳۸ 


کل الي اطعا الم اه والميسافاة ظد وا اهما عا شوقن 
مجهول فأبطلوهما. وبعضهم صخّح منهما ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة 
على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه يمكن إجارتهاء 
وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة إما مطلقا وإما إذا كان البياض 
الفلث. وهذا كلّه بناء على أن مقتضی الدليل بطلان المزارعة: وإنما مجوّزت 


ومن أعطى النظر حقّه عم أن المزارعة أبعد عن الظلم والكّرر(١»‏ من 
الإجارة بأجرة مسمّاة [1/۲۳۷] مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد 
الانتفاع بالزرع النابت في الأرضء فإذا لزمته الأجرة» ومقصوده من الزرع قد 
یحصل وقد لا يحصلء كان في هذا حصول أحد المعاوضین(۲) على 
مقصوهه دون الآخر. فأحدهما غانم ولا بده والآخر متردّد بين الغنم 
والغرم". وأما المزارعة فان حصل الزرع اشترکا فيه؛ وان لم يحصل شيء 
اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر» 
فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة. 


ع 2 و 
والأصل في العقود كلها إنما هو: العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت 
به الكتب. قال تعالى: للد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالیس وارلا مَعَهْمْ الكتب 


4 


وَالْمبرَات يفوم الاش بانط 4 [الحديد: ۲۰]. والشارع نهى عن الربا لما 


)۱( «مجموع الفتاوى»: «والقمار». 
(۲) ف: «المتعاوضین»؛ وکذا أصلح في ح. وکذا في «مجموع الفتاوى». 
(9) ع: «المغنم والمغرم» وکذا في النسخ المطبوعة. 

۳۳۹ 


فيه من الظلم؛ وعن الميسر لما فيه من الظلم؛ والقرآن جاء بتحريم هذا 
وهذاء وكلاهما أكل المال بالباطل. وما نهى عنه الب َة من المعاملات - 
یم رر )هرهم ار ل بد ملاع رونم انس ومع 
الحلة!* وبيع المزابنة والمحاقلة(* وبيع الحصاة( وبيع الملاقيح 
والمضامین(۲ ونحو ذلك هي داخلة ما في الربا واما في المیسر. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6, 
(0 
(۷) 


آخرجه البخاري (۱8۸) ومسلم (۱۵۳4) من حدیث ابن عمر. 

آخرجه مسلم (۱۵۳) من حدیث جابر بن عبد الله. 

أخرجه البخاري (۲۱6۳) ومسلم )۱٥۱٤(‏ من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري (۲۱۸) ومسلم (71 4 ۱۵) من حدیث أبي سعید الخدري. 
آخرجه مسلم (۱۵۱۳) من حدیث أبي هريرة. 

رواه مالك (۲۱۱) عن الزهري» عن سعيد بن المسیب مرسلا. ورواه عبد الرزاق 
(۱8۱۳۷) عن معمر عن الزهري به. وزل صالح بن آيي الا خضر فرواه عن 
الزهري» عن سعید بن المسیب. عن أبي هريرة مرفوعا! رواه إسحاق بن راهویه في 
«المسند» - وعنه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (۰)۲۱۰ ومن طریقه أيضًا ابن 
المنذر في «الأوسط» (۱۰/ ۳4 وابن أبي عاصم في کتاب «البيوع»» والبزار في 
«المسند» (۷۷۸۵) من طريق صالح به وأعله به. وهذا منکر جدًا. ورواه البزار 
() والطبراني )١11541(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاء وفي سنده 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ولم يكن بالقوي» ثم إن رواية داود بن الحصين 
عن عكرمة منكرة. وینظر: «السنة» لمحمد بن نصر المروزي »)۲٠١(‏ و«الكامل» 
لابن عدي (575/7). و«العلل» للدارقطني (۹/ ۰)۱۸۳ و«البدر المنیر» لابن 
النحوي (۲۹۵-۲۹۳/۹). وما في «المصنف» لعبد الرزاق (۱4۱۳۸) غريبٌ 
جذا لايُدْرَّى وَجْهُه ويُوَارَّنُ ب «السنة» لمحمد بن نصر المروزي .)5١5-1715(‏ 


۳:۰ 


فالإجارة بالأجرة المجهولة» مثل أن يكريه الدارٌ بما يكسبه المكتري في 
جانؤته217 من المال:هو من الميسز: 

وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فیها شيء من المیسر بل هي 
من أقوّم العدل. وهو مما يبيّن لك أن المزارعة التي یکون فیها البذر من 
العامل آولی با لجواز من المزارعة التي یکون فیها البذر من رب الأرض. 
ولهذا كان أصحاب النبي صلی الله عليه [۲۳۷/ ب] وسلم یزارعون على هذا 
الوجه. وكذلك عامّل النبي ب أهلّ خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر 
وزرع!۲) على أن یعملوها من آموالهم. والذین اشترطوا أن یکون البذر من 
رب الارض قاسوا ذلك على المضاربة. فقالوا: المضاربة فیها المال من 
واحد والعمل من آخرء فکذلك المزارعة ينبغي أن يكون البذر فیها من مالك 
الأرض» وهذا القياس ‏ مع أنه مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة - 
فهو من أفسد القیاس. فان المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه. ويقتسمان 
الربح» فهذا نظير الأرض في المزارعة. 

وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه» بل يذهب كما يذهب نفع 
الأرضء فإلحاقه بالنفع الذاهب أو لى من إلحاقه بالأصل الباقي. فالعامل إذا 
أخرج البذر ذهب عمله وبذژه ورب الأرض يذهب نفع آرضه وبدنُ هذا 
كأرض هذا. فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبغي له أن يعيد مشل 
هذا البذر إلى صاحبه؛ كما قال مثل ذلك في المضاربة» فكيف ولو اشترط 
رب البذر عود نظيره لم يجوّزوا ذلك؟ 


)١(‏ كذا في النسخ و« مجموع الفتاوى». وفي المطبوع: امن حانوته». 
)۲( أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم (۱۵۵۱) من حديث ابن عمر. 
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فصل 


وأما الحوالة» فالذين قالوا: إنها على خلاف القیاس قالوا: هي بیع دين 


بدين» والقياس يأباه. وهذا غلط من وجهين: 


أحدهما: أن بيع الدَّين بالدّین ليس فيه نص عام ولا | جماع؛ وإنما ورد 


النهي عن بيع الكالئ بالکالی(۱ والکالی: هو المؤخر الذي لم بُقَبَّ ض١‏ 
2 03 

كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة» وکلاهما مؤخرء فهذا [1/۲۳۸] لا يجوز 

بالاتفاق» وهو بيع كالئ بکالی. 


0) 


رواه ابن أبي شيبة (751677)) وأحمد بن منيع» والبزار [كما في «کشف الأستار» 


للهيئمي (۱۲۸۰). و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (۲۸۵۵)]» وابن المنذر 
في «الأوسط» (۱۱۹/۱۰)- وقال: «وفي إسناده مقال» » والطحاوي في «بیان 
المشكل؛ (۲/ »)٠٠١‏ وفي«شرح المعاني» (۲۱/۶) والعقيلي في «الضعقاء 
(6/ 16 4)» من حديث ابن عمر مرفوعاء وقي سنده موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
ضعيف. ورواه الطبراني (41175) من طريق محمد بن يعلى (زنبور)» عن موسى بن 
عبيدة» لكن جل الحدیث من مسند رافع بن خديج! وزنبور واو؛ فروايته هذه منكرة 
جدًا. وتابع الربذيّ: إبراهيمٌ بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» وعنه رواه عبد 
الرزاق (١٤٤١٠)ء‏ والأسلمي هذا واه متروك. 
ويُوارّن «السنن» للدارقطني (275075 0۳۰۱ و«المستدرك» للحاكم (۲/ ۵۷) ب 
«العلل» للدارقطني (۰)۱۹۳/۱۳ و«السنن الكبير» للبيهقي (5/ 050١-1599‏ 
وامعرفة الستن والآثار» له /٤(‏ ۳۰-۳۰۳). ويُنظّر: «الكامل» لابن عدي 
(47/4)» و«نصب الراية» للزيلعي (4۰-۳۹/4)» و«البدر المنیر» لابن النحوي 
(//571ه-014)). و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ 1۲). 
زاد بعضهم في ح تحت السطر: «بالموخر الذي لم يقبض» مع علامة اصح) بعده. 
وأدخله ناسخ ف في المتن. وكذا في «مجموع الفتاوى». 

۳:۲ 


وأما بيع الدَّين بالدّین» فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرناء وهو 
الممتنع. وینقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجبء وواجب 
بساقط(١2»‏ وهذا فيه نزاع». 

قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصّةء والساقط بالواجب كمالو 
باعه دیا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه» فسقط الدين المبيع» ووجب 
عوضه» وهو بيع الدين ممن هو في ذمته. وأما بيع الواجب بالساقط فكمالو 
أسلم إليه في كُرٌ حنطة بعشرة دراهم في ذمته» فقد وجب له عليه دين 
وسقط عنه له" دين غيره. وقد حُكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع 
فيه. قاله شيخناء واختار جوازه. وهو الصواب. إذ لا محذور فيه. وليس بيع 
کالی بکالی» فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى. فإن 
المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة» فإنه لم يتعجّل أحدهما ما 
يأخذه: فيتتفع بتعجّله(۳» وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما 
اشتغلت ذمته بغير فائدة. 


وأما ما عداه من الصور الثلاث» فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة 
مطلوبة. وذلك ظاهر في مسألة التقاصض. فان ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءة 
الذمة مطلوب7؟) لهما وللشارع. فأما في الصورتين الاخریین(*) فأحدهما 


)١(‏ «وواجب بساقط» ساقط من «مجموع الفتاوی». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «له عنه». 
() في النسخ المطبوعة: «بتعجیله». 
() ت: «مطلوبة». 
(6) في المطبوع: «الأخرتين». 
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تعجّل براءةً ذمته» والآخر انتفع 2١7‏ بما يربحه. وإذا جاز أن يشغل أحدهما 
ذمته والآخر يحصل على الربح ‏ وذلك في بيع العين بالدين ‏ جاز أن 
یفرغها [۲۳۸/ ب] من دين ويشغلها بغيره. وكأنه شعَلها به ابتداءً إما بقرض أو 
بمعاوضة فكانت ذمته مشغولة بشیء فانتقلت من شاغل إلى شاغل. وليس 
هناك بيع كالئ بکالی» وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا 
بلفظه ولا بمعنى لفظه. بل قواعد الشرع تقتضي جوازه» فان الحوالة اقتضت 
نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» فقد عاوض 
المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة الث. فإذا عاوضه من دينه على 
دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز. وبالله التوفيق. 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام قال: الوجه الثاني يعني مما يبيّن أن 
الحوالة على وفق القياس -: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق, لا من جنس 
البيع؛ فان صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاءء فإذا 
أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل. 
ولهذا ذكر النبي ی الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح: 
مطل الغني ظلم وإذا أنبع أحدكم على مليء فَلبَتْبَعْ)("). فأمر المدين 
بالوفاء» ونهاه عن المطلء وبيّن أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء 
إذا أحيل على مليء. وهذا كقوله تعالى: فلع با لمعزونی رده له 
ِإِحْسٌَ © [البقرة: ۱۷۸] مر المستجق أن يطالب بالمعروف وأمر المؤدّي أن 


() في النسخ المطبوعة: «يتتفع»؛ وكأن بعضهم صحف في الفعل السابق فقرأ 
اايعجّل»» فغيّر هذا أيضًا إلى المضارع. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم )١97+4(‏ من حديث أبي هريرة ون 
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يودي بإحسان. ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص» وان كان فيه شوبٌ 
3 أ] المعاوضة. 

وقد ظنَّ بعض الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين» بسبب أن 
الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمته للمدين7١‏ مثله» ثم یقاض ما عليه بما 

لوهذ كلت و جمهور الفقهاء وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه 
يحصل به الوفاء ولا حاجة أن يقدّر في ذمة المستوفي دینا. وأولئك قصدوا 
أن يكون وفاء دين بدین( وهذا لا حاجة إليه فان الدين من جنس المطلق 
الكلي» والمعيّن من جنس المعيّن. فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي 
فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة» وأيُّ معين استوفاه حصل به المقصود 
من ذلك الدين المطلق. 

فصل 

وأما القرض فمن قال: : «إنه على خلاف القیاس» فشبهته أنه بيع ربوي 
بجنسه مع تأخر القبض. . وهذا غلط فان القرض من جنس التبرّع بالمنافع 
00 . ولهذا سمّاه النبی 6 منيحة فقال: «أو منيحة ذهب أو منيحة 


(1) في النسخ المطبوعة: «ذمة المدين». 

)۲( في النسخ المطبوعة: «بدین مطلق». ولم ترد كلمة «مطلق» في «مجموع الفتاوی» 
أيضًا. 

(۳) رواه أحمد )١18507(‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا. وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب مرفوعاء رواه أحمد (۰۱۸۱۱۲ ۱۸۷۰۱۰۱۸۱۱۵ وصححه 
الترمذي (۱۹۵۷). وابن حبان (۲۷). وینظر: «المسند» للبزار (۳۲۲۵). 


۲:۵ 


وهذا من باب الإرفاق» لا من باب المعاوضات؛ فإن باب المعاوضات 
يعطي كلّ منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه» وباب القرض من جنس 
باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر مما يعطي فيه أصل المال لينتفع بما 
يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن» وإلا فنظيره ومثله. فتارةٌ ينتفع 
بالمنافع كما في عارية العقار» وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها شم يعيدهاء أو 
شجرا(۱) ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء وتسمّى «العَريّة». فإنهم يقولون: أعراه 
الشجن وأعاره المتاعَء ومنحه الشاة وأفقره الظهر [۲۳۹/ ب]ء وأقرضه 
الدراهم. 

واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئًا بعد شيء كان بمنزلة المنافع» ولهذا 
كان في الوقف يجري مجرى المنافع. وليس هذا من باب البيع في شيء» بل 
هو من باب الإرفاق والتبرّع والصدقة» وان كان المقرض قد ينتفع أيضًا 
بالقرض كما في مسألة السّفْتّجة» ولهذا كرهها من كرهها"'. والصحيح أنها 
لا تکره لأن المنفعة لا تحص المقرضء بل ينتفعان بها" جميعًا. 

فصل 

وأما إزالة النجاسةء فمن قال: إنها على خلاف القیاس فقوله من أبطل 

الأقوال وأفسدها. وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنجّس بهاء ثم الشاني(*) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شجرةا» وكذا في «مجموع الفتاوی». 
(۲) الجملة «ولهذا كرهها من کرهها» زيدت في حاشية ح» وهي في متن ف» وكذا في 
«مجموع الفتاوى). 
(۲) حءفءت: «بهما؟. 
(5) ع: «لاقي الثاني»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳:۹ 


والثالث كذلك وهلم جرّاء والنّجِس لا يزيل نجاسةً. وهذا غلط فانه يقال: 
لم قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نجس؟ فان قلتم: 
الحكم في بعض الصور کذلك. قيل: هذا ممنوع عند من يقول: الما(" لا 
ینجس إلا بالتغير. 

فان قيل: فيقاس ما لم يتغيّر على ما تغيّر. 

قیل: هذا من ال القیاس حاو قرعا ولیس جعل الازالة مخالفة 
للقیاس بأولى من جعل تنجیس الماء مخالمًا للقیاس. بل يقال: إن القیاس 
يقتضي أن الماء إذا لاقی نجاسة لا ینجس. كما أنه إذا لاقاها حال الازالة لا 
ینجس. فهذا القیاس آصح من ذلك القیاس, لأن النجاسة تزول بالماء حسّا 
وشرعاء وذلك معلوم بالضرورة من الدین بالنص والا جماع(۳). وأما 
تنجیس الماء بالملاقاة فموردُ نزاع» فکیف يُجعل مورد النزاع حجة على 
مواقع الا جماع؟ والقیاس يقتضي رد موارد النزاع إلى مواقع الا جماع. 

وأيضًا فالذي تقتضیه العقول أن الماء إذا لم تغيّره النجاسة لا ینجس 
فانه باق على أصل خلقته. وهو طیّب» فيدخل في قوله: َيِل لَهُمْ 
أَلطِيبّتِ و ورم عَلِهِمُ الْحَيِتَ + [الاعراف: ۱۰۷]. وهذا هو القیاس في 
المائعات مها اوق نها نله مات ينا لج لور لها زر 
ولا طعم ولا ریح. 


e (۲)‏ 
)۳( (باللص والا جماع» زید فوق السطر في ح» وهو في متن ف. وفي «مجموع 
الفتاوی»: «لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع». 


۳:۷ 


وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضى نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا 
ما استثناه الدلیل» أو القياس يقتضى أنه لا ینجس إذا لم يتغيّر؟ على قولين» 
والأول قول أهل العراق والثاني قول أهل الحجاز. وفقهاء الحديث منهم 
من يختار هذاء ومنهم من يختار هذا. 


وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص (۱) 
والمعقول. فإن الله سبحانه أباح الطيبات وحرّم الخبائث. والطیّب والخبيث 
يثبت للمحلٌ(') باعتبار صفات قائمة به» فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع 

E 8 ۱‏ 
لهاء فإذا زالت وخلفتها الصفة الا خری زال الحکم وخلفه ضده. فهذا هو 
محض القیاس والمعقول. فهذا الماء والطعام كان طیّا لقيام الصفة الموجبة 
لطیبه» فإذا زالت تلك الصفة وخلفها(۲) صفة الخبت عاد خبیثا» فاذا زالت صفة 
الخبث عاد إلى ما كان علیه. وهذا کالعصیر الطیب |ذا تخمّر صار خبیاء فاذا 
عاد خللا(؛) عاد طا والماء الکثیر إذا تغيّر بالنجاسة صار خبيثًاء فإذا زال التغير 
عاد طيّبًا. والرجل المسلم إذا ارتدٌ صار خبيتاء فإذا عاد إلى الاسلام عاد طيبًا. 


والدلیل على أنه طیّب [۲:۰/ب]: الحس والشرع. آما الچس فلان 
الخبث لم یظهر له فيه أثرٌ بوجه ماء لا في لون ولا طعم ولا رائحة» و محال 
صدق المشتقٌّ بدون المشتق منه. وأما الشرع فمن وجوه: 


)١(‏ ت: «النصوص والأصول». 
(۲) في حاشية ح أن في نسخة: «للشيء». 
( في النسخ المطبوعة: «وخلفتها». 
)4( في النسخ المطبوعة: «عاد إلى ما كان علیه» في موضع «عاد خلا»؛ وأراه إصلاحًا 
من بعض الناشرین. 
۳:۸ 


أحدها أنه كان طيّبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يثبت رفعه. وهذا يتضمَّن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: 
استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربًا وطبخًا وعجنْا(۱ وملابسة 
استصحاب الحكم الثابت وهو الطهارة» واستصحاب حكم الإجماع في 
محل التزاع. 

الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قطرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس 
الذبابة لم يحَدَّ اتفاقا. ولو شربه صب وقد قطرت فيه قطرةٌ من لبن لم 
تنشر7") الحرمة» فلا وجه للحكم بنجاسته» لا من كتاب ولا من سنة ولا 
قياس. 

والذين قالوا: إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة» تناقضوا أظهر تناقض. 
ولم يمكنهم طردٌ هذا الأصل» فمنهم من استثنی مقدار لین على خلافهم 
فيهاء ومنهم من استثنى ما لا يمكن نزخه. ومنهم من استثنی ما إذا حُرّك أحدٌ 
طرفيه لم يتحرّك ال خر(" ومنهم من استثنی الجاري خاصّةً. وفرّقوا بين 
ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة» وملاقاتها له إذا وردت عليه 
بفروق. منها: أنه وارد على النجاسة فهو فاعل» وإذا وردت عليه فهو مورود 
منفعل وهو أضعف. ومنها: أنه إذا كان واردًا فهو جار والجاري له قوة. 
ومنها [۲۸۱/ب] أنه إذا كان واردًا فهو في محل التطهین وما دام في محل 
التطهير فله عمل وقوة. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أو طبخًا أو عجنًا». 

(۲) ف:١لم‏ تنتشر». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «الطرف الاخر؟. 
۳:۹ 
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والصواب أن مقتضى القیاس(۱) أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وأنه إذا 
تغيّر في محل التطهير فهو نجس أيضًاء وهو في حال تغيّره لم ير لهاء وإنما 


ا ولا تحصل الإزالة المطلوبه الا ]ذا كان غير متغیر. وهذا هو القياس 
فى المائعات كلّها: أن يسير النجاسة إذا استحالت في الماء» فلم يظهر لها 
فيها" لون ولا طعم ولا رائحة» فهي من الطيبات لا من الخبائث 


وقد صح عن النبي اة أنه قال: «الماء لا ینخس»(۳. 
وصح عنه أنه قال: «إن الماء لا يحتب4(0). 


وهمانصّان صريحان فى أن الماء لا ينجس بالملاقاة ولا يسلبه 


ظهوريته استعمالّه في إزالة الحدث. ومن نجّسه بالملاقاة آو سلب طهوریته 
بالاستعمال فقد جعله ینجس ویجئب. والنبي ی ثبت عنه في (صحیح 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


«أن مقتضى القياس» زيد في ح فوق السطر» وهو في متن ف» و« مجموع الفتاوى». 
يعلى: في المائعات. وفي النسخ المطبوعة: «ولم يظهر لها فيه». 

رواه أحمد (۰)۱۱۱۱۹ آبو داود (510757)» والترمذي (17) - وحسنه -» والنسائي 
۰۳۲۲ ۳۲۷) من حديث آبي سعيد الخدري مرفوعا. ويُنظر: «العلل» للدارقطني 
(۱۱/ ۲۸۵ -384)) ولتنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳۲-۲۸/۱)» و«البدر 
المنير» لابن ن النحوي (۱/ ۳۸۱ .(TAA—‏ وله شاهد سيأتي عَقَب هذا. 

رواه أبو داود (18)» والترمذي (76)- وصححه -» وابن ماجه ( ۰ من حديث ابن 
عباس مرفوعًا. وصححه أيضًا ابن حبان (79417/:7777). وأعلّه الامام أحمد 
بالإرسال. وينظر: «المجتبی» للنسائی (۰)۳۲۵ و«المختصر» لابن خزيمة (۱٩)؛‏ 
و«العلل» للدارقطني /١5(‏ ۰)۲۰۰ و«المستدرك» للحاكم /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«الأحاديث 
المختارة» للضياء المقدسي (۱۲/ ۱-۱۱ و«فتح الباري» لابن رجب (۱/ ۲۸۲ - 
(YAT‏ 
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البخاری»(۱) أنه ستل عن فارة وقعت فی سم فقال: «ألمّوها وما حولها؛ 
وکلوه)» ولم یفصل بين أن یکون جامذا أو مائعًا قلیلا أو كثيرًا. فالماء بطریق 
الأولى یکون هذا حکمه. 


وحدیث التفریق بين الجامد والمائع حدیث معلول". وهو غلط من 
معمر من علة وجوه بيّنها البخاري في «صحیحه» والترمذي في «جامعه» 
وغیرهما. ويكفي أن الزهري الذي روی عنه معمر حدیث التفصیل قد روی 
الا کی اف ارو موم هو ها ادن 
بأنها تلقّی وما حولهاء ويؤكل الباقي في [41؟/ ب] الجامد والمائع والقلیل 
والکثیر واستدل بالحدیث. فهذه فياه وهذا استدلاله» وهذه رواية الائمة 
عنه. فقد اتفق على ذلك النص والقیاس» ولا یصلح للناس سواه. وما عداه 
من الاقوال فمتناقض لا یمکن صاحبّه طرده كما تقدّم. فظهر أن مخالفة 
القیاس فیما خالف النصّ لا فيما جاء به النص. 


)۱( برقم (۵9۳۸) من حديث ميمونة زوج النبي يلا 

(۲) رواه آحمد (۰)۷۱۷۷ وآبو داود (۳۸۸۲) من حدیث أبي هريرة مرفوعا. وهو حدیتٌ 
غير محفوظ قد أعلّه الامام البخاري؛ وأبو حاتم» والترمذي وغیزهم. 
آما ابن حبان فصححه () ۲۰۳۷۹۰6۳۷ 4۳۷). وینظر: «المسند» للحميدي 
( ۳۷ و«الجامع الصحیح» للبخاري (5678 - 1١٠‏ 200 و«الجامع» للترمذي 
عقب الحدیث (۰)۱۷۹۸ واالمجتبی» للنسائي (4۲7۰۰) و«السنن الکبری» له 
(46۷۲) واالعلل» لابن آبي حاتم (۱۶۰۷)؛ و«العلل» للدارقطني (۷/ ۲۸۵ - 
۲ وال مام» لابن دقیق العید (۳/ 11۸-171۷ واتنقیح التحقیق» لابن 
عبد الهادي (4/ ۸۲ - ۸۳). 

(۳( ت»ع: اروی عنه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
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فصل 

وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس» فإنها 
نجست(۱) لوصف الخبث. فإذا زال الموجب زال الموجّب. وهذا أصل 
الشريعة في مصادرها ومواردهاء بل وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا 
فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. وقد نبّش 
الي بيا قبور المشركين من موضع مسجده» ولم ينقل التراب(۳؟. وقد أخبر 
الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم. وقد أجمع المسلمون على 
أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعُلِفت بالطاهرات» حل لبنها 
ولحمها. وكذلك الزروع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر 
حلت لاله تسف العف ركذن اهر هذا ان الطني إذا 
استحال خبيثًا صار نجسّاء كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة. فكيف 
أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاء ولم تؤثر في انقلاب الخبيث 
طيبًا؟ 47 1/أ] وال تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب. 
ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسه. ومن الممتنع بقاءٌ حكم 
الخبث» وقد زال اسمه ووصفه. والحکم تابع للاسم والوصف دائرٌ معه 
وجودًا وعدمًا. فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب وال لا لفظًا 
ولا معتی ولا نصًا ولا قياسًا. 

والمفرفوو بین استحالة الخمر وغیرها قالوا: الخمر نجست 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «نجسة». 
)۲( آخرجه البخاري (1۲۸) ومسلم (۵۲4) من حدیث آنس. 
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بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. فيقال لهم: وهكذا البول والدم(۱) والعَذِرة 
نما نجست بالاستحالة» فتطهر بالاستحالة. فظهر أن القياس مع النصوص» 
وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص. 
فصل 

وأما قولهم: إن الوضوء من لحوم الابل على خلاف القیاس لأنها 
لحم واللحم لا يتوضأ منه؛ فجوابه أن الشارع فرّق بين اللحمین» كما فرّق 
بين المکانین؛ وكما فرّق بين الراعيين: رعاة الابل ورعاة الغنم(۲ فأمر 
بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل» وأمر بالتوضو من لحوم الإبل 
دون الغنم؛ كما فرّق بين الربا والبيع» والذكيٌ(" والميتة. فالقياس الذي 
يتضمن التسوية بين ما فرّق الله بينه من أبطل القياس وأفسده» ونحن لا نتكر 
أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل! 
الابل وأصحاب الغنمء فقال: «الفخر والخيلاء في الفدَّادينَ أصحاب الابل» 
والسكينة في أصحاب الغنم 00 


وقد جاء أنَّ على ذروة کل بعير شیطان(*). وجاء أنها جن لقت من 


(۱) ع: «وهذا الدم والبول». وكذا في النسخ المطبوعة» غير أن فيها: «وهکذا". 

(۲) كذا في ت»ع والنسخ المطبوعة. وهو ساقط من ف. وفي حاشية ح: «راعي الابل 
وراعي الغنم؟. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «والمذگی»» ولعله تغيير» وقد سبق مثله غير مرّة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳۰۱) ومسلم (۵۲) من حديث أبي هريرة رََإيدْعنَُ. 

(5) رواه أحمد (23709))» والنسائي في «السنن الکبری» (۱۰۲۵) من حديث حمزة - 
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جر(١2.‏ ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي. ولهذا حرّم كل ذي 


(۲) 


ناب من السباع ومخلب من الطير"» لأنها دواب عادية» فالاغتذاء بها 


الأسلمي مرفوعاء وقال: «أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحدیث». أسامة هو مولى 
ال ا ی و ا ول تدا 
الأسلميٌ؛ وهو مجهول الحال. وقد صحّح ابن خزيمةً الحديتٌ (7517)؛ وكذا ابن 
حبان (۲۲۹۳)» والحاكم (۱/ 45 5). ورواه أحمد (۱۷۹۳۹۰۱۷۹۳۸) من حديث 
أبي لاس الخزاعي مرفوعاء وص ححه ابن خزيمة (/771, 1۳ ۲۵) والحاكم 
(۱/ 46 4)! ورواه الحاكم (۱/ 46 4) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقطع أنه على 
شرط مسلم! ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5788) من حديث جعفر 
الصادق» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء لكنه من المناكير والأوابد التي يرويها 
محمد بن عبد العزیز الرملي عن القاسم بن غصن عر ی ی 
عن أبيه الباقر مرسلاء كذا رواه ابن أبي شيبة ( ۳۰ ۰) عن حاتم ب بن إسماعيل» عن 
جعفر به. ورواه مسدد [كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (۰)۲۰۷ 
و«المطالب العالية» لابن حجر (۱۹۷۹)]» وابن أبي شيبة (۳۰۳۲) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة مرسلا. 

رواه الشافعي (۲/ ۲۰۷ - ۲۰۸) - ومن طريقه البيهقي )٤٤۹/۲(‏ من حديث 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل مرفوعاء وسنده وا آفنّه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي؛ وهو واو متروك. لکن تابعه محمد بن إسحاق بن يسار على معنا 
فيما رواه أحمد (۲۰۹۵۷) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۰۹۲). 
والمحفوظ ما رواه أحمد (۸۸ ۰۱۲۷۹۹۰۱۱۷ ۲۰۱۵۷۱۰۲۰۱۵۱)؛ وابن ماجه 
(779) من طرق عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: «... فإنها خلت من 
الشياطين». وصححه ابن حبان (27777 4۲۳۲). وأصل الحديث عند النسائي 
)41886478٠ :174(‏ دون محل الشاهد. وینظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(۲۲۱/۳). 

آخرجه مسلم (۱۹۳4) من حديث ابن عباس وَِإيدْعَنها. 
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يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما یضرّه في دينه. فإذا اغتذی من 
لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية» والشيطان خلق من نار والنارٌ تطفأ 
بالماءء هكذا جاء الحديث» ونظيره الحديث الآخر: إن الغضب من 
الشيطان» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»17)- فإذا توضأ العبد من لحوم الابل 
كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية» فتزول تلك المفسدة. 

ولهذا أمرنا بالوضوء مما مشت النار» إما إيجابًا منسوخاء وإما استحبابًا 
غير منسوخ. وهذا الثاني أظهر لوجوه. منها: أن النسخ لا يصار إليه إلا عند 
تعذر الجمع بين الحديثين. ومنها: أن رواة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر 
الإسلام كأبي هريرة. ومنها: أن المعنى الذي أمَر" بالوضوء لأجله منها هو 
اكتسابها من القوة النارية» وهي مادة الشيطان التي خلق منهاء والنار تطفاً 
بالماء وهذا المعنى موجود فيها. وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء 
من الغضب. ومنها: أن أكثر ما مع من ادعى النسخ أنه ثبت في أحاديث 
صحيحة كثيرة أنه ول [؟15/ أ] أكل مما مشت النار» ولم يتوضا". وهذا 
إنما يدل على عدم وجوب الوضوء لا على عدم استحبابه» فلا تنافي بين 
أمره وفعله. وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند التنافي» وتحقق التاریخ» 


)000( رواه أحمد (137485)» وأبو داود )٤۷۸٤(‏ من حديث عطية السعدي مرفوعاء وفى 
سنده ضعفتٌ وجهالة. وله شاهدٌ واه جدَّاء رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(۲۷۷۵). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۳۰/۲) من حديث معاوية مرفوعاء 
وآفته ياسين بن معاذ الزيّاتء قال أبو داود: «متروك الحديث ضعيف» وهو ببيع 
الزيت أعلم منه بالعلم»! 

() في النسخ المطبوعة: «أمرنا». 

)۳( منها حديث ابن عباس» أخرجه البخاري (۲۰۷) ومسلم (۳۵4). 
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وكلاهما منتفي. وقد يكون الوضوء من مس الذكر ومس النساء من هذا 
الباب» لما في ذلك من تحريك الشهوة» فالأمر بالوضوء منهما على وفق 
القیاس. 

ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الابل لازمة كان الأمر بالوضوء 
منها لا معارض له من فعل ولا قول» ولما كانت في ممسوس النار عارضة 
صح فیها الأمر والترك. ویدل على هذا أنه فرّق بینها وبين لحوم الغنم في 
الوضوء وفرّق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة. فنهى عن الصلاة في 
أعطان الإبل» وأذن في الصلاة في مرابض الغنم. وهذا يدل على أنه ليس 
ذلك لأجل الطهارة والنجاسة» كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون 
لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك لكونها مما مسّته النار. ولما كانت أعطان 
الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحشوشء بخلاف مباركها 
في السفر فان الصلاة فيها جائزة» لأن الشيطان هناك عارض. وطردٌ هذا 
المنع من الصلاة في الحمام لأنه بيت الشيطان. 

وفي الوضوء من اللحوم الخبيشة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة 
روايتان. والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل. فإذا عُقِل المعنى 
لم يكن بد من تعدیته» ما لم يمنع منه مانع. والله أعلم. 

فصل 

وأما(١2‏ الفطر بالحجامة, فإنما اعتقد من قال: «إنه على خلاف القیاس» 

ذلك بناءً على أن القياس: الفِطرٌ بما دخلء لا بما خرج. وليس كما ظنوه» بل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أما» بحذف الواو. 
۲0١‏ 


الفطر بها محض القياس. وهذا إنما يتبيّن يتبيّن [47؟/ ب] بذكر قاعدة» وهي: أن 
الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل» وأمر فيه 
بغاية الاعتدال؛ حتى نهى عن الوصالء وأمر بتعجيل الفطر وتأخير 
السحور(۱ وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود(۳؟. فكان من تمام 
الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الانسان ما به قوامه كالطعام والشراب. ولا 
يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناء. وفرّق بين ما يمكن الاحتراز منه من 
ذلك وما لا يمكنء فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع» كما لا يفطر بغبار 
الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل. وجعل 
الحيض منافيًا للصوم دون الجنابة» لطول زمنه! ۲ وكثرة خروج الدم 
وعد اکن من هیر بل وه بخلا انب . وفرّق بين دم الحجامة 
ودم الجرح» فجعل الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحیضء 
وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع 


])۱۰۲ 4( رواه آبو يعلى في «المسند الکبیر» [کما في «المطالب العالية» لابن حجر‎ )١( 
من حدیث عائشة مرفوعا. وهو منکر جذاه تفرّد به طيب بن سلیمان (الضعیف) عن‎ 
(عَمْرَةً) دُونَ الحفاظ الأکابر من الا خذین عنها.‎ 
وروی ابن آبي خيئمة في «التاريخ» (6 ۳۵۰ - السّفر الشاني)؛ والطبراني‎ 
من حدیث أم حكيم بنت وداع مرفوعا: «عَجٌلوا الافطار وأرُوا‎ )۱۲۳ /۲۵( 
)۲۷ /۸( السحور». وفي سنیه ثلاث نسوة مجهولاتٌ على تسَق. ورواه ابن عدي‎ 
من حديث أنس مرفوعا بنحوه» وفي سنده مبارك بن شسحیم؛ بورد . وروی‎ 
«لا تزال متي بخير؛ ما‎ : E ۰۷ ۲۱۳۱۲( آحمد‎ 
عجّلوا الإفطار» وآخروا السحور؟. وفي سنده ضعفٌ وجهالة.‎ 

)۲( آخرجه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو. 

)۳( في النسخ المطبوعة: ازمانه». 


YoV 


القيء. فتناسبت الشريعة» وتشابهت تأصیلا وتفصيلاء وظهر آنها على وفق 
القياس الصحيح والميزان العادل» ولله الحمد. 
فصل( 

ومما يُظَنَ أنه على خلاف القياس باب التيمم. قالوا: إنه على خلاف 
القياس من وجهين: 

أحدهما: أن التراب ملوّث لا يزيل درَنّا ولا وسخاء ولا يطهّر البدن كما 
لايطهر الثوب. 

والشاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا 
خروج عن القياس الصحيح. 

ولعمر الله» إنه خروج عن القياس الباطل المضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح. فان الله سبحانه جعل من الماء کل شيء حي» وخلقنا من 
التراب. فلنا مادتان: الماء والتراب. فجعل منهما [1/۲44] نشأتنا وأقواتناه 
وبهما تطهرنا وتعبدناه فالتراب أصل ما خلق منه الناس» والماءٌ حياة کل 
شيء. وهما الاصل في الطبائع التي رکب الله علیها هذا العالم» وجعل قوامه 

ع اير 3 ع 4 

بهما. وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في 
الأمر المعتادء فلم يجُز العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو 
نحوه: وکان النقل عته [لی شقیقه وأحیه العراب اولی من غیره» وان لوث 
ظاهرًا فانه يطهّر باطتاه ثم يقرّي طهارة الباطن» فیزیل دنس الظاهر أو یخففه. 


() لم يرد هذا الفصل والفصل التالي في «مجموع الفتاوى». 
(۲) لفظ «الصحیح) من ع. 


۳۸ 


وهذا مر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن» 
وتأثر کل منهما الا حر وانفعاله عنه. 
فصل 

وأما کونه في عضوين» ففي غاية الموافقة للقیاس والحکمة» فإنَّ وضع 
التراب على الرژوس مکروه في العادات» وانما یفعل عند المصائب 
والنوائب. والرجلان مدل ملابسة التراب في آغلب الأحوال» فى تتریب 
الوجه من الخضوع والتعظیم لله والذل له والانکسار لله ما هو من أحبٌّ 
العبادات إليه وآنفعها للعبد. ولذلك يستحَبٌ للساجد أن يرب وجهه لله 
وآن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد 
سجد» وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال: «ترّب وجهُّك»(۱). وهذا المعنی 
لا يوجد في تتریب الرّجلين. 

وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جيل في 
العضوين المخسولین» وسقط عن العضوين الممسوحين» فإن الرجلين 
تُمسَحان في الخف(۳؟ فلما خفف عن المغسولين بالمسح حُمّف عن 


)۱( المشهور أن الحديث مرفوع؛ رواه أحمد (25791/5 ٤٤‏ 7۷ ۲) والترمذي (81*) 
۲ من حدیث آم سلمة مرفوعاء وقال الترمذي: «!سناده لیس بذاك... ». وضعفه 
آیضا البيهقي (۲/ ۲۵۲ والبغوي في «شرح السنة» (۲4۱/۳). آما ابن حبان 
فصححه ()۱۳۲). وصححه أيضًا الحاکم (۲۷۱/۱). وله شاهد» رواه عبد الرزاق 
(۱۵۲۸) عن معمر عن خالد الحذّاء مرسلاء وهو (علی التحقیق) معضل. ويُنظر: 
«السنن الکبری» للنسائي (9۳ 4۵ و«الأحكام الوسطی» لعبد الحق الاشبيلي 
(۲/ ۷)؛ وابيان الوهم والایهام» لابن القطان الفاسي (۳/ ۰۲۵1-۲۵۵ 61۹/۵ 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «والرأس في العمامة». 

۳۹ 


الممسوحين بالعفوء إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه [۲44/ب] تخفيف 
عنهماء بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب. فظهر أن 
الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملهاء وهو المیزان الصحيح. 

وأماكون تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس 
والرجلين بالتراب عن المحدِث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق 
الأولى» إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التیمی 
ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرّغ في التراب. 
فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد فى الحسن والحكمة والعدل علیه وله 
الحمد. 


فصل 
وأما السَّلَّم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهّم دخوله تحت قول 
النبي بيا: لا تيع ما ليس عندك)217. وأنه" بِيعٌ معدوم» والقياس يمنع منه. 
والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بیع مضمون في الذمة موصوف مقدور 
على تسليمه غالبّاه وهو كالمعاوضة على المنافع في الاجارة وقد تقدَّم أنها 


)١(‏ روا أآحمتد (۱۵۳۱۱ ۰۱۵۳۱۳ ۰۱۵۳۱ ۱۵6۷۳)؛ وأبوداود(:60”), 
والترمذي (۱۲۳۳۰۱۲۳۲)- ونه على انقطاع سنده -. وابن ماجه (۰)۲۱۸۷ 
والنسائي (41۱۳) من حديث حکیم بن حزام مرفوعا. وینظر: «التاریخ» لابن آبي 
خيثمة (۵۱۳ - ۱ - السَفر الثاني). وله شاهد يُقوّيه من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاء رواه أحمد (۰11۲۸ ۰171۷۱ ۱۸٩1)؛‏ وأبو داود (4 ۳۵۰ والترمذي 
(- وصححه ‏ وابن ماجه (۲۱۸۸)) والنسائي (۱ ۰671۱ ۱ 5). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فانه». 

۳۹۰ 


على وفق القياس. وقياس السّلم على بيع العين المعدومة التي لايدري 
آیقدر على تحصيلها أم لاء والبائع والمشتري منها على غرر» من أفسد 
القياس صورة ومعنى. وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا 
يملكه ولا هو مقدور له وبين السَّلّم إليه في مُكَل مضمون في ذمته مقدور 
في العادة على تسليمه» فالجمع بينهما كا لجمع بين الميتة والذكي(۱ والربا 
والبیع. 

وآما قول النبي ييه لحکیم بن حزام: «لا تبع ما لیس عندك» فیحتمل 
معنیین(۲۲. آحدهما: أن يبيع عيئًا معيّنةَ وهي ليست عنده» بل ملك للغيرء 
فيبيعهاء ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. والثاني: أن يريد بيع 
ما لايقدر على تسليمه وإن كان في الذمة" 451١/أ]‏ فليس عنده حشّا ولا 
معئى» فيكون قد باعه شيئًا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ وهذا يتناول أمورًا: 

أحدها: بيع عين معينة ليست عنده. 

الثاني: السلّم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 

الثالث: السلم المؤجّل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادةً. فأما إذا كان 

ثقة من توفيته عادة فهو دين من الدیون» وهو كالابتياع بثمن مؤجل. 
فأ فرق بين کون أحد العوضين مجلا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محض 


(۱) في النسخ المطبوعة: «والمذکی» خلافًا للنسخ الخطية» وقد سبق قريبًا. 

)۲( ع: (فیحمل على معنيين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)۳( زاد بعضهم في حاشية ح هنا: اوهذا آشبه». وهذه الجملة قد وردت في «مجموع 
الفتاوى). 


۳۰۱ 


القیاس والمصلحة. وقد قال تعالی: يها أل ماد تدم ین 1 


أجل مکی ا تیوه € [البقرة : ۷ وهذا عم اللمن والمثمّن» وهذا هو 
الذي فهمه تر جمان القرآن من القرآن عبد الله بن عباس» فقال: آشهد أن 
السلف المضمون في الذمة حلال فى کتاب الله» وقرأ هذه الایة(۱). 


فثبت أن إباحة السلم على وفق القیاس والم صلح وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء نرط فيه قبض اللمن في الحالء إذ لو تأر لحصل شغل 
الذمتين بغير فائدة» ولهذا سمي سلما لتسليم الثمن. فإذا أخر الثمن دخل في 
حكم الكالئ بالكالئ بل هو نفسه» وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في 
حدٌ الغرر. ولذلك منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين؛ لأنه قد 
يتخلف» فیمتنع التسليم. 

والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من 
الغرر بإمكان التسليم» لكن ضيّقوا ما وسّعه(" الله وشرطوا ما لم يشرّطه 
وخرجوا عن موجّب القياس والمصلحة. أما القياس فإنه أحد العوضين» فلم 
يشترط دوامه ووجوده كالثمن. وأما المصلحة فان في اشتراط ذلك تعطیل 
3 ب] مصالح الناس» إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم 


)۱( رواه الشافعي في «الأم» (4/ ۰۱۸۳-۱۸۲ وعبد الرزاق (۱8۰4) وابن أبي 
شيبة (۲۲۷۵۸)» وابن جرير في «جامع البیان» (۵/ ۰6۷۱ وابن المنذر في «التفسیر» 
(۰ 1۷ وابن آبي حاتم في «التفسير» (۲۹6۸) والطبراني (۱۲۹۰۳) والحاکم 
(۲۸۲/۲) - وصححه -» والبيهقي (5/ ۱۹۰۱۸ وفي «السنن الصغیر» (۲۰۰۰). 
وفي «معرفة السنن والگثار» (4/ 44۰۲ وسنده جي 

(0) في النسخ المطبوعة: «وسّع) 

۳۹۲ 


الارتفاق من الجانبين: هذا يرتفق بتعجيل الثمن» وهذا يرتفق برخص 
المثمّن. وهذا قد يكون في منقطع الجنس كما قد يكون في متصله. فالذي 
جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح العباد. 
فصل 

وأما الكتابة» فمن قال: هي على خلاف القیاس» قال: هي بيع السيّد ماله 
بماله . وهذا غلط؛ وإنما باع العبد نفسه بمال في ذمته» والسيّد لاح له في 
ذمة العبد» وإنما حقه في بدنه؛ فان السيد حقّه في ماليّة العبد لا في إنسانيته؛ 
وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه. وحينئذ فلا ملك للسيد عليه. وإذا 
عرف هذا فالكتابة: بيعه نفسّه بمال في ذمته. ثم إذا اشترى نفسه كان كسيّه له 
ونفعه له» وهو حادث على ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة. . ومن تمام 
حكمة الشارع أنه أخر فيها العتق إلى حين الأداء» لأن السيد لم یرض 
بخروجه عن ملكه إلا بأن یسلّم له العوض فمتى لم یسلّم له العوض وعجز 
العبد عنه كان له الرجوخ في البيع. فلو وقع العتق لم يمكن رفعه بعد ذلك 
فيحصل السيد على الحرمان. فراعى الشارع مصلحة السيد ومصلحة العبد 
وشرع الكتابة على أكمل الوجوه وأشدّها مطابقةٌ للقياس الصحيح. 

وهذا هو القياس في سائر المعاوضات,. وبه جاءت السنة الصحيحة 
الصريحة الذي لا معارض لها: أن المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع 
eS‏ لا. والبی كل لم 

يشترط حكم الحاكم ولا أشار إليه ولا دلٌ عليه بوجه ما» فلا وجه 
لاشتراطه. وإنما المعنى الموجب للرجوع [1/۲43] هو الفلس الذي حال بين 
البائع وبين الثمن. وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاکم؛ فيجب ترتيب 


۳۹۳ 


آثره عليه. وهو محض العدل» وموجّب القياس» فان المشتري لو اطلع على 
عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم. ومعلوم أن الإعسار عيب 
في الذمة لو علم به البائع لم برض بكون ماله في ذمة مفلس. فهذا محض 
القياس الموافق للنص ومصالح العباد. وبالله التوفيق. 

وطردٌ هذا القياس عجز الزوج عن الصداق وعجژه عن الوطء؛ وعجزه 
عن النفقة والكسوة. وطرده عجرٌ المرأة عن العوض في الخلع أن للزوج 
الرجعة. وهذا هو الصواب بلا ریب فإنه لم يخرج البْضَعٌ عن ملكه إلا 
بشرط سلامة العوض. وطرده الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما 
يصالح عليه فله العود إلى طلب القصاص. فهذا موجّب العدل ومقتضى 
قواعد الشريعة وأصولها. وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما الإجارة» فالذين قالوا: هي على خلاف القياس» قالوا: هي بيع 
معدوم» لأن المنافع معدومة حين العقد. ثم لما رأوا لكات دل على 
جواز إجارة الظئر للرضاع بقوله: إن من ل نوش جهن 4 [الطلاق: 
]١‏ قالوا: إنها على خلاف القياس من وجهين. أحدهما: كونها إجارة. 
والثاني: أن الإجارة عقد على المنافع» وهذه عقد على الأعيان. ومن العجب 
أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه» وقالوا: هي خلاف القياس. 
والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع 
يشابهه بنقيض ذلك الحکم. فيقال: هذا خلاف قياس ذلك /١51[‏ ب] النص. 


)۱( ت: هي على»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳۹ 


وليس فى القرآن ولا فى السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه الإجارة. ومنشأ 
وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة 
بغيرهاء لا أعيان قائمة بنفسها. ثم افترق هؤلاء فرقتين: 

فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس لورود النصء فلا 


وقالت فرقة: بل نخرجها على ما يوافق القیاس» وهو کون المعقود عليه 
أمرًا غير اللبن» بل هو لام الصبيٌّ الشدي» ووضعْه في حجر المرضعة» 
ونحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاع» واللبن يدخل تبعًا غير 
مقصود بالعقد. ثم طردوا ذلك في مثل ماء البئر والعيون التي في الأرض 
المستأجرة» وقالوا: يدخل ضمنًا وتبعًا. فإذا وقعت الاجارة على نفس العين 
والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت الإجارة على مجرّد إدلاء 
الدلو في البئر واخراجه وعلى مجرّد إجراء العين في أرضه؛ مما هو قلبٌ 
الحقائق» وجعل المقصود وسيلةء والوسيلةٍ مقصودة؛ إذ من المعلوم أن هذه 
الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الاجارة وإلا فهي بمجردها 
ليست مقصودة» ولا معقودًا عليها. ولا قيمة لها أصلاء وإنما هي كفتح الباب 
وکقود الدابة7١2‏ لمن اكترى دازا أو دابةً. 

ونحن نتكلّم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة 
على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظتر ونحوها على خلاف 
القیاس» فنقول [1/۲4۷] وبالله التوفيق. 


)01 في ١‏ ۱ رع الفتاوی» (۲۰/ ۵۳۲): «کصعود الدابة» ولعله تحریف. 


۳۹۵ 


آما الأصل الأول» فقو لهم: «إن الإجارة بیع معدوم» وبيع المعدوم 
باطل» دليل مبني على مقدّمتين مجملتين غير مفصّاتین» قد اختلط في كل 
منهما الخطأ بالصواب. 

فأما المقدمة الأولى7(١2‏ وهي کون الإجارة بيعّاء إن أردتم به البيع 
الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطل, وان 
أردتم به البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما على منفعة 
فالمقدمة الثانية باطلة. فإن بیع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان وبيع المنافع» 
ومن سلّم بطلان بيع المعدوم فإنما یسلّمه في الأعيان. 

ولما كان لفظ البیع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة: هل 
تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود 
انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرّف به المتعاقدان مقصودهما. وهذا حكم 
شامل لجميع العقود, فإن الشارع لم يحُدَّ لألفاظ العقود حدّاء بل ذكرها 
مطلقة. فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية 
والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى. 

ولا فرق بين النکاح وغيره. وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا: بل نصوص 
أحمد لا تدل إلا على هذا القول. وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح 
والتزويج فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه. وأما قدماء أصحاب 
(۱) انظر المقدمة الثانية في الفصل التالي. 


(۲) انظر: « مجموع الفتاوى» (۲۰/ »)٥۳٤‏ والكلام لا يزال منقولا عنه» متصلا ما سبقه 
بما يليه. 


۳۹۹1 


أحمد فلم يشترط أحد منهم ذلك. وقد نص أحمد على [۲4۷/ب] أنه إذا 
قال: «أعتقت أمتي وجعلتٌ عتقها صداقها» أنه ينعقد النکاح. قال ابن عقيل: 
وهذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلفظ. وأما ابن حامد فطرّد أصلّ وقال: 
لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: «تزوجتها». وأما القاضي فجعل هذا موضع 
استحسان خارجًا عن القياس» فجوّز النكاح في هذه الصورة خاصة بدون 
لفظ الإنكاح والتزويج. وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذاء فإن 
من أصوله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل» ولا يرى 

ومن أصوله: أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق 
والقذف وغيرهما. والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج قالوا: ما عداهما 
كناية» فلا يثبت حكمها إلا بالنية» وهي أمر باطن لا اطلاع للشاهد عليه؛ إذ 
الشهادة إنما تقع على المسموع» لا على المقاصد والنيات. وهذا إنما يستقيم 
إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع وفي عرف المتعاقدين؛ 
والمقدمتان غير معلومتين. أما الأولى فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في 
النكاح» فقال: «ملکتکها بما معك من القرآن»(۱). وأعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقها!۲" ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزویج. وأباح الله ورسوله 
النكاح ورد فيه الامة إلى ما تتعارفه نکاخا بأيّ لفظ کان ومعلوم أن تقسیم 
الالفاظ إلى صریح وكناية تقسیم شرعي. فان لم يقم عليه دلیل شرعي كان 
باطلا» فما هو الضابط لذلك؟ 


)۱( آخرجه البخاري (۵۰۳۰) ومسلم (۱8۲۵) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
)۲( آخرجه البخاري (8۲۰۰) ومسلم (۱۳۹۵) من حديث آنس بن مالك. 


۳۹۷ 


وأما المقدمة الثانية فكون اللفظ صريحا أو كنايةً أمر يختلف باختلاف 
عرف المتكلم والمخاطب [1/۲۸] والزمان والمكان. فكم من لفظ صريحٌ 
عند قوم ولیس بصريح عند آخرين؛ وفي مكان دون مکان» وزمان دون 
زمان. فلا يلزم من كونه صريحًا في خطاب الشارع أن يكون صريحًا عند كل 
متکلّم وهذا ظاهر. 

والمقصود: أن قوله: «الإجارة(١2‏ نوعٌ من البيع» إن آراد به البيع الخاصٌ 
فباطل» وان أراد به البيع العام فصحيح. ولكن قوله: «إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم» دعوى باطلةء فان الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم. فان 
قستم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد, فان المنافع لا 
يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان. وقد فرّق بينها 
الحس والشرعٌ» فان النبي اة أمر أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تُخلق 
إلى أن تسخلق كما نهى عن بيع السنین؛ وحبّل الحبّلة» واللمر قبل أن يبدو 
صلا والحب حتی یشیدّ(۳) ونهی عن الملاقیح والمضامین(؛ک ونحو 
ذلك. وهذا يمتنع مثله في المنافع؛ فإنه لا يمكن أن تباع إلا في حال عدمها. 


(1) في النسخ المطبوعة: (إن الاجارة» بزيادة «إن». 
7 

(') سبق تخريج كل ذلك. 

۳( رواه أحمد (۰۱۳۳۱6 »)۱۳٣۱۳‏ وأبو داود (۱ ۰6۳۳۷ والترمذي (۱۲۲۸)- وقال: 
«حسن غریبٌ اب وابن ماجه (۲۲۱۷) من حدیث آنس روبع مرفوعا. وصححه 
ابن حبان (۱۸۸۹). والحاكم (۱۹/۲) وابن النحوي في «البدر المنیر» (7/ co‏ 
۱ وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۵/ ۳۰۵- ۳۰۷). 
وينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (۵/ ٠7‏ 7), و«معرفة السنن والآثار» له (۳۲۸/4). 


(؟) سبق تخریجه. 


۳۹۸ 


فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيراد العقد عليه في حال وجوده وحال عدمه 
فنهى الشارع عن بيعه حتى یوجد وجوز منه بیع ما لم يوجد تبعًا لما وجد إذا 
دعت الحاجة إليه. وبدون الحاجة لم يجوزه. والثاني: ما لا يمكن إيراد العقد 
عليه إلا في حال عدمه كالمنافع» فهذا جوز العقد عليه ولم يمنع منه. 

فان قلت: أنا أقيس أحد النوعين على ال خر وأجعل العلة مجرَّدَ كونه 
معدوما. 

قیل: هذا قياس فاسد؛ لأنه یتضمن التسوية د بين المختلفین» وقولك :إن 
العلّة مجرّذٌ کونه معدومًا» دعوی [۲۸/ب] بغیر دليل» » بل دعوی باطلة . فلم 
لا يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدومًا يمكن تأخير بيعه إلى زمن 
وجوده؟ وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاصء وأنت لم تبيّن أن العلة 
في الأصل مجرّد كونه معدومًا؛ فقياسك فاسد. وهذا كافٍ في بیان فساده 
بالمطالبة» ونحن نبین بطلانه في نفسه» فنقول: ما ذكرناه علة مطردة» وما 
كرو عله سفت . فإنك إذا لت بمجرّد العدم ورد عليك النقض بالمنافع 
كلّها وبكثير من الأعيان» وما علّلنا به لاینتقض. 

وأيضًا فالقياس المحض وقواعد الشريعة وأصولها ومناسبتها(۱) تشهد 
لهذه العلة» فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة 
فان وبذلك علّل النبي بي المنع حيث قال: «أرأيتٌ إن منع الله الثمرةه 
فبع يأخذ آحدکم مال أخيه بغير حق؟)". وأما ما لیس له إلا حال واحد:(۳) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ومناسباتها». 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم (۱۵۵۵) من حدیث أنس بن مالك. 
(9) في النسخ المطبوعة: «حال واحد». 


۳۹۹ 


والغالب فيه السلامة» فليس العقد عليه مخاطرةً ولا قمارًا. وان كان فيه 
مخاطرة يسيرة» فالحاجة داعية إليه. ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت 
المصلحة والمفسدة قُدَّم آرجشهما. والغرر إنما نهي عنه لما فيه من الضرر 
بهما أو بأحدهماء وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من 
ضرر المخاطرة فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما. 

بل قاعدة الشريعة ضد ذلك وهو دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما. 
ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحها لهم في 
العرايا للحاجة» لأن ضرر المنع من ذلك أشدٌ من ضرر المزابنة. ولما حرّم 
عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها لهم [1/۲4۹] للضرورة. ولما 
حَرّم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة(۲ للخاطب 
والمعامل والشاهد والطبيب. 

فان قلت: فهذا كله على خلاف القياس. 


قيل: إن آردت أن الفرع اختص بوصف آوجب"( ۳ الفرق بینه وبين 
الأصل» فكل حکم استند إلى هذا الفرق الصحیح فهو على خلاف 
القیاس الفاسد. وان آردت أن الأصل والفرع استویا في المقتضي والمانع 
واختلف حکمهما فهذا باطل قطعًاء لیس فى الشريعة منه مسألة واحدة. 
والشىء إذا شابه غیرّه فى وصفي وفارقه فی وصفي کان اختلافهما فی 
)۱( يعني: الشرع. 
(؟) ت.ع: «الحاجة الیه». 
)۳( ع (یعجب!. 
() لم يرد «علی» في ح» ف. 

۳۷۰ 


الحكم باعتبار الفارق مخالقًا لاستوائهما باعتبار الجامع. وهذا هو القياس 
الصحيح طردًا وعكسّاء وهو التسوية بين المتمائلین» والفرق بين المختلفين. 
وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو يمنعه 
فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائمًا بإبطاله» كما أبطل قياس الربا 
على البيع» وقياس الميتة على المذكى» وقياس المسیح(۱) على الأصنام. 
وبين الفارق بأنه عبد أنعم عليه بعبوذيته ورسالته» فكيف یعدّبه بعبادة غيره 
له» مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؛ بخلاف الأصنام؟ فمن قال: «ٍن 
الشريعة تأتي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس» فقد أصاب» وهو 
من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحة والحكمة. ومن سوّی بين 
الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوي بين کل موجودين 
لاشتراكهما في مسمّی الوجود. وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد(۲) 
الذي ذمّه السلف وقالوا: «أول من قاس [۲:۹/ب] إبليس» وما عدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاییس»۳۳. وهو القیاس الذي اعترف أهل النار في 
النار ببطلانه حيث قالوا: ل تاو إن ما نی کل مین ا لذ سیک بت 


9 بر 


الْعْلِينَ € [الشعراه: ۹۷- ۹۸]. وذ الله آهله بقوله: ثم لین كرا ریم 


علوت € [الأنعام: ]١‏ أي يقيسونه على غيره ویسوّون بينه وبين ل 
الإلهية والعبودية. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة اعيسى عليه الصلاة والسلام». 
(۲) «الفاسد» ساقط من ت. 


(۳) سبق تخريجه. 


۳۷۱ 


وکا ومقالة فاسدة في أديان الرسل» فأصلها من القياس الفاسد. 
فما آنکرت الجهمية صفات الربٌ وأفعاله وعلوّه على خلقه واستواءه على 
عرشه وكلامه وتكليمه لعباده ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد. 
وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته» وجعلت في ملكه ما لا يشاء وأنه 
يشاء ما لا يكون. إلا بالقياس الفاسد. وما ضلت الرافضة وعادوا خيارَ 
الخلق وکفروا أصحاب محمد يل وسبُوهم إلا بالقياس الفاسد. وما أنكرت 
الزنادقة والدهرية معاد الأجسام وانشقاق السماوات وطيّ الدنياء وقالت 
بقدم العالم» إلا بالقياس الفاسد. وما فسد ما فسد من آمر العالم وخرب(۱) 
منه إلا بالقیاس الفاسد. وأول ذنب عصی الله به: القیاس الفاسد. وهو الذي 
جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر فأصلٌ شر الدنیا والا خرة 
جميعه من هذا القياس الفاسد. وهذه جملة7 لا يدريها إلا من له اطلاع 
على الواجب والواقم» وله فقه في الشرع والقدر. 

فصل 

وأما المقدمة الثانية ‏ وهي أن بيع المعدوم لا يجوز فالكلام عليها من 
وجهين: 

آحدهما: منع صحة [١٠٠/أ]‏ هذه المقدمة» إذ ليس في كتاب الله ولا 
سنة رسوله ولا في كلام أحد من أصحابه7" أن بيع المعدوم لا يجوزء لا 
بلفظ عامٌ ولا بمعنى عامٌ. وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي 
)۱( ع: «وخرب ما خرب». وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الشيخ الوكيل. 


() ت: «حکمة». وکذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الشیخ الوکیل. 
(۳( في النسخ المطبوعة: «ولا في سنة رسول الله كك ولا في... الصحابة». 


۳۷ 


هي معدومة؛ كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة. فليست العلة 
في المنع لا العدم ولا الوجود. بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع العّرر 
وهو ما لا يقدر على تسليمه» سواء كان موجودًا أو معدومّا» كبيع العبد الابق 
والبعير الشارد وان كان موجودًا؛ إذ موجب البيع تسليم المبيع» فإذا كان 
البائع عاجرًا عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمارء فإنه لا يباع إلا بوكس. 
فان أمكن المشتري تسليمّه(١)‏ كان قد قمّر البائع» وان لم يمكنه ذلك قمّر 
البائع. وهكذا المعدوم الذي هو غرّرء هي عنه للغرر لا للعدم؛ كما إذا باعه 
ما تحمل هذه الأمة أو هذه الشجرة» فالمبیع لا يُعرّف وجوده ولا قدره ولا 
صفته. وهذا من الميسر الذي حرّمه الله ورسوله. ونظير هذا في الاجارة أن 
یکریه دابة لا بقدر علی تسلیمها» سواء کانت موجودة أو معدومة. وکذلك 
في التكاح إذا زوّجه أمة لا يملكهاء أو این لم تولد له . وكذلك سائر عقود 
المعاوضات. بخلاف الوصية فإنها تبرّع محض» فلا غرر في تعلّقها 
بالموجود والمعدوم. وما يقدر على تسليمه إليه وما لا يقدر. وطرده الهبت 
إذ لا محذور في ذلك فيها. وقد صح عن النبي ية هبة المشاع المجهول في 
قوله لصاحب که الشّعر حين أخذها من المغنم» وسأله أن يهبها له فقال: 
«آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك»(۲). 


الوجه الشاني: أن نقول:1١5١/ب]‏ بل الشرع صح بیع المعدوم في 


۱0( في النسخ المطبوعة: «تسلّمه». ویصح ما جاء في النسخ الخطية على أن یکون 
المصدر في المعنی مجهولا. 

(۲) رواه آحمد (۰1۷۲۹ ۰6۷۰۳۷ وأبو داود (۲۹۶) والنسائي (۳۸۸) من حدیث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا. وحسّنه ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۲۱4/4). 


۳۷۳ 


بعض المواضع» فانه أجاز ر بيع الثمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداده. 
ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم یخلق بعد. 
والنبي و نهی عن بیعه قبل بدو صلاحه. وأباحه بعد بدو الصلاح. ومعلوم 
أنه إذا اشتراه قبل الصلاح بشرط القطع کالحضرم جازء فانما نهى عن بیعه 
إذا كان قصده التبقية إلى الصلاح. ومن جوز بیعه قبل الصلاح وبعده بشرط 
القطع أو مطلقًاء وجعل موجب العقد القطع» وحرّم بیعه بشرط التبقية أو 
مطلقا= لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة. ولم يكن فرّق بين ما نهی عنه 
من ذلك وما آذن فيه» فانه یقول: موجّب العقد: التسلیم في الحال» فلا 
يجوز شرط تأخیره سواء بدا صلاحه أو لم يبذ. والصواب قول الجمهور 
الذي دلت عليه سنة رسول الله لله ية والقیاس الصحیح. 

وقوله: (إن موجب العقد التسلیم في الحال»» جوابه أن موجب العقد 
إما أن يكون ما آوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما 
أن يوجباه. . وکلاهما منتفب في هذه الدعوی» فلا الشارع أوجب أن يكون کل 
بيع يستحقٌ به السلیم(۱) عقيب العقد ولا العاقدان التزما ذلك. بل تاره 
يعقدان العقد على هذا الوجه» وتارةً يشترطان التأخير إما فى الثمن وإما فى 
المبیم!۳ كما كان لجابر غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة. 
فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له» ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد 


(۱) ع: لمستحق الت لتسليم»» وكذا في ۱ مجموع الفتاوى» .)٥٤٤ /۲١(‏ وفي النسخ 
المطبوعة: «كل مبیع مستحق التسلیم». ونحوه في نشرة الوکیل بزيادة «به» بعد «مبیع». 
(۲( في النسخ المطبوعة: «التسلیم للمبيع». 


۳۷ 


رضي بهاء كما رضي النبي و بتأخير تسليم [۲۰۱/] البعیر(۱؟. ولو لم ترد 
السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي جوازه. 

ویجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ماله فيه غرض صحيح» 
كما إذا باع عقارًا واستثنى سكناه مدةء أو دابّة واستثنی ظهرها. ولا يختص 
ا الل ی ود 
مدةء أو وقف عيتا واستلنی غلتها لنفسه مد حياته أو کالب أمة واستتنی 
وطئها مدة الکتاب» ونحوه . وهذا كله متصوص آحمد(؟. وبعض أصحابه 
نشول : إذا استثنی منفعة المبيع فلا بد أن یسلّم العين إلى المشتري» شم 
يأخذها ليستو في المنفعة» بناءً على هذا الأصل الذي قد تبيّن فساده» وهو أنه 
لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد. وعن هذا الأصل قالوا: إنه" لا 
تصح الإجارة إلا على مدة تلي العقد. وعلى هذا بنوا ما ذا باع العين 
المؤجّرة» فمنهم من أبطل البيع لكون المنفعة لا تدخل في البيع» فلا بحصل 
التسلیم. ومنهم من قال: هذا مستشتى بالشرع» بخلاف المستثنی بالشرط. 
وقد اتة تفق الائمة على صحة بيع الأمة المزوّجة» وإن كانت منفعة البُضْع 
للزوج ولم تدخل في البيع. واتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف 
یقتضیه كما إذا باع مخزنًا له فيه متاع كثير لا يُنقل في يوم ولا یام» فلا یجب 
عليه جمعٌ دوابٌ البلد ونقله في ساعة واحدة؛ بل قالوا: هذا مستثنى 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في «مجموع الفتاوى» (۲۰/ 40 :)٥‏ «أحمد وغیره». 
(۳) (إنه) ساقط من ت. 

(4) هنا انتهت نسخة أحمد الثالث (ت). 


۳۷۵ 


بالعرف. فيقال: وهذا من أقوى الحجج علیکم. فإن المستثنى بالشرط أقوى 
من المستثنى بالعرف كما أنه أوسع من المستثنی بالشرع. فانه يثبت بالشرط 
مالايثبت بالشرع. كما أن الواجب بالنذر آوسع من /١51[‏ ب] الواجب 
بالشرع. 

أردتم الثاني فممنوع» فان مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقید. وموجب 
العقد المقیّد ما فيد به کما آن موحت العقد المقیّد بتأجیل اللمن وثبوت خیار 
الشرط و ارهن واتضمی هی ما اة وان خان مر كه كل الا ادن 
ذلك. فموجب العقد المطلق شیء. وموجّب العقد المقید شیء. والقبض فى 
الاعیان والمنافع کالقبض في الدین. والنبی و جوز بیع الثمرة بعد بدو 
الصلاح مستحقّة الابقاء إلى كمال الصلاح؛ ولم یجعل موجب العقد القبض 
في الحال» بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحها. ودخل فيما أذن فيه بیع ما 

۰ من ها ۰ 5 

هو معدوم لم یخلق بعد» وقبض ذلك بمنزلة قبض العین المؤجرة. وهو 
قبض يبيح التصرف في آصح القولین» وان كان قبضًا لا يوجب انتقال 
الضمان بل إذا تلف المبيع قبل قبضه المعتاد كان من ضمان البائم كما هو 
مذهب أهل المدينة وأهل الحديث: أهل بلدته وأهل سنته. وهو مذهب 
الشافعي قطعًاء فإنه علق القول به على صحة الحدیث. وقد صح صح لا 
ريب فيها من غير الطريق التي توقف فيها الشافعي'. فلا يسوغ أن يقال: 
مذهبه عدم وضع الجوائح وقد قال: إن صم الحديث قلت به» ورواه من 


(۱) في النسخ المطبوعة: «الشافعي فيها». 
۳۷۹ 


طریق توقّف في صحتها صحتهاء ولم تبلغه الطريق الأخرى التي لا علة لها ولا مطعن 
فيها . وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن کل قبض [۱/۲۰۲] جوّز 
التصرف ينقل الضمان» وما لم يجوز التصرف لا ينقل الضمان. فقبض العين 
المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان» وقبض العين المُسْتامة 
والمستعارة والمغصوبة یوجب") الضمان ولا يجوّز التصرف. 
فصل 

ومن هذا الباب: بيع المقاثئ والمباطخ والباذنجان. فمن منع بيعه إلا 
لفط لقطة قال: لأنه معدوم() فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها. ومن جوّزه 
كأهل المدينة وبعض أصحاب آحمد. فقولهم أصمٌ فإنه لا يمكن بيعها إلا 
على هذا الوجه ولا تت تتميز اللقطة المبيعة عن غیرهاء ولا تقوم المصلحة 
ببيعها كذلك . ولو كُلّف الناس به لكان أشئٌّ شيء عليهم وأعظمه ضررًاء 
والشريعة لا تأتي به. وقد تقدّم أن ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع 
عن بيعه. وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها(۳) لإمكان تأخير 
بيعها إلى وقت بدو صلاحها. ونظيرٌ ما نهى عنه ون فيه سواء1؟): بیع المقاثئ 
إذا بدا الصلاح فيها. ودخول الأجزاء والأعيان التي لم تخل بعد كدخول 


)١(‏ «یوجب» ساقط من ع» وفي حاشيتها: «ينقل)» وفوقه علامة «ظ). بمعنى: أن الظاهر 
أن الساقط لفظ «ینقل»» ویدل عليه السياق. 

(۲) ع: ابيع معدوم» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) ع: «الصلاح» هنا وفيما يأتي. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(6) آثبتوا في النسخ المطبوعة: : «سوی» ونبّهوا على أن الکلام غير تام . ولعل الصواب 
ما آثبت من النسخ الخطية وانظر ما يأتي في المثال الخامس والستین عن جواز بيع 
المقائی بعد بدو صلاحها. 


۳۷۷ 


أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البتة. 
فصل 

وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعيء بل دل على 
خلافه ‏ وهو بيع المعدوم ‏ بطلان ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو 
بيع للثمر”١2‏ قبل ظهوره أو قبل بدو صلاحه. ثم منهم من حكى الإجماع 
على بطلانه» وليس كما ظنوه(۳؟ فلا النص يتناوله ولا معناه» ولم شجمع 
الأمة على بطلانه. فلا نص مع المانعين» ولا قياس» ولا إجماع. ونحن نبيّن 
انتفاء هذه الأمور الثلاثة: 

آما الاجماع فقد صح عن عمر بن الخطاب انه كن حديقة أ 
[۲۹۲/ب] بن خشیر ثلاث سنين» وتسلف الضمان فقضی به ديئًا كان على 
ا وهذا بمشهد من الصحابة» ولم ینکره منهم رجل واحد. ومن جعل 
مثل هذا إجماعا فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك. وأقل درجاته أن يكون 
قول صحابي» بل قول الخليفة الراشد» ولم ينكره منكر» وهذا حجة عند 
هر الغلا 


)١(‏ ت.ع: ابيع الثمر). 

)۲( في طبعة الوكيل: «ولیس مع المانعين كما ظنوه». وفي غيرها: «... مع المانعين 
[حجة على ما] ظنوه». والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. وفي «مجموع 
الفتاوی» (۵۸/۲۰): «وليس كما قال». 

(۳) رواه أبو العباس السرّاج في «التاریخ» - ومن طريقه آبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۷)- من رواية محمد بن المنكدرء ورجاله ثقات. لکنه منقطع. وینظر: «مسند 
الفاروق» لابن کثیر (۲/ 4۵). 

(4) في النسخ المطبوعة بعده زيادة «منهم». 

۳۷۸ 


وقد جوّز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة» 
إذ لا يمكن إفراد أحدهما عن الخر(۱؟ اختاره7" ابن عقيل. وجوّز بعضهم 
ضمان الأشجار مطلقًا مع الأرض وبدونها. اختاره۳ شيخنا وأفرد فيه 
HY‏ ففي مذهب أحمد ثلاثة أقوال» وجوّز مالك ذلك تبعًا للأرض في 
قدر الثلث. 


قال شيخنا: والصواب ما فعله عمر نة فان الفرق بين البيع 
والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة والنبي ب نهی عن بيع الحَبٌّ حتى 
يشتدّ» ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة؛ مع أن المستأجر مقصوده الحَبٌ 
بعمله» فیخدم الأرض ويحرّئها ويسقيها ويقوم عليها. وهو نظير مستأجر 
البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه. والحب نظير الثمرء والشجر نظير 
الارض والعمل نظير العمل؛ فما الذي حرّم هذا وأحلّ هذا؟ وهذا بخلاف 
المشتري» فإنه يشتري ثمرّاء وعلی البائع مؤنةٌ الخدمة والسقي والقيام على 
الشجر؛ فهو بمنزلة الذي ب يشتري الحبّ. وعلى البائع مؤنة الزرع والقيام 
عليه. فقد ظهر انتفاء القياس والنص» كما ظهر انتفاء الإجماع. بل القياس 


(۱) في النسخ المطبوعة: «إحداهما عن الأخرى». 

( في النسخ المطبوعة: «واختاره». 

(۳) هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: «واختاره». 

(4) لعل المقصود «مسألة في ضمان البساتين والأرض» المنشورة ذ ضمن «جامع 
المسائل» (477-4017//7) والظاهر آنها هي المذكورة بعنوان «قاعدة في ضمان 
البساتین» في «العقود الدریة" (ص1۸). . وقد نشر طرف منها في «مجموع الفتاوی» 
(۲۰/ ۲۰-۲۲۰ 

)0( انظر: ۱ مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۸ ۵). 


۲۷۹ 


الصحيح مع المجوّزین» كما معهم الإجماع القديم. 

فان قيل: فالثمر أعيان» وعقدٌ الإجارة إنما يكون على المنافع. قيل: 
الأعيان هنا حصلت بعمله [1/۲۰۳] فى الأصل المستأجر كما حصل الحبٌ 
بعمله في الأرض المستأجرة. ١‏ 

فان قيل: الفرق أن الحبٌّ حصل من بذره والثمر حصل من شجر 
المؤجّر. قیل: لا أثر لهذا الفرق في الشرعء بل قد ألغاه الشارع(۱) في 
المساقاة والمزارعة فسوّى بينهما. والمساقي يستحق جزء من الثمرة الناشئة 
من أصل الماك( والمزارع يستحق جزء من الزرع النابت في أرض 
المالك وإن كان البذر منه» كما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة وإجماع 
الصحابة. فإذا لم يتر هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء 
فيها مشتركًا لم يؤر في الإجارة بطريق الأولی» لأن إجارة الأرض لم 
يختلف فيها كالاختلاف في المزارعة. فإذا كانت إجارتها عندكم جوز( 
من المزارعة؛ فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقاة عليها. فهذا محض 
القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة. وبالله التوفيق. 

والذين منعوا ذلك وحرّموه توصّلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعًا 
وعقلاء فإنهم يؤجُرونه الأرض وليست مقصودًا(؟» له البتة» ويساقونه على 


)١(‏ ت.ع: «الشرع». 
(۲) في طبعة الشيخ محمد محبي الدين ومّن تابعه: «الملك». والصواب ما آثبت من 
النسخ» وكذا في «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ٤۹‏ 5). 
۳( ع: «أجود»» تصحيف. 
() کذا في النسخ الخطية. وفي المطبوعة: «مقصودة». 
۳۸۰ 


الشجر من ألف جزء على جزء مساقاة غير مقصودة وإجارة غير مقصودة. 
فجعلوا ما لم يُقصّد مقصودًاء وما قُصِد غیر مقصود وحابّوا في المساقاة 
أعظم محاباة» وذلك حرام باطل في الوقف وبستان المولی عليه من يتيم أو 
سفیه أو مجنون. و محاباتهم إياه في |جارة الارض لا تسوع لهم محاباةً 
المستأجر في المساقاة ولا یسوغ اشتراط احد العفدین في الا عره بل کل 
عقد مستقل بحکمه. فأين هذا من فعل آمیر المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس 
من [۲۵۳/ب] القیاس» والفقه من الفقه؟ فبینهما في الصحة أبعدٌ مما بين 
المشرقين؟ 
فصل 

فهذا الكلام على المقام الأول وهو کون الإجارة على خلاف القياس» 
وقد تبیّن بطلانه. 

وأما المقام الثاني وهو أن الإجارة التي أن الله فيها في كتابه» وهي 
إجارة الظئر على خلاف القياس - فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد. وهو 
أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل 
عليه نص" كتاب ولا سنةء ولا إجماع ولا قياس صحيح. بل الذي دّت 
عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلهاء حکمها 
حكم المنافع» كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان» والماء في البشر. 
ولهذا سوّى بين النوعين في الوقف. فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
الفائدة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بعدما». 
فم «نص» ساقط من النسخ المطبوعة. 
۳۸۱ 


فکما یجوز أن تکون فائدة الوقف منفعة كالسكى: وآن تکون ثمرت 
وأن تکون لبنا کوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء وکذلك في باب التبرعات 
كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده والعرية لمن يأكل ثمرة7١)‏ الشجرة ثم 
يردهاء والمنيحة لمن یشرب لبن الشاة ثم یردها؛ والقرض لمن ينتفع 
بالدراهم ثم یرد بدلها القائع مقاع عینها- فكذلك في الاجارة تارةً يكريه 
العين للمنفعة التى ليست آعیانا؛ وتارةً للعین التی تحدث شيئًا من بعد شىء 
مع بقاء الأصل کلبن الظئر ونفع البئر؛ فان هذه الأعیان لما كانت تحدث 
شيئًا بعد شيء مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة. والمسوّغ للإجارة هو ما 
بينهما من القدر المشترك» وهو حدوث المقصود بالعقد شيئًا فشيئًاء سواء 
كان الحادث عيئًا أو منفعة. وکونه(۲) جسمًا أو معنّى قائمًا بالجسم لا أثر له 
في الجواز والمنع مع اشتراكهم(" في المقتضي للجواز. بل هذا النوع 
1[ من الأعيان الحادثة شيئًا فشيئًا أحقّ با لجوازء فإن الأجسام أكمل 
من صفاتها. وطردٌ هذا القياس جواز إجارة الحيوان غير الآدمى لرضاعه 
فان الحاجة تدعو إليه كما تدعو إليه في الظثر من الآدميين بطعامها 
وكسوتها. ویجوز() استئجار الظثر من البهائم بعلّفها. 

والماشية إذا عاوض على لبنهاء فهو نوعان: 


آحدهما: أن يشتري اللبن مد ويكون العلف والخدمة على البائع» 


)١(‏ ع: «ثمراء وكذا في النسخ المطبوعة. 
)۲( في النسخ: «أو»» وهو خطأ. 

(۳) ح» ف: امن اشتراکهما» وهو خطأ. 
() «یجوز» ساقط من ت. ع. 


۳۸۲ 


فهذا بيع محض. 

والشاني: أن يسلّمهاء ويكون علفها وخدمتها عليه؛ ولبنها له مدة 
الإجارة. فهذا إجارة» وهو كضمان البستان سواء» وکالظثر فان اللبن يستوفى 
شيئًا فشيئًا مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقي بها أرضه. وقد نص 
مالك على جواز إجارة الحيوان مدة للبنه. ثم من أصحابه من جوز ذلك تبعًا 
لنصّهء ومنهم من منعه, ومنهم من شرط فيه شروطا ضيّقوا بها مورد النص 
ولم يدل عليها نصّه. والصواب الجواز وهو موججب القياس المحض؛ 
فالمجوّزون أسعد بالنص من المانعين. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن هذا الباب: قول القائل: حمل العاقلة الديةً عن الجاني على خلاف 
القياس. ولهذا لا تحمل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولاما 
دون الثلث» ولا تحمل جناية الأموال. ولو كانت على وفق القياس لحملت 
ذلك کلّه. 

والجواب أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه 
ولا روزد ودر لعي 4 [الانعام: 134]» ولا توعد نفس بجريرة غيرهاء وبهذا 
جاء شرع الله [54؟/ ب] سبحانه وجزاؤه. وحمل العاقلة الدية غير مناقض 
لشیء من هذا كما سنبيّنه. والناس متنازعون في العقل: هل تحمله العاقلة 
ابتداءً أو تحمّلا؟ على قولين» كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها 
عن الغير كالزوجة والولد» هل تجب ابتداءً أو تحمّلا؟ على قولين. وعلى 
ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحمّلت عنه عن نفسه بغير إذن المتحمل لها؛ 
فمن قال هي واجبة على الغير تحمّلا قال: يجزئ في هذه الصورة. ومن 

۳۸۳ 


قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا تجزئ» بل هي كأداء الزكاة عن الغير. 
وكذلك القاتل إذا لم تكن له عاقلة» هل تجب الدية في ذمة القاتل أو لا؟ 
على قولین» بناء على هذا الأصل. 

والعقل فارق غیره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» 
وذلك أن دية المقتول مال کثیر» والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل 
العمد بالاتفاق» ولا شِبْهّه على الصحیح. والخطاً یر فيه الإنسان. فإ يجابٌ 
الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمّده» وإهدارٌ دم المقتول 
من غير ضمان بالكلية فيه إضرارٌ بأولاده وورثته» فلا بد من إيجاب بدله. 
فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من 
عليهم موالاة القاتل ونصرته» فأوجب عليهم إعانته على ذلك. 

وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم» وكذا مسكنهم 
وإعفافهم إذا طلبوا النكاح» وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإن هذا 
أسيرٌ بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحِقّها 
كالقرض والبيع. وليست قليلة» [١٠٠/آ]‏ فالقاتل في الغالب لا يقدر على 
حملها. وهذا بخلاف العمده فان الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلًا أن 
يحمّل عنه بدل القتیل(۱). وبخلاف شبه العمد, لأنه قاصد للجناية متعمّد 
لهاء فهو آئم معتدٍ. وبخلاف بدل المتلف من الأموال» فإنه قليل في الغالب 
لا یکاد المتلف يعجز عن حمله. وشأن النفوس غير شأن الأموال» ولهذا لا 
تحمل العاقلة ما دون الثلث عند أحمد ومالك له واحتمال الجاني 
لحمله. وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون أقل المقدَّر كأرش الموضحة» 


)١(‏ ع: «القتل» وكذا في النسخ المطبوعة. 
YA‏ 


وتحمل ما فوقه. وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طردًا للقياس. وظهر 
بهذا كونها لا تحمل العبد» فإنه سلعة من السلع ومال من الأموال. فلو 
حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع. 

وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فیهما(۱) معنى آخرء وهو 
أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية» ويشتركان فيما 
تحمله العاقلة» ویتصالحان على تغريم العاقلة» فلا يسري |قراره ولا 
صلحه(۲) في حقٌ العاقلة» ولا یقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة. وهذا 
هو القياس الصحیح. فان الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودعواه على 
العاقلة بوجوب المال عليهم» فلایتبّل ذلك في حقّهم, ويُقبّل بالنسبة إلى 
المعترف كنظائره. فتبيّن أن | يجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه 
الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين. 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم. فإن الله سبحانه 
قسم خلقّه إلى غني [۲۵۵/ ب] وفقير» ولا تتم مصالحهم إلا بسدٌّ کل الفقيرء 
فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما یشد() له الفقراء» وحرّم 
الربا الذي يَضِرٌ بالمحتاج» فكان أمرّه بالصدقة ونهيّه عن الربا آخوین 
شقيقين. ولهذا جمع( بينهما في قوله: < يمسق آله لیا وير الصَدقت 4 


)١(‏ في النسخ: «فيها». 
(۲) بعده في النسخ المطبوعة: «فلا يجوز |قراره». ولم يرد في شيء من النسخ التي بين 
يدي. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «يسدٌ به»» ولعل الزيادة من بعض الناشرين. 
(8) زيد في النسخ المطبوعة بعده لفظ الجلالة. 
۳۸۵ 


[البقرة: ۲۷۰]) وقوله: 3 وما یمین رجا لاف أموال الئاس قلا ربوأ عند أله 
وما یشقن روق زيوت وه اوک هم ضوح 4 [الروم: ۲۳4. وذكر 
الله سبحانه أحكام الناس في الاموال في آخر سورة البقرة وهي ثلائة: عدل؛ 
وظلم» وف ضل. فالعدل البیع. والظلم الرباء والفضل الصدقة. فمدّح 
المتصدّقين وذکر ثوابهم وذمٌ المرابین وذکر عقابهم وآباح البیع والتداین 
إلى أجل مسمّی. 

والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد 
على بعض» كحقٌ المملوك والزوجة والأقارب والضیف» ليست من باب 
عقوبة الإنسان بجناية غيره» فهذه(١‏ لون» وذاك لون» والله الموفق. 

فصل 

ومما قيل فيه إنه على خلاف القياس: حديث المصرًاة". قالوا: وهو 
يخالف القياس من وجوه: 

منها: أنه تضمَّن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفة. 

ومنها: أن الخراج بالضمانء فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير 
مضمون علیه وقد ضمنه إياه. 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال» وقد ضمنه إياه بغير مثله. 

ومنها: أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة» والتمر 
لاقيمة ولا مثل. 
(۱) في النسخ المطبوعة: «فهذا». 


۳۸۹ 


ومنها: أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القلة والکثرق وقد در 
هاهنا الضمان [51١/أ]‏ بصاع. 

فال اتمتاز الحدينةه كر بادك رقيو طا والتعديك نراق الأول 
الشريعة وقواعدها. ولو خالفها لكان صلا بنفسه كما أن غيره أصل بنفسه. 
وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعض» كما نهى رسول الله ی عن أن 
يُضرَب كتابُ الله بعضه پیعض(۱؟ بل يجب اتباعها كلّها. وم کل منها على 
أصله وموضعه؛ فإنها كلّها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا هذا 
فهو الخطأ الصريح. فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يعترض بها 
على النصوص الصحيحة: 

أما قولكم: ١إنه‏ تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة)» فأين في 
أصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الردٌ بهذين 
الأمرين؟ وتکفینا هذه المطالبة» ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر 
سبیلا. ثم نقول: بل أصول الشرٍع" توجب الرد بغير ما ذکرتم» وهو الرد 
بالتدلیس والفش. فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد. بل الرد 
بالتدليس أولى من الرد بالعيب» فان البائع يُظهر صفة المبيع تار بقوله وتارة 
بفعله. فإذا أظهر للمشتري أنه على صفة فبان بخلافهاء كان قد غسّه ولس 
عليه» فكان له الخيار بين الإمساك والفسخ. ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان 
هو محض القياس وموجب العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله في المبیع 
بناء على الصفة التي آظهرها له البائع» ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له 


(؟) في النسخ المطبوعة: «الشريعة». 
YAY‏ 


فيها ما بذل. فإلزامه للمبیع مع التدليس والفش من أعظم الظلم الذي ره 
عنه الشریعة(۱. وقد أثبت النبی اة الخيار للركبان [۲۰۰/ ب] إذا لوا 
واشتريِ منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر(۳ ولیس هاهنا عيب 
ولا خلف في صفةء ولکن فيه نوع تدلیس وخش. 
فصل 

وأما قولكم: «الخراج بالضمان»(۳. فهذا الحديث وان كان قد روي» 
فحدیث المصرّاة أصحٌ منه باتفاق آهل الحدیث قاطبة» فکیف يعارّض به؟ 
مع أنه لا تعارض بینهما بحمد الله فإن الخراج اسم للغلة مثل كسب 
العبد وأجرة الدابة ونهو ذلك وأما اللبن والولد(*) فلایستی مزه 
وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع کونهما من الفواند» وهو من آفسد 
القياس» فإن الکسب الحادث والغلّة لم يكن موجودًا حال البيع» وإنما 


(۱) النسخ المطبوعة: «تتتژه الشريعة عنه». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۵۰) ومسلم (۱۵۱۵) من حديث أبي هريرة رن 

(۳) رواه آحمد ( ۲۵۹۹۹۹۰۲۲۲ وأبو داود (۳۵۰۸ - ۳۹۱۰). والترمذي (۰۱۲۸۵ 
7) وصححه -» وابن ماجه (۲ ۰۲۲ ۲۲۳) والنسائي (44۹۰) من حدیث 
عائشة مرفوعا. وصححه أيضًا ابن حبان (۷ ۰ والحاکم (۲/ ۱8 - 
۰۵ وابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والایهام» (۵/ ۲۱۲-۲۱۱). و حسنه 
البغوي في «شرح السنة» (۱۲۳/۸). وذکر الطحاوي في «شرح المعاني» (۲۱/4) 
أن العلماء تلقوّا هذا الخبر بالقبول! وينظر: «ترتیب العلل الکبیر للترمذي» (۰۳۳۷ 
۳۸ و«الضعفاء» للعقيلي (5/ ۰)٩۹۱- ٩۰‏ و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم 
(۸/ ۷ ۳). 

(4) في النسخ المطبوعة: «الولد واللبن». 

TAA 


حدث بعد القبض. وأما اللبن هاهنا فإنه كان موجودًا حال العقد» فهو جزء 
من المعقود عليه. والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث» وإنما 
هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع فضمانه هو محض 
العدل والقياس. 

وأما تضمينه بغير جنسه ففى غاية العدل» فانه لا يمكن تضمينه بمثله 
بتة؛ فان اللبن في الضرع محفوظ غير معرّض للفسادء فإذا لب صار 
عرضة لحمضه وفساده. فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب 
في الاناء كان ظلمّا تنزه الشريعة عنه. 

وأيضًا فان اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد. 
فلم یعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» وقد يكون أقلّ منه أو 
أكثرء فيفضي إلى الرباء لأن أقلّ الأقسام أن تُجهّل [1/۲۰۷] المساواة. 

وأيضًا فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير آحدهما لکثر النزاع والخصام 
بينهماء ففصّل الشارع - صلوات الله وسلامه عليه النزاع وقدّره بحدٌ لا 
یتعدّیانه قطعًا للخصومة وفصلا للمنازعة. وکان تقدیره بالتمر آقرب 
الاشیاء إلى اللبن» فانه قوت أهل المدينة» كما كان اللبن قوتّا لهم. وهو 
مكيل كما أن اللبن مكيل» فكلاهما مطعوم مُقتات مكيل. 

وأيضًا فكلاهما يقتات به بلا صنعة ولا علاج» بخلاف الحنطة والشعير 
والأرز. فالتمر أقرب الأجناس التي کانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

فان قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في کل مکان» سواء کان قوتًا لهم أو 
لم يكن. 


۳۸۹ 


ذلك» ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم. ونظير هذا تعیینه(۱) 
يا لأصناف الخمسة في زكاة الفطرء وأن كل بلد(۲) ی خر جون من قوتهم 
مقدار الصاع". وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع» وإلا فكيف یکلف 
من قوثهم السمك مثلا أو الار أو الدخن إلى التمر(*. وليس هذا بأول 
ومن ذلك: ظنٌّ بعض الناس أن أمره َة لمن صلّى فذا خلف الصف 
بالإعادة على خلاف القياس» فان الإمام والمرأة فذان/*» وصلاتهما 
5 : ع 5 0 a‏ ور ۵ ع 
صحيحة. وهذا من أفسد القياس وأبطله. فإن الإمام [7/ ب] يسَنْ في حقه 
التقدّمء ون يكون وحده. والمأمومون يسن في حقّهم الاصطفاف. فقياس 
أحدهما على الآخر من أفسد القياس. والفرق بينهما أن الامام إنما جيل 
۳ ا ل و 2ت 
ليؤتمٌ به وتشاهد أفعاله وانتقالاته» فاذا كان قذامهم حصل مقصود الامامت 
وإذا كان في الصف لم يشاهده الا من يليه. ولهذا جاءت السنة بالتقدم ولو 


)۱( ع تبیینها. 

( في المطبوع: «آهل کل بلد» فزاد كلمة «أهل». 

(۳) آخرجه البخاري (۱۵۰) ومسلم (۹۸۵) من حدیث آبي سعید الخدري. 

(4) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة دار ابن الجوزي فقد حذف فيها (أو) 
قبل «الدخن» وذکر في الحاشية أن في (ق): «والدخن». والظاهر أن في العبارة 
تصحیفاه وقد يكون «إلى التمر" صوابه «إخراج التمر». 

(5) في النسخ الخطیة: «فذین». 


۲۹۰ 


كانوا ثلاثة» محافظةٌ على المقصود بالائتمام. وأما المرأةء فان السنة وقوفها 
فده إذا لم يكن هناك امرأة تقف كيديا زار مين مجه ندال جنال 
فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فلم وموقف الرجل المشروع أن 
يكون في الصف. فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وآفسده. وهو 
قياس المشروع على غير المشروع. 

فان قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صخت صلاتها. 


قيل: هذا غير مسلَّمه بل إذا كان صف نساء فحکم المرأة بالنسبة إليه في 
یی یی و و لكن موقف المراه 
وحدها خلف صف الرجال يدل على شیئین : آحدهما آن الرجل |ذا لم یجد 
خلف الصف من يقوم له ا في الصفت. ووقف(۱) فد- 
صحت صلاته للحاجة. وهذا هو القياس المحض. فان واجبات الصلاة 
تسقط بالعجز عنها. الثاني - وهو طرد هذا القياس ‏ إذا لم يمكنه أن يصلّي 
مع الجماعة إلا لح وتصح صلاته. وكلاهما 
[۸/ وجه في مذهب أحمد» وهو اختيار شيخنا بن" . 

وبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرها. فإذا سقط ما هو أوجب 


منها للعذر فهي أولى بالسقوط. ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجب مع 
عجز ولا حرام مع ضرورة». 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (معه». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۵۹/۲۰). و«اختيارات البعلي» (ص ۷۱). 


۲۹۱ 


فصل 

ومن ذلك: قول بعضهم: إن الحديث الصحيح وهو قوله: «الرهن 
مركوب و محلوب. وعلى الذي يركب ویحلب اللفقة(۱)-علی خلاف 
القاس فانه جوّز تخیر المالك آن رکب الدابة وآن یحلبهاه وضئنه ذلك 
بالنفقة لا بالقيمة» فهو مخالف للقیاس من وجهین. 


والصواب ما دلّ عليه الحدیث. وقواعد الشريعة وأصولها لاتقتضي 
سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترم في نفسه لح لله سبحانه 
وللمالك فيه حقٌ الملك» وللمرتهن حى الوثيقة. وقد شرع الله سبحانه 
الرهن مقبوضًا بيد المرتهن» فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلّبه ذهب نفعه 
باطلا. وان مک صاحبّه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه» وان کلف صاحبه 
كلّ وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شى عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد 
المسافة. وان كُلّف المرتهنٌ بیع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شی عليه. فكان 
مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي 
المرتهن منفعة الركوب وال ويعوّض عنهما بالنفقة. ففي هذا جمعٌ بين 
الم صلحتین» وتوفير الحقين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه» 
والمرتهن إذا أنفق عليه ی عنه واجبّاء وله [۲۰۸/ب] فيه حقّ» فله أن يرجع 
ببدله» ومنفعةٌ الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلاء فأخدّها خير من أن 
تذهب( على صاحبها باطلاء ويلزم بعوض ما آنفق المرتهن. وان قيل 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵۱۲) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان 
مرهوئًاء ولبن ادر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوئًا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 
)۲( ع: «تهدر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳۹۲ 


للمرتهن: «لا رجوع لك» كان فيه إضرار به» ولم تسمح نفسه بالنفقة على 
الحيوان. فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التى ما فوقها فى العدل 
والحكمة والمصلحة شيء يختار. 


فان قيل: ففي هذا أن من أذّى عن غيره واجبّا فإنه يرجع ببدله. وهذا 
خلاف القیاس» فانه إلزام له بما لم يلتزمه”"2؛ ومعاوضة لم یرض بها. 

قيل: وهذاأيضًا محض القياس7) والعدل والم صلحة وموجب 
الکتاب. ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل بلدته وأهل سنته. فلو 
دی عنه دینه» أو أنفق على من تلزمه نفقته» أو افتداه من الأسر ولم ينو التبوّع - 
فله الرجوع. وبعض أصحاب أحمد فرّق بين قضاء الدين ونفقة القریب؛ 
فجوز الرجوع في الدين دون نفقة القريب» قال: لأنها لا تصير ديئًا. قال 
شيخنا: والصواب التسوية بين الجمیع(*) والمحققون من أصحابه سوّوا 
بينهما. ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته بالفداء» وليس ذلك ديئًا عليه. 

والقرآن يدل على هذا القول» فان الله تعالى قال: فان رصن لَك شاه 


ع 
ISIS‏ 


جورهنْ © [الطلاق: ]١‏ فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع» ولم يشترط عقدًا ولا 
إذنَ الأب. وكذلك قوله: # واولِدت رضن أَوْلدَهَنَ حون امن لمن آراد أن 


2 ر م م 


م صَاعَة (۱/۲۰۹] ولا وود له رنف وسوی بالمحرُون" € [البقرة: ۲۳۲] فأوجب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في ذلك». 

)۲( ت. ع: الم يلزمه)». 

(۳) ع: «قیل هذا محض القیاس». 

)6( لم يرد هذا التصویب في مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۰ ). 
4۹۳ 


ذلك عليه» ولم يشترط عقدًا ولا إذنًا. ونفقة الحيوان واجبة على مالكه. 
والمستأجر والمرتهن له فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ربّه كان 
أحّ بالرجوع من الإنفاق على ولده. فان قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة» 
قال: هي واجبة عليك. وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر. 
فإذا رضي المنفق بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكانت نظير النفقة كان قد أحسن 
إلى املع يحض ر ات يه الت لكان مان ون 
وطردٌ هذا القياس أن المودع والشريك والوكيل إذا آنفق على الحيوان واعتاض 
عن النفقة بالركوب والحلب جاز ذلك كالمرتهن. 


فصل 

ومما قيل: إنه من أبعد الأحاديث عن القياس: حديث الحسن عن 
قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّق أن رسول الله ية قضى في رجل 
وقع على جارية امرأته: «إن كان استكرهها فهي حُرَّة وعليه لسيّدتها مثلّهاء 
وان كانت طاوّعته فهي له وعليه لسيدتها مثلّها»17). 


وفي رواية أخرى: «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسید تها» 


)١(‏ رواه ا حمد(۰۱0۹۱۱ 50.0506 ۲۰۰۱۳- ۰۲۰۰۲۷ ۲۰۰۱۹)» وأبوداود 
(70۰ 464 والنسائي (۳۳۹6۰۳۳۷۱۳) من حديث سلمة بن المحبق مرفوعاء وهو 
حديتٌ منک لا يصحٌ. ورواه ابن ماجه (۲۵۵۲) مختصرًا جدًا. 
قال النسائي في «السنن الکبری» (۷۱۹۵): «ليس في هذا الباب شي* صحيحٌ يُحتح 
به». أما ابن عبد الب فقد قطع بصحته في «الاستذکار» (۷/ ۵۲۸ - ۵۲۹). وینظر: 
«التاریخ الکبیر» للبخاري /٤(‏ ۰4۷۲ و«السنن» لأبي داود (1۱۷ 4 و«ترتيب العلل 
الکبیر للترمذي» (4۲۵). و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۳47). 


4۹٤ 


رواه أل الست ؛ وضعفه بعضهم من قبل إسناده» وهو حديث حسن 
يحتجُون بما هو دونه في القوق ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لين 
في سنده. 

قال شيخ الإسلام": وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة 
أصول صحيحة /١55[‏ ب] كل منها قول طائفة من الفقهاء: 

أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه» فله أن يضمنه 
بمثله. وهذا كما لو تصرّف في المغصوب بما آزال اسمه. ففيه ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. أحدها: أنه باق على ملك صاحبه» وعلى الغاصب 
ضمان النقص» ولا شيء له(" في الزيادة كقول الشافعي. والشاني: يملكه 
الغاصب بذلك» ويضمنه لصاحبه كقول أبي حنيفة. والثالث: يخيّر المالك 
بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل. وهذا أعدل الأقوال وأقواها. 

فان فوت صفاته المعنوية ‏ مثل أن ينسيه صناعته» أو يضعف قوته أو 
يفسد عقله أو دينه ‏ فهذا أيضًا يخيّر المالك فيه بين تضمين النقص وبين 
المطالبة بالبدل. ولو قطع ذنب بغلة القاضي» فعند مالك يضمنها بالبدل 
ویملکها لتعذّر مقصودها على المالك في العادة أو يخيّر المالك(). 


)۱( رواه آبو داود .)557١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۳۳۱6)؛ وفي «السنن الکبری» 
(۷) ولا یصح. 

)۲( «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲ ۵) والکلام متصل بما سبق. 

,۳( ع: «علیه». وکذا في النسخ المطبوعة. والمثبت موافق لما في ۱مجموع الفتاوی» 
(۲۰/ 7۲۲ ۵). 

(5) «في العادة أو يخير المالك» ساقط من ع. 


۳۹۵ 


فصل 

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مئله كما اقترض النبي بلا 
باه ورد خيرًا منه(۲۱. وكذلك المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به 
الصحابة217. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقصة داود 
وسليمان من هذا الباب» فان الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم فقضى 
داود بالغنم لأصحاب الحرث. كأنه ضمَّنهم ذلك بالقيمة. ولم يكن لهم مال 
إلا الغنی فأعطاهم الغنم017١5١/1]‏ بالقيمة. وأما سليمان فحَكّم بأن 
أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان» فضمِّنهم إياه 
بالمثل» وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا عن المنفعة التي فاتت من 
غلة الحرث إلى أن یعود. 

وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجر. فقال 
الزهري: يغرسه حتى يعود كما كان. وقال ربيعة وأبو الزناد!*: عليه القيمة. 
فلظ الزهري القولّ فيهما. وقول الزهري وحكم سليمان هو موجب الادلةه 
فان الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان» كما قال 0 


س 0 ره ورعط 


« یکرو سَيتَوَ سيه یلها 4 [الشورى: 4۰] وقال: من أَعْتّدى عَلکم ماع 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۰)۱۳۱6۲۰۱۳۱۵۵ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(۱۷/۷). 

(۳) «الغنم» ساقط من ح» ف. 

(4) في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 2)074: «وقیل: ربيعة وأبو الزناد قالا». 


۳۹۹ 


َه بِمثْلٍ ما اعد عَلْيَجُمْ 4 [البقرة: ۰۱۹6 وقال: ول صا © [البقرة: 
e‏ یوو دسا 


5ه وقال: وان عانم فعاقوا بمثل ما عوفَسّم بهء # [النحل: ۱۲۲]. 


وان کان مثل الحیوان والانية والگیاب من كل وجه مدر > فقد دار 
الأمر بين شيئين: الضَّمانٍ بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة 
والمقصود والانتفای وان ساوت المضمون في المالية؛ والضّمان بالمثل 
بحسب الامکان المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود 
والانتفاع. ولا ريب أن هذا آقرب إلى النص والقیاس والعدل. ونظیر هذا ما 
ثبت بالسة!۲) واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة» وهو 
منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعیده وقد تقدَّم تقریر ذلك ". وإذا 
كانت المماثلة من کل وجه متعذرةً حتى في المكيل والموزون» فما كان 
آقرب إلى الممائلة فهو أولى /١٠١[‏ ب] بالصواب. ولا ريب أن الجنس إلى 
الجنس أقرب ممائلة من الجنس إلى القيمة» فهذا هو القياس وموجّب 
النص. وبالله التوفيق. 


)۱( في النسخ الخطية: «متعذّر). 

(۲) روی أحمد (۰)۱۱۲۲۹ وآبو داود ( 64۵۳ والنسائي (4۷۷۳ 4۷۷4) من حديث 
آبي سعید أن النبي صلی الله عليه وسلم آقاد من نفسه من طعنة بعرجون. وفي سنده: 
عبيدة بن مُسافع» وهو مجهول الحال» وقد قال ابن المديني: «ولا آدري: سمع من 
أبي سعید أم لا؟». لکن ابن حبان صححه (۷۲۸۰). وله شاهد رواه عبد الرزاق 
(۱۸۰۲) من مرسل سعید بن المسيب. وینظر: «المصنف» لابن آبی شيبة 
(۲۸۸۳)). و«المجتبى» للنسائى (1۷۷۷). ١‏ 

(۲) انظر (۱۱۹/۲) ومابعدها. ` 


۳۹۷ 


الأصل الثالت: أن من مثل بعبده عتّق عليه. وهذا مذهب فقهاء 
الحديث» وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبي بل وأصحابه 
كعمر بن الخطاب(۲) وغيره. 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة 
للقياس العادل. فإذا طاوعته الجارية فقد أفسدها على سيدتهاء فإنها مع 
المطاوعة تنقص قيمتها إذ تصير زانية» ولا تمكن سيدتها من استخدامها 
حى الخدمة؛ لغيرتها منها وطمعها في السیّد. واستشراف السیّد إليها. 
وتتشامخ على سيدتهاء فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك. والجاني إذا 
تصرّف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمشل» فقضى 
الشارع لسيّدتها بالمشل» وملّكه الجاربة؛ إذ لا یجمع لها بين العوض 
والمعوض. وأيضًا فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على ملكها وتغرّمه 
ما نقص من قيمتها كان لها ذلك. فإذا لم ترص وعلمت أن الأمة قد فسدت 


)١(‏ رواه أحمد (۱۰ ۰۷۰۹۱۰۱۷ وأبو داود »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجه (۲۹۸۰) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا. ويشهد له الحديث الآتى عَقِبَ هذا. وینظر أيضًا: «المسند 
الصحیح» لمسلم (۱۹۵۸۰۱۱۵۷). ۱ 

)۲( رواه الطحاوي في «بیان المشکل» (۱۳/ ۰۳۱۱ والعقيلي في «الضعفاء» (۲۵۱/ ب)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» »)۸1٥۷(‏ وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۱۸/۲ 
وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (۵7۳)؛ والحاکم (۲/ ۰۲۱۱-۲۱۵ 
“٤‏ - وصحح سنده! - والبيهقي (۳۱/۸). وفي سنل الخبر: عمرٌ بن عيسى 
القرشى» وهو واه منکر الحديث. وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۷۹۲۸ - 
۱ ولالمحلی» لابن حزم (۹/ ۰)۲۱۲ وامسند الفاروق؟ لابن کثیر (۷۱/۲- 
۲ والسان المیزان» لابن حجر (۱۳۰-۱۲۸/۷). 


۳۹۸ 


عليهاء ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك- كان من أحسن القضاء أن 
يعرم السيك مثلهاء ويملكها. 

فان قيل: فاطردوا هذا القیاس» وقولوا: إن الأجنبي إذا زنى بجارية قوم 
حتى أفسدها عليهم أنَّ لهم القيمة أو یطالبوه(۱) ببدلها. 

قيل: نعم» هذا موجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فرق مؤثر. 

2 

3 وإن كان بينهما فرق انقطع الا لحاق فان الافساد الذي في وطء 
الزوج بجارية امرأته بالنسبة إليها أعظم من الافساد الذي في وطء الأجنبي. 
وبالجملة فجواب هذا السژال جواب مرکب» إذ لا نص فيه ولا ! جماع. 

وأما إذا استکرهها فان هذا من باب المثلة» فان الاکراه على الوطء مثلت 
فان الوطء يجري مجری الجناية. ولهذا لا یخلو عن عقر أو عقوبة ولا 
أوجب عليه مثلها كما فى المطاوعة وأعتقها عليه لکونه مل بها. 


قال شیخنا۲؟: ولو استكره عبدّه على الفاحشة عت علیه ولو استكره 
أمة الغير على الفاحشة عتقت( ۳ وضينها بمثلهاء إلا أن يفرّق بين أمة امرأته 
وبين غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي والا فموجّب القياس التسوية. 


۶ 0 0 0 رم و در ب لصم إلى كسم لس ll‏ سس مر و و 
وأما قوله تعالی: ولا تکرهوا تیک عل ايفاو إن آردن حصنا لبوا عرض 


۳ 


)۱( ت. ع: «أنَّ لهم أن يطالبوه». 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» 10/۲۰۱ 6). والکلام متصل بما سبق. 
(۳) في النسخ المطبوعة هنا زیادة: «علیه». 


۳۹۹ 


ر ویر رص 


الو الديا ومن 2 ههن قن لَه مر بعد | ههن عفور تَحِيمٌ ‏ [النور: ۳۳] فهذا 
و عن كر امون بعلن کت لكال اناس كنا قل اروش ایآ 
رأس المنافقين كان له ماء يكرههن على البغاء. وليس هذا استكرامًا للأمة 
على أن يزني بها هوء فان هذا بمنزلة التمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهب 
هي فتزني» مع أنه يمكن أن يقال: العتق بالمثلة لم يكن مشروعا عند نزول 
الآية» ثم شرع بعد ذلك. 

قال شيخنا': والكلام على هذا الحديث من أدقٌ [171/ ب] الأمور, 
فان كان ثابتا فهذا الذي ظهر في توجیهه وان لم يكن ثابنًا فلا يحتاج إلى 
الكلام عليه 

قال: وماعرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخريجه على الأصول 
الثابتة. قال: وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسًا صحيحًا 
يخالف حديئًا صحيحًاء كما أن المعقول الصحيح(" لا يخالف المنقول 
الصحيح. بل متى رأيت قياسًا یخالف أثرًا فلا بد من ضعف أحدهماء لكن 
التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء 
فضلا عم هو دونهم. فإِنَ إدراكَ الصفة المؤثّرة في الأحكام على وجهها 
ومعرفةً المعاني التي علقت بها الأحكام من أشرف العلوم. فمنه الجلي 
الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصّهم. فلهذا 
صارت أقيسة كثير من العلماء تجيء مخالفة للنصوص. لخفاء القياس 
الصحیح؛ كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۰/ 70۷ )۰ والكلام متصل بالسابق واللاحق. 
(۲) في «مجموع الفتاوى»: «الصریح». 

۳۰ 


الدقيقة التي تدل على الأحكام. انتهى. 
الح عنه وقد وطى فرجّا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك؟ 

قيل: الحديث لم يتعرّض للحدٌّ بنفي ولا [ثبات وإنما دل على الضمان 
وكيفيته. 

فان قیل: فكيف تخرّجون حديث النعمان بن بشير في ذلك: أنها إن 
كانت أحلَّتها له جلد مائ وان لم تكن أحلّتها له زجم بالحجارة(" على 
القیاس. 


2 


قیل: هو بحمد الله موافق للقياس» مطابق لأصول الشريعة ]1/١17[‏ 
وقواعدها؛ فإن إحلالها له شبهة كافية في سقوط الحد عنه» ولكن لما لم 
يملكها بالإحلال كان الفرج محرّمّا عليه» وكانت المائة تعزيرًا له وعقوبة 
على ارتكاب فرج حرام عليه» وكان إحلانُ الزوجة له وطأها شبهة دارئة 
للحد عنه. 


(۱) في النسخ المطبوعة بعدها: «جلدة». 

(۲) رواه أحمد (۰۱۸۳۹۷ ۱۸٤٤٤‏ -18547)» وأبو داود »)٤٤٥۹ »٤٤0۸(‏ والترمذي 
(۱8۵۲۰۱۱) وابن ماجه (۲۵۵۱). والنسائی (۰۳۳۰ 83851 ۰)۳۳۲ وفى 
«الستن الکبری» (۵۵۲ -۵۵۳۰) من حدیث النعمان بن بشیر مرفوعا. وقال 
الترمذي: «فی إسناده اضطرابٌ... ». ونقل المزي في «تحفة الأشراف» (۹/ ۱۷) قول 
النسائي: «أحاديث النعمان هذه مضطربة». وضعفه أيضًا الخطابي في «معالم السنن» 
(۳/ ۰۳۳۰ وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» .)7007-7507/1١(‏ وينظر: 
«ترتیب العلل الكبير للترمذي» (5 57).؛ و«السنن الکبیر» للبيهقي (۲۳۹/۸). 

۳۰١ 


فان قيل: فكيف تخرّجون التعزير بالمائة على القياس؟ 
قيل: هذا من أسهل الأمورء فإن التعزير لا يتقدّر بقدر معلوم» بل هو 


بحسب الجريمة في جنسه وصفتها وكبرها وصغرها. وعمر بن الخطاب قد 
تنوّع تعزيره في الخمر: فتارة بحلق ال رآس(۱ وتارةٌ بالنفي("» وتارة بزيادة 
أربعين سوطً على الحدٌّ الذي ضربه رسول الله یا وأبو بكر(" وتارة بتحريق 
حانوت الخمار(؟). وكذلك تعزير الغالٌّ» وقد جاءت السنة بتحريق متاعه(۹). 


(00 


(۳) 


(۳ 
3) 


~^ 


ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)۱۷١٤۷(‏ و«أخبار المدينة» لعمر بن شبة 


(۰)۲۶۱/۳ و«مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ ۳۸۹-۳۸۸). 

رواه النسائي (0777)» وفي «السنن الکبری» )0١77(‏ من طريق سعيد بن المسيب» 
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (۳۸۱/۲): هذا إسنادٌ جيّدٌ غريبٌ». ويُنظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق (۶۳ ۰۱۷۰ 46 ۱۷۰). 

سيأتي تخریجه في (4۱۱/۲). 

رواه ابن وهب في «الجامع» (1۲ - 18 وعبد الرزاق (۱ ۰۱۷۰۳۵۰۱۰۰۵ 
۲۰ 20,», وأبو عبید في «الأموال» (۰۲۲۷ ۲۸۷ وابن زنجویه في 
«الأموال» (4۱۰)» وعمر بن شبّة في «آخبار المدینة» (۱/ ۲۵۰ والدولايي في 
«الکنی» (۲/ ۵۸6). 

رواه أحمد ».)١55(‏ وأبو داود (۲۷۱۳). والترمذي (۱4۲۱) من حدیث عمر مرفوعا. 
قال علي ابن المديني: «هذا حديث منکر یتکره أصحاب الحدیث». وقال الترمذي: 
«هذا حديثٌ غريبٌ». ثم تقل عن البخاري إعلاله بصالح بن محمد بن زائدة لوهو منکر 
الحديث)» ويأن أكثر الأحاديث ليس فيها إحراق متاع الغال. وأعلّه أيضًا آبو داود 
(71715)» والبيهقي (۹/ ۱۰۲). وأغرب الحاكم فصححه (۲/ ۱۲۷ -۱۲۸). 

وینظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (۰)۲۹۱/4 و«ترتيب العلل الكبير للترمذي» 
(4۳۱» و«السئن الكبير» للبيهقي (9/ ۰۱۰۳ وامعرفة السئن والآثار» له (۷/ »)٤٤‏ 
و«الأحاديث المختارة» للضياء المقدمي (۱/ ١٠۳-١٠۳)ء‏ و«مسند الفاروق»- 


۳۲ 





وتعزيرٌ مانع الصدقة بأخذها وأخذٍ شطر ماله مها(" وتعزيرٌ كاتم الضالة 
الملتقطة بإضعاف العُرم علیه(۲). وكذلك عقوبة سارق ما لا قطع فيه 
يُضعَف عليه الغُرم(۳. وكذلك قاتل الذمي عمدًا آضعف عليه عمر 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


لابن كثير (۲/ ۲۱۰ ) و«تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ 1۰۳ - 


7» وافتح الباري» لابن حجر (5/ ۱۸۷). 

ورواه آبو داود (۱۵ ۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا؛ وصححه الحاکم 
(۲/ ۱۳۱-۱۳۰ مع أن في سنده زهیر بن محمد التميمي» ورواية الشامیین عنه 
منكرة جذا (وهذه منها) وقد اضطرب في هذا الحدیث. فکان يسنده تاری وأحيانًا 
یجعله من قول عمرو بن شعیب. وقد بيّن ذلك آبو داود. 

رواه أحمد (۵۲۰۰۱ ۰۲۰۰۱۳۸ 0 وأبو داود (۰)۱9۷۰ والنسائي (4 ۰۲66 
48 من حدیث معاوية بن حيدة القشيري مرفوعا. وصححه ابن خزيمة 
(۲) والحاکم (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸). ویْنظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(۳/ ۰۲۱ و«المحدّر)» لابن عبد الهادي (۵1۸) و«البدر المنیر» لابن النحوي 
(ه/ 1۸۰ -1۸1). 

رواه آبو داود (۱۷۱۸) من طریق معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عکرمة: أحسبه عن 
أبي هريرة (فذكره مرفوعا). وعمرو هذا لیّن الحدیث» وقد رواه عبد الرزاق 
( 2ع ن ابن جریج» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس وعکرمة مرسلاء ولم 
يذكر (آبا هريرة). ورواه عبد الرزاق (۱۸۲۰۰) من طريق ابن طاوس» عن أبيه 
مقطوعًا. فرفمٌ الحديث ووصلَّه منكرٌ لایصخ. 

رواه أحمد(1۹۳1۰11۸۳)» وأبو داود (۱۷۱۰ ۰۱۷۱۳ والنسائي »٤۹0۸(‏ 
۹ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصله عند الترمذي (۱۲۸۹) 
محسّنًا. وخرّجه الحاكم في «المستدرك على الصحیحین» (4/ ۳۸۱) محتجٌا به 
محتفلا. وينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۷/ ۰۲۹۰ و«البدر المنیر» لابن 
النحوي (۸/ ۵-71۵۳ 1۵). ۱ 


۳۰۳ 


وعثمان(۱) ديته(ك وذهب إليه أحمد وغيره. 


فان قیل: فما تصنعون بقول النبي : «لا يضرب فوق عشرة آسواط إلا 
في حدٌٌ من حدود الله)0)؟ 

قیل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذکرنا. 
فد الحدّ في لسان الشارع عم منه في اصطلاح الفقه ام فإنهم يريدون 
بالحدود عقوبات الجنايات المقدّرة بالشرع خاصة. والحدٌ في لسان الشارع 
عم من ذلك فإنه يراد [۲۹۲/ ب] به هذه العقوبة تارق ويراد به نفس الجناية 
تار كقوله تعالى: يك حدود الو فلا روص € [البقرة: ۱۸۷ وقوله: ك 
حدود نوماه [البقرة: 0۲۲۲۹ فالاول حدود الحرام؛» والشاني حدود 
الحلال. وقال النبي ككِِ: إن الله حدٌ حدوداء فلا تعتدوها». وفي حدیث 
النوّاس بن سَمعان الذي تقدّم في أول الکتاب(*): «والسوران حدود الله). 
ويراد به تارةٌ جنس العقوبة وان لم تكن مقدّرةٌ. فقوله يكل: «لايضرب فوق 
عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله» يريد به الجناية التي هي حقٌ لله. 

فان قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحد الجناية؟ 


.ع٠»ت «وعثمان» ساقط من‎ )١( 

(۲) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5 31١77‏ ۰۱۸۹۳۰۱۸6۹۲ ۱۸4۹۵ و«السئن» 
للدارقطني (۰۳۲۸۹ ۰۳۲۹۰ ۰6۳4۹۸ و«السنن الکبیر» للبيهقي (۸/ ۰۳۲ ۱۰۰). 
يخسن تدر ما في کتاب «الام» للإمام الشافعي (۹/ ۱-۱۳۸ ۱6). 

(۳) آخرجه البخاري (1۸4۸) ومسلم (۱۷۰۸) من حديث أبي بردة الأنصاري. 

(4) سبق تخریجه. 

(۵) انظر (۱/ 171۳). 


قیل: فى ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره. للتأديب ونحوه 
فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة آسواط. فهذا أحسن ما خرج عليه الحدیث؛ 
وبالله التوفیق. 

فص (۱) 

وأما المضیْ في الحج الفاسد فليس مخالقًا للقیاس فإن الله سبحانه آمر 
بإتمام الحح والعمرة» فعلى من شرع فیهما أن يمضي فیهما وان كان متطوعا 
بالدخول باتفاق الأئمة» وان تنازعوا فیما سواه من التطوعات: هل تلزم 
بالشروع آم لا؟ فقد وجب عليه بالاحرام أن يمضى فيه إلى حين یتحلل. ووجب 
عليه الإمساك عن الوطء فإذا وطئ فيه لم يسقِط وطؤه ما وجب عليه من إتمام 
النسك. فيكون ارتكابه ما حرّمه الله عليه سببًا لإسقاط الواجب عليه. ونظير 
هذا: الصائم إذ أفطر عمدًا لم يُسقِط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك. 
ولا يقال له: قد بطل صومك. فإن شئت أن تأكل فکل. بل يجب عليه المفىٌ 
[757/أ] فيه وقضاوه» لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب ال 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: یمضی فيهاء 
ثم يعيدها. 

قيل: من هاهنا ظنَّ من ظنٌَ أن المضيّ في الحج الفاسد على خلاف 
القیاس. والفرق بينهما أن الحج له وقت محدود وهو يوم عرفة» كما 


)١(‏ من بداية هذا الفصل بدأ النقل مرة أخرى من جواب شيخ الإسلام. انظر: «مجموع 
الفتاوی» .)058/57١(‏ 
(۲) «لأن الصائم... الشمس» ساقط من ت» ع. 


۳۰۵ 


للصائم(١2‏ وقت محدود وهو الغروب. وللحج مكان مخصوص لا يمكن 
إحلال المحرّم قبل وصوله إليه» كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى 
۲ ۲ 
وقت الفطر, فلا يمكنه فعله ولا فعل الحج ثانیّا في وقته» بخلاف الصلاة 
فإنه یمکنه فعلها ثانیٌا في وقتها. وسر الفرق أن وقت الصیام والحح بقدر 
۶ و 
فعله» لا يسع غیره؛ ووقت الصلاة آوسع منها؛ فیسع غيرهاء فیمکنه تدارك 
فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت. ولا یمکن تدارك الصیام والحح إذا فسدا 
إلا في وقت آخر نظیر الوقت الذي آفسدهما فيه. والله أعلم. 
فصل 
وأما من أكل في صومه ناسيّاء فمن قال: اعدم فطره ومضيّه في صومه 
على خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيّاء والقیاس(۲) أنه 
يلزمه الإتيان بما ترکه كما لو أحدث ونسي حتى صلّی. والذين قالوا: «بل 
هو على وفق القیاس» حجتهم آقوی, لأن قاعدة الشريعة أن من فعل 
محظورًا ناسیّا فلا إثم عليه» كما دل عليه قوله تعالى: رب لا وان 
يتا أو نکن 4 [البقرة: 7. وثبت عن النبي اة أن الله سبحانه استجاب 
هذا الدعاء وقال: قد فعلت(۳. /١7[‏ ب] وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في 
صومه محرّمًا فلم یبطل صومه. وهذا محض القياس» فان العبادة إنما تبطل 
بفعل محظور أو ترك مأمور. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «للصیام». 
(۲) ع: «المأمور باتساق القیاس» تحريف طريف. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲) من حديث ابن عباس یه 
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وطرد هذا القياس: أن من تكلم في صلاته ناسيًا لم تبطل صلاته. وطرده 
أيضًا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسیّا لم يبطل صيامه ولا إحرامه. 
وكذلك من تطيّبء أو لبسء أو غطَّى رأسه أو حلّق رأسه أو قلّم ظفره- 
ناسيّاء فلا فدية عليه؛ بخلاف قتل الصید. فإنه من باب ضمان المتلفات فهو 
كدية القتيل. وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه. وكذلك الحلق والتقليم 
ليس من باب الاتلاف» فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. 

وطرد هذا القياس: أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لم يحنث» سواء 
حلف بالله» أو بالطلاق أو بالعتاق» أو غير ذلك؛ لأن القاعدة أن من فعل 
المنهي عنه ناسيًا لم ید عاصيًا . والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان. 
فا ان و قعل التظرف‌ هه بای 

وطرد هذا أيضًا: أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيًا لم تبطل صلاته» 
بخلاف من ترك شيئًا من فروض الصلاة ناسیّاه أو ترك الغسل من الجنابة» أو 
الوضوت أو الزكاة» أو شيئًا من فروض الحج- ناسیّا فإنه يلزمه الإتيان به 
لأنه لم یود ما أمر به فهو في عهدة الأمر. وسر الفرق أن من فعل المحظور 
ناسیا یجعل وجوده کعدمه ونسيان [74١/أ]‏ ترك المأمور لا يكون عذرًا في 
سقوطه؛ كما كان فعل المحظور ناسيًا عذرًا في سقوط الإثم عن فاعله. 

فان قیل: فهذا الفرق حجة عليكم» لأن ترك المفطرات في الصوم من 
باب المأمورات» ولهذا تشترط فيه النية. ولو كان فعلٌ المفطرات من باب 
المحظور لم يحتج إلى نية کترك(۱) سائر المحظورات. 

قيل: لا ريب أن النية في الصوم شرط ولولاها لما كان عبادةء ولا یب 


(۱) ع» د: «كفعل)» وكذا في النسخ ال 1 عة وو طا 
TV‏ 


عليه؛ لأن الثواب لا يكون إلا بالنية» فكانت النية شرطًا في کون هذا الترك 
عبادة. ولا يختص ذلك بالصوم بل كل ترك لا يكون عبادة ولا یشاب عليه 
إلا بالنية» ومع ذلك فلو فعله ناسيًا لم يأئم به. فإذا نوی ترگها لله ثم فعلها 
ناسيًا لم يقدح نسيانه في أجره. بل یثاب على قصد تركها لله ولا يأثم بفعلها 
ناسيًا. وكذلك الصوم. 

وأيضًا فان فعل الناسي غير مضاف إليه» كما قال النبي بي «من أكل أو 
شرب ناسيًا لیم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه»(21. فأضاف فعله ناسيًا إلى 
الله» لكونه لم رده ولم يتعمّده. وسایکون مضافا إل اهل يديل تحت 
قدرة العبد. ولم" يكلف به؛ فإنه إنما يكلّف بفعله لا بما يفعل فيه. ففعلٌ 
النامي كفعل النائم والمجنون والصغير. 

وكذلك لو احتلم الصائم /۲٠١[‏ ب] في منامه أو ذَرَّعه القيءٌ في الیقظت 
لم يفطر. ولو استدعى ذلك أفطر به. فلو كان ما يوجد بغير قصده كما يوجد 
بقصده لأفطر بهذا وهذا. 

فان قيل: فأنتم تفطّرون المخطى» کمن أكل يظنه ليد فبانَ نهارًا. 

قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السلف والخلف» والذين فرّقوا بینهما 
قالوا: فعل المخطی یمکن الاحتراز منه» بخلاف النامی. ول عن بعض 
السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما لو استمر الشك. 

قال شيخنا7": وحجة من قال: لایفطر في الجميع آقوی؛ ودلالة 
(۱) أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم )١١00(‏ من حديث أبي هريرة نع 
(۲) في النسخ المطبوعة: «فلم». 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ 2077» ولفظه فيه: «والذين قالوا لا يفطر في الجميع = 
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الكتاب والسنة على قولهم أظهر؛ فان الله سبحانه سوّى بين الخطإ والنسيان 
في عدم المؤاخذة» ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيه المخطئ 
والناسي» ولان كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة. وقد ثبت في الصحيح 
آنهم آفطروا على عهد رسول الله يِه ثم طلعت الشمس. ولم پیت في 
الحديث آنهم أيروا بالقضاء» ولکن هشام بن عروة سئل عن ذلك فقال: و 
دمت افش و( ۱ وأبوه عروة أعلم من وكان يقول: لا قضاء علیهم(۲). 


شت ف (ا ٠‏ أن يعض الصحابة أكلوا حت د 
ولہ في متي بعص 1 ی 


الحبل““ الأسود من الأبيض» ولم يأمر أحدًا منهم بقضاء وكانوا مخطئين. 


وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر» ثم تبيّن النهار» فقال: لا نقضي» 


نا(۰) لم نتجائف و 


(۱) 


قالوا: حجتنا أقوى» ودلالة الکتاب والسنة على قولنا أظهر). 


رواه البخاري (۱۹۵۹). وقوله: «أوَ بد من القضاء؛ كذا في ح مع تنوين همزة «القضاء» 
فأخشى أن يكون بعضهم زاد لام التعريف في «القضاء». . وفي تاع: #وبذ من قضاء؟. 
في رواية أبي ذر: «لابدٌ من القضاء»» وفي غيرها اليد من فا ةو ايه عل يمن 
قضاء. انظر: «فتح الباري» (6/ ۲۰۰) واعمدة القاري» .)58/1١١(‏ 

وان بما في «المصنف» لعبد الرزاق (۷۳۸۹-۷۳۹۰). 

البخاري (۱۹۱۷) ومسلم (۱۰۹۱) من حديث سهل بن سعد. 

في النسخ المطبوعة: «الخيط». 

في النسخ المطبوعة: «لأنا». 

رواه عبد الرزاق (۹۵ ۰۷۳ وابن أبي شيبة (0 ۰۹۱6 ۰)٩۱6۳‏ ويعقوب بن سفیان في 
«المعرفة والتاريخ» (۲/ 0776). وینظر: «المعرفة والتاريخ» (778/5)! واالسنن 
الکبیر» للبيهقي (4/ ۲۱۷). 
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وروي ]1/١١0[‏ عنه أنه قال: نقضى (1). وإسناد الأول أثبت. وصح عنه 


أنه قال: الخطب یسیر(۳؟. فتأَّل ذلك من تأوّله على أنه أراد خفة آمر 
القضاء. واللفظ لا يدل على ذلك. 


قال شيخنا”): وبالجملة فهذا القول أقوى ثرا ونظراء وأشبه بدلالة 


الكتاب والسنة والقياس. 


قلت له: فالنبي و مرّ على رجل يحتجم فقال: «أفطّر الحاجمٌ 


والمحجوم»“. ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تفطّرء ولم يبلغهما قبل 
ذلك قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم». ولعل الحكم إنما شرع ذلك الیوع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


رواه عبد الرزاق (۰۷۳۹۳ ۶ ویعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(۲/ ۲۰۷-۷۱۲ ۷). وینظر: «المصنف» لابن أبى شيبة .)٩۱۰-۹۱۳۸(‏ 

رواه مالك (۱۰۷۱) - وعنه الشافعي في «الام» (۲۳۸/۳ - ۲۳۹) - وعبد الرزاق 
(۰)۷۳۹۲ وابن أبي شيبة »)4۱٤۹(‏ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» 
۱۸۰۷۲۰۸-۷۸۷۵ ۷). 

انظر: « مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰0۷۳ والکلام متصل بما سبق. 

رواه أحمد (۱۱۲ ۱۷ وأبو داود (۰۲۳۸ ۲۳۹۹ وابن ماجه (۰)۱۸۱ والنسائي 
في «السنن الکبری» (۰۳۱۲۲ ۳۱۲۹۰۳۱۲۷ - ۳۱۳) من حديث شاد بن أوس 
مرفوعا. وصححه غير واحد؛ منهم: علي ابن المديني» واسحاق الحنظلي؛ وأحمد 
ابن حنبل» والبخاري» وعثمان الدارمي» وابن حبان» والحاکم. وینظر: «الجامع» 
للترمذي »)۷۷٤(‏ و«اترتيب العلل الكبير للترمذي» (۲۰۸ -۲۱۲). و«السنن 
الكبرى» للنسائي (7187-17170, ۱۹۹-۳۱۹۵ ۰)۳ و«المختصر» لابن خزيمة 
۱۹711۲7 — ۰۱۹۱۵ ۰۱۹۸۳ 14 ) و«المسند الصحیح» لابن حبان(1۹۰۸ - 
۱ )ولالم ستدرك» للحاکم (۱/ 1۲۷ -4۳۰)؛ واالستن الکبیر) للبيهقي 
0/ ۰۲۸-۶ واتنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۳/ ۲۵۳ -۲۷۱). 
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فأجابنى بما مضمونه أن الحديث اقتضی أن ذلك الفعل مفطر وهذا كما 
لو رأى إنسائًا يأكل أو يشرب فقال: أفطرٌ الآكل والشارب. فهذا فيه بيان 
السبب المقتضي للفطر ولا تعرض فيه للمانع. وقد علم أن النسيان مانع من 
الفطر بدليل خارج» فكذلك الخطأ والجهل. والله آعلم۱). 
نصا (۲) 
ومما يُظَّنَ(" أنه على خلاف القیاس ما حکم به الخلفاء الراشدون في 
امرأة المفقود. فانه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أجَلَ امرآته أربع سنين» 
وأمرها أن تتزوج. فقدم المفقود بعد ذلك فخيّره عمّر بين امرأته وبين 
4 
مهرها(؛. 
فذهب الامام أحمد إلى ذلك. وقال: ما آدري من ذهب إلى غير ذلك» 
إلى أي شىء يذهب؟00) وقال اپو داود فى (مسائله»(۱): سمعت امآ 
وقيل له: في نفسك شىء من المفقود؟ ‏ فقال: ما فى نفسى /١70[‏ ب] منه 


.)۳۱-۲/۲( وانظر: «تهذيب السنن»‎ )١( 

(۲) انظر هذا الفصل في ١‏ مجموع الفتاوی» (0۷/۲۰- ۵۸۲) باختلاف يسير. 

إفرة ت»ع: «ظن». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() رواه عبد الرزاق (۰)۱۲۳۲۲ وسعيد بن منصور .)1١9/26(‏ 
وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق (/117711--117775)) و«السنن» لسعيد بن منصور 
»)۱۷١ ٤ - ۱0۲(‏ و«المصنف» لابن آبي شيبة (15984-17941/201594826), 
و«مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ ۰ ۲). 

(0) انظر نحوه في «المغني» (۲۸/۱۱). 

() انظر: نشرة طارق بن عوض الله ( ص٤‏ 5 ۲). 
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شيء. هذا خمسةٌ من أصحاب رسول الله ية أمروها أن تترّص. قال أحمد: 
هذا من ضيق علم الرجل أن لا یتکلّم في امرأة المفقود(۱). 

وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر في 
المفقرد حالف لقن والقياس آنها زوجة القادم بکل حاله إلا أن نقول: 
الفرقة تنفذ ذ ظاهرًا وباطنًاء فتكون زوجة الثاني بکل حال. وغلا بعض 


المخالفين لعمر في ذلك. فقالوا: لو حكم حاكم بقول عمر في ذلك لنقض 
حكمه. لبعده عن القياس. 


وطائفة الشة: أخذت ببعض قول عمره وتركوا بعضه. فقالوا: إذا 
تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجته ولا ترد إلى الاول. وان لم يدخل بها 
ردت إن الاول. 


مین عالت عير" ار بويد[ ی ما هی اليه عجر وم 
يكن له من الخبرة بالقیاس ل مثل خر عمر. وهذا إنما يتبيّن باصل» 
وهو وقف العقود إذا تصرّ ا و ارت اه رشن 
مردودًا أو موقوفا على إجازته؟ على قولين مشهورين؛ هما روايتان عن 
أحمد: إحداهما أنها تقف تقف على الإجازة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
والثانية أنها لا تقف. وهو آشهر قولي الشافعي وهذا في النكاح والبيع 
والإجارة. 


)١(‏ لم ترد أقوال أحمد في «مجموع الفتاوى» في هذا الفصل. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۷۲/۲۰). 

)۳( ع: «قول عمر» بزيادة اقول» ولم ترد في غیرها ولا ١‏ مجموع الفتاوی». 
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وظاهر مذهب أحمد التفصيل. وهو أن المتصرف إذا كان معذورًا لعدم 
تمکنه من الاستئذان وكان به حاجة إلى 1133/ أ] التتصدّ ف وقف العقدٌ على 


الإجازة بلا نزاع عنده. وان أمكنه الاستتذان أو لم تكن به حاجة إلى 
السصرّف ففيه النزاع. فالأول مشل من عنده أموال لا يعرف أصحابها 
كالغصوب والعواري ونحوهاء فإذا تعذّر عليه معرفة أرباب الأموال ویئس 
منهاء فإن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدّق بها عنهم. فإن ظهروا 
بعد ذلك كانوا مخيّرين بين الإمضاء وبين التضمين. 

وهذا مما جاءت به السنة في اللقطة فان الملتقط يأخذها بعد التعريف 
RUSE‏ ء تصرّفه وبين 
المطالبة بها. فهر تف ت روف لما عير الاسعنان ودغت ل چ إلى 
۰ 
عند الا کثرین» وإنما يخيّرون بعد الموت. 

فالمفقود المنقطع خبره» إن قیل: إن امرأته تبقى إلى أن يُعلمَ خبره< 
بقیّت لا ما ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت. والشريعة لا 
تأتي بمثل هذا. فلما أجلت أربع سنین ولم يُكشف خبره کم بموته ظاهرًا. 

فان قیل: يسوغ للإمام أن يفرّق بینهما للحاجة فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته» وإلا فلو علمت حياته لم يكن مفقودا. وهذا كما ساغ تصرف في 
الأموال التي تعذر معرفة أصحابهاء فاذا قم الرجل تبيّنا أنه كان حيّاء كما إذا 
ظهر صاحب المال والإمام قد تصرّف في زوجته /١17[‏ ب] بالتفريق» فيبقى 
هذا التفريق موقوفًا على إجازته. فان شاء آجاز ما فعله الامام وان شاء رده. 
وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه. ولو أذن للإمام أن يفرّق بينهما ففرّق 
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وقعت الفرقة بلا ریب وحينئذ فيكون نكاح الثاني صحيحًا. وان لم یجز ما 
فعله الامام كان التفريق باطلاء فكانت باقية على نكاحه فتكون زوجته؛ فكان 
القادم میا بين إجازة ما فعله الإمام وردّه. وإذا أجاز فقد أخرج البْضْع عن 
ملكه. 
وخروج البضع من ملك الزوج متقوّم عند الأكثرين كمالك والشافعي 
وأحمد في أَنّصّ الروايتين. والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل. والنزاع 
بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلّق امرأته» ثم رجعا عن الشهادة. فقيل: لا شيء 
عليهماء بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس بمتقوّم. وهذا قول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى 
وأتباعه. وقيل: عليهما مهر المثل. وهو قول الشافعي» وهو وجه في مذهب 
آحمد. وقيل: عليهما المسمّی. وهو مذهب مالك. وهو آشهر في نص 
آحمد(۱) وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجع 
بالمسمّی. والکتاب والسنة یدلان على هذا القول. فان الله تعالی قال: ولو 
"ام وتو امش یک ۲۰۷ ]سكم هک یک و 1۳ هم کی( ود 
تک ي ا مات تاا لیے دم ت روجهم مل با نشف 4 
[الممتحنة: ۱۱-۱۰]. وهذا هو المسمّى دون مهر المثل. وكذلك' أمر النبی باز 
زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل(۳. وهو سبحانه إنما يأمر في 


() ع: (مذهب أحمد). وفي مجموع الفتاوى» (۵۷۹/۲۰): «نصوص أحمد». 

(۲) ت: «ولذلك» وکذا في النسخ المطبوعة. 

۳( رواه آحمد (6 4 4 ۰)۲۷ وأبو داود (۲۲۲۷) والنسائي (۳6۲۲) من حدیث حبيبة 
بنت سهل مرفوعا. وصححه ابن حبان (۱۳۹۳). 


۳1٤ 


المعاوضات المطلقة بالعدل. فحكمٌ أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا 
الأصل. 
والقول بوقف العقود عند الحاجة 0 متفق عليه بين الصحابة. ثبت ذلك 


عنهم في قضايا متعددة» ولم يُعلّم أن أحدًا منهم أنكر ذلك؛ مشل قضية ابن 
مسعود في تصدّقه عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في 
له تب تعلرت علیه مره ۲۱و كدق لقال الال ار ل فيه 
الغنيمة لما تعذر قَسْمُه بين الجيش» واقرار معاویة(۲) على ذلك وتصویه 
له( وغير ذلك من القضايا؛ مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الأظهر 
في الحجة» وهو قول الجمهور. وليس في ذلك ضرر أصلاء بل هو صلاح 
بلا فساد(؟؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره؛ أو يبيع له» أو يستأجر له 


)۱( رواه عبد الرزاق (187721)» وسعيد بن منصور - كما في «تغليق التعليق» لابن حجر 
(41۹/6) - والطحاوي في «شرح معاني الآثار (۰)۱۳۹/4 وفي «بيان المشکل» 
(۱۲/ ۰۱۲۷ والطبراني (۹۷۲۱) من طرق عن عامر بن شقیق» عن شقیق بن سلمة. 
وعامر فيه لينْ» لكن الظن به ألا يخطئ في رواية مثل هذه القصّةء ولیس عامرٌ ابا 
لشقیق. خلافا لما ظنّه الامام الشافعي ذ في «الأم» (۸/ ۰660۲ وفات البيهقي تعقبه في 
«السنن الکبیر» (/ ۱۸۷)» و في «معرفة السنن والاثار» له (۵/ ۳۰). 

)۲( في النسخ المطبوعة بعده: «له»» ولا وجود له في النسخ ولا في «مجموع الفتاوی» 
(9۸۱۲۰۱). 

(۳) رواه آبو إسحاق الفزاري في «السّيّرا (8۲۲)-ومن طريقه ابن عساکر (۹ ۱۳۸/۲ - 
۹ وسعید بن منصور (۲۷۳۲) من رواية حوشب بن سیف به» وقد وثقه 
العجلي. 

(5) ع: «(صلاح بلا إفساد»» وکذا في النسخ المطبوعة. وفي «مجموع الفتاوی» كما أثبتنا 
من النسخ الأخرى. 

۳۵ 


أو يؤجر”١"‏ له؛ ثم يشاوره» فإن رضي وإلا لم یحصل له ما يضرٌُه. وكذلك 


فمسألة المفقود هي ممايوقف فيها تفريق الإمام على إذن الزوج 
[۲۷/ ب] إذا جاء» كما يقف تصرف الملتقط على إذن المالك إذا جاء. 


هئ ۰ ۰ 

والقول برد المهر إليه لخروج"' بُضْع امرآته عن ملكه» ولکن تنازعوا 
في المهر الذي يرجع به: هل هو ما آعطاها هو أو ما آعطاها الثاني؟ وفيه 
روایتان عن آحمد: |حداهما یرجع بما مهرها الثاني لأنها هي التي أخذته. 
والصواب أنه !نما یرجع بما مهرها هو فانه الذي یستحقه. وآما المهر الذي 
أصدقها الثانی فلا حق له فیه. 

وإذا ضمن الثاني للأول المهز فهل يرجع به علیها؟ فيه روایتان(۳: 

إحداهما: يرجع» لأنها هي التي أخذته» والثاني قد أعطاها المهر الذي 
عليه» فلا يضمن مهرين. بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول(؛) 
ونكاح الثاني» فعليها أن ترد المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتها. 

والثانية: لا یرجع. لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها. 
والاول يستحق المهر بخروج البْضْع عن ملكه» فكان على الثاني. 


)١(‏ «أو يؤجر له» ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «يؤجر له أو يستأجر له). 
(۲) ع: «المهر إلى الخروج». وفي النسخ المطبوعة: «إلى الزوج بخروج». والصواب ما 
أثبت» وكذا في «مجموع الفتاوى». 
)۳( في النسخ المطبوعة زيادة: «عن أحمد) خلافًا للنسخ و مجموع الفتاوى». 
(4) في النسخ المطبوعة: «الزوج الأول»؛ خلافا للنسخ الخطية و«مجموع الفتاوى». 
۳۹ 


وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود. وهو عند طائفة من الفقهاء 
من آبعد الأقوال عن القیاس؛ حتى قال بعض الأئمة: لو حكّم به حاكم تصش 
حکمه. وهو مع هذا اص الاقوال وأجراها) في القیاس» وک قول تيل 

1 24 3 3 

سواه فهو خطأ. فمن قال: إنها تعاد إلى الأول بکل حال» أو تكون مع الثاني 
بكلّ خال- فكلا القولين خطأء إذ كيف تعاد إلى الأول» وهو لا يختارها ولا 
يريدهاء [۱/۲۹۸] وقد فرق بينه وبينها تفريمًا سائعًا في الشرع» وأجاز هو ذلك 
التفريق؟ فانه وان تبيّن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده» فالحق في ذلك 
للزوج. فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور. 

وأما كونها زوجة الثاني 1 حال مع ظهور زوجها وتبیل أن الأمر 
بخلاف ما فعل الامام فهو خطأ أيضًاء فإنه مسلمٌ لم يفارق امرأته. وإنما 
فرق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك» وهو يطلب امرأته» فكيف یحال 
بینه وبینها؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه فكيف لا رد إليه امرأته» وأهلّه 
آعز عليه من ماله؟ 

وان قیل: حل الثاني تعلّق بها. قیل: نة ساب علی جى الشاني» وقد 
ظهر انتقاض السبب الذي به استحقٌّ الثاني أن تکون زوجة له. وما الموجب 
لمراعاة حقٌّ الثاني دون الأول؟ 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَعَيَدعَنَُ. ولهذا 
تعجّب أحمد ممن خالفه. وإذا" ظهر صحة ما قاله الصحابة وصوابه في 
مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مشل أبي حنيفة ومالك والشافعي» 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أحراها» بالحاء المهملت وهو تصحيف. 


(؟) ع: «فإذا» بإهمال الفاء. وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳۷ 


فلان يكون الصوابٌ معهم فيما وافقهم هؤلاء بطريق الأولى. 

قال شیخنا!۲۱: وقد تأمّلتٌ من هذا الباب ما شاء الله فرأيتٌ الصحابة 
أفقة الأمة وأعلمّها. اعتبز هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط. فالمنقول فيها عن الصحابة [۲۱۸/ب] هو 
أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجلي» وكل قول سوى 
ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس. وكذلك في مسائل غير هذه مثل 
مسألة ابن الملاعنة» ومسألة ميراث المرتد. وما شاء الله من المسائل لم 
أجد أجود الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة. وإلى ساعتي هذه ما علمتٌ قولا 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه» لكن العلم بصحيح 
القياس وفاسده من أجل العلوم. وإنما يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار 
الشرع ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها من 
الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل التام. والله أعلم. انتهی(۲). 

فصل 
ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد 


الأشياء عن القياس: مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في البئر» وتسمّى 
«مسألة الرْبيّة). 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۸۲ والكلام موصول بالسابق واللاحق. 
() يعني: كلام شيخ الإسلام. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۵۸۳) وقد بدأ النقل منه 
في (ص ۲۳۳) من نشرتنا هذه. 


۳۸ 


وأصلها أن قومّا من أهل اليمن حفروا زبية للأسد. فاجتمع الناس على 
رأسهاء فهوی فيها واحد. فجذب انیا فجذب الثاني الما فجذب الثالت 
رابعاء فقتلهم الأسد. فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب وهو على الیمن؛ 
فقضى للأول بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث بنصفهاء وللرابع بكمالهاء 
وقال: أجعل الدية على من حضر رأس [1/۲5۹] البئر. فرّفْع ذلك إلى النبي 
يا فقال: «هو كما قال». رواه سعيد بن منصور فى «سننه)» ثنا أبو عوانة 
وأبو الأحوصء عن سماك بن حرب» عن خنّش الصنعانی(۲) عن علي7". 
فقال آبو الخطاب وغيره: ذهب أحمد إلى هذا توقيمًا على خلاف 
ار © 
القیاس(؟. 


والصواب أنه مقتضی القیاس والعدل. وهذا یتبیّن بأصلء وهو أن 
الجناية إذا حصلت من فعل مضمونٍ ومهدّر سقط ما يقابل المهدر واعثبر 
ما يقابل المضمون؛ كما لو قتل عبدًا مشترگا بینه وبين غیره» أو آتلف مالا 
مشترگاه أو حيوانًا- سقط ما يقابل حقّه ووجب عليه ما يقابل حقّ شريكه. 
وكذلك لو اشترك اثنان في إتلافٍ مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه سقط 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في الجنة». 

(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا في «المغني» لابن قدامة (۱۲/ ۸۷- ۸۸) 
ومنه ينقل المصنف. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲۹۷۰۱۰۲۸6۵۱) عن أبي الأحوص» عن سماك؛ عن خنّش بن 
المعتمر الكناني به. ورواه آحمد (۰۵۷۳ )۰۵۷ ۰۱۰۹۳ ۱۳۱۰) من طریقین آخرین 
عن سماك عن حنش... وقد تكلّموا في حنش؛ وفي حديئه هذا. ويُنظر: «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي (۲/ ۲۹ -۲۵۰). 

(6) انظر: «الهدایة» لأبي الخطاب (ص ۵۱۵). 


۳۱۹ 


عن المشارك ما يقابل فعله ووجب على الآخر من الضمان بقسطه. وكذلك 
لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان. 
وكذلك لو رمى ثلاثة بالمنجنيق فأصاب الحجرٌ أحدهم فقتله» فالصحيح أن 
ماقابل فعل المقتول ساقط ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين. هذا 
مذهب الشافعي» واختيار صاحب «المغني»» والقاضي آبي يعلى في 
«المجرّد»(۱. ۱ 

وهو الذي قضى به عليٌ في مسألة القارصة والواقصة. قال الشعبي: 
وذلك أنَّ ثلاتٌ جوار اجتمعن» فركبت إحداهن على عنق الأخرى؛ فقزصت 
الثالثة الم کوب فقمَصّت( ۲ فسقطت الراكبة /١54[‏ ب] فو فصت" عنقهاء 
فماتت. فرفع ذلك إلى عليٌ» فقضی بالدية أثلانًا على عواقلهن. وألغى الثلث 
الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها!؟). 

وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطه وسقوط الشاني» والثالث. والرابع. 
وسقوط القلاثة فوقه من فعله. وجنايئة على نفسه مقط ما یقابله وهو 


)۱( انظر: «المغني» (۱۲/ ۸۳) والمصنف صادر عنه. ومنه نقل قول الشعبي الاتي. 

() أي نفرت. 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده: «أي کسرت». 

(4) رواه الشافعي في «الام» (۸/ 467 وأبو عبید في #غریب الحدیث» (۷۷/۳) - 
ومن طریقه الزجاجي في «الأخبار = الامالي الوسطی» (ص‌۲۰۸) والبيهقي 
(۱۱۲۳/۸)-من حدیث الف غ ای بو مه ال رو ا شمه ی 
ويُوارّنُ السند المنْبَتُ في «الام» بما في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ ۲۰۰). 

(5) كذا في النسخ بإهمال حرف المضارع. وفي النسخ المطبوعة: «فسقط». 

۳۲۰ 


ثلاثة أرباع الدية. وبقي الربع الآخر لم يتولّد من فعله وإنما تولّد من التزاحم 
فلم یهدر. وأما الثاني فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء: جذب من قبله له 
وجذبه هو لثالث» ورابع. فسقط ما يقابل جذبّه وهو ثلثا الدية» واعتبر ما لا 
صنع له فيه» وهو الثلث الباقي. وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من 
۲ 5 

قبله له وجذبه هو للرابع» فسقط فعله دون السبب الآخرء فکان لورئته 
النصف. وآما الرابع فليس منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب محض. فکان 
لورثته كمال الدية. وقضی بها على عواقل الذین حضروا البثر لتدافعهم 
وتزاحمهم. 

فإن قیل: على هذا سوالان: آحدهما آنکم لم توجبواعلی عاقلة 
الجاذب شيا مع أنه مباشر» وأوجبتم على عاقلة من حضر البثر ولم یباش 
ومذا حلاف القياس. الشاني: أن هذا مَبْ أنه یتأنی(۱) لكم فیما إذا ماتوا 
بسقوط بعضهم على بعض» فكيف يتأنّى لكم [1/۲۷۰] في مسألة الزبية» وإنما 
ماتوا بقتل الاسد. فهو كما لو تجاذبواء فغرقوا في البئر؟ 

قیسل: هذان سؤالان قويّان. وجواب الأول أن الجاذب لم یساشر 
الاملاك وإنما تسبّب إليه. والحاضرون تسیوا بالتزاحم» وكان تسيّهم 
أقوى من تسبّب الجاذب؛ لأنه ألجئ إلى الجذب. فهو كما لو ألقى إنسانٌ 
إنسانًا على آخرء فنفضه عنه لثلا يقتله» فمات. فالقاتل هو الملقي. 

وأما السؤال الثاني» فجوابه أن المباشر للتلف كالأسد والماء والنارء 
لما لم يمكن الاحالة عليه ألغي فعله» وصار الحكم للسبب. ففي مسألة 


)١(‏ ت: لهب أن هذا یتأتی». وأخشى أن يكون إصلاحًا للنص. 


۳۳۱۱ 


الزبية ليس للرابع فعل البتةء وانما هو مفعول به ل ل 
والثالث فاعل ومفعول به. فألغي ما يقابل فعلّه واعثبر فعلٌ الغير به» فكان 
قسطه نصف الدية. والثانی کذلك الا أنه جاذب لواحد» والمجذوث جاذت 
لخر؛ فکان الذي حصل عليه من تأثیر الغیر فیه ثلث السیب» وهو جذبث 
الأول له فله ثلث الدية. TS‏ وت ی 
سقوط الثلاثة ثة الذين سقطوا بجذبه مباشرة وتسبباء وربعُه من وقوعه بتزاحم 
الحاضرين» فكان حظه ربع الدية. 

وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله» ويكون لورثته. وهذا 
هو خلاف القیاس لأن الدية شرعت مواساةً وجبرًاء فإذا كان الرجل هو 
القاتل لنفسه أو مشاركًا في قتله لم يكن فعلّه بنفسه مضموناء کما [۲۷۰/ب] 
لو قطّع طرف نفسه أو أتلفَ مال نفسه. فقضاء على أقرب إلى القياس من 
هذا بکثیر. 

وهو أولى أيضًا من أن يحمّل فعل المقتول على عواقل الآخرين» كما 
قاله آبو الخطاب فی مسألة المنجنیق: آنه پلغی قعل المقتول فی نفسه» 
وتجب دیته بکمالها على عاقلة الآخرين نصفین. وهذا آبعد عن القیاس مما 
قبله إذ كيف تتحمل العاقلة والاأجانب جناية الانسان على نفسه ولو 
تحملتها العاقلة لکانت عاقلته آولی بتحمّلها. وکلا القولین يخالف القیاس 
فالصواب ما قضی به أمير الممنین له 

وهو أحسن أيضًا(١2‏ من تحمیل دية الرابع لعاقلة الثالث» وتحمیل دية 
الثالث لعاقلة الشانی» وتحمیل دية الثانی لعاقلة الأول وإهدار دية الأول 


(۱) ع: «آیضا أحسن»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
۳۳۲ 


بالكلية. فإن هذا القول وان كان له حا من القياس» فان الأول لم يَجْن عليه 
أحد» وهو الجاني على الثاني فديته على عاقلته» والثاني على الثالث» 
والثالث على الرابع» والرابع لم يجن على أحد فلا شيء عليه. فهذا قد 
نّم أنه في ظاهر القياس أصحٌ من قضاء أمير المؤمنين» ولهذا ذهب إليه 
كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم؛ إلا أن ما قضى به عليئٌ آفقه» فإن 
الحاضرين ألجؤوا الواقفين بمزاحمتهم لهم» فعواقلهم أولى بحمل الدية 
من عواقل الهالكين» وأقرب إلى العدل من أن يجمع عليهم بين هلاك 
أوليائهم وحمل دياتهم» فتتضاعف عليهم المصيبة» ويُكسّروا [۲۷۱/ أ] من 
حيث ينبغي جبرهم. . ومحاسن الشريعة تأبى ذلك» وقد جعل الله سبحانه 
لكل مصاب حظًا من الجبرء وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جيرا 
للمصاب واعانة له. 

وأيضًا فالشاني والثالث كما هما مجني عليهماء فهما جانیان على 
أنفسهما وعلى من جدّباه» فحصل هلاكهم بفعل بعضهم ببعض» فألغى ما 
قابل فعل کل واحد بنفسه» واعتبر جناية الغير عليه. 

وهو أيضًا أحسن من تحميل دية الرابع لعواقل الثلاثة» ودية الثالث 
لعاقلة الثاني والأول ودية الثاني لعاقلة الأول خاصة؛ وان كان له أيضًا حظ 
من قیاس تنزیلا لسبب السبب منزلة السبب. وقد اشتر له في هلاك الرابع 
الثلائة الذین قبله» وفي هلاك الثالث الائنان» وانفرد بهلاك الثاني الأول. 
ولكن قول عليٌ أدقٌ وأفقة. 


( لم يعجم حرف المضارعة في ح. وفي المطبوع: «یوهم». 
(۲) ماعداع: «هذا». 


۳ 


فصل 
ومما يقلن أنه يخالف القیاس: ما رواه علي بن رباح اللَّخْمي أن رجلا 
كان يقود أعمى» فوقعا في بئرء فخرّ البصیر ووقع الأعمى فوقه. فقتله. 
فقضى عمر بن الخطاب رو نة بعقل البصير على الأعمى. فكان الأعمى 
يدور في الموسم. وينشد: 
یا آیه الاس لقث منگرا 
هل یعقل الأعمى الصحیح المبّصرا 
خرّا مک اکلاهم اتک مر (۱) 
وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فذهب إلى قضاء عمر هذا 
عبد الله بن الزبير» وشريح» وإبراهيم النخعي» والشافعي» واسحاق» 


۶ 


واحمد. 


وقال بعض الفقهاء: القیاس [۲۷۱/ب] أنه لیس على الأآعمی(۲) ضمان 
البصیر لأنه الذي قاده إلى المکان الذي وقعا فيه» وکان سبب وقوعه علیه. 


)۱( رواه الدارقطتي (۳۱۹6) ومن طريقه البيهقي (۸/ ۱۱۲) - والذهبي في اسير 
أعلام انبلاء» (۱۵/ ۳۱۰- ۱ ورواه ابن أبي شيبة (۲۸6۰۷) لکن الخبر عنده 
مخعه عط جدا بید آن وکیشا تداركه بالشرح والایضاح! خلافا لابي صالح 
وابن الحُباب ساقا الحكاية مُجوّدً على تسَق. وقد حسّن ابن كير سند القصّة في في 
«مسند الفاروق» (۲/ 4 ۲۷)» مع أن السند منقطعٌ. وللقصّة طريق أخرى رواها ابن 
وهب عن الليث بن سعد, لكنها معضلةٌ ظاهرةٌ الاعضال. ويُنظر: «المحلی» لابن 
حزم »))207/1١١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (1۹/4). 

)۲( في «المغني» (۱۲/ 85) - وهو مصدر النقل -: «ولو قال قائل: ليس على الأعمى». 


€ 


ولذلك() لو فعله قصلا(۲) لم يضمنه بغير خلاف» وكان عليه ضمان 
الأعمى. ولو لم يكن سببًا لم يلزمه ضمانُ بقصده. قال أبو محمد المقدسي 
فى «المغنى»": لو قيل هذا لكان له وجه. إلا أن يكون مجمعًا عليه فلا 
يجوز مخالفة الإجماع. 


والقياس حکم عمر؛ لوجوه7؟): 

اا أن ر ما قوم ا مار له ا 
لم يضمن كنظائره. 

الثاني: أنه قد يكون قوده له مستحبًا أو واجبّا. ومّن فعل ما وجب 
عليه أو تیب إليه لم يلزمه ضمانْ ما تولّد منه. 

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع وإذن الأعمى. 
فهو محين بامتثال أمر الشارع» محيين إلى الأعمى بقوده له. وماعلى 
المحسنين من سبيل. وأما الأعمى فانه سقط على البصین فقتله» فوجب 
عليه ضمانه؛ كما لو سقط إنسان من سطح على آخرء فقتله. فهذا هو القياس. 


وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه)» فهذا لايوجب 


(۱) ع: «وکذلك». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «المغني» كما أثبت. 
,۲( في النسخ المطبوعة بعده: «منه». ولم يرد في «المغني» ولا النسخ الخطية. 
)۳( انظر: (۱۲/ -۸٤‏ ۸۵) والکلام متصل. وبدایته من قوله: «علي بن رباح اللخمي أن 
رجلا...). 
(6) الوجهان الأولان مأخوذان من «المغنى». 
(0) «آنه» ساقط من النسخ المطبوعة. ۱ 
۳۳۵ 


الضمان(۱)؛ لأن قوده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع. وقولهم: 
«ولزللی(۲) لو فعله قصدًا لم يضمنه»» فصحيحٌ لأنه مسيء وغير مأذون له 
في ذلك» لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع. 

فالقیاس المحض قول عمر. وبالله التوفیق. 

فصل 

ومما() أشكل على جمهور الفقهاء [1/۲۷۲] وظنوه في غاية البعد عن 
القياس: الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا 
على امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولد» فَفرع بينهم فیه(4). 

ونحن نذكر هذه الحكومة: ونبیّن مطابقتها للقياس. فذكر أبو داود 
والنساتي(* من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت 


)١(‏ يعني: على البصير. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وکذلك» والصواب ما أثبت كما سبق. 

(۳) ح» ف: لوما». 

(4) وانظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ۳۸۶- ۳۸۷) و«تهذيب السنن) )٥٦٤ -٥٦١/١(‏ 
و«الطرق الحکمیة» (1۲۰-۱/۲). 

() رواه أحمد (۰۱۹۳۲ ۱۹۳۶6 وأبو داود (۲۲۹) والنسائي (۰۳4۸۹ ۰6۳4۹۰ 
وفي «السنن الکبری» (۰۵10۳ ۵۹۹۵) من طرق عن الأجلح» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن (أبي) الخلیل» عن زيد بن أرقم يَعَليَهعَنُ. وعبد الله هذا مجهول الحال» 
والأجلح هو ابن عبد الله الكندي» وهو صدوقٌء فيه لین وقد اختّلف عليه في سنده» 
فرواه على هذا الوجه؛ وروي أيضًا عنه» عن الشعبي» عن عبد خير» عن زيد بن آرقم» 
كذا رواه أحمد (۱۹۳۲۹). وقد خالفه الثقة الثبت المتقن سلمة (وهو ابن كُهَيْل)؛ 
فرواه عن الشعبي» عن (أبي) الخلیل - أو ابن (أبي) خلیل - فذکره موقوفاه ولم - 

۳۳۹ 


جالسًا عند النبى با فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل 
ال تراه ار إلى ولتم قدار قر على نت افق ارين يواد 
فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلّبا(١؟.‏ ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء 
فغلّبائم قال لائنین: طيبا بالولد لهذاء فقالا: لا. فقال: أنتم شركاء 
متشاكسون. إني مُقرع بينكم» فمن قرّع فله الولد» وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. 
فأقرع بينهم» فجعله لمن قرّع. فضحك رسول الله ية حتى بدت أضراسه أو 
نواجذه. 


وفى إسناده ر ن عبد الله الكندى الأجلح» ولا يحتح بحديثه. 
في يحيبى بن ع 1 ولا يحم , 


لكن رواه آبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن 
5 7 ٍ 
آرقم قال: أتي علي بثلاثة ‏ وهو باليمن ‏ وقعوا على امرأة في طهر واحد» 


= یرفعه؛ ولا أسنده عن زيد بن أرقم» ولا ذكر (الیمن) ولا قوله: «طیبّا بالولد». كذا 
رواه بو داود (۱ ۲۲۷ والنسائي (۰)۳4۹۲ وفي «السنن الكبرى» (۵1۵7) من 
طریق شعبة (وهو ابن الحجّاج)» عن سلمة به. وقال النسائي: «وسلمة بن کهیل 
هم وحدیثه أولى بالصواب. والله أعلم». وکذا رجح هذا أبو حاتم الرازي [کما 
في «العلل» لابنه عبد الرحمن (۱۳۰)]» والبيهقي (۱۰/ ۲۱۷). ونقل ابن 
عبد الهادي في المحرر (۱۰۸۱) قول الامام أحمد: هو حدیث منکر». أما الحاکم؛ 
فصححه (۲/ ۲۰۱۷). 
وینظر: «الضعفاء» للعقیلی (۱/ ۳۵۷ ۰۳۵۸ / ۰۳۰۳-۳۰۲ واالعلل» لابن أبى 
حاتم (۲۳۱۷)؛ و«العلل» للدارقطني (۳/ ۱۱۷ -۱۱۹)» و«السئن الکبیر»للبيهقي 
(۱۰/ ۲۷ -۲۱۸). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية هنا وفیما بعد. وکذا في بعض نسخ «سنن أبي داود» كما في 
اعون المعبود» (1/ ۲۵۷). واللفظ المشهور: «فغلیا» من الغلیان. وفي النسخ 
المطبوعة: «فقالا: لا" والظاهر أنه تصرف من بعض النساخ أو الناشرین. 

۳۳۷ 


فقال لائنین: أَتقِرّان لهذا؟ قالا: لاء حتى سألهم جميعًا. فجعل کلما سأل 
اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم» فألحق الولد بالذي صارت له القرعة. وجعل(۱) 
عليه ثلشى(" الدية. فذکر ذلك للنبی ی فضحك حتى بدت [۲۷۲/ ب] 
ا 

1 ET 

وقد اعل هذا الحديث بانه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم 
فیکون مرسلا. قال النسائی: وهذا آصوب. قلت: وهذا لیس بعلت ولا 
یوجب إرسالا في الحديث» فإن عبد خير سمع من علي؛ وهو صاحب 
القصة. فهّب أن زيد بن آرقم لا ذکر له في المتن» فمن أين يجيء الارسال؟ 

وبعد. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحدیث. فذهب إلى القول به 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده زيادة «لصاحبیه». 

( في النسخ الخطية: «ثلشا» ویصح نائب فاعل» ولکن السیاق يقتضي ما آثبت من 
«السنن». 

(۳) رواه أبو داود (۲۲۷۰) وابن ماجه (۰)۲۳4۸ والنسائی »)۳٤۸۸(‏ وفى «السنن 
الکبری» (1۵۲ ۰۵ .)۵۹٩۳‏ وهذا الوجه يذ لغوت يد عيد و ا 
قال البيهقي (۱۰/ ۲۷): «هذا الحدیث مما يُعَدٌّ في آفراد عبد الرزاق عن سفیان 
الشوري». وعفا الله عن ابن حزم القائل في «المحلی» (۱۵۰۱/۱۰): «وهذا خبرٌ 
مستقیم السند»! وتبعه عبد الحق الإشبيلي» فقال في «الأحكام الوسطی» 
(۲۲۰/۲): «إسناده صحیح». وصحخحه أيضًا ابن القطان الفاسي في «بیان الوهم 
والایهام» (۰/ 4۳۳). وقد آغرب عبد الرزاق عن الثوري أيضًا بوجو آخرّء ساقه عنه 
آحمد (۱۹۳۲۹). وقد قال النسائي في «السنن الکبری» عَقِبَ الحدیث (4 5۵ ۵): 
«هذه الأحاديث كلها مضطربة الاسانید». وذکر نحوه العقيلي في «الضعفاء» 
(۳۰۳/۳). 


۳۳/۸ 


إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى الولد(١2.‏ وكان الشافعي يقول 
به في القديم2"7. وأما العام | ديه فسئل عنه فرجّح عليه حديث القافت 
وقال: حديث القافة أحبٌ إلي. 


وهاهنا أمران. أحدهما : دخول القرعة في الدسب . والثاني: : تغريم من 


ا و ا وك معنا اسن شا 


ف تتصمل علد فان مرج سواها من بآ ثرا آو 
قافة . ولیس ببعيد تعيينُ المستحق بالقرعة في هذه الحالء إذ هي غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى. ولها دخول في دعوى الأملاك 
المرسلة التي لا ت تثبت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي یثبت 
نیک دال الخفي المستند ران قول اا أو لى رای ۱ 


وأما آمر الدية فمشکل جدّا. فان هذا لیس بقتل برجت الدية» وانما هو 
تفویت [1/۲۷۳] نسبه بخروج القرعة له. فیمکن أن یقال: وطءٌ کل واحدد 
صالحٌ لجعل الولد له» فقد فوّته کل واحد منهم على صاحبه بوطئه» ولکن 
لم یتحقی من کان له الولد منهم . فلما آخرجته القرعة لأحدهم صار مفوئّا 
لنسبه عو (4) صاحبیه. فأجري ذلك مجری تلاف الولد» ول الثلائة منزلة 
أب واحدء فحصة المتلف منه ثلث الديةء إذ قد عاد الولد له» فیغرم لكل من 


)۱( انظر: «مسائل الکوسج» (4/ ۱۷۷). والنقل من «معالم السنن» (۳/ ۲۷۷). 
)۳( «معالم السنن» (۳/ ۲۷۷). 
(۳) «مسائل الکوسج» (4/ ۱۱۹۷). وانظر: «معالم السنن» (۳/ ۲۷۷). 
)6( في النسخ المطبوعة: «على». 
۳۳۹ 


فتاه با تخس رعو ل لدي 

ووجه آخر أحسن من هذا: أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به 
وجب عليه ضمان قيمته. وقيمة الولد شرعًا هي ديته» فلزمه لهما ثلشا قيمته 
وهي ثلثا الدية. وصار هذا کمن آتلف عبدًا بينه وبين شريكين له فإنه يجب 
عليه ثلثا القيمة لشريكيه. فإتلافٌ الولد الحرّ عليهما بحكم القرعة كإتلاف 
الرقيق الذي بینهم. 

ونظیر هذا تضمین الصحابة المفرور بحرية الأمة لما فات رهم علی 
السید بحريتهم» و کانوا بصدد أن یکونوا آرقاء له. وهذا من آلطف ما یکون 
من القياس وأدقّه ولا يهتدي إليه إلا آفهام الراسخین في العلم. وقد ظن 
طائفة أن هذا أيضًا على خلاف القياس» وليس كما ظنوه(۱؟؛ بل هو محض 
الفقه» فان الولد تابع للأم في الحرية والرق» ولهذا ولد الحرّ من أمة الغير 
رقيق» وولد العبد من الحرّة خرٌ. 

قال الامام أحمد: إذا تزوج ال بالامة رق نصفه وادا تزوج 
(۲۷۳/ب] العند بالخرة قتع نصفه. فولد الامة ا چ بهنا المغرور کنانرا 
بصدد أن یکونوا آرقاء لسيدهاء ولکن لما دخل الزوج على حرية المرأة دخل 
على أن يكون آولاده آحرازّا؛ والولد یتبع اعتقاد الواطی» فانعقد ولده 
أحرارًا. وقد فوتهم على السید. ولیس مراعاة أحدهما بأولی من مراعاة 
الآخرء ولا تفویت حقٌّ آحدهما بأولی من حق صاحبه. فحفظ الصحابة 
الحقين» وراعوا الجانبین؛ فحکموا بحرية الأولاد وان كانت آمهم رقیقة؛ 
( في النسخ المطبوعة: «ظنوا». 
۲2( في رواية ابن هانی. انظر «مسائله» (ص 4۹ ۲). 


۳۳۰ 


لأن الزوج إنما دحل على حرية أولاده» ولو توهم رهم لم يدخل على ذلك. 
ولم يضيّعوا حى السيد» بل حكموا على الواطئ بفداء آولاده وأعطّوا العدل 
حقّه؛ فأوجبوا فداءهم بمثلهم تقريبًا لا بالقيمة. ثم وفوا العدل بأن مكّدوا 
المغرور من الرجوع بما غرمه على من غرّه؛ لأن عُرمه كان بسبب غروره. 
والقياس والعدل يقتضى أن من تسبّب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه 
يضمن ما غرمهء كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب» وإتلافٌ 
المتسبّب(۱) كإتلاف المباشر في أصل الضمان. 

فان قيل: وبعد ذلك کلّه» فهذا خلاف القياس أيضًا. فإن الولد كما هو 
بعض الأم وجزء منهاء فهو بعض الأب. وبعضيّنُه للأب أعظم من بعضيّته 
للأم. ولهذا إنما يذكر الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله: 
ر إن ِمَ خی 1/7410 علق ين مو داق (0) يج ين بين اس 
واه [الطارق: 5- ۷ وقوله: أل يك نظنَةٌ ين موي مب [القيامة: ۳۷] 
ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء الرجل فهي فيه أظهر. وإذا كان 
جزءً من الواطی وجزء من الأم فكيف كان ملكا لسيّد الأم دون سیّد الأب؟ 
ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماء بمنزلة البَذْر ولو أن رجلا أخذ 
بذرٌ غيره» فزرّعه في أرضه. كان الزرع لصاحب البذرء وان كان عليه أجرة 
الأرض. 

قیل: لا ريب أن الولد منعقد من ماء الأب كما هو منعقد من ماء الأم» 
ولكن إنما تکون وصار مالا متقوّمًا في بطن الأم. فالأجزاء التي صار بها 


)١(‏ في المطبوع: «المسبّب». 
۳۳۱ 


كذلك من الأم أضعاف أضعاف الجزء الذي من الب مع مساواتها له في 
ذلك الجزء؛ فهو إنما تکون في أحشائها من لحمها ودمها. ولما وضعه 
الأب لم يكن له قيمة قيمة أصلاء بل كان كما سمّاه الله ماء مهيئًا لا قيمة له. ولهذا 
لوا ف رجز ع ا 
وهذا بخلاف البذر فإنه مال متقوم» له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض 
عليه بالأثمان» وعَسْبٌ الفحل لا يعاوض عليه» فقياس أحدهما على الآخر 
من أبطل القياس. 

فان قبل: فهلا طردتم ذلك في النسب. وجعلتموه للأم كما جعلتموه 
للأب! 

قیل: قد اتفق المسلمون على أن النسب للأب» كما اتفقوا على أنه يتبع 
الأم في الحرية والرق. وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعًا 20 
3 بس] فإن الأب هو المولود له والأم وعاء وان تكوّن فيها. والله سبحانه 
جعل الولد خليفة أبيه» ونسخته(۱ والقائم مقامه» ووضع الأنساب بين 
عباده. فيقال: eS‏ 
بذلك كما قال تعالی: « نش ئا لتک من دگر وان ی وجعلتک شعو 
ومیل لتعارفوا 4 [الحجرات: ۱۳]. فلولا ثبوت الأنساب من قبل الاباء لما 
حصل التعارف» ولفسد نظام العباد. فان النساء محتجبات مستورات عن 


)۱( في النسخ المطبوعة: «شجنته». وما آثبت من النسخ الخطية موافق لما جاء في 
«الطرق الحکمیة» (۵۷۸/۲): «فإن الله سبحانه وتعالی آجری العادة بكون الولد 


نسخة أبيه). 


۳ 


العيون» فلا يمكن في الغالب أن تعرف عین الأم» ليشهد على نسب الولد 
منها. فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت. وكان ذلك مناقضًا 
للحكمة والرحمة والمصلحة. 
ولهذا إنما يدعى الناس يوم القيامة بابائهم لا بأمهاتهم. قال البخاري 
في «صحيحه70): «باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة). ثم ذكر حديث: 
الكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن 
فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعًا للأم» والنسب تبعًا 


الله بينه. 
فان قبل: ف طرددم دك في الولاء بال مدره لمنوالي ادم 
والولاء لحمة كلحمة النسب! 


قیل: لما كان الولاء من آثار الق وموجباته كان تابعًا له في حكمه. 
فكان لموالي الأم. ولما كان فيه شائبة النسب» وهو لحم كأحمته» رجع 
إلى موالي الأب عند [1/۲۷۰] انقطاعه عن موالي الأم, فرژوعي فيه الأمران 
ورتّب عليه الأثران. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: افیشهد؟. 

() قبل الحديث برقم (1۱۷۷). 

(۳) هذا اللفظ ملفق من حديث ابن عمر عند البخاري (11۷۷) ومسلم (۱۷۳۵) 
وحديث أبي سعيد عند مسلم (۱۷۳۸) وأحمد (1۰۹۳) والترمذي (۲۱۹۱). 


۳۳۳ 


فان قيل: فهلا جعلتم الولد في الدين تابعًا لمن له النسب» بل ألحقتموه 
بأبيه تاره وبأمه تارةً! 

قيل: الطفل لا يستقل بنفسه بل لا يكون إلا تابعًا لغيره. فجعله الشارع 
تابعًا لخير أبويه في الدين تغلیبّا لخير الدیتین» فإنه إذا لم يكن له بد من 
التبعية لم یجز أن يتبع من هو على دين الشیطان وتنقطع تبعيته عمن هو 
على دين الرحمن؛ فهذا محال فى حكمة الله تعالى وشرعه. 

فإن قیل: فاجعلوه تابعًا لسابيه في الاسلام وان كان معه أبواهأو 

قیل: نعم» وهكذا نقول سواء. وهو قولإمامأهل الشام 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ونص عليه أحمد واختاره شيخ الاسلام 
ابن تيمية/". وقد أجمع الناس على أنه یحگم بإسلامه تبعًا لسابيه إذا شبي 
وحده. قالوا: لأن تبعيته قد انقطعت عن أبويه وصار تابعًا لسابيه. 

واختلفوا فيما إذا سبي مع أحدهما على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: يحكم بإسلامه. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين» وهی 
المشهورة من مذهبه. وهو قول الأوزاعي. 

والثاني: لا يحكم باسلامه لأنه لم ينفرد عن أبويه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «هو». 
(۲) انظر: «مختصر الفتاوی المصریة» (ص ۰۵ ۵). 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۱۲). 


€ 


والثالث: أنه إن سبي مع الأب تبعه في دينه. وان سبي مع الأم وحدها 
فهو مسلم. وهو قول مالك. 

وقول الأوزاعي وفقهاء الثغر' أصح وأسلم من [۲۷۰/ب] التناقض» 
فان السابي قد صار أحقّ به» وقد انقطعت تبعيته لأبويه» ولم يبق لهما عليه 
حكم. فلا فرق بين كونهما في دار الحرب. وبين كونهما أسيرين في أيدي 
المسلمين. بل انقطاعٌ تبعيته لهما في حال أسرهما وقهرهما وإذلالهما 
واستحقاق قتلهما أولى من انقطاعها حال قوة شوكتهما وخوف معرّ تهما. 
فما الذي يسوغ له الكفر بالله والشرك به وأبواه أسيران في أيدي المسلمین» 
ومنعه من ذلك وأبواه في دار الحرب؟ وهل هذا إلا تناقض محضص؟ 

وأيضًاء فيقال لهم: إذا سبي الأبوان ثم قتلاء فهل يستمرٌ الطفل على 
كفره عندکم» أو تحكمون بإسلامه؟ فمن قولكم: أنه يستمر على كفره كما لو 
ماتا. فيقال: وي كتاب أو سنة أو قياس صحيح أو معنى معتبر أو فرق مؤثّر 
بين أن يقتلا في حال الحرب أو بعد الأسر والسبي؟ وهل يكون7" المعنى 
الذي خکم بإسلامه لأجله إذا شبي وحده زائلا بسبائهما ثم قتلهما بعد ذلك؟ 
وهل هذا إلا تفريق بين المتمائلین؟ 

وأيضًا فهل تعتبرون وجود الطفل والأبوين في ملك ساب واحديء أو 
يكون معهما في جملة العسكر؟ فإن اعتبرتم الأول طولبتم بالدليل على 
ذلك. وان اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاعٌ تبعيته لهما واستيلائهما عليه 
واختصاصه بسابيه» ووجوذهما بحيث لا يُمَكنان منه ومن تربيته وحضانته. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أهل الثغر» بزيادة كلمة «أهل». 
(۲) «یکون» ساقط من ح» ف. 


۳۳۵ 


واختصاصهما به لا آثر له» وهو كوجودهما في دار الحرب سواء. 

وأيضًا فان الطفل (۱/۲۷۹] لما لم يستقِلٌ بنفسه لم یکن بد من جعله 
تابعًا لغيره. وقد دار الأمر بين أن يجعل تابعًا لمالكه وسابيه ومن هو حق 
الناس به» وبين أن یجعل تابعًا لأبويه ولا حٌّ لهما فيه بوجه. ولا ریب أن 
الأول أولى. 

وأيضًا فإن ولاية الأبوين قد زالت بالكلية» وقد انقطع الميراث وولاية 
التكاح وسائر الولایات. فما بال ولاية الدين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص 
الامام آحمد(۲) على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقًا من سبي المسلمين. 
وكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى الأمصار”"» واشتهر ولم ينكره منکر 
فهو إجماع من الصحابة» وان نازع فيه بعض الأئمة. وما ذاك إلا أن في 
تمليكه للكافر ونقله عن يد المسلم قطعًا(؟» لما كان بصدده من مشاهدة 
معالم الإسلام وسماعه للقرآن(*. فربما دعاه ذلك إلى اختياره فلو كان 
تابعًا لأبويه على دينهما لم یمتا من شراه(؟ وبالله التوفيق. 


(۱) في النسخ الخطية: «ولم يكن». 

(۲) فی رواية ابنه عبد الله. انظر: «مسائله» (ص۲۹). 

(۳) قال الإمام أحمد: «ویروی عن إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: أن عمر كتب ينهى أن 
تباع النصرانية من النصراني». انظر: «مسائل عبد الله (ص۲4۹) و«أحكام هل 
الملل» من «الجامع» للخلال (591). 

(4) في المطبوع: «قطع» بالرفع! 

() في النسخ المطبوعة: «القرآن». 

)1( في المطبوع: «شراء»» ولعله من أخطاء الطبع. 

۳۳۹ 


فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام 
الطفل لانقطاع تبعيته للأبوين» ولا سيما وهو مسلم بأصل الفطرة وقد زال 
معارض الاسلام وهو تهويد الأبوين وتنصيرهما. 

قيل: قد نص على ذلك الامام أحمد في رواية جماعة من صحابه(۱ 
واحتج بقوله بي: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فأبواه يهودانه 
وينصرانه ویمجسانه». فإذا لم يكن له[76١/‏ ب] أبوان» فهو على أصل 
الفطرة» فيكون مسلما. 

فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما لو انقطع نسبه عن الأب مثل كونه ولد 
EUG‏ بلعان؟ 

قیل: نعم» لوجود المقتضي لاسلامه بالفطرة وعدم المانع وهو وجود 
الآبوین. ولکن الراجح في الدلیل قول الجمهور وآنه لا یحگم باسلامه 
بذلك. وهو الرواية الثانية عنه» اختارها شيخ الاسلام(۳. 

وعلی هذاء فالفرق بين هذه المسألة ومسألة المسبی أن المسبی قد 
انقطعت تبعيته لمن هو على دينه» وصار تابعا لسابيه المسلم؛ بخلاف من 
مات أبواه أو أحدهماء فإنه تابع لأقاربه أو وصى أبيه. فإن انقطعت تبعيته 
لأبويه» فلم تنقطع لمن يقوم مقامها من أقاربه وأوصيائه7؟2. والنبي اة أخبر 


.)۹۳۵ /۲( انظر: « الروايتين والوجهين» (۲/ ۳۷۰) و«أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
ت: «منفيا»» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )۲( 
.)۱۱۲ انظر: «اختيارات البعلي» (ص‎ )۳( 
في النسخ المطبوعة: «أو أوصيائه».‎ )6( 
۳۳۷ 


عن تهويد الأبوين وتنصيرهما بناءً على الغالب» وهذا لا مفهوم له لوجهين: 
أحدهما أنه مفهوم لقب. الثاني(1؟: أنه خرج مخرج الغالب. 


ومما يدل على ذلك: العمل المستمرٌ من عهد الصحابة وإلى اليوم 
بموت أهل الذمة وتركهم الأطفال. ولم یتعرّض أحد من الأئمة ولا ولاة 
الأمور لأطفالهم» ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون. ومثل هذا لا يُهمله الصحابة 
والتابعون وأئمة المسلمین(۲. 

فان قیل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك فتقولون: إذا 
اشتری المسلم طفلا کافزا یکون مسلمّا تبعًا له أو تتناقضون فتفرقون بینه 
وبين السابي؟ وصورة المسألة فیما إذا زو الذمي [1/۲۷۷] عبدّه الکافر من 
آمته فجاءت بولد» أو تزوج الحرٌ منهم بأمة» فأولدها= ثم باع السیّد هذا 
الولد لمسلم. 


قیل: نعم نطرده» ونحکم باسلامه. قاله شبخنا قدّس الله روحه. ولکن 
جادة المذهب أنه باق على کفره كما لو سبِيَ مع آبویه وأولى. والصحیح 
قول شيخناء لأن تبعیته للأبوین قد زالت. وانقطعت الموالاة والمیراث 
والحضانة بين الطفل والأبوين» وصار المالك أحقٌّ به» وهو تابع له فلا يُفرّد 
عنه بحکم. فكيف یفرّد عنه في دينه؟ وهذا طردٌ الحكم بإسلامه في مسألة 
السباء. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والثاني». 
(؟) وانظر: «أحكام أهل الذمة» .)٠٠١۳/۲(‏ 


۳۳۸ 


فهذه نبذة يسيرة تُطلعك على ما وراءهاء من أنه ليس فى الشريعة شىء 
يخالف القیاس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه 
مخالف. وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمّا؛ كما 
أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودًا وعدمّا» فلم يخبر الله ولا 
رسوله بما يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل. 

ولنفاة الحكم والتعليل والقياس هاهنا سؤال مشهور» وهو أن الشريعة 
قد فرّقت بين المتمائلين» و جمعت بين المختلفين؛ فان الشارع(۱): 
- فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بانزاله عمدًا وهو طاهر دون 


البول والمذي وهو نجس. 

- وأوجب غسل الشوب من بول الصبية» والنضحَ من بول الصبي» مع 
تساويهما. 

- ونقص الشطر من صلاة المسافر الرّباعية» وأبقى الثلاثية [۲۷۷/ ب] 
والثنائية على حالهما. 

ج وأوجب الصوم" على الحائض دون الصلاة» مع أن الصلاة أولى 
بالمحافظة علیها. 


)۱( انظر جملة من المسائل الآتية في «الفصول» للجصاص /٤(‏ ۸۵) و«المحصول» 
للرازي (۵/ ۱۰۷) و«الإحكام» للآمدي (4/ ۰۸ .)٥۹‏ 

(۲) في النسخ المطبوعة: «قضاء الصوم» والظاهر أن الزيادة من تصرف بعض النساخ أو 
الناشرین. وانظر: ۷۱ حکام» للآمدي /٤(‏ ۸) وهو مصدر النقل. 


۳۳۹ 


وحرّم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةً» وجوزه 
إلى الأمة الشابة البارعة الجمال. 

وقطع سارق ثلاثة دراهم» دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو 
غاصبها؛ ثم جعل ديتها خمسمائة دينار» فقطعها في ربع دينار» وجعل 


ديتها هذا القدر الكبير. 
وا رحد افر علق هن فف عة بان تا دون من قذفه تالک رهد 
شر منه. 


واكتفى في القتل بشاهدين دون الزناء والقتل أكبر من الزنا. 

وجلّد قاذف الحرٌ الفاسق» دون العبد العفيف الصالح. 

وفرّق في العدّة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما. 
وجعل عذة الحرة ثلاث جِيّضء واستبراء الأمة بحبضة والمقصود 
العلم ببراءة الرحم. 

بغيره» وحالها في الموضعين واحدة. 

وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الریح؛ ولم يوجب 


غسله. 
ولم یعتبر توبة القاتل وندمه قبل القدرة عليه» واعتبر توبة المحارب قبل 
القدرة عليه. 


وقبل شهادة العبد والمملوك عليه بأنه ية قال كذا وكذاء ولم يقبل 
شهادته على آحاد الناس أنه قال كذا وكذا. 


۳:۰ 


وأوجب الصدقة في السوائم» وأسقطها عن العوامل. 

وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحَصّن [۲۷۸/] الرجل, والأمة البارعة 
الجمال لا تحَصَن. 

ونقض الوضوء بمس الذکر دون مس سائر الأعضاء ودون مس 
العذرة والدم. 

وأوجب الح في القطرة الواحدة من الخمرء ولم یوجبه بالأرطال 
الكثيرة من الدم والبول. 

وقصر عدد المنکوحات على أربع» وأطلق ملك اليمين من غير حضر. 
وأباح للرجل أن يتزوج أربعًاء ولم يبح للمرأة إلا رجلا واحدّاء مع 
وجود الشهوة وقوة الداعي من الجانبين. 

وجوّز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغیره» ولم يجوّز للمرأة أن 


تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره. 
وفرّق بين الطلقة الثالثة والثانية في تحريمها على المطلّق بالثالشة دون 
الثانية. 


وفرّق بين لحم الإبل ولحم الغنم والبقر والجواميس وغيرهاء فأوجب 
الوضوء من لحم الابل وحده. 

وفرّق بين الكلب الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود 
وحده. 

وفرّق بين الريح الخارجة من الدبر» فأوجب بها الوضوء؛ وبين الجشوة 
الخارجة من الحلق» فلم يوجب بها الوضوء. 


۳٤1 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وآوجب الزکاة فى خمس من الإبل» وأسقطها عن عدّة آلاف من 
الخیل. 

وآوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العَشْرء وفي الزروع والشمار 
العَشْرَ أو نصفه» وفی المعدن الخمُس. 

وآوجب في آول نصاب من الابل من غير جنسهاء وفي آول نصاب من 
البقر والغنم من [۲۷۸/ ب] جنسه. 

وقطع ید السارق لکونها آلة المعصية. فأذهب العضو الذي تعدّی به 
على الناس» ولم يقطع اللسان الذي يقذف به المحصنات الغافلاات» 
وأوجب على الرقيق نصف حد الحُرٌء مع أن حاجته إلى الزجر عن 
المحارم كحاجة الحرٌ. 

وجعل للقاذف إسقاط الحَدّ باللعان فى الزوجة دون الأجنبيه» وكلاهما 


وجوّز للمسافر المترفه في سفره رخصة القصر والفطر» دون المقيم 
المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه(۳. 


في النسخ المطبوعة: «المحرم». 


في النسخ: «بها», وكذا في المطبوع. والمثبت من الطبعات القديمة. وكذا في 
النسخ: «كلاهما». 
كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. 

EY 


(۱) 


(۳) 


وأوجب على كل من نذر لله طاعة الوفاءَ بهاء وجوّز لمن حلف على 
فعلها أن يتركها ويكفر يمينه؛ وكلاهما قد التزم فعلّها لله. 

وحم الذئب والقرد وما له ناب من السباع» وأباح الضبع(١؟‏ ولها ناب 
تکسر به. 

وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين» وغیره من الصحابة 
أفضل منه» وشهادته بشهادة۲. 

ورخص لابي بُردة بن نيار في التضحية بالعناق» وقال: «لن تجزی عن 
أحد بعدك»۳۱. 

وفرّق بين صلاة اللیل والنهار في السرٌ والجهرء ثم شرع الجهرٌ في 
بعض صلاة النهار كا لجمعة والعیدین. 

وورّث ابن ابن العَمٌ ون بعدت درجته دون الخالة التي هي شقيقة 
الأم. 

وحرّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه وسلّطه على أخذ عقاره وأرضه 
بالشفعة. ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر [۲۷۹/] الشركة 
بقسمته» دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحیوان» وهو أولى 


بالشفعة. 
في النسخ المطبوعة بعده زيادة: اعلی قول»»؛ ولعلها كانت حاشية فدخلت في 


النص. 

في النسخ المطبوعة: «بشهادة واحد». 

أخرجه البخاري (۹۵0) ومسلم (۱۹۱۱) من حدیث البراء بن عازب. والعناق: 
الأنثى من ولد المعز. 


۳:۳ 


وحرّم صوع آول يوم من شوال» وفرض صوع آخر يوم من رمضان» مع 
وحمل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس. دون الجناية على 
الأموال. 

وحرّم وطء الحائض لأذى الدم» وأباح وطء المستحاضة مع وجود 
الأذى. 

ومنع بیع مد حنطة بد وحفنة» وجوّز بیع مد حنطة بصاع فأكثر من 
الشعیر. فحرّم ربا الفضل في الجنس الواحده دون الجنسین. 

ومنع المرأة من الاحداد على آبیها وابنها فوق ثلائة أيام» وأوجب علیها 
۶ , و 3 0 ۶ 6 

أن تجد على الزوج وهو آجنبي آربعة آشهر وعشرًا. 

وسوّی بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية کالوضوء 
والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي العقوبات كالحدود» ثم 
جعلها على النصف من الرجل في الدية والشهادة والمیراث والعقيقة. 
بخصائص مع تساویها. فجعل ليلة القدر خيرًا من آلف شهر وجعل 


)۱( ت. ع: «أخيه وأخته»» وکذا في النسخ المطبوعة. 


(۲) کذا فى النسخ الخطية والمطبوعة. وكأنه ضمّن «خصّ) معنی التفضیل . 
في ۱ وتانه صمن جص می 2 


٤ 


شهر رمضان سيد الشهور» ويوم الجمعة سيد الأيام» ويوم عرفة ويوم 

النحر وأيام منى أفضل الأيام» وجعل مكان البيت أفضل بقاع الأرض. 

قالوا: وإذا كانت الشريعة قد [۲۷۹/ ب] جاءت بالتفريق بين المتمائلاث 
والجمع بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال 
وفي قتل الصید. و جمعت بين العاقل والمجنون والطفل والبالغ في وجوب 
ال زکاة و جمعت بين الهرة والفارة في طهارة کل منهماء و جمعت بين الميتة 
وذبيحة المجوسي في التحریم» وبين ما مات من الصید أو ذبحه المحرم في 
ذلك. وبين الماء والتراب في التطهیر- بطل القیاس» فان مبناه على هذين 
الحرفین؛ وهما أصل قياس الطرد وقیاس العکس. 

والجواب أن يقال: الآن حمي الوطیس وحمیت آنوف آنصار الله 
ورسوله لنصر دینه وما بعث به رسوله. وآن لحزب الحق أن لا تأخذه(۱) في 
الله لومة لائم وأن لا يتحيّزوا إلى فئة معينة» وأن ینصروا الله ورسوله بكلّ 
قول حق قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم 
كائئًا من كان ويردٌون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا ما كان. فهذه 

يقة آهل العصبية وحمية الجاهلية17). ولّعمرٌ الله إن صاحب هذه الطريقة 

لمضمون له الم وغير ممدوح إن أصاب. وهذه" حالٌ لا يرضى بهامَن 
نصح نفسّه وهديّ لرشده والله الموفق. 


)١(‏ ت.ع: «تأخذهم». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «أهل الجاهلية» بزيادة كلمة «أهل». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 


۳:۵ 


وجواب هذا السؤال من طريقين: محمل ومفصل: 

أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها 
فهو من أبيّن الأدلة [۲۸۰/] على عظم هذه الشريعة وجلالتهاء ومجيئها على 
وفق العقول السليمة والفطر المستقيمة» حيث فرّقت بين أحكام هذه الصور 
المذکورة لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكام. ولو 
ساوت بینها في الأحكام لتوجّه السوال» وصعٌّب الانفصالء وقال القائل: قد 
ساوت بين المختلفات وقرنت") الشيء إلى غير شبهه في الحکم. وما 
امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعتى قام 
ی لج اليو ا اي انوي 

ای ور ی سای ولا يضر افتراقّهما في غيره 
0 شتراكُ المختلفین في معنّى لا يوجب الحکم. فالاعتبار في 
الجمع والفرق إنما هو بالمعاني التي لاجلها شرعت تلك الأحكام وجودًا 
وعدما. 

وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم 
ومعرفتهم بأسرار الشريعة. فأجاب ابن الخطيب عنه بأن قال : «غالبُ 
أحكام الشرع(۳) معلَلة برعاية المصالح المعلومة؛ والخصمٌ إنما بيّن خلاف 
ذلك في صور قليلة جدا. وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا 
يقدح في حصول الظن, كما أن الغيم الرطب إذا لم يمطر نادرًا لا يقدح في 


)۱( ح» ف: اوقربت». 
( فى کتاب «المحصول» (۱۱6/۵). 
( في النسخ المطبوعة: «الشريعة». 
۳:1 


نزول المطر منه». 


وهذا الجواب لا يسين ولا يغني من جوع. وهو جواب أبي الحسين 


البصري بعینه(۱). 


وأجاب عنه [۲۸۰/ب] آبو الحسن الامدي(۲) بأن التفریق بين الصور 
المذکورة في الاحکام «إما لعدم صلاحية ما وقع جامعًاء أو لمعارض له في 
الأصل أو الفرع. وأما الجمع بين المختلفات فانما كان لاشتراکهما في 
معنى جامع صالح للتعليل» أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعلیل» 
فإنه لا مانع عند اختلاف الصور - وان اتحد نوعٌ الحکم - آن یعلل بعلل 
مختلفة». 

وأجاب عنه آبو بكر الرازي الحنفي بأن قال(۳: «لا معنی لهذا السؤالء 
فإنا لم نقل بوجوب القیاس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء ولا أوجبنا المخالفة بینها من حيث اختلفت فى الصور والأعيان 
والأسماء. وانما يجب القیاس بالمعاني التى جعلت آمارات للحکم 
وبالأسباب”؟) الموجبة له؛ فنعتبرها في مواضعهاء ثم لا نبالي باختلافها ولا 
اتفاقها من وجوه أخر غيرها. مثال ذلك: أن النبي ی لما حرّم التفاضل في 


على أن الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل والوزن مع الجنس» فحيث 


() انظر: «المعتمد» (۲/ 23771١‏ ۲۹۲). 

(۲) في «الإحكام في أصول الاحکام» .)١5/5(‏ 

(۳) في «الفصول في الأصول» (۸۱/4). 

(4) لم ترد واو العطف قبل «بالأسباب» في مطبوعة «الفصول». 
۳:۷ 


وُجدا أوجبنا تحريم التفاضلء وان اختلف المبیعان(۱) من وجوه ره 
كالجصٌ( وهو مكيل فحكمّه حکم ابر من حيث كونه مكيلاء وان خالفه 
من وجوه أخر؛ وكالرصاص وهو موزون؛ فحكمُه حكم”" الذهب في 
تحريم التفاضل ون خالفه في أوصاف [1/۲۸۱] آخر. فمتى عقل المعنى 
الذي به تعلّق الحکم وجُعِل علامةً له» وجب اعتباره حيث وّجد؛ كما رجم 
ماعا لزناه» وحگم بالقاء الفأرة وما حولها لما ماتت في السمن؛ فعقلنا 
عموع المعنی لكل زاء وعموع المعنی لكل مائع جاور النجاسة؟؛ إلا أن 
المعنی تارة یکون جلا ظاهرا؛ وتار یکون خفیا غامضاه فیستدل عليه 
بالدلائل التي نصبها الله علیه». 


وأجاب عنه القاضي آبو يعلى بأن قال(*۲: «العقل إنما يمنع أن يُجِمّع 
بين الشيئين المختلفین من حيث اختلفا في الصفات النفسية كالسواد 
والبياض» وأن يفرّق بين المثلین(؟ فيما تماثلا"؟ فيه من صفات النفس 
كالسوادين والبياضين وما يجري مجری ذلك. وأما ما عدا ذلك. فإنه لا 
یمتنع أن يجمّع بين المختلفين في الحكم الواحد. ألا ترى أن السواد 


(۱) في النسخ الخطية والطبعات القديمة: «اختلفت المبيعات»»؛ والظاهر أنه تصحيف ما 
آثبت من «الفصول». 

(۲) في النسخ الخطية والطبعات القدیمة: «کالحمص». وهو أيضًا تصحیف ما آثبت من 
«الفصول». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «کحکم». 

4( في «العدة» (۱۲۸۸/۶). 

(9) ح» ف: «المتمائلین». وما أثبت من ت»ع موافق لما في مصدر النقل. 

)1( فى «العدة»: «تقابلا) . 


۳:۸ 


والبیاض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري مجراها من الالوان؛ 
وأن(١)‏ القعود في الموضع الواحد قد يكون حستا إذا كان فيه نفع لا ضرر 
فيه» وقد يكون قبِيحًا إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفي عليه ون كان 
القصود(۲) في ذلنك الموضع متیقَتْا(۳. وقد يكون القعود: في مک‌انین 
مجتمعين في الحسن بأن يكون في كل منهما نفع لا ضرر فیه وان كانا 
مختلفين؛ على أن ذلك يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات 
اکتا وت شاوی ها لآن كا واس مهما فسوی اا فيا 
لأجله قد وجب [۲۸۱/ب] له الحکم؛ إما لذاته كالسوادينء أو لعلَّةٍ أوجبت 
ذلك كالأسودين. وهكذا القول في المختلفين. وعلى هذه الطريقة بعينها 
يجري القیاس لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه في علة 
الحكم» كما أن الله تعالى إنما نصّ على حكم واحد في الشيئين إذا اشتركا 
فيما أوجب الحكم فيهما. فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه». 

وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي بأن قال: «دعواكم بأن هذه 
الصور التي اختلفت أحكامها متماثلة في نفسها دعوى! والأمثلة لا تشهد 
لها. ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من 
الحائض» ويفترقان في وجوب القضاء؛ والتمائل في العقليات لا يوجب 
التساوي في الأحكام الشرعيات. وأيضًا فهذا يوجب منع القياس في 
العقليات. وأيضًا فان القياس جائز على العلة المنصوص عليها مع وجود 


)١(‏ ح» ت» ف: «فإن», وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «العدّة» كما أثبت من ع. 
(۲) في النسخ المطبوعة بعده زيادة «المقصودا. 
(۳) ت: «منتفيًا». وفى «العدة»: «متفقًا». 


۴4۹ 


المعنى الذي ذكره». 

فهذه أجوبة النظار. ونحن بعون الله وتوفيقه نفرد کل مسألة منها بجواب 
مفصلء وهو المسلك الثاني الذي وعدنا به. 

أما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع الفسل من المني دون البول؛ 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة؛ فان المني يخرج من جميع البدن ولهذا سمّاه الله سبحانه: 
کتک لأنه سل( من جميع البدن. وأما البول [1/181] فإنما هو فضلة 
الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثرٌ البدن بخروج المني 
أعظم من تأثره بخروج البول. 

وأيضًا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب 
والروح. بل جميع الأرواح القائمة بالبدن» فإنها تقوى بالاغتسال. والغسل 
يُخْلِف عليه ما تحلّل منه بخروج المني» وهذا آمر یعلم(۲) بالحس. وأيضًا 
فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلاء والغسل يُحدِث له نشاطًا وحم ولهذا قال 
أبو ذر لما اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيثُ عني جبل(۳. 

وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حسٌ سليم وفطرة صحیحةء ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات 
للبدن والقلب. مع ما تُحدثه الجنابة من بُعدٍ القلب والروح عن الأرواح 


0( ت: «یسیل». وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. وفي ع: ایخرج». 
(۲) في النسخ المطبوعة: یعرف". 


(۳) تقدم تخریجه. 


۳۰ 


الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البعد. ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن 
3 

العبد إذا نام عرجت روحه. فإن كان طاهرًا آذن لها بالسجود. وان كان جتبًا 
لم يؤذن لها(۱ ولهذا آمر النبي ية الجنب إذا نام أن يتوضا". 

وقد صرح آفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن 
قوته» ويُخلف عليه ما تحلّل منه» وأنه من آنفع شيء للبدن والروح وترگه 
مُضِرٌ. ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه وبالله التوفیق. على أن الشارع 
لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة [۲۸۲/ب] على 
لام تمه که ای مهف یاه لو غات 

7 و 

وآما غسل الشوب من بول الصبية» ونضخه من بول الصبي. إذا لم 
یطعما؛ فهذا للفقهاء فيه ثلائة أقوال: 

آحدها: آنهما يُغسلان جميعًا. 

والثانی: پُنضحان. 

والثالث: التفرقة. وهو الذي جاءت به السنة(۳*. وهذا من محاسن 


)۱( رواه ابن المبارك في «الزهد» )١155(‏ من کلام آبي الدرداء. وفي سنده عشمان بن 
نعيم الرعيني مجهول» لم يَرْوِ عنه غير ابن لهيعة. وفيه آبو عثمان الاصبحي» مستور 
الحال ولا يُعلم له سماع من أبي الدرداء. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸۷) ومسلم (۳۰۲) من حدیث ابن عمر وََآيدْعَنها. 

(۳) سبق تخریجها. 
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والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذکره فتَعُمٌ البلوى ببوله» فيشّقق 

الشاني(۱): أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرّقَا هاهنا 
وهاهناء فیشق غسل ما أصابه كله. بخلاف بول الأنثى. 


ع 


3 


الثالث: آن نول الا آخبث وآأنتن من بول الذکر. وسببه حرارة الذکر 
ورطوبة ا لای فالحرارة فف من نتن البول» وثذیب منها ما لا یحصل 
مع الرطوبة. وهذه معانٍ موثرة یحسن اعتبارها في الفرق. 

فصل 

وأما نقصّه الشطر من صلاة المسافر الرّباعية دون الثلائية والثنائیة ففي 
غاية المناسبة؛ فان الرباعية تحتمل الحذف لطولهاء بخلاف الثنائية» فلو 
حذف شطرها لاجحف بهاء ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل. 
وأماالثلائية فلا یمکن وای ا نكا بها؛ وحذف نينا 
يُخرجها عن حكمة شرعها وتزاء فإنها شرعت ثلانًا لتكون وتر النهان كما 
قال النبي يك «المغرب وتر النهار, فأوتروا صلاة اللیل»(۳. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والثاني». 

(۲) ت: «تشطرها». وفي غيرها والطبعات القديمة ما أثبت. يعنى: تنصيفها. وفى 
المطبوع: «حذف شطرها؛ بزيادة کلمة «حذف». ۱ 

(۳( رواه أحمد (۰4۸1۷ ۵۵4٩۰6۹۹۲‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۱۳۸۲) من 
حدیث ابن عمر مرفوعا. وینظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۵ ۰0۷۷۸-۱۷۷ 
و«السنن الکبری» للنسائي (۱۳۸۷). و«الكنى» للدولابي (۱/ 46 ۰)۲ و«العلل» = 


oY 


51 ] فصل 

وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام ا 
الشريعة وحکمتها ورعایتها لمصالح التكلّمين: فان الحيض لماكان نانا 
للعبادة لم يشر رع فيه فعلّهاء وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة 
أيام الحيض؛ فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهره لتكرّرها کل يوم؛ 
بخلاف الصوم. فإنه لا يتكرر» وهو شهر واحد في العام» فلو سقط عنها فعلّه 
او کی هداس اذى ارات یر هکت عاونا ا 
فوجب") علیها أن تصوم شهرًا في طهرهاء لتحصل مصلحة الصوم التي 
هي من تمام رحمة الله بعبده وحسانه إليه بشرعه. وبالله التوفیق. 

فصل 

وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرّة الشوهاء القبيحةء وإباحته إلى 
الأمة البارعة الجمال؛ فكذِبٌ على الشارع. فأين حرّم الله هذاء وأباح هذا؟ 
والله سبحانه إنما قال: لق موی يحصو ین رهم € [النور: ۲۰] ولم 


يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال وإذا خشي 
الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ریب. 


ا 


وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن 
الأجانب» وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك لكن هذا في إماء الاستخدام 


= للدارقطني (17/ ۰۱۹۰ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/ ۳4۸ و«فتح الباري» 
لابن رجب ۱٦۹۸ /۹٩۹(‏ -۱۱۹). 
)۱( ع: مص لحة الصوم ووجب». 


or 


والابتذال. وأما إماءٌ التسرّي اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن» فأين 
أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في [۲۸۳/ ب] الأسواق والطرقات 
ومجامع الناس» وأَذِنَ للرجال بالتمئع(۱) بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض 
على الشريعة. وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلَّها 
عورة إلا وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبّا كالبطن والظهر 
والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبًا حكمّه حكمٌ وجه الرجل. وهذا إنما هو في 
الصلاة لا في النظر؛ فان العورة عورتان: عورة في الصلاة» وعورة في 
النظر(۲ فالحرَّةٌ لها أن تصلّي مكشوفةً الوجه والکفین؛ وليس لها أن 
تخرج في الأسواق و مجامع الناس(۳) كذلك. والله أعلم. 
فصل 

وأما قطعٌ يد السارق في ثلاثة دراهم» وتر قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب؛ فمن تمام حكمة الشارع أيضًا. فإن السارق لا يمكن الاحتراز 
منهء فانه يقس الدوز ويهیك الجرژّ ویکسر القفل؛ ولایمکن صاحت 
المتاع الاحتراژ بأکثر من ذلك. فلو لم يُشَّرِع قطعٌه لسرّق الناس بعضهم 
بعضّاء وعظم الضررء واشتاّت المحنة بال تّاق؛ بخلاف المنتهب 
والمختلس. فان المنتهب هو الذي يأخذ المال جهر بمرأى من الناس» 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلّصوا حى المظلوم أو یشهدوا له عند 
الحاكم. وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه 


)۱( في النسخ المطبوعة: «في التمتع». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «في النظر وعورة في الصلاة». 
(۳) ت: «الرجال». 


Toc 


وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط تمكّن به المختلسٌ من اختلاسه. والا فمع 
كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس. فليس کالسارق بل هو بالخائن 
[۲۸6/] أشبه. 

وأيضًا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير جرز مثله غالبا فإنه الذي 
يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا 
يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصب. فالأمر فيه ظاهر. وهو أولى بعدم القطع من المنتهب؛ 
ولگ نسو کف عدوا ان هو لا معرب واللكال» المح ویر 
والعقوبة بأخذ المال كما سيأتي. 

فان قيل: فقد وردت السنة بقطع جاحد العاريّة» وغايته أنه خائن. 
والمعيئ سلطه على قبض ماله. والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المالء 
مطل ما نكرت من ق 

قیل: لعمرٌ الله لقد صح الحديث بأن امرأةً كانت تستعير المتاع 
وتجحده فأمر بها اي بف فقطعت یدها(۱). فاختلف الفقهاء في سبب 
القطع: هل كان سرقتها؟ وعرّفها الراوي بصفتهاء لا أن" المذكور سبب 
القطع كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالكء أو كان السبب المذكور هو 
سبب القطع كما يقوله أحمد ومّن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا نتتصر 
لمذهب معين البتة» فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال. وإن كان 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۸) من حديث عانشة وعَإكته. 
(۲( فی المطبوع: «لإأن»» وهو ظا 


۳۵۵ 


الصحيح هو القول الا خر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرٌ 
جدًاء فإن العاريّة من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منهاء ولاغنى لهم عنها. 
وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانًا. ولا 
يمكن المعيرٌ كلّ وقت أن [۲۸4/ ب] یهد على العارية» ولا يمكن الاحتراز 
بمنع العارية شرعًا وعادةٌ وعرفا. ولا فرق في المعنی بين من توصّل إلى أخذ 
متاع غيره بالسرقة» وبين من توصّل إليه بالعارية وجحدها. وهذا بخلاف 
جاحد الوديعة» فإن صاحب المتاع فرّط حيث ائتمنه. 


فصل 
وأما قطعٌ اليد في ربع دینان وجعل ديتها خمسمائة دينار؛ فمن أعظم 
المصالح والحكمة» فإنه احتاط(١)‏ في الموضعين للأموال والأطراف. 
فقطّعّها في ربع دينار حفظًا للأموال» وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظا لها 
وصيانة. وقد آورد بعش الزنادقة هذا السؤال» وضئنه بيتين» فقال(۲): 
یذ بخمس مئ من عسجدٍ یت مابالها قطعت في ربع دینار۳) 
تناقضٌ مالنا إلا السکوت له ونستجير بمولانامن العار(؛) 


فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت 


)١(‏ في المطبوع: «احتیاط». 
(۲) ينسب البيتان إلى أبي العلاء. انظر: «شرح اللزوميات» (۲/ ۲۰۳). 
(۳) هذا البيت في «شرح اللزوميات» متأخر على تاليه. ومِئٌ: جمع مائة. وفي الشرح: 
(بخمس مين عسجد). 
(6) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي الشرح: «من النار»» وهو المشهور. 
۳۹۹ 


هانت(١2.‏ وضمّنه الناظه(") قوله: 


ید بخمس مي من عسجد ودیت لكنها قطعت في ربع دینار 
و 5 ۶ و 
حماية الدم أغلاهاء وأرخصها صيانة المال فانظر حكمة الباری(۳) 


فصل 
وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجِعَل ضابطًا 
لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبَّةٍ حنطة أو 


تمرة» ولا تأتي شریعة() بهذاء وتنژه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك. 


)١(‏ نسبه ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۱۱۰) إلى القاضي عبد الوهاب المالكي. وذكر 
البيجوري في «حاشیته على شرح ابن القاسم» (۲/ 44 4) أنه من كلام ابن الجوزي. 
)۲( نسب في «الوافي بالوفیات» (۱۱۰/۷) إلى علم الدين السخاوي. وفي «النور 
السافر» (ص ۰7 ۳) للشریف الرضی. والمشهور أنه للقاضی عبد الوهاب المالکی؛ 
والبیت يروى بألفاظ مختلفة. انظر: «فتح الباري» (۹۸/۱۲) وفيض القدي» 
للمناوي» (۲۳۱/۱). 
(۳) بعد هذا البیت في النسخ المطبوعة زيادة لم ترد في المخطوطات. والظاهر آنها 
حاشية لبعض القراء دخلت فى المتن وهی: 
وروي أن الشافعی مه أجاب بقوله: ۱ 
ما دزی فا ی وهاهنا طلمت هانت على الباري 
وأجاب شمس الدین الكردي بقوله: 
قل للمعرّيٌ از أيماعارٍ جهل الفتی وهو عن وب الّقی عار 
لا دح زناد الشعر عن جكم شعائرٌ السشرع لم تقسدح بأشعار 
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فان تصدت فلاتشوی بدينار 
() في النسخ المطبوعة: «الشريعة». 
ov‏ 


فلا بد من ضابط وكانت الثلاثةٌ دراه أول مراتب الجمع. [1/۲۸۰] وهي 
مقدار ربع دینار. وقال إبراهيم النخعي أو غيره(١2‏ من التابعين": «كانوا لا 
يقطعون في الشيء التافه»؛ فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من 
آموالهم اذ لا بلحقهم ضرژ بفقده. وفی لایر تدلاثة دراهم حکمة ظاهرته 
فانها كفاية المقتصد في يومه له ولمن یمونه غالبّا. وقوت الیوم للرجل 
وأهله له خطرٌ عند غالب الناس. وفي الأثر المعروف: «من آصبح آمنا في 
سزبه معافی فى بدنه عنده قوت یومه فكأنما حيزت له الدنیا 
بحذافیرها»(۳). ١‏ 


فصل 


وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفرء ففی غاية 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وغیره». 

)۲( رواه ابسن أبي شيبة (۲۸۲۹۳) واسحاق بن راهویه (۷۳۹۰۷۳۸) والبيهقي 
(8/ 500 من كلام عروة ب بن الزبير. ورواه ابن أبي شيبة (۰)۲۸۹۷ وأبو 
عوانة )577١(‏ من طريق أخرى عن عروة» عن عائشة. والمحفوظ أنه من كلام 
عروة. 

(۳) رواه الترمذي 99453)دبوقال وعدي حم غری» - وابن ماع10 اتن 
حديث سلمة بن عبيدالله بن محصن. عن آبیه مرفوعا. وسلمة هذا مجهول وان 
آبي شميلة الراوي عنه مستورٌ الحال» باي الرأي» على أن العقيليٌ آغرب جدّاه 
فاستظهر في «الضعفاء» (۲/ ۵۵۲ - ۵۵۳) أنه محمد بن سعید التالف المصلوبٌ 
في الزندقة! وللحديثٍ شواهدٌ واهية؛ آشهژها ما صحّحه ابن حبان (40۷۸) من 
حدیث آبي الدرداء مرفوعاء وآفته عبد الله بن هانی بن عبد الر حمن بن آبي عبلق 


۳۸ 


المناسبة؛ فان القاذف غيره بالزنا لا سبیل للناس إلى العلم بكذبه» فل حدٌ 
الفرية تكذيبًا له» وتبرئة لعرض المقذوف. وتعظيمًا لشأن هذه الفاحشة التي 
يُجلّد من رمى بها مسلمًا. وأما من رمى غيره بالکفره فان شاهدٌ حال المسلم 
واطلاع المسلمين عليها كاف في تکذیبه؛ ولا يلحقه من العار یکذبه(۱) عليه 
في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة؛ ولا سیما إن كان 
المتذوت ارافان العار والمعرّة التي تلحقها بقذفه بين أهلهاء وتشعّب 
ظنون الناس وكونهم بين مصدّق ومکذب- لا یلحق مثله بالرمي بالکفر. 
فصل 

وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزناء ففي غاية الحكمة 
والمصلحة؛ فان الشارع احتاط للقصاص [۲۸۰/ ب] والدماء واحتاط لحدّ 
الزنا. فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون؛ 
وتجرؤوا على القتل. وآما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله سترّه» فاجتمع 
على ستره شرعٌ الله وقدژه فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف 
مشاهدة ينتفي معها الاحتمال. . وكذلك في الإقرارء لم يكف بأقل من أربع 
مرات حرصًا على ستر ما قدر الله ستره» وكره إظهاره» والتكلّمَ به 
وتوا(" من يْحِبٌ إشاعته في المؤمنين بالعذاب الالیم في الدنيا 
والاخرة. 


)۱ في المطبوع: «في کذبه». 

(۲) کذا في النسخ الخطية» وسيأتي مرة آخری /٤(‏ ۲۹۲). وقد استعمله المصنف بمعنی 
توعد في «طریق الهجرتین» (۱/ 1۳۰ و«الداء والدواء (ص4۸1) أيضًا. وفي 
النسخ المطبوعة: «وتوعّد». ولعله من تصرف الناشرین. 


۳۹ 


وأما حد(۱) قاذف الحر دون العبد. فتفريقٌ لشرعه بين ما فرق الله بينهما 
قدو فما جعل الل سیحانه العید کال موه 5[ وجهلا قدوا ولا شرعا: 
وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التی آخبر فیها بالتفاوت بين الحر 
والعبد وآنهم لا يرضون أن تساویهم عبیدهم في آرزاقهم. فالله سبحانه 
وتعالی فضل بعض خلقه على بعض» وفضل الأحرار على العبید في الملك 
وأسبابه والقدرة على التصرف» وجعل العبد مملوگٌا والحُرّ مالكاء ولا 
پستوي المالك والمملوك. 

وأما التسوية بینهما في أحكام الشواب والعقاب. فذلك موجب العدل 
والإحسان؛ فانه يوم الجزاء لا یبقی هناك عبد وحرّء ولا مالك و مملوك. 

وأما تفريقه فى العدَّة بين الموت والطلاق» وعدّة الحرة وعدَّة الامت 
۷ وبين الاستبراء والعدة مع أن المقصود: العلم ببراءة الرحم في 
ذلك كله فهذا إتما ين وجهّه إذا غرفت الحکمة التی لاجلها شرعت 
العدّة وعرف آجناس العدد وأنواعها. 

فأما المقام الأول» ففي شرع العِدَّة عدَّة حِكّم: 

منها: العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم 
واحد. فتختلط الأنساب وتفسد. وفی ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة 
ولك 


)١(‏ ت»ع: «جلد». وكذا سبق في سرد المسائل. 


۳۹۰ 


ومنها: تعظيم خطر هذا العقدء ورفع قدره» وإظهار شرفه. 

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلقء إذ لعله أن يندم ويفيء» فيصادف 
زمنًا يتمكّن فيه من الرجعة. 

ومنها: قضاء شر الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين 
والتجمل. ولذلك شرع الاحداد عليه آکثر من الاحداد على الوالد والولد. 

ومنها: الاحتیاط لحن الزوج ومصلحة الزوجة وحقٌ الولد» والقیام 
بحق الله الذي آوجبه. ففي العدّة آربعة حقوق. وقد أقام الشارع الموت مقام 
الدخول في استیفاء المعقود علیه فإن النکاح مدته العمر. ولهذا آقیم مقام 
الدخول في تکمیل الصداق. وفي تحریم الربيبة» عند جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم كما هو مذهب زید بن ثاب بت(۱) واحمد في إحدى الروایتین 
عنه2"7. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم؛ بل ذلك من بعض 
مقاصدها وحکمها. 

المقام الشاني في أجناسها. وهي أربعة في كتاب الله» وخامس بسنة 
رسول الله عله 

الجنس الاول: آم باب العذة(۳) «وَأوْكَتَ کال اله آن يمد 
هن € [الطلاق: 4]. 


)۱( رواه ابن أبي شيبة (۱1۵۳۰). 

(۲) انظر: «الروایتین والوجهین» (۹۹/۲). 

(۳) کذا في ح» ف» ع والطبعات القديمة. يعني: أصل الباب. وقد سقطت کلمة «أم» من 
ت. وفي حاشية ع: «لعله آرباب أو آبواب». وأثبت في المطبوع: «أرباب العدة؟» ولا 
معنی له. 

۱۳۱ 


۷ 


۷ 
1-5 
11 
اس 
۱ 
3 


6 و ع ا رح ا معدي وال‎ 2 2 a 
الثاني: وال یوق منكم ویذرون أزواجا ريصن ن بِأنفْسهن‎ 


عم © [البقرة: ۲۳6]. 


سیون 


الخالت: # والمط منت يربص بان تسه که فروو © [البقرة: ۲۲۸]. 


وروي ام 


الرابع : ل وا بسن نَ من المحيض من ايک ان رس یبن تاه 
آشهر ‏ [الطلاق: 4]. 


الخامس: قول النبي بلاة: الا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائلٌ حتى 
تُستبرأ بحيضة1(0). 


ومقدَّمُ هذه الأجناس(') الحاكمٌ عليها كلّها: وضع الحمل. فإذا وُجد 
فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى 


)۱( رواه أحمد (۰)۱۱۸۲۳۰۱۱۵۹۲۰۱۱۲۲۸ وأبو داود (۲۱۵۷) من حديث أبي 
سعید الخدري مرفوعا. وفي سنده شريك النخغي؛ وهو ضعیف. وأغرب الحاکم؛ 
فصحح حدیثّه هذا (۲/ ۱۹۵) قاطعًا أنه على شرط مسلم! لکن للحدیث شواهد 
كثيرة تدل على ثبوت معناه منها: حدیث أبي الدرداء مرفوعاء رواه مسلم (۱44۱). 
وحدیث ژویفع بن ثابت. وسيأتي تخریجه قريبًا.وحديث العرباض بن سارية 
مرفوعاء رواه الترمذي (۱5۱6)؛ واستفربه» أما الحاکم» فصححه (۱۳۹/۲). 
وحدیث آبي هريرة مرفوعاء رواه أحمد (۰)۸۸۱4 وله طریق آخری عنه ذکرها 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۳۹/۵). وحدیث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا؛ 
صححه ابن حبان (۱۷ ۲۰). وحدیث ابن عباس مرفوعاء رواه الدارقطنی (۰)۳6۰ 
وله طریقان آخران صححهما الحاکم ۰۵٩/۲(‏ ۱۳۷ )۰ أحدهما عند النسائي 
(67166). 

)۲( بعده في ت زيادة «كلها»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

11 


عنها أنها تتربّص أبعدّ الأجلین» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع 
الحمل. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخلء كما 
دل عليه عمومٌ القرآن» والسنةٌ الصحيحة'ء واتفاق الناس. فان الموت لما 
كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرّت به الأحكام من التوارث واستحقاق 
المهر. وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض 
الفقهاء. لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحَيضة واحدة.» 
ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك 
قالت طائفة: هي تعبّد محض لا یعقّل معناه. وهذا باطل لوجوه: 
منها: أنه [1/۲۸۷] ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة» 
يعقله من عمّله. ويخفى على من خفي عليه. 
ومنها: أن العّد ليست من باب العبادات المحضة فإنها تجب في حنٌّ 
الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية» ولا تفتقر إلى نية. 
ومنها: أن رعاية حقٌّ الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. 
فالصواب7" أن يقال: هي حریم(۳ لانقضاء النكاح لما كمل. ولهذا 
تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا ترى أن النبي ی كان من احترامه 
ورعاية حقوقه تحريمٌ نسائه بعده. ولما کان نساؤه في الدنيا هن نساؤه في 
الآخرة قطعًاء لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعده؛ بخلاف غيره» فان هذا ليس 
(۱) سبق تخريجٌ حديث الفريعة بن مالك الدالٌ على ذلك. 
(۲) ت»ع: «والصواب». 
۳( يعني آنها تابعة له. وفي ت: «تحریم!» وفي حاشية ع أنه كان کذا في أصلها. 
(6) في النسخ المطبوعة: «کانت» خلافا للخطية. 


۹۳ 


معلومًا في حقه. فلو حُرّمت المرأة على غيره لتضرّرت ضررًا محققا بغير 
نفع معلوم» ولكن لو تأيِّمت على أولادها كانت محمودة على ذلك. 

4 لمر تور .5 
العقد غاية المبالغة» من ترص سنة في ا جفُش(۱) بيتهاء فخمّف 
ی الا خی رخ اسف زا 
هي من أجل نعمه علیهم على الاطلاق» فله الحمد كما هو أهله. 

وکانت آربعة آشهر وعشرًا على وفق الحکمة والمصلحة إذ لا بد من 
مدة مضروبة لها. وأولى المُّدّد بذلك: المدة التي یعلّم فيها وجوذ حمل 
7 ب] مضفة. فهذه آربعة آشهر. ثم نفخ فيه الروح في الطور الرابع» 
و ۶ 
فقدر بعشرة ایام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. 

وأسا صذة الطلاق» فلا یمکن تعلیلها بذلك لأنها انما تجب بعد 
المسيس بالاتفاق؛ ولا ببراءة الرحم» لأنه یحصل بحيضة کالاستبراء وان 
كان براءة الرحم بعض مقاصدها. 

ولا یقال: هي تعبد» لما تقدّم. وإنما يتبيّن حکمها إذا عرف ما فيها من 
الحقوق ففیها حقٌ الله» وهو امتشال آمره وطلب مرضانه؛ وحقٌّ للزوج 


)١(‏ الحفش: البیت الصغیر من بیوت الاعراب. 

() في النسخ المطبوعة: «عنهم ذلك». 

)۳( لفظ «حمل» ساقط من ت.ع. وفي المطبوع: «بوجود حمل). 
1٤‏ 


المطلق» وهو اتساع زمن الرجعة له؛ وحقٌّ للزوجة» وهو استحقاقها النفقة 
والسکنی ما دامت في العدة؛ وحن للولد» وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن 
لا يختلط بغيره؛ وح للزوج الثاني» وهو أن لا يسقي ماءه زرع غيره. ورب 
الشارعٌ على کل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام. فرتب على 
رعاية حقه هو لزوع المنزل وأنها لاتَخْرّجٍ ولا شخرج هذا موجب القرآن 
ومنصوصٌ إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي. ورب على حى المطلّق 
تمکیه من الرجعة ما دامت في العدة» وعلى حقّها استحقاقٌ النفقة 
والسكنى» وعلى حقٌ الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غیره وعلى حقَ 
الزوج الثاني دخوله على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره. فكان 
في جعلها ثلانة قروء رعايةٌ لهذه الحقوق» وتکمیل() لها. 
وقد دل القرآن على أن العدة حقٌّ للزوج [1/188] عليها بقوله: أ 
ن اموا ذا تکحتم آلمویتی ت ٹر لفون تل أن سے ما لك 
4 فهذا دلیل على أن العدّة للرجل على 
المرأة بعد المسیس. وقال تعالی: ول لح هن في دک 4 [البقرة: 
۸ فجعل الزوجٌ أحقٌّ بردُها في العدة. فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو 
ثلاثة آشهر طالت مدة الترتص لینظر في آمرها: هل يُمسكها بمعروف» أو 
يُسرّحها احسان؛ كما جعل الله سبحانه للمُؤْ لي تربص أربعة آشهر لينظر في 
أمره: هل يفيء أو يطلّق؛ وكما جعل مدة د تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في 


)0 راح وی كلها روعي 
(۲) زيد في النسخ المطبوعة: ان أرا راتا 4. 
۳۹۰ 


أمرهم ويختاروا لانفسهم۱ 

فان قيل: هذه العلة باطلة» فان المختلعة» والمفسوخ نکاخها بسبب من 
الأسباب» والمطلقة ثلاناء والموطوءة بشبهة والمزنی* بها- تعتد بثلائة 
آقراء ولا رجعة هناك. فقد وٌجد الحكم بدون علته» وهذا يُبطِل كونها علة. 


قيل: شرط النقض أن يكون الحكم في صورة ثابتًا بنص أو إجماع. 
وأما كونه قولا لبعض العلماء فلا يكفي في النقض به. وقد اختلف الناس 
في عدّة المختلعة» فذهب إسحاق وأحمد في أصمٌ الروايتين عنه ليا أنها 
تكد تخ را وهو مذهب عثمان بن عفان(آ؟ وعبد الله بن 
عباس . وقد كي إجماعٌ الصحابة» ولايعلم لهما مخالف. وقد دلّت 
عليه سنة رسول الله اة الصحيحة دلالة صريحة. وعذرٌ من خالفها أنها لم 
تبلغه» [۲۸۸/ ب] أو لم تصح عنده أو ظنّ الا جماع على خلاف موجبها. 


وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر(*؟. آما رجحانه أثرّاء فان النبي 


و 7 ورس 


(۱) يشير إلى قوله تعالی: ‏ یحو الْارْضٍ ربع هر واعلموا لک عبر معجرزی آل 4 
[التوبة: ۲ ]. 

(۲) انظسر: «مسائل الکوس_ج» (۱۲۰۱/4- ۱۱۰۳) و(٤/‏ ۱۹4- ۰)۱5۹۵ 
واالاشراف» لابن المنذر (۵/ ۰) و«المغني» (۱۹۰/۱۱). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۰۵۸)؛ والنسائي (۳۹۸). وینظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(۱) و«المصنف» لابن آبي شيبة ٩(‏ ۰۱۸۷۷ ۱۸۷۷۸). 

(( رواه ابن آبي شيبة (۱۸۷۸۰). 

() وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۱۱۰ ۳۲۸۰۲۹۰) و(۳۳/ ۱۰) وازاد المعاد» 
(۱۰۱/۵). 


۳۹1 


كله لم يأمر المختلعة قط أن تعتدٌ بثلاث حِيضء بل قد روى أهل السنن عنه 
من حديث الربيّع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته» فكسر يدهاء 
وهي جميلة بنت عبد الله بن ا فأتى أخوها يشتكيه(" إلى رسول الله. 
فأرسل رسولٌ الله يك إلى ثابت» فقال: «حذ الذي لها عليك» ول سبيلها». 
قال: نعم. فأمرها رسول الله ية أن تترّص حيضة واحدةٌ وتلحق بأهلها(”. 

وذكر أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت من زوجهاء فأمرها النبي يك أو أُمِرَتْ أن تعتدّ بحَيضة. قال 
الترمذي: «الصحيح أنها أِرت أن تعد بکیضة». 

وهذه الأحاديث لها طرقٌ يصدّق بعضّها بعضًا. وأَعِلّ الحدیث بعلّدين. 
إحداهما: إرساله والثانیة(*): أن الصحيح فيه «أيرت» بحذف الفاعل. 
والعلّدان غير مؤثَّرتِين» فإنه قد روي من وجوه متصلة» ولا تعاژش بين 
«أُمِرَتُ)» و«أمرها رسول الله يله إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك 
غير رسول الله يه في حياته. وإذا كان الحديث قد روي بلفظ محتمل» 
ولفظ صريح يفسّر المحتمل ويبّهء فكيف يُجعَل المحتمل معارضًا 
للمفسّرء بل مقدمًا [۱/۲۸۹] عليه؟ 


)١(‏ في المطبوع زيادة بعده: «بن سلول». 

(؟) ع: «يشتکي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) رواه النسائي (74417). وینظر: «السنن» لأبي داود (۲۲۲۸). 

(5) رواء أبو داود (۲۲۲۹) والترمذي عَقِبَ الحدیث (۱۱۸۵) وقال: «حسنْ غریب». 
وصححه الحاکم (۲۰۲/۲). وینظر: «تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي (4/ 4۱6 - 
11 

)0( ح: «والثاني». 


۳۹۷ 


ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله كك قال أبو جعفر 
النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ)0(١2:‏ هو إجماع من الصحابة. 

وأما اقتضاء النظر له فان المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدَّة وقد 
ملكت نفسّهاء وصارت أحق ببضعها. فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء 
فصارت العدَّة في حقها بمجرد براءة الرحم. وقد رأينا الشريعة جاءت في 
هذا النوع بحيضة واحدة» كما جاءت بذلك في المسبيّة» والمملوكة بعقد 
معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب. ولا ریب آنها جاءت بثلاثة 
أقراء في الرجعية. والمختلعة فرع متردّدٌ بين هذين الأصلين» فينبغي إلحاقها 
بأشبههما بها. فنظرناء فإذا هى بذوات الحيضة أشبه. 

وممایبین حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: المفارقة قبل الدخولء فلا عدَّة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 


الثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة» فجعل عذتها 
ثلاثة قروء. ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا فى هذا القسم» كما هو 


مصرّح به في القرآن في قوله تعالى: « وت يربص باشیهن لئ 
رو ول نآك بط ماع مازعا مه نک بوم بأل اورا ر وبل 
و في دَلِكَإِنَ راد ضعا € [البقرة: ۲۲۸]. وکذا في سورة الطلاق لما 
ذکر الاعتداد بالأشهر الثلائة في حقٌّ من ذا [۲۸۹/ب] بلغت أجلها خیر 


في «الزاد» (0/ ۹6 ۵) آیضا على کتاب آبي جعفر. 


TA 


زوجها بين (مساکها(۱) بمعروف أو مفارقتها باحسان» وهي الرجعيّة قطعًا. 
فلم يذكر الأقراء وبدلها في حن بائن البتة. 

القسم الثالث: من بانت عن زوجهاء وانقطع حقّه عنها بسبي؛ آو هجرةه 
أو خلع؛ فجعل عدَّتها حيضة للاستبراء. ولم یجعلها ثلانّاء إذ لا رجعة 
للزوج. وهذا في غاية الظهور والمناسبة. 

E LL 
ونص عليه أحمد في الزانية("2. واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة")» وهو‎ 
الراجح. وقیاسهما على المطلّقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده.‎ 

فان قبل: : فهّبٌ أن هذا قد سلِم لكم فيما ذكرتم من الصورء فانه لا يسلّم 
بعکم في ال 9 الاجم ت علي ااا او قرو دمع 
انقطاع حقّ زوجها من الرجعة والقصد مجرّد استبراء رحمها. 

قیل: نعم» هذا سؤال وارد. وجوابه من وجهين: 

آحدهما: أنه قد احتلف في عدتها: هل هي بثلائة قروء أو بقرء واحد؟ 
فالجمهور- بل الذي لا یعرف الناس سواه آنها ثلائة قروء. وعلی هذا 
فيكون وجهه أن الطلقة الثالشة لما كانت من جنس الاولیین(4) أعطيت 
حکمهماء لیکون باب الطلاق كلّه با واحدّاء فلا یختلف حکمه. والشارع إذا 


(۱) في النسخ المطبوعة: «إمساك». 

(؟) فیما حکاه ابن آبی موسی. وعنه رواية أخرى: أن عدّتها عدة المطلقة. انظر: 
(الهدایة» (ص 80 4) و«المغني» (۵16/۹). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۰۱۱۱/۳۲). 

)6( ت: «الأولتين». وفي ح» ع بالاهمال. وفي ف بالتاء والیاء معا 


۳7۹ 


E‏ برش E a‏ رانک 
في بعض الصور مانعًا من ترتب الحکم» [۲۹۰/]] بل هذه قاعدة الشريعة 
وتصرفها في مصادرها ومواردها. 

الوجه الثاني: أن الشارع حرّمها عليه حتى تنکح زوجًا غيره» عقوبة له 
ولعن المحلّل والمحتّل له لمناقضتهما ما قصده آل سخا من عقوبته. 
وکان من تمام هذه العقوبة أن طوّل مده تحريمها علیه» فکان ذلك أبلغ فیما 
قصده الشارع من العقوبة. فإنه إذا علم أنها لا تل له حتی تعتدٌ بثلائة قرو 
ثم یتزوجها آخرٌ نكاح ع متصود و » لا تحلیل موجب للعنة ویفارقها؛ 
وتعتد من فراقه ثلائة قروء مر طال علیه الانتظان وعيل سب فامسك 
عن الطلاق الثلاث. وهذا واقع على وفق الحكمة والمصلحة وال جر فکان 
ارب بثلائة فروء فق ي الرجعية نظرًا للزوج ومراعاةً لمصلحته لما لم يوقع 
لثالثة المحرّمة لهاء وهاهنا كان تربصها عقوبة له وزجرًا لما أوقع الطلاق 
المحرّم لما أحل اله له وأكّدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج 
واه و ی ان 


وقيل: بل عدّتها حيضة واحدة وهي اختيار أ بي الحسین بن اللبّان۲1. 


)۱( كذا في النسخ الخطية فإن صح كان «مقصود» مجرورًا بالجوار. وفي النسخ 
المطبوعة أصلحت العبارة بإدخال الباء على «نکاح»: «بنکاح رغبة مقصود». 

(۲) ذكره عنه ابن أبي یعلی. انظر: «زاد المعاد» (۵/ ۵۹۷). وهو محمد بن عبد الله بن 
الحسن البصري (ت”٠5).‏ قال الخطيب في «تاريخ بخداد» (۳/ ۵۰۷): «انتهی إليه 
لمالفرانض وقسمة المواریث» . وله في الفرائض مؤلفات منها «الإيجاز في علم 
الفراتض». وقد حف في الجامعة الإسلامية سنة ۰۱۳۳ 


۳۷۰ 


فان كان مسبوقًا بالا جماع فالصواب اتباع الا جماع» وأن لا يُلتفت إلى 
قوله. وإن لم يكن في المسألة إجماعٌ» فقوله قوي ظاهر. والله أعلم. 
فان قیل فل جاءعت السته بان المع و تععد كات عیضر؛ کما رواه آنن 


ماجه من حديث عائشة قالت: أمرت بريرة آن تعد فلات جیض ی (۱). 


قیل: ما صرحه من حديث لو ثبت! ولکنه حدیث منکر پاسناد مشهور. 
وکیف یکون عند أم المؤمنين هذا الحدیث وهي تقول: الأقراء: الأطهار؟ 
فان صح الحدیث وجب القول به ولم تَسْغْ(۲) مخالفته, ویکون حکمه 
حکم المطلقة ثلانًا في اعتدادها بثلائة قروء» ولا رجعة لزوجها علیها؛ فان 
الشارع يخصّص بعض الأعيان والأفعال والأزمان والأماکن ببعض 
الأحكام» وان لم یظهر لنا موجب التخصیص. فکیف وهو ظاهر في مسألة 
المخيّرة» فانها لو جُعلت عدّتها حيضةً واحدةً لبادرت إلى التزوج بعدهاء 
وأيس منها زوجها؟ فإذا جیلت ثلاث حيض طال زمن انتظارها وحبسها عن 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۲۰۷۷ وجود سنده ابن التركماني في «۱ لجوهر النقي» (۷/ ۰4۲۱ 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۳۰). وأغرب ابن حجر في «فتح 
الباري» (9/ 6۰۵ فقطع أنه على شرط الشيخين! بل قال: اهو في أعلى درجات 
الصحة»! مع قوله في «بلوغ المرام ) (۱۱۱۵) : «وروائّه ثقات» لكنه معلول» ا 
تبع الحافظ النقاد اب عبد الهادي القاثل في «المُحرّر» ۸٤(‏ ۰ رواته ثقات. وقد 
أَعِلّ) . وكأنه يُشِير إلى اعلال شيخه ابن تيمية إياه» وله في ذلك بيان متينٌ؛ ؛ فلینظر في 
« مجموع فتاویه» (۳۲/ ۱۱۱- ۱۱۲ وقد أفاد منه المصتف هنا في إعلال هذا 
الخبر. وینظر أيضًا: «تهذيب السنن» للمصنف /١(‏ 10 ۵). 

(۲) کذا في ع» والمطبوع. وفي النسخ الخطية والطبعات الأخرى: «ولم تَسَمٌ» بإهمال 
العين» وهو أيضًا صحيح. 

۳۷۱ 


الأزواج. ولعلها تتذكر زوجها فيهاء وترغب في رجعته» ويزول ما عندها من 
الوحشة. ولو قيل: «إن اعتداد المختلعة بثلاث حِيّض لهذا المعنى بعینه» 
لكان حستا على وفق حكمة الشارع. ولكن هذا مفقود في المسبيّة 
والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة. 

فان قیل: فَهِبْ أن هذا كلّه قد سلم لكم» فکیف یسم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد على من جعّل علة العدَّة مجرد براءة الرحم فقط. 
ولهذا آجابوا عن هنذا السوال بان العدة هاهنا شرعت عدا محضاغیه 
معقول المعنی. وآما من جعل هذا بعض مقاصد العدّة وأن [1/۲۹۱] لها 
اا هذا النقين واعد انه ا و ت 
فجُيل له" حريمٌ بعد انقطاعه بموت أو فرقة. فلا فرق في ذلك بين الآيسة 
وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة؛ مع أن المعنى الذي طُوّلت له العدّةٌ في 
الحائض في الرجعية والمطلقة ثلانًا موجودٌ بعينه في حقٌّ الآيسة والصغيرة. 
وكان مقتضى الحكمة التي تضمّنت النظر في مصلحة الزوج في الطلاق 
الرجعي. وعقوبته وزجره في الطلاق المحرّم التسوية بين النساء في ذلك. 
هذا ظاهرٌ جذاء وبالله التوفيق. 


(۱) يعني: اللعقد». في النسخ المطبوعة: «لهم»» وكأنَ من غيّر «له» آراد إصلاح السياق 
بإعادة الضمير إلى من جعل»؛ وكون الفاء في «فجعل» داخلة على جواب «أمّا). 
والحق أنه زاد السياق اختلالا. ويبدو لي والله أعلم ‏ أن «وأن» في قوله: «وأن لها 
مقاصد آخر» تصحيف «قال». فيكون السياق هكذا: «وآما من جعل هذا بعض 
مقاصد العدّة قال: لها مقاصد أخر...». 


۳۷ 


فصل 

وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها له بعد 
نكاحها للشاني» فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة وما 
اشتملت عليه من الجکم والمصالح الكليّة. فنقول وبالله التوفيق: 

لما كان إباحة فرج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه من أعظم 
عَم الله عليه وإحسانه إليه كان جديرًا بشكر هذه النعمة ومراعاتهاء والقيام 
بحقوقها وعدم تعرّضها(١»‏ للزوال. وتنوّعت الشرائع في ذلك بحسب 
المصالح التي عَلِمّها الله في کل زمان ولکل أمة. فجاءت شريعة التوراة 
بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج. فإذا تزوجت حرمت علیه» ولم يبق له 
سبيل إليها. وفي ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى. فإن الزوج إذا 
علم أنه إذا طلّى المرأةٌ وصار() أمرها [۲۹۱/ ب] بيدهاء وأن لها أن تنكح 
غیره» وآنها |ذا نکحت غیره مت عله أبداك كان تمشکه بها اشد وحذده 
من مفارقتها آعظم. وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية» فیها من 
الشدة والاصر ما يناسب حالهم. ثم جاءت شريعة الانجیل بالمنع من 
الطلاق بعد التزوج البتة» فاذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلّقها. 

ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية» التي هي أكمل شريعة 
نزلت من السماء ء على الإطلاق وأجلّها وأفضلها وأعلاها مها بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد, بأحسن من ذلك کلّه وأكمله وأوفقه للعقل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تعریضها». 
(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والظاهر أن الواو قبل «صار» مقحمة. 


۳۷۳ 


والمصلحة؛ فان الله سبحانه أكمل لهذه الامة دينهاء وأتمَّ عليها نعمته وأباح 
لها من الطيبات ما لم يُبحه لأمة غيرها. فأباح للرجل أن ینکح من أطايب 
النساء أربعًاء وأن يتسرّى من الإماء بما شاء وليس التسرّي في شريعة أخرى 
غيرها ثم أكمل لعبده شرعه وأتمٌ عليه نعمته بأن ملّكه أن يفارق امرأنه 
ويأخذ غيرهاء إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلا في 
عنقه» وقيدًا في رجله. وإصرًا على ظهره. وشرع له فراقها على أكمل الوجوه 
لها وله بأن يفارقها واحدةً» ثم تتربّص ثلاثة قروء والغالب آنها في ثلاثة 
آشهر. فان تاقت نفسه إليهاء وكان له فيها رغبة» وصرّف مقلبٌ القلوب قلبه 
إلى محبتها- وجد السبیل إلى ردّها ممكنّاء والباب مفتوخا فراجع 
حبیبته(۲۹۲[۰۲۱/|] واستقبل أمره» وعاد إلى يده ما أخرجته ید الغضب 
ونزغات الشيطان منها. ثم لا تؤمن غلّبات الطباع ونرّغاتٌ الشيطان من 


4 


2 


المعاودة» فمکن من ذلك أيضًا مرة ثانية. ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق 
وخراب البیت ما یمنعها من معاودة ما تخضبه ویذوق هو من ألم فراقها ما 
یمنعه من التسرّع إلى الطلاق. فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من آمر الله 
وقیل له: قد اندفعت حاجتك بالمرة الاولی ولثنيق ولم يق لك علیها يعد 
الثالثة سبيل. فإذا علم أن الالشة فراق بينه وبینها وأنها القاضية آمسك عن 
(یقاعها . فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تل له إلا بعد تربص ثلاثة فروء 
وتروج بزوج راغب في نکاحها وإمساكهاء وآن الأول لا سبیل له إليها حتی 
یدخل بها الثاني دخولا كاملا يذوق فيه کل واحد منهما یل صاحبه 
بحيث یمنعهما ذلك من تعجیل الفراق» ثم یفارقها بموت أو طلاق أو خلع؛ 


)۱( جح احبیبه). 


VE 


ثم تعتد من ذلك عدّةٌ كاملةٌ- ت تبیّن له حينئذ ياه بهذا الطلاق الذي هو من 
أبغض الحلال إلى الله وعلِمَ كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد 
الثالثة» لا باختياره ولا باختيارها. وأكّد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني 
إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الامساك بل نكّح نكاح تحلیل؛ ولعن 
الزوج الأول إذا رها بهذا النكاح. بل ینکحها الثاني كما نكحها الأول 
ويطلّقها کم [۲۹۲/ ب] طلّقها الأول. وحینتذ فتباح للاول كما تباح لغيره من 
الأزواج. 

وأنت إذا وازنت بين هذا وبين ين الشريعتين المنسوختين؛ ووازنت بينه 
وبين الشريعة المبدّلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعلّه< تين لك عظمة هذه 
الشريعة وجلالتها؛ وهیمنتها على سائر الشرائع» وأنها جاءت على أكمل 
الوجوه وأتمّها وأحسنها وأنفعها للخلق, وأن الشریعتین المنسوختین خير 
من الشريعة المبدّلة» فان الله سبحانه شرعهما في وقتء ولم يشرع المبدّلة 
أصلا. 

وهذه الدقائق ونحوها مما يختصٌ الله سبحانه بفهمه من شاء(١)؛‏ فمن 
وصل إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها فلیسلّم لأحكم الحاكمين وأعلم 
العالمين» ولیعلم أن شریعته فوق عقول العقلاء ورف ۲۲۱ فطر الألبّاء0©. 
وقل للعيون لد لا تتقدّمي إلى الشمس واستغشِي ظلام اللياليا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «یشاء». 

(؟) في المطبوع: «وفوق» متابعة لنشرة الشیخ عبد الرحمن الوکیل. والواو قبل «وفق» 
ساقطة من نشرة الشيخ محمد محيي الدين. 

)۳( ع: «الأولياء»» تحريف. 


۳۷۵ 


۰ ۳ 5 6 5 م عه ر 
وسامح ولا تتکر علیهاوخلها وان آنکرت حقا فقل خل ذال( 


1 ۲ 
غیره( : 


عاب التفقء قوم لا عقول لهم وماعلیه |ذاعابوه من صَرَرِ 
2 هط ۰ 2 ۶ 
ماضرَ شمس الضحی والشمس طالعة أن لايرى ضوءها من لیس ذابَصر ٩‏ 
وأما إيجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسل 
الموضع الذي خرجت منه. فما أوفقه للحكمة؛ وما آشده مطابقة للفطرة! 
فإن حاصل السؤال: لم كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن 
المقعدة [1/۲۹۳] مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين 
والرجلين؟ وهذا سؤال معكوسء من قلب منکوس()؛ فإن من محاسن 
الشريعة أن كان الوضوء فى الأعضاء الظاهرة المكشوفة» وكان أحقها به 
إمامّها ومقدَّمَها في الذكر والفعل» وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان 
على نظافة القلب. وبعده اليدان» وهما آلة البطش والتناول والأخذء فهما 
أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواش 
وأعلى البدن وأشرقه كان أحق بالنظافة» لكن لو سرع غسلّه في الوضوء 


(۱) البيتان مع خلاف في اللفظ من قصيدة في «مدارج السالکین» (۳/ ۳۳) يبدو آنها 
للمؤلف نفسه. والبيت الأول في «زاد المعاد؛ (/ ۳۷) أيضًا. 

(۲) «غيره) من ت وحدها. 

(6۳ البيتان لمنصور الفقیه في اشعره» (ص ۰۳ ۱). 

(4) «من قلب منكوس» ساقط من ع. 


۳۷٦ 


لعظمت المشقة واشتدت البلية» فشرّع مسح جمیعه وأقامه مقاع غسله 
تخفيفًا ورحمةء كما أقام المسحَ على الخفين مقام غسل الرجلين. 

ولعل قائلا يقول: وما یجزی(۱) مسح الرأس والرجلين من الخسل 
والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة 
له وتعبّدًا يؤر في نظافته وطهارته ما لایور غسله بالماء والسّدر بدون هذه 
النبة» والتحاكمٌ في هذا إلى الذوق السليم والطبع المستقيم؛ كما أنَّ مَعْكَ 
الوتجة بالتزاب اسالا للام وطاعة وخبودية تیه و شاه ونظافة و دو 
على صفحاته للناظرين. ولماكانث الرجلان تمس الأرض غالبّا» وتباشر من 
الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء- كانت أحقٌ بالغسل. ولم یوفق للفهم عن 
الله ورسوله مّن اجتزأ بمسحهما [۲۹۳/ ب] من غير حائل. 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
المحسوس. وآما من حيث المعنی فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي 
یباشر بها العبد ما يريد فعله وبها يُعصَّى الله سبحانه ویطاع. فالید تبطش؛ 
والرّجل تمشي والعين تنظرء والأذن تسمع» واللسان یتکلم. فکان في غسل 
هذه الاعضاء امتثالا لأمر الله وإقامةً لعبودیته ما يقتضى إزالةً ما لحقها من 
درن المعصية ووسخها. ۱ 

وقد آشار صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا المعنی 
بعینه حيث قال في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم في (صحیحه»(۲) 
عن عمرو بن عَبّسة قال: قلت: يا رسول الله حدّثني عن الوضوء. قال: اما 
)١(‏ ح.ف: «يجدي» بالدال. 
(۷) برقم (۸۳۷). 


۳۷۷ 


منكم من رجل يقرب وضوءه فیتمضمض ويستنشق فینتثر [إلا خرّت خطايا 
وجهه وفيه وخیاشیمه» ثم إذا غسّل وجهه كما أمره الله](21 إلا خرّت خطايا 
وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين الا خرّت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم یمسح برأسه إلا خرّت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين [ الا خرّت خطايا رجليه 
من أنامله مع الماء . فان هو قام» فصلّىء فحود الله وأثنى عليه ومجّده بالذي 
هو له آهل" وفرّغْ قلبه لله- إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمّه). 


وفي «صحيح مسلم»" أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يك قال : «إذا 
توضا العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئة 
نظّر [1/154] إليها بعينيه مع الما أو مع آخر قَطْرِ الماء . فادا غسل يديه 
خرج من يديه کل خطيئة كان بطشَها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْرٍ 
الماء؛ حتى يخرج نقيّا من الذنوب». 

وفي «مسند الإمام أحمد»7؟2 عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبی كلل 
يقول: : ارجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهورء 
وعليه غقد. فيتوضأء فإذا وضّأ يديه انحلّت عقدة وإذا وضَّأ وجهّه انحلّت 
عقدة» وإذا مسح رأسه انحلّت عقدة وإذا وضَّأ رجلیه انحلّتَ عقدة. فيقول 


(۱) الظاهر أن ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ لانتقال النظر. 

() ت: «بالذي هو أهله». وفي النسخ المطبوعة: «بالذي هو أهله أو هو له أهل»! 
(۳) برقم (۲44). 

() برقمي (۰)۱۷۷۹۱۰۱۷۵۸ وصححه ابن حبان (۱۹۳). 


۳۷۸ 


الربٌ عر وجل للذي(١2‏ وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذاء يعالج نفسّه. 
ما سألني عبدي هذا فهو له». 


e‏ یی سای تس نسم 
ة ثم غسل کفیه نزلت خطيئته من كمّيه مع أول قطرة . فإذا مضمض (۳) 
لسر ا ال 0 فإذاغسل 
وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة -فإذا عسل بده إلي 
المرفقين ورجليه إلى الكعبين سم من كل ذنب هو له ومن کل خطيئة کهینته 
يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته. وان قعد قعد سالم)». 


وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء 
و ۵ حاجة [۲۹4/ ب] اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة ة بقية الأعضاء. 
فمن آنگس قلا وأفسَدٌ فطرة بط قياسًا ورا ان عمل ا 
أو لى من غسل هذه الأعضاء, وان الشارع فرّق بين المتمائلين؟ هذا إلى ما 
في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته» 
واتساع الصدر» وفرح النفس» ونشاط الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاء 
بما أوجب غسلها دون غيرها. وبالله التوفيق. 


)۱( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ولاصحيح ابن حبان» (۲۵۹۵۵۰۱۰۵۲). وفي 
(مسند أحمد»: «الذین»» وکذا فى «موارد الظمآن» (۱۱۸). 
(۲) برقم (۲۲۲۲۷)؛ وفي سنده شهر بن حوشب. وفیه لین. وینظر: «السنن الکبری» 
للنسائى (۱۰۵۷۵). 
(۳) في النسخ المطبوعة: «تمضمض؟. 
() ضبطت في ح بکسر الهمزة: «إن». 
۳۷۹ 


وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة علیه. دون غيره؛ فيقال: أين فى 
نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصّه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة 
عليه» إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى؛ فإنه إذا دقعت 
)00 


۳7 و 4 
توبته عله حد حرابه مع شدة ضررها وتعدیه. فلأن تدفع التوبة ما دون حد 


الجراب بطریق الأولی والأحری. وقد قال تعالی: 8 قل لین کمروا ان 
بنتهوایمر له مَاهَدَ سَلف ) [الأنفال: ۳۸]» وقال النبي يَكِ: «التائب مسن 
OT‏ اما 0 
الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرّاء فليس في شرع الله ولا قدره 
عقوبة تائب البتة. 

وفي «الصحیحین»(" من حديث أنس قال: كنت مع النبي با فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله» إني آصبث حدًا فاه علي قال: : ولم يسأله عنه. 
فحضرت [1550/ أ] الصلاة ته فصلی مع الني کل فلما قضى النبي ی الصلاة 
ف الل فاعاد قوله. قال: «آلیس قد صلیت معنا؟» . قال: نعم. قال: 
«فإن الله عزَّ وجل قد غفر لك ذنبك» . فهذا لما جاء تائبًا بنفسه من غير أن 
لب عفر الله له» ولم يُقَمْ عليه الح الذي اعترف به. وهذا(؟ أحد القولين 


)١(‏ فى المطبوعة: «دفعت توبته عند حد حرابه»» وهو خطأ. 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( البخاري (1۸۲۲) ومسلم (۲۷۹۱6). 
(:) في النسخ المطبوعة: «وهو). 
۳۸۰ 


فى المسألة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو الصواب(۱ 
فإن قيل: فماعرٌ جاء تائبًا والغامديةٌ جاءت تائبةٌ» وأقام عليهما الحد. 


قیل: لا ريب آنهما جاءا تائبين» ولا ريب أن الحد أقيم عليهماء وبهذا 
احتجّ أصحاب القول الآخر. وسألتٌ شيخنا عن ذلك. فأجاب بما مضمونه 
آن اعد مطهر: وا مطهروه وهما اغتارا التطهیر الح عل اتطهیر 
بمجرد التوبة» وأبّيا إلا أن يطهّرا بالحد. فأجابهما النبي ية إلى ذلك وآرشد 
لی اختبار التطهیربالتوبة علی لتطهیر بلح فقال في حتّ ماعز: «هلا 
ت رکتموه توي فیتوب اه علیه»(۲. ولو تعیی الحد بعد التوبة لما جاز 
تركه» بل الامام مخیّر بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: 
«اذهَبْ» فقد غفر الله لك» وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما 
اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير به. ولذلك ردَّهما النبی و مرارّاء وهما يأبيان 


() انظر: «الروايتين والوجهین» (۳۰4/۲) و« مجموع الفتاوی» .)١/١١(‏ وستأتي 
المسألة مرة أخرى في كتابنا هذا. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بأن الحد مطهر وأن التوبة». 

(۳) رواه آحمد ( ۰ ۵ وآبو داود »)٤٤۱۹(‏ والنسائي في «السنن الکبری» 
() من طرق عن يزيد بن نعيم الأسلمي لو له هبو مه سا 
( ۳۳ وحسنه ابن حجر في «التلخیص الحبیر» /٤(‏ ۱۰۷). 
وینظر: «المسند» لأحمد (۰۱۵۵۵۵ ۲۱۸۹۱ و«التاريخ» لابن أبي خيثمة (۲4۹۱ 
> السْفْر الشاني)» واالسنن؟ لابي داود (41۲۰) و«الجامع» للترمذي (۸ ۱6۲ 
و«السئن الكبرى» للنسائي -۷۲۳١(‏ ۰۷۲۰ وامعجم الصحابة) لابن قانع 
اخ رد اج خم نا الى لصو ٩۳۲۲۰۱۳۱۱‏ 
و«تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (4/ ۵۳۵ - .)٥١١‏ 


۳۸۱ 


بعد التوبة البتة» وبين مسلك من يقول: لا آثر للتوبة فى [۲۹۰/ ب] إسقاطه 
البتة. وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط. والله أعلم. 
فصل 

وأما قوله: «وقبل شهادة العبد عليه بي بأنه قال: كذا وكذاء ولم يقبل 
شهادته على واحد من الناس بأنه قال: كذا وكذا». فمضمون السوال أن رواية 
العبد مقبولة دون شهادته. 

والجواب: أنه لا يلزم الشارع قول فقيه معیّن(۱) ولا مذهب معيّن. وهذا 
المقام لا يضر فيه إلا له" ورسوله فقط. وهذا السؤال كذِبٌ على 
الشارع» فإنه لم يأت عنه حرف واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبد بل 
دوه ولو كان عالمًا من( من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجة؟ بل 
الذي ل عليه کتات الله وسنة رهولف وإجماعٌ الصحابة» ميان الحلدلت 
بول شنهادة الد قيما تل فبه شهاده ال ن من رجال لموس 
فیدخل في قوله تعالی: وس تداع یکین زج لکگم # [البقرة: ۲۸۲] 
كما دخل في قوله: « ماکان تحير أي عل من راک 4 [الاحزاب: ۰ وهو 
ال بالنص وال جماع فيدخل في قوله : وای دوا دوی عَدلِ تک 4 


)١(‏ في المطبوع: ابعینه»! 

(۲) ح.ف: اينصر». 

( في المطبوع: «لا یقض فيه إلا الله»! 

( فيع زيادة: «فقیها» وکذا في النسخ المطبوعة. 
TAY‏ 


1 ۳ برضن و ر 
[الطلاق: ۲] كما دخل في قوله 285: «بحیل هذا العلمَ من كل خلفی 
عدوله»(۱). ویدخل فى قوله: تسده # [الطلاق: ۲] وفى قوله: 
لو لا تمو ده 4 [البقرة: ۲۸۳] وفي قوله: ينايب آل اموأ کون 
رم باتسط هد بل 4 الآية [النساء: »]٠١١‏ كما دخل في جميع ما فيها من 
[-۹/] الأوامر. ویدخل في قوله يكل افإن شهد ذوا عدل فضوموا 
وأفطروا»". 

وقال أنس بن مالك: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد. رواه الإمام أحمد 
عنه(۳. وهذا أصح من غالب الا جماعات التي يدعيها المتأخرون. 

فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادةً العبد وردّها شهادةٌ بلاعلم. ولم 
يأمر الله برد شهادة صادق أبدّاء وإنما آمر بالتبّت فى شهادة الفاسق. 

وأما إيجاب الشارع الصدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد 
اختلفَ في هذه المسألة للاختلاف في الحديث الوارد فيها. وفي الباب 


حديثان: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المسند» (470)» والدارقطني في «السئن» (۲۱۹۳) من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن بعض الصحابة مرفوعا. وهو عند 
أحمد (۱۸۸۹) والنسائي )١١١7(‏ بمعناه. وینظر: «السنن» للدارقطني ›۲٠۹۱(‏ 
۲ ) و«تحفة الأشراف» للمزي (۱۱/ ۱۷۸ و«تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (۰)۲۱۱/۳ ولابغية الباحث» للهيثمي (۳۱). 

(۳) سبق تخریجه. 


TAY 


أحدهما: حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدّه يرفعه: اليس فى 
الابل العوامل صدقة». رواه الدارقطنى7(١2‏ من حديث غالب بن عبيد الله عن 
والثاني: حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: اليس في البقر العوامل 
قات رواه آبو داود(۳): حدثنا الیل كنا زعيروتنا انو إنشعاق وعد 
عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث عن علي» قال زهیر: آحسبه عن النبي كَكِ: 
«ليس على العوامل شیء». قال آبو داود: وروی حدیث النفیلی شعبة 


وسفیان!۳) وغير هما عن آبي إسحاق» عن عاصم(4 عن علي» لم یرفعوه. 


ورواه میم بن حماد: ثنا أبو بكر بن عیاش عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي موقوفا: ليس في الإبل العواملء ولا في البقر 


)۱( برقم (۱۹۳۸) ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۱۱ - ۱۱۲)-ومن طريقه 
البيهقي (۱۱۱/4)-. ووقع عندهم: (غالب القطان) فقال الدارقطني: «كذا قال: (غالب 
القطان)؛ وهو عندي: (غالب بن عبیداله) والله آعلم».وغالب بن عبید الله هذا تالف 
هالك. وينظر: مقدمة «المسند الصحيح» لمسلم (۱/ ۱۸ و«البدر المنیر» /٥(‏ 4۰ - 
۱ 6 و!تحاف المهرة» (۹/ ۰4۸۰ واالتلخیص الحبیر» (۲/ ۳۰۷). 

( في «السنن» (۰)۱9۷۲ وصححه ابن خزيمة (۲۲۷۰) وابن القطان الفاسي في بیان 
الوهم والایهام» (9/ ۵ وینظر: «الأموال» لابن زنجویه (۰۱1۷۳ 6۱6۷۵ 
و«العلل» للدارقطتي (4/ ۰0۷-۷۳ واالستن» له (۱ ۱۹6 واالسنن الکبیر» 
للبيهقي (6/ ۰۱۱ و«معرفة السنن والاثار» له (۳/ ۲۲۰ و«الأحاديث المختارة» 
للضیاء المقدسي (۲/ ۱5۲ - 6 ۱5). و«التلخيص الحبیر» لابن حجر (۲/ ۳۰۷). 

(۳) رواه عبد الرزاق (1۸۲۹) عن معمر والثوري» عن آبی إسحاق به موقوفا. 

4( زيد بعده في النسخ المطبوعة: ابن ضمرة؟. 


۳۸ 


العوامل ص دة( ), 


ورواه الذارقظي 9 من ۳۹0 پ] حدیث صقر بن حبیب: سمحت آبا 


DES #۶‏ 
رجاء» عن ابن عباس» عن علي مرفو عا“ . 


قال ابن حبان!**: ليس هو من كلام رسول الله يل وانما يُعرّف بإسناد 


1 نقطء فتلم(9) الصقر 0( علی ان رجاء۷ وهو يأتي بالمقلوبات. 


(۱) 


رواه البيهقي (4/ ۱۱ وفي «معرفة السنن والاثار» (۳/ ۲۲۰) من طریق تعیم به. 


وتابع ُمیمّا على طرفه الشاني: آبو عبید في «الاموال» (۹1۹ وابن أبي شيبة 
(۰)۱۰۰67 والحسین بن آبي زيد (منصور الدبّاغ) عند الدارقطني (۱۹4۱). 

في «السنن» (۰)۱۹۰۷ وفي «الموتلف والمختلف» (۳/ ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳) ومن 
CED E AL‏ 
وفي سنده أحمد بن الحارث الغساني الغنوي البصري» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/۲): «فيه بعض النظر». وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعدیل» 
(۲/ 4۷): امتروك». وشیخه ابن حبیب» قال ابن حبان: ايخ الف الثقات فى 
الروايات» ويأتي بالمقلوبات عن الأثبات». ويُنظر: «معرفة المجروحين» لابن حبان 
نار راساقات ی ی ی والزيهنام؛ لابين 
القطان (۳/ 477 -8717)» واتنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ ٤١‏ - 4۲). 


)۳( 14 «موقوفا» وکذا في الطبعات القديمة» وهو خطأ. 


(€) 


في «معرفة المجروحين» /١(‏ ١۳۷)ء‏ ولكن المؤلف صادر هنا عن كتاب «التحقيق» 
لابن الجوزي (۲/ ۳). 


0( ع: «نقله»» وكذا فى الطبعات القديمة. وفى غيرها: «ايقلبه)» وكذا في المطبوع. وهو 


(1) 


تصحيف ما أثبته من مصدر النقل. وفي «المجروحین»: «فقلب هذا الشیخ على أبي رجاء». 
كذاء وانما سماه ابن حبان فى «معرفة المجروحین» (۳۷۰/۱) الصعق. فقال 
الدارقطني في «تعلیقاته علیه» (ص۱۳): «هو الصقر بن حبیب». 


(۷) ع: «عن أبي رجاء». وکذا في النسخ المطبوعة. 


۳۸۵ 


۲ وابن عباس" مرفوعًا وموقوقاء 


وروي من حديث جابر 
والموقوف أشبه. 

وبعد. فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «موطئه)(©: 
النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله 
الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة. قال ابن عبد البر(*۲: «وهذا قول الليث بن 
سعد» ولا أعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار غیرّهما. وقال الشوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه(©) والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وأبو 
عبيد وإسحاق وداود: لا زكاة في البقر العوامل» ولا الابل العوامل(" وإنما 
الزكاة في السائمة منها. وروي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة؛ منهم 


)١(‏ رواه الدارقطني (۱۹64) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقیق» .)45١(‏ ورفخه 
منكر ظاهر التكارة» والمحفوظ بذاك السندٍ نفیه: موقوفٌ. وقال البيهقي 
:)13١7/4(‏ «وفي إسناده ضعف. والصحيح: موقوفٌ». وسيأتي تخريجه بعد 
حديثين. 

(۲) رواه الطبراني (۱۰۹۷6) وابن عدي (۵۳4/4): والدارقطني (۱۹۳۹) ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقیق» (۹۵۹) - من رواية سوار بن مصعب. عن ليث» 
عن مجاهد وطاوس» عن ابن عباس مرفوعا! وآفته سوار بن مصعب. وهو متروك 
والمحفوظ عن ليث روايته اه عن طاوس مقطوعاء وعن طاوس عن معاذ موقوفا 
منقطعا. على أن یا (وهو ابن أبي سليم) ضعيفٌ صاحبٌ تخليط؛ لكن البليّة في 
رفع هذا الحديث من سوار. 

(۳) طبعة محمد فؤاد عبد الباقى (۲۲/۱). 

ع في «الاستذكار» (۳/ .)۱٩۳‏ 

(5) لم يرد «وأصحابه» في مطبوعة «الاستذكار». 

0( «ولا الإبل العوامل» لم يرد في مطبوعة «الاستذكار». 


۳۸۹ 


علي وجابر(؟2 ومعاذ بن جبل". وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في 
البقر العوامل صدقة(0024). 


وحجة هؤلاء مع الأثر النظرء فإِنَّ ما كان من المال معدا لتفع 
صاحبه به» كثياب بذلته» وعبيد خدمته» وداره التي يسكنهاء ودابته التي 
يركبهاء وکتبه التي ينتفع بها وينمّع20- فليس فيها زكاة. ولهذا لم يكن في 
حل المرأة التى تلبسه وتعيره زكاة. فطردٌ هذا أنه لا زكاة فى بقر حرثه وإبله 
التى يعمل فيها [1/۲۹۷] بالدولاب وغيره. فهذا محض القياس» كما أنه 
موجب النصوص . والفرق بينها وبين السائمة ظاهرء فان هذه مصروفة عن 
جهة النماء إلى العمل» فهي كالثياب والعبيد والدار. والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه عبد الرزاق (1۸۲۹) وأبو عبید في «الأموال» (۹1۹) وابن أبي شيبة (55 ١١٠)؛‏ 
وابن زنجويه في «الأموال» (۰۱8۷۳ »)١5170‏ والدارقطني في «السنن) (۱۹4۱)» 
والبيهقي في «السنن الكبيرة» )١١7/5(‏ وفي المعرفة السنن وال ثار» (۳/ ۲۰). 

(۲) رواه عبد الرزاق (1۸۲۸ وأبو عبيد في «الاموال» (۹۷۰۹۷۰ وابن أبي شيبة 
(۱۰۰۵0) وابن زنجویه في «الأموال» (۰۱4۷ ۱8۷۱۰۱4۸ والدارقطني 
(۱۹4۲) والبيهقي (4/ ۰۱۱۲ ۱۱۷) موقوفا» وصححه ابن خزيمة (۲۲۷۱)» 
والبيهقي /٤(‏ 0117 ۱۱۷) وفي «معرفة السنن والاثار» (۲۱/۳). 

(۳) رواه عبد الرزاق (1۸۳۰ وابن أبي شيبة (۱۰۰6۷) وابن زنجویه في «الأموال» 
(۱۷). 

(5) رواه آبو عبید في «الأموال» (۰۹۷۲ ۹۷۳ وابن آبي شيبة (۱۰۰۹) وابن زنجویه 
في «الأموال» (۰۱8۵۰ ۱6۸۳). 

(5) هنا انتهی النقل من «الاستذکار». 

(5) في المطبوع: «معدٌ» وهو غلط. 

(۷) «وینفع» ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «وینفع غیره» بزيادة «غیره». 

۳۸۷ 


فصل 
وأما قوله: «وجعل الحرّةً القبيحة الشوهاء تحصن الرجلّ والآمةً البارعة 
الجمال لا ُخصنه فتعبير سب عن معنی صحيح؛ فإن حكمة الشارع 
اقتضت وجوب خد الزنا علی من کملت علیه نعمة الله بالحلال فتخطّاه إن 
الحرام. ولهذا لم يوجب كمال الحدٌ على من لم یحصن واعتبر للاحصان 
أكمل آحواله» وهو أن یتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها؛ دون الأمة 
التي لم يبح الله نکاحها إلا عند الضرورة» فالنعمة بها ليست كاملة؛ ودون 
التسرّي الذي هو في الرتبة دون النكاح» فإن الامة - ولو كانت ماعسى أن 
تكون - لا تبلغ رتبة الزوجة» لا شرعًا ولا عرفا ولاعادةً بل قد جعل الله لكل 
منهما رتبة. والأمة لا تراد لما تراد له الزوجة» ولهذا كان له أن يملك من لا 
يجوز له نکاحها!۱؟ ولا قشم عليه في ملك يمينه. فأمته تجري في الابتذال 
والامتهان والاستخدام مجرى دابته وغلامه» بخلاف الحرائر. وكان من 
محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة على من يجب عليه الحد أن 
يكون قد عقد على خُرّةٍ ودخل بهاء إذ بذلك يقضي كمال وطره ويعطي 
ا توا ا . هذا هو [۲۹۷/ب] الأصل ومنشأ الحكمة. 
ولا يعتبر ذلك في كل فرد فردٍ من أفراد المحصنين. ولا يضر تخله في 
كثير من المواضع» إذ شأن الشرائع الكلية ان تراعی الأموو الت ال 
ولاينقضها تخلْف() الحكمة في أفراد الصو كما هذا شأن الخلق. فهو 
موجّب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه. وبالله التوفيق. 


)۱( في النسخ الخطية: «نکاحه» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(۲( في النسخ الخطية: «بتخلف»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 


۳۸/۸ 


فصل 
وأما قوله: «ونقض الوضوء بمس الذكر دون سائر الأعضاء. ودون مس 
العذرة والبول»» فلا ريب أنه قد صح عن النبي ب الأمرٌ بالوضوء من مس 
الذکر ۱ وروي عنه خلافه» وأنه سئل عنه» فقال للسائل: «هل هو إلا بضعة 
OR‏ 


وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصح. وقيل: بل هو منسوخ. وقيل: بل هو 
محكم دال على عدم الوجوب. وحديث الأمر دال على الاستحباب. فهذه 
ثلائة مسالك للناس في ذلك. 


وسؤال السائل ينبني على صحة حديث الأمر بالوضوء وأنه للوجوب. 
ونحن نجيبه على هذا التقدیر» فنقول: هذا من كمال الشريعة وتمام 
محاسنها. فإن مس الذكر مُذَّكّر بالوطء» وهو في مظنة الانتشار غالبا 
والانتشار الصادر عن المس في مظنة خروج المذي ولا یشعر به. فأقيمت 
هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودهاء كما أقيم النوم مقام 


(۱) رواه أحمد (۲۷۲۹۳). وأبو داود (۱۸۱) والترمذي (۰۸۲ 287 ۸4) وصححه 
وابن ماجه (۹ 4۷). والنسائي (۱26۰۱۱۳) من حديث بسرة بنت صفوان مرفوعا. 
وصححه أيضًا جماعة من الحفاظ؛ منهم: الامام آحمد» وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبان (۹۸۸ - ۳٩4)ء‏ والحاكم 21157/١(‏ 
۸ وینظر: «مسائل أبي داود الاماع أحمد» :.)١1977(‏ و«مسائل الکوسج» عن 
أحمد وإسحاق (۰۵۳ ۰۱۰۹ و«العلل» للدارقطني (111/10--0707) واتنقیح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (۱/ ۲۱۸ - ۲۷). و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
(۲۲۱-۲۱۳/۱). 

(۲) سبق تخریجه. 


۳۸۹ 


الحدث. وكما أقيم لمس المرأة لشهوة(١‏ مقام الحدّث. 

وأيضًا فان مس الذكر يوجب [1/۲۹۸] انتشار حرارة الشهوة وثورانها في 
البدن» والوضوء يطفئ تلك الحرارة» وهذا مشامّد بالحس. ولم يكن 
الوضوء من مسّه لكونه نجسّاء ولا لكونه مجرى النجاسة حتى يورد السائل 
مس العَذرة والبول. ودعواه بمساواة مش الذكر للأنف من أكذب الدعاوي 
وأبطل القياس. وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما قوله: «آوجب الحدّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال 
الكثيرة من البول» فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة ومطابقتها للعقول 
والفطر وقيامها بالمصالح. فان ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق 
النفرة" عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحدٌ لأن الوازع 
الط (۳) كافي في المنع منه. 

وأما ما يشتدٌ تقاضي الطباع له فإنه لظ العقوبة عليه بحسب شدة 
تقاضي الطبع له وسد الذريعة إليه من قرب وبعد» وجعل ما حوله حمّی؛ 
ومنع من قربانه. ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات» وفي السرقة بإبانة 
اليد. وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربًا بالسوط ومنع”؟2 قليل الخمر ون 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ابشهوة». 

)۲( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة بدلا من «من النفرة». 
() في النسخ المطبوعة: «الطبيعي». 

)€( زاد بعده في المطبوع: «من؟. 


۳۹۰ 


كان لا یسک إذ قلیله داع إلى کثیره. ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر 
المسكر القدرٌ الذي لا يسكر خارجًا عن محض القياس والحكمة وموجب 
النصوص. 

وأيضًا فالمفسدةٌ التي في شرب الخمر والضررٌ المختص والمتعدّي 
اصفاف لخر وغدد التي في شرب ۲۹۸1/ ب] البول وأكل القاذورات؛ 
فان ضررها مختص بمتناولها. 

فصل 

وأما قوله: «وقصّر عددّ المنکوحات على أربع» وأباح ملك اليمين بغير 
حصر. فهذا من تمام نعمته وكمال شریعته وموافقتها للحكمة والرحمة 
والمصلحة. فإن النکاح يراد للوطء وقضاء الوطرء ثم من الناس من يغلب 
عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» فأطلق له ثانية وثالشة 
ورابعة. وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وأركانه. وعدد فصول ستته 
ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها. والثلاث أول مراتب الجمع؛ 
وقد علق الشارع بهاعدّة أحكام؛ ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نسکه(۲۱ لوئ وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه لا( وجعل حدّ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زیادة: ابمکة». 
)۲( أخرجه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث العلاء ب بن الحضرمي. 
(۳) روا آحمد ٩۱(‏ ۱۸۰۹۷۰۱۸۰۹۵-۰ والترمذي )٩7(‏ -وصححه ‏ 
وابن ماجه (۸ ۰4۷ والنسائي ( ۰۱۲ ۱۲۷) من حديث صفوان بن عسّال مرفوعا. 
وصححه آیضا ابن خزيمة (۰۱۷ ۱۹۲۰۱۹۳ وابن ¿ حبان (۱۳۲۸۰۱۲۲۷ ۰۳۹۳۲۲۰ 
۳ واختاره الضیاء المقدمي في «الأحاديث المختارة» (۳۱/۸- 1۲). 


۳۹۱ 


الضيافة المستحبة أو الواجبة(١‏ ثلانّا("2: وأباح للمرأة أن تُحِدَّ على غير 
زوجها ثلانًا("). فرحم الضرَةَ بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلانّاء ثم 
يعود. فهذا محض الحكمة والرحمة7؟) والمصلحة. 

وأما الإماء فلما كنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم 
يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معئى. فكما لیس في 
حكمة الله ورحمته أن يقصر السيد على أربعة عبيد أو أربع0*) دوابٌ وثياب 
ونحوهاء فليس في حكمته أن يقصره على اربع" إماء. 

وأيضًا فللزوجة حن على الزوج اقتضاه عد النكاح» يجب على الزوج 
القيام [۲۹۹/] به؛ فان شاركها غيرّها وجب عليه العدل بينهما. فقصَّر 
الأزواج على عدد يكون العدل فيه آقرب مما زاد علیه ومع هذا فلا 
يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه. ولا حق لإمائه عليه في ذلك» ولهذا لا 
يجب لهن قَسْم. ولهذا قال تعالى: هیده مامت 
کتک € [النساء: ۳]. والله أعلم. 


= وله شواهد كثيرة جدّاء منها حديث علي مرفوعاء رواه مسلم (1 ۲۷ وابن ماجه 
(207».» والنسائي (۱۲۹۰۱۲۸). ومنها حديث أبي بكرة الثقفي مرفوعاء رواه ابن 
ماجه (7 ۰۵۵ وصححه ابن خزيمة (۱۹۲). 

(۱) ع: «الموجبة». وفي ت: «المستحقة أو المستحبة». 

)۲( آخرجه البخاري (1۰۱۹) ومسلم (4۸) من حدیث أبي شریح العدوي. 

)۳( آخرجه البخاري (۱۲۸۱) من حدیث أم حبيبة زوج النبي ككلل. 

(4) في النسخ المطبوعة: «الرحمة والحكمة). 

)2 في النسخ الخطية: «أربعة»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

(5) ماعداع: «أربعة». 


۳۹ 


فصل 

وأما قوله: «وإنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات. ولم يُبح للمرأة 
أن تتزوج بأكثر من زوج واحد». فذلك من كمال حكمة الرب تعالى 
وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم. ويتعالى سبحانه عن خلاف 
ذلك. وينه شرعه أن يأتي بغير هذا. ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين 
فأكثرٌ لفسّد العالم» وضاعت الأنساب» وقتل الأزواج بعضهم بعضًاء 
وعظمت البلية» واشتدت الفتنة» وقامت سوق الحرب على ساق. وكيف 
يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ 
فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة 
الشارع ورحمته وعنايته بخلقه. 

فان قيل: فكيف رُوعي جانب الرجل» وأطلق له أن يُسِيمَ طرفه ويقضي 
وطره» وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته؛ وداعي المرأة 
داعيه» وشهوتها شهوته؟ 


عم 


قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبّأةٌ وراء(۲۱ الخدور0, 
محجوبة في کشر" بيتهاء [۲۹۹/ب] وكان مزاجها آبرد من مزاج الرجل» 
وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته؛ وكان الرجل قد أعطي من القوة 
والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثرٌ مما أعطيته المرأة» وبُلي بما لم ثبل 


000( في النسخ المطبوعة: «من وراء؟ بزيادة امن». 
(۲) في المطبوع: «الخْدُر» بضم الخاء والدال! 
,۳( كِسر البيت: جانبه. وفي ع: «كِن»» وکذا في النسخ المطبوعة مع زيادة الواو قبل 
(محجوبة. 
۳4۳ 


به- أُطلِق له من عدد المنکوحات ما لم يُطلّق للمرأة. وهذا مما خص الله به 
الرجال» وفضَّلهم به على النساء كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة 
والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك. وجعل 
الرجال قوامین على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب 
معيشتهن» ويركبون الأخطار» يجوبون القفار» ويعرّضون أنفسهم لكل بلية 
ومحنة في مصالح الزوجات. والربٌ تعالى شکور حليم» فشكر لهم ذلك 
وجبرهم بأن مكّنهم مما لم یمن منه الزوجات. وأنت إذا قايستٌ بين تعب 
الرجال وشقائهم وكدّهم وتّصّبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء 
مق الق و و توت خط ال سانش تما ذلك الف رات والدات اک 
من حظ النساء من تحمُل الغيرة. فهذا من كمال عدل الله وحکمته ورحمته» 
فله الحمد كما هو أهله. 


وأما قول القائل: «إن شهوة المرأة تزید على شهوة الرجل»» فليس كما 
قال. والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنشى من حرارة الذکر؟ ولکن 
المرأة - لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما یشغلها عن آمر شهوتها [1/۳۰۰] 
وقضاء وطرها - یغمُرها سلطان الشهوة» ويستولي عليهاء ولا یجد(۱) عندها 
ما یعارضه بل یصادف قلبًا فارغًا ونفسًا خالية؛ فيتمكّن منها کل التمکُن» 
وا فسات شر الا ول لت فين ردك 
عليه(" أن الرجل |ذا جامع امرأةً7") آمکنه أن یجامع غیرها في الحال. وكان 


(۲) ح» ف: «علی». وفي ع: «على ذلك». وفي النسخ المطبوعة: «علی هذا». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «امرأته». 
۳۹ 


النبي و يطوف على نسائه في الليلة الواحدة(۱). وطاف سليمان على 
تسعين امرأة في ليل" ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوةٌ وحرارةٌ باعل على 
الوطء. والمرأة إذا قضى الرجل وطره فترت شهوتهاء وانکسرت نفسهاء ولم 
تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين. فتطابقت حكمة الشرع والقدر(۳) 
والخلق والأمر. وله الحمد. 
فصل 
وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره. 
ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره»؛ فهذا أيضًا من كمال 
هذه الشريعة وحكمتها فإ السيّد قاهر لمملوكه» حاكم عليه مالك له. 
والزوج قاهر لزوجته حاكم علیها؛ وهي تحت سلطانه وحکمه تشبه الأسير. 
ولهذا مُنِع العبذ من نكاح سيدته» للتنافي بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين 
كونها سيدته وموطوءته. وهذا أمر مشهود بالفطرة والعقول قبخه وشريعة 
أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأتي به. 
فصل 
وأماقوله: «فرّق(*) بين الطلقات. فجعل بعضها محرّمًا للزوجة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۰۹) من حديث أنس مولع 

)۲( أخرجه البخاري (10۳۹) من حديث أبي هريرة یولع وفيه : «على مائة امرأة أو 
تسع وتسعين). وفیه (۳6۲۶): «علی سبعین امرأة». وفیه (1۹ 4 ۷) أنه «کان له ستون 
امرأة» فقال: لأطوفن...» 

(۳( ع: «القدر والشرع». 

(6) ع: «وفرّق»» وکذا في النسخ المطبوعة. 


۳۹۵ 


وبعضها غير [۳۰۰/ ب] محرّم! فقد تلم من بيان حكمة ذلك ومصلحته ما 
فيه كفاية. 
فصل 
وأما قوله: «وفرّق(١)‏ بين لحم الابل وغيره من اللحوم في الوضوء). 
فقد تقدّم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤالء وأنه على وق 
الحكمة ورعاية المصلحة. 
فصل 
وأما قوله: «وفرّق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة)ء فهذا 
سؤال أورده عبد الله بن الصامت على أبي ذرء وأورده آبو ذر على النبي كلك 
وأجاب عنه بالفرق المبين" فقال: «الکلب الأسود شیطان»۲۳. وهذا إن 
أريد به أن الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرًا كما هو الواقع 
فظاهر. وليس بمستنكر؟» أن يكون مرورٌ عدو الله بين يدي المصلي قاطعًا 
لصلاته» ويكون مروره قد جعل تلك الصلاءً بغيضة إلى الله مكروهة له 
فيؤمر المصلّي بأن يستأنفها. وإن كان المراد به أن الكلب الأسود شيطان 
الکلاب فان کل جنس من جناس الحيوانات فيها شياطين» وهي ماعنًا 
منها وتمرّد. كما أن شياطين الانس عتاتهم ومتمزدوهم والابل شیاطین 


() ت: «فرّق». 
() في النسخ المطبوعة: «البین». 
(۳) آخرجه مسلم (۵۱۰) من حدیث آبي ذر له 
)٤(‏ ت: (بمستکثر). 
۳۹٦‏ 


الأنعام» وعلى ذروة کل بعير شیطان(۱) = فيكون مروژ هذا النوع من 
الکلاب - وهو من أخبثها وشرّها ‏ مبعُضًا لتلك الصلاة إلى الله» فيجب على 
المصلي أن يستأنفها. وكيف یستبعد أن يقطع مرورٌ العدوٌ [01/أ] بين 
5 د > 1 

الإنسان وبين وليه حکم مناجاته له» كما قطعها كلمة من كلام الادمیین أو 
قهقهة أو ريح» أو ألقى عليه اليرٌ نجاسة» أو نومه الشيطان فيها؟ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي و أنه قال: إن شيطانًا تفلت علي 
البارحة ليقطع علي صلاتي»(۲۲. 

وبالجملة» فللشارع في أحكام العبادات أسرارٌ لا تهتدي العقول إلى 
إدراكها على وجه التفصيلء وان أدركتها جملة. 

فصل 

وأما قوله: «وفرّق بين الریح الخارجة من الدبر وبين الجَشُوة» فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه).؛ فهذا أيضًا من محاسن هذه الشريعة وكمالهاء 
كما فرّق بين البلغم الخارج من الفم وبين العَذِرة في ذلك. ومن سوّی بين 
الريح والجشاء فهو کمن سوّى بين البلغم والعَذِرة. والجشاء من جنس 
العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ» ثم تطلب لها منفدًاء تتسخرج من 
الخياشيم» فيحدث العطاس. وكذلك الجشاء ريح تحتبس فوق المعدة 
فتطلب الصعود بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة. ومن سوّی بين 
الجشوة والضرطة في الوصف والحكم فهو فاسد العقل والحش. 


م سس و رد 


۳۹۷ 


فصل 
وأما قوله: «آوجب الزكاة في خمس من الإبل» وأسقطها عن آلاف من 
الخیل»؛ فلعَمْرٌ الله» إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذاء كما في 
سنن أبي داود»(۱) من حديث عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال 
7 ب] رسول الله يكِِ: قد عفوت عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
9 : من كل أربعين درهمًا درهم. وليس في تسعين ومائة شيء» فإذا 
تين ففیها خمسة دراهم). 


ورواه سفیان عن أبى إسحاق» عن الحارث؛ عن علی(۳. 

وقال بقية: حدثني أبو معاذ الأنصاري عن الزهري» عن سعيد بن 
الست ا سي 
والّكَّة)(4) . قال بقية: الجبهة: الخيل. والكسعة: البغال والحمير. والنشة 


)۱( برقم (۱5۷6). ورواه أحمد (۱۱ ۰۸۷ ٩۱۳‏ والترمذي (1۲۰ والنسائي (۰۲1۷۷ 
۸ وصححه ابن خزيمة (۲۲۸۶). وحسنه البغوي في «شرح السنة» (5/ »)٤۷‏ 
واختاره الضیاء المقدسي (۲/ ۱4۰ -۱6۱). 

(؟) هي الورق يعني: الفضة. 

(۳) رواه آحمد (۱۰۹۷)» وابن ماجه (۱۷۹۰) من طریق سفیان الشوري به. ورواه ابن 
ماجه (۱۸۱۳) من طریق سفیان بن عيينة» عن أبي إسحاق به. ورواه ابن وهب في 
«الجامم» (141) عن السفیان ماه ومن طريقه رواءابيهقي (۱۱۸/4). وينظر: 
«العلل» تلدارقطني (۳/ ۱6۷ -۱۱۱). 

)4( رواه البيهقي (۱۱۸/4) من طریق بقية به» وقال: «کذا رواه بقية بن الولید عن آبي 
معا وهو سليمان بن أرقم» متروك الحديث» لا يُحتج به» وقد اختلف عليه في 
إسناده؛ فقيل: هكذا. وقيل: عنه» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة). ثم د 

۳۹۸ 


الع ات فن الت 
وفي کتاب عمرو بن حزم: «لا صدقة في الجبهة والکنعة. والكسعة 


الحمیر» والجبهة: الخیل ». 
وفي «الصحيحين»" من حدیث أبي هريرة عن النبي يكل اليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 


والفرق بين الخيل والابل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الابل» فان الابل 
تراد للدّرٌ والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد 
إلى بلد. وآما الخیل فانما خلقت للك وال والطلب والهرب» واقامة 


= خرجه وکذا ابن عدي في «الکامل) (۲۳۹/۶4)؛ و محمد بن إبراهيم الجرجاني في 
«الأمالي» (۰)۳۰۷ وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ ۱۸۱۷) من طریق أبي عمرو 
الحراني» عن سلیمان بن آرقم کذلك. ورواه آبو داود في «المراسیل» ( ۰۱۱ ۱۱۵) 
من طریقین عن کثیر بن زياد عن الحسن مرسلا. ورواه آبو عبيد في اغريب 
الحدیث» (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳) من طریق حماد بن زید» عن كثير بن زياد معضلا. 
وينظر ما في «غريب الحديث» لابي عبید (۱/ ۱۲6). وقد قال البيهقي (۱۱۸/4): 
«أسانيد هذا الحديث ضعیفةً». ۱ 

(۱) ح» ف: «المزینات»؛ تصحیف. 

(۲) کذاء ولعل نظر المصنف انتقل من لفظٍ إلى آخر أثناء التقل» فدخل عليه حدیث في 
حديث. وقد كان البيهقي علقه في «السنن الكبير (۱۱۸/4) بلفظ: «وانه لیس في 
عبد مسلم ولا في فرسه شيء»» ثم آسنده من حديث عمرو بن حزم؛ ثم أعقبه 
بالحدیث الذي سبق قبل هذا. ويحْسْنْ تدبّرٌ ما في «السنن الکبیر» للبيهقي (4/ ۸٩‏ - 
۰ و«نصب الرایة» للزيلعي (۲/ ۰۳۷ و«الدرایة» لاب نی (ص ۵ 6۷۵ 

(۳) البخاري (۱8۱۳) ومسلم .)٩۸۲(‏ 


۳۹۹ 


الدين» وجهاد أعدائه. وللشارع قصد أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليهاء 
وترغيب النفوس في ذلك بكلٌ طريق. و لهذا عفا عن أخذ الصدقة منهاء 
ليكون ذلك أرغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطها. وقد 
قال تعالی: لوآ دوأ لهم ما اطم ین رو وین رباط یل © [الأنفال: 
.[٦‏ 
فرباط ]/۳٠۲1‏ الخيل من جنس آلات السلاح والحرب. فلو كان عند 
الرجل منها ما عسى" أن يكون» ولم يكن للتجارة- لم يكن عليه فيه زكاة؛ 
بخلاف ما أعد للنفقة» فان الرجل إذا ملك منه نصابًا ففيه الزكاة. وقد أشار 
النبي بيا إلى هذا بعينه في قوله: «عفوت(۳ لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
ی 5 و ¢ 0 
فهاتوا صدقة ارق آفلا تراه کیف فق بين ما أعد للانفاق» وما*) أعد 
لاعلاء كلمة الله ونصر دینه وجهاد أعدائه» فهو من جنس السیوف والرماح 
والسهام؟ وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وکمالها. 
وآما قوله: «آوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العُشر» وفي 
٠.‏ 1 ۰ #۶ 
الزروع والثمار نصف العشر أو العشرّ. وفی المعدن الخمس». فهدا ایضا 
من كمال شريعته ومراعاتها للمصالح. فان الشارع أوجب الزكاة مواساةً 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولذلك». 

(۲) ت»ع: عساه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «قد عفوت». 

(4) تقدّم في أول الفصل. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وبين ما». 


للفقراء وطّهْرةَ للمال» وعبوديةً للرب» وتقرّبًا إليه» باخراج محبوب العبد له 
واٍیثار مرضاته. 

ثم فرضها على أكمل الوجوه وأنفعها للم‌ساکین وأرفقها بأرباب 
الأموال. ولم يفرضها في كل مال» بل فرضها في الأموال التي تحتمل 
المواساق ويكثر فيها البح والدّرّ والنسل. ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه 
من ماله ولاغنى له عنه» كعبيده إمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه» بل 
فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي والزروع /۳٠۲[‏ ب] والثمار» 
والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» 
وعامة تصرف فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما أسقط الزكاة فيه. 

ثم قسم كل جنس من هذه الا جناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما 
فيه الزكاة» وإلى ما لا زكاة فيه. فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة ترعى بغير 
كلفة ولا مشقة ولا خسارة:فالتعمة فیها کاملة والمنة بها وافرة والکلفة 
فيها يسيرة» والنماء فيها کثیر؛ فخص هذا النوع بالزكاة. وإلى معلوفة بالثمن 
أو عاملة في مصالح آربابها في دوالیبهم وحروثهم وحمل آمتعتهم فلم 
یجعل في ذلك زکاة لكلفة المعلوفة وحاجة المالکین إلى العوامل» فهی 
كثيابهم وعبیدهم وإمائهم وامتعتهم. 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمین: قسم يجري مجری السائمة من 
بهيمة الانعام في سقیه من ماء السماء بغیر كلفة ولا مشقة فأوجب فيه 
العشر. وقسم یسقی بكلفة ومشقة ولکن کلفته دون كلفة المعلوفة!۱) بكثير» 


(۱) آثبت في المطبوع: «العلوفة»! 


والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاءً ما شرب بنفسه ولم يُسقط زكاته جملة(۳ 
ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمین: آحدهما ما هو قد تف 
والتجارة به والتكسّب. ففیه ال زكاة کالنقدین والسبائك ونحوها. والی ماهو 
مُعَذّ للانتفاع دون الربح والتجارة [1/۳۰۳] کحلیة(4) المرأة والات السلاح 
التی يجوز استعمال مثلهاء فلا زكاة فیه. 
ثم قسم العروض إلى قسمین: قسم آعد للتجارة ففیه الزكاة؛ وقسم 
عدٌ للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فیه. 


اس 


ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من آشق الأشياء وأكثرها 
معاناة وعملا عدها بان جل فیها ربع العشر. ولما كان الربح والنماء 
بالزروع والثمار التي ی بالكلفة أقل کلف والعمل آیسل ولا يكون في 
كل السنة= جعله ضغْفه وهو نصف العشر. ولما كان التعب والعمل فیما 
يشرب بنفسه أقل والمؤنةٌ آیسر جعله ضِعْفَ ذلك» وهو العشر واکتفی فيه 
بزكاة عامّة خاصّة. فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن 
فيه زكاة» لأنه قد انقطع نماژه وزيادته؛ بخلاف الماشية» وبخلاف ما لو أُعِدٌَ 


)۱( في حاشية ع: «مرتبته» مع علامة «ظ» فوقها. 
(۲) ع: «جملة واحدة»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
)۳( في حاشية ع: «للتنمیة» مع علامة «ظ » فوقها. وفي المطبوع: «لتنمیته». 
( في المطبوع: «كحلي». 
۲ 


للعجارة فانه(۱) غرضّه المء(۳). 

ثم لما كان الرّكاز مالا مجموعًا 1ه كان تاه ار ی وی 
ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه- كان الواجب فيه ضعف ذلك» وهو 
الح 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بر العقول حسنها 
وكجالهاء.وشهدت الفا بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شريعة آفضل منها. 
ولو اجتمعت عقول العقلاء ف الألباء واقترحت شینا يكون اج 
مقترّح(۳ لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به. 

ولما لم يكن کل مال يحتمل المواساة ٠71‏ ب] قدَّر الشارغ لما 
يحتمل المواساة لصا مقر لا تجب الزكاة في اقل منها. ثم لما كانت تلك 
لشي قم انين اك عدت راب تخاس 
ما يُجْحِف المواساةٌ ببعضه» فجعل الواجبٌ من غيره كما دون الخمس 
والعشرين من الوبل. ثم لما كانت المواساة لا تحتمل کل يوم ولا کل شهر» 
ذ فیه (جحاف بأريات الأموال: > جعلها كل عام مر كما جعل الصيام كذلك. 
ولما كانت الصلاة لا یشق فعلها کل يوم وظّفها( * کل یوم وليلة» ولما کان 
ال يشق تكرر وجوبه کل عام جعله وظیفةًالعمر. 


)١(‏ ع: «فان. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «عرضة للنماء». 

۳( في المطبوع: «أَحسنْ مقتر خا»! 

(4) ح: «وضعها» والظاهر أنه مغيّر. وکذا في ف. 
۳ 


وإذا تأمل العقل(۱) مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة" مما لا يض 
المُخْرِجَ فقه. وينفع الفقیر آخذه- رآ" قد راعى فيه حال صاحب المال 
وجانبه حق الرعاية» ونفغ الآخَذٍ به(8). وقصّد إلى کل جنس من أجناس 
الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه. فأوجب زكاةً العين في الذهب 
والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوهاء وأوجب زكاة السائمة 
في الابل والبقر والغنم» دون الخیل والبغال والحمیر ودون مايقل افتناژه 
کالصیود على اختلاف أنواعهاء ودون الطیر کلّه. وأوجب زکاة الخارج من 
الارض في آشرفه» وهو الحبوب والشمار» دون البقول والفواکه والمقائی 
والمباطخ والانوار. 

وغيرٌ خافٍ تميز ما أوجب فيه الزکاة عمًا لم یوجبها فیه في [۱/۳۰۸] 
جنسه» ووصفه ونفعه» وشدة الحاجة إليه» وكثرة وجوده؛ وأنه جار مجرى 
الاموال لما غداه يدن اجان الام رال بحیت لو عند لاش فقده‌بالداس» 
وتعطل علیهم كثيرٌ من مصالحهم؛ بخلاف ما لم یوجب فيه الزكاةً فانه جار 
مجری الفضلات والتَيِمّات التي لو فقدت لم یعظم الضرر بفقدها. 

وكذلك راعی في المستحقین لها أمرّين مهمّین. آحدهما: حاجة 
الآخذ. والثاني: نفعه. نجعل المستحقین لها نوعین: نوعا يأخذ لحاجته» 
ونوعا يأخذ لنفعه. وحرمها على من عداهما. 


)١(‏ ع: «العاقل» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) زید بعده في النسخ المطبوعة: «وجده» لیکون جواب ذا». وظهر لي أن جوابه فیما 
يأتى: «رآه». 


(۳) في النسخ الخطية: «ورآه»» وأرى الواو مقحمة. 
(6) حءف: «للأخذ به». وأثبت في المطبوع: «آخذيه». 


€ 


فصل 

وأما قوله: «وقطع بد السارق التي باشر بها الجناية» ولم يقطع فرج 
الزانى وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف»» فجوابه 
أن هذا من أدل الدلائل على آن هذه الشريعة مترّلة من عند آحکم الحاكمين 
وأرحم الراحمين. 

ونحن نذكر فصلا نافمًا في الحدود ومقاديرهاء وكمال ترتيبها على 
أسبابهاء واقتضاء کل جناية لما رنب عليها دون غيرهاء وأنه ليس وراء ذلك 
للعقول اقتراح. ونورد أسولةً لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله 
وقوته أحسنّ انفصال. والله المستعان» وعليه التكلان. 


إا جل داژه وتقاست آسماژه لما حلق العباد وخلق الموت 
والحياة» وجعل ما على الارض زينة لهاء لیبلو عباده [۳۰4/ ب] ویختبرهم 
ع عو ع 2 3 5 
أيهم أحسَنْ عملا- لم يكن في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء في 
أنفسهم وخارجًا عنهاء فجعل في أنفسهم العقول والأسماع والأبصان 
والإرادات والشهوات. والقوى والطب‌ائع» والحب والبغض» والميل 
والنفورء والأخلاق المتضادة المقتضية لآثارها اقتضاءَ السبب لمسیّه 
والتي في الخارج الأسبابٌ التي تطلب النفوش حصولهاء فتنافس فيه؛ 

2 J 7 3 ۶ عه‎ 

وتكره حصوله فتدفعه عنها. ثم آکد أسبابَ هذا الابتلاء بأن وکل بها قرناء 
من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة» وفرّناء من الأرواح الخيرة العادلة 
الطيبة. وجعل دواعی القلب وميوله مترددةً بينهماء فهو إلى داعى الخير مرت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة زيادة: «الصحیحة». 


0 


وإلى داعي الشرّ مرةء ليتم الابتلاء في دار الامتحان» وتظهر حكمة الثواب 
والعقاب في دار الجزاء. وكلاهما من الح الذي خلق الله السماوات 
والأرض به ومن أجله. وهما مقتضی ملك الربّ و حمده فلا بد أن یظهر 
ملكّه و حمدّه فيهماء كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بینهما. 
وأوجب ذلك في حكمته ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن 
أرسل رل وأنزل کتبه» وشرّع شرائعه لتم ما اقتضته حكمته في خلقه 
وأمره. وأقام سوق الجهاد لما حصل من المعاداة والمنافرة بين هذه 
الأخلاق والأعمال والإرادات» كما حصل بين من قامت به. 


فلم يكن بد من حصول مقتضى الطباع البشرية وما قارنها(۱) من [1/00] 
الأسباب من التنافس والتحاسد» والانقياد لدواعي الشهوة والغضب وتعدّي 
ماحد له» والتقصير عن كثير مما تُعُبّدَ به. وسهّل ذلك عليها اغتراژها بموارد 
المعصية مع الاعراض من مصادرهاء وایئاژها ما تتعجَّلّه من يسير اللذة في 
دنياها على ما تتأجّله من عظيم اللذة في أخراهاء ونزولها على الحاضر (۲) 
المشامّد» وتجافيها عن الغائب الموعود. وذلك موجّب ما جبلت عليه من 
جهلها وظلمها. فاقتضت أسماءً الربٌ الحسنی وصفاته العْلی( ۳ وحكمته 
البالغة» ونعمته السابغة» ورحمته الشاملة» وجوده الواسع- أن لا يضرب عن 
عباده الذكر صفحاء وأن لا يتركهم سَدَّىء ولا يخليهم ودواعي نفوسهم 
وطبائعهم؛ بل رگب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع والضانٌ 


)١(‏ ح: «قاربها»» تصحيف. 

(؟) ح» ف: «الخاطرا؛ تصحيف. 

(۳) ت: «العلیا»؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 
٦‏ 


والآلم واللذة؛ ومعرفة أسبابها. ولم يكتف بمجرّد ذلك حتّی عرّفهم به مفصّلا 
على ألسنة رسله وقطع معاذيرهم بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما 
لا يبقى 70 لهم عليه حجة ة یم لله اک مالک ۳ عن بد و یخی من ی عبت 
إت له سیم عم 6 [الانفال: ۲6۲ 


وصرّف لهم طرق الوعد والوعيد والترغیب والترهیب. وضرب لهم 
الأمثال» وآزال عنهم کل إشكالء ومگُنهم من القيام بما أمرهم به وترلٍ ما 
نهاهم عنه غاي التمكين» وأعانهم عليه بكلٌ سبب» وسلّطهم على قهر 
طباعهم بما یرهم إلى | ایشار العواقب صلی الاي ورفض الیسیر 
3 ب] الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها. وأرشدهم إلى التفكّر 
والتدبر» ولیثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين 


وأكمل لهم دينهم وأتمّ عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله 
من أسباب العقوبة والمثوبة» والبشارة والنذارة» والرغبة والرهبة؛ وتحقيق 
ذلك بالتعجیل لبعضه ق دار المحنة لیکون علا وحار لتحقیق ما آخره 
عنهم في دار الجزاء والمثوية: ويكون العاجل مذكُرًا بالآجلء والقلیل 
المنقطع بالکثیر المتصل» والحاضرٌ الفائث مُؤْؤْنًا بالغائب الدائم. 

فتبارك الله رب العالمین وأحكم الحاکمین وآرحم الراحمین» وسبحانه 
وتعالی عما یظثه به من لم یقدره حقٌّ قدره ممن آنکر آسماءه وصفاته؛ وآمره 
ونهيه» ووعده ووعيده؛ وظنّ به ی السّوء فأرداه ظنّه فاصبح من 
الخاسرين. 


فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته: أن شرّع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم" على بعض. في الرؤوس والأبدان 
والأعراض والأموالء كالقتل والجراح(' والقذف والسرقة. فأحكم 
سبحانه وجوة الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام؛ وشرعها على 
أكمل الوجوه المتضمّنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما 
يستحقه الجاني من الردع. فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل» ولا 
في الزنا الخصاء ولا في السرقة إعدام [05/أ] النفس. وإنما شرع لهم في 
ذلك ماهو موجب أسمائه وصفاته» من حكمته ورحمته ولطفه إحسانه 
وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ویقتنع كل 
إنسان بما آتاه مالكه وخالقه» فلا يطمع في استلاب غيره حقّه. 


ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والکشرةه 
ودرجات متفاوتة في شدة الضرر وخفته» كتفاوت سائر المعاصي في الكبر 
والصغر وما بين ذلك. ومن المعلوم أن النظرة المحرّمة لا يصلح إلحاقها 
في العقوبة بعقوبة مرتكب الفاحشة, ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف» 
ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا والقدح في الأنسابء ولا سرقة اللقمة 
والفلس بسرقة المال الخطير العظيم. فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن 
بد من تفاوت مراتب العقوبات. وكان من المعلوم أن الناس لو ولوا إلى 
عقولهم في معرفة ذلك وترتيب کل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسًا 


)١(‏ أثبت في المطبوع: امن بعضهم) بزيادة امن»! 
(۲) أثبت في المطبوع: «الجرح». 
۹۸ 


ووصفا وقدرًا لذهبت بهم الآراء کل مذهب» وتشعبت بهم الطرق كل 
مشكّبء ولعظم الاختلاف واشتدٌ الخطب . فكفاهم أحكم الحاكمين وأرحم 
لراحمین() مؤنة ذلك وأزال عنهم کلفته» وتولّى بحكمته وعلمه ورحمته 
تقدیره نوعا وقدرّاء ورتّب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها من 
التكال. 


حي باح وش رکه ورد أن نعل تلك ۱۷/۳۰۱۱ موب 
كفاراتٍ لأهلهاء وطهرَةً تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا علیه» ولا 
سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والإنابة. فرحمهم بهذه العقوبات 
أنواعا من الرحمة فى الدنيا والآخرة» وجعل هذه العقوبات دائرةً على ستة 
أصول: قتل» وقطع» وجلد» ونفي» وتغريم مال» وتعزير. 

فأما القتل» فجعله عقوبة أعظم الجنایات. كا لجناية على الأنفس 

وکانت""* عقوبته من جنسه؟ وکالجناية على اللین بالطمن فيه والارتداد 
عنه» وهذه الجناية أولى بالقتل وک عدوان الجانی عليه من کل عقوبة اذ 
بقاژه بين أظهر عباده مفسدة لهم» ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة. فاذا 
حيس شرّه وأمسك لسانه وکف اذا والتزم الذل والصغار وجریان آحکام 
الله ورسوله عليه وأداءَ الجزية= لم يكن في بقائه بين آظهر المسلمين ضررٌ 
عليهم» والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين. وجعله أيضًا عقوبة الجناية على الفروج 
المحرّمة لما فيها من المفاسد العظيمة» واختلاط الانساب والفساد العام. 


)۱( ع: «آرحم الراحمين وأحكم الحاکمین» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «فکانت». 
۹ 


وأما القطع. فجعله عقوبة مثله عدلاء وعقوبة السارق» فكانت عقوبته 
به أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد. ولم تبلغ جنایثه حدَّ العقوبة بالقتل» فكان 
أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ 
أموالهم. ولما كان ضررٌ المحارب أشدَّ من ضرر [1/۳۰۷] السارق» وعدوانّه 
أعظم- ضَمَّ إلى قطع يده قطع رجله ليكف عدوانه» وشرّ يده التي بطش 
بهاء ورجله التي سعى بهاء وشرع أن يكون ذلك من خلافي. لثلا يفوت عليه 
مفعة الشى بکماله. فك ضرره وعدوانه» ورحمّه يآن آبقی له ندا من شتق» 


NE ۶ 


ورجلا من شِقٌ. 

وأما الجلد. فجعله عقوبة الجناية على الأعراض» وعلى العقول؛ وعلى 
الأبضاع. ولم تبلغ هذه الجنايات مبلفا يُوجب القتل ولا إبانة طرف؛ إلا 
الجناية على الأبضاع فان مفسدتها قد انتهضت سببًا لأشنع القتلات» ولكن 
عارضها في البکر شدةٌ الداعي وعدمٌ المعوّض(۱ فانتهض ذلك المعارض 
سببًا لإسقاط القتل. ولم يكن الجلد وحده كافيًا في الزجرء فغلّظ بالنفي 
والتغریب. ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخلطاء ما 
يزجره عن المعاودة. 

وأما الجناية على العقول بالسكرء فكانت مفسدتها لا تتعدّی السكران غالبًا. 
ولهذا لم يحرّم السکز في أول الإسلام؛ كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان 
في كل ملة وعلی لسان کل نبي. وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدّرة من 
الشارع» بل ضرّب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجریده وضرّب فيها 


(۱) أثبت في المطبوع: «العورض». 
6٠‏ 


أربعين17). فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا(۳ في ارتکابها غلظها الخليفة 
و 

الراشد عمر بن الخطاب الذي أمرنا باتباع سنته» وسنته من سنة [۳۰۷/ب] رسول 

الله مارب فجعلها ثمانين بالسوط(۳؟ ونفی فيهاء وحّق الرآس(*). وهذا کله من 

فقه السنةء فإن النبي و آمر بقتل الشارب في المرة الرابعة(* ولم ينسخ 


)١(‏ روى البخاري (1۷۷۱۰۲۷۷۳) ومسلم (1707) من حديث أنس أن النبي بيا 
ضرب بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» وعند مسلم: جلد النبي كَل 
بجريدتين نحو أربعين» وفعله أبو بکر. ورواه البخاري (۳۸۷۲) ومسلم (۱۷۰۷) 
أيضًا من حديث عثمان بن عفان في قصة جلد الوليد بن عقبة أنه ضربه أربعين» وقال 
في رواية مسلم: «جلد النبي اة اربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل 
سنة» وهذا أحب إليّ (أي ضرب أربعين). وانظر: «فتح الباري» (۷/ /01). 

(۲) كذا بالباء الموحدة في النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا ضبط ابن أبي جعفر في 
حديث مسلم (۲ ۱۷). والجمهور ضبطوه بالياء المثناة من تحت. انظر: امشارق 
الأنوار» (۱۱۹/۱). 

(۳) قد غلظها عمر بن الخطاب ین بعد استشارة کبار الصحابة» ففي (صحیح 
مسلم» (۱۷۰۲) أن من آشار إليه أن تجعل أخف الحدود وهو ضرب ثمانین: 
عبد الرحمن بن عوف» وكذلك في «الترمذي» (۱66۳). وآما في «الموطأ» 
(0687/5 أنه علي بن أبي طالب وعلله بقوله: «إذا شرب سکر وإذا سكر هذی» 
وإذا هذى افتری. قال ابن عبد البر في «الاستذکار- ط التركي»: هذا حديث منقطع 
من رواية مالك وقد روي متصلا من حديث ابن عباس» ذكره الطحاوي في «أحكام 
القرآن». وانظر: «شرح مشكل الآثار» (۱۱/ ۰-۲۷ ۲۷). 

() سبق تخریجه. 

(۵) رواه آأحمد (۲۲ ۱۰۷۲۹۰۷۹۱۱۰۷۷ وأبو داود (484۸6) وابن ماجه (۰)۲۰۷۲ 
والنسائي (2777) وفي «السنن الکبری» (۵۲۷۷) من حدیث آبي هريرة مرفوعا؛ 
وصححه ابن حبان (۲)50)؛ والحاکم (۳۷۱/4). ورواه آحمد (۷٤۱۹۸)ء‏ وآبو ے 


6١١ 


ذلك(۱) ولم ها از ی وی جع إلى اجتهاد الإمام في 
المصلحة. فزيادة آربعین والنفي والحلق آسهل من القتل. 


فصل 


وأما تغريم المال - وهو العقوبة المالية ‏ فشرعها في مواضع. منها: تحريق 


ماع الغال من الغنيمة(؟) . ومنها: حرمان سهمه. ومنها : إضعاف الغُرم على 
نارق العمارالمعلقة: وبا إضعافه على کاتم الضالّة الملتقطة. فا اف 
شطر مال مانع الزكاة. ومنها: عزمه على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة 
لو لاما متعه من إنفاذه ما عرّم عليه» من کون الذرية والنساء فيها("» فتتعدّی 


(۱) 


فق 
۳( 


داود (41۸۲). والترمذي (۱44)؛ وابن ماجه (۲۵۷۳) والنسائي في «السنن 
الکبری» (۸ ۰۵۲۷۹٩۰۵۲۷‏ ۵۲۸۰) من حدیث معاوية مرفوعا؛ وصححه ابن حبان 
.)١1555(‏ وينظر: «الم‌سند» لاأحمتد (۰۱۱۹۷ ۰۷۰۰۱۳ ۲۳۱۳۰۰۱۹۲۰ 
واالسسنن» لابي داود (۰41۸۳ 180 5)؛ و«السسئن الكبرى» للنسائي (۱ ۵۲۸ - 
۵6 ) ولالمجتبی» له (۰)۵1۱۱ و«المسند السصحیح» لابن حبان (۵ ۱16 
و«المستدرك» للحاکم (۳۷۳-۳۷۱/4). 

في حاشية ح نقل بعض القراء کلام شيخ الاسلام على الحدیث المذكور» وهو في 
مجموع الفتاوی» (۳4/ ۲۱۹) ومنه قوله: اوهو ثابت عند أهل الحديث» لکن آکثر 
العلماء یقولون: هو منسوخ. وتنازعوا في ناسخه على عدة آقاویل. ومنهم من یقول: 
بل حکمه باق. وقیل: بل الوجوب منسوخ والجواز باقي». ثم بیّن المحثّي قول ابن 
القيم» غير أن آخر حاشیته لم یتضح في الصورة. 

سبق تخريجه وتخريج ما بعده. 

أخرجه البخاري (4 74) ومسلم )50١(‏ من حديث أبي هريرة رمع من غير ذكر 
الذرية والنساء. وورد ذكرهم في حديثه الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 
(كؤلام). 


1۲ 


العقوبة إلى غير الجاني» وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل. ومنها: 
عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قتله» حيث 
شفع فيه هذا المسيء» وأمر الأمير بإعطائه» فحرم المشفوع له عقوبة للشافع 
الآمر(). 

وهذاالجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط. ونوع غير مضبوط. 
فالمضبوط ما قابل المتلّفء إما لح الله كإتلاف الصيد في الاحرام أو لحن 
الآدمي كإتلاف ماله. وقد نبّه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمّن 
للعقوبة بقوله: دوق وبل [1/۳۰۸] لمرو € [المائدة: 48]. ومنه: مقابلة الجاني 
. بنقيض قصده من الحرمانء كعقوبة القاتل لمورثه" بحرمان ميراثه» وعقوبة 
المدبّر إذا قتل سيِّدّه ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصّى له ببطلان وصيته. ومن 
هذا الباب: عقوبة الزوجة الناش ز(۳ بسقوط نفقتها وكسوتها. 

وأما النوع الثاني غير المقدّره فهو الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب 
المصالح. ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عامٌ وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص 
كالحدود. ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب 
أنه يختلف باختلاف المصالح» ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان 
ومكان بحسب الم صلحة. إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومّن بعدهم من الأئمة. 


)١(‏ يشير إلى قصة عوف بن مالك وخالد بن الوليد. أخرجها مسلم (117617) من حديث 
عوف. 

(؟) ماعداع: «لموروثه». 

(۳) ع: «الناشزة» وكذا في الطبعات القديمة. 


۱۳ 


وأما التعزير» ففي کل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة. فان المعاصي ثلائة 
أنواع': نوع فيه الحدٌ ولا كفارة فيه. ونوع فيه الكفارة» ولا حدّ فيه. ونوع 
لا حدّ فيه ولا کفارة. فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف. والشاني 
کالوطء في نهار رمضان» والوطء في الاحرام. والثالث كوطء الأمة 
المشتركة بینه وبين غيره» وقبلة الأجنبية والخلوة بها؛ ودخول الحمام بغیر 
مئزر» وأكل الميتة والدم و لحم الخنزیر» ونحو ذلك. 

فأما النوع الأول فالحد فيه مُْنِ عن التعزیر. وأما الثاني(" فهل يجب 
مع الكفارة فيه تعزير أم لا؟ على قولين [۳۰۸/ ب] وهما في مذهب أحمد. 
وأما الثالث. ففيه التعزير قولًا واحدًا. ولكن هل هو كالحدء فلا يجوز للامام 
تركه» أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه» كما يرجع إلى اجتهاده 
في قدره؟ على قولين للعلماء» الثاني قول الشافعي, والأول قول الجمهور. 

وما كان من المعاصي محرّمَ الجنس كالظلم والفواحش» فان الشارع لم 
يشرع له كفارة. ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات 
والسرقة. وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما 
يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما. وليس ذلك تخفيقًا عن مرتكبهماء بل 
لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصيء وإنما عملّها فیها(*) فيما 
() انظر: «الطرق الحكمية» (۲۸۱/۱) و«زاد المعاد» (۱۸/۵) و«الداء والدواء» 

(ص ۱۱۳). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «النوع الثاني» وکذا «النوع الثالث» فيما يأتي. 
(۳) كذا في «الزاد» (۱۹/۰) آیضا. وفي «الطرق الحكمية) :)۲۸١ /١(‏ «وهسا 

لأصحاب أحمد وغیرهم». 
(4) «فيها» ساقط من ع. 


٤ 


كان مباخا في الأصل وخرّم لعارض كالوطء في الصيام والاحرام. وطرد 
هذا وهو الصحيح ‏ وجوبٌ الكفارة في وطء الحائض. وهو موجب 
القياس لو لم تأت الشريعة به(۱؟ فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة؟(۲) 


وعکس هذا: الوطء في الدبر لا" كفارة فيه. ولا يصح قياسه على 
الوطء في الحیض, لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تعمل فيه الكفارة. ولو 
وجبت فيه الكفارة لوجبت في الزنا واللواط بطريق الأولى. فهذه قاعدة 
الشارع في الکفارات وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة. 


فصل 
وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة» كما لم 
یعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة [1/۳۰۹] الحجة عليهم. وجعل الحجة التي 


يأخذهم بها إما منهم وهي الاقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال؛ وهو 
أبلغ وأصدق من إقرار اللسان؛ فان من قامت عليه شواهد الحال بالجناية» 


)۱( (به۷ من ع. 

() رواه آحمد (۳۷۳)؛ وأبو داود (۲۱۲۸۰۲۱۶) والترمذي (۱۳۷۰۱۳) وان 
ماجه (۰16۰ 19۰). والنسائى فى «السنن الکبری» (۰۲۷۸ ٩٠٥۳-٩۹۰٥۰‏ 
۵ ۹۰۵۰6۰۱۱ ۹۰3۸) من حديث ابن 
عباس مرفوعاء وفي سنده ومتنه اختلاف كثيرٌ منتشرٌ. وینظر: «السنن الکبری؟ 
للنسائي ۰۰۵60 ۰۹۰۱۱۰۹۰۱۵۷ ۹۰۱۱۱۹۰۱۳۰۹۰۱۲ ۰6٩۰۱۸۰۹۰۲۷‏ 
و«السنن الکبیر» للبيهقي (۱/ ۳۱۸-۳۱6 واشرح السنة» لابي محمد البخوي 
(۲/ ۰۱۲۸ و«تنقیح التحقیق) لابن عبد الهادي (۱/ ۳۹۹-۳۹۵ و«تعلیقته على 
العلل» لابن آبي حاتم (ص ۱۰۸ -۱۱۹). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «ولا». 

0٥ 


كرائحة الخمر وقيئهاء وحبّل من لا زوج لها ولا سیّد» ووجود المسروق في 
دار السارق وتحت ثيابه- أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادةٌ إخباره عن 
نفسه التي تحتمل الصدق والكذب. وهذا متفق عليه بين الصحابة» وان نازع 
فيه بعض الفقهاء. وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم» وهي البينة. 
واشترط فيها العدالة وعدم التهمة» فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك؛ 
ولو طُلِبٍ منها الاقتراح لم تقترح أحسنَ من ذلك ولا أوفقٌ منه للمصلحة. 
فان قیل: كيف تدّعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول موافقة 
للمصالح» وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع ولا أقبح من سفك 
الدماء» فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة 
نجاسة بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحستا لكان أولى أن یُحرّق ثوب من 
حرّق(۱) وب غیره» وأن يبح حیوان من ذبّح حيوانَ غيره؛ وأن تُخْرّب دارٌ 
من خرّب دار غیره» وأن تجوّزوا لمن شیم أن يشنم شانمه. وما الفرق في 
صریح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره أو قطع من قطّعه؟ وإذا كان 
إراقة الدم الأول" مفسدةً وقطمٌ الطّرّف كذلك» فكيف زالت [04+/ب] 
تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا مضاعفة 
للمفسدة وتكثير لها؟ ولو كانت المفسدة الأولى تزول بهذه المفسدة الثانية 
لكان فيه ما فيه» إذ كيف تال مفسدةٌ بمفسدة نظيرها من کل وجه؟ فكيف 
والأولى لا سبيل إلى إزالتها؟ وتقرير ذلك بها ذکرناه من عدم إزالة مفسدة 
تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلها. ثم كيف 


)١(‏ ح» ف: (يخرّق... خرّق) بالخاء المعجمة. 
(۲) ح» ف: «الاقل»» تصحيف. 


۰:۱۹ 


حَسّن أن یعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة» ولم تحسّن 
عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزناء ولا القاذفٍ بقطع لسانه الذي 
اكتسب به القذف. ولا المزوّرٍ على الإمام والمسلمين بقطع أنامله الکن 
اكتسب بها التزوير» ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب بها 
الحرام؟ فَعْلِمَ أن الأمر في هذه العقوبات جنسًا وقدرًا وسببًا ليس بقياس» 
وانما هو محض المشيئة» وله التصرّف في خلقه. يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. 

فالجواب ‏ وبالله التوفيق والتأييد - من طريقين: مجمل» ومفصل. 

آما المجمل» فهو أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسًا 
وقدرًا فهو عالم الغيب والشهادة» وأحكم الحاکمین وأعلم العالمين» ومن 
3 4 
أحاط بكل شيء علمّاء وعَلِمَ ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون» وأحاط علمّه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها خفيّها(!» وظاهرهاء ما 
يمكن [1/۳۱۰] اطلاعٌ البشر عليه وما لا يمكنهم. وليست هذه التخصیصات 
والتقديرات خارجة عن وجوه الجکم(۲) والغايات المحمودة» كما أن 
التتخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك. فهذا في خلقه وذاك في 
أمره. ومصدرهما جميعًا عن كمال علمه وحكمته ووضعه کل شيء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه؛ كما وضع قوة البصر 
والنور الباصر(۳؟ في العين» وقوة السمع في الأذن» وقوةً الشَّمٌ في الأنف. 


)١(‏ ع: «وخفيّها». 
(؟) ح» ف: «الحکمین». ع: «الحکمة». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «للباصر». 
۷ 


وقوة النطق في اللسان والشفتین» وقوة البطش في الید. وقوة المشي في 
الوك ومن كل احيرا مات سو كيه ا ا 
وا ووو ر إتقاله واحکامه الكل ما له خلقهه كنا قال 
تعالی: «ص لیاق شىء € [النمل: ۸۸]. وإذا كان سبحانه قد أتقن 
خلقه غاية الإتقان» وأحكمه غاية الإحكام؛ فلان یکون مره على غاية من 
الاتقان والاحکام آولی وأحرى. ومن لم یعرف ذلك مفصّلا لم یسعه أن 
ینکره مجملا» ولا یکون جهلّه بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن محض العلم والحکمة مسوَعًا له إنكارّه في نفس الأمر. 
وسبحان الله! ما أعظم ظلم الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعة كانت مما تة تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك» وسأله عما 
اختصّت به صناعته من الأسباب والالات والأفعال والمقادین وكيف كان 
كل شيء من ذلك علی الوجه الذي هو علیه لا آکبر ولا آصغر ولا [۳۱۰/ب] 
على شکل غير ذلك- لَسَخْرَ منه» ولهزی(۱) به» وعجب من شخف عقله 
وقلة معرفته. هذا مع تهشّه لمشارکته له في صناعته» ووصوله فیها إلى ما 
وصل إليهء والزيادة عليه والاستدراك عليه فیها. هذا مع أن صاحب تلك 
الصناعة غيرٌ مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهل, بل 
ای ی ما SS‏ ی 
بجهله. وعجزه دعا وضتل ايه مین دلت فهلاوسته ذلك مع آحکم 
الحاکمین» وأعلم العالمین» ومن أتقن کل شيء فأحکمه وأوقعه على وَفْقٍ 
الح الا 


)۱( في النسخ المطبوعة: «یسخر منه ويهزأ»» تصحيف. 
1۸ 


وقد كان هذا الوجه وحده كافيًا في دفع کل شبهة وجواب کل سؤال. 
وهذا غير الطريق التي سلكها نفاة الحِكّم والتعلیل ولكن مع هذا فنتصذی 
للجواب المفصّلء بحسب الاستعداد» وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا 
الحامدة وعقولنا الضعيفة» وعباراتنا القاصرة. فنقول وبالله التوفيق: 

أما قوله: كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه» وإن ذلك كإزالة 
النحاسة بالنجاسة». سوال فی غاية الوهن والفساد. وأول ما یقال لسائله: 
هل تری ردع المفسدین والجناة عن فسادهم وجناياتهم وکف عدوانهم 
مستحسنًا فى العقول موافقًا لمصالح العباد؛ أو لا تراه کذلك؟ فان قال: «لا 
أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بني 
آدم» على اختلاف مللهم ونِحَلهم [1/۳۱۱] ودياناتهم وآرائهم. ولولا عقوبة 
الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضًاء وفسد نظام العالي 
وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسنّ من حال بني آدم. 


ون قال': «بل لا تتم المصلحة إلا بذلك» قيل له: من المعلوم أن 
عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم؛ ويجعل الجاني نکالا 
وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله . وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه 
بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة. ومن المعلوم ببدائه 
العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن, بل منافٍ 
للحكمة والمصلحة. فإنه إن ساوى بينها في أدنى العقوبات لم تحصل 
مصلحة الزجرء وان ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ 


)١(‏ زاد بعده في المطبوع: «قائل»! 
۹ 


إذ لا يليق أن یقتّل بالنظرة والقبلة(١)‏ ویقطع بسرقة الحبة والدینار. 

وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر 
الآ زاوها یکت ارت سال وکال وااو إلى فا 
فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية 
القبح» كالجناية على النفس أو الدين» أو الجناية التي ضررها عام. 
فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصَّة. والمصلحة الحاصلة بها أضعاف 
أمكفاف تللق المفسيدة» كبا فال ال ولك اا اول 
الاب کم فو ده ت € [البقرة: 174]. فلو لا القصاص لفسد العالم 
۱۱ ب] وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداءً واستیفاء؛ فکان في القصاص 
دفع(۲٩‏ لمفسدة التجرّي7" على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. وقد قالت 
العرب في جاهليتها: «القتل أنفى للقتل»(*۲. وبسفك الدماء حن الدماء. 
فلم تسل النجاسة بالنجاسةء بل الجناية نجاستء والقصاص طَهْرة ة. وإذا لم 
يكن بد من موت القائل ومن استحقٌ ق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته 
وآجلته» والموت به أشرع الموتات رارحا رالو الما فموته به 


)۱( في النسخ الخطیة: «الفعل » والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(۲) في النسخ الخطية: «دفعًا»» وجعل في النسخ المطبوعة اسمًا لکآن. ولا معنی هنا لكأن» 
ویبدو لي أن «دفعا» خطأ من النساخ إن لم يكن سهوًا من المؤلف. وقد سبق هذا الخطأء 
وهو نصب اسم «کان» إذا كان خبرها المقدم شبه جملة. وهو من الأخطاء الشائعة الآن. 
(۳( يعني: التجرّؤ. 
(6) انظر مقال الرافعي في توثیق هذه الكلمة وتحلیلها في «وحي القلم» (۲/ ۷۰- ۸۷). 
(0) أي أسرعها. 
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مصلحة له ولأولياء القتيل» ولعموم الناس. وجرى ذلك مجرى اتلاف 
الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي» فانه حسنٌ. وان كان في ذبحه إضرار 
بالحيوان» فالمصالح المترتبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة إتلافه(1). 
ثم هذا السؤال الفاسد يظهر بطلانه وفساده" بالموت الذي حتّمه 
الله" على عباده» وساوى فيه بين جميعهم. ولولاه لما هنأ العيشء ولا 
وسعَهم الأرزاق» ولضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق 
والطرقات. وفى مفارقة البغيض من اللذة والراحة ما فى مواصلة الحبيب» 
و 9 
والموت مخلص للحي والمیّت(* مريحٌ لكل منهما من صاحبه» مخرج 
من دار الابتلاء والامتحان باب للدخول فى دار الحيّوان. 
جزی الله عنا الموت خيرًا فانه بو بنامن کل بر وأعطفٌ00) 
يعجّل تخليصٌ النفوس من الاذی . ويّدني إلى الدار التي هي آشرّن(۸) 


۲1 فكم لله سبحانه على عباده الاحیاء والأموات في الموت من 


)١(‏ ماعداع: «إيلامه»» ولعله تصحیف. 

)۲( ع: «فساده وبطلانه»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) أي قدره وجعله حتمًا. 

20 في النسخ المطبوعة: اوسعتهم». 

(5) في النسخ المطبوعة: «والموت»» وهو غلط مفسد للسياق. 

(7) في النسخ المطبوعة: «ومخرج... وباب» بزيادة واو العطف خلافا للنسخ والسياق. 

(۷) آثبت في المطبوع: «آلطف» وكذا في «مدارج السالكين» (۳/ ۲9۷). 

(۸) البیتان دون عزو في «المحاسن والأضداد» (ص )١500‏ و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص” ١‏ ). وفي «الدر الفريد» (7/ ۱۹۹) أنهما يرويان لعلي بن أبي طالب. 


١ 


نعمة لا تحصى! فكيف إذا كان فيه طَهْرَة للمقتول» وحياةٌ للنوع الإنساني» 
وتشف للمظلوم» وعدلٌ بين القاتل والمقتول. فسبحان من تنزهت شريعته 
عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة 
الجائرة! 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحستًا في العقول لاستخیسّ في تحريق 
ثوبه وتخريب داره وذبح حيوانه مقابلته() بمثله». 

فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه نظيرٌ ما أتلفه 
فا قتزة الكل نی مكل امكل وى كل رةه تعمد I‏ شید 
محضة؛ كما ليس له أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلةً لقتله هو ابنه أو غلامه فان 
هذا شرعٌ الظالمين المعتدين الذي ره عنه شريعة أحكم الحاكمين؛ على أن 
للمقابلة في إتلاف المال بمثل فعله مساغًا في الاجتهادء وقد ذهب إليه 
بعض أهل العلم كما تقدَّم الإشارة إليه في عقوبة الكفار بإفساد أموالهم إذا 
كانوا يفعلون ذلك بناء أو كان يغيظهم. وهذا بخلاف قتل عبده إذا قل عبده 
أو عقر فرسه إذا عقر فرسّهء فان ذلك ظلم لغير مستچٌ. ولكن السنّ اتقضت 
التضمين بالمثلء لا إتلاف النظیر كما غرم النبي ب إحدى زوجتيه التي 
كسرت إناء صاحبتها إناءً بدلّه» وقال: «إناء بإناء»". ولا ريب أن هذا قل 
فسادًاء وأصلح للجهتين"؛ /۳٠۲[‏ ب] لأن المتلّف ماله إذا أخذ نظيره صار 
کمن لم يفت عليه شيء» وانتفع بما أخذه عوض ماله؛ فإذا مكنا من إتلافه 


)١(‏ في المطبوع: «بمقابلته»» وهو خطأ. 
(۳) ح» ف: اللمجتهدین»» تحريف. 
۲ 


كان زيادةً في إضاعة المال. وما يراد من التشفي وإذاقة الجاني ألم الإتلاف 
فحاصلٌ بالغرم غالبا ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا یتضرّر الجاني 
فيها بالغرم. ولا شك أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ في الصلاح» وأوفق 
للحكمة. 

وأيضًا فإنه لو شرع القصاص في الأموال ردعًا للجاني لبقي جانبُ 
المجني عليه غيرَ مُراعَى» بل يبقى متألمًا موتورًا غير مجبورء والشريعة إنما 
جاءت بجبر هذا وردع هذا. 

فان قيل: فخيّروا المجنيّ عليه بين أن یغرم الجاني أو يتلف عليه نظیر ما 
أتلفه هو كما خیّرتموه في الجناية على طرفه» وخيّرتم أولياء القتيل بين 
إتلاف الجانى النظير وبين أخذ الدية. 

قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس. 
وانما هو زيادة فساد. لا مصلحة فیه. لبي و( العشفی: ویکفی ره 
ونعریره فی التشفی. والفرق بين الأموال والدماء فى ذلك ظاهر فان الجناية 
على النفوس والاعضاء تدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجنيٌ عليه 
وأوليائه ما لا تدخله جنايةٌ المال» وئدخل(۲) علیهم من الغضاضة والعار 
واحتمال الضیم والحميّة والتحرق( لأخذ الثار ما لا يجه المال بدا 
حتی إن آولادهم وأعقابهم لیعیّرون بذلك. ولأولياء القتیل من القصد في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (بمجردا. تصحیف. 
)۲( آهمل حرف المضارع فیما عدا ف. وفي النسخ المطبوعة: «ویدخل». 
(۳) في المطبوع: «التحزّق» بالزاي» تصحیف. 

۰:۳۳ 


۳ القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه وأوليائه ما 
ليس لمن خرّق وه أو عقرت فرشه. والمجنيٌ عليه موتور هو وأولياؤه» فان 
لم یوثر الجاني وأولياؤه ويجرّعوا من الألم والغيظ ما تجرّعه(١‏ الأول لم 
يكن عدلا. 
وقد كانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها 
من درك ثأره وشفاء غیظه كقول قائلهم(۲) يهجو من أخذ الدية من الابل: 
وان الذي أصبحتَم تحلّبونه دمٌغيرَأنَ اللونَ ليس بأشقرا0) 
وقال جرير یعیر من أخذ الديةء فاشترى بها نخلا: 
ألا أبلغ بني حجر بن وهب بأن التمر حل في ال_شتاء(4) 


وقال آخ :)٩(‏ 


(۱) في النسخ المطبوعة: (يجرعه»؛ تصحيف. 

)۲( هو خالد بن علقمة ابن الطیفان» حليف بني عبد الله بن دارم» من شعراء الدولة 
الأموية. انظر خبره مع سويد بن كراع العكلي في «الأغاني» (۱۲/ ۳49). 

(۳) من أربعة أبيات في «الحيوان» (۱۰۵/۳) و«الوحشيات» (ص۸۱). والصواب فى 
قافيته: «بأحمرا» أما القافية المذكورة هنا فقد جاءت في بيت آخر من هذه الأبيات: 
إذا سكبوا في القعب من ذي إنائهم 2 رأوالونه في القعب ورذا وأشقرا 

(4) مع بيت آخر في «آنساب الأشراف» (۲۲۱/۱۲) و«الأغاني» (۲۱/۸) ومنهما في 
«ديوان جریر» (۱۰۱۹/۲). والبيت مع تفسيره في «المعاني الكبير» لابن قتيبة 
(۱۰۱۹/۲) وروايته: «... بني وهب رسولا». 

(5) هوجرير أيضًا والبیت من ثلاثة أبيات في ديوانه (۷۹۱/۲) و«الوحشيات» 
(ص۱۱۵). وهو دون عزو في «المعاني الکبیر» (۱۰۱۹/۲). 


٤ 


إذا صب ما في الوَطْبٍ فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرَبْ من دم الشيخ آودی۱) 
وقال آحر(۲): 

و 5 0 3 

خليلان مختلف شكلنا أريدالعلاءًويبيغي السُمَنْ 


وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته» وجاءت بما هو خير منه وأصلح في 
المعاش والمعاد من تخيبر الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفي وبين أخذ 
الدية؛ فان القصد به أن العرب لم تكن تعيّر من أخذ بدل ماله ولم تعْدّه 
ضعفًا ولاعجرًا البتة» بخلاف من أخذ بدل دم ولیّه. فما سوّی الله بين 
الأمرين في طبع» [۳۱۳/ب] ولا عقل» ولا شرع. والانسان قد يُحرق ثوبه 
عند الغیظ ويذبح ماشيته» ويتلف ماله» فلا يلحقه في ذلك من المشقة 
والغيظ والإزراء(؟) به ما يلحق من قتل نفسه أو جدع أنفه أو قلع عينه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «دع»» وهو خطأ. والمثبت أصله بالنون الخفيفة: «دَعَنْ). 
والوطب: سقاء اللبن. 

(۲) هو الأسعر بن أبي حمران الجعفي. و«المعلى» المذكور في شعره: فرسه. وانظر 
قصة الشعر في «أنساب الخيل» للكلبي (ص١57-71).‏ وهو فيه وفي «الوحشيات» 
(ص 4) ثلاثة أبيات. والبيتان في «العقد» (۳/ ۳۹6) وغيره. ونسبهما ابن دريد في 
«الاشتقاق» (ص ۱۲ 4) إلى الأفوه الأودي وهو غلط. انظر تعليق الميمنى على 
«الوحشيات). ۱ 

(۳) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والرواية «دماء بني مازن» و«راق المعلى». ولا 
يبعد أن يكون ما هنا تحريفا في النسخ. 

( في النسخ المطبوعة: «الازدراء»! 

۰:۳۵ 


فصل 

وأما معاقبةٌ السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية 
الحكمة والمصلحة. وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته 
بهم أن تلف على کل جان كلّ عضو عصاه به» فيشرع قلع عمين من نظر إلى 
المحرّم؛ وقطع أذنٍ مَّن استمع إليه» ولسانٍ من تكلم به» وید من لطّم غيرّه 
عدوانًا. ولا خفاء بما في هذا من الاسراف والتجاوز في العقوبة وقلب 
مراتبهاء وأسماءً الربٌ الحسنى وصفاته العلی(۱) وأفعاله الحميدة تأبى 
ذلك. وليس مقصود الحدٌ مجرّد الأمن من المعاودة ليس إلا؛ ولو أريد هذا 
لكان قتل صاحب الجريمة فقط. وإنما المقصود الزجر والنکال والعقوبة 
على الجريمة» وآن یکون إلى کف عدوانه أقرب» وان خف ر به غیده» وأن 
یُحدث له ما یذوقه من الألم تو تصوگاه وأن یذگره ذلك بعقوبة ال خرف 
إلى غير ذلك من الجكم والمصالح. 

ثم إنَّ في حدٌ السرقة معنی آخره وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرًا 
كما يقتضيه اسمها. ولهذا یقولون: «فلان ينظر إلى فلان مسارقة» إذا كان 
ينظر إليه نظرًا خفیّا لا يريد أن يفطن له. فالعازم۳1) على السرقة مختفي 
مكايّة1/81410] خائفٌ أن یُشعر بمكانه» فيؤخذ(؟). ثم هو مستعدٌ للهرب 
والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيءَ. واليدان للإنسان كا لجناحين للطائر في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «العليا». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «والعازم». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «كاتم». 

(4) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «به». 
۰:۳۹ 


إعانته على الطيران. ولهذا يقال: «وصلت جناح فلان» إذا رأيته يسير منفردّ 
فانضممتٌ إليه لتصحبه(١2.‏ فعوقب السارق بقطع اليد قصًا لجناحه» 
وتسهيلًا لأخذه إن عاود السرقة. فإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص 
أحد الجناحين ضعيفَ العَدُو(". ثم يقطع في الثانية رجلّه. فيزداد ضعفّا في 
عَذُوه فلا يكاد يفوت الطالب. ثم تُقطع يده الأخرى في الثالئة» ورجلّه 


ذا 


الأخرى في الرابعة» فييقى لحمّاعلى وض( فيستريح ور 

وان لزان له يني عبتم ييه و الد شا مره ب ان 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بهاء فهو غير خائف ما یخافه السارق 
من الطلب- فعوقب بما عم بدنه من الجلٍ مرة والقتل بالحجارة مرةً. ولما 
كان الزنا من آمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب 
الذي یبطل معه التعارفٌ والتناصرٌ على إحياء الدین» وفي هذا إهلا0) 
الحرث والنسل- فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك» 
فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به» فيعود ذلك بعمارة 
الدنیا وصلاح العالم المُوصل إلى إقامة العبادات المُوصلة إلى نعيم 
الآخرة. 


(۱) منه قول الحريري في المقامة الكوفية: افوصلتٌ جناحه حتى سنیت نجاحه). قال 
الشريشي في شرح مقاماته (۱/ ۲۱۷): «أي مشیت معه ويدي في يده. وجناح 
الرجل: يده». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ضعيفًا في العدو». 

۳( الوَضَمِ ما وقي به اللحم من الارض من خشب أو حصير أو نحو ذلك. ویضرب 
المثل باللحم على الوضم للذلیل الضعیف. 

(:) في النسخ المطبوعة: «ملاك». 

۰:۳۷ 


ثم إن للزاني حالتين. إحداهما: أن يكون محصنا قد[4١؟/ب]تزوّجء‏ 

ا ات ی 
نفسه عن التعرّض لحد الزنا< فزال عذرٌه من جمیع الوجوه في تخطي ذلك 
إلى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن یکون يكرّاء لم یعلم ما علمه المحصن ولا عمل ماعمله؛ 
فحصل له من العذر بعض ما آوجب له التخفيف. فحُقن دمُه» وج بإيلام 
جميع بدنه بأعلى آنواع الجلّد ردعًا عن المعاودة للاستمتاع با لحرام وبعثًا 
له على المَنّع بما رزقه الله من الحلال. وهذا في غاية الحکمة والمصلحت 
جامع للتخفیف في موضعه والتغلیظ في موضعه. وأين هذا من قطع لسان 
الشاتم والقاذف وما فيه من الاسراف والعدوان؟ 

ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطیل النسل وقطیه عكس مقصود الربٌ 
تعالی من تکثیر الذرية وذریتهم فیما جعل لهم من آزواجهم. وفیه من 
المفاسد أضعافٌ ما يتوهّم فيه من مصلحة الز جر. وفیه إخلاءٌ جمیع البدن 
لاحر ل ی بجمیع آجزائه» فکان من العدل أن 
تعمّه العقوبة ل و ل 
يستويا في العقوبة. فكان شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحین (۲) 

وتأمّل كيف جاء إتلافٌ النفوس في مقابلة أكبر الكبائر» وأعظمها 
ضررًاء وأشدّها فسادًا للعالم؛ وهي الكفر الأصلي والطاری» والقتل وزنا 
المحصن. وإذا تأكّلَ العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات [1/۳۱۵] 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من العفاف»» وزيادة #من» هنا خطأ مفسد للمعنى. 
)۲( وانظر: (الداء والدواء» (ص ۰ 1 


۸ 


الثلاث. وهذه هي الثلاث التي أجاب النبی و لعبد الله بن مسعود بها حيث 
قال له: يا رسول الم أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقّك). 
قال: قلت: ثم أييّ؟ قال: «أن تقتل ولدّك خشية أن يطعم معك». قال: قلتٌ: 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»(۲۱. فأنزل الله عز وجل تصدیق ذلك: 
وین لاتوت همع له له ءاخر وا بقلو نس ای حرم الا بلح ولا 
روک 4 الاية [الفرقان: .]٦۸‏ 


م لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه» جعل عقوبته 
قطع الطرّف. ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته 
دون ذلك» وهو الجلد. ثم لما كان شرب المسکر آقل مفسدةٌ من ذلك جمل 
حده دون جد هذه الجنایات كلها . ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة 
غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة ‏ وهي ما بين النظرة إلى 
الخلو:(۲) والمعانقة - جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة 
الأمورء بحسب المصلحة في کل زمان ومكان» وبحسب أرباب الجرائم في 
آنفسهم. 

فمن سوّی بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه 
حكمة الشرع واختلفت عليه آقوال الصحابة وسيرةٌ الخلفاء الراشدين وكثية 
من النصوصء ورأى عمر قد زاد في حدٌ الخمر على أربعين والنبيٌ ی إنما 
جلّد أربعين» وعزر بأمور لم یعزر بها الي لا [۳۱۰/ب] وأنفذ على الناس 


)۱( أخرجه البخاري )٤٤۷۷(‏ ومسلم (85). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «والخلوة. 
۹ 


| 


آشياء عفا عنها النبينٌ يِِ- فيظن ذلك تعارضًا وتناقضًاء وإنما 
عله في وبالله التوفيق. 


تي من قصور 


فصل 

وأما قوله: «وجعل حدّ الرقيق على النصف من حدٌ الحرٌ وحاجتهما 
إلى الزجر واحدة» فلا ريب أن الشارع فرق بين الحُرٌ والعبد في آحکام 
وسوی بينهما في أحكام. فسوی بينهما في الإيمان والاسلام ووجوب 
العبادات البدنیة(۲) كالطهارة والصلاة والصوم لاستوائهما في سببها(”. 
وفرّق بينهما في العبادات المالية كالحج والزكاة والتكفير بالمال لافتراقهما 

وأما الحدود» فلما كان وقوع المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من 
اودر قار عه ع لحر كراد جا اا لمارا الم 
يجعله تحت قهر غيره وتصرّفه فيه» ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من 
الاستغناء وی و و سین 
بضدّهاء واستعمل القدرة في المعصية- فاستحقٌ من العقوبة آکثر مما 
مغن قو ماعن مر وأنقص منزلة. فان الرجل كلما كانت 
نعمة الله عليه أتمّ كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتمّ. ولهذا قال تعالى في 
حق من أتمّ نعمته عليهن من النساء: يسا ال من أت منکن جک 
)١(‏ ح.ف: «فهمه وعلمه». 
(۲) ماعداع: «الثلائة» وکذا في المطبوع والظاهر أنه تحریف. 


)۳( في النسخ المطبوعة: «سیبهما» هنا وفيما يأتي. 
)٤(‏ ع: «أحط». 


aA 


فپ 
و ا سم أ-ه 


ميف جتنن ليها مات صِعْفَينِ كانت 
ما نی 


کے 
مرج ور شم ي مرو e‏ 3 


یقنت منکن له ورسوله. ود 
ا E‏ 
ومذا على وفق قضایا العقول ومستحسناتها. فان العبد كلما کملت 
نعمة الله عليه انبغی(۱) له أن تکون طاعته له آکمل» وشکره له أت ومعصیته 
له آقبع وشدة العقوبة تابعة(") لقبح المعصية. ولهذا كان آشذ الناس عذابًا 
يوم القيامة عالما لم ینفعه الله بعلمه!۳؟ فان نعمة الله عليه بالعلم أعظم من 
نعمته على الجاهل» وصدورٌ المعصية منه بح من صدورها من الجاهل. 
ولا يستوي عند الملوك والرژساء من عصاهم من خواصّهم وحشوهم ومن 
هو قريبٌ منهم» ومن عصاهم من الأطراف والبعداء. فجعل حدّ العبد أخف 
من حد الحُرٌ جمعًا بين حكمة الز جر وحكمة نقصه. ولهذا كان على النصف 
منه في النکاح والطلاق والعدّة إظهارًا لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاءً لكل 
مرئبة حقها من الآمرة كما اعطاها حقها من القدر. ولا تنتقض هذه الحكمة 


ودس د سر 


۳۱۹۲ ا)وأمتدنا طارفا 


> وله لا ییا (0) # ومن 


(۱) ع: «ينبغي»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۲( یت الحو وا 

(۳) هذا لفظ حديث رواه ابن وهب في المسند» (۱۱6) - ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (۱۰۷۹) وسقط من سنده يحيى بن سلام!» والطبراني في 
«المعجم الصغير» (0۰۷) والآجري في «أخلاق العلماء» (۰۱۰ ۱۱ وابن عدي 

في «الکامل» (۳/ 25794/747/5) والبيهقي الات مني و 

01550 سهدت أن ر رار عا بو مشیم ابیت رهو واه 
جذا. وركب له إسماعيل بن محمد بن يوسف الثقفي الجبريني (التالف الهالك) 
متابعة مزعومة» ومن طريقه رواها ابن المقرئ في «المعجم» (۷۷). 


۰:۳۱ 


بإعطاء العبد في الآخرة أجرين» بل هذا محض الحكمة» » فإنه كان علیه(۱) 
في الدنيا حقّان: حن له وحق لسیده فأعطي بازاء قيامه يكل حل آجرا. 
فاتفقت حكمة الشرع والقدر والجزاء» والحمد لله رب العالمين. 
وأماقوله: «وجمّل للقاذف إسقاطً الحد بالنّمان فى الزوجة دون 
الأجنبیق و کلاهم(۲) قدألحق به(۳) العار» فهذا من أعظم محاسن 
الشريعة. فان قاذف الأجنبية مستغن عن قذفهاء لا حاجة له إليه البتة؛ فان 
زناها لا بف [۳۱۹/ب] شیاه ولا بشید علیه راه ولا يعلى علیه واا 
من غیره؛ فقذفها(؛) عدوان محضء وأذى لمحصنة غافلة مومنة» فترتّب 
عليه الحدٌ زجرًا له وعقوبة. وأما الزوجة فانه یلحقه بزناها من العار 
والمسبّة» وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى 
2 ۳ 
غیره؛ فهو محتاج إلى قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة 
والعار لكونه زوج بغي فاجرة» ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» 
وهي لا تقز به» وقول الزوج عليها غير مقبول- فلم يبق سوى تحالفهما 
بأغلظ الإيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها 
بالغضب إن كانا كاذبين. ثم يفسخ النكاح بينهماء إذ لا يمكن أحدهما أن 
يصفو للآخر آبذا. 


)١(‏ ع: «فإن العبد عليه». وفي النسخ المطبوعة: «فإن العبد كان عليه». 
(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة في موضع «وكلتاهما». 
(۳) ع: «بهما»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
)€( ع: «وقذفها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
TY‏ 


فهذا َحسنْ حكم يُفصّل به بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منه» ولا 
أحكم» ولا أصلح. ولو جوعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه» فتبارك من 
أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. 

فصل 

وأما قوله: «وجوّز للمسافر المترفّه في سفره رخصة الفطر والقصر 
دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة»» فلا ريب أن الفطر والقصر 
يختص بالمسافر» ولا يفطر المقيم إلا لمرض. وهذا من كمال حكمة 
الشارع فان السفر(١2‏ قطعة من العذاب(۲ وهو في نفسه مشقة وجهد. ولو 
كان المسافر من آرفه الناس» فإنه في مشقة وجهد بحسبه. 1/۳۱۷] فكان من 
رحمة الله بعباده وبرّه بهم أن خمّف عنهم شطر الصلاة» واكتفى منهم 
بالشطر. رخف عنهم أداء فرض الصوم في السفرء واكتفى منهم بأدائه في 
الحضر؛ كما شرع مثل ذلك في حقٌ المريض والحائض. فلم يفوّت عليهم 
مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملةء ولم يُلزمهم بها في السفر 
كإلزامهم في الحضر. 

وأما الإقامة فلا مُوحِبَ لاسقاط بعض الواجب فيها ولا تأخیره وما 
يعرض فیها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا ينحصر. فلو جاز لكل 
مشفول و كل مشقوق غل الترخض ضاع الواجب واضمحلٌ بالکلية .وان 
جوز للبعض دون البعض لم ينضبط, فانه لا وصف يضبط ما تجوز معه 
ال رخحصة ومالا تجوزء بخلاف السفر؛ على أن المشقة قد علق بهامن 
)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زیادة: في نفسه». 
)۲( كما جاء في حدیث أبي هريرة» أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۸۰) ومسلم (۱۹۲۷). 


۰:۳۳ 


التخفیف ما يناسبها. فان كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
والصلاة قاعدًا أو على جنب» وذلك نظير قصر العدد. وإن كانت مشقة تعب 
فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب» ولا راحة لمن لا تعب له بل على 
قدر التعب تكون الراحة. فتناسبت الشريعة فى أحكامها ومصالحها بحمد 
الله ومنّه. 
وأما قوله: «وأوجب على من ندّر لله طاعة الوفاء بهاء وجوّز لمن حلف 
عليها أن یتر ها ويكفّر يمينه» وكلاهما قد التزم فعلّها لله», فهذا السؤال يورّد 
على وجهين: 
والخميس» ولأتصَدَقَن [۳۱۷/ ب] كما يقول: لله على أن أفعل ذلك. 
والثاني: أن يحلف بهاء كما يقول: إن کلمت فلانًا فلله على صومٌ سنة 


وصدةة آلف. 
فان آورد على الوجه الأول» فجوابه أن الملتزم الطاعة لله لا یخرج 
التزامه لله عن أربعة آقسام: 


أحدها: التزامٌ بيمين مجرّدة. 
الثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر. 


A 


فالأول نحو قوله: «والله لأتصدقن». والشاني نحو: الله علي أن 
أتصدّق». والثالث نحو: «والله إن شفى الله مريضي فعلىٌ صدقةٌ كذا». والرابع 
نحو: ان شفى الله مريضي فوالله لأتصدّقنَ». وهذا كقوله تعالى: لومم من 
فهذا نذرٌ مؤكّد بيمين» وان لم يقل فيه «فعلی»» إذ ليس ذلك من شرط النذر. 
بل إذا قال: إن سلَّمنِي الله تصدقتٌء أو لأتصدَّكٌنَ فهو وعد وعده الله فعليه 
أن يفي به والا دخل في قوله: 3 ماقم نان فلوم یله يمآ 
وا ماوع د وة وبا کانوا ی کزذورک 6 [التوبة: ۷۷]. 

فوعذ العبد ربّه نذرٌ يجب عليه أن يفي له به» فانه جعله جزاءً وشكرًا له 
على نعمته علیه» فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات» وهو 
أولى باللزوم من أن يقول ابتداءً: «لله علي كذا»» فان هذا التزام منه لنفسه أن 
يفعل ذلك والأول تعليق بشرط وقد ژجد» فیجب فعل المشروط عنده 
لالتزامه له بوعده. [۲۱۸/آ] فإن الالتزام تاره یکون بصریح الا یجاب وتارة 
یکون بالوعد. وتارة یکون بالشروع کشروعه في الجهاد والحح والعمرة. 
والالتزام بالوعد آکد من الالتزام بالشروع» وآکد من الالتزام بصریح الإيجاب؛ 
فان الله سبحانه ذمٌ من خالف ما التزمه(۲۱ له بالوعد. وعاقبه بالتفاق في قلبه 
ومدح من وفی بما نذره له» وأمر باتمام ما شرع فيه له" من الحج والعمرة. 
فجاء الالتزام بالوعد آکد الاقسام الثلاثة» وإخلافه يُعقِب النفاق في القلب. 


)١(‏ ف: «التزم». 
(۲) ف: «له فیه». واله» ساقط من ت. 


<o 


وا لتق اميد در امل SOE‏ ممق القت وفيت 
على فعله باليمين» وليس إيجابًا عليها . فإن اليمين لا توجب شيا ولا 
تمه ولکن الحالف عقد اليمين بالك آیفعلنه فأباح الله سبحانه له حل ما 
عند بالكنار و له كارب کل فا لبدو ریت 
رافعةً لاثم الحنث» كما یتوهمه بعض الفقهاء فان الحنث قد یکون واجبّاء 
فالشارع لا یبیح(۲) سبب الإثم» وإنما شرعها الله حلا لعقد الیمین» كما 
شرع" الاستثناء مانعًا من عقدها. 

فظهر الفرق بين ما التزم لله» وبين ما التزم بالله. فالأول لیس فيه الا 
الوفاء والثاني يخير فيه بين الوفاء وبين الکفارة حیث یسوغ ذلك. 

وسر هذا أن ما التزم له آکد مما التزم به؛ فان الأول متعلّق بإلهيته. 
نیت 4. و لك تسد © قسیم(*) الله من هاتين الكلمتين» و ی 
ْنَع # قسیم العبد» كما في الحدیث الصحیح الالهي: «هذه بيني 
وبين عبدي نصفين202). وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على 


)١(‏ في النسخ المطبوعة زيد بعده لفظ الجلالة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لم ییح» 

)۳( زيد بعده لفظ الجلالة في النسخ المطبوعة. 

(4) القسيم: الحظ والنصيب. وفي ت»ع: «قسم)» وكذا في النسخ المطبوعة. 


(5) آخرجه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة للع 


۰:۳۹ 


الوجه الثاني» وهو أنَّ ما نذرّه لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به» وما 
أخرجه مخرج اليمين يخيّر بين الوفاء به وبين التكفير؛ لأن الأول متعلّق 
بإلهيته» والثاني بربوبيته؛ فوجب الوفاء بالقسم الأول ويخيّر الحالف في 
القسم الثاني. وهذا من آسرار الشريعة» وكمالها وعظمتها. 

ويزيد ذلك وضوحًا: أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصله أن لا 
تكون. ولکراهیته!۲) للزومها له حلف بهاء فقصده أن لا يكون الشرط فيها 
ولا الجزاء» ولذلك يسمّى نذر اللّجاج والغضب. فلم يُلزمه الشارعٌ به إذا 
كان غير مريد له ولا متقرّب به إلى الله. فلم يعقده لله وانما عقّده به فهو 
يمين محضة. فالحافه بنذر القربة إلحاقٌ له بغير شبْهه» وقطمٌ له عن 
الا لحاق بنظيره. وعذرٌ من ألحقه بنذر القربة شَبَهّه به في اللفظ والصورة 
ولكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني. وقد اتفق الناس 
على أنه لو قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فحتّث أنه لا يكفر 
بذلك( لأنَّ قَصْدَ اليمين منم من الكفر. 

وبهذا وغيره احتجٌ شيخ الإسلام ابن تيمية على أن [1/۳۱۹] الحلف 
بالعتاق والطلاق47» كنذر اللّْجَاجٍ والغضب وكالحلف بقوله: إن فعلتٌ 
فأنا يهودي أو نصراني»*ء وحكاه | جماع الصحابة في العتق» وحكاه غیزه 


(۱) «هو» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: اولکراهته». 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «إن قصد الیمین». 
۹3 في النسخ المطبوعة: «بالطلاق والعتاق. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6۱/۳۳). 


۰:۳۷ 


إجماعًا لهم في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صح عن علي بن أبي طالب ولا يُعرّف له في الصحابة 
مخالف. ذكره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الاشبيلي»(۲۱. فاجتهد 
خصومه(۳) في الردٌ عليه بکل ممکن» وكان حاصل ما ردُوا به قوله أربعة 


۶ 


اشياء: 

أحدها ‏ وهو عمدة القوم -: أنه خلاف مرسوم السلطان. 

الثاني7©: أنه حلاف الأئمة الأربعة. 

الثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: «إن 
أبرأتني فأنت طالق»؛ ففعلت. 

الرابع: أن العمل قد استمرٌّ على خلاف هذا القولء فلا يُلتفت إليه. 

فنقض حججهم» وأقام نحوًا من ثلاثين دلیلا على صحة هذا القول. 
وصتف في المسألة قريبًا من آلف ورقة(*" ثم مضى لسبيله راجيا من الله 


أجرًا أو أجرّين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. 


)١(‏ وهو «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام»» وقد نقل المصنف كلام ابن بزيزة 

(۳( زيد في النسخ المطبوعة واو العطف قبل «الثاني» و«الثالث» و«الرابع». 

(4) وسيأتي قول المصنف: «وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما 
یقارب ألفي ورقة. وبلغت الوجوه التي استدل بها علیها... زهاء أربعين دلیلا...». 
وانظر مقدمة التحقیق لکتاب «الرد على السبکی فى مسألة تعلیق الطلاق» (ص ۵۲). 

E۳۸ 


فصل 

وأما قوله(١)‏ : (وحرّم كل ذي ناب من السباع» وأباح الضبع ولها ناب» 
فلا ريب أنه حرّم کل ذي ناب من السباع» وإن كان بعص العلماء ء خفي عليه 
تحريمه» فقال بمبلغ علمه. وأما الضبع فژوي عنه فيها حديثٌ صحّحه كثية 
من أهل العلم بالحديث» فذهبوا إليه» وجعلوه مخصّصًا لعموم أحاديث 
التحريم؛ [۳۱۹/ ب] كما خَصّت العرايا لأحاديث المزابنة. وطائفة لم 
تصححه وحرّموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب. قالوا: وقد تواترت 
الآثار عن النبي بك بالنهي عن أکل کل ذي ناب من السباع» وصحت صحةً 
لا مطعن فيها من حديث علي" وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي تعلبة 
الشقنی(۳. 


0 : وآسا حدیث الضیع» فتفرد به عبد الر حمن بن آبي عمارق 
تاديف تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. 


قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون جابرٌ رفع الاکل 
إلى النبي كَل وأن يكون إنما رقع إليه کوتها صيدًا فقط ولا يلزم من كونها 
صيدًا جوازٌ أكلهاء فظن جابرٌ أن كوتها صيدًا يدل على أكلهاء فأفتى به من 


)١(‏ عءت: «قولهم»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۰۲۱۸ ۰۲۱۹ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «المسند» 
لأبيه (۱۲۹6) وأبو يعلى في «المسند» (۳9۷)؛ والطحاوي في بیان المشکل» 
(۰)۹۹/۹ وسنده ضعیف. ويغني عنه الأحاديث الصحيحة التالية. 

(۳) رواه مسلم (6 ۰۱۹۳ ۰۱۹۳۳ ۱۹۳۲) ولاء عن هؤلاء الثلاثة» ورواه أيضًا البخاري 
(۵0۳۰) عن أبي ثعلبة. 


۰:۳۹ 


قوله» ورقع إلى النبي ی ما سمعه من كونها صيدًا. 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبيّن ماذكرناه. فروى الترمذي في 
«جامعه0(١2‏ من حديث [عبد الله بن]۲۱) عبيد بن عمير الليشي» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: قلت لجابر بن عبد الله: آکل الضبع؟ 
قال: نعم. قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آسمعت ذلك من رسول الله 
ك؟ قال: نعم. قال الترمذي(۳: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحدیث. فقال: هو صحيح. 


وهذا یحتمل أن المرفوع منه هو كوثها صيدًا. ویدل على ذلك أن 
جرير بن حازم قال: عن [عبد الله بن] عبيد بن عمیر» عن ابن ابي عمار» عن 
جابر» عن رسول الله ية أنه سئل عن الضبع» فقال: «هي صید وفيها 
کبش»(4). 


)١(‏ برقمي (۱۷۹۱۰۸۰۱) وصححه. ورواه أحمد (۱44۹۰۱4۲0) وابن ماجه 
(۳۲۳۲) والنسائي ( ۰۲۸۳ 4۳۲۳). وصححه أيضًا ابن خزيمة (۲۹6۵) وابن 
حبان (4555)؛ وجوده البيهقي (9/ ۰۱۸۳ وحسنه الجوزقاني في «الاباطیل» 
(۲۱۱/۲). ویُوارَنٌ بما في «بيان المشکل» للطحاوي (۹/ ۹۵ - ۹۹ وهالعلل» 
للدارقطني (۲/ ۹۷). و«مسند الفاروق» لابن کثیر (۱/ ۸۵ -585). 

(۲) ما بين الحاصرتین زيادة من مصادر التخريج» وهو ساقط من النسخ هنا وفيما يأتي 
أيضًا. 

(۳) في «العلل الکبیر» 00١(‏ - ترتيبه). 

(5) رواه أبو داود (۳۸۰۱)» وابن ماجه (۳۰۸۵). وصححه ابن خزيمة (71 14 ۰)۲ وابن 
حبان »)٤٤0۸(‏ والحاكم /١(‏ 107). 
ويُوارَن بما في «الكامل» لابن عدي (۲/ 514 "07). 


لك 


قالوا: [1/۳۲۰] وكذلك حديث إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن جابر 
يرفعه: «الضبع صید فإذا أصابه المُحرم ففيه جزاء كبش میسن ویک ل »۱۲. 
قال الحاكم: حديث صحيح. 

وقوله: «ویژکل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل ذلك لم تعارض 
به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. 

قالوا: ولو كان حديث جابر صريحًا فى الإباحة لكان فردّاء وأحاديث 
تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة» ادعى الطحاوی(۲) وغيره تواترّهاء 
فلا يقدم حديث جابر عليها. 

قالوا: والضبع من أخبَّثْ الحيوان وأشرّهه. وهو مغرّی بأكل لحوم 
الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم» ويأكل الجيف. ويكسير 
بنابه. 

قالوا: والله سبحانه قد حرّم علينا الخبائث» وحم رسول الله ل ذوات 
الأنياب» والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. 

وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنها صيدٌ یفدّی في الإحرام؛ ولا 
يلزم من ذلك أكلها. 


)۱( رواه ابن خزيمة (۲۹6۸)؛ والطحاوي في بيان المشکل» (۹/ ۹۷)؛ و في اشرح 
المعاني» (۲/ ۱18 وابن عدي (۳/ ۰۲۲ 4/ ۰9۷ وال‌دارقطني (۲۵۳۹)؛ 
والحاکم (۱/ ۰40۳ والبيهقي في «الکبری» (۰/ ۳۱۹/۹۰۱۸۳) وفي «معرفة 
السنن والاثار» (۷/ ۲۵۵). 

( في «شرح معاني الاثار» (۱۹۰/4). 


٤١ 


وقد قال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله يعني الامام أحمد ‏ عن 
مُحْرِم قتل ثعلبّد فقال: عليه الجزاءء هي صید. ولكن لا يؤكل'. 

وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن الثعلب» فقال: 
اك لثعلب سَبّع؛ فقد نص على أنه سَبع» وأنه یفدی في الإحرام. 

ولما جعل النبی ية في الضبع كبشا ظنَّ جابر أنه ی کل فأفتى به. 

والذين صححوا الحديث جعلوه مخصّصًا لعموم تحريم ذي الناب من 
غير فرق بينهماء حتى قالوا: ويحرّم أكل كل ذي ناب من [۳۲۰/ ب] السباع 
إلا الضبع. وهذا لا يقع مثلّه في الشريعة أن بخصص مثْلًا على مشل من کل 
وجه من غير فرقان بينهما. وبحمد الله إلى ساعتى هذه ما رأيت فى الشريعة 
مسألة واحدة كذلك» أعنى: شريعة التنزيل» لا شريعة التأويل. 

ومن تأمل ألفاظه با الكريمة تبيّن له اندفاع هذا السؤالء فإنه إنما حرم 
ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية 
بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفین؛ 
وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السّباع أخصٌ 
من ذوات الأنياب. والسبع إنما حرّم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
المغتذي بها شبهها؛ فان الغاذي شبيه بالمغتذی. ولا ریب أن القوة السبعية 
التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتی تجب التسوية 
)۱( لم أقف على هذه الرواية ولا التي تلیها؛ ولکن رواية عبد الله في معناها. انظر: 

«مسائله» (ص ۰ ۲۷). وانظر: «السروایتین وال وجهین) (۳۰۱/۱) و(۲۸/۳) 


و«رؤوس المسائل الخلافیة» للعكبري (۱3۸۲/۲). 
(۲) «من غير فرق... ذي ناب» ساقط من ح» ف لانتقال النظر. 


۲ 


بينهما في التحريم. ولا تُحَدٌ الضبعٌ من السباع لغةٌ ولا عرقًا. والله أعلم. 
فصل 
وأما قوله: «وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين» دون غيره ممن هو 
أفضل منه!» فلا ريب أن هذا من حصائصه» ولو شهد عنده ية أو عند غيره 
لكان بمنزلة شاهدين اثنين. وهذا التخصيص إنما كان لمخصّص اقتضاه» 
وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله وق أنه قد 
بايع الأعرابي. وکان [1/۳۲۱] فرض على کل من سمع هذه القصة أن يشهد 
أن رسول ال قد بايع الأعرابي» وذلك من لوازم الإيمان والشهادة 
بتصديقه و وهذا مستقرٌ عند كلّ مسلم» ولكن خزيمة تفن لدخول هذه 
القضية المعيّنة تحت عموم الشهادة بصدقه(١2‏ في کل ما يخبر به؛ فلا فرق 
بين ما خبر به عن الله وبين ما يخير به عن غيره في صدقه في هذا وهذاء ولا 
تم الإيمان إلا تتصديقه في هذا وهذا. فا تقطن خروية دون ن عطس 
لذلك است ستحق أن تجعل شهادته بشهادتين. 
فصل 
وأما تخصيصه أبا بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعّناق» دون من بعد 
فلموجب أيضًا . وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاء 
فلما أخبره ال أن تلك ليست بأضحية» وإنما هي شاءٌ لحم » أراد إعادة 


الأضحيةء فلم يكن عنده إلا عناق هي أحبٌ إليه من شاتي لحم» فرخص له 
في التضحية بها لكونه معذورًاء وقد تقدم منه ذبخ تأوَّلَ فيه» وكان معذورًا 


(۱) ع: «لصدقه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
Ea‏ 


بتأویله. وذلك كله قبل استقرار الحکم» » فلما استقرٌ الحكم لم يكن بعد ذلك 
یجزی إلا ما وافق الشرع المستقر. وبالله التوفیق 
فصل 
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والاسرار ففي 
غت الاس و اة فان الل مد هيدو الأضير ات وس کون 
الحركات» وفراغ القلوب؛ واجتماع الهمم المششَّة [۳۲۱/ب] بالنهار. فالنهارٌ 


عد آلشیع الطویل بالقلب والبدت؛ واللبل شا تراسا لقن لان 
ومواطأة اللسان للأذن. 


ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات. وكان 
رسول الله ية يقرأ فيها بالستین إلى الماشة(۱ وكان الصدّيق يقرأفيها 
بالبقرة2"7» وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور(۳)؛ 
لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم» فإذا كان ول ما 


)00( أخرجه البخاري (041) ومسلم (471) من حديث أبي برزة. 

(۲) رواه مالك (۲۷۰). وعنه الشافعي في «الأم»  )077/4(‏ ومن طريقهما البيهقي 
iC SOS‏ 
في شرح «معاني الآثار» .)۱۸١ /١(‏ وينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد (4/ ٥٤‏ - 
۸ 

(۳) ینظر: «الموطأ» لمالك (۲۷۱). و«المصنف» لعبد الرزاق (۰۲۷۰۹ ۰۲۷۱۵۰۲۷۱۰ 
۲ والم صنف» لابن آبي شيبة (۲ ۳۰۱ - ۳9۹۹ 
و«صحيح البخاري»؛ کتاب الصلاة» باب الجمع بين السورتین في الركعةء وشرح 
معاني الاثار» للطحاوي (۱/ ۱۸۰ - ۰۱۸۱ و«فضائل القرآن» للمستغفري (۰)۷۱۸ 
و«السنن الکبیر» للبيهقي (۳۸۹/۲). 


٤ 


يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليًا من الشواغل» 
فتمكّن فيه من غير مزاحم. 

وأما النهار فلما كان بضدٌ ذلك كانت قراءة صلاته سرّيّة» إلا إذا عارض 
ذلك معارض أرجَحٌ منه. كالمجامع العظام في العيدين والجمعة 
والاستسقاء والک‌سوف. فإن الجهر حینشذ أحسن وأبلغ في تحصيل 
المقصود وأنفع للجمع» وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع 
العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. والله أعلم. 

فصل 

وأما قوله: «وورّث ابنّ ابن العم وإن بعدت درجته. دون الخالة التي هي 
شقيقة للام!» فنعم» وهذا من كمال الشريعة وجلالتها. فإن ابن العم من 
عصبته القائمين بنصرته وموالاته» والذْبٌ عنه» وحمل العقل عنه؛ فبنو أبيه 
هم آولیاژه وعصبته والمحامون دونه. فأما(") قرابة الام فانهم بمترلة 
الأجانب» وإنما ينتسبون إلى آبائهم» [1/۳۲۲] فهم بمنزلة آقارب البنات» كما 
قال القائل: 


بنونا پن و أبنائناء ویناتف | . بنوهن أبناء الرجال الأباع ی( 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في ذلك». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وآما». 

(۳) قال العيني في «شرح الشواهد» (۵۰۲/۱): «لم آر أحدًا منهم عزاه إلى قائله». 
ونسبه الکرماني في «شواهد شرح الكافية للخبيصي» إلى الفرزدق نقله عنه 
البغدادي في «الخزانة» (۱/ 489 ولم يرد في «دیوان الفرزدق». والبست في 
«الحيوان» (۳/۱) وغیره. 


0 


فمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب» وقدَّمهم 
على آقارب الأم. وإنما ورّث معهم من أقارب الأم من ركض الميتٌ معهم 
في بطن الأم» وهم إخوته أو من قربت قرابته جدّاء وهن جدّاته لقوة إيلادهن 
وقرب أولاد أمه(١2‏ منه. فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة 
الأم» وكانوا أولى من الأجانب. فهذا الذي جاءت به الشريعة هو(" أكمَل 
شی ۰۶ ود وأحسنة. 

فصل 

وأما قوله: «وحرم أخذ مال الغیر إلا بطیب نفس منه» ثم سلطه على آخذ 
عقاره وأرضه بالشفعة. ثم شرع الشفعة فیما یمکن التخلص من رن 
الشركة فيه بالقسمة دون ما لا يمكن قسمته کالحوهرة والحیوان»؛ فهذا 
السوال قد أورده على و جهین: 

آحدهما على أصل الشفعة وآن الاستحقاق بها منافي لتحریم أخذ مال 


الموجب للشفعة» وهو ضرر الشركة. 


ونحن بحمد الله وعونه نجيب عن الأمرين» فنقول: من محاسن 
الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد: وروذها بالشفعة. ولا يليق بها غير 
ذلك فان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المکفین ما آمکن؛ 


() کذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «آولادهن». 
(۲) «هو» ساقط من النسخ المطبوعة. 
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(۲۲/ب] فان لم يمكن رفع إلا بضرر أعظم منه باه على حاله» وان أمكن 
رفغه بالتزام ضرر دونه رفعه به. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب 
فان الخلطاء يكثر فيهم بخي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا 
الضرر بالقسمة تاره وانفراد کل من الشريكين بنصیبه» وبالشفعة تاره وانفراد 
أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضررٌ في ذلك. فإذا أراد بیع 
نصيبه وأخدٌ عوضه كان شریکه أحقّ به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه 
من العوض من آیهُما كان فكان الشريكٌ أحنٌّ بدفع العوض من الأجنبي. 
فيزول عنه ضرژ الشركة؛ ولا يتضرّر البائع» لأنه يصل إلى حقّه من الثمن. 
وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر 
ومصالح العباد. ومن هنا يُعلَّم أن التحیّل لإسقاط الشفعة مناقش لهذا 
المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌ له. 

ثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفکه بالشفعة. 
فقالت طائفة: هو الضرر اللاحق بالقسمة لأن کل واحد من الشريكين إذا 
طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المونة والکلفة والغرامة 
والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم. فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار 
والأرض كلّهاء وبأي موضع شاء منها؛ فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدان 
وقصر على موضع منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به. فمگنه 
[۲۳/ الشارع بحكمته ورحمته من رفع هذه المضرّة عن نفسه بأن يكون 
أحقٌّ بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه. وحرّم الشارع على 
الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه. فإن باع ولم يؤذِنه فهو أحق به. 
وإن أذن في البيع» وقال: لا غرض لي فيه» لم يكن له الطلب بعد البيع. هذا 


EV 


مقتضى حكم رسول الله يا ولا معارض له بوجه» وهو الصواب 
المقطوع به. وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. 

وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة. 
فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو 
ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر. فإذا باع نصيبه 
كان شريه أحٌّ به من الأجنبيء إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرٌّر 
صاحبه» فإنه يصل إلى حقّه من الثمن» ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع("), 
فيزول الضرر عنهما جميعًا. وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان 
والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها. وهذا قول 
أهل مكة وأهل الظاهر. 

ونص عليه الامام أحمد في رواية حنبل؛ قال: قيل لأحمد: فالحيوان 
دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك. قال: هذا كله آوکد» 
لان علیط الشریک احی‌به بالقمن. ومد لا یمکن قسمته: فاذا غرضته عن 
ب] شریکه والا باعه بعد ذلك . 

وقال (سماعیل بن سعید: سألت آحمد عن الرجل یعرض على شریکه 
عقارًا بینه وبينه أو نخلاء قال الشريك: لا أريدء فباعه ثم طلب الشفعة بعد. 
قال: له الشفعة في ذلك(*). 


(۱) سيأتي تخریجه. 

(۲) في المطبوع: «بالبیع». 

(۳) انظر رواية حنبل في الروایتین والوجهین» (4۵۰/۱). 

(6) انظر نحوه في «مسائل الکوسج» (5/ ۲۹۹6) و«المغني» (۷/ 5 .)٤٥‏ 
۸ 


واحتحّ لهذا القول بحديث جابر الصحيح: قضى رسول الله ية بالشفعة 
في كل ما لم یقسسّم(۱). وهذا يتناول المنقول والعقار. وفي كتاب 
«الخراج»(۲۲ عن یحبی بن آدم» عن زهير» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول له ١من‏ كان له شرك في نخل أو رَبْعةٍ فليس له أن يبيع حتى بوذ 
شریگه. فإن رضي أححَذء وإن كره ترّك». وهذا الاسناد على شرط مسلم(۳. 

وفي الترمذي7؟) من حديث عبد العزيز بن رُقيع» عن ابن أبي ملیکت 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة «الشريك شفيع» والشفعة في کل 
شی 4۶. 

تفرّد به آبو حمزة السْكُري عن عبد العزیز بهذا الاسناد. ورواه آبو 
الأحوص لام بن سلّيم عن عبد العزيز» ولم يذكر ابن عباس. ولفظه: قضی 
رسول الله يك بالشفعة في کل شيء: الارض» والدار» والجارية والخاده©. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۳) ومسلم (1508). 

(۲) برقم (۲۰۳). 

(۳) وقد رواه مسلم (۱۲۰۸) من طريقين عن آبي خيثمة (زهیر بن معاوية)؛ عن أبي 
الزبیر به. فعزوٌ المصتف یاه إلى يحيى بن آدع إبعادٌ في الانتجاع. 

(6) برقم (۱۳۷۱). ورواه النسائي في «السنن الکبری». كما في «تحفة الأشراف» للمزي 
(۰/ 4 4). ورجّح الترمذي إرسالّه» وکذا الدارقطني في «السنن» ( 440۲ والبيهقي 
٠ /5(‏ » وفي «معرفة السنن والاشار» /٤(‏ 4۹0 - 4۹7 والبغوي في شرح 
السنة» (۸/ ۰6۲۵ وعبد الحق الاشبيلي في «الأحكام الوسطی» (۳/ ۲۹۲). وينظر: 
«الأحاديث المختارة» للضیاء المقدسی (۱۱۰-۱۰۹/۱۱). 

)0( رواه ابن آي شيية (۲۳۲۰۲). وأسنده الترمذي عقب الحدیث (۱۳۷۱) لکنه لم 


مول 
َس لفظه. 


۹ 


وكذلك رواه آبو بكر بن عیاش وإسرائيل7'؟ بن يونس عن عبد العزيز 
مرسلا. 


فهذا علة هذا الحديث؛ على أن آبا حمزة السكّري ثقة احتجَ به صاحبا 


الصحيح. وان قبلنا الزيادةً من الثقة"» فرفع الحديث إذن صحيح» وإلا 
فغايته أن يكون مرسلا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس [1/۳۲4] الجلي. 


يوسف بن عدي» عن عبد الله 


وقدروی آبو جعفر الطحاوي7؟؟» عن محمد بن خزيمة» عن 


4( بن إدريس» عن ابن جریج عن عطاء عن 


جابر قال: قضی رسول الله 386 بالشفعة فى كل کی ورواة هذا الحدیث 
قات وهو غریب بهذا الإسناة. 


000 


(۲) 


(۳ 


(€) 


قالوا: ولأن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي 


رواه ابن أبي شيبة (۲ 079717871765٠‏ 791715). وأسنده الترمذي عقب الحديث 
(۱۳۷۱» لكنه لم یس لفظه. 

رواه عبد الرزاق »١55570(‏ ۰ ) والنسائي في «السنن الکبری» [كما في ١تحفة‏ 
الأشراف» للمزي (۵/ 4 4)]» والبيهقي (۱۰۹/۲). 

في النسخ المطبوعة: «قلنا: الزيادة من الثقة مقبولة». صحفوا «قبلنا»» فزادوا 
«مقبولة» لاقامة السیاق! 

في «شرح معاني الاثار» /٤(‏ ۱۲ لكن الظاهر أنه مقلوبٌ سندًا ومتنا. والمحفوظ 
ما رواه الأساطين المتقنون عن ابن إدريس» عن ابن جریج» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: «قضی رسول الله اة بالشفعة في كل شركة...». كذا رواه مسلم )١1١8(‏ من 
طرق عن ابن إدريس به. وينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (۳/ ٩۲‏ - 
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(0) ع: اعبيد الله تصحيف. 


< 


0٠ 


يقبل القسمة. فإذا كان الشارع مريدًا لرفع(١‏ الضرر الأدنى» فالأعلى أولى 
بالرفع. 

قالوا: ولو کانت الأحادیت مختصة بالعقار والأرض(۲) المنشسمت 
فإثبات الشفعة فيها تنبيةٌ على ثبوتها فيما لا یقبل القسمة. 


قال" الآخرون: الأصل عدم انتزاع الانسان مال غيره إلا برضاهء ولكن 
تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص(*) فيه. وأما الآثار المتضمنة 
لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة. وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا 
وقعت الحدودٌ وه فت الطرقٌ فلا شفْعة»20» يدل على اختصاصها بذلك. 
وقول جابر عن النبي بي «الشفعة في کل شرك في أرض أو رَبْع أو 
حائط)07) يقتضي انحصارها في ذلك. 

قالوا: وقد قال عثمان بن عفان: لا شفعة في بشر ولا فحل. ورت 
تفطع كل شفعة(". والفحل: النخل. والأرف بوزن الغُرّف: المع الم 


)١(‏ ع: «لدفع»؛ وكذلك «بالدفع» فیما يأتي. 

(۲) ع: «العرض». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(4) ت: «نصض».ع: «هذا النص». 

(۵) هو جزء من حدیث جابر المتقدّم في «صحیح البخاري! (۲۲۱۳). 

(5) من الحدیث السابق في «(صحیح مسلم» (۱۱۰۱۸). 

(۷) رواه أبو عبيد في اغريب الحدیث» (۳۰۷/4)- ومن طريقه البيهقي (1/ ۰)۱۰۵ 
وفي «معرفة السئن والآثار» (4/  )444‏ وابن أبي شيبة (77603: ۰6۲۳۱۹۱ 
وصالح ابن الإمام أحمد في «المسائل» (۰)۱۱۱۲ وابن أبي حاتم في «العلل» - 
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والحدود. قال أحمد: ما أصحّه من حديث20). 


قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبّد 
بتأبده؛ وفي المنقول لا يتأبّدء فهو ضرر عارض» [4؟/ ب] فهو كالمكيل 
والموزون. 

قالوا: والضرر في العقار يكشر جدًاء فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث 
المرافق» وتغيير الأبنية» وتضييق الواسع» وتخريب العام وسوء الجوار؛ 
وغير ذلك مما يختصٌ بالعقار. فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة 
والسيف من هذا الضرر؟ 

قال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الانسان منه إلا 
برضاه» لما فيه من الظلم له والاضرار به. فأما ما لا يتضمّن ظلمًا ولا 
إضرارًاء بل مصلحة له بإعطائه الشمن» فلشريكه دفعٌ ضرر الشركة عنه. فليس 
الأصل عدمه. بل هو مقتضى أصول الشريعة. فإن أصول الشريعة توجب 
المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحةء وان لم يرض صاحب المال. وترك 
معاوضته هاهنا لشريكه مع كونه قاصدًا للبيع ظلجٌ منه وإضرارٌ بشريكه. فلا 
یمکنه الشارع منه. بل مَن تأمّلَ مصادر الشريعة ومواردها تبيّن له أن الشارع 


= (158). ويُوارّنَ بسما في «الموط أ للإمام مالك (7500). و«المصنف» 
لعبد الرزاق (۱6۲۰۱۳۹۳ - ۲۸ ۱6) و«العلل» للدارقطني (۳/ ١5‏ - ۱۵)؛ 
وتنقيح التحقیق؟ لابن عبد الهادي (۱۷۸۰۱۷۷/4). وینظر: کتاب «الأم» للامام 
الشافعی (۵/- ۷). 

)۱( في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(۲) نقله الخلال. انظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۱۷۸/4). 
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لايمكّن هذا الشريك من نقل نصيبه إلى غير شريكه» وأن يُلحِق به من 
الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منهء مع أنه لا مصلحة له في ذلك. 

وأما الآثار» فقد جاءت بهذا وهذا. ولو قَدّر عدم صحتها بالشفعة في 
المنقول» فهي لم تنفي ذلك بل نبّهَثْ عليه كما ذكرنا. 

وآما تاید رن وغدمه شرق فا فزن م المقرل ما كرون اده 
كتأبّد العقار» كا لجوهرة والسيف والكتاب والبشر. وان لم يتأبّد ضرژه مدى 
الدهر» فقد يطول [1/۳۲۰] ضرره كالعبد والجارية. ولو بقي ضرره مدةً فإن 
الشارع مريدٌ لدفع الضرر بکل طریق ولو قصرت مدته. 

وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقولء فلّعمرٌ الله إن 
الضرر في العقار يكثر من تلك الجهات. ولكن يمكن رفعه بالقسمة وأما 
الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته. على أن هذا منتقض بالأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم. 

فصل 

وقالت طائفة ثالثة: بل الضرر الذي قصد الشارع رفغه هو ضررٌ سوء 
الجوار والشركة في العقار والأرضء فان الجار قد يسيء الجوار غالبًا أو 
كثيرًاء فيعلي الجدار, ويتتبّع(21 العثار» ويمنع الضوت ويشرف على العورة» 
ويطلع على العثرة» ويؤذي جاره بأنواع الآذی» ولا یأمن(۲) بوائقه؛ وهذا مما 
يشهد به الواقع. 


)۱( ع: ايتسع)» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: ایتبع». 
(۲) ع: «ولا يأمن جاره»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
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وأيضًا فالجار(۱) له من الحرمة والحقٌّ والذمام ما جعله الله له في كتابه» 
ووصّی به جبريل رسول الله كك غاية الوصیة( وعلّق النبی بلا الإيمان بالله 
واليوم الآخر بإكرامه". 

وقال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة: جار له حق» وهو الذمي الأجنبي» له 
حل الجوار. وجار له حقان» وهو المسلم الأجنبي» له حقّ الجوار وحق 
الاسلام. وجار له ثلاثة حقوق» وهو المسلم القریب. له حق الاسلام وحق 
الجوار(4) وحق القرابة(. 

ومثل هذا" لم يرد في الشريك» فأدنى المراتب مساوائه به فيما يندفع 
به الضررء لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة [5؟؟/ ب] لإفضائها إلى 
ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا. 


قالوا: ولهذا") اختصّت بالعقار دون المنقولات. إذ المنقولات لا 
تتأتّی فيها المجاورة. فإذا ثبت فى الشركة فى العقار لإفضائها إلى 


)١(‏ في المطبوع: «فإن الجار». 

( يشير إلى قول النبي 25: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» الحديث. أخرجه البخاري 
() ومسلم (۲۰۲) عن عائشة. ۱ 

(۳ يعني قوله يَكِْه: «ومن كان يؤمن بالله والیوم الا خر فلیکرم جاره» الحدیث. آخرجه 
البخاري (۰۱۸) ومسلم (4۷) عن أبي هريرة نع 

)€( في ع قُدّم «الجوار» على «الاسلام». 

)٥(‏ لم أقف عليه من كلام الإمام أحمد» ولكن روي نحوه من حديث جابر وابن عمر 
مرفوعا. قال العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء» (۱/ :)1۷١‏ «وکلاهما ضعيف». 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ولو؛. 

(۷) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السبب». 


t0٤ 


المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها. 

قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم رد بالثبوت فيهاء فكيف وقد 
مربت بارت فنا عم من تصریحها باثبوت للخريك؟ ففي «صحیح 
البخاری»(۲۱ من حدیث عمرو بن الشرید قال: جاء الیشوّر بن مخرمة 
فوضع يده على منكبي» فانطلقت معه إلى سعد بن آبي وقاص. فقال آبو 
رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيّ اللدّین(۲) في داره؛ فقال: لا آزیده 
على أربعمائة منجمة. فقال: قد أَعطیث خمسمائة نقدّه فمنعثه. ولولا أني 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «الجار أحقٌ بصَّه» ما بعتك. 

وروی عو أيضًا عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله» آرض ليس لأحد فيها قشم ولا شرك إلا الجوار. قال: «الجارٌ 
أحقٌ بسَقّبه:(4). آخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وإسناده صحيح. 


(۱) برقم (591/9). 

(؟) ع: «بيتي الذي» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بن الشريد». 

(4) رواه أحمد (19470.14457614451). والترمذي في «العلل الكبير» (۳۸۳- 
ترتيبه) ‏ ولم يُسَقْ لفظّه » وابن ماجه (۲4۹7) والنسائي (8707)» وفي «السنن 
الكبرى» (1۲۹۸). وحسنه الترمذي إثر الحديث »)۱۳١۸(‏ ونقل عن الإمام 
البخاري تصحيحه یاه أما ابن المنذر فنقل في «الأوسط» (4۷۹/۱۰) عن غير 
واحد من أهل المعرفة بالحديث إعلالهم إيّاه. وأغرب ابن الجوزي» فنقل عنه في 
«التحقيق» (۲۱۲/۲) قولّه: اهو حديث منکر لا أصل له)! وتعقبه الذهبي في 
«تنقیح التحقيق» (۲/ ۱۲۷) بقوله: ابل إسناده صالخ». وینظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (۹ ۱8۲ و«تحفة الأشراف» للمزي (6/ ۱۵۲ - »)٠١١‏ واتنقيح التحقیق» 
لابن عبد الهادي (4/ ٤‏ ۱۷)» و«النكت الظراف» لابن حجر /٤(‏ ۱۵۲ - ۱۵۳). 
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وقال البخاري: هو صح من رواية عمرو عن أبي رافع17). يعني 
المتقدّم. وقال أيضًا: كلا الحديثين عندي صحیح(۲). 


وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يَكْهِ: «جار الدار أولى 
بالدار»۳۱؟. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحیح؛ 
انتهی. 

وقد صح سماع الحسن من سمرة. وغاية هذا [1/۳۲۹] أنه كتاب» ولم 
تزل الأمة تعمل بالکتب قديمًا وحديثًا. وأجمع الصحابة على العمل 
بالکتب وكذلك الخلفاء بعدهم. وليس اعتماد الناس في العلم إلا على 
الکتب. فان لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقد كان رسول الله ية يكتب 
كتبه إلى الآفاق والنواحي فیّعمل مَن تصل إليه بها ولا یقول: هذا 
کتاب؛ وكذلك خلفاژه بعده» والناس إلى اليوم. فردٌ لسن بهذا الخيال 
البارد الفاسد من أبطل الباطل. والحفظٌ يخون» والكتابٌ لا يخون. 


)0( كذاء وكأن المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهم هذا مما رآه في "العلل الکبیر» للترمذي 
(۲ ۳۸4 - ترتيبه)؛ وليس ذلك ضربة لازب» بل إن البخاري خرج في «الجامع 
الصحيح) (۰۲۲۵۸ ۰1۹۷۷ ۰1۹۷۸ ۰1۹۸۰ 1۹۸۱) حدیث أبي رافع دُونَ حديثٍ 
الشرید. بل لا ريب أن حدیث آبي رافع آصح من حدیث الشرید. ویْنظر: «الجامع» 
للترمذي إثر الحدیث (۱۳۹۸)» و«العلل» للدارقطني (۷/ ۱۶ - ۱۵). 

(۲) نقله عنه الترمذي في «الجامع» (۱۳۰۸). 

(۳) رواه آأحمد (۰۲۰۰۸۸ ۰۵۲۰۱۲۸ ۰۲۰۱۱۷ ۲۰۱۹۹۰۲۰۱۹۵ وآبو داود 
(۷۷) ) والترمذي (۱۳۰۸) - وصححه ‏ والنسائي في «السنن الکبری». كما في 
«تحفة الأشراف» للمزي (1۹/4). 

( في النسخ المطبوعة: «بها من تصل إليه». 
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وروی قتادة عن أنس أن رسول الله هه قال: «جارٌ الدار أحق بالدار». رواه 
ابن ماجه(۱) من طريق عيسى بن يونس» عن سعید عن قتادة» وکلهم أئمة 
ثقات. 


وروی أهل «السنن الأربعة» من حديث ميزان الكوفة عبد الملك بن 
آبي سليمان العَرْرّمي؛ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كه «الجار أحقٌّ بشفعة جاره يُننظّر بها وان كان غائبّاء إذا كان طريقهما 
واحدًا("). وهذا حديث صحيح بلا تردد. 

فان قیل: قد قال الترمذي: تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
ا تفیگ 


)١(‏ کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولعله سهو من المولف. وإنما رواه الترمذي في 
«العلل الکبیر» (۳۸۱- ترتیسه) والنسائي في «السنن الكبرى)» كما في «تحفة 
الاشراف» للمزي (۳۱۸/۱). وصححه ابن حبان (۳۹۷۰). ونقل الترمذي قول 
البخاري: اليس بمحفوظ». وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱6۳۰)؛ و«الأحاديث 
المختارة» للضياء المقدسی (۷/ ۱۲۲ -۱۲). و«تحفء الاشراف» للمزي 
(5/ ۰۷ واتنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (6/ ۱۷۳). 

(۲) رواه أحمد (۱8۲۵۳) - وعنه آبو داود (۳۹۱۸)- والترمذي (۱۳۱۹) - وقال: 
«حسن غریب» -» وابن ماجه (۲۹4). والنسائي في «السنن الکبری»؛ كما في 
«تحفة الأشراف» للمزي (۲۲۹/۲). وقال الامام أحمد: «هذا حدیث منکژ». نقله 
عنه ابنه عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۵۲). وینظر کتاب «الام» للامام 
الشافعي (۸/ ۲۸ - ۹ ۲). و«العلل الکبیر» للترمذي (۳۸۵)؛ واالسنن الکبیر» 
للبيهقي (۱۰۱/۲ -۱۰۸) و«السئن الصغيرة له (۳۱۰/۲): و«تاريخ مدينة 
السلام» للخطيب (۱۳/۱۲ -175)) و«تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي 
(۶/ ۱۷۵ -۱۷۲). 
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وقال وكيع عنه: لو أن عبد الملك روى حديئًا آخر مثل حديث الشفعة 
لقا حت دة 

وكذلك قال يحيى القطان"). 

(۳ ۰ 3 ۰ ۲ ۳ 

وقال يحيى بن معین: هو حدیث لم يحدّث به الا عبد الملك 
وآنکر(* الناس علیه ولکنه ثقة صدوق(۹. 

۷ ب] فالجواب: أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق» ولم یتعرض 
له آحد بجرح البتق وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم. وإنما آنکر عليه من 
نكر هذا الحدیث ظنا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر عن النبي ولا «الشفعة فیما لم يُقسّمء فإذا وقعت الحدود وصَرّفت 
الطرق فلا شفعة» ولا تُحتما مخالفة العرزمي لمثل الزهري. وقد صح هذا 
عن جابر من رواية الزهري عن آبي سلمة عنه» ومن رواية ابن جریج عن أبي 
العرزمی» ولهذا شهد الائمة بانکار حدیثه» ولم يقدّموه على حدیث هو لاء. 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)١۱۸‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 
(/ ۳۷۷ وابن عدي في «الكامل» (7/ ۰۵۲۵ والخطيب في «تاريخ مدينة 
السلام» (۱۳۹/۱۲) من طريق تُعيم (وهو ابن حماد)» عن وكيع به. 

(؟) رواهابن عدي في «الکامل» (5/ 9۲۹ ومن طريقه البيهقي .)١٠١//5(‏ 

2 رواه عنه ابنه عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۵۲). 

(4) ع: «فأنكر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() رواه الخطیب في «تاریخ مدينة السلام) (۱۲/ 115 -۱۳۵). 
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قال مه بن یحیی الشامی: سألت آحمد(۱) عن حدیث عبد الملك 
هذاء فقال: قد أنكره شعبة. فقلت: لاي شىء آنکره؟ فقال: حدیث الزهري 
عن أبى سلمة عن جابر عن النبی و خلافٌ ما قال عبد الملك عن عطاء 


۲ 
عن جابر۱ 4 


سنبین - إن شاء الله أن حديث عبد الملك عن جابر لا یناقض 
حديث أبي سلمة عنه؛ بل مفهومه یوافق(۲ منطوقه وسائر أحاديث جابر 
يصدّق بعضها بعضا. 

وروی جریر بن عبد الحمید» عن منصور» عن الحكم» عن علي 
وعبد الله قالا: قضى رسول الله هة بالشفعة للجوار(؟». وهذا وان كان 
یب 2۱ ۶ ۰۱ ۶۱۱ 3 3 
منقطعاء فان الشوري رواه عن منصور عن الحکم عمّن سمع عليا 
وع اله(*. [۳۷/] فهو ی صلح للاستشهاد وان لم يكن عليه وحده 
الاعتماد. 


)۱( في ع زيادة ابن حنبل»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

( في ع بعده زیادة: اعن النبي». 

() ت: «موافق». وکذا في المطبوع. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (۲۹۱۵۲۰۲۳۱3۶) عن جرير به» وسنده منقطع, والحَكّمٌ (وهو 
ابن عتيبة) لم يدرك علي وابنَ مسعود, رضي الله عنهما. 

)2( رواه عبد الرزاق -)۱٤۳۸۳(‏ وعنه أحمد (۲۳٩)-(ح)‏ وابن أبي شيبة (۲۳۱۱۵) 
عن وكيع؛ كلاهما عن الثوري به. وقد تحرّف (الحَكّمٌ) إلى (الحسن) في مطبوعة 
المصنف» لعبد الرزاق» وهو على الصواب في «المسند» وغيره. 
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وفى «سنن ابن فاجه70١2‏ من حدیث شريك القاضی» عن سماك عن 
عکرمة» عن ابن عباس أن النبي ية قال: «من كان له آرض فأراد" بیعها 
قلْیعرضها على جاره». ورجال هذا الاسناد محتجَ بهم في الصحيح. 

وق :سفن التسائی»(۲) من حدیث أبن الزییر عن جابر قال: قم 
رسول الله يك بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسی السّيناني(*) عن 


وقال شعیب بن أيوب الصريفيني: ثنا آبو آسامة(*) عن سعید بن آبي 
عروبة حدئنا قتادة عن سلیمان اليشكري» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل 
قال: «من كان له جار في حائط أو شريك. فلایبعٌه(۱) حتی بعرضه 


(۱) برقم (۲4۹۳) من طریق شريكِ به» وشريك صدوق, لكنه ليّن الحديث؛ ولم يحتجٌ 
به مسلم» بل روی له في المتابعات. ثم إن رواية سماك عن عکرمة مضطربة. لکن 
معنی هذا الحدیث صحيح» له شواهده منها حدیث جابر ‏ رضي الله عنه - في 
«المسند الصحیح» لمسلم (۱۱۰۸) ولذلك آورد الضیاء المقدسي حدیث شريكِ 
هذا في الأحاديث المختارة الجیاد» (۱۲/ 14) آما البوصيري» فتجوّز حين صحح 
سنده في «مصباح الز جاجة» (۳/ .)٩۰‏ 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وآراد. 

(۳) برقم (4۷۰۵) من طریق الفضل بن موسی (وهو السيناني) بلفظ: «بالشفعة 
والجوار». وینظر التعلیق على «المجتبی» للنسائي (۷/ ۳۲۳ - ط. دار التأصيل)» مع 
الموازنة ب «المحلی» لابن حزم (۰)۱۰۱/۹ و«تحفة الاشراف» للمزي (۲/ ۲۹۳). 

() ت»ع: «الشيباني»» وفي ح» ف: «السيتاني؟» وکلاهما تصحیف. 

(۵) ع: «أبو آمامة» وکذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحیف. 

(5) ع: لفلا یبیعه». 


a 


علیه»(۱؟. 

وهؤلاء ثقات کلهم. وعلة هذا الحدیث ما ذکره الترمذي قال: سمعت 
محمدًا يعني البخاري - یقول: سلیمان اليشكري» يقال إنه مات فى 
حياة جابر بن عبد الّه. قال: ولم یسمع منه قتادة ولا آبو بشر. قال: ویقال(۳): 
إنما يحدّث قتادة عن صحيفة سلیمان اليشكري» وکان له كتابٌ عن جابر بن 


عبد الله. 
قلت: وغاية هذا أن يكون کتابّاء والأخدٌ عن الکتب حجة. 


يعني محمد بن عبد الرحمن ‏ عن نافع» عن ابن عمره عن النبي کف قال: 
ء 2 - 
«الجارٌ أحقّ بسَقّبه ما کان»(1). 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲۵۸) عن شعيب بن أيوب» عن أبي أسامة 
(واسمه: حماد بن أسامة)» عن سعيد به. ورواه أحمد .)١158614(‏ والترمذي 
(۷ من طريقين آخرين عن سعيد به» وقال الترمذي: «إسناده ليس بمتصل». 
وینظر: «المغنی عن حمل الأسفار» للعراقى (۵۲/۱). 

)۲( اناك مويق ۱ 

)۳( «ویقال» لیس في «الجامع». 

(:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4۷۹۰) عن كثير بن عبيد التمّار (وهو واه)» عن 
محمد بن عمران به دون قوله: «ما كان». والكلمتان واردتان في طريق أخرى أسندها 
الطبراني في «المعجم الأوسط» ٩۲(‏ ۷۷ وهي آنظف سنا وأتمٌ لفظًا؛ فکانت أولى 
بالذكر» على أن مدار الطريقين على محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ ولم يكن 
بالقوي» وتفرده بالحديث عن نافع عن ابن عمر منكر جداه لكن متن الحديث معروفٌ 

من أوجه أخرىء وقد تقدّم تخريجه من حديث الشريد بن سويد رن 


a 


وقال ابن أبي شيبة(١2:‏ ثنا وكيع» عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: 
سمعت [۳۲۷/ ب] الشعبيّ يقول: قال رسول الله : «الشفیع أولى من 
الحار» والجار أولى من الجنب». وإسناده إلى الشعبى صحيح. 

5 ¢ 0 ع ع و ۳2 0 

قالوا: ولأن حق الأصيل - وهو الجار ‏ أسبق من حق الدخيل. وكل 
معنّى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك» فمئلّه في حقٌّ الجار؛ فإن الناس 
يتفاوتون في الجوار تفاونًا فاحشّاء ويتأذى بعضهم ببعض» ويقع بينهم من 
العداوة ما هو معهود» والضررٌ بذلك دائم متأبّد. ولا يندفع ذلك إلا برضى 
الجار: إن شاء أقرّ الدخیل على جواره له( وإن شاء انتزع الملك بثمنه 
واستراح من مؤنة المجاورة ومفسدتها. وإذا كان الجار يخاف التأذَّيّ 
بمجاوره7) على وجه اللزوم؛ كان كالشريك يخاف التأذْيَ بشريكه على 
وجه اللزوم. 

قالوا: ولا يرد علينا المستأجر مع المالك. فإن منفعة الإجارة لا تتأبد 
عادة. وأيضًا فالملك بالإجارة مِلكُ منفعة» ولا لزوع بين ملك الجار وبين 
منفعة دار جاره؛ بخلاف مسألتناء فان الضرر بسبب اتصال الملك بالملك 
كما أنه في الشركة حاصل بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم عناية 


(۱) في «المصنف» (۲۳۱۹۹) عن وكيع به. وسندٌ الأثر جيَّدٌ لولا أنه مرسل. ما ابن 
حزم فقطع في «المحلی» (۹/ ۱۰۳) أن هشام بن المغيرة ضعيف! والصحيح أنه نا 
اوق 

(۲) «له» من ع. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۴) في النسخ المطبوعة: «بالمجاورة». ولعل بعضهم قرأ «بمجاورة) ثم أدخل عليها لام 
التعریف. 

۰: 


الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعًا على وجه لایضرٌ 
البائ ئع» وقد أمكن هاهناء فيبعد القول به. فهذا تقرير قول هؤلاء نصا وقياسًا. 

قال المبطلون لشفعة الجوار: لا تُضرَبٌ سنة رسول الله يك بعضها 
ببعض. فقد ثبت في «صحيح البخاري»(۲۱ من حديث الزهري [۳۲۸/] عن 
أبي سلمة عن جابر قال: إنما جعل رسول الله اة الشفعةً في كل ما لم يُقسَم. 
فإذا وقعت الحدود وض فت الطرق فلا شفعة. 


وفي اصحیح مسلم»" من حدیث أبي الزییر عن جابر قال: : فضی 
رسول الله يك بالشفعة في کل شزكة لم تُقِسَم: :وس نجاط ولا بح له آن 
يبيع حتى يؤذن شریکه» فان شاء أخذ وان شاء" تر ك .فان باع ولم يؤذنه 
فهو أحقٌ. 

وقال7؟) الشافعي”*2: ثنا سعید(؟ بن سالم» ثنا ابن جریج عن أبي 
الزبير» عن جابر عن النبي اة أنه قال: «الشفعة فيما لم يُقْسَّم. فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة). 


() برقم (۲۲۱۳). 

(؟) برقم (۱۱۰۸). 

۳( ح» ف: «أو شاء». 

)٤(‏ ع.ت: «قال» دون الوا وکذا في النسخ المطبوعة 

42 في «اخحتلاف الحديث» (۱۵۰) - ومن طريقه آبو نعيم في «حلية الاولیاء» 
(۱9۸/۹) والبيهقي (5/ ۱۰6 - ۱۰۵ والبغوي في «شرح السنة» (۸/ ۲۳۹ - 
)عن سعيد بن سالم (وفیه لین) به. 


(1) ح.ف: «اشعبة)» تصحیف. 
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وفي «الموطأ» من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هریرة(۱) قال: قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم یسم فإذا صُرّفت الطرق 


- 


ووقعت الحدود فلا د شفعة. 

وفي «سنن أبي داود»۳۳ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكِه: «إذا قصمّت الأرض وخدّت فلا شفعةً فيها». 

وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زکریا» عن يحيى بن سعيد 


(* عن عبيد الله بن عبد الله» عن عمر بن 
الخطاب قال: إذا صُرّفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة 
)2( 


الأنصاري» عن عون بن عبد الله 


(۱) كذاء وإنما رواه الإمام مالك في «الموطأ» )١1777(‏ عن ابن شهاب. عن سعيد بن 
المسیب. وعن أبي سلمة أن رسول الله چا قضى بالشفعة فيما لم يُقِسَمْ بين الشرکاء 
فإن وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۳۹/۷ - 
۵ و«الاستذكار» له (۷/ 57)» و«السنن الكبير» للبيهقي (5/ ۱۰۳- ۱۰). 

)۲( هذه الفقرة «وفي الموطأ... شفعة» وقعت في ع بعد الفقرة الآتية» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 

(۳) برقم (۳۹۱۵). وینظر: «العلل» للدار قطني (۹/ ۳۳۷ - ۲ ۳). 

(6) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة والصواب أنه عون بن عبيد الله» كما في التعلیق 
الا تي. 

62( رواه البيهقي (۱۰۵/۷) من طریق سعید بن منصور به. ورواه ابن آبي شيبة 
0 عن یزید بن هارون؛ وعبد الله بن |دریس (فرّتهما)؛ عن 
یحیی بن سعید. عن عون بن عبيدالله بن أبي رافع» عن عبید الله به. وقد نقل الدوري 
في «التاريخ» (915) قول ابن معين: «عون الذي روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري - 


a 


وقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عثمان بن عفان: إذا 
وقعت الحدود فى الأرض فلا شفعة فیها(۱. 


وهذا قول ابن عباس. 


قالوا: [۳۲۸/ب] ولا ریب أن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من 
التزاحم في المرافق والحقوق والإحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم 


قالوا: وقد فرّق الله بين الشريك والجار شرعًا وقدرًا. ففي الشركة 
حقنوق لا توجد في الكزان فان الملك في الشرکة مختلط وفي الجوار 
متميّر» ولکل من الشریکین على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. آما 
المطالية ففي القسمة وأما المنع فمن التصرّف. فلما کانت الشركة محلا 
للطلب و محلا للمنع كانت محلا للاستحقاق, بخلاف الجوار؛ فلم یجز 
إلحاقٌ الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف. والمعنی الذي وجبت به 
الشفعة رفع مؤنة المقاسمة. وهي مؤنة کبیرة۳1. والشريك لما باع حصته من 


۳ هو عون بن عبيد الله بن أبي رافع». يخسن تدبرٌ ما في «التاريخ» لعباس الدوري 
( ۷ و«التاريخ الکبیر» للؤمام البخاري (۷/ ۱6 - ۰)۱۵ وا لجرح والتعدیل» 
لابن أبي حاتم (5/ 0۳۸۵ واالثقات» لابن حبان (۹/۷ ۲۷). آما عبد الرزاق» فقصّر 
به» وتخفف من أعبائه» فرواه في «المصنف» (۱4۳۹۲) عن الثوري وابن جريج» 

)۱( رواه مالك (5560)., وعنه عبد الرزاق .)١557561١579(‏ وینظر: غريب 
الحدیث» لأبي عبید (6/ ۰۳۰۷ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۰۲۲۵۰ ۰4۲۳۱۹۱ 
و«مسائل صالح ابن الامام آحمد» (۰)۱۲۱۲ و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۳). 

(۲) ت.ع: «کثیرة» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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غير شریکه فهذا الدخیل قد عرّضه لمؤنة عظیمقه فمگنه الشارعٌ من التخلص 
نها بانتزاع الشفُْص "١7‏ على وجو لا يُضِرٌ بالبائع ولا المشتري7". ولم يمكّنه 
الشارع من الانتزاع قبل البیع» لأن شريكه مثلّه ومساو له في الدرجةء فلا 
يستحق عليه شین إلا ولصاحبه مثل ذلك الحقّ عليه. فإذا باع صار المشتري 
دخيلاء والشريك أصيلء فرجَح جانبّه وثبّت له الاستحقاق. 

قالوا: وكما آن الشارع يقصد رفع م الضرر عن الجار» فهو أيضًا يقصد 
رفع الضرر عن المشتري. ولا يزيل ضررٌ الجار بادخال الضرر على 
المشتري فانه محتاج إلى دار یسکنها هو وعياله [1/555] فإذا سلط الجارٌ 
على إخراجه وانتزاع داره منه أضرٌ به إضرارًا بن وأیٌ دار اشتراها وله جار 
فحاله معه هکذا وتطلیه دازا لا جار لها کالمتعدر علیه آو المتعش و © فكان 
من تمام حكمة الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصریف الطرق» 
لثلا يضر الناس بعضهم بعضًا . ویتعذّر على من آراد شراء دار لها جار أن یم 
له مقصوده. وهذا بخلاف الشريك. فان المشتري لا یمکنه الانتفاع بالحصة 
التي اشتراها؛ والشريك یمکنه ذلك بانضمامها إلى ملكه» فليس على 
المشتري ضرژ في انتزاعها منه واعطائه ما اشتراها به. 

قالوا: وحینثذ فتعيّن حمل آحادیث شفعة الجوار على مثل ما دلّت علیه 
آحادیث شفعة الشركة» فیکون لفظ الجار فیها مرادًا به الشريك. ووجه هذا 
الاطلاق: المعنی والاستعمال. آما المعنی فإن كل جزء من ملك الشريك 


)۱( الشقص: القطعة من الشيء, والنصیب. 

(۲) ع: «بالمشتري». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) ع: «كالمتعسّر»» وکذا في النسخ المطبوعة. 
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معقاو 5 للف صاخ نهماها زان تفه و اناا ال ناما لان 
متجاوران. ولذا سيت الزوجة جارة كما قال الأعشی(۱): 


تس الكتريك جارا آولن و اجر 
رر 
وقال حمل بن مالك: كنت بین جارتین لي . 
هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة. وأما إن كان المراد بالحقٌ فيها حل 


الجار على جاره؛ فلا حجة فيها على إثبات الشفعة. 


(۱) 


(۲) 


من أبيات في «ديوانه» (۲/ ۱۳6) وعجز البيت: 
كذاكٍ مور الناس غادٍ وطارقّه 

ورواية الديوان: «أيا جارتي»» وقد ورد في كتاب «الأم؛ (۷/ ۱۱۷) وغيره كما هنا. 
وانظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ 51/5-51/6). 

رواه الإمام الشافعي في «الم» (۷/ ۲۱6) عن سفيان. عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس... عن حمل بن مالك به. ورواه أبو داود )٤0۷۳(‏ عن عبد الله بن محمد 
الزهري» عن سفيان به وفيه: «بين امرأتين». ورواه النسائي في «السنن الکبری» 
(۱) عن قتيبة» عن حماد (وهو ابن زيد)؛ عن عمرو به مرسلا. وأغرب 
عبد الرزاق» فرواه في «المصنف» (۱۸۳۳) - ومن طريقه الدارقطني في «السنن» 
(۳۰۹))» والحاكم (۳/ )9۷٩‏ - عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس عن 
ابن عباس» عن حمل به. ورواه بنحوه: أحمد (۹ ۰۳4۳ 171/79), وأبو داود 
(۷ ) وابن ماجه »)554١(‏ والنسائي (۰)4۷۳۹ وفي «السنن الکبری» (5916) 
من طرق عن ابن جریج؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ عن ابن عباس» عن حمل 
به. وصححه البخاري والبيهقي وغيرٌهما. وينظر: «العلل الكبير» للترمذي (2"98 
48- ترتيبه)» و«الإلزامات» للدارقطني (ص ۰)۱۱۱ و«السنن الكبير» للبيهقي 
(4/8). وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 


۰:۷ 


وأيضًا فإنه إنما أثبت له على البائع حٌّ العرض عليه إذا آراد [۳۲۹/ ب] 
لیم وت اع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الح 
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کش 


5 الطائفتین في هذه المسألة. 


والصواب : القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا یحتمل سواهء وهو 
قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحدیث أنه إن كان بين الجارين حقٌّ 

مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثب تبعت الشفعة وان 
لم يكن بينهما حقٌّ مشترلءٌ الب بل کل واحد متمی" ملكُه وحقوقٌ ملكه- 
فلا شفعت وهذا الذي نص عليه آحمد في رواية أبي طالب "۳ نزنه سأله عبن 
الشفعة: لمن هي؟ فقال: إذا كان طوفيها وعدا فإذاصرٌفت الطرق 
وعرفت الحدود فلا شفعة. 


وهذا قول عمر بن عبد العزر ر وقول القاضیین سوار بن عبد ال 
وعبید الله بن الحسن العنبري 

وقال أحمد فى رواية ابن مُّیش: أهل البصرة یقولون: إذا كان الطریق 
واحذا كان بینهم الشفعة مثل دارنا هذه. على معنی حدیث جابر الذي يحدّثه 
عبد الملك. انتهی. 


() ع: اثبوت حق الانتزاع». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بل كان کل واحد منهما متميرًا». 

(۳( نقلها ابن مفلح في «الفروع» (۷/ ۰ وانظر: «مسائل ابن هانی» (ص۲۹۹). 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۱6۳۹۵۰۱4۳۹6)» وابن أبي شيبة (۲۳۱۹6). 
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نامل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق. وأهل 
المدينة يُسقطونها مع الاشتراك في الطریق والحقوق. وأهل البصرة یوافقون 
أهلّ المدينة إذا ضرفت الطرق ولم يكن هناك اشتر الأ في حن من حقوق 
الأملاك ويوافقون أهلّ الكوفة إذا اشترك الجاران في حقٌ من حقوق 
الأملاك كالطريق وغيرها. وهذا1/۳۲۰1] هو الصواب. وهو أعلٌ الأقوال 


وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تیمیة۱). 


وحدیث جابر الذي آنکره من أنكره ه علی عبد الملك صريح فیه فانه 
قال: «الجار أحَقٌ بسقّبه» يُنتظر به وان كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» 
ل IIE E‏ 
بقوله: «فإذا وقعت الحدود وصّرّفت الطرق فلا شفعة». . فمفهوم حديث 
عبد الملك هو بعينه منطوق حديث أبي سَلَّمَة فأحدهما یصدّق الآخر 
ویوافقه» لا يعارضه ویناقضه وجابرٌ روى اللفظين. فالذي دل عليه حديثٌ 
أبي سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند تصريف الطرق وتمييز الحدود هو 
بعينه الذي دل عليه حديثٌ عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه. والذي دلّ 
عليه حديثٌ عبد الملك بمنطوقه هو الذي دلّت عليه سائر أحاديث جابر 
بمفهومها. فتوافقت الستن وائتلفت بحمد الله" وزال عنها ماظن بها من 
التعارض: واحديك أبي رافع الذي رواه البخاري يدل على مثل ما دلّ عليه 
حدیث عبد الملك» فإنه دلّ على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق» 


(۱) انظر: #اختيارات البعلي» (ص77١)‏ و«تهذیب السنن» (۲/ .)٥٤١ -٠٤١‏ وسيأتي 
الكلام مرة أخرى في فصل الحيل. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «بحمد الله وائتلفت». 
۹ 


فان البيتين كانا في نفس دار سعد. والطريق واحد بلا ريب. 

والقياس الصحيح يقتضي هذا القولء فان الاشتراك في حقوق الملك 
شقيق الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها نظير الضرر 
الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورفعه [۲۳۰/ ب] مصلحة 
الشريك7١2‏ من غير مضرّة على البائع ولا على المشتري. فالمعنی الذي 
وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه. 

فهذا المذهب أوسط المذاهب. وأجمعها للأدلة» وأقربها إلى العدل. 
وعليه يحمل الاختلاف عن عمر وَوَليَدعَنْهُ. فحيث قال: «لا شفعة»(۲) ففيما 
رت قود وض تت الشرق ا تما این 
الطرق؛ فإنه قد روي عنه هذا وهذا!۳؟. وكذلك ما روي عن علي» فإنه قال: 
«إذا خَدّت الحدود وضرّفت الطرق فلا شفعة»(*). 


ومن تأمل أحاديث شفعة الجوار رآها صريحة فى ذلك وتبین له بطلان 


(1) في النسخ المطبوعة: «للشريك». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳( رواه النسائي في «السنن الکبری» [كما في «تحفة الأشراف» للمزي ۲۹/۸)] من 
طريق شريح بن الحارث؛ عنه. وقال ابن كثير في «مسند اناروق»(0۳۱/۲: سنا 
صحيح. 

(:) لم أره عن علي من وإنما وجدت نحوّه من كلام عمر وعثمان رنه وقد 
أشار إلى قولهما الترمذي في في «الجامع» عقب الحديث ))2177١(‏ ولم يذكر معهما 
علا وينظر: «الموطأ» لمالك (7160).: واالم صتف» لعبد الرزاق (۰۱1۳۹۲ 
۵۰۳۴ )) و«المصنف» لابن أبي شيبة (۰۲۳۱۹۱ ۰۲۳۱۹۲ ۰۲۳۱۹۵ 
وما تقدّم (ص ۹۹۱- .)4٩۳‏ 


۰:۷۰ 


فإن قيل: بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة: «فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة»» فأسقط الشفعة بمجرّد وقوع الحدود. وعند أرباب هذا 
القول إذا حصل الاشتراك فى الطريق فالشفعة ثابتة» وإن وقعت الحدود؛ 
وهذا خلاف الحدیث. 

فالجواب من وجهین: 

آحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظین» ومنهم من جود 
الحدیث فذكّرهماء ولا یکون إسقاط من أسقط أحد اللفظیر (۲۱ مبطلا 
لحکم اللفظ الاخر. 

الثانی: أن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود فإن الطريق إذا 
كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصل؛ وبعضها 
E‏ ف 5 2 ع a‏ 
منتفي. فوقوع [1/۳۳۱] الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمّن تصريف 
الطرق. والله أعلم. 

وأما قوله: «وحرّم صوع آول يوم من شوال. وفرّض صوع آخر يوم من 
رمضان مع تساویهما» فالمقدمة الأولى صحيحة والثانية کاذبة. فليس 
اليومان متساويين» وان اشتركا في طلوع الشمس وغروبها. فهذا يومٌ من 
شهر الصيام الذي فرضه الله على عباده» وهذا يومٌ عیدهم وسرورهم الذي 
جعله الله تعالى شکران صومهم وإتمامّه» فهم فيه أضيافه سبحانه. والجواد 


)۱( ت: «اللفظتين». ح» ف: «إحدى اللفظتين». 
۰:۷۱ 


الكريم يحب من ضيفه أن يقبل قِراه» ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته بصوم 
أو غيره» ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب المنزل. فمن أعظم 
محاسن الشريعة فرض صوم خر یوم من رمضانه فانه (تمامٌ لما آمر اه به 
وخاتمة العمل؛ ؛ وتحريم صوم آول یوم من شوالء فانه یوم یکون فيه 
المسلمون آضیاف ریم تبارك وتعالى وهم في شكران نعمته علیهم. فأ 
شيء آبلغ وأحسن من هذا الایجاب والتحریم؟ 
فصل 

وأما قوله: «وحرّم عليه نكاح بنتٍ أخيه وأخته. وأباح له نكاح بنت أخي 
أبيه وأختٍ أمه(١2؛‏ وهما سواء» فالمقدمة الأولى صادقة والثانية كاذبة 
فليستا سواءً في نفس الأمرء ولا في العغرفء ولا في العقولء ولا في 
الشريعة: وقد فرّق الّه سبحانه بین القریب والبعید شرغا وقدرا وعقلا 
وفطرة. ولو تساوت القرابة لم يكن فرق بين البنت وبنت [۳۳۱/ ب] الخالة 
وبنت العمة وهذا من آفسد الأمور. والقرابة البعيدة بمنزلة الأجانب» فليس 
من الحکمة والم صلحة أن تعطّی حکم القرابة القريبة. وهذا مما فطر الله 
عليه العقلاء» وما حالف شرعّه في ذلك فهو إما مجوسيةٌ تتضمّن التسوية 
بين البنت والأم وبنات الأعمام والخالات في نکاح الجمیع؛ وإما حرج 
عظيمٌ على العباد في تحريم نكاح بنات أعمامهم وعمّاتهم وأخوالهم 
وخالاتهم؛ فان الناس - ولا سيما العرب ‏ أكثرهم بنو عم بعضهم لبعض» 


)۱( يعني: «وبنت آخت آمه»؛ كما عنى من قبل «وبنت أخته). وأثبتوا في النسخ 
المطبوعة: «وبنت أخت آمه»» زادوا كلمة «بنت» هنا وترکوها فى الجملة السابقة. 


۰:۷ 


إما بنوّةٌ عم دانية وإما قاصية. فلو مُنعوا من ذلك لكان عليهم فيه حرج(۱) 
وضيق. فكان ما جاءت به الشريعة أحسنّ الأمور وألصقها بالعقول السليمة 
والفطر المستقيمة. والحمد لله رب العالمين. 
فصل 
وأما قوله: «وحمّل العاقلً جناية الخطأ على النفوس دون الأموال)» فقد 
تقدَّم أن هذا من محاسن الشريعة» وذکرنا [من]" الفرق بين الأموال 
والنفوس ما أغنى عن إعادته. 
فصل 
وأما قوله: «وحرّم وطء الحائض لأجل الأذى» وأباح وطء المستحاضة 
مع وجود الأذى» وهما متساویان» فالمقدمة الأولى صادقة والثانية فيها 
إجمال. فإن أريد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كذبت المقدمة» 
وان أريد أنه نوع آخر من الأذى لم يكن التفريق بينهما تفریقا بين 
المتساويين» فبطل سؤاله على كلا التقديرين. 
ومن حكمة [۲۳۲/] الشارع تفريقه بينهماء فان أذى الحيض أعظم 
وأدوّم وَضر من أذى الاستحاضة. ودم الاستحاضة عرق» وهو في الفرج 
بمنزله الرعاف في الأنف» وخروجه مضرء وانقطاعه دليل على الصحة؛ ودم 
الحيض عكس ذلك. فلا يستوي" الدمان حقيقةً ولا عرفًا ولا حکمّا ولا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عظيم». 

00( ما بين الحاصرتين من النسخ المطبوعة. 

۳ ع: «ولا يستوي» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۰:۷۳ 


سببًا. فمن كمال الشريعة تفريقها بين الدمين في الحکم. كما افترقا في 
الحقيقة. وبالله التوفيق. 
فصل۱) 

وأما قوله: «وحرم بیع مد حنطة بهد وحُفنة» وجوّز بیعه بقّفیز شعيراء 
فهذا من محاسن شریعته(۲؟ التي لا يهتدي إليها إلا آولو العقول الوافرة. 
ونحن نشیر إلى حكمة ذلك إشارةً بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتتا 
القاصرة» و شرع الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول: 

الربا نوعان: جلي وخفي. فالجليٌ خرم لما فيه من الضرر العظیم(۳. 
والخفي حُرّم» لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصدًاء وتحريم الثاني 
وسيلة. 

فأما الجليٌ فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» مثل أن 
يؤر دينه ويزيده في المال» وکلما آخره زاد في المال» حتى تصير المائة 
عنده آلافا مولفة. وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج. فإذا رأى أن 
المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادةٍ يبذلها له تكلّفَ بذلّها ليفتدي من 
أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتدٌ ضرژه؛ وتعظم 
مصیبته» ويعلوه الدَِّينُ حتى يستغرق جميع موجوده. فیربو [۳۳۲/ ب] الما 
على المحتاج من غير نفع يحصل له» ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل 
)۱( هذا الفصل وما يليه مأخوذ من تفسير شيخ الإسلام لآية الرباء وهو منشور ضمن 

(جامع المسائل» (۲۷۱/۸- ۳۳۰) و«تفسیر آیات آشکلت» (۲/ 4 ۵۷- ۷۰۳). 
)۲( ع: «الشریعة» وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) في «جامع المسائل» (۲۸۱/۸): «من الضرر والظلم». 

V٤ 


منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن 
رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الرباء ولعن آكلّه 
ومؤكله وکابه وشاهدیه وآذّنَ من لم يغه بحربه وحرب رسوله. ولم يجئ 
مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وستل الامام أحمد عن الربا الذي لا شاكٌ فيه فقال: هو أن يكون له 
دين» فيقول له: أتقضي آم تربي؟ فان لم يقضه زاده في المال» وزاده هذا في 
لاجر( 

وقد جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة فالمرايي ضد المتصدّق. قال 
تعالی: « یحی الله ربا وین ألصَدَقَتِ € [البقرة: .]۲۷١‏ وقال: « وما ابر 
ن رصا ْوأ نلاس فلا ریو عند وما شین وگو توت ول 
ایک هم یوج 4 [الروم: ۳۹ وقال: « ییا زیت نوا ل أ ڪا 
قري [آل عمران: ۱۳۱-۱۳۰]. ثم ذکر الجنة التي آعدت للذین(۲) ینفقون 
في السرّاء والضرّاء وهولاء ضد المُرابين. فنهی سبحانه عن الربا الذي هو 
ظلم للناس» و آمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وفي «الصحیحین»۳) من حديث ابن عباس عن آسامة بن زید أن النبي 
ية قال: «إنما الربا في النسيئة». ومثل هذا [۳۳۳/] يراد به حصرٌ الکمال وأن 


۳ 


)۱( «جامع المسائتل» (۸ ۰۲۸۱ (Tf‏ 
() في النسخ المطبوعة: «للمتقین الذین». 
فرق البخاري (۲۱۷۸) ومسلم .)١995(‏ 


Vo 


ی م7 ور 


الربا الکامل إنما هو فى النسيئة» كما قال تعالی: إِنّما آلموّینوت این ذا 
ذكر مه وکت فلوم ولا تلبت لمم امه تم ایتا ول رهم یرون 4 
إلى قوله: 8 اوک هم الْمُؤْمبُونَ عَا © [الأنفال: ۲- 4)» وکقول ابن مسعود: 
«إنما العالم الذي یخشی الّه»۱1). 


فصل 

وأما ربا الفضل» فتحریمه من باب سذ الذرائع» كما صرح به في حدیث 
أبي سعیل الخدری(۲) عن النبي بيا (لا تبیعوا الدرهم بالدر همين» فإني 
أخاف عليكم الرّماء»". والرّماء هو الربا. 


)١(‏ لم أره عنه مسندّاء وعلق ابن عبد البر عنه نحوّه في «جامع بيان العلم»(1571), 
وورد هذا عن غير واحد, منهم: مجاهد بن جبر» آسنده عنه حمزة السهمي في 
(تاریخ جرجان» (ص575). وجاء نحوه من كلام الحسن البصري عند الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱ ۳) بسنل واو» والمحفوظ عنه بلفظٍ آخرٌ مشهور ليس هذا 
موضعٌ ذكره. 
وینظر: «الفوائد» لتمّام الرازي (۰)۷16 و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۳/ 1۷ و«ما 
رواه الأكابر عن مالك» لمحمد بن مخلد (57)» و«المسند الصحیح» لابن حبان 
(9لاىة). 

(۲) وقع في «جامع المسائل» (۸/ ۲ «في «المسند» مرفوعا... من حديث سعد». 

(۳) الطرف الأول من الحديث ثابتَ معناه من حديث أبي سعيد وغيره» في الصحيحين 
وغيرهماء لكن طرفه الثاني لا یصح مرفوعا. وقد رواه سعيد بن منصور ‏ ومن 
طريقه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۱/ ۲۲6 ط. دار ابن 
الجوزي) ‏ (بمعناه) عن أبي معشرء عن نافع» عن أبي سعيد مرفوعًا! وقد غلط أبو 
معشر (نجيحٌ السندي)؛ فأدرج الموقوف في الحديث المرفوع. وتابعه ليث بن آبي - 

كلا 


فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة. وذلك أنهم إذا 
باعوا درهمًا بدرهمين» ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ اما في 
الجودة» وإما في السَّكَّة(١»»‏ وإما في الثقل والخمّة وغير ذلك روا 
بالربح المعبجّل فيها إلى الربح المزخره وهو عين ربا النسيئة؛ وهذه ذريعة 
| . فمن حكمة الشارع أن سل عليهم هذه الذريعة» ومتعهم من بيع 
درهم بدر همین نقدّا ونسيئة. فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول» وهي تسد 
عليهم باب المفسدة. 


فإذا تبِيّن هذا فنقول : الشارع نص على تحریم ربا الفضل في ستة أعيان» 
يي التو فف وا والقنمين رال وال فا اتن نفل 
تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس» وتنازعوا فيما عداها. فطائفة قصّرت 
[۳۳۳/ ب] التحريم عليهاء فد مَن يروى عنه هذا قتادة» وهو مذهب أهل 
الظاهر واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقیاس» قال: لأن علل 
القيّاسين2"7 في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. 

وطائفة حرمته في کل مكيل وموزون بجنسه. وهذا مذهب عمار(۳) 
= سلیم (ومو ضعیف مسلط ومن طريقه رواه ابن جرير في «تهذیب الآثار» 

(۱۰۷4- مسند عمر). وليُنظر ما جنه يراعة الخطیب في «الفصل للوصل المدرج 

في النقل» (۱/ ۲۲۵ -۲۳۹)؛ فإنه فائقٌ رائق. 

(۱) يعني: في صفة الصياغة وطریقتها. 
(0) في النسخ المطبوعة: «القیاسیین». وقد سبق له نظائر. وفي «جامع المسائل» 

(8/ 386): «القیاس». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲۰۸۰۰)ء والطحاوي في «بیان المشكل» (۳۳۸/۳) من طريق 


7 0 3 
رياح بن الحارث عنه وسنده جیّد. 


VV 


وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنیفة(۱. 


الشافعى ورواية عن أحمد: 
وطائفة خصّته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونًا. وهو قول سعيد بن 
المسیّب(۲) ورواية عن أحمد وقول للشافعي. 


وطائفة خصّته بالقوت وما تصلحه. وهو قول مالك( وهو أرجح هذه 
الأقوال» كما ستراه. 


وأما الدراهم والدنانیر فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين. 
وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه» ومذهب أبي حنيفة. وطائفة 
قالت: العلة فيهما الثمنية» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية 
الأخرى. وهذا هو الصحیح بل الصواب. فإنهم أجمعوا على جواز 
إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. فلو كان النحاس 
والحديد ربويّين لم يجُز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدّاء فان ما يجري فيه الربا 


)١(‏ في «جامع المسائل» (۸/ ۲۸۰): «وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو 
قول أبي حنيفة وغيره». 

(۲) رواه مالك (710) وعنه عبد الرزاق -)١4179(‏ عن أبي الزناد» عن ابن 
المسیب. وسنده صحيحٌ غاية. ومن طريق مالك رواه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» /٤(‏ ۲۹۸). وغلط المبارك بن مجاهد. فرواه عن مالك عن أبي الزناده عن 
ابن المسيب مرسلا! رواه من طريقه الدارقطنيٌ في «السنن» (4 ۰۲۸۳ ووهمّه في 
ریو 


۳( قارن بسياق شيخ الإسلام في «جامع المسائل» (۸/ ۲۸۵). 


۰:۷۸ 


إذا اختلف جنسه جاز التفاضل :فيه دون التّسات والعلة إذا نتقضت من غير 
فرق مؤثر دل على بطلانها. 
وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس [84//أ] فيه مناسبة» فهو طرد محض» 
بخلاف التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانیر أثمان المبیعات» والثمن هو 
المعيار الذي به د َف له جا ال فيجب أن ي ن محدودًا - 0 
يعرف هویم الا مو مضبو 
پرتفع ولا ینخفشی؟ إد لو کان اللمن برتفع وینخفض کالسلع لم یکن تمن 
نعتبر به المبيعاتء بل الجميع سلع. و ان تا ون 
المبیعات حاجة ضرورية عامة» وذلك لا یمکن إلا بسعر تُعرّف به القيمة» 
وذلك لا یکون إلا بشمن تقوم به الأشياء» ويستمرٌ على حالة واحدة. ولا يقوّم 
هو بغيره» إذ يصير سلعة ترتفع وتنخفضء فتفسد معاملات الناس ویقع 
يدوه و کما رایت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم 
هش ت(۱) الفلوش سلعة ند للربح ذ فعم الضرر وحصّل الظلم . ولو 
جهلت ثمنا واحدًا لا یزداد ولا ينقص بل : تقوم به الأشياء ولا تقوم هي 
بغیرها لصلّح أمرٌ الناس. فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانیر -مثل أن 
یعطی صحاحًا ويأخذ مکسَّرتّ أو حفافا ويأخذ ثقالا آکثر منها - لصارت 
متجراء وجَرّ ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بدّ. فالاثمان لا تُقصّد تقصّد لاعیانهاء بل 
يقصّد التوسّلٌ بها إلى السّلع. فإذا صارت في أنفسها سا تُقُصّد لأعيانها 
فسّد مر الناس. وهذا معنی معقول(۲) يختص بالتقود لا يتعدى إلى سائز 


)١(‏ في المطبوع: «اتخذوا». 
( في المطبوع: «وهذا قول»! 
۰:۷۹ 


فصل 

وأما الأصناف الأربعة المطعومة [۳۳4/ ب] فحاجة الناس إليها أعظمٌ 
من حاجتهم إلى غيرها؛ لأنها أقوات العالم وما يُصلحها. فمن رعاية 
مصالح العباد أن مُنِعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل» سواء اتحد الجنس 
أو اختلف. ومنْعوا من بيع بعضها ببعض حالا متفاضلا وإن اختلفت 
صفاتهاء وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها. 

وسر ذلك - والله أعلم تست قن و 
ذلك أحد إلا إذا ربح» وحينئذ تح نفشه ببيعها حال لطمعه في الربح» فيعزٌ 
الطعام على المحتاج ويشتدٌ ضرژه. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم 
ولا دنانير» ولا سيما أهل العمود والبوادي وإنما يتناقلون الطعام بالطعام. 
فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النّساء فيهاء كما 
متعهم من ربا النساء في الأثمان؛ إذ لو جُوّز لهم التساء فيها لدخلها: «إما أن 
تقضي وإما أن تُربي“ ٠ء‏ فيصير الصاع الواحد(۲ فُفْرَانًا کثیرت ففطموا عن 
النّساءء ثم فطموا عن بيعها متفاضلا يدًا بي إذ تجرّهم حلاوةٌ الربح وظفرٌ 
الکسب إلى التجارة فيها تسا وهو عين المفسدة. 

وهذا بخلاف الجنسين المتباينين» فان حقائقهما وصفاتهما 
ومقاصدهما مختلفة» ففي إلزامهم المساواةً في بيعها إضرارٌ بهم» ولا 
يفعلونه. وفي تجويز النّساء بينها ذريعة إلى: «إما أن تقضي وإما أن ثربي»» 
فكان من تمام رعاية مصالحهم أن ة قصّرهم على بيعها يدًا بيد كيف شاؤواء 
(۱) ينظر: «الموطأ» لمالك» عقب الفقرة (۲۸۲). 
(۲) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «لو أخذ). 

1۸۰ 


فحصلت لهم مصلحة المناقلة» [1/۳۳۰] واندفعت عنهم مفسدة: «إما أن 
تقضي وإما أن تربي ». 

وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساءًء فان 
الحاجة داعية إلى ذلك. فلو مُنعوا منه لأضرٌّ بهم» ولامتنع السَّلّمُ الذي هو 
من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيره» والشريعة لا تأتي بهذا. 
وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض تسا وهو ذريعة قريبة 
إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو حاجتهم إليه(١‏ وليس 
بذريعة إلى مفسدة راجحة ومُنِعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويُتذّرّع به غالبًا 
إلى مفسدة راجحة. 

يوضّح ذلك: أنَّ من عنده صنففٌ من هذه الاصناف» وهو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما 
قال النبي ككلِ: «, بع الجَمْعٌَ بالدراهم : ثم اشتر بالدراهم جُنیّا »۲۳ أو پبیعه 
بذلك الصف نفشه بما يساوي, وعلى كلا التقديرين يحتاج | 0 
بخلاف ما لو مُكّن من النساء فإنه حینشذ يبيعه بفضلء ویحتاج أن یشتر 
ا ا ا 0 
على غيرةة فینشامن النّساء كعك يكل واحد منهما. والتّساء هاهنا في 
صنفین» وفي النوع الأول في صنف واحدء وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 


(۱) «إليه» ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «إليه حاجتهم». 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۰۱) ومسلم (۱۵۹۳) من حدیث أبي هريرة يكن 
والجمع: كل لون من النخیل لا یعرف اسمه. وقیل: تمر مختلط من آنواع متفرقة. 
والجنیب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. انظر: «النهایة» (۱/ ۳۰۶). 


A۱ 


وإذا تأملت ما خرم فيه النساء رأيته إما صنفقًا واحدًا أو صنفين 
مقصودهما واحد أو [۳۳۰۵/ ب] متقارب. كالدراهم والدنانير» والبّرّ والشعير» 
والتمر والزبیب. فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبّرٌ والثياب 
والحديد والزیت. 

یوضح ذلك: أنه لو من من بيع مد حنطة بِمُدَّين كان ذلك تجارة 
حاضرة» فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمنعوا 
من ذلك حتى مُنِعوا من التفرّق قبل القبض إتمامًا لهذه الحکمتة ورعاية 
لهذه المصلحة؛ فإن المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول» والعادة جارية 
بصبر أحدهما على الآخرء وکما یفعل أرباب الحيل: يطلقون العقدّ وقد 
تواطؤوا على أمر آخرء كما يطلقون عق النکاح وقد اتفقوا علی التحليل؛ 
ويطلقون بيع السّلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن. فلو جُوّز لهم التفرقٌ قبل القبض لأطلقوا البيع حالًا وأجروا الطلب 
لأجل الربح» فيقعوا في نفس المحذور. 

وسر المسالة: أنهم مُنِعوا من التجارة في الأثمان بجنسهاء لأن ذلك 
يفسد عليهم مقصود الأثمان؛ ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسهاء لأن 
ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات. وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر 
والعين» لأن التبر ليس فيه صنعة يُقصّد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي 
قصد الشارع ألا يفاصّل بينهاء ولهذا قال: «تبزها وعینها سواء»(21. 


(۱) رواه أبو داود (4۹ ۳۳ والنسائی (50515) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا. 
وأصلٌ الحديثِ عند مسلم (۱۵۸۷) دُونَ محل الشاهي. 
وینظر: «المجتبى» للنسائی 467٠0(‏ -5077). و«السئن الکبری» له ٩۱۰۷(‏ سد 
CAY‏ 


فظهرت حكمة تحريم ربا النساء في الجنس والجنسین» وربا الفضل 
في الجنس [1/۳۳۹] الواحد؛ وأن تحریم هذا تحريمٌ المقاصد وتحریم الآخر 
.- و 3 M~‏ ۶ ۲ و a‏ ۳ 
تحريم الوسائل وسّد الذرائع» ولهذا لم يبح شيء من ربا النسيئة. 

وأما ربا الفضل» فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعراياء فإنَّ ما رم 
سا للذريعة آخف مما حرم تحريمَ المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية 
إن كانت صیاغة(۱) محرّمةً كالآنية حرم بيه بجنسه وغير جنسه. وبِيعٌ هذا 
هو الذي أنكره عبادةٌ على معاویة) فإنه يتتضمّن مقابلة الصياغة المحدّمة 
بالأثمان» وهذا لا يجوز كآلات الملاهی. 

وأما إن كانت الصياغة مباحة ‏ کخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من 
حلية السلاح وغيرها ‏ فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسهاء فإنه سفه 
وإضاعة للصنعة. 

والشارع أحكّمٌ من أن یلم الأمة بذلك» فالشريعة لا تأتي به» ولا تأتي 
بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه. فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز 
بيعها بجنسها البتة» بل يبيعها بجنس آخر. وفي هذا من الحرج والعسر 


5 ۲) وال سنن الكبير» للبيهقي (7177/60-/771), و«المتفق والمفترق» 
للخطیب (۳/ ۰۱۹۱۵-۱۹٩۱۰‏ و«تحفة الأشراف» للمزي (۲4۹/4). 
() کذا بتنوین النصب في ت مع عدم تحرير الکلمة» ونحوه في «جامع المسائل» 
۳۹۱/۸۵ وفي غير ت: اصناعته» وفي النسخ المطبوعة: «صیاغته». 
(۲) انظر حدیث عبادة في (صحيح مسلم» (۱۵۸۷). 
AY‏ 


والمشقة ما تنفيه(21 الشريعة» فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به 
ما يحتاجون إليه من ذلك والبائع لا يسمح ببيعه ببُرّ وشعير وثیاب» وتكليفٌ 
الاستصناع(۲) لكل من احتاج إليه إما متعذّر أو متعسّرء والحيل باطلة في 
الشرع. وقد جوز الشارخ بیع الرطب بالتمر لشهوة الرطب(۳ وأين هذا من 
الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم 
3 ب] يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع. فلو لم يجز بيعه بالدراهم 
فسدت مصالح الناس. 

والتصوص الواردة عن النبي و ليس فيها ما هو صريح في المنع» 
وغايتها أن تكون عامّة أو مطلقة. ولا يُنكّر تخصيصٌ العام وتقييدٌ المطلق 
بالقياس الجلي. وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة 
والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية» ولا سيّما فان لفظ النصوص 
في الموضعين قد ذكر تارةً بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: «الدرهم بالدرهم 
والدينار بالدينار»(؟2» وفي الزكاة قوله: «في الرّة ربعٌ العشر»(۹ والرّقة: هي 
الوّرق» وهي الدراهم المضروبةء وتارةً بلفظ الذهب والفضة. فان حمل 
المطلق على المقيّد كان نهيّا عن الربا في النقدين وإيجابًا للزكاة فيهماء ولا 
يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهما. بل فيه تفصيل» فتجب الزكاة 


)1( في النسخ المطبوعة: «تتقیه». 

)۲( ف» ع: «الاستصیاغ!: تصحيف. 

(۳) يعني الترخيص في العراياء وقد سبق تخریج حدیث العرایا. 
2 أخرجه مسلم (۱۵۸۸) من حديث آبي هريرة. 


CAE 


ويجري الربا في بعض صوره لا في كلَّها. وفي هذا توفيةٌ الأدلّة حقّهاء 
وليس فيه مخالفة(۱) لدليل منها. 

یوضحه: أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الات 
والسلع لا من جنس الأثمان. ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا 
بینها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع» وان كانت من 
كد ری ادن هاه الماع و هس رس تسر لكان را عدت 
للتجارة» فلا محذور في بيعها بجنسها. ولا يدخلها: «إما أن تقضى وإما أن 
ثُربي» إلا كما يدخل في سائر السّلّع 1/۳۳۷ إذا بيعت بالثمن المؤجّل. ولا 
ريب أن هذا قد يقع فيهاء لكن لو سد على الناس ذلك لَسُدَّ عليهم باب 
الدين» وتضرّروا بذلك غاية الضرر. 

یوضحه: أن الناس على عهد نبيّهم كل كانوا يتخذون الحلية» وكان 
النساء يلبسنهاء وک یتصقن بها في الأعياد وغيرها("). ومن المعلوم 
بالضرورة أنه كان يعطيها المحاويج7", ويعلم آنهم يبيعونها. ومعلومٌ قطعًا 
آنها لا تباع بوزنها فإنه سَقَه ومعلومٌ أن مثل الحلقة والخاتم والقَنِْحَة(؛) لا 
تساوي دیناژا؛ ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله. 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بشيء»! 
)۲( انظر حديث ابن عباس في اصحیح البخاري» (۹۸) واصحیح مسلم» (885). 
5( جمعها الفْتح. في «صحیح البخاري» (۹ ۹۷) عن عبد الرزاق قال: «الفَتَخ: الخواتیم 
العظام كانت في الجاهلية». وفي «غریب الحدیث» للحربي (۱۰۷/۳) عن 
الأصمعي أنها «خواتيم حَلَّقَ لا فصوص لها». 
Ao‏ 


وأفقه في دينه» وأعلمَ بمقاصد رسوله؛ من أن يرتكبوا الحيل أو يعلّموها 
الناس. 

يوضّحه: أنه لا يُعرّف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا 
بغير جنسه أو بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في العف 

يوضّحه: أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدًا للذريعة كما نقلّم بيانه» وما 
حرم سا للذريعة آبیح للمصلحة الراجحة؛ كما أبيحت العرايا من ربا الفضل» 
وكما آببحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرّم. وكذلك تحريم 
الذهب والحرير على الرجالء حُرّم لس ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعلّه 
وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة 
صياغة مباحة بأكثر من وزنهاء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» [۳۳۷/ ب] وتحريمٌ 
التفاضل إنما كان سدًّا للذريعةء فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» 
ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل؛ والحيل باطلة في الشرع. وغايةٌ ما في 
ذلك جع ل(" الزيادة في مقابلة الصياغة(') المباحة المتقرّمة بالأثمان في 
الغصوب وغيرها. وإذا كان أربابٌ الحيل يجوزون بیع عشرة بخمسة عشر في 
خرقة تساوي فلسّاء ويقولون: الخمسة في مقابلة الخرقة؛ فكيف ينكرون بیع 
الحلية بوزنها وزيادةٍ تساوي الصياغة؟ وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة 
التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمةً وجلالةً بإباحة هذا وتحريم ذاك 
وهل هذا إلا عكس للمعقول والفطر والمصلحة؟ 


(۱) في النسخ الخطية: «فعل». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(۲) ماعداع: «الصناعة» هنا وفيما يأتي بعد سطرين. 


A٦ 


والذي يُقمَى منه العجب مبالفتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة» حتى 
منعوا بیع رطل زیت برطل زيت؛ وحرّموا بیع لب( بالشمسم؛ وبيع 
شا بالحنطةء وبع الخل بالزییب. ونحو ذلك؛ وحرّموا بیع مد حنطة 
ودرهم بهد ودرهم وجاؤوا إلى ربا السینةه ففتحوا للتحيّل عليه کل باب 
فتارة بالعينة» وتارةً بالمحلّل» وتارة بالشرط المتقدّم المتواطأ عليه ثم 
يطلقون العقد من غير اشتراط» وقد علم الله والکرام الکاتبون والمتعاقدان 
ومن حضر أنه عقذ ربا؛ مقصوده وروخه بیغ خمسة عشر مؤجَّلة بعشرة نقدًا 
لیس إلاء ودخول السلعة کخروجها حرف جاء لمعنی في غيره» فهلا فعلوا 
هاهنا كما فعلوا في مسألة «مذ عَجُوة ودرهم بِمُدٌّ ودرهم»! 


۸ وقالوا: قد ی جعَل وسيلة إلى ربا الفضل بأن یکون الم في 
أحد الجانبین يساوي بعض الم في الجانب الا خر فیقع التفاضل. فيا لله 
العجب! كيف حُرّمت هذه الذريعة إلى ربا الفضل,» وأبيحت تلك الذرائع 
القريبة الموصلة إلى ربا النسيثة بحتّا خالصًا؟ وأين مفسدةٌ بیع الحلية 


)١(‏ عير في المطبوع إلى «الكشك» دون مسوّغ. والذي في النسخ الخطية والمطبوعة 
صحيح. في «تهذیب اللغة» (۷۹/۱۰) عن الليث أن «الكُسْب: الكُنجارّق» وأن 
«بعض السواديين يسمونه الکشیج». قال الأزهري: «الكُسْبَجَ معرّب وأصله 
بالفارسية كُشب» فقلبت الشين سيًا». قلت: إن كان الأزهري سمعه بالشين في بلده؛ 
فيكون لغة فيه کالب بالزاي. وهو بالفارسية الحديثة: كُسْبهء وأصله بالفهلوية: 
كُسْبَّكء بالكاف الفارسية» ومنه عرّب بالجيم. والكنجارّق بالفارسية الحديئة 
كنجاره. وكلاهما بمعنى تفل الدهن. انظر: «برهان قاطع» (۳/ ۰۱56۲ ۱۷۰۲) 
و«المعرب» للجواليقي (ص 1۳ 0- : 0). 

CAV 


بجنسها ومقابلة الصیاغة(۱) بحظّها من الثمن إلى مفسدة الحيل الربوية التي 
هي آساس کل مفسدة وأصل کل بليّة؟ وإذا حصحص الحق فليقل 
المتعصّب الجاهل ما شاء! وبالله التوفيق. 

فإن قيل: الصفات لا تقابّل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة 
الجيدة بأكثر منها من الرديثة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء يلجا 
أبطل الشارع ذلك عم أنه متع من مقابلة الصفات بالزيادة. 

قیل: الفرق بين الصنعة التي هي أ ثرٌ فعل الآدمي وتُقابّل بالأثمان 
ویستحق عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا 
هي من صنعته. فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة إذ 
ذلك يفضي إلى نقض ما شرعه من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه 
الأجناس ظاهر والعاقل لا يبيع جنسًا بجنسه إلا لما بينهما من التفاوت. فإن 
كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك» فلو جوّز لهم مقابلة الصفات 
بالزيادة لم يحرّم عليهم ربا الفضل. وهذا بخلاف الصياغة(" التي جوز لهم 
المعاوضة عليها معه. 

يوضّحه: [۳۳۸/ ب] أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردةٌ 
جازت عليها مضمومة إلى غير أصلها وجوهرهاء إذ لا فرق بينهما في ذلك. 

یوضحه: أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ 
بوزنه» واخسّر صياغتك. ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركها. ولا 


)١(‏ ت. ف: «الصناعة». 
(۲) ت. ف: «الصناعة» هنا وفيما بعد. 


CAA 


يقول له: تحيّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل. ولم يقل قط: 

فان قيل: فهَبْ أن هذا قد سَلم لكم في المصوغ. فكيف يسلّم لكم في 
الدراهم والدنانیر المضروبة إذا بيعت بالسبائك مفاضَلاء وتكون الزيادة في 
مقابلة صناعة الضرب؟ 

قيل: هذا سؤال قوي وارد. وجوابه أن السَّكّة لا تتقوّم فيها الصناعة 
للمصلحة العامة المقصودة منهاء فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس 
العامة. وإن كان الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون معيارًا 
للناس لا یتجرون فيهاء كما تقدّم. والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في 
العرف(۱ ولو قوبلت بالزیاد:!۲ فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة 
التي ضربت لأجلهاء واتخذها الناس سلعةء واحتاجت إلى التقویم بغیرها. 
ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من کل وجه وأخذ الرجل الدراهم ورد 
نظيرها"؛ ولیس المصوغ کذلك. ألا تری أن الرجل يأخذ مائةً خفافا ويرد 
خمسين ثقالا بوزنهاء ولا یأبی ذلك الآخذ ولا القابض, ولا یری آحدهما أنه 
۲ قد خسر شيئًا؟ وهذا بخلاف المصوغ. والنبي يك وخلفاؤه لم 
يضربوا درهمًا واحدّاء وأول من ضربها في الاسلام عبد الملك بن مروان؛ 


(۱) آثبت في المطبوع: «الصرف». 

(؟) زاد في المطبوع بعده: «في الصرف». 

(۳) ع: «فيأخذ... ويردٌ نظيرها» وكأن النص مغیّر فيها. وفي الطبعات القديمة: «وإذا أخذ 
... رد نظیرها» بزيادة «إذا» وحذف الواو قبل «ردً». وفي المطبوع: «... الدرهم رد 
نظيره»» فأفرد الدرهم مع زيادة «إذا»! 

۸۹ 


وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 

فان قیل: فيلزمكم على هذا أن تجوّزوا بیع فروع الأجناس بأصولها 
متفاضلاء فجوّزوا بیع الحنطة بالخبز!۱) متفاضلاء والزيتٍ بالزيتون» 
والسمسم بالشيْرج. 

قيل: هذا سوال وارد أيضًا . وجوابه آن التحریم نما پثست بنص او 
إجماع؛ أو تكون الصورة المحرّمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص 
على تحريمهاء والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصولها. وقد تقدّم أن 
غير الأصناف الأربعة لا يقوم مقامهاء ولا يساويها في إلحاقها بها. وأما 
الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوئا لم يكن من الربويات» وان 
كانت قوئًا كان جنسًا قائمًا بنفسه» وحم بيعُه بجنسه الذي هو مثله متفاضلا 
كالدقيق بالدقيق» والخبز بالخبز. ولم يحرم بيعه بجنس آخر وان كان 
أصلهما ‏ واحدًا؛ فلا يحرم السمسم بالشيرج» ولا الهريسة بالخبز؛ فإن 
هذه الصناعة لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها. ولم يحرّم بيعها بأصولها 
کتاب(۳) ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ولا حرام إلا ما حرّمه الله» كما أنه لا 
عبادة إلا ما شرعها الله» وتحريم الحلال كتحليل الحرام. 


فإن قبل: فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحیوان فإنكم إن منعتموه 


)۱( ا ل ات نا E‏ ان 
0 رت ات ي: «دقیق الحنطة با لحب؟». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «في کتاب». 
۹۰ 


نقضتم قولکم [۳۳۹/ ب] وإن جوّزتموه خالفتم النص. وإذا كان النصّ قد 
منع من بيع اللحم بالحيوان» فهو دليل على المنع من بيع الخبز بِالْبرٌ 
والزيت بالزيتون» وكل ربوي بأصله. 

قيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحته» والشاني 
في معناه. آما الأول فهو حديث لا يصح موصولاء وإنما هو صحيح مرسلا. 
فمن لم يحتحّ بالمرسل لم يَرِدْ عليه» ومن رأى قبول المرسل مطلقا أو 
مراسیل سعید بن المسیّب فهو حجة عنده. 


قو النبی کمن وجه ثابت. واحسَن آسائیده مرس سعید بن المسیب» کما 
ذکره مالك في «موطله»(۲*. وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحدیث 
والعمل به والمراد منه. فکان مالك یقول: معنی الحدیث تحریم التفاضل 
فى الجنس الواحد حیوانه بلحمه. وهو عنده من باب المزايّنة والغرر 
والقمار» لأنه لا يدري هل في الحیوان مغل اللحم الذي اعطی أو آقل أو 
أكثرٌ وبیمٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فكان بیع الحيوان باللحم كبيع 
اللحم المغیّب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد». 


)۱( في «الاستذکار» (575/5). 

(۲) رقم (۲4۱6)-وعنه الامام الشافعي في «الام (177/5)- عن زید بن أسلم» عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. ومن طريق مالك رواه آبو داود في «المراسیل» (۱۷۸). 
وينظر: «المستدرك» للحاكم (۲/ »)١‏ و«السسئن الكبير» للبيهقي (۵/ ۲۹۲ - 
۷) واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ۳١ /٤(‏ - ۳۷)» و«التلخيص الحبیر» 
لابن حجر (7/ ۲۲ - ۲۳). 


۹۱ 


قال(۲۱: «وإذا اختلف الجنسان. فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 


جائز حينئذ بیع الحيوان باللحه0)). 


وأما أهل الكوفة كأبى حنيفة وأصحابه» فلا يأخذون بهذا الحدیث 


ويجوّزون بیع اللحم بالحيوان مطلقا. 


وان منعه بعض [0:"/ أ] أصحابه. 


وأما الشافعي فیمنع بیعه بجنسه وبغیر جنسه. وروی الشافعی(۳ عن 


35 و م 5 3 2 
ابن عباس أن جزورًا نجرّت على عهد أبي بكر الصدیق. فقسمت على عشرة 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


في «الاستذکار» (5/ 4۲۵). 

في النسخ المطبوعة: «اللحم بالحيوان)» وما آثبت من النسخ موافق لما في 
«الاستذكار»» واالتمهید» /٤(‏ ۳۲۵). 

رواه في القدیم عن رجل» عن صالح مولی التوأمة» عن ابن عباس به. کذا في «معرفة 
السنن والاثار» للبيهقي (4/ ۳۱۰ آما في كتاب «الأمّ)» فقد رواه /٤(‏ ۱۹۷ - 
۸ عن ابن آبي يحيى» عن صالح مولی التوأمة» عن ابن عباس» عن آبي بكر 
الصدیق أنه کره بیع الحیوان باللحم. ورواه عبد الرزاق (۱4۱۵) عن الأسلمي, 
عن صالح به» باللفظ المفصّل المطوّل. والاسلميٌ هذا هو ابراهيم بن محمد بن أبي 
یحیی وهو واو جدّاء متروك منكرٌ الحديث. وشیخه صالح صدوقٌ كان قد احتلط 
لكن علّة الخبر من الأسلمي. 

وغلط محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» فرفع هذا الأثر» وخلط لفظه بخبر آخر 
يرويه عبيد بن نضيلة مرسلاء والظاهر أنه دخل عليه حديتٌ في حديث؛ فليُوارَنْ ما 
في المطالب العالية» لابن حجر (۱۳۹۱) ب «المصنف» لعبد الرزاق (۰)۱8۱۹7 
و«المطالب العالية» .)١785(‏ 


۹۲ 


آجزاء. فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة» فقال آبو بکر: لا يصلح هذا. 
قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة(۱. 

والصواب فى هذا الحديث إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان 
5 - 7 ام “ ۰ ۲ ۰ ٠س‏ 4 
مقصودًا للحم كشاةٍ يقصد لحمُهاء فيباع" بلحم؛ فيكون قد باع لحمًا بلحم 
أكثرٌ منه من جنس واحد. واللحم قوت موزون» فيدخله ربا الفضل. 

وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم كما إذا كان غيرٌ مأكول أو 
مأكولًا لا قصد لحمّه كالفرس تباع بلحم ابل؛ فهذا لا يحرم بيعه به. 

بقي إذا كان الحيوان مأكولًا لا يُقصّد لحمّه. وهو من غير جنس اللحم 
فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صَبْرَةٍ تمر بصبّرة زییب. وأكثر الفقهاء 
لا یمنعون من ذلك. إذ غايته التفاضل بين الجنسين» والتفاضل المتحقّق 
لاجل التفاضل,» ولکن لأجل المزابنة وشبه القمار؛ وعلی هذا فیمتنع بیع 

وأما قوله: «ومتع المرأة من الاحداد على آبیها وابنها(۳" فوق ثلاث 
وآوجبه على زوجها آربعة آشهر وعشرًا وهو آجنبي» فیقال: هذا من تمام 
محاسن هذه الشريعة» وحکمتهاء ورعایتها لمصالح العباد على أكمل 


.)۲ ۰ /7( نقله المصنف من «الاستذکار‎ )١( 
المطبوعة: «فتباع» أي الشاة.‎ 
ع: «آمها وآبیها» وکذا في الطبعات القديمة. وفي المطبوع زاد على ذلك: «وابنها»!‎ )۳( 
1:۹ 


الوجوه. [۳۶۰/ ب فان الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي 
كان هل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة» ويُضيفون إلى ذلك * 
الجيوب» ولطم الخدود. وحلقٌ الشعور» والدعاء بالويل والثبور. و تمکث 
المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طیبّا ولا تدّهن ولا تغتسلء إلى 
غود لله مما هر ا "على انر حال قاری فیط هد اند 
برحمته ورأفته سنّة الجاهلية» وأبدَكّنا بها الصبرَ والحمد والاسترجاع الذي 
هو أنفع للمُصاب في عاجلته وآجلته. ولما كانت مصيبةٌ الموت لا بد أن 
تُحدِث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباعٌ سمّح لها 
الحكيمٌ الخبيرٌ في اليسير من ذلك» وهو ثلاثة أيام يجد بها نوع راحق 
ونقضی(۲) بها وطرًا من الحزن؛ كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء 
نسکه ثلابّ. وما زاد على الثلاث فمفسدته راجحة فمتّع منه؛ بخلاف مفسدة 
الثلاث فإنها مرجوحة مغمورة بمصلحتها. فإن فطام النفوس عن مألوفاتها 
بالكلّية من أشقٌّ الأمور عليهاء فأعطيت بعص الشيء ليسهل عليها ترك 
الباقي» فان النفس إذا أخذت بعض مرادها قزعت e‏ سئلت كرك البافي 
كانت إجابتها إليه أقربَ من إجابتها لو حُرمَنّه بالكلية. 


ومن تأمّل أسرارٌ الشريعة وتدبّر حكَمَها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات 
أوامرها ونواهيهاء باديّا لمن بصره اقب(۳؛ فإذا حرم عليهم شيئا عرَّضْهم 


1 ۱ ۶ 


ا 


(۱) في المطبوع: «سخط؟. 
(۲) قراءة النسخ المطبوعة: «تجد... وتقضی». 
)۳( في ح بالباء والقاف» وفي ع: «باقیة». وفي ف: «ثاقبه. وفي ت: «نافذ». وفي النسخ 
المطبوعة: «نظره نافذ). 
۹٤‏ 


عنه بما هو [1/541] خير لهم منه وأنفع» وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه 
لیسهّل عليهم ترگه؛ كما حرّم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم منه 
المرایا. وحم علبهم لتنج ]ان الاجنيية واباع لهم بعه نظو الخاطب 
والمُعامل والطبيب. وحرّم عليهم کل المال بالمغالبات الباطلة كالترد 
والشطرنج وغيرهماء وأباح لهم أكلّه بالمغالبات النافعة كالمسابقة 
والنضال. وحرّم عليهم لباس الحریر» وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو 
الحاجة إليه. وحرّم عليهم كسب المال بربا النسيئة» وأباح لهم كسبّه بالسّلّم. 
وحرّم عليهم في الصيام وطء نسائهم» وعوضهم عن ذلك بأن أباحه لهم 
ليلا فسهّل عليهم تركّه بالنهار. وحرّم عليهم الزناء وعوّضهم بأخذ ثانية 
وثالثة ورابعة» ومن الاماء ما شاؤواء فسهّل عليهم ترگه غاية التسهيل. وحم 
عليهم الاستقساع بالأزلام» وعوّضهم عنه بالاستخارة ودعائهاء ويا بِعد ما 
بینهما! وحرّم عليهم نكاح آقاربهم. وأباح لهم منه بناتٍ العم والِعَمّةِ والخال 
والخالة. وحرّم عليهم وطء الحائض» وسمح لهم في مباشرتها وآن یصنعوا 
بها كل شيء إلا الوطّء فسهّل عليهم تركّه غاية السهولة. 

وحرّم عليهم الکذت. وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج مَن عَرَّفها 
إلى الكذب معها البتة» وأشار إلى هذا بقوله: «إنَّ في المعاريض مندوحة عن 
الکذب»(۱. وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل» وأباحها لهم في الحرب 


(۱) رواه ابن الأعرابي في «المعجم» (۹۹۳) واببن عدي في «الکامسل» (۱/ ۰۱۰۸ 
۳ وآبو الشیخ في «الامثال» (۲۳۰) من حديث عمران بن حصين له 
مرفوعاء وآفثه داود بن الزبرقان» وهو متروك متهم. ورواه ابن السني في «عمل البوم» 
(۳۲۷) من طریق آخری» هي من مناکیر سعيد بن أوس و«الزهد» لهناد (۰)۱۳۷۸ 
فقد خالف الثقات الذين رووا الخبر من الوجه نفسه موقوفا؛ كما يراه الناظر في - 


۹0 


لما فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد. /4١[‏ ب] وحرّم 
عليهم كلّ ذي ناب من السباع ویخّب من الطير» وعوضهم عن ذلك بسائر 
أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها. وبالجملة فما حرم 
عليهم خبيثًا ولا ضارًا إلا أباح لهم طيبًا بإزائه أنفع لهم منه. ولا أمرّهم بأمر 
إلا وأعانهم عليه فوَسِعَتهم رحمته ووّسِعَهم تکلیفه. 

والمقصود: أنه أباح للنساء ‏ لضعف عقولهن وقلة صبرهن ‏ الاحداة 
على موتاهن ثلاثة أيام. وأما الإحداد على الأزواج(۱) فإنه تابع للودة وهو 
من مقتضياتها ومكمّلاتهاء فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والتجمّل 
والتعطرء لتتحبّب إلى زوجهاء وتر" نفسه» ويحسن ما بينهما من العشرة. 
فإذا مات الزوج» واعتدَّت منه» وهي لم تصل إلى زوج آخر= فاقتضى تمامٌ 
حقٌ الأول وتأكيدٌ المنع من الشاني قبل بلوغ الکتاب أجلّه أن تمتع مما 
تصنعه النساء لأزواجهن؛ مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في 
الرجال» وطمعهم فیها بالزينة والخضاب والتطیّب. فإذا بلغ الکتاب أجلّه 
صارت محتاجةً إلى ما یرب في نكاحهاء فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات 
الزوج. فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة» ولو اقترحت عقول 


= «المصتف» لابن أبي شیبة(۲۱۱۲۰) و«الأدب المفرد؛ للبخاري (۸0۷)» 
و«تهذيب الاثار» لابن جرير (۰۹6۳ 445 - مسند عمر)» وامساوی الأخلاق» 
للخرائطي (177)» و«المعجم الکبیر» للطبراني .)1١1/-1١77/14(‏ وینظر: «السنن 
الکبیر» (۱۹۹/۱۰)؛ و«الجامع لشعب الإيمان» (۷/ -٤٤١‏ ١٤٤)ء‏ و«الآداب» 
(۲۸۹) ثلائثها للبيهقي. 

)١(‏ ت.ع: «الزوج». 

(؟) في المطبوع بعده زيادة: «لها». 

45 


العالمين لم تقترح شيئًا أحسنَ منه(۱. 
فصل 

وأما قوله: «وسوّی بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود. 
وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة)» فهذا أيضًا 
منن کال شري وحکتها ولطفها: أا فان مصلعة العباذات 
البدنية ومصلحةً العقوبات. الرجالٌ والنساءً مشترکون فیها؛ وحاجة أحد 
الصنفین إليها کحاجة الصنف الآخرء فلا يليق التفریق بینهما. نعم, فرّقت 
بینهما في أليق المواضع بالتفریق وهو الجمعة والجماعة؛ فحص وجویهما 
بالرجال دون النساء لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال؛ وکذلك 
رق" بینهما في عبادة الجهاد التي ليس الاناث من آهلها. وسوّت بینهما 
في وجوب الحح لاحتیاج النوعین إلى مصلحته وفي وجوب الزکاة 
والصیام والطهارة. 

وأما الشهادة فانما جعلت المرأة فیها على النصف من الرجل؛ لحكمة 
آشار إليها العزیز الحکیم في کتابه» وهي أن المرأة ضعيفة العقل قليلة 
الضبط لما تحفظه. وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم 
والحفظ والتمييزء فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل. وفي منع قبول 
شهادتها بالكلية إضاعة لکثیر من الحقوق وتعطیل لهاء فکان من أحسن 
الأمور وآلصقها بالعقول. أن صُمَّ إليها في قبول الشهادة نظیژها لِتُذّكّرها إذا 
(۱) هنا انتهی المجلد الأول من نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (ع). 
(۲) في المطبوع: «الشريعة». 
(۳) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: افرقت». 

۹۷ 


نسیّت» فتقوم شهادة المرأتين مقامَ شهادة الرجل» ويقع من العلم أو الظن 
الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحد. 
وأما الدية» فلما كانت المرأةٌ آنقص من الرجلء والرجل أنفمَ منهاء 
AED‏ ارات انش ولدلا نانك E‏ لت 
والجهاد. وعمارة الأرض» وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم 
(۲/ب] إلا بهاء والذّبٌ عن الدنيا والدين- لم تكن قیمتّهما مع ذلك 
و 3 7 ۳ ی 
متساوية» وهي الدية. فان دية الحرٌ جارية مجرى قيمة العبد وغيره من 
الأموال» فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته 
فإن قيل: لكنكم نقضتم هذاء فجعلتم ديتهما سواءً فيما دون الثلث. 
قیل: لا ریب آن السنة وردت بذلك» كما رواه اللسائی(۲۱ من حدیث 
عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله : «عقل المرأة 
و ۰ ر 2 ب 2 0 1 
مثل عَفْل ال حتّی تلع ات من دیتها»۲۲۱. وقال سعيد بن المسيّب: ان 


)۱( في «المجتبی» (۵ ۰8۸۰ وفي «السنن الکبری» (1۹۸۰) وقال: «إسماعيل بن 
عاش فف رالا ورواية جاع هذه عة اما عو ادن جر 
وإسماعيل غيرٌ متقن لحديثه الذي يرويه عن غير الشاميّين. وينظر: «تنقيح التحقیق» 
للذهبي (3514/7)» واالتنقیح) لابن عبد الهادي .)2١9-518/5(‏ واإرواء 
الغلیل» للالبانی (۷/ ۰-۳۰۸ ۳۰۹). 

(۲) برقم (4۸۰0) وأخرجه أيضًا الدارقطني (5/ ۷۷ وإسناده ضعيف؛ لان رواية 
إسماعيل بن عیاش عن الحجازیین فیها کلام؛ وابن جریج منهم» وأيضًا عنعنة ابن 
جریج وهو مدلس والحدیث ضعفه ابن النحوي والألباني. انظر: البدر المنیر (۸/ 
۳ والارواء (۲۲۵6). 


۹۸ 


ذلك السنة(۲۲؛ وان حالف فيه أبو حنيفة والشافعي والليث والشوري 
وجماعة؛ وقالوا: هي النصف”" في القليل والكثير؛ ولكن السنة أولى. 
ول سین سا دون سک وما واد ع آن ما فوته كيل خيرات مضي 
المرأة فيه بمساواتها للرجل. ولهذا استوى الجنين الذكر والأنشى في الدية» 
لقلّة ديته» وهي الغْرّة» فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين. 

وأما الميراث» فحكمة التفضيل فيه ظاهرة. فإن الذكر أحوج إلى المال 
من الآنثى» لأن الرجال قوّامون على النساء والذكر أنفع للميت في حياته 
من الأنثى. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرّض الفرائض وفاوّت 
بين مقاديرها: ءابا وک وتاک ۾ ادروت أيهم ا و تفا € [النساء: ا 
وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان اح 

فان قيل: فهذا یتقض بولد الأم. 

41 قيل: بل طردُ هذا التسويةٌ بين ولد الأم ذكرهم وأنشاهم 


)۱( في النسخ المطبوعة زادوا بعده (من». 

(۲) يشير إلى ما رواه مالك (۲/ ۸۱۰) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, أنه قال: سألت 
سعيد بن المسیب: کم في إصبع المرأة ؟ فقال: «عشر من الابل» فقلت: کم في 
إصبعين؟ قال: عشرون من الابل فقلت: کم في ثلاث؟ فقال: «ثلامون من الابل» 
فقلت: کم في أربع؟ قال: «عشرون من الابل» فقلت: حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصیبتها؛ نقص عقلها؟ فقال سعید: «آعراقي آنت؟» فقلت: بل عالم متثبتء أو 
جاهل متعلم. فقال سعید: «هي السنة يا ابن أخي». 

)۳( في النسخ المطبوعة: «على النصف». زادوا «على). 

(4) في النسخ المطبوعة: «هذه» لتوهم أن «التسوية» بدل منه. 

1۹۹ 


فإنهم إنما يرثون بالرحم المجرّدء فالقرابة التي يرون بها قرابة أنشى فقط 
وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم» بخلاف قرابة الأب. 

وأما العقيقة» فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكرء وما ميزه الله به على 
الانشی. ولما كانت النعمة به على الوالد أتمّ» والسرور والفرحة به أكمل؛ كان 
الشكران عليه آکثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر. والله أعلم. 

فصل 

وأما تولهم(): «وخص بعص الأزمنة والأمكنةء وفضّل بعضها على 
بعضء مع تساویها» إلى آخره فالمقدمة الأولى صادقت والثانية كاذبة. 

وما فضّل بعضّها على بعض إلا لخصائص قامت بهاء اقتضت 
لمحي بود قد يك ا وي يا بعكو رار اكد كان كرون فار 
وقد یکون خفيًا. وا" شتراك الأزمنة والأمكنة في مسمی الژهان والمكان 
کاشتر اك الحیوان في مسمّی الحيوانية والانسان في مسمّی الانسانية» بل 
وسائر الأجناس في المعنی الذي يعمّها؛ وذلك لا یوجب استواهء‌ها في 
آنفسها. والمختلفات تشترك في آمور كثيرة. والمتفقات تتباین في آمور 
كثيرة» والله سبحانهأَحکم وأعلّمٌ من أن يرجح وثلا على شل من کل وجه» 
بلا صفة تقتضي ترجیحه؛ هذا مستحیل في خلقه وأمره» كما أنه سبحانه لا 
یری بین المتمائلین من كل وجه . فحکمته وعدله تأبى هذا وهذا. 

وقد لزه سبحانه نفسه عن يط (۳:۳/ب] به ذلك وأنکر علیه زعمه 
الباطل» وجعله حکما منكرًا. ولو جاز عليه ما يقول هولاء لبطلت حججه 


( في النسخ المطبوعة: «قوله». 


6۰۱ ۰ 


وآدلتهء فان مبناها على أنَّ حکم الشيء حکم مثله» وعلى أنه لا يسوي بين 
المختلفین» فلا يجعل الأبرار کالفجار ولا المؤمنين کالکفار؛ ولا من 
آطاعه کمن عصاه» ولا العالم کالجاهل. وعلی هذا مبنی الجزاء فهو حکمه 
الكوني والديني وجزاژه الذي هو وابه وعقابه. وبذلك حصل الاعتبار» 
ولأجله ضربت الأمثال» وفصّت علینا آخبار الأنبياء وأممهم. 

ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من آَفسّد مذاهب 
العالم أنه یتضمن لمساواة۳1) ذات جبریل لذات [بلیس, وذات الأنبياء لذات 
آعدائهم ومکان البيت العتیق لمکان(۲۳ الحُشوش وبيوت الشیاطین» 
وأنه لا فرق بين هذه الذوات في الحقيقة. وإنما خصت( هذه الذات عن 
هذه الذات بما حصت به لمحض المشيئة المرجُحة مثلا على يشل بلا 
شوچب. بل قالوا ذلك في جمیع الاجسام وأنها متمائلة. فجسم المسك 
عندهم مساو لجسم البول والغذرة» وإنما امتاز عنه بصفة عرضية» وجسم 
الئلج عندهم مساو لجسم النار في الحقيقة. وهذا مما خرجوا به عن صریح 
المعقول» وکابروا فيه الحس. وخالفهم فيه جمهورٌ العقلاء من أهل الملل 
والتحل. وما سوّی الله بين جسم السماء وجسم الأرض» ولا بين جسم النار 
وجسم الماء ولا بين جسم الهواء وجسم الحجر. وليس مع المنازعين في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «آلا يسوي». 

(۲) كذا في جميع النسخ» وانظر مايأتي في (757/0): «یطابق لمخبره». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «بمكان»» تصحيف. 

)€( جمع «الحُش» والمقصود به موضع قضاء الحاجة. 

(5) في النسخ الخطية بعده زيادة «به»» وهي سهو. 


0۰۱ 


ذلك [1/844] إلا الاشتراك في أمر عام» وهو قبول الانقسام» وقيامُ الأبعاد 
الثلائق والاشارة الحَسّيَّة ونحو ذلك ممالا يوج التشابهء فضلاعن 
التمائل. وبالله التوفیق. 
فصل 

وآما قوله: «إن الشریعة جمعت بين المختلفات. كما جمعت بين 
الخطأ والعمد في ضمان الأموال» فغيرٌ منگر في العقول والفطر والشرائع 
والعادات اشتراك المختلفات في حکم واحد. باعتبار اشتراکها في سبب 
ذلك الحکم؛ فانه لا مانع من اشتراکها في أمر یکون علة لحکم من 
الأحكام» بل هذا هو الواقع. وعلی هذاء فالخطاً والعمد اشترکا في الاتلاف 
الذي هو علة للضمان. وان افترقا في علة الائم. وربط الضمان بالاتلاف من 
باب ربط الأحكام بأسبابها. وهو من“ مقتضی العدل الذي لا تتم الم صلحة 
إلا به» كما آوجب على القاتل خطاً ديةً القتيل. ولذلك لا يعتمد التکلیف؛ 
فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال. وهذا من الشرائع 
العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها. فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم 
لأتلف بعضهم آموال بعض. وادَّعى الخطأ وعدم القصد. 

وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات. فإنها تابعة للمخالفة وكسب 
العبد ومعصيته؛ ففرّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطیم. وكذلك البر 
والحنث في الأيمان. فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق 
الحال فيه بين العامد والمخطى. 


)١(‏ لفظ «من» ساقط من النسخ المطبوعة. 
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وأما جمئها [44/ ب] بين المكلّف وغيره في الزكاة» فهذه مسألة نزاع 
واجتهاد. ولیس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمهاء والذين سووا 
بينهما رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل'١"‏ الله سبحانه الأموال سب 
في ثبوتها . وهي حن للفقراء في نفس هذا المال» سواء كان مالكه مكلّمًا أو 
غ كما جعل في ماله حن الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه. 
فكذلك جعل في ماله حقًا للفقراء والمساكين. 
فصل 
وأما جمعها بين الهرّة والفأرة في الطهارة؛ فهذا حقء وأيٌّ تفاوت في 
ذلك؟ وكأن السائل رأى أن العداوة التي بينهما توجب اختلافهما في الحكم 
كالعداوة التي بين الشاة والذئب. وهذا جهل منه؛ فان هذا أمرٌ لا تعلق له 
بطيارة ولا ا ولايد ولا حرم والذى سامت به ار من ل ف 
غاية الحکمة والمصلحت فزنها لو جات بنجاستهما لکان فیه ا حرج 
ومشقة على الأمة لكثرة طوفانهما على الناس ليلا ونهارًا» وعلى رش 
وثيابهم وأطعمتهم» كما أشار إليه ية بقوله في الهرة: الإنها ليسث بنجس. 
نها الطَوّافين عليكم والطَوّافات)0). 
فصل 
وأما جمعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم» وبين ميتة 
الصيد وذبيحة المُحْرِم له فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن السائل رأى أن الدم 
لما احتّقّن في الميتة كان سببًا لتحريمهاء وما ذبّحه المُخرم أو الكافر غيرُ 


)۱( ح: اجعلها». 


(۲) تقدم تخریجه. 


۳ 


الكتابي لم يحتقن دمه؛ فلا وجة لتحريمه. وهذا غلط وجهلء فان علَّة 
التحريم [۳4۵/] لو انحصرت في احتقان الدم لكان للسؤال وجه. فأما إذا 
تعددت علل التحريم لم يلزم من انتفاء بعضها انتفاءٌ الحكم إذا خلَقّه علّةٌ 
أخرى. وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل العقلية» فما الذي ينكر منه في 
الشرع؟ 

فإن قیل: أليس قد سوّت الشريعة بينهما في كونهما ميت وقد اختلفا في 
سبب الموت. فتضمّنت جمعها بين مختلفين» وتفريقها بين متمائلين؟ فان 
الذبح واحد صوراً وحسًا وحقيقةء فجعلت بعص صوره مُخْرِجًا للحيوان 
عن كونه ميته وبعضّ صوره مُوجبا لكونه میت من غير فرق. 

قيل: الشريعة لم تس بينهما في اسم الميتة لغةء وانما سوت بينهما في 
الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعمٌ منه في اللغة. والشارع 
يتصرّف في الأسماء اللغوية بالنقل تارق وبالتعميم تارةٌ» وبالتخصيص تارة. 
وهكذا يفعل آهل العرف. فهذا ليس بمنكر شرعًا ولا عرقا. 

وأما الجمع بينهما في التحريم» فلأن الله سبحانه حرّم علينا الخبائث» 
والخبثٌ الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد یخفی, فما كان ظاهرًا لم ينصب 
عليه الشارع علامة غير وصفه وما كان خفيًا نصب عليه علامة تدل على خبثه. 
فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر» وأما ذييحة المجومي والمرتدٌ وتارك 
التسمية ومن أهل بذبيحته لغير الله» فنفسٌ ذييحة هؤلاء أكسبّت المذبوح حًا 
أوجَبَ تحريمّه. ولا یتکر أن يكون ذكرٌ اسم الأوثان والكواكب والجنّ على 
الذبيحة برها خبئاء وذكرٌ اسم [ه74/ ب] الله وحده يُكبيبها طِيا إلامن قلّ 
نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة. وقد جعل الله سبحانه ما لم 
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يُذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا وهو الخبيث. ولا ریب أن ذكرٌ اسم الله 
على الذبيحة يُطيّّهاء ويطرّد الشيطانٌ عن الذابح والمذبوح. فإذا أخلٌ بذكر 
اسمه لابَسَ الشيطانٌ الذابحَ والمذبوح» فأّر ذلك خبمًا في الحيوان. والشيطان 
يجري في مجاري الدم من الحيوان» والدمٌ مركبه وحامله وهو أخيث 
الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الد فطابت الذبيحة. فإذا 
لم یذکر اسم الله لم یخرج الخبث. وأما إذا ذکر اسم عدوّه من الشياطين 
والأوثان فان ذلك يكسب الذبيحة خبغا آخر. 

یوضحه أن الذييحة تجري مجرى العبادة» ولهذا يقرّن الله سبحانه بينهماء 
كقوله: « فص رک وان رک [الكوثر: ۲]» وقوله: « فل لد صلان وتي وی 
وَممَاف ی رلیرت [الأنعام: ۰۲ وقال تعالی: « وَالْبُدرح ععلکها کر 
ين کتک ہا رک توا وای و مت ويا كوا 
ينها وا تاج ولمعا کذرك سرها لامک کفکزوه () ن بال لَه 
رما ولا ماما وککن یل لین ینک 4 [الحج: ۳۰- 0۳۷ فأخبر أنه إنما 
سخَّرها لمن يذكر استه عليهاء وأنه إنما يناله لتقوی» وهو التقّب إليه بها وذکر 
اسمه عليها. فإذا لم یذکر اسمّه عليها كان ممنوعًا من أكلهاء وكانت مكروهة 
له فأكسبتها كراهيته لها - حيث لم يذكر [55/أ] عليها اسمّه أو ذكر عليها اسم 
غيره - وصففَ الخبث» فكانت بمنزلة الميتة. وإذا كان هذا في متروك التسمية 
وما ذکر عليه اس غير الله» فما ذبحه عدوه المشركٌ به الذي هو من أخّث البرية 
أولى بالتحريم؛ فان فعل الذابح وقصده وخبثه لا ينكر أن یور في المذبوح» 
كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤر في المرأة المتكوحة. وهذه أمور نما 
يصدّق بها من أشرق فيه نورٌ الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبّه بشاشةٌ جگوها وما 
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اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من مشكاة 
النبوة» وأحكم العقدٌ بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يَطمِسُ نورٌ حقائقها 
ظلمة التأويل والتحريف. 
فصل 

وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهیر فلله ما أحسنه من جمع؛ 
وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة! وقد عقد الله سبحانه 
الإخاء بين الماء والتراب قدرًا وشرعاء فجمعهما الله عز وجل» وخلّق منهما آدم 
وذریته» فکانا آبوین اثنين لأبوينا وأولادهما؛ وجعل منهما حا کل حیوان» 
وأخرج منهما آقوات الدَّوابٌ والناس والأنعام. وکانا عم الأشياء وجوداء 
وأسهلها تناولا. وکان تعفیر الوجه في التراب لله من أحب الأشياء إليه. ولما 
كان عقدٌ هذه الأخوة بينهما قدرا أحكم عَقَدٍ وأقواه كان عقذ الأخوة بینهما 
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ول لکریا؛[۳۱۱/ ب ]ف السَمنوات وا لارض وهولص ]کي مر € [الجائية: ۳۰-۳۰]. 

فهذا ما یتعلق بقول آمیر المؤمنين رضی الله عنه: «واعرف الأشباه 
والنظائر)» وفي لفظ : «واعرف الأمثال» ثم اعمد فیما تری إلى أحبّها إلى الله 
وأشبّهها بالحق». 

فلنرجع إلى شرح باقي كتابه. 

ثم قال: «وإياك والغضب. والقلق(۱ والضجره والتأذّيّ بالناس» 


(۱) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والرواية الأخرى: «الغلق» بالغين. انظر: «مصنف = 
اله 


والتدكرٌ عند الخصومة أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فان القضاء في مواطن 
الح مما يُوجب الله به الأجر ويُحسن به الذخر». 

هذا“ الكلام تضمِّنَ7" أمرين: 

أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق» 
وتجريد قصده له؛ فإنه لا يكون خير الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين 
الامرین فیه. والغضب والقلق والضجر مضادٌ لحا فان الغضب غُول العقل 
يغتاله كما تغتاله الخمر. 


ولهذا نهى اي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان(۳. 


والغضب نوع من الغلق والاغلاق الذي يُغْلِق على صاحبه باب حسن 
التصور والقصد. وقد نص أحمد على ذلك في رواية حنبل» وترجم عليه أبو 
بكر في كتابيه «الشافي» وازاد المسافر» وعقد له بابّد فقال في كتاب «الزاد»: 
باب النية في الطلاق وذکر الاغلاق. قال آبو عبد الله في رواية حنبل(*): عن 
عائشة سمعت رسول الله هة يقول: «لا طلاق ولا عتاق في ٍْلاق؛(* فهذا 


= عبدالرزاق» (۲۰۰۷۲) و«الكامل» للمبرّد(۲۰/۱) وفسّره بضیق الصدر وقلة 
الصبر. وانظر: «النهایة» لابن الأثير (۳/ ۳۸۰). 

)١(‏ ت: «وهذا» وکذا في النسخ المطبوعة. 

)۲( ت»ع: ایتضمن»۰ وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(8) سینقلها المؤلف مرتین في هذا الکتاب. وانظر: «إغاثة اللهفان في حکم طلاق 
الغضبان» (ص٦-‏ ۷) وازاد المعاد» (۵/ ۱۹۵). 

)2( رواه أحمد (۱۳۰ ۰۲ وابن ماجه (۲۰) من حديث عائشة وتا وعند آبي - 
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الغضب. وأوصى بعض العلماء لوليٌ أمر فقال :]1/۳٤۷[‏ إياك والغلق 
والضجر فان صاحب الغلّق لا يقدم عليه ور 
0 

والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق» والصبر علیه» وجعل الرضا 
بتنفيذه في موضع الغضب» والصبر في موطن !۲۲ القلق والضجر والتحلّي 
به واحتساب ثوابه في موضع التأذّي. فان هذا دواء ذلك الداء الذي هو من 
ا ا ومبعنياء ما لم یضادفه عدا انوا فاد حال لي 
زواله. هذا مع ما في التنكر للخصوم من إضعاف نفوسهم؛ وکسر قلوبهم» 
واخرا س آلستتهم عن التکلم بحججهم خشیة معرّة التتگر. و شتا أن 
يتنكر لأحد الخصمین دون الآخرء فان ذلك الداء العضال. 

وقوله: «فإن القضاء في مواطن الحنٌّ مما يُوجب الله به الأجر» ویُحسن 
به الذخر». هذا عبودية الحكام وولاة الأمر التي تراد منهم. ولله سبحانه على 
كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامّة التي سوّی بين عباده 
فيها. فعلى العالم من عبوديته نش السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما 


= داود(۲۱۹۳) بلفظ ( في غلاق )؛ إسناده ضعیف؛ لأن محمد بن عبيد بن أبي صالح 
متكلم فيه» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن. انظر: «صحيح أبي داود ‏ الأم) 
(/ ۳۹۲۰). 

(۱) في النسخ المطبوعة: «صاحب حق»؛ زادوا كلمة صاحب». 

)۲( لم أقف علیه؛ وقریب منه ما روي عن محمد بن علي بن الحسین وغیره: : إياك والکسل 
والضجر. » فإنهما مفتاح كل شرّ. لأنك إن کلت لم تطلب حقاء وان ضجرتٌ لم تصبر 
على حق». انظر: «حلية الأولياء» (۳/ ۱۸۳) و«شأن الدعاء» للخطابي (ص ۰ ۱۳۰ 

(۲) ماعداح. ف: اموضع». 
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ليس على الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 
وعلی الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه. وإلزام مَن(١2‏ عليه به» والصبر 
على ذلك. والجهاد عليه ما ليس على المفتي. وعلى الغني من عبودية أداء 
الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. وعلى القادر على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. 

وتكلّم يحيى بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
1ب عن المنکر فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا. فقال: 
هبي" أنه قد وضع عنکن سلاحٌ اليد واللسان» فلم یوضع عنكن سلا 
القلب. فقالت: صدقت. جزاك الله خيرًا. 

وقد غرّ إبليسٌ أكثر الخلق بأن حسّن لهم القيامَ بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا الانقطاع وعطّلوا هذه العبوديات؛ فلم 
يحدّئوا قلوبهم بالقيام بها. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أَقل الناس دينّاء فان 
الدين هو القيام لله بما أمر به. فتاركٌ حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإِنَ ترك الأمر أعظم من ارتكاب 
النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا ذكرها شيخنا(" في بعض تصانيفه(؟). 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وإلزامه من هو». 

)۲( في النسخ: «هب». والمثبت من النسخ المطبوعة. 

(۳( زيد بعده الترحم على الشیخ في النسخ المطبوعة. 

)٤(‏ في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۸5- ۱۵۸): «قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم 
من جنس ترك المنهي عنه... وتکلم علیها من اثنين وعشرین وجهّاء والظاهر أن 
الرسالة ناقصة من آخرها. والمصنف أيضًا استدلٌ علیها بائنین وعشرین وجهّا في 
کتابه «الفوائد» (ص ۱ ۱۷- ۱۸۵). فلیقارن. 
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سي ال Si‏ 
أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دی والله المستعان. وأ 
خیر فیمن یری محارم الله تتهك وحدوده تضاغ وديته 3 وسنة 
رسوله۳) یرب عنها؛ وهو بارد القلب؛ ساکت اللسان. شیطان آخرس؟ 
كما أن المتكلّم بالباطل شیطان ناطق» وهل بلية الدین إلا من هؤلاء الذين إذا 
سلمت لهم مآكلّهم ورياساتهم فلا مبالاةً بما جری على الدين؟ وخيارهم 
المتحّن المتلمّظ(". ولو ُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو 
ماله بل وَتِبذّل وج واجتهد واستعمل مراتب الانکار الثلاشة بحسب 
وسعه. وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عين الله» ومقتٍ [۳۹۸/ أ] الله لهم قد بوا 
في الدنيا بأعظم بلي تكون» وهم لا يشعرون. وهو موت القلوب. فان القلب 
كلما كانت حياته أتمّ كان غضبه لله ورسوله آقوی» وانتصاژه للدين أكمل. 


مع n‏ ۳۹ 
3 
كت 


وقد ذکر الامام أحمد وغیره أثرًا: أن الله سبحانه آوحی إلى مَلّكِ من 
الملائكة أن اخسفث بقرية كذا وکذا. فقال: يا رب كيف وفیهم فلانْ العابد؟ 


فقال: به فابدأ» فإنه لم يتمعر وجهه في یوما قط0". 


. في النسخ المطبوعة: «رسول الله يادا‎ )١( 

(۲) هو الذي يتتبع ما بقي من الطعام في فمه ويتذوقه. 

(۳) رواه ابن الأعرابي في «المعجم»(۱۳ ۰ والطبراني في «الأوسط» (27771)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (۷۱۸۹) من حديث جابر 4 ولا يصح لأنَّ عبید بن إسحاق 
العطار وعمارٌ بن سيف متكلمٌ فيهماء والحديث ضعفه البيهقي» وقال: «المحفوظ من 
قول مالك بن دینار»وضعفه أيضًا العراقي والألباني. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار»(ص:0787 و«السلسلة الضعيفة» (6/ ۰6۳۷۲ والأثر ورد موقوفا عند البيهقي 
في «الشعب» (۷۱۸۸) من قول مالك بن دينار وهو المحفوظ كما تقدم. 


0٠ 


۷ 


وذکر آبو عمر في کتاب «التمهید(۱) أن الله سبحانه آوحی إلى نبي 
من أنبيائه أن قل لفلانٍ الزاهد: ما رُمدّك في الدنياء فقد تعجَّلْتَ به الراحة. 
وأما انقطاعك اي فقد اكتسبتَ به العرّ. ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ 
فقال: يا رب وأي شيء لك عليَ؟ قال: هل واليتَ فيّ ولیّاه أوعاديتَ فيّ 


عدوًا؟ 


° 


فصل 

قوله: افمن خلصت نيته في الحق» ولو على نفسه» كفاه الله ما بينه وبين 
الناس. ومن تزيِّنَ بما ليس فيه شانه الله هذا شقيق كلام النبوة» وهو جدير 
بأن يخرج من مشكاة المحدّث الملهّم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلم 
ومّن أحسن الانفاق منهما نفع غیره وانتفع غاية الانتفاع. 

فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخیر وأصلّه والثانية أصل الشرٌ وفصله. 
فان العبد [ذا حلصت ننه له وکان قصده و همه وعمله لوجهه سبحانه کان 
لله معه فإنه سبحانه مع الذین انوا والذین هم محسنون. ورأس التقوی 
والاحسان خلوص النية لله في إقامة الحق. والله سبحانه لا غالب له فمن 
كان معه [۳۹۸/ب] فمن ذا الذي( يغلبه أو يناله بسوء؟ فان كان الله مع 


)۱( (474/10). ورواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»“(١/217)»‏ والخطيب في «تاریخ 
بغداد» /٤(‏ ۳۳۰) کلاهما من طریق حمید الاعرج» عن عبد الله بن الحارث عن 
عبد الله بن مسعود ولهعَنهُ مرفوعا. في إسناده حمید الاعرج وهو ضعیف» 
والحدیث ضعفه الالباني. انظر: السلسلة الضعيفة (۷/ ۳۵۱). 

() ح.ف: «فمن الذي». 

AR 


العبد فممّن(١)‏ يخاف؟ وان لم يكن معه فمّن يرجو وبمّن یشق؟ ومن ينصره 
من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاء وكان قیامه بالله 
وه لم یقم له شيءٌ. ولو كادته السماوات والارض والجبال لکفاه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرجا ومخرجا. 

وانما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصیره!۳* في هذه الأمور الثلاثة» أو في 
اثنين منهاء أو في واحد. فمن كان قيامه في باطل لم يُنصّرء وان نصر نصرًا 
عارضًا فلا عاقبة له» وهو مذموم مخذول. وان قام في حقّ» لکن لمیقم فيه 
لله وإنما قام لطلب المحمّدة والشكور والجزاء من الخلق. أو التوصل إلى 
غرض دنيوي كان هو المقصود أولاء والقيام في الحق وسيلة إليه- فهذا لم 
تُضْمَن له النصرة. فإن الله إنما ضون النصرةً لمن جاهد في سبيله» وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه؛ فإنه ليس من 
المتقين ولا من المحسنين. وان صر فبحسب ما معه من الحق» فان الله لا 
ا 

وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر» والصبرٌ 
و ا فان کاو صاخ نا عاذ ففرا تلاوت وان كان تهرك 
لم تكن له عاقبة. 

وإذا قام العبد في الحقٌّ له» ولكن قام بنفسه وقوته؛ ولم يقم بالله 
مستعيئًا به» متوکلا علیه» مفوّضًا إليه» بريئًا من الحول والقوة إلا به- فله من 
الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من [1/۳4۹] ذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: افمّن». 
(۲( توع: (وتقصیره)» وكذا في النسخ المطبوعة. 
01۲ 


ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في آمر الله لا يقوم له شيء البتت 
وصاحبه مؤيّد منصور» ولو توالت عليه زمر الأعداء. 

قال الامام أحمد(':: ثنا [آبو](۲ داود. أنبأنا شعبة» عن واقد بن 
محمد بن زيد» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: 
یناخ الا برعا الله ع ول كقاه الله نتاس :رمن ارف الاش 
بسخط الله وَكَلَّهِ إلى التاس». 

والعبد إذا عرّم على فعل أمرء فعليه أن يعلم آولا هل هو طاعة لله أم لا؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحًا يستعين به على الطاعةه 
وحينئذ يصير طاعة. فإذا بان له أنه طاعة فلا يُقَدِم عليه حتى ينظر هل هو 
معان عليه أم لا؟ فان لم يكن معانًا عليه فلا یتدم عليه فيّذِلّ نفسه. وان كان 
معانًا عليه بقي عليه نظر آخر» وهو أن يأتيه من بابه. فان أتاه من غير بابه 
آضاعه أو فرّط فيه» أو أفسد منه شيئًا. فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة 
العبد وفلاحه. وهي معنى قول العبد: لباك ند و عبت ات آهْرنًا 
الط المتم ) [الفاتحة: .]١-٠‏ 

فأسعَدُ الخلق هل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب وأشقاهم 
من عدم الأمورٌ الثلاثة. ومنهم من یکون له نصيب من ك سند € ونصیبه 


)١(‏ في «الزهد»(۱۰٩).‏ وأخرجه ابن الجعد (۱۵۹۳) موقوفا عن عائشة كته 
وورد مرفوعا عن عائشة نها عند الترمذي (5١714)؛‏ وص ححه ابن حبان 
)۲۷١(‏ وأعلّه آبو حاتم والعقيلي. انظر: العلل لابن أبي حاتم (0/ )٩۰‏ والضعفاء 
الكبير (۳/ ۳۶۳ والسلسلة الصحيحة (۵/ 97*). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ الخطية. 


o۱۳ 


من و نَع # معدوم أو ضعيف؛ فهذا مخذول مَهين محزون. 
ومنهم من يكون نصیبه من و2 مَْتَعِِتٌ ) قوياء ونصیبه من 2 
ند 4 ضعیفا أو مفقودًا؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة [۳4۹/ب] ولكن لا 
عاقبة له» بل عاقبته أسوأ عاقبة. ومنهم من يكون له نصيبٌ من ی تسد 
موك مكرك #ولكن تضیبه من البذانة إلى الضوة مسف هذا 
كحال كثير من العُبّاد والزّمّاد الذين قل علمُهم بحقائق ما بعث الله به رسوله 
من الهدى ودين الحق. 

وقول عمر: «فمن خلصت نيته في الحقٌّ ولو على نفسه» إشارة إلى أنه 
لا يكفي قيامّه في الحق لله إذا كان على غیره» حتى يكون ول قائم به على 
نفسه» فحيتئذ يُقبّل قيامّه به على غیره وإلا فكيف قبّل الحق ممن أهمل 
القیاع به على نفسه؟ 

وخطب عمر بن الخطاب يومًا وعليه ثوبان» فقال: أيها الناس ألا 
تسمعون ؟ فقال سلمان: لا نسمَعٌ. فقال عمر: ولم يا آبا عبد الله؟ قال: إنك 
قسمت علینا وبا ثوبّاه وعليك وبان فقال: لا تعجل. يا عبد الله يا عبد الله. 
فلم يجبّه آحد. فقال: يا عبد الله بن عمر. فقال: لبيك يا أميرَ المؤمنين. فقال: 
تداك ف شرت الذي CE‏ وال لهت نع ال 
سلمان: أمًا لا فقل نسمَع(۱). 


)۱( رواه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقیات»(۱۰۹) ولا يصح؛ لأن بين المدائني» 
وعمر ين الخطاب 2 ونه مفاورٌ تنقطع فيها أعداق الإبل؛ والمدائني هو أبو الحسن 
علي بن محمد» صاحب أخبار» وهو ممل من رواية المسندات؛ قال أبو قلابة الرقاشی: - 
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فصل 

وأما قوله: «ومن تزيّن بما ليس فيه شائّه الله». لما كان المتزيّنُ بما لیس 
فيه ضدّ المخلص - فإنه يُظهر للناس أمرًا وهو في الباطن بخلافه - عامَلّه الله 
قبطن ته فان المغافدة يتقيض اماه فر ع ارد ولا كان 
المخلص يعجّل له من ثواب إخلاصه الحلاوةٌ والمحبة والمهابة في قلوب 
الناس عَجُل للمتزيّن بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ [1/۳۵۰] 
لأنه شان باطتّه عند الله. وهذا موجَب أسماء الرب الحسنی وصفاته العُلى 
وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاء ولما كان مَن تزيّن للناس بما لیس فيه من الخشوع والدين 
والنسك والعلم وغير ذلك قد نصّب نفسّه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها 
فلا بد أن يُطلّبٍ منه. فإذا لم توجد عنده افتُضِحٌ» فيشينه ذلك من حيث ظنّ 
أنه يزينه. وأيضًا فانه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلاقه» فأظهر الله من عيوبه 
للناس ما أخفاه عنهم جزاءً له من جنس عمله. 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع اللّفاق. قالوا: وما 
خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًاء والقلب غير خاشع(۱). 


= حدثت أباعاصم النبيل بحديث فقال: عمن هذا؟ قلت: ليس له إسناد ولكن حدثنيه أبو 
الحسن المدائني. قال لي: سبحان الله آبو الحسن إسناد! وانظر ترجمته: الكامل في 
ضعفاء الرجال (5/ ۰۳6 ميزان الاعتدال (۳/ ۱۵۳ لسان الميزان (5/ ۱۳). 

)۱( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱8۳)» وابن أبي شيبة (۳۱۸۲۱) عن أبي الدرداء 
له موقوفاء فيه رجل مبهم لم یُسَع. وروي مرفوعًا عند البيهقي في «الشعب» 
(۹/ ۲۲۰) من حديث أبي بكر الصديق هنف ولا يصح؛ لأنَّ فيه الحارث بن 
عبيد الأنماري ضعفه أحمد وابن معين. انظر: المغني عن حمل الأسفار (ص: 4۳ ۱۲). 
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وأساس النفاق وأصله هو التزيّن للناس بما لیس في الباطن من الإيمان. 
فعُلِم أن هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين مشتقّة(١»‏ من كلام النبوته 
وهما من أنفع الکلام وأشفاه للسّقام. 

فصل 

وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا». والأعمال 
أريغة واد مقو له وثلاكة مر دوف فال ل ماکان انما وللسة 
موافقًاء والمردود ما فد منه الوصفان أو أحدهما. وذلك أن العمل المقبول 
هو ما أحبّه الله ورضیّه» وهو سبحانه إنما یْجبٌ ما آمر به وما عُمِل لوجهه. 
وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبّهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. 

قال تعالى: رى ای اموت و يوباو اسل [الملك: ؟]. قال 
الفضيل [۲۰۰/ب] بن عياض: هو أخلصٌ العمل وصوبه. فسئل عن معنى 
ذلك فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكنْ صوابًا لم يُقبَّل وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبّل» حتى يكون خالصًا صوايًا. فالخالص أن 
يكون لله» والصوابٌ أن يكون على السّنة. ثم قرأ قوله: فى كان اقا ريو 


م 


یلصا ولا بش ماد رید 4 [الكهف: ۲۲۸۲۱۱۰ . 
فان قیل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول» والعمل لله 


(۱) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة في موضع: «مشتقتان»! وانظر ما سبق في 
(۱۵۶/۲). 

)۲( نقله المؤلف في «مدارج السالکین» )٠٠١ /١(‏ و(۸۹/۲) أيضًا. وقد رواه ابن آبي 
الدنیا في «الاخلاص والنیة»(۲۲). وآبو نعيم في«الحلية» (۸/ ۹۵) دون الاية 
الأخيرة. 
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وحده مقبول. قي تح اجو وهر بل سمل هیودا يكوه له 
محضًا ولا للناس مخضا فما حکم هذا القسم؟ هل ببطل العمل کل 
یبطل ما كان لغير الله» ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلائة: 

آحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص. ثم يعرض له 
الرياء وإرادة غير الله في أثنائه. فهذا المعوّل فيه على الباعث الأول» ما لم 
يفسّخه بإرادة جازمة لغير الله؟ فيكون حکمّه حکم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يعرض له 
قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا یصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت 
الإعادة» كالصلاة» وإلا لم تجب کمن أحرّمٌ لغير الله ثم قلّب نيته لله عند 
الوقوف والطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدًا بها [۳۰۱/] الله والشاس» فيريد أداء فرضه 
والجزاء والشکور من الناس. وهذا کمن يصلّي بالأجرة فهو لو لم يأخذ 
الأجرة صلَّىء ولکنه يصّي لله وللاأجرة؛ وکمن يح لیسقط الفرض عنه. 
ویقال: فلان حجٌّ؛ أو يعطي الزكاة لذلك؛ فهذا لا یقبل منه العمل. 

وان كانت النية شرطًا فى سقوط الفرض وجبت عليه الاعادة. فان 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والشواب عليه لم توجده 
والحكم المعلق بالشرط عدمٌ عند عدمه. فان الإخلاص هو تجريد القصد 


۰۷ 


طاعة للمعبود» ولم يؤمر إلا بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به 
بقي في عهدة الأمر. 

وقد دلت الستّة الصريحة على ذلك كما في قوله ئاد «يقول الله عر 
وجل يوم القيامة: نا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عَمِل عملاً أشر ك فيه() 
غيري فهو کله للذي اشر رك به:(۲۳. وهذا هو معنى قوله تعالى: ما 
لاء ريو فلیع ملعم صلحاولا یش رلة عادو مدا که [الکهف: ۰۲۱۱۰ 

فصل 

وقوله: «فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته). يريد 
لاطي جر لمعتس و او ی عا رجا لل ار ليوك ار ليما 
ورحمة”" مذّرة في خزائنه. فان الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من 
خير في الدنيا ولا بده ثم 7 الآخرة یوفیه أجرّه كما قال تعالی: رمَا 
و جوم بوصم 4 [آل عمران: ۱۸۰]. فما يحصل في الدنيا من 
CS‏ 
قال تعالى عن إبراهيم: و ایت اجره فى الدئيسا و[ نيا ونه فى الخ رة ناسین 
[العدكبوت: ۲۷]. وهذا نظير قوله تعالى: وه لديا حسَة لاحرد فرق 


)۱( في المطبوع بعده زيادة (معي». 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حدیث أبي هريرة ند 
(۳( معروف على «رزق». وفي النسخ المطبوعة: اور حمته». 
(6) في النسخ المطبوعة: «نوعا آخرا» تحریف. 
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و 


ین لمح 4 [النحل: ۱۲۲]؛ فأخبر سبحانه أنه آتى خلیله أجرّه في الدنيا من 
التعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن 
ليس ذلك آجر توفية. 

وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل مَن عمل خيرًا أجرًا [يُعجّل 
ل4( في الدنياء ویکتل له أجرٌه في الآخرة» كقوله تعالى: لت ا 
س رو 2 بر صمي موه ل دبي 


ف هدو انیا ا ولدار الاخرة حي ولعم دار امین 4 [النحل: ]. ٠‏ رفي 


الآية الأخری: 2 ودين ها ردان امه من بعد ماظاموا لصو تم في م 


وخر اليو أ کب لو کاشوا یعون 4 [النحل: ۱ وقال في هذه السورة: 
عَِلَ ِا تن کر آز اني وهر مزن اسيك حا مه 


ا ۳ مج مر م 


آجرهم ِأَحْمَنِ مَا اوا يَمْمَلْوْنَ4 [النحل: 97]. وقال فيها عن خليله: 

اه نالا عة وق الخرة لین لصحن € [النحل: ۲ فقد تكرّر 
هذا المعنی في هذه السورة دون غیرها في آربعة مواضع لسر بدیع؛ فانها 
سورة النعم التي عدّد الله سبحانه فیها آصول النعم وفروعها. فعرّف عباه أن 
لهم عنده في الا خرة من النعم آضعاف هذه بما لا يدرك تفاوتّه» وآن هذه من 
بعض نعمه العاجلة عليهم وآنهم إن آطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعمًا 
أخرىة ثم في ال خرة يوفيهم آجور أعمالهم تمغ التوفبة. وقال تعالى: رآ 
کف بكم رک عاستا أل شی وي كل وی مضل ماد 4 


(۱) ح» ف» ت: «آجران عمله». ويظهر لي أن ان عمله» تحريف كلمة تشبه ما أثبت. 
وفيع: «أجرًا من عمله». وفي النسخ المطبوعة: «أجرين عمله». 
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[مود: ۳]. فلهذا قال آمیر المومنین: «فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه 
وخزائن رحمته والسلام». 
فهذا بعض ما یتعلّق بكتاب أمير المؤمنين رنه من الجگم والفواند. 
والحمد لله رب العا لمین(۱). 
220 


۱( هنا انتهى المجلد الأول من نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (ح) ومن 
نسختها الثانية (ف) أيضًا. 


0 


الاختلاف مهلكة ومناف لما بعث به الرسول بلا ی 0” 
ليس أحد القياسين المختلفين أولى من الآخر ا 
لم يكن القياس حجة في زمن الرسول وَل eS‏ 
الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع E‏ 
تناقض أهل القياس واضطرابهم فيه تأصيلًا وتفصیلا 12571 
آمثلة من تناقض القیاسیین AS‏ و یر لاس 
آمثلة مما جمع فيه القیاسیون بين المتفرقات ی ره ی 
من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر E‏ 
هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا؟ hs‏ 


حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان وآراء أهل الشريعة في 
موضوع هذه الحكومة مساو عه عه اط ور طن وا وه وه عا ل 

هل یفعل بالجانی مثل ما فعل بالمجنى عليه؟ RSS‏ 

ضمان إتلاف المال هه و و 


كيف يجازي الجاني على العرض؟ ا ری ره از بسن 


o۱ 


11۸ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 


قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقیق Se‏ رک ی 
* القول الو سط بين الفريقين RS‏ 
إحاطة النصوص بأفعال المكلفين aS AE‏ 
اختلفوا هل تحيط النصوص بأحكام الحوادث؟ ET‏ 
كل فرقة سدّت على نفسها بابّا من آبواب الحق فاضطرت إلى توسيع 


(۲) استصحاب الوصف المثبت للحکم Sn‏ هو 
(۳) حکم الا جماع في محل النزاع ی ها 
الدلیل على أن هذا النوع من الاستصحاب حجة 3 
الأصل في الشروط الصحة أو الفساد؟ والفرق بين العبادات 


* فصل في بيان شمول النصوص وإغنائها عن القياس De‏ 
تطبیق ذلك على عدة مسائل طنج واد اوه و رای اه م a‏ نها و 
)١(‏ المسألة المشتركة في الفرائض EOE‏ 
(۲) العمريتان a AR SEE‏ 


(۳) مسألة میراث الأخوات مع البنات ی 
المراد بأو لى رجل ذكر فى حديث العصبات RS‏ 


2۳۲ 


۱:۷ 


)٤(‏ ميراث البنات» وبيان أن النص كما يدل على حكم ميراث 


الجميع يدل على الثنتين eR ae‏ 
(5) ميراث بنت الابن السدس مع البنت E‏ 
() ميراث الجد مع الإخوة» وبيان أن النص يدل لما ذهب إليه أبو 

بكر الصديق من أن الجد يحجب الإخوة 1 
* فصل في بیان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 200 
لفظ القیاس مجمل کی ی کی با ی 1#« 
شبهة من قال: إن الم ضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف 

القیاس ی ی ی ی کی وگو هن 
مقدمة في بيان أن العمل الذي يراد به المال يتنوع إلى ثلاثة أنواع 0 
الأصل في جميع العقود العدل عد سكا امو ا 
الحوالة موافقة للقياس 000 
القرض على وفق القیاس أيضًا ی من 
إزالة النجاسة على وفق القیاس ات مود یوب 
طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القیاس ی و 
الوضوء من آکل لحوم الابل على وفق القیاس ET‏ ی 
الفطر با لحجامة على وفق القیاس أيضًا اه 
التيمم جار على وفق القياس أيضًا SSSR‏ 
الحكمة في كون التيمم على عضوين eae‏ 
السَّلّمِ جار على وفق القياس E E DEE‏ 
الكتابة تجري على وفق القياس 500 
بیان أن الإجارة على وفق القياس م ا 
ليس للعقود ألفاظ محدودة و یا 


جوز الشارع المعاوضة على المعدوم ره 
القياس الفاسد أصل كل شر ز ز ز ‏ [ 1 1( 
منع ادعاء أن بيع المعدوم لا يجوز 0108 0 ESS‏ 


منع ادعاء أن موجب العقد التسليم عقيبه 1171711 
بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان O‏ 


مان الجائن السات E‏ 


إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح OR e‏ 
حمل العاقلة الدية عن الجاني على وفق القياس E‏ 
بيان أن حدیث المصراة على وفق القیاس ی 
الخراج بالضمان (الغرم بالغنم) ۱ 


الحكمة فى رد التمر بدل اللبن م ao a SOS‏ 
آمر الذي صلی فذا خلف الصف بالاعادة ی 


هل هناك فرق بين النامي والمخطی؟ ا ( 


0۲ 


هم ةنر م ررم 


و موه 


و و وه 


و و و وه 


م وم و موم موه 


موه ی وه 


الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس 000 0 07 دنا 
تصرف الإنسان في ملك غيره مردود أو موقوف ees‏ ا ماو وا وال 
من القضايا المشكلة قضية الزبية تت اا 
الحکم في بصير يقود أعمى فیخران معًا موافق للقیاس رن 


حكم علي بن أبي طالب في جماعة وقعوا على امرأة موافق للقياس 


ليس في الشريعة ما يخالف القياس و م م وم ESSE‏ 
#شبهات لنفاة القياس» وأمثلة لها ا اسك ل و موك ف اد 
قولهم: ليس یمکن القیاس مع ثبوت التفرقة بين المتمائلات ی 
#الجواب عن هذه الشبهة 20 دورو لاق ده 4و اناوه سمو قف تمه نمك قن له 


لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ SS‏ 
لماذا فرقوا في الحكم بين بول الصبي وبول الصبية؟ A‏ 
الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها TET‏ 
لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ SS‏ 
تحريم النظر إلى الحرة وإباحته إلى الأمة 1 1 ی 
الفرق بين السارق والمنتهب في قطع اليد N‏ 
الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة 15070000007 


حكمة الاكتفاء بشاهدين فى القتل دون الزنا ا 
الحكمة فى جلد قاذف الحر لا قاذف العبد ی 


05 


عدة المخيرة» وحكمتها esmen eas‏ 


عدة الآيسة والصغيرة» وحكمتها En Rhus‏ ی SSE‏ 


حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث 0 
الحكمة في غسل أعضاء الوضوء E a‏ 


هل یختص قبول التوبة بالمحارب؟ e‏ 
قبول رواية العبد دون شهادته a‏ و 


صدفة السائمة واسقاطها عن العوامل و( 


الحكمة في التفرقة بين الحرة والأمة في إحصان الرجل a‏ 


الحكمة في نقض الوضوء بمس القبل دون غيره من الأعضاء 


الحكمة في | يجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون البول . 
الحكمة في قصر الزوجات على آربع دون السرّيات a‏ 
الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة ی 
الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته» دون العبد بسيدته .... 


الحكمة في التفرقة بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة 


الحكمة في التفرقة بين الخیل والابل في ال زكاة ۷ 


2۳۹ 


و و موه 


موم و وه 


ما موم موه 


وم و و 


۱ 


ون 


وم وه 


وم وه 


حكمة التفرقة بين بعض المقادير فى نصب الزكاة وبعضها الآخر 1 


ص 


الحكمة في إيجاب قطع يد السارق دون لسان القاذف» مثلا ES‏ 
# فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها E‏ 
من حكمة الله تعالى شرع الحدود 00 
تفاوت العقوبات بتفاوت الجنایات که شوه کر و و 


من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة 1۹ 
حكمة الله في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب e‏ 
ردع المفسدين مستحسن في العقول ی N‏ 
التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا یلیق بالحکمة 2 
مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال ظلم 0 
حكمة تخیر المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض ی 
لیس من الحكمة إتلاف کل عضو وقعت به معصية و 
الحکمة في إيجاب حد السرقة و 
الحكمة في إيجاب حد الزناه وفي تنویعه ی 


[تلاف النفس عقوبة آفظع آنواع الجرائم ی تا اه یک 
ترتیب الحد تبعا لترتیب الجرائم اف واد الك زو وی وت 


2۳۷ 


سوی الله بين الحر والعبد في أحكام وفرق بينهما في أحكام أخرى ... 
حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها A SS‏ 
الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص SRR‏ 
الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها Sa‏ 00011 
الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب ا 
سر تخصیص خزيمة بقبول شهادته وحده 0006 57# 
سر تخصیص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعَناق 00 
سر التفرقة بين صلاة اللیل وصلاة النهار في الجهر والإسرار شخ 
السر في تقدیم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام وان قربوا ی 
الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير AS‏ 
ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة a ee‏ 
الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة Eo SR‏ 
رأى القائلين بشفعة الجوار ARS‏ 
رد المبطلين لشفعة الجوار EES e‏ 
الحكمة في التفرقة بين بعض الأيام وبعضها الاخر في الصوم ی 
الحكمة في الفرق بين بنت الاخ وبنت العم ونحوها في النکاح و 
الحكمة في التفرقة بين المستحاضة والحائض في الوطء 5152006 
الحكمة في التفرقة بين اتحاد الجنس واختلافه في الربا EEE‏ 


الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك e‏ 
حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم نعو مجه ووه م ل SE e‏ 


o۸ 


a 
۲ 
ARH 
٤ 
۳۹ 


۳ 
۷۱ 
VY 
VT 
1:۷ 
V٤ 
كلا‎ 
7Y 
1۸۰ 


الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان فى الفضل E‏ 
الحكمة في اتفاق حكم المختلفات إذا اتحدت في موجبه 00 
الحكمة فى أن الفأرة كالهرة فى الطهارة 1 


۳۹ 


1۳ 
CAA 
1۹۰ 


4۹۳ 
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املد التالت 


لجرا كار أبن محزم 


ونج هذا او 


عدالکقنتن‌صامالشکیس 






ذکر(۱) تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم 
وذكر الإجماع على ذلك 


قد تقدّم('2 قوله تعالى: «وآن ولوا عل ألما لا شون 4 [البقرة: 179]» 

أن ذلك اول القول على اريخا ر علي في إسمالة رصن رکه ویو 
وتقدّم" حديث أبي هريرة المرفوع: «من افق نیا غير (4) بت تِ فإنما 

مه على مَن أفتاه)2*0. 

وروی الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سَمِعَ النبي 
او نوف بتمازون تي القرآن فقال: نما غلك من کان اک بهذا ضَربوا 
كتاب الله بعضّه ببعض» وإنما رل كتابٌُ الله يُصِدّقُ بعضّه بعصًاء ولا یدب 
لهه بعك فما فلب منه فقولوةة وماجيك 0) فکلوه إلى عاليه)0". 

فأمر من جهل شيئًا من عم( كتاب الله أن له إلى عالمه ولا 


)۱( من هنا تبدأ نسخة د» والإحالة إلى أوراقها. وهو بداية الثلث الثاني من الكتاب. 

(؟) بل سيأتي (۳۰/۰). 

(۳) بلفظ آخر (۰۸/۱). 

(4) في هامش ع: «بغیر». والمثبت موافق لما في «المسند» وابن ماجه. 

(ه( رواه آبو داود (۳۲۵۷) وابن ماجه (۵۳) وأحمد (8777). وفي إسناده عمرو بن أبي 
تعيمة ولکنه توبع بمسلم بن يسار في رواية آبي داود نفسها (۳۲۵۷) وبها یحسن 
الحديث» والحدیث صححه الحاکم (۱۰۲/۱). 

(0 بعدها زيادة «منه» في المطبوع ولا توجد في النسخ ومصادر التخریج. 

)¥( رواه آحمد (4۱ 1۷) ومعمر بن راشد في «جامعه» (۳۲۷ ۰) والحديث صححه 
أحمد شاكر. انظر: (مسند أحمد) بتحقيقه (5/ 20701١‏ ۲۸۵). 


)۸( «علم» ساقطة من المطبوع. 


پتکلّف القول بما لا پعلمه. 


وروی مالك بن مِْوّل عن أبي حصین عن مجاهد عن عائشة أنه لما 
نزل عذرها قبّل آبو بكر رأسّهاء قالث: فقلت: ألا عَذَّرْتي عند النبيّ بف 
فقال: أي سماء طني واي أرض ناذا قلت ما لا أعل؟297. 


وروی أيوب عن ابن أبي مُليكة: سُئل أبو بكر الصديقٌ نة عن آي 


فقال: أي أرض تُقلّني؟ وا سماء تن وا ین( أذهب؟ وكيف أصنم؟ 
إذا آنا قلت فى كتاب الله بغير ما آراد الله بهل۳. 


وذكر البيهقي(*) من حديث مسلم البَطِين عن عَزُرة(۴) التميمي قال: 
قال علي بن أبي طالب: وا بر5ها على كّبدي(1! ثلاث مرات» قالوا: يا أمير 


:)۲۰/۹( رواه البزار (۲۵۷) والبيهقي في «المدخل» (۷۹۳). وقال الهيثمي‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) ع د: «أو آین» «أو كيف». 

)۳( رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ )١74‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» 
(۷۹۳)» ورواية ابن أبي مليكة عن أبي بكر مرسلة» ولكن لها طرق أخرى يتقوى بها 
فترتقي إلى الحسن. انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ١‏ ولاسئن سعيد بن منصور» 
Es‏ - ۱۷۳). 

(6) في «المدخل» )۷۹٤(‏ ورواه أيضًا الدارمي (۱۸6). وعزرة التميمي لم أجد من ذكره 
بجرح أو تعديل» قال مسلم في «المنفردات والوحدان» (ص ۲۱۲): وعزرة التميمي 
عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين. وللأثر طريق أخرى يتقوى بها. انظر: «إتحاف 
الخيرة» /١١(‏ ۵۷۲). 

(4) ع: «عروة»» وكذا في «المدخل»» وهو تحريف. 

() ع: «الکبد». وكذا عند الدارمي. وقي ت: «الكذب» تحريف. 
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المؤمنين» وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. 


وذكر أيضًا(١2‏ عن علي رت له قال: خمسٌ لو سافرٌ فيهن رجل إلى 
یمن کی فیه مركا من سفره: لا یخشی عو إلا یمه ولا یخاف 13/۲1 لا 
ذنبه» ولا يستحبي من لا یعلم أن تلم ولا يستحبي من يعلمٌ ذا شتل عما لا 
يعلمٌ أن یقو: الله أعلمٌ» والصبرٌ من الدین بمنزلة ال رس من الجسد. 

وقال الزهري عن خالد بن أسلم ‏ وهو أخو زيد بن أسلم-: خرجنا مع 
ابن عمر نمشي» فلجقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم» قال: 
سل عنك فلت عليك. فآخبرني آترث(۲) العمّةُ ؟ قال: لا أدري» قال: أنت 
كدري "اناه نسم فت إلى امه الت نعليو أ ةا یر هل تب 
وقال: نِعِمًا قال" أبو عبد الرحمن؛ سُئل عما لا يدري فقال: لا أدري7؟). 


السام نونجم مرو وین 
فليقل: «الله أعلمٌ, فان الله قال لنبيّه: فل ما الک عله جر مآ ی 
کین 4 (ص: ]221 . 


a SS (۱)‏ ۱ من 
طریق إبراهيم بن عبد الله الكناني عن علي زونه 

(۲) همزة الاستفهام ساقطة من ت. 

(۳) «نعما قال» ساقطة من ع. 

(4) رواه البيهقي في «المدخل» (۷۹7) والسنن الکبری (8/ ۰۸۲ والضیاء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (۲۷۷). ۱ 

)2 جزء من کلام طویل لابن مسعود: رواه البخاري (4۷۷4) ومسلم (۲۷۹۸). وانظر: 
«المدخل» (۷۹۷). 


وصحٌ عن ابن مسعودٍ وابنٍ عباس: من أفتى الناسّ في کل ما يسألونه 
:0 


عنه فهو مجنون 


وقال ابن شبرمة: ستمعت الشعين دامع عو مسالة ديد فال 


را۶ ذاث وَبَرِ لا قاد ولا تنساق؛ ولو د مها غنينا از ها > لمات 


بهم 
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وقال أبو حصين الأسد ي: ان أحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردث 


على عمرٌ لجمع لها أهلّ بدر(6) 


۳ و 4 ع‎ ۳ o 
وقال ابنْ سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خی له من أن یقول ما لا‎ 


یعلم(؟. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(2) 


رواهما البيهقي في «المدخل» (۷۹۹۰۷۹۸) وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 


۲۳ -۱۱۲). ويراجع «إبطال الحیل» (۱۲۷ ۱۲۸). 

تحرّفت في المطبوع الی: «رُبّ). والرّبّاء: الناقة الكثيرة الوبر ویقال للداهية 
المنکرة: زبّاء ذات وبر. وعضلت الناقة: أعيت من المشي والرکوب. والمعنی: آنهم 
یضیقون بالجواب عنها ذرعا لاشکالها. شبَّهها بالناقة الشرود التي لا تنقاد. انظر 
«تهذیب اللغة» (عضل) و (زبب). 

رواه البيهقي في «المدخل» (۰۸۰۲ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ٩۳‏ ۰)۵ 
وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳۱۹/4). ویراجع «إبطال الحیل» (۱۲۲). 

رواه ابن بطة في «إبطال الحیل» (۱۲۲) والبيهقي في«المدخل» (۸۱۳) ومن طریقه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۸/ ۰66۱۱ وعزاه ابن الصلاح والنووي آیضا إلى 
الحسن والشعبي. انظر: «آدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص ۷).و«آداب 
الفتوی والمفتي والمستفتي» للنووي (ص ۱5). 

رواه البيهقي في «المدخل» (4 ۸۰) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۱۷). 
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وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسّه أن لايقول إلا ماأحاطبه 
علمه(١2.‏ وقال: يا أهلّ العراق» والله لا نعلم كثيرًا مما تسألونا عنه» ولأن 
یعیش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرص الله عليه یر له من أن يقول على 


الله ورسوله ما لا یعلم(۳؟. 
وقال مالك: من فقه العالم أن يقول: «لا اعلم»» فإنه عسی أن يتهيّاً له 
الخیز(۳. 


وقال: سمعتٌ ابن هرمز یقول: ينبغي للعالم أن يُورّث جلساءه من بعده 
«لا آدري». حتى يكون ذلك أصلا في آیدیهم يَفرّعون إليه(4). 
وقال الشعبي: «لا أدري» نصف العلم(٩.‏ 


۱( رواه البيهقي في «المدخل» (۸۰۵) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ (A‏ 

(۲) رواه البيهقي في «المدخل» (۸۰۷). ورواه آبو خيثمة في «العلم» )٩۰(‏ والدارمي 
(۱۱۲) وابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۸6۰) دون قوله: «يا أهل العراق» والله لا 
نعلم كثيرًا مما تسألونا عنه». ونحوه في «(بطال الحیل» (۱۲۵). 

(۳) رواه البيهقي في «المدخل» (۸۰۸) بلفظ: «من تقية العالم»» وبنحوه ذکره ابن وهب 
في كتاب «المجالس» كما في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۹ 

(8) رواه البيهقي في «المدخل» )۸٠۹(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ 150) 
والخطيب في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۳۰۷). 

(5) رواه البيهقي في «المدخل» (۸۱۰) والدارمي »)۱۸١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۳۱۸/۲). 

() رواه البيهقي في «المدخل» (۸۱۱) وابن عبد البر فيالجامع» (۲/ ۸۳۰). 


۷ 


[۲/ ب] وقال الشافعي: سمعت مالكا يقول: سمحت ابن عجلان بقول: 

إذا أغفلٌ العالم «لا آدري» أصِیبث"۱) مَقاتله("). وذكره ابن عجلان عن ابن 
۳ 
عباس . 


ی ع 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالكِء فسأله عن شیع(*) 
أيامًا ما یجیّه» فقال: يا آبا عبد الله إني ريد الخروجَ» فآطرق طویلا ورفع 
رأسه فقال: ما شاء الله يا هذا إني أتكلّمٌ فیما أحتسِبٌ فيه الخیر» ولستٌ 
حيس مسألتك هذه(*). 


وقال ابن وهب: سمعت مالگا يقول: العَجَلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخرف(؟. قال: وكان يقال: التأنَّى من الى والعَجَلةٌ من الشیطان(۲). 


)١(‏ ت: «احسبت» تصحيف. 

() رواه البيهقي في «المدخل» (۸۱۲) وابن ن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» 
(ص۷۹) والآجري في «أخلاق العلماء» (ص۱۱) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
(۷/ ۳۲۲) وابن عبد البر في «الجامم» (۲/ ۸6۰). ۱ 

() روا البيهقي في «المدخل» (۸۱۳). 

(4) بعدها في المطبوع زيادة «فمکث». ولا توجد في النسخ. 

)0( رواه البيهقي في «المدخل» (۸۱7) وابن آبي حاتم في«تقدمة الجرح والتعدیل» 
(ص۱۸) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲۳) وابن عبد البر في«الجامع» (۲/ ۸۳۸- 
۳۹ 

(1) کذا في النسخ بالفاء والخرف: فساد العقل. 

(۷) رواه البيهقي في «المدخل» (۸۱۷) وتمامه: ما عجل امرژ فأصاب واناد آخر فأخطأء 
الا كان الذي اتأد أصوبٌ رأيا. ولا عجل امرژ فأخطأ واتأد آخر فأخطأء إلا كان الذي 
اتأد أيسر خطأ. 


وهذا الكلام قد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن 
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سعد بن سنان" عن آنس أن رسول الله ية قال: «التأنّي من الله» والعجلة 
من اا وإسناده جيّد. 


(۳) 


وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو يُنْكِرٌ كثرةً الجواب في المسائل: يا 
عبد الله( ما علمت فقل وإبّاك أن تلد الناس قلادة سوء(*. 


وقال مالك: حدئنی ربيعة قال: قال لى أبو حلر(1) وکان نْعمٌ القاضی: 


(۱) ع: «شیبان». وفي هامشها: لعله سنان. 

() رواه البيهقي في «المدخل» (۸۱۹) والحارث بن أبي آسامة في «مسنده» (۸۳۸) 
وآبو یعلی (4۲۵7)؛ وفي إسناده سعد بن سنان ویقال سنان بن سعد متکلم فيه 
وللحدیث شاهد ضعیف یصلح أن یحسن به الحدیث مخرج عند الترمذي 
() ) ورواه الطبراني (۵۷۰۲) من حدیث سهل بن سعد. والحدیث حسّنه 
الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۹۵ ۱۷). 

)۳( زواه البيهقي في #المندخل» (۸۲۱) والخظيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ (ot‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتیا» (ص٤١١).‏ وأخرجه الدارمي بنحوه 
(۱۳۹). 

(6) «یا عبد الله ساقطة من د. 

)0( رواه البيهقي في «المدخل» (۸۲۲) و محمد بن مخلد الدوري العطار في «ما رواه 
الأكابر عن مالك» (۳۹) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۹۹) وابن عبد البر 
في «الجامع» (۲/ ۰۳۷۱ 

(7) كذا في جميع النسخ» والمذكور في المصادرالحديثية: ابن حَلّدة وليس آبا خلدة» - 


۹ 


قرش أراك تُفتى الناس» فإذا جاءك الرجل يسالك فلا یک ۵ 2 9 أن 
تتخلص ما سالك غیب(۱. 


وکان ابن المسیّب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلّمني وسلّم مني(). 

وقال مالك: ما أجبت في الفتوی حتی سألت من هو آعلم مني: هل 
تراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعید. فأمرانی(۳) 
بذلك. فقيل له: يا آبا عبد الله فلو َهُوك؟ قال: كنت آنتهي(۹). 


وقال ابن عباس لمولاه عکرمة: اذهب فآفت() الناس وأنا لك عون 
فمن سألك عما يعني فأفتو» ومن سألك عما لا يَعْنيه فلا تفه فانك تطرحٌ 


= وفرق بين الاثنين» فالأول معروف بالقضاء واسمه عمر بن عبد الرحمن بن خلدة 
الزرقي يكنى أبا حفص» والثاني أبو خلدة خالد بن دينار التميمي؛ ولم يذكر في 
تر جمته أنه كان قاضيًا. انظر: تهذيب الكمال (۲۱/ ۳۲۸) تر جمة (4۲۲۷) و (۸/ 
5 ) ترجمة(5١5١).‏ 

000( رواه البيهقي في «المدخل» (۸۲۳) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 00- 
۷ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۹۸) وابن الجوزي في 
«تعظيم الفتیا» (۲ ۵). ورواه أيضًا ابن بطة في «إبطال الحیل» (۱۲۳). ۱ 

(۲) آورده البيهقي في «المدخل» بدون إسناد (6 ۰۸۲ ورواه البخاري في«التاريخ 
الکبیر» (۳/ ۰۱ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱/ 4۷۷). 

(۳) ع: «فآمرني». 

(64) ت: الست» تحریف. 

() رواه الييهقي في «المدخل» (۸۲۵) وآبو نعیم في «الحلية» )"١15/5(‏ والخطیب 
في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۳۲۵ وابن الجوزي من طريقه في «تعظیم الفتیا» (۵۰). 

() ت: «فافتى». 


۱۰ 


(۱) تفای مه نة النا‎ ٠ 
عن نمر ثلثي مؤنة سن د‎ 
وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أَعِذْء فن أعاد السوال [1/۳] كما‎ 
. سأله(۲) عنه آولا أجابه وإلا لم ُب"‎ 
وهذا من فهمه وفطتته له وفى ذلك فوائد عديدة:‎ 
منها: أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفهم السؤال.‎ 
ومنها: أن السائل لعله آهمل فيها أمرًا يتغيّر به الحکم. فإذا أعادها ربّما‎ 
ينه له.‎ 
بعد ذلك.‎ 
ومنها: أنه رما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غيّر السؤال‎ 
4 یم‎ ۹ 9 
وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الاغلوطات‎ 
أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فان الجواب بالظن إنما يجوز‎ 
عند الضرورة. فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة» فیکون التوفیق إلى‎ 
الصواب أقرب. والله أعلم.‎ 
BERS 


() رواه البيهقي في «المدخل» )۸۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۰۳۲۷ وأورده ابن 
عبد البر في «التمهید»بدون إسناد (۲/ ۳۱ 

(۲) ع: «سأل». 

(۳) روا البيهقي في«المدخل» (۸۲۷). وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۷ ۰)۲ 
والفسوي في «المعرفة والتاریخ»  /۲(‏ ۲۳). 

(4) ع: «تنبه». 


۱۱ 


ذكر تفصيل القول في التقليد 
وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والافتاء به , وإلى ما يجب المصير 
وإلى ما يَسَوْغ(١)‏ من غير يجاب 


فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: 
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آحدها: الاعراض عما آنزل الله» وعدمٌ الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الاباء. 


الثاني: تقليد من لا یعلم المقلّد أنه هل أن يؤخدٌ بقوله. 


الثالث: التقلید بعد قيام الحجة وظهور الدلیل على خلاف قول المقلّد. 
والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمکنه(۲۳ من العلم 
والحجة, وهذا قلد بعد ظهور الحجة له؛ فهو أولى بالذمٌ ومعصية الله 


ورسوله. 


SS 


کتابه» كما في قوله تعالى: ودا یل هم انوا مآ رل له الوأ بل 
9و سور و و میس 


الَا 0 علّه e‏ ولو كارت ءاباؤهم 
[البقرة: ۱۷۰]» وقال تعالى: #وكدلك 


or 


ال مترفوها إا ودا دابا عل أو وتا عل ءاکرهم مُفکذوت © # 
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(۱) ت: «يجب إليه المصير مما يسوغ». 
(۲) ت: «تمکینه». 

(۳) ت: «فی». 

)€( في النسخ: «وجدناه. 

(4) «من قبلك» ساقطة من النسخ. 


۱۲ 


2 


لا لورت سا ولا يَهْتَدُونَ 
ما أَرَسَلَْا من فبك( فى قَريَمَ من 


2 
و5 
من طبر 
2 


۳4 
قل 


(۳) 


نیع مآ 
4 


e 


حتتکر باهدی ما مسا ومد عله عليه ءابا [الزخرف: : ۰۲-۲ [۳/ب] وقال تعالى: 
$ ولد لهم آتعوأ ما رل له لوا بل (۱) ما وتا که بان © [لقمان: ۲۱] 
وهذا في القرآن کثیره یم فيه من آعرض عما آنزله وقنع بتقلید الاباء. 
فان قیل: نما دم من قلّد الكفار وآباء» الذين لا یعقلون شيئًا ولا 
يهتدون» ولم یم من قلّد العلماء المهتدين» بل قد آمر بسوال أهل الذكرء 
وهم" أهل العلم» وذلك تقليدٌ له فقال تعالی: کر أل ال و إن 
کنر لا امور نَّ 4 [النحل: ۳٤]ء‏ وهذا أمرٌ لمن لا يعلم بتقلید من یعلم. 
فالجواب أنه سبحانه ذمَّ من أعرض عما آنزله إلى تقلید الآباءء وهذا 
القدر من التقلید هو مما ات تفق !۲ السلف والأئمة الأربعة على ذمّه وتحریمه؛ 
وآما تقلید من بذل جُهدّه في اتباع ما آنزل الله وخفي عليه بعضه فقلّد فيه من 
هو آعلم منه فهذا محمود غير مذموم» ومأجور غير مآزور كما سيأتي بیانه 
عند ذکر التقلید الواجب والسائغ(*۲ إن شاء الله. 
وقال تعالی: ‏ ولا لقف ما لس لَك به. عل 4 [الإسراء: ١۳]ء‏ والتقليد لیس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي. وقال تعالی: # فل تا حر رم ری آلفوتچش ما 


(۱) في النسخ: «حسبنا». وهي في المائدة: 5 ٠١‏ #وَإِذًا قي هم تَمَالَوا إل مآ آنزل له 
وق الول کال نریاب 4. وقد يلت هكذا في هامش د 
والنسخ المطبوعة» خلافا للأصول. 

)۲( «هم) ساقطة من ت. 

(۳) بعدها زيادة «عليه» في ع. 

(6) لم يأتِ لهما ذكر فيما بعد. 


۳۳ 


ظھر ین وما بطق ولام والبتی تیر ال وآن مركأ ام ما کر برل پو سلطا وآن 
تَفُولُوأ عل الما لا کون ک» [الاعراف: ۳ وقال تعالی: ٭ أتَِعُوأ ما زک رل من 
ربک ولا توا من دونو ولي 4 [لاعراف: ۳]» فأمر باتباع المُنرّل خاضّة 
والمقلّد ليس له علم أن هذا هو المُنزل» وان كان قد تيت له الدلالة في 


خلاف قول من قلّده- فقد علم أن تقليده في خلافه اتباعٌ لغير المُنزل. 


وقال تصالی: فان تزع في سىء ردو إل ل أل سول إن که مِنُونَ با 


والیو الأ لک رحس تأوبلا € [النساء: 04) فمتعُنا سبحانه من الرد 
إلى غیره وغير رسوله وهذا یبطل التقلید. 


وقال تعالى: ا آر حشر أن ثترکوا )ولا بعکم له لین جوا 
نکم ور يدوا من دون ال [1/4] ولا رَسُولِه- وا نومه 4 [التوبة: 
۰۲ ولا وليجة أعظمٌ ممن جعل رجلا بعينه عیا(۲) على کلام الله وکلام 
رسوله وکلام سائر الأمةء يقدّمه على ذلك كلّه» ویعرض کتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع الأمة على قوله» فما وافقه منها قبلّه لموافقته لقوله» وما 
خالفه منها تلطّف في رده وتطلّب(۳ له وجو الجيل؛ ۰ فإن لم تكن هذه 
الوليجة فلا ندري ما الوليجة 


ل و رت ا 2ے 81 


وقال تعالى: ل يوم لب وَجُوهَهُمْ ن الت دقولون ياتا أطعنا الله وا 


(۱) في النسخ الخطية: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة». 

(۲) في النسخ: «مختارًا» تحريف. والصواب «عيارًا» أو «معيارًا» كما في مواضع أخرى 
من الكتاب. 

)۳( 3 «ويطلب). 


e ege ر ر‎ 


رس" (0) ونوا رین أطعنا سادا وکر ت اوتا ييا 4 [الأحزاب: 
۰۲۷-1 وهذا نص في بطلان(۱ التقليد. 

فان قيل: نما فيه ذم من قلّد من أضلَّه السبيلٌ» أما من هداه السبیل فأين 
ذم الله تقليده؟ 

قيل: جواب هذا السؤال في نفس السؤالء فإنه لا يكون العبد مهتديًا 
حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلّد إن كان يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو مهتدٍ ولیس بمقلد. وان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو 
جاهل ضا" بإقراره على نفسهء فمن أين یعرف أنه على هدّى في تقليده؟ 
وهذا جواب کل سای پُوردونه۳) في هذا الباب وأنهم إنما يقلّدون أهل 
الهدى» فهم في تقليدهم على هدّى. 

فان قيل: فأنتم نون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدّى. 
فمقلّدوهم على هدّى قطمًا؛ لأنهم سالكون خلقّهم. 

قيل: سلوكهم خلفهم مُبطِلٌ لتقليدهم لهم قطعًا؛ فان طريقتهم كانت 
اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء الله تعالى» فمن 
ترك الحجة وارتكب ما نوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس على 
طریقتهم» وهو من المخالفين لهم. وإنما يكون على طريقتهم من اتبع 
الحجة وانقاد للدليل» ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول وف يجعله عِيارًا 


)١(‏ ع: «إبطال». 
)۲( ع: «ضال جاهل». 
)۳( ع ايوردا. 


1١6 


على الكتاب والسنة» یعرضهما على قوله. 

وبهذا يظهر بطلان [4/ ب] قَهُم من جعل التقليد اتباعا'» وإيهامّه 
وتلبيسّه؛ بل هو مخالف للاتباع. وقد فرّق الله ورسوله وأهل العلم بینهما كما 
فرّقت الحقائق بينهماء فان الاتباع سلوك طريقٍ مت والإتيان بمثل ما أتى به. 

قال أبو عمر في «الجامع»۳: باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه 
وبين الاتباع. 

قال آبو عمر: قد ذم الله تبارك وتعالی التقليدَ في غير موضع من کتابه؛ 
فقال: « دارهم ورف هم آزبابا ِن دربب آله 4 [التوبة: 
۱ وروي عن حذيفة وغیره قال: لم یعبدوهم من دون الله» ولکنهم 
ا 

وقال عدي بن حاتم: آتیت رسول الله بي وفي عنقي صليبٌء فقال: «يا 
عدي الق هذا الوثنَ من عنقك». وانتهيثٌ |لیه(*) وهو يقرأ سورةٌ براءة حتی 


)١(‏ «اتباعا» ساقطة من ع. 

.)٩۷۰/۲()۲( 

() «عن» سافطة من ع. 

(6) آورده ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (۲/ ۰۹۷9 وبنحوه رواه الشوري 
في«تفسیر القرآن» (ص 4 ۱۲)ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسیر القرآن» (۱۰۷۳) 
والطبري (4۱۹/۱۱) والبيهقي (۱۰/ ۱۱۲) كلهم عن حبیب بن أبي ثابت عن أبي 
البختري وذکره... والاسناد مقطع؛ لان حدیث أن البختري عن حليفة مرسل» 
ولکن له شاهد من حدیث عدي بن حاتم الاتي. 

(۵) ت: «وانتهینا له». 

۳ 


أتى على هذه الآية: « وا أَحَبَارَهُمْ ورهس هم أربابا من دوف 
ا قال(۱: فقلت: يا رسول الله! إا لم نتخذهم آربایا» قال: «بلی» أليس 


يُحِلُونَ لكم ما حرم عليكم فتُحلونه» ويُحرّمون عليكم ما أجل لكم 
فتحرّمونه؟» فقلت: بلی؛ قال: «فتلك عباد تهم»(۲). 


قلت: الحدیث فى «المسند»(؟ والترمذي مطولا. 


وقال أبو البَختري في قوله عر وجل: عدوا ارش 
رهم أربابا 2 ین دوت أله 4 قال: أا إنهم لو آمروهم أن 
یعبدوهم من دون الله ما آطاعوهم؛ ولکنهم آمروهم فجعلوا حلال الله حرامه 
وحرامّه حلالّه فأطاعوهم» فکانت تلك الربوبیة). 


(۱) «قال» ساقطة من ت. 

(۲) آورده ابن عبد البر في الجامع» بدون إسناد (۲/ )٩۷۰‏ وهو مخرّح عند الترمذي 
(۳۰۹۵) والطبراني (۲۱۸) والبيهقي (۱۰/ ۱۱۲) من طریق غُطيف بن أعين عن 
مصعب بن سعد عنه به» وفي إسناده عُطيف بن أعين» قال فيه الترمذي: لیس 
بالمعروف. وللحديث شاهدان يتقوى بهماء والحديث حسنه ابن تيمية والألبانى. 
انظر: ۱مجموع الفتاوی» (۷/ 1۷) و«السلسلة الصحیحة» ( ۳۲۹۳). ۱ 

)۳( عزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۷/ ۷ وابن كثير في «تفسیره» (1o /٤(‏ 
إلى الإمام أحمد» ولم أجده في في «مسنده). بينما ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد 
والسنن» )٤۲۹ /٤(‏ عن الترمذي فقط. 

(6) (إنهم» ساقطة من ع. 

)0( ت: «فطاعوهم». 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۰ ورواه أيضًا الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 
۹ وابن حزم في الاحکام» (5/ ۱۷۹- ۰۱۸۰ وإسناده حسن. 


۱۷ 


وقال وكيع: ثنا سفيان والأعمش جميعًا عن حبيب بن أبي ثابت عن 
آبي البَختري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالی: « أَعََدُوَأ بارهم 
ومهم رابا ین درب الله 4 آکانوا یعبدونهم؟ فقال: لاء ولکن کانوا 
بُجلون لهم الحرام فیجلونه ويحرّمون عليهم الحلال فیحرّمونه(۱). 


e‏ لتا من كبلك فى قَری من َير لاز۱/۰] قال 
ی ا 20 ساسا سه ره یت ۳ مرو دس iG‏ 
مترفوهاً نا وجنا اهما عل أَمّدِ ولا عل ءاگرهم مُفْعَدُوت © # قل رل 


ج امش هنا ميد 00 عَكيهِ د فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 


الاهتداء فقالوا: #إِنَايِما آلثم بد مرون € [الزخرف: ۲6-۲۳] 0 
ومئلهم قال الله عز وجل: 5 تَبَرَاً الد اتبغوا من الک کک 


1 


لداب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَاب لا) وقال لذن اتبغوا لو آرک َا 
مور عم وا سي 1 
منم کما تَبِرَّمُوأ متا كَذَلِكَ بريه م الله آفملهم حس NE‏ 7- 


ر 


۷ وقال تعالى عانبا(۲) لأهل الكفر وذام' لهم: لما هلزو سل آل 


ایل 


سر ها ا کنو رم الوا ود نا مایا شا عيرس برک 4 [الأنبياء: ۵۲- ۳ه٥]»‏ 


مس مر رچ مر مه 


i‏ أطعتا سادتتا وكبراء تا قأضلوتا اليا © [الاحزاب: .]٦۷‏ ومثل هذا 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامم» (۲/ ۹۷۸) والطبري (۱۱/ 4۱۹) وابن حزم في 
حکام» (7/ ۰ وإسناده صحيح. 
(۲) ت: «عائبّا». وکذا في «جامع بیان العلم». 
(۳) ت: «وذما». 
)€( في النسخ: «كذلك یفعلون». وهو غلط قدیم في «جامع بیان العلم»؛ وهو المصدر 
الذي ينقل عنه المؤلف. 
۱۸ 


في القرآن كثير من دم تقليد الآباء والرؤساء. 


وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقلید. ولم يمنعهم كفرٌ 
أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
خر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين7١‏ بغير حجة للمقّد. كما لو قلّد 
رجلا فکفی وقّد آخر فأذنب وقلّد آخر في مسألة فأخطأ وجهّها- = كان كل 
واحد ملومًا على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقلید يُشبه( "سف تما 
وان اختلفت الآثام فيه. وقال الله عز وجل: #وّمَاحكات له لِضل موم 


E‏ مه جع اسر ور 


بعد د هدم حى ی یت لهمرماد 2 یمور € [التوبة: ۱۱۵]. 


قال" : فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 


ثم ساق من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
قال: سمعت رسول الله وه يقول: «إني لا آخاف على أمتي من بعدي إلا من 
آعمالي ثلائة»» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخافٌ عليهم رَلّةَ العالم» 


ومن حكم جائر ومن هوی متَبع)(214. 


)۱( د: «المقلدین». والمثبت موافق لما في «الجامع». 

(۲) ت: «تشبیه». 

(۳) أي ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۹۷۷). 

(4) رواه ابن عبد البر في«الجامع» (۱۸۱۵) والبيهقي في«المدخل» (۸۳۰). ورواه أيضًا 
البزار (۳۳۸۶) والطبراني (۱6) وفي إسناده كثير بن عبد الله المزني متکلم فيه» وبه 
ضعّفه ابن عدي وابن مفلح والهيشمي. انظر: «الکامل» (۷/ ۰۱۸۹ وال داب 
الشرعیة» (۲/ ۵۰). ولامج مجمع الزوائد» (۱/ ۱۸۷). 


۱۹ 


وبهذا الإسناد عن النبي يك أنه قال: ترك فيكم أمرين لن تَضِلُوا ما 
تمسَّكْتم بهما: كتاب الله 3 ب] وسنة رسوله(۱) »۲۲ 


قلت: والمصنفون في السنة(۳) جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان 
0 ليوا بذلك فسا ة التقلید. وان العالم قد يرل ولا بدء ( ال 
بمعصوم» فلا يجوز قبول کل ما يقوله؛ و[أن]7؟ يُدَرَّل قولّه منزلة قول 
المعصوم؛ فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجه الأرض» وحرّموه وذشوا أهله؛ 
وهو أصل بلاء المقلدین وفتتتهم فإنهم يقلّدون العالم فيما زل فيه وفیما لم 
ی ای رن وفع الذي باتفا ولا بد تددر وين 
حرم لله ويُحرّمون ما أحلّ١‏ * ويشرعون ما لم یشرع» ولا بد لهم من ذلك 
إذ كانت العصمة منتفيةً عمن قلّدوهء فالخطأ واقع من" ولا بدّ. 


وقد ذكر البيهقي" وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده 


() ت: «رسول الله). 

(۲) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۹۷۹) وإسناده كالسابق» وفي الباب عن 
جابر بن عبد الله وأبي سعيد رَعََلَتَُعَنْه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۷۱۱). 

)۳( «في السنة» ساقطة من ع. 

(5) زيادة ليستقيم السياق. 

(0) بعدها فى ت زيادة كلمة الجلالة «الله». 

)1( ع متهم 

(۷) في «المدخل» (۸۳۱) وفي السنن الکبری» (۱۰/ ۰)۲۱۱ ورواه آیضا ابن عدي في 
«الكامل» (۷/ ۱۹۲). وفي إسناده کثیر: وبه ضعفه العراقي والالباني. انظر «المغني 
عن حمل الأسفار» (ص 16۰) و«السلسلة الضعیفة» (۱۷۰۰). 


۳۰ 


مرفوعًا: «اتقوا رَلة العالم» وانتظروا قَيئتّه(١2».‏ 


وذکر(۲) من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن آبي زیاد عن مجاهد 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة: (إنّ آشد ما آنخوّف على آمتي ثلاث: 
نو عالم(" وجدال منافق بالقرآن, ودنيا تَقطّع آعناقکم». 

ومن المعلوم أن المَخُوف في زلَّة العالم تقلیده فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
یف من زلَّة العالم على غيره. 

فإذا عرف أنها زلّة لم یجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمین» فإنه اتباعٌ 
للخطأ©» على عَمْدء ومن لم يعرف أنها زلّة فهو أعدَّرُ منه» وكلاهما مفرّط 

و ۰ 7 ا 2 
نكما انا فان اقفن قال عر سيد اسان تاذ اه تشرژه 

و 5 ب 0 3 
وجدال المنافق بالقرآن - والقرآنُ حق - وزلةالعالم(0). 


)١(‏ في النسخ: «فيه». والتصویب من مصادر التخريج. 

0) أي البيهقي في «المدخل» (۸۳۲) وفي «الشعب» (۹ ۰۹۸۲ وفي إسناده يزيد بن آبي 
زياد» وهو ضعیف. وبه ضعفه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ 57). وفي الباب 
عن معاذ نع مرفوعًا وموقوفا وسلمان رنه مرفوعًا سيأتي قريبًا بعد 
حدیئین . ۱ 

(۳) ت: «العالم». 

(6) ت: «وذنبا» تصحیف. 

(۵) ت: «الخطأ)». 

() رواه البيهقي في «المدخل» (۰)۸۳۳ وإسناده منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمرء 
ولکن له طريق آخرعن الشعبي عن زياد بن حدير عن عمر یبن عند الدارمي 
(۲۲۰) وابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۹ وصححه ابن كثير في امسند 
الفاروق» (۲/ ۱۲۲). 


۲١ 


وقد تقدّم(۱) أن معاذًا كان لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس: 
الله کم قط هلك المرتابون - الحديث» وفيه: «وأحذّركم زيغةً الحكيم؛ 
فان الشيطان قد يقول الضلالةً على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
الحق». قلت" لمعاذ: ما يُدرِيني 11/53 رجمّك الله أن الحكيم قديقول 
كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: «اجتدِبٌ من كلام 
الحكيم المشبّهات' التي يقال: ما هذه؟ ولا بيك ذلك عنه» فإنه لعله 
یراجم وت الحقٌّ [ذا(*) سمعته» فان على الحق نورًا». وذكر البيهقي(۷) 
من حديث حمّاد بن زيد عن المثتی بن سعید عن أبي العالية قال: قال ابن 
عباس: وی للأتباع من عَثّراتِ العالم؛ قيل: وكيف ذاك يا أبا عباس قال: 


.)۲۲۰/۱( )0( 

() القائل يزيد بن عميرة. 

۳( كذا في ت» س. وفي ع: «المشتهرات». ويُروى باللفظين كما بين ذلك أبو داود 
عندما آخرج الحدیث في «سننه» (17۱۱). 

(4) د: «يثنيك». والمثبت من بقية النسخ وأبي داود. 

(۵) ع: «ذ). 

9 رواه أبو داود )5751١1(‏ وصححه الحاکم (4/ ۰ وانظر: «سنن أبي داود» 
تحقيق شعیب الأرنؤوط (۷/ ۲۱). 

(۷) في «المدخل» (۸۳0) وابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۹۸6) والخطیب في الفقیه 
والمتفقه» (۲/ ۲۷) وابن حزم في «الاحکام» (5/ ۹۹). 

(۸) کذا في النسخ ولالمدخل» وهو صواب» فهي كنية عبد الله بن عباس» كما في 
«السیر» (۳/ ۳۳۱) و«الإصابة» (574/7؟) وغيرهما. وجعله المحقق في المطبوع: 
«ابن عباس» ظنّا منه أنه الصواب. وفاته أن ذكر المخاطب بالكنية من أساليب 
العرب قديمًا وحديثًاء يقصدون به إكرامه. 


۳۲ 


يقول العالم من قبل رأيه ۷ ثم يسمع الحديث عن النبي وق فيدعٌ ما كان 
عليه. وفي لفظ: «فیلقی من هو أعلمٌ برسول الله اة منه» فیخبره فیرجع؛ 
اليم 


یرل اس ف فجن بده فی أن رت ا اون O‏ 


وقال شعبة: عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سَلمة!؟) قال: قال 
معاذ بن جبل: يا معشر العرب! كيف تصنعون بثلاث: دنيا تَقَطّع آعناقکم 
وزلَة عالمی وال منافق بالقرآن؟ فسكتواء فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا 
تقلّدوه دینکم» وان ان فلا تقطعوا منه(۲۹ (یاتکم؛ فان المؤمن”" یفتَتن 
ثم یتوب وأما القرآن فله منارٌ کمنار الطریق فلا یخفی على آحد» فما عرفتم 
منه فلا تسألوا عنه» وما شککتم فكِلُوه إلى عالمه» وآما الدنیا فمن جعل الله 
الغِتى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنیاه!۷). 


)۱( ع «برآیه». 

(۲) د: «بقوله به وفي المطبوع: «بقوله». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 

(۳) آورده البيهقي في «المدخل» بدون إسناد (۰۸۳۷ ورواه ابن المبارك في«الزهد» 
)١549(‏ ومن طريقه الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۳۸۹) وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۸۳۱ 

(6) ع: «مسلمة» تحریف. 

(0) «منه» ساقطة من ع. 

() ت: «المومنین». 

(۷) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۹۸۲) وعنه ابن حزم في «الاحکام - 


۳۳ 


وذكر أبو عمر(١2‏ من حديث حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن 
السائب عن آبي البَختري قال: قال سلمان: كيف آنتم عند ثلاي: زلة عالم» 
وجدال مناقق الق رآن»ودنی فطع أعناقكم؟ فاما لَه العالم دان اهتدی فلا 
دینکم؛ وان ادا المنافق بالقرآن فان للقرآن منارًا کمنار 
الطریتی( ۲ فما عرفتم منه فخذوه» وما لم تعرفوه(۳) فكِلُوه إلى الل [1/ ب] 
وأما دنيا تَفْطَمُ عناقکم فانظروا إلى من هو دوتکم ولا تنظروا إلى مَنْ هو 
فوقکم. 


قال آبو عمر(4): وتُسْبّه له العالم بانکسار السفینة؛ لأنها إذا عرقث 


قال(*: واذا صح وثبت أن العالم یل ویخطی» لم يجُز لأحدٍ أن يفتي 
ویدین بقول لا یعرف وجهه. 


وقال غير آبي عمر(): كما أن القضاة ثلاثة: قاضیان في النار 


= (۱۸۰). ورواه آیضا وکیع في «الزهد» (۷۱) وأبو داود في «الزهد» (۱۸۳)؛ 
وروي مرفوعا أيضًاء واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني في العلل (۹۹۲) 
الوقف. 

)۱( في «الجامع» (۲/ ۳ وعنه ابن حزم في «الإحكام) (5/ ۱۸۱-۱۸۰). 

)۲( بعدها في ت: افلا یخفی على آحد». ولیست في بقية النسخ ولا في «الجامع» 
و«الإحكام» في هذه الرواية. 

(۳) ع: «تعرفوا منه». 

( في «الجامع» (۲/ ۹۸۲). 

(5) الكلام متصل بما قبله. 

0) لم أجد النص في المصادر التي رجعت إليها. 

۲٤ 


وواحد(١2‏ في الجنة» فالمفتون ثلاثة» ولا فرق بينهما إلا في کون القاضي 
يُلزِم بما أفتى به» والمفتي لا يُلزِم به. 

وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يحدّث عن عاصم بن بَهْدلة 
عن زر بن خبیش عن ابن مسعود أنه كان يقول: اند عالمًا أو متعلمّاء ولا 
تخد إمّعةَ فيما بين ذلك. قال ابن وهب: فسألتٌ سفيان عن الإمَّحَة فحدثني 
عن أبي الزناد!۲) عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كتا ندعو الإمَّعةَ في 
الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره» وهو فيكم المُحْقِبِ09) 
وه ال رجال(4). 


سعید بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن السائب بن يزيد ابن 


)١(‏ ع: «قاض». 

() كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: «أبي الزعراء»» وهو الصواب. وهو المعروف 
بالرواية عن أبي الاحوص. فقد كان ابن أخيه. وأبو الزناد لیس معروفًا بالرواية عن 
آبي الأحوص. ولم نغيّر في النص لأن جميع النسخ اتفقت على ذلك. فاكتفينا 

(۳) أي المقلّد الذي يجعل ديته تابعًا لدين غيره بلا روية ولا برهانء وهو من الارداف 
على الحقيبة. انظر «تاج العروس» (حقب. أمع). 

(4) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۳ والبيهقي في «المدخل» (۳۷۸) وابن 
حزم في الاحکام» (58/5). 

(0) في النسخ: «عمر البصري» تصحيف. والنص في«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» 
(ص 4۳ ۰)9 ورواه ابن حزم في «الاحکام» من طريقه (5/ ۰۹۸-۹۷ وعزاه ابن كثير 
في «مسند الفاروق» (۲/ 6 إلى الإسماعيلي. 


Yo 


أخت تهر أنه سمع عمر بن الخطاب نة يقول: إن حدیلکم شر 
الحديث» إن کلامکم م شر الكلام؛ فإنكم قد حدّثتم الناس حتى قيل: قال 
فلان وقال فلان» ويّترك كتابٌ7١'‏ الله. من كان منكم قائمًا فلیقم بكتاب الله 
وإلا فلیجلش(۲). 

فهذا قول عمر یولع لأفضل قرنٍ على وجه الأرض» فكيف لو أدرك 
ما أصبحنا فيه من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقوالٍ الصحابة لقول فلان 
وفلان؟ فالله المستعان. 


قال أبو عمر(۳؟: وقال علي بن أبي طالب لكُّمَيل بن زياد النخعي - وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم» يُستغني 247 عن الاسناد لشهرته عندهم :يا 
كُمِيلُ؛ إن هذه القلوب أوعيةٌ» فخيثها أوعاها [1/7] للخير. والناس ثلاثة: 
فعالءثربّاني» ومتعلّم على سبيل نجاة» وم رَعاعٌ أتباعٌ کل ناعق» يميلون 
مع كل صائح» لم یستضیئوا بنور العلم» ولم يَلجؤوا إلى رکن وثيق. ثم قال: 
آه! إن ههنا علمًا ‏ وآشار بيده إلى صدره ‏ لو أصبتٌ له حمَّلة بلی(*) قد 


)١(‏ ع: «کلام». وفي هامشها برمز ظ: «کتاب». 

(۲) ت: افیجلس». 

(۳) في «الجامع» بدون إسناد (۲/ ۵6 ورواه آبو نعیم في «الحلية» (۷۹/۱) ومن 
طريقه الخطیب في «الفقيه والمتفقفه» (۱/ ۲) وأبو طاهر السلفي في 
«الطیوریات» (۵۳۵). وفي إسناده آبو حمزة الثمالي ثابت بن آبي صفية ضعیف 
رافضي» وعبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(6) ع: امستفن». 

(5) ت»ع: «بل». والمثبت من د موافق لما في «الجامع». 

۳1 


آصبت لَقَئًا غیر مأمون. يستعمل آلة الدين للدنياء ویستظهر بحُجَج الله على 
كتابه وییکوه على معاصیه؛ أو" حامل حن لا بصیرة له في إحيائه؛ ينقدحٌ 
الشكٌ في قلبه بأول عارضي من شبهة لا يدري أين الحقٌء إن قال أخطأء وإن 
أخطأ لم یذره مشغوف(۲ بما لا يدري حقيقته» فهو فتنةٌ لمن" فُيِنَّ به وان 
من الخير که من عرّفه الله دی وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه. 


وکر انوع )عن أ بي البَختري عن علي ري َة قال: إياكم 
و ا ا جل یعمل بعمل آهل اتات یتقلب لیم اله 
فيه فيعمل بعمل أهل النار» فيموت وهو من أهل النار» وان الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار» فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» فیموت وهو 
من أهل الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلينَ فبالأموات لا بالأحياء. 

وقال ابن مسعود: لا يقلّدنَ احذکم ديئّه رجلا إن آمنّ آمنّ وان كفر کف 
فإنه لا أسوةً فى الشر60). 


)0( كذا في النسخ. وفي الجامع: «أف». 

)۲( ت»ع: (مشعوف» بالعین؛ وهو أيضًا بمعنى «مشغوف؟. 

)۳( ع: کمن تحریف. 

(:) في «الجامع» (۲/ ۹۸۷) وابن حزم في «الإحكام» (5/ ۱۸۱) من طريق خالد بن 
عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه به. وعطاء قد اختلط» 
والراوي عنه خالد الواسطي سمع منه بعد اختلاطه. وتابعه حماد بن زيد عند ابن بطة 
في (الإبانة الکبری» (۱5۷۲). 

)0( أورده ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (۲/ ۰۹۸۷ ورواه الطبراني (۸۷4) 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)١١١ /١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
( ۱۸۰): ورجاله رجال الصحيح. 


۳۷ 


قال أبو عمر(١):‏ وثبت عن النبي بيا أنه قال: «یذهبٍ العلماء» ثم تخد 
الناس رؤوسًا جُهًالاء يُسألون فیقتون بغير علم» فيضلون ویْضلون»(۲). 
قال أبو عمر(۳: وهذا كله نف للتقليد وإبطالٌ له» لمن فهمه وهُدي 


لشده. 


ثم ذکر(؟) من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا سفيان بن عيينة قال: 
اضطجع ربيعة معا رسمه سه وبکی» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: رياء ظاهرء 
وشهوةٌ خفيّة» والناس عند علمائهم كالصبيان في [خجور] أمَّاتهه0): ما 
نهوهم عنه انتهّواء وما آمروهم به ائتمروا. 

وقال عبد الله بن المعتز۲): لا فرق بين [// ب] بهيمة قاد وإنسانٍ 
با 


)۱( في «الجامع» (۲/ ۹۸۸). 

(۲) رواه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲۱۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
بنحوه. 

(۳) الكلام متصل بما قبله في «الجامع». 

(4) «الجامع» (۲/ 489) E‏ في ا البعليةة (۲۹۹/۳). 

)0( أي رافعًا له شاخصًا ببصره نحو شيء في ذل وخشوع. 

() في دءع: «امامهم». وفي «الجامع» و«الحلية»: «كالصبيان في حجور أمهاتهم». 
والمثبت من ت. 

(۷) في جميع النسخ: «المعتمر»؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

(۸) د ع: «تنقاد». والمثبت من ت يوافق ما في «الجامع». 

( ذکره ابن عبد البر في «الجامع» بدون ٍسناد (۲/ ۹۸۹ ورواه الخطیب في «الفقیه 
والمتفقه» (۲/ ۸). وهذه المقولة هي مساجلة وقعت بين عبد الله بن المعتز وابن - 


۳۸ 


ثم ساق" من «جامع"' ابن وَهُب): آخبرني سعيد بن أبي أيوب عن 
7 ۳ (۳ ۶ 
بكر بن عمرو» عن عمرو بن أبي تَعِيمة( > عن مسلم بن يسارء عن أبي 
هريرة رين أن رسول الله كك قال: «من قال علي ما لم أل فلت مقعده 
ال يات 


نبت بت فإنما إثمها على من أفتاه) . 


ا 000 
الإفتاء بالتقليد, فإنه إفتاءٌ بغير تََتَ؛ فإن لت الحجةٌ التي يغبت( بها 
الحكم باتفاق الناس» كما قال أبو عمر(۲: وقد احتجّ جماعة من الفقهاء 
وأهل النظر على من أجاز التقلید بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدَّم فأحسنٌ ما 
رأيثٌ من ذلك قول المزني) وأنا آورده. 


= الاأنباري. انظر: «جمع الجواهر في الملح والنوادر» لأبي إسحاق الحصري (ص۷١).‏ 

)۱( أي ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ »0١‏ وللحديث شواهد ومتابعات. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۳۱۰۰) واسنن آبي داود» تحقیق شعیب الأرنژوط (۰/ 
9 » وقارن بینهما. 

() ع: امن طریق جامع». ت: «ابن جامع». والمثبت من د. و«الجامع» لابن وهب أحد 
المصنفات المشهورة نقل عنه ابن عبد البر كثيرًا. 

(۳) د: «نعمة». ویضبط بالوجهین كما في «تقریب التهذيب». 

.)۷۹/۱( )4( 

() ت. د: «ابن داود! خطأ. 

() ع: اثبت». 

)۷( في «الجامع» (۲/ ۲- .)٩۹٩۹۳‏ 

(4) ت» د: «المبرل». ع: «المنزل» وکله تحریف. 


۲۹ 


قال7١©:‏ يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حکمت به؟ 

فان قال: «نعم» بطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 

وان قال: «حکمث به بغير حجة)» قيل له: فلم أرقت الدّماء وأبحت 
الفروج وأتلفت الاموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: 
لن نڌڪم ین سُلْطَنٍ دا 4 [يونس:8] أي من حجة بهذا. 

فان قال: «أنا أعلمٌ أني قد أصبتٌ وان لم أعرف الحجةء لأني قلّدتُ 
كبيرًا" من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفیث علی». قيل له: إذا جاز 
تقليدٌ معلّمك لأنه لا يقول إلا بحجةٍ خفیث عليك فتقليدٌ معلّم معلمك 
أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيثْ على معلّمك كما لم يقل معلّمك إلا 

فان قال: «نعم» تر تقليد معلّمه إلى تقليد معلّم معلّمه وكذلك من هو 
أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله كله وان أبى ذلك نق 
قوله» وقيل انكف كذ فاد مو مر ام راف لاه ولا تجوز 
تقلید من هو أكبر وأكثر علمًا؟ وهذا تناقض. 


(۱) رواه الخطيب عنه في «الفقيه والمتفقه» (۱۳/۲- ۱۳۷). وذکره الزركشي في 
(البحر المحیط» (5/ .)۲۸١‏ ۱ 

)۲( في النسخ: «هل؟. 

(۳) ت: «کثیرا! تصحيف. 


(4) د: «یجوز». وكذا في «الجامع». 


فان قال: «لأنَ() معلّمي وان كان أصغرٌ فقد جمع جع [۸/ ]من هو 
فوقه إلى علمه فهو أبصرٌ بما أخدٌ وأعلمٌ بما ترك»؛ قيل له: وکذلك من تعلم 
من معلّمك؛ فقد جمع علّمّ معلّمك وعلح من فوقه إلى علمه؛ » فیلزمك 
تفلينة ترك ده سلاو عذلك آنت اون أن لد لاي لت 
لأنك جمعت علْم معلّمك وعلّمَ من هو فوقه إلى علمك. فان قلد(۳) قوله 
جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب 
رسول الله بكي وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليدٌ التابع والتابع من دونه في 
قياس قوله والأعلى للأدنى أبدًاء وكفى بقول یوول إلى هذا تناقضًا 
وفسادًا0©. 


قال آبو عمر(*: قال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم این وإدراكُ 
المعلوم على ما هو به» فمن بان له الشيء فقد علِمّهء قالوا: والمقلّد لاعلم 
له» لم یختلفوا في ذلك . ومن ههنا - والله آعلم - قال البْحتري(): 
عرف الصالمون فضلّك بالعل موقال الجيال بالتقلیسد 


)١(‏ ع: إن». 

() كذا في النسخ» وفي «الجامع»: «فاد». ولعل الصواب: «قياس» كما سيأتي بعد 
سطرين. 

(۳) إلى هنا انتهی نقل ابن عبد البر لكلام المزني. 

2 في «الجامع» (۲/ ۹۹۳). 

() «فى ذلك» ساقطة من د. 

(1) من قصيدة له في مدح محمد بن عبد الملك الزيات في «ديوانه» )778/١(‏ و«تاريخ 
بغداد» (۲/ ۳۲). 


۳١ 


وأرى الناسن مٌجیعین(۱) على فض اناك E‏ سين محا و - 

وقال آبو عبد الله بن خواز مداد البصري المالکی(۳: التقلید معناه 

في الشرع الرجوغ إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك ممنوع منه في 
الشريعة. والاتباع: ما ثبت عليه حجة. 

وقال في موضع آخر من کتابه: کل من اتبعت قوله من غير أن يجب 

عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده؛ والتقليد في دين الله غير 

صحیح. رل من آوجب الال عيك انا وله دحت مه التبا ي 


قال(؟؟: وذکر محمد بن حارث في «آخبار سخنون بن سعید»(* عنه 
قال: [کان] ۲۳۳ مالك وعبد العزیز بن آبي سلمة و محمد بن إبراهيم بن دینار 
وغیرهم یختلفون إلى ابن هرمز فکان إذا سأله مالك وعبد العزیز آجابهما؛ 
وإذا سأله ابن دینار وذووه لا يجيبهم, فتعرّض له ابن دینار یوما فقال له :يا آبا 
بکر یم تستجل [۸/ب] مني ما لا بحل لك ؟ قال له: ياابنَ آخي وما 


() ت: «مجمعون). 

(۲) ينظر في ضبط هذا الاسم: «تاج العروس» (۸/ ۵۷) طبعة الکویت. 

(۳) النقل مستمر عن «الجامع» لابن عبد البر (۲/ ۹۹۳). 

(6) أي ابن عبد البر في «الجامع» (۹۹6/۲). 

(5) ذکر هذا الکتاب القاضي عیاض في «ترتیب المدارك) (6/4). 

0 ليست في النسخ» وزیدت من «الجامع». وفي هامش ع إشارة إليها برمز ظ. 
(۷) «یحل لك» ساقطة من ع. 


۳۲ 


ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا وذوی(۱) فلا 
تا فقال: وق ذلك يا ابنَ آخي في قلبك(6۳؟ قال: نسم» قال: ولي قد 
کرٹ يسني وق عظمي وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مغل الذي 
خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز عالمان فقیهان» إذا سمعا مي حقّا 
قبلا» وان سمعا خطأ تركاه» وأنت وذووك ما أجبتکم به" قبلتموه. 


قال ابن حارث: هذا والثه الدينٌ الکامل والعقل الراجح» لا کمن يأتي 
بالهدّيان» ويريد أن يرل من القلوب منزلة القرآن. 

قال أبو عمر"*؟: يقال لمن قال بالتقليد: لسع قلت به» وخالفت السلف 
في ذلك فإنهم لم يقلّدوا؟ فان قال : قلَّدثُ لا() کتاب الله لا عم لي 
بتأويله» وسنة رسوله إلا لم أحصهاء والذي له قدعلم ذلك. فقلَّدتٌُ من 
هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأویل(۷ الکتاب 
أو حكاية عن سنة رسول الله يك أو اجتمع 77 رأيهم على شيء فهو الحق 


)١(‏ أصلها: 'ذَوَويَ». جرى فيها ما جرى في ابَنِيّ». 

(۲) د: «فی قلبك يا ابن أخى». 

(۳) «به» ساقطة من ع. ۱ 

(6) بعدها في المطبوع: «قوله». ولیست في النسخ ولالجامع». والضمیر في اینزل» 
يرجع إلى «الهذیان». 

() في «الجامع» (۹۹6/۲). 

(5) ت: «فان». 

(۷) د: «علی تأویل شىء من». 

)۸( ت: «أجمع». والمثبت موافق لما في «الجامم». 


۳۳ 


لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا فيما قلّدتَ فيه بعضّهم دون بعض» فما حك 
في تقليد بعضهم دون بعض وکلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله آعلم 
من الذي ذهبت إلى مذهبه. 

فان قال: فلدتّه لأني آعلم أنه على صواب. قيل له: علمت ذلك بدلیل 
من کتاب الله أو سنة أو | جماع؟ 

فان قال: «نعم» آبطل التقلید» وطولب بما ادّعاه من الدلیل. 

وان قال: فده لأنه آعلم مني» قبل له: فقلْذ كلّ من هو آعلم منك 
فإنك تجد من ذلك خلمّا کثیزا؛ ولا تحص من قلّدتّه إذ عِلّدك فيه أنه أعلم 

فان قال: قلدئه لأنه أعلمٌ الناس» قيل له: فهو لد أعلمْ(۱) من الصحابة» 
وکفی بقول مثل هذا قبگا. 

فان قال: آنا أقلّد بعص الصحابة» قیل له: فما حجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم» ولعل من ترکت قوله منهم [1/۹] آفضل ممن آخذت بقوله. على 
أن القول لا يصح لفضل قائله» وانما يصح بدلالة الدلیل علیه. 

وقد ذکر ابن مین" عن عیسی بن دینار قال: عن [ابن] القاسم عن 
مالك قال: ليس کلما قال رجل قولا - وان كان له" فضل يبع علیه؛ لقول 
الله عز وجل: ان بت لول یو سک [الزمر: ۱۸]. 
(۱) «منك فان... آعلم» ساقطة من ع بسبب انتقال النظر. 


(۲) كما في «الجامم» (۲/ ۹۹0). ومنه الزيادة بين المعکوفتین. 
(۳) «له» ساقطة من ت. 


۳ 


فان قال(۱): قِصَري وقلَّة علمي بحملني على التقليد قيل له: أمامن 
قلّد فيما ينزل به من أحکام") شريعته عالمًا يتفق له على علمه فيصدرٌ في 
ذلك عما يُخبره فمعذورٌ؛ لأنه قد أتى ما" عليه وأدّى ما لزمه(؟) فيما نزل 
مارم اع تشن تابرع ده نينا ماجنا الحيليي أن 
المكفوف يقلّد من یی بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولكن من كانت هذه حالّه هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله 
فيحملٌ غيرّه على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة 
الأملاك ويُصيّرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا یعرف صحته ولا 
قام له الدليل عليه» وهو مر أن قائله يخطئ ویصیب. وأن مخالفه في ذلك 
ربّما كان المصیب فيما يخالفه فيه؟ فان أجاز الفتوى لمن جهل الأصلّ 
والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة» وكفى بهذا جهلًا وردًا 
للقرآن. قال الله عز وجل: # ولا نف ما لس لک يه عل € [الاسراء: 5], 
وقال: اتقو لون عل نو ما لا َعَكَمُوت 4 [الأعراف: ۲۸]. وقد أجمع العلماء 
على أن ما لم يتبيّن ولم" يُستيقن فليس بعلم» وإنما هو ظنٌ» والظنٌ لا يغني 
من الحق شيئًا. 


)۱( الكلام مستمرٌ نقلا عن «الجامع» (۲/ ۹۹۰). 
(۲) ت: «أحکامه». 

(۳) ع: «بماا. 

(6) ت: «آلزمه». 

)0( ع 

(0 في هامش ع: «وإن لم». 


00 7 ع 
ثم ذکر(۱) حديث ابن عباس: «من أفتى بفتيا وهو يَعمّى عنها كان مها 
علیه» موقوفا(۲) ومرفوعا(۳. 


قال: وت( عن النبي یق: «رباکم والظنٌء فان الظنّ أكذبٌ 
الحدیث)(۹. 


قال(21: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليدء ثم ذکر من طریق 


۰ ۳ 0 . ۰ 1 ۰ ۰ ل کگم(۷) 5. 


للغرباء»(۸. 
[ ب] ومن طریق کثیر بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي وا قال: 
«إن الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل له“ : با 


00( «الجامع» (۲/ 1940). 

(؟) رواهابن عبد البر في الجامع» (۲/ ۰۹۹۲۰۸۲۲ ورواه أيضًا الدارمي )١57(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (١۱۸)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۲۸). 

(۳) مضى تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة رنه مرفوعًا. 

(4) في النسخ: (وهب» تحریف» والتصويب من الجامع*. 

)٥(‏ رواه البخاري )0١57(‏ ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي هريرة ملع 

() الكلام مستمر لابن عبد البر في «الجامع» (۹۹۱/۲). 

(۷) في النسخ: «مسنة». والتصويب من «الجامع» و«الإصابة» (۵۰۱/۱۲). وأبو عثمان 
هذا تابعي. 

(۸) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ 447) بهذا الطريق مرسلا. وأصل الحديث 
أخرجه مسلم (۱6۵) من حديث أبي هريرة له 

(9) «له» ساقطة من ع. 


75 


رسول ال وما الغرباء؟ قال: «الذين يُحيون سنتي ويُعلّمونها عباد الله210. 


وکان یقال: العلماء غرباء لکثرة الجهّال(۲). 


ثم ذكر(" عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله: در درک تن 
فشا [یوسف: 77] قال: بالعلم. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: یرف هل #امتوامدکم وان وتو 
ار رب € [المجادلة: »]١١‏ قال: يرفع الله الذين أوتوا العلمّ من المؤمنين 
على الذين لم يُوْنوا العلم درجاتٍ7؟). 
ین عل بش © [الإسراء: 00] قال: بالعلهم0*). 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۹۹۷). وکثیر متکلم فیه؛ والحدیث صحیح 
بشواهده دون السوال والجواب عن الغرباء انظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۲۷۳). 

(۲) من کلام ابن المعتز» كما في «زهر الآداب» (4۲۹/۲) و«الوافي بالوفیات» 
(۲۱/۱۷). 

)۳( أي ابن عبد البر في «الجامع) (۲/ ۷ ورواه ابن أبي حاتم في «التسیر» 
( ۰۱۳۳۹ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (4/ )١١١‏ إلى ابن المنذر وأبي 
الشيخ. 

(5) رواه الدارمي (7”76) وصححه الحاكم (۲/ ۱ روا البيهقي في«المدخل» من 
طريقه (4۱ ۰)۳ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۸/ ۸۳) إلى سعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ ۲۱۸) وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ 1۸۳) 
والبيهقي في «المدخل» (4 6 ۳). 


۳۷ 


وإذا كان المقلّد ليس من العلماء باتفاق العلماء لم يدخل في شيء من 
هذه النصوص. وبالله التوفيق 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير 
يحمل خزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. ذكره البیهقی(۱). 

وقال إسماعيل بن يحيى المُرّني في أول «مختصره»(۲): 0 هذا 
من علم الشافعي» ومن معنى قوله» لأقرّبه على من آراده» مع اعلامیه۳۱ اليه 
عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. 

وقال أبو داود؟»: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعٌ من مالك؟ قال: لا 
تلد دینك أحدًا من هؤلاء ما جاء عن النبي يكل وأصحابه فخذ به» ثم 
التابعين بعدُ الرجل فيه مخيّر. 

وقد فرّق أحمد بين التقليد والاتّباع» فقال أبو داود: سمعته يقول: 
الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي یا وعن أصحابه» ثم هو من بعد في 
(۱) رواه البيهقي في «المدخل» (۲۱۳) وفي «مناقب الشافعي» (۲/ ۱8۳ وابن أبي 

حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٤۷)»‏ والحاكم في «المدخل إلى کتاب 

الإكليل» (ص۰)۲۸ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۵۷) وفي «نصيحة أهل 


الحدیث» (ص ۲ ۳). 


)۲( «مختصر المزني» مع «الام» (۸/ )٩۳‏ ط. دار الفکر. 
)۳( اع: (اعلانه». 
(:) في «مسائل الإمام أحمد» (ص۳۹۹). 


۳۸ 


التابعين 07 


وقال أيضًا: لا تقلّدني [1/۱۰] ولا تقلّدْ مالكًا ولا الثوريّ ولا الأوزاعيّ» 
وال من حیث و20 

وقال: من قلّة فقه الرجل أن يقلّد ديته الرجال(۳. 

تفش یار تفال و یر دان شرن سانا 
حتی یعلم من أين قلنا!*). 

وقد صرّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 
النخعي أنه يستتاب» فکیف من ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون 
إبراهيم أو مثله؟ فقال جعفر الفريابي: حدثني آحمد بن إبراهيم الدَّورقي» 
حدثني الهیثم بن جَمِيل» قلت لمالك بن آنس: يا آبا عبد الله» إن عندنا قومًا 
وضعوا كتبّاء يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا 
وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء ویأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح 
عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم» فقال 
مالك: هؤلاء پستتابون(* والله أعله(1). 


)١(‏ في المصدر السابق (ص07”78). 

(۲) انظر: «الإنصاف» لولی الله الدهلوي (ص 6 )٠١‏ و«عقد الجید» (ص8١)‏ واإرشاد 
النقاد؛ للصنعانى (ص .)١ ٤۳‏ 

( «إرشاد النقاد» (ص ع .)١‏ 

2 رواه البيهقي في «المدخل» (۲۱۲). 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام) (5/ ۱۲۱-۱۲۰). 

)1( «والله أعلم» ليست في ت.ع. 


۳۹ 


فصل في عقد مجلس مناظرة 
بين مقلّد وبين صاحب حجة منقادٍ للحت حيث كان 


قال المقلد: تحن معاشر المقلدین ممتلون(۱) قول الّه تعمالی: 


r» ۳۹ 


لوا آهل ال و إن شرلا مون 46 [النحل : ۳ فأمر سبحانه من لا علم 
الح د ل سي 
يعله(" إلى سؤال من يعلم» فقال في حديث صاحب الشجّة: «ألا سألوا 
((۳) لم يعلموا؟ نما شفاء العي السوال»(4). 
وقال آبو العسیف الذي زنی بامرأةٍ مستأجره: «وزنی سألت أهل العلم 
فأخبروني نما على ابني جلد مائة وتغریب عام» وأن على امرأة هذا 
الرجم»۱7). فلم ينكر عليه تقلید من هو أعلم منه. 


() ت: «ممتثلین!. 

(۲) «من لایعلم» ساقطة من ع. 

(۳) د: «|ذا». 

(:) روا آبو داود (۳۳۱) والدارقطني (۷۲۹) والبيهقي (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)من طریق 
الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رن وفي إسناده الزبیر بن خریق متکلم فيهء 
ولکن له شاهد ضعیف یتقوی به من حدیث ابن عباس رها عند أبي داود 
(۳۳۷) وابن ماجه (0۷۲). وانظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ ۰)۲۱۰ و(صحیح آبي 
داود» - الأم (۲/ ۱۵۸- ۱1۵). 

)6( اع: «آن». 

(5) رواه البخاري (۲۷۲6) ومسلم (۱۱۹۷) من حدیث آبي هريرة وزید بن خالد 


الجهني ولعه. 


۶۰ 


وهذا عالم الأرض عمر قد قلّد أبا بكر» فروى شعبة عن عاصم الأحول 


عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: آقضي فيهاء فان يكن صوابّا فمن الله 
ورشيكه خط فى .ومن العیظان وق مه بری »هو مآذون الرند والراند: 
فقال عمر۱۰1/ ب] بن الخطاب: إني لأستحيي من الله أن خالف آبا بكر . 
وصح عنه أنه قال له: رأيّنا لرأيك تَبعٌ(۳۸۲. 


وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من صحاب النبي ی يفتون 


الناس: ابن مسعود؛ وعمر بن الخطاب. وعلي وزید بق ثابت» وای بن 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


رواه ابن حزم في «الاحکام» (7/ ۷ من هذا الطريق» ورواه عبد الرزاق 
(۱۹۱۱) وسعيد بن منصور في اسننه» (التفسير) (۵۹۱) وابن أبي شيبة 
»)۳۲۲٠٠(‏ والدارمي (۳۰۱۹) والشعبي لم يسمع من عمر» وقول عمر في الكلالة 
مخرّجٍ أيضًا عند الحاكم /٤(‏ ۳۷۳) وإسناده صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ 
.)١9١‏ 

الوصح عنه... تبع) ساقطة من ع. 

يشير إلى حديث طارق بن شهاب أنه قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر 
يسألونه الصلح . فخيّرهم أبو بكر بين الحرب المجلية» والسلم المخزية...» وفيه 
قول عمر رََلَدَعَنهُ: قد رأيت رأياء وسنشير عليك... إلخ القصة؛ وسيأتي سياق 
القصة بطولها. والحديث روى البخاري طرفا منه (١۷۲۲)ء‏ وساقه ابن أبي شيبة 
بطوله (۰۰ ۰۳۳ والبيهقي (۸/ ۰)۳۳۰ وابن زنجويه في «الأموال» (۲/ 40۱ 
وصححه البرقاني في «مستخرجه؛ كما في «الجمع بين الصحيحين» /١(‏ 045 
من ذلك مارواه ابن أبي شيبة (۱۰ ۷ والطحاوي في«شرح معاني الانار» 
(۱۸۲۷) والطبراني (6 ۸۸۳) من قول ابن مسعود رَيتيدعنَُ: إنَّ عمر كره الصلاةً بعد 
العصرء وأنا أكره ما كره عمرٌ. 


٤١ 


کعب. وأبو موسى» وكان ثلاثة منهم يَدَعون قولهم لقول ثلائة: كان عبد الله 
يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي» وكان زيد يدع 
قوله لقول أبي بن کعب(۱. 

وقال جندب(۲): ما كنت أَدَعٌ قولّ ابن مسعود لقول أحدٍ من الناس(۳. 


وقد قال النبي :إن معاذًا قد سنَّ لكم سنة فكذلك فافعلوا»(؟)؛ في 
شأن الصلاة حيث أخرء فصلّی ما فاته مع الإمام بعد الفراغ» وكانوا یصلون 
ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام. 

قال المقلّد: وقد آمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر» وهم 
العللماء أو العلماء والأمراء» وطاعتهم تقليدهم فیما یفتون به. فإنه لولا 
التقليد لم يكن هناك طاعةٌ تختص بهم. 


وقال تعالى: «والکیفورت الْأَوَلونَ من المهنجرن والأتصار رازن 


- 


۰ 32 


تبعوهم يِإِحْسدنٍ ضور الله نهم ورضواعنه » [التوبة: ۱۰۰]» وتقلیدهم اتباع 
لهم ففاعله ممن وَََلَيَْعَنْهُ ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي 


نم ۶ 2 و ووی مره و 
۳ 


)۱( رواه ابن حزم في «الإحكام» (7/ ۷ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متکلم 
فيه» وبنحوه رواه ابن سعد في«الطبقات» (۳۵۱/۲). والفسوي فى «المعرفة 
والتاریخ» (۱/ ٤‏ 6 والبیهقی «المدخل» (1 ۶ ۱). 

زفق ع: احبیب»» تحریف. 

)۳( رواه ابن حزم في «الاحکام» (5/ ۷ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم 

(4) رواه أبو داود(207) ومن طريقه البيهقي (۳/ ٩۳‏ والحديث صححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» - الأم (۲/ (o‏ 


۲ 


e‏ ل اه( 
اک فبایهم اقتديتم اهتديتم) : 

وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مسا فليستن بمن قد مات فان 
ال لاو علیه ال ارفك اجات مان هذه الامة(۲) فنا 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلّمًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. 
فاعرفوا لهم حقهم. وتمسّكوا بهدیهم» فإنهم كانوا على الهدي 
ال 

وقد صم عن النبي اة أنه قال: «علیکم بسنتي [1/۱۱] وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديّين من بعدي». 


)١(‏ رواهابن بطة في«الإبانة الكبرى» ( 7١7‏ ) من حديث ابن عباس یناه وابن 
عبد البر في «الجامع» (۲/ ۵ من حديث جابر رنه وحكم بوضعه ابن 
حزم في «الاحکام» (7/ ۰۸۲ وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» 
(ص۳۸۸)» والألباني في «السلسلة الضعيفة» (57). 

(۲) «الأمة» ساقطة من ع. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامم» (۲/ ۹6۷ والهروي في «ذم الکلام وأهله» 
(۶ ۰)۷ وإسناده منقطم؛ لأن قتادة لم يدرك ابن مسعود یهن ولکنٌ الشطر 
الأول منه ثابت بنحوه عند أبي داود في «الزهد» (۱۳۲) والطبراني (۸۷6) 
والبيهقي (۱۰/ ۰۱۱۱ وقال الهيشمي في«المجمع» (۱/ ۱۸۰): رجاله رجال 
1 : 

TT (€)‏ بن سارية راڪنف 
وقال: حديث حسن صحيح» والبزار )47١١(‏ والحاكم (۱/ ۹۵) وقال: ليس فيه 
علة» وصححه أيضًا ابن حبان (5) وأبو نعيم في«المستخرج» (۱/ )١‏ والضياء 
المقدسي في «اتباع السنن» (ص5١).‏ 


و 


وقال: «اقتدُوا باللذينٍ من بعدي أبي بكر وعمر, واهتدوا بهذي عمار 


وقد كتب عمر إلى شریح: آن اقض بما في كتاب الله» فان لم يكن في 
كتاب الله فبسنة رسول الله يِه فان لم يكن في سنة رسول الله و فاقض بما 
قضى به الصالحون"'. 


وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد(" وت تبعه الصحابة» وألزم بالطلاق 
لالط" رتیه ر له عمروبن ا دا فا یر 
ثوبك» فقال: لو فعلتّها صارت سنهّ(؟؟. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۲۲۲) وابن ماجه (/91) وأحمد (۲۳۲۵) من حدیث حذيفة» 
وإسناده منقطع بين عبد الملك بن عمير وربعي بن حراش» وللحدیث شواهد یتقوی 
بها؛ ولاجل هذا حسنه الترمذي؛ وصححه الحاکم (۳/ )۷١‏ وصححه أيضًا ابن 
حبان (1۹۰۲). وانظر: «التلخیص الحبیر» (5/ ۰۳۵۰ و«السلسلة الصحيحة» 
(TT)‏ 

)۲( رواه النسائي (۰)۵۳۹۹ ورواه أيضًا في «السنن الکبری» )9٩۱۱(‏ وصححه ابن 
حزم في «الإحكام» (۷/ ۱:۸ 

(۳) يشير إلى حديث جابر روڪن نُ: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله هة وأبي 
کک فلما کان كمي نهانافانتهینا. رواه بو داود ( 6۳۹۵ وصححه ابن بان 
)والحاکم (۲/ ۱۸). 

(6) يشير إلى ما رواه مسلم (۱8۷۲) عن طاوس أن آبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر واحدة؟ فقال: 
قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتایع الناس في الطلاق فأجازه علیهم. 

(۵) رواه مالك (۸۳) وعبد الرزاق (۱6۸). 


٤٤ 


وقد قال" آبی پن کعب وغیره من الصحابة: ما استبان لك فاعمل به 
وما اشتبة عليك فکله إلى عالوه(۲). 


وقد كان الصحابة یفتون ورسول الله ی حي بين آظهرهم. وهذا تقلید 
لهم قطعًا؛ إذ قولهم لا یکون حجة في حياة النبي كك وقد قال تعالی: 
لوكا رین کل رقم ینبم طايمَة نَكَمَقَهُوأ فى أَلِبِنِ ودروا رم إا 
رمرم للم دروت * [التوبة: ۱۲۲ فأوجب عليهم قبول ما أنذروهم 
به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقلید منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبیر أنه سئل عن الجد والاخوة فقال: آما الذي قال 
رسول الله ی «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خلیلا لاتخذته خلیلا» فإنه 
أنزله ابا" . وهذا ظاهر فى تقلیده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقلید له وجاءعت 
الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم للمُتلّفات وغیرها؛ 
والحاكمَّيْنِ بالمثل في جزاء*) الصید. وذلك تقليدٌ محض. 


وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرّف والمعدّل 


)١(‏ «قد» ليست في د. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (70766)» والبخاري في «التاريخ الأوسط» (۱/ 54)» والحاكم 
(۳/ ۳۰۳). 

(۳) رواه البخاري (۳۱۵۸). وفیه: «يعني آبا بكر». 

(6) ت: «الجزاء». 


0 


وان اختلفوا فى جواز الاكتفاء بواحد» وذلك(۱) تقليد محض لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شِرَى اللحمان والثياب [۱۱/ب] والأطعمة وغيرها 
من غير سؤال عن أسباب حِلّها وتحريمها اکتفاء ٤‏ بتقليد أربابهاء ولو کلف 
الناس كلهم الاجتهاة وأن یکونوا علماء لضاعت مصالح العباد وتعطّلت 
الصنائع والمتاجرء وكان الناس كلهم علماء ء مجتهدین» وهذا مما لا سبيلٌ 
إليه شرعاء والقدر قد مَنَع من وقوعه. 

وقد آجمع الناس على تقلید الزوج للنساء ء اللاتي بهدین إليه زوجته 
وجواز وطئها تقلیدا لهنّ في کونها هي زوجته. 

وأأجمعوا علی أن الاعمی شلد فی القبلة» وعلی تقلید الائمة فی الطهارة 
وقراءة الفاتحة وما يصح به الاقتداء» وعلی تقلید الزوجة - مسلمهً كانت أو ذمية 
ک. مه ۰ 2 5 و 7 
أن حیضها قد انقطع فیباح للزوج وطؤها بالتقلید. ویباح للولي تزویجها 
بالتقلید لها في انقضاء عدتها؛ وعلی جواز تقلید الناس للموذنین في دخول 
آوقات الصلوات. ولا يجب علیهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدلیل. 

وقد قالت الأمة السوداء لعة لعقبة بن الحارث: اريتك وا فش 
PEA 0‏ 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفص بن غياث: سمعت سفيان 
يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمّه 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من ت. 
(۲) ت. د: «ويقلدها). 
(۳) رواه البخاري (۸۸) من حدیث عقبة بن الحارث یولع 


ك5 


0001 


فلا تن 


وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدٌ من هو أعلمٌ منه» ولا 


يجوز له تقليدٌ من هو مثلّه!۳. 


وقد صرح الشافعيٌ بالتقليد فقال: في الصّلع بعيرٌء قلته تقليدًا لعمر(*). 
قال ف مسألة سع الحو ان بال اءة م٠‏ الم قلته تقليدًا لعثمان(. 
وفال في بيع الحيوال:بالبراءة من و 2 2 


وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يُقاسمهم, ثم قال(3؟: وإنما قلت 


بقول زيدء وعنه قبلنا أكثر الفرائض(۲. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(4) 


(0) 
(1) 
(¥) 
(A) 


وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء(. 


تءع: افلا تتهمه». 

رواه آبو نعيم في «الحلیة» (7/ ۳۹۸) والخطیب في«الفقيه والمتفقه» (۱۳۵/۲- 
۳۹ 

ذکره الخطیب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (۲/ ۱۳۲). وانظر: «العدة 
في أصول الفقه» (4/ ۱۲۳۱) و«مسلَّم الثبوت» (۲/ ۲۹۳) و«قواطع الأدلة» (۲/ 
۳۱ 

«الأم» (۸/ )٠١١‏ وفیه: «وآنا آفول بقول عمر لأنه لم یخالفه واحد من آصحاب 
النبي و فیما علمته» فلم أر أن آذهب إلى رأبي وأخالفه فیه». 

«الأم» (۲۲۵۸). 

«ثم قال» ليست في د. 

«الأم» (۵/ ۱۷۳). 

انظر مثا «الم» (۳/ 0۲۱۹/۸۱۵۹ ۳46) ولیس فیها لفظ التقلید. 


۷ 


وهذا أبو حنيفة له قال فى مسائل الآبار(١2:‏ ليس معه [1/۱۲] فيها إلا 
2 و ا 5 
تقليدٌ من تقدّمه من التابعين فیها(۲؟. 


وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرّح في «موطّه» بأنه 
أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدن(". 


ويقول في غير موضع: «ما رآیث أحدًا قتي به یفعله»(*۲. ولو جمعنا 
ذلك من كلامه لطال. 


وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خی من رأينا لانفسنا(*. 


ونحن نقول ونصدّق أن رأي الشافعی والأئمة معه لنا خی من رأينا 
لانفسنا. 


وقد جعل الله سبحانه في فطّر العباد تقليد المتعلمین للأستاذین 
والمعلّمین ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذاء وذلك عام في کل علم 


(۱) ع د: «الاثارا. 

(۲) قال المرغيناني في «الهدایة» (۱/ ۲4): وإذا وقعت في البشر نجاسة نزحت. وکان 
نزح ما فيها من الماء طهارة لها با جماع السلف. ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار 
دون القیاس. وانظر تفصیل المسألة في «المبسوط» للسرخسي (۱/ ۵۸) واالبحر 
الرائق» لابن نجيم (۱/ ۱۱۷). 1 

(۳) انظر: «موطأ مالك» رقم (۰۱۱ 0۲۸ ۰40 ٠١1.006‏ وغيرها). 

() انظر: «المدونة» (۱/ 7550599 .)101١‏ 

2( انظر: المدخل للبيهقي (۳۷) وعزاها إلى الرسالة القديمة. وانظر: «درء تعارض 
العقل والنقل» (۰/ ۳ و«مجموع الفتاوی» (4/ ۸) و«منهاج السنة النبویة» 
۸۱/۱۵ 


۸ 


وصناعة» وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى 
الأبدان» فلا يحسّن في حكمته وعدله ورحمته أن يَفرض على جميع خلقه 
معرفة الحق بدليله والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها 
وجليلها؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدامٌ الخلائق في كونهم علماء» بل جعل 
سبحانه هذا عالماء وهذا متعلّمّاء وهذا متبعًا للعالم مت به» بمنزلة المأموم 
مع الامام والتابع مع المتبوع. وأين حرّم الله تعالى على الجاهل أن يكون 
متبعًا للعالم مت به مقلَدًا له» يسيرٌ بسيره وينزل بنزوله؟ 

وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل کل وقت نازلةٌ بالخلق» فهل 
فرض على کل منهم فرص عین أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية 
بشروطها ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكانٍ فضلًا عن كونه مشروعًا؟ وهؤلاء 
أصحاب رسول الله يك فتحوا البلادء وكان الحدیث العهدٍ بالإسلام يسألهم 
فیفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوی 
بالدليل» ولا یعرف ذلك عن أحدٍ منهم الب وهل التقليد إلا من لوازم 
التكليف ولوازم الوجود فهو من لوازم الشرع والقدر. ۱۲1/ب] والمنکرون 
له مضطوّون إليه ولا بده وذلك فيما تقدّم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتجّ على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت ملد 
لحَمَلتها ورواتها؛ إذ لم يقُمْ دليل قطعيّ على صدقهم» فليس بيدك إلا تقليد 
الراوي» وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد. وكذلك ليس بيد العامّي إلا 
تقليد العالم» فما الذي سوغ لك تقلید الراوي والشاهد ومَتعنا من تقليد 
ی ی ات 
مسموعه وأدّى هذا معقولّه» وفرض على هذا تأدية ما سمعه. وعلی هذا 
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تأدية ما عمّلّهه وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما. 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلّد في 
الخطأ بأن يكون من قلده مخطئًا في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال فی طلب الحق» ولا ریب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من 
صوابه فى اجتهاده هو لنفسه. وهذا کمن آراد شراء سلْعة لا خبرةً له بهاء فانه 
إا شونا بها اس اما كان ره ی یا 
أقرب من اجتهاده لنفسه وهذا متفق عليه بين العقلاء. 

قال أصحاب الحجة: عجبّا لکم معاشر المقلّدين الشاهدین على 
أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودین(۲) في 
زمرة أهله» كيف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما للاستدلال؟ 
وأين منصب المقلّد من منصب المستدِل؟ وهل م(" ذكرتم من الأدلة إلا 
يابٌ استعرتموها من صاحب الحجة فتجمّلتم بها بين الناس؟ وكنتم في 
ذلك متشبّعين بما لم تُعطّوه» ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم 
لم تُونّوه؟ وذلك وب زور لبستموه ومنصب لستم من أهله عَصّبتموه. 
1/1 فأخيرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل0؟) قادكم إليه» وبرهانٍ دلکم 
عليه» فنرّلَتم به من الاستدلال قرب منزل» وكنتم به عن التقليد بمعزل. أم 


(۱) ت: «آنهم». 

(۲) ت: «معدود. 
)۳( ع: «بل وما». 
(5) ت: «بدليل». 


سلكتم سبیلّه اتفاقا وبَخبَّا(١)‏ عن غير دليل؟ وليس إلى خروجكم عن أحد 
هذين القسمين سبیل(۲ وأیهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاکم 
والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم. ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة 
قلتم: لسنا من أهل هذه" السبيل» وان خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى 
لما آقمتموه من الدلیل. 

والعجب أن کل طائفة من الطوائف» وکل أمة من الأمم تدّعي آنها على 
حق» حاشا فرقة التقليد فإنهه”؟) لا يدّعون ذلك ولو ادعَوه لکانوا مطلین» 
فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم یعتقدوا تلك الأقوال لدليلٍ قاذهم إليه» 
زبرهان دهم عليه ونما سبیلهم مخضی الیل وال حرق الجن 
من الباطل» ولا الحالي من العاطل. 

وأعجبٌ من هذا أن آئمتهم تهوهم عن تقلیدهم فعَصّوهم وخالفوهم 
وقالوا: نحن على مذاهبهم وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بوا 
عليه؛ فإنهم بَتوا على الحجة؛ وتهوا عن التقلید وأوصّوهم إذا ظهر الدليل 
أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله» وقالوا: نحن من 
آتباعهم تلك آمانیهی وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم في 
أصولهم وفروعهم. 


)١(‏ ت: «وبحثا!. 

(۲) «سبیل» ساقطة من د. 
)۳( ع (هذ!). 

(4) ت: (فإنه). 
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وأعجب من هذا أنهم مصرّحون' )١‏ في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه. 
وأنه لا يحل القول به في دين الله ولو اشترط الامام علی الحاکم أن یحکم 
بمذهب معیّن لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صح التولية وأبطل 
الشرط. وكذلك المفتي يحرم عليه الافتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» 
والمقلّد لا علع له" بصحة القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ علي ثم 
كل منهم یعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لآ یفارق قوله» ویترك له کل ما 
خالفه [۱۳/ ب] من کتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلمٌ من 
متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب العجب. 

وأيضًا فانا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد 
اتخذ رجلا منهم يقلّده في جميع آقواله فلم یُسقط منها شیاه وأسقط آقوال 
غیره فلم يأخذ منها شیثا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعین 
ولا تابع(۳؟ التابعين» فليكذَّبْنا المقلدون برجل واحد سلك سبیلهم الوخيمة 
في القرون الفضیلة۲*1 على لسان رسول الله ب وانما حدئت هذه البدعة 
في القرن الرابع المذموم على لسانه كلا؛ فالمقلّدون لمتبوعيهم في 
جمیع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ویٌحرمونها(۱ و 


)١(‏ ت: «یصرحون؟. 

(۲) «له» ساقطة من ت. 
(۳) کذا في النسخ بالافراد. 
(6) ع: «المفضلة». 

(5) ت: المتبوعهم!. 
(0) ت: اویحرمون». 
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یدرون أذلك صواب أم خطأً- على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف 
شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء. 

وایضا فقول لكل من قّد واحدٌّا من الشاس دون غیره: ما الذي حمل 
صاحبك أن یکون أو لى بالتقلید من غیره؟ فان قال: لأنه أعلمٌ أهل عصره 
ریما EO GE‏ ریم فده علق منم قا 
له: وما يُدريك - ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك - أنه أعلم الامة 
في وقته؟ فإِن هذا إنما یعرفه من عرف المذاهب وادلتها وراجخها من 
مرجوحهاء فما للأعمی ونقدٍ الدراهم؟ وهذا أيضًا باب آخر من القول(۱) 
على الله بلا علم. 

ويقال له ثانيًا: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعشمان(۲) وعلي 
وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمر 
هر أعلمُ من صاحبك بلا شك. فهلا قلّدتهم وتر کته "؟ بل سعيد بن 
المسيّب والشعبيَّ وعطاء وطاوس وأمثالهم أعلمُ وأفضل بلا شك فلم 
ترکت تقلید الأعلم [1/۱1] الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين 
ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ 

فان قال: لأن صاحبي ومن قلّدتهِ أعلم به مني فتقليدي له آوجب علي 
مخالفة قوله لقول من قلدته؛ لأن وفور علمه ودينه یمنعه(*) من مخالفة من 


)١(‏ ت:«من باب القول». 
(۲) بعدها فى ت: «بن عفان». 


)۳( ع «ترکتهم). 


() د: (منعه). 
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هو فوقه وأعلم منه إلا لدليل صار إليه هو أولى من قول کل واحد من هؤلاء. 

قيل له: ومن أين علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت 
أنت أنه صاحبك آولی من الدليل الذي صار إليه من هو أعلم منه وخير منه 
أو هو نظيره؟ وقولان معًا متناقضان لا يكونان صوابًاء بل آحدهما هو 
الصواب. ومعلوم أن ظَمَرٌ الأعلم الأفضل بالصواب أقربٌ من ظفر مَن هو 
دونه. 

فان قلت: علمت ذلك بالدليل» فههنا إذّا فقد انتقلتَ عن منصب التقليد 
إلى منصب الاستدلال» وأبطلت التقليد. 

ثم يقال لك ثالثا(۱): هذا لا ينفعك شيئًا الب فيما اختلف فیه. فإن من 
قلّدته ومن قلّده غيرك قد اختلفاء وصار من قلّده غيرك إلى موافقة أبي بكر 
وعمر أو علي وابن عباس أو عائشة وغيرهم دون من قلدتّه» فهلا نصحت 
نفسك ومُدِيتَ لرشدك وقلت: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما من ذكر 
من الصحابة فهو أولى بتقليدي إياه. 

ویقال رابعًا: إمامٌ بامام ویسلم(۲) قول الصحابي» فيكون أولى 
بالتقلید. 


ویقال خامسًا: إذا جاز أن يظمّر من قلّدنّه بعلم خفی على عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وذویهم(۳؟ فأجوز 


)١(‏ ع: «ثانیا». وهكذا فيما بعد بنقص عدد. 
(۲) ع: «ویسلموا!. 
(۳) دوع: «دونهم». 
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وأجوّزٌ أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم خفي عليه هو؛ فإن Es‏ 
قلّدته وبين نظيره ومن بعده أقربٌ بکثیر من الشبه بين من قلدته() وبين 
الصحابة» والخفاء على من قلّدته أقرب من الخفاء على /٠١[‏ ب] ا 

ويقال سادشا: إذا سوغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول 
المفضول فهلا سرّغتٌ لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان 
الذي ينبغي و يجب إلا عكس ما ارتكبت؟ 

ويقال سابعًا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء(۳ 
والأموال ونقلها عمّن هي بيده إلى غيره موافقٌ لأمر الله أو رسوله أو إجماع 
أمته أو قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: «نعم» قال ما يعلم الله ورسوله 
وجميع العلماء بطلائه(؟)» وان قال: «لا» فقد كفانا7*) مؤنته» وشهد على 
نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم علیه(1). 

ويقال ثامتا: تقليدك لمتبوعك يحرم" عليك تقلیده؛ فإنه نهاك عن 


ذلك» وقال: لا يحل لك أن : تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله» ونهاك عن 
تقليده وتقليد غيره من العلماء» فان كنت مقلّدًا له في جميع مذهبه فهذا من 


)١(‏ ت.ع: «النسبة» هنا وفيما يلي. والمثبت من د. 
)۲( اع: اابينه). 

(۳) «والدماء» ساقطة من ع. 

() «فإن قال... بطلانه» ساقطة من ع. 

)202( ع: «كفى». ت: «کفا». 

(7) «علیه» ساقطة من ع. 

(۷) ع: ۱محرم». 
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مذهبه فهلا اتبعتّه فيه؟ 

ويقال تاسعًا: هل أنت على بصيرة في أن من قلّدته أولى بالصواب من 
سائر من رغبت عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فان 
قال: «أنا على بصيرة» قال ما يُعلّم بطلانه» وان قال: الست على بصيرة» وهو 
الحق. قيل له: فما عذرك غذا بين يدي الله حين لا ينفعك من قلدته بحسنة 
واحدة» ولا يحمل عنك سيئة واحدة إذا حکمت وأفتيت بين خلقه بما لست 
على بصيرةٍ منه هل هو صواب أم خطأ؟ 

ويقال عاشرًا: هل تدّعي عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأول 
لا سبیل الیه» بل تقر رنه تین ای E‏ 
فکیف تن (۲) وتحرّم وئوجب وئریق الدماء وتبيح الفروج وتنقل الأموال 
وضرب سار (۳) بقول مَن آنت مقر بجواز کونه مخطنًا؟ 

ويقال حادي عشر: هل تقول [1/۱۰] إذا آفتیت وحکمت بقول من 
قلدته: إن هذا هو دين الله الذي رسل به رسوله وآنزل به کتابه وشرعه 
لعباده» ولا دينَ له سواه؟ أو تقول: إِنَّ دين الله الذي شرعه لعباده خلافه؟ أو 
تقول: لا أدري؟ ولا بد لك من قول من هذه الأقوال. ولا سبيل لك إلى 
الأول قطمًا؛ فإن دين الله الذي لادينَ له سواه لا تَسُوِغْ مخالفته. وأقل 
درجات مخالفه أن يكون من الآثمين» والثاني لا تدعیه(* فليس لك ملجاً 


(۱) «الخطأ» ليست فى ت. د. 
(۲) هذا الفعل والأفعال الآتية بصيغة الغائب أو مهملة النقط في ت» د. والمثبت من ع. 
(۳) جمع بَشّره وهي ظاهر الجلد. انظر «النهاية» (۱۲۹/۱). 


(64) ت: «لابد عنه» تصحيف. 
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إلا الثالث. فيا لله العجب! كيف تُستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق 
وتُحلّل وتّحرَّم بأمر أحسنٌ أحواله وأفضلّها «لا أدري»؟ 
فإن کنت لاتدري فتلك مصيبةٌ وان كنت دري فالمصيبةٌ اعظم(۱) 

ویقال ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن یود فلان وفلان 
وفلان(۲ الذین قلدتموهم وجعلتم آقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ ولیتکم 
اقتصرتم على ذلك. بل جعلتموها آولی بالاتباع من نصوص الشارع. آفکان 
الناس قبل وجود هؤلاء على هُدّی أو على ضلالة؟ فلا بد من أن روا بأنهم 
کانوا على هدى» فیقال لهم: فما الذي کانوا عليه غير اتباع القرآن والسنن 
والآثار. وتقدیم قول الله ورسوله وآثار الصحابة على ما یخالفها والتحاکم 
إليها دون قول فلان ورأي فلان؟ وإذا كان هذا هو الهدی فماذا بعد الحق الا 
الضلال فأنى توفکون؟ 

فان قالت كل فرقة من المقلدین» وکذلك یقولون: صاحبنا!۳) هو الذي 
ثبت على ما مضى عليه السلف. واقتفی منهاجهم وسلك سبیلهم قیل لهم: 
فمّن سواه من الائمة هل شارك صاجبکم في ذلك أو انفرد صاحبکم بالاتباع 
وخرمّه من عداه؟ فلا بذ من واحدٍ من الأمرين» فان قالوا بالشاني فهم أضل 


() البیت لصفي الدین الحلي في «دیوانه» (ص1۵) من قصيدة له في بحر الکامل؛ 
بتغییر طفیف للبیت الذي هنا من بحر الطویل» وضمنه الملف في میمیته في «طريق 
الهجرتین» (۱/ ۰۱۱۲ وآنشده شيخ الاسلام كما هنا في «منهاج السنة» /٤(‏ ۰۱۲۸ 
or /V ۵‏ 04{(. 

(۲) «وفلان» ساقطة من ت. 

(۳) «صاحبنا» ساقطة من د. 
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سبیلا من الأنعام» وان قالوا بالأول فيقال: فكيف /٠١[‏ ب] وفقتم لقبول قول 
صاحبكم کله» ورد قول من هو مثله أو أعلمٌ منه كله» فلا يّرَدٌ لهذا قولء ولا 
يُقبّل لهذا قول» حتى كأنَ الصواب وقف(۱) على صاحبكم والخطأ وقفٌ 
على من خالفه ولهذا أنتم موكلون بنصرته في كل ما قاله وبالرد على من 
خالفه في كل ما قاله» وهذه حال الفرقة الأخرى معكم. 

ويقال ثالث عشر: فمن قلّدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم» 
فأنتم ول مخالفی لهم. 

قال الشافعي: مشل الذي يطلب العلم بلا حجةٍ کمثل حاطب ليل» 
يتحمل خُزْمةٌ خطب» وفيه آفعی تلدغه(۳؟ وهو لايدرئ. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحدٍ أن يقول بقولناء حتى یعلم 
من أين قلناه. 

وقال أحمد: لا تقلد دینك حدل(۳). 


ویقال رابع عشر: هل آنتم موقنون بأنكم غدّا(*) موقوفون بين يدي الله 
وتسألون عما قضیتم به في دماء عباده وفروجهم وأبشارهم وآموالهم» وعما 
أفتيتم به في دینه محرمین و محللین وموجبین؟ فمن قولهم: نحن موقنون 
بذلك» فیقال لهم: فإذا سألکم من أين قلتم ذلك؟ فماذا جوابکم؟ فان قلتم: 


(۱) ع: «وقفا» هنا وفیما يأتي» على اعتبار آنها خبر «کان». 
)۲( ع: «وهو یلدغه». 

(۳) تقدم تخریج هذه الأقوال. 

)٤(‏ «غدا» ساقطة من ت. 


0۸ 


جوابنا آنا حلّلنا وحرّمنا وقضينا بما في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن 
مما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وبما في «المدونة» 
من رواية سَحَنون عن ابن القاسم من رأي واختيار وبما في «الام» من رواية 
الربیع من رأي واختيار» وبما في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» 
ولیتکم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم إليه أو سَمَثْ هِمَمُكم نحوه بل نزلتم 
عن ذلك طبقاتٍ» فإذا شئلتم: هل فعلتم ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ 
فماذا يكون جوابكم إذَا؟ فان أمكنكم حينئنٍ أن 7 تلع فعلنا ها أمر تنا نه 


وأمرنا به رسولك فزتم وتخلّصتمء وان لم یمکنکم ذلك فلا بد أن : تقولوا: 
لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتناء ولا بد [1/17] من أحد الجوابين» 


وان یَذ(). 

ویقال خامس عشر: إذا نزل عیسی ابن مریم إمامًا عدلا وحکما 
مقطا فبمذهب من یحکم؟ وبرأي من يقضي؟ ومعلوم أنه لا یحکم 
ویقضی(۳ إلا بشريعة نبينا ية التي شرعها لعباده؛ فذلك الذي يقضي به 
أحقٌ» وأولى الناس به عيسى ابن مریم هو الذي أوجب عليكم أن تَقضُوا 
وتفتوا به(4)) ولا يحل لأحدٍ أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه الب 


() لمح إلى بيت النابغة الذبياني في «دیوانه" (ص89): 


أف الترخل غیر أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنْ قَدِ 
والمعنی : كأنه قد تحقّق هذا الاس وقزب وقت الوقوف بين يدي الله والسوال عما 
قضیتم وأفتيتم به في دینه. 


)۲( كما رواه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة رمع وهو حديث متواتر. 
(۳) ع: الا يقضي ولا یحکم!. 
(6) ت: «تفتوا وتقضوابها. 


5۹ 


فان قلتم: نحن وأنتم في هذا السؤال سواء قيل: أجل» ولكن نفترق في 
الجواب. فنقول: يا ربنا إنك لتعلم آنا لم نجعل أحدًا من الناس عِيارًا على 
كلامك وكلام رسولكء ونرد ما تنازعنا فيه إليه» ونتحاكَمْ إلى قوله. ونُقدّمْ 
أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولك» وكان الخلق 
عندنا هون أن نقدّم کلامهم وآراء‌هم على وحيك. بل أفتينا بما وجدناه في 
كتابك» وبما وصل إلينا من سنة رسولك» وبما أفتى به أصحابٌ نبييك؛ وان 
عَدَلْناعن ذلك فخطأ منا لاعَمْنٌ ولم تصخذ من دونك ولا رسولك ولا 
المومنین وليجة ولم نفرّق ديننا ونکون شيعا ولم نتقطّغ أمرّنا بيننا رُبرًا. 
وجعلنا أئمتنا قدوةً لناء ووسائط بیننا وبين رسولك في نقلهم ما بلغوه إلينا عن 
رسولك"» فاتبعناهم في ذلك وقّدناهم فيه إذ آمرتنا آنت وآمرنا رسولك 
بان نسمع منهم» ونقیل(۳) ما بلغوه عنك وعن رسولك» فسمُعًا لك ولرسولك 
وطاعة. ولم نتسخذهم أربابًا تتحاكمٌ إلى أقوالهم وئخاصم بهاء وئوالي 
ونُعادي علیها» بل عرضنا آقوالهم على کتابك وسنة رسولك فما وافقهما 
قبلناه» وما خالفهما آعرضنا عنه وترکناه» وإن کانوا أعلمَ متا بك وبرسولك؛ 
فمن وافق قولّه قول رسولك كان عم منهم في تلك المسألة. فهذا جوابناه 
ونحن ناشدکم الله: هل آنتم کذلك حتی یُمکنکم هذا الجواب بين يدي من 
لا یبد القول لدیه» لایر الباطل [11/ ب] علیه؟ 


۱( مجزوم عطفًا على «نجعل». وكذلك الفعلان «نتحاكمْ» وانقَدَّمْ)؛ فتشسحب «لم 
على جميع الافعال فیکون فیها معنی النفي وفي نسخة ع: ١لا‏ نتحاکم» و«لا نقدم». 
ولا داعي لزيادة «لا». 

(۲) «في نقلهم... رسولك» ساقطة من ت. 

(۳) «ونقبل» ساقطة من ت. 


ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم ‏ معاشر طوائف المقلّدين ‏ قد آنزلث 
جمیع الصحابة من أولهم إلى آخرهم و جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم 
وجميع علماء الأمة من آولهم إلى آخرهم إلا من قلّدوه- في مان من( لا 
عند بقوله» ولا يُنظر في فتاواه» ولا يُشتغل بهاء ولا ید بهاء ولا وجة للنظر 
فیها إلا للتمځر (۲) واعمالالفکر رُكْدَه فيالرد علیهم إذ خالف قولهم قول 
متبوعهم؛ وهذا هو المسرّغ للرة عندهم فإذا خالف قول متبوعهم نصا عن اه 
ورسوله فالواجب التمخُل والتكلّف في إخراج ذلك النص عن دلاته والتحّل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم. فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله 
ولبدعة کادت تنا(" عر ۱ شّ الإيمان وتهُدً؟) رکته لولا أن الله ضینّ لهذا 
الدين أن لا يزال فيه من يتكلّم بأعلامه ويذبٌ عنه فمن أسوأًثناءً على الصحابة 
والتابعين وسائر علماء المسلمين» وأشدٌ اتف بحقوقهم؛ وأقل رعاية 
لواجبهم» وأعظم استهانة بهم» ممن لا یلتفت إلى قول رجل واحد منهم ولا 
إلى فتواه» غير صاحبه الذي اتخذه وليجةً من دون الله ورسوله؟ 

ويقال سابع عشر: من عجيب7" أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم 
وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله ورسوله 
مع سهولته وقرب مأخذه. واستيلائه على أقصى غايات البيان» واستحالةٍ 
التناقض والاختلاف عليه؛ فهو تقل مصدّق عن قائل معصوم وقد نصب الله 


(۱) «من» ساقطة من ت٠‏ ع. 

(۲) «للتمحل» ساقطة من ع. 
)۳( آي تهدم. 

)٤(‏ في هامش ع: «تهدم) برمز ظ. 


(0) ت: اعجب). 


1١ 


سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبين لعباده ما یتقون فادَّعيتم العجز عن 
معرفة ما نصب عليه الأدلة وتولّى بيانه» ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدلیل أن 
صاحبكم أو لى بالتقليد من غيره» ونه أعلم الأمة [17/أ] وأفضلها في زمانه 
رل جزا. وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعه وتحرّم اتباع غيره كما هو 
في کتب آصولهم. فعجبًا كل العجب لمن خفي عليه الترجیح فیما نصب الله 
عليه الأدلة من الحق» ولم بهت" إليهاء واهتدى إلى أن متبوعه أحقٌ وأولى 
بالصواب ممن عداه؛ ولم يَنْصب الله على ذلك دلیلا واحدًا. 

ويقال ثامن عشر: أعجبٌ من هذا كله من شأنكم معاشر المقلّدين أنكم إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبکم أظهرتم أنكم تأخذون بهاء 
والعمدة في نفس الأمر على ما قاله لا على الآبة؛ وإذا وجدتم یه نظیزها 
تخالف قوله لم تأخذوا بهاء وتطلّبتم لها وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرها 
حيث لم توافق رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء"» ذا وجدتم 
حدیثا صحيحًا يوافق قوله أخذتم به وقلتم: لنا قوله(" تاو کیت وکیت. وإذا 
وجدتم مائة حديث صحيح بل أكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث7؟) منهاء 
وم حكن لك ينها O‏ رابجا ارون انا تیه و23 كا رک داوم 
مرسلا قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتسوه حجة هناك فإذا وجدتم مائة مرسلٍ 
تخالف رأيه اطرحّموها كلّها من أو لها إلى آخرهاء وقلتم: لانأخذ بالمرسل. 


)١(‏ ت: «يهتدي». 
(۲) «سواء» ساقطة من ت. 
(۳) د: «قول النبی». 


)٤(‏ فى ت بعدها: اواحدا. 


1۲ 


ويقال تاسع عشر: أعجبٌ من هذا أنكم إذا(١)‏ أخذتم بالحدیث(۲) 
مرسلا كان أو مسئدًا لموافقته رأيَ صاحبکم» ثم وجدتم فيه حكمًا يخالف 
رأيه لم تأخذوا به في ذلك الحکم. وهو حديث واحدء وكأن الحديث حجة 
فيما وافق رأيّ من قلّد تموه» وليس بحجة فيما خالف رأيه. 

ولنذكر من هذا طرف" فإنه من عجيب7؟) آمرهم: 


فاحتج طائفة منهم على سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث 
بأن النبي وك [۱۷/ب] نهى أن يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة أو 
المرأة بفضل وضوء ا و عن ا 
فا وف وحار انس د ی وا یا اذ وا 
بفضل طهور(۲ الآخرء وهو المقصود بالحدیث فانه نهی أن یتوضاً الرجل 
بفضل وضو المرأة إذا خلت بالماء ولیس عندهم للخلوة أثر» ولا لکون 


)١(‏ «إذا» ساقطة من ت. 

(۲) ع: «وجدتم الحدیث». 

(۳) جميع هذه الأمثلة مأخوذة من کتاب الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودین 
في مذاهب أهل الرأي والقیاس» لابن حزم (ص۳۵- ۵۷۲). 

(6) ت: لأعجب). 

(۵) ت: «والمرأة». 

1( رواه أبو داود (۸۱) ورواه النسائي (۳۳) والترمذي (16) وابن ماجه (۳۷۳) 
وأحمد (۲۰۹۷) من حدیث الحکم بن عمرو الغفاري» وصححه ابن حبان 
(۱۲۰) والحميدي الاندلسي. انظر: «التنقیح» (۱/ 4۳) واصحيح أبي داود» - 
الأم (۱/ ۱6۱). 

(۷) ع: اوضوء». 

۳ 


الفضلة فضلة امرأة أثرء فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به و حملوا 
الحديث على غير محمله؛ إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فَضَلَ منه 
ليس هو الماء المتوضّأ به» فان ذلك لا يقال له فضل الوضوء فاحتجوا به 
فيما لم يرد" به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به. 

ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وان لم يتغيّر بنهيه جر 
أن یبال في الماء الدائم!۳؟ ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم لم ينجّسه حتى 

واحتجوا على نجاسته أيضًا بقوله ية «إذا استيقظً أحدكم من نومه فلا 
غوس يده في الاناء(۳) حتى يغسلها ثلانًّا"(». ثم قالوا: لو غمّسَها قبل 
عَسْلها لم ينجس الماء ولا يجب عليه غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل 
الغسل فعل. 

واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي يك أمر بحفر الأرض التي بال فيها 
البائل وإخراج ترابها”"»» ثم قالوا: لا يجب حَفْرهاء بل لو تركت حتی 


)١(‏ ع: لا یراد». 

(۲) رواه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) من حديث أبي هريرة روڪن 

(۳) د: «الماء). 

)€( رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (۲۷۸) من حدیث أبي هريرة نع 

)2 ع: «علیها». 

(5) رواه أبويعلى (7777) والدارقطني (4۷۷) من طريق أبي بكر بن عياش عن 
سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه وأعلّه الدارقطني بجهالة سمعان, وأعلّه ابن 
عبد الهادي بأبي هشام الرفاعي قال البخاري: رأيتهم مجمعين على تضعيفه. وقال- 
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بيست" بالشمس والريح طهرت. 
عبد المطلب. إن الله كر لكم عُسالةً أيدي الناس»(۲۳» يعني الزكاة. ثم قالوا: 
لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب. 

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا ون في الماء لا ينجسته بخلاف غيزه 
من ميتة البرٌ فإنه ينجّس الماء بقوله ی في البحر: اهو الور ماؤه الجل 
میتته»(۳) 1/٠‏ ثم خالفوا هذا الخبر نفسه» وقالوا: ااي مامات الببخر 
ا ا الماك 

حتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي بلاة: «إذا وَلَعَ 

ر إناء أحدكم فلیفیله سبع مرّات»(4). ثمقالوا : لا يجب غَسّْله 
سبعًا» بل يغسل مرة» ومنهم من قال ثلاثا. 

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلّظة بين قدر الدرهم وغيره 


= آبو زرعة: هذا الحديث منكر. وفي الباب عن أنس روي موصولا ومرسلًا ولا يصح. 
وانظر: «التنقیح» لابن عبد الهادي (۹۲-۹۰/۱). 

() ع: «تنشف». 

(۲( تقدم تخر یجه. 

۳( ایو ی e OE‏ 
ال ا ا ۱[ 
حبان (۱۲4۳) والحاكم (۱/ ۱4۰). 


)٤(‏ رواه البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹) من حدیث آبي هريرة نع 


56 


بحديث لا يصح» من طريق [ابن] غطیف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة يرفعه: «تعاد الصلاةٌ من قَذْرِ الدرهم»'. ثم قالوا: لا تُعاد الصلاة من 
قدر الدرهم. 


واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب في الزكاة في زيادة الابل على 
عشرين ومائة أنها نرد إلى أول(') الفريضة فيكون في كل خمس شا ۳ 
وخالفوه في اثني عشر موضعًا منه» ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «آن 
مازاد على مائتي درهم فلا شيء فیه» حتى يبلغ أربعين فيكون فيها 
درهمٌ»(* وخالفوا الحديث نفسه في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر 
موضعًا. 


(۱) رواه الدارقطني )۱٤۹٤(‏ والبيهقي (۲/ 4 4۰). قال البخاري: باطل» وحكم بوضعه 
ابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۲۹۹)؛ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 
۲ والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (۲/ 6 وملا علي القاري في «الاسرار 
المرفوعة» (ص ۰)۱۲۰ وآفته روح بن غطیف يروي الموضوعات عن الثقات. 
وانظر: «السلسلة الضعیفة» .)١5/(‏ 

(۲) ع: «آولی». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۰۰۰۵۰) وأبو عبید في «الأموال» (۹60)» ومن طريقه ابن 
زنجويه )١507(‏ والبيهقي /٤(‏ 4۲)ء وأعلّه الحازمي بالاختلاف على أبي إسحاق» 
واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني الوقف. انظر: «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار؛ (ص۱) و«علل» الدارقطني /٤(‏ ۵-۷۳ ۷). 

(:) رواه ابن زنجويه (7417١)؛‏ وصححه ابن حبان (19۵۹) وصححه الحاكم أيضًا 
(۳۹6/۱) واختلف في وصله واٍرساله؛ ورجح أبو داود في «المراسيل» (701) 
الإرسال. وانظر: «نصب الرایة» (۲/ ۲-۳۳۹ ۳). 
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المصرّاة7١2.‏ وهذا من إحدى العجائب؛ فانهم من أشدّ الناس إنكارًا له ولا 
يقولون به» فان کان حقا وجب اتباعه» وان لم يكن صحيحًا لم یج (1) 
الاحتجاج به في تقدير الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرّض ea‏ 
الشرط؛ فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه. والذي احتجوا عليه به لم 
دل علیه. 

واحتجوا لهذه المسألة أيضًا بخبر خبّان بن مُنقذ الذي كان يُعْبّن في 

۰ 58 اا ۰ له ۲ ۳ 0 4 5 0 و 2 
البيع» فجعل له النبي و الخیار ثلائة آیام(۲۳. وخالفوا الخبر كله فلم يثبتوا 
الخیار بالغبن ولو كان يساوي عشّرَ معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري 
«لا خلابة» أو لم يقل» وسواء عبن قلیلا أو كثيرّاء لا خيار له في ذلك کله. 


واحتجوا في إيجاب الکفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في 


)١(‏ رواه البخاري )۲۱٤۸(‏ ومسلم )١975(‏ من حديث أبي هريرة رن 

(۲) ت: «لم يجب). 

(۳) اختلفت القصة هل هي لمنقذ بن حبان أو ابنه حبان» فرواها ابن ماجه (۲۳۰۵) 
والدارقطني (۳۰۱۱) والبيهقي (۰/ ۲۷۳) لمنقذ» واسناده حسن؛ وابن إسحاق 
صرح بالتحدیث. وأمّا قصة حبان فرواها المزني في «السنن المأثورة» (۲۹۲) وابن 
الجارود (۵۲۷) والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (4۸۵۸) وال‌دارقطني 
(۳۰۰۸) والحاکم (۲/ ۲۲ والبيهقي (۰/ ۰۲۷۳ والحدیث حسنه الألباني 
وصححه بشواهده شعیب الأرناژوط وأما رواية الاشتراط فهي منکرة لا أصل لها. 
انظر: «البدر المنير»(5/ ۰-۰۳۷ ۵) واالتلخیص الحبیر» (۳/ 1٩‏ -۵۰) 
و«السلسلة الصحیحة» (۲۸۷۵) واسنن ابن ماجه» تحقیق الأرنؤوط (۳/ 6۲ - 
(E‏ 


۷ 


بعض [۱۸/ب] آلفاظ الحدیت: أن رجلا آفطر فأمره ال كله أن یکشر(۱). 
ثم خالفوا هذا اللفظ بعینه فقالوا: إن استف دقيقًا أو بلّمَ عجيئًا أو ِلیلَبی(۲) 
أو طِيبًا آفطی ولا كفارة علیه. 


هریرة(۳؟ ثم خالفوا الحدیث بعینه فقالوا: إن تقيّا أقل من ملء فيه فلا قضاء 
عليه. 


واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله عَلِهِ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةً ثلاثة أيام الا مع زوج أو ذي 
مَخرم». وهذا مع أنه لا دلیل فيه البتة على ما ادّعَوه فقد خالفوه نفسه. 
فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفرٌ مع غير زوج ومٌخرم. 


واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في 
الذي وَقَصَنْهِ ناقته وهو مُحرم. فقال النبي ككلِ: «لا تَحَمَّروا رأسّه ولا وجهه 
فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملییّا(۲۹. ومذا من العجب. فانهم یقولون: إذا مات 


)۱( رواه البخاري (۱۹۳) ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة يڪن 

(۲) ثمر على هيئة حبٌ الصنوبر الکبار وشجره ينبت في الهند وکابل والصین. 

(۳) رواه آبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) وحسنه؛ واببن ماجه (1 ۱۲۷) وأحمد 
(۰)۱۰۲۳ وقال الدارقطني (۲۲۷۳): رواته كلهم ثقات» وصححه ابن حبان 
(۳۰۱۸) والحاکم (۱/ ۲ ۶۲) على شرط الشيخين» ووافقه الالباني واحتجٌ به ابن 
تیمیة. وانظر: «الارواء» /٤(‏ ۱) و« مجموع الفتاوی» (۲۵/ 2-۵۱ ۲۲۲). 

(4) رواه مسلم (۱۳۶۰) من حدیث أبي سعید الخدري هَت بلفظ قريب منه. 

(0) تقدم تخریجه. 


1۸ 


المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه» وقد بطل إحرامّه. 

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضبعا في الإحرام بحديث 
جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلهاء وأسند ذلك إلى رسول الله 
۱. ثم خالفوا الحدیث نفسه فقالوا: لاوجل اکلها. 

واحتجوا فیمن وجبت عليه ابنةً مخاض فأعطی نت ابنة لبون تساوي 
بش فار او وها أله جه خت ادن لس ون کی 
وس ان اكد مخاض ولیست عنده» وعنده ابنةٌ لَبِونِ؛ فانها تؤخذ منه 
ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين در هها»(۲) . وهذا من العجب. فإنهم لا 
يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك ویستدون به على ما لم يدل 
عليه بوجه ولا أَرِيدَ به. 


واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم [1/۱۹] 
أسبابها بحديث: ١لا‏ تقطع الأيدي في الغزو؛(۳ وفي لفظ: «في السفر)(؟). 
ولم يقولوا بالحديث؛ فإن* عندهم لا أثرٌ للسفر ولا للغزو في ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) جزء من حديث أنس تمعن رواه البخاري (۱۵۳). 

۳۱( رواه الترمذي (۱6۵۰) وأحمد ( ۱۲ ۱۷ وفي إسناده ابن لهيعة وهو متکلم فيه 
وتوبع بسعید بن يزيد عند أحمد أيضًا(177717) من حدیث بشر بن آرطاق 
والحديث جوده الذهبي. انظر: «فيض القدير» (5/ ۶۱۷). 

(4) رواه آبو داود(5508) والنسائى (591/4) وقواهابن حجر فى «الإصابة» (۱/ 
۲ ۱ ۱ 

(9) ع: «فانهم». 

1۹ 


واحتجوا فى | يجاب الاأضحية بحديث أن النبى يهاه آمر بالأاضحية وأن 

يُطعم منها الجار والسائل'. فقالوا: لا يجب أن یطعم منها جار ولا سائل. 
واحتجوا فى إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول 

الله ية دعي إلى طعام مع رَمْطٍ من أصحابه» فلما أخذ لقمة قال: «إني أجد 

و 

لحم شاة آخذث(۲ بغير حق» فقالت الصرأة: يا رسول الك إنى آخذتها من 

امرأة فلان بغیر علم زوجهاء فأمر رسول الله اة أن تطعم الاساری(۳. وقد 

خالفوا هذا الحدیث. فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال» ولا تحرم على 

المسلمین. 
واحتجوا بقوله بلة: اجرح الجماء جار“ في (سقاط الضمان 

0 4 1 2ع 
بجناية المواشی ثم خالفوه فیما دل عليه وآرید به» فقالوا: من رکب دابة أو 
قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمهاء ولا ضمانٌ عليه فیما لت 

۱( رواه قوام السنة في «الترغيب والترهیب» (۳۹۳). من حديث معاذ لمع قال: 
آمرنا رسول الله ية أن نطعم من الضحایا الجار والسائل والمتعفف. وفي اسناده 
عبد الرحمن بن آنعم وابن لهيعة متکلم فيهماء والحدیث عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ ۵4) إلى ابن أبي شيبة. 

(۲) «أخحذت» ساقطة من ت. 

)۳( رواه أبو داود (۳۳۳۲) وأحمد (۲۲۵۰۹) والدارقطني (4۷۲۳) والبيهقي (۰/ 
۵ وجرد إسناده العراقي» وص ححه ابن حجر» ووافقه الألباني. انظر: 
«التلخیص الحبیر (۲/ ۲۵۲) و«المغنى عن حمل الأسفار» (ص١58))‏ 
و«الإرواء» (۳/ .)١95‏ 

(6) ت: «فقال». 


(0) رواه البخاري (۱6۹۹) ومسلم (۱۷۱۰) من حديث آبي هريرة ون 


۷۰ 


برجلها. 

واحشواغل ان ال ل عمو ال الخدت المشهوز آن واه 
طعن آخر فى ركبته بقَرْنٍ» فطلب القَوّد» فقال له" رسول الله كَلِ: ‏ احتى 
یبرآ» فأبى» فأقاده قبل أن يَبْرأ... الحدیث(۲۳. وخالفوه فى القصاص من 
الطعنة» فقالوا: لا يقتص منها. 

واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله كيا 
«(أنتٌ ومالك لأبيك»(۳ وخالفوه فیما دل غلیه قا ليس للأب من مال 
ابنه شيء البت ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراكِ فما فوقه» وأوجبوا حَبْسَه 
فى دّینه» وضمان ما آتلفه عليه. 


واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» 
بحديث بلال أنه قال لرسول الله :١لا‏ تسبقني بآمین»(* وبقول أبي 


)١(‏ «له» ساقطة من د. 

(۲) رواه أحمد (۷۰۳4) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» ورواه الدارقطني (۳۱۱) من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن جريج عنعنه ولم يصح سماعه 
من عمرو بن شعیب. وخالفهما أيوب فرواه مرسلا وحدیثه مخرج عند عبد الرزاق 
(۱۷۹۸۸) ومن طريقه الدارقطنى (۳۱۲۰). وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
صححه الألباني. انظر: «الجوهر النقي» (۸/ 58 ) و«الارواء» (۷/ ۲۹۸). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) رواه آبو داود )٩۳۷(‏ وأحمد (۲۳۸۸۳) والطبراني (۱۱۲4) وصححه الحاکم 
(۱/ ۰ واختلف العلماء في وصله وإرساله» ورجح آبو حاتم والدارقطني 
الإرسال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۲ وافتح الباري» (۲/ ۰۳ ۲). 


۷١ 


هريرة لمروان(۲۱: [۱۹/ب] «لا تسبقني بامین»(۲۲. ثم خالفوا الخبر جهارًا 
فقالوا: لا يؤمّن الإمام ولا المأموم. 

واحتجوا على مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
يكل مسح بناصيته وعمامته". ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز 
المسح على العمامة» ولا أثر للمسح عليها البتة؛ فان الفرض سقط بالناصیق 
والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحبٌ عندهم. 

واحتجوا لقولهم في استحباب مُساوّقة7؟) الامام بقوله و: «انما جيل 
الامام لیوتم به2*00» قالوا: والائتمام به یقتضی أن یفعل مثل فعله سواء. ثم 
خالفوا الحدیث فیما دل عليه» فان فیه: «فإذا كبر فكبّرواء واذا ركع فاركعواء 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربدا ولك الحمد وإذا صلی جالشا 
فصلوا جلوسًا أجمعون)20. 

واحتجواعلی أن الفاتحة لا تتعيّن فى الصلاة بحديث المسیء فى 
صلاته» حيث قال له: «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن922"). وخالفوه فيما دل 
عليه صريحًا في قوله: «ثم ارگ حتى تطمئنٌ راكعًاء ثم ارف حتى تعتدل 


)١(‏ «لمروان» ساقطة من د. 

(۲) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (۱/ ۱۵۲)» ووصله عبد الرزاق (۲۱۳۹). 
(۳) رواه مسلم (۲۷) من حدیث المغيرة بن شعبة رَد 

(6) في هامش ع إشارة إلى أنه كان في الأصل: «مسابقة). 

(6) رواه البخاري (۳۷۸) ومسلم )٤۱۱(‏ من حديث أنس ملع 

(5) قطعة من الحديث السابق. 

(۷) رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رن 


V۲ 


قائمًاء ثم اسجُدْ حتى تطمئنّ ساجدّا»(۱) وقوله: «ارجغ فصل فإنك لم 
تصل»(۲ فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلّىء وليس الأمر بها فرضًا لازماء 
مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء فى الحديث. 

واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد حيث لم 
يذكرها فيه» وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع 


منه. 


واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي وق والسلام في الصلاة» 
بحديث ابن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد تمّتْ صلاتك)7؟). ثم خالفوه في 
نفس ما دل عليه» فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 


واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله كك 


(۱) قطعة من الحديث السابق. 

(۲) قطعة من الحديث السابق. 

(۳) في وصف صلاة النبي يا مخرّج عند البخاري (878)» ورواه أيضًا أبو داود (977) 
والنسائي )١١77(‏ والترمذي (۳۰) وابن ماجه )٠١5١(‏ وأحمد (۲۳۵۹۹)؛ 
وصححه الترمذي (۲۲۱۰) وابن خزيمة (۵۸۷) وابن حبان (۱۸۰۵). 

(6) اختلف فيه هل هو من كلام النبي ية أو من كلام ابن مسعود؛ فروى الحديث أبو 
داود (4170) وأحمد (4۰۰7) وأبو داود الطيالسي (۲۷۳) من قول النبي بيا ورواه 
الدارقطني (۱۳۳6) وابن حبان وصححه (۱۹۲۲) والبيهقي (۲/ 4 ۱۷) أنه من قول 
ابن مسعود وهو الصواب. ونقل النووي والعراقي الاتفاق على آنها مدرجة. انظر: 
«علل» الدارقطني (۵/ ۸ والفصل للوصل المدرج في النقل» (۱/ ) 
و«شرح التبصرة والتذکرة» للعراقي (۱/ ۲۹6) و(صحیح أبي داود»- الأم (4/ 
۱۱ 


۷۳ 


للداخل: «أصلَّيتَ قبل أن تجلس1/۲۰1۲] یا فلانُ؟» قال: لاه قال: هم 
فاركع رکعتین»"). وخالفوه في نفس ما دل علیه» فقالوا: من دخل والإمام 
يخطب جلسٌ ولم يصل. 

واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله يك «ما بالهم رافعي 
أيديهم كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسِ 00 ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فان 
فيه اانا يكني العدى آن یسلّم علی آخیه من عن يمينه وشماله : السلام 


علیکم ور حمة الله» السلام علیکم ور حمة الله فقالوا : لا یحتاج إلى 
ذلك» ویکفیه غیره من كل مناف للصلاة. 


واحتجوا في استخلاف الامام إذا أحدث بالخبر الصحیح أن رسول الله 
له خرج وأبو بكر يصلّي بالناس» فتأخر آبو بكر وتقدّم النبي 4 نصلی 
بالناس220. ثم خالفوه في نفس ما دلّ عليه» فقالوا: مَن فعلّ مثل ذلك بطلث 
صلاته» وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي بي وأبي بكر ومن حضر من 


الصحابةء فاحتجوا بالحديث فيما لم ید عليه» وأبطلوا العمل به في نفس 
ماذلعائه: 


واحتجوا لقولهم إن الإمام إذا صلَّى جالسًا لمرض صلّی المأمومون 
خلفه قيامّاء بالخبر الصحيح عن النبي كل أنه خرج فوجد أبا بكر يصلّي 


(۱) «قبل أن تجلس» ليست في ت»ع. 
)۲( رواه البخاري )٩۹۳۰(‏ ومسلم (۸۷۵) من حديث جابر بن عبد الله َْعن.. 


م ا و ےد 


(۳( 0 ی ی 


)6( دوه اليشاري (۱۸۶) ومسلم (4۲۱) من حدیث سهل بن سعد E‏ 


۷ 


بالناس قائمّاء فتقدّم النبي يي وجلس فصلَى بالناس؛ وتأخر أبو بكر ). ثم 
خالفوا الحديث في نفس ما دل علیه» وقالوا: إن تأخر الإمام لغير حَدَثْ 
وتقدّم الآخرء بطلث صلاة الإمامين وصلاة جميع المأمومين. 

واحتجوا على بطلان صوم مَن أكل يظنه ليلا فبان نهارّاء بقوله كل «ن 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن أم مکتوم»(۲۳. ثم خالفوا 
الحديث فى نفس ما دل علیه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر باللیل لا فى 
رمضان ولا في غيره. ثم خالفوه من وجه آخره فان في نفس الحديث: 
«وکان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا یؤذن حتى يقال له: [۲۰/ب] أصبحتٌ 
آصبحت»(۳ وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي 
يك ١لا‏ تستقبلوا القبلةً بغائط ولا بولٍ ولا تستدبروها(*۲. وخالفوا 
الحديث نفسه» وجوّزوا استقبالها واستدبارها بالبول. 

وا حتجوا على شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث | لصحيح عن عمر 
أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي یا أن 
يوفي بنذره”*2. وهم لا يقولون بالحديث؛ فان عندهم أن نذر الكافر لا 
ینعقد. ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 


(۱) رواه البخاري (174) ومسلم (4۱۸) من حديث عائشة وه 
(۲) رواه البخاري (1۲۲) ومسلم (۱۰۹۲) من حدیث ابن عمر ره 
(۳) رواه البخاري (۱۷) ومسلم (۱۰۹۲) من حديث ابن عمر رنه 
(4) رواه البخاري (۱44) ومسلم (۲۹6) من حدیث آبي أيوب نع 
(4) رواه البخاري (۲۰۳۲) ومسلم .)١565(‏ 


Vo 


واحتجوا على الر۱15) بحديث: تَحُورٌ المرأةٌ ثلاث مواريتٌ: عتیقها؛ 
ولقيطهاء وولدها الذي لاعنث عليه»". ولم يقولوا بالحديث في حيازتها 
مال لقيطهاء وقد قال به عمر بن الخطاب(۳) وإسحاق بن راهویه(* وهو 
سيران 

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: «التمسوا له وارنًا 
أو دا رحم) فلم يجدواء فقال: «أعطوه الكُبْرا*» من خزاعة»(؟. ولم يقولوا 


(۱) الرد: صورته أن المیت إن لم يخلّف وارنًا لا ذوي فروضء ولا یستوعب المال» 
کالبنات والاخوات والجدات. فان الفاضل عن ذوي الفروض یرد علیهم على قدر 
فروضهم إلا الزوج والزوجة. انظر «المغني» (4۸/۹). 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۲۲۸) عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى 
ميراث المنبوذ للذي كفله» وإسناده منقطع» وصح بوجه آخر عند عبد الرزاق 
(180) عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جميلة» أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن 
الخطاب. فأتاه فاتهمه فأثني عليه خيرًاء فقال عمر: هو حرء وولاؤه لك؛ ونفقته من 
بيت المال. والأثر علقه البخاري في «صحیحه بصيغة الجزم (۸/ 4 ۱۵) وصححه 
ابن حزم في «المحلی» (۷/ ۱۳۳). وانظر «فتح الباري» (۳۹/۱۲). 

(6) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه» (۸/ 4۳۸۹) و«الإجماع» لابن 
المنذر (دص76) و«المغني» لابن قدامة (5/ .)٤١١‏ 

(0) ع: «الکثر» تصحيف. يقال: هو کر قومه» أي أكبرهم في السنّ أو في الرياسة أو في 
الست 

(5) رواه أبو داود (۲۹۰۲) وأحمد (٤۲۲۹۲)ء‏ وفي إسناده جبريل بن الأحمر؛ وهو 
مختلف فيهء وحكم ابن کثیرعلی الحديث بالنكارة. انظر: «جامع المسانيد والسنن» 
(۱/ 1۷۳) واضعیف أبي داود» - الأم (۲/ ۳۹۸). 


۷۹ 


به في أن من لا وارث له يُعطى مالّه للكُبْر من قبيلته. 
واحتجوا في منع القاتل میراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: ایرث قانل»(۱) والايُقّل مؤمن بكافر)("2. فقالوا بأول 


الحدیث دون آخره(۳. 


واحتجوا على جواز التیمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف 
فوتهاه بحدیث آبي جَهُم بن الحارث في تيمم النبي وَل لرد السلام!؟). تم 
خالفوه فیما دل عليه في موضعين: أحدهما أنه تیمّم بوجهه وكفيه دون 
ذراعيه» والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمُخدث» ولم يستحبوا التيمّم 
لرة السلام. 

واحتجوا في جواز الا قتصار في الاستنجاء على حجرین بحدیث ابن 
مسعود أن رسول الله اة ذهب لحاجته وقال له: الخد ني [۲۱/ |] بأحجار؛ 
فأتاه بحجرین وروثف فأخذ الحجرين وألقى الروثت وقال: «هذه رك 
ثم خالفوه فيما هو نص فيه» فأجازوا الاستجمار بالروث واستدلّوا به على 


)۱( ی ا و و یی 
أيضًا عن آبي هريرة وابن عباس تیه انظر: «التلخیص الحبیر» (۳/ ۱۸6) 
و«الارواء» (۱/ ۱۱۷). 

(۲) رواه آبو داود (۲۷۰۱) والترمذي (۱8۱۳) وحسّنه؛ وابن ماجه (۲۱۵۹) وأحمد 
() وصححه ابن خزيمة (۲۲۸۰). 

(۳) هما حدیثان کما ذکرنا. 

(6) رواه البخاري (۳۳۷) ورواه مسلم معلقّا (۳۹۹). 

(5) رواه البخاري (۱۵۱). 


۷۷ 


واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي ية حاملا 
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وذ ضعها(۱ ؟ ثم قالوا: من تا كذلك ر بطلت صلاته وصلاة من اثتمّ به . 


قال بعض أهل العلم(۳؟: ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم 
الصلاة بقراءة مامتان 4 [الرحمن: 14] بالفارسية» ثم يركع قدر نفس» ثم 
يرفع قدر حد السیف أو لا يرفع بل يخِرٌ كما هو ساجدًاء ولايضع على 
الارض يديه ولا رجليه» وإن أمكن أن لایضع ركبتيه صح ذلك. ولا جبهته» 
بل يكفيه وضع رأس آنفه كقدر نفس واحده ثم يجلس مقدار التشهد. ثم يفعل 
فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) إشارة إلى قصة القفال المروزي (ت4۱۷) مع السلطان محمود الغزنوي لما صلّی 
بين يديه على مذهب أبي حنيفة» فتحوّل السلطان إلى مذهب الشافعي. وقد ساق 
القفال نفسّه هذه القصة في «فتاویه" كما في «طبقات الشافعية» للسبكي (۵/ 4۳۱۱ 
ثم حکاها من بعده الجويني في «مفیث الخلق» (ص ۵۷- )0٩‏ وابن خلکان في 
«وفیات الأعیان» (۵/ ۱۸۱۰۱۸۰) والذهبي في «السير» (۱۷/ ۰4۸۱ 4۸۷). 
وشکك فیها الكوثري وغيره» ونسوا أو تغافلوا أن صاحب القصة هو الذي حکاها 
آولا في «فتاویه» ثم ذکرها الجويني وغيره» ولم یلفقها الجويني وانما حکی ما كان 
معروفا من آخبار القفال وسبب تحوّل السلطان من المذهب الحنفي إلى المذهب 
الشافعي. ولیس في کتب التاریخ ما ينفي ذلك» ولا في کتب الفقه الحنفي ما یخالف 
جواز تلك الصلاة في المذهب. وتصحیح الصلاة بقراءة ‏ مامتان # بالفارسية 
مروي عن الامام أبي حنيفة في «بدائع الصنائم» (۱/ ۰۱۱۲ وکذا بقية المسائل. 


۷۸ 


واحتجوا على تحريه(١2‏ وطء المَسْبيّة والمملوكة قبل الاستبراء بقول 
النبي يِِ: لاوطأ حاملٌ حتى تضع ولا حائل حتى تُستبرأ بحيضة)(2). ثم 
خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوّجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن 
يطأها الليلة. 


واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله 
ان ۱9 : لو تزوجت الخالة بغير محرم 


واحتجوا علی المنع من التفریق بين الأخوین بحدیث علي في نهیه عن 
التفریق بینهما(؟؟. ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع إذا وقع کذلك وفي 
الحدیث الأمر برده. 


واحتجوا على جریان القصاص ب بين المسلم والذمي بخبر ژوي أن النبي 
اة آقاد بهودیٌا من مسلم لطّمّه(*2. ثم خالفوه فقالوا: [۲۱/ب] لا قَوّد في 


)١(‏ «تحریم» ساقطة من ت. 

)۲( تقدم تخر یچه. 

(۳) رواه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء رنه 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۲۸6) وابن ماجه (۲۲۹) وأحمد (۸۰۰) من طريق حماد بن 
سلمة عن الحجاج عن الحکم عن میمون بن أبي شبیب عنه به» وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة کثیر الخطأ والتدلیس» ومیمون لم يدرك علیّا؛ والحدیث له 
شواهد ومتابعات. قال ابن حجر في «بلوغ المرام" (۸۱): «صححه ابن خزيمة» 
وابن حبان والحاکم»؛ وهو في «المستدرك» (۵6/۲). وانظر: (مسند أحمد) ط 
الرسالة (۱۸۱/۲- ۱۸۲). 

(۵) رواه الدارقطني (۳۲۲۰) والبيهقي (۳۱/۸) من حدیث ربيعة عن عبد الر حمن بن - 


۷۹ 


اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر. 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله و !من لَطمّ عبده 


فهو حا . ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث 
الذي فيه: «من مثل بعبده عَتَقَ عليه" فقالوا: لم يوجب عليه القود. ثم 
قالوا: لا يعتق عليه. 


واحتجوا بحدیث عمرو پن شعیب عن آبیه [عن جده](۳): «في العين 


نصف الدية»47). ثم خالفوه في عدة مواضع(*: منها قوله: «وفي العین 
القائمة السادة لموضعها ثلث الدیة»(۱؟ ومنها قوله: «فی الس السوداء لت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(۷) 


البيلماني عن النبي تا مرسلا. قال الدارقطني: ابن البيلماني ضعیف لا تقوم به حجة 


إذا وصل الحدیث. فکیف بما يرسله. وقال آبو عبید: هذا حديث لیس بمسند» ولا 
یجعل مثله إمامًا يسفك به دماء المسلمین. 

رواه مسلم (۱3۵۷) من حدیث ابن عمر رنه 

ما بين المعکوفتین ليس في النسخ. واعن أبيه» ساقطة من ت۰ ع. 

رواه آبو داود (45716)؛ وأحمد (۷۰۹۲) والبيهقي (۸/ )٩۱‏ من طریق محمد بن 
راشد عنه. والحدیث صححه آحمد شاکر في تعلیقه على «المسند» (5/ 407). 
بعدها في ت. ع زیادة: (منه». 

رواه أبو داود (107۷)؛ والك‌سائي (4۸6۱)» وفي «السنن الکبری» ( 6۷۰۱۱۵ 
والدارقطني (۳۲4۱)؛ والحدیث حسنه الألباني في «الارواء» (۳۲۸/۷) لکنه قید 
ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الا ختلاط ا. 

رواه النسائي (4۸6۰)» وفي «السنن الکبری» ( ۰۷۰۱۵ وحسنه الألباني في 
«الارواء» (۳۲۸/۷). 


۸۰ 


واحتجواعلی جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث 
النعمان بن بشير» وفيه: «آشهذ على هذا غيري»'. ثم خالفوه صريحًا فإن 
في الحديث نفسه: «إن هذا لايَصلّح)(" 2 وفي لفظ: «إني لا أشهدٌ على 

جور" فقالوا: بل هذا یصلح وليس بجور ولكل أحدٍ أن يشهد عليه. 
واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: (إذا 

وطئ أحذ کم الأذى بنعلَيْه فان الترات لهما طَّهورٌ)7؟2. ثم خالفوه فقالوا: لو 

وطی العَذِرةً بخفیه لم يُطهّرهما التراب. 
واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجّة0*). 

ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب. بل إما أن يقتصر على 

غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم» وإما أن يقتصر على التيمم إن كان 

الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح. 
واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتبين واحدًا بعد 

واحدٍ بقول النبي كَكِْ: "أميركم زید. فان فییل فعبد الله بن رواحةء فإن قتل 

فجعفر)(21. ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط 

(۱) رواه مسلم )١1/1771(‏ بهذا اللفظ. 

00( رواه مسلم (5؟1١)‏ بهذا اللفظ. 

(۳) رواه مسلم (۱۳/۱۹۲۳) بهذا اللفظ. 

(6) رواه آبو داود )۳۸١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۰)۲۷۹۹ وصححه ابن خزيمة 
(۲۹۲) وابن حبان )١507(‏ والحاکم (۱/ )١177‏ من حديث أبي هريرة لعف 
وفى الباب عن أبى سعيد وعائشة. انظر: «نصب الرایة» (۱/ ۲۰۷). 

(0) رواه البخاري (5571) من حديث ابن عمر رََدَيَدعَنَها. 


۸ 


ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من [1/۲۲] أصحٌ ولاية على وجه الأرض» 
وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها. 

واحتجوا على تضمين المُتْلِف ما أتلفه ويملك(١2‏ هو ما أتلفه بحديث 
القَضعة التى کسَرّتها إحدى أمهات المومنین» فردً النبى و على صاحبة 
القَصعة نظیرها(۲۳. ثم خالفوه جهارًا فقالوا: إنما يُضمن بالدراهم والدنانيرء 
ولا يضمن بالمثل. 

واخ اعلى ذلك اا يي الا الى دمت شر ادن ا ها وان 
النبي وق لم يردها على صاحبها(۳. ثم خالفوه صريحًاء فان النبي كَل لم 
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يملكها الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى. 


وا جوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر: 
«لا قطع في ثمر ولا کثر»۲*1. ثم خالفوا الحديث نفسه!*2 في عدة مواضع: 


)١(‏ ع: «وتملکه). 

)۲( تقدم تخر یجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) الكثر: جمّار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. والحديث رواه آبو داود (1۳۸۸) 
والنسائي (4975) والترمذي )١559(‏ وابن ماجه (۲۹۹۳) وأحمد (۱۵۸۰4) وابن 
حبان وصححه (1477) من حديث رافع بن خدیج» وصححه أيضًا ابن الملقن 
في «البدر المنير» (۸/ 1017) وابن حجر في«الدراية» (۱۰۹/۲). وقد اختلف في وصله 
وإرساله. وانظر: «التلخيص الحبیر» (4/ ۱۲۱) و«الإرواء» (۷۲/۸). 

(0) لم آجده بهذه الزيادة آعني: لا قطع في ثمر ولا كشرء فإذا آواه الجرین أو الجران 
قطم». انظر : «الدرایة» لابن حجر (۲/ ۱۰۹). 


۸ 


أحدها أن فيه: «فإذا آواه إلى الجرین ففيه القطع»(۱ وعندهم لا قطعٌ فيه 
آواه إلى الجرين أو لم يُؤوه. الثاني: أنه قال: «إذا بلغ ثمنّ المِجَنَ('2) وفي 
«الصحیح»(۳٩‏ أن ثمن المجنّ كان ثلائة دراهم» وعندهم لا يقطع في هذا 
القدر. الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حررًا؛ فلو سرق منه تما يابسًا ولم 
يكن هناك حافظ لم يقطع. 

واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمّاء بخبر فيه 
أن من جاء بابق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار7؟2. وخالفوه 
جهرة فأوجبوا أربعين. 


واحتجوا على أن خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلمانى: 
«الشفعة كحل العقالٍ. ولاشفعةً لصغير ولالغائب» ومن مثّل بعبده فهو 
حرٌ)(21. فخالفوا جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحلٌّ العقال». 


)۱( رواه أبو داود (۱۷۱۰) والنسائي (4۹0۷) وابن ماجه (097؟) من حديث 
عبد الله بن عمرو یمه والحدیث حسنه الترمذي (۱۲۸۹). وانظر: «صحیح 
آبي داود» - الأم (۰/ ۳۹ 

(۲) ضمن الحدیث السابق. 

)۳( رواه البخاري (1۷۹۵) ومسلم )١185(‏ من حدیث ابن عمر ریلَعّها. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (۲۲۳۷۰) من طريق ابن جريج عن عطاء عن عمرو بن دينار أو 
ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار مرسلاء ورواه البيهقي (1/ ۰ من طريق خصيف 
عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر» وفيه خصيف وهو متكلم فیه» ورجح 
البيهقي الارسال على الاتصال. 

(6) «على» ليست فى د. 

)3( رواه ابن ماجه ٠ ٠(‏ 505) والبزار (5 ٠‏ 5 0) والبيهقى (”/ ۸ دون الجزء الأخير»- 

۸۳ 


واحتجوا على امتناع القَوّد بين الأب والابن والسيد والعبد دنت 


«لا قاد والد بولده ولا سيّدٌ بعبده»(١2.‏ وخالفوا الحديث نفسه فان تمامه: 
اومن مثل بعبده فهو حز). 


3 ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني 


بحديث ابن وليدة زمعة» وفيه: «الولد للفراش». ثم خالفوا الحديث نفسه 
صريحًا”" فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء(*) فى آمت 


وضعفه البيهقي بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني و محمد بن الحارث» وحكم ابن 
أبي حاتم بنكارته» وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدًا. انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (5/ ۲۹۷) و«التلخيص الحبیر» (۳/ ۱۲۵). وذكر الزيلعي في «نصب الرایة» 
(5/ ۱۷۷) أن ابن حزم روى هذا الحديث في «المحلی» من طريق البزار (۸/ ۱۷) 
وزاد فيه "ومن مثل بعبده فهو حرء وهو مولى الله ورسوله؛ والناس على شروطهم ما 
وافق الحق»» ثم نقل الزيلعي عن ابن القطان ما يدل أن هذه الزيادة ليست في حديث 
الشفعة, والظنٌّ أن ابن حزم لفق في حديث واحدء فقال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (۳/ ۱۳۰): وهذه الزيادة ليست عند البزار في حديث الشفعة ولكنه أورد 
حديث العبد بالإسناد المذكور حديثاء وأورد أمر الشروط حديثاء وأظن أن ابن حزم 
لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثًاء وأخذ تشنيعًا على الخصوم الآخذين 
لبعض ما روي بهذا الإسناد التاركين لبعضه. انتهى. 


(۱) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۵۳۲۹) والطبراني في «الاوسط» 


(۷ وفي إسناده عمر بن عیسی القرشي متکلم فيه. وللحدیث شواهد 
ومتابعات یتقوی بها؛ دون قوله: (ولا سید بعبده). انظر: (التنقیح» لابن عبد الهادي 
0/ 1 و(الارواء» (۸۷ ۰۱۸۹ ۲۱۷). 


(۳( اصريحا) ليست في ت. 
)٤(‏ «القضاء» ليست فى ت. 


۸ 


ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطتها لم يُحَدَ 
للشبهة وصارت فراشا بهذا العقد الباطل المحرّم وأم ولده وسرّیته التي 
يطؤها ليلا ونهارًا ليست فراشًا له. 

ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنيةٍ پنشتها من 
النهار قبل الزوال بحديث عائشة أن النبي ية كان يدخل عليها فيقول: «هل 
من غَداءِ؟» فتقول: لاء فيقول: «فإني صائم»۱۳. ثم قالوا: لو فعل ذلك في 
صوم التطوّع لم يصح صومه» والحديث إنما هو في التطوع(") نفسه 

oes aS 
بيعه (بطال لذلك» وأجابوا عن بيع النبي يكل المدبّر" بأنه باع خدمته. شم‎ 
قالوا: لا يجوز بیع خدمة المدبّر أيضًا.‎ 


واحتجوا على يجاب الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله: 
قضى رسول الله وك بالشفعة في كل شِرْكٍ في رَبْعَةٍ أو حائط ۲۹1 .ثم خالفوا 
نص الحديث نفسه» فان فيه : ولا یحل له أن يبيع حتی ون شریکه. فان باع 
ولم بُژزنه فهو أحقٌ به ۰ فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ویحل له أن يتحيّل 
لإسقاط الشفعة» وان باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضًا بالشفعة» ولا أثر 
للاستئذان ولا لعدمه. 


)۱( رواه مسلم ٤(‏ ۱۱۵) من حدیث عائشة رنه 

(۲) ع: «صوم التطوع». 

(۳) روا البخاري (۲۱6۱) ومسلم (۹۹۷) من حديث جابر راهن 

)€( تقدم تخریجه. والرَّبْع: المنزل ودار الإقامة» والربعة آخص من الربع. انظر «النهاییة» 
(۱۸۹/۲). 


Ao 


واحتجوا على المنع من بیع الزيت بالزیتون إلا بعد العلم بان ماقي 
الزیتون من الزیت أقل من الزیت المفرد بالحدیث الذي فيه النهي عن بیع 
اللحم با لحیوان(۲۱. ثم خالفوه نفسه. فقالوا: يجوز بیع اللحم بالحیوان من 
نوعه وغیر [۲۳/] نوعه. 

واحتجوا على أن عطية المریض المنجزة كالوصية لا تنفذ الا في 
الغلث. بحدیث عمران بن خصین: «أن رجلا أعتق ستة مملوکین عند موته 
لامال له سواهم؛ فجرأهم النبي يك ثلائة أجزاء وأفرع بينهم» فأعتقٌ اثنين 
وأرقٌ آربعت»(۱). ؛ ثم خالفوه في موضعین؛ فقالوا: لا يقرع بينهم البتة ويعتق 
من كل واحبٍ سدسه. 

وهذا كثيرٌ جدّاء والمقصود أن التقليد حكمٌ عليكم بذلك؛ وقادكم إليه 
ی اس سای ی 
الأحاديث إن كانت حقّا وجب الانقیاد لها والاغدٌ بما فيهاء وان لم تكن 
صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيهاء فأما أن نُصحّح ویوخذ بها فیما وافق قول 
المتبوع» وتُضمّف أو ترد إذا خالفت قوله أو تُؤْوَّل- فهذا من أعظم الخطأ 
والتناقض. 

فان قلتم: عارص ما خالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يعارض ما 
وافقناه منها ما يوجب العدول عنه واطراحه. 

قیل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تکون منسوخة أو محکمت 
فإن كانت منسوخة لم يُحتجٌ بمنسوخ البتة وان كانت محكمة لم يجز 
)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) رواه مسلم (۱۱۷۸) من حدیث عمران بن حصين نها 


۸۹ 


مخالفةٌ شيء منها البتةً. 

فان قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه و محكمة فيما وافقناها فيه. 

قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمّن ما لا علم لمدّعیه به» قائل ما 
لا دلیل علیه فأقل ما فيه أن معارضًا لو قَلَبَ عليه هذه الدعوى بمثلها سوا 
لكانت دعواه من جنس دعواه» ولم يكن بينهما فرقٌء وکلاهما مدّع ما لا 
يمكنه إثباته؛ فالواجب اتباع سنن" رسول الله اة وتحكيمها والتحاكم 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منهاء أو تُجيع الأمة على 
العمل بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محال قطعاء فإن الأمة ولله الحمد لم 
جع على ترك [۲۳/ب] العمل بسنة واحدة» إلا سنةٌ ظاهرة النسخ معلومٌ 
للأمة ناسخهاء وحینشذٍ يتعيّن العمل بالناسخ دون المنسوخ» وأما أن تترك 
السئنٌ لقول أحدٍ من الناس فلاء کائنا من كان» وبالله التوفيق. 

الوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهَدْي أصحابه وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضدّ طريق أهل العلم: 

أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله. 
والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى من قلدناه. 

وأما أمر رسوله فإنه َة آمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه 
الراشدين المهديين"» وآمر أن يُتمسّك بهاء ویعض عليها بالنواجذ(؟ 


)١(‏ د: «لما». 

(۲) ت: «سنة؟. 

(۳( بعدها في ت: امن بعده). 
(4) تقدم تخریجه. 


AY 


وقال المقلّدون: بل عند الاختلاف نتمسّك بقول من قلّدناه» ونقدّمه على كل 
ما عداه. 

وآما مذي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فیهم شخص 
واحد یقلّد رجلا في جمیع أقواله» ویخالف من عداه من الصحابة بحيث لا 
يرذ من أقواله شیاه ولا یقبل من أقوالهم شيئًاء وهذا من أعظم البدع وأقبح 
الحوادث. 

وأما مخالفتهم لأئمتهم فان الأئمة توا عن تقلیدهم وحدُروا منهء كما 
تقدَّم ذكرٌ بعض ذلك عنهم(۱). 

وأما سلوكهم ضدّ طريق أهل العلم فان طريقهم طلب أقوال العلماء 
وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله يكل 
وأقوال خلفائه الراشدین» فما وافق ذلك منها قبلوه» ودانوا الله به» وقضوابه 
وأفتوا به» وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردُوه» وما لم يتبيّن لهم كان 
عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة 
الاتباع» من غير أن یلزموا بها أحدّاء ولا يقولوا: إنها الحق دون ما خالفهاء 
هذه طريقة أهل العلم [1/۲4] سلفا وخلفا. 

وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا آوضاع الدین فزیّنو(۲) 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه و جميع أصحابه» فعرضوها على أقوال 
من قلدوه. فما وافقها منها قالوا لنا وانقادوا له مُذعنین» وما خالف أقوال 
متبوعهم منها قالوا: احتج الخصم بكذا وكذاء ولم یقبلوه» ولم يدينوا به. 
)1( (۳۸/۳). 


020 ع: «فرفضوا». 
A۸‏ 


واحتال فضلاؤهم في ردّها بكل ممکن, وتطلَّبوا لها وجوه الحیّل التي 
تردّهاء حتى إذا كانت موافقةٌ لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها 
شنعوا على مُنازعهم» وأنكروا عليه ردّها بمثل تلك الوجوه بعينهاء وقالوا: لا 
رد النصوص بمثل هذا. ومّن له همة تسمو إلى الله ومرضاته وتضر الحق 
الذي بَعَتّ به رسوله أين كان ومع من كان. لا يرضى لنفسه بمثل هذا 
المسلك الوخيم والخُلّق الذميم. 

الوجه الحادي والعشرون: أن الله سبحانه ذم الک رفوأ هم 


2 


واا شيم ل عزن يها انیم فَرِحُونَ # [الروم: ۰]۳۲ وهؤلاء هم أهل 
التقليد بأعيانهم» بخلاف أهل العلم؛ فإنهم وان اختلفوا لم يفرّقوا دينهم ولم 
يكونوا شِيَعاء بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق. وإيثاره عند ظهوره» 
وتقدیمه على کل ما سواه» فهم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدهم وطريقهم؛ 
فالطريق واحدء والقصد واحد. والمقلّدون بالعكس: مقاصدهم شتى» 
وطرّقهم مختلفة» فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق. 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله سبحانه ذم الذين تقطعوا آمرهم بينهم زب 
كل حزب بما لديهم فرحون. والزبر: الكتب المصفة التي رَغبوا بها عن كتاب 
الله وما بعث الله به رسوله فقال تعالى: #يكأيها الرسل کل ین لت وَاعْمَلُوا 
صا ان يما تلو لم © ن خاد اکر مد رنه واا رڪم دلُو 
فطعو [۲۶6/ ب] أمرهر بینم را كل جزی ينا نیم فرحون € [المؤمنون: 
]0-١‏ فأمر تعالی الرسل بما آمر به أممّهم: أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا 
صالحاء وأن يعبدوه وحده ويطيعوا أمره وحده. وأن لا يتفرّقوا في الدين؛ 


۸۹ 


فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك» ممتثلين ١7‏ لأمر الله» قابلين لر حمته» حتى 
وك 5 ی و ۶ ۱ ووم 0 5 5 ۰ E‏ 
نشات خلوف قطعوا أمرهم بينهم زَبرَا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن تدبر 
هذه الآيات ونرّلها على الواقع تبيّن له حقيقة الحال وعَلِم من أيّ الحزبين هی 
والله | لمستعان. 


الوجه الثاني والعشرون(): أن الله سبحانه قال: ولت نک آم 
یعون إل ام ویو رون هون عن الشدكر روک هم المقلنوت 4 
[آل عمران: »]٠١ ٤‏ فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخیر 
هم الداعون إلى کتاب الله وسنة رسوله لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله سبحانه ذمّ من إذا دعي إلى الله وإلى 
رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقلید قال 
تعالى: « ودای کم الوأ إل ما نر اه ول سول ریت مت 
تون عنك ضّدّودا € [النساء: »]17١‏ فكل من آعرض عن الداعي له إلى 
ما آنزل الله ورسوله إلى غیره فله نصيبٌ من هذا الذع؛ فمستكيْرٌ ومستقل. 

الوجه الرابع والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: دين الله عندكم واحد أو 
هو في القول وضله فدینه هو الأقوال المختلفة المتضادة التي يُناقِيض 
بعضها بعضًاء وییطل بعضها بعضًاء كلها دين الله؟ فان قالوا: بلى» هذه 
الأقوال المتضادّة المتعارضة التي یناقض بعضها بعضا كلها دين الله خرجوا 


(۱) عم مين . 
( تکرر في النسخ: «الوجه الثاني والعشرون». فأبقيناه كما هو لثلا نغيّر ترقیم المولف» 
وفي المطبوعات: «الثالث والعشرون». واستمر الترقیم على هذا فیما بعد. 


۹۰ 


عن نصوص آئمتهم؛ فان جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال» كما 
أن القبلة في جهة من الجهات. وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة 
والمعقول الصريح» [5١/أ]‏ وجعلوا دين الله تابعًا لاراء الرجال. 

وإن قالوا: الصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله واحد. وهو ما أنزل 
الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده» كما أن نبيه واحد وقبلته 
واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله آجران ومن أخطأه ذ فله أجر واحد على 
اجتهاده لا على خطئه. 

قیل لهم: فالواجب اد طلبٌ الق وبذلٌ الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الامکان؛ لأن الله سبحانه آوجب على الخلق تقواه بحسب 
الاستطاعة وتقواه فعل ما آمر به وترك ما نهی عنه؛ فلا بد أن یعرف العبد ما 
أمر به لیفعله وما ثي عنه لیجتنبه وما أببح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تکون إلا 
بنوع اجتهاد وطلب وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في عهدة الأمرء 
ويلقى الله ولما يض ما أمره. 

الوجه الخامس والعشرون: أن دعوة الرسول و عامة لمن كان في 
عصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواجب على من بعد الصحابة هو 
الواجب عليهم بعينه» وإن تنّوعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال. ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم یکونوا يَعِضون ما يسمعون منه يي على 
E‏ لم يك a a‏ ولي رركن اجدمهم 


يتوقف في" قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاء 


( «يقضص) ساقطة من ت. 
(۲) ت: «على)». 
۹۱ 


وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. وهو بعينه الواجب علينا 
وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم يُنْسَحْ بعد 
موته» ولا هو مختص بالصحابة؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما 
أوجبه الله ورسوله. 

الوجه السادس والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا 
تتحصر ولم تُضكَّن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم یختلفوا؛ [۲۵/ ب)] فلا 
يكون اتفاقهم إلا حمًاء ومن المحال أن يُحِيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط 
ولا ينحصرء ولم یمن لنا عصمته من الخطأء ولم يقم لنا دلیلا على آنا 
آحد القائلین آولی بأن نأخذ قوله کلّه من الأعر بل رة قول هذا كله 
ويؤخذ قول هذا کله هذا محال أن يشرعه الله أو يرضى به. إلا إذا كان أحد 
القائلین رسولا والآخر كاذبًا على الله فالفرض حینتذٍ ما يعتمده هؤلاء 
المقلدون مع متبوعهم ومخالفیهم(۲. 

الوجه السابع والعشرون: أن النبي يك قال: «بدأ الإسلام غریبّاه وسيعود 
غريبًا كما بدآ»۳۱ وآخبر أن العلم یقل» فلا بد من وقوع ما آخبر به الصادق» 
ومعدوم أن کتب المقلّدِين قد طبّفث شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في 
وقتٍ قط أكثر منها في هذا الوقت. ونحن نراها كل عام في ازدیاد وکشرة» 
والمقلّدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه وشهرتها في الناس 
خلاف الغربة» بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم 


)١(‏ «آن» ل ت في ت. 
(۲) ع: اومخالفهم». 
(۳( رواه مسلم (۱6۵) من حديث آبي هريرة وله 


۹۲ 


الذي بعث الله به رسوله لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم في 
شهرة وظهورء وهو خلاف ما أخبر به الصادق. 

الوجه الشامن والعشرون: أن الاختلاف كثير في كتب المقلدين 
وأقوالهم» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه بل هو حق يصدّق بعضه 
بعضًاء ويشهد بعضه لبعضء وقد قال تعالى: ولوان من عند را وَجَدُوأ 
فيه خسنا حيرا € [الساء: ۸۲]. 

الوجه التاسع والعشرون: أنه لا يجب على العبد أن يقد زيدًا دون 
عمرو» بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين» 
فان كان قول من قلّده ولا هو الحق لا سواه فقد جوزتم له الانتقال عن 
الحق إلى خلافه» وهذا محال. وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم 
3 الإقامة على خحلاف( الحق. وان قلتم: القولان المتضادان 
المتناقضان حقٌ» فهو أشدٌ إحالة» ولا بد لكم من قسم من هذه" الأقسام 
الثلاثة. 

الوجه الثلائون: أن يقال للمقلّد: بأي شيء عرفت أن الصواب مع من 
قلدته دون من لا تقلده؟ فان قال: «عرفته بالدليل» فليس بمقلد. وان قال: 
«عرفته تقليدًا له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودان به» وعلمّه وديئه وحسن ثناء 
الأمة عليه يمنعه أن يقول غير الحق» قيل له: فمعصومٌ هو عندك أم يجوز 
عليه الخطأ؟ فإن قال بعصمته أبطلّء وان جوز عليه الخطأ قيل له: فما 


(۱) ت: «غيرا. 
(۲) د: «هولاء». 


٩۳ 


منك آن یکون قد أعطا فیما قلدته فیه وخالفه ف غیره؟ فان قال: وان املا 
فهو مأجور قیل: أجل هو مأجور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأتِ 
بموجب الأجرء بل قد فرط في الاتباع الواجبء فأنتٌ ادا مأزور. فان قال: 
کیف یأچره اه علی ما آقتی به ویمدحه علیه وی المستفتی علی قبوله منه؟ 
وهل یعقل هذا؟ قیل: المستفتي إن قصّر وفرّط في معرفة الحق مع قدرته 
عليه لجقّه الم والوعيد» وإن بذل جهده ولم يقصر فیما آمر به واتقی الله ما 
استطاع فهو مأجور أيضًاء وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عِيارًا على 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها بها(۱ فما وافق قول متبوعه منها قبله 
وما خالفه رده فهذا إلى اذغ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والشواب. وإن 
قال - وهو الواقع -: اتبعته وقلّدته ولا أدري أعلى صواب هو أم لاء فالعهدة 
على القائل وأنا حاكِ لأقواله» قيل له : فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال 
لكث عما حکمت به بين هباد ال وأفتیتهم بهء فوا إن للسکام والمفتین 
لموقّا للسؤال لا يتخلّص فيه الا من عرّف الحق وحکم به وعرقّه وأفتى به 
وأما من عداهما فسیعلم عند [۲۰/ب] انکشاف الحال أنه لم يكن على شيء. 

الوجه الحادي والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان؛ لا فلانا قاله أو 
لأن رسول الله كا قاله؟ فان قلتم: «لأن فلانا قاله» جعلتم قول فلان حجة» 
وهذا عين الباطل؛ وإن قلتم: «لأن رسول الله ي قاله» كان هذا أعظم وأقبح؛ 
فإنه مع تضمُّنه للكذب على رسول الله بك وتقويلكم عليه( ما لم يقله. 
وهو أيضًا كذبٌ على المتبوع فإنه لم يقل: هذا قول رسول الله كَكِِ فقد دار 


(۱) کذا في ا توها آن العیار بمعنی المیزان مونث» ولیس کذلك. 
(۲) ع: «تقولکم إليه». 
۹٤‏ 


قولكم بين آمرین"؟* لا ثالث لهما: إما جِعْلٌ قول غير المعصوم حجة وإما 
2 تقویل المعصوم ما لم يقله» ولا بد من واحدٍ من الأمرين. 

فان قلتم: «بل منهما بذء وبقي قسم ثالثء وهو آنا قلنا كذا؛ لأن رسول 
الله هة آمرنا أن نتبع من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم» ونرد 
مالم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به 
نبینا). 

قیل: وهل تدنین الا حول اتباع آسره كا فحیّهلا بلموافقة ة على هذا 
الاصل الذي لا يتم الایمان والاسلام إلا به. فنناشدکم بالذي آرسله إذا جاء 
آمره وجاء قول من قلّدتموه هل تترکبون قوله لأمره كه وتضربون به 
الحائط» وتحزمون الأخذ به والحالة هذه حتی تتحقق المتابعة كما زعمتم 
آم تأخذون بقوله وتفوّضون آمر الرسول إلى الله» وتقولون: هو آعلم برسول 
الله ية مناء ولم یخالف هذا الحدیث الا وهو عنده منسوخ أو معازض بما 
هو أقوى منه أو غير صحیح عنده؟ فتجعلون قول المتبوع محكمًا وقول 
الرسول متشابها؛ فلو کنتم قائلین بقوله لکون الرسول آمرکم بالاخذ بقوله 
لقدّمتم قول الرسول أين کان. 

ثم نقول في الوجه الثاني والثلائین: [1/۲۷] وأين ن مركم الرسول بأخذ 
قول واحد(۳) من الأمة بعينه» وترك قول نظیره ومن هو آعلم منه وآقرب إلى 
الرسول؟ وهل هذا إلا نسبة لرسول الله چا إلى أنه آمر بما لم يأمر به قط؟ 


(۲) «قول» ساقطة من ع. 
(۳) «واحد» ساقطة من ت. 


۹0 


يوضحه الوجه الثالث والثلاثون: أن ما ذكرتم بعينه حجة علیکم فان 
الله سبحانه أمر(١2‏ بسؤال أهل الذکر والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر 
الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: « ود ڪرت مَابٽل فى وین من اتب 
لَه و ية 4 [الأحزاب: ۲۳۶ فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه» وأمر 
من لا علم عنده أن يسأل أهله. وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل 
العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يَسَعْه غير 
اتباعه. وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معيّن يتبعونه في 
كل ما قال؛ فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله َة أو 
فعله أو سنه" » لا يسألهم عن غير ذلك. وكذلك الصحابة كانوا يسألون 
أمهات المؤمنين خصوصًا عائشة عن فِعْلِ رسول الله بيا في بيته"» وكذلك 
التابعون كائوا بسالون الصحابة عن شأن نبیهم فقط» وكذلك أئمة الفقه. كما 
قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله آنت آعلم بالحدیث مني؛ فإذا صح 
الحدیث فاعلمني حتی آذهب إليه شاميًا كان أو كوفيًا أو بصریا!* ولم يكن 
أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعینه ومذهبه فيأخذ به وحده 
ویخالف له ما سواه. 


)١(‏ ع: «آمرنا!. 

(۲) من ذلك قوله رها لرجل من الانصار: «هلمّ فلنسأل أصحاب رسول الله ار 
فإنهم الیوم کشیر»» رواه الدارمي (۵۹۰) وابن سعد في «الطبقات» (۲/ (TIA‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱/ ۲ ) والحاکم (۱۰۱/۱). 

)۳( تقدم تخریجه. 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۷۰). 
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الوجه الرابع والثلاشون: أن النبي و إنما أرشد المفتين7١2‏ لصاحب 
الشجّة بالسؤال عن حكمه وسنته. فقال: «قتلوه. قتلّهم الله)("» فدعا عليهم 
73 ب] حين أفتوا بغير علم. وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد؛ فإنه ليس علمًا 
باتفاق الناس» فان ما دعا رسول الله ية على فاعله(۳) فهو حرام» وذلك أحد 
أدلة التحریم؛ فما احتجٌ به المقلّدون هو من أكبر الحجج علیهم والله 
الموفق. وكذلك سوال آبي العسیف الذي زنی بامرأة مستأجره لأهل العلم؛ 
فإنهم لما آخبروه بسنة رسول الله يك في البکر الزاني آقرّه على ذلك ولم 
ینکره!؟؟؛ فلم يكن سژالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 


الوجه الخامس والثلاشون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: إني 
لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر» وهذا تقليد منه له. فجوابه من خمسة 


أوجه: 


أحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبِطّل استدلالهم به 
ونحن نذكره بتمامه. قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي: إن أبا بكر 
قال في الكلالة: «أقضي فيها برآيي فان يكن صوابًا فمن الله وان يكن خطأ 
فم ومن الشيظا ف وا مت بر یمه ما درن الول ر لزا فقال این 
الخطاب ووَإْيَهعَنَهُ: «إني لاستحيي من الله أن أخالف أبا بکر»۲۹2. فاستحيا 


() في المطبوع: «المستفتین» خلاف جميع النسخ. 
(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) ت: «دعا على فاعله رسول الله لا . 

لدع تقدم تخریجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


۹۷ 


عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ عليه وأنه ليس كلامه كله 
صوابّا مأمونا علیه الخطا» ویدل علی ذلك أن عمر بن الخطاب أف عند موته 


أنه لم یقض في الكلالة بشيء» وقد اعترف أنه لم یفهمها۱). 


الوجه الثاني: أن خلاف عمر لأبي بكر أشهرٌ من أن يذكرء كما خالفه 
في سَبْي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عم وبلغ خلافه إلى أن رذهن 
حرائر إلى أهلهن(1) إلا من ولدت لسيدها منهن» ونقض حکمه( ۳ ومن 
جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي» فأين هذا من فعل المقلّدِين 
بمتبوعهم؟ وخالفه في أرض العنوة» [1/۲۸] فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 
وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر 
المفاضلة۲*1. ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف» وصح بذلك فقال: 
إن آستخلف فقد استخلف أبو بكر» وان لم أستخلف فان رسول الله كله لم 
يستخلف. قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله َل فعلمت أنه 
لابعدل برسول اله 848 احذا: واتاقية مستخلف(؟؟. فهکذا قعل أهل 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۹۱۹6) من طریق عمرو بن دینار عن طاوس وذکره...» وطاوس 
لم يدرك عمر» وتوبع بابن المسیب عند إسحاق بن راهویه في «مسنده» كما في 
«المطالب العالية» (۰)۱۷/۸ ومرسل سعيد بن المسيب عن عمر مقبول. انظر: 
«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (4/ )5١‏ و«تهذيب الکمال» (۱۱/ 57). 

(۲) د: «أهليهن». 

(۳) انظر: «الأموال» لابن زنجويه (۳۹/۱) واالسنن الكبرى» للبيهقي (9/ ۷۳- ۷). 

(6) رواه البخاري (4۰۲۲). 

(5) رواه مسلم (۱۸۲۳). 


۹۸ 


العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله يك وقول غیره لا یعون بالسنة 
شيئًا سواهاء لا کما يصرّح به المقلدون صُراحًاء وخلافه له في الجد 
والاخوة معلوم آیضا(۱. 

الثالث: أنه لو در تقلید عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مُستراحٌ لمقلّدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا 
یقاربهم. فان كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلّدوا أبا بكر واتركوا تقليد 
غیره» والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقلید ما لا 
يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر. 

الرابع: أن المقلّدین لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون آبا بكر وعمر معه ‏ ولا يستحيون من ذلك لقول من قلدوه من 
الأئمةء بل قد صرح بعض غلاتهم(۲۲ في بعض كتبه الأصولية أنه لا 
يجوز" تقليد أبي بكر وعمرء ويجب تقليد الشافعي. فيا لله العجب! 
الذي“ أوجب تقليد الشافعي حرم عليكم تقليد أبي بكر وعمر! ونحن 
تشهد الله علينا شهادة نُسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صح عن الخليفتين 
الراشدين اللذين آمرنا رسول الله كله باتباعهما والاقتداء بهما(آاقول وأطبی 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

() هو الجويني ذکر ذلك في «مغيث الخلق» (ص ۰۱۷-۱ ۲۷). 
(۳) ت: لا يجب). 

(6) ع: «ما الذي». 

(6( ع «وحرم». 

)1( تقدم تخریجه. 


۹۹ 


أهل الأرض على خلافه- لم نلتفث إلى أحد منهم. ونحمد الله على أن 
عافانا مما ابتلى به من حرّم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة. 

وبالجملة فلو [۲۸/ب] صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحةٌ 
لمقلدي من لم يأمر الله ولا رسوله بتقلیده» ولا جعله عِيارًا على كتابه وسنة 
رسوله» ولا هو جعل نفسه كذلك. 

الخامس: أن غاية هذا أن يكون عمر قد قلَّد أبا بكر في مسألة» فهل في 
هذا دليل على جواز اتخاذ آقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا 
لتقت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت قولّه؟ 
فهذا واه هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرّم في دين الله» ولم يظهر في 
الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. 

الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال لأبي بکر: رأيّنا لرأيك 
تبع؛ فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل» 
فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم 
الأشياء ابطالا لقوله؛ ففي «صحیح البخاري»۱) عن طارق بن شهاب قال: 
جاء وفد بُراخة من أسد وغطفان إلى آبي بكر يسألون الصلح» فخيّرهم بين 
الحرب المُجْلِية والسلم المُخزية"ء فقالوا: هذه المُجْلِية قد عرفناها فما 


)۱( رقم (۷۲۲۱) باختصار وساقه بطوله آبو بكر البرقاني في «مستخرجه» كما في 
(الفتح» (۱۳/ ۲۱۰). والحميدي في «الجمع بين الصحبحین) (۹۱/۱). 

(۲) المجلية من الجلاء» وهو الخروج من جمیع المال» والمخزية من الخزي» وهو 
القرار على الذل والصّغار. 


۱۰۰ 


المُخزية؟ قال: ننزع منكم الحَلّقة والراع ۱۱ ونغتم ما أصبنا منک( 
وتردُون علينا ما أصبتم منّاء وتدُون لنا قتلانا؛ وتكون قتلاكم في النان 
وتترکون أقوامًا يتبعون أذناب الابل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين 
أمرًا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: قد رآیت رأيّاء وسنشير عليك» آما ما ذکرت من الحرب المجلية 
والسلم المخزية فنِعُم ما ذکرت. وأما ما" ذکرت من أن نغنم ما صبنا منکم 
وتردٌون ما أصبتم منا فتِعُم ما ذکرت. وأما ما ذکرت دون( قتلانا وتکون 
قتلاکم في النار» فان قتلانا قاتلث فقتلت على أمر الله آجوژها [1/۲۹] على 
الله لیس لها دیات. فتتابع القوم على ما قال عمر. فهذا هو الحدیث الذي في 
بعض ألفاظه: «قد رأیت ریا ورأيتا لرأيك تَبّع)2*0 فأيّ مستراح في هذا 
فرقة التقليد؟ 

الوجه السابع والثلاثون: قولهم: «إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمراء 
فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن تلف یراد وانما(") كان يوافقه كما 
يوافق العالم العالم» وحتى لو أخذ بقوله تقليدًا لعمر(۲ فإنما ذلك في نحو 
أربع مسائل نعذهاء أو كان من عَُاله وكان عمر أمير المؤمنين. وأما مخالفته 


)١(‏ الحلقة: السلاح. والكراع: جميع الخيل. 
)۲( في النسخ: «لكم». والمثبت من «الفتح». 
(۳) د: «وما!. 

(4) ت: «تدو). د: «تدو من). 

)6( تقدم تخر یجه. 

)1( ع: «وان». 

)¥( (لعمر) ليست في ت. ع. 


له ففي نحو مائة مسألة: منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتّق من 
نصيب ولدها!۱ ومنها: أنه كان يطبق في الصلاة(" إلى أن مات» وعمر 
Sy‏ ا ا 
هي یمین( وعمر يقول: طلقة واحدة(* ومنها: أن ابن مسعود كان يحرّم 
نكاح الزانية على الزاني آبدا(۱ وعمر كان(" يتوّبهما وینکح أحدّهما 
خر( ومنها: أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقهاء وعمر یقول: 
لا تَطلّق بذلك(۲ 6۱ إلى قضايا كثيرة. 

والعجب أن المحتجّين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عم 


)١(‏ رواهعبد الرزاق (۱۳۲۱) وابن أبي شيبة (۲۲۰۱۲) من طريق الأعمش عن 
زيد بن وهب» وإسناده صحيح. 

(۲) رواه مسلم () ۵۳). 

)۳( وی اس ی عدي و 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱4۹). 

4 رواهعبد الرزاق 01006050 وسعید بن منصور (۱۲۹۳) من طریق ابن ال نجیح عن 
مجاهد عنه» و مجاهد لم يسمع ابن مسعود رَبََلَهعَنَهُ. وله طريق أخرى عند ابن أبي 
شيبة (۱۸۸۸). 

(4) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۹۱) وفي إسناده إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لم يدرك 
عون 

(0) رواه ابن أبي شيبة (۱۷۰۲۵) من طریق سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه به. 

(۷) د: «وکان عمر). 

() رواه الشافعي في «مسنده» (۰)۳۸ وسعید بن منصور (۸۸۵). 

(9) رواه سعید بن منصور (۱۹6۲). 

(۱۰)رواه سعید بن منصور (۱۹۵۱). 


۱۰ 


وتقليدٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبٌّ إليهم وآئرٌ عندهم» ثم كيف يُنسّب 
إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: لقد علم أصحاب رسول الله وك 
أني أعلّمُهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه.قال شقيق: 
فجلست في حلقة من صحاب رسول الله لله يك فما سمعتٌ أحدًايردٌ ذلك 
عليه7١2.‏ وكان يقول: والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا آنا أعلم 
حیث نؤلت» وما من آية إلا أنا أعلم فیما أنزلث» ولو اعلم أحداهر آعلم 
بکتاب الله مني تبلّغه الابل ل رکب |لیه 6۲۱ 

وقال آبو موسی الاشعري: ۲۹/ب] كنا تاوما ترق ابن مسمود وأقه 
إلا من أهل بيت النبي بي من كثرة دخولهم ولزومهم له9". 

وقال آبو مسعود البدري وقد قام عبد الله بن مسعود: ما آعلم رسول الله 
اة ترك بعده آعلم بما آنزل الله من هذا القائم» فقال آبو موسی: لقد كان 
يشهد إذا غِبُناء ويُؤدَن له إذا خجبّنا()). 

وكتب عمر رنه إلى أهل الكوفة: إني بعشت إليكم عمّارًا أميرًا 
وعبد الله معلّمًا ووزيرٌاء وهما من النجباء من أصحاب محمد رسول الله يك 
من أهل بدر» فخذوا عنهماء واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد الله على نفسی(*) 


(۱) رواه البخاري (۵۰۰۰) ومسلم (1871). 

(۲) رواه البخاري (۵۰۰۲) ومسلم (511477). 

(۳) روا البخاري (۳۷۱۳) ومسلم (۲۱۰). 

(5) رواه مسلم (۲6۲۱). 

(۵) رواه آحمد بن حنبل في «الفضائل» (۱۵67)؛ والطبراني (۰)۸1۷۸ وص ححه 
الحاکم (۳/ ۳۸۸). 


۱۰۳ 


وقد صح عن ابن عمر(١'‏ أنه استفتى ابن مسعود في «البتة» وأخذ 


بقوله!۲» ولم يكن ذلك تقليدًا له بل لما سمع قوله فيها تبيّن له أنه 
الصواب. فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضًا", 
وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اعد عالمًا أو متعلمّاء ولا تکونن إمَّعَدَ41 
فأخرج الإمّعة ‏ وهو المقلّد ‏ من زمرة العلماء والمتعلمين» وهو كما قال 

الوجه الثامن والثلاثون: قولهم: «إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء 
وأبو موسى کان" يدع قوله لقول علي» وكان زيد(١‏ يدع قوله لقول أبي بن 
کعب»(۲ فجوابه أنهم لم يكونوا یعون ما يعرفونه من السنة تقليدًا لهؤلاء 
لثلائة كما تفعله فرقة التقلید. بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا 
ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحدٍ كائنًا من كان» وكان ابن عمر 
يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة ۲ وابن عباس ينكر على من يعارض ما 


)١(‏ في الإحكام /٤(‏ ۲۱6): ( آن عمر استفتی ابن مسعود) وما ذکر أعلاه أن المستفتي 
هو ابن عمر» لیس بصواب. وسیاق الکلام الذي قبله يدل علیه. 

(۲) ذکره ابن حزم في «الإحكام» (۲۱/6) بدون |سناد. 

(۳) «فهذا... بعضا» ساقطة من ت. 

(6) تقدم تخریجه. 

() «کان» ليست فى ت. د. 

() «كان زید» ا 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) من ذلك ما روي عن عمر أنه قال: «الخطبة موضع الركعتين» من فانته الخطبة صلی - 
6 


بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر وعمر» ويقول: [1/۳۰] يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون(۱): قال بو بكر 
وعمر". فرحم الله ابن عباس ورضي عنه» فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء 
الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله؛ قالوا: قال فلان وفلان» لمن لا يداني 
الصحابة ولا قريًا من قريب. وإنما كانوا يدّعون أقوالهم لأقوال هؤلاء؛ 
لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم 
ويدعون آقوالهم كما يفعل أهل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواه وهذا 
عكس طريقة فرقة التقليد من كل وجه. وهذا هو الجواب عن قول مسروق: 
ما كنتٌ أدعٌ قول ابن مسعود لقول أحد من الناسر ". 

الوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن النبي بلا قال: «قد سن لكم معاد 
فاتبعوه»(*۲. فعجبًا لمحتجٌ بهذا على تقليد الرجال في دين الله» وهل صار ما 


- أربعًا؛ رواه عبد الرزاق (20585) وابن أبي شيبة (071/4)» وإسناده منقطم؛ لأن 
عمرو بن شعيب لم يدرك عمر» وخالفه ابنه فقال: «إذا آدرك الرجل ركعة يوم 
الجمعة صلى إليها أخرى...» رواه عبد الرزاق )١٤١١(‏ وإسناده صحيح» ودليل هذا 
القول ثابت في السنة عند النسائي (۵۵۳) والترمذي (5 07) وصححه وابن ماجه 
(۰)۱۱۲۲ وصححه ابن خزيمة (/184) وابن حبان )۱٤۸۳(‏ والحاكم (۱/ ۲۹۱). 

)١(‏ ت» د: «تقولوا». 

() رواه آحمد (۳۱۲۱) من طریق شريك عن الأعمش عن فضیل بن عمرو عن 
سعید بن جبیر عنه به» وفي إسناده شريك النخعي متکلم فيه» وله طریقان آخریان» 
الاولی: عند الطبراني في «المعجم الاوسط» (۰)۲۱ والثانية: عند ابن عبد البر في 
«لجامع» (۲/ ۰)۱۲۱۰ وابن حزم في «حجة الوداع» (ص ۳۵۳). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) تقدم تخریجه. 


سنّه معاذ ستة إلا بقوله يَكِ: «فاتبعوه»» كما صار الأذان سنةً بقوله وَل 
وإقراره وشرعه(۱ لا بمجرد المنام. 

فإن قيل: فما معنى الحديث؟ 

قيل: معناه أن معاذًا فعل فعلا جعله الله لكم سنة» وإنما صار سنة لنا 
حين آمر به النبي يِه لا لأن معاذا فعلّه فقط. وقد صحّ عن معاذ أنه قال: 
كيف تصنعون بثلاث: : دنيا تقطع أعناقكم» وزلّة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن؟ فآما العالم فان اهتدى فلا تقلّدوه دینکم» وان اين فلا تقطعوا منه 
إياسَكم فان المؤمن یفتتن ثم یتوب. وأما القرآن فن له مناژا کمنار الطریق لا 
یخفی على أحدٍء فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدًاء وما لم تعلموه فكِلُوه 
إلى عالمه, وأما الدنیا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد آفلح» ومن لا فلیست 
بنافعته دنیاه(۲) و اس ون 1 وأمر 
الع امي ب م 


الوجه الأربعون: قولكم: «إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم 
العلمای وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به»؛ فجوابه أن أو لي الأمر قد قيل: هم 
الأمراءء وقيل: هم العلمای وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق: أن 


(۱) حديث رؤيا الأذان رواه عبد الله بن زيد َََليََعَنَهُ وقد أخرجه آبو داود (4۹۹)؛ 
والترمذي وصححه (۱۸۹)» وابن ماجه ,)7١5(‏ وأحمد (7517/7١))؛‏ وصححه 
البخاري كما نقل البيهقي في «سننه الكبرى» (۱/ 0۳٩۱‏ وصححه ابن خزيمة 
(۳۷۱۰۳۷۰) وابن حبان .)١7174(‏ انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (۵۱/۳). 

(۲) تقدم تخريجه. 


۱۹ 


الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن خفي على 
المقلدین أنهم إنما يُطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله؛ فكان 
العلماء مبلغين لأمر الرسولء والأمراء منقّذِين له» فحینتذ تجب طاعتهم تبعًا 
لطاعة الله ورسوله فأين في الاية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله َك 
وإيثار التقليد عليها؟ 


الوجه الحادي والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم» 
وأعظمها إبطالا للتقليد. وذلك من وجوه: 
آحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 


الشاني: طاعة رسوله» ولا يكون العبد مطيعًا لله ورسوله حتى يكون 
وی ار اتويوت اد( للقت برا 
ورسوله(۱) وإنما هو مقلّد فيها لأهل العلم= لم یمکنه تحقيقٌ طاعة الله 
ورسوله البتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد تهواعن تقليدهم» کما صم ذلك عن 
معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وغيرهم من الصحابة» وذكرناه نصا عن الأئمة الأربعة وغیرهم(۲ وحیشذ 
فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد. وان لم تكن واجبةً بطل 
الاستدلال. 


الرابع: أنه سبحانه قال في الاية نفسها: لقان لترعام في سىء فردوه إل أل 


)۱( اومن أقر... ورسوله» ساقطة من ع. 
(۲) تقدم تخریجها. 


۶ ور 0 


ارول إن حون [۳۰مکرر/ أ] بأل َالَو الآ 4 [النساه: 0]ء وهذا صریح 
فان قيل: فما هي طاعتهم المختصّة بهم؟ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم. 
قيل: وهذا هو الحق» وطاعتهم إنما هي َب لا استقلال» ولهذا قرنها 
بطاعة الرسول ولم یود العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل» لثلا 
يُتوهّم أنه إنما يطاع تبعًا كما يطاع أولو الأمر تبعًاء وليس كذلك» بل طاعته 
واجبة استقلالاء كان ما أمر به ونهى عنه في القرآن أو لم يكن. 


الوجه الثاني والأربعون: قولهم: «إن الله - سبحانه وتعالى ‏ آثنی على 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» 
وتقليدهم هو اتباعهم بإحسان»» فما صدق المقدمة الأو لىء وما آکذت 
الثانية! بل الآية من أعظم الأدلة ردا على فرقة التقليد؛ فان اتباعهم هو سلوك 
سبيلهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد وكون الرجل لمع وأخبروا أنه 
ليس من أهل البصيرة» ولم يكن فيهم ‏ وله الحمد ‏ رجل واحد على 
مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم الله وعافاهم مما ابتلى به من یرد 
النصوص لاراء الرجال وتقليدها؛ فهذا ضد متابعتهم. وهو نفس مخالفتهم؛ 
فالتابعون لهم بإحسانٍ حقا هم أولو العلم والبصائرء الذين لا يقدّمون على 
كنات الله وسنة رسوله رانا ولا فياشا ولا معقولا ولا قول آحد من العالمین؛ 
ولا یجعلون مذهب رجل عِيارًا على القرآن والسنن؛ فهژلاء آتباعهم حقاء 
جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. 


۱۸ 


یوضحه الوجه الثالث والأربعون: أن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين 
الذين هم مُقرّون على أنفسهم و جمیع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي 
العلم( [۳۰ مکرر/ ب] لكان سادات العلماء الدائرون مع الحجة لیسوا من 
أتباعهم» والجهّال آسعل بأتباعهم منهم وهذا عين المحال» بل من خالف 
واحدّا منهم للحجة فهو المتبع له دون من أخذ قوله بغیر حجةء وهکذا 
القول في آتباع الأئمة ركت معاد الله أن یکونوا هم المقلدین لهم الذین 
ينزلون آراءهم منزلة النصوصء بل یترکون لها النصوص؛ فهؤلاء لیسوا من 
آتباعهم وإنما آتباعهم من كان على طريقتهم واقتفی منهاجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلدین على شيخ الاسلام في تدریسه بمدرسة ابن 
الحنبلي(۲ وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد لیس منهم فقال: نما 
آتناول ما آتناوله منها على معرفتي بمذهب آحمد. لا على تقليدي له. ومن 
المحال أن یکون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون صحابهم الذین 
لم یکونوا يقلدونهم. فأتبعٌ الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يُحكّم 
الحجة وینقاد للدلیل أين كان» وكذلك أبو یوسف و محمد آتبع لأبي حنيفة 
من المقلدین له مع كثرة مخالفتهما له» وکذلك البخاري ومسلم وأبو داود 
والاثرم وهذه الطبقة من أصحاب آحمد أتبعٌ له من المقلدین المحض 


)۱( ع: «أهل العلم». 

() هي المدرسة الحنبلية بدمشق. التي وقفها الشیخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي 
المتوفی سنة ۰ ۵۳. درّس فیها شيخ الاسلام سنة ۱۹۵ عوضًا عن زین الدین بن 
المنجّى بعد وفاته. انظر «البداية والنهاية» (۱۷/ ۰۸4 1۸۵) واالدارس في تاريخ 
المدارس» (۲/ ۰۱6 ۰۷۳ ۷). 


۱۹ 


ا ا ل اک( 

eS‏ ل 
المشهور: «أصحابي کالنجوم. بأيّْهم اقتديتم اهتدیتم»۲1) جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر ومن طريق حمزة 
الجزري عن نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شيء منها(۳. 

ا د مح 
ل و م 1 
اهتدیتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي یا 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم 
التي یهتدی بها وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟ فكان تقليد مالك 


)١(‏ ت: «المحض له من المنتسبین». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «الإحكام) لابن حزم ((/ ۸۳). 

( في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 6 وعنه ابن حزم في «الصادع» (ص005), 
وفیهما بقية کلام البزار. 

(0) في المطبوع: «مفرح» تصحیف. وهو آبو عبد الله محمد بن آحمد بن محمد بن 
يحيى بن مفرج القرطبي» محدث حافظ جليل صاحب مؤلفات. توفي سنة ۳۸۰. 
انظر «سیر أعلام النبلاء» (15/ ۳۹۰). 
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والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثرٌ عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فما دل عليه الحديث خالفتموه صریخاء واستدللتم به على تقليد من 
لم يتعرض له بوجه. 

الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجدَّ مع الاخون(۱) منهم 
ومن أسقط الإخوةً به معا" وتقليدَ من قال: الحرام يمين7؟2؛ ومن قال: 
هو طلاق!*) وتقليدَ من حرّم الجمع بين الأختين بملك الیمین() ومن 
آباحه( وتقليدٌ من جوّز للصائم أكل البرّد(۸) ومن منع منه» وتقلید من 
قال: تعتدٌ المتوفّى عنها بأقصى الجلین(٩‏ ومن قال: بوضع الحمل(۱۰ 
وتقليد من قال: يحرم على المحرم استدامة الطیب(۱۱ وتقليد من 


)۱( تقدم تخریجه. 

)۲( ت: «تبعًا». والکلمة ساقط من ع. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(€) تقدم تخر یجه. 

(۵) تقدم تخريجه. 

() كعلي یولع وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (۱۷۲۷) وابن أبي شيبة 
(۱۷۱۵۰۱۷). 

(۷) كعثمان رون وقوله مخرج عند ابن أبي شيبة (۱5۵۱۲). 

)۸( كأبي طلحة » وفعله مخرج عند البزار (۷۲۸۰۷۲۷) وأبي يعلى (4 ۱1۲) 
وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» »)١۳۹۷١(‏ وقال البزار: «ولا نعلم هذا 
الفعل إلا عن أبي طلحة». 

(9) رواه البخاري (4۹۰۹) ومسلم )١580(‏ عن ابن عباس یلع 


(۱۰) رواه البخاري )4٩۱۰(‏ عن ابن مسعود نع 


(۱۱) کعمر یاهع وقوله رواه البخاري (۵۹۱) عن ابن عمر تفه 
1۱۱ 


آباحه(۱ وتقلید من کر بيع الدرهم بالدرهمین(" وتقلید من ی 


وتقلید من آوجب الغسل من الاکسال( وتقلیدٌ من آسقطه(* وتقلید من 
ورّث ذوي الارحام ۲۳ ومن أسقطهم"» وتقلید من رأى التحریم برضاع 
الکبیر ۲۸ ومن لم يره وتقلید من مع تيمم الجنب(۲۱۱ ومن آوجبه(۱۱ 
وتقلید من رأى الطلاق الثلاث واحدةً(؟١)‏ ومن رآه ثلایا(۱۳) وتقلید من 


)۱( كعائشة ری لتکتهاء وحديثها رواه البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹). 

)۲( وهو قول ابن عباس هه رواه البخاري (۲۱۷۸) ومسلم (۱۵۹۱) من حدیث 
أبي سعید قلعت ولکن ابن عباس رجع عن قوله كما عند الحاکم وصححه 
(۲/ 1۲). 

)۳( كأبي سعید الخدري روڪن وتقدم تخریجه. 

(6) منهم أبو هريرة ركن وقوله مخرج عند عبد الرزاق )۹٤١(‏ وابن أبي شيبة 
.)٩۳۷(‏ 

)0( منهم عثمان روبع وقوله مخرج عند البخاري (۲۹۲) ومسلم (۳)۷). 

030 منهم ابن مسعود نة وقوله مخرج عند عبد الرزاق »)۱۹١١١(‏ وفي إسناده: 
بحم E‏ الومداي تكلم يه داي لم يصع اين ابن CE‏ 
(۷) منهم زید بن ثابت رنه وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (0) والبيهقي 

(۲۱۳/۰). 
)۸( منهم عائشة ععته؛ وقولها مخرج عند مسلم ٤(‏ ۱6۵). 
(9) سائر أمهات المؤمنين» وقولهن عند مسلم (۱8۵4). 
() منهم عمر وابن مسعود هه وقوله مخرج عند البخاري (۳۳۸) ومسلم (07574. 
(۱۱) منهم علي یولع وقوله عند ابن أبي شيبة .)1١51/5(‏ 
(۱۲) منهم أبو بكر رنه وقوله عند مسلم .)١51/7(‏ 
(۱۳) منهم عمر وَيَهَعَنَهُ وقوله عند مسلم (۱۷۲). 
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أوجب فسخ الحج إلى العمرة7١)‏ ومن منم منه!۳ وتقليد من أباح لحوم 
الخمر الأهلية" ومن منع منها!* وتقليد من رأى النقض بمسٌ الذكر (*) 
ومن ل وتقليد من رأى بیع الأمة طلاقها!۲) ومن لم یره( وتقليد 
من وقف المُوليَ عند الأجل ومن لم يَقِفْه('١2,‏ وأضعاف أضعاف ذلك 
مما اختلف فيه أصحاب رسول الله يك فإن سوغتم هذا [۳۱/ ب] فلا 
تحتجُوا لقولٍ على قول» ومذهب على مذهب» بل اجعلوا الرجل مخيّرًا في 
الا باي قول شاء من ارا ولا تتکروا علی من خالف مذاهبکم واتبع 
قول آحدهم. وان لم تسوغوه فأنتم آول مُبطلٍ لهذا الدلیل ومخالف له 
وقائل بضد مقتضاه وهذا مما لا انفكاك لکم منه. 

الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة والقبول من کل من دعا 
إليهما منهم؛ فان الاقتداء بهم يحرّم علیکم التقلید» ویوجب الاستدلال 
وتحکیم الدليل» كما كان عليه القوم رصع وحینتذ فالحدیث من أقوى 
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(۲) كعثمان رو یهت وقوله عند مسلم (۱۲۲۳). 

)۳( کابن عباس E‏ عند لبخاري (00۲) ومسلم (۱۹۳۹). 

)€( منهم علي رنه ۶ نة عند البخاري (9۱۱۵) ومسلم (۰۷ 4:۰ 

(0) منهم سعد بن أبي وقاص وَبَعَيََعَنَهُ عند مالك (09). 

(0) منهم حذيفة بن اليمان عتا عند عبد الرزاق (579). 

(۷) وهو قول ابن مسعود یولع وتقدم تخریجه. 

(۸) وهو قول عمر هنك وتقدم تخريجه. 

.)۳۷۸ /۷( وهو المأثور عن جمع من الصحابة. انظر: السنن الکبری للبيهقي‎ )٩( 
.)۱۱6۱( وهو قول ابن مسعود وَدَلِتَدَعَنَهُ عند عبد الرزاق‎ )( 
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الحجج علیکم. وبالله التوفيق 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان 
مستنا منکم(۱) وبيس بمن قد مات آولئك اصنحات محمد»(۲) قدا من 
آکبر الحجج علیکم من وجوه: 

فإنه نهی عن الاستنان بالأحیای وآنتم تقلّدون الأحياء والأموات. 

الثاني: اق المسترن د بهم بأنهم خير الخلق وبر لامة وأعلمهم؛ وهم 
لمر را حا ی ريا 
الاستنانَ بهم وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو ") دونهم بكثير. 

الثالث: أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم» وهو بأن يأتي المقتدي بمشل 
ما أتوا به» ويفعل كما فعلواء وهذا يُبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان 
الصحابة عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النهي عن التقليد» وأن لا يكون 
الرجل إمَعة ة لا بصيرة له(*)؛ فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السادس والأربعون: قولكم: قد صح عن النبي و أنه قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»(۹ وقال: 


(۱) د: «منکم مستنًا». 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) ت: اهم». 

)٤(‏ تقدم تخریجهما. 
)0( تقدم تخریجه. 


١1 


«اقتدُوا باللذين من بعدي»(۱) فهذا من أكبر خججنا عليكم [1/۳۲] في 
بطلان ما أنتم عليه من التقليد؛ فإنه خلاف ستتهم؛ ومن المعلوم بالضرورة 
أن آحذا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره كاتئًا من كان» ولم 
سس سس 


اس Gg‏ 
كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليدًا لمن رآه في المنام» والأخذ بقضاء ما 
فات المسبوق من صلاته بعد سلام الامام لم يكن تقليدًا لمعاذء بل اتباعا 
لمن أمرنا بالأخذ بذلك فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 

يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبّاء وليس قولهم عندكم 
حجة» وقد صرح بعض غُلاتک م(۳) بأنه لا يجوز تقليدهم؛ ويجب تقليد 
الشافعي» فمن العجائب احتجاجکم بشيء آنتم آشد الناس خلافا له وبالله 
التوفيق. 

يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أن الحديث بجملته حجة عليكم من 
كل وجه» فإنه آمر عند كثرة الاختلاف بسنته وسنة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) ت: «ستته بسنتهم». 
(۳) سبق ذکره (ص۹۹). 
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الثانی: آنه سد رم محدئات الأمورة وآخبر أن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك 
له كنات اف وسا رسو له و ر القران وال غلبي وا مارا 
عليهما= من أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه منها القرون 
الثلائة۱1) التى فضلها وخيّرها على غيرها. 

وبالجملة فما سئه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا 

و 5 

يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم [۲۲/ ب] 

یوضحه الوجه الخمسون: أنه يك قال فى نفس هذا الحديث: «فانه من 
يوش منكم بعدي فسيرى اختلافًا کثیر!»۲۱ وهذا ذم للمختلفين» وتحذيرٌ 

ع ع 8 

من سلوك سبيلهم» وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقلید. وأهله 
هم الذين فرّقوا الدين وصيّروا أهله شِيّعَاه كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو 
إليه؛ وتذمٌ من خالفها ولا يرون العمل بقولهم» حتى كأنهم ملة أخرى 
سواهم» يدأبون ويكدحون في الرد عليهم» ویقولون: کتبهم وكتبناء وأئمتهم 
وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا. 

هذاء والنبی واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب 
على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم: أن لا يطيعوا إلا 
الرسول. ولا يجعلو( معه من تكون أقواله کنصوصه ولا يتخدٌ بعضهم 
(۱) «الثلاثة» ليست في ت ع. 


(۳) ت: (يجعلون). 


بعضًا أربابًا من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك. وانقاد کل منهم لمن 
دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا کلهم إلى السنة وآثار الصحابة= لقل 
الاختلاف وان لم يُعَدَّم من الأرض؛ ولهذا تجد آقل الناس اختلافًا أهل 
السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا 
منهم لما توا على هذا الأصل» وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعدَ كان 
اختلافهم في أنفسهم أشدّ وأكثر» فان من رد الحق مرج عليه آمره واختلط 
علیه» والتبس عليه وجه الصواب. فلم يدر أين يذهبء كما قال تعالی: # بل 
کال لحم فَهُمْ ف آمر تریج © [ق: ۰]. 

الوجه الحادي والخمسون: قولکم: إن عمر کتب إلى شُریح: «آن اقض 
بما في کتاب الله» فان لم يكن في کتاب الله فبما في سنة(۲۱ رسول الله فان 
لم يكن في سنة رسول الله فبما [۳۳/] قضى به الصالحون»(۲) فهذا من 
أظهر الحجح عليكم على بطلان التقليد؛ فإنه أمره أن یقدّم الحكم بالکتاب 
على كل" ما سواه فإن لم يجده في الکتاب ووجده في السنة لم يلتفت 
إلى غيرهاء فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة. 

ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو قريبًا من ذلك؟ وهل إذا 
ينقّذهه فان لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله فإن لم يجدها 


)١(‏ ع: «فبسنة». 
)۳( «کل» ساقطة من ع. 
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في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة7١2؟‏ والله یشهد(۲) عليهم وملائكته 
وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم نما يأخذون حكمها من قول من قلّدوه 
وإن استبان لهم في الكتاب أو السنة أو آقوال( الصحابة خلافٌ ذلك لم 
يلتفتوا إليه» ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل 
الأشياء وأكسرها لقو لهم» وهذا كان سَيْر السلف المستقيم ومَذْيهم القويم. 

فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السین وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا: هل فيها اختلاف(؟) أم 
لا؟ فان لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة؛ بل يفتي ويقضي 
فيها بالا جماع ون كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل 
فأفتى به وحكم به. 

رھدا جوت سادل غ ری ماد ر کات عير اقل الا 
والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور( 
فان عم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهلٌ عليه بكثير من علمه 
باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. وهذا إن لم يكن متعذرًا 
فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام؛ فكيف يُحيلنا الله 


)١(‏ د: «الصحابة به). 
(۲) ع: «شهید». 

۳( «أقوال» ليست في د. 
(4) ع: «خلاف». 

(0) ت: «اٍلی». 

() ع: «مآمون». 


11۸ 


ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على [۳۳/ب] كتابه وسنة 
رسوله اللذین هذانا بهقاء وير هما لناء وجعل لا إلى معرفتهما طريقا 
سهلة التناول من قرب؟ 

ثم ما يُدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم» وليس عدم العلم بالنزاع 
علمًا بعدمه» فكيف يقدّم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له 
ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به» وغايته أن يكون موهومًاء وأحسن 
أحواله أن يكون مشكوكًا فيه شکا(۲) متساویّا أو راجحًا؟ ثم كيف يستقيم 
هذا على رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ 
فما لم ینقرض عصرهم فلمن نشا" في ز منهم أن يخالفهم» فصاحب هذا 
السلوك لا يُمكنه أن يحتجٌ بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ 
فيه مخالف لأهله؟ وهل أحال الله الأمة فى الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على 
ما لا سبیل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم على ما هو بين 
أظهرهم حجة عليهم”؟) باقية إلى آخر الدهر متمكّنون من الاهتداء به 

وحين نشأت هذه الطريقة تولّد عنها معارضة النصوص بالإجماع 
المجهول. وانفتح باب دعواه» وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدین إذا 
احج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره 
)١(‏ «لنا» ساقطة من ت. 
(۲( (شکا) ليست في ت. 
)۳( تءع: «(شاء». 
)€( (علیهم» ليست في د. 

۱۱۹ 


أئمة الإسلام؛ وعابوا من كل ناحية على من ارتکبه» وكذّبوا من ادعاه؛ فقال 
الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادّعى الإجماع فهو کاذب لعل 
الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم» ولكن يقول: لا نعلم 
الناس اختلفواء أو لم یبلغه(۱). 

وقال في رواية المرّوذي7): كيف يجوز للرجل أن يقول: [84/أ] 
أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتهنهم لو قال: إني لم أعلم 
خالا کان(۳. 

وقال في رواية آبي طالب: هذا كذب. ماعِلْمّه أن الناس مجمعون؟ 
ولکن یقول: ما أعلمٌ فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله: إجماع الناس(*. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحدٍ أن يدّعي الإجماع؛ لعل 
الناس اختلفول(*؟. 

ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنةء والسنة على 
الإجماع؛ وجَعْلٍ الإجماع في المرتبة الثالئة» قال الشافعي: الحجة کتاب 


الله وسنة رسوله واتفاق الائمة(؟. 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله (ص۳۹؟). 


( في المطبوع: «المروزي» خطأ. 

(۳) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۱۰۰). 

(4) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق 

() رواه البيهقي في «أحكام القرآن» »)759/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۰۱/ ۳ ۳ وللمقولة قصة. 


11۰ 


وقال في كتاب «اختلافه مع مالك“ ': والعلم طبقات. الأولى: الکتاب 
والسنة الثابتة ۳ ثم الا جماع فیما لیس كتابًا ولا سنة") الثالئة: أن يقول 
الصحابي فلا یعلم له مخالف من الصحابة الرابعة: اختلاف الصحابة» 
الخامسة: القیاس(*. فقلّم النظر في الکتاب والسنة على الاجماع؛ ثم آخبر أنه 
إنما يصير إلى الا جماع فیما لم یعلم فيه كتابًا ولا سنة» وهذا هو الحق. 

وقال آبو حاتم الرازي(**: العلم عندنا ما كان عن الله تعالی من کتاب 
ناطق ناسخ غير منسوخ» وما صخت به الاخبار عن رسول الله َة مما لا 
معارضش ۷ وما جاء عن الألبّاء7 2 من الصحابة ما اتفقوا عليه» فاذا اختلفوا 
لم یخرج من اختلافهم؛ فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعین» فإذا لم 
يوجد عن التابعین فعن آئمة الهدی من أتباعهم؛ مشل أيوب السختياني 
وحماد بن زید وحماد بن سلمة(۲) وسفیان ومالك والأوزاعي والحسن بن 


.)۷6/۸( ضمن کتاب «الأم»‎ )١( 

(۲) د: «الثانیة» خطأء لأن الثانية الا جماع. 

)۳( کذا في النسخ. وفي «الأم»: «ليس فيه کتاب ولا سنة». 

(4) هنا انتهى كلام الشافعي. 

(4) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 4۳۲- 4۳۳) ثم قال: قصد آبو حاتم إلى 
تسمية هؤلاء؛ لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في آعصارهم. ولهم نظراء 
كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد» فما أجمعوا عليه فهو الحجة؛ ويسقط 
الاجتهاد مع إجماعهم؛ فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث. 

)3( ع: «الأولياء». 

(۷) في د بتقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد. 


۱۲۱ 


وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم وابن عبينة 
ووكيع بن الجراح» ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون 
ولحاي وا بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي [۳4/ ب] وأبي 

فهذا طريقٌ أهل العلم وأئمة الدين» جَعْلُ أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب 
والسنة وآقوال الصحابة بمنزلة التيمم» [نما يضار إل عند عدم الماه؟ فعتدل 
مولاء المتأخرون المقلدون إلى التیمم والماء , بين آظهرهم آسهل من 
التیمم بکثیر. 

۱) 

ثم حدئت(۱) بعد هؤلاء فرقة هم آعداء العلم وآهله فقالوا: إذا نزلت 
بالمفتي أو الحاکم نازلة لم یجز أن ینظر فیها في کتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا آقوال الصحابت بل ٍلی ما قال مقلّده ومتبوعه ومَن جعله عبازا علی 
القرآن والسنة؛ فما وافق قوله آفتی به وحکم به» وما خالفه لم يجز له أن يفتي 
واستفتي علیه: ما تقول السادة الفقهاء فيمن ینتسب إلى مذهب إمام معين 
يقلّده دون غيره؛ ثم يفتي أو یحکم بخلاف مذهبه» هل يجوز له ذلك أم لا؟ 
وهل یقدح ذلك فيه أم لا؟ فيض المقلدون رژوسهم ویقولون: لا يجوز 

ولعل القول الذي عدل إليه هو قول آبي بكر وعمر وابن مسعود 


)۱( ع: احدث». 


۱۳۲ 


عن الله ورسوله بأنه(١2‏ لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال(') من هو 
أعلم بالله ورسوله(۳ منه. وان كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين» ولو أنهم لزموا حدَّهم 
ومرتبتهم وأخبروا إخبارًا مجردًا عما وجدوه من السواد في البياض من 
أقوال لا علم لهم بصحیحها!*) من باطلها لكان لهم عذر ما عند الله» ولكن 
هذا مبلغهم من العلم وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين لله بحججه. وبالله 
التوفیق. 

الوجه [۳۰/] الثاني والخمسون: قولکم: (منع عمر من بیع آمهات 
الأولاد وتبعه الصحابت وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه آیضّا»(۹ جوابه من 
وجوه: 

آحدها: أنهم لم يتبعوه تقليدًا له بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما 
دا إليه اجتهاده» ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدًا لعمر. 

الشاني: أنهم لم يتبعوه كلهم» فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات 
الأولادء وهذا ابن عباس يخالفه في الالزام بالطلاق الثلاث(*» وإذا اختلف 
الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة. 


(۱) ت: «آنه». 

(۲) ت: «ولا قول» خطأ. 

)۳( «بأنه... ورسوله» ساقطة من ع. 

)٤(‏ ت»ع: ابصحتها). 

(4) تقدم تخریجه. 

(7) كما رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف" (/ ۳۳۵) وأبو داود (۲۱۹۷). 


YY 


الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر بن الخطاب في هاتين المسألتين 
وتقليد الصحابة لو فرض له في ذلك ما يسوّغ تقليد من هو دونه بكثير في 
كل ما يقوله وتزك قول من هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه؛ فهذا من أبطل 
الاستدلال» وهو علق بییت المتكدورت: فقلدوا عمر واترکوا تقلید فلان 
وفلان» فأما وأنتم تصرّحون بأن(١‏ عمر لا يقلّد وأبو حنيفة والشافعي ومالك 
يقلّدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له» فكيف يجوز للرجل أن 
يحتج بما لا يقول به؟ 

الوجه الثالث والخمسون: قولكم: «إن عمرو بن العاص قال لعمر لما 
احتلم: خذ ثوبًا غير ثوبك» فقال: لو فعلتٌ صارت سنة»(۲) فأين فى هذا من 
الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه 
تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك. ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله لا 
ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر نة والناس مقتدون بعلمائهم 
شاؤوا أو أبواء فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل. 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «قد قال آبي: ما اشتبه عليك فكله إلى 
عالمه»(۳ [5/ ب] فهذا حق» وهو الواجب على من سوى الرسول؛ فإن كل 
وجب عليه أن یله إلى من هو أعلم منه» فان تبين له صار عالما به مثله. 


)000( اع: «آن». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() «بعد الرسول... وجب» ساقطة من ع. 


۱۲ 


وإلا وله إليه» ولم یتکلّف ما لاعلم له به» فهذا هو الواجب علينا في کتاب 
ربنا وسنة نبینا(۱) وآقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه فوق کل ذي علم 
عليمًا؛ فمن خفي عليه بعض الحق فوکله إلى من هو أعلم منه فقد أصاب» فأي 
شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة» واتخاذ رجل 
بعينه معيارًا على ذلك» وتر النصوص لقوله وعزضها عليه» وقبول کل ما آفتی 
به ورد كل ما خالفه؟ وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقلید» فإن 
آوله: «ما استبان لك فاعمّل به» وما اشتبه عليك فکله إلى عالمه». ونحن 
نناشدكم الله إذا استبانت(۲) لكم السنة هل تتركون قول من قلّدتموه لها 
وتعملوا بها وتفتوا أو تقضو(" بموجبهاء أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله 
وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبي رنه مع سائر الصحابة على هذه الوصية» 
وهي مبطلة للتقليد قطعاء وبالله التوفيق 


ثم نقول: هل وَكَلْتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من 
أصحاب رسول الله ل إذ هم أعلم الأمة وأفضلها؟ بل تركتم أقوالهم 
د دمن یوکل ولاك إلى فالصخاية أحن أن 

كل ذلك إليهم. 

الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله 
كل حي بين أظهرهم» وهذا تقليد للمستفتين“ لهم» فجوابه أن فتواهم إنما 


)١(‏ ع: انبیه». 
(۲) د: «استبان». 
(۳) کذا الأفعال الثلاثة بدون النون في د ت. 
(64) ت: «للمفتین». 
۱۳۵ 


كانت تبليعًا عن الله ورسوله [۳۲/[] وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء لم تكن 
فتواهم تقليدًا لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا 
يقلّدون في فتواهم» ولا يفتون بغير النصوصء ولم تكن المستفتون!۱) لهم 
تعتمد(") إلا على”" ما یبلغونهم إياه عن نبیهم فيقولون: أمر بكذاء وفعل 
کذا(*" ونهى عن كذاء هكذا كانت فتواهم؛ فهي حجة على المستفتين كما 
هي حجة عليهم» ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمهاء والله ورسوله وسائر أهل العلم 
يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بما علموه عن نبيهم وشاهدوه 
وسمعوه منه» هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة. ولم يكن فيهم من يأخذ 
قول واحد(*) من الأمة يحلّل ما حلله ويحرّم ما حرمه ويستبيح ما أباحه. 

وقد أنكر النبي بيو على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي 
السنابل وکلّبه 0( وأنكر على من أفتى برجم الزاني البکر ۸ وأنكر على 


)١(‏ في النسخ: «المستفتین». 

(؟) كذا بتأنيث الفعلين (تکن, تعتمد) في النسخ» على تأويل أن الفاعل جماعة 
المستفتين. 

(۳) «علی» ساقطة من ت. 

(4) «وفعل کذا» ليست في د. 

)0( ع: الأحدا. 

)1( (وكذبه» ليست في د. 

)۷( رواه البخاري (0۳۱۸) ومسلم (۰)۱۸ وأما التصریح بتکذیبه والانکار عليه 
فمخرج عند أحمد (1۲۷۳). 

(A)‏ تقدم تخریجه. 


١775 


من أفتى باغتسال الجريح حتى مات(۱ وأنكر على من أفتى بغير علم کمن 
يفتي بما لا يعلم صحته وأخبر أن إئم المستفتي عليه" فإفتاء الصحابة في 
حياته نوعان: أحدهما: كان يبلّغْه ویقرهم عليه فهو حجة بإقراره لا بمجرد 
إفتائهمة الثاني: ما(" كانوا يفتون به مبلّغِين له عن نبيهم فهم فيه روات لا 
لدو ا 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: نمرون 
زو هم طاینه مهو في لین وَلِنَذِروا مر ومهم € [التوبة: ۰]۱۲۲ فأوجب 
قبول نذارتهم وذلك تقلید لهم» جوابه من وجوه: 

آحدها: أن الله سبحانه إنما آوجب علیهم قبول ما آنذروهم به من 
الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي بء في الجهاد. فأين في هذا حجة 

قة التقليد على تقديم آراء الرجال على الوحي؟ 

الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره 3 ب] إلى نوعين: آحدهما: نفير الجهادء والثاني: التفقه في الدین؛ 
وجعل قيام الدين بهذين الفريقين» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل 
العلم؛ فالنافرون يجاه دون عن القاعدين» والقاعدون يحفظون 0 
للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من العلم بإخبار من 
سمعه من رسول الله عَكِلَ. 


( «ما» هنا موصولة وليست نافية. 


۱۳۷ 


وهنا" للناس في الاية قولان: 

آحدهما أن المعنی: «فهلا نفرَ من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة»» 
فيكون المعنی في طلب العلم» وهذا قول الشافعي(۲) و جماعة من 
المفسّرين» واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن 
تکون عدد التواتر. 

والثاني أن المعنی: «فلولا نفر من کل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدث 
وتار النافرة للجهاد إذا رجعوا [لیهم» ویخبرونهم بما نزل بعدهم من 
الوحي» وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح"؛ لأن النفير إنما هو الخروج 
للجهاد كما قال النبي يَكلِ: «وإذا استنفرتم فانفروا»!؟2. وأيضًا فإن المؤمنين 
عام في المقيمين مع النبي ية والغائبين عنه والمقیمون مرادون ولا بد 
فإنهم سادات المؤمنين» فكيف لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون 
المؤمنون خاضًا بالغائبين عنه فقطء والمعنی: وما كان المومنون لينفروا إليه 
كلهم» فلولا نفر إليه من كل فرقة منهم طائفة. وهذا خلاف ظاهر لظ 
المؤمنين» وإخراج للفظ النفير عن مفهومه في القرآن والسنة. 

وعلى كلا القولين فليس في الآية ما یقتضی صحة القول بالتقليد 
المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فان الإنذار إنما يقوم بالحجة 


(1) ع: «وهناك». 

(۲) انظر: «الرسالة» (ص ۳۹۵- ۳۹۹). 

(۳) انظر ترجیح هذا عند المولف في «بدائع الفوائد» (4/ ۰۱۲۳۹ ۱۲۳۷). وقد ضحفه 
الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۰۸۶ ۸۵). 

( رواه البخاري (۱۸۳4) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس رنه 


۱۳۸ 


فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد آنذر كما أن النذير من آقام الحجة فمن 
لم يأت بحجة فليس بنذير» فان سميتم ذلك تقليدًا فليس الشأن في الأسمای 
ونحن لا [1/۳۷] ننکر التقليد بهذا المعنى» فسمّوه ما شنتم وإنما ننکر نضبَ 
رجل معین يُجعل قوله عِيارًا على القرآن والسنن؛ فما وافق قولّه منها قبل 
وما خالفه لم يقبّل» ویقبل قوله بغیر حجة» ويرد قول نظیره أو أعلمَ منه 
والحجة معه فهذا الذي آنکرنا» وکل عالم على وجه الأرض یعلن بانکاره 
وذمه وذم آهله. 

الوجه السابع والخمسون: قولکم: (إن ابن الزبير سئل عن الجد 
والاخوة فقال: آما الذي قال رسول الله بلة: لو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خلیلا لاتخذثّه خلیلا -یرید آبا بكر رَيََإيَدَعَنْهُ - فانه آنزله أبا(۱) فأيّ شىء 
فى هذا مما يذل علی التقلید بوجه من الوجوه؟ وقد تقدم من الأدلة الشافية 
التي لا مطمع في دفعها ما يدل على أن قول الصدیق في الجد أصحٌ الأقوال 
على الإطلاق» وابن الزبير لم يخبر بذلك تقليدًاء بل آضاف المذهب إلى 
الصديق ليه على جلالة قائله» وأنه ممن" لا يقاس غيره به» لا لیقبل قوله 
بغير حجة وثترك الحجة من القرآن والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغیره من 
الصحابة كانوا أتقى لله» وحجج الله وبيناته أحبٌ إليهم من أن يتركوها لاراء 
الرجال أو لقول أحدٍ كائئًا من كان. وقول ابن الزبير: (إن الصديق آنزله 
أب" متضمن للحكم والدليل معًا. 


(۲) ع: امماا. 


۲۹ 


الوجه الثامن والخمسون: قولكم: «وقد آمر الله بقبول شهادة الشاهد» 
وذلك تقليد له»» فلو لم يكن في آفات التقليد غيرُ هذا الاستدلال لكفى به 
بطلاناء وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة 
على قبول قوله؛ فإن الله سبحانه نصبه حجة يحكم الحاكم بها كما يحكم 
بالإقرار» وكذلك قول المقرٌ أيضًا حجة شرعية» وقبوله تقليدٌ له كما سمّيتم 
قبول شهادة الشاهد تقليدًاء فسمّوه ما شئتم فان الله سبحانه آمرنا بالحكم 
بذلك» وجعله [۳۷/ ب] دلیلا على الأحكام؛ فالحاكم بالشهادة والاقرار منقذ 
لأمر الله ورسوله» ولو تركنا وتقليد الشاهد لم ثم به حكمّاء وقد كان النبي 
له يقضي بالشاهد(١2‏ وبالإقرار("2؛ وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا 
بالتقليد؛ فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الکتاب 
والسنة وأقوال الصحابة» وتقديم آراء الرجال عليهاء وتقدیم قول الرجل على 
من هو أعلم منه؛ واطّراح قول من عداه جملة- من باب قلب الحقائق 
وانتكاس العقول والأفهام. وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله 
لمجرد كونه شهد به» بل لأن الله سبحانه أمرنا بقبول قوله فأنتم معاشرٌ 
المقلّدين إذا قبلتم قول من قلّدتموه قبلتموه لمجرد كونه قاله أو لأن الله 
أمركم بقبول قوله وطرّْح قول من سواه؟ 

الوجه التاسع والخمسون: قولكم: «وقد جاءت الشريعة بقبول قول 
القائف والخارص والقاسم والمقوم والحاکمّین بالمشل في جزاء الصید. 
وذلك تقلید محض» آتعنون به أنه تقلید لبعض العلماء في قبول آقوالهم أو 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) كقصة ماعز وهي مخرجة عند مسلم (۱1۹۲) من حدیث جابر بن سمرة ودَيَدعَنها. 


1۳۰ 


تقليد لهم فيما يخبرون به؟ فان عنيتم الأول فهو باطل» وان عنيتم الثاني 
فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه» وقبول 
الدين من غير قيام دليل على صحتها!۱ بل لمجرد إحسان الظن بقائلها مع 
تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد في 
۰ ۳ 0 1 0 5 و 
الفتوی؟ والمخبر بهذه الامور یخبر عن آمر حسمّی طریق العلم به إدراكه 
بالحواس والم‌شاعر الظاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر 
المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة. وطَّرٌدُ [1/۳۸] هذا ونظیره: قبول 
خبر المخبر عن رسول الله ية بأنه قال أو فعل» وقبول خبر المخبر عمن 
آخبر عنه بذلك» وهلم جرّ؛ فهذا حق لا ینازع فيه آحد. 

وأما تقلید الرجل فیما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته 
نحكم به وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق وما خالفه باطل» ونترك له 
نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم؟ 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى فى القبلة۲۲1 ودخول الوقت لغيره» وقد 
كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد غيره في طلوع الفجر ويقال له: 
أصبحتٌ صح( وكذلك تقليد الناس للمؤذن فی دخول الوقت. 


)١(‏ ع: «الصحتها». 
(؟) «في القبلة» ساقطة من ت. 


١ 


وتقليد من في المطمور:۱) لمن يُعلِمه بأوقات الصلاة والفطر والصوم 
وأمئال ذلك» ومن ذلك التقليدٌ في قبول الترجمة والرسالة والتعريف 
والتعديل والجرح. كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها 
إذا كان عدلا صادقًاء وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة(9) 
وإدخال الزوجة على زوجهاء وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمةً في 
انقطاع دم حيضها لوقته!۳) وجواز وطئها وإنكاحها بذلك» وليس هذا تقليدًا 
في الفتيا والحکم وإذا كان تقليدًا لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها 
ونقلّدها فيه(؟)» ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله؛ فضلا عن أن 
نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدّم قوله على قول من عداه 
من الأمة. 

الوجه الستون: قولكم: «وأجمعوا على جواز شراء اللُحمان والأطعمة 
والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلّها اکتفاء بتقليد أربابها». 
جوابه: أن هذا ليس تقليدًا [۳۸/ب] في حكم من أحكام الله ورسوله من غير 
دليل» بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع» وهو اقتداء واتباع لأمر الله 
ورسوله. حتى لو كان الذابح والبائع يهوديًا أو نصرانیا أو فاجرًا اكتفينا بقوله 
في ذلك» ولم نسأله عن أسباب الحل» كما قالت عائشة: يا رسول الله إن 
ناسًا يأتوننا باللحمان لا ندري أذّكروا اسم الله عليها أم لاء فقال: سوا أنتم 


)۱( المقصود بها هنا السجن الذي يتخذه بعض الحكام تحت الأرض. 
() أي العروس التي تهدّی إلى زوجها. 

(۳) د: «لوقتها». 

(64) «فیه» ساقطة من ت. 


۳۲ 


وکلوا»(۱؟ فهل يسوغ لكم تقليدٌ الکفار والفسّاق في الدين كما تقلّدونهم 
في الذبائح والأطعمة؟ 

فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين 
الحق والباطل؛ لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة 
رسوله والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندورٌ مع الحق حيث 
کان» ولا نتحيّر إلى شخص معين غير الرسول: نقبل قوله كله ونرد قول من 
خالفه كله» ولا فاشهدوا بأنا أول منكر لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى 
خلافهاء والله المستعان. 


الوجه الحادي والستون: قولكم: «لو کلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 
يكونوا علماء ضاعت مصالح العباده وتعطّلت الصنائع والمتاجی وهذا مما 
لا سبیل إليه شرعًا وقدرًا». فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفتِه أنه لم يكلّفنا بالتقلید» فلو 
کلفنا به لضاعت أمورناء وفسدت مصالحناء لأنا لم نكن ندري من نقلّد من 
المفتين والفقهاء وهم عدد فوق المئتين» ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا 
الله» فان المسلمين قد ملأوا الأرض شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاء وانتشر 
الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل» فلو كلّفنا بالتقليد لوقعنا في 
أعظم العَنّت والفساد ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء 
وإسقاطه مما إن كفنا بتقليد كل عالم وان كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم 


(۱) رواه ابن ماجه (4 ۳۱۷ والدارمي (۰)۲۰۱۹ واللفظ لهماء وهو أيضًا عند البخاري 
بنحوه (۷۳۹۸). 


۱۳1 


فمعرفة [1/۳۹] ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير كثير من 
معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقلید» ومعرفة ذلك مشقة على 
العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى. ون كفنا بتقليد البعض 
- كأن() جعل ذلك إلى تشهینا واختیارنا - صار دين الله تبعًا لإرادتنا 
واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال؛ فلا بد أن يكون ذلك راجعًا إلى 
من(" أمر الله باتباع قوله وتلقّي الدين من بين شفتیه وذلك محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه. 
ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدًا. 

الشاني: أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله 
وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادهاء كما الواقع شاهد به. 

الثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن يصدّق الرسول فيما آخبر به" 
ويطيعه فيما أمر» وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. ولم يوجب الله 
سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في 
معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء فما خراب 
العالم إلا بالجهل, ولا عمارته إلا بالعلم» وإذا ظهر العلم في بلد أو محلَّةٍ 
قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف 
هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورًا. قال الإمام آحمد(*): لولا العلم كان 


)0( في المطبوع: «وكان»» وليس في النسخ الواو. 

(۲) «من» ساقطة من ت. 

,۳ «به ليست في ع. 

(64) حکاه الغزالي في «الإحياء» (۱۱/۱) وابن الجوزي في «التبصرة» (۲/ )۱٩۳‏ عن الحسن. 
۱۳ 


الناس كالبهائم» وقال: الناس أحوجٌ إلى العلم منهم إلى الطعام 
والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاء والعلم 
يحتاج إليه كل وقت. 


الرابع: أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصّه من الأحكام ولا 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة 
لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعايشهم؛ فقد [4؟/ ب] كان الصحابة يكت 
قائمين بمصالحهم ومعايشهم"» وعمارة خروثهم؛ والقيام على مواشیهم؛ 
والضرب في الأرض لمتاجرهم. والصفق بالأسواق(۳» وهم أهدى العلماء 
الذين لا یِشَق في العلم غباژهم 

الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدّرات 
الأذهان ومسائل الخرص والاألغاز» وذلك بحمد الله تعالى أيسرٌ شىء على 
النفوس تحصيله وحفظه وفهمه فانه كتاب الله الذي يسّره للذکر» كما قال 
تعالى: # وقَد رن لك هل من مک € [القمر: 17]. قال البخاري 


(۱) انظر «مسائل حرب» (ص57 ”7) و«طبقات الحنابلة» )١577/١(‏ و«الآداب الشرعية» 
(۲/ 6). وذکره المؤلف في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰۲۲۰۱۹6 ۳۳۲). 

(۲) يشير إلى قول عائشة رَتَلَدْعَنهَا: «كان أصحاب رسول الله َة عمال آنفسهم» رواه 
البخاري (۲۰۷۱). 

(۳) يشير إلى قول أبي هريرة رَهعَن: «وکان المهاجرون یشغلهم الصفق بالاسواق» 
وکانت انار بسفای لمع اتا روا ری :01110 ونم 
(۲۹۲). 


۱۳۵ 


في (صحیحه»(۱): قال مطر الوراق: هل من طالب علم فیکان عليه؟ ولم 
یقل: فتضیع عليه مصالحه وتتعطل عليه معایشه. وسنة رسوله - وهي بحمد 
الله تعالی مضبوطة محفوظة - أصول الأحكام التي تدور علیها نحو 
خمسمائة حدیث. وفرشها وتفاصیلها نحو الأربعة آلاف. وانما الذي هو في 
غاية الصعوبة والمشقة7") مقدّرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع 
والأصولء التي ما أنزل الله بها من سلطان التي کل ما لها في نمو وزيادة 
ورد والدين کل ما 04 في غربة ونقصان, والله المستعان. 


الوجه الثاني والستون: قولکم: «قد آجمع الناس على تقلید الزوج لمن 
يهدٍي إليه زوجته ليلة الدخول. وعلی تقلید الاعمی في القبلة والوقت» 
وتقلید المؤذنين» وتقلید الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة» وتقلید الزوجة 
في انقطاع دمها ووطتها وتزويجها». 

فجوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط» وليس هذا من 
التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء» ونحن لم نرجع إلى 
أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بهاء بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله 
دلیلا على ترنّب الا حکام؛ فاخبارهم [ ۰ بمنزلة الشهادة والإقرار» فأين 


(۱) معلقًا بصيغة الجزم /٩(‏ ) ووصله الفريابي في تفسیره كما في «تغليق التعلیق» 
(/ ۳۷۹ والطبري (۲۲/ ۱۳۱ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۰)» وابن عبد البر 
في «الجامع» (۲/ »ع وأبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۷1 

(۲) د: «المشقة والصعوبة». 

(۲) ع: «كمالها». 

©( ع: «کماله». 


۱۳۹ 


في ذلك ما یسوغ التقلید في أحكام الدین» والإعراض عن القرآن والسنن» 
ونصب رجل بعينه ميزانًا على كتاب الله وسنة رسوله؟ 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «أمر النبي َة عقبة بن الحارث أن يقلّد 
المرأة التي أخبرته بأنها أرضعته وزوجته»۱7) فيا لله العجب! فأنتم لا 
تقلدونها في ذلك. ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين» ولا تأخذون بهذا 
الحدیث. وتتركونه تقليدًا لمن قلّدتموه دينكم؛ وأيٌّ شيء في هذا مما يدل 
على التقليد في دين الله؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر() المخبر عن أمر 
حسي يخبر به» وبمنزلة قبول الشاهد؟ وهل كان مفارقة عقبة لها تقليدًا لتلك 
الأمة أو اتباعا لرسول اله" حيث أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد آنکم لا 
تأمرونه بفراقهاء وتقولون: هي زوجتك حلال وطؤهاء وأما نحن فمن حقوق 
الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر به رسول الله كلا 
لعقبة بن عامر(؟) سواء ولا نترك الحديث تقليدًا لأحد. 

الوجه الرابع والستون: قولكم: «قد صرّح الأئمة بجواز التقليد كما قال 
سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تّهمه(“"). وقال 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) «خبر) ليست في ت۰ع. 

(۳) ع: «لسنة رسول الله». 

(6) کذا في النسخ. وهو عقبة بن الحارث بن عامر. تسب إلى جده. انظر: «الاصابة» 
.)۲٠/۷(‏ وفي المطبوع: «عامر». 

( في هامش د والمطبوع: فلا تنهه». 

)1( تقدم تخر یجه. 


۱۳۷ 


محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه. ولا يجوز له تقليد 
مئله(١2.‏ وقال الشافعي في غير موضع: قله تقليدًا لعمر» وقلته تقليدًا 
لعثمان» وقلته تقليدًا لعطاء»(؟). 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنكم إن ادّعيتم أن جميع العلماء صرّحوا بجواز التقليد فدعوى 
باطلة» فقد ذکرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد 
وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية» وكانوا يسمُّون المقلد الإمّعَة ومُحقِبَ دینه 
كما قال ابن مسعود: الامّعة الذي" ی حقب ديئّه الرجال» [۶۰/ ب] وكانوا 
يسمّونه الأعمى الذي لا بصيرة له ویسمُون المقلدين آتباع كل ناعق؛ 
يميلون مع كل صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وئیق؛ 
كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(* وكما سمّاه الشافعي 
حاطب لیل» ونهى عن تقليده وتقليد غيره(3)؛ فجزاه الله عن الاسلام خيرًاء 
لقد نصح لله ورسوله والمسلمين» ودعا إلى كتاب الله وسنة رسوله وآم (۷) 


۳4 
۰ 


باتباعهما دون قوله» وآمرنا بأن نعرض آقواله علیهما فنقبل منها ما وافقهما 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۲) «الذي» ساقطة من ع. 
(4) تقدم تخریجه. 

(۵) تقدم تخریجه. 

(5) تقدم تخریجه. 

(۷) ع: «وأمرنا». 


۱۳۸ 


ونر ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين الله: هل حفظوا في ذلك وصيته 
وأطاعوه» أم عصوه وخالفوه؟ وان ادعيتم أن من العلماء من جوز التقليد 
فكان ما رأی(۱) أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جوّزوا التقليد لمن هو 
أعلم منهم هم من أعظم الناس رغبةً عن التقليد واتباعًا للحجة ومخالفةً لمن 
هو أعلم منهم» فأنتم مقرّون أن آبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن 
أبي يوسف» وخلافهما له معروف. وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا 
يحل لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا". 


الثاني: أنكم منكرون أن يكون من قلدتموه من الأئمة مقلدًا لغيره اش 
الانکار» وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليدًا لعمرء وقلته تقليدًا 
لعثمان وقلته تقليدًا لعطاء واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد 
آشد الاضطرابء وادعيتم أنه لم يقلّد زيدًا في الفرائض» وإنما اجتهد فوافق 
اجتهاده اجتهاده» ووقع الخاطر على الخاطرء حتى وافق اجتهاده في مسائل 
المعادة" حتى في الأكدرية» وجاء الاجتهاد حذو القّذَّة بالقدّة فكيف 
نصبتموه مقلدًا ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد ولو اتبعتم 
العلم من حيث هو واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجة إمامًا لما تناقضتم هذا 
التناقض [1/41] وأعطيتم کل ذي حق حقه. 


)١(‏ كذا في د» ع. وفي ت: «فكان ماذا». وبعدها في د والمطبوع: «الشاني». وسيأتي 
(۲) تقدم ذكره. 
زرف في هامش ع: العادة4. 


۱۳۹ 


الثالث: أن هذا من أكبر الحجج علیکم؛ فان الشافعي قد صرّح بتقليد 
عمر وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين» وأنتم ‏ مع إقراركم بأنكم 
من المقلدین - لا ترون تقليد واحٍ من هؤلاء بل إذا قال الشافعي: وقال عمر 
وعثمان!) وابن مسعود د فضلا عن سعید بن المسیب وعطاء والحسن - 
ترکتم تقلید هؤلاء وقلدتم الشافعي» وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث 
زعمتم آنکم قلد تموه فان قلدتم الشافعي فقلدوا من قلده الشافعي فان قلتم: 
بل قلدناهم فیما قلدهم فيه الشافعي قیل: لم يكن ذلك تقليدًا منکم لهم» بل 
تقليدًا له» وإلا فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحدٍ منهم. 

الرابع: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلّدوا تقليدكم» ولا سوّغوه الب بل 
غاية ما تقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظمّروا فيها بنص عن الله 
ورسوله ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلَّدو وهذا فعل 
أهل العلم» وهو" الواجب؛ فان التقليد إنما یبا للمضطر. وأما من عدّل 
عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمکنه منه 
إلى التقليد فهو کمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى؛ فان الأصل أن 
لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة فجعلتم أنتم حال الضرورة 
رأس أموالكم. 

الوجه الخامس والستون: قولكم: «قال الشافعي: رأي الصحابة لنا خير 
من رأينا للفسنا! ۳ ونحن نقول ونصدّق: رأي الشافعي والأئمة لنا خير من 


)۱( «وعطاء... وعثمان» ساقطة من ع. 
)۲( هوا ساقطة من ت. 


رأينا لأنفسنا». جوابه من وجوه: 


أحدها: أنكم ول مخالفي لقوله ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي 
الأئمة لانفسهم بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة 
ا اک 
وجاءت الفتيا عن الشافعي وأبي حنيفة [41/ ب] ومالك تركتم ما جاء عن 
ا ل ا E‏ ا ل 
رأي الأئمة لكم لو : نصحتم(۱) أنفسكم. 

الثاني: أن هذا لا يوجب صحة تقلید من سوى الصحابة؛ لما خصّهم الله 
به من العلم والفهم والفضل والفقه عن الله ورسولهم وشاهدوا الوحي؛ 
والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي( بلغتهم وهي غضة محضة 

3 نشب ومراجعتهم رسول الله ی فیما آشکل عليهم من القرآن والسنة 
حتى يُجِلّيه لهم؛ حمل لمع المريه متا ومن شاركهم في هذه المنزلة 
حتى يقلّد كما يقلّدون فضلا عن وجوب تقليده وسقوط تقلدهم أو تحريمه 
كما صرّح به عُلاتهم؟ ؟ وتالله إن بين علم الصحابة وعلم من قلَّدتموه من 
الفضل كما بينهم وبينهم في ذلك. 


قال الشافعي في «الرسالة القدیمة»۲۱ بعد أن ذكرهم وذكر من 


(۱) ع: «فنصحتم» دون الوا. 
(۲) «والتلقي... الوحي» ساقطة من ع. 
(۳) سبق ذکر هذا النض في آول الکتاب. ونسبه إلى «رسالته البغدادية» التي رواها عنه 
الحسن الزعفراني 
1٤١‏ 


تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر 
استدرك به عل وآراژهم لنا أحمدٌ وأولى نا من رأينا. 

قال الشافعي: وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل» 
وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم. 

وفي (الصحیحین»(۲) من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي یاو 
اخيرٌ الناس قر نيء ثم الذین يلونهم ثم الذين بلونهم؛ ثم يجيء قوم تسق 
شهادةٌ أحدهم یمیّه ويمينه شهادته». 

وفي «الصحیحین»۳۱ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول ال 
«لاتسيُوا صحابي فلو أن أحدكم أنفق مثلّ أُحُدِ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 


نصيفه). 


وقال ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلبّ محمدٍ خير 
قلوب العباد» ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خيرٌ قلوب 
العباد. فاختارهم لصحبته» وجعلهم أنصار [4۲/[] دينه ووزراء نبيه» فما رآه 
المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قییح»(4). 


وقد أمرنا رسول الله يك باتباع سنة خلفائه الراشدین» وبالاقتداء 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «علیهم» مخالف لجميع النسخ. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۳۱۷۳) ومسلم (۲۵)۱). 

(6) رواه حمد (۰ ۰ وآبو داود الطيالسي (۲۳) والبزار ( ۱۸۱ وحسنه السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (۹۹). وانظر: «السلسلة الضعیفة؛ (۵۳۳). 


۱:۲ 


بالخلیفتین(۲۱. وقال آبو سعید: كان آبو بکر أعلمنا برسول اه '. وشهد 
رسول الله َة لابن مسعود بالعلم(۳ ودعا لابن عباس بأن يفقّهه الله في 
یه ناور( و وی اللهم علّمه الحکمت(*). 
وناول عمرٌ في المنام القدح الذي شرب منه حتی رأى الرّيّ يخرج من تحت 
أظفاره وأوّله بالعلم !۱ وأخبر أن القوم إن أطاعوا آبا بكر وعمر يرشدوا"» 
وأخبر أنه لو كان بعده نبي لكان عمر(۸ وأخبر أن الله جعل الحنّ على 
لسانه وقلبه(۹ وقال: «رضیتّ لكم ما رضي لكم ابن أم عبد)('1) يعني 
عبد الله بن مسعود. وفضائلهم ومناقبهم وما خصّهم الله به من العلم 
والفضل أكثر من أن يُذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن 


(۱) تقدم تخریجهما. 

,۲( رواه البخاري (5757) ومسلم (۲۳۸۲). 

(۳( رواه أحمد (۳۹۹۹) وابن أبي شيبة (۱ ۰6۳۲ وصححه ابن حبان (4 1۵۰). 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري (۳۷۰۲) من حديث ابن عباس وه 

( رواه البخاري (۸۲) ومسلم (۲۳۹۱) من حديث ابن عمر لته 

۷( رواه مسلم (1۸۱) من حديث آبي قتادة هن 

)۸( رواه الترمذي (۳۱۸۱) وحسنه» ورواه أحمد أيضًا (4۰۵ ۱۷ وصححه الحاکم 
(۳/ ۸۵). وانظر : «السلسلة الصحیحة» (۳۲۷). 

(9) رواه الترمذي وصححه (۳۹۸۲)» وأحمد (۵۱5) وصححه ابن حبان (1۸۹۵) 
من حدیث ابن عمر ره و في الباب عن معاوية وأبي هريرة وأبي ذر رمع 
انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (۹/ .)١5‏ ۱ ۱ 

(۱۰) رواه البزار (۱۹۸) والطبراني في «الأوسط» (۹ ۰1۸۷ وص ححه الحاکم 
(۳۱۸/۳). انظر : «السلسلة الصحیحة» (۱۲۲۵). 


۱:۳ 


لا يدانيهم ولا يقاربهم؟ 

الثالث: أنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قلّدتموه حجة» 
وأكثرٌ العلماء بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حج:(1١)‏ 
يجب اتباعهاء ويحرم الخروج منهاء كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في 
ذلك. وأبلغهم فيه الشانعي ونبيّن أنه لا يختلف مذهبه أن قول الصحابی(۲) 
حجة» ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الّه(۲ وأن من حكى 
عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله لا بصريحه. وإن كان قول 
لای مد فقول فلع راجت متي لوقتل قول ن ر 
أحسن أحواله أن يكون سائغاء فقياس أحد القائلين على الآخر من أفسد 
القياس وأبطله. 

الوجه السادس والستون: قولكم: «وقد جعل الله سبحانه في فِطَر العباد 
تقليد المتعلمين للمعلّمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم... 
1 ب] إلى آخره»» فجوابه أن هذا حق ولا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم 
ذلك صحة التقليد في دين الله» وقبول قول المتبوع بغير حجة تُوجب قبول 
قوله وتقدیم قوله على قول من هو أعلم منه ورك الحجة لقوله» وتر 
أقوال أهل العلم جميعًا من السلف والخلف لقوله؟ فهل جعل الله ذلل(*) 


(۱) «حجه» ساقطة من ت. 
(۲) ع: «آقوال الصحابة». 

(۳) انظر (۵۷۹/6) وما بعدها. 
لدع «حجة» ليست في ت. ع. 
42 «ذلك» ليست فيع. 


١: 


في فطرة أحد من العالمين؟ 

ثم يقال: بل الذي فطر الله عليه عباده طلبٌ الحجة والدليل المثبت 
لقول المدعي» فركز سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم 
الدليل على صحة قوله» ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهينَ القاطعة 
والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رُسله إقامة 
للحجة وقطعًا للمعذرة» هذا وهم أصدقٌ خلقه وأعلمهم وأبرّهم وأكملهم. 
فأتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم(۱) أصدق 
الناس» فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبولٌ قوله؟ والله تعالى 
إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة 
دعواهم؛ لِما جعل الله في فطّر عباده من الانقياد للحجة(۲» وقبول قول 
صاحبهاء وهذا آمر مشترك بين جميع أهل الأرض مومنهم وكافرهم وبَرّهم 
وفاجرهم» الانقياد للحجة ود ظيم صاحبهاء وان خالفوه عنادًا وبغيًا ولمّواتِ 
أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل(۳: 
ین وجه قول الح في قلب سامع ودغه فنوژ الحق يَسِرِي ويُشِرِقٌ 
سيون مه رفقاوینسی زفازه ‏ كمانسي التوثيقٌ من هو مُطلّقٌ 


ففطرة الله وشرعته من أكبر الحجج على فرقة7؟) التقليد. 


(۱) ع:«آنهم». 

(۲) ت.ع: «والحجة». 

(۳) هو ابن حزم؛ كما في #معجم الادباء» (۱1۵۹/۶). 
)£( ع: «فرق». 


1١. 


الوجه السابع والستون: قولكم: «إنه سبحانه فاوتٌ بين قوى الأذهان 
كما فاوت بين قوی الأبدان. فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد 
معرفة الحق بدليله في كل مسألة... إلى آخره»» فنحن لا ننكر ذلك ولا 
3 ] ندعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة 
من مسائل الدين ده وجلّه وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدّمهم من 
الصحابة والتابعين» وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في 
القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله يك من نصّب رجل واحد 
وجعل فتاویه بمنزلة نصوص الشارع» بل تقدیمها عليهاء وتقدیم قوله على 
آقوال من بعد رسول الله ی من جمیع علماء آمته والاکتفاء بتقلیده عن 
تلفي الأحكام من کتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأن يضم إلى 
ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا مع تضمّنه للشهادة 
بما لا يعلم الشاهد» والقول على الله بلا علم» والإخبار عمن خالفه ‏ ون 
كان آعلم منه - أنه غير مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو المصيبء أو 
يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة» وقد تعارضت أقوالهماء فيجعل أدلة 
الكتاب والسنة متعارضة متناقضة. والله ورسوله يحكم بالشیء وضدّه في 
وقت*" واحد» ودينه تبح لآراء الرجال» وليس له في نفس الأمر حكم معیّن؛ 
فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو یخطی من خالف متبوعه» ولا بد له" من 
واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 

إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أوجب على العباد أن 


)١(‏ «وقت» ساقطة من ع. 
)۲( «له؛ ليست في ع. 


1 
4 


يتقوه بحسب استطاعتهم. وأصل التقوی معرفة مایتقی ثم العمل به؛ 
فالواجب على كل عبدٍ أن یبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما آمره الله به 
ونهاه عنهء ثم يلتزم طاعة الله ورسوله» وما خفي عليه فهو فيه أسوة آمثاله 
د اي ب كل و و 
يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم ولم یکلفه الله ما لا يطيق من معرفة 
الحق واتباعه. 

قال أبو عمر(۲۱: وليس أحد بعد رسول الله بي /٤١[‏ ب] إلا وقد خفي 
عليه بعض آمره فإذا أوجب الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلعتّه قواه 
من معرفة الحق وعذّرّه فيما خفي عليه منه فأخطأه أو قلد فيه غيره- كان 
ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته» بخلاف ما لو فوّض إلى العباد 
تقليد من شاؤوا من العلماء وأن يختار كل منهم رجلا ینصبه معیاژا على 
وحيه» ویعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي؛ فان هذا 
ينافي حكمته ورحمته وإحسانه» ويؤدي إلى ضياع دينه وهجر كتابه وسنة 
رسوله كما وقع فيه من وقع» وبالله التوفيق. 

الوجه الثامن والستون: قولكم: «إنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع 
الإمام والمتبوع مع التابع» والركب خلف الدليل»» جوابه: إا والله حولها 
تدندن۲) ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فرض الله على 
الخلائق أن تأتم به وتتبعه وتسير خلفه» وأقسم سبحانه بعزته أن العباد لو 
أتوه من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لم يفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ 


(۱) لم آجد هذا النص في مؤلفاته الموجودة. 
(۲) د:١ندندن‏ حولها». 


۱:۷ 


فهذا لعمر الله هو إمام الخلق(١)‏ ودليلهم وقاندهم حقّا. ولم يجعل الله 
منصب الإمامة بعده إلا لمن دعا إليه ودل عليه. وأمر الناس أن يقتدوا به 
ويأتموا به» ويسيروا خلفه وأن لا ينصبوا لنفوسهم متبوعًا ولا إمامًا ولا 
دلیلا غيره» بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلّين» كل 
واحد يصلّي طاعة لله وامتثالا لأمره» وهم في الجماعة متعاونون متساعدون 
بمنزلة الوفد مع الدليل» كلهم يحج طاعة لله وامتثالا لأمره. لا أن" المأموم 
يصلي لأجل کون الإمام يصلي؛ بل هو يصلي صلى إمامه أو لا. بخلاف 
المقلّد؛ فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قاله» لا لأن الرسول قاله» ولو 
كان كذلك لدار [1/14] مع قول الرسول أين كان ولم يكن مقلدًا. 
فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج عليهم. 

يوضحه الوجه التاسع والستون: أن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي 
فرضها الله سبحانه على عباده؛ وأنه وإمامه في وجوبها سواء وأن هذا البيت 
هو الذي فرض الله حجه على من استطاع إليه سبيلا(": وأنه هو والدليل في 
هذا الفرض سواءء فهو لم يحج تقليدًا للدليل» ولم یصل تقليدًا للإمام. 

وقد استأجر النبي كل دليلًا يدلّه على طريق المدينة لما هاجر الهجرة 
التي فرضها الله علیه!*۲» وصلی خلف عبد الرحمن بن عوف مأْموت(* 


)١(‏ ع: «مامهم». 

)۲( ع: «لأن» خطأ. 

(۳) «سبيلا» ليست في ع. 

(4) رواه البخاري (۲۲۲۳) من حديث عائشة ووَعتها. 


۱:۸ 


والعالم يصلّي خلف مثله ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس 
من تقليده في شيء. 
والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل» ولو لم یفعلا(۱) ذلك لما كان هذا 
متبعًاء فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل 
وأما مع إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم ويسلك غير سبيلهم 
3 ۹ ۷ ۶ او 1 2 5 ۴ 4 ص ےه 5 
ثم يدعي أنه مؤتم بهم فتلك أمانيهم» ويقال لهم: وهاو هڪم إن 
نر صیقبت € [البقرة: ۱۱۱]. 

الوجه الحادي والسبعون: قولكم: إن أصحاب رسول الله ية فتحوا 
البلادء وكان الناس حديثي عهد بالإسلام وكانوا یفتونهم ولم يقولوا لأحد 
منهم: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل»؛ جوابه: أنهم لم 
یفتوهم بارائهم وإنما بّخرهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به؛ فكان ما آفتوهم به هو 
الحکم وهو الحجة وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» فکان ما 
بخبرونهم به هو نفس الدلیل وهو الحکم؛ فان کلام رسول الله يي هو الحکم 
وهو دلیل الحکم. وكذلك القرآن» وکان الناس [44/ ب]إذ ذاك إنما یحرصون 
على معرفة ما قاله نبيهم وفعله وأمر به وإنما تبلّغهم الصحابة ذلك. 

فأين هذا من زمانٍ إنما بحرص آشباه الناس فيه على ما قاله الاخر 
فالاخر» وكلما تأخر الرجل آخذوا کلامه وهجروا أو کادوا یهجرون کلام 


() ع: «لم یفعلوا». 
۱:۹ 


من فوقه(۱" حتى تجد أتباع الأئمة أشدَّ الناس هجرًا لکلامهم. وأهل كل 
عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إليهم» وكلما بعْدَ العهد ازداد 
كلام المتقدم هجرًا ورغبة عنه» حتى إن کتبه۲ لا تكاد تجد عندهم منها 
لینصب کل منكم لنفسه رجلا يختاره ويقلّده دينه ولا يلتفت إلى غیره ولا 
يتلقى الأحكام من الكتاب والسنة» بل من تقليد الرجالء فإذا جاءكم عن الله 
ورسوله شيء وعن من نصبتموه ماما تقلّدونه فخذوا بقوله» ودعُوا ما بلغكم 
عن الله ورسوله؛ فوالله لو كف الغطاء لكم وحقت الحقائق لرأيتم نفوسکم 
وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول: 


تركو اسسكنة في قال هام ونزلسث بالیسداء اة منزل 


اع 


وكما قال الثاني (4): 
e 2‏ 4 نو 0 00 ج ٠.‏ 2 
سارت مشرّقة وسرت مغربا شستان بين مشری ومغرب 


وكما قال الثالت(5): 


)١(‏ تع: امن هو فوقه». 

(۲) ع: «کتبهم». 

(۴) البيت لعمر بن آبي ربيعة في «دیوانه» (ص ۰)۳۲۰ وبلا نسبة في «أمالي القالي» 
(۷ واطبقات الفقهاء» للشيرازي (ص؛ ۱۲). ۱ ۱ ۱ 

(8) البيت بلا نسبة في «الوافي بالوفیات» (7/ 15) و«تاج العروس» (شرق) و«إغاثة 
اللهفان» (۱/ ۳۷۳). 

(5) هو عمر بن آبي ربيعة انظر «دیوانه» (ص ۵۰۳) و«الكامل» (۲/ ۷۸۰) والشعر 
والشعراء» (۲/ ۵۱۲) و«الأغاني» (۱/ ۱۲۲) وغیرها. 


۱5۰ 


یه اال مكح الثریاشهیلا عَمْرَك الله كيف یلتقیان 
هي شابيّةٌ (ذا مااستقلث وسسهیل |ذا استقل يمان 

الوجه الثاني والسبعون: قولکم: «إن التقلید من لوازم الشرع والقدر» 
والمنکرون له مضطرون إليه» ولا بد كما تقدم بیانه من الأحکام» جوابه: أن 
التقلید المنکر المذموم لیس من لوازم الشرع» وان كان من لوازم القدر بل 
بطلانه وفساده من لوازم الشرع» کما عرف بهذه الوجوه التي ذکرناها 
وأضعافهاء وإنما الذي من لوازم الشرع المتابع [1/10] وهذه المسائل التي 
ذكرتم أنها من لوازم الشرع ليست تقليدًاء وإنما هي متابعة وامتشال للأمرء 
فان أبيتم إلا تسميتها تقليدًا فالتقليد بهذا الاعتبار حق» وهو من الشرع؛ ولا 
يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع ولا من 
لوازمه» وإنما بطلانه من لوازمه. 

يوضحه الوجه الثالث والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع فبطلان 
ضدّه من لوازم الشرع؛ فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع 
لكان بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع؛ 
فان ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدَّين يوجب 
بطلان الآخر. وحرّره دلیلا فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يجز العدول 
عنه إلى الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه. 

فإن قيل: كلاهما من الدين» وأحدهما أکمل من الآخر؛ فيجوز العدول 
عن المفضول إلى الفاضل. 

قيل: إذا كان قد" انس باب الاجتهاد عندكم وَقُطِعَتْ طریقه وصار 


)١(‏ «قد» ليست في ت. 


١6١ 


ای هو ای ازل ها ان اه ا باه و یط فة كتوق 
عندکم معصية وفاعله آثماه وفي هذا من قطع طریق العلم وإبطال حجج الله 
وبیناته وخلوٌ الأرض من قائم لله بحججه ما يبطل هذا القول ویدحضه. وقد 
صي النبي و أنه لا ترال طائفة من آمته على الحق لايع عم من خدّلهم 
ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة(۱) ومولاء هم آولو العلم والمعرفة بما 
بعث الله به رسوله؛ فانهم على بصيرة وبينة» بخلاف الأعمى الذي قد شهد 
على نفسه بأنه ليس من أو لي العلم والبصائر. 

والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع فالمتابعة والاقتداء وتقديم 
النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة [5:/ ب] في كل ما 
تنازع فيه العلماء. وأما الزهد في النصوصء والاستغناء عنها بآراء الرجال؛ 
وتقديمها عليهاء والإنكار على من جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال 
الصحابة نب عينيه وعرض آقوال العلماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا 
رسوله وليجة- فبطلائه من لوازم الشرع» ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله 
فهذا لون والاتباع لونء والله الموفق. 

الوجه الرابع والسبعون: قولكم: «کل حجة أثرية احتججتم بها على 
بطلان التقليد فأنتم مقلدون لحملتها ورواتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد 
الراوي» ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد» ولا بيد العامي إلا تقليد العالم... 
إلى آخره». 

جوابه: ما تقد مرارًا من أن هذا الذي سميتموه تقليدًا هو اتباع أمر الله 
ورسوله» ولو كان هذا تقليدًا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة 


۱5۳ 


مقلّدَاء بل كان الصحابة الذين أخذواعن نظرائهم مقلدين. ومشل هذا 
الاستدلال لا يصدر الا من مشاغب أو ملس یقصد لبس الحق بالباطل. 
والمقلّد لجهله أخذ نوعًا صحیا من آنواع التقليدء واستدل به على النوع 
الباطل منه لوجود القدر المشترك وغل عن القدر الفارق» وهذا هو القیاس 
الباطل المتفق على ذمه» وهو آخو هذا التقلید الباطل. کلاهما في البطلان 
سواء. وإذا جعل الله سبحانه خبرَ الصادق حجة وشهادة العدل حجة لم يكن 
متبع الحجة مقلدًاء وان قیل: إنه مقلّد للحجة فحیّهلا بهذا التقلید وأهله. 
وهل تُدندن إلا حوله؟ والله المستعان. 

الوجه الخامس والسبعون: قولکم: : «أنتم منعتم من التقلید خحشية وقوع 
المقلد في الخطأ بأن یکون من قلّده مخطتًا في فتواهء ؛ ثم آوجبتم عليه النظر 
3 والاستدلال في طلب الحق. ولا ريب أن صوابه في تقليده لمن هو 
أعلم منه أقرب من اجتهاده هو لنفسه کمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بها 
فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة حبرا بها أمينًا ناصحًا كان صوابه وحصول 
غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه». 

جوابه من وجوه: 

أحدها: آنا منعنا التقليد طاعة لله ورسوله؛ والله ورسوله منع منه» وذمّ 
أهله في كتابه» وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه 
وإلى رسوله» وأخبر أن الحكم له وحده. ونهى أن يتخذ من دونه ودون 
رسوله وليجةء وأمر أن يعتصم بکتابه» ونهى أن يتخذ من دونه أولياء وأربابًا 
جل من اتخذهم ما أحلوه وتام ما حرمو وجعل"۱) من لاعلم له بما 


(۱) «وجعل» ليست في ت. 
۱۳ 


أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم 
طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين لأمره مخبرين به» وأقسم بنفسه سبحانه نا 
لا نؤمن حتى تُحكّم الرسول خاصة فيما شجر بیننا لا نحكّم غیره ثم لا نجد 
في أنفسنا حرجًا مما حكم به» كما يجده المقلدون إذا جاء حكمه خلاف 
قول من قلّدوه وأن نسلّم لحكمه تسلیما( كما یسلّم المقلدون لأقوال من 
قلّدوه» بل تسليمًا أعظم من تسليمهم وأكمل» والله المستعان. وذمّ من حاکم 
إلى غير الرسولء وهذا كما أنه ثابت في حياته فهو ثابت بعد مماته» فلو كان 
حيًا بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره لکنا من أهل الذم والوعيد؛ فسنته وما 
جاء به من الهدى ودين الحق لم يمت» وان فُقِد من بين الأمة شخصّه 
الكريم فلم يُفقد من بينها سنته ودعوته وهّديهء والعلم والإيمان بحمد الله 
مكائهماء من ابتغاهما وجدهما. 

وقد ضمن الله سبحانه حفظ الذكر الذي أنزله [47/ ب] على رسوله؛ فلا 
يزال محفوظًا بحفظ الله مَحميًا بحمايته لتقوم حجة الله على العباد قرنًا بعد 
قرن؛ إذ كان نبيهم آخر الأنبياء ولا نبيّ بعده؛ فكان حفظه لدينه وما أنزله على 
رسوله مُعْنِيًا عن رسول آخر بعد خاتم الرسل. والذي أوجبه الله سبحانه 
وفرضه على الصحابة من تلقّي العلم والهدى من القرآن والسنة دون غير هما 
هو بعينه واجب على من بعدهم» وهو محكم لم ينسخ. ولا يتطرّق إليه 
النسخ حتى ينسخ الله العالّم ويطوي الدنيا. 

وقد ذم الله تعالى من إذا دعي إلى ما أنزل الله وإلى رسوله صد 
وأعرض» وحره أن تصيبه مصيبة بإعراضه عن ذلك في قلبه ودينه ودنيا 


)۱( «تسليما ليست في د. 
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وحذّر من خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم؛ 
فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم في بدنه(1) وروحه» وهما متلازمان؛ فمن 
ين في قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أضيب بالعذاب 
الأليم ولا بد وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمرًا على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من المؤمنين أن يختار من آمره غيرَ ما قضاه» فلا خیرة(۲۲ لمؤمن بعد 
قضاه الب 
قلدتموه ديتكم في کثیر من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: «لا یمکن أن یخفی 
عليه ذلك» آنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة کلهم؛ 
فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضی الله ورسوله به(۳: 

فهذا الصذیق آعلم الأمة به خفي عليه میراث الجدّة» حتی آعلمه به 
محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة0). 


(۱) د: «قلبه». 

(۲) ت: «خیر». 

(۳) يراجع للامثلة الاتية وغیرها: «الاحکام» لابن حزم (۸۹/۷) وارفع الملام عن 
الأئمة الاعلام» ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 4 ۲۳- ۲۳۸) واالصواعق المرسلة» 
(۵۱-۵۳/۲). 

)€( رواه آبو داود (۲۸۹6) والترمذي (۲۱۰۱) وابن ماجه (۲ ۲۷) من طریق عثمان بن 
إسحاق بن خرشة؛ عن قبيصة بن ذؤيب» وإسناده ضعیف؛ لأنَّ عثمان بن إسحاق بن 
خرشة لا يعرف بالرواية» وقبيصة بن ذؤيب لم يسمع أبا بكر الصديق» وكذا اضطرب 
الرواة عن الزهري في إسناده» والحديث ضعفه ابن حزم والألباني. انظر: «المحلی» 
(۸/ ۲۹۲) و«الإرواء» (5/ ٤‏ و«ضعيف أبي داود» - الأم (۲/ 4۳( 
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وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمرء فرجع إلى قوله(۱). 

وخفي على عمر تيمّم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم یصل حتی 
0000 

وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي [1/4۷] تليها بخمس 
وعشرین: حتى أخبر أن في کتاب إلى عمرو بن حزم أن رسول الله ب قضی 
فيها بعشر عشر؛ فترك قوله ورجع إليه”"©. 

وخفي عليه شأن الاستئذان حتى آخبره به أبو موسى وأبو سعيد 
الو 

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن 
سفيان الكلابي ‏ وهو أعرابي من أهل البادية ‏ أن رسول الله ية أمره أن 
يُورث امرأة آشیع الصبابي من دية زوجها0©). 

وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه. فوجده عند المغيرة بن 


هه 


وخفي عليه آمر المجوس في الجزية» حتی آخبره عبد الرحمن بن 


)۱( تقدم تخر يجه في قصة وفد بزاخة. 

(۲( رواه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۱۸). 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱۷۱۹۸) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
(4) رواه البخاري (۲۰۲۲) ومسلم (۲۱۵۳). 

(9) سبق تخریجه. 

(7) رواه البخاري (1۹۰۷) ومسلم (۱۲۸۹). والاملاص: إسقاط الجنین. 
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عوف أن رسول الله اة أخذها من مجوس هجر (۱. 

وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض» فكان يرهن حتى 
يطهرن ثم يطفن» حتى بلغه عن النبي يك خلاف ذلك فرجع عن قول" . 

وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع» وكان يُفاضل بينها حتى بلغته 
السنة في التسوية» فرجع إليها”". 

وخفي عليه شأن متعة الحج» وكان ينهى عنها(*» حتى وقف على أن 
النبي يك آمر بهاء فترك قوله وأمر بها“ . 


وخفى عليه جواز التسمّى بأسماء الأنبياء فنهى عنه» حتى أخبره طلحة 
آن النبي يك کناه آبا محمد فأمسك ولم یتماد علی اله هذا أن 
موسی و محمد بن مسلمة وآبو أيوب من آشهر الصحابة» ولکن لم يمر بباله 


و ردو 


هه أمرٌ هو بين يديه حتی نهی عنه. 


.)۳۱۵۷ ۰۳۱۵ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۰4) وأحمد (۱۵48۰) والنسائی فی الکبری (4۱۷۱) من طریق 
يعلى بن عطاء عن الولید بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن آوس بهي 
وإسناده صحيح. انظر: (صحيح آبي داود) - الأم (5/ 47 ۲). 

(۳) سبق تخريجه. 

( رواه مسلم (۱۳۱۷) من حديث ابن عباس و۰ 

)٥(‏ رواه البخاري (۱9۵۹) ومسلم (۱۲۲۱) من حديث أبي موسى هته ولیس فيه 
أنه ترك قوله وأمر بهاء بل احتج لقوله وبقي عليه. 

(1) رواه أحمد (۱۷۸۹۲) والطبرانی »)0٤٤(‏ وفيهما أن محمد بن طلحة أخبره أن 
النبي و سماه محمدًا. ۱ 


۱5۷ 


وكما خفي عليه قوله تعالى: تک مت ولم من [الزمر: ۳۰]) 
وقوه وما نيد ولا رسول مد لت ین کب اسل كان مات ار فر 
لمع عَلآعمَنیکم € [آل عمران: ۶6 حتی قال واف انی ما سمعتها تط 
قبل وقتي هذا(۱). 

وکما خفي عليه حکم الزيادة في المهر على مهور آزواج النبي كَل 
وبناته» حتی ذكرنه تلك المرأة بقوله تعالی: کو انعدو قلا مَل 
واه سيدا 4 [النساء: ۲۰]» فقال: کل حد [1۷/ب] أفقهُ من عمر حتی 
النساء(۳؟. 


وکما خفي عليه آمر الجد والكلالة وبعض( آبواب الربا؛ فتمنی أن 
رسول الله يك كان عهد إليهم فیها عهدًا9؟). 

وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة 
مطلقٌ لا یتعیّن لذلك العام حتى بيّنه له النبي لا( . 


وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل 


)١(‏ رواهابن ماجه »)١571(‏ وبنحوه عند البخاري (4 10 5) كلاهما من حديث عائشة 
لْيَدْعَنَها. 

RE (۲)‏ ل ماد كو الصو لا نمی مس 
فیه والشعبي لم یسمع من عمر رمع وانظر: «الارواء) (/ ۰۳4۸ 

)۳( (بعض» ليست في د. 

(6) رواه البخاري )٥٥۸۸(‏ ومسلم (۳۰۳۲) من حديث ابن عمر تیه 

(6) رواه البخاري (۲۷۳۱). 


١8 


طواف الافاضة(۱) وقد صحت السنة بذلك(۲. 


: 1 2 : 

بأن رسول الله اة قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم 

بأرض فلا تخر جوا منها فراژا منه!۳. 
هذاء وهو آعلم الأمة بعد الصدیق على الاطلاق. وهو كما قال ابن 

مسعود: لو وضع علم عمر في كفة میزانٍ» وجُيل علم أهل الأرض في کفته 

لرجَحَ علم عمر. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: والله 

إني لأحسب عمر ذهب بتسعة آعشار العلم(*. 

01 8 © اع‎ ۲ a 
وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل» حتى ذكره ابن عباس‎ 

5 سمو سم سس ی سيل ع 

بقوله تعالى: وله وفصله نون َر [الأحقاف: ]1١‏ مع قوله: 

aC‏ م TSCA Le‏ موه س سم مه 

# واو لدت عن أَوَلَدَهْنَّ عون کمن 4 [البقرة: ۲۳۳] فرجع إلى ذلك . 

)۱ رواه البخاري (۵۹۱) من حديث ابن عمر عه . 

(۲) رواه البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹) من حدیث عائشة ري كتا. 

(۳) رواه البخاري (۵۷۲۸) ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن زید یه 

۰3 هوا ليست في ع. 

(0) سبق تخريجه. 

(7) رواه مالك بلاغا (۱۱)؛ ووصله سعيد بن منصور (۲۰۷۵) من طريق الأعمش عن 
عبد الرحمن عند ابن شبة في «تاریخ المدینة» (۳/ ۹۷۷) وابن منده في «التوحید» 
(۰۱) من طریق ابن شهاب عن أبي عبيد مولی عبد الرحمن» واسناده صحیح. 
ومثل هذه القصة حصلت مع عم ونقل ابن عبد البر تصحیح القصتین عن عکرمة 
انظر : «الاستذکار» (۷/ .)8٩۲‏ 
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وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس؛ 
حتى ذکر له أن رسول الله اة ورّئها ذلك(۱). 


وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحُمّر الأهلية» حتى ذكر له أن 


رسول الله يل حرّمها يوم خيبر7"). 


وخفي على ابن مسعود حكم المفوّضة. وتردّدوا إليه فيها شهرًا فافتاهم 
برأيه» ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به" 

وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفْرًا كبيرًا» فنسأل حينئلٍ فرقة التقليد: هل 
يجوز أن يخفى على من قلّدتموه بعض شأن رسول الله ية كما خفي ذلك 
على سادات الأمة أو لا؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه» قارو ل 
الصحابة مع قرب عهدهم- بلغوا في الغلوٌ مبلغ مذعي العصمة في الأئمة» 
وان قالوا: «بل يجوز أن يخفى عليهم» وهو الواقع» وهم مراتبٌ في الخفاء 
في القلة والكثرة- قلنا(*۴: فنحن نناشدکم الله الذي هو عند لسان كل () 
نال راہ ا نی اضر ا بعتي على من للد تعر ھل تفي لک 
الخيرةٌ بين قبول قوله ورده» أم شع خیرتکم وتوجبون العمل بما قضاه الله 
ور كجوز عوا؟؟ فاعدو | لهذا السو لدو كا ی 
فإن السؤال واقع» والجواب لازم. 


.)519/75( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (00179:51771) ومسلم (۱۹۳۹). 
(۳) سبق تخريجه. 

)€( «قلنا» ليست في د. 

)٥(‏ د:«كل لسان». 
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والمقصود أن هذا هو الذي مَنَعَنا من التقلید فأين معكم حجة واحدة 
تقطع العذر تسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟ 

الوجه الثاني: أن قولكم: «صواب المقلّد في تقليده لمن هو أعلم منه 
أقربٌ من صوابه في اجتهاده» دعوى باطلة؛ فإنه إذا قد من قد خالفه غيره 
ممن هو نظيره أو أعلم منه لم یذر: على صواب هو من تقليده أم على خطأء 
بل هو کما قال الشافعي ‏ حاطبٌ ليل إما أن يقع بيده عودٌ أو أفعى 
تلدغه. وأما إذا بذل اجتهاده في معرفة الحق فانه بين آمرین: إما أن یظفر به 
فله آجران وإما أن یخطته فله أجرء فهو مصیب للأجر ولا بد بخلاف 
المقلّد المتعصب فانه إن أصاب لم یژجر وان أخطأ لم يسلَمْ من الاشم» 
فأين صواب الاعمی من صواب البصیر الباذل جهده؟ 

الوجه الثالث: أنه إنما یکون قرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب 
مع من قلده دون غيره» وحبتثذ فلا" یکون مقلدًا له» بل متبعًا للحجة. وأما 
إذا لم يعرف ذلك الب فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذلٍ جهده 
ومستفرغ وسکه في طلب الحق؟ 

الوجه الرابع: أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء من امتثل أمر 
الله فرد ما تنازعوا فيه إلى القرآن [4۸/ ب] والسنة وأما من رد ما تنازعوا فيه 
إلى قول متبوعه دون غيره فكيف يكون أقربّ إلى الصواب؟ 

الوجه الخامس: أن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم؛ فإن 
من آراد شراء سلعة أو سلوكٌ طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثرء وكل 
)١١(‏ سبق توثيقه. 
() ع: هلان 
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منهم يأمره بخلاف ما يأمره به الآخرء فإنه لا يلِم على تقليد واحد منهم» بل 
يبقى مترددًا طالبًا للصواب من أقوالهم؛ فلو أقدم على قبول قول آحدهم مع 
مساواة الآخر له" في المعرفة والنصيحة والديانة» أو كونه فوقه في ذلك- 
عد مخاطرًا مذمومّاء ولم يُمدّح إن أصاب. وقد جعل الله في فطر العقلاء في 
مثل هذا أن يتوقف أحدهم» ويطلب ترجيح قول المختلفين عليه من خارج؛ 
حتى يستبين له الصواب. ولم يجعل في فطرهم الهَجْمٌ على قبول قول واحد 
واطَّراحَ قول من عداه. 

الوجه السادس والسبعون: أن نقول لطائفة المقلدين: هل تسوغون 
تقليد كل عالم من السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن 
سوّغتم تقليد الجمیع كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه کتسویفکم 
لتقليد غيره سواء فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهبّا لكم تفتون 
وتقضون بها وقد سوغتم من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد الآخر؟ فكيف 
صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف استجزتم أن تردُوا آقوال هذا 
وتقبلوا أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ فإن كانت أقواله من الدين 
فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وان لم تكن أقواله من الدين فكيف سوّختم 
تقليده؟ وهذا لا جواب لكم عنه. 

یوضحه الوجه السابع والسبعون: أن من قلّدتموه إذا روي عنه قولان أو 
روايتان سوغتم العمل بهماء وقلتم: مجتهد له قولان؛ فيسُوغ لنا الأخذ بهذا 
[/ أ] وهذاء وكان القولان جميعًا مذهبًا لكم» فهلا جعلتم قول نظيره من 
المجتهدين بمنزلة قوله الآخر وجعلتم القولين جميعًا مذهبًا لكم» وربماكان 


)١(‏ «له» ليست في ت» ع. 


۱۹ 


قول نظيره ومن هو أعلمُ منه آرجح من قوله الآخر وآقرب إلى الكتاب والسنة؟ 
یوضحه الوجه الشامن والسبعون: أنكم معاشرٌ المقلدين إذا قال بعض 
أصحابكم ممن قلدتموه قولا خلاف قول المتبوع أو خرّجه على قوله جعلتموه 
وجهاء وقضیتم وآفتیتم به وآلزمتم بمقتضاه فإذا قال الامام الذي هو نظیر 
متبوعكم أو فوقه قولا يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئاء ومعلوم أن واحدًا 
ع - 2 ۰۰ 1 0 
من الأئمة الذين هم نظير متبوعكم أجل من جميع أصحابه من أولهم إلى 
فيا لله العجب! صار من أفتى أو حكم بقول واحد من مشايخ المذهب 
أحق بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس )١(‏ 
وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل» وهذا من بركة التقليد عليكم. 
وتمام ذلك بالوجه التاسع والسبعين: أنكم إن رمتم التخلّص من هذه 
الخطة؛ وقلتم(۲*: بل يسوغ تقليد بعضهم دون بعض» وقالت كل فرقة 
منكم: يسوغ أو يجب تقليد من قلّدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو 
أعلم منه= كان أقل ما في ذلك معارضة" قولكم بقول الفرقة الأخرى في 
ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض. 
ثم يقال: ما الذي جعل متبوعكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة 
الأخرى؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ وهل تقطعت الأمة آمرها(؟) بينها رُبرًا 


(۱) «وابن عباس» في ع مؤخر إلى ما بعد معاذ بن جبل. 
(۲( «وقلتم» ليست في ت. 

(۳) «معارضة» ساقطة من ع. 

)4( «أمرها» ليست في ت» وفي ع: «من آمرها». 


11۳ 


وصار كل حزب بما لديهم فرحون إلا بهذا السبب؟ فكل طائفة تدعو إلى 
متبوعها وتنأی عن غيره وتنهى عنه» وذلك يفضي إلى التفريق بين الامةه 
وجَعْل دين الله تابعًا للتشهّي والأغراض وغرضة للاضطراب والاختلاف 
وهذا كله ید علی آن با التقلید لیس من عند الله للاختلاف الکثیر 
الذي فیه. ويكفي في فساد هذا المذهب تناقض آصحابه ومعارضة آقوالهم 
بعضها ببعض» ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقلید صاحبهم 
وتحریمهم تقلید الواحد من أكابر الصحابة كما صرّحوا به في کتبهم. 

الوجه الثمانون: أن المقلدین حکموا على الله قدرّا وشرعًا بالحکم 
الباطل جهارًا المخالفب لما آخبر به رسوله فأخلّوا الارض من القائمين لله 
بحججه( ای وقالوا: لم يبق في الارض عالم منذ الاعصار المتقدمة؛ فقالت 
طائفة: لیس لأحدٍ أن يختار بعد آبي حنيفة وأبي یوسف وزفر بن الهذیل 
و محمد بن الحسن والحسن بن زياد اللژلژي. وهذا قول کثیر من 
الحنفیة۳1. وقال بكر بن العلاء لمّشيري المالکي: لیس لاح آن پختار بعد 
المائتين من الهجرة(*). وقال آخرون: «ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي 
وسفيان الثوري ووكيع بن الجرّاح وعبد الله بن المبارك. وقالت طائفة: 
ليس لأحدٍ أن يختار بعد الشافعي(). 


() د: امففی». 

(۲) ت: (بحجة). 

(*) کما نقله ابن حزم في «الاحکام» /٤(‏ ۲ ۱8). 

(6) المرجع السابق. 

(۵) انظر المرجع السابق. 

() انظر: «الابهاج في شرح المنهاج» للسبكي وابنه (۳/ ۲۰۲ منسویا إلى إمام الحرمین. 
۱۹ 


وا خا المقتون من اتباغته ن و خا بقولهمن المخسین الینه 
ویکون له وجه يفتي ویحکم به» ومن لیس كذلك» وجعلوهم ثلاث مراتب: 
طائفة أصحاب وجوه کابن سريج والقال وأبي حامد» وطائفة أصحاب 
احتمالات لا أصحاب وجوه كأبي المعالي» وطائفة لیسوا آصحاب وجوه 
ولا احتمالات كأبي حامد وغیره. 


واختلفوا متی انسد باب الاجتهاد علی آقوال کثيرة ما آنزل الله بها من 
سلطان وعند هؤلاء أن الأرض قد خلث من قائم لله بحججه(۱ ولم يبق 
فيها من يتكلم بالعلم» ولم يحل لاحد بعد أن ينظر في کتاب الله ولا سنة 
رسوله لأخذ الأحكام منهاء ولا یقضی ويفتي بما فیها حتی یعرضه على قول 
مقلّده ومتبوعه فان [1/۰۰] وافقه حکم به وأفتی به ولا ره ولم یقبله. 

وهذه أقوال ‏ كما تری - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقضء 
والقول على الله بلا علم وابطال حججه. والزهدٍ في کتابه وسنة رسوله 
وتلة ي الأحكام منهما مبلعّهاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ویصلّق قول 
رسوله: إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه7"7"؛ ولن تزال طائفة من 
ات ای يشمن ال الذي بعتي یه ارات لا يوان بسك على راا 
مائة سنة لهذه الأمة من يجدّد لها دينه(. 


(۱) ت: (بحجة). 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) «والزهد... بحججه» ساقطة من ع. 
(4) سبق تخریجه. 
)0( رواه أبو داود (4۲۹۱) والطبراني في «المعجم الأوسط» (5071)» والحاكم (4/ - 
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ويكفي في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحدٍ أن 
يختار بعد من ذكرتم فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف 
حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب 
الله وسنة رسوله» وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه» وأوجبتم على 
الامة تقليده» وحرّمتم تقليد من سواه» ورجحتموه على تقليد من سواه؟ فما 
الذي سوّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دلیل عليه من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. وحرّم اختيارٌ ما عليه الدليل من الکتاب 
والسنة وأقوال الصحابة؟ 
غيرك» فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو 
مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده؟ وموجَبٌ هذا القول أن أشهب 
وابن الماجشون ومطرّف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسّحنون بن 
سعيد(١)‏ وأحمد بن المعدل ومن في طبقتهم من الفقهاء كان لهم أن 
يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة ماتتين» فلما استهلٌ ملال(۲) 
المحرم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم 


= ۲ من حديث أبي هريرة نة وصححه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
() وعزا تصحيحه إلى الحاكم» وص ححه أيضًا الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (699). 

(۱) ت: «سعد» خطأ. 

(۲) «هلال» ليست في ت. 


۱1۹1 


في الوقت بلا مهلةٍ ما كان مطلقًا ۰۰1/ ب] لهم من الاختيار! 
ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيارٌ 
والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أئمتكم. ثم لا 
تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة 
رسوله واقسوال ال صحابة وفتاواهم کاحمد(۱) بنن حنبل والشاقعي 
واسحاق بن راهویه و محمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي 
ونظراتهم. على سعة علمهم بالسنن» ووقوفهم على الصحیح منها والسقیم. 
وتحریهم في معرفة آقوال الصحابة والتابعين» ودقة نظرهم» ولطف 
استخراجهم للدلائل. ومن قال منهم بالقیاس فقياسه من قرب القیاس إلى 
الصواب. وأبعده عن الفساد؛ وأقربه إلى النصوصء مع شدة ورعهم وما 
منحهم الله من محبة المؤمنين لهم وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم 
هم 
| فان احتج كل فريق منهم بترجیح متبوعه بوجه من وجوه التراجیح من: 
تقدم زمانٍء أو زهي أو ورع» أو لقاء شیوخ وأئمة لم هم من بعده أو كثرة 
أتباع لم يكونوا لغيره- أمكن الفريقٌ الآخر أن يدوا لمتبوعهم من الترجيح 
بذلك أو غیره ما هو مثل هذا أو فوقه» وأمكن غیر هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم 
جميعًا: نفوذ قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول 
متبوعكم لقول من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد 
وأكثر اتباغا وأجلء فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن 
جبل بل أتباع عمر وعلي من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟ وهذا 


(١)ات:‏ «کالامام أحمد). 


۱۹۷ 


أبو هريرة قال البخاري: حمل العلم عنه ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابم(۱). 
وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحابه عبد الله بن عباس» وأين في أتباع [1/01] 
الأئمة يكل عطاء وطاوس و مجاهد وعکرمة وعبید الله بن عبد الله بن عتبة 
وجابر بن زید؟ وأين في أتباعهم مثل السعیدّین!۲) والشعبي ومسروق وعلقمة 
والأسود وشریح؟ وأين في أتباعهم مشل نافع وسالم والقاسم وعروة 
وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جعل 
الأئمة بأتباعهم أسعدَ من هؤلاء بأتباعهم؟ ولكن أولئك وأتباعهم على قدر 
عصرهم» فعِظّمُّهم وجلالتهم وكبَرّهم منع المتأخرين من الاقتداء بهم وقالوا 
بلسان قالهم وحالهم: هؤلاء كبار علينا لسنا من ژبونهم كما صرّحوا وشهدوا 
على أنفسهم بأن آقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنة» وقالوا: 
لسنا هلا لذلك. لا لقصور الكتاب والسنة» ولكن لعَجْزِنا نحن وقصورناء 
فاكتفينا بمن هو أعلم بهما منا. 

فیقال لهم: فلم تنکرون على من اقتدى بهما وحكّمهما وتحاکم إليهماء 
وعرض آقوال العلماء علیهما فما وافقهما قبله وما خالفهما ردّه؟ فهّبْ آنکم 
لم تصلوا إلى هذا العنقود فلم تتکرون على من وصل إليه وذاق حلاوته؟ 
وکیف تحجّرتم الواسعَ من فضل الله الذي ليس على قياس عقول العالمین 
ولا اقتراحاتهم وهم وان کانوا في عصرکم ونشأوا معکم وبینکم وبینهم 
نسب قريب فالله يمن على من يشاء من عباده. 


(۱) انظر: «الاستيعاب» (۱۷۷۱/4) واجامع الأصول» (۱۲/ 0١‏ و«تاریخ الإسلام» 
للذهبي (۲/ ۵۱۱) والاصابة (4۱/۱۳). 
(۲) أي سعيد بن المسیب وسعید بن جبیر. 


۱۹۸ 


وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة بأن الله صرّفها عن عظماء القرى 

01 5 5 عل و م رور رس 4 

ورؤسائها وأعطاها لمن ليس کذلك. بقوله: # آهرّ يَفْسِمُونَ رت ریک عن 
يب ا سوه ماو ااه سور و موی رو 


متا ينهم متهم في الْحوَ آلدیا ورتا بعصم قوق بعض درجت لخد 
مشیم ينا مغر وت رلك حر هنا رح 4 اع ت عا وقد قال 
النبي اد ما آمتي کالمطرء لا يُدرّى أوله خير أم آخره(۲۱. وقد أخبر الله 
سبحانه عن السابقین بآنهم ۾ یل من ار )وليل من الْخْرينَ4 [الواقعة: ۱۳- 
٩‏ وآخبر سبحانه [01/ ب] أنه بعت في تن رسو منم یش لوا علو اوو 
ورکیم رهم الكتب ولیک ون كنوأين قبل نی صَكَلٍ ری ثم قال: 

ورین من یلبم وه الع اک نم( آخبر أن ذلك سل 
آل ويه میاه نهذ سل اي € (الجمعة: ۲1-1 


وقد أطلنا الکلام في القیاس والتقلید. وذکرنا من" مآخذهما وحجج 
آصحابهما وما لهم وعلیهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في 
کتاب من کتب القوم من أولها إلى آخرهاء ولا یظفر به في غير هذا 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۸۱۹) وأحمد (۱۲۳۲۷) من طریق حماد بن يحيى عن ثابت عن 
أنس» والحدیث حسنه الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وعمار 
روعش وصححه الحافظ ابن حجر والالبانی. انظر: «التمهید» (۲۰/ ۲۵۳) 
وافتح الباري» (۷/ 1) و«السلسلة الصحيحة) (۲۲۸۰). 

(۲) ت: «و». 

(۳) «من» ساقطة من ع. 

(4) ع: «بهما». 


۱۹۹ 


الكتاب أبدّاء وذلك بحول الله وقوته ومعونته وفتحه؛ فله الحمد والمنّة» وما 
كان فيه من صواب فمن الله هو المان به!۲۱ وما كان فيه من خطأ فمنی ومن 
الشيطان» ولیس الله ورسوله ودينه في شيء منه» وبالله التوفيق. 


رت 


)۱( «وهو المان به» ساقطة من ع. 


۱۷۰ 


فصل 
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف(١2‏ النصوص 
وسقوط الاجتهاد والتقلید عند ظهور النص 
وذكر إجماع العلماء على ذلك 
قال الله تعالی: وما کان لمرن ولا مُومَة دا قى آله ورسوله: أمرا أن ین 
طم رة من آمرهم ومن يعض أله وس فد صل لا يا 4 الاح زاب: 
۳1 


8 ر 12 > سروه > 4 »الس رم ها مر خی رصم ار او 
وقال تعالى: ##يكأمها الین ءامنو لا دموا بين يدي آنه ورسوله- وَالُْوا | 


۳9 2 


أله ميم عم 4 [الحجرات: .]١‏ 


وقال تعالى : تمان ول آلمژییی دا دضوا ِل نو وولو ليحك يم أن 


مره وم lee (tL‏ ت و ۳9 
ما معا وأطعتا وأؤْلتِيك هم الْمُفْلِحُونَ 4 [النور: 0۱]. 
وقال تصالی: إا نک الكتب بان مخ بی الاس مارد 


ف 


أله و مَك لاپین سخَصِيًا € [النساء: 1۰۰]. 


وقال تعالی: یو مآ ازل نکم مریگ ولا نیوا ين دونو ءأؤليآة ميلا 
ما رو € [الأعراف: ۲۳. 

وقال تعالى: وأ حا رى مستقیما تیوه ولا نیما ال 
عرف یکم عن سبلو کم سکم پو کم تون 4 [الأنعام: ۱۰۳] 


۱۷۱ 


۳ مهم وسو و کے متام مج مر مر ور و مرجم 
وقال تعالی: ان الحم إلا ین يفص ألحَیَ وهو حير آلْمَصِينَ 46 [الانعام: 0۷]. 
وقال ا و به. وآسیع ما 
َم من دونيوء من وَل ولا شرف حکیوء آحدا 4 [الکیف: .]1١‏ 
وتان متاك نوين اع کر یما آنزل الله میک هم لکینرون 4 
[المائدة: ؛ 4 ]» #ومن آز گم با نرل أَللَهُ ایک ل 
۰ فوم لر کم بما نرد نی هم تیور € [المادة: 1۷]. 
فأكد هذا التأكيد وكرّر هذا التکریر في موضع واحد. لعظم مفسدة الحکم 
بغير ما آنزله» وعموم مضرَته» وبليّة الامة به. 


و رص 22 4 ا م ca‏ 


والام وی پعیر 
الح وأن نشرکوا باه ما کے رل ه‌ساطتا وآن مولو عل اّما لاو € [الاعراف: 
۳۳ 


3 ١ 
5 
۶ 
3 
ليان‎ 


e 
هت جج فا لکم بو علم فلم حاجن و ف فیما یس لکم بو له واه ی‎ 


رم 


ونم لاصو 7 [آل عمران: 1 ]. 


۱ ۱ موا الإ 5 
نضَّاء وآخبر أن فاعل ذلك مفتر عليه الکذب فقال: « ولا فلوم 
تسم الکرت سنال وعدا وم لذن ع a‏ 
عل اه لکزب لا یه حون (00) منم فلل لوف عدا بأل [النحل: ۲۱۱۷-۱۱۰ 
والایات في هلا لمعتی عن 


۱۷ 


وأما السنة ففي «الصحيحين17١)‏ من حديث ابن عباس: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشّريك بن سحماء عند النبي ی فذكر حديث اللعانء 
وقول النبي بي: «أبصروها؛ فإن جاءت به أکحل العينين سابع الأليتين 
خدلح الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به كذا و کذا فهو 
لهلال بن أمية)» فجاءت به على النعت المكروه» فقال النبي ككل «لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». يريد والله ورسوله أعلم ‏ بکتاب 
الله قولّه: # ويروا عنما العذاب أن تنب یج مدا امه 4 [النور: 8]» ويريد 
بالشأن ‏ والله أعلم ‏ أنه كان یحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي ژمیث به 
ولكن كتاب الله [01/ ب] فصل الحكومة» وأسقط کل قول وراء»» ولم یب 
للاجتهاد بعده موقع. 


وقال الشافعي(۲): أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب میلعت إلى شيخ من ژهرة كان يسكن 
دارناء فذهبت معه إلى عمرء فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية» فقال: أما 
الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت. ولكن رسول الله 


كل قضى بالفراش. 


)۱( رواه البخاري (81/417/07717/1) من حديث ابن عباسء ورواه مسلم )١5957(‏ من 


حدیث أنس نهر 
)۲( في «الام» (۲/ ۲ ومن طريقه البیهقی (۷/ ۲ والخطیب فى «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۰۵۰0 ورواه أيضًا عبد الرزاق )٩۱۵۲(‏ والحميدي (4 ۲)؛ والضياء 


المقدمی فى «الأحاديث المختارة» (۳۰). 


۱۷۳ 


نال اي ۳ راجریاسی لا انهم مس ابن أي دعي فان 
أخبرني مَخُلد بن خفاف قال: ابتعتُ غلامّاء فاستغللته» ثم ظهرتٌ منه على 
عيب» فخاصمتٌ فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فقفی لي برده» وقضى علي 
برد غلته» فأتیت عروة فأخبرته فقال: آروخ إليه الحشية فأخبره أن عائشة 
آخبرتني أن رسول الله یه قضی في مشل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت 
إلى عمر فأخبرته ما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله بيا فقال 
وی سس را 
لحق؛ فبلغتني فيه سنةٌ عن رسول الله لاف فأردٌ قضاء و 
0 ۳9 
علي له. 


قال الشافعي(۳: وآخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب 
قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن آبي 
عبد الرحمن» فأخبرته عن النبي ية بخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة: 
هذا ابن أبي ذئب» وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بي بخلاف ما قضيت 
به» فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حکمك. فقال [1/۰۳] سعد: واعجباء 


)۱( في«الرسالة» (ص5594:458)» ومن طريقه البيهقي (۵/ ۳۲۱) والخطيب في 
«الفقیه والمتفقه» (۱/ ۵۰ وفي إسناده إبراهيم بن آبي یحیی تكلم فيه أكثر 
الحفاظ. انظر: «تهذيب الکمال» (۲/ ۱۸۶ والقصة ابتة من غير هذا الطریق» وقد 
تقدم تخریج حديث «الخراج بالضمان». 

)۲( يريد إبراهيم بن أبي یحیی. انظر: «موضح آوهام الجمع والتفریق» للخطیب (۱/ 
۳۷۱ 

(۳) في «الرسالة» (ص 49۰). وشیخ الشافعي المبهم هو إبراهيم بن أبي یحیی. 

۱۷ 


آنفذ قضاء سعد بن آم سعد واردٌ قضاء رسول كلها بل () ار تضاه 
سعد بن آم سعد د قضاء رسول اله لف فدعا سعد بکتاب القضية و 
وقضی للمقضيّ علیه. 

فليوجشنا المقلدون ثم آوحش الله منهم. 

وقال آبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن أبي راشد عن 
عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقیف أتى 
عمر بن الخطاب. فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم 
النحرء آلها أن تَنْفِر قبل أن تطهر؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفي: إن رسول 
لله ِا أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به» فقام إليه عمر يضربه 
بالدّرة ويقول له: لِم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله يو1"". ورواه 
أبو داود : 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر عن 
عتّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيّ لأحدٍ مع سنةٍ ستها 
رسول الله 86(*. 


() د: «بلی». 

)۲( رواه البيهقي في «المدخل» (۲۵) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 9۰۱۷ وفي 
إسناده هشام بن يحيى المخزومي لم يوثقه إلا ابن حبان. 

)۳( رقم (۲۰۰۶) والترمذي (4417)» والحديث حسنه المنذري في ١مختصر‏ السنن» 
(۷ ۳۰ وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (۲/ ۱۸۷)» وصححه الألباني في 
«صحیح أبي داود» - الأم (5/ ۲)۷). 

(:) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۵۰۸ ورواه أيضًا من طريق أخرى ابن- 


۱۷۵ 


وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانث له سنة عن رسول الله 
كل لم يكن له أن یدعها لقول أحر. 

وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائطً". وصح 
عنه أنه قال: إذا رویت عن رسول الله ية حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي 
قد ذهب". وصح عنه أنه قال: لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله لياو . 


وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن 
رجلا سأله عن رجل تزوّج امرأة فرأى أمها فأعجبته. فطلق(*) امرأته لیتزوج 
أمهاء فقال: لا بأس. فتزوّجها الرجل» وكان عبد الله على بيت المال؛ فكان 
يبيع [۰۳/ب] ثقَاية17) بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القلیل» حتى قدم 
المدينة فسأل أصحاب محمد يك فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأق 
ولا تصلح الفضة إلا وزئا بوزن» فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم 


= عبد البر في «الجامع» (۱/ ۰0۷۸۱ ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام» (7/ ۳ 

)١(‏ انظر: «الروح» للمؤلف (۲/ 700) والتعليق عليه. 

() انظر: !سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ 0 و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۱۲) واتاریخ 
الاسلام» (۱6/۵). 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۰۵۰ والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» (۱/ 1-1۷۳ 4۷) وفي «المدخل» (۲۵۰). والخطیب في «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۳۸۹ وأبو نعيم في «الحلیة» /٩(‏ ۲ ) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۵۱/ ۳۸۸-۳۸۷). 

(4) رواه البيهقي في «المدخل» بنحوه (۲4). 

(0) سقط بعدها قدر ورقتین في ع. 

10( أي ما آبعد منه لرداءته. 


۱۷۹ 


يجده» ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتٌ به صاحبكم لا يحل» وأتى 
الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل لا تحل 
الفضة الا وزنا بوزن(۰۱. 


وفي «صحیح مسلم»۲۲ من حديث اللیث عن یحبی بن سعید عن 
سلیمان بن يسار أن آبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة تذاکروا المتوفی عنها 
الحامل تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين» فقال آبو 
سلمة: تحل حين تضع» فقال آبو هریرة: وآنا مع ابن أخي» فأرسلوا إلى أم 
سلمة فقالت: قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بیسیر فأمرها رسول الله 
كل أن تتزوج. 

وقد تقدم من ذكر رجوع عمر تن وأبي موسى وابن عباس عن 
اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية. 

وقال شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم یجی 
الأثرء فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالاثر۳۱. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحدٍ 
مع رسول الله يك إذا صح الخبر عنه). وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن مقلّدَاء بل إمامًا 


)١(‏ رواه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (48۱/۱) ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۵/ ۲ ) وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 

(۲) رقم (۱8۸۰). 

(۳) رواه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۵۱۰). 

)€( رواه البيهقي في «المدخل» (۲۹). 


۱۷۷ 


مستقلا کما ذکر البيهقي في «مدخله» عن بحیی بن محمد العنبري» فال: 
طبقات آصحاب الحدیث خمسة: المالكية والشافعية» والحنبلية.» 
والراهویة !۱" والخزيمية أصحاب ابن خزیمة(۲). 

وقال الشافعي: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله يك 
فهو [04/أ] ثابت» ولا يُترك لرسول الله هة حدیث أبدّاء إلا حديث وُجد عن 
رسول الله اة آخر یخالفه(!۳. 

وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»(*: ما كان الکتساب وال سنة 
موجودین فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتیانهما. 

وقال الشافعي(*: «قال لي قائل: دُلّني على أن عمر عمل شيئا ثم صار 
إلى غيره بخبر نبوي» قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن 
عمر كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجهاء حتى آخبره 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله بَا كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من 
ديته فرجع إليه عمر. وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاوس أن عمر قال: 
أذكر الله امرأ سمع من النبي و في الجنين شيئاء فقام حَمّل بن مالك بن 
النابغة فقال: كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بیشطح؛ 
فألقث جنيتا مينّاء فقضى فيه رسول الله ما بغر فقال عمر: لو لم نسمع فيه 


(۱) ت: «الزهرية». د: «الزاهریة». وکلاهما تحريف. والراهوية نسبة إلى ابن راهويه. 
(۲) لم أجده في المطبوع» ولعله في القسم المفقود. 

(۳) روا البيهقي في «المدخل» (۲4). 

(4) ضمن «الأم» (۸/ ۰۷۲۳ ۲4 ۷). 

(0) في «الرسالة" (ص ۲۵ - 1۲۷). 


۱۷۸ 


هذا لقضينا فيه بغير هذاء أو قال: إن کدنا لنقضي 2١7‏ فيه برأينا. فترك اجتهاده 


وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهاد الرأي نما ییاح للمضطر 


كما تُباح له الميتة والدم عند الضرورة» فَْمَنٍ اضطر عَيِرَ بَاعْ ولا عاد فلا إِنْمَ 
ديع 2727 > مه 


عليه إن له عَفُورٌ يَحِيكْ € [البقرة: ۱۷۳]. 

وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة. 

قال الإمام أحمد وَََلَيَدُعَنُ: سألت الشافعی عن القیاس فقال: عند 
الضرورة ذكره البيهقي في «مدخله»(۲). 

وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تفر حتى تطوف طواف الودای 
وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس» فقال له ابن عباس: إِمّا لا قَسَلُ فلانة 
الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله يله فرجع زيد يضحك ویقول: 
3 ب] ما أراك إلا قد صدقت. ذكره البخاري فى (صحیحه»(۳) بنحوه. 


وقال ابن عمر: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأسَاء حتى زعم رافع أن 
رسول الله ی نهی عنهاء فتركناها من أجل ذلك7؟). 

وقال عمرو بن دينار: عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى 
عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة؛ فقالت عائشة: طیّیت رسول الله 


)١(‏ ت: «نقضى). 
(؟) برقم »)۲٤۲۸(‏ وفي «مناقب الشافعي» (1۷۸/۱). 


(۳( رقم (۰)۱۷۰۸ ورواه مسلم (۱۳۲۸). 
)€( رواه مسلم (۱۵۷). 
۱۷۹ 


اة بيدي لاحرامه قبل أن يحرم» ولجلّه قبل أن يطوف بالبيت» وسنةٌ رسول 
لله يك أحقٌ(1). 

قال الشافعي: فترك سالم قول جده لروايتها. 

قلت: لا كما تصنع فرقة التقليد. 

وقال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان [قال: قال الشافعي]: لنعطینك 
جملة تُغنيك إن شاء الله لا تَدَعْ لرسول الله ية حدینا أبدّاء إلا أن يأتي عن 
رسول الله بلا خلافه فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا احتلفث(۲). 

قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله يك فقولوا بسنة رسول الله ية ودّعوا ما قلت(" . 

وقال آبو محمد الجارودي: سمعت الربیع یقول: سمعت الشافعي 
یقول: إذا وجدتم سنة من رسول الله يك حلاف قولي فخذوا بالسنة 
ودعوا قولي» فاني آقول بها(*. 


(۱) آخرجه بهذا السیاق الشافعي «مسنده» (۲۹۹/۱). ورجاله كلهم ثقات» وقد سبق 
تخریج قول عمر. و حدیث عائشة رنه 

(۲) روا البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۲ 8۷). ومنه الزيادة بين المعکوفتین. 

)۳( رواه البيهقي في «المدخل» (۲۹) وفي «مناقب الشافعي» (۱/ 4۷۲ ومن طریقه 
آبو شامة في مختصر المومل» (ص47): ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفته» (۱/ 
۹ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۵۱/ ۳۸۲). 

(4) ت: امن سنة). 

(9) رواه البيهقي في مناقب الشافعي» ٤۷١ /١(‏ -4۷۳) وفي«الاحتجاج بالشافعي» 
(ص٩۹٤)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥۱(‏ ۳۸۹). 


۱۸۰ 


وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تکلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي كَل 
عند أهل النقل(١)‏ بخلاف ما قلت فأنا راجمٌ عنها في حياتي وبعد موتي(). 

وقال حرملة بن یحیی: قال الشافعي: ما قلت وكان النبي یو قد قال 
بخلاف قولي مما يصح فحدیث النبي كل [1/۰0] آولی» ولا تقلّدوني(۳. 
الشافعی یقول: وروی حدیثا» فقال له رجل: تأخذ بهذا یا آبا عبد الله؟ فقال: 

I 1‏ ۳ 7 3 ع 
متى رويت عن رسول الله ڳا حديئًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي 
قل ذهب» وأشار بيده على رژوسهم(4). 

وقال الحميدي: سأل رجل الشافعی عن مسألةء فأفتاه وقال: قال رسول 
الله ية كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي رُنَارًا؟ أثراني 
خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي يك وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن 
النبي ية ولا أقول ا 


)۱( ت: «العلم». 

(۲) روا البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ 1۷۳). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه؛ (ص۵۱) ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (۱۰/۹) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ »)٤۷۳‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (51/ ۳۸۲). 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ ۱۰۲ والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷٤ /١(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۵۱/ ۳۸۸). 


1۸1 


وقال الحاكم: أنبأني آبو عمرو بن السمّاك مشافهة أن أبا سعيد 
الجصاص حدثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي 
يقول» وسأله رجل عن مسألة فقال: ژوي عن النبي بيه أنه قال كذا وكذاء 
فقال له السائل: يا أبا عبد الله اة تست وس 
لوئه وقال: ویحلگ» أي أرضٍ قي وأي سماء نی | (ذا رویت عن رسول 

الله بي شیّا فلم آقل به؟ نعم على الرأس والعینین؛ »نعم على ال رآس 
والعیئین(۲. 

قال: وسمعت الشافعي یقول: ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول 
لله يك وتعزب عنه» فمهما قلت من قول أو أصَّلتٌ من أصل فيه عن رسول 

الله او لاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله َك وهو قولي» وجعل يردّد 
هذا الکلام(۳. 


وقال الربیع: قال الشافعي7؟): لم أسمع أحدًا نسبثه عامةٌ أو نسب نفسه 
إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله ية والتسليم لحکمه 
فان الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بکتاب 
الله أو سنة رسوله» وأن ما سواهما تبعٌ لهماء وأن [۰4/ب] فرص الله علينا 


)١(‏ د:«أبو عمرون»! 

( رواه آبو نعيم في «الحلية» (9/ »)٠١١‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ٤۷٤‏ - 
۵ ) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ ۳۸۹). 

)۳( رواه البيهقي ذ في «مناقب الشافعي» /١(‏ 1۷۰). 

©6( في أول كتابه «جماع العلي) ذ ضمن «الأم» (9/ ۵). ونقله البيهقي في «مناقب 
الشافعي» .)٤۷١ - ٤۷٥ /١(‏ 


1A۲ 


وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله اة واحدٌ لا يختلف فيه 
الفرض» وواجبٌ قبول الخبر عن رسول الله مق إلا فرقة7١)‏ سأصِفٌ قولها 
إن شاء الله. 


قال الشافعي(*: ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول 
لله بلا تفرقا متبايتاء وتفرّق عنهم" ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقًا أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق!؟) من النظر والغفلة والاستعجال 
بالرياسة. 


وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم 
الحديث عن النبي اة فقولوا لي حتى أذهب إليه(“. 

وقال الإمام أحمد: كان أحسنٌ أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع 
الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله). 

وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول الله ية بأن 


(۱) سياق الكلام: «لم أسمع أحدًا... يخالف... الا فرقة...». 

(۲) الكلام متصل بما قبله. 

)۳( في « جماع العلم»: (غيرهم». 

() كذا في النسختين. وفي «جماع العلم»: «التخفيف». 

() رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)477/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))١1١5/9(‏ 
وابن عساکر في تاريخ دمشق» (9۱/ ۳۸۵ 

0) روا البيهقي في «المدخل» (۰)۳۵۱وفی «مناقب الشافعی» (4۷7/۱). وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۱/ ۳۸۶). ۱ 


1A۳ 


یدخله(۱ القياس» ولا موضع للقياس لموقع السنة(2). 


قال الربيع": وقد رُوي عن النبي ية بأبي هو وأمي ‏ أنه قضى في 
بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر» فمات زوجهاء فقضى لها بمهر نسائها؛ 
وقضى لها بالميراث (24» فان كان ثبت“ عن النبي و فهو آولی الأمور بناء 
ولاحجة في قول أحدٍ دون النبي بي ولا في قياس» ولا شيء إلا طاعة الله 
بالتسليم له. وان كان لا يثبت "۲ عن النبي و لم يكن لأحد أن پشت عنه ما 
لم يثبت» ولم أحفظه من وجه یثبت مثله» هو مره عن معقل بن يسار» ومرةً 
عن معقل بن سنان ومرةً عن بعض أشجع لا يسمّى. 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال: يرفع 
المصلّي يديه إذا افتتح الصلاة حذوّ منکبیه وإذا أراد أن [51/ أ] يركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» ولا يفعل ذلك في السجود. قلت له: 


(۱) في تء د: «لا يدخله». والتصويب من مصدر التخريج. 

(۲( رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (4۷۸/۱). 

(۳) انظر: «الأم» (0/ ٤‏ ۷). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ .)٤۷۹ ٤۷۸‏ 

( رواه النسائي (۳۳۰4). والترمذي )۱۱٤١(‏ وصححه من طريق منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. ورواه أبو داود »)5١١5(‏ وابن ماجه (۱۸۹۱)» 
وصححه ابن حبان (4۰۹۸) والحاكم (۲/ »)١8١‏ والبيهقي (۷/ ۲46) من طريق 
الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود وَوَلِيَهعَنَُ. وانظر: «تنقيح التحقیق» 
(۳۸۳/4) و«انصب الراية» (۲۰۱۱/۳). 

(6) ت: «کانت تثبت». 

() ت: «کانت لا تثبت». 

(۷) كما في «الأم» (۷۱۱۰۷۱۰/۸). 


۱۸ 


فما الحجة فى ذلك؟ فقال: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن 
النبي بالا مثل قولنا!!. 

قال الربيع": فقلت: فإنا نقول: یرفع في الابتداء ثم لا يعود. قال 
الشافعي: أنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منکبیه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما کذلك(۳. 


قال الشافعي7؟): وهو يعني مالمًا ‏ يروي عن النبي كل أنه كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك. ثم خالفتم رسول الله کل وابن عم فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء 
الصلاة. وقد رويتم عنهما أنهما رفعاها في الابتداء وعند الرفع من الركوع. 
آفیجوز لعالم أن يترك فعل النبي ية وابن عمر لرأي نفسه أو فعل النبي كل 
لرأي ابن عمرء ثم القياس على قول ابن عمره ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه 
فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي كَكْ؟ فكيف لم ينهه بعض هذاعن 
بعض؟ آرآیت إذا جاز له أن يروي عن النبي كك أن يرفع يديه في مرتين أو 
كاذنا وعن ابن عمر فیه ائنتین آنأغذ بواحدة ونر واحدة؟ ايجون لخیره 
ترك الذي أخذ به وأخدٌ الذي ترك؟ أو يجوز لغیره ترك ما روي عن النبي 
(۱) رواه البخاري (۷۳۵) ومسلم (۳۹۰). 
(۲) الکلام متصل بما قبله. 
(۳) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۷۷ ومن طريقه آبو داود (۲ ۷). 
(6) الکلام متصل بما قبله. 
(0) في «الام»: «ویأخذ» و«يترك» بصيغة الغائب. 


1A0 


فقلت له(۲۱: فان صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال: معناه تعظيم لله 
واتباع لسنة النبي ي ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه 
النبي َك عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع» ثم خالفتم فيه روايتكم 
عن النبي بي وابن عمر معّاء ويروي ذلك عن النبي بي ثلائة عشر رجلا أو 
أربعة عشر رجلا وژوي عن [51/ ب] أصحاب النبي بي من غير وجه(۲ 
ومن تركه فقد ترك السنة(۳. 


قلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه تارك للسنة» ونص أحمد على ذلك أيضًا في إحدى الروايتين 


عنه. 


وقال الربيع“: سألت الشافعي عن الطیب قبل الاحرام بما يبقى ريحه 
بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؛ فقال: جائز» وأحبّه 
ولا أكرهه؛ لثبوت السنةٍ فيه عن النبي ی والأخبار عن غير واحد من 
الصحابة. فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار. 


ثم قال: أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قال عمر 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله. 

)۲( بلغ بهم المؤلف في «زاد المعاد» (۲۱۱/۱) إلى ثلاثين نفسًاء وفي «رفع اليدين في 
الصلاة» (۷- ۳۸) إلى ثمانية وثلاثين صحابياء والكتاني في «نظم المتناثر» ( ص 85) 
إلى ثلاثة وعشرين صحابيًا. وصنف البخاري جزءًا مفردًا في رفع اليدين. 

(۳) انتهى النقل من كتاب «الام». 

(6) في «الأم» (2088/8). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ 4۸4). 

(6) المصدر نفسه .)۵٩۰/۸(‏ 


۱۸۹ 


يََلنََعَنهُ: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطیب(۱). 
قال سالم: وقالت عائشة: طيبثت رسول الله ب بيدي. وسنة رسول الله كلا 
)۲( 


و 
54 
. 


أحق أن تتبع 

قال الشافعي(۳: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم؛ فأما ما 
تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها(؟» وترّْكِ ذلك الغير لرأي آنفسکم(*) 
فالعلم إذا إليكم» تأتون منه ما شئتم وتدّعون ما شئتم. 

وقال في الكتاب القدیم "۲ رواية الزعفراني في مسألة بيع المدبّر في 
جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذاء قال الشافعى: 
فقلت له: من تبع سنة رسول الله ي وافقته ومن غلط فترگها خالفتّه. 
صاحبي الذي لا آفارق اللازمٌ الثابت مع رسول الله ية وان بعّد» والذي 
أفارق من لم يقل بحديث رسول الله ب وان قرّب. 

وقال في خطبة کتابه «إبطال الاستحسان»: الحمد لله على جميع نعمه 
بما هو أهله وكما ينبغى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له [07ه/أ] 
وأن محمدًا عبده ورسوله. بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


)00( آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ »)5٠١‏ والشافعي في «الأم» (۳۷/۳). 
() آخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۷١‏ ۳۷۷). 

(۳) الكلام متصل بما قبله. 

:2 في «الام»: «لغيرها». 

(ه) ع: «آنفسهم». 

() ذکره البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۸۵). 

(۷) ضمن «الأم) (۹/ 0۷). 


AY 


خلفه. تنزيل من حكيم حمید» فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه يك ثم أنعم 
عليه» وأقام الحجة على خلقه لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
وقال: لورلا عَليلَك الكتب نیما لکل سىء وَهُدى وَيَحْمَةٌ 4 [النحل: ]۸٩‏ 
وقال: رآ | یف الک شبن لاس ما ل هم [النحل: 44]. وفرض 
عليهم اتباع ما أنزل إليهم وس رسول الله ل لهم» فقال: رما کان ممن ولا 
مت قت أن زره ان بو کم لقنا ين انزف ول ی 
TE‏ 
ولم يجعل لهم إلا اتباعه . وكذلك قال لرسول الله کا: #ولاكن جعلته ورا نَبِْى 
بود من که من واوا اک یال سرب ستو 6 سر 
0۳-۲] مع ما علّم الله نبيه» ثم" فرض اتباع کتابه فقال: ۷ فسَمَاف یرت 
2 ید > [الزخرف: ۰4۳ وقال: وان عکم ینتبم یت رک اه ولا تم 
َهْوَآءَهُمَْ € [الماندة: 4]. و سر الوم 
مت کک ویک رمث ملم نعمت وَرَضِدتٌ لک آلاسکم ويا 4 [المائدة: *]. 


إلى أن قال(۳: ثم منّ عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار 


رچ رسد کر سے 


عليه» وأن لا یقولو!*) غيره إلا ما علمهم. فقال لنبيه: ودک أؤحيتا ليك 


)۱( في «الأم»: «بما. 

)۲( في «الام»: بما؛. 

(۳) المصدر نفسه (۵۸/۸). 
(4) في «الام»: «وأن لا یتولوا». 


۱۸۸ 


ع 


۳4 
۵ 


کم مت ع مرک مر 
قاس را ما كت ری ملكتب ولا ای 4 [الشورى: 0۲] وقال لنبیه: 


لماکت ید ما من ال وما آذری مایعل بی ولا گر € [الأحقاف:4]؛ وقال 
لنبيه: « ولا ون وان امل كلك عَدا () له آن مسا ان 4 (الکمف: 
۰۲6-۳ ثم أنزل على نبیه أن عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء يعني - وال 
أعلم - ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصمه فلا یذنب. فعلم ما 
یفعل به من رضاه عنه» ونه (۰۷/ ب] آول شافع ومشفع یوم القيامة» وسيّد 
الخلائق» وقال لنبيه: # ولا قف ما ليس لك يه عل 4 [الاسراء: 5]. وجاءه 
ية رجل في امرأة رجل رماها بالزنا» فقال له يرجع» فأوحی الله إليه آية 
اللعان فلاعنَ بینهما(۱). وقال: يعار من نی سوب وَالْارْضٍ ایب لا ده 
[النمل: 10]» وقال: ۴ مه عند علم ألسَّاعَةٍ ويار الْمَيَتَ ) الآية [لقمان: 
۶ وقال لنبیه: #يستلوتك عن الماع ین مسا © فم أت من واه [النازعات: 
۲- ۱4۳ فحجب عن نبيه علمَ الساعة» وکان مَن عدا(" ملائكة الله المقرّبين 
وأنبياءء المصطفين من عباد الله أقصرّ علمّا من ملائكته وأنبيائه» والله عز 
وجل فرض على خلقه طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من الأمر شيئًا. 


او مرو و 


وقد صف الامام أحمد رنه كتابًا في «طاعة الرسول!( رد فيه 


ما 


)١(‏ رواه البخاري )٤۲۳(‏ ومسلم (۱8۹۲) من حديث سهل بن سعد یه 

)۲( في «الام»: «من جاور». 

(۳) ذکره ابن الندیم في «الفهرست» (ص ۲۸۱). وفي «طبقات الحنابلة» (۲/ 19): قال 
صالح بن أحمد: هذا کتاب عمله أبي في مجلسه. ردًا على من احتجٌ بظاهر القرآن 
وترك ما فسّره رسول الله ِِ ودل على معناه. ونقل عنه آبو يعلى كثيرًا في «العدة» = 


۱۸۹ 


على من احتجٌ بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله وه وتزك 
الاحتجاج بهاء فقال في أثناء خطبته(۱): إن الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه 
بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرکون؛ 
وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه» وجعل رسوله الدال على ما أراد 
من ظاهره وباطنه» وخاصّه وعامّه» وناسخه ومنسوخه. وما قصد له الكتاب. 
فكان رسول الا هو المعبّر عن كتاب الله الدال على معانيه» شاهدّه في 
ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه 
فكانوا هم أعلم الناس برسول الله ي وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما 
قصد له الکتاب. فكانوا هم المعبّرين عن ذلك بعد رسول الله لله وكيد قال جابر: 
ورسول الله کل بين أظهرناء عليه ینزل القرآن» وهو یعرف تأويله» وما عمل 
به من شيء [08/أ] عولنا به(۲). 

ثم ساق الآيات ET‏ ك 


عمران: افو ار ال یت بلگفرت (©) رایغا آنه اسو ہے 


م وقال: # فل یو لَه سوک تن ۳ ولوأ إن َه 
7 لا یب الْكفرينَ # [۳۲]. 
وقال في النساء: ‏ فلا وَرَيْكَ لا وسو حون يڪكموك و فِمَا شر 


= (۱/ ۰۱4۹۰۱۵۰۱6۰۱1۳ ۰۲۲۷ ۹/۲ ۰۵۱۹۰۳۵۹۰۳ ۰۷۲۱/۳ وابن تيمية 
في المسوّدة» (ص ۰۱۱ ۰۰۲۱۰۱۵ ۰۱۲۲ ۱۵۸). 
)١(‏ نقله ابن آبي يعلى في «طبقات الحنابلة» مختصرًا (۲/ 75 وذکره الموصلی فى 
«مختصر الصواعق» (ص۱). 5 
)۲( جزء من حديث جابر الطویل في الحج رواه مسلم (۱۲۱۸). 
۱۹۰ 


مه و CEI‏ م . كع و له ًا م ر عه 
هم ثم 00 نهم جا مها فصت وسلموا لیا © [00) 
24 ۳1 
لم يدعو Sof f‏ رم 2 2 --- موو e‏ 2 و 2 
وقال: ومن بطع أله وارسول فَأَوْليِكَ مم الذي أنعم أله لم من لین 


و لس رسم | راص سا 


وألصدَيقين والشهدء لکل وحسن اقيق دبا * [14]» وقال: 
رسک لاس ره مولا وبا شهیدا (9) من يطِع ارس کت ند أطاع اله r‏ 
فما ازسلتک عیهم حَفِيظًا 4 (۷۹ ۸۰) وقال: يكام ان ینوا أ 
۳ وأو آلا منک إن َعم في سیو فردوه قنور سول إن كم منود 
لله وله خر دک حي وأحسَنْ تأوبلا 4 [۰9) وقال: وم يطح الله 
وک نی جک > كحرف من َا اهر لیر د نیهکا 
وداک Al‏ 9 مر د بعص له ورسو له وم E‏ و 
يُدَخِلَهُ کارا لدا فیها وله عَدّابك مُه TT‏ وقال: لا 
ْنَا ی أ ك ألككب الک يباين + ما ارىك 6 .]٠۰٥[‏ 


و 


3 


وقال في المائدة: *#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحدروأ إن كولب ما 
أَنَّمَا عل رَسُوِنا الب مین 4 [۹۲]. 
دات سکم وَأطِيعُوأ الله سول إن کشر نت د [الأنفال: »]١‏ وقال: 
ل اما لین دموا استجیبوا یو سول دا دعم لما کم 2 يكم راما 
آرک ال يحول ب يتس ره وقلد. واناه aE‏ 9 :۶ وقال: 


«رطیوا الله ورس (۱ )ولا سرغو فلا ردب (۰۸/ ب ارک وار 7 71 


(۱) في النسخ: «وآطیعوا الله وأطيعوا الرسول. 
۹۱ 


لمع صرب 4 [الأنفال: 47]. 


95 ر ا جح مور رم ت رص ا يه سے ر رصم رم م ۳ 
وقال: ماکان قول الْمَؤْمِِينَ ذا دعو إل اله ورسولوء ليحك بينم أن وا 


۳ 


KE 20‏ وء ے کر 0220 2رہ و مرو مر اور مره 
سمعنا واطعنا وأؤلتيك هم املح ) ومن يطح الله ورسولة. وش الله ینت 
معد د مہ و م 3 42 ء 2 ما مریم وراه من کم 
الک هم الْفاِيرُوَ4 [النور: -٠١‏ ۵۲) وقال: #وأقيموا الصَلَوة وءانوا الكو 
وآطیغوا سول لمکم حون [النور: 601» وقال: «قل أَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ 
7 2 عر ا و ا یہ ر ےا ےر مس مه 2د رمء کار و م مر ہر 
سول قت تلو ما عه ما جل وڪ يڪم ما حلشم وان تطیعوه هدوا وما عل 
i e4‏ صم مام 


لول لا بلع میت 4 النور: 104 وقال: ‏ لا تعلو دعاه الول تم 
ع رك مرن ل سر ام مم بم مي 5 مر مر ی م وتا ور مر مه 


2 - 2 


rh 


Ne 


و مه د 4 > و۶ ۳ fre,‏ 5 روي فض ٤‏ 

یخالفون عن آمروه أن تصیبهم ينه أذ ی عَذَاكُ اير 4 [النور: 71۳ ]» وقال: 
اتنا شرت مک تشد و سا ی له 
مي مسومو و 2 مم > slol‏ 3 7 مہ و ي r‏ ع سر 
حى ينوه لح أن مويك أزليلك ان بمرت باه سول لد 


عفور رجيم € [النور: 17]. 

وقال: #يكأيها ان ءامنا انقو لَه ولا رلا سیا © سیخ تک 
اع ویر تک دتیکم ومن ييلع آله ورو قد َا يما © [الاحزاب: 
۷۰- ۷۱]» وقال: #وما کان مین ولا مومت ِا قَصَى آله ورسوله: أمرا أن يكن 
م رة من ام هم ومن يعص آله ورسوله, فقد لکلا میا € [الاحزاب: <۳]) 
وقال: لا کم ف رول آلو اسو سك ةلمن کان برجو اله لایر 


ودک اله گرا که [الأحزاب: 7۱]. 


14۹۲ 


وقال: «یتایپا الَذِنَ اموا آطیعوا آله وآطیغوا التسول ولا سلوا کر که 
[محمد: ۳۳]. 


وم 3 
رس بو ۵ روم رم که ۶ دير م 4 


وقال: انا الزن اموا لا دموا ہین بدي اه رورسو وا 
عم 4 [الحجرات: »]١‏ فکان الحسن یقول: لا تذبحوا قبل ذبحه(۱ ییا 
ال ءامو لا ترقعوا أ CS‏ ل کجهر 


بعض کم ابعض أن با بط الک وَأ آ e‏ 
ف مد رو ربق اه کت ال ريم ی ل فرذي 
عیفر 2 | نَأل أت ینادوتك من وراء لجرت گرم لاقوت 21 
نم صرح مرج ریم کک اکان يرا عر سر ادي تحير # [الحجرات: ۲- 6]. 


2 € راس ا 


وقال: ومن بطع أله ورسولة, یله تب ری من ها ابر وم يَتَوَلّ 
عبد دابا ایسا € [الفتح: »]١17‏ وقال: لجو ِا هو ۵ مال اک وم 
ری o‏ ما ينطق عن الوق © إن هو لا وى يوك ل عله شید ری 4 
[النجم: -١‏ 0] وقال: وم ٤اک‏ کم ول ف دوه وما نکم عنه مه ۳۳ 
مه إِنَّ ل ی بات ۷ وقال: « ویو أله از 


مت 1 ۶ ۳۹3 ل عل رسولتا الع این ین # [التخابن: ۹55 : #فاتفوأ له 
4 مه 4ه قي د ار A‏ 0 
تاو الا لک الین ءاموا قد رل له کک OS‏ ات أله مب 


م2 


م 


انين ءامنوأ ولوا لصحت من الت ال آلْور 4 [الطلاق: »]١١ -٠١‏ 
ل: ل رسک شهدا ومر وَنَذِيرًا 0 ویو موأ اللو ورسولوے 
)١(‏ رواه الطبري (۳۳۹/۲۱). 
14۹۳ 


مر سا و لحري و و و عر ير ابر ر 


وتعزروه ونوروه ولسپحوه ڊ 2 وأصیلا ‏ [الفتح: ٩-۸‏ وقال: # أفمن 


لق PA 5 e‏ ل سرح فر ر ہے 5 

کان عل بيْنَةٍ من ری ویتلوه شاهد يِن  *‏ قال ابن عباس: هو جبريل (21, 
2 2 ۳۳ 2 مر و 9 ھ4 ر 2 ۳۳1 3 

وقاله مجاهد() - اومن لو کب مومی ماما وة ویک بوم بو 


3 
رر سح وم مر و مه مس رو 


ر مه وم 3 
ومن بحم بو من الاحزاب فالتار موعده. فلا تك فى یریم من 4 [هود: ۱۷]. 


ثم ذكر حديث يعلى بن أمية: طفتٌ مع عمرء فلما بلغنا الركن الغربي 
الذي يلي الأسود جررت بيده لیستلم فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ 
فقال: ألم تطف مع النبي يك فقلت: بلی؛ قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين 
الغرييين ؟ فلت : لا»قال: الشن لك فيه اسو ةة قلف يلق قال 
فانفذ عنك(. 


3 ب] قال: وجعل معاوية يستلم الأركان كلّهاء فقال له ابن عباس: 
لح تلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله ية يستلمهما؟ فقال معاوية: 


)۱( رواه الطبري (۱۲/ ۳۹۷) وابن أبي حاتم (۱۰۷۱۰) وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشور» (۲۹/۸) إلى ابن المنذر وأبي الشیخ وابن مردویه. 

)۲( رواه الطبري (۱۲/ ۰۳۹۸ وابن أبي حاتم (۱۰۷۱۲). 

() في النسخ: «قال». والتصویب من «المسند». 

1( رواه آحمد (۲۵۳) وأبو يعلى (۱۸۲) والضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(۷) من طریق ابن جریج حدثني سلیمان بن عتیق عن عبد الله بن بابیّه عن 
يعلى بن أمية به» ورواه أحمد (۳۱۳) وعبد الرزاق (١٤۸۹)ء‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» ( ۹۸ ۰)۲ وزادوا (بعض بني يعلى» بين عبد الله بن بابيه ويعلى. 
وجود إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق»2 (۳۱۲/۱) وقال: وجهالة ابن يعلى بن 
أمية لا تضر لأنهم كلهم ثقات. وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۳/ ٤‏ وفي 
صحته نظر. وانظر: «نصب الراية» (۳/ 6۷). 


۳۹۶ 


ليس شيء من البيت مهجوراء فقال ابن عباس  :‏ لَفَدَكَانَ لَك فى رول أله 


اسو او َة € [الأحزاب: ۰]۲۱ فقال معاوية: صدقت(۱). 


ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر 
القرآن وردّها بذلك. 

وهذا فِعْل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحکم فان لم يجدوا 
لفظا متشابهًا غير المحكم يردّونه استخرجوا من المحكم وصفا متشابها 
وردُوه به» فلهم طريقان في رد السنن؛ أحدهما: ردّها بالمتشابه من القرآن أو 
من السنن» الثاني: جعلّهم المحكم متشابها لیعطلوا دلالته. 

وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ‏ كالشافعي والإمام 
أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق ‏ فعكس هذه 
الطريق» وهي أنهم یردُون المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحکم ما 
يفسّر لهم المتشابه ويبينه لهم» فتتفق دلالته مع دلالة المحكم. وتوافق 
النصوص بعضها بعضًاء ويصدق بعضها بعضا. فإنها كلها من عند الله» وما 
كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض فيما 
كان من عند غيره. 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدّة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته 
إلى الطعام والشراب: 


(۱) رواه البخاري )١11١8(‏ معلقًا دون قوله: «فقال ابن عباس: « لد کات لک فى رشولي 
َه سر 8 رس م حَسَنَةٌ 4 فقال معاوية : صدقت»» فهو عند أحمد (۱۸۷۷) والطحاوي في 


«معانی الآثار» (۲/ ۶ وفى إسناده خصيف ضعیف. 


۱۹5 


المشال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المّة 
بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال» من العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا 
والفرح والضحك [10/أ] والرحمة والحکمة وبالأفعال كالمجيء والإتيان 
والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره 
به عن ربه إن لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة 
وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس يقصّر عنه» فالعلم الضروري 
حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك» وفرض على الأمة تصديقه فيه 
فرصا لا يتم أصل الإيمان إلا به. فردً الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله: 
مور ين کان موك ۶ 2 6 [ال_شوری: »]١١‏ ومن قوله : ھل تعلو له سا © 
[مریم: 10] ومن قوله: لفل هو آله آحد € [الاخلاص: ۱]» شم استخرجوا 
من هذه التصوص المحکمهة(۱) المبينة احتمالات وتحریفات جعلوها به من 
قسم المتشابه. 

المثال الثاني: رهم المحکم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاژوا به من 
[ثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بمتشابه قوله: #وهو میک أ 
مکحم € [الحديد: ۶ وقوله: وحن َب له من بل آآوریدر © [ق: ۱7]) وقوله: 
ما یوت من جو َة إل لا هرهز اا س الا شو س اوشم رل دق 
من ملك اک الا هو م کر € [المجادلة: :۷۰ ونحو ذلك. ثم تحيّلوا 
وتمحّلوا حتى ردُوا نصوص العلو والفوقية بمتشابهه. 


)١(‏ ت: «المجملة). 


۱۹۹ 


المثال الثالث: رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله 
على خلقه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» بالمتشابه من قوله: لول 
یلم ربك دا € [الكهف: 14]» وما رک طلم ید [ن صلت: 45 
3 نا رون ماک [التحريم: ۷ شم استخرجوا لتلك النصوص 
المحكمة وجومًا آخر أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في 
المتشابه. 

المشال الرابع: رد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات کون 
العبد قادرًا مختارًا فاعلا بمشيئته بمتشابه قوله: وما تَمَآمُونَ إل أن با 
َه € [التكوير: ۲۹]» وقوله: من يسا أَسَمُيُضَبِلَهُ © [الأنعام: ۳۹] وأمثال ذلك 
ثم [10/ ب] استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع السامع 
أن المتكلم لم یرذها ما صيّروها به متشابهة. 

المثال الخامس: رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة 
yS‏ رح ۱ 9 


مس 


قوله: #قما اتتعهر عة سَفعَة یمن [المدثر: ۸ وقوله: رسا اد من تدخل 


میم 


4 el وهس‎ 


ار دعس 4 [آل عمران: ۲ وقوله: ون یعّص الله وَرَسُولَه, 
وَيَتَحَدّ حدوده ده کارا لدا فيا € [النساء: ]١4‏ ونحو ذلك وفعلوا 
فیها کفعل من دکرنا سواء. 

المثال السادس: رد الجهمية النصوصٌ المحکمة التي قد بلغت في 
صراحتها وصحتها إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالی 
في عَرّصات القيامة وفي الجنة» بالمتشابه من قوله: « لا ثذ رکه الاسر » 


۱۹۷ 


[الأنعام: »]٠١*‏ وقوله و أن رى ٩‏ [الاعراف: 47 »]١‏ 0 و كن 
بر أن که مه ملا و ار ین ورای اب أو برل رسو Tk‏ نما 


ی بود یم 


َك 4 [الشورى: ا 
المثال السابع: رد النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العدَّ على 
ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به» كقوله: کل بو هرن 
ان [الرحمن: ۲۹]» وقوله: رک اه عم وَرَسُولهُ4 [التوبة: ۰0۱۰۵ إا 
أده ادا اراد تدعا ل ل ۲ وقوله: فلا جاءها 
ور € [النمل: ۸]» وقوله: ال لکل جع دحك € [الأعراف: 
۳ وقوله: ولد أردناً E‏ 
وقوله: قد سيم آله قول یتک فى وَوْجِهَا وت إل امه [المجادلة: ۱ 
وقوله: فد مس سيمع له ول زک الوا لفق وحن انيا [آل عمران: 
۸۱ وقوله: «ینزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنیا»(۱ وقوله: هَل یوت 
ل ˆ آن تايه المکه آز يأ ریک © [الأنعام: ۱۰۸]) وقوله: إن ربي قد غضب 
3 اليوم غضبًا لم يغضب الله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»(۲ 
وقوله: «إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي» 
الحدیث( ۳ وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف» 


ع ا هاو مه 


(۱) رواه البخاري )١١56(‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة رنه 
( رواه البخاري (41/17) ومسلم )١954(‏ من حديث أبي هريرة ون 


(۳) رواه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة يعن 


۱۹۸ 


فردُوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: ل أَحِبٌ لفل € [الأنعام: .]۷١‏ 

المثال الشامن: رد النصوص المحكمة الصريحة التي هي في غاية 
الصحة والكثرة على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية 
محمودة وجودها خيرٌ من عدمهاء ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر 
من أن يعد فرذوها بالمتشابه من قوله: ۷ لا یل عم یفعل وهم سساو » 
[الأنبياء: ۳ ثم جعلوها كلها متشابهة. 

المثال التاسع: رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت 
الأسباب شرعًا وقدراء كقوله: لما کم نموت 4 [المائدة: 0۱۰0 یاک 
تکس 6 [الأعراف: ۳۹ بان مت ایک4 [آل عمران: ۱۸۲]» بات 
4 [الحصج: ۱۰ یعا کم تون او لحي رم عن بل 
سود 4 [الااعاء: ۰۲۹۳ لک أنهم یکیو وه لیب عل 
ال خر ة6» [النحل: 02۱۰۷ 2 ذلك نهر کرهوا ما نر َه حب له © [محمد: 
1۹ دل باک حدم ايت ان هروه [الجائبة: ۲۳0 وقوله: # دى بد أله 


وي رم ور 


۳ 0 م م - 4 ۳ 

م آتبع رضوانه سبل الم 4 الماند::۱۱] #یضل بوء کنر 
مر نو ت 8 ی مرا ےرس س رر مک ۵ و مه 
وَيهُدِى یه كيا € [البقرة:17]» وقوله: ## وترآنا من السَماء مَك مر اا 


2 
0 2019 
0 
بهي 


8 جک وب سید 4 [ق:۹]» وقوله : ل انزلاو آلماء متا بهو ینک 
مرس ع 6 3 د د 1 مدي ساي ا مرکوم 

مرت # [الأعراف: /اه]» وقوله: # قأنشأناً اکر ہو ست ین جيل وَأَعْنبٍ )4 
[المومنون: ۱٩‏ وقوله: وره دة أنه اټ يڪم ¢ [التوبة: ۱6]» 
وقوله في السسل: فيه یا لین € [النحل: 14] وفي القرآن: # ونر من 


۱۹۹ 


2 مر هر سيوس ع در دو 


آلشرءان ماهو شفاء ورحمة مین [الاسراء: ۲۸۲ إلى أضعاف ذلك من 


فردوا ذلك كلّه بالمتشابه من قوله: هلمن لاي ير أله € [فاطر: ۳]» 


وقوله: فلم تتلوهم ولیک اه هر 4 [الأنفال: 0۲۱۷ رما رمک 
3 ب]إِدْرَمَيت وک الله ری © [الأنفال: ۷ وقول النبي ككلِ: «ماأنا 
حملتکم ولكن الله حَمَلکم»(۱) ونحو ذلك وقوله: «إني لا أعطي أحدًا ولا 
آمنعه»(۲» وقوله للذي سأله عن العزل عن آمته(": «اعزل عنها فسيأنيها ما در 
لها»(*) وقوله: «لاعدوی ولا طِیرة»(۹) وقوله: «فمن أعدى الاول؟»( 
وقوله: «آرآیت إن منع الله الشمرة»(۲) ولم یقل: منعها البرَدُ والآفة التي 
تصیب الثمار» ونحو ذلك من المتشابه الذي إنما ید على أن مالك السبب 
وخالقه یتصرف فیه: بأن یسلبه سبییته إن شاء» وییقیها علیه ان شاء» كما 
سلب الناز قوةً الاحراق عن الخلیل» وياله العجب! آتری من أثبت الاسباب 
وقال إن الله خالقها آثبت خالقًا غير الله؟ 


)١(‏ رواه البخاري (۳۱۳۳) ومسلم )١17844(‏ من حديث أبي موسى ون 
)¥( رواه البخاري (۳۱۱۷) من حديث أبي هريرة ول 

(۳) ت: «لأمته». 

(4) رواه مسلم (۱8۳۹) من حديث جابر ون 

(5) رواه البخاري (۵۷۱۷) ومسلم (۲۲۲۰) من حدیث أبي هريرة. 

(7) قطعة من الحدیث السابق. 


(۷) سبق تخریجه. 


راما قوله: فلم لوف ولک أله مَل وما رمک لد رت 
ولك نهر 4 [الانفال: ۱۷]» فخاب عنهم فقه الآية وفهمهاء والاية من 
أكبر ممجزات النبي إا والخطاب بها خاص لأهل بدر. 

وكذلك القبضة التي رمى بها النبي و فأوصلها الله سبحانه إلى جميع 
وجوه المشركين7١2.‏ وذلك خارج عن قدرته ب وهو الرمي الذي نفاه عنه» 
وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الخذف. وكذلك القتل الذي 
نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم» وإنما باشرته أيدي الملائكة» فكان 
أحدهم يشتدٌ في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك» ولو 
كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص لم يكن فرقٌ 
بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنا أو سرقة أو ظلم» فان الله 
خالق الجميع؛ وكلام الله ينره عن هذا. 

وكذلك قوله: «ماأنا حملتکم ولكن الله حملکم!» لم یرد أن اش( 
حملهم بالقدر وإنما كان النبي بيا متصرّقًا بأمر الله منقّدّا له( [1/۱۲] فالله 
سبحانه أمره بحملهم فنفذ آوامره فكأن الله هو الذي حملهم. وهذا معنى 
قوله: «والله إني لا أعطي أحدًا شيئًا ولا أمنعه»» ولهذا قال: «وإنما أنا قاسم» 


(1) رواه الطبري (۸۱/۱۱) من قول ابن عباس یمه وفي إسناده عبد الله بن صالح 
كاتب الليث متكلم فيه وللقصة مراسيل تقويها. انظر: «السيرة النبوية» (۲/ 1۳۱ - 
9( 

(۲) د: «آنه». 

(۳) «له» ليست في د. 


فالله سبحانه هو المعطي على لسانه» وهو يقم ما يقسمه(١)‏ بأمره. 

وكذلك قوله فى العزل: «فسيأتيها ما قُدِّر لها»» ليس فيه إسقاط 
الأسباب؛ فإن الله سبحانه إذا قدّر خلق الولد سبق من الماء ما يخلق منه 
الولد ولو كان َقل شيء» فليس من كل الماء يكون الولد» ولكن أين في السنة 
وطئ أو لم يطأ فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حدٌ 
سواء كما يقوله منکرو الأسباب؟ 

وكذلك قوله: «لا عدوى ولا طیَرة» لو كان المراد به نفى السبب كما 
زعمتم لم يدل على نفي كل سببء وإنماغايته أن هذين الأمرين ليسا من 
أسباب الشرء كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وانما ينفي ما كان 
المشركون يثبتونه من سببية مستمرة على طريقة واحدة لا يمكن إيطالها ولا 

و 0 
صرفها عن محلها ولا معارضتها بما هو أقوى منهاء لا كما يقوله من قصر 

4 - 

فالناس في الأسباب لهم ثلائة طرق: 

إبطالها بالكلية. 

وإثباتها على وجه لا یتغیر ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها 
أو أقوى منهاء كما يقوله الطبائعية والمنجُمون والدهرية. 

والثالث ما جاءت به الرسل ودلٌ عليه الحس والعقل والفطرة: إثباتها 
آسبابّاه وجوازٌ بل وقوعٌ ‏ سلب سببيتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور 


() ت: (قسمه». 


أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تُصرّف كثير من 
أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة» 
وتُصرّف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضدٌ ذلك فللّه [۱۲/ب] کم من 
خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثّها منعت حصوله وهو 
يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم من شر انعقد سببه ثم ضرف عن 
العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله؟ ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا 
انتفاع له بنفسه ولا بعلمه والله المستعان وعليه التكلان. 

المثال العاشر: رد الجهمية النصوصٌ المحكمة الصريحة التي تفوت 
العدّ على أن الله سبحانه تكلّم ویتکلم» وكلّم ويكلّم» وقال ويقولء وأخبر 
ونبّأ وأمر ویس ونهى وینهی ورضي ویرضی» ویعظ(۱) ويبشَّر ويدذر 
ویحذر ويوصّل لعباده القول ویبین لهم مایتقون ونادی وينادي» وناجی 
ويناجي» ووعد وأوعد ویسأل عباده يوم القيامة ویخاطبهم ویکلّم كلا منهم 
ليس بینه وبینه تر جمان ولا حاجب. ویراجعه عبده مراجعة» وهذه كلها آنواع 
للكلام7' والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة التکلم له ممتنع. فردّها 
الجهمية - مع إحكامها وصراحتها وتعینها للمراد منها بحیث لا تحتمل غيره 
بالمتشابه من قوله: : لش کته َو 6 [الشوری: ۱۱]. 

المشال الحادي عشر: رذوا محكم قوله : ال الق ونر 4 
[الأعراف: 6 0]» وقوله: #ولكن حَقَ لول مت € [السجدة: 1]» وقوله: رل 


( في المطبوع: «ويعطي» خلاف النسخ. 
(۲) ع: «الكلام». 


۰۳ 


ر ر 


روح مد من ریک 4 [النحصل: ۲۱۰۲ وقول ه: : رکم آله مو 
تَحكليمًا € [النساء: ۵۶4 وقوله: : لإ أََطعتَكَ عل لاس رسلی 


وکلم 6 [الأعراف: »]١44‏ وغيرها من النصوص المحکمة بالمتشابه من 
قوله: #حَيلقٌ کل ىو [الأنعام: 1۱۰۲ وقوله: #إته, لقول رم سول کی 
[الحاقة: ۰:]؛ والایتان حجة ؛ فان صفات ا ا جلاله داحلة 
و ج ا في 

مسمّى اسمه؛ فليس «الله» اسمًا لذاتٍ لا سمع لها ولا بصرّ ولا حياة ولا 
كلام ولا علم ولیس هذا رب العالمین؛ وكلامه تعالى وعلمه وحیاته(۱) 
وقدرته ومشيئته ورحمته داخلة فى مسمی [1۳/]] اسمه؛ فهو سبحانه 
بصفاته و کلامه الخالق» وما سواه مخلوق. 

وأما إضافة القرآن إلى الرسول فاضافة تبليغ محض لا إنشاء. والرسالة 
تستلزم تبلیغ کلام المرسل» ولو لم يكن للمرسل کلام یبلغه الرسول لم يكن 
رسولا؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: من آنکر أن یکون الله متکلمّا فقد 
صيّروا الكل متشابها» ثم روا الجميع» فلم يثبتوا لله فعلا يقوم به یکون به 
فاعلاء كما لم يثبتوا له كلامًا يقوم به يكون به متکلمًا؛ فلا كلام له عندهم ولا 
فعَال!۳ بل كلامه وفعله عندهم مخلوق منفصل عنه» وذلك لا يكون صفة 
له؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به لا بما لم يقم به. 


(۱) ع: «وکتابه» تحريف. 


۲( ع: افعل». 


المثال الثاني عشر ‏ وقد تقدم ذكره مجملا فنذكره ههنا مفصلًا : رد 
الا لسري ال الل عار زان امه ركرك فرق 
عباده من ثمانية عشر(۲) نوعا: 

أحدها: التصریح بالفوقية مقرونة بأداة (من» المعينة لفوقية الذات» 
۰ مهم م2 4 000 
لحو: 9 اون ریم من فوقه مر » [النحل: ۵۰]. 

الفا ها يرد غو الأذاق وه و العام وود 
[الأنعام: ۱۸]. 


04 Aa 


الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: مرج امک والزوخ ره 4 


الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله: له يصعد لک لب 4 [فاطر: 


.]٠ 


الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: #بل رفعه له 
ليه € [النساء: 104]ء وقوله: #إإنّ م وَرَافْعَكَإِكَ 6 [آل عمران: 58]. 
السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا 
وقدرًا(؟) وشرفاء كقوله: وهو الع میم 4 [البقرة: »]١50‏ # وهو ْمَل 
)۱( (من) ليست في ت. 
(۲) ع: «عشرین؟. 


۳( رواه البخاري (566) ومسلم (1۳۲) من حدیث آبي هريرة روله‌عند. 
)٤(‏ ع: «قدرة). 


۳۵ 


کر € [سبا: 0۲۲۲ إت عل کیم ))١(‏ [الشوری: .]0١‏ 
۰ هه 5-5 5 ۰ 9 ۰ مشش 4 


22 


ماسم [الزمر: »]١‏ بل من حكر ید 4 [ف صلت: 1۲ ]۰ # قل درم روم 
لمَدس من رلک بای 6 نسل: ا وهذایدل علی شه علی آن 
القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تکلّم به لاغيره» الشاني: على علوه 
على خلقه» وأن کلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مکان إلى 
7 

الثامن: التصریح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها 
آقرب إليه من بعض» کقوله: « ود عند رَيْلَكت 4 [الاعراف: ۰۲۲۰٩‏ وقوله: 


سوه عم ج 


وء من في السَمواتٍ ررض( ومن عند لا کپوت عن عادو ولا 
يترون € [الأنبياء: ۹ ففرق بين من له عمومّا ومن عنده من ممالیکه 
وعبيده خصوصًاء وقول النبي بل في الكتاب الذي كتبه الرب تعالی على 
نفسه: «إنه عنده على العرش)". 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «علی» وإما أن يراد بالسماء العلو لا 
يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختصّا بالعرش الذي 
)١(‏ في جميع النسخ: «علي کبیر». 


( في النسخ: «ومن في الأرض». 
(۳) رواه البخاري (5 ۰ ۷) ومسلم (۲۷۹۱) من حديث أبي هريرة نع 


۳۰۹ 


هو أعلى المخلوقات مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب 
والمهلة» وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره 
من العلو والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 

الحادي عشر: التصریح برفع الأيدي إلى الله سبحانه. كقوله َك إن 
الله يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفر:(۱). 


الشاني عشر: التصريح بنزوله کل ليلة إلى سماء الدنيا"» والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من عَلْوِ إلى سفْلٍ. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو كما أشار إليه مَن هو أعلمٌ به 
وبما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية [54/أ] والمعتزلة والفلاسفة 
في أعظم مجمع على وجه الأرض» يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: «اللهم 
اشهذُ2"7. ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو 
الذي فوق سماواته على عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» الذي هو عند الجهمية بمنزلة 
«متى» في الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم(؟) البتةّء فالقائل «أين 
الله» و«متى كان الله» عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لامته 


)١(‏ رواه أبو داود )١584(‏ والترمذي وحسنه (۳۵۵۲) وابن ماجه (7870) من حديث 
سلمان» وصححه ابن حبان (8177) والحاكم .)497//١(‏ وانظر: «صحیح أبي داود» 
- الأم (۲۲/۵- ۲۲۷). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) جزء من حديث جابر الطويل رواه مسلم (۱۲۱۸). 

)٤(‏ دا ت: «عندهما». 


۳۷ 


وأعظوهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظ لا یوهم باطلا بوجو «أين اش( 
في غير موضع. 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال «إن ربه في السماء » بالإيمان» وشهد عليه آفراخ جهم 
بالكفر» وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء 
یمان( فقال في تابه" في باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر حديث الأمة 
السوداء الي تدك وجرا اجيم ركفت واو الت اة فلما وسكت 
الإيمان قال: «أعيَقُها فإنها مؤمنة»47»» وهي [نما وصمَّتْ کون ربها في 
السماء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فقرتّت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق 
المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطّلع إلى إله موسى فيكدّبّه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» 
فقال: هسق آبن لي مرج لول الأمنبدب © نبب الوت نی 
له ُو ون لسن کذبا6 [غافر: ۱۳۱-۳۰» فكذّب فرعون موسى 
في |خباره (یاه(*) بأن ربه فوق السماء وعند الجهمية لا فرق بين الاخبار 
بذلك وبين الاخبار بأنه يأكل ویشرب. وعلی زعمهم یکون فرعون قد نرّه 


0( كما رواه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم السلمي یلع 
(۲) في النسخ: «ایماناا. 

)۳ الم (۰/ ۰6۷۰۷-۷۰۱ 

(4) قطعة من حدیث معاوية بن الحکم. 

(۵) «إياه» ساقطة من ع. 


۳۸ 


الرب عما لا يليق به وکذب موسى في إخباره [14/ ب] بذلك؛ إذ من قال 
عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب» فهم في هذا التكذيب موافقون 
لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة 
«فرعونية». قالوا: وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية تقول: إن الله في 
كل مکان بذاتف ومولاء عطلوه پالکلية وأوقعوا علیه الوصف المطابق 
للعدم المحض. فأيٌّ طائفة من طوائف بني آدم آثبتت الصانم على أي وجي 

3 200 6 

السابع عشر: إخباره و أنه تردّد بين موسى وبين الله ويقول له موسى: 
ارجع إلى ربك فسّله(؟)» فيرجع إليه» ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه 
سبحانه» فيصعد إليه سبحانه» ثم ينزل من عنده إلى موسى عدة مرار0*). 


الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين 
يرونه عِيانًا جهرةً كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر( والذي 
تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة 


)١(‏ د:«ومن). 

)۲( ت: «وقالوا هم». 

(۲) كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع: «قولهم». 

3 بعدها في المطبوع: «التخفيف»» وليست في النسخ ولا عند البخاري. وفي ع: 
«لأمتك». 

)٥(‏ رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم )١54(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة 


روا 
(5) رواه البخاري (۸۰) ومسلم (۱۸۲) من حدیث آبي هريرة ون 


۲۹ 


والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة 
في البعد فتمتنع الرؤية» ولا" في القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل 
الأمم(۲) غير هذاء فإما أن يرو( ا - تعالى الله أو من 
خلفهم أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم ولا بد من 
قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاء وكلها باطل سوى رؤيتهم له من 
فوقهم» کما في حدیث جابرالذي في «المسند8() وغیره: «بینا اهل الجنة 
في نعيمهم إذ سطعٌ لهم نور فرفعوا رژوسهم. فإذا الجبّار قد آشرف(*) 
عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله: سَلَمُ 
ولا ِن رب رح 4 [يس:108» ثم يتوارى عنهم» وتبقى ر حمته [10/أ] وبركته 
علیهم في دیارهم»(۲. ولا یتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد 
الجهمية أصلّهم وصرّحوا بذلك ورکبوا النفیین معا» وصدّق أهل السنة 
بالأمرين معًا وأقرُوا بهماء وصار من أثبت الرژية ونفی علو الرب على خلقه 
واستواء» على عرشه مذبذبا بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هژلاء. 


)١(‏ في جميع النسخ: «من لا». والمثبت من ط. 

(۲) د: الاْمة». 

(۳) د: «آن پرونه». ت: «آن یرویه». 

)4( لم آجده في (مسند) الامام آحمد ولا في «إتحاف المهرة». 

(۵) ت: «آشرق». 

(0) بعدها في ع: «طبتم». 

)۷( رواه ابن ماجه (۱۸4) من حدیث جابر وَلنََعَنَهُ. والاسناد ضعیف لضعف عاصم 
العب‌اداني والفضل بن عیسی الرقاشي» والحدیث ضعفه الذهبي في «العلو» 
(ص ۰۲۳ والبوصيري في «مصباح ال جاجة» (1۷). 


1۰ 


فهذه أنواع(١2‏ من الأدلة السمعية المحكمة إذا بت آفرادها كانت 
لكر مار يطو جرعي جاو ايد انا N a‏ 
ذلك کله وردوه بالمتشابه من قوله: وهر مع نماكم 4 [الحديد: c٤‏ 


ل« و مهو 


وردّه زعيمهم المستأخر”' بقوله: لفل هو لکد 4 [الإخلاص: »]١‏ 
وبقوله: لش صق شو که [انشوری: ۰1۱۱ 

ثم ردُوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلطوا المتشابه على المحکم 
وردُوه به» ثم ردُوا المحکم متشابهًا؛ فنارةٌ یحتجون به على الباطل» وتارة 
یدفعون به الحق. ومن له آدنی بصيرة یعلم أنه لا شيء في النصوص آظهز 
ولا آبین مرادا من مضمون هذه النصوص؛ فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها 
متشابهة» ولیس فيها شيء محکم البتة؛ ولازمٌ هذا القول لزومّا لا محيدَّ عنه 
أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم, فانها آوهمتهم وآفهمتهم 
غير المرادء وأوقعتهم في اعتقاد الباطل؛ ولم بين لهم ما هو الحق في نفسه» 
4 أحيلوا فيه على ما یست‌خرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم» فنسأل 

مثبت القلوب تبارك وتعالی أن يثبّت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من 
الهدی ودين الحق» وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريب مجیب. 

الال الات غشرد رد الزاقفنة التصوص ال صخیحة التصرية: 
المحكمة المعلومة عند خاصٌ الأمة" وعامتها بالضرورة في مدح 


(۱) ت: «أنواع من الأنواع». 
(۲) ت: «المتأخر». يريد الرازي. 
(۳) ع: «خاصة الامة». 


51١ 


الصحابة والناء علیهم ورضا ال( [10/ ب] عنهمء ومغفرته لهم 
و تجاوزه(۲) عن سيئاتهم» ووجوب محبة الامة واتباعهم واستغفارهم لهم» 
واقتدائهم بهم= بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي كفَارًا یضرب بعضکم 
رقاب بعض ۳۲ ونحوه. 

كما ردوا المحکم الصریح من أفعالهم وایمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم» کفعل إخوانهم من الخوارج حين رذوا النصوص الصحيحة(؟) 
المحکمة في موالاة المومنین و محبتهم وان ارتکبوا بعض الذنوب التي 
تقع مکفرٌ بالتوبة النصوح والاستغفاره والحسنات الماحية» والمصائب 
المکفرة ودعاء المسلمین لهم في حیاتهم وبعد موتهم» وبالامتحان في 
البرزخ وفي موقف القيامةء وبشفاعة من يأذن الله له في الشفاعت(7 
وبصدق التوحید» وبرحمة آرحم الراحمین؛ فهذه عشرة أسباب تمحو آثر 
الذنوب. فان عجزت هذه الاسباب عنها فلا بد من دخول النار» ثم یخرجون 
منها. فترکوا(۲) ذلك كلّه بالمتشابه من نصوص الوعید؛ وردّوا المحکم من 
آفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من آفعالهم التي یحتمل أن یکونوا 


() د: اورضاه». 

() ع: «و مجاوزته. 

(۳) رواه البخاري (44۰۳) ومسلم (17) من حدیث ابن عمر روبع 
(4) ت: «الصريحة الصریحة». 

(0) ع: «یوم القيامة». 

(5) ع: «بالشفاعة». 

)¥( ع #فردوا». 


۲1۲ 


قصدوا بها" طاعة الله فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلو(" فيه 
على الأجر المفرد(۳ وکان جنا آعداتهم منه تکفیرهم واستحلال دمائهم 
وأموالهم» وان لم یکونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن یکونوا قد أذنبواء ولهم 
من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب. فاشتركوا هم والرافضة 
في رد“ المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فکشروهم 
وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ویدعون أهل الأوثانء ففساد 
الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم» وتقديم الرأي على الشرع 
والهوی(* على الهدى. وبالله التوفيق. 


[/] المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا 
واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليهاء كقوله: ١لا‏ 
نجزی صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبه في" ركوعه وسجوده»"» وقوله لمن 


)۱( ع به). 

(۲) ت: افجعلوا!. 

(۳) ت: «المقررا. 

(6) ع: «وردوا». 

(5) ت: «وتقدیم الهوی». 

(5) دات: «من). 

)۷( رواه آبو داود (۸۵۵) والنسائي (۱۰۲۷) والترمذي وصححه (۲۷۵) وابن ماجه 
(۸۷۰) وأحمد (۱۰۳ ۰۱۷ وصححه ابن خزيمة (۵۹۱) والدارقطني (۱۳۱۵) وابن 
حبان (۱۸۹۳) والبيهقي (۸۸/۲) من حدیث آبي مسعود البدري تیهعنه. وفي 
الباب عن علي بن شيبان» وأنس» وأبي هريرة» ورفاعة الزرقي. انظر: «تحفة 
الأحوذي» (۲/ ۱۰۹). ۱ ۱ 


۳1 


تركها: «صلّ فإنك لم صل( وقوله: «ثم ارگعُ حتى تطمئنٌ راكعًا»(", 
فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة» ونفى مسماها الشرعي بدونها» وأمر بالإتيان 
بهاء فرذ هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: ارک موا واس ج دا 4 
[الحج: ۷۷]. 


المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول 


في الصلاة بقوله: «إذا قمت إلى الصلاة فکبر»( ۳ وقوله: «تحريمها 
التكبير»7؟2» وقوله: «لا يقبل الله صلاةً أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعَه 
ثم يستقبل القبلة ويقول: الله آکبر(*؟ وهي نصوص في غاية الصحة فرّدّت 
بالمتشابه من قوله: ودک اسم رده فصل 4 [الأعلى: ۱۵]. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة هن 

قطعة من الحديث السابق. 

قطعة من الحديث السابق. 

رواه أبو داود (51) والترمذي (۳) وابن ¿ ماجه (۲۷۵) وأحمد )٠١٠١5(‏ من حديث 
علي» وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه» وللحديث شواهد آخری 
يتقوى بهاء وقد صححه الحاکم /١(‏ ۲) والضياء المقدمي في «الأحاديث 
المختارة» (۷۱۸)» وحسّنه البغوي في «شرح السنة» (008). انظر: «نصب الرایة» 
(۱/ ۳۰۸-۳۰۷) واالتلخیص الحبیر» (۱/ ۳۹۱-۳۸۹) وأصل ١صفة‏ الصلاة» 
(۱۸۲-۱۸۶/۱). 

رواه آبو داود (۸۰۷) وابن ماجه مختصرًا (47۰) والبزار وحسّنه (۱۷۸) وابن 
الجارود (۱۹۶) وصححه الحاکم (۲6۱/۱) من حدیث رفاعة رََلََهُعَنَُ. انظر: 
«صحیح أبي داود» - الأم (4/ ۷ 


1٤ 


المثال السادس عشر: رة النصوص المحکمة الصريحة الصحیی(۱) 
في تعيين قراءة فاتحة الکتاب فرصا" بالمتشابه من قوله: فاقوا ما یر 
من 4 [المز مل: ۸۲۰ ولیس ذلك في الصلاة» وزنما هو بدل عن قیام اللیل» 
وبقوله للأعرابي07": : انم اقرأ مات تيسّر معك من القرآن»۲*1» وهذا یحتمل أن 
یکین قل تين لبم ا رگن الأعرانى زا مها رآ یعون 
لم يئ في قراءتهاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسّر من القرآن وأن یکون آمره 
بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه؛ فلا يترك له 
المحكم الصريح. 

المثال السایع عشر: رد المحکم الصریح من ترقت الخروج من الصلاة 
على التسليم» كما في قوله: «تحليلُها اتتسلیم»(* وقوله: «إنما يكفي 
أحدكم أن یسلّم على أخيه من عن د يمينه ومن عن شماله : السلام عليكم 
ور حمة الله الصا عیکم ور حمة اف:0 3 ب] فأخبر أنه لايكفي غير 
ذلك. فردً بالمتشابه من قول ابن مسعود: «فإذا قلت هذا فقد قضيتٌ 
صلاتك »۲7 وبالمتشابه من عدم آمره للأعرابي بالسلام(). 


(۱) «الصحیحة؟ ليست في ع. 

() روا البخاري (۷9۲) ومسلم (۳۹6) من حدیث عبادة بن الصامت ووَعَإنَدعَنْهُ. 
(۳) «للأعرابي» ليست في د. 

)€( ضمن حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي سبق تخر يجه قريبًا. 

)٥(‏ جزء من حديث علي الذي سبق تخر يجه في الصفحة السابقة. 

(5) رواه مسلم (4۳۱) من حديث جابر بن سمرة وله 

(۷) سبق تخريجه. 

)۸( ت: «للسلام». 


۳۱۵ 


المثال الثامن عشر: رد المحكم الصريح في اشتراط النية لعبادة الوضوء 
والغسل كما في قوله: « رما لا بدا لَه لين له الب 4 [البينة: ه] 
وقوله: «وإنما لامرئ ما وی»(۱ وهذا لم ينو رفع الحدث فلا يكون له 
بالنص؛ فر هذا بالمتشابه من قوله: دا فُمْمّم ال الطصَلرة فايلا 
جومم 4 [الماندة: ]١‏ ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادةً 
على نص القرآن فيكون نسخاء والسنة لا تنسخ القرآن؛ فهذه ثلاث مقدمات: 

إحداها": أن القرآن لم يوجب النية. 

الثانية": أن إ يجاب السنة لها نسح للقرآن. 

الثالثة: أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. 

وبئوا علی هل المقدمات (سقاط کثیر ما حت الستة با یجابه: 
کقراءة الفاتحة والطمأنينة وتعیین التکبیر للدخول في الصلاة والتسلیم 
للخروج منها. 

ولا يُتصوّر صدق المقدمات الثلاث(*۲ في موضع واحد أصلاء بل إما 
أن تکون كاذبة أو بعضها؛ فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبّه على أنه لم یکتفی 
من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له فيه الدين» فمن لم ينو ارب إليه جملة 
لم يكن ما أتى به طاعة البتةّ؛ فلا يكون معتدًا به» مع أن قوله: ذا ثم ٍق 


5 


)١(‏ رواه البخاري (۵۰۷۰) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر ركن 
(۲) د. ت: «احدها). 

(۳) د ت: «الثاني». 

(4) «الثلاث) ليست في د. 


۳۹ 


الصلوة فاعسلوا وج جوم € [المائدة: ]١‏ إنما يفهم المخاطب منه غسل الوجه 
وما بعده لأجل الصلاةء كما يفهم من قوله: إذا واجهت الأمير فترجّلء 
وإذا دخل الشتاء فا شتر(۲) الفروٌ ونحو ذلك؛ فان لم يكن القرآن قد دلّ على 
النية ودلت عليها السنة لم يكن وجوبها ناسخا للقرآن وإن كان زائدًا عليه. 


ولو ان كل ما آوجبته استة ولم یوجبه القرآن نسٌا له لبطلت آکثر(۳) 
سنن رسول الله ي 1/0۷1] وفع في صدورها وأعجازهاء وقال القائل: هذه 
زيادة على ما في کتاب الله فلا تقبل ولا يُعمل بهاء وهذا بعینه هو الذي آخبر 
رسول الله با أنه سیقع وحدّر منه» كما في السنن» من حدیث المقدام بن 
معدي كرب عن النبي با أنه قال: «آلا إني آوتیت القرآنَ ومثله معه. ألا إني 
آوتیث القرآن ومثله معه(* ألا بوشك رجل شَبْعَانُ على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن؛ ما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُوه, وما وجدتم فيه من حرام 
فحرّموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا کل ذي ناپ من السباع؛ ولا 
لقطة مال معاهیٍ»(*۲. وفي لفظ: «يوشك أن يقعد الرجل منك على 


() ت: اوجهت». 

() د: «فاشتروا!. 

(۳) «آکثر ليست في ع. 

( تکررت هذه الجملة في ع ثلاث مرات. 

(۰) رواه آبو داود (47۰6) وأحمد (۱۷۱۷4) والدارقطني )٤۷٦۸(‏ من طريق حریز بن 
عبد الر حمن بن أبي عوف عن المقدام. ورواه ابن حبان وصححه (۱۲) من طریق 
مروان بن رؤبة عن أبي عوف عن المقدام. وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۸۷۰). 

)1( ع «بینکم). 

۳۷ 


أريكته؛ فيحدَّث بحديثي فیقول: بيني وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه. وان ما حرم رسول الله َة كما حرّم 
2320 , قال الترمذي: حديث حسن» وقال البيهقي: إسناده صحیح. 

وقال صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رُفيع عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بل «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتىء ولن يفترقا حتى يردا على الحوض»۲۲). فلا 
يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويرد أحدهما بالآخر» بل سكوته عما 
نطق به» ولا مکن أحدًا يطرد ذلك ولا الذين آصّلوا هذا الأصلء بل قد 
نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع. منها ما هو مجمع عليه ومنها ماهو 

أحدها: أن تكون موافقةً له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 


الثانی: أن تكون بیانا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه (3175) وابن ماجه (۱۲) وأحمد )۱۷۱۹٤(‏ والبيهقى 
(۷۱/۷). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۱/ ۹ب مخ من غير 
شك ولا مرية». 

(0) رواه البزار (۸۹۹۳) والدارقطني (47۰7) والحاكم (۱/ )٩۳‏ والبيهقي (۱۰/ 
۶ وصالح بن موسی الطلحي متکلم فيه» وبه آعله الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ ۱۱۳). 


۳۸ 


الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرٌّمَةَ لما 
سكت عن تحريمه. 


ولا تخرج عن هذه [77/ ب] الأقسامء فلا تعارض القرآنَ بوجو ماء فما 
كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي بف تجب طاعته فیه؛ 
ولا تحل معصيته» ولیس هذا تقديمًا لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله 
به“ في طاعة رسوله» ولو كان رسول الله ی لا يُطاع في هذا القسم لم يكن 
لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما 
وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به» وقد قال الله 
تعالى: من بطع رس کم أَطَاعَ أله 4 [النساء: ۸۰]. 


وكيف يُمكن أحدًا من أهل العلم أن(" لا يقبل حديئًا زائدًا على کتاب 
الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها(۳؟ ولا 
حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب(* ولا حديث خيار 
الشرط(* ولا أحاديث الشفعة" ولا حديث الرهن في الحضر(۷) مع أنه 


)۱( (به) ليست في ت»ع. 

(۲) «آن» ليست في ت. 

(۳) رواه البخاري (۵۱۰۹) ومسلم (۱8۰۸) من حدیث آبي هريرة مت 

(8) روا البخاري (1740) ومسلم )۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس وت 
)٥(‏ رواه البخاري (۲۱۰۷) ومسلم (۱۵۳۱) من حدیث ابن عمر وله 

(0) تقدم تخریجها. 

(۷) كحديث عائشة رَوَليَدْعَتهَا وهو مخرج عند البخاري (۲۰۸) ومسلم (۱5۰۱۳). 


۳۹ 


زائد على ما في القرآن. ولا حديث ميراث الجدة(۱ ولا حديث تخيير 
الأمة إذا عتقت تحت زوجها(۲» ولا حديث منع الحائض من الصوم 
والصلاة(۳) ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان(*) 
ولا أحاديث”*) إحداد المتوفّى عنها زوجُها مع زيادتها على ما في القرآن 
من العدة("2» فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة؟ وكيف 
أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فیه(۲)؟ وكيف 
زدتم على كتاب الله فجوّزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف77؟ وكيف 
زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا 
يصح البتة» وهو زيادة محضة على القرآن؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه البخاري (557) ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة یولع 

(۲) رواه مسلم (۳۳۹) من حديث عائشة وله 

() رواه البخاري )۱۹۳١(‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة رَعَلَهَعَنَُ. 

(۵) ت: «حدیث!. 

(7) رواه البخاري (۱۲۸۰) ومسلم (۱8۸۲) من حدیث أم حبيبة له 

)۷( رواه أحمد (۳٩11)؛‏ وفي اسناده حجاج بن آرطاة» وتوبع بالمثنی عند أحمد 
۹١‏ ) وآبي داود الطيالسي (۲۳۷۷)» وتوبع أيضًا بقتادة عند الحارث بن آبي 
آسامة (۲۲۲). وفي الباب أحاديث آخری عن عقبة بن عامر وابن عباس» وأبي 
بصرة الغفاري روبع وذکر السيوطي وتبعه الكتاني أن هذا الحدیث متواتر. 
انظر: «نصب الراية» (۲/ ۱۱۳-۱۰۸) واقطف الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة» (ص ۰۱۰۷ وانظم المتناثر" (ص٤‏ ۱۰). 

(۸) تقدم تخریجه. 

۹( سيأتي تخر یجه. 


۳۳۰ 


وقدأخذالناس بحديث: «لايرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
المسلم(21 وهو زائد على القرآن؛ وأخذوا كلهم بحديث توريثه َة بدت 
الابن السدس مع البنت ۲۲ وهو زائد على ما في كتاب الله [1/14] وأخذ 
الناس كلهم بحديث استبراء المَسْبِيّة بحيضة"» وهو زائد على ما في کتاب 
الله وأخذوا بحديث: «من قتل قتیلا فله سَلَبّه)0؟)وهو زائد على ما في القرآن 
من قسمة الغنائم» وأخذوا كلهم بقضائه َة الزائد على ما في القرآن مر( 
أن أعيان بني الأبوين217 يتوارثون دون بني العللات» الرجل يرث آخاه لأبيه 
وأمه دون آخیه لأبیه(۷ ولو تتبعنا هذا لطال ترا 

فسنن رسول اله لو أجل في صدورنا وأعظم وآفرض علینا أن لا نقبلها 
ِذْ كانت زائدةٌ على ما في القرآن» بل على الرأس والعینین» ثم على ال رس 
والعینین. وک ذلك فرش علی الامة الاد بحدیث القضاء بال‌شاهد 
والیمین( وان كان زائدًا على ما في القرآن» وقد آخذ به أصحاب رسول الله 
ية وجمهور التابعين والأئمة» والعجب ممن یره لأنه زائد على ما في 


)۱( رواه البخاري (14 1۷) ومسلم (۱۱۱6) من حدیث آسامة بن زید وه 

)۲( رواه البخاري (1۷۳۱) من حدیث ابن مسعود رولَهُعن. 

(8) رواه البخاري )7”١517(‏ ومسلم (۱۷۹۱) من حديث أبي قتادة وََلْبَُعَنْهُ. 

(0) «من» ليست في ت ع. 

(5) ع: «الام». ت: «آدم». 

)۷( رواه الترمذي (۲۰۹4) وابن ماجه (۲۷۳۹) وأحمد (۵۹9)؛ وفي إسناده الحارث 


۳۳۲۱ 


كتاب الله د دم يقضي بالنکول ومعاقد الم (۱) ووجوه الاجر في الىئ 


وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله. وأخذتم آنتم وجمهور الأمة بحديث: 
«لا يُقاد الوالدٌ بالولد»۳۱) مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم 
آنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس**) وهو زائد على ما في 
القرآن» وأخذتم مع سائر الناس بقطع رِججل السارق في المرة الثانیة(*) مع 
زيادته على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن 
الاتتصاص من الجرح قبل الاندمال() وهو زائد على ما في القرآن» 
وأخذت الأمة بأحاديث" الحضانة ۲ وليست في القرآن وأخذتم آنتم 
والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلها(۹) وهو زائد على القرآن» 


(0) 
(۲( 


(۳) 
(€) 
0) 


(1) 
(۷ 
(A) 


I‏ تا 


انظر «المبسوط» للسرخسي (۷ ۰ ) و«الفتاوى الهندية» /٤(‏ ۹۹) واحاشية ابن 
عابدین» (۵۵/۸). 

من ذلك ما رواه عبد الرزاق (۲۳ ۱۸۷) عن عمرو بن دینار أن نجدة بن عامر کتب 
إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده» ثم يعود فتقطم يده الأخرىء قال الله 
تعالى: #فاقطعوا آید د يَهَمَا 4 [المائدة: ۰]۳۸ قال: «بلی» ولكن يده ورجله من 
خلاف»» قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة. 


ت: (بحديث). 
رواه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب مت 


رواه آبو داود (۲۳۰۰) والترمذي وصححه (۱۲۰) وابن ٠‏ ماجه (۰۳۱ ١3)وابن‏ حبان 
(۷ والحاکم (۲/ ۸ ۰ ونقل تصحيحه عن الذهلى. 


۳۳ 


وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن(١2‏ والإنبات" وهي زائدة على ما 
في القرآن؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلام» وآخذتم مع الناس بحديث: [1۸/ ب] 
«الخراج بالضمان»(۳ مع ضعفه» وهو زائد على القرآن. وبحديث النهي عن 
بيع الكالئ بالکالی1*) وهو زائد على ما في القرآن وأضعاف أضعاف ما 
ذكرناء بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص 
عنها؛ فلو ساغ لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لبطلت سنن 
رسول الله َة كلها إلا سنة دل عليها القرآن» وهذا هو الذي أخبر به النبي يكل 


( سیقع(؟ ولا بد من وقوع خبره. 


فان فيل السئن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تکون انا له وتارة 
تکون منشئة" لحکم لم يتعرض له وتارة تکون مغيّرةَ لحكمه» ولیس 
نزاعنا في القسمین الأولين فإنهما حجة باتفاق» ولکن النزاع في القسم 
الثالث وهو الذي تر جمته بمسألة الزيادة على النص. 


وقد ذهب الشیخ آبو الحسن الكرخي و جماعة كثيرة من أصحاب أبي 


أنه 


)١(‏ رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم )١1878(‏ من حديث ابن عمر وله 
)۲( رواه أبو داود )54١54(‏ والنسائي (4۹۸۱) والترمذي وصححه (۱۵۸6) وأحمد 
7 وأبو عوانة (16۸۱) وصححه ابن حبان )٤۷۸۰(‏ والحاكم (۲/ ۱۲۳) 


000 


من حديث عطية القرظي یولع 
(۳) تقدم تخریجه. 
(€) تقدم تخریجه. 
(0) ت: «آخبر النبي بأنه». 
(7) كما في حديث المقدام بن معدي كرب الذي تقدم ذکره. 
)۷( ع المثبتة؟. 


۳۳۳ 


حنيفة إلى أنها نسخ(۱؟ ومن ههنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخًا 
كما لو زاد عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف. 

وذهب أبو بكر الرازي” إلى أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم 
النص منفردةً عنه كانت ناسخة» وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار 
حكمه لم تكن نسحًاء وان وردت ولايُعلّم تاريخها فان وردت من جهة 
يثبت النص بمثلها فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على 
ثبوتهما معا أثبتناهماء وإن شهدت بالنص منفردًا عنها آثبتناه دونهاء وان لم 
يكن في الأصول دلالةٌ على أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معّاء 
ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول 
دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر فإنهما يستعملان معّاء وإن 
كان ورود النص من جهةٍ توجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض» وورود 
الزيادة من جهة أخبار الآحاد. لم يجز [1/14] إلحاقها بالنص ولا العمل بها. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غيّرت حكم المزيد عليه تغييرًا 
شرعياء بحيث إنه لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به» بل 
يجب استئنافه- كان نسخًاء نحو ضمٌ ركعة إلى ركعتي الفجر وان لم تخر 
حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها كان معتذا به ولا 
يجب استتنافه لم يكن نسخا. ولم يجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد 
نسحًا("» وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخًاء وكذلك إيجاب شرط 


mM ^ 


.)۸۳ -۸۲ /۲( انظر: «أصول السرخسی»‎ )١( 
.)۳۱۵ /۲( هو الجصاص. انظر كتابه «الفصول في الأصول»‎ )۲( 
«نسخا» ليست في ت»ع.‎ (۳) 


۲٤ 


منفصل عن العبادة لا يكون نسخًا كإ يجاب الوضوء بعد فرض الصلاة؛ ولم 
يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة كإ يجاب الزكاة بعد يجاب 
الصلاة لا يكون نسخاء ولم يختلفوا أيضًا أن إيجاب صلاة سادسة على 
الصلوات الخمس لا يكرن نسخا. 

فالکلام معکم في الزيادة المغيرة في ثلاث مواضع: فى المعنی» 
والاسم والحکم: 

آما المعنی فإنها تفید معنی النسخ؛ لأنه الازالة» والزيادة تزیل حکم 
الاعتداد بالمزید عليه وتوجب استتنافه بدونهاء وشخرجه عن کونه جمیع 
الواجب. وتجعله بعضه وتوجب التأئيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن 
انم وهذا معنی النسخ؛ وعلیه ترتب() الاسم فانه تابع للمعنی؛ فإن 
الکلام في زيادة شرعية مغيّرة للحکم الشرعي بدلیل شرعي متراخي(۱) عن 
المزید عليه» فان اختل وصفت من هذه الأوصاف لم يكن نسخاه فان لم تغیّر 
حکمّا شرع بل رفعت حکم البراءة الاصلية لم تكن نسخا کا يجاب عبادة 
بعد أخرى» وان كانت الزيادة مقارنة۳1 للمزید عليه لم تكن نسحا وان 
غيّرته» بل تکون تقييدًا أو تخصيصًا. 

وأما الحكم فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة 
لم قبل خبر الواحد بالزيادة عليه» ون كان ابا بخبر الواحد قبلت الزيادة» 
فان اتفقت الأمة على قبول خبر الواحد [15/ ب] في القسم الأول علمنا أنه 
(۱) «وتوجب التأثيم... ترتب» ساقطة من ع. 


(۲) كذا في النسخ بإثبات الياء. 
(۳) ع: «مفارقة». 


۳۳۵ 


ورد مقارنًا للمزيد عليه فيكون تخصيصًا لا نسخا. قالوا: وإنما لم نقبل خبر 
الواحد بالزيادة على النص؛ لأن الزيادة لو كانت موجودة معه لنقلها إلينا 
نقل النصّ؛ إذ(١2‏ غير جائز أن يكون المراد إثْباتَ النص معقودًا بالزيادة 
فيقتصر النبي يل على ابلاغ النص منفرةًا عنها؛ فواجبٌإذًا أن يذكرها معه 
ولو ذكرها لنقلها إلينا من نقل النص. 

فإن كان النص مذكورًا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغير 
جائز أن يقتصر النبي ی على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها 
بذكر الزيادة؛ لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه 
يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حکمه كقوله: هرب کل دنا 
جلد [النور: ۲ فإن كان الحد هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النبي 
يك الآية على الناس عارية من ذكر النفي عقبّها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة 
معها يلزمنا اعتقاد موجبها وأن الجلد هو كمال الحد؛ فلو كان معه تغريبٌ 
لكان بعض الحد لا كماله» فإذا أخلى التلاوة من ذكر النفي عقبّها(۲) فقد أراد 
باسكا الب كورقي اليه عبر تمام الحد وكماله؛ فغير جائز 
إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ» ولهذا كان قوله: «واغْدٌ يا أنيس على 
امرأةٍ هذاء فإن اعترفت فار جنها" ناسخًا لحديث عبادة بن الصامت: 


)۱( ت. ع: «آوا. 
(۲) «عقبها» ليست فى ت. 
زفرة رواه البخاري (۲۳۱6) ومسلم )١5917(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة 


س بس و ج 


زتها . 


۳۳۹ 


«الثيب باللیب جلد مائة والرجمٌ»۱۱» وكذلك لما رجم ماعرًا ولم 
یجلذه(۳؟ كذلك يجب أن يكون قوله: « الرانية ورن لدو کل ود مك 
جلد ناسخًا لحکم التغریب في قوله: البکر بالبکر جلد مائة وتغريب 
عام»۳. 


والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ابتة مع النص لذکرها النبي كاز 
عقیب التلاوة» ولنقلها [لینا [1/۷۰] من نقل المزید علیه؛ إذ غير جائز علیهم 
أن یعلموا أن الحد مجموع الأمرين وینقلوا بعضه دون بعض» وقد سمعوا 
الرسول 387 يذكر الا مرین» فامتنع حینشذ العمل بالزيادة إلا من الجهة التي 
ورد منها الأصل. فإذا وردت من جهة الآحاد فان كانت قبل النص فقد 
نسخها اللص المطلق عاریّا من ذكرهاء وإن كانت“ بعده فهذا يوجب نسخ 
الآية بخبر الواحد وهو ممتنع» فان كان المزید عليه ثابتًا بخبر الواحد جاز 
إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به» فان كانت 
واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخًا وکانت بيانًا. 


فالجواب7”) من وجوه: 
آحدها: أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه» فإنكم قبلتم 
)000( رواه مسلم .)١6195(‏ 


(۲) رواه مسلم )١596(‏ من حديث بريدة فلع 

)۳( تقدم تخر يجه في حديث عبادة وَََلئَدُعَنْةُ. 

)٤(‏ د: «کان). 

(۵) جواب فان قیل» قبل خمس صفحات. شرح فیها قول الحنفية في مسألة الزيادة على 
النص. ومن هنا بدأ المؤلف نقضه. 


۳۳۷ 


خبر الوضوء بنبیذ التمر(۱) وهو زائد علق ما فی كنات الله مغیّر لحکمه؛ فان 
الله سبحانه جعل حکم عادم الماء التیمم» والخبر یقتضی أن یکون حکمه 
الوضوء بالنبيذ؛ فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا یبت رافعة۲) لحکم 

وقبلتم خبر الأمر بالوتر ۳۱ مع رفعه لحکم شرعي» وهو اعتقاد کون 
الصلوات الخمس هي جميع الواجب ورفع التأثيم بالاقتصار عليهاء 
وإجزاء الإتيان؟ في التعبد بفريضة الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو 
الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما في القرآن» والذي نقلها إلينا هو 
الذي نقل تلك بعينه أو أوثق منه أو نظیره» والذي فرض علينا طاعة رسوله 
وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله فى هذه. 
والذي قال لنا: وم 5012 سول فد وه + [الحشر: ۷ هو الذي شرع هذه 
الزيادة على لسانه. 

والله سبحانه ولاه منصب التشریع عنه ابتداء» كما ولاه منصب البیان لما 
أراه بکلامهء بل کلامه كله بیان عن الله» والزيادة بجمیع وجوهها لا تسخرج 
عن البیان [۷۰/ ب] بوجه من الوجوه» بل كان السلف الصالح(۹ الطیب إذا 
سمعوا الحدیث عنه وجدوا تصدیقه في القرآن» ولم يقل أحد منهم قط في 


)1( تقدم تخریجه. 

() ع: ارفعه». 

(۳( تقدم تخریجه. 

0( ت» ع: «ال تیان بها». 

)0( «الصالح» ليست في ت٠‏ ع. 


۳۳۸ 


حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل 
به» ورسول الله ل أجل في صدورهم» وسته أعظم عندهم من ذلك وأكبر. 

ولا فرق أصلًا بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة 
ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فان الجميع بیان لمراد الله 
أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه فهذا الوجه هو المراد» 
فجاءت السنة بيانًا للمراد في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأء فإنها 
بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله» فلا فرق بين بیان هذا 
المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرهاء بل هذا 
بيان المراد من شيء وذاك بیان المراد من أعمّ منه؛ فالتغريب بیان محص 
للمراد من قوله: «َر جحل له هَن مسبيلا4 [النساء: ۶۰ وقد صرح النبي كك 
بأن التغريب بیان لهذا السبيل المذكور في القرآن» فكيف يجوز رده بأنه 
مخالف للقرآن معارض له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن؟ وهل 
هذا إلا قلب للحقائق؟ فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله 
فرضًا لا یسَعنا مخالفته؛ فلو خالفناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولا 
بد ولكان في ذلك مخالفة للقرآن(۱) والحديث معًا. 

یوضحه الوجه" الشاني: أن الله سبحانه نصب رسوله منصب المبلّغ 
المبيّن عن فکل ما شرعه للأمة فهو بیان منه عن الله أن هذا شرعه ودینه» ولا 
فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه [71/أ] 
في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 


)۱( ت. ع: «القرآن». 
)۲( (الوجه» ليست في ع. 


۹ 


يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البیت وصوم رمضان» وجاء البيان عن رسول الله و بمقادير ذلك 
وصفاته وشروطه؛ فوجب على الأمة قبوله» [ذه و تفصیل لما آمر الث به» کما 
يجب علیها قبول الأصل المُفصّلء وهكذا آمر اله" سبحانه بطاعته وطاعة 
رسوله؛ فإذا آمر الرسول بأمر كان تفصیلا وبیائا للطاعة المآمور بهاء وکان 
فرض قبوله کفرض قبول الأصل المُفصَّلء ولا فرق بینهما. 

یوضحه الوجه الرابع: أن البیان من النبي بيا آقسام: 

آحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا. 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلكء كما بيّن أن الظلم 
المذكور في قوله: لو بسا یم بر © [الأنعام: ۸۲] هو الشرله(۲ 
وأن الحساب اليسير هو العرض"» وأن الخيط الأبيض والأسود هما 
بياض النهار وسواد الليل7؟2» وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهی 
هو جبریل(9 وكما فسَّر قوله: از ی بعص ایک ريك © [الأنعام: 158] أنه 
طلوع الشمس من مغربها(۱ وکما فسر قوله: لملا (* مه طبه 


(۱) لفظ الجلالة ليس في ت ع. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه البخاري (۱۰۳) ومسلم (۲ ۲۸۷) من حدیث عائشة ها 
(4) تقدم تخریجه. 
O‏ رواه مسلم (۱۷۵) من حدیث أ هربرة لد 
(7) رواه البخاري (41۳9) ومسلم (۱۵۷) من حدیث أبي هريرة مهن 
(Vv)‏ في النسخ: «ومثل» سهوا. 
۳۳۰ 


کشجرة طَيّبَةٍ 4 [إبراهيم: 4؟] بأنها(١2‏ النخلة! ۲۲ وكما فسّر قوله: # ینت 
هزیر ءامنو لول الات في الي لیا ری الضرة 4 [إبراهيم: 
۷ أن ذلك في القبر حين يُسأل من ربك وما دينك(" وکما فشر الرعد بأنه 
مَلّك من الملائكة موكّل بالسحاب47)؛ وكما فسّر اتخاذ أهل الکتاب 
أحبارهم ورهبانهم أربابًاء وذلك استحلال ما أخارة لهم من الحرام وتحريم 
ما حرّموه عليهم من الحلال(*» وكما فسّر القوة التي أمر الله أن تُعِدَّها 
لأعدائه بالرمي ۷ وكما فسّر قوله: من يعمل سوءا جر يو [النساء: ۱۲۳] 
بأنه ما یجزی به" العبد في الدنیا من الب والهمٌ والخوف واللواء(۸) 


(۱) ت: «آنها». 

( روا الترمذي (۳۱۱۹)» وصححه ابن حبان (4۷۵) والحاکم (۲/ ۳۵۲) والضیاء 
المقدمي في «الأحاديث المختارة» (۲۲۰۷) من حدیث أنس ین وقد اختلف 
في رفعه ووقفه» ورجح الوقف على الرفع الترمذي (۳۱۱۹) والضیاء المقدمي 
(۲۲۰۷). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(8) رواه الترمذي وحسنه (۳۱۱۷) وأحمد (۲4۸۳) من حدیث ابن عباس یه 
والحدیث في |سناده بکیر بن شهاب ذکره ابن حبان في «الثقات» (5/ ۱۰5). 
وتفسیر الرعد بالملك الم وکل بالسحاب ثابت. انظر: «مسند آحمد» ط الرسالة (6/ 
۳۸۵ 

(۵) تقدم تخریجه. 

(0 رواه مسلم (۱۹۱۷) من حدیث عقبة بن عامر یلع 

)۷( (به! ليست في ع. 

(۸) تقدم تخریجه. 


۲۳١ 


وکما فمّر الزيادة بأنها النظر إلى [۷۱/ب] وجه الّه(۱ وكما فسّر الدعاء 
في" قوله: ررکم انشوف توب لک [غافر: 0۰] بانهالعباد:(۳» 
وکما فشر آدبار النجوم بأنه الرکعتان قبل الفجر وأدبار السجود بالرکعتین 
بعد المغرب(* ونظائر ذلك. 


الثالث: بیانه بالفعل» كما بن آوقات الصلاة للسائل بفعله(٩.‏ 


الرابع: بیان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن 
ببيانهاء كما سئل عن قَذّف الزوجة(") فجاء القرآن باللعان ونظائره. 


الخامس: بیان ما سئل عنه بالوحي وان لم يكن قرآناء كما سئل عن 
رجل آحرم في جب بعدما تضمَّح بالخلوق» فجاء الوحي بأن ینزع عنه الجبّة 
ويغسل أثر الخلوق(۲. 

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال» كما حرّم عليهم 


کو ردو 


)۱( رواه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهیب مولع 

(۲) «الدعاء في» ليست في ع. 

(۳) رواه آبو داود (۱۷۹) والترمذي وصححه (۲۹۱۹) وابن ماجه (۳۸۲۸) وأحمد 
(۰)۱۸۳۹۲ وصححه ابن حبان (۸۹۰) والحاکم (۱/ )4٩۰‏ من حدیث النعمان بن 

(4) رواه الترمذي (۳۲۷۵).وفي إسناده رشدین بن كريب متکلم فيه» والحدیث ضعفه 
الترمذي بقوله: «حدیث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه». 

)٥(‏ رواه مسلم (0۱۳) من حدیث بريدة وله 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) رواه البخاري (۱۵۳۱) ومسلم (۱۱۸۰) من حدیث يعلى بن أمية للع 


۳۳۲ 


لحوم الحمر والمتعة(۱) وصيد المدينة2'7 ونكاح المرأة على عمتها 
وخالتها(۳) وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم تهيهم عن التأسّي به. 

الشامن: بيانه جوارٌ الشیء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو(؟) 

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسکوت عن تحريمه وان لم يأذن فيه 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون 
لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف» 

7 مر 

فیجیل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانهاء كقوله تعالى: وال 
کم ما وره کم € [النساء: 4 ۲]» فالحل موقوف على شروط النکاح 
وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحل. فإذا جاءت السنة ببیان ذلك كله 
لم يكن الشیء منه زائدًا على النص فیکون نسخا له» وإن كان رفعًا لظاهر 
إطلاقه. 

فهكذا كل حكم منه ا زائد على القرآن» هذا سبيله سواء بسواء وقد قال 
تعالی: « یکی ولد کم لد کر ینل حط این € [النساء: ۱ 


(۲) رواه مسلم (۱۳۲۲) من حدیث جابر له 
63 اع: «و). 


۳۳۳ 


ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر(١2‏ والرقیق(۲) لایرث. [1/۷۲] ولم يكن 
نسحًا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعّاء أعني في موجبات الميراث؛ فإن القرآن 
أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين وعدم 
الرق والقتل» فهلا قلتم: إن هذا زيادة على النص فيكون نسخًا والقرآن لا 
ينسخ بالسنة؟ كما قلتم ذلك في كل موضع تركتم فيه الحديث؛ لأنه زائد 
على القرآن. 

الوجه الخامس: أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخًا لا وجب بل لا 
ا مخالفتهاء فإن تسمية ذلك نسخًا اصطلاح منکم. والأسماء المتواضع 
عليها التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص. فأين سمى الله أو 
رسوله ذلك نسحًا؟ وأين قال رسول الله ما إذا جاءكم حديثي زائدًا على ما 
في کتاب الله فردوه ولا تقبلوه فإنه يكون نسخًا لكتاب الله؟ وأين قال الله: إذا 
قال رسولي قولا زائدًا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به ورُدُوه؟ وكيف 
يسوغ رد سئن رسول الله يل بقواعد فعد تموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان؟ 

الوجه السادس: أن يقال: مالَعْنون بالنسخ الذي تضمّنته الزيادة 
بزعمكم؟ أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل 
بالكلية» أم تعنون به تغيّرٌ وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو حال أو 
مانع أو ما هو عم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ریب أن الزيادة لم تتضمن 
ذلك فلا تكون ناسخةء وإن عنيتم الثاني فهو حق» ولكن لا يلزم منها بطلان 


(۲) رواه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن عمر رنه 


۳٤ 


حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته» بل غايتها مع المزيد عليه( 
كالشروط والموانع والقيود والمخصصات» وشيء من ذلك لا يكون نسخا 
يوجب إبطال الأول ورفعه رأسّاء وإن كان نسخْا بالمعنى العام الذي يسمّيه 
السلف نسحًاء وهو رفع الظاهر بتتخصيص أو تقیید(۲) أو شرط [۷۲/ ب] أو 
مانع؛ فهذا كثير من السلف يسميه نسخًاء حتى سمّی الاستشناء نسخًا. فإن 
أردتم هذا المعنى فلا مُشْاحَةَ في الاسم" ولكن ذلك لا يُسوّغ رد السنن 
الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى؛ 
بل هو متفق عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسع 
الخاص الذي هو رفع أصل“' الحكم و جملته؛ بحيث يبقى بمنزلة ما لم 
شرع البتة. . وإن أردتم بالنسخ ما هو آعم من القسمين وهورفعالحكم 
بجملته تارة وتقييد مطلقه وتخصیص عامه وزيادة شرط(*) أو مانع تارة - 
کم ]درجت في کمک منم مشولا E‏ 
في الألفاظ فسَمُوا الزيادة ما شنتم(۱) فابطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيل 
إليه. 


يوضّحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخةً لما جاز اقترانها 


)١(‏ «علیه» ليست في ع. 

(۲) ت: «بتقييد أو تخصیص. 
(۳( (في الاسم" ليست في ع. 
(4) «أصل» ساقطة من ع. 
)0( ع: الشرطة». 

() «ما شئتم» ساقطة من ع. 


۳۳۵ 


بالمزيد؛ لأن الناسخ لا يقارن المنسوخ. وقد جوزتم اقترانها به(۱) وقلتم: 
تكون بيانًا أو تخصيصًاء فهلا كان حكمها مع التأخر كذلك. والبيان لا یجب 
اقترانه بالمبين» بل يجوز تأخيره إلى وقت حضور العمل؟ وما ذكرتموه من 
إيهام اعتقاد خلاف الحق فهو منتقضٌ بجواز بل وجوب تأخير الناسخ وعدم 
وجوب الإشعار بأنه سینسخه ولا محذور في اعتقاد موجب النص مالم 
يأتِ ما يرفعه أو يرفع ظاهره؛ فحينئلٍ یعتقد موجبه لذلك. فکان كل من 
الاعتقادين في وقته هو المأمور به؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

برف الوجة القافن: أن العاف نها خف عل إطلاقه وع 
مقيّدًا بعدم ورود ما یرفع ظاهره» كما یعتقد المنسوخ مؤْبّدًا اعتقادًا مقيّدًا 
بعدم ورود ما يُبطله» وهذا هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه. 

1 أ] الوجه التاسع: أن إ يجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا یکون 
نسخًا وان تضمّن رفع الاجزاء بدونه كما صرح بذلك بعض أصحابکم وهو 
الحق؛ فکذلك إيجاب کل زيادة» بل أولى أن لا تکون نسخا؛ فان ایجاب 
الشرط يرفع إجزاء المشروط عن نفسه وعن غيره» وإيجاب الزيادة إنما یرفع 
إجزاء المزید عن نفسه خاصة. 

الوجه العاشر: أن الناس متفقون على أن | يجاب عبادة مستقلة بعد 
الثانية لا یکون نسخاء وذلك أن الأحکام لم ثشرع جملةً واحدة وانما 
شرعها أحكم الحاکمین شيئًا بعد شيء» وکل منها زائد على ما قبله و کان ما 
قبله جمیع الواجب» والاثم محطوط عمّن اقتصر علیه وبالزيادة تغيّر هذان 


)۱( ابه) ليست في ت. 


۳۳۹ 


الحکمان؛ فلم يب الأول جمیع الواجب. ولم يحط الإثم عمّن اقتصر عليه. 
ومع ذلك فليس الزائد ناسخًا للمزيد عليه؛ إذ حكمه من الوجوب وغيره 
باق7١2؛‏ فهكذا الزيادة المتعلقة بالمزيد لا تكون ناسحخًا له. حيث لم ترفع 
حکمه بل هو باق على حكمه وقد صم إليه غيره. 

یوضحه الوجه الحادي عشر: أن الزيادة إن(" رفنعث حكمًا خطابًا 
كانت نسحًاء وزيادة التغريب وشروط الحكم وموانعه وجزاژه!۳ لا ترفع 
حكم الخطاب» وان رفع حكم الاستصحاب0. 


يوضحه الوجه الثاني عشر: أن ما ذكروه من کون الأول جميع الواجب 
لك تجا محف رارج بعل eS EA‏ 
أحكام البراءة الأصلية؛ فهو حكم استصحابي لم نستفده من لفظ الأمر الأو لء 
ولا آرید به؛ فان معنی کون العبادة مجزئة أن الذمة بريتة بعد الاتیان بهاه وحط 
الذم عن فاعلها معناه أنه قد خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم» والزيادة وان 
[۷۳/ب] رفعت هذه الأحكام لم ترفع حكمًا دل عليه لفظ المزید. 


یوضح الوجه الثالث عشر: أن تخصیص القرآن بالسنة جائز» كما 


مر رصم مر 


آجمعت الأمة على تخصیص قوله: لول لک موه کم 4 [النساء: 
۶ بقوله و: «لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(* وعموم قوله 


)١(‏ ت: «وغیر مناف» تحریف. 
(۲) د. ت: «وإن). 

() «وجزاژه» ليست في ع. 
(4) ت: «الاستحباب). 

2( تقدم تخریجه. 


۳۳۷ 


تعالى: ل« يويك له وکر کم € [النساء: ۱ بقوله كَل الايرث 
المسلم الکافر»(۱؟ وعموم قوله تعالی: « والسارق وَالسَارِقةٌ قفا 
آیدیهما ‏ [الماندة: ۳۸] بقوله کاة: «لاقطع في ثمر ولا گثر :۲۲ ونظائر ذلك 
کثیر؛ فإذا جاز التتخصيص - وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ وهو نقصان من 
معناه - فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله ولا نقصانه 
بطریق الأولى والأحری. 

الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزید لغة ولا شرعًا ولا 
عرفا(" ولا عقلا» ولا تقول العقلاء لمن ازداد خیره أو ماله أو جاهه أو علمه 
أو ولده: إنه قد ارتفع شيء مما في الکیس. 

بل نقول في الوجه الخامس عشر: إن الزيادة قررت حكم المزيد وزادته 
بيانًا وتأكيدًا؛ فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالى: لوقل رب 
زدنی ما 4 [طه: ۱۱6] وقال: وم دهم لا یمن ولیک € [الأحزاب: ۲۲۲ 


س 


م e‏ ورو 


وقال: ل وزد هر هُدَى © [الكهف: ۱۳]» وقال: ل ویر آله الت وا 
هد 1س۷ا فکذلك زبادة الواجب علی الواجب نما يزيد قرة 
وتأكيدًا وثبوئاء فان كانت متصلة به اتصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له 
وأثبت وآکد. ولا ریب أن هذا أقرب إلى المعقول والمنقول والفطرة من 
جَعْل الزيادة مبطلة للمزيد عليه ناسخة له. 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «ولا عرفا» ليست في ع. 


۳۳۸ 


الوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد ولا المنع 
منه» وذلك حقيقة [1/۷4] النسخ» وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته. 

الوجه السابع عشر: أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ» 
وامتناع اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع. 

الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسخا لكانت إما نسحًا بانفرادها 
عن المزید أو بانضمامها له والقسمان محال؛ فلا یکون نسنٌا. آما الأول 
فظاهر؛ فلأنه(۱) لا حکم لها بمفردها البتة؛ فإنها تابعة للمزید عليه في 
حکمه. وأما الشانی فکذلك أيضًا؛ لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى 
المزید كان الشيء ناسخا لنفسه ومطلا لحقيقته» وهذا غير معقول. وأجاب 
بعضهم عن هذا بأن النسخ یقع على حکم الفعل دون نفسه وصورته وهذا 
الجواب لا يجدي علیهم شيئًاء والالزام قائم بعینه؛ فانه يوجب أن یکون 
المزید عليه قد نسح حکم نفسه وجعل نفسه إذا انفرد(۲) عن الزيادة غير 
مُجزئ بعد أن كان مجزئًا. 

الوجه التاسع عشر7": أن النقصان من العبادة لا يكون نسخا لما بقي 
منهاء فكذلك الزيادة عليها لا تكون نسحا لهاء بل آولی؛ لما تقدم. 

الوجه العشرون: أن نسخ الزيادة للمزيد عليه ما أن يكون نس 
لوجوبه أو لإجزائه. أو لعدم وجوب غيره» أو لأمر رابع» وهذا كزيادة 


() ت: «فإنها». 
(۲) ت: «انفردت». 
(۳) د: «الثامن عشر». وهکذا یستمر نقص العدد فیما بعد» بسبب التکرار هنا. 


۳۳۹ 


التغفریب مثلا علی المائة جلدة لا یجوز أن تکون ناسخة لوجوبها فان 
الوجوب بحاله ولا لاجزائها لأنها مجزئة عن نفسهاء ولا لعدم وجوب 
الزائد لأنه رفع لحکم عقلي وهو البراءة الأصلية؛ فلو كان رفعها نسخًا كان 
كلما أوجب الله شا بعد الشهادتين قد نسخ به ما قبله» والأمر الرابع غير 
متصور ولا معقول فلا يحكم عليه. 

فان قيل: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الأول؛ [4// ب] 
فإنه نسخ بالزيادة» وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

فالجواب: أنه لا معنى للاقتصار غير عدم وجوب غیره؛ وكونه جميع 
الواجب. وهذا هو القسم الثالث بعينه غيّرتم التعبير عنه وكسّوتموه عبارة 
أخرى. 

الوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بدَّ أن يتواردا على 
محل واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه» أو بالعکس وهذا غير 
متحقق في الزيادة على النص. 

الوجه الثاني والعشرون: أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم 
بنفسه مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء 
أحدهما وإبطاله وإلقاء الحرب بينه وبين صاحبه وشقيقه؛ فإن كل ما جاء 
من عند الله فهو حق يجب اتباعه والعمل به» ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا 
حيث أبطله الله ورسوله بنص آخر ناسخ له لا يمكن الجمع بينه وبين 
المنسوخ» وهذا بحمد الله منتفي في مسألتنا؛ فان العمل بالدليلين يمكن. ولا 


() ت: «عن!. 
۲۶۰ 


تعارض بينهما ولا تناقض بوجه؛ فلا يسو" لنا إلغاء ما اعتبره الله ورسوله 
كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه» وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسحًا 
للقرآن» وإثبات التغريب ناسحًا للقرآن» فالوضوء بالنبيذ أيضًا(") ناسخ 
للقرآن» ولا فرق بينهما البتة» بل القضاء بالنکول ومعاقد القَمّط يكون ناسحًا 
للقرآن» وحینثذ فنسخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعنَ 
فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس والحديث الذي لا يثبت» وان لم يكن 
نسحًا للقرآن لم يكن هذا نسخًا له» وأما أن يكون هذا نسخا وذاك ليس بنسخ 
فتحکم باطل وتفريق بين متمائلین. 

الوجه الرابع والعشرون: [1//0] أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم 
أنها زيادة على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه فقطعٌ رجل السارق في المرة 
الثانية نسخ؛ لأنه زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخا فليس ذلك نسخا. 

الوجه الخامس والعشرون: أنكم قلتم لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم وذلك زيادة على ما فى القرآن"؛ فان الله سبحانه أباح استحلال 
البْضْع بکل ما یسمّی مالاء وذلك یتناول القلیل والكثير» فزدتم على القرآن 
بقیاس في غاية الضعف. وبخبر في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن 
بذلك فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصریحة؟ وإن كان هذا لیس 
بنسخ لم يكن الا خر نسخا. 
() ت: «یجوزا. 
(۲) ت: «أيضا بالنبيذ». 
(۳) «علی ما في القرآن» ساقطة من ع. 


5١ 


الوجه السادس والعشرون: أنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: 
«الطواف بالبيت صلاة»(۱ وذلك زيادة على القرآن؛ فان الله إنما أمر 
بالطواف ولم يأمر بالطهارة» فکیف لم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وجعلتم 
القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حد الزنا نسخًا للقرآن؟ 

الوجه السابع والعشرون: أنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز 
وطء المَسْبِيّة بحديث ورد زائدٍ على كتاب الله» ولم تجعلوا ذلك نسحًا له 
وهو الصواب بلا شك. فهلا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على 
القرآن؟ 

الوجه الثامن والعشرون: أنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد» وهو زائد على كتاب اله" قطعّاء 
ولم يكن ذلك“ نسخاء فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين 
والتغریب(*) ولم تعدوه نسخًا؟ وکل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم 
منازعوكم في محل النزاع حرفا بحرفٍ. 


)۱( رواه الترمذي (450) والدارمي (۰)۱۸۸۹ وصححه ابن خزيمة (۲۷۳۹) وابن حبان 
7 والحاکم (49۹/۱) من حديث ابن عباس» واختلف في رفعه ووقفه. 
ورجح رفقه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم؛ ورجح النسائي والبيهقي الوقف. انظر: 
«التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۲۵) و«الإرواء» (۱/ ۱۵۶). 

(۲) «مع الناس» ليست في ع. 

(۳) د: «الکتاب». 

2 «ذلك» ليست في ت. 

(5) تقدم تخريجه. 


۲ 


الوجه التاسع والعشرون: أنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل 
من [۷۰/ ب] ثلاثة أيام؛ والله تعالی قال: ئ کارت نک ميض آز عل سر 
ده من ا ا [البقرة: ۱۸4 ]۰ وهذا یتناول الثلائة وما دونهاء فأخذتم 
بقیاس ضعيف أو آثر( لا يثبت في التحدید بالثلاث وهو زيادة على 
القرآن؛ ولم تجعلوا ذلك نسحًاء فکذلك الباقي. 

الوجه الثلائون: آنکم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفساد من 
3 7 4 
الاموال مع أنه سارق حقيقة ولغة وشرعا بقوله: «لا قطع في ثمر ولا 
گثر»"» ولم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وهو زائد علیه. 

الوجه الحادي والثلائون: آنکم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله كك 
في المسح على العمامة ۳۱ وقلتم: إنها زائدة على نص الکتاب(* فتکون 
ناسخة له فلا تُقبل» ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفین(*) 
وهي زائدة على القرآن» ولا فرق بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث 
المسح على الخفین متواترة بخلاف المسح على العمامة وهو اعتذار فاسد» 
فان من له اطلاعٌ على الحدیث لا يشك في شهرة کل منهما وتعدد طرقها 
واختلافی مخارجها وثبوتها عن النبي تله قولا وفعلا. 


(۱) ت: «وآثر. 

)۲( تقدم تخر یجه. 

(۳) رواه البخاري (۲۰۵) من حديث عمرو بن أمية الضمري ووَإَدُعَنهُ. 

(4:) ت: «القرآن». 

(۵) رواه البخاري (۳۸۷) ومسلم (۲۷۲) من حدیث جریر بن عبد الله البجلي ون 


EY 


الوجه الثاني والثلاثون: أنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع 
ل ل ا ا ل 
به صحتّه بالشاهد والیمین» ورد ونحوه بأنه زائد على القرآن. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كيا في 
اب أن ن ر اول سل ارفس رال فتاه ۱۳ 
وقلتم: هي زيادة على القرآن» ثم أخذتم بخبر”؟) لا يصح بوجو ما في أنه لا 
قطع في أقل من عشرة دراهم أو تساويهاء ولم تّروه زيادة على [1/۷۰] 
القرآن وقلتم: هذا بيان للفظ السارق فإنه مجملء والرسول بيّنه بقوله: «لا 
تُقطع اليدٌ في أقلّ من عشرة دراهم». فيا لله العجب! كيف كان هذا بيانًا 
ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيائا لمجمل قوله: 
وم کم اد ی آرصَعتکم [الساء: 77]! ولا تأتون بعذر في آية القطع 


الا كان مثله أو آولی منه فى آية الر ضاع سو اء بسو اء(۱). 
٣‏ في اخ سواء نسو 


)١(‏ في المطبوع: «ورددتم هذا». 

(۲) رواه مسلم (۱8۵۲) من حديث عائشة رنه 

(۳ رواه مسلم (۱8۵۱) من حدیث آم الفضل متها 

(4) ع: لبحديث». 

(4) رواه أحمد (1400) والدارقطني (۳۲۸) من حدیث عبد الله بن عمرو تة 
والإسناد ضعیف. فيه الحجاج ب بن أرطاة متکلم فيه وهو مدلس» وقد عنعن الحديث» 
ولم یصرح بالتحدیث. وانظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ ۵۵۳- 
هو هة). 


(0) «بسواء» ليست في ع. 
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الوجه الرابع والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كك 
بالمسح على الجوربین(۱» وقلتم: هي زائدة على القرآن وجوزتم الوضوء 
بالخمر المحرمة من نبیذ التمر المسکر بخبر لا بشت وهو خلاف القرآن. 

الوجه الخامس والثلائون: آنکم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله بيا 
في الصوم عن المت" والحج عنه(*۲ وقلتم: هو زائد على قوله تعالی: 
« وآن لسن الا ما سکن € [النجم: ۰۲۳۹ ثم جوزتم أن تعمل آعمال 
الحج كلها عن المغمى علیه ولم تروه زائذا على قوله: [ وآن لّس للاشتن 
لا ما سکن 4. وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصبتم في حمل العاقلة الديةً عن 
]هم ۰ 1 e‏ ۳ مرک مرو مر را ور موم 6 
القاتل خط(*) ولم تقولوا هو زائد على قوله: #ولا رر وازرة وزر أخرى 4 
[الإسراء: 15]» ولا کیب كلتقي الہ ا 4 [الأنعام: 174]» واعتذارکم 
بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتي ‏ وهو من فقهاء 
التابعين ‏ یری أن الدية على القاتل» وليس على العاقلة منها شيء(") ثم 


)١(‏ رواه أبوداود(59١)‏ والترمذي وصححه (44) وابن ماجه (009) وأحمد 
(80» وصححه ابن خزيمة (۱۹۸) وابن حبان (۱۳۳۸) من حديث المغيرة 
َلْنَهْعَنكُ و ضعفه آخرون. انظر: «الدراية في تخریج أحاديث الهدایة» (۱/ ۸۱ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱6۷) من حدیث عائشة ووَإيَدْعَتَهَا. 

0) رواه البخاري (۱۸۵۲) من حدیث ابن عباس نع 

)6( تقدم تخریجه. 

)1( «آن» ليست في ت. 

(۷) انظر: «المحلی» (۱۱/ ۲۹۹). 

€ 


هذا حجة عليكم أن جوع الأمة على الأخذ بالخبر وان كان زائدًا على 
القرآن. 

الوجه السادس والثلائون: آنکم(۱) رددتم السنة الثابتة۲۱) عن رسول الله 
بيا في اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس" وقلتم: هو زائد على القرآن» 
فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة» والإحلال خلاف الا تمام» ثم أخذتم وأصبتم 
بحديث تحريم لبن الفحل(*» وهو زائد على ما في القرآن [71/ ب] قطعًا. 

الوجه السابع والثلاثون: رذكم السنة الثابتة عن رسول الله يل بالوضوء من 
مس الفرج وأكل لحوم الابل()» وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله 
تعالى نما ذکر الغائط ثم أحذتم" بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من 
لقهقهة( وخبر ضعيف في إيجابه من القيء ولم يكن إذ ذاك زائدًا 


۱( «آنکم» ليست في ع. 

)۲( «الثابتة» ليست في ع. 

(۳) رواه البخاري (۵۰۸۹) ومسلم (۱۲۰۷) من حدیث عائشة ووَكَلْنَدُعَنْها. 

() رواه البخاري (۲۱66) ومسلم )١556(‏ من حدیث عائشة رها 

)2( رواه آبو داود (۱۸۱) والترمذي وصححه (۸۲) وأحمد (۲۷۲۹۳) والدارقطني (0۲۸) 
وصححه ابن حبان )١١17(‏ والحاکم (۱/ ۱۳۲) من حديث بُسرة بنت صفوان 


تاو مد و 


(7) رواه مسلم (۳۱۰) من حدیث جابر بن سمرة نع 

(۷) ع: «أخذوا». 

-+ /۱( رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ ۱ ) ولا يصح. انظر: «نصب الراية»‎ (A) 
۰ 


۹( رواه ابن ماجه (۰)۱۲۲۱ وفی |سناده إسماعيل بن عیاش فى روایته عن الحجازیین - 


۳۰1 


على ما في القرآن إذ هو قول متبوعكم؛ فمن العجب إذا قال من قلدتموه 
قولا زائدًا على ما في القرآن قبلتموه وقلتم: ما قاله إلا بدليل» وسيل عليكم 
مخالفة ظاهر القرآن حینشذ. وإذا قال رسول الله يك قولا زائدًا على ما فى 
القرآن قلتم: هذا زيادة على النص» وهو نسخ, والقرآن لا ينسخ بالسنة» فلم 
ا 5 و 
تأخذوا به» واستصعبتم خلاف ظاهر القران» فهان خلافه إذا وافق قول من 
يك و ۳۳4 0 ی ا 
قلدتموه» وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله كوا 

الوجه الثامن والثلاثون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف لا يثبت في إيجاب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة(۱ ولم تروه زائدًا على 
القرآن» ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق(۲ 
وقلتم: هو(" زائد على القرآن» فهاتوا لنا الفرق بين ما يُقبل من السنن 
الصحيحة وما یرد منهاء فإما أن تقبلوها كلها وان زادت على القرآن» وإما أن 
س 2 00 2 
تردّوها كلها إذا كانت“ زائدة على القرآن. وأما التحكم في قبول ما شنتم 
منها ورد ما شنتم مما لم يأذن به الله ولا رسوله ونحن نشهد الله شهادة 


= كلام وهذه منهاء والحديث ضعفه البيهقي /١(‏ ۰۱6۲ ورجح جماعة من المتقدمين 
إرساله. منهم الذهلي وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۸۰- 
۳۴ و«العلل» (۳۰۱/۱4). 

)١(‏ رواه الدارقطني (۰)4۰۹ وقال: هذا باطل» ولم یحدث به إلا بركة » وبركة هذا یضع 
الحدیث. وذکره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۸۱). 

(۲) رواه مسلم (۲۳۷) من حديث أبي هريرة للع 

(۳) ت: «هذا). 

(6) ت: «وان کانت؟. 

(۵) ت: «فما)». 


۳:۷ 


يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد لرسول الله ية سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا 

الوجه التاسع والثلاثون: أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله يكل 
71 في القَسْم للبكر سبعًا يفضلها بها على من عنده من النساء وليب 
ثلانًا إذا آعرس بهما(۲ وقلتم: هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن 
ومخالف له فلو قبلناه!۳ كنا قد نسخنا به القرآن» ثم أخذتم بقياس فاسد 
واهي 47 لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطول غير خائف العنت إذا لم 
تكن تحته حرة» وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعًا. 

الوجه الأربعون: ردکم السنة الثابتة عن رسول الله يك بإسقاط نفقة 
المبتوتة وسکناها(* وقلتم: هو مخالف للقرآن» فلو قبلناه(۳) كان نسخًا 
للقرآن به» ثم أخذتم بخبر ضعيف لا يصح أن عدة الأمة قُرْءَانِ وطلاقها 
طلقتان۲1 مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا. 


)١(‏ «صحيحة) ليست في ت. 

(۲) رواه البخاري (۵۲۱4) ومسلم )١571(‏ من حديث أنس ملع 

(9)ات: «قبلنا». 

() كذا في د بإثبات الياء. وفي ت: «واهن». 

)٥(‏ رواه مسلم (۱8۸۰) من حديث فاطمة بنت قيس هتا 

() ت: «قبلنا». 

(0) رواه أبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲). وقال: «هذا حديث غريب»» ورواه ابن 
ماجه (۲۰۸۰) والحاكم (۲/ ۲۰۵) من حديث عائشة. وفي إسناده مظاهر بن أسلم 
المخزومي متکلم فیه وقال البيهقي في «السنن الصغير» (۳/ ۰ انه حدیث - 

۳:۸ 


تخیر ولي الدم بين الدية أو القَوّد أو العفو(۲ بقولكم: إنها زائدة(۲) على 
ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم دوس 
يوجد حتى یشر دماغه على الأرض فلا قوّدَ عليه» ولم تروا ذلك مخالمًا 
لظاهر القرآن» والله تعالى يقول: #النّفسَ بِآلتَّفْيس € [المائدة: 40] ويقول: 
من ادى لیک اعدو دى عَلِتَيْْ 4 [البقرة: 154]. 
الوجه الثاني والأربعون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كلا 
و 
بقوله: ١لا‏ يُقَتَل مسلم بکافر»(۳ وقوله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم)7؟2, 
وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: لش يالتّفيسن 2 
وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله اة بأنه «لا قود إلا بالسیف»(*) وهو 
مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال: وروا سر سه تلا 4 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: ممن اعد عَم اه بل ما دی ع 4. 
ج أنكره عليه أهل البصرة» وضكَفه البخاري وغيره من الحفاظ وكيف يصح ذلك وفي 
رواية زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له: أبلغك عن النبي 
كه في هذا؟ فقال: لا. 
)۱( رواه البخاري (۱۱۲) ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 
() د: «زیادة». 
)۳( رواه البخاري (۳۰)۷) من حدیث علي رََلَدُعَنْةُ. 
)( رواه أبو داود (40۳۰) والنسائي (4774) وأحمد ۰)۹٩۳(‏ وصححه الحاكم (۲/ 


۱ من طریق آخر. وانظر: «التلخیص الحبیر» (4/ ۱۷ ۲) و«الإرواء» (4/ 


۰ 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 
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الوجه الثالث والأربعون: آنکم أخذتم بخبر لا یصح عن رسول الله 
71 ب] E‏ 11 آنه لا جمعة إلا في مصر جامع2002"0, و يخال 
لظاهر القرآن قطعًا وزائد علیه» ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في 
صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بیّعین فلا بیع بينهما حتى یتفرق(* 
وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد. 

الوجه الرابع والأربعون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف "لا تقطع الأيدي في 
الغزو»*) وهو زائد على القرآن» وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على من فعل 
أسبابها في دار الحرب. وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ریب في صحته في 
المصرّاة217, وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه. 


لا يؤكل الطافي من السمك(۲ وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى: 


(۱) «في» ليست في ع. 

(۲( «جامع» ليست في ت. 

(؟) إنما ورد عن علي 'يَعَلنَدَعَنَهُ موقوفا رواه عبد الرزاق (۵۱۷۷) وابن الجعد (۲۹۹۰) 
وابن أبي شيبة (۵۰۹۸)» وصححه ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۲۱6) وأما مرفوعًا 
فإنه لا يروى فى ذلك شىء. انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (4/ ,)77١‏ 
وانصب الرایة» (۲/ ۹۰ ۱ 

(6) تقدم تخریجه. 

)2( تقدم تخریجه. 


(۷) رواه أبو داود (۳۸۱۵) وابن ماجه (۳۲۷) من حديث جابر وفع مرفوعاه - 


۳۵۰ 


أل کم صنْيدُ لبر وَطْعَامَةُ © [الماندة: »]۹٦‏ فصيده ما صِيْدَ منه حيّاء 
وطعامه قال أصحاب رسول الله اد هو( مامات فيه» صح ذلك عن 
الصدّيق(') وابن عباس" وغيرهماء ثم تركتم الخبر الصحيح المصرّح بأن 
ا لظاهر القرآن. 


الوجه السادس والأربعون: أنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي 
ناب من السباع وم خلب من الطیر(*» وهو زائد على ما في القرآن» ولم 
تروه ناسخاء ثم تركتم حديث جل لحوم الخيل الصحيح الصریح( 


= وإسناده ضعیف. فيه محمد بن مسلم بن تدرس مدلس ولم يصرح بالتحديثء وذكر 
النووي في «المجموع» (9/ 4" أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ واختلف في 
رفعه ووقفه. وانظر: «تنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ 118-571415) وانصب 
الرایة» (6/ ۲۰-۲۰۲). 

)۱( «هوا ليست في ت» ع. 

(۲) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۷/ ۹ ووصله عبد الرزاق (۸۲94) وابن آبي 
شيبة (۲۰۱۱۵) والدارقطني (4 ۲ 6۷). 

(۳) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (۷/ ۸۹)؛ ووصله سعید بن منصور (۸۳۳- 
التفسیر) وهو في «مصنف ابن آبي شیبة» (۲۰۱۲۰) من طریق آخر. 

(6) رواه آبو داود (۸۳) والنسائي (۵۹) والترمذي وصححه (14) وابن ماجه (۳۸۲) 
وأحمد (۷۲۳۳)» وصححه ابن خزيمة (۱۱۱) وابن حبان (۱۲۳) والبغوي 
(۲۸۱) ونقل الترمذي في «العلل الکبیر" (ص4۱) تصحیحه عن البخاري. 

(5) رواه مسلم (۱۹۳) من حدیث ابن عباس یله 

(70) رواه البخاري (4۲۱۹) ومسلم (۱۹6۱) من حدیث جابر للع 
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الوجه السابع والأربعون: أنكم أخذتم بحديث المنع من توريث 
القاتل(۲۱ مع أنه زائد على القرآن» وحدیث عدم لقَوّد على قاتل ولده(۲) 
وهو زائد على ما في القرآن» مع أن الحدیئین ليسا في الصحة بذاك وترکتم 
الأخذ بحديث إعتاق النبي بي لصفية [1/۷۸] وجَغْل عتقها صداقه(۳) 
وصارت بذلك زوجة7؟؛ وقلتم: هذا خلاف ظاهر”* القرآنء والحديث في 
غاية الصحة. 

الوجه الثامن والأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما 
في القرآن» وهو «کل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه»() فقلتم(۷): هذا يدل 
على وقوع طلاق المُكرّه والسكران» وتركتم السنة الصحیحة التي لا 
ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد فلس فهو أحقٌ به 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

() رواه البخاري (4۲۰۰) ومسلم (۱۰6۵/۲) من حدیث آنس تن 

(6) ع: (زوجته!. 

(0) ت: «ظاهر خلاف!. 

(5) رواه الترمذي (۱۱۹۱) من حدیث أبي هريرة مرفوعاء ضعیف. فيه عطاء بن عجلان 
متکلم فيه وورد موقوفًا عن علي نع رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 
(0/ ۰40 ووصله عبد الرزاق )١١4١15(‏ وسعيد بن منصور (۱۱۱۵) وابن الجعد 
(7 »© وهو الصحيح. 

)۷ د» ع: «فقالوا). 

(۸) بعدها في ت: «الصریحة». 

(9) رواه البخاري (۲۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) من حدیث آبي هريرة له 


YoY 


موم ۶ 


وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: لا لوا آمڙ کک بتکم 
بالطل € [النساء: ۲۹]. والعجب أن ظاهر القرآن مع الحدیث متوافقان 
متطابقان؛ فإن منع البائع من الوصول إلى الشمن وإلى عين ماله إطعامٌ له 
بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصر يحة. 

الوجه التاسع والاربعون: آخذتم بالحدیث الضعیف وهو امن كان له 
إمام فقراءة الامام له قراء۱(»2 ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: 
« ون لس لشن لا ما سَعن € [النجم: ۰1۳۹ وترکتم الحدیث الصحیح في 
بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ینقطع به" » وقلتم: هو لاف ظاهر القرآن 
في توله: وا یروک اما کنشم یعون ه [یس: 04] وحلاف ظاهر 
قوله بل إذا مات ابن آدم انقطع عمله»(۳. 

الوجه الخمسون: رذ السنة الثابتة عن رسول الله بل في وجوب 
الموالاة حیث آمر الذي ترك لمعة من قدمه بان یعید الوضوء والصلان(4) 
وقالوا: هو زائد على کتاب الله. ثم أخذوا بالحدیث الضعیف الزائد على 


(۱) رواه ابن ماجه (۸۵۰) وأحمد (۱8۲8۳) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
( 0 وفي إسناده محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعنه؛ والحدیث 
ضعفه ابن حجر» وذکر أن له طرقا عن الصحابة وکلها معلولة. انظر: «الفتح» (۲/ 
۲ ) و«التلخيص الحبیر» (۱/ ۲۰؟). 

( رواه البخاري (۱۲۱۵) ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس تیه 

(۳) رواه مسلم (۱۱۳۱) من حدیث أبي هريرة نع 

(4) رواه مسلم (۲۸۳) من حدیث عمر هن 


(۵) ت: اهذا). 


Yor 


كتاب الله في أن «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة»۱۱). 

الوجه الحادی والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول الله يك فى 
أنه(" «لا نكاح إلا بولی»(۳ وأن «من نكحث نفسها فنكاحها باطل»(*) 
وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فان الله تعالى يقول: لأفلا لوه أن 


ا 6 رلو 


ینکن ۷۸/ب]أروَجَهُن © [البقرة: ۲۳۲]» وقال: دا بلمْنَ جهن للاجتام 


لیک فما فعَلّْنَ + اسه لو € [البقرة: 41184 ثم أخذوا“ 
اي EES a‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (7547) وفي « الأوسط» »)٨۹۹(‏ وفي إسناده العلاء بن 
كثير متروك ورماه ابن حبان بالوضع. والحديث ضعفه ابن حجر في «الدراية» (۱/ 
6 وحكم بنكارته الألباني في «الضعيفة» .)١54١5(‏ 

)۲( ع: «آن». 

(۳) رواه أبو داود (۲۰۸۵) والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) وأحمد (۱۹۰۱۸) 
من حدیث أبي موسی الأشعري» وصححه ابن حبان (4۰۷۷) والحاکم (۲/ ۱۷۲ 
ونقل تصحیحه عن علي ابن المديني و محمد بن يحيى الذهلي و جماعة. وانظر: 
«نصب الرایة» (۳/ ۱۸۳). وذکره الكتاني في «نظم المتناثر» (ص ۱۷). 

)٤(‏ رواه آبو داود (۲۰۸۳) والترمذي وحسنه (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) وأحمد 
اک ۸ من حدیث عائشة 

)2 0 : «علیهن). 


(7) ت: الأخذتم». 


Yo 


وشاهدَّيْ عدل»(۱ ثم قالوا: لا یفتقر إلى حضور الولي ولاعدالة 
الشاهدين. 

فهذا طرف من بیان تناقض من رد السنن بكواتها زائدةٌ على القرآن 
فتکون ناسخة فلا تقبل. 

الوجه الثاني والخمسون: آنکم تجوزون الزيادة على القرآن بالقیاس 
الذي أَحسن آحواله أن یکون للأمة فيه قولان: آحدهما أنه باطل مناف 
للدين» والشاني أنه صحيح موخر عن الکتاب والسنة؛ فهو في المرتبة 
الأخيرة» ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائدٍ على القرآن به" فهلا 
قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس؟ 

فان قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام 
به" فما خرجنا عن موجب القرآن» ولا زدنا على ما فى القرآن إلا ہما دلّنا 
عليه القرآن. 

قيل: فهلا قلتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم 
ذلك في السنة أسعدٌ وأصلح7؟ من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين 
وعُرضةٌ للخطأء بخلاف قول من صُمِّثْ لنا العصمة في أقوال0©, 
(۱) رواه الشافعی فى «مسنده» (۲۲) موقوفا عن ابن عباس بهذا اللفظ. 


(۲) «به» ليست فی ت. 
(۲) «به» ساقطة من ع. 


)6( ت»ع: «أصح». 
(۵) «قول» ليست في د. 
(7) فى ت بعدها: «وأفعاله». 


۳۵ 


فان قيل: القياس بیان لمراد الله ورسوله من النصوص. وأنه أريد بها 
إثبات الحکم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائدًا على القرآن» بل 
تفسير له وتبيين. 

قيل: فهلا قلتم: إن السنة بيان لمراد الله من القرآن تفصيلًا لما أجمله. 
وتبیینا لما سکت عنه وتفسیرا لما آبهمه فان ال سبحانه آمر بالعدل 
والاحسان [1/۷۹] والبر والتقوی» ونهی عن الظلم والفواحش والعدوان 
والإثم» وآباح لنا الطيبات» وحرّم علینا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة 
فإنها تفصیل لهذا المأمور به والمنهي عنه» والذي أحل لنا وحم علينا. 

وهذا یتبیّن بالمشال التاسع عشر: وهو أن النبي و آمر في حدیث 
النعمان بن بشیر أن یعدل بين الأولاد في العطية. فقال: «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم»» وفي الحدیث: «ٍني لا آشهذ على جَور» فسماه جوا وقال: 
ان هذا لا بصلح» وقال: «شهذ على هذا غيري»۱) تهديدًا له والا فمن 
الذي" يطيب قلبه من المسلمین أن يشهد على ما حکم النبي ی بأنه جور 
وآنه لا یصلح وأنه خلاف تقوی الله وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحدیث هو 
من تفاصیل العدل الذي آمر الله به في کتابه» وقامت به السماوات والأرض» 
واثبث(۳ عليه الشریعة؛ فهو أشدٌ موافقةً للقرآن من كل قياس على وجه 


)۱( تقدم تخريج هذه الأحاديث. 
(۲) «الذي» ليست في د. 


(۳) ت.ع: «وأثبتت». 


>05 


الأرض» وهو محكم الدلالة غاية الاحکام فر بالمتشابه من قوله: كل 
أحدٍ أحقٌ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين)7١2,‏ فكونه أحقٌّ به يقتضي 
جواز تصرفه فيه كما یشاء وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب» ومن 
المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا 
المحکم المبین(۲) غاية البيان. 

المثال العشرون: رد المحکم الصحیح الصریح في مسألة المصرّة(۳) 
بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا حديث یخالف الأصول فلا یقبل. 
فیقال: الأصول کتاب الله وسنة رسوله وا جماع أمته والقیاس الصحیح 
الموافق للکتاب والسنة؛ فالحدیث الصحیح أصل بنفسه. فکیف یقال: 
الأصل یخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل, والأصول في الحقيقة اثنان لا 
ثالث لهما: کلام الله» وکلام(*) رسوله» وما عداهما فمردوذ[۷۹/ب] إليهما؛ 
فالسنة أصل قائم بنفسه؛ والقیاس فرع فکیف یرد الأصل بالفرع؟ قال الامام 
آحمد(: إنما القیاس أن تقیس على أصلء فأما أن تجيء إلى الأصل 
فتهڍمه ثم تقيس» فعلى أي شيء تقيس؟ 


)407۸( رواه سعيد بن منصور (۲۲۹۳) عن الحسن مرسلاً» ورواه الدارقطني‎ )١( 
)۳۱۹ /۱۰( والبيهقي (۳۱۹/۱۰) عن حبان بن آبي جبلة مرسلاء وأعلّه البيهقي‎ 
.)۳۵۹( بالارسال» والحدیث ضعفه الالباني في «الضعیفة»‎ 

)۲( ع: «البين». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(( (كلام» ليست في ع. 

(0) انظر «العدة» لابي يعلى (۱۳۳۱/۶4). 


۳۷ 


وقد تقدّم بيان موافقة حديث المصرّاة للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
خلاف القياس» وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح» وأما 
القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له. ويا لله العجب! كيف وافق الوضوء 
بالنبيذ المشتدٌ للاصول۱) حتى قبل وخالف خبر المصرّاة للأصول حتى 
ر 

المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 


العرايا بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء»"» فان هذا 
لا يتناول الرطب بالتمر. 


فان قيل: فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع الرطب بالتمر(۳) مع أنه محكم 
صريح صحيح» بحديث العرایا!*) وهو متشابه. 

قيل: فإذا كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من 
اشتراط المساواة بين التمر والتمر(*)؟ فلا بحديث النهي أخذتم. ولا 
بحديث العراياء بل خالفتم الحديثين معًا. وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلائت 
ونزلنا كل سنة على وجهها ومقتضاهاء ولم نضرب بعضها ببعض» ولم 
نخالف شيئًا منها؛ فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاء 


)١(‏ ع: «الأصول». 
)۲( تقدم تخریجه. 
)۳( تقدم تخر يجه . 
(1) تقدم تخريجه. 
)0( «والتمر» ليست في ع. 


۳۸ 


وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقّاء وأخذنا بحديث العرايا 
وخصصنا به عمومٌَ حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباعا لسنن رسول 
الله ی كلهاء وإعمالا لأدلة الشرع جميعهاء فإنها كلها حق» ولا يجوز 

المشال الثاني والعشرون(1/01:21] رد حديث القسامة الصحيح 
الصريح المحكه(") بالمتشابه من قوله: «لو يُعطّى الناسٌ بدعواهم لادّعی 
رجال دماءة رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»". والذي 
شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع أن لا یعطی أحد بدعواه المجردةء وكلا 
الأمرين حق من عند الله لا اختلاف فيه؛ ولم یعط في القسامة بمجرد 
الدعوى؛ وكيف يليق بمن بهرت حكمةٌ شرعه العقول أن لا يعطي المدّعي 
بمجرد دعواه عوذا من أراكِ ثم يعطيه بدعوى مجردة دم أخيه المسلم؟ وإنما 
أعطاه ذلك بالدلیل الظاهر الذي یغلب على الظن صدقه فوق تغلیب 
الشاهدین» وهو ار والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود العدو مقتو لا 
في بيت عدوه» فقوّی الشارع الحکیم(* هذا السبب باستحلاف خمسین من 
أولياء القتیل الذين يبعد أو یستحیل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس 
منه بسبيل؛ ولا يكون فيهم رجل رشيدٌ يراقب الله؟ ولو عرض على جميع 


)١(‏ ت: «الثاني والخمسون». 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه البخاري (40۵۲) ومسلم (۱۷۱۱) من حدیث ابن عباس رنه 
(6) ع: «الموت» تحریف. 
)٥(‏ ع: «الحکم». 
۳۹ 


العقلاء هذا الحكم والحكم بتحليف العدو الذي وجد القتيل في داره بأنه ما 
قتله ل رأوا أن ما" بينهما من العدل كما بين الأرض والسماء » ولو سئل كل 
سليم الحاسّة شة!؟ عن قاتل هذا لقال من ود في داره» والذي يقضى منه 
العجب أن رى قتیل یتشکط في دمه وعدوه هاربٌ بسكين ملطَّحْةٍ بالدم 
ویقال: رتراك فشان 1ه هو اي باه وم بل ی 
أحسن الأحكام وأعدلها وألصقها بالعقول والفطر الذي لو اتفقت العقلاء 
لم يهتدوا لأحسنّ منه» بل ولا لمثله. وأين ما يتضمنه الحكم بالقسامة من 
حفظ الدماء إلى ما يتضمنه تحليف من لا يشك مع القرائن التي تفيد القطع 
أنه الجاني؟ 

ونظیر هذا إذا رآینا رجلة من آشراف الناس خا الرأس بغیر عمامةه 
[۸۰/ب] وآخر آمامه يشتدٌ عدوا وفي يده عمامة وعلی رأسه أخرى؛ فان ندفع 
العمامة التي بيده إلى حاسر الرأس ونقبل قوله ولا نقول لصاحب الید: 
القول قولك مع يمينك 

وقوله بيا الو يُعطى الناس بدعواهم» لا یعارض القسامة بوجه؛ فإنه 
إنما نفی!۳) الاعطاء بدعوی مجردة. 


وقوله: «ولکن اليمين على المدّعى علیه» هو في مثل هذه الصورة حيث 
لا یکون مع المدعي إلا مجرد الدعوى» وقد دل القرآن على رجم المرأة 
بلعان الزوج إذا نکلت ولیس ذلك إقامة للحد بمجرد يمان الزوج بل بها 


)١(‏ «ما» ساقطة من ت. 
(۲) ت: «الحاسیةا. 


(۳) ت: ابقی» تصحیف. 


۳۹۰ 


وبنكولهاء وهكذا في القسامة إنمايُقبّل فيها باللوث الظاهر والأيمان 
الد لا وها را هدن الم نالات تسا تست 
أحوال المشهود به كما تقدم بأربعة شهود. وثلاثة» بالنص وان خالفه من 
خالفه في بينة الاعسار واثنان» وواحد ويمين» ورجل وامرآتان» ورجل 
واحد. وامرأة واحدة وأربعة أيمان» وخمسون يميئاء ونکول وشهادة 
الحال» ووصف المالك اللقطةء وقياء(١‏ القرائن» والشّبه الذي يخبر به 
القائف» ومعاقد القِمْطء ووجوه الاجر في الحائط» وكونه معقودًا ببناء 
أحدهما عند من يقول بذلك؛ فالقسامة مع اللّوث من أقوى البينات. 

المثال الثالث والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة في النهي عن بيع 
الرطب بالتمر(۲ بالمتشابه من قوله: وال أَلَهألْبَيْمَ 4 [البقرة: »]۲۷١‏ 
وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد» وهو قولهم: الرطب والتمر ما أن 
يكونا جنسين وإما أن يكون جنسًا واحدّاء وعلى التقديرين فلا يُمنع بیع( 
أحدهما بالآخرء وأنت إذا نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادمًا للسنة أعظمَ 
مصادمة ومع أنه فاسد [1/۸۱] في نفسه» بل هما جنس واحد أحدهما آزید 
من الآخر قطعًا بلیتیه» فهو آزید أجزاءً من الآخر بزيادة لا یمکن فصلها 
وتمييزهاء ولا یمکن أن ی جعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما 
یتساویان به عند الکمال؛ إذ هو ظنْ وخسبان فکان المنع من بیع آحدهما 


)۱( «قیام» ساقطة من ت» ع. 
)۲( تقدم تخریجه. 

)۳( ع «مع. 

(4) ع: «منه». 


۳۹۱ 


بالآخر محض القياس لو لم تأتِ به سنة» وحتى لو لم يكن ربًا ولا القياس 
يقتضيه لكان أصلا قائمًا بنفسه» يجب التسليم والانقياد له كما يجب التسليم 
لسائن قضیو هه EL CE‏ الخضب رد هذه اللي ندغوی انا كاله 
للقياس والأصولء وتحریم بیع انب" بِالسّمْسِم ودعوی أن ذلك موافق 
لاصول. نلآ من رین لا" نين التمر والرطب آقرث الی الربا 
المثال الرابع والعشرون: رد المحکم الصریح الصحيح من السنة 
بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم(۳ وقالوا : هو خلاف الأصولء 
NS‏ 
ستحق العتق فلا يجوز نقله عنه إلى غیره» أو لم يستحقّه فلا يجوز آن يعتق 
ا ۲ اي ٩۵۲۲‏ ۶3 23 
فإن العتق إنما استحق في ثلث ماله ليس إِلاء والقیاس والأصول تقتضي 
جمع الثلث في محل واحد. كما إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل ماله» فلم 
ل ا وی 
درهم» ونظائر ذلك؛ فهذا المعتق لعبیده(*) كأنه أوص () بعتق ثلثهم؛ إذ هذا 
سر اذم اكه رصع ارس ات بطي القن تين 


)١(‏ ع: اللحكمة». 
(۲) عصارة الدهن. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(6) ع: «لعبده». 
(۵) «آوصی» ساقطة من ع. 
1۲ 


منهم(۲۱ أحسنٌ عقلا وشرعًا وفطرةً من جغل الثلث شائعًا في كل واحدٍ 
واحدٍ منهم فحکم رسول اه [۸۱/ب] كلل فى هده المسألة خیر من حکم 
غيره بالرأي المحض. 

المثال الخامس والعشرون: رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم 
الرجوع في الهبة إلا للوالد(۲ برأي متشابه فاسد اقتضی عکس السنة» وأنه 
يجوز الرجوع في الهبة لكل أحد إلا لوالد أو لذي رحم مَحْرم أو لزوج أو 
زوجة أو" يكون الواهب قد أثيب منهاء ففي هذه المواضع الأربعة 
يمتنع(؟2 الرجوع» وفرّقوا بين الأجنبي والرحم بأن هبة القريب صلة ولا 
يجوز قطعهاء وهبة الأجنبي تبرغ وله أن يُمضِيه وأن لا یمضیه وهذا مع 
كونه مصادمّا للسنة مصادمةً محضة فهو فاسد؛ لأن الموهوب له حين قبض 
العين الموهوبة دخلت في ملکه وجاز له التصرّف فيها؛ فرجوع الواهب 
فيها انتزاع لملکه(1؟ منه بغير رضاه» وهذا باطل شرعًا وعقلاء وأما الوالد 
فولده جزء منه» وهو وماله لأبيه» وبينهما من البعضية مايوجب شدة 
الاتصال» بخلاف الأجنبي. 


() ت: «منهما). 

زفق رواه آبو داود (۳۹۳۹) والترمذي وصححه (۱۲۹۹) وابن ماجه (۲۳۷۷) وأحمد 
(۲۱۱۹) وصححه ابن حبان (۵۱۲۳) والحاکم (؟/57) من حديث ابن عباس 
وابن عمر یتر 

(۳) ت: «و). 

)2 ع: «تمنع». 

(6) «له) ليست في ت. 

() ت: «الملکیة. 


Y۳ 


فان قيل: لم نخالفه إلا بنص محكم صريح صحيح» وهو حديث سالم 
عن أبيه عن النبي يكل: «من وَكَبَ هب فهو أحقٌ بها ما لم يُنّبْ منها»(۱) قال 
البيهقي7'؟: قال لنا أبو عبد الله يعني الحاکم : هذا حديث صحيح» إلا 
أن يكون الحمل فيه على شيخنا. يريد أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد 
الهاشمي. ورواه الحاكم" من حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: 
قال رسو الله يلِ: «الواهبٌ أحقٌ بهبته سا لم یب "» وفي كتاب 
الدارقطني7؟) من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبي كل قال: «إذا كانت الهبةٌ لذي رحم مَخْرم لم يرجع فيها). 
وفي «العيلانيات»: ثنا محمد بن إبراهيم ی 0 
عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ب4: «من وَهَب 
هب فارتجعٌ بها فهو أحقٌ بها ما لم يب منهاء ولكنه كالكلب يعود في 


قيئه) 17 , 
فالجواب: أن هذه الأحاديث لا تثبت» ولو ثبعت لم حل مخالفتهاء 


(۱) رواه الدارقطني )١1979(‏ والحاكم (۲/ ۵۲) ومن طريقه البيهقي (5/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۲) لم أقف عليه في كتبه» وهو في «المستدرك» (۲/ ۵۲). 

)۳( لم آجده في «المستدرك» ولکن آخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۱۸۱) من طريقه. 

)4( #سنن الدارقطني» (۲۹۷۳)» وأخرجه أيضًا البيهقي (”/ 18١‏ ). 

)0( لم أجده في «الغيلانيات». والراوي عن ابن أبي يحيى: يحيى بن غيلان عند 
الدارقطني» وهو غير صاحب «الغيلانيات». 

(7) كذا في النسخ: «محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى»؛ والصواب حذف «محمد بن). 

(۷) رواه الدارقطني »)۲۹۷١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متكلم فيه» وبه 
أعله ابن عبد الهادي وضعفه في «التنقيح» /٤(‏ ۲۲۷). 


1۹ 


0 

ووجب العمل بها وبحديث «لايّحل لواهب أن يرجع في هبته21(0, ولا 
يبطل أحدهما بالآخرء ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع: من وهب 
ی محضّا لا لأجل العوض, والواهب الذي له الرجوعٌ: مَن وهب 
لیتعوض من هبته ویثاب منهاء فلم یفعل المتهب» وتستعمل سنن رسول الله 

آما حدیث ابن عم فقال الدارقطنی: لا يثبت مرفوعاء والصواب عن 
ابن عمر عن عمر قوله(۲؟. وقال البيهقي(۳: ورواه علي بن سهل بن المغيرة 
عبد الله» فذكره2؟»» وهو غير محفوظ بهذا الاسناد» وإنمايروى عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع» وإبراهيم ضعيف. انتهى. وقال الدارقطني: 
غلط فيه علي بن سهل(*. انتهی. 

وإبراهيم بن إسماعيل هذا قال أبو نعيم: لا يساوي حديثه فلْسَين. وقال 
أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن إسماعيل 
المكي(21 ليس بشيء". قال البيهقي: والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن 
(۲) «العلل» (۵۷/۲) و«سنن الدارقطني» (5959). 
(۳) ينظر: «السنن الکبری» (5/ .)١181‏ 
(5) «فذکره» ليست في ت. 
() انظر: «العلل» (۲/ ۵۸ والمؤلف صادر عن «التحقیق» لابن الجوزي (۲/ ۲۳۱). 
() «المكي» ليست في ت. 
(۷) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعدیل» (۲/ ۸۶) و«تاريخ ابن معین» برواية 

الدوري (۳/ 1۲). 


1o 


سالم عن أبيه عن عمر: «من ومَب هبه فلم یب منها فهو أحق بها إلا لذي 
رحم محرم)(21. قال البخاري: هذا اص . 


وأما حديث عبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وهمًا. 


وأما حديث حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن ابن 


المبارك وعبد الله هذا ضعيف عندهه7"). 


وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد الله فيه هو العَرْرّميء ولا تقوم 
11 مكرر/ ب] به حجة قال الفلاس والنسائى: هو متروك الحدیث(*. وفيه 


إبراهيم بن يحيى220» قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو كذاب. 


وقال الدارقطني: متروك(). 


فإن لم تصحٌ هذه الأحاديث لم یلتفت إليهاء وان صحّت وجب حملّها 
على من وهب للعوض» وبالله التوفيق. 


)۱( رواه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (۱۲۸/۹) والبيهقي 
(۱۸۱/۲) موقوفا على عمر» وقد تقدم تخريجه مرفوعًا. 

)۲( «السنن الکبری» (7/ ۰۱۸۱ وعبارة البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۷۱/۱). 

(۳) بل وثقه الحفاظ ولم يكن تغیره فاحشّا. انظر: «تهذیب الکمال» (۱6/ ۲۷) 
و«التنقیح» لابن عبد الهادي /٤(‏ ۲۲۹). 

() «الجرح والتعدیل» (۸/ ۲) و«الضعفاء والمتروکون» للنسائي (ص .)٩۹۱‏ 

7 صوابه «بن أبي یحیی». 

(0) انظر هذه الاقوال: في «الکامل» لابن عدي (۱/ ۳۹۳) و«تاریخ ابن معين» رواية 
الدوري (۳/ ۱5۵) و«سنن الدارقطتي» (۳۲۰۹). 
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المشال السادس والعشرون: رد السنة المحكمة في الق ضاء(۱) 
بالقافة(۲ وقالوا: هو خلاف الأصولء ثم قالوا: لو ادَّعاه اثنان ألحقناه بهماء 
وكان هذا مقتضى الأصول. 

ونظير هذا المثال السابع والعشرون: رد السنة المحكمة الثابتة( ۳ في 
جعل الأمة راشا وإلحاق الولد بالسيد”؟» وان لم يدَّعِهء وقالوا: هو خلاف 
الأصولء والأمة لا تكون فراشا. ثم قالوا: لو تزوّجها وهو بأقصى بُقَعةٍ في 
المشرق وهي بأقصى بقعة في المغرب وأتث(*) بولد لستة أشهر لحقه وان 
علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط وهي فراش بالعقد فأمته التي يطؤها ليا ونهارًا 
ليست بفراش» وهذه فراش! وهذا مقتضى الأصول» وحكم رسول الله لا 
خلاف الأصول على لازم قولهه0©. 

ونظير هذا قياس الحدّث على السلام في الخروج من الصلاة بكل واحد 
منهماء ودعوى أن ذلك موجب الأصولء مع بُعدٍ ما بين الحدث والسلام 
وترك قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العنب المسكر في تحريم قليلٍ كل 
منهما مع شدة الأخوة بينهماء ودعوی(۷ أن ذلك خلاف الأصول. 


(۱) ت: «القضايا». 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) د: «الثابتة المحكمة». 

)6( تقدم تخر یجه. 

(5) ت: «فأتت». 

(0) "على لازم قولهم؛ ليست فيع. 
(۷) «ودعوی» ساقطة من ت. 


۳۹۷ 


ونظيره أن الذمي لو منم دیناژا واحدًا من الجزية انتقض عهده وحل 
ماله ودمه» ولو حرّق الكعبة البيت الحرام ومسجد رسول الله ية وجاهر 
بسبٌ الله ورسوله أقبحَ سب على رؤوس المسلمين فعهده باق [85/أ] ودمه 
معصوم» وعدم النقض بذلك مقتضى الأصولء والنقض بمنع الدينار مقتضی 
الأصول. 


ونظيره أيضًا إباحة قراءة القرآن بالعجمية» وأنه مقتضی الأصول» ومنع 
رواية الحديث بالمعنی» وهو خلاف الأصول. 

ونظيره إسقاط الحدّ عمن استأجر امرأة ليزني بها أو تَغسِل ثيابه فزنى 
بهاء وأن هذا مقتضى الأصولء وإيجاب الحد على الأعمى إذا وجد على 
فراشه امرأة فظنّها زوجتّه فبانت أجنبية. 

ونظیره بساح و ی و مس ماقو كار 
مقنطرةٌ وقعت فيه قطرةٌ دم أو بول وإباحتهم له أن يصلّي في ثوب رُبعه 
ماطح بالبول» وان كان عذرة نقدر( اة الکف. 

ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد» والناس فيه سواء وهو مجرّد 
التصديق» وليست الأعمال داخلة في ماهيته» وأن من مات ولم يصلٌ صلاةً 
قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن» وتكفيرهم من 
يقول مُسيجد أو یه بالتصغير أو يقول للخمر أو السماع المحرم: ما أطْيبّه 
ا 


)١(‏ ت: «بقدر). 


TA 


ونظير ذلك أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: «صَدَقوا) سقط عنه الحد 
بتصديقهم ولو قال: « كذبوا علی» خد. 

ونظیره أنه لا يصح استنجار دار تُجعل مسجدًا يصلّي فيه المسلمون 
وتصحٌ إجارتها كنيسة یعبد فیها الصلیب والنار. 


ونظيره أنه لو قهقه في صلاته بطل وضوژه ولو غنی في صلاته أو قد 
المحصنات أو شهد بالزور فوضوژه بحاله. 

ونظیره أنه لو وقع في البثر فأرة فنجست البئر؛ فإذا تزع منها دلو فالدلو 
والماء نجسان ثم هکذا إلى تمام کذا وکذا دلوّا» فإذا نزع الدلو الذي قبل 
الأخير فرشزش على حيطان البتر [۸۲/ ب] نجّْها كلهاء فإذا جاءت النوبة 
إلى الدلو الأخير قشقش النجاسة كلها من البئر وحيطانهاء وطیه(۱) بعد أن 
كانت نجسة. 

ونظیره إنكار کون القرعة التي ثبت فیها ستةٌ أحاديث عن رسول الله 
۲۶ وفيها آيتان من كتاب الله طريقا للأحكام الشرعية» وإثبات جل الوطء 
بشهادة الزور التي يعلم المقدوح7" أنها شهادة زور» وبها فرق الشاهدان بين 
الرجل والمرأة7؟). 

ونظير هذا إ يجاب الاستبراء على السيّد إذا ملك امرأة بكرًا لا يُوطأ 


2 


)1( في المطبوع: «وطینها» خلاف جميع النسخ. 
فرق د: «المتزوج». 
(6) ع: «وامرأته». 
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مثلّهاء مع العلم القطعي ببراءة رحمهاء وإسقاطه عمن(۱) آراد وطء الأمة 
التي وطئها سيدها البارحة ثم اشتراها هو فملّكها لغيره ثم وله في تزويجها 
منه» فقالول(۲: 1 له وطؤهاء وليس بين وطء بائعها ووطئه هو إلا ساعةٌ 
من نهار. 

ونظير هذا في التناقض إباحة نكاح المخلوقة من ماء الزاني مع كونها 
بعضه. مع تحريم المرضعَة من لبن امرأته لكون اللبن ثاب بوطئه فقد صار 
فيه جزء منه. فيا لله العجب! كيف انتهض هذا الجزء اليسير سب للتحريم ثم 
يُباح له وطؤها وهي جزؤه الحقيقي وشلالته؟ وأين تشنیعکم وإنكاركم 
لاستمناء الرجل بيده عند الحاجة خوفا من العَنّتء ثم تجوّزون له وطء بنته 
المخلوقة من مائه حقيقة؟ 

ونظير هذا لو ادّعی على ذمي حمًا وأقام به شاهدين عبدين عالمين 
صالحين مقبولةً شهادتهما على رسول الله ك لم ثقبل شهادتهما عليه» فإن 
أقام به شاهدين كافرين حرّين قبلت شهادتهما عليه مع كونهما من( أكذب 
الخلق على الله وأنبيائه ودینه. 

ونظير هذا لو تداعيًا حائطًا لأحدهما [1/۸۳] عليه خشبتان» وللآخر عليه 
ثلاث خشبات. ولا بينةء فهو كله لصاحب الخشبات الثلاث؛ فلو كان 
لأحدهما ثلاث خشبات وللآخر مائة خشبة فهو بينهما نصفين. 


)١(‏ ع: «ممن». 
() د: «فقالوا له». 
() «من» ليست في ت. 


0 و 
عليه ولا قصاص؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة محددة فتل به. 


ونظير هذا أنه لو أكره على قتل أل مسلم ا لا سي وأَخَذٍ 
شيء من ماله فقتلّهم فلا رَد عليه ولا دية» حتى إذا أكره بالقتل على عتق 
أو طلاق زوجته لزمه حكم العتق والطلاق)» ولم يكن الإكراه مانعًا من 
نفوذ حكمنا علیه! ۳ مع أن الله سبحانه أباح التكلّم بكلمة الكفر مع الاکراه 
ولم يبح قتل المسلم بالاکراه آپذا. 


ونظير هذا إبطال الصلاة بتسبيح من نابّه شيء في صلاته» وقد آمر به(؟) 
الت 6 سدع اذك رعق عرسا خر آنا ی شا 
وقد أبطلها النبي بي بقوله: ١لا‏ جزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صله في 
ركوعه وسجوده»)")» ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول. 


ونظيره أيضًا إبطال الصلاة بالإشارة لردّ السلام أو غیره» وقد أشار النبي 


() ت: «یسجن شهرا!. 

(۲) د: «الطلاق والعتق. 

(۳) «علیه» ليست في ع. 

)4( «به» ساقطة من ع. 

(5) رواه البخاري (۱۲۱۸) ومسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد ريَهعځًا. 
(5) تقدم تخريجه. 


۲۷1 


ية في صلاته برد السلام(۱ وأشار الصحابة برؤوسهم تارة" وبأكفهم 


2 


تارة"» وتصحیحها مع ترك الطمأنينة وقد آمر بها النبي یا ونفی الصلاة 
بدونها(؟) وأخیر أن صلاة التشر صلاء المنافقین (* وأخبر حذيفة آن من 
صلی كذلك لقي الله على غير الفطرة التي فطر الله علیها رسوله لاز" 


وأخبر النبي با أن من لا یم ركوعه ولا سجوده أسوأ الناس سرقة 


0 


[۸۳/ب] وهذا يدل على أنه آسواً خالا عند الله من سراق الأموال. 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(1) 
(Vv) 


رواه أبو داود )٩۲۷(‏ والترمذي وصححه (۳۹۸) وأحمد (۲۳۸۸۲) من طريق 
هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رََزَنَُعَنَُ. ورواه ابن ماجه (۱۰۱۷) وابن خزيمة 
أيضًا وصححه (۸۸۸) وابن حبان (۲۲۵۸) من طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن 


ابن عمر ره 

روى البخاري (87) ومسلم )٩۰۵(‏ عن أسماء أن عائشة أشارت برأسها لها في قصة 
الكسوف. 

روى مسلم (4۳۱۰6۳۰) عن جابر بن سمرة أنهم كانوا يشيرون بأيديهم عند 
السلام» فأنكر عليهم ولم يُبطل صلاتهم. 


تقدم تخريجه في حديث المسيء صلاته. 

رواه مسلم (1۲۲) من حديث أنس ملع 

رواه البخاري .)۷٩۱(‏ 

رواه آحمد (۱۱۵۳۲) وأبو داود الطيالسي (۲۳۳۳) من حدیث آبي سعيد الخدري؛ 
واسناده ضعیف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان» وله شاهد من حدیث آبي قتادة 
عند ابن خزيمة وصححه (1۲۳)» وصححه الحاکم آیضا (۱/ ۲۲۹)» وله شاهد آخر 


اس سا و سرد 


.)۲۲۹/۱( 


VY 


ونظير هذا قولهم: لو أن رجلا مسلمًا طاهر البدن عليه جنابة غمس يده 
في بشر بنية رفع الحدث صارت البئر كلها نجسةء يحرم شرب مائها 
والوضوء منه والطبخ به(۱)؛ فلو اغتسل فيها مائة نصراني قُلْفتٌ0" عابدو 
الصليب7 أو مائة يهودي فماؤها بات على حاله طاهرٌ مطهّر يجوز الوضوء 
به وشربه والطبخ7؟) به. 

ونظيره لو ماتت فأرة في ماء فصب ذلك الماء في بكر لم يُنرّح منها الا 
عشرون دلوًا فقط» وتطهر بذلك ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء 
فسقط ذلك الماء في البثر فلا بد أن تنزح كلها. 

ونظير هذا قولهم: لو عقد على آمه أو أخته أو ابنته ووطئها وهو يعلم أن 
الله حرم ذلك فلا حدّ عليه؛ لأن صورة العقد شبهة» ولو رأى امرأة في 

2 ۳ 3 

الظلمة ظنها امرأته فوطئها فعليه الحد ولم يكن ذلك شبهة. 

ونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور المحض أن فلانًا طلّق 
امرأته ففرّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوجها ويطأها حلالاء بل ويجوز 
لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقض 
حکمه» ولو حكم حاكم بالشاهد واليمين لنقض"(۱) حكمه وقد حکم به 


(۱) ت: «منه». 
(۲) جمع آقلف بمعنی غير المختون. 
(۳( ع: «الصلبان». 
(6)( د: «والطبيخ). 
)0( ع: «حرم علیه». 
0( اع: اينقض». 
۳۷ 


رسول الله ينه کل , 


ونظیر ذلك قولهم: لو تزوّج امرأة فخرجت مجنونة بصاء من قَرْنِها(") 
ال قدا اا عدا مق هة الط ان كلذ حار له وكذلك إذا حدق 
هي الزوج كذلك فلا خيار لهاء وان خرج الزوج من خيار عباد ايش 
وأغناهم وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في 
الإسلام فلها الفسخ بذلك. 

ونظيره [84/أ] قولهم: يصح نكاح الشَّعْا ويجب فيه مهر المثل» وقد 
صح نهي زسول الله كلو عنه وتخریمه [باه» ولا يق تكاج من أعتق أمة 
وجعل عتقها صداقها وقد فعله رسول الله ی 

ونظیره قولهم: يصح نکاح التحلیل» وقد صح لعنة رسول الله یا لمن 
فعله من رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب(* ولا 


يصح نکاح الأمة لمضطرٌ خائف العَنّت عاد الول إذا كان تحته حرّة ولو 
كانت عجورًا شوهاء لا تعفه. 


ونظیره قولهم: يجوز بیع الکلب. وقد منم منه رسول الله( لاف 
وتحریم بيع المدبّر وقد باعه رسول الله یا 


)۱( تقدم تخریجه. 
(۲) ت»ع: افرقها!. 
(۳) ت: «عبد الله). 
(6) تقدم تخریجها. 
)0( رواه البخاري (۲۲۳۷). ومسلم )١971(‏ من حدیث آبي مسعود البدري هن 
00 تقدم تخر يجه. 


V€ 


ونظيره قولهم: للجار أن يمنع جاره أن يَعْرِز خشبة هو محتاج إلى 
رها في حائطه وقد نهاه رسول الله بيا عن منعه(21» وتسليطهم إياه على 
انتزاع داره كلها منه بالشفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق وقد أبطلها 
رسول الله ال٣‏ . 

ونظيره قولهم: لا يحكم بالقسامة لأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: 
يحلف الذين وجد القتيل في محلتهم ودارهم خمسين يميئًا ثم يُقضى عليهم 
بالدية.فيا لله العجب! كيف" كان هذا وَفق الأصول وحکم رسول الله يكل 
خلاف الأصول؟ 

ونظيره قولهم: لو تزوج امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا آرضعتك 
ورَوجتك. أو قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة» جاز له تكذيبها 
ووطء الزوجة» مع أن هذه هي الواقعة التي أمر رسول الله و عقبة بن 
الحارث بفراق امرأته لأجل قول الأمة السوداء إنها آرضعتهما(؟. 

ولو اشترى [۸4/ب] طعاما أو ماء۲ فقال له رجل: هذا ذبيحة 
مجوسي" أو نجس لم یسَغه أن یتناوله» مع أن الأصل في الطعام والماء 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۳) ومسلم (۱۱۰۹) من حديث أبي هريرة رل 
(؟) رواه البخاري (۲۲۱۳) ومسلم (۱۰۸) من حديث جابر نة 
(۳) ت: «فکیف!. 

)٤(‏ ت: «و. 

(۵) تقدم تخریجه. 

)1( «آو ماء» ليست في ع. 

)۷( ع «يهوديا. 


۳۷۵ 


ا والأصل في الأبضاع التحریم» ثم قالوا: لو قال المخبر: هذا 
الطعام والشراب لفلان سرقه أو غصّبّه منه فلان» وسعَه أن يتناوله. 

ونظير هذا قولهم: لو أسلم وتحته أختان وخيّرناه فطلّق إحداهما كانت 
هي المختارة» والتي أمسكها هي المفارقة" قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا 
في زوجة؛ وأصحاب أبي حنيفة تخلّصوا من هذاء فان(۴) إن عقد على 
الأختين في عقد واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح من شاء منهماء وإن 
تزوج واحدة بعد واحدة فنكاح الأو لى هو الصحيح» ونكاح الثانية فاسد. 

ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد إذا تزوج بدون إذن سيده كان 
موقوفًا على إجازته» فلو قال له: طلقها طلاقًا رجعيّاء كان ذلك إجازة مته(4) 
للنکاح. فلو قال له: طلّقهاء ولم يقل: رجعیّاه لم يكن إجازةً للنكاح» مع أن 
الطلاق في هذا النكاح لا يكون إلا رجعيًا إلا بعد الإجازة وقبل الدخول» 
وأما قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي. 

المثال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصر یحة() المحكمة في 
أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح(۷ 


(۱) «المخبر» ليست في ع. 

)۲( «والتي أمسكها هي المفارقة» ساقطة من ع. 

(۳) کذا في النسخ» وفي المطبوع: «بأنه». 

)٤(‏ ت: «منه (جازة». 

(6) کذا بتکرار «إلا» في جميع النسخ» والأولى حذف إحداهما. 
(1) د»ع: «الصريحة الصحيحة». 

(۷) تقدم تخریجه. 


۳۷۳۹ 


بكونها خلاف الأصولء وبالمتشابه من نهيه َة عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس(۱؟ قالوا: والعامٌ عندنا يعارض الخاص؛ فقد تعارض حاظر ومبیح 
فقدّمنا الحاظر احتياطًا؛ فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة» وحديث الإتمام 
يجوز له المضيٌ فيهاء وإذا تعارضا [1/۸۰] صرنا إلى النص الذي يوجب 
الإعادة لتتيقن براءة الذمة. 

فيقال: لا ريب أن قوله اة «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فلیتم صلاته. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فلیتم 
صلاته)(۲) حدیث واحد» قاله َي فی وقت واحد(آ وقد وجبت طاعته فى 
شطره؛ فتجب طاعته في الشطر الآخر» وهو محکم!*) خاص لا یحتمل إلا 
وجهّا واحدّا؛ لا یحتمل غیره البتة» وحدیث النهی عن الصلاة فى أوقات 
النهي(*) عام مجمل قد خص منه عصرٌ يومه بالا جماع» وحص منه قضاء 
الفائتة والمَنْسِيّة بالنص"» وخص منه ذوات الاسباب بالسنة كما قضی 
النبي بيه سنة الظهر بعد العصر(۲ وأقرّ من قضى سنة الفجر بعد صلاة 


)١(‏ رواه البخاري (۵۸۳) ومسلم (۸۲۸) من حدیث ابن عمر یو 
(۲) رواه البخاري (۵۵7) ومسلم (۱۰۸) من حدیث أبي هربرة رن 
(۳) «في وقت واحد» ساقطة من ع. 


(4) ع: «حدیث محکم». 


0( رواه البخاري (۵۹۷) ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس دعن 


(۷) روا البخاري (۱۲۳۳) ومسلم (؛ ۸۳) من حدیث أم ان ددعنها. 


YY 


الفجر وقد أعلمه(1" أنها سنة الفجر") وأمر من صلّی في رحله ثم جاء 
مسجد جماعة أن يصلّي معهم وتكون له نافلة» قاله في صلاة الفجر» وهي 
سبب الحدر ل يث" وأمر الداخل والامام يخطب أن يصلّي تحية المسجد 
قبل أن یجلس(؛. 

وأيضًا فان الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فیها( أمرٌ با تمام لا 
ES‏ ا LRG‏ 
ده فإنه لم یقل: دلا تتموا الصلاة في هذا الوقت»» وإنما قال: (لا 
تصلوا». وأین آحکام الابتداء من الدوام وقد فرّق النص والا جماع والقیاس 
بینهما؟ فلا تؤخذ آحکام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكامٌ الابتداء من 
آحکام الدوام في عامة مسائل الشریعة؛ فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطیب 
دون استدامتهما» والنکاح ينافى قيام العدة والردة دون استدامتهما والحدث 
ينافي ابتداء المسح على الخفین دون استدامته؛ وزوال خوف العَنّت ينافي 
ابتداء النکاح [۸۰/ب] على الأمة دون استدامته عند الجمهور والزنا من 


)١(‏ ت: «أعلم». 

(۲) رواه آحمد (۰)۲۳۷۲۱ وصححه ابن خزيمة (۱۱۱۲) وابن حبان (۲۷۱) والحاکم 
(۱/ 6 ۲۷۹-۲۷) من حدیث قيس بن قَهُد. ویقال: قيس بن عمرو رنه 

(۳) رواه أبو داود )٥۷١(‏ والنسائي (۸9۸) والترمذي وص ححه (۲۱۹) وأحمد 
(۷) ۰۱۷ وصححه ابن حزيمة (۱۲۷۹) وابن حبان (۲۳۹۵) والحاکم (۲)6/۱) 
من حدیث يزيد بن الأسود تلع 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۱77) ومسلم (۸۷۵) من حدیث جابر وََيِةعَنةُ. 

)2( «فيها» ليست في ت. 


۳۷۸ 


المرأة ينافي ابتداء عقد(١2‏ النکاح(۲) دون استدامته عند الإمام أحمد ومن 
وافقه. والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتهاء وفقد الكفاءة 
ينافي لزوم النکاح في الابتداء دون الدوام» وحصول الغنی ينافي جواز 
الأخذ من الزكاة ابتداء۳۱) ولا ینافیه دوامًا. وحصول الحجر بالسَّه والجنون 
.و 
ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه وطریان ما يمنع 
الشهادة والفسق والکفر والعداوة بعد الحکم بها لا یمنع العمل بها في 
الدوام ویمنعه في الابتداء» والقدرة على التکفیر بالمال تمنع التکفیر بالصوم 
ابتداء لا دوامّاء والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداءً لا 
دوامًاء والقدرة على الماء!*) تمنع ابتداء التیمم اتفاقاء وفي منعه لاستدامة 
الصلاة بالتیمم خلاف بين أهل العلم» ولا يجوز إجارة العين المخصوبة 
ممن لا یقدر على تخليصهاء ولو عَصّبها بعد العقد من لا یقدر المستأجر 
على تخلیصها منه لم تفسخ الإجارة وخیّر المستأجر بين فسخ العقد 
وإمضائه؛ ویمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الاسلام ولا 
یمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا يتزوج أو لا یتطیّب أو لا يتطهر فاستدام 
ذلك لم يحنث وان ابتدأه حنث» وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي 
يفرّق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في 
دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه. 


(۱) «عقد ليست في د. 

)۲( «النكاح» ليست في ع. 

(۳( بعدها في د: (دون دوامه»» وكتب «ينافيه دوامًا» في الهامش. 
(6) «الماء» ساقطة من ع. 


۳۷۹ 


وأيضًا فهو مستصحب بالأصل. 

وأيضًا فالدفع أسهل من الرفع. 

وأيضًا [۸1/] فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات؛ 
والمستدام تابع لاصله الثابت؛ فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس 
يقتضي صحة ما ورد به النص. ذ فكيف وقد توارد عليه النص والقياس؟ 

فقد تبيّن أنه لم يتعارض Ns‏ عا معام كم ونال 
بل النص فيها والقياس متفقان» والنص العام لم يتناول مورد الخاص ولا 
هو داخل تحت لفظه» ولو قُدّر صلاحية لفظه له فالخاص بیان لعدم إرادته» 
فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله؛ بل يتعين إعماله واعتباره» ولا ضرّب 
أحاديث رسول الله َة بعضها ببعض» وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي 
تتضمن إبطال إحدى السنتین(۲؟ وإلغاء أحد الدليلين؛ والله الموفق 

ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة وهي حالة طلوع الشمس 
وخالفتم السنةء أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة؛ فإنه إذا 
ابتدأ العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي» وهو وقت ناقصء بل هو 
أولى الأوقات بالتقصان كما جعله النبي و وقت صلاة المنافقين حين 
تصير الشمس بين قَرْني شیطان» وحينئذ يسجد لها الکفار(۳ وإنما كان 
النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت حَريمًا(؟) له وسدًا للذريعة» وهذا بخلاف 


)١(‏ «مورد» ليست فى ت. 

(۲) ت: «الشیئین». ۱ 

(۳) رواه مسلم (۸۳۲) من حدیث عمرو بن عبسة السلمي وفع 

- في المطبوع: «تحريمًا؛ حلاف النسخ. والحریم من کل شيء: ما تبعه» فحزم بحرمته‎ )٤( 


۳۸۰ 


من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس؛ فان الکفار حينئنٍ لا يسجدون لهاء بل 
ينتظرون بسجودها(۱) طلوعهاء فكيف يقال: تبصّل صلاة من ابتدأها في 
وقت تام لا يسجد فیها(۲۲ الكفار للشمس» وتصح صلاة من ابتدأها وقت 
سجود الكفار للشمس سواء وهو الوقت الذي تكون فيه بين قرني شيطان» 
فإنه حینتذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود7”) 
له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلآن 
تكون استدامتها [۸۱/ ب] وق مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق 
الأولى والأحرى» فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحّه. فقد تبيّن 
أن الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي 
وافقتموه فيها. 

وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة 
علیه وهذه كانت طريقته» وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه 
النص» وأن من خالف النض للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص 
معاء وبالله التوفيق. 

ومن العجب أنهم قالوا: لو صلّی ركعة من العصر ثم غربت الشمس 
صحت صلاته وكان مدركا لها؛ لقول رسول الله ي: «من أدرك رکعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وهذا شطر الحديث» وشطره 


= من مرافق وحقوق. 

)۱( کذا في النسخ. ولعل الصواب: ابسجودهم». 
(۲) کذا في النسخ. وفي المطبوع: «فیه». 

(۲) «السجود ليست في ع. 


۲۸۱ 


الشاني: «ومن أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
المثال التاسم والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دة 
سع والعشرون: ر ا لصريحة في دفع 
اللقطة إلى من وصف عفاصها(۲) ووعاء‌ها ووکاء‌ها(۳ هر 
للأصول؛ فكيف يُعطّى المدّعي بدعواه من غير بينة؟ ثم لم ینب 8 ہوا“ أن 
او ر و علاسات اف بانه لكين لل 
به بغير بينة» ولم يروا ذلك خلاف الأصول. وقالوا: من ادعى خصًا 
ومعاقد قط من جهته فضي له به» ولم ر يكن ذلك خلاف الأصولء ومن 
ادعى حائطًا ووجوه الآجرٌ من جهته فُضي له به» ولم يكن ذلك خلاف 
الأصول» ومن ادعى مالا على غيره فأنكر ونكّلٌ عن اليمين قضی له بدعواه 
ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وإذا ادّعى الزوجان ما فى البيت فى لكل 
واحد منهما بما يناسبه» ولم يكن ذلك خلاف الأصول. 


ونحن نقول: ليس في الأصول ما یبطل الحكم بدفع اللقطة إلى 
واصفها البتة بل هو [1/۸۷] مقتضى الأصول؛ فان الظن المستفاد بوصفه 


.)۱۳۰۲( تقدم تخريجه. وهذا اللفظ عند أبي يعلى الموصلي‎ )١( 

(۲) العفاص: وعاء من جلد أو خرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعى. والوكاء: الخيط 
الذي يشد به الوعاء. 0 

(۳) رواه البخاري (۲۳۷۲) ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد رََإنَدُعَنهُ. 

)€( أي لم يلبثوا. 

(٥)‏ «به» ليست في د. 

(1) تءع: «قمط). وقد سبق شرحه. 


YAY 


أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكول» بل وبالشاهدين» فوصفه بينةٌ ظاهرة 
على صحة دعواه لا سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه 
مع عدم معارض أقوى منه؛ فهذا خلاف الأصول حقا۱) لا موجب السنة. 

المثال الثلاثون: رذ السنة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من 
تكلم فيها جاهلًا أو ناسیا( بأنها حلاف الأصولء ثم قالوا: من کل في 
رمضان أو شرب ناسيا" صم صومه(* مع اعترافهم بأن ذلك على( 
خلاف الأصول والقياس» ولكن تبعنا فيه السنة» فما الذي منعكم بتقدیم() 
السنة الأخرى على القياس والأصول كما قدّمتم خبر القهقهة في الصلاة 
والوضوء بنبیذ التمر وآثار الآبار("2 على القياس والأصول؟ 

المثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع 
منفعة المبيع مدةٌ معلومة بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال» مع العلم بأنها لو قطعت لم تكن 
مالا ينتفع به ولا يساوي شيئا الب ثم لهما أن يتفقا على بقائها إلى حين 


(۱) ع: «مقالا». 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) «ناسیا؛ ليست في ت. 

)€( تقدم تخریجه. 

)0( «علی» ليست في ع. 

(7) كذا في النسخ. وفي المطبوع: امن تقدیم». 
(۷) تقدم تخريجها كلها. 

(۸) تقدم تخريجه. 

(9) ت: «إبقائها». 


YAY 


الكمال» ودعوى أن ذلك موافق للأصول. وهو عين ما نهى عنه النبي 
, 

المثال الشانی والثلانون: ر د السنة الصحيحة الصريحة المحکمة فى 
تخيير النبي ی الولد بين آبویه(؟ وقالوا: هو خلاف الأصول. ثم قالوا: إذا 
زوَّج الولي - غير الأب الصغيرةَ صح وكان النكاح لازمّاء فإذا بلغت انقلب 
جائا وثبت لها الخيار بين الفسخ والامضاء وهذا وّفق الأصول. فيا لله 
العجب! أين في الأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة 
المستند”" إلى الکتاب والسنة موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة 
73 ب] حكم رسول الله كك بالتخيير بين الأبوين للأصول؟ 

المثال الثالث والثلاثون: رذ السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
رجم الزانيين الكتابيين247 بأنها خلاف الأصول» وسقوط الحد عمن عقد على 
4 ع 8 5 ۳ 5 3 - 
أمّه ووطئهاء وآن هذا هو مقتضی الأصول. فيا عجبًا لهذه الأصول التی منعت الحد 
على من أقامه رسول الله و عليه وأسقطته عمن لم يُسقطه عنه! فإنه ثبت عنه أنه 


أرسل البراء بن عازب إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن يضرب عنقه ويأخذ ماله( 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) رواه أبو داود (۲۲۷۷) و النسائي (۳4۹۲) والترمذي (۱۳۹۷) وصححه وابن ماجه 
(۲۳۱) وصححه الحاکم (4/ ۹۷) من حدیث آبي هريرة وله 

)۳( ع «مستند). 

(4) رواه البخاري (۳۱۳۹) ومسلم )١199(‏ من حديث ابن عمر ي تها. 

(۵) رواه أبو داود (440۷) والنسائي (۳۳۳۲) والترمذي وحسّنه (۱۳۹۲ وابن ماجه 


(۲۲۰۷) وأحمد (۱۸۵۷۸)؛ وصححه ابن حبان (۶۱۱۲) والحاکم (۲/ .)۱٩۱‏ 
بن کم 


۳۸ 


فوالله ما رضي له بحد الزاني 2١7‏ حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ الما 
وهذا هو الحق المحض؛ فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه 
من غير عقد. فان هذا ارتکب محظورًا واحدّاء والعاقد عليها ضم إلى 
جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرمه الله فانتهك حرمة شرعه بالعقد» 
وحرمة أنه بالوطء شم يقال: الأصول تقتضي سقوط الحدّ عنه! وكذلك 
خکم النبي بيا برجم اليهوديين هو من أعظم الأصول» فكيف رد هذا الأصل 
العظيم بالرأي الفاسد ويقال: إنه مقتضى الأصول؟! 

فان قيل: إنما حكم رسول الله 2385 بالرجم بما في التوراة إلزامًا لهما بما 


اعتقدا صحته. 


قيل: هَبْ أن الأمر کذلك آفحکع بح يجب اتباعه وموافقته وتحرم 
مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم. 

المشال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وجوب الوفاء بالشروط في التكاح(", وأنها أحقٌ الشروط بالوفاء على 
الإطلاق» بأنها خلاف الأصولء والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط(۳) 
۸3 الذي لا يعلم له إسناد يصح» مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس 


(۱) ت: «ما آرضی له بحد الزنا». 

(۲) رواه البخاري (۵۱۵۱) من حدیث عقبة بن عامر رَعلهعن. 

)۳( رواه الطسبراني في «الأوسط» (4۳۱۱) والحاکم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص۱۲۸) وأبو نعيم في «مسند أبي حنیفة» (ص١1١).‏ وفي إسناده عبد الله بن 


أيوب القربي قال الدارقطني فيه: متروك. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)4٩۱(‏ 


۳۸۵ 


ولانعقاد' الإجماع على خلافه» ودعوى أنه موافق للأصول. أما مخالفته 
للسنة الصحيحة7'" فإن جابرًا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدینة(۳ والنبي 
كه قال: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن پشترطه!** المبتاع»7*, 
فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البیع» وقال: «من باع ثمرةٌ قد یرت 
فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)")ء فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة 
الصحيحة الصريحة. وأما مخالفته للإجماع فالأمة مُجوعة على 
جوا ا اط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد 
ولتت لوازي ودر متفق عليه» فكيف يجعل النهي عن بيع 
وشرط موافقًا للأصول وشروط النكاح التي هي أحقٌ الشروط بالوفاء 
مخالفة للأصول(۸)؟ 


المثال الخامس والثلائون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
دفع الأرض بالثلث والربع مارغ بأنها خلاف الاصول والاخذ 


)١(‏ ت: «وانعقاد. 

() بعدها في ت: «الصریحة». 

(۳) تقدم تخریجه. 

() ع: ايشترط»). 

(۵) تقدم تخریجه. 

)00 افجعله للمشتري... المبتاع» ساقطة من ت 

(۷) تقدم تخریجه. 

(A)‏ «وشروط... للأصول» ساقطة من ع. 

)۹( رواه مسلم (۱۵۸) من حديث رافع بن خديج رََبَُعَنةُ. 
TAT‏ 


بالحديث الذي لا يثبت بوجو أنه «نهى عن قفیز الطکٌان»(۱ وهو: أن يدفع 
حنطته إلى من يطحنها بقفيز منهاء أو عَزْلّه إلى من يجه ثوبًا بجزء منه؛ أو 
زيتوته إلى من يَعصره بجزء منه» ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطرّ ولا 
قِمارّ ولا جهالة ولا أكلّ مال بالباطل» بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه 
بجزء من الربح» بل آولی؛ فانه قد لا يربح المال فيذهب عمله مجاناء وهذا 
لا يذهب عمله مجانًا؛ فٍنه!۲۳ يطحن الحَبّ ويَعْصر الزیتون ويحصل على 
جزء منه یکون! به شريكًا لمالكه» فهو أولى بالجواز من المضاربة» فكيف 
يكون المنع منه موافقًا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله يكل 
وخلفاژه الراشدون خلاف الأصول؟ 

۸ ب] المشال السسادس والثلاشون: رة السنة ال_صحيحة ال صربحة 
المحکمة التي رواها بضعة وعشرون صحاب ۲*1 في أن المدينة حرّمٌ يحرم 
صیدها(۲۹ ودعوی أن ذلك خلاف الأصولء ومعارضتها بالمتشابه من قوله 


)۱( رواه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۷۱۱) والدارقطني (۲۹۸۰) والبيهقي (0/ 
۹ من حدیث آبي سعيد الخدري» وصححه عبد الحق الاشبيلي. وانظر: 
«الارواء» (۵/ ۲۹۵). 

(۲) ت: «لاأنه». 

() ت: «ویکون). 

(6) منهم علي» وسعد. وعبد الرحمن بن عوف. وأبو أيوب الأنصاري» وعبادة بن 
الصامت. وزید بن ایست. وأبو هريرة يَبعَْيِهْعَن. انظر: «شرح معاني الآثار) 
للطحاوي في باب صيد المدينة (5/ ۱۹9-۱۹۱)» و«الأحاديث الواردة فى فضائل 
لمدینة», للدکتور صالح بن حامد الرفاعي (ص 1۲ وما بعدها). ۱ 

(0) رواه مسلم (۱۳۲) من حدیث جابر رعلهعن. 


YAY 


كلِ: «أبا عُميرء ما فعل النفیر»۲۱. ويا لله العجب! أي الأصول التى خالفتها 
هذه السنن» وهي من أعظم الأصول؟ وهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته 
لهذه الأصول؟ ونحن نقول: معاد الله أن نرد لرسول الله به سنة صحيحة 
غیر معلومة النسخ أبدًا. وحدیث أبي عمير يحتمل أربعة أوجهٍ قد ذهب إلى 
کل منها طائفة: 

أحدها: أن يكون متقدمًا على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخا. 

الثاني: أن يكون متأخرًا عنها معارضًا لها فيكون ناسحًا. 

03 و ۳۹ 
الثالث: أن يكون النغُر مما صِيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو 


الرابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره» كما رخص لأبي بردة 
في التضحية بالعناق دون غیره(۳)؛ فهو متشابه كما تری» فكيف يُجعل صلا 
يقدّم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا 


وجها واحدًا؟ 
المثال السابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
تقدیر نصاب المعشرات بخمسة أوشق 290 بالمتشابه من قوله: «فیما قت 


)١(‏ رواه البخاري (1۱۲۹) ومسلم (۲۱۵۰) من حدیث أنس يَعَليَهعَنهُ. والنغیر تصغیر 
(۳) رواه البخاري (۱46۷) ومسلم (۹۷۹) من حدیث آبي سعید الخدري مولع 


TAA 


السماء العشش وما سُقي بلح أو عَرْب فنصف العشر»(۱). قالوا: وهذا يعم 
القلیل والكثير» وقد عارضه الخاصء ودلالة العام قطعية کالخاص, وإذا 
تعارضا دم الأحوط وهو الوجوب(. 

فیقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما [1/۸۹] 
بالآخر وإلغاء آحدهما بالكلية؛ فان طاعة الرسول فرش في هذا وفي هذا. 
ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فان قوله: «فيما سَقَّتِ السماء 
لخر اها اماه اسمن و یی شرس بعلن ابا از 
النوعين مفرقّا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه فى 
هار العا تسف احرف اغ دكت و درن عن ال 
الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير" ما دل عليه البتة إلى 
المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلّق فيه بعموم لم يُقصّد. وبيانه بالخاص 
المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصّها من النصوص؟ 

ويالله العجب! كيف يخصّون عمو م القرآن والسنة بالقياس الذي أحسن 
أحواله أن يكون مختآمًا في الاحتجاج به وهو محل اشتباو واضطراب؟ إذ ما 
من قياس“ | لا ویمکن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منه» بخلاف 
السنة الصحيحة الصريحة فانها لا یعارضها (لا سنة ناسخة معلومة اا 


. رواه البخاري (۱8۸۳) من حديث ابن عمر تًا‎ )١( 
ع: «الواجب».‎ )۲( 

(۳) ت: «ال۷». 

)٤(‏ ت: «القیاس». 

0( ت: «التأخیر». 


۳۸۹ 


والمخالفة. 

ثم يقال: إذا خصصتم عموم قوله: «فيما سَ سَقَّتِ السماء العش بالقَصّب 
والحشيش ولا ذكْرٌ لهما في النص فهلا خصصتموه بقوله: «لازكاةً في حب 
ولا مر حتى يبلغ خمسة آوشتق»(6۱؟ وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس 
فهلا خصصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحّه 
على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الز کاة۹۳1؟ فان الزكاة الخاصة لم 
يشرعها الله في مال إلا وجعل له نصابًا كالمواشي والذهب والفضة. 

ويقال أيضًا: هلا أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثيره عملا بقوله 
تعالی : #حُذَيِنَ میم ده صَدَقَةَ 4 [التوبة: ۰]۱۰۳ وبقوله كك [۸۹/ ب] «ما من 
صاحب إبلٍ ولا بقر لا يودي زكاتها إلا بْطِحَ لها يوم القيامة بقاع قرقر»!۳ 
وبقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدّي زكاتها إلاصْفّحَتْ له يوم 
القيامة صَفائحٌ من نارٍه(۹). وهلا كان هذا العموم عندكم مقدَّمًا على 
آحادیث اللسب الخاصة؟ وهلا قلتم: هناك تعارش مُسقط0*» ومُوجب 
فقدمنا" الموجب احتیاطا؟ وهذا في غاية الوضوح. وبالله التوفیق. 


(۱) رواه مسلم (۹۷۹) من حدیث أبي سعيد الخدري ون 

(۲) ت: «الزكاة فیه». 

۳( رواه مسلم )٩۸۷(‏ من حدیث أبي هريرةوولعَنُ. وبُطح أي ألقي على وجهه. 
والقاع القرقر: المستوي الواسع من الارض. 

)€( ی ی 

(۵) ت: (سقط). 


(7) ت: «فقد قدمنا». 


المشال الثامن والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جواز النکاح بما قل من المهر ولو خاتما من حدید(۱ مع موافقتها لعموم 
القرآن في قوله: آن تس َو ملک € [النساء: ۲6] وللقياس في جواز 
التراضي"' بالمعاوضة على القلیل والکثیر بأثر لا يثبت وقیاس(۳) من آفسد 
القیاس على قطع ید السارق» وأين النکاح من اللصوصیهة؟ وأين استباحة 
الفرج به إلى قطع اليد في السرقة؟ وقد تقدّم مرارًا أن أصح الناس قياسًا(؟) 
أهل الحدیت وكلّما كان الرجل إلى الحديث أقربٌ كان قياسه أصحٌ؛ 
وكلماكان عن الحدیث ابيد كان قياسه آفسد. 


المثال التاسع والثلاثون: رذ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن 
أسلم وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك من شاء منهما وتَّرْكِ الأخرى» بأنه 
خلاف الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نکح(* واحدة بعد 
واحدة فنکاح الثانية هو المردود» ونكاح الأولى هو الصحيح من غير 
تخيير» وان نکحهما معا فنكاحهما باطل» ولا تخییر» وكذلك حديث من 
أسلم على عشر نسوة» وربما أوّلوا التخيير بتخبیره في ابتداء العقد على من 
شاء من المنکوحات. ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل آشد الإباء؛ فإنه قال: 
«أميىڭ أربعًا وفارق ساثرهن». رواه[1/۹۰] معمر عن الزهري عن سالم عن 


(۱) رواه البخاري (۵۰۲۹) ومسلم )١475(‏ من حديث سهل بن سعد تیه 
(۲) ع: «الرضا». 
(9) ع: «وبقیاس». 
(4) ع: «أصح القیاس قياس». 
() ت: «يقتضي أن ینکح». 
۳۹۱ 


أبيه أن غيلان أسلم فذكره (“. 


قال مسلم(۲۲: هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة» فان رواه عنه ثقة 


خارج البصريين حكمنا له بالصحة» أو قال: صار الحديث حديثًا وإلا 
فالإرسال أولى. 


قال البيهقي©: فوجدنا سفيان بن سعيد الشوري وعبد الرحمن بن 


محمد المحاربي وعيسى بن يونس - وثلاثتهم کوفیون - حدّثوا به عن معمر 
متصللاء وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير وهو يماني7؟) وعن الفضل بن 
موسى وهو خراساني عن معمر متصلا عن النبي كله فصح الحديث بذلك. 
وقد روي عن أيوب السختياني عن نافع وسالم عن ابن عمر متصلا. قال أبو 


علي الحافظ: تفرد به سوار(۲۴ بن مُجشّر عن أيوب» وسوار بصري ثقة» قال 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(© 
(0) 


رواه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۵۳) وأحمد (4109). وومّم جمع من 
الحفاظ معمرا فيه ورجحوا الارسال ومنهم البخاري» نقل ذلك عنه الترمذي في 
«السنن» (۱۱۲۸) وفي «العلل الکبیر» (ص۰)۱54 ورجح الحاکم الوصل 
(۲/ ۱۹۳) حیث قال: معمر بن راشد حدث به على الوجهین آرسله مرة» ووصله 
مرة» والدلیل عليه أن الذين وضلوه عنه من آهل البصرة. فقد آرسلوه آیضاء والوصل 
أولى من الارسال. والحديث صحيح بالمتابعات. انظر: «الإرواء» (7/ ۱). 
رواه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)۱۸١‏ وذكره أيضًا في «مختصر 
الخلافیات» (5/ 6 ۱). 

فى «مختصر الخلافیات» (5/ ۱۲-۱6). 

د: ایمامی». 

کذا في النسخ: والصواب: رار کما في «السنن الکبری» (۷/ ۱۸۳) و«التقریب» 
(۲۲۲۸) وغیرهما. 


4۲ 


الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم. وقد روى أبو 
داود۲۱ عن فيروز الديلمي قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي 
أختان» قال: «طل اهما" شئت». 


فهذان الحديثان هما الأصول التي" یرد ما خالفها من القياس» أما أن 
نقعد(؟) قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك 
القاعدة فَلَحَمْر الله لهذم آلفب قاعدة لم يؤْصّلها الله ورسوله آفرض علينا من 
رد حديث واحد. وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين؛ فان أنكحة الكفار 
لم يتعرّض لها النبي و كيف وقعت» وهل صادفت الشروط المعتبرة في 
الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل» وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ 
فان كان" ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرّهماء ولو كان في الجاهلية قد 
وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغیر ذلكء وان لم يكن الآن ممن 
يجوز [۹۰/ب] له الاستمرار لم يُقِرّ عليه» كما لو أسلم وتحته ذاتُ رحم 
محرم أو أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصَّلَيّه سنة رسول الله 
كه وما خالفه فلا يلتفت إليه. والله الموفق. 


(۱) فى «السنن» (۲۲۳). 
)۲( ت: «آیهماه. 

(۳) ع: «الأصل الذي». 
() د: ایقعد». 

(۵) د: «یردا. 

() «کان» ساقطة من ع. 


14۳ 


المغال الارتمون: رد الشته الصحيةة ال یه المخکمه آن وسترل اللا 
ان ره و مه ۶ 51 ۰ 2 و ۶ 
الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوّج. هذه سنته المعلومة. 

قال الشافعي21(7:أسلم آبو سفيان بن حرب بمّرٌ الظهران» وهی دار 
خزاعة» وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الاسلام» ورجع إلى مكة» وهند 
بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام» فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضال(۲ ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفیان بأيام كثيرة» وقد کانت 
كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام» وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة» ثم 
أسلمت قبل انقضاء العدة واستقرًا على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتى 
أسلمت» وكان کذلك(۳) حكيم بن حزام وإسلامه. وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» وصارت دارهما دار 
الإسلام وظهر حكم رسول الله 2385 بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار 
حرب» وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب. ثم رجع صفوان إلى مكة وهي 
دار اسلا وشهد حنینا وهو کافر ثم أسلم فاستقرت عنده امرآت(۰) 
بالنکاح الأول وذلك أنه لم تنقض - يعني - عذتها(۲۳. وقد حفظ أهل العلم 
)١(‏ في «الأم» (5/ ۳۹۲-۳۹6 
(۲) رواه الطبراني (7774) ومن طريقه الضياء المقدمي في «الأحاديث المختارة» 

»)۱٤٤(‏ وإسناده حسن. 
(۳) ت: «وكذلك کان». 
0( «وإسلامه» ليست في ت. 
(۵) ت: «امرأته عنده». 
(7) انظر: «موطاً مالك» (۲/ 47 45-04 5) وهي مراسیل وبلاغات والشهرة تقضی على - 

۹٤ 


بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى 
المدينة» فقدع زوجها وهي في العدة» فاستقرًا ]1/٩۱1‏ على النکاح. 


قال الزهري(؟: لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها 
كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقدَمَ 
زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتهاء وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين 
زوجها إذا قدع وهي في عدتها. 


وفي «صحیح البخاري»7") عن ابن عباس قال: كان المشركون على 
منزلتين من النبي كَكلهّ: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» وأهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه"'؛ فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطْبْ حتى 
تحيض وتطهر فإذا طهُرتْ حل لها التكاح؛ فإن هاجر زوجُها قبل أن 


= ذلك؛ لكونه معروفا عند أهل المغازي كابرًا عن كابر. قال الشافعي في «الام»: ما 
وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم بن حزام وأزواجهماء وأمر صفوان وعكرمة 
وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي. وروی البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/ )۱۸١‏ عن الشافعي أنه قال: أخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش 
وأهل المغازى وغيرهم عن عدد قبلهم.... 

)۱( رواه مالك (۲/ 44 ۵) دون قوله: «وإنه لم يبلغنا...٠»‏ ومن طريقه البيهقي بهذه الزيادة 
(۷/ ۱۸۷). قال ابن عبد البر في «التمهید» (۱۲/ ۱۹): هذا الحدیث لا آعلمه یتصل 
من وجه صحيح» وهو حديث مشهور معلوم عند آهل السيرء وابن شهاب إمام أهل 
السیر...وشهرة هذا الحدیث أقوى من اسناده. 

(۲) رقم (۵۲۸۲). 

(۳) «وأهل عهد... یقاتلونه» ساقطة من ع. 

03 ازوجها» ليست في د.ع. وهي ثابتة في ت والبخاري. 


۳۹۵ 


وفى «سنن أبى داود»(۱) عن ابن عباس قال: رد رسول الله يك زینب 
ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنکاح الأول؛ ولم يحدِث شيئًا بعد ست 
سنين. وفي لفظٍ لأحمد: «ولم یحدث شهادةً ولا صداقًا». وعند الترمذي: 
«ولم یحدث نكاحًا». قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» وقد 
روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكل 

قال الترمذي: «في إسناده مقال». وقال الامام أحمد: «هذا حديث 
ضعیف. والصحيح أنه أقرّهما على النكاح الأول». وقال الدارقطني: «هذا 
حدیث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس أن النبي كك رده (۳) بالنکاح 
الأول». وقال الترمذي فى كتاب «العلل» له: سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحدیث. فقال: «حدیث ابن عباس في هذا الباب أصحٌٌ من حديث 


)١(‏ رقم (۲۲۰). ورواه أيضًا الترمذي (۱۱۳) وأحمد »)۱۸۷١(‏ وصححه أحمد 
تحت رقم (۰)1۹۳۸ وص ححه أيضًا ابن حبان (4۱۵۹) والحاكم (۱۳۸/۳) 
والضياء المقدسي (۳۱۲). وانظر: (صحیح أبي داود؛ - الأم (۷/ ۱۰) واالارواء» 
(5/ ۳۳۹). 

(۲) روا الترمذي (۱۱6۲) وقال: «في إسناده مقال». وابن ماجه (۲۰۱۰) وأحمد 
(1۹۳۸) وضعفه والدارقطني (۳۱۲9). وانظر: «الارواء» (۳۶۱/۲). 

(۳) اردها» ساقطة من ت. 

(6) انظر أحكام هؤلاء الائمة في: «سنن الترمذي» (۱۱6۲) و«مسند أحمد) (1۹۳۸) 
واسنن الدارقطني» (۳۹۲) و«العلل الکبیر» (ص55١).‏ 


۳۹۹ 


فكيف يَجعّل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة 
المعلومة وبجعل خلاف الأصول؟ 

فان قیل: إنما(١)‏ جعلناها حلاف الأصول لقوله [۹۱/ب] تعالی: لاهن 
جل راهم یلد 4 [الممتحنة: ۸0۱۰ وقوله: ولا تدکشوا العشرکت ی 
مثا 4 [البقرة: »]77١‏ ولقوله: لوا تنسكأ بوصم آلکرافز 4 [الممتحنة: »]٠١‏ 
ولأن اختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح؛ فكان مانعًا من دوامه كالرضاع. 

قيل: لا تخالف السنة شيئًا من هذه الأصول إلا هذا القياس الفاسد؛ فإن 
هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر والكافرة غير الكتابيين» 
وهذا حق لا حلاف" فيه بين الأمةء ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب 
تعجيل الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن 
افتراقهما في الدين سبب لافتراقهما في النكاح؛ ولكن توقّف السبب على 
وجود شرطه وانتفاء مانعه لا يخرجه عن السببية» فإذا وجد الشرط وانتفى 
المانع عَمِلَ عمله واقتص أثره. والقرآن إنما دل على السببية» والسنة دلّت 
على شرط السبب ومانعه كسائر الأسباب التي فصّلت السنة شروطها 
وموانعهاء كقوله: وال لَك ماو الک 4 [النساء: 14]» وقوله: کم 


رساج #4 


و ا 000 ۳ مس ے هم ETT‏ مه 
مَاطابٌ لک من لاه € [النساء: ۰۲۳ وقوله: فلا للم بعد حَقٌَ تنکح َو 


)۱( ع (اننا). 
)۲( ع (اخحتلاف). 


۳۹۷ 


e رد‎ 24 


عر 4 [البقرة: ۰ وقوله:  :‏ والسارق وسار وه فاق موا اید بها 4 
[المائدة: ۰]۳۸ ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بیان الشروط والموانع 
مغارضية ليان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو آکثرها معارضة 
للقرآن وهذا محال. 


المثال الحادي والأربعون: رذ السنة الصحيحة الصريحة المحکمة بأن 
ذكاة الجنین ذكاة آمه(۲۱ بأنها خلاف الأصول وهي تحریم الميتة [1/۹۲] 
فیقال: الذي جاء على لسانه تحریم الميتة هو الذي آباح الأجنة المذکورة؛ 
فلو قدر آنها ميتة لكان استثناژها بمنزلة استثناء السمك والجراد من المیتةه 
فکیف ولیست بمیتة؟ فانها جزء من آجزاء الأم» والذكاة قد أتت على جمیع 
أجزائهاء فلا یحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة» والجنین تابع للام جزء 
منها؛ فهذا هو مقتضی الأصول الصحيحة لو لم ترد السنة بالاباحة فكيف 
وقد وردت بالاباحة الموافقة فقة للقیاس والأصول؟ 


فان قیل: فالحدیث حجة علیکم؛ فانه قال: «ذكاة الجنین ذكاة أمه»» 
والمراد التشبیه» أي ذكاته كذكاة آمه» وهذا يدل(" على أنه لا يباح إلا بذكاةٍ 
لغيه ذكاة الأم. 


)؟8710(دوادوبأو)١١55١(دمحأهجرخأاماهنم ورد فيه عدة أحاديث.‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدريء وفي إسناده مجالد بن سعيد»‎ )١5177( والترمذي‎ 
ولكن تابعه يونس بن أبي إسحاق عند أحمد (۳ ۰۱۱۳ وهو ثقة. وحسّنه الترمذي»‎ 
.)۱۷۲ /۸( وصححه ابن حبان (0885): والحديث صحيح. انظر: «إرواء الغليل»‎ 

(۲ ع «دلیل». 


۳۹۸ 


قيل: هذا السؤال شقيقٌ قول القائل كلمة تكفي العاقل» ولو تأملتم 
الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال؛ فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي 
سعيد قال(۲۱: قلنا: يا رسول الله ننحرٌ الناقة ونذبخ البقرة والشاة وفي بطنها 
الجنين أنلقيه2"7 أم نأکله؟ قال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمّه». فأباح 
لهم أكلّه معلا بأن ذكاة الأم ذكاة له؛ فقد اتفق النص والأصل والقياس. ولله 
الحمد. 

المثال الثاني والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
إشعار الهدي(۳ بأنها خلاف الأصول؛ إذ الإشعار مثلة» ولعمر الله إن هذه 
السنة حلاف الأصول الباطلة» وما ضرّها ذلك شيئًاء والمثلة المحرّمة هي 
العدوان الذي لا یکون عقوبة ولا تعظیما لشعاثر اله فأما شد صفحت(4) 
سنام البعیر المستحب أو الواجب ذبخه لیسیل دمه قلیلا فیظهر شعار 
الاسلام وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله - فعلی وفق 
الأصولء وأي كتاب أو سنة() حرّم ذلك حتى يكون خلافا للأصول؟ 
وقياس الاشعار [49/ ب] على المثلة المحرمة من أفسد قياس على وجه 
الأرض؛ فإنه قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه وينه (۷) 


)١(‏ «قال» ليست في ت. 

(۲) دءت: «آنلقه». 

(۳) رواه البخاري (۱1۹۸) ومسلم (۱۳۲۱) من حدیث عائشة لهعتنها. 
0( «صفحة) ليست في ع. 

(0) د: «وأي سنة». 

(5) ت: «القياس». 

(۷) ت: اونهی). 


۳۹۹ 


عنه» ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها وعلم(۱) 
الناس بأن هذه قرابين الله عز وجل تساق إلى بيته» تذبح له ویتقرب بها إليه 
عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته» عكس ما عليه أعداؤه المشركون 
الذين يذبحون لأربابهم ویصلون لها؛ فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون 
نُسكهم وصلاتهم لله وحده وأن يُظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ليعلو 
دينه على كل دین؛ فهذه هي(" الأصول الصحيحة(" التي جاءت السنة 
بالإشعار على وفقهاء ولله الحمد. 

المثال الثالث والأربعؤن: رة السنة الصحيحة السزيحة المحکمة آن 
النبي ی قال: «لو أن امراً اطع عليك بغیر إذن فخذفته بحصاة ففقأت عیّه ما 
كان عليك جناح». متفق عليه وفي آفراد مسلم(*): «من اطع في بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يَفْقَووا عیه». وفي «الصحيحين» من 
حديث سهل بن سعد: اطع رجل من جُحر في حجرة رسول الله بك ومعه 
ِذْرّى َك بها رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنتٌ به في عينك؛ إنما 
جل الاستئذان من أجُلٍ النظر». 


)۱( في هامش ع: «اعلام». 

(؟) «هي» ليست في ت. 

(۲) «الصحيحة» ليست في ع. 

دع رواه البخاري )1٩۰۲(‏ ومسلم (۲۱۵۸/ 4 4) من حدیث آبي هريرة رن 
(6) برقم (47/5168). 

)00 رواه البخاري (1۲۱) ومسلم (5155). 


۳۰ 


وفي «صحیح مسلم»(۱) عن أنس: أن رجلا اطلعَ من بعض حجر 
رسول الله" يِه فقام إليه بِِشْقَص أو بمشاقص. قال: وكأني أنظر إلى 
رسول الله اة يَخْيِلّهِ ليطعته. 


وفي «سئن البيهقي»(۳) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عر عن النبي 
ول قال : دمن اطع على قوم بغير إذنهم فرتوه فأصابوا عینه فلا دي له (۱/۹۳) 
ولا قصاص». 


فردّت هذه السنن بأنها حلاف الأصول؛ فإن الله إنما أباح قَلْعَّ العين 
بالعين» لا بجناية النظرء ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع» ولو استمع عليه 
دنه لم يجز له أن يقطع أذنه. 

فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصول؛ فما خالفها فهو خلاف 
الأصول. وقولکم: إنما شرع الله سبحانه أخدً العين بالعين» فهذا حق فى 
القصاص. وأما العضو الجاني المتعدّي الذي لا يمكن دفعٌ ضرره وعدوانه 
إلا برميه» فان الآية لا تتناوله4) نفیّا ولا إثباناء والسنة جاءت ببيان حكمه 
بیائا ابتدائيًا لما سكت عنه القرآن» لا مخالمًا لما حكم به القرآن» وهذا قسم 
ارغ ف العين قصاصًاء وغير دفع الصائل الذي يُدفع بالأسهل 
فالأسهل؛ إذ المقصود دفع ضرر صياله» فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف. 


)١(‏ رقم (۰)۲۱۰۷ ورواه البخاري (۲ 1۲) أيضًا. 

)۲( د: «النبي». 

(۳) (۸۸ ۳۳۸ ورواه أيضًا النسائي (48755) وأحمد (۸۹۹۷)» وصححه ابن حبان 
(1۰۰6). 

)٤(‏ ت: «لا تتناول له». 


وأما هذا المتعدي بالنظر المحرّم الذي لا يمكن الاحتراز منه» فإنه إنما يقع 
على ويه 9 والختل؛ فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي 
2 یتحقق عدوا( EEN‏ على رجه الا تاه عدم 
مشاهدة غير الناظر له؛ فلو كُلّف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته تعذّرت 
عليه» ولو آمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه(" بالنظر إليه 
وإلى حريمه هدرّاء والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا؛ فكان أحسنٌ ما يمكن 
وأصلحه وأكفه لنار الجاني7؟2 ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا 
دافم لصحتها من حذف! * ما هنالك. وان لم يكن هناك بصرٌ عادٍ لم يضر 0 
عدف الخفات وان كان هناك بصرٌ عاد لا يلوم إلا نفسه(۲؛ فهو الذي 
عرّضه صاحبه للتلف. فأدناه إلى الهلاك» والحاذف(۱ ليس بظالم [۹۳/ ب] 
3 0 ۶ 3 
له» والناظر خائن ظالم» والشريعة أكمل وأجل من أن ضيعم حم هذا 
الذي قد هیکت حرمته وتّحِيله فى" الانتصار على التعزير بعد إقامة 


)۱( «لم» ساقطة من ع. 

(۲) د: «عداوته». 

(۳) د: «عداوته». 

(6) ع: «لثار الجاني». وفي المطبوع: «وأكفه لنا وللجاني». والمثبت من د. 
(۵) کذا في النسخ بالحاء وهو صحیح بها وبالخاء في اللغة بمعنی الرمي. 
© عم يجزا. 

(۷) ت: (لا يكون إلا من نفسه». 

(6) د: «والخاذف). 

() ت: «تضع). 

,۱۰( ت: «علی. 


لبينة؛ فحكم الله فيه بما شرعه على لسان رسوله #ومن أَحَسَنٌ نَأ لسو جک 
0 [المائدة: ۵۰]. 

المثال الرابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وضع الجوائح نها خلاف ال صول؛ كما في اضعيح مل عن جابر 
پر فعه : «لو بعت دمن آخيك يا فأصابثه جاح فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شیئًاء بے" تأخدٌ مال آخيك بغير حق؟». وروی سفیان بن عيينة عن حمید 
عن سليمان عن جابر أن رسول الله يك نهی عن بيع السنين» وأمر بوضع 
الجوائح(۳. فقالوا: هذه خلاف الأصول؛ فإن المشتري قد ملك الثمرة 
وملك التصرف فيهاء ونّمَّ نقل الملك إليه» ولو ربح فیها كان الربح له 
فكيف تكون من ضمان البائع؟ وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد قال: 
1 ا و 
اصيب رجل في عهد رسول الله و في ثمار ابتاعهاء فكثر دینه» فقال رسول 
الله کا : «تصدَّقوا عليه»؛ فتصدّقوا عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه» فقال 
رسول الله َِه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». وروی مالك عن 


.)١065( رقم‎ (۱) 

)۲( ت: اثم». 

(۳) رواه آبو داود (۳۳۷) وأحمد (۱4۳۲۰) وروی الشطر الأول منه برة 
بو جرم 


( والشطر الثاني برقم .)١955(‏ 
(6) ع: «لكان». 


(5) رقم (۱9۵1). 

(7) في «الموطاً» (۲/ 1۲۱ ومن طريقه الشافعي في «الأم /٤(‏ ۱۱۷) عن عمرة مرساگ 
ووصله آحمد (۲46۰۵)» وصححه ابن حبان (۵۰۳۲) من حدیث عائشة للع 
وقد اختلف في وصله وارساله؛ ورجح الدارقطني الوصل في «علله» (۱4/ 4۲۳). 


۳۰۳ 


أبي الرّجال عن آمه عَمْرة أنه سمعها(١2‏ تقول: ابتاع رجل ثمرّ حائط في زمن 
رسول الله ي فعالجه وأقام عليه حتى تبيّن له التقصان. فسأل رب الحائط 
أن یضع عنه. فحلف لا يفعلء فذهبت أمٌ المشتري إلى رسول الله اى 
فذكرث له ذلك. فقال رسول الله يَْ: «تألی أن لا یفعل خيرًا)» فسمع بذلك 
رب المال؛ فأتى إلى رسول الله 6 [1/۹6] فقال: يا رسول الله هو له. 

والخ ات( آن ود ات و ی ساسم 
بل هو مقتضی آصول الشريعة» ونحن نبیّن بحمد الله هذا بمقامین(۳ 

آما الأول فحدیث وضع الجوائح لا یخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًاء 
وهو أصلٌ بنفسه؛ فیجب قبوله» وأما ما ذکرتم من القیاس فيكفي في فساده 
شهادة النص له بالاهدان كيف وهو فاسد في نفسه؟ 

وهذا يتبيّن بالمقام الثاني» وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة 
الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس7؟) الصحيح؛ فإن المشتري لم 
يتسلّم الشمرة ولم يقبضها القبضّ الا الذي يوجب نقل الضمان إليه؛ فإن 
قبض كل شيء بحسبه» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا 
فشیاه فهو كقبض المنافع في الإجارة؛ وتسليمٌ الشجرة إليه كتسليم العين 
الْمُؤْجَرة من الأرض والعقار والحيوان. وعَلَّقُ البائع لم تنقطع عن المبیع» 
فإن له سقيّ الأصل وتعاهُّده» كما لم تنقطع عُلَقٌ المُؤجر عن العین 


(۱) ع: «آنها سمعتها»» خطأ. 
(۲) ت: «فالجواب؟. 
(۳) ت: «هذین المقامین». 


(6) ع: «مقتض للقیاس». 


المستأجرة والمشتري لم یسم التسلّم التام كما لم يتسلم المستأجر التسلّم 
التام» فإذا جاء آمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفریط من المشتري لم يحل 
للبائع الزامه بثمن ما آتلفه الله سبحانه منها قبل تمکنه من قبضها القبض 
المعتاد. 

وهذا معنی قول النبي يلا «آرآیت إن منع الله الثمرة؟ فبع يأخذ آحدکم 
مال أخيه بغير حق؟»(۱ فذکر الحکم وهو قوله: افلا بحل له أن يأخذ(") 
منه شيئًا»» وعلة الحكم وهو قوله: «آرآیت إن منع الله الثمرةً» إلى آخره. 
وهذا الحكم نص لا يحتمل التأویل والتعليل وصف مناسب لا يقبل الإلغاء 
ولا المعارضة. وقياس الأصول لا یقتضی غير ذلك» ولهذا لو تمکن من 
القبض المعتاد [44/ ب] في وقته ثم أحره لتفریط منه أو لانتظار غلاء السعر 
كان التلف من ضمانه» ولم تُوضّع عنه الجائحة. 

وأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أُصيب في ثمار ابتاعها فمن باب 
رد المحكم بالمتشابه؛ فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» بل لعله أصيب 
فيها بانحطاط سعرها. وان قُدّر أن المصيبة كانت بجائحة فليس في الحديث 
أنها كانت جائحة عامة؛ بل لعلها جائحة خاصة كسرقة اللصوص التي 
يمكن”" الاحتراز منهاء ومشل هذا لا يكون جائحة تُسقط الثمن عن 
المشتري» بخلاف نهب الجیوش والتلف بافة سماوية. وان قذ ر آن الجائحة 
عامة فليس في الحدیث ما يبيّن أن التلف لم يكن بتفریطه في التأخير» ولو 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) ع: «لك أن تأخذ». 
(۳) ت: لا يمكن). 


قَدّر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه 
الجائحة» بل لعله رضي بالمبيع ولم يطلب الوضعء والحق في ذلك له: إن 
شاء طلبه» وإن شاء تركه. فأين فى الحديث أنه طلب ذلك وأن النبى يكل 
مه منه؟ ولا یتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين» فكيف يُعارّض نص قوله 
الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير معنى واحد وهو نص فيه 
بهذا الحديث المتشابه؟ ثم قوله فيه: اليس لكم إلا ذلك» دليل على أنه لم 
يبق لبائعي الثمار من ذمة المشتري غيرٌ ما أخذه(١2»‏ وعندكم المال كله في 
ذمته؛ فالحديث حجة عليكم. 

وأما المعارضة بحديث مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين 
فيه أنه أصابته جائحة بوجو ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبيّن له 
النقصان» ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمنء وبالله التوفيق. 

المشال الخامس والاربعسون: [1/40]ردٌ السنة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في وجوب الإعادة على من صلّی خلف الصف وحده؛ كما في 
(المسند» بإسناد صحيح واصحيحي ابن حبان وابن خزيمة» عن علي بن 
شیبان أن رسول الله َة رأى رجلا يصلّي خلف الصف؛ » فوقف حتی انصرف 
الرجل. فقال له: «استقبل صلاّك. فلا صلاءً لفرد خلفَ الصف»(۲). 


(۱) ع: «آخذوه». 

(۲) رواه آحمد (۱۲۲۹۷) وابن ماجه (۱۰۰۳)؛ وصححه ابن خزيمة (۱۵۲۹) وابن 
حبان (۲۲۰۲). قال الاثرم: قلت لأبي عبد الله: حدیث ملازم بن عمرو ‏ يعني هذا 
الحديث ‏ في هذا أيضًا حسنٌ ؟ قال: نعم. انظر: «المغني» (۱۵۰/۳) و«الإرواء» 
(۳۲۹/۲). 


۳۹۹ 


وفي «السنن» و« صحيح ابن حبان وابن خزيمة» عن وابصة بن معبد أن 
ول اه کل راى زار يمان اسف اضف ونه نامر أ رید 
صلاته(۱). 


وفي «مسند الامام أحمد»": سئل رسول الله بك عن رجل صلّی 
حدّه خلف الصف( قال: «يعيد صلاته». 


فردّت هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصولء ولعمر الله (نها هي 
محض الأصولء وما خالفها فهو خلاف الأصولء وردّت بالمتشابه من 
حديث ابن عباس حيث آحرم عن يسار النبي وك فأداره إلى یمینه» ولم 
يأمره باستقبال الصلاة0؟»., 


وهذا من آفسد الرد؛ فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من 
المأمومين في حال واحدا*»» بل لو کی أحدهم وحده ثم كبر الآخر بعده 
صحت القدوة ولم يكن السابق فد وا أحرم وحده؛ فالاعتبار الصا 
فيما تدرك به الركعة وهو الركوع. وأفسد من هذا الردّ رد الحديث بأن الامام 
يقف فذا» وسنة رسول الله ية أجل واعظم في صدور أهلها أن تُعارّض بهذا 


)٠٠١5( رواه أبو داود (1۸۲) والترمذي وحسنه (۰)۲۳۱۰۲۳۰ ورواه ابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (۱۸۰۰۰) وذکره ابن خزيمة بدون إسناد (۱۵۹) وصححه ابن حبان‎ 
.)۳۲۳ /۲( وانظر: «الإرواء»‎ ,» 0 

(۲) رقم (۱۸۰۰). 

(۳) ت.ع: «خلف الصف وحده». 

)€( رواه البخاري (۱۱۷) ومسلم (۷۱۳). 


(۵) د: «واحدة). 


۳۷ 


وأمثاله. وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف 
وحدها؛ فان هذا هو موقفها المشروع بل الواجبء كما أن موقف الامام 
المشروع أن يكون وحده أمام الصف. وأما موقف الفذ خلف الصف فلم 
يشرعه رسول الله [۹0/ ب] و البتةء بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف 
فيه» وأخبر أنه لا صلاة له. 


فان قيل: فب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء» فما تصنعون 
الصف. فقال له النبي27) وكِْ: «زادك الله حرصًا ولا َع . ولم يأمره 
بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذا؟ 


قيل: نقبله على الرأس والعينين» ونمسك() قوله و: ١لا‏ تَعْدْ). فلو 
فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله ئة سواء فان عاد 
بعد علمه بالنهي فإمًا أن يجتمع مع الإمام في الركوع في الصف أو لاء فإن 
جامعه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة وهو غير 
فد كما لو أدركها قائماء وان رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في 
الصف. فقد قيل: تصح صلاته وقيل: لا تصح له تلك الركعة ويكون فذا 
فيها. والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة. 


() ت: «فی حديث). 
() ت: «رسول الله). 
)۳( رواه البخاري (۷/۸۳). 


20 ع: «ونمتثل". 


والتحقيق أنه قضية عین» يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام» 
ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام. وحكاية الفعل لا عموم لها؛ فلا 
يمكن أن يُحتَّجّ بها على الصورتین» فهي إذا مجملة متشابهة» فلایترك لها 
النص المحكم الصريح» فهذا مقتضى الأصول نصا وقياسًاء وبالله التوفيق. 

المشال السادس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جواز الأذان للفجر قبل دخول وقتهاء كما في «الصحيحين0 2١7‏ من حديث 
سالم بن عبد الله [عن أبيه]”" عن النبي كَل أنه قال: «إن بلالا يؤذّن بليل» فكلوا 
واشريوا ختى تسمعوا ذاق ابن [1/۹0] آم مکنوم». وفي (صحیح مسل م۷( عن 
سمرة عن النبي :لا یف نکم نداءٌ بلال ولا هذا الیباض حتی بنفجر(4) 
الفجر). وهو في «الصحیحین»(*) من حدیث ابن مسعود ولفظه: ١لا‏ يمنعنّ 
أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه بودن أو ينادي ليرجع قائمکم ویتبه 
نائمکم». قال مالك(*: «لم تَرَّلِ الصمخ ادى لها قبل الفجر». 

فرذت هذه السنة لمخالفتها"' الأصولٌ والقیاس على سائر الصلوات» 
وبحدیث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل 


.)۱۰۹۲( البخاري (۱۱۷) ومسلم‎ )١( 

() ليست في النسخ. وقد استدركت من «الصحیحین». 
() رقم .)۱۰۹٤(‏ 

)٤(‏ ت: «ايفجر». 

(6) البخاري )٦۲۱(‏ ومسلم (۱۰۹۳). 

(5) فى «الموطأ» /١(‏ ۷۲). 

)۷( ع «بمخالفتها». 


طلوع الفجر فأمره النبي و أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام» ألا إن 
العبد نام فرجع فنادى: ألا إن العبد نام(١2.‏ ولا ترد السنة الصحيحة بمثل 
ذلك؛ فإنها أصلٌ بنفسهاء وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم 
يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في ردّه» فكيف" والفرق قد أشار إليه 
النبي و وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون 
في غير الفجر؟ وإذا اختض وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع 
الإلحاق. 


وأما حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند أئمة الحديث لا تقوم 
به حجة. قال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة". وقال 
إسحاق بن إبراهيم بن جبلة!*): سألت علیّا - هو ابن المديني عن حديث 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا آذّن بليل فقال له النبي يي «ارجغ 
فناد(22 أن العبد نام». فقال: هو عندي خطأء لم يتاع حماد بن سلمة على 


)۱( رواه آبو داود (077) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۹ والدارقطني 
(46» ونقل ابن حجر اتفاق الأئمة كأحمد والبخاري وأبي حاتم بأن حمادًا أخطأ 
في رفعه» والصواب وقفه على عمر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۳۹/۱۲) 
و«التلخيص الحبير» /١(‏ ۹ و«فتح الباري» (؟/ ۱۰۳). 

(۲) «فکیف» ليست في ت. 

(۳) «سنن أبي داود» (017). 

(6) د: «حلبة». ت»ع: «حکیم». وکلاهما تصحیف. والصواب ما أثبته كما في «معرفة 
السنن والاثار» (۲/ ۲۱۳) و«الثقات» لابن حبان (۱۲۲/۸). 

(9) ت: «فنادی». 


۳۰ 


هذاء إنما روي أن بلالا كان ينادي بليل'. قال البيهقي: قد تابعه 
سعيد بن رَرْبي وهو ضعیف. 

وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمة المسلمين» حتى قال الإمام أحمد: 
إذا [97/ ب] رأيت الرجل يغور حماد بن سلمة فاتهِمه؛ فانه كان شديدًا على 
أهل البدع9). 

قال البيهقي(*: إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك 
البخاري الاحتجاج بحدیثه اال تن في آمره» وأخرج من حديثه 
عن ثابت ما سمع منه قبل تغيّره وما سوی حدیثه عن ثابت لا يبلغ آکثر من 
اثني عشر حدیثا آخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به. وإذا كان الأمر 
كذلك فالاحتیاط لمن راقب الله عز وجل أن لا يحت بما یجد من حدیثه 
مخالفا لأحاديث الثقات الأثبات» وهذا الحدیث من جملتها. 


ثم ذکر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال: آذن بلال مر 
بلیل. قال الدارقطنی(۱*: هذا مرسل. 


ثم ذکر من طریق إبراهيم بن عبد العزیز بن عبد الملك بن آبي محذورة 


)١(‏ «مختصر الخلافیات» (۱/ 47۲) وامعرفة السنن والاثار» (۲۱۳/۲) واالسنن 
الکبری» (۱/ ۳۸۳). 

() في «مختصر الخلافیات» (1۱۲/۱). 

(۳) «مختصر الخلافیات» (۱/ 1557). 

(6) انظر: «مختصر الخلافیات» (۱/ 47۲) و«السیر» (۷/ 8۵۰). 

(۵) «مختصر الخلافیات» (۱/ 1۲ 4). 

(7) «السنن» (۹۵). 


۳11 


عن عبد العزيز بن أبي رواد [عن نافع] عن ابن عمر أن بلالا قال له النبي 
سا 1 ع و 0 
ِ: «ما حملّك على ذلك؟» قال: استیقظت وأنا وشنان, فظننت أن الفجر 
قد طلع» فأمره النبي یه أن ينادي في المدينة أن العبد قد نام وأقعده إلى 
جانبه حتى طلع الفجر(١).‏ 

ثم قال(۲۲: هكذا رواه إبراهيم عن عبد العزیز(۳ وخالفه(؟) شعيب بن 
قبل الصبح» فأمره عمر أن ينادي: ألا إن العبد نام(“ . 


00 ورواه حماد(7) بن زيد عن عبید ار (۸) بن عمر عن 


قال أبو داود 
نافع أو غيره أن مؤذْنًا لعمر يقال له مسروح أو غيره. ورواه الدراوردي عن 
3 أ] نحوه؛ قال آبو داود: وهذا أصح من ذلك. يعني حديث عمر أصح. 


قال البيهقي(۹): وروي من وجه آخر عن عبد العزيز موصولاء ولا 


(۱) رواه البيهقي (۱/ ۳۸۳) والزيادة منه. 

(۲) يعني البيهقي. 

(۳) رواه البيهقي (۱/ ۳۸۳). 

(4) ع: «وخالف». 

(۵) رواه أبو داود »)٥۳۳(‏ ومن طريقه البيهقى (۱/ ۳۸ ورواه الدارقطنی (۹۵۵). 
(5) فى «سننه» (۵۳۳). ۱ ۱ 

(۷) ت: «أحمد» تحریف. 

(۸) ت: «عبد الله»» خطأ. 

() كما في «مختصر الخلافیات» (۱/ ۳۹۲). ویستمر النقل إلى خمس صفحات. 


۳1۲ 


يصح» رواه عامر بن مدرك عنه عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل 
الفجر» فغضب النبي بي وأمره أن ينادي: إن العبد نام فوجد بلال وجدًا 
شديدًا. قال الدارقطني :وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن 
شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر من قوله» 
وروي عن أنس بن مالك ولا یصح. 

وروي عن أبي يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن 
بلالا أن قبل الفجرء فأمره رسول الله ية أن یصعد فينادي: ألا إن العبد نام 
ففعلء وقال: 

٠ 7 ۳7‏ ءو ما 9 و 

ليت بسلالا لم تلِدهأمقه وابشتل من نضح دم جبينه 


قال الدارقطني7'؟: تفرد به أبو يوسف عن سعيدء يعنى موصولاء وغيره 
پرسله عن سعيد عن قتادة عن النبي بي والمرسل أصح. 


ورواه الدارقطنی(۳) من طريق محمد بن القاسم الأسديء ثنا الربيع بن 
جدا. وقال البخاري: کذبه أحمد بن حنبل(4). 


وروي عن حميد بن هلال أن بلالا أذن ليلة بسوادء فأمره النبي كَل أن 


.)۹0۸( فى «سننه»‎ )١( 


(۲) في «السنن» (469). 
( في «سننه" (۹۱۱). 


)€( «التاریخ الصغیر» (۳۱۲/۲). 
۳1۳ 


برجم إلى مقامه فينادي: إن العبد نامء ورواه إسماعيل بن مسلم عن 
حميد عن أبى قتادة» وحميد لم يلق أبا قتادة؛ فهو مرسل بكل حال. 

وروي عن شداد مو لى عیاض قال: جاء بلال إلى النبي ييو وهو یتسحر 
فقال: لا تؤذن حتى يطلع الفجر ۲ وهذا مرسل. قال أبو داود: شداد مولى 
عياض لم يدرك بلالا. 

و 5 5 ۰ 

وروی [۹۷/ب] الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرّف عن سويد بن 
عَفْلة عن بلال قال: آمرني رسول الله يك أن لا أؤدّن حتی يطلع الفجر(" 
وعن الحکم عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن بلال مثله» لم يروه هکذا غير 
الحسن بن عمارة7؟)» وهو متروك(*» ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة 
وزبید عن سويد بن غفلة أن بلالا لم یذُن حتى ینش الفجر(" هكذا رواب 
لم يذكر فيه آمر النبي ی وكلاهما ضعیفان(۲). 

وروي عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان أن“ النبي يك قال 
لبلال: «لا تؤذن» ‏ و جمع سفيان أصابعه الثلاث «لا تؤدِّنْ حتی بقول 


.)۹٥۷( رواه الدارقطني‎ )١( 

)۲( رواه آبو داود (6 ۵۳) وابن أبي شيبة (۲۲۳4) والبيهقي (۱/ ۳۸ 
)۳( رواه آبو نعيم في «الحلية» (۵/ ۲۲). 

(4) ت: «أبي عمارة»» خطأ. 

(6) انظر: «تهذيب الکمال» (5/ 716) تر جمة (۱۲۵۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (71775) من طريق طلحة. 

(۷) عود الضمير إلى الحسن بن عمارة وحجاج بن أرطاة. 

)0( «أن» ليست في ت. 
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الفجر هكذا»(١2.‏ وصف سفيان بين السبابتين ثم فرّق بينهما. 

قال(؟*: وروينا عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن 
مسعود ما دل على أذان بلال بليل» وأن رسول الله يك ذكر معاني تأذينه 
بالليل» وذلك أولى بالقبول لأنه موصول» وهذا مرسل. 

وروي عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق عن الأسود قال: 
قالت لي عائشة: كان رسول الله بي إذا أوتر" من الليل رجع إلى فراشه 
فإذا أذن بلال قام؛ وكان بلال يؤذن إذا طلع الفجرء فإن كان جنبًا اغتسل» وان 
لم يكن توضاً 2 صلی ركعسين 07)..وروفق الشوري عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث قال: ما كان المودن يؤذّن حتى يطلع الفجر. وروی الع ةيد 
أبي إسحاق عن الأسود: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله اة بالليل» 
قالت: كان ينام آول الليل» فإذا كان السحر أوتر("» ثم يأتي فراشه» فان 
كانت له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ینام فإذا سمع النداء ‏ وربما(؟ قالت 
الأذان- وثبّء وربما قالت قام, [۹۸/] فان كان جنبًا أفاض عليه الماء 
وربما قالت: اغتسل» وان لم يكن جنبّا توضأ ثم خرج للصلاة“. وقال 


.)4 7۱۸ /۱( انظر: «مختصر الخلافیات»‎ )١( 

(۲( أي البيهقي في المصدر السابق. 

(۳) د» ت: (أوتى). 

)٤(‏ ت: او». 

() انظر: مختصر الخلافیات (41۹-17*۸/۱). 

() د: «اوی». 

(۷) في النسخ هنا وفيما يلي: «وما» بدل «وريما». 

)۸( رواه البخاري )١١57(‏ ومسلم (۷۳۹) وآبو داود الطيالسي (۱1۸۳) واللفظ له. 


۳۵ 


زهير بن معاوية عن أبى إسحاق فى هذا الحديث: فإذا كان عند النداء الأول 


وت 


قال البيهقي: وفي روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان 
قبل طلوع الفجر» وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة» وذلك أولى من 
رواية من خالفهما. وروي عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر عن حفصة 
قالت: كان رسول الله اة إذا أن المؤذّن صلى الركعتين» ثم خرج إلى 
المسجد وحرّم الطعام وكان لا يوذن إلا بعد الفجر(). 


قال البيهقي: هكذا في هذه الرواية» وهو محمول إن صح على الأذان 
الثاني» والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن حفصة زوج النبي بيه أنها أخبرته أن رسول الله ي كان إذا سكت 
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلّی ركعتين خفيفتين قبل أن تقام 
الصلاة9"). والحديث فى «الصحيحين)7). 

فان قیل: عمدتکم في هذا إنما هو على حديث بلال ولا يمكن 
الاحتجاج به؛ فإنه قد اضطرب الرواة فيه هل كان المؤذن بلالا أو ابن أم 
مکتوم وليست إحدى الروايتين أولى من الأخرى» فتتساقطان» فروى شعبة 


)۱( هذا اللفظ عند مسلم (۷۳۹). 

(۲) رواه أحمد (۲8۳۰) وآبو یعلی )7١7(‏ والطبراني (۳۲۱). 

(۳) رواه البخاري (1۱۸) ومسلم (۷۲۳) واللفظ له. 

() إلى هنا انتهی كلام البيهقي من «مختصر الخلافیات» (۱/ 41۲ -۷۰). 
(۵) ت: «بلال. 


۳1 


عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عمتي أنيسة أن رسول الله يك قال: 
ن" ابن أم مكتوم ينادي بليل» فکلوا واشربوا حتى ينادي بلال)". رواه 
البيهقي وابن حبان في (اصحيحه). 

فالجواب أن هذا الحدیث قد رواه ابن عمر وعائشة وابن مسعود 
وسمرة بن جندب عن النبي وَكِ: أن بلالا يؤذّن بلیل(۳ وهذا الذي رواه 
صاحبا «الصحیح». ولم یختلف علیهم في ذلك. وأما حدیث فاختلف 
علیها على ثلائة آوجه: 

آحدها: [۹۸/ ب] كذلك رواه محمد بن أيوب عن أبي الوليد وأبي 
فغ 

الثاني: كحديث عائشة وابن عمر: أن بلالا يؤذّن بلیل 7 هكذا رواه 
محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد عن شعبة. وكذلك رواه أبو داود 


الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة(۷. 


الثالث: زوي علی الشك: إن يلالا بوذن بلیل فکلوا واشربوا حتی 


)١(‏ مکان «قال إن بیاض في ت. 

(۲) رواه النسائي (16۰) وأحمد (۲۷۳۹): وصححه ابن خزيمة (105) وابن حبان 
(۳۱۷۶) والبيهقي (۱/ ۳۸۲). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(( ده ت: «وابن عمر». والمثبت هو الصواب. كما عند البيهقي (۱/ ۳۸۲). وسيأتي. 

() رواه البيهقي (۱/ ۳۸۲). 

() انظر: «السنن الکبری» (۳۸۲/۱). 


)۷( رواه آبو داود الطیالسی ین (مسنده) (17 ۱۷). 


۳۷ 


حتی پوذن بلال(۳؟. ذلك رواه سلیمان بن حرب و جماعة. 


والصواب رواية أبي داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق لموافقتها 
حدیث ابن عمر وعائشة» وأما رواية آبي الولید وأبي عمرو" فمما انقلب 
فيها لفظ الحدیث. وقد عارضها رواية الشك ورواية الجزم بأن المؤذن بليلي 
هو بلال» وهو الصواب بلا شك. فان ابن أم مكتوم كان ضرير البصرء ولم 
يكن له علم بالفجر؛ فکان إذا قیل له : «طلع الفجر» أذن. وأما ما ادعاه بعض 
الناس أن النبي تا جعل الأذان نوبّا بين بلال وبين ابن أم مکتوم» وکان کل 
منهما في نوبته ين بليل» فأمر النبي ی الناس أن يأكلوا ویشربوا حتی يؤذن 
الآخر- فهذا كلام باطل على رسول الله يكل ولم یجی في ذلك أثر قعل لا 
باسناد!*۲ صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل» ولكن هذه طريقة من 
يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة؛ وخبر ابن مسعود وابن عمر 
وعائشة وسمرة الذي لم يُختلّف عليهم فيه أو لى بالصحة والله أعلم. 


المثال السابع والاربعون(٩):‏ رذ السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة 


)١(‏ ع: احتى تسمعوا أذان». 

)۲( رواه البيهقي (۱/ ۳۸۲). 

(۳) د.ع: (أبي عمر). 

(6) ت: «ولا اسناد. 

(0) د» ت: «التاسع والاربعون». وهکذا یستمر زيادة رقمين فیما بعد. وقد صحُح في د 
في الهوامش بخط مغای واعتمدنا هذا التصحیح. 


۳۸ 


عن النبي بيا في الصلاة على القبر» كما في "الصحيحين»7١)‏ من حديث ابن 
عباس :661 أن النبي ية صلّی على قبر منبوؤء فصفهم وتقدّم فكبّر عليه 
أربعًا. وفيهما("2 من حديث أبي هريرة: أنه صلّى على قبر( امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد. وفي «صحیح مسلم»(*۲ من حديث أنس أن النبي يلل 
صلى على قبر امرأة بعدما دُفِنتْ. وفي «سنن» البيهقي والدارقطني0*) عن 
ابن عباس أن النبي ية صلّى على قبرٍ بعد شهر. وفيهما"؟ عنه: أن النبي 
ية صلى على ميت بعد ثلاث. وفي «جامع الترمذي»(۲۸: أن النبي بلا 
صلی على أم سعد بعد شهر(٩).‏ 

فردّت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على القبور 


.)۹۵4( رواه البخاري (۸۵۷) ومسلم‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (۱۳۳۷) ومسلم (۹۵). 

)۳( القبرا ليست في ع. 

20 رقم (406). 

)0( رواه الدارقطني )۱۸٤۷(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ 47 وهي شاذة تفرد بها بشر بن 
آدم عن أب بي عاصم» وخالفه غيره فيها. انظر: «سنن» الدارقطني )۱۸٤۷(‏ و«الفتح» 
(۳/ ۲۰۵) و«الإرواء» (۱۸۳/۳). 

( رواه الدارقطني (۱۸4) ومن طريقه البيهقي (4/ 61-40 وهی زيادة شاذة. انظر: 
«الفتح» (۳/ ۰۵ و«الإرواء» (۳/ 0۱۸۳ ۱ 

)۷( ت: اعن. 

(۸) رواه الترمذي عن سعید بن المسیب مرسلا (۰)۱۰۳۸ وضعفه الألبانی فى «الارواء» 
.)١185/7(‏ 0-5 

(9) «شهر» ليست في ت. 


۳1۹ 


ولا تصلُوا الیها:(۱). وهذا حديث صحيح» والذي قاله هو النبي الذي صلّى 
على القبر؛ فهذا قوله وهذا فعله» ولا یناقض آحدهما الآخر؛ فان الصلاة 
المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر؛ فهذه صلاة الجنازة على 
المیت التي لا تختصٌ بمكان» بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها 
فیه(۲۲؛ فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه( ۳ فانه 
المقصود بالصلاة في الموضعین» ولا فرق بين کونه على النعش وعلی 
الأرض وبين کونه في بطنهاء بخلاف سائر الصلوات؛ فانها لم تشرع في 
القبور ولا إليها؛ لانها ذريعة إلى اتخاذها مساجد وقد لعن رسول الله يكل 
من فعل ذلك فأين ما لعن فاعله وحدَّر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق 
كما قال: ان من شرار الناس من تد ر کهم الساعة وهم آحیاء والذين 
یتخذون القبور مساجد»(۲۹ إلى ما فعله با مرارًا متكررة؟ وبالله التوفيق. 
المشال الشامن والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
النهي عن الجلوس على فراش [۹۹/ ب] الحرير» كما في «صحيح البخاري»(۱) 
من حديث حذيفة: «نهانا رسول الله اة أن نشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأن 


.)۹۷۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۲۵) ومسلم (۹۵۱) من حديث آبي هريرة ون 

(۳) ت: انفسه» تصحیف. 

(4) رواه البخاري (4۳۷) ومسلم (۵۳۰) من حدیث آبي هريرة رَوََيهْعَنه. 

(۵) "زواه احمد(۳۸۸۶۵) والزار (۱۷۲۶) والظیزانی (۱۲۳ 6۱۰۶ وصصصة این وی ة 
(۷۸۹) وابن حبان (۲۳۲۵)» وجرد إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» (۰)۱۸۱/۲ 
وحسنه الهيلمي في «مجمع الزواند؛ (۲/ ۲۷). ۱ 

)1( رقم (۵۸۳۷). 


° 


تأکل فيهاء وعن الحرير والديباج» وأن نجلس علیه»» وقال: «هو لهم في الدنيا 
ولنا في الآخرة)(21. ولو لم يأتِ هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولًا 
لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به» وذلك لس لغة وشرعًاء كما قال أنس: 
«قمث إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبمس(" ولو لم يأت اللفظ العام 
المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبًا لتحريمه» إما قياس 
المثل أو قياس الأولى؛ فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ 
العام والقياس الصحيح» ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله: #عَلَقََ 
کم مار جمیکا € [لبترة: ۲۹ ومن القياس على ما إذا كان الحرير 
بطانة الفراش دون ظهارته؛ فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين» 
والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها کحَشو الفراش به(۳؛ فان 
صح الفرق بطل القیاس» وان بطل الفرق منع الحكم. وقد تمسّك7؟) بعموم 
النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء» وهذه 
طريقة الخراسانيين من صحاب الشافعي» وقابلهم من أباحه للنوعین(* 
۲ 

والصواب التفصیل وآن من آبیح له لبسه آبیح له افتراشه ومن حرم عليه حرم 
علیه وهذا۲ قول الأكثرين» وهي طريقة العراقیین من الشافعية. 


)١(‏ رواه البخاري (۵۱۳۲) ومسلم (۲۰۲۷) من حدیث حذيفة روڪن 
(؟) رواه البخاري (۳۸۰) ومسلم (1۵۸). 

)۳( (به» ليست في ع. 

(4) ت: «تمثل». 

(5) ت: «إباحة النوعین». 

(7) ت: «وهو؛. 


۳۲١ 


المثال التاسع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
خرص الثمار فى الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحهاء كمارواء!(١)‏ 
الشافعي 217 7٠٠١1‏ أ] عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن 


الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أيسيد أن رسول الله ية قال في 
زكاة الكَرّم: ١يُخْرَص‏ كما يُخْرّص النخلء ثم تُؤْدَّى زكاته زبيبًا كما تُوْدَى 


زكاة النخل تمرًا). 
وبهذا الاسناد بعينه: أن رسول الله ب كان يبعث من يَخْرّص على 
الناس" كرومهم وثمارهء7؟). 


وقال أبو داود الطیالسی(*: ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال: 


ef. -. 5 ٠ ۳‏ ۴ ۳ 0 
سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن يار" یقول: آتانا سهل بن أبي حثمة 


)۱( ع «روی». 

)۲( في «مسنده) (۲/ ۱۲۲) وأبو داود (۱3۰۰۱۲۰۳) والنسائي (۲۱۱۸) والترمذي 
(144) وابن ماجه (۰)۱۸۱۹ والاسناد منقطع؛ قال أبو داود: (سعید لم یسمع من 
عتاب شیثا»؛ وقد اختلف في وصله وارساله: وقد صوّب الارسال آبوحاتم في 
«العلل» لابنه (۲/ ۵۸۹). وانظر: «التلخیص الحبیر» (۲/ ۳۳۱) و«الإرواء» 
(۳/ ۲۸۳). 

)۳( ع: «علی الناس من یخرص». 

ددع تقدم تخر يجه في الحديث السابق. 

)0( في «مسنده؟ (۱۳۳۰) ورواه أبو داود )١105(‏ والنسائي (541 ؟) والترمذي (14۳) 
وأحمد (1917/117)» وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه إلا ابن حبان. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» )١507(‏ و«ضعيف أبي داود» - الأم (۲/ ۱۱۵). 

() ت: «عبد الرحمن بن نیار». 


۲۲ 


إن مجلسنا فحدّثنا أن رسول الله بيا قال: «إذا خرصتم فدَّعُوا الثلث؛ فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 
قال الحاکم(۱): هذا حدیث صحیح الاسناد. 


ورواه آبو داود في «السنن»(۲۳. وروی فيها أيضًا عن عائشة: كان النبي 
ية یعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فِيَخْرّص النخل حين يطيب قبل أن 
يؤكل منه» ثم يحُيّر يهود" فيأخذونه بذلك الخَرْص آم(*) يدفعونه إليهم 
بذلك الخرص» لكي تحصی الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُّفدّق(26. 

وروی الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن 
مه ل الله له لا قال ليهود خيبر: ی کم على ما أ قرم اه على أن التمر'") 
بیننا وبینکم». قال: وكان رسول الله يك يبعث عبد الله بن رواحة فیخرّص 
عليهم ثم يقول: إن شتتم فلكم؛ ان شنت فلي وكانو ون( 

وفي «الصحیحین»(۲ أن رسول الله بيا حرص حديقة المرأة وهو 


)۱( في «المستدرك» (۱/ ۰۲ 435 

)۲( برقم (۱0۰۵). 

(۴) ع: «اليهود). 

(4) ع: «آوا. 

(۵) رواه أبو داود (1 ۳۶۱۳۰۱۲۰ واسناده ضعیف؛ لجهالة المخبر بين ابن جریج 
وابن شهاب. وانظر: «ضعيف آبي داود» - الأم (۲/ ۱۱۵) و«الإرواء» (۳/ ۲۸۰). 

(5) ع: «الثمر». 

(۷) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۷۰۳ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۳/ 283280 
٥ /۸‏ والبيهقي (۱۲۲/4). وهو مرسل. 

(۸) رواه البخاري (۱6۸۱) ومسلم (۱۳۹۲) من حدیث ابي حمید الساعدي وین 


۳ 


ذاهب إلى تبوك وقال لأصحابه: «اخُرّصوها». فخرصوها بعشرة آوشت» 
فلما مَل سألوا المرأة عن تمر الحديقة» فقالت: بلغ عشرة أوسُقٍ. 

وفي #الصحيحين»() من حديث [۱۰۰/ب] زيد بن ثابت: رخص 
رسول الله ية لصاحب العريّة أن يبيعها بخزصها تمرًا. 

وصح عن عمر بن الخطاب تلع أنه بعث سهل بن أبي حثمة على 
خرص التمر» وقال: إذا آتیت آرضا فاحرضها ودع لهم قدر ما یأکلون»(۳. 

فردّث هذه السنن كلها بقوله تعالی: نما الخثر والمبیر والاتصاب لاز 
رجش من عَمَلٍ لین فَأَجَيَنبُوهُ € [المائدة: »]9١‏ قالوا: والخرص من باب القمار 
والميسر؛ فيكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار. وهذا من أبطل الباطل؛ فان 
الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع» كالفرق بين البيع والربا 
والميتة والذکی(* وقد نره الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن 
شرعه وإدخاله في الدين. 

ويا لله العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر» ثم استمروا 
على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدین» ثم انقضی عصر الصحابة وعصر 
التابعين على القمار ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بیّنه بعض فقهاء 


)١(‏ ع: «قفلوا». 

(؟) رواه البخاري (۲۳۸۰) ومسلم .)۱٥۳۹(‏ 

(۳) رواه البيهقي /٤(‏ ۰۱۲ وإسناده منقطع لأن بُشيرًا لم يدرك عمر ولكن وصله 
الحاكم وص ححه (۱/ ۰۲ -4۰۳)» ورواه البيهقي (5/1؟١)‏ عن بشير عن 
سهل بن أبي حثمة عن عمر. 

(6) في المطبوع: «والمذكى». والمثبت من النسخ. 

Yé 


الكوفة؟ هذا وال الباطل حقّاء والله الموفق 

المشال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة 
صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة» كحديث عائشة وابن عباس 
وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري؛ 
موري ا LG‏ 
السنن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: كنت يومًا 
أرمي بأسهُم وأنا بالمدينة» فانکسفت الشمس» فجمعث أسهمي وقلت: 
لانظرنٌ ماذا أحدث رسول الله يك في کسوف الشمس؛ فکنت خلف ظهره» 
فجعل يسبّح ويكبّر ویدعو حتى [1/۱۰۱] خسر عنهاء فصلی ركعتين وقرأ 
بسورتين. رواه مسلم في (صحيحه2"70. وفي «صحیح البخاري»" عن أبي 
بكرة قال: انکسفت الشمس على عهد رسول الله ی فصلّی ركعتين. 

وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة رکوعین؛ فهي 
ركعتان تعدّدَ ركوعهماء كما يُسمّيان سجدتين مع تعدد سجودهماء كما قال 
ابن عمر: حفظت عن رسول الله ية سجدتين قبل الظهر وسجدتين 
بعدها(*. وكثيرًا ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين؛ فسنة 
رسول الله بيا يُصدّق بعضها بعضّاء لا سیّما والذین رووا تکرار الرکوع آکثر 


(۱) سيأتي فریا. 

.)٩۱۳( رقم‎ )۲( 

)۳( رقم (۱۰۱۲). 

20 ت: «(من). 

)0( رواه البخاري (۱۱۸۰) ومسلم (۷۲۹). 


۳۳۵ 


عددًا و واخض برسول الله جر من الذين لم يذكروه. 

فان قیل: ففي حدیث ابن بکرة: لی ر كن نحوا مما تصلّون»: 
وهذا صریح في إفراد الركوع. 

قيل: هذا الحديث رواه شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي 
بكرة دون الزيادة المذكورة» وهو الذي رواه البخاري في «صحیحه! وزاد 
إسماعيل بن علية هذه الزیادة۱)؛ فإن رجٌحنا بالحفظ والاتقان(۲) فشعبة 
شعبة» وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعًا آخر زائد:(۳) على 
رواية من روى ركوعا واحدّاء فتكون أولى. 

فان قیل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سمرة بن 
جندب47) والنعمان بن ہشیر وعبد الله بن عمرو() أنه صلاها ركعتين 


000( عند ابن عاك 9 اازادها يزيد بن زريع عند سای في اتکی (8۰0) 
وابن خزيمة (۱۳۷). ولو حملنا الحديث على معنى «کما تصلون صلاة الكسوف» 
فلا إشكال في هذه الزيادة» وعلیه حمله ابن حبان والبيهقي (۳/ ۲ وانظر «فتح 
الباري» (۲/ ۵۲۷). 

)۲( ع: «الاتفاق». 

(۲) ع: «زیادة». 

0( رواه أبو داود )١184(‏ والنسائي (15485١).؛‏ وفي إسناده تعلبة بن عباد. ذکره ابن 
المديني في عداد المجهولين. انظر: «التنقیح» لابن عبد الهادي .)5١57/5(‏ 

)0( رواه آبو داود (۱۱۹۳) والنسائي )١444(‏ وأحمد (18776). وتكلم في سماع أبي 
قلابة من النعمان واختلف في إسناده. انظر: «نصب الراية» (۲۲۸/۲) واضعيف 
أبي داود» - الأم (۲/ ٤‏ (. 

1( رواه آبو داود (۱۱۹۶) والنسائي (۱4۸۲) وأحمد (14۸۳) وصححه ابن خزيمة - 


۲٢ 


كل ركعة برکوع» وبحديث قبيصة الهلالي عنه كيا: «وإذا رأيتم ذلك فصلوا 
كإحدى صلاةٍ صليتموها من المكتوبة»(1)؟ وهذه الأحاديث فى «المسند» 
و«سنن النسائی» وغيرهما. 

قیل: الجواب [۱۰۱/ب] من ثلائة أوجه: 

آحدها: أن أحاديث تکرار الرکوع آصح إسنادًا وأسلمْ من العلة 
والااضطراب ولا سیما حديث عبد الله بن عمرو؛ فان الذي فى 
«الصحیحین»۲۲) عنه أنه قال: «(گسفت الشمس على عهد رسول الله لت 
فنودي أن الصلاة جامعة» فرکع النبي ية رکعتین في سجدة» ثم قام فرکع 
والنعمان بن بشير» ولیس منهما شيء في «الصحیح». 

الشاني: أن رواتها من الصحابة آکبر وأکثر وأحفظ وأجل من سمرة 
والنعمان بن بشیر؛ فلا رد روایتهم بها. 

الثالث: أنها متضمنة لزيادة» فيجب الأخذ بهاء وبالله التوفيق. 

المثال الحادي والخمسون: رذ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الجهر في صلاة الکسوف كما في «صحيح البخاري»(۲۲ من حديث 


= (۱۳۸۹) وابن حبان (۲۸۳۸) والحاکم (۳۲۹/۱). وانظر: «الإرواء» (۲/ ۱۲). 

)۱( رواه آبو داود (۱۱۸۵) وأحمد (۲۰۰۷) وأبوقلابة لم یسمع من قبيصة؛ وفي سنده 
اضطراب آیضا. انظر: «ضعیف أبي داود» - الأم (۲/ ۲4). 

(۲) رواه البخاري (۱۰۵۱) ومسلم .)٩۱۰(‏ 

(۳) الحدیث بهذا اللفظ مخرج عند آبي داود (۱۱۸۸) والدارقطني (۱۷۹۰) والحاکم - 


۳۳۷ 


الأوزاعي عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله كلا 
قرأقراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف. 

قال البخاري(۱): «تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن 
الزهري». 

قلت: أما حديث سليمان بن كثير ففي «مسند أبي داود الطيالسى»': 
نا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ی جهر 
بالقراءة فی صلاة الكسوف. 


وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري؛ وهو في «الصحیحین»(۳) 
أنه سمع ابن شهاب يحدّث عن عروة عن عائشة: كفت الشمس على عهد 
رسول الله يك فبعث رسول الله اة مناديًا أن الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس» 
فتقدم رسول الله كك فكبّر وافتتح القرآن وقرأ[؟١/1]‏ قراءة طويلة يجهر 
بهاء فذكر الحديث. 


قال البخاري: «حدیث عائشة في الجهر أصح من حدیث 1۷۵ 


قلت: يريد قول سمرة: اصلی بنا رسول الله ل في کسوف» ولم نسمع 


5 (۱/ ۲۳۹ والبيهقي (۳۳۱/۳) وأصل الحدیث في الصحيحين» وسيأتي تخریجه 

)۱( في (صحیح» .)1١757(‏ 

(۲) رقم (۱۵۹). 

(۳) رواء البخاري (۱۰۲۵) ومسلم (۹۰۱). 

)4( ذکره عنه الترمذي في «العلل الکبیر» (ص ۰)٩۷‏ ومن طریقه الييهقي (۳/ ۲ ۳۳). 
۳۳/۸ 


له صوًا7١2؛‏ وهو صرح منه بلا شك. وقد تضمّن زيادة الجهر؛ فهذه ثلاث 
ترجيحات» الذی ردت به هذه السنة المحكمة المتشابه من قول اب 
لر مچ والدي ر 1 هو به من فول ابن 
عباس: إنه صلّى بالكسوف فقرأ نحوًا من سورة البقرة". قالوا: فلو سمع 
ما قرأ لم يقدره بسورة البقرة. 

وهذا يحتمل وجوها: 

الثاني: أنه جهر ولم يسمعه ابن عباس. 

الثالث: أنه سمعه ولم يحفظ ما قرأ به» فقدره بسورة البقرة؛ فابينٌ عباس 
لم يجمع القرآن في حياة النبي يا وإنما جمعه بعده. 

الرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته» فقدرها بالبقرت ونحن 
نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه. فكيف يقدم هذا اللفظ 
المجمل على الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا؟ 

ومن العجب أن أنسًا روى ترك جهر النبي ب ببسم الله الرحمن 
الرحيم" ولم يصح عن صحابي خلافه» فقلتم: كان صغيرًا يصلّي خلف 


)۱( رواه أبو داود (۱۱۸۶) والنسائي )١544(‏ والترمذي (217) وابن ماجه (۱۲۹4) 
وأحمد (۰)۲۰۱۷۸ وفي إسناده ثعلبة بن عباد مجهول. انظر: #ضعیف أبى داود» - 
الام (۲/ ۲۲). ۱ 

)۲( رواه البخاري (۱۰۵۲) ومسلم (۹۰۷). 

(۳) رواه البخاري (۷۳) وسلم (۳۹۹). 


۳۳۹ 


الصفوف فلم يسمع البسملة وابنٌ عباس أصغرٌ سنا منه بلا شك. وقدَّمتم 
عدم سماعه للجهر على من سمعه صريحًاء فهلا قلتم: كان صغيرًا فلعله 
صلّی خلف الصف فلم يسمعه جهر (6۱؟ 

وأعجبٌ من هذا قولكم: إن أنسًا كان صغيرًا لم يحفظ تلبية رسول الله 
كيِ: البيك حجا وعمرةًا» وقدّمتم قول ابن عمر عليه أنه أفرد الحج7", 
وأنس إذ ذاك له عشرون سنة» وابن عمر لم يستكملها وهو يسن أنس» وقوله: 
«أفرد الحج» مجمل» وقول اه a‏ 
محكم مبین(*) صريح لا يحتمل غير ما يدل علیه» [۱۰۲/ب] وقد قال ابن 
عمر: «تمَّع رسول الله ل بالعمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعمرةه ثم أهلَّ 
بالحج»(* فقدّمتم على حديث آنس - الصحيح الصريح المحكم الذي لم 
يُختلف عليه فيه حدیث۳7) ليس مثلّه في الصراحة والبيان» ولم يَذكر رواية 
لفظ النبي ی وقد اختلف عليه فيه. 


المثال الثاني والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحکمة فى 
الاکتفاء في بول الغلام الذي لم يَطْمَم بالشضح دون الغسل» كما في 


)١(‏ ت: «جهرا». 

(۲) رواه مسلم (۱۲۳۱). 

(۳) رواه مسلم (۱۲۳۲). وفي ت: «حجا وعمرة؟. 
(5) ع: ابین». 

() روا البخاري (۱۹۱) ومسلم (۱۲۲۷). 


(1) ت: احدیث؟». 


۳۳۰ 


«الصحیحین»(۱) عن أم قيس أنها تت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
فأجلسه رسول الم فی حجره» فبال علیه(۲ فدعا رسول الله اة بماء 
فنضّحه ولم يغسِلّه. 


1 75 و #۶ 3 
اا عليؤى رت یی فان نی کال عل قتعا بجا وا 
ولم یخسله. 


0-8 2 
وفی سنن أبى داود»7؟) عن آمامة(۹) بنت الحارث قالت: كان 
الحسين بن علي في حِجْر النبي كله فبال عليه» فقالت: الب ثوبًا وأعطني 
إزارك حتى أغسِلّه؛ فقال: «إنما يُغْسّل من بول الانشی؛ ويُنضّح من بول 
الذ کر». 


وفي «المسند)(5) وغيره عن علي قال: قال رسول الله يَك: «بول الغلام 


.)۲۸۷( رواه البخاري (۲۲۳) ومسلم‎ )١( 

)۲( ع: «علی ثوبه». 

)۳( رواه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۲۸۲). 

)€( رواه آبو داود (۳۷9) وابن ماجه (0۲۲)» وصححه ابن خزيمة (۲۸۲) والحاكم 
( والبيهقي (۲/ 4۱6). انظر: «صحیح أبي داود»- الأم (۲/ ۲۲۱). 

)2( کذا في النسخ. والصواب: البابة». 

)000 رواه أحمد (7017) وأبو داود (۳۷۸) والترمذي وحسنه (1۱۰) وابن ماجه (070) 
وصححه ابن خزيمة (784) وابن حبان (۱۳۷۵) والحاکم (۱/ ۱۱۲-۱۲۶) 
والبيهقي (۲/ ۰4۱6 والضياء (4۹7) وقد اختلف في رفعه ووقفه وإرساله ووصله 
ورجح البخاري صحته والدارقطني. انظر: «التنقیح» (۱/ ۱۳۰) و«الفتح» (۳۲/۱) 
و«التلخيص الحبير» (۱/ )57-7٠‏ واصحیح أبي داود» - الأم (۲۲۵/۲). 


۳۱ 


الرضيع يُنضّحء وبول الجارية يُغْسّل). قال قتادة: هذا ما لم يطعماء فإذا طعما 
غُسِلا جميعًا. قال الحاكم أبو عبد ال (۱): «هذا حديث صحيح الاسناد فان 
آبا الأسود الدؤلي صح سماعه عن علي». وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفی «سنن آبی داود»(۲) من حدیث آبی السَمُح خادم النبي لا قال: 
قال رسول الله اة: «يُغسّل من بول الجارية» ویر من بول الغلام». 


وفي «المسندا" من حدیث أم كز الخزاعية قالت: أني النبي يل 
بغلام فبال علیه, فأمر به فتضح» [۱/۱۰۳] وأتي بجارية فبالت علیه؛ فأمر به 
شیل. 

وعند ابن ماج عن أم کُرز أن النبي يي قال: «بول الغلام يُنْضَحء 
وبول الجارية يُعْسَل). 


وصح الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب وأم سلمة0*» ولم يأتِ عن 


(۱) في المستدرك» .)157/١1(‏ 

)۲( رواه آبو داود )۳۷١(‏ والنسائي (۳۰4) وابن ماجه (۵۲)» وصححه ابن خزيمة 
(۲۸۲) والحاکم (۱/ ۰۱۱۱ وحشنه البخاري كما نقله ابن حجر في «التلخیص 
الحبیر» (۰۱/۱). 

(۳( رواه آحمد (۲۷۳۷۰) ومن طريقه الطبراني (4۰۸) وفیه انقطاع» عمرو بن شعیب 
لم یسمع من أم كرزء ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۲) من حدیث 
عبد الله بن عمرو وفي إسناده عبد الله بن موسی التيمي متکلم فیه. انظر: «میزان 
الاعتدال» (۵۰۸/۲) و«التلخیص» (۱/ 1۲). 

43 في «سننه» (۲۷ ۰۵ وفیه انقطاع» وقد سبق بیانه قريبًا. 

)6( آثر علي رنه رواه أبو داود (۳۷۷) وأثر أم سلمة رواه آبو داود (۳۷۹). 


۱ 


فرذت هذه السئن 2١7‏ بقياس متشابه على بول الشيخ» وبعموم لم يرد به 
هذا الخاصٌء وهو قوله: إنما يُعْسّل الثوب من أربع: من البول والغائط 
والمني والدم والقي(۴۳. والحدیث لا یثیت؛فنه من رواة علي بن زید ین 
جدعان عن ثابت بن حماد. قال ابن عدي : «لا آعلم رواه عن علي بن 
زيد غير ثابت بن حماد وأحاديثه مناكير ومعلومات(*». ولو صح وجب 
العمل بالحدیئین» ولا يُضرب أحدهما بالآخر» ويكون البول فيه مخصوصًا 
ببول الصبي ”2 كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في 
الصحة والشهرة. 

المشال الثالث والخمسون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة(5) 
المحكمة في الوتر بواحدةٍ مفصولة؛ كما في «الصحیحین»(۲) عن ابن عمر 
أنه سأل رسول الله ية عن صلاة الليل فقال: «مثنی مثنی» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة تُوتِر له ما قد صلی». 


() ت: «السنة). 

(۲) رواه آبو یعلی (۱۱۱). 

(۳) في «الکامل» (۲/ ۳۰۲- ۳۰۳). وبه أعله البیهقی (۱/ ۱6). 

)€( كذا في النسخ. وفي «الکامل» «مقلوبات». وفي المطبوع: معلولات». 
(0) في ع بعلامة ظ: «غير الصبي». 

)1( «الصحيحة» ليست في ع. و«الصريحة» ليست في ت. 

(۷) رواه البخاري (۹۹۰) ومسلم )٩(‏ ۷). 


۳۳۳ 


وفی «الصحیحین»(۱) أيضًا من حديث عائشة: كان رسول الله لا 
يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

١ :‏ ۲ 1م 

الوتر» فقال: سمعت رسول الله َو يقول: «ركعة من آخر الليل». 

وقد قال النبي كَكْ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»(۳. فإذا 
صلى القاعد(؟) ركعتين وجب بهذا النص أن تَعَدِلَ صلاة القائم ركعة» فلو 
لم تصح لكانت صلاة القاعد [۱۰۳/ ب] تم من صلاة القائم» والاعتماد(*) 
على الأحاديث المتقدمة. 


وصح الوتربواحدةٍ مفصولة عن عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب ومعاوية بن أبي سفيان). 

وقال الحاكم أبو عبد الله: ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أحمد بن صالح ثنا 
عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن 


(۱) هذا اللفظ عند مسلم .)۷۳١(‏ 

۲( رقم (۷۰۳). 

(۳) بهذا اللفظ عند النسائي (۱8۵۹) من حديث ابن عمروء وأصله عند مسلم (۷۳۵). 

(4) ت: «القائم» خطأ. 

(5) ت: «وللاعتمادا. 

(7) آثر عثمان عند عبد الرزاق (41۵۳)؛ وأثر سعد في البخاري (1۳0۲) وأثر ابن عمر 
في الموطأ» (۱۹) وأثر ابن عباس ومعاوية في البخاري (۳۷۱6) وآثر آبي آیوب 
عند عبد الرزاق (11۳۳). 


۳۳ 


الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَِندِ: «لا 


نوتروا بثلاث ته تشبّهوا بالمغرب» أوتروا بخمس أو سبع»(۱*. رواه ابن حبان 


والحاکم في (صحیحیهما! وقال الحاکم: : رواته كلهم ثقات. 

وله شاهد آخر بإسناد صحیح: ثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا 
طاهر بن عمرو بن الربیع بن طارق ثنا آبي ثنا اللیث عن يزيد بن أبي حبیب 
عن عراك بن مالك عن آبي هريرة» فذکر مثله سواء وزاد: «آوتروا بخمس 
أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك»(۲). 


فردّت هذه ال بحدیئین باطلين وقياس فاسد: 


آحدهما: «نهى عن التیراء»(*) وهذا لا یعرف له إسناد لا صحیح ولا 
ضعیف. ولیس في شيء من کتب الحدیث المعتمد عليهاء ولو صح فالبتیراء 
صفة للصلاة التي قد بر رکوعها وسجودها فلم يُطْمَأنَ فیها. 


الثاني: حديث يروى عن ابن مسعود مرفوعًا: «وتر الليل ثلاث كوتر 
النهار صلاة المغرب». وهذا الحديث وان كان أصلح من الأول فإنه فى 


)۱( رواه الدارقطني (۱۱۵۰) ووثق رواته کلهسم؛ وابن حبان (۲۲۹) والحاكم 
(۱ ۰ وانظر: «التلخیص الحبیر» (۳۰/۲). 

)۲( رواه الحاکم (۱/ ۳۰6) والبيهقي (۳/ ۰۳۱ وفي ٍسناده طاهر بن عمرو له ذكرٌ 
دون جرح ولا تعدیل. انظر: «تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم» لابن زبر (0۹5/۲) 
واالموتلف والمختلف؟ للدارقطني (۲/ )۹٤۹‏ واتوضیح المشتبه» لابن ناصر الدین 
(0۸/۲). 

(۳) ت: «السنة». 

)€( تقدم تخر یجه. 


۳۳۵ 


«سنن الدارقطني»'» فهو من رواية يحيى بن زكريا. قال الدارقطني: «يقال 
له ابن أبي الحواجب» ضعيف» ولم يروه عن الأعمش مرفوعًا" غیزه». 
ورواه الثوري في ]1/٠١4[‏ «الجامع» وغيره عن الأعمش موقوفا على ابن 
مسعود. وهو الصواب. 

وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا: رأينا المغرب وتر اللهار» وصلاة 
الوتر۳1 وتر الليل» وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر 
الليل. 

وقد صت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة: 

أحدها: الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل. 

الثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل. 

الثالث: أنه ية فعل وتر الليل على الراحلة1؟) دون وتر النهار. 

الرابع: أنه قال في وتر الليل إنه ركعة7*) واحدة7١2‏ دون وتر النهار. 

الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة" دون وتر النهار. 
)۱( رقم (۱۱۵۳). 
(۲) ع: «موقوفا» خطأ. 
(۳) ت. د: «المغرب». وکتب فوقها في د: کذا. وصحح في هامشها: لعله «الوتر". وهو 
(0) ارکعة) ليست فى ت. 
)۷( أماالتسع فعند مسلم »)۷٤١(‏ وأما السبع فعند أبي داود (۱۳۲) والنسائي_ 


۳۳۹ 


السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم. 

السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدهاء ووتر النهار اسم لمجموع 
صلاة المغرب. كما في (صحيح مسلم) 2١7‏ من حديث ابن عمر وابن عباس 
أنهما سمعا رسول الله ية يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

الثامن: أن وتر النهار فرض ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس. 

التاسع: أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق» وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه 
دلیل؛ فإن المقصود منه قد فات» فهو كتحية المسجد ورفع اليدين في محل 
الرفع والقنوت إذا فات» وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر» وقال 
شیخنا۳؟: لا يقضى؛ لفوات المقصود منه بفوات وقته» قال: وقد ثبت عن 
النبي بيا أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وج صلّى من النهار اثنتي 
عشرة رکعة( "؟ ولم يذكر الوتر. 

العاشر: أن المقصود [۱۰/ب] من وتر الليل فِعْلُ ما تقدّمه من الأشفاع 
كلها وترّاء وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة. وكان الأقيس 
ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلهاء وبالله التوفیق. 


المثال الرابع والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز 


= (۷۷۷) وصححه ابن خزيمة (۱۰۷۸). وأما الخمس فعند مسلم (۷۳۷). وانظر: 
«صحیح أبي داود»- الأم (0/ ۸۷). 

.)۷٥۳( رقم‎ (۱) 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰٩۱‏ ۱۹۷). 

(۲ رواه مسلم (۷47) من حدیث عائشة ينها 


۳۳۷ 


التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض» كما في «صحيح مسلم(۲۱ عن أبي هريرة 

أن رسول الله بل قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال 
و 

الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أقيمت0(). 


وفي «الصحيحين»" عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله كل 
رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين» فلما انصرف رسول الله يله 
لاث به الناس247» وقال له رسول الله يك «الصبحٌ أربعًا آلصبح أربعًا». 

وفي «صحیح مسلم»)20) عن عبد الله بن سَرَجِسٌ قال: دخل رجل 
المسجد ورسول الله لا في صلاة الصبح» فصلّی ركعتين قبل أن يصل إلى 
الصف. فلما انصرف رسول الله ية قال له: «يا فلان بأي صلائيك 
اعتددتٌ(5)؟ بالتي صِلَيِتَ وحدّك أو بالتي صلَّيت معنا؟». 

وفي #الصحيحين 7" أن رسول الله وَل مر برجل» فکلّمه على 
ندري ما هوء فلما انصرف أحَطُنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله يلِ؟ قال: 
قال لي: «يُوشك أن يصلّي أحدكم الصبحٌ أربعًا». وعند مسلم(۸): «أقيمت 


(۱) رقم (۷۱۰). 

)۲( (المسند» (۰)۸۱۲۳ وفي |سناده ابن لهيعة متکلم فیه. 

۳( رواه البخاري (11۳) ومسلم (۷۱۱). 

(4) أي اجتمعوا حوله. 

(۰) رقم (۷۱۲). 

)1( ع: «اعددت». 

۷ بل في «صحيح مسلم» (159/۷۱۱) من حدیث عبد الله بن مالك ابن بحينة 
َيََلَهُعَنهُ. ولیس عند البخاري بهذا اللفظ. 

(۸) رقم (1۱/۷۱۱). 


۳۳۸ 


صلاة الصبح» فرأى رسول الله ية رجلا يصلّي والموذن يقيم الصلاق 
فقال: «أتصلّى الصبح أربعًا؟». 
وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده»(۲۱: ثنا آبو عامر الخزاز عن ابن أبي 
مُليكة عن ابن عباس قال: كنت أصلّى وأخذ المؤذن فى الاقامة» فجذبنی(۲) 
النبي اة فقال: «أتصلي الصبح أربمًا؟». وكان عمر بن الخطاب إذا رأى 
وقال [5١١/أ]‏ حماد بن سلمة: : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر 
رجلا يصلي الركعتين والمؤدّن يقيم فحَصّبه وقال: «أتصلّي الصبع 


آریکا؟»(1. 


فرت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن صير المتروك عن عباد بن 
کثیر الهالك عن ليث عن عطاء عن آبی هريرة أن رسول الله ما قال: «ذا 
و 5 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة» وزاد: «إلا ركعتي الصبح200). فهذه 


)۱( رقم (22804)» ورواه أيضًا آحمد (۲۱۳۰). وفي إسناده صالح بن رستم متكلم 
علیه ولکن له شواهد من حديث ابن بحينة وأبي هريرة كته والحدیث 
صححه ابن خزيمة (۱۱۲۶) وابن حبان (۲۱۹) والحاکم (۱/ ۳۰۷) والضیاء 
المقدسی (۱۰۰). انظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۵۸۸). 

(۲) د» ت: «فحدثني». والمثبت عند الطيالسي. 

(۳) روا عبد الرزاق (۳۹۸۸) وفي |سناده جابر بن يزيد الجعفي متکلم فیه. 

(6) رواه البيهقي (۲/ 4۸۳ ورواه عبد الرزاق (40۰) عن معمر عن آیوب به. ورجاله 
كلهم ثقات» والاسناد صحیح. 

)0( رواه البيهقي (۲/ 4۸۳) وأعلّه بضعف حجاج وعباد. 


۳4 


الزيادة كاسمها زيادة فى الحديث لا صل لها. 

فإن قيل: فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف فى صلاة 
الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد؛ ثم يدخل مع القوم في 
الصلاة(١2»‏ وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة 
فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة("). 

قيل: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في مقابلة أبي الدرداء وابن 
مسعود» والسنة سالمة لا معارض لهاء ومعها أصح قياس يكون؛ فان وقتها 
يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرهاء بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها 
ویصلیها بعد ذلك. والله الموفق. 

المشال الخامس والخم سون: رد السنة الصحيحة المحکمة فى 
استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات كما فى «المسند» و«السئن» من 
حدیث عبد الرحمن بن خلاد(۳) عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن 
رسول الله اة كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤدَّنا كان يؤذّن لهاء وأمرها 
أن توم أهل دارها». قال عبد الرحمن: فأنا رأيتٌ مؤذنها شيخًا كبيرًا. وقال 
الوليد بن جمَيع: حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبي ية أمرها ‏ أو أذن 
لها أن توم أهلّ دارهاء وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله لر . 


.)14۸۲( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)۲( رواه عبد الرزاق (4۰۲۲۰6۰۲۱). وفي إسناده أبو إسحاق سمع منه معمر بعد 
الا ختلاط . 

(۳) «بن خلاد» ليست في ت. 

)€3 رواه آبو داود (۵۹۲) وأحمد (۲۷۲۸۳) والبيهقي (۳/ ۰6۱۳۰ وصححه ابن خزيمة - 


۳:۰ 


وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن مَيْسرة أبي حازم عن رائطة 
الحنفية أن عائشة [۱۰۰/ب] كتا مت نسوة في المكتوبة» فأمَتْهن بينهن 
وسطًا(١).‏ تابعه ليث عن عطاء عن عائشة(۲). 


وروی الشافعي عن أم سلمة آنها مت نساء فقامت وسطَهن". ولو لم 
يكن في المسألة(؟ إلا عموم قوله يَكِ: «تَفْضّل صلاة الجماعة على صلاة 
الل بسبع وعشرين درجة)* لكفى. 


وروی البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن 
أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ية قال: ١لا‏ خير 
في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة»(۲1. والاعتماد على ما تقدم. 


> (1117). انظر: «التنقیح) لابن عبد الهادي (۲/ ۸۲) واصحیح أبي داود»- الأم 
(۳/ ۲ ۱). 

)١(‏ رواه أحمد في «العلل» برواية عبد الله (۲/ ۵۵۲) والدارقطنی (۱۵۰۷) والبیهقی 
(/171). وفي إسناده رائطة الحنفية لم یونقها إلا العجلي في «الثقات» (۲۳۳۵)؛ 
وللاثر شواهد ومتابعات سيأتي بعضها. انظر: «تمام المنة» (ص۱۵۳). 

)۲( رواه البيهقي (۱۳۱/۱) وفي إسناده ليث بن أبي سلیم متکلم فيه لکنه مُتابع بما 
قبله. 

)۳( رواه الشافعي في «مسنده (۳۱9) ومن طريقه البيهقي (۳/ ۱۳۱). وفي إسناده 
حجيرة ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 4۸4) دون جرح أو تعديل» ولكنها 
توبعت بأم الحسن خيرة عند ابن أبي شيبة (4۹۸۹). 

)€( اع: «السنة. 

() رواه البخاري (154) ومسلم (1۵۰) من حديث ابن عمر یمه 

(1) ذكره في «مختصر الخلافيات» (۲/ ۳۰4) ورواه آحمد (۲4۳۷) والطبراني في- 


5١ 


فردّت هذه السنن بالمتشابه من قوله: الن يُفلح قومٌ ولوا أمرّهم 
امرأة»(21. وهذا نما هو في الولاية والامامة العظمى والقضاء وأما الرواية 
والشهادة والفتیا والامامة فلا تل فى هذا. والعجب آن من تالف هذه 
السنة جوز للمرأة أن تکون قاضية تلي آمور المسلمين» فکیف آفلحوا وهي 
حاكمة علیهم ولم تفلح آخواتها من النساء إذا أمَنّهن؟ 

الال السادس والخمون:رد الس المتخخه اضر ية المسكية 
عن النبي يل التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة(۳): أنه كان یسلّم 
في الصلاة عن يمينه وعن یساره: «السلام علیکم ورحمة الله» السلام علیکم 
ورحمة الّه»۳۱. منهم عبد الله بن مسعود؛ وسعد(؟) بن أبي وقاص؛ 
وجابر بن سمرةء وأبو موسى الأشعري» وعمار بن ياسر» وعبد الله بن عم 
E‏ ی ویو ۱۳ ری وساي بن 

عَمیْرة(؟) الصمري» وطلّق بن علي» وأوس بن أوس» وأبو رمّثة. والأحاديث 


= «المعجم الأوسط» (۹۳۵۹)؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وفيه کلام. 

)١(‏ رواه البخاري (5470) من حديث أبي بكرة نة 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» )771-777/١1(‏ و«التلخيص الحبیر» -485/١(‏ 
۸ وام مجمع الزوائد» (۲/ ۱4۵ -۷ع۱). 

۳ ما خ EE N‏ ری ۹0وی 0۴6 E‏ 
(۲۹۵) وابن ماجه (4 )٩۱‏ وأحمد (۳۱۹۹)؛ وصححه ابن خزیمة (۷۲۸) وابن 
حبان (۱۹۹۳). وانظر: «صحیح آبي داود» - الأم /٤(‏ ۱۵۰). 

)٤(‏ ت: اسعید» خطأ. 

(9) في جمیع النسخ: «عمرة». والمثبت هو الصواب. كما في «الاکمال» (۲۷۹/۲) 
و«الاصابة» (۷/ ۱۳۲). 


3! 


بذلك ما بين صحيح وحسن. فرَدٌ ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها: 
أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ي كان 
(1/۱۰۰] یسم تسليمة واحدة. رواه الترمذي(۱). 
والثاني: حديث عبد العزیز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت 
عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله كو كان 
تن في آخر الصلاة تسلیمة۳1) واحدة: السلام علیکم(۳. 


الثالث: حدیث عبد المهیمن بن عباس عن أبيه عن جده أنه سمع 
رسول الله يك يسم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. رواه الدارقطنيی(4). 


الرابع: حديث عطاء بن أبي ميمونة7*) عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة بن جندب: كان رسول الله ية یسلم واحدةً في الصلاة بل وجهه؛ 
فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. رواه الدارقطني. 


)۱( رقم (۲۹۲)» ورواه أيضًا ابن خزيمة (۷۲۹)» وفي إسناده زهير بن محمد فيه كلام. 
وقد احتلف في وقفه ورفعه» ورجح آبو حاتم والبزار والدارقطني الوقف. انظر: 
«العلل» لابن آبي حاتم (۲/ ۰ و«العلل» للدارقطني (۱/ ۱۷۱) واالتلخیص 
الحبیر» (۱/ .)٤۸٦- ٤۸٩‏ 

)۳( ع: «بتسلیمة». 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱ ۲). 

)0( في «سننه» (۱۳۳۹) ورواه أيضًا ابن ماجه ۰)٩۹۱۸(‏ وفي إسناده عبد المهیمن» 
وسيأتي الكلام عليه ص41 ). 

(۵) ع: «عطاء بن أبي ميمون»» خطأ. 

(0 في «السنن» (۱۳۳۸). 


۳:۳ 


الخامس: حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع قال: 
رأيت رسول الله لا یسلّم(۱) مرة واحدة(۳. 

وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تُعارّض بها. 

أما حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحدیث(۳؟. قال 
البخاری! *: زهير بن محمد من أهل الشام يُروى عنه مناكير. وقال يحيى: 
ضعیف. والحدیث من رواية عمرو بن أبي سلمة عنه. قال الطحاوی(* 
اوهو وإن كان قهٌ فان رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدّاه هکذا قال 
يحيى بن معين فیما حكى لي عنه غير واحد من صحابنا منهم علي بن 
عبد الرحمن بن المغيرة» وزعم أن فيها تخليطًا كثيرًا». قال: والحديث 
أصله موقوف على عائشة» هكذا رواه الحفاظ. 


فان قیل(۷: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن نعارضها فى ذلك من 


() إلى هنا انتهت نسخةع. 

( رواه ابن ماجه )٩۲۰(‏ والطبراني (5586) والبيهقي (۱۷۹/۲). وفيه يحيى بن 
راشد» فيه کلام. ۱ ۱ 

(۳) ت: «أهل الحدیث». 

(4) في «التاریخ الکبیر» (۳/ 4۲۷). وانظر: «سنن الترمذي» (۲۹). وفیهما: (زهير بن 
مجنت هل الشام بروون غنه متاك 

( في اشرح معاني الاثار» (۲۷۰/۱). 

(0) أي الطحاوي في المصدر السابق. 

(۷) يتابع ابن القیم في نقل کلام الطحاوي من «شرح معاني الأثار» (۱/ ۱-۷۰ ۲۷). 


€٤ 


قيل له: بأبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسر وسهل بن سعد الساعدي» وذکر(۱) الأسانيد [5١٠/ب]‏ 
عنهم بذلك. ثم قال: فهؤلاء أصحاب رسول الله َك أبو بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وعمار ومن ذكرنا معهم یسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم» 
ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم» على قرب عهدهم برؤية رسول الله لا 
وجفظهم لأفعاله» فما ينبغي لأحدٍ خلافه لو لم يكن رُوي في ذلك عن النبي 
ا فكيف وقد ژوي عنه ما يوافق فعلهم؟ 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فحديث معلولء بل باطل» والدليل 
على بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصة:؛ وقد خالف في ذلك 
جميع من رواه عن مصعب بن ثابت كعبد الله بن المبارك و محمد بن 
عمرو. ثم قد رواه إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما رواه 
الناس: كان رسول الله بك یسم عن يمينه حتى يُرى بياض خدّه» وعن يساره 
حتى ری بياض خده. رواه مسلم في «صحیحه»()؛ فقد صح رواية سعد أن 
رسول الله يل سلّم تسليمتين ومعه من ذكرنا من الصحابةء وبان بذلك بطلان 


رواية الدراوردي. 


وأما حديث عبد المهيمن بن عباس" بن سهل عن أبيه عن جده فقال 


)۱( أي الطحاوي في المصدر السابق. 
(0) رقم (0۸۲). 


(۳) د» ت: «عیاش) تصحیف. 


۳:۵ 


الدارقطتی(۲۱: عبد المهیمن لیس بالغرئ ةوقال ابن حبان(۲): بطل 


وآما حدیث عطاء بن آبي ميمونة عن آبیه عن الحسن فمن رواية رَوْح 
ابنه عنه. قال الامام أحمد: «منکر الحديث»» وترکه يحيى(. 


وأما حدیث یحبی بن راشد عن يزيد مولی سلمة فقال يحيى: يحيى بن 
راشد ليس بثیء وقال السات ضعیف(؟۲. 


وقال أبو عمر بن عبد البر(*2: روي عن النبي ية أنه كان یسلّم تسليمة 
واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص»[7١٠/أ]‏ ومن حديث عائشة» ومن 
حديث آنس» إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث 
سعد أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدق 
وغیزه يروي فيه بتسليمتين(2. ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت أن رسول 
لله بيا كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة. ثم قال: وهذا وهم عندهم 
وغلط وانما الحديت کما رواه این المبارك وغیره عن مصعب بن ثابت عن 


() «السئن» (۱۳۲). 
( في «المجروحین» (۱6۹/۲). 
() انظر: «الجرح والتعدیل» (۳/ 4۹۷) و«المجروحین» (۳۰۰/۱) و«الضعفاء» لابن 
الجوزي (۲۸۸/۱). 
(6) انظر: «الکامل» لابن عدي /٩(‏ 1۷). 
(5) في «الاستذکار» (4۹۱-4۸۹/۱). 
(0) ت: «تسلیمتین». 
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إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابيه: كان يسلم عن 


يمينه وعن یساره(۲۱. وقد روي هذا الحديث عن سعد من طريق مصعب» 


ثم ساق طرقه بالتسليمتين» ثم ساق من" طريق ابن المبارك عن مصعب 
عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله ككل 
يسلّم عن يمينه وعن شماله. كأني أنظر إلى صفحة خدّه. فقال الزهري: ما 
سمعنا هذا من حديث رسول الله ماه فقال له إسماعيل بن محمد: أكل 
حدیث رسول الله کله سمعت؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ قال: لا قال: فاجعل 
هذا في النصف الذي لم تسمع(۳. 


قال(4): وأما حديث عائشة أن النبي يي كان يسلّم تسليمة واحدة0, 
فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» رواه عنه 
عمرو بن أبي سلمة» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا 
يُحتجٌ به» وذکر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة 
وزهیر(۱) ضعيفان لا حجة فيهما. 


وأما حديث أنس فلم يأتٍ إلا من طريق أيوب السختياني عن أنسء ولم 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

)۲( (من» ليست في ت. 

)۳( رواه ابن خزيمة (۷۲۷) وابن حبان (۱۹۹۲) والبيهقي (۱۷۸/۲)» وهو حديث 
صحيح. انظر: «الإرواء» (۸۱/۲). 

(6) أي ابن عبد البر والكلام متصل بما قبله. 

(( تقدم تخريجه. 

(1) ت: ازهیر بن محمد). 


EV 


يسمع أيوب من أنس عندهم شيئ . 

قال(۲): وقد روي عن الحسن مرسلا أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا 
یسلمون تسليمة [۱۰۷/ب] واحدة(۳؟ ذکره وكيع عن الربيع عنه» قال: 
والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل 
المدينة كابرًا عن کاب ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلدء لأنه(؟) 
لا یخفی؛ لوقوعه في كل يوم مرارًا. 

قلت: هذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: عمل أهل المدينة 
كعمل غيرهم من أهل الأمصارء لا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز 
والعراق والشام؛ فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع» وإذا اختلف 
علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعضء وإنما الحجة اتباع 
السنة» ولا تُترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها أو عمل بها 
غيرهم» ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتكت السنن 
وصارت تبعًا لغيرها؛ فان عمل بها ذلك الغير عمل بها وإلا فلا. والسنة هى 
الیبار علی العمل» ولیس العمل نار على الست ولم سن لبا العصمة قا 
في عمل مصر من الامصار دون سائرهاء والجدران والمساکن والبقاع لا 
تأثير لها في ترجیح الأقوال» وإنما التأثير لأهلها وسکانها. 


)١(‏ انظر: «المراسیل» لابن أبي حاتم (۳۹) و«العلل» للإمام أحمد رواية المروذي 
(ص1۱). 

() أي ابن عبد البر. 

,۳ رواه ابن أبي شيبة (۳۰۸۱). 

(6) ت: «فانه». 


سم 


۳:۸ 


ومعلوم أن أصحاب رسول الله بيا شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل؛ 
وظَفِرو(١)‏ من العلم بما لمیر به مَن بعدهم؛ فهم المقدّمون في العلم 
على من سواهم» كما هم المقدّمون في الفضل والدين» وعملهم هو العمل 
الذي لا یخالف. وقد انتقل آکثرهم عن المدينة» وتفرقوا في الأمصارء بل 
أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام؛ مشل علي بن أبي طالب 
وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء 
وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل» وانتقل إلى 
الكوفة والبصرة نحو ثلائمائة صحابي ونيّف. وإلى الشام ومصر نحوهم 
3 فکیف يكون عمل هؤلاء معتبرًا ما داموا في المدينة» فإذا خالفوا 
غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبراء فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل 
من بقي فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف ما انتقل عنها معتبرًا؟ هذا من(۲) 
الممتنع. 

وليس جعل عمل الباقين معتبرًا أولى من جَعْل عمل المفارقين معتبرًا؛ 
فان الوحي انقطع بعد رسول الله َي ولم يبق إلا كتاب الله وسنة رسوله 
فمن كانت السنة معه فعمله هو العمل المعتبر حقا. ثم كيف تُترك السنة 
المعصومة لعمل غير معصوم؟ 

ثم يقال: أرأيتم لو استمرٌ عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل 
الصحابة!۳ إليها على ما أدّاه إليهم من صار إليهم من الصحابة؛ ما الفرق بينه 


)١(‏ ت: «فظفروا». 
00( (من» ليست في د. 
(۳) ت: «من الصحابة». 


۳:۹ 


وبين عمل أهل المدينة المستمرٌ على ما آذاه إليهم من بها من الصحابةء 
والعمل إنما استند إلى قول رسول الله له وفعله؟ فكيف يكون قوله وفعله 
الذي أدّاه من بالمدينة موجبًا للعمل دون قوله وفعله الذي اه غيرهم؟ هذا 
إذا كان النص مع عمل" أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النص(۲ 
ولیس معهم نص يعارضه. وليس معهم إلا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن 
العمل لا يقابل النصء بل يقابل العمل بالعمل» ويّسلّم النص عن المعارض. 

وأيضًا فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور 
الصحابة لها سنةٌ من سنن رسول الله بي ويكون علمها عند من فارقها أم لا؟ 
فان قلتم: «لا يجوز»» أبطلتم أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة» وان 
كانت" من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ومن رواية أهل بيت علي 
عنه» ومن رواية أصحاب معاذ عنه؛ ومن رواية أصحاب أبي موسى عنه؛ 
ومن رواية أصحاب عمرو بن العاص وابنه عبد الله وأبي الدرداء ومعاوية 
3 / سب وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء» وهذا مما لا 
سبيل إليه. وإن قلتم: يجوز أن يخفى على من بقي بالمدينة بعض السنن 
ويكون علمها عند غيرهم»؛ فكيف ثترك السنن لعمل من قد اعترفتم بأن 
السنة قد تخفى علیهم؟ 

وأيضًا فان عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن 
رسول الله ی عمل بهاء ولو لم يكن معمولا بها بالمدينة» كما کتب إليه 


() «عمل» ليست في ت. 


( ت: «النص مع غيرهم». 
(۳) د: «کان)». 


۳۰ 


ع 


الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله هة ورّث امرأة أشيم الضّبابي17) 
من دية زوجها فقضى به عمر (۲) 

وأيضًا فان هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء من رواها 
إلى المدينة وعول بها لم يكن عمل" من خالفه حجةً عليه» فكيف يكون 
حجة عليه إذا خرج من المدينة؟ 

وأيضًا فان هذا يوجب أن يكون + جميع أهل الأمصار تبعًا للمدينة فيما 
يعملون به وأنه لا يجوز لهم مخالفتهم في شيء» فإن عملهم إذا قُدَّم على 
لسنة فلان يقدّم على عمل غيرهم آولی؛ وان قيل إن عملهم نفسه سنة لم 
يحل لأحد مخالفتهم» ولكن عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء لم 
يأمر أحد منهم أهلّ الأمصار أن لا يعملوا بما عرفوه من السنة وعلّمهم إياه 
الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة» وأنهم لا یعملون إلا بعمل أهل 
المدينة» بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك وقد عزم عليه؛ وقال له: قد 
تفرق أصحاب رسول الله لژ في البلادء وصار عند كل طائفة عدم ليس عند 
غیرهم» وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة لجميع 
المع( وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط في «موطّه» 
ولا غیره: لا يجوز العمل بغيره» بل یخبر إخبارًا مجرّدًا أن هذا عمل أهل 


)۱( ت: «شيم المصابي» تحريف. 

() رواه آبو داود (۲۹۲۷) والترمذي وصححه )١5775(‏ وابن ماجه (۲۱8۲) وأحمد 
(oV)‏ 

(۳) ت: «لم يكن من عمل بها». 

4۹3 «لجميع الأمة» ليست في ت. 


۱۳۰۱ 


بلده؛ فإنه ‏ رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرًا ‏ ادّعی | جماع آهل 
المدينة فى نيف وأربعين مسألة. 

[/] ثم هي ثلاثة أنواع: 

أحدها: لا یعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني: ما حالف أهل المدینة ۱ فيه غيرهم وان لم يعلم اختلافهم 


والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم. ومن ورعه یلع 
لم يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه. 

وعند هذا فنقول: ما عليه العمل اما أن يراد به القسم الأول أو هو 
والثاني أو هما والثالث؛ فان أريد الأول فلا ریب أنه حجة يجب اتباعه» 
وإن أريد الثاني والثالث فأين دليله؟ 


وأيضًا فأحن عمل أهل المدينة أن يكون حجةً العمل القديم الذي كان 
في زمن رسول الله يلل وأصحابه وزمن خلفائه الراشدين؛ وهذا كعملهم 
الذي كأنه مُشاهَدٌ بالحس ورأي عین(۲) في إعطائهم أموالهم التي قسمها 
رسول الله اة على من شهد معه خيبر» فأعطوها اليهود على أن يعملوها 
بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمین يُقرّونهم ما أقرّهم الله 
وی خرجونهم متى شاؤوا"» واستمرٌ هذا العمل كذلك بلا ريب إلى أن 


)١(‏ ت: «فيه أهل المدينة». 
(۲) ت: «بالعين». 


)۳( رواه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (۱۵۵۱) من حدیث ابن عمر ووَوَآنَدَعَنها. 


۳۲ 


استأثر الله بنبيه يك مد أربعة أعوام» ثم استمرٌ مدة خلافة الصديق» وكلهم 
على ذلكء ثم استمرٌ مدة خلافة عمرء إلى أن أجلاهم قبل أن يُستشهد 
بعام'؛ فهذا هو العمل حقاء فكيف ساغ خلافه وترکه لعمل حادث؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم و على الاشتراك في الهدي» البدنة 
عن عشرة والبقرة عن سبعة !۲ فيا له من عمل ما أحقه وأولاه بالاتباع! 
فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟ 


ومن ذلك عمل أهل المدينة الذي كأنه رأيٌ عين في سجودهم في ڌا 
منت 4 [الإنشقاق: ۱] مع نبيهم یو وتبعهم أبو هريرة» وإنما صحب 
البي 090393 اعوام وبعض الرابع» وقد آخبر عن عمل الصحابة مع نببهم 
في آخر أمره» فهذا والله هو العمل» فكيف [۱۰۹/ب] یقدم عليه عمل من 
بعدهم بما شاء الله من السنين ويقال: العمل على ترك السجود؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد قرأ 
السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجدء 
وسجد معه أهل المسجدء ثم صود". فهذا العمل حقّاء فكيف يقال: العمل 
على خلافه ویقدّم العمل الذي يخالف ذلك عليه؟ 


)000( قصة الإجلاء ثابتة عند البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (۱۵۱)؛ وأما تاريخ إجلائهم 
(۲) رواه مسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر رَوَدَليَدُعَنهُ. 
(9) رواه البخاري (۱۰۷۷). 


Tor 


ومن ذلك عمل الصحابة مع النبي بيا في اقتدائهم به وهو جالس(۱ 
با 
غاية الظهور والصحة» فمن العجب أن نم عليه رواية جابر الجعفي عن 
الشعبي ‏ وهما كوفيان أن رسول الله اة قال: ١لايَوْمّنَ‏ أحدٌ بعدي 
جالسّا»(۲۳؟ وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة. 


ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حجّ جمع ناسًا من أهل العلم 
فيهم عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد 
وسالم وعبد الله(" ابنا عبد الله بن عمر ومحمد بن شهاب الزهري وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فسألهم عن الطيب قبل 
الافاضة. فكلهم آمره بالطیب. وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طیّت 
رسول الله كي لجزمه حين أحرم و لحِلّهِ قبل أن يطوف بالبيت. ولم يختيفْ 
عليه أحد منهم؛ إلا أن عبد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله رجلا جادًا 
مُجِدَاء كان يرمي الجمرةً ثم يذبح» ثم يحلق» ثم يركب فیفیض قبل أن يأتي 
منزله. قال سالم: صدق. ذكره الحا مو ول از لدي وفتياهم 
فأي عمل بعد ذلك يخالفه يستحق التقديم عليه؟ 


( روا البخاري (1۸۸) ومسلم )٤۱۲(‏ من حديث عائشة. 

۳( رواها الدارقطني (۱4۸) والبيهقي (۳/ ۸۰). 

(۳) كذا في النسخ و«السنن الکبری» مكبّرًاء وهو صواب. وفي بعض المطبوعات: 
(عبيد الّه». وعبد الله وعبيد الله كلاهما من أبناء عبد الله بن عمر» من رجال 
«الصحیحین». وعبد الله كان وصيّ أبيه» كما في «التقريب». 

)2 «رجلا» ساقطة من د. 1 

(5) رواه النسائي في «السنن الکبری» .)4١557(‏ 


ot 


ومن ذلك ما روى البخاري في «صحیحه»(۱) عن قيس بن مسلم عن 
أبي جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث 
والربع»» وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله [۱۱۰/]بن مسعود وعمر بن 
عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل 
علي وابن سيرين» وعامل عمر بن الخطاب الناس علی: إن" جاء عمرٌ 
ل 


ق تقد ی NCE‏ 
۱ 0 0 
منه؟ 

وأيضًا فالعمل نوعان: نوع لم یعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل 
بر اجر رنه ول مارك زر اعدو هه اكد سر ین نها 
هذا“ العمل كلها فهي تسوية ب بين المختلفات التي فرّق النص والعقل بينهاء 
وان فرّقتم بينها فلا بدّ من دليل فارقٍ بين ما هو معتبر نها وما هو غير معتبره 
ولا تذكرون دليلًا قط إلا كان دليل من قدَّم النص أقوى؛ وكان به أسعد. 


وأيضًا فإنا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبين به المقبول من 


)۱( تعليقا في (0/ ٠١‏ مع «الفتح». وانظر: «تغليق التعلیق» (۳/ ۳۰۰ 
(۲) ط: «علی أنه ٍن». وا لمثبت موافق لما في النسخ واصحیح البخاري». 
(۳( «علیه» ليست في د. 


)٤(‏ ت. د: «هذه). 


Yoo 


المردود فنقول: عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان؛ أحدهما: ما كان من 
طريق النقل والحكاية» والثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. 

فالأول على ثلاثة أضرب: 

أحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي يي وهو أربعة أنواع؛ أحدها: 
نقل قوله» والثاني: نقل فعله والثالث : نقل تقريره لهم على آمر شاهدّهم 
عليه أو أخبر به» الرابع : نقل لترك شيء قام سبب وجوده ولم یفعله. 

الثاني: نقل العمل المتصل زمنا بعد زمن من عهده ِا 

والثالث: نقل لأماكنَ وأعيانٍ ومقاديرٌ لم تتغیر عن حالها. 

ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع: 

فأما نقل قوله فظاهرء وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث 
النبوية» وهي أشرف أحاديث [١١٠١/ب]‏ أهل الأمصار» ومن تأمّل أبواب 
البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدهاء ثم یتبعها بأحاديث أهل 
الأمصارء وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمره وابن شهاب(۱) عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة» ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وابن شهاب(۲) عن سالم عن أبيه» وابن 
شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن آبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس» ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زید. والزهري 


() ت: «ابن سهل)» تحريف. 
() ت: «ابن سهل !۰ تحريف. 


عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي يوب وأمثال ذلك. 

وأما نقل فعله فكنقلهم أنه توضاً من بثر بُضاعة("2, وأنه كان يخرج کل 
عيدِ إلى المصلّی فيصلّي به العيد هو والناس! ۳ وأنه كان يخطبهم قائمًا 
ل 
ماشيًا وراک( وأنه کان يزورهم في دور ويعود مرضاهه(") ويشهد 
جنائزه ۳ ونحو ذلك. 


وأما نقل التقرير فکتقلهم إقرارّه لهم" على تلقيح النخل» وعلى 
تجاراتهم التي كانوا يتجرونها('١2؛‏ وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب 
في الأرض» وتجارة الإدارة» وتجارة السَّلَّم» فلم ینکر عليهم منها تجارة 


(۱) د: «آیوب» خطأ. وهو أبو أيوب الأنصاري. 

(۲( رواه أبو داود (1) والنسائي (۳۲۷) والترمذي وحسنه (7) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وصححه أحمد وابن معين وابن حزم وابن القطان. انظر: «التلخيص 
الحبير) (۱/ ۱۳). 

( رواه البخاري (۳۲) ومسلم (۸۹۰) من حدیث أم عطية رنه 

(6) رواه البخاري (۱۳ ۰) ومسلم (۸۹۷) من حدیث آنس لمع 

(4) رواه البخاري (۱۱۹۱) ومسلم (۱۳۹۹) من حديث ابن عمر یلع 

0 رواه البخاري ( ۰ ومسلم (1۵۸) من حدیث آنس نع 

(۷) روا البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (۱۷۲۸) من حديث سعد عانعن 

(۸) رواه مسلم (955) من حدیث جابر بن سمرة عانعن 

(9) ت: «إقرارًا لهم». 

(۱۰) آما تلقيح النخل فعند مسلم (۲۳۱۲) من حديث رافع َه نة وأما تجاراتهم فقد 
تقدم تخريجه. 


۳۷ 


واحدة» وانما حرم عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه» أو 
التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم؛ وبيع 
العصير لمن يَعصره خمرّاء وبیع الحرير لمن يلبسه من الرجال» ونحو ذلك 
مما هو معاونة على الإثم والعدوان. 

وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة 
وفلاحة» وإنما حرّم عليهم فيها الغشٌ [1/۱۱۱] والتوسّل بها إلى المحرّمات. 

وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة وذكر أيام الجاهلية والمسابقة 
على الأقدام. وكإقرارهم على المناهدة في السفرء وكإقرارهم على 
الخیّلاء في العتررب(۳ ولبين الحرير فیه(۳) وإعلام الشجاع منهم بعينه 





)۱( في جميع النسخ: «المهادنة». وفي هامش نسخة د: «لعله المناهدق وهو ما تُخرجه 
الرفقة من النفقة في السفر. قاله في القاموس». وهو الصواب. ولا معنی للمهادنة فى 
السفر. ۱ ۱ 

۲2( آما الانشاد فرواه البخاري (4۵۳) ومسلم (۲4۸۵) من حدیث حسان ون 
وأما ذکر أيام الجاهلية فرواه مسلم (۲۳۲۲) من حدیث جابر بن سمرة. 
وأما المسابقة على الأقدام فعند آبي داود (۲۵۷۸) وغيره من حديث عائشة 
ر کتهاء صححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (1۲/۹). 
وآما المناهدة : في السفر فعند البخاري (1487) ومسلم (۲۵۰۰) من حديث أبي 
موسی الأشعري من 
وأما إقرار الخیلاء في الحرب فعند أبي داود (۲۵۹) من حدیث جابر بن عتيك» 
وص ححه ابن حبان (4۷۲) وحسته الالب‌اني في «صحیح آبي داود» - الام 
١/0‏ ١غ‏ ). 


(۳) رواه البخاري (۲۹۲۰) ومسلم ( ۲۰۷) من حديث أنس ومع 


۳۸ 


احفر ريده اها 


وكإقرارهم على لُبس ما تَسَجَّه الکفار من الثیاب؛ وعلى إنفاق ما ضربوه 
من الدراهم وربما كان عليها صورٌ ملوکهم» ولم يضرب رسول الله با ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم دينارًا ولا درهمًاء وإنما كانوا يتعاملون بضرب 
الکفار(۲۱. 


وكإقراره لهم بحضرته على المُزاح المباح» وعلی الشبع في الأكل؛ 
وعلی النوم في المسجد؛ وعلی شركة الأبدان2'7. وهذا کثیر من آنواع السنن 
احتجٌ به الصحابة وأئمة الاسلام کلهم. 


وقد احتج به جابر في تقریر الرب في زمن الوحي کقوله: «كنا تَعْزِل 
والقرآن ینزل»(۲ فلو كان شيء ینهی عنه لنهی عنه القرآن. وهذا من كمال 
فقه الصحابة وعلمهم» واستیلائهم على معرفة طرق الأحكام ومدارکها؛ 
وهو يدل على آمرین: 


(۱) أول من أحدث ضربها ونقش عليها عبد الملك بن مروان. انظر: «الطبقات» لابن 
سعد (5/ ۲۲۳) و«الأوائل» للعسكري (۱/ .)٠٠٤‏ وأما لبس منسوج الكفار فعند 
مسلم )3١79(‏ من حديث آسماء بنت أبي بكر وََإَْدعَنها. 

(۲) آما المزاح المباح فعند أبي داود (0۰۰۰) وأحمد (۲۳۹۷۱) من حديث عوف بن 
مالك ركن وصححه ابن حبان (10۷9) والحاكم (4/ 4۲۳). وأما الشبع في 
الأكل ففي البخاري (۵۳۸۱) ومسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة رَبَيَدعَنَةُ. وأما 
النوم في المسجد ففي البخاري )٤٤١(‏ من حديث ابن عمر رََإيَدَعَتَهَا. وأما شركة 
الأبدان فعند أبي داود (۳۳۸۸) وفيه انقطاع؛ فان أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

(۳) رواه البخاري (۵۲۰۷) ومسلم .)١440(‏ 


۳۹ 


أحدهما: أن أصل الأفعال الاباح ولا يحرم منها إلا ما حرّمه الله على 
لسان رسوله. 


الثاني: أن علم الرب تعالى بما يفعلونه في زمن شرع الشرائع ونزول 
الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنه في الوجه الأول يكون 
معفرًا عنه استصحابًاء وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرًا لحكم 
الاستصحاب. ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الزروع التي تداس 
بالبقر من غير أمر لهم بِعَسْلهاء وقد علم ية آنها لا بد أن تبول وقت 


8 


الدّياس. 


ومن ذلك تقريره لهم على الوقود في بيوتهم وعلى أطعمتهم بأرواث 
الابل وأخثاء البقر وأبعار [۱۱۱/ب] الغنم» وقد علم(۱) أن دخانها ورمادها 
يصيب ثيابهم وأوانِيّهم» ولم يأمرهم باجتناب ذلك» وهو دليل على أحد 
أمرين ولا بدَّ: طهارة ذلك أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنج . 

ومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتدٌَ الح" ولا 
يقال في ذلك: إنه ربما لم يعلمه؛ لأن الله قد علمه وأقرّهم عليه ولم يأمر 

ومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك؛ ولم 


(۱) ت: «علم الله». 
0 وهی ی امه نوی 
000 رواه البخاري (۳۸۵) ومسلم (۱۲۰) من حديث أنس دعن 


۳۹۰ 


يتعرض لكيفية وقوعها(۱ وإنما نکر منها ما لا مَسَاغ" له في الإسلام 
حين الدخول فيه. 

ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام 
بربا أو غیره» ولم يأمر بردّهاء بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك. 
النظر إليهم» وهو كتقريره”" النساء على الخروج والمشي في الطرقات 
وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماء(؟) لهاء وتفريره 
للرجال على استخدامهن في الطحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس 
والقيام بمصالح الببت(* ولم يقل للرجال قط(): لا يحل لكم ذلك إلا 


(۱) تقدم تخريج بعضها. 

(۲( ت: «یساغ». 

(۳( د: اكتقريرا. 

() ت: «بالا جماع». 

)0( آما (قرار عائشة بالنظر إليهم ففي البخاري (401) ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة 
ََلْتَهعَنْهَا. وأما خروجهن وحضور المساجد فعند البخاري (810) ومسلم (41۲) 
من حديث ابن عمر رَعَْيَدعَنْهًا. وأما حضور الأعياد فرواه البخاري )٩۷۷(‏ ومسلم 
(۸۸6) من حديث ابن عباس رَعَإْيَهعَنها. وأما إقرارهن على استخدامهن في الطحن 
فرواه البخاري (۳۱۱۳) ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن أبي طالب تن 
وأما العجن فعند البخاري (71717017) ومسلم (۲۷۷۰) في قصة حادثة الإفك. وأما 
علف الفرس فعند البخاري (۵۲۲) ومسلم (۲۱۸۲) من حديث أسماء بنت أبي 
بکر. والقیام بمصالح البيت فعند البخاري )١1٠05(‏ ومسلم (۷۱۵) من حدیث 
جابر» والغسل في حدیث عائشه عند البخاري (۰)۲۳۰ ومسلم (۲۸۹). 

0( «قط» ليست في د. 


۳۰۱ 


بمعاوضتهن أو استرضائهن حين يتركن الأجرة. وتقريره لهم على الإنفاق 
عليهن بالمعروف من غير تقدير فرض ولا حَبَ ولا خبز» ولم يقل لهم: لا تبراً 
ذِمَمُكم من الانفاق الواجب إلا بمعاوضة الزوجات من ذلك على الحب 
الواجب لهن» مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة أو بإسقاط الزوجات حقهن 
من الحب بل أقرّهم على ما كانوا يعتادون نفقته قبل الإسلام وبعده» وقرّر 
وجوبه بالمعروف» وجعله نظير نفقة الرقيق في ذلك(۱. 

ومنه ۱۱۲1/] تقریرهم على التطوع بين آذان المخرب والصلاة وهو 
يراهم ولا ينها . 


ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء وقد خفقّت رؤوسهم من النوم في 
اتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته") وتطرّقٌ احتمالٍ كونه لم يعلم ذلك 
مردود بعلم الله به» وبأن القوم أجل وأعرفٌ بالله ورسوله أن لا يخبروه 
بذلك» وبأن خفاء مثل ذلك على رسول الله ي وهو یراهم ويشاهدهم 
خارجًا إلى الصلاة ممتنع. 


ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مُجْْبون إذا توضؤو|(؟). 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه )١١77(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (4 )٩۱۲‏ من حديث 
عمرو بن الأحوص هن وحسنه الألباني في «الارواء» (9/ 45). 

(۲) رواه مسلم (8557) من حديث أنس ملع 

(۳) رواه مسلم (۳۷۲) وأبو داود (۲۰۰) واللفظ له من حديث أنس تمعن 

)€( رواه ابن أبي شيبة (۱۵۲۷) من حديث زيد بن أسلم» ورواه سعيد بن منصور في 
التفسير )1٤7(‏ من حديث عطاء بن يسار» وصححه ابن كثير في «تفسيره» 
)۳/۲( 


خض 


دق 9 ۳ 0 3 5 . 
ومنه تقريرهم على مبايعة عميانهم على مبايعتهم وشرائهم بانفسهم من 


غير نهي لهم عن ذلك يومًا ما( وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك 


زو بطرت خن حول الد ای یشب رهم روا لطي 


والعبد والامة!" وتقریرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء 
آنها امرآنه!۳ بل الاکتفاء بمجرد الاهداء من غير [خبار. 


ومنه تقریرهم على قول الشعر وان تغل آحدهم فيه بمحبوبته» وان قال 


ها لو اف به فى کر وا جه ويد لكي ت وی عا 


(۱) 
(۲, 


(۳) 
(€) 
(6) 


تو دو 


أما إرسال الصبي بالهدية رواه أحمد (۱۷۱۷۷) من حديث عبد الله بن بسر رین 
وإسناده حسن. وأما إرسال العبد والأمة فرواه البخاري (۵۲۲۵) من حديث أنس 


| 


رواه البخاري (۵۲۹6) من حدیث عائشة رنه 

ت: «لواخذا. 

رواه ابن اسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۰۳) عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلاًء ورواه الحاکم (۵۷۹/۳) والبيهقي في «الدلائل» (۵/ ۲۰۷) من طریق 
الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن کعب بن زهير عن آبیه عن جده» ورواه 
الحاکم (۳/ ۵۸۲) عن موسى بن عقبة مرسلاً. ووصله محمد بن سلام في «طبقات 
فحول الشعراء» (۱۰۰/۱) ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» (۱/ ۰6۲۳۰ 
وفي إسناده محمد بن سليمان لم أعرفه» قال العراقي: وهذه القصة رويناها من طرق 
لا يصح منها شيءء وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. انظر: «تحفة الأحوذي» 
(۲۳۳/۲). 


۳۹۳ 


وتغزل حسان في شعره وقوله فيه(١‏ 
۶ - ۶ 1 
كان سَبيئة من بي تٍ راس يكون مزاجهاع سل وماء 
ثم ذكر وصف الشراب» إلى أن قال: 
ونسشربها فعرکت املوقا سل هت )شاه 
فأقرّهم على قول ذلك وسماعه؛ لعلمه ببرٌ قلوبهم ونزاهتهم وبُعدهم 
عن كل دنس وعيبء وأن هذا إذا وقع مقدمة(" بين يدي ما يحبّه الله ورسوله 
من مدح الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم 
والشجاعة فمفسدته مغمورة جدًّا في جنب هذه المصلحة» مع ما فيه من 
مصلحة(؟) هر النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود[؟١١/ب]‏ 
۱ 1 
بعده» وعلی هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التی 
یریدونها بالقصید. 


ومنه!؟ تقریرهم على رفع الصوت بالذکر بعد السلام(۲7 بحیث كان 
من هو خارج المسجد یعرف انقضاء الصلاة بذلك. ولا ینکره علیهم. 


)١(‏ «دیوانه» (ص۷۱). 

() د» ت: لا ینههنا!. 

(۳( (مقدمة» ليست فى د. 

)€( هه شرت رسفا 

() ت: «ومنها؟. ۱ 

(0) رواه البخاري (۸4۲) ومسلم (۵۸۳) من حدیث ابن عباس وَوَليَدعَنْهًا. 


1٤ 


وأما نقلهم لتركه فهو نوعان» وكلاهما سنة: 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله فى شهداء 
أحد: «ولم يفیلهم ولم يصلّ علیهم»(۱ وقوله في صلاة العيد: «لم يكن 
أذان ولا إقامة ولا نداء»(", وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبّح 
بینهما ولا على إِثْرِ واحدة م وار 


والشاني: عدم نقلهم لمالو فعله لتوفرت هممهم ودواعیهم أو 
کترهم!؟ أو واحد منهم على نقله؛ فحیث لم نقله واحد منهم الب ولا 
حدّث به في مجمع أبدًا عم أنه لم يكن وهذا کترکه التلفظ بالنية عند 
دخوله في الصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون 
على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات. وتركه رفع يديه 
كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهم اهنا 
فيمن هديت» يجهر بها ويقول المأمومون كلهم «آمین». ومن الممتنع أن 
يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة الب وهو مواظب 
علد هذه ای اه ل ا راخدا . وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة 
ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن هنا 


r 


(۱) رواه البخاري )۱۳٤۳(‏ من حديث جابر وَيََيَدعنَة. 
(۲) رواه البخاري (450) ومسلم (887) من حديث ابن عباس وجابر ربهر 
( رواه البخاري (1717/7) من حديث ابن عمر یه 

)€( «أو آکثرهم» ليست في ت. 


۳۰ 


يُعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإنَّ ركه ية سنة كما أن فِغْله 
سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه کان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق. 

فان قيل: من أين لكم [1/۱۱۳] أنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل 
العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هَذيه وسنته()وما كان عليه» ولو صح 
هذا السؤال وقبل(۲) لاستحبٌ لنا مستجبٌ الأذانَ للتراویح وقال: من أين 
لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحبٌ آخر الغسل لكل صلاة وقال: من 
أين لكم أنه لم نقل؟ واستحبٌ لنا آخرٌ النداءَ بعد الأذان: الصلاة ير حمكم 
لله ورفع بها صوته» وقال: من أين لكم أنه لم نقل؟ واستحبٌ لنا آخر لبس 
السواد والطرحة(۳) للخطيب» وخروجه بالشاویش() يصيح بين یدیه؛ ورّفع 

- 1 2 ۶ 2 
المؤذنين أصواتهم كلما دکر اسم الله أو اسم رسوله جماعةً وفرادی وقال: 
من أين لكم أن هذا لم يُنقل؟ واستحب آخرٌ صلاة ليلة النصف من شعبان أو 
ليلة أول جمعة في رجب» وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم ینقل؟ 
وانفتح باب البدعة» وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم 
بنقل؟ 


(۱) ت: «سننه». 

)۲( ت: «وقيل». 

(۳) أي الطيلسان؛ وهو كساء يُلقى على الكتف. 

۹3 شاويش أو جاويش أو جاووش كلمة تركية» من جنود الحرسء وكان من عملهم أن 
ینشدوا آمام السلطان في مواکبه وحفله. انظر: «تكملة المعاجم العربیة» (۲/ ۱۳۲). 


(۵) ت: «هذا آن». 


۳7٦ 


ومن هذا تركه أخدّ الزكاة من الخضراوات والمباطخ(١2‏ وهم يزرعونها 
بجواره بالمدينة كل سنة؛ فلا يطالبهم بزكاة» ولا هم یدونها إليه. 
فصل 
وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فکنقلهم المدٌ والصاع") وتعيين 
موضع المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة 
والبقیع والمصلی ونحو ذلك» ونقل۳ هذا جارٍ مجرى نقل مواضع 
المناسك. کالصفا والمروة ومنی ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة» 
ومواضع الم حرام كذي الحليفة والجحفة وغیرهما. 
فصل 
وأمانقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة والأذان على 
المكان المرتفع» والأذان للصبح قبل الفجر وتثنية الأذان وإفراد الإقامة» 
والخطبة بالقرآن وبالسنن(؟) دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجیع التي 
لا نُسمن ولا تُغني من ۱۱۳1/ب] جوع؛ فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب 
اتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك(*) 


5 7 0 3 
قرت به عينه» واطمانت إليه نفسه. 


(۱) جمع مَبطخة؛ وهي الأماكن التي ينبت فيها البطیخ بكثرة. 
)۲( ت: «الصاع والمد». 

(۳) د» ت: اوفعل». 

(5) ت: «والسنن). 

(0) د: «ظفر بذلك العالم». 


۳۹۷ 


وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال(١2‏ فهو معترك الثزال 
قال القاضى عبد الوهاب"': وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ليس بحجة أصلاء وأن الحجة هي | جماع أهل المدينة من 
طريق النقل» ولا يرجح به أيضًا أحد الاجتهادين على الآخرء وهذا قول ابن 
بير" وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن مشاب والطيالسي 
والقاضي أبي الفرج(۹ والشيخ أبي بكر الأبهري وأنكروا أن يكون هذا 
والوجه الثانى: أنه وإن لم يكن حجة فانه يرجح به اجتهادهم على 

اجتهاد غيرهم» وبه قال بعض الشافعية. 

)١(‏ هذا النوع الثاني من عمل أهل المدينة الذي سبق ذكره (ص ۳۵ وهنا تفصیل 
القول فيه. 

0 نقل الزركشي في «البحر المحيط» (4/ )٤۸١‏ كلامه باختصار. 

(۳) دءت: «أبي بكير». وفي المطبوع: «أبي بكر». والتصویب من «ترتیب المدارك» 
(۵۰/۱). وهو القاضي الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي» توفي 
سنة ۳۰۵. تر جمته فى «ترتیب المدارك» .)١١/١(‏ 
الفضل البغدادي, قاضی المدينة» من تلامیذ (سماعیل بن إسحاق القاضی. تر جمته 
في «ترتیب المدارك» (9/ ۱6۵ 

(0) ت: «آبو الفرج». 

(۲) ت: «أصحاب الشافعی». 


۳۹۸ 


والثالث: أن | جماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه 
كإ جماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي عليه 
كلام أحمد بن المعدّل() وابن بیر وغيرهماء وذكر الشيخ أن في «رسالة 
مالك إلى الليث بن سعد» ما يدل عليه» وقد ذكر أبو مصعب في «مختصرها 
مثل ذلك. والذي صرح به القاضي أبو الحسین(۲) بن أبي عمر في «مسألته 
التي صتفها على أبي بكر الصَّيرفي» نقضًا لكلامه على أصحابنا في (جماع 
أهل المدينة» وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم. 

فأما 02 حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن 
يكون صحبها““ عمل أهل المدينة مطابقًا لهاء أو أن يكون عملهم بخلافهاء 
أو أن لا يكون منهم عمل أصلا لا بخلافٍ ولا بوفاق. 

فان كان عملهم موافقًا لها كان ذلك آكدّ في تصحیحها(* ووجوب 
العمل بهاء إذا كان العمل من طريق النقل» وان كان من طريق الاجتهاد كان 
مرجّحًا [1/۱۱4] للخبر على ما ذكرنا من الخلاف. 


)١(‏ د: «المعدل». ت: «العدل». والصواب بالذال المعجمة انظر تر جمته فى اترتیب 
المدارك (4/ ۱-۵). ۱ 

() كذا في النسخ وترتیب المدارك (۵۰/۱). وجعله في ط: «آبو الحسن». وتر جمه 
بعلي بن ميسرة القاضي» ولیس في مصادر تر جمته أن آباه یکنی بأبي عمر وآن له 
كتابًا في الردّ على أبي بكر الصير في. 

(۳) ت: «وأما». 

)٤(‏ ت: «صحها». 

(۵) ط : «صحتها». 


۳۹۹ 


وان كان عملهم بخلافه ظر: فان كان العمل المذكور على الصفة التي 
ذكرناها فان الخبر يُترك للعمل7١2‏ عندناء لا خلاف بين أصحابنا في ذلك 
وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة» وهذا كما نقوله في الصاع والمد 
وزكاة الخضر وغير ذلك. وإن كان العمل منهم اجتهادًا فالخبر أولى منه 
عند جمهور أصحابناء إلا من قال منهم: إن الإجماع من طريق الاجتهاد 


-. 


5 ۰ 


وإن ایک با لد عل یراق ج الق ار ال فال حب 
المصير إلى الخبر؛ فإنه دليل منفرد عن مقط أو مُعارض. 


هذا جملة قول أصحابنا فى هذه المسألة(۳. 


وقد تضمّن ما حكاه أن عملهم الجاري مجرى النقل حجة فإذا 
أجمعوا عليه فهو مقدَّم على غيره من آخبار الآحاد. وعلى هذا الحرف بنى 
المسألة وقرّرهاء وقال: والذي يدل على ما قلناه أنهم إذا أجمعوا على 
شيء نقلا أو عملا متصلا فان ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر©» الذي 
يحصل به العلم» وينقطع العذر فيه» ويجب ترك أخبار الآحاد له"؛ لأن 
المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على 
)١(‏ ت: «العمل». 
,۲( ت: «یوافق عمل موجب). 
() هنا انتهی کلام القاضي عبد الوهاب. 
(4) أي القاضی عبد الوهاب. 
(0) ت: «معلوم بالمتواتر». 
() «له» ساقطة من ت. 


۳۷۰ 


نقله فما هذا سبيله إذا ورد خبرُ واحد بخلافه كان حجة على ذلك الخبر 
وترك له» كما لو ژوي لنا خبرُ واحدٍ فيما تواتر به نقل جميع الأمة لوجب ترك 
الخبر للنقل المتواتر من جميعهم. 

فيقال(١:‏ من المحال عادةً أن يُجوِعوا على شيء نقلا أو عملا متصلا 
من عندهم إلى زمن رسول الله و وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة 
قد خالفته» هذا من أبين الباطل؛ وان وقع ذلك فيما أجمعوا عليه من 
طريق7' الاجتهاد فإن العصمة لم تُضْمَن لاجتهادهم» فلم ی جوعوا من 
طریق النقل ولا العمل الجسم علی هذه الشريظة علی بطلان خبار 
المجلس» ولا علی التسليمة الواحدة» ولا علی القنوت في الفجر قبل 
الرکوع» ولا على ترك الرفع عند الرکوع /١١4[‏ ب] والرفع منه» ولا على ترك 
السجود في المفصّلء ولا على ترك الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحق 
ونظاثر ذلك. كيف وقدماژهم الذين نقلوا العلم الصحیح الثابت الذي كأنه 
رأيّ عين عن النبي ية وأصحابه بخلاف ذلك؟ فکیف یقال: إن ترکه عمل 
مستمرٌ من عهد رسول الله ية والی الآن؟ هذا من المحال. بلی نقلهم 
للصاع والمد والوقوف والأحباس7 وترك زكاة الخضراوات حقء ولم 
يأتِ عن رسول الله و سنة تخالفه البتةء ولهذا رجع آبو یوسف إلى ذلك 


() هذا تعقیب من المؤلف على کلام القاضي عبد الوهاب. 

(۲) «طريق» ليست في ت. 

(۳) ت: «الأجاير»» والكلمة في د بدون نقط. وفي المطبوع: «الأخاير». وفي «تهذیب 
السنن» (۱/ 16): «الأجناس». وكلها تحريف. والصواب ما آثبته» وهو كذلك في 
مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)7١4‏ والأحباس بمعنى الوقوف. 


۳۷۱ 


بحضرة الرشيد لما ناظره مالك و تبيّن له الحق؛ فلا يَلحَق بهذا عملهم من 
طريق الاجتهاد. ويُجعل ذلك نقلا متصلا عن رسول الله وَل نترك له 
السنن الثابتف فهذا لون وذاك لون» وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه 
ويظهر الصواب. 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على 
الأسواق» ولم تكن الرعية تخالف هولاء فإذا أفتى المفتون نفذه الوالی» 
وعمل به المحتسب. وصار عملاء فهذا هو الذي لا یلتفت إليه فى مخالفة 
السنن» لا عمل رسول الله ية وحلفائه والصحابة فذاك هو السنة» فلا يخلّط 
آحدهما بالاخر فنحن لهذا العمل أهد تحکیما» وللعمل ال عر [ذا خالف 
السنة آشد تركاء وبالله التوفیق. 

E,‏ بي" عبد الررحمن يفتي وسلیمان بن بلال 
المحتسب ینقذ فتواه» فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذاء كما يطّرد العمل 
في بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه» ولا يجوّزون العمل 
هناك بقول غيره من أئمة الاسلام فلو عمل به أحد لاشتدَ نکیرهم(۳) عليه 
وكذلك بلد أو إقليم لم يظهر [1/۱۱۰] فيه إلا مذهب آبی حنيفة فان العمل 
المستمر عندهم على قوله؛ وكل طائفة اطرد عندهم عمل من وصل إليهم 


)١(‏ ت: «نترك». 

(؟) «أبي» ساقطة من ت. 
() ت: اتكبرهم). 
)٤(‏ امن» ليست فى د. 


۳۷۲ 


قوله ومذهبه لم" یألفوا غيره. ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد(۲ 
والعمل الصحيح ما وافقته السنة. 

وإذا آردت وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الصحابة به" ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير 
استفتاح ولا تعوز. 


وانظر العمل في زمن الصحابة کعبد الله بن عمر في اعتبار خیار 
المجلس ومفارقته لمكان التبایع لیلزم العقد(*) ولا یخالفه في ذلك 
صحابي؛ ثم العمل به في زمن التابعین وإمامهم وعالمهم سعید بن 
المسیب. يعمل به ويفتي به ولا ینکره عليه منکر» ثم صار العمل في زمن 
ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك. 


وانظر إلى العمل في زمن رسول الله َة والصحابة خلفه وهم يرفعون 
أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه0*©» ثم العمل في زمن الصحابة 
بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه 4 010 وهو 


)۱( د: اولم». 

(۲) الواو ساقطة من ت. 

(۳) رواه مسلم (۳۹۹). 

.)۱۵۳۱( رواه البخاري (۲۱۰۷) ومسلم‎ )٤( 

(0) تقدم تخریجه. 

0 رواه الحميدي في «مسنده» (115) ومن طريقه البخاري في «جزء رفع الیدین! = 


۳۷۳ 


عمل كأنه رأيّ عين» و جمهور التابعين يعمل به بالمدينة وغيرها من الأمصار 
كما حكاه البخاري و محمد بن نصر المروزي وغیرهماعنهم ثم صار 
العمل بخلافه. 

وانظر إلى العمل الذي كأنه رأيّ عينٍ من صلاة رسول الله يك على ابي 
بیضاء ء سهيل وأخيه في المسجد والصحابةٌ معه. وصلّت عائشة على 
سعد بن آبي وقاص في المسجد(۱)» وصّلّي(" على عمر بن الخطاب في 
المسجد, ذكره مالك" عن نافع عن عبد الله. 


قال الشافعي(*): ولا نری أحدًا من الصحابة حضر موه نتسخلّف عن 
جنازته» فهذا عمل مجمع عليه عددكم. قاله لبعض المالكية. وروى هشام 
عن أبيه أن أبا بكر صي عليه في المسجد) /٠٠١[‏ ب] فهذا العمل حقّاء 
ولو ترركت السنن للعمل لتعطّلت سنن رسول الله يك وترسث رسومها 
وعَفَتْ آثارهاء وكم من عمل قد(" ارد بخلاف السنة الصریحة(۷) على 


= (). ورواه أيضًا أحمد في «مسائله» برواية ابنه عبد الله (ص ۰ ۷) والدارقطني 
.)١١14(‏ وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)٤۷۸‏ 

)۱( رواه مسلم (۹۷۳/ )٠١١‏ من حديث عائشة روتء وفيه ذكر صلاة النبي ية على 
ابني بیضاء. 

(۲) د: «وصل». 

(۳) في «الموطأ» (۲۳۰/۱). 

() في کتاب «الأم» (۵۷/۸). 

)2 رواه عبد الرزاق (1 15۷). ورجاله كلهم ثقات. 

(1) «قد» ساقطة من ت. 

(۷) ت: «الصحیحة). 


V€ 


تقادم الزمان وإلى الآن» وکل وقت تُترك سنة ويُعمل بخلافها ويستمةٌ عليها 
العملء فد يسيرًا من السنة معمولًا به على نوع تقصير» وخ بلا بان ما 
شاء الله من تن قد هيلت وعُطَلَ العمل بها جملة؛ فلو عمل بها من يعرفها 
لقال الناس: ترکت السنة! 

فقد تقرّر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل 
البتةء وإنمايقع7١2‏ من طريق الاجتهاد والاجتهاد إذا حالف السنة كان 
مردودا» وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة لته 

فلنرجع إلى الأمثلة التي ترك فيها المحكم للمتشابه» فنقول: 

المثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر 
بآمين في الصلاة كقوله في «الصحيحين»: «إذا من الإمام فأمّنوا فإنه من 
واف تأميثه تأمينَ الملائكة عُفِر له»(۲۲. ولولا جهره بالتأمين لما أمكن 
المأمومَ أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين. وأصرح من هذا حديث سفيان 
الثوري عن سلمة بن گهیل عن حُجْر بن عَنْس عن وائل بن حجر قال: كان 
رسول الله يك إذا قال ولا لین # قال: «آمین» ورفع بها صوته. وفي 
لفظ: وطوّل بها». رواه الترمذي وغیره( ۳ وإسناده صحيح. 


وقد خالف شعبةٌ سفيانَ في هذا الحديث فقال: «وخشش بها 


)۱( ت: اتقع). 

)۲( رواه البخاري (۷۸۰) ومسلم (۷۲/4۱۰) من حديث أبي هريرة رنه 

(۳) رواه آبو داود )٩۳۲(‏ والترمذي وحسنه (۲4۸) وأحمد (۱۸۸6۲)؛ وص ححه 
الدارقطني (۱۲۱۹). 


Vo 


صوته»۱۱ وحكم أئمة الحديث وحفّاظه(" في هذا لسفيان» فقال 
الترمذي(۳: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان النوري عن 
سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة» أخطأ شعبة في هذا 
الحديث في مواضع. فقال: «عن حجر أبي العَنْبس»» وإنما كنيته أبو السکن» 
وزاد فيه «علقمة بن وائل)612١١/أ]‏ وإنما هو حجر بن عَنْبس عن وائل بن 
حجرء ليس فيه علقمة» وقال: «وخفض بها صوته»» والصحيح أنه جهر بها. 

فال الترمذيی(*): وسألت آبا زرعة عن حدیث سفیان وشعبة هذاء فقال: 
حدیث سفیان أصح من حدیث شعبة» وقد روی العلاء بن صالح عن 
تلط نی كهيل نع روا ان 

وقال الدارقطنی(*: کذا۱) قال شعبة: «وأخفی بها صوته»» ویقال: انه 
وهم فیه؛ لأن سفیان الثوري(۲) و محمد بن سلمة بن کهیل وغیرهمارووه 
عن سلمة فقالوا: ورفع صوتّه بآمين» وهو الصواب. 


.)۱۱۱۷( رواه أحمد (۱۸۸۵) وآبو داود الطیالسی‎ )١( 

)۲( منهم البخاري وآبو زرعة وسيأتي» ومسلم في «التمییز» (ص ۰.۱۸۰ والدارقطني 
(۰)۱۳۷۰ وحکی البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲/ 6۳۹۱ | جماع الحفاظ على 
ذلك. 

(*) في «السنن» (۲۸) و«العلل الکبیر" (ص59). 

() الكلام متصل بما قبله. 

)0( في «السنن» (۱۲۷۰). 

() ت: «هکذا». 

)۷( «الثوري» ليست في ت. 


۳۷۹ 


وقال البيهقي(۱): لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان 
وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبٌّ 
إليّ من شعبة» ولا يعدِلُه عندي أحدء وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. 
وقال شعبة: سفيان أحفظٌ مني(۲)؛ فهذا ترجيح لرواية سفيان. 

وترجيح ثان: وهو متابعة العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل 
ل۳ 

وترجيح ثالث: وهو أن آبا الوليد الطيالسي ‏ وحسبك به رواه عن 
شعبة بوفاق الشوري في متنه(*) فقد اختلف على شعبة كما تری. قال 
البيهقي(*): فيحتمل أن يكون ته لذلك فعاد إلى الصواب في متنه» وترك 
ذكر علقمة في إسناده. 


وترجيح رابع: وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرفع متضمنة 
لزيادة» وكانت أولى بالقبول. 


وترجيح خامس: وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أبي هريرة: «إذا من 
الإمام فأمّنواء فان الإمام يقول آمین والملائکة تقول: آمین» فمن وافق تأمینه 


.)14/۲( كما في «١مختصر الخلافيات»‎ )١( 

(۲) انظر لهذه الأقوال: «الجرح والتعديل» (۲۲4/6) و«الكامل» لابن عدي )٠١١/١(‏ 
واسؤالات الآجري» لأبي داود (ص ۱۹۵). 

)۳( رواية العلاء بن صالح عند الترمذي (۲6۹). وأما رواية محمد بن سلمة فعند 
الطبراني (۱۱۳). 

(6) كما في «السنن الکبری» للبيهقي (0۸/۲). 

(0) «مختصر الخلافیات» (19/۲). 


VY 


تأمينَ الملائكة غفر له»'. 


وترجيح سادس: وهو ما رواه الحاکم(۲) بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله بلا إذا فرغ من" قراءة أم القرآن رفع صوئه بآمين. ولأبي 
داود بمعناه» وزاد بیاا فقال: «قال آمين حتى /١١7[‏ ب] يسمع من يليه من الصف 
الأول»(؟2. وفي رواية عنه: «كان النبي ككل إذا قال: #عَيرلْمَمْصُوبٍ عله و 
آلكالِنَ ه قال: آمین یرفع بها صوته» ویأمر بذلك»(۹. 

وذکر البيهقي عن علي قال: سمعت رسول الله و يقول آمين إذا قرأ: 
«مَر لصو عَلَهم ر ان 21(4. وعنده أيضًا عنه: أن النبي كك كان 
إذا قرأ رک ات 4 رفع صوته بآمين. وعند أبي داود عن بلال أنه" قال 


(۱) رواه النسائي (971) وأحمد (۷۱۲۰۰۷۱۸۷) والدارمي (۱۲۸۲) بزيادة «فإن الإمام 
يقول...٠.‏ وصححه ابن خزيمة (۵۷9) وابن حبان (4 ۱۸۰). وأصله عند البخاري 
ومسلم كما تقدم تخريجه. 

(۲) في «المستدرك» (۱/ ۰۲۲۳ ورواه أيضًا ابن خزيمة (۵۷۱) وابن حبان (1805). 
وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم متكلم فیه» ولكن لحديثه شاهد يتقوى به. انظر: 
«صحیح أبي داود» - الأم (4/ ۹7). 

(۳) «من) ليست في د. ت. 

)٤(‏ رواه آبو داود (6 )٩۳‏ وابن ماجه (۸۵۳) وإسناده ضعیف لجهالة أبي عبد الله ابن 
عم آبي هريرة» وضعف بشر بن رافع. انظر: «ضعیف آبي داود» - الأم (۱/ ۳۵۵). 

)٥(‏ رواه الدارقطني (۱۲۷۲) وأعله بضعف بحر السقاء. 

() رواه ابن ماجه (۸۵6). والحدیث آعله آبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن 
آبي حاتم (۲/ ۰)۱۱6 و«العلل» للدار قطني (۳/ ۱۸۰). 

(۷) «آنه» ليست في ت. 


۳۷/۸ 


للنبي او لا تسبقني با 

الاي بل ا وت صوته بآمین؟ قال: 
نعم» ويرفع بها من خلفه أصواتهم فقلت: وما الحجة؟ فقال: أخبرنا مالك 
وذكر حديث أبي هريرة"' المتفق على صحته» ثم قال: ففي قول رسول الله 
: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» دلالةٌ على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من 
خلفه لا یعرفون وقت(4) تا 
وکان رسول الله ية يقول: آمین(*. فقلت للشافعي: فإنا نکره للامام أن 
یرفع صوته بآمين» فقال: هذا خلاف ما روی صاحبنا وصاحبکم عن رسول 
الله اه ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا هذا الحدیث الذي ذکرناه عن 
مالك فينبغي أن یستدل بأن النبي بيه كان يجهر بآمين» وأنه آمر الامام أن 
يجهر بهاء فکیف ولم يزل أهل العلم علیه؟ وروی وائل بن حجر أن النبي 
يك كان بقول آمين یرفع بها صوته؛ ويحكي مده [یاها(۲(۲٩.‏ وکان آبو هريرة 
يقول للامام: لا تُسبِقني بآمین» وكان يؤذن له20). أخبرنا مسلم بن خالد عن 


مينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم به ابن شهاب فقال: 


)00( رواه أبو داود )٩۳۷(‏ وأحمد (۲۳۹۲۰) والحاكم وصححه (۲۱۹/۱) من طرق 
عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال به. 

(۲) «الأم) (۸/ 015615 ). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)€( «وقت» ليست في ت. 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۷ والحديث متفق عليه قد تقدم تخر یجه. 

() «ويحكي مده إياها» ساقطة من ت. 

)¥( تقدم تخر يجه. 

(۸) تقدم تخريجه. 


۳۷۹ 


ابن جريج عن عطاء: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمین» 
ومن خلفهم آمين» حتى إن للمسجد للجَةّ(۱). 

وقوله: «كان آبو هريرة [1/۱۱۷] يقول للإمام لا تسبقني بآمين»؛ يريد ما 
ذكره البيهقي() بإسناده عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤدّن لمروان بن 
الحكم» فاشترط أن لا يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد وصل الصف 
فكان مروان إذا قال: إولا الال 4 قال(" آبو هريرة: «آمين» يمد بها 
صوته» وقال: إذا وافق تأمین أهل الأرض تأمينَ أهل السماء عفر لهم. 

و ی ور 
إذا قال الإمام: لغَيْر ألْمَمْصُوبٍ عَلَه ول هروا لكآت 4 شيعت لهم رجّةٌ 


.0( 
ا 


فرد هذا كله بقوله تعالی: : #وَإذًا فرعک آلشرهان فاس معو 4 نموأ که 
[الأعراف: ١4‏ 7]. والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوّه بالتأمین؛ 
والدين أمروا بها ویوا به آمو ب رل شار مده ین ارا ا 

المثال الشامن والخمسون: ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء بالمتشابه من قوله: #وفومواً 


(۱) إلى هنا انتهى كلام الشافعي. وأثر عطاء في إسناده مسلم بن خالد متكلم فيه» ولكنه 
توبع بعبد الرزاق (۲6۰) وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۲/ ۲۱۲- مع الفتح)؛ 
وانظر «تغليق التعلیق» (۳۱۸/۲). 

( فی «السئن الکبری» (۵۸/۲). 

)۳( ت: «یقول». 

(4) رواه البيهقي (0۹/۲). 


۳۸۰ 


لَه قَدِنِتِينَ € [البقرة: 74]» وهذا عجب من العجب» وأعجبٌُ منه تركها بأن 
في مصحف عائشة: «وصلاة العصر»» وأعجب منهما ترکه(۱) بأن صلاة 
الظهر تام في شدّة الحر» وهي" في وسط النهارء فأمّدها الله سبحانه 
بقوله: #والصّككوة لوط #. وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وُسطى 
بين الثنائية والرباعية؛ فهي أحقٌ بهذا الاسم من غيرها! وأعجب منه تركها 
بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر النهار» وبعدها صلاة أول النهار وهي 
وسطى بينهماء ؛ فهي احق بهذا الاسم من غيرها. وقول رسول الله اة ونصّه 
الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا ما دل عليه أولى بالاتباع» والله الموفق. 

المثال التاسع والخمسون: ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول 
الإمام: «ربنا ولك الحمد» كما في «الصحیحین»(۳" من حديث أبي هريرة: 
/1١7[‏ ب] كان رسول الله و إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم 
ربنا ولك الحمد». وفيهما!؟ أيضًا عنه: كان رسول الله كَل يكبّر حين يقو 
ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده!» حين يرفع صلبه من 
الرکعة» ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». وفي (صحیح مسلم» عن 
ابن عمر”" أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن 


)۱( «ترکها! ليست في ت. 

)۲( اوهي» ليست في ت. 

(۳) رواه البخاري (۷۹۵) ومسلم (4۰۹). 

)€( رواه البخاري (۷۸۹) ومسلم (۳۹۲) من حدیث آبي هريرة هن 

)2 لم أجده عند مسلم من حديث ابن عمر» وإنما هو من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
(VD‏ 


۳۸1 


NE‏ یدیل E N‏ وی ۲۳ ۶ شخت 
من شيء بعذ؟. وعن آبي سعید أن رسول الله كك كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما شنت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد. أحق ما قال العبد ‏ 
ركلا لك عبد - لا مان لما أعطيت» ولا معطي لما منعتَ. ولا ینفع ذا الجد 
منك الحدٌ»(۱). 

فردّت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «إذا قال الامام سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»(۲. 

المشال الستون: رد السنة الصحيحة المحکمة في إشارة المصلي في 
التشهد باصبعه!۳ کقول ابن عمر: كان رسول الله ية إذا جلس في الصلاة 
وضع که الیمنی(؟) على فخذه الیمنی وقبض آصابعه كلّهاء وأشار باصبعه 
التي تلي الابهام. رواه مسلم. وعنده أيضًا عنه: أن رسول الله ية كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ووضع إصبعه التي تلي الابهام 
فدعا بها" . وعنده أيضًا عن عبد الله بن الزبیر: أن رسول الله ية كان إذا 
قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه(23» ورواه خفاف بن 


(۱) رواه مسلم (4۷۷). 


)۲( رواه البخاري (589) ومسلم (4۱۱) من حدیث أنس بن مالك. 

(۳) ت: «بإصبعه في التشهدا. 

(6) د: «الأيمن». 

(0) الحدیثان مخرجان عند مسلم (۵۸۰). 

(0) الذي عند مسلم (9۷۹): «وضع يده على فخذه». ووضع الیدین على الرکبتین عند 
النسائي .)١١11(‏ 


FAY 


إيماء بن رَخَضّة7١)‏ ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك ليد 


(۳) 


الخزاعي عن أبيه كلهم عن النبي ية أنه فعل ذلك. وسئل ابن عباس 
[/ أا عنه فقال: هو الإخلاص7؛). 


فردُوا ذلك كلّه بحديث لا يصح, وهو مارواه محمد بن إسحاق عن 


يعقوب بن عتبة عن آبي غطفان المرّي عن أبي هريرة مرفوعًا: «التسبیح 
للرجال؛ والتصفيق للنساء» ومن أشار في صلاته إشارةً تفُم عنه فلییذها»(۹. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


2 


کذا ضبطه الحافظ فى «الاصابة» (۳۰/۳). وفی ط: «رخصة» خطأ. 

في النسختین ده ت: «بهز» خطأ. والتصویب من مصادر التخریج. 

حدیث خفاف بن إيماء عند أحمد (۱۷۵۷۲) من طریق ابن إسحاق قال: حدئنی 
عمران عن مقسم عن رجل من أهل المدينة. وفي إسناده راو لم یسم؛ وکذلك 
اضطرب ابن إسحاق فيه سندًا ومتئا. ورواه آبو يعلى )٩۰۸(‏ من طریق يزيد بن 
عیاض عن عمران عن مقسم عن الحارث. و في إسناده يزيد بن عیاض قال البخاري 
ومسلم فیه: منکر الحدیث. وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۱۲/ ۲۹۵). 

آما حدیث وائل بن حجر فعند آبي داود (777) والنسائي (۱۲۲۳) وابن ماجه 
)٩۱۲(‏ وأحمد (۰)۱۸۸۵۸ وصححه ابن خزيمة (۷۱۳) وابن حبان (۱۹6۵). 

آما حدیث عبادة بن الصامت فعند البیهقی فى «مختصر الخلافیات» (۹1/۲). 

آما حدیث مالك بن نمیر فرواه آبو داود (441) والنساتي (۱۲۷4) وابن ماجه 
٩۱۱(‏ وفي |سناده مالك بن نمير لایعرف. انظر: «ضعیف أبي داود» - الام (۱/ 
۳۷۱ 

رواه عبد الرزاق (۳۲46) وابن آبي شيبة (۰)۸۵۱۵ وروي مرفوعما عند الحاکم 
(ع/ ۰ وقد حکم الذهبي بنكارته. انظر: «مختصر استدراك الذهبی» 
(۳۲۰۱۷). 

رواه آبو داود (455) والدارقطنی (۰۱۸۱۲ ۱۸۱۷). 


TAY 


قال الدارقطنی(۲۱: قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا مجهول وآخر 
الحديث زيادة في الحديث» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي 
ب أنه" كان يشير فى الصلاة. 

المشال الحادي والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة فی 0 
رأس المرأة الميتة ثلاث ضَفاثر(*؟ کقوله في «الصحيحين» في غسل ابنته: 
«اجعلن رأسها ثلائة قرون». قالت أم عطیة: ضفرنا!؟) رأسها وناصیتها 
وقرنیها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها(۱. 

فردٌ ذلك بآنه بشي زينة الدنیاه وزنما یرل شعرها شُمّتین علی دا 
وسنة رسول الله كك أحق بالاتباع. 

المثال الشاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها 
الجماعة عن سفیان الثوري عن عاصم بن کلیب عن آبیه عن وائل بن حجر 
قال: «صلیت مع رسول الله يا فوضع يده الیمنی على يده الیسری على 
صدره(۲. لم يقل: «علی صدره» غير مؤمّل بن إسماعيل. 


)۱( في «السنن» (407/1) بعد حديث (۱۸۷)» وكذلك أعلّه أحمد وأبو حاتم. انظر: 
«مسائل ابن هانی» (۲/ ۱۹۱) و«العلل» لابن أبي حاتم (4۰-۳۹/۲). 

(۲) ت: «والصحیح أن النبي بي . 

(۳) فى النسختین د» ت: اظفر» خطأ. 

(6) د» ت: «ظفائر» خطأ. 

(۵) دات: «ظفرنا». 

)1( رواه البخاري (۱۲۲۳) ومسلم (۹ )٩۳‏ من حدیث أم عطية. 

۷( رواه ابن خزيمة )٤۷۹(‏ وآبو الشیخ في «طبقات المحدئین باصبهان» (۲/ ۲۹۸) - 


۳۸ 


وفي «صحیح مسلم(۱) عنه: أنه رأى النبي ی رفع يديه حين دخل في 
الصلاة ثم کب ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده" اليمنى على اليسرى؛ فلما 
أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبّر فرفع» فلما قال سمع الله لمن حمده 
رفع یدیه» فلما سجد سجد بين کنیه». وزاد أحمد وأبو داود: لثم وضع يده 


الیمنی على کفه الیسری وا لسغ( والساعد»(؟). 


وفي «صحیح البخاري»(*) عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون 
أن يضع الرجل اليد الیمنی على ذراعه الیسری في الصلاة. قال آبو حازم: 
43 ب] ولا آعلمه الا ينوي ذلك إلى النبي ی 


وفي «السنن» عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده الیسری على 
الیمنی» فرآه النبي ب فوضع يده الیمنی على اليسرى. وقال [علي](): 


- والبيهقي (۲/ ۳ وفي إسناده مؤمل بن |سماعیل متکلم فیه» لکن للحدیث متابعات 
وشواهد یترقی بها. انظر: أصل «صفة الصلاة) (۱/ ۲۱۸-۲۱۵). 

(۱) رقم (4۰0۱). 

)۲( ایده) ليست في ت. 

۳( کذا في النسختین د» ت. وهي لغة في الرسغ معروفة» كما في «لسان العرب» (رصغ) 
وغيره. 

(5) رواه أبو داود (۷۲۷) والنسائي (۸۸۹) وأحمد (۱۸۸۷۰) وص ححه ابن خزيمة 
(580) وابن حبان (۱۸۲۰). 

(0) رقم (۷۰). 

(7) رواه أبو داود (۷۵۵) والنسائي (۸۸۸) وابن ماجه (۰)۸۱۱ وصححه النووي في 
«المجموع» (۳/ ۳۱۲ وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۲۲). 

(۷) زيادة لازمة» ولیست في النسخ. 

۳۸۵ 


«من السنة في الصلاة وضع الاک على الاک تحت السرّة». رواه 


أحمد. 


وقال مالك في «موطئه)(2): «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصلاة»» ثم ذكر حديث سهل بن سعد و ن عه ليم من اي 
المخارق البصري أنه قال ا تستح فافعل ما شنت 
ووضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة ب بصع اليمدى على اسر 
وتعجيل الفطر» والاستيناء العو 0 
الحارث قال: مهما رآیت شيئًا فنسیته فإني لم آنس أني رأيت رسول الله يكل 
واضعًا يده اليمنى على اليسرى فى الصلاة(٩).‏ 

وعن قبيصة بن هُلْب() عن آبیه قال: رأيت النبى ية واضعًا يمينه على 


)001 رواه أبو داود (757) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص۷۲) وابنه عبد الله في 
زوائده على «المسند» (817) والدارقطني (۱۱۰۲) والبيهقي (۳۱/۲). وفي إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فیه؛ قال النووي في «المجموع» 
(۲/ ۳۱۳ «اتفقوا علی تضعيفه» يعني الحدیث. انظر: «التنقیح» )١517/5(‏ 
و«الإرواء» (1۹/۲). 

(۲) «الموطأ» (۱۵۸/۱). 

)۳( «الموطأ) (۱9۸/۱). وفي إسناده عبد الكريم بن آبي المخارق متکلم فيه. 
والاستيناء بالسحور أي تأخيره. 

(5) «التمهید» (۲۰/ ۷۳) و«الاستذکار» (۲/ ۲۹۰). 

)0( رواه آحمد (۲۲۹۷) وابن أبي شيبة (۳۹۵4). 

() الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد!. 

۳۸۹ 


شماله فى الصلاة7١2.‏ 


وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في 
الصلا:(۲. 

وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رَسْعْهء فلا يزال 
كذلك حتى یرکع. إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكٌ جسده(۳. 


آذآ هت سس سل د ?ےو 


وقال علي في قوله تعالى: ۳ فص رک وأنحر 4 [الكوثر: ۷]: إنه وضع 
الیمین(؟) على الشمال فى الصلاة تحت( الصدر)0). 


وذکر ابن آبي شيبة عن أبي بكر الصدیق رنه أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال هكذاء ووضع اليمنى على الیسری(۷. 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه (۲۵۲) وابن ماجه (۰)۸۰۹ ورواه آحمد (۲۱۹۲۷) بزيادة 
«علی صدره». وانظر: أصل «صفة الصلاة» (۲۱/۱). 

(۲) تقدم تخریجه بزیادة: تحت السرة. 

(۳) ذکره البخاري (۷۱/۳- مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم» ووصله آبو داود مختصرّا 
(۷) وابن أبي شيبة بتمامه (5 ۰۸۸۱ وحسنه البيهقي (۲۹/۲) وابن حجر في 
«تغليق التعلیق» (۲/ 57 .)٤‏ 

)٤(‏ ت: «الیمنی». 

( في الروایات: «علی صدره». ولیس فیها تحت الصدر؟. 

(5) رواه ابن آبي شيبة (۳۹۲۲) والبخاري في «التاریخ الکبیر» (5/ 1۳۷) و في |سناده 
عقبة بن ظبیان قال عنه أحمد في «العلل» (۸۸/۲): «لا آذکره يعني معرفته». ولکن 
له متابعات وشواهد يحسّن بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» (۱/ ۲۱۷). 

)۷ رواه ابن أبي شيبة (۳۹۲۷) وفي إسناده آبو زياد يقول فيه الدارقطني في «سوالات 
البرقاني» (5 1۰): «لا یعرف يترك). 


TAV 


وقال أبو الدرداء: من خلاق النبیین وضع اليمين على الشمال في 
الصلا:(۱. 


وقال ابن الزبیر: صف القدمین ووضع اليد على اليد من السنة. 

ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدهاء وقال: هي آثار ثابتة» وقال وهب بن 
بقية: نا محمد [1/۱۱۹] بن المطلب عن أبان بن بشير المعلّم ثنا يحيى بن أبي 
كثير ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: اثلاث من النبوة: 
تعجيل الفطر وتأخير السحور. ووضع اليمنى على الیسری في الصلاة»7©. 

وقال سعيد بن منصور: أنا هشيم أنا منصور بن زاذان عن محمد بن 
أبان الأنصاري عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الافطار وتأخير 
السحورء ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة7؟). 

فردّث هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحبٌ إليّ. ولا 
أعلم شيئا قط ردت به سواه. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۳۹۰۷). 

)۲( رواه أبو داود (705) والطبراني (۲۹۸)» وفي إسناده زرعة بن عبد الرحمن لم يوثقه 
إلا ابن حبان» لکن له شواهد تقويه» والأثر صححه الضیاء (۰)۲۷ وحسّنه النووي 
في «خلاصة الأحكام» (۱/ ۰0۳۵۷ وجوده ابن الملقن في «البدر المنیر (۳/ 
۲ 

(۳) رواه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۰/ ۸۰ وإسناده ضعیف؛ لجهالة محمد بن 
المطلب وآبان بن بشیر. انظر: «لسان المیزان» (۷/ ۵۰۹ ۲۲۰/۱). 

(8) رواه ابن عبد البر في «التمهید» (۸۰/۲۰۰۲۵۱/۱۹). وفي إسناده محمد بن آبانه 
لا یعرف له سماع من عائشة ووََلبَُعَنْهَا. انظر: «التاریخ الکبیر» (۱/ ۳۲). 


TAA 


المثال الثالث والستون: رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر 
وأن النبي ية كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة'» ثم ينصرف منها والنساء لا 
يُعرفن من العْلس(۲ وأن صلاته كانت التغليس حتى توفاه له(" وأنه إنما 


00 (€). 


أسفرٌ بها مره واحدة » وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية 


فرد) ذلك بمجمل حدیث رافع بن خدیج: «آشفروا بالفحر فإنه 
أعظم للاجر»(۲. وهذا بعد ثبوته إنما المراد به“ الاسفار بها دوامًا لا 
ابتدا فیدخل(٩)‏ فيها مخلسَا ويخرج منها مُسفرا كما كان یفعله لا فقوله 
موافق لفعله لا مناقض له وکیف بیْظنٌ به المواظبة على فعل ما الأجدٌ 
الأعظه”' 2١‏ في خلافه. ۱ 


)۱( رواه البخاري (04۱) ومسلم (47۱) من حدیث آبي برزة الأسلمي مهن للع 

)۲( رواه البخاري (۲ ۳۷) ومسلم (180) من حدیث عائشة جنها 

(۳) رواه آبو داود (۳۹۶). وصححه ابن خزيمة (۳۰۲) وابن حبان »)۱٤٤۹(‏ وحسّنه 
النووي. انظر: «الإرواء» (۲۷۰-۲۹۹/۱) و«صحیح أبي داود» - الأم (۲/ ۲۵۰). 

(4) تقدم تخریجه في الحدیث السابق. 

)0( رواه البخاري (۵۷9) ومسلم ٩۷(‏ ۰ من حدیث زید بن ثابت رَودَايَدُعَنَهُ. 

(0) د:«فردوا». 

)۷( رواه بو داود (5؟1) والنسائي )0٤۹(‏ والترمذي وص ححه (۱۵4) وأحمد 
(۹ ۰۱۷۲۷ وصححه ابن حبان (۱4۹۰). قال ابن حجر في «الفتح» (۵۵/۲): 
صححه غير واحد. وانظر: «الارواء» (۲۸۱/۱). 

(۸) ت: «أن المراد بها». 

)٩(‏ ت: «فیخرج» خطأ. 

)۱۰ ت: «أعظم». 

۳۸۹ 


المثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في امتداد 
وقت المغرب إلى سقوط الشفق كما في (صحيح مسلم»(۱) من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي كلوقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصل 
ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط تور 
الشفق» ووقت العشاء9" إلى نصف /١١5[‏ ب] الليل» ووقت صلاة الفجر ما 
لم تطلع الشمس»: 

وفي «صحیحه» آیضا(*) عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله يك 
عن المواقيت فذكر الحديث» وفيه: «ثم آمره فأقام المغرب حين وَجَبِتٍ 
الشمس. فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم آخر المغرب حتى كان عند 
سقوط الشفق. ثم قال: الوقت ما بين هذين». 

وهذا متأخر عن حديث جبريل؛ لأنه كان بمكة» وهذا قول وذاك فعل؛ 
وهذا یدل على الجواز وذاك على الاستحباب» وهذا في «الصحيح» وذاك في 
«السنن» وهذا يوافق قوله بي اوقت کل صلاةٍ ما لم یدخل وقت التي 
بعدها(*» وإنما حص منه الفجر بالا جماع؛ فما عداها من الصلوات داخل في 
عمومه» والفعل [نما يدل على الاستحباب فلا یعارض العام ولا الخاص. 


(۱) رقم(1۱۲). 

( في النسختین ده ت: «نورا. والتصویب من «صحیح مسلم». وثور الشفق: ثورانه 
وانتشاره. 

(۳) ت: «صلاة العشاء؟. 

(4) رقم (1۱8). 

(۰) رواه مسلم (1۸۱) من حدیث أبي قتادة رنه بمعناه. 


۳۹۰ 


المثال الخامس والستون: رذ السنة الصريحة المحكمة الثابتة في وقت 
العصرء وأنه إذا صار طلْ كل شيء مثله» وأنهم كانوا یصلونها مع النبي بلا 
ثم يذهب أحدهم إلى العوالي قدرٌ أربعة أميال والشمس مرتفعة(۱ وقال 
أنس: صلى لنا("» رسول الله ية العصر, فأتاه رجل من بني سَلِمَة فقال: يا 
رسول الله إنا نريذ أن تنحر جرورًا لناء وإنا تحب أن تحضرهاء قال: انعم 
فانطلق وانطلقنا معه» فوجد الجزور لم تُنْحَر فجرت ثم فُطّعت ثم طبخ 
لقانم اکلتا ها فا آن كبن الكسين ۲۱6 وال آن کون ها بعد 
المثلين. وفي «(صحيح مسلم»(*) عنه: اوقت صلاة الظهر ما لم تحضر 
العصر». ولا معارض لهذه السنن» لا في الصحة ولا في الصراحة والبیان. 

فردث بالمجمل من قوله يَكِِ: «مثلکم ومثل أهل الکتاب قبلکم کمشل 
ا GG‏ 
قيراط؟ فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط؟ فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل لي على قبراطین براطين؛ تعملتم 
آنتم(* فغضبت اليهود والنصاری. وقالوا : نحن أكثر عملا وأقلٌّ أجرًاء فقال: 
هل ظلمئکم من أجركم شينًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من آشاء(). 


(۱) رواه البخاري (۵۵۰) ومسلم (1۲۱) من حدیث آنس رَعَإنَدُعَنْهُ. 
)۲( كذا في ده ت. وهو موافق لما في «صحیح مسلم». وفي ط: «بنا). 
)۳( رواه مسلم (1۳). 

)€( رواه مسلم (1۱۲). 


)0( «أنتم» لي في 
(0 رواه البخاري (۲۲۲۸) من حديث ابن عمر یلع 


۳۹۱ 


ويا لله العجب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى 
يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وانما ید علی آ۱(۵) من صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أقصرٌ من نصف النهار إلى وقت العص وهذا لا 
الال السادش والتتون ردا الف وة الك هة اة 


في المنع من تخليل الخمرء كما في «صحیح مسلم» "عن أنس ا 
تُتّخذ خلا قال: «لا). 


وت 


رسول الله بء عن الخمر تتخذ 


وفي «المسند)7؟) وغيره من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبى إلا 
وفي حجره يتيم؛ وكان عنده خمر حين حرمت الخمرء فقال: يا رسول الله 
أصنعها خلا؟ قال: «لا». فصَبّها حتى سال الوادي. 

وقال أحمد'”: ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدّي77) عن أبي هريرة عن 
ا : أن آبا طلحة سأل التبي يك عن أيتام ورتوا خمرا؛ فقال: «آهرفها» 
قال : آفلا نجعلها یله قال: «لا). 


(۱) «أن» ساقطة من ت. 

() بیاض في ت مکان العدد. 

(۳( رقم (۱۹۸۳). 

(6) لم آجده في «المسند». ورواه أبو عوانة (۷۹۷) والطحاوي في اشرح مشکل 
الاثار» (۳۳۳۵) والبيهفي في «السنن الکبری» (”/ ۳۷) . وفي إسناده آبو حذيفة 
موسی بيعو متکلم ويدارو لخديف طرق رمن بهاهانظر مایمن 

)0( رواه آحمد (۱۲۱۸۹) وأبو داود (۳۹۷۹) والترمذي وصححه (۱۲۹4). 

() ت: «السري» تصحيف. 


۳۹ 


وروی الحاكم والبيهقي(۱) من حديث أنس أيضًا قال : كان في ججر 
أبي طلحة يتامى» فاشترى لهم خمرًاء فلما أنزل الله تفر تفت الى الذي 
عق فذكر ذلك له فقال: أجفلة یلد قال: Pey»‏ فأهراقّه. 


(4) 


وفي الباب عن أبو ال عن جابر »وصح ذلك عن عمر بن 


الخطاب(* ولا يُعلم ل فى الصحابة مخالف. 


فرَدّتْ بحدیث مجمل لا يثبت» وهو مارواه الفرج بن فضالة عن 
یحبی بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة آنها كانت لها شاة تحلبها() ففقدها 
النبي وله فقال : «ما فعلت شاتك؟» فقلت: ماتت. قال: اناا اشيم 
بإهابها؟» قلت : إنها ميتة» قال: «فان(۷) [. ۰ با راقبا تسل كنا تل 
الخل الخمر»(۸). 


)01 لم أجده في «المستدرك». وأخرجه أحمد (۱۳۷۳۳) والدارمي )١١71(‏ والبزار 
(۸۷ ) والبيهقى (7/ ۳۷). 

(۲) ت: «له». ۱ 

(۳) ت: «أبي هريرة»» تحریف. 

(8) رواه البيهقي (۱/ ۳۷ وفي |سناده آبو جناب ضعيف ویدلس. انظر: «تهذیب 
الکمال» (۳۱/ ۲۸6) تر جمة (1۸۱۷). 

(4) رواه عبد الرزاق (۱۷۱۱۱). 

1( في النسختین ده ت: «تحملها». والتصویب من مصادر التخریج. 

)0۷ ت: (|ن». 

(۸) رواه الطبراني في المعجم الاوسط (4۱۷) والدارقطني (۰)۱۲۰ وأعله الدارقطني 
بتفرد الفرج بن فضالة وضعفه ونقل البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲۲۰/۸) 
تضعیفه عن سائر أهل العلم بالحدیث. 


۳4۳ 


قال الحاکم(۲۱: تفرّد به الفرج بن فضالة عن يحيى» والفرج ممن لا 
يُحتجٌ بحديثه» ولم يصع تحليل خل الخمر من وجو . وقد فسّره راويه7") 
الفرج فقال: يعني أن الخمر [ذا تغيّرت فصارت خلا حلّت. فعلى هذا 
التفسير الذي فسّره راوي الحديث يرتفع الخلاف. 


وقد قال الدارقطنيی(: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث عن 
فرح بن فضالة ویقول: حدّث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
مقلوبة منكرة. وقال البخاري: الفرج بن فضالة منكر الحدیث(4). 

ور بحديث واو من رواية مغيرة بن زياد “عن أبي الزبير عن جابر 
يرفعه : اخيرُ خلّكم خل خمركم). ومغيرة هذا يقال له بو هشام 
المكفوف صاحب مناكير عندهم ويقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح 
وأبي الزبير بجملة من المناكير» وقد حدّث عن عبادة و بحديث غريب 
موضوع( ۲ فكيف يُعارّض بمشل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة 


(۱) نقله البيهقي عن الحاکم انظر «مختصر الخلافيات» (۳/ ۳۷۳-۳۷۲). 

(۲) ت: «روایه». 

222 في «مختصر الخلافیات» (۳۷۳/۳) عزاه إلى عمرو بن علي الفلاس. وانظر: 
«الجرح والتعديل» (۷/ 87) و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (4۸/ 75077). 

(6) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعديل» (۷/ 87) و«التاريخ الکبیر» (۷/ 174). 

() ت: «زیادة». 

(0 رواه البيهقي (۳۸/۲) ونقل عن الحاکم: «هذا حدیث واوء والمخيرة بن زياد 
صاحب مناکیر». وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ 4۸۵) و«السلسلة الضعیفة» 
۱۹۹ 

(۷) هذا الکلام للحاکم موجود في «تاريخ دمشق» (۱۳/ ۰ وتعقبه المزي في = 


۳4٤ 


المحفوظة عن رسول الله َة في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل 
مدينة رسول الله ما ینکرون ذلك. 


قال الحاکم(*: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الجيري يقول: 
سمعت محمد بن إسحاق يقول صمو ني بن سحب ترا : قدمت 
المدينة أيام مالك فتقدَّمتٌ إلى فامی(۲) فقلت: اغددك عل خمر؟ فقال: 
سبحان الله! في حرم رسول الله يك قال: ثم قدمت بعد موت مالك 
فذكرت ذلك لهم» فلم ينكر علي. 

وآما ما روي عن علي 5 هه من اصطباغه بخ الخمر وعن عائشة 
أنه لا باس به(۳)؛ فهو حل الخمر الذي تخت بنفسها لا باتخاذها. 


المشال السابع والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في تسبیح 
المصلّي إذا نابه شىء في صلاته» كما فى «الصحيحين»40) من حديث أبى 


= «تهذیب الكمال» (۳۹۳/۲۸) قائلا: وفي هذا القول نظرء فان جماعة من أهل العلم 
قد وثقوه كما تقدم» ولا نعلم أحدًا منهم قال إنه متروك الحدیث. ولعله اشتبه عليه 
بغيره» فان أصرم بن حوشب يكنى أبا هشام أيضًاء وهو من الضعفاء المتروکین؛ 
فلعله اشتبه عليه به» والله أعلم. 

)۱( رواه البيهقي في «مختصر الخلافيات» (۳/ ۳۷4) عن الحاكم» ورواه أبو نعيم في 
الحلية (۲/ ۳۱۹). 

(۲) د: «قاض».ت: «قاص». وکلاهما تحریف. والتصويب من «حلية الأولیاء» 
(۳۱۹/۷) و«مختصر الخلافیات» (۳/ ٤‏ ۳۷). والفامي: بائع الحنطة والحمّص. 

(۳) آثر علي عند عبد الرزاق (۱۰۷ ۱۷ وأثر عائشة عند ابن أبي شيبة (۲4۵۹۹). 

.)4۲۲( رواه البخاري (۱۲۰۳) ومسلم‎ )٤( 


۳۹۵ 


سلمة عن آبي هريرة [1/۱۲۱] عن النبي بي قال: «التسبيح في الصلاة 
للر جال والتصفيق للنساء». وفي «الصحیحین»(۱) أيضًا عن سهل بن سعد 
الساعدي: أن النبي و ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فذكر 
الحديث وقال في آخره: فقال رسول الله كَك: «مالي أراكم أكثرتم التصفیق؟ 
من نابه شيء في صلاته فليسبّح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق 
للنساء». وذكر البيهقي(۲۲ من حديث إبزاهيم بن طهتمان عبن الا عمش جن 
ذکوان عن أبي هريرة قال: قال رسول اه «إذاا ستون على الرجل وهو 
يصلّي فاذنه التسبيح» وإذا | سین على المرأة وهي تصلّي فإذنها التصفیق». 
قال البيهقي: رواة هذا الحدیث عن آخرهم ثقات(۳. 

فردّت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحریم الکلام في الصلاة» 
وقد تعارض مبیح وحاظرا؟ فيقدّم الحاظر. والصواب أنه لا تعارض بين 
سنن رسول الله ية بوجه وکل منها له وجه» والذي حرم الکلام في الصلاة 
ومنع منه هو الذي شرع التسبیح المذکور وتحریم الکلام كان قبل 
الهجرة» وأحاديث التسبیح بعد ذلك؛ فدعوی نسخها بأحادیث تحریم 
الکلام محال. ولا تعارض بینهما بوجو ما؛ فإن «سبحان الله» لیس من الکلام 
الذي مُنِع منه المصلي: بل هو مما أمر به أمرّ يجاب أو استحباب0) 
(۱) رواه البخاري (184) ومسلم (4۲۱). 
(۲) في «السنن الکبری» (۲/ ۲۷). وانظر: «السلسلة الصحیحة» (4۹۷). 
(۳) «مختصر الخلافیات» (۲/ ۱۵۱). 
(4) د: «حاظر ومبیح». 


)0( د: اتشرع». 
(5) ت: «واستحباب». 


۳۹۹ 


فكيف يُسوى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلا من أفسدٍ قياس 
واعتبار؟ 

المثال الثامن والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصّلء 
والسجدة الأخيرة من سورة(١2‏ الحج» كما روى آبو داود في «السنن»(۲): 
حدئنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مریم أنا نافع بن يزيد عن 
الحارث بن سعيد الْتَقي عن عبد الله بن مین !۳" عن عمرو بن العاص: أن 
النبي اة أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن» منها ثلاثة في المفصّل» 
1 ب] وفي سورة(؟) الحج سجدتان». 

تابعه محمد بن (سماعیل السلمي عن سعيد بن آبي مریم وقال ابن 
وهب: آخبرنا ابن لهيعة عن مفرح بن هاعان(۹) عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله با قصلت سورة الحج بسجدنین؛ فمن لم یسجد فیهما فلا 
بقرآهما(1). 


)۱( «سورة» ليست في د. 

)۲( رقم (۱4۰۱). ورواه أيضًا ابن ماجه (۱۰۷). وفي إسناده الحارث بن سعيد لا 
یعرف حاله؛ وعبد الله بن منين متکلم فيه» والحدیث ضعفه عبد الحق الاشبيلي 
وابن القطان. انظر: «التلخیص الحبير» (۲/ ۱۸) واضعیف أبي داود» - الأم (۲/ 
۷۲ 

,۳( في النسختین ده ت: «منیر» تحریف. والتصویب من مصادر التخريج. وانظر: 
«التقريب». 

(4) «سورة» ليست فى ت. 

)2 ت: «عاهان»» تحریف. 

)1( رواه أبو داود (۱6۰۲) والترمذي (۵۷۸) وأحمد (۱۷۳۹4). وفي إسناده ابن لهيعة» - 


۳۹۷ 


وحديث ابن لهيعة يُحتجٌ منه بما رواه عنه العبادلة» كعبد الله بن وهب 
وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ. قال آبو زرعة: كان ابن 
المبارك وابن وهب يتبعان أصوله. وقال عمرو بن علي: من کتب عنه قبل 
احتراق کتبه مثل ابن المبارك والمقرئ أصحٌّ ممن کتب عنه بعد احتراقها. 
وقال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقّا. وقد انتقى النسائي هذا الحديث من 
جملة حديثه. وأخرجه؛ واعتمده وقال: ما آخرجت من حديث ابن لهيعة 
قا (لا حدیا واحدّا آخبرناه هلال بن العلاء ثنا معافى بن سليمان عن 
موسی بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة» فذکره. وقال ابن 
وهب: حدئني الصادق البارٌ واللهِ عبد الله بن لهيعة. وقال الإمام أحمد: من 
كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه(۱) وإتقانه؟ وقال ابن عيينة: 
كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال آبو داود: سمعت أحمد 
يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: 
كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابًا للعلم. وقال ابن حبان: كان صالخا 
لكنه يدنّْس عن الضعفاء شم احترقت( كتبه؛ وكان أصحابنا!۳) يقولون: 
سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مشل العبادلة ابن وهب وابن المبارك 
والمقرئ والقعنبي فسماعهم صحبح(4). 


= فان تلميذه لم يثبت أخذه عنه قبل الاختلاط» وللشطر الأول من الحديث متابعات 
وشواهد تقويه. انظر: صحیح أبي داود» - الأم (۵/ ۱6۵). 

۱( «وضبطه» ليست في ت. 

(۲) ت: «اخروقت» تحریف. 

(۳) ت: «صحابيًا) تحریف. 

(5) انظر هذه الاقوال في: «الجرح والتعدیل» (۰/ ۱8۷) واالضعفاء» لابن الجوزي - 


۳۹۸ 


وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي و في: ۳ أله أَنتَقَتْ» 
[الإنشقاق: 0 وصح عنه ية أنه سجد [1/۱۲۲] في النجم» ذكره 
البخاری(۲) 


فردّت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعیف: 


آما الرأي فهو أن آخر الحح السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه 
بالركوع» بخلاف الأولى؛ فان السجود فیها مجرد عن ذکر ال رکوع» ولهذا لم 
يكن قوله تصالی: ‏ يلمريم اف اريك واسجُدی وازگی مع أكويرت 6 [آل 
عمران: 6۳] من مواضع السجدات بالاتفاق. 


وآما الحدیث الضعیف فانه رواه آبو داود(۳؟: ثنا محمد بن رافع ثنا 
آزهر بن القاسم ثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس: أن 
النبي بيه لم یسجد في شيء من المفصّل7؟) منذ تحوّل إلى المدينة. 


فأما الرأي فیدل على فساده وجوه: 


2 (۷ والکامل» لابن عدي (۲۳۹/۰) و«تاريخ ابن يونس» (۲۸۲/۱) 
و«المجروحين» لابن حبان (۱۱/۲). 

(۱) رواه مسلم (6۷۸). 

( روا البخاري )١ ٠ ٦۷(‏ ومسلم (1 ۵۷) من حدیث ابن مسعود هن 

)۳( في «السنن» (۱4۰۳)» ورواه أيضًا الطبراني (۱۱۹۲4). وفي ٍسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبيد ومطر الوراق متكلم فيهماء والحديث ضعفه ابن حجر في «الفتح» 
(۲/ ۵۵۵). وانظر: «ضعيف آبي داود»- الأم (۲/ ۷۵ 


20 د: «الفصل». 
۳۹۹ 


منها: أنه مردود بالنص. 

ومنها: أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه 
سجودًا(١)»‏ وقد صح سجوده ی في النجم» وقد قرن السجود فيها بالعبادة 
كما قرنه بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزذه إلا تأكيدًا. 

ومنها: أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجودا 
فان قوله تعالى: « وج من فى لسوت ررض طُوْضًا گرا 4 [الرعد: ]٠١‏ 
يدخل فيه سجود المصلین قطعّاء وكيف لا وهو أجل السجود وآفرضه؟ 
وكيف لا يدخل في قوله : ادوا رر وا عدوا 4 [النجم: ۲٦]ء‏ وفي قوله: # کلا 
لاله وج رقرب © [العلق: 15]» وقد قال قبل: أت ای بن عدا 
صل € [العلق: 4- ۱۰] ثم قال: ‏ کا لا ننه وابد ویب که فأمره بأن(') يفعل 
هذا الذي نهاه عنه عدو الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنم(۳ 
كونها سجدة بل تؤكّدها وتقويها. 

یوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار وأمر؛ فالاخبار خبر 
من الله تعالی عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصًاء فسن للتالي والسامم(*) 


(۱) ت: «سجدة». وبعدها في ط وليست في النسخ: «كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم 
من الرکوع لا يخرجه عن کونه سجدة». 
(۲) ت: «آن». 


)۳( ت: ١لا‏ يمتنع». 


)6( ت: «والمستمع). 


وجوبًا أو استحبابًا أن" يتشبه بهم عند تلاوة السجدة أو سماعهاء وآيات 
الأوامر بطريق [۱۲۲/ب] الأولى. وهذا لا فرق فيه بين آمر وآمن فكيف 
يكون الأمر بقوله: #فَاتَجَدُوا ود 4 مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله: 
انیا لذت اما اڪ EE‏ 4 (الحج : ۷ فالساجد اما 
شین اوعد رسكل نما فرع القند برو تكن له اسورد 
في آخر الحج کمایس له في أولها؛ فکما سوت السنة بينهما سوّی القياسٌ 
الصحیح والاعتبار الحق بینهما. وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية 
عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاه وقربة إليه» وخضوعًا لعظمته» وتذللا بين 
يديه» واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك. ویقویه» لا يضعفه ويوهيه. 
وال المستعان. 


5-0 


وأماقوله تعالى  :‏ یریم افق ريك وَأسْجُرى وارکی 4 فإنما لم يكن 
موضع سجدة؛ لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تیم 
العبادة لربها بالقنوت وتصلّي له بالركوع والسجود؛ فهو خبر عن قول 
الملائكة لها ذلك؛ وإعلامٌ من الله لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم. فسياة 
ذلك غير سياق آيات السجدات. 

وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أبي قدامة» واسمه الحارث بد(۲) 
عبید قال الامام آحمد: هو مضطرب الحدیث وقال يحيى: ليس بشیء 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الأزدي: ضعیف. وقال ابن حبان: لا 


(۱) ت: «بأن». 
( «الحارث بن» ساقطة من ت. 


و 3 
يحتج به إذا انفرد(21. قلت: وقد أنكر عليه هذا الحديث وهو موضع 
الإنكار؛ فان أبا هريرة شهد سجوده ية في المفصّل في: وا ألا أ نمَقَتَ » 
[الانشقاق: ۱] و افر بان رک ای حَلَقَ 4 [العلق:١].‏ ذدكره مسلم فی 
«صحيحه)(25 سجل معه. حد دا قدامة هذا لو جب تقد 

2 و جی و اصح جر ا ی 2 
خبر أبي هريرة علیه؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم» والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: [1/۱۲۳] رد السئن الثابتة الصحيحة فی سجود 
الشكر» کحدیث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الم خرج نحو صَدَقَتِه 
فخرٌ ساجذا فاطال السجود؛ ثم قال: «إن جبريل أناني وبشرني فقال : إن الله 
عر وجل بقول لك: : من صلی عليك صِلَيتٌ عليه ومن سلّم عليك سم 
علیه. فسحدت لله له شکرا»(۳, 


وكحديث سعد بن أبى وقاص فى سجوده ية شکرا لربه لما أعطاه 
لت أمنه. ثم سجد ان فأعطاه الثلث الآخرء ثم ثالشةٌ فأعطاه الثلث 


الاق 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: «العلل» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۳/ ۲۷) و«الكامل» 
لابن عدي (۲/ 4۵0) و«الضعفاء» للنسائي (ص۲۹) و«التنقيح» لابن عبد الهادي 
(۳۳۲-۳۳۰/۲) و«المجروحين» لابن حبان (۱/ ۲۲). 

(۲) رقم (۵۷۸). 

)۳( رواه آحمد (۱3۲4) والحاکم (۱/ ۵۵۰) والضیاء المقدمي .)٩۲(‏ وفي |سناده 
عبد الواحد بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان» والاختلاف على عمرو بن أبي عم 
وللحديث طريق آخر يرتقي به إلى الحسن. انظر: «الإرواء» (۲/ ۲۲۸). 

)4( رواه آبو داود (71/1/6) والبيهقي (۲/ ۳۷۰ واسناده ضعيف؛ لجهالة يحيى بن - 


۲ 


وكحديث أبى بكرة: أن رسول الله به كان إذا جاءه أمر سر به خر 
ساجدًا شکر!۱) لله عز وجل» وأتاه بشيرٌ يبِشَّره بظَمّر جندٍ له على عدوهم 
فقام وخرٌ ساجدًا("). 


هن حين جاءه قتل مسیلمة(* وسجد علي تلع حين وُجد ذو 


الثدَية* في الخوارج الذين قتلهم(). 
ولا أعلم شیثا يدفع هذه السنن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي 
فاسد» وهو أن نعم الله سبحانه لا تزال واصلة إلى عبده؛ فلا معنى 


لتخصيص بعضها بالسجود. 


= الحسن بن عثمان» وشيخه الأشعث. انظر: اضعيف أبي داود»- الأم (۲/ 853) 
و«الضعيفة» (۳۲۳۰). 

(۱) ١م‏ را ليست في ت. 

(۲) رواه آبو داود (۲۷۷) والترمذي (۱۵۷۸) وابن ماجه )١795(‏ وأحمد (4۵۵ ۲۰ 
والحاکم (۲۷۰/۱). وفي إسناده بكار بن عبد العزیز متکلم فیه. وانظر: «الضعیفة» 
(ETD‏ 

)۳( رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹). 

)€( رواه عبد الرزاق )٥۹٦۳(‏ من طريق مسعر عن أبي عون» وإسناده منقطع. ورواه ابن 
أبي شيبة )۳٠١٠۲(‏ والبيهقي (۲/ ۱ من طريق مسعر عن ابي عون عن رجل؛ 
ولم یسم والأثر ضعفه الألباني في «الإرواء؛» (۲/ ۲۳۰). 

(۵) د: «ذا الثدیة. 

0( رواه آحمد (۸6۸) وفي إسناده طارق بن زياد لم يوثقه إلا ابن حبان» ولکن له 
متابعان يحسن بهما الأثر. انظر: «الإرواء» (۲۳۰/۲). 


۳ 


وهذا من آفسد رأي وأبطله؛ فان النعم نوعان: مستمرة ومتجددة 
فالمتبعز شک ها ناوات والظاصانت و E‏ شرع لها سجود 
الشکر؛ شكرًا لله عليهاء وخضوعًا له وذلاء في مقابلة فرحة النعم وانبساط 
النفس لهاء وذلك من آکبر آدوائها؛ فإن الله لا يحب القرحين ولا الأشرين؛ 
فکان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانکسار لرب العالمين» وکان في 
سجود الشکر من تحصیل هذا المقصود ما لیس في غيره. 


ونظیر هذا السجود عند الایات التی یخوّف الله بها عباده» كما فى 
الحدیث: «إذا رآیتم آیة(۱) فاسجدوا)("). وقد فزع النبي یه عند رژية 
انکساف [۱۲۳/ ب] الشمس إلى الصلاة» وآمر بالمرّع إلى ذکره(۳؟ ومعلوم 
أن آياته سبحانه لم تزل مُسْاهَدةٌ معلومة بالحس والعقل» ولکن تجددها 
يُحدِث للنفوس من الرهبة(*) والفزع إلى اله ما لا ُحيثه الایات 

۳ 2 . 2 

المستمرة فتجدد هذه النعم فى اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الایات 
فى اقتضائها للفزع إلى السجود والصلاة. 

ولهذا لما بلغ فقية الأمة وتر جمان القرآن عبد الله شخ عنام هوت 
ميمونة زوج النبي ييا خر ساجداء فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول 


)۱( «آية» ليست في ت. 

(۲) سيأتي تخر يجه بعد حدیث. 
)۳( تقدم تخر یجه. 

(4) ت: «الربنه»! 


(۵) ت: «الآية). 


ل 


لله يا «إذا رأيتم آية فاسجدوا». وأيٍّ آية عم من ذهاب أزواج لنب ي0 
ل من بين آظهرنا؟(۲) فلو لم تأتٍ النصوص بالسجود عند تجدّد النعم 
لكان هو محض القياس» ومقتضى عبودية الرغبة» كما أن السجود عند 
الآيات مقتضى عبودية الرهبة» وقد أثنى الله سبحانه(۳) على الذين يسارعون 
في الخيرات ويدعونه رَغبًا ورهبا. 

ولهذا فرق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن0؟) هذه 
صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة» فصلوات الله وسلامه على من جاءت سنته 
وشريعته بأكملٍ ما جاءت به شرائع الرسل وسننهم. 

النكال السيعون ار ال العا ع المح وار رکوت الم نود 
للدابة المرهونة وشربه لبها بنفقته عليهاء كما روى البخاري في 
«صحيحه70*: ثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله أنا زكريا عن الشعبي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «الرّهن بر گب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنْ 
الد يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونّا وعلی الذي يركب ويشرب النفقةٌ». وهذا 
الحکم من أحسن الأحكام وأعدلهاء ولا أصلح للراهنين منه» وما عداه 
ففسادٌ ظاهر؛ فان الراهن قد يغيب [1/۱۲4] ويتعدّر على المرتهن مطالبته 


)١(‏ د:«رسول الله». 

( رواه آبو داود (۱۱۹۷) والترمذي وحسنه (۳۸۹۱)) والضیاء ء المقدسي (۳۲۳؛ 
وحسنه البغوي (۱۱۵). وانظر: «صحیح أبي داودا - الأم (4/ ۳۵۷). 

(۳) فى سورة الانبیاء: ۹۰. 

0( في النسختین ده ت: «فان». 

2( رقم (۲۱۲). 


2 
م 


بالنفقة التي تحفظ الرهن» ویشق(۱) عليه أو يتعذّر رفعُه إلى الحاكم وإثباث 
الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثباتٌ أن" قدر نفقته عليه هي قدر حلبه 
وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما 
ينافي الحنيفية السمحة؛ فشرع الشارع الحكيم الق بمصالح العباد للمرتهن 
أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محض القياس لو لم 
تأتِ به السنة الصحيحة» وهو يخرج على أصلين: 

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة ديتًا على الراهن؛ لأنه 
واجب أدَّاه عنه. ويتعسّر عليه الإشهاد على ذلك کل وقت واستئذان الحاکم» 
فجوز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودَرّه» وهذا مصلحة محضة 
لهماء وهي بلا شك آولی من تعطيل منفعة ظَهْرِه وإراقة لبنه أو تركه يفسد في 
الحيوان ويفسده حيث يتعذر الرفع إلى الحاکم؛ لا سيما ورن الشاء 
ونحوها إنما يقع غالبًا بين أهل البوادي حيث لا حاکم» ولو(" كان فلم يول 
الله ولا رسوله الحاکم هذا الأمر. 

الأصل الثاني: أن ذلك معاوضة في عَيبة أحد المعاوضين للحاجة 
والمصلحة الراجحة» وذلك أولى من الأخذ بالشفعة بغير رضا المشتري» 
لأن الضرر في ترك هذه المعاوضة أعظم من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة. 
وأيضًا فان المرتهن يريد حفظ الوثيقة لثلا يذهب ماله وذلك إنما يحصل 
ببقاء الحيوان» والطريق إلى ذلك اما النفقةً عليه» وذلك مأذون فيه عرفًا كما 


(۱) د: «ويشتطً). 
(۲) «آن) ل ت في ت. 
() ت: «فلو). 


هو مأذون فيه شرعا. 

وقد أجري العرف مُجرّى النطق في أكثر من مائة موضع: 

منها: نقد البلد في المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضیف وجواز 
تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره» والشرب من خوابي 
[/ ب] السيل(١2‏ ومصانعه في الطرق» ودخول الحمّام وان لم يعقد عقد 
الإجارة مع الحمّامي لفظًا("". وضرب الدابة المستأجّرة إذا حَرَنَثْ في 
السيرء وإيداعها في الخان إذا قَدِمَ بلدة أو ذهب في حاجة؛ ودفع الوديعة إلى 
من جرت العادة بدفعها(" إليه من امرأة أو خادم أو ولد وتوكيل الوكيل لما 
لا يباشر مثلّه بنفسه وجواز التخلّي في دار من آذن له بالدخول إلى داره 
والشرب من مائه والاتكاء على الوسادة المنصوبة وأكل الثمرة الساقطة من 
الغصن الذي على الطريق» وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه 
وأضيافه في الدخول والمبيت والقّواء(؛» عنده والانتفاع بالدار وان لم 
يتضمّنهم عقد الإجارة لفظًا اعتمادًا على الإذن العرفي؛ وغَسْل القميص 
الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل. ولو وكّل غاب أو حاضرًا 
في بيع شيء والعرف قبض ثمنه ملك ذلك. ولو اجتاز بحر غيره في 
الطريق ودَعَنّه الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك إذا لم يجد موضمًا سواه إما 
لضيقٍ الطريق أو لتتابع الماژین فيهاء فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه؟ 


)١(‏ د: «السبیل!. 

(۲) ت: «لفظًا مع الحمامي». 
)۳( د: «بدفع الوديعة». 

(4) ت: «والتبوأ». 


¥ 


ومنها: ما لو رای شاة غير تموت فذبحها حفظًا لمالعها علیه كان 
ذلك أولى من ترکها تذهب ضياعَاء وإن كان من جامدي الفقهاء من یمنع من 
ذلك ویقول: هذا تصرّف في ملك الغیر ولم یعلم هذا الیابس أن التصرف 
في ملك الغیر [نما حرم لما فيه من الاضرار به» وترك التصرّف ها هنا هو 
الاضرار. 

ومنها: لو استأجر غلامًا فوقعت الاکِلَه۱) في طَرّفه فتیقن أنه إن لم 
یقطعه سرت إلى نفسه فمات. جاز له قطعه ولا ضما علیه. 

ومنها: لو رأى السیل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه 
فحفظه عليه جاز ذلك» ولم يَضْمَن نَقَبَ الحائط. 

ومنها: لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه [1/۱۲۰] دفعًا عن 
بقیته!۳ جاز» ولم يَضْمَن ما دفعه إليه(). 


ومنها: لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبًا منها على النار لثلا تَسْرِي 
إلى بقیتها لم يَضْمَن. 

ومنها: لو باعه صَبْرَةٌ عظیمه(*) أو حطبًا أو حجارةً ونحو ذلك جاز له أن 
يدخل ملكه من الدوابٌ والرجال ما ينقلها به. وان لم يأذن له في ذلك لفظًا. 


)۱( «غيره) ليست في د. 
(۲) داء في العضو يأتكل منه. 
(۳) د: (نفسه» تحریف. 
(6) هذه الفقرة ساقطة من ت. 
(0) ت: اصبرة طعام». 
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ومنها: لو جد" ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك مارب عنه 
عادةً جاز لغيره التقاطه وأخذه» وان لم يأذن فيه لفظا. 

ومنها: لو وجد مَذیّا مُشْعَرا منحورًا ليس عنده أحد جاز له" أن يقتطع 
ويأكل منه. 

ومنها: لو آتی ٍلی دار رجل جاز له طق حلقة الباب علیه» وان کان 
تصرفا(۳" في بابه لم يأذن له فيه لفظًا. 

ومنها: الاستناد إلى جداره(؟) والاستظلال به. 

ومنها: الاستمداد من مخبرته» وقد آنکر أحمد على من استأذنه فى 
ذلك. 

وهذا آکثر من أن نحصره وعلیه يُخرّج حدیث عروة بن الجعد البارقي 
حیث آعطاه النبي كَل دینازا يشتري له به شاة» فاشتری شاتین بدينار» فباع 
إحداهما بدینار وجاءه بالدینار والشاة الأخری(* فباع وأقبض وقبض بغیر 
إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفی الذي هو آقوی من اللفظی فى آکثر 
المواضع» ولا (شکال بحمد الله في هذا الحدیث بوجو ماء وإنما الاشکال 
فى استشکاله؛ فإنه جار على محض القواعد كما عرفته. 


() ت: ١«حذ).‏ 

(۲) «له) ليست فى ت. 
)۳( ت: «تصرف». 
)٤(‏ ت: «داره». 


)0( رواه البخاري (۳۱۲). 


۹ 


ومن هذا: الشرط العرفى كاللفظى» وذلك كوجوب نقد البلد عند(۱) 
الإطلاق» ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظًا فانصرف العقد بإطلاقه 
إليه وان لم یقتضه(۲ لفظه. 


ومنها: السلامة من العیوب حتی سُوّعْ له الرد بوجود العیب تدزیلا 
لاشتراط سلامة المبیع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. 

ومنها: وجوب وفاء المُسْلّم۳) فيه في مکان العقد وإن لم يشترطه لفظًا 
بناء على الشرط [۱۳۰/ ب] العر في. 

ومنها: لو دفع ثوبه إلى من یعرف أنه یخسل أو يَخِيط بالأجرة» أو عجینه 
لمن یخبزه!* أو لحمًا لمن یطبخه أو حبّا لمن یطخنه أو متاعًا لمن 
يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله 
وإن لم يشترط معه ذلك لفظًا عند جمهور أهل العلم» حتى عند المنكرين 
لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به. 

بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على صاحب 
المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة 
والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز 


)۱( ت: «علی. 


(۲) ت: «لم یقتضیه». 


(۳) ت: (السلم». 


(4) ت: «یخبزها». 
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لأحدهم ضمٌ اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالّة حتى إنه يخيب ما ينفقه 
على الضالة والآبق واللقطة ويُنرّل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما 
كان حفظًا لمال أخيه وإحسانًا إليه؛ فلو علم المتصرّف لحفظ مال أخيه أن 
نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع لما أقدم على ذلك 
ولضاعت مصالح الناس» ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاء وتعطّلت 
حقوق كثيرة» وفسدت أموال عظيمة. ومعلومٌ أن شريعة من بهرت العقول 
شريعتّه وفاقت كل شريعة واشتملت على كل مصلحة وعطّلت كل مفسدة 
تألى ذلك كل الابای 

وأين هذا من إجازة أبي حنيفة تصرّف الفضولي ووقف العقود تحصیلا 
لمصلحة المالك. ومَنع المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فيا لله 
العجب! یکون هذا الاحسان للراهن وللحیوان وللفسه بحفظ الرهن حرامّا 
لا اعتبار به شرعًا مع إذن الشارع فيه لفظًا وإذن المالك عرفًاء وتصرّف 
الفضولي معتبرًا مرا عليه حكمه! هذاء ومن المعلوم نا في إبراء الذَّمم 
أحوجٌ منا إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم [١١١/أ]‏ وعبيدهم 
ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهن CED‏ الالناق على 
الحيوان» مود لحقٌ الله فيه ولحقٌ مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه» متناول 
ما أذن له فيه الشارع من العوض بالدَّرٌ والظّهر. وقد آوجب الله سبحانه علی 
الآباء إيتاء المراذ ضع آجرهن بمجرد الارضاع وان لم يعقدوا معهن عقد 
إجارة؛ فقال تعالى: لوان أرَصَعن لک فاوهن آجورهن رهن € [الطلاق: 11 

ی ی ای 
فَعَمَرّها لیحفظ الرهن؛ فإنه لا يستحق السکنی عندکم بهذه العمارة» ولا 


١ 


يرجع بها. 

قيل: ليس كذلك» بل يحتسب له بما أنفقه؛ لانْ فيه إصلاح الرهن» ذكره 
القاضي وابنه وغيرهما. وقد نص الامام أحمد(١2‏ في رواية [ابن] أبي حرب 
الجرجرائي" في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه» فاستخرج الماء: لهذا 
الذي عول نفقته۲۱ إذا عول ما يكون منفعة لصاحب القناة. هذا مع أن الفرق 
بين الحيوان والدار ظاهر؛ لحاجة الحيوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالکه 
بخلاف عمارة الدار» فإن صح الفرق بطل السؤال» وإن بطل الفرق ثبت 
الاستواء في الحكم. 

فان قيل: في هذا مخالفةٌ للأصول من وجهين: 

آحدهما: أنه إذا أدَى عن غيره واجبّا بغير إذنه كان متطوّعًاء ولم يلزمه 
القيام له بما ده عنه. 

الثاني: أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أذَّاهء فأما أن يُعاوّض عليه 
بغير جنس ما آداه بغير اختياره فأصول الشرع تأبى ذلك. 

قيل: هذا هو الذي رُدَّثْ به هذه السنة» ولأجله تأوّلها من تأوّلها على أن 
المراد بها أن النفقة على المالك. فإنه الذي يركب ویشرب. وجعل الحديث 
دليلا على جواز تصرّف الراهن في الرهن بالركوب والحلب وغيره» ونحن 


.)۳۸/۱( كما في «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق: «أبو جعفر محمد بن حرب الجرجانی». وهو خطأ. انظر: 
«طبقات الحنابلة» (۳۳۱/۱). ۱ 

,۳( د: «آجر نفقته». والمثبت من ت موافق لما في «الروايتين». 
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بیّن ما في هذين الأصلين من حق وباطل. 
فاما لامكل الاول دو هل فا ال وات ونان اما 
والقیاس [۱۲۲/ب] الصحیح ومصالح العباد: 


آما القرآن فقوله تعالى: ن نوشن € [الطلاق: ۲0 
وقد تقدم تقرير الدلالة منه. وقد اعترض بعضهم على هذا الاستدلال بأن 
نراد یه آجوزهن الا تإنه آمر لوم بونائياء لا امر لينم باه مالم 
یسموه من الأجرة» وید عليه قوله تعالى: «وإن مغر 4 
[الطلاق: 5]» وهذا التعاسر إنما يكون حال العقد بسبب طلبها الشطط من 
الأجر أو حطَّها عن أجرة المثل. وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر 
التسمية» ولا يدل علیها بدلالة من الدلالات الثلاث» آما اللفظیتان فظاهی 
وأما اللزومية فلانفكاكٍ التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسمیته. وقد 
سمّی الله سبحانه ما يؤتيه العامل على عمله جرا وان لم يتقدم له تسمية» كما 
ا وید لر ی التبا وله الک لمن 

من [العنكبوت: ۰۲۲۷ وقال تعالى: ومن نت منک یلو ورسُولو. 
e‏ مرتينِ 4 [الأحزاب: ۰]۳۱ ومعلوم أن الأجر(") ما 
يعود إلى العامل a‏ حا فهر اس الذي یثوب إليه أي يرجع 
من عمله وهذا ثابت سواء س سمي أو لم یسم 


e 


(۱) ت: «الاجرة». 
( كما في «الروایتین والوجهین» (۳۷۲-۳۷۰/۲). 
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عليه» ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله7١2‏ فيمن قَمَى دين غيره عنه بغير 
إذنه؛ فنص في موضع على أنه يرجع عليه» فقيل له: هو متبرع بالضمان؛ 
فقال: وإن كان متبرعًا بالضمان. ونص في موضع آخر على" أنه لا یرجع؛ 
فإنه قال: إذا لم يقل اقض عني ديني كان متبرعًاء ونص على أنه يرجع على 
السيد بنفقة عبده الآبق إذا رده وقد كتب عمر بن الخطاب إلى عامله في 
سبي العرب ورقيقهم» وقد كان التجّار اشتروه فكتب إليه: ما حر اشتراه 
التجّار فاردّذ عليهم رؤوس [1/۱۲۷] آموالهم(۳. 

وقد قیل: إن جميع الفرق تقول بهذه المسألة وان تناقضوا ولم 
يطردوها: 

فأبو حنيفة يقول: إذا قضى بعض الورثة ین المیت لیتوصّل بذلك إلى 
أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع على التركة بما قضاه» وهذا واجبٌ 
قد اه عنه غيرُه بغير إذنه» وقد رجع به. ويقول: إذا بنى صاحب العُلْوِ 
والسّفْلٍ بغير إذن المالك لزم الا خر غرامة ما يخصّه. وإذا أنفق المرتهن على 
الرهن في عيةالراهن رجع بما آنفق. ولذا اشتری اثنان من واحد عيذ بالك 
فغاب آحدهما فأدّى الحاضرٌ جمیع الثمن لیتسلم العبدَ كان له الرجوع. 


والشافعي یقول: إذا آعار عبدًا لرجل ليرهته فرهنه ثم إن صاحب الرهن 


.)٩۰ ۰۸٩ /۷( انظر: «المغنى)‎ )١( 

)۲( «علی» ليست في ت. 

۳( رواه سعید بن منصور (۲۸۰۳) والبيهقي (۹/ ۰0۱۱۲ وهو مرسل؛ لأن الشعبي لم 
يدرك عمر. 
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قضى الدين بغير إذن المستعير وافتكٌ الرهنَ رجع بالحق. وإذا استأجر 
جمالا ليركبها فهرب الجَمّال فأنفق المستأجر على الجمال رجع بما أنفق. 
وإذا ساقى رجلا على نخله فهرب العامل فاستأجر صاحبٌ النخل من يقوم 
مقامّه رجع عليه به. واللقيط إذا أنفق عليه أهل المحلة ثم استفاد مالا رجعوا 
عليه. وان أذن له في الضمان فضمن ثم أدّى الحق بغير إذنه رجع عليه. 

وأما المالكية والحنابلة فهم أعظم الناس قولا بهذا الأصلء والمالكية 
آشد قولا به. 

ومما یوضح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور 
كلها أَحوجتّه إلى استيفاء حقه أو حفظ ماله؛ فلولا عمارة السَّفْل لم يثبت 
لو ولو لم یقض الوارث الغرماء لم يتمكن من أخذ حقه من التركة 
بالقسمة» ولو لم يحفظ الرهن بالعلف لتَلِففَ محل الوثيقة» ولو لم يستأجر 
على الشجر من يقوم مقام العامل لتعطلت الثمرة» وحقه متعلق بذلك كله 
فإذا آنفق كانت نفقته لیتوصّل إلى حقه. بخلاف من أذَّى دين غيره فإنه 
71 ب] لا حق له هناكَ يتوصّل إلى استيفائه بالأداء؛ فافترقا. وتبيّن أن هذه 
القاعدة لا تلزمناء وأن من ادى عن غيره واجبّا من دين أو نفقة على قريب أو 
زوجة فهو إما فضولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوّته على نفسه أو 
متفضل فحوالته على الله دون من تفضّل عليه؛ فلا یستحق مطالبته. 

وزادت الشافعية وقالت: لما ضَمِن له المُؤْجر تحصيلٌ منافع الجمال. 
ومعلوم أنه لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعلف؛ دخل في ضمانه لتلك 
المنافع إذنّه له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمنًا وتبعًاء فصار ذلك مستحمًا 
عليه بحكم ضمانه عن نفسه لا بحكم ضمان الغير عنه. 


۶:۱۵ 


یوضحه أن المؤجر والمساقي قد علما أنه لا بد للحيّ من قوام ولا بد 
للنخيل من سقي وعمل عليها؛ فكأنه قد حصل الإذن فيها في الإنفاق عرفا؛ 
والاذن العرفي يجري مجری الاذن الل وشاهده ما ذکرتم من المسائل. 

فیقال: هذا من أقوى الحجح علیکم في مسألة علف المرتهن للرهن» 
واستحقاقه للرجوع بما غرمه؛ وهذا نصف المسافة» وبقي نصفها الثاني 
وهو المعاوضة علیها برکوبه وشربه» وهي آسهل المسافتین وآقربهما؛ إذ 
غايتها تسلیط الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن 
والمرتهن والحیوان» وهي آولی من تسلیط الشفیع على المعاوضة عن 
السّقَص المشفوع لتکمیل ملکه وانفراده به» وهي آولی من المعاوضة في 
مسألة الظفر بغير اختيارٍ مَن عليه الحق؛ فإن سبب الحق فيها ليس ثابًاء 
والآخذ ظالم في الظاهرء ولهذا منعه النبي ی من الأخذ وسماه خائنًا بقوله: 
«أدٌ الأمانة إلى من ائتمتك. ولا تَخُنْ من خانك)'. وأما ههنا فسبب الحق 
ظاهر وقد أذن في المعاوضة للمصلحة التي فيهاء [۱۲۸/ب] فكيف تمنع 
هذه المعاوضة التي سبب الحق فيها ظاهر وقد أذن فيها الشارع» وتُجوّز 
تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها الشارع؟ فلا 
نص ولا قياس. 

ومما ید علی آن من أذ عن غیره راجا آله برجم عا ول تعالی: 
« هل جرا آلاشتن الا الاح > [ارحمن: 1۰]» ولیس من جزاء هذا 
)١(‏ رواه آبو داود (۳۵۳۵) والترمذي وحسنه (۱۲6) والبزار ۰)٩۰۰۲(‏ وص ححه 

الحاکم (57/1). وفي الباب عن آبي هريرة وأنس وَوََتََعَنْها. وانظر: «الارواء» 

(۵/ ۳۸۱) و«السلسلة الصحيحة» (۲۳). 


۰:۱۹ 


المحسن بتخليصه من أحسن إليه(1) بأداء دينه وفك آشره منه وحلٌ وثاقه أن 
يضيع عليه معروفه وإحسانه» وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته 
عليه بالاساءة» وقد قال النبي بي: امن أسدى إليكم معروفا فکافئوه»(۲ 
وأيٌ معروفٍ فوق معروف هذا الذي افتك أخاه من آشر الدين؟ وأي مكافأة 
أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه؟ وإذا كانت الهدية التي هي تبرّعٌ محض قد 
شُرعت المكافأة عليها وهي من أخلاق المومنین» فكيف يُشرع جواز ترك 
المكافأة على ما هو من أعظم المعروف؟ وقد عقد الله سبحانه الموالاة بين 
المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعض» فمن أدَى عن ولیّه واجِبًا كان نائبه فيه 
بمنزلة وكيله وولي من أقامه الشرع للنظر في مصالحه لضعفه أو عجزه. 
ومما يوضح ذلك أن الأجنبي لو أقرض رب الدين در دينه وأحاله 
به" على المدين ملك ذلكء وأي فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه 
ويرجع به على المدين أو يقرضه ويحتال به على المدين؟ وهل تفرّق 
الشريعة المشتملة على مصالح العباد بين الأمرين؟ ولو تعیّن عليه ذبح هدي 
أو أضحية فذبحها أجنبي بغير إذنه أجزأت7؟) وتأدّی الواجب بذلك ولم 
تكن ذبيحة غاصب. وما ذاك إلا لكون الذبح قد وجب عليه فأدّى هذا 


)١(‏ «بتخليصه من أحسن إليه» ساقطة من ت. 

0( رواه أبو داود )١17177(‏ والنسائي (1071) وأحمد (0770)) وصححه ابن حبان 
(0") والحاکم )11١7/١(‏ من حديث ابن عمر ويََزَْهَعَنا. انظر: «السلسلة 
الصحیحة) ٤(‏ ۲۵). 

(۳ «به) ليست فى ت. 

)5( ت: «أجرأ». . 


1¥ 


الواجبَ غيرُه وقام مقام تأديته هو بحكم النيابة عنه شرعًا. وليس الشأن 
[/ ب] في هذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع وفروعه لهاء 
وإنما الشأن فيمن عول في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصّل بذلك العمل 
إلى حقه» أو فَعَله حفظًا لمال المالك واحترارًا له من الضياع؛ فالصواب أنه 
يرجع عليه بأجرة عمله. 

وقد نص عليه الإمام أحمد رنه في عدة مواضع: 

منها: أنه إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص على أنه يرجع عليه بالأجرة. 
وهذا من أحسن الفقه. فإنه إذا مرض أو غاب أو حبس فلو ترك زرعه بلا 
حصاد لهلك وضاع» فإذا علم من يحصده له أنه يذهب عليه عمله ونفقته 
ضیاعا لم يقدم على ذلك وفي ذلك من إضاعة المال وإلحاق الضرر 
بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم محاسنها أن أذنت للأجنبي 
في حصاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظا لماله ومال المحسن 
إليه» وفي خلاف ذلك إضاعة لماليهما أو مال أحدهما. 

ومنها: ما نص عليه فيمن عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء 
قال: لهذا الذي عمل نفقته. 

ومنها: لو انکسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلّصه رجل فإنه 
لصاحبه وله عليه أجرٌ مثله. وهذا أحسن من أن يقال: لا أجر له؛ فلا تطيب 
نفسه بالتعرّض للتلّف والمشقة(") الشديدة ويذهب عمله باطلا أو يذهب 


(۱) ت: «آو حبس أو غاب». 
() ت: «المشفقة». 


1۸ 


مال الآخر ضائعًاء وكل منهما فساد محض» والمصلحة في خلافه ظاهرة. 
والمومنون برون قيا آن یذهب عمل هذا ضائعٌا ومال هذا ضائعاء ویرون 
من حسن الحسن أن یسلّم مال هذا وینجح سعي هذاء والله الموفق 

المشال الحادي والسبعون: رذ السنة الثابتة الصريحة المحکمة في 
صحة(۱) ضمان دين الميت الذي لم یخلّف وفاء كما في «الصحیحین» عن 
آبي قنادة قال: [1/۱۲۹] أي رسول الله يك بجنازة لصلّي عليهاء فقال: 
«أعليه دین؟» فقالوا: نعم» دیناران فقال: «أتركَ لهما وفاء؟» قالوا: لاء قال: 
«صنُوا على صاحبكم)» فقال أبو قتادة: هماعليٌ يا رسول الله فصلّی 
ik‏ 

فردّت هذه السنة برأي لا يقاومهاء وهو أن الميت قد خربت ذمته؛ فلا 
ع لد رب لي ادر كاك جد 
بصدد العمارة» فصحّ ضمان دينه وان لم يكن له وفاء في الحالء وأما إذا 
خلّف وفاء فإنه يصح الضمان تنزیلا لذمته بما خلّفه من الوفاء منزلة الحي 
القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقدم على الموت؛ 
فهو إخبار منه بالتزام سابق, لا إنشاء للالتزام حینئذ. 


)١(‏ «صحة» ليست فى د. 
( رواه النسائي )١19757(‏ والترمذي )١١79(‏ وأحمد ,))75١0147(‏ وصححه الترمذي 
وابن حبان .)7١5/(‏ وأخرجه أبو داود (۳۳۳) من حديث جابر» وصححه ابن 
حبان (۳۰۱6) والحاكم (۵۸/۲). وأما البخاري (۲۲۸۹) فرواه من حديث 
سلمة بن الأكوع بلفظ: «قالوا عليه ثلاثة دنانير». وأخرجه مسلم )١719(‏ من حديث 
أبي هريرة نة 
(۳) «له» ليست فی ت. 


۹ 


وليس في ذلك ما ترد به السنة الصحیحة۱) الصريحة ولا يصح حملها 
على الإخبار لوجوه: 

أحدها: أن في بعض ألفاظ الحديث: «فقال أبو قتادة: أنا أتكمّل به يا 
سوال الله فصلى علیه». رواه النسائي7") بإسناد صحيح. 

الثاني: أن في بعض طرق البخاري(۳: «فقال آبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعليّ دينه». فقوله: «وعليّ دينه» كالصريح في الالتزام أو صريح 
فيه؛ فان هذه الواو للاستئناف. وليس قبلها ما يصح أن يُعطف ما بعدها علیه 
كما لو قال: صل عليه وأنا ألتزم ما عليه أو وأنا ملتزم ما عليه. 

الثالث: أن الحكم لو اختلف لقال له النبي كَلِ: هل ضمنت ذلك في 
حياته أو بعد موته؟ ولا سیما فان الظاهر منه الانشاء» وأدنى اللأحوال أن 
يحتملهما على السواء فإذا كان أحدهما باطلا في الشرع والآخر صحيحًا 
فكيف یقره على قول محتمل لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به(*)؟ 

الرابع: أن القياس يقتضي صحة الضمان وان لم يُخلّف وفاء فإن من 
صح ضمان دينه إذا خلّف وفاء صح ضمانه وإن لم يكن له مال كالحي. 
وأيضًا [۱۲۹/ب] فمن صحّ ضمان دينه حيّا صح ضمان دينه مينًا. وأيضًا فان 


(۱) «الصحیحة؟ ليست في د. 
(0) رقم (41۹۲). 

)۳( رقم (۲۲۸۹). 

(4) «به» ليست في ت. 
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بين أن يخلّف الميت وفاء أو لم يخلّفه. وأيضًا فالميت أحوح إلى ضمان 
دينه من الحي لحاجته إلى تبريد جلدته ببراءة ذمته وتخليصه من ارتهانه 
بالدین. وآیشا فان ذمة المیت وان حربث من وجه -وهو تعذر(۱) مطالبته .- 
لم تخرّبٌ من جهة بقاء الحق فيهاء وقد قال النبي وَل اليبس من میت 
يموت إلا وهو مرتهنٌ بدّينه2"70» ولا يكون مرتهتا وقد خربت ذمته. وأيضًا 
فإنه لو" خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فان الضامن فرعه» وقد خربت 
ذمة الأصلء فلما استّدِيه7؟) الضمان ولم يبطل بالموت عُلِم أن الضمان لا 
ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه ابتداءً لنافاه استدامة؛ فان هذا من الأحكام التي لا 
يفرّق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها. فظهر أن 
القياس المحض مع السنة الصحيحة؛ والله الموفق. 

المشال الثاني والسبعون: ترك السنن الثابتة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر» كحديث آنس: 
«کان رسول الله وَل إذا ارتحل قبل أن زیم الشمس آخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهما»2*0. وفي لفظ له: «كان رسول الله وَل إذا 
أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصرء 
(۱) ت: «متعذر». 
)۲( رواه الدارقطني (۲۹۸4) والبيهقي (717/7). قال البيهقي: عطاء بن عجلان 

ضعیف. والروایات في تحمل أبي قتادة دين المیت أصح. 
(۳) ت: «ولو). 
)6( ت: «استدمتم». 
)0( رواه البخاري (۱۱۱۱) ومسلم .)7١5(‏ 
() د: «النبي». 

١ 


ثم يجمع بينهما"(١2.‏ وهو في «الصحیحین». 

وكقول معاذ بن جبل: «کان رسول الله گر في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل ریغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر فیصلیهما جميعًاء وإذا 
ارتحل بعد رَيْغْ الشمس صلى [ ۰ الظهر والعصر جميعًا ثم سار» وكان 
إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب حتی یصلیها مع العشاء وإذا ارتحل 
بعد المغرب عجّل العشاء ف صلاها مع المغرب». وهو في السئن 
و«المسندا"» وإسناده صحيح» وعلته واهية(©. 


وكقول ابن عباس: «كان النبي با إذا زاغت الشمس في منزله جمعٌ بين 
الظهر والعصر قبل أن يركب» وإذا لم تزغ في منزله سار» حتى إذا حانت(4) 
العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب في منزله جمع 
بينها وبين العشاءء وإذا لم تجن في منزله رکب» حتى إذا كان العشاء نزل 
فجمع بينهما»(21. وهذا متابع لحديث معاذ» وفي بعض طرق هذا الحديث: 


.)87/7١5( هذا لفظ مسلم‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود (۱۲۲۰) والترمذي وقال: حسن غريب (*2001 0054) وأحمد 
داود) - الأم (6/ ۳۸۱). 

(۴) کذا قال. وأشار إلى علته البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. انظر: «تنقیح 
التحقیق» (۵۳/۲) ط. المعرفة والتلخیص الحبیر (۱۰۲/۲) و«المحرر» لابن 
عبد الهادي (۲/ .)٤‏ 

(6) د. ت: «جاءت» هنا وفیما یلی. والتصویب من «المسند». 

() في النسختین: «لم تجيء». والتصویب من «المسند». 

0( رواه أحمد (۳4۸۰) والطبراني (۱۱۵۲۲) والدارقطني (۱89۰)؛ وفي اسناده - 


۲ 


«وإذا سافر قبل أن تزول الشمس آخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في 
وقت العصر»(۱. 
کقول ابن عمر وقد آخر المغرب حتی غاب الشفق ثم نزل فجمع بینهما 
ثم آخبر أن رسول الله يك كان یفعل ذلك إذا جد به السیژ(۲). 
و ۲ 7 
وکل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة» ولا معارض لها؛ فرَدّت 
بأنها آخبار آحاد» وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتره کحدیث إمامة جبریل 
للنبي ی وصلاته به کل صلاة في وقتها ثم قال: «الوقتٌ ما بين هذین»۳. 
فهذا في آول الأمر بمكة» وهکذا فعل النبی ي بالسائل فى المدينة سوا 
صلی , ET‏ و 
وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت صلاة الظهر ما لم 7 تحضر العصر» 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر تصفرٌ الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط 


۳ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس متكلم فيه» ولكن له شاهد من حديث معاذ» 
وروي عن ابن عباس من وجه آخر. انظر: «الارواء» (۲۸/۳). 

/٤( روا الشافعي في مسنده (0۳۰) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
وفي إسناده ابراهيم بن أبي یحیی متكلم فيه»‎ .)۱۹۵ /٤( والبغوي‎ ۳ 
وحسین بن عبد الله السابق.‎ 

(۲) رواه البخاري (۱۰۹۱) ومسلم .)٩۱۳(‏ 

(۳) رواه آبو داود (۳۹۳) والترمذي (۱8۹) وأحمد (۳۰۸۱) من حدیث ابن عباس» 
واسناده حسن. وفي الباب عن جابر وغیره. 

(6) «سواء... صلاة» ساقطة من ت. 

(5) رواه مسلم (۱۱6) من حدیث آبي موسی الأشعري. 


AA 


ور( الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»". وقال: «وقث كل 
صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها»(2. ويكفي قوله للسائل وقد سأله عن 
المواقيت ثم بيّنها له بفعله: «الوقثٌ [۱۲۹/ب] فيما بين هذين». فهذا بیان 
بالقول والفعل. 

وهذه حادیت محكمة صحيحة صريحة(22 في تفصيل الأوقات مجمع 
عليها بين الأمة» و جميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة فقدّمتم عليها 
أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فیه؛ يجوز أن يكون المراد 
بها الجمع في الفعل» وأن يراد بها الجمع في الوقت» فكيف يُترك الصريح 
المبين للمجمل() المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخدٌ بالمتشابه 
وهو عين ما أنكر تموه في هذه الأمثلة؟ 

فالجواب(" أن يقال: الجميء 7 حق؛ فإنه من عند الله وما كان من 
عند الله فإنه لا یختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبیّها بقوله وفعله هو 
الذي شرع الجمع بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ویترك بعضها. 


۱( د: انورا» وليست في ت. والتصحيح من «صحيح مسلم». وثور الشفق: ثورانه 
وانتشاره. 


( رواه مسلم (1۱۲). 
(۳) بمعناه عند مسلم (1۸۱) من حدیث أبي قتادة للع 
(4) ت: «ماپین». 

(0) ت: اصريحة صحیحة). 

)1( ت: «المجمل». 

(۷) ت: «الجواب». 


(۸) ت: «الجمع». 
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والأوقات التي بيّنها النبي و بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: 
آوقات السعة والرفاهية» وأوقات العذر والضرورة» ولكل منها أحكام 
تخا وكا أن ولعبات الصالذة وقروطها حيلف باختلاف القندرة 
والعجز فهكذا أوقاتهاء وقد جعل النبي ی وقت النائم والذاكر حين يستيقظ 
ویذکر أيّ وقتِ كان" وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات 
المعذورين ثلاثة: وقتین مشترکین» ووقنًا مختصًا؛ فالوقتان المشتركان 
لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية» ولهذا جاءت الأوقات في كتاب 
الله نوعین(۲) خمسة وثلاثة في نحو عشر آیات من القرآن فالخمسة 
لأهل7" الرفاهية والسعة, والثلاثة لأرباب الأعذار» وجاءت السنة بتفصيل 
ذلك وبيانه وبيان أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح 
الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت [۱۳۱/] عليه من المصالح. 


فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات 
مع أحاديث الشروط والواجبات؛ فالسنة یبیّن بعضها بعضًاء لا يرد بعضها 
بعض. ومن تأمّل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحةً في + جمع الوقت لا في 
جمع الفعل» وعَلِم أن - جمع الفعل أشقّ وأصعبُ من الإفراد بكثير؛ فإنه ینتظر 
الرحضة ان يقى من ؤقت الأولى فز ا ف بسیت انس آم زا مال 
وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء وهذا آمر(*۲ في غاية العسر 


)١(‏ روا البخاري (۵۹۷) ومسلم )1۸٤(‏ من حدیث آنس ملع 
() ت: «نوعان». 

(۳) ت: «الأهل وا. 

(6) ت: «آمره». 


هع 


والحرج والمشقة» وهو منافي لمقصود الجمع» وألفاظ السنة الصريحة ترده 
كما تقدم وبالله التوفيق. 

المثال الثالث والسبعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة: «كان رسول الله كلا 
رس وحن لابن و و 

وکقول عائشة: «کان رسول الله يك يصلّي من اللیل ثلاث عشرة رکعته 
يوتر من ذلك بخمس» لا یجلس إلا في آخرهن». متفق عليه" . 

وکحدیث عائشة أنه ی كان يصلّي من اللیل تسع رکعات. لا یجلس 
فيها إلا في الثامنة؛ فيذكر الله ویحمده ویدعوه ثم ينهض ولا یسلّم. ثم يقوم 
فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليمًا 
يُسوعناء ثم يصلّي ركعتين بعدما یسلّم وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركعة 
فلما أسنّ رسول الله َة وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مشل 
صنيعه في الأول(8(»/۳. وفي لفظٍ عنها: «فلما أسنّ وأخذه اللحم أوتر() 


)۱( رواه أحمد )١5187(‏ والنسائي )١1715(‏ وابن ماجه .)١١91(‏ وفي إسناده الحكم 
لم يسمع من مقسّم إلا أربعة آحادیث وهذا ليس منهاء وقد اختلف عنه فرواه بمش 
عن الحکم عن مقسم عن آم سلمة؛ ورواه آخرون عن الحکم عن مقسم عن ابن 
عباس عن آم سلمة رَيََنَهَعَن. انظر: «العلل» للدارقطني (۱۵/ ۲۰۵). 

(۲) رواه مسلم (۰)۷۳۷ والشطر الأول منه عند البخاري (۱۱6۰). 

(۳) ت: «صنیعه في الرکعتین». وعند مسلم: «صنيعه الأول». 

(4) رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

)0( ت: «صلى). 


بسبع رکصات. لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم یسم إلا في 
السابعة»(١2.‏ وفي لفظ: «صلّى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن». 
وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها. 


فرذت [۱۳۱/ ب] بقوله يَكِهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى)". وهو حديث 
صحیح. ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس» وسننه(؟) كلها 
حق یصدّق بعضها بعضًاء فالنبي َة أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها 
مثنی مثنى» ولم يسأله عن الوترء وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي 
صلاة الوترء والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلهاء وللخمس والسبع 
والتسع المتصلة» كالمغرب اسم للثلاث المتصلةء فان انفصلت الخمس 
والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسم الركعة المفصولة 
وحدهاء كما قال النبي و: «صلاة الليل مَثنی مشنى» فإذا خشي الصبحٌ أوتر 
بواحدة ویر له ما صلّی»(*۲. فاتفق فعله ية وقوله» وصدّق بعضه بعضاه 
وكذلك يكون ليس |لا. وإن حصل تناقش فلا بد من أحد أمرين: 

إا أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخرء أو ليس من كلام رسول الله 
كله فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخا فلا تناقص ولا 


(۱) رواه أبو داود (۱۳۲). 
(۲) رواه النسائي (۱۷۱۸). 
(۳) سيأتي تخریجه. 

(6) د: «وسنته». 


2 


( رواه البخاري (4۷۲) ومسلم (۷4۹) من حديث ابن عمر نع 


¥ 


تضادًٌ هناك البتة» وإنما يُؤتى من يُؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمه آراء 
والاختلاف والله المستعان(۲. 
2 


() «هناك» ليست في ت. 
() إلى هنا انتهت نسخة ت. 


€۸ 


فصل(۱) 
في تغير الفتوی واختلافها بحسب تغير الازمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعواند 

هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلطٌٌ عظيم على 
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتکلیف ما لا سبيل إليه م(" يُعلّم أن 
الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالخ كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة 
وعن الحكمة إلى العبث- فليست من الشريعة وان أُدخلت فيها بالتأويل. 

ار اش عاض وم تاو وی في آرضه وحكمته 
الدالة عليه وعلی صدق رسوله أتمّ دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به آبصر 
المبصرون. وهداه الذي به اهتدی المهتدون» وشفاژه التام الذي به دواء کل 
عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. 
فهي قرة العيون» وحياة القلوب» ولذة الارواح؛ فهي لها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمةء وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصلٌ 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. ولولا رسومٌ قد بقيث7". وهي 


)١(‏ من هنا بداية نسخة زء والإحالة إلى أوراقها. وهو بداية النصف الثانى من الكتاب. 
(۲) دءز: «وما». 
(*) جواب لولا محذوف يدل عليه قوله الاتي: «خراب الدنيا وطيّ العالم». وقد أثبتوا 
الجواب هنا في النسخ المطبوعة» وليس في الأصول. 
۹ 


العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله السموات والارض أن تزولاء فإذا 
أراد الله سبحانه خرا الدنيا وطيّ العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة 
التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم» وقطب رَحََى الفلاح والسعادة في 
الدنيا والاخرة. 

ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه 
ومعونته بأمثلة صحيحة: 

المثال الأول: أن النبي بيا شرع لأمته إيجابًا إنكارٌ المنکر(۱) ليحصل 
بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنکر يستلزم ما 
هو أنكرٌ منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وان كان الله 
حه ویمقّت أهله وهذا کالانکار علی الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ 
فانه أساس کل شر وفتنة إلى آخر الدهر وقد استأذن الصحابة رسول الله جلا 
في قتال الأمراء الذين یژخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة »(۳. وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فلیصبن 
ولا نع يدا من طاعته 0 


(۲) جعل ابن القيم هذين الحديثين حديئًا واحدّاء وليس كذلك؛ فان الشطر الأول عند 
مسلم (۵۳4) من حديث ابن مسعود یولع والشطر الثاني عنده )١18514(‏ من 
حديث أم سلمة وعَليَدعَنْهَا. 

)۳( رواه البخاري )۷۰٥۳(‏ ومسلم (۱۸4۹) من حديث ابن مسعود هن وتمامه: 
«فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلیة» وليس فيه: «ولا ينزعن يدا 


(۱) رواه مسلم (45) من حديث أبي سعيد عتا 


من طاعته). وهو جزء من حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي رواه مسلم 
(۱۸۵۵) ولفظه: «ألا من ولي على وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما = 


A 


ومن تأمّل ما جرى على الاسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو 
أكبرٌ منه؛ فقد كان رسول الله ب يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع 
تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دارٌ إسلام عزم على تغيير البيت وردّه 
على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشِيةٌ وقوع ماهو 
وكونهم حديثي عهدٍ بکف ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما 
یترثب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

۳ و 2 

الأولى: أن یزول ویخلفه ضده. 

الثانية: أن یقل وان(۱) لم برل بجملته. 

الثالثة: أن یخلفه ما هو مثله. 

آلا ان یلها هر شرم 

فالدرجتان الأوليان" مشروعتان» والثالشة موضع اجتهاد والرابعة 
محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك 
عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتّهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله 
وال رسولة کرمی الشاب وسباق الخیل وتخوذلك» وإذا رايت التاق 


2 يأتى من معصية الله» ولا ینزعن يدا من طاعة». 
(۱) (إن» ليست في ز. 
(۲) د: «الأولتان». 


<۳۱ 


قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مُکاء وتصدية» فان نقلتهم عنه إلى 
طاعة(۱)» والا كان ترگهم على ذلك خيرًا من أن تُفرغهم لما هو أعظم من 
ذلك» فكان ما هم فيه شاغْلا لهم عن ذلك» وکما إذا كان الرجل مشتغلًا 
بكتب المُجون ونحوها وخفت من نقلِه عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحرة فدّعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: مررت أنا 
وبعض آصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من 
كان معي» فأنكرتٌ عليه» وقلت له: إنما حرّم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة» وهؤلاء یصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَبّي الذرية 
وأخذ الأموال» فدغهم(۲. 

المشال الشاني: أن النبي بي نهى أن تُقطّع الأيدي في الغزو. رواه أبو 

5 1 2 1 

داود(۳. فهذا حد من حدود الله وقد نهى عن إقامته فى الغزو خشيةً أن 
يترنّب عليه ما هو آبخض إلى الله من تعطيله أو تأخیره من لحوقٍ صاحبه 
بالمشركين حميةً وغضبًا كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم. وقد 
نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الاسلام على 
أن الحدود لا تقام في أرض العدوء وذكرها أبو القاسم الخرقي في 


)۱( في المطبوع: «طاعة الله فهو المراد»» وليست في النسخ. والكلام مفهوم بدونه. 

)۲( انظر کلام شيخ الاسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۱6/ ۲ ۰4۷ 
۵-۰ 

۳( تقدم تخریجه. 


۰:۳۲ 


«مختصره» فقال: «ولا يقام الحذ۱) على مسلم في أرض العدو»(۳). وقد 
أن بُشر بن آرطاة برجل في التزالاق سرق بح( فقال: لولا آني سمعت 
رسول الله اة یقول: «لا قطع الايدي في الغزو؛ لقطعتك» رواه أبو داود(؛). 
وقال آبو محمد المقدمي(**: وهو | جماع الصحابة» روی سعید بن منصور 


في «سننه»") بإسناده عن الاحوص بن حکیم عن أبيه أن عمر کتب إلى 
الا لا ادن الم خیش ولا رنه وا رخا من ال هیا 
وهو غاز حتی یقطم لزت قاف لكلا تله خي الشیطان فیلحق 
بالکفار». وعن أبي الدرداء مثل ذلك . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


(۷) 


وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم؛ ومعنا حذيفة بن الیمان 


د: ولا تقام الحدود». والمثبت من ز موافق لما في «المختصر». 


(مختصره» بشرحه «المغنی» (۱۳/ ۲ ۱۷). 

في النسخ: «مجنه» محرفًاء والتصویب من مصدر السخریج واالسنن الكبرى» 
للبيهقي (۹/ )١١‏ وغيرهما. والبّختية من الابل الخراسانية الطويلة الأعناق. 

رقم (46۰۸). وقوی الحافظ إسناده في «الاصابة» (۱/ ٤١‏ ۵). 

أي ابن قدامة في «المغنی» (۱۳/ ۰۱۷۳ ۱۷). 

رقم (۲۵۰۰). وفي إسناده الأحوص بن حکیم متکلم فيه» وکذلك آبوه حکیم بن 
عمير لم يسمع من عمر قال الشافعي: ما روي عن عمر رة منکر غير ثابت. 
انظر تر جمته في: «التاریخ الکبیر» (۳/ )۱١‏ و«تهذيب الکمال» (۱۹۹/۷) و«الأم» 
للشافعی (۷/ ۳۷۰). 

رواه سعید بن منصور (۲۹۹) وابن أبي شيبة (۲۹۵). وفي |سناده آبو بكر بن 
أبي مریم متکلم فيه» وحمید بن عقبة بن رومان لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» 
(YY‏ 


۰:۳۳ 


وعلینا الولید بن عقبة(۱ فشرب الخم فأردنا آن نحده» فقال حذیفة: 
2 و 01 5 ۳ 0 مر ام ما م و ۰ 
واتي سعد بن آبي وقاص بابي محجن یوم القادسية وقد شرب الخمر» 

فأمر به (۲/ب] إلى القيد» فلما التقی الناس قال أبو محجن(۳): 

7 ري © 5 و ا ۹ 7 

کفی حَرَنًا أن تُطْردَ الخيل بالقتا وأترَّك مشدودًا عالت وثاقيا 
فقال لابنة خصفة(۲۹ امرأة سعد: آطلقینی» ولك الله على إن سلمنی الله أن 

آرجع حتى أضح رجلي في القيد فان فلت استرحتم مني» قال: فحلَّنُه 

حت التقى الناس» وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذٍ إلى الناس» قال: 

وصعدوا به فوق العذّیب() ينظر إلى الناس» واستعمل على الخيل خالد بن 

عُرفطة» فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البق ثم أخذ رمحا ثم 

خرج. فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم» وجعل الناس يقولون: 

هلا فلك لمايرونه, یصنع» وجعل سعد یقول: | لد یر ال )وا م 


)۱( د ز: اعتبة» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

( رواه سعید بن منصور (۲۵۰۱) وعبد الرزاق )٩۳۷۲(‏ وابن آبي شيبة (۲۹) 
ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستیعاب» (6/ ۰۱۷۱ ورجاله كلهم ثقات. 

(۳) «دیوانه» (ص ۳۷). 

(64) ز: «حفصةا. تحریف. 

)2( کذا في النسختین» وفي هامش د: «لعله: حين». وهي کذلك في «المغني». 

)1( العُذيبٍ: ماء بين القادسية والمغيثة. انظر: «معجم البلدان» (4/ .)٩۷‏ ۱ 

(۷) في النسختین د» ز: «والصبر صبر البلقاء»؛ وهو تصحیف نبّه على ذلك ابن فتحون 
في آوهام الاستیعاب. كما في «الاصابة» (۵۸۹/۱۲). والضصّبّر: العَدُو. 


۰۳ 


مر آبي محجن, وأبو محجن في القید. فلمامّرِمٌ العدو رجع أبو 
محجن حتى وضع رجليه في القید. فأخبرت ابنة خصَفَة۳1) سعدًا بماكان 
من أمره» فقال سعد: لا والله لا أضربٌ اليومَ رجلا آبلی المسلمین(۳ ما 
آبلاهم فخلّی سبيله» فقال أبو محجن: قد كنثٌ أشربها إذ يقام علي الحد 
2 م6 ره مور و 0 2 

وأَطَهّر منهاء فأما إذ بْرَجْتَني فوالله لا آشربها بد (61(*). 


وقوله: «إذ بَهْرَجْتَنِي) أي أهدرتني بإسقاط الحدّ عني» ومنه «آنه بَهْرَجَ 


دم ابن الحارث»(۲ أي أبطله. ولیس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسًا ولا 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(1) 


د: «والظفر ظفر» وکذا في المطبوع» وهو تصحیف. والمثبت من ز» واالاصابة». 
والطّفْر: الوثوب في رتفا وعند سيلا بن مسیون وابن أبي شيبة وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» وابن قدامة في «المغني»: «والطَعْن طَعْن أبي محجن». 

ز: «(حفصة)» تحريف. 

كذا في د. ز هنا. وفيما يأتي: اللمسلمين». وفي «المغني»: «أبلى الله المسلمين به». 
وانظر: «الإصابة» (؟5١689/1).‏ 

رواه سعيد بن منصور (۲۵۰۲) وابن أبي شيبة (۳4۳۵). 

إلى هنا انتهى النقل عن ابن قدامة في «المغني». 

كما في «النهاية» لابن الأثير /١(‏ ١١١)ء‏ ولم أجده مسندًا بهذا اللفظ والمقصود به 
ما قاله النبي با في خطبة حجة الوداع: «ودماء الجاهلية موضوعة ون أَوّلَّ دم أضمٌ 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل». 
أخرجه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطویل في الحج. واسمه آدم كما جاء في 
«جمهرة نساب العرب» (ص۷۰) لا ذباب كما في «المجموع المغيث» (۱/ ۲۰۱۲). 
فذباب بن الحارث صحابي» وقصة ٍسلامه مشهورة ولم یقتل حتی بيبطل دمه. انظر: 
«طبقات ابن سعد» (۱/ ۲ ۳) و«الاصابة» (۳/ ۰4۰7۱ 4۰۷). 


۰:۳۵ 


قاعدةً من قواعد الشرع ولا إجماعًاء بل لو ادّعي أنه إجماع الصحابة كان 
أصوب. قال الشيخ في «المغني»': «وهذا اتفاق لم يظهر خلافه». 

قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين 
لي 2 و N‏ ی با 


الشريعة» كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض 
فهذا تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الاسلام أولى. 


فان قيل: فما تصنعون بقول سعد: « والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى 
للمسلمين ما آبلاهم» فأسقط عنه الحد؟ 

قيل: قد يتمسك بهذا من يقول: لا حدّ على المسلم في دار الحرب؛ 
كما يقوله أبو حنيفة. ولا حجة فيه» والظاهر أن سعدا رنه اتبع في ذلك 
سنة الله عز وجل؛ فإنه لما رأى تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبذله 
نفسّه لله ما رأى درأ عنه الحدّ؛ لأن ما أتى به من الحسنات غَمرتٌ هذه السيئة 
الواحدة وجعلتها كقطرة نجاسة وقعت في بحر ولا سيّما وقد شام منه 
مخایل التوبة النصوح وقت القتال؛ إذ لا ين في مسلم (صراژه في ذلك 
الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو یری الموت. 

وأيضًا فإنه بتسليمه نفته ووّضع رجله في القيد اختيارًا قد استحق ق أن 
وب له حدّه كما قال النبي يك للرجل الذي قال له: يارسول الله» أصبتٌ 
حدًا فأَقِمْه علی» فقال: «هل صلَّيتٌ معنا هذه الصلا 5۶ قال: :نعم قال: 


.)١7/4 /۱۳( «المغني»‎ (۱) 
A 


مب فان الله قد غفر لك حدّك»(۱). وظهر بركةٌ هذا العفو والإسقاط في 
صدق توبته» فقال: «والّه لا [۱/۳] أشربها أبدًا ‏ وفي رواية: أبدَ الأب" قد 
كنت آنف أن آترگها من أجل جَلداتكم» فأما إذ تركتموني فوالله لاسرا 
أبرًا»7". وقد برئ النبي بي مما صنع خالد ببني جَذِيمة» وقال: «اللهم إني 


۳1 


با إليك مما صنع خالد»(* ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للاسلام. 


ومن تأمّل المطابقة بين الأمر والنهي والشواب والعقاب وارتباط 
آحدهما بالآخر علم فقة هذا الباب. 

وإذا كان الله لا يعدب تاتبًا فهكذا الحدود لا قام على تائب. وقد نص 
الله على سقوط الحد عن المحاربین بالتوبة التي وقعت قبل القدرة علیهم مع 
عظيم جرمهم؛ وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة 
بطريق الأولى. 


وقد روینا فى (سنن النسائى» من حديث سماك عن علقمة بن وا 
فى 07 ئی من بر عن ين 
عن أبيه: أن امرأة وقع ل ا[رجل](2 في سواد الصبح ‏ وهي تعمد إلى 


)۱( رواه البخاري (1877) ومسلم (7774) من حديث أنس نة 

() لم أقف على هذه الرواية. 

)۳( رواه عبد الرزاق (۱۷۰۷۷). وانظر: «الاستيعاب» (۱۷۸/4) و«تاريخ الاسلام» 
للذهبي (۲/ ۱۹۷) و(الإصابة» (۱۲/ .)0۹٩۰‏ 

(5) رواه البخاري )٤۳۳۹(‏ من حديث ابن عمر ر عتهًا. 

)0( الکبری »)۷۲۷١(‏ ورواه أيضًا ابسن الجارود (۸۲۳) والطبراني (۱۸) والبيهقي 
(۸/ ۰۲۸4 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٩۰۰(‏ 

)1( زيادة من النسائي. 


1:۳۷ 


المسجد ‏ عَكْوَرَةَ(١)‏ على نفسهاء فاستغائت برجل مر عليهاء وفرّ صاحبهاء 
ثم مر عليها ذوو(۳) عدو فاستغائت بهم» فأدركوا الرجل الذي كانت 
استغانّتُ به فأخذوه وسبقّهم الآخرء فجاؤوا به يقودونه إليهاء فقال: آنا 
الذي آغتك. وقد ذهب الآخرء قال: فأَنّوا به نبيّ الله ف فأخبرته أنه وقع 
عليهاء وآخبر القوم أنهم أدركوه يشت فقال: إنما کنت أغشتها على صاحبها 
فأدركني هؤلاء فأخذوني» فقالت: کذب. هو الذي وقع على فقال النبي 
ككِ: «انطلقوا به فارجموه)». فقام رجل من الناس فقال: لاترجموه 
وار جموني» فأنا الذي فعلت بها الفعل فاعترفَ» فاجتمع ثلائة عند رسول 
لله لِ: الذي وقع عليهاء والذي آغائها؛ والمرأة فقال: «أما آنت فقد عفر 
لك». وقال للذي أغاتها قولا حستاه فقال عمر: ارجم الذي اعترف تالزنی» 
فأببى رسول الله يكل فقال: «لاء إنه قد تاب إلى الله». رواه عن محمد بن 
يحيى بن كثير الحرّاني ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن 
سماك ولیس فيه بحمد الله إشكال20. 


فان قيل: فكيف آمر رسول الله ية برجم المغيث من غير بينة ولا 
إقرار؟ 


(۱) في النسختين د» ز» والمطبوع: «بمكروه» تحریسف. والتصويب من النسائي. 
والمعنى: عكر عليها أي حمل عليها فتسنمها وغلبها على نفسها. انظر: «النهاية» 
(۳/ ۲۸۳). 

(۲) د: «ذو4. 


(۳) د: لإشكال بحمد الله تعالی». 


۰:۳۸ 


قیل: هذا من أدلٌ الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال 
في الم وهو يُشبه إقامةً الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابةه 
وإقامة حذ الزنا بالحبل كما نص عليه عمر(۱ وذهب إليه فقهاء أهل المدينة 
وأحمد في ظاهر مذهبه» وكذلك الصحيح أنه يُقام الحدّ على المتهم بالسرقة 
إذا وجد المسروق عنده. فهذا الرجل لما درك وهويشتدٌ هربا وقالت 
المرأة: هذا هو الذي فعل بي» وقد اعترف بأنه دنا منها وأتى إليها وادّعى أنه 
كان میا لا مُرِيبّاء ولم یر آولشك الجماعة غيره» كان في هذا أظهرٌ الأدلة 
على أنه صاحبهاء وكان الظن المستفاد من ذلك لا يَقَضْر عن الظن المستفاد 
من شهادة البينة» واحتمال الغلط أو عداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة 
المرأة ههناء بل ظنٌ عداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد؛ فنهاية 
الأمر أن هذا وت ظاهر لا يُستبعد ثبوثٌ [۳/ب] الحد بمثله شرعًاء كما يُقتل 
في القسامة باللّوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع. 

فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع» والأحكام 
الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال» وكوثها 
في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة”" أمرٌ لا يقدح في كونها طرفا وأسبابًا 
للأحكام» والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحد وإنما ارتباط الحد بها ارتباط 
المدلول بدليله» فإن كان هناك دليل یقاومها أو أقوى منها لم يُلِغِه الشارع 
وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دلیلا كالبينة والإقرار. 


)١(‏ روا البخاري (1۸۲۹) ومسلم )١1591(‏ من حديث ابن عباس یه 
(۲) بعدها فى د: «أو لا ینضبط». وعليها علامة الحذف. 


A 


وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم یتسع له نطاق أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رنه فأحرى أن لا ينّسع له نطاق كثير من الفقهاء 
ولكن انّسمَ له نطاق الرؤوف الرحيم» فقال: «إنه قد تاب إلى الله»» وأبى أن 
يحدّه. ولا ریب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا واختیاژا خشية من 
الله وحده وإنقادًا لرجل مسلم من الهلاك وتقديم حياة أخيه على حياته 
واستسلامه للقتل- آکبر من السيئة التي فعلّهاء فقاوّمَ هذا الدواء لذلك الداء 
ا ا E‏ 
جاجة لا بی ف و تھا عاك ی ودواه فاد على يخي ونا 
تك قاي حکم اخس من هذا الحکم وآشذ مظابقة للر حمة والحکمة 
A‏ ی 


وقد روینا فی امسند النسانی»(۲۱ من حدیث الأوزاعی حدئنا بو عمّار 
شذّاد قال: حدثني آبو آمامة أن رجلا آتی رسول الله يا فقال: يا رسول الله» 
فأعرض عن ثم تال یا رسول اه زني اصبث حلٌ فش مر نعرض 
عنه وأقيمت الصلاة» فلما سلّم رسول ‏ وك قال: : يا رسول الله» إني صبت 
حًا فأقِمْه على قال: امل توضأت حين آقبلت؟» قال: نعم» قال: «همل 
صلیت معنا حين صلّينا؟» قال نعم قال: «اذهَبْء» فان الله قد عفا عنك»» وفي 


(۱) يقصد به «السنن الکبری» (7717/5)» ورواه أيضًا أحمد (۰)۲۲۲۸۲ وصححه ابن 
خزيمة ١ ١(‏ من حديث أبي آمامة نف وأصله عند مسلم (۲۷۱۵). وفي 
الباب عن أنس یلع وقد مضى تخر يجه. 
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لفظ: «إن الله قد مر لك ذنبك» أو حلك»(۱). ومن تراجم النسائي" على 
هذا الحديث امن اعترف بحد ولم يسمه). 

وللناس فيه ثلاث مسالك: هذا أحدهاء والثاني أنه خاص بذلك الرجل» 
والثالث سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه» وهذا أصح المسالك. 


نصا (۳) 

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب هه آسقط القطع عن السارق 
في عام المجاعة قال السَّعْدي7؟2: حدثنا هارون بن إسماعيل الخرّاز(۹) ثنا 
علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسّان بن زاهر أن ابن دير 
حدّثه عن عمر قال: لا تُقطع اليد في عَذّقِ ولا عام سنة. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۵). 

)۲( في «السنن الکبری» (5/ ۵ 1۷). 

(۳) نقل يوسف بن عبد الهادي آغلب هذا الفصل في « محض الصواب في فضائل 
عمر بن الخطاب» (۱/ ۳۸۰- ۳۸6) دون العزو إلى ابن القیم. 

(6) هو الإمام الحافظ آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني صاحب 
کتاب «الشجرة في آحوال الرجال». من تلامیذ الامام أحمد» روی عنه مسائل في 
جزئين» توفي سنة ۲۵۹ . وقد عزا الحافظ ابن حجر هذا الحدیث في «التلخيص 
الحبیر» (۱۳۱/4) إلى «الجامع» للسعدي الجوزجاني, وجعل بينه وبين هارون 
شيخّه الامام أحمد. 

)0( في المطبوع: «الخراز» تصحيف. وقد ضبطه الحافظ في «التقريب» فقال: الخزاز 
بمعجمات. 

(5) رواه السعدي الجوزجاني كما في «البدر المنير» (1۷۹/۸) ورواه أيضًا ابن أبي 
شيبة (75914). وفي إسناده حصين بن حُدّير» ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون = 


٤١ 


قال السعدی(۱): سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العَذّق 
النخلة وعام سئة: المجاعت فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: اي لعمري» 
قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حملته الحاجة على ذلك 
والناس فى مجاعة وشدة. 


قال السعدي(۲): وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب» حدئنا 
[4/أ] أبو النعمان عارم ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
حاطب أن غِلمة لحاطب بن أبي بَلّتعة سرقوا ناقة لرجل من مُزينة» فأتى بهم 
عمرّء فأقرّواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب. فجاء فقال له: إن غلمان 
حاطب سرقوا ناقةً رجل من مُزينة وأقروا على آنفسهم فقال عمر: يا كثير بن 
الصلت. اذهب فاقطع أيديهم. فلما قفى بهم ردّهم عمر ثم قال: أما والله 
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لولا آني اعلم آنکم تستعملونهم وتجیعونهم حتی إن آحدهم لو أكل ما حرّم 
9 ا 5 ۳۳ 0 (۳) ۰ O RE‏ 3 
لله عليه حل له لقطعت أيديهمء وم الوا إذلم أفعل لاغرزمنك غرامة 
تُوجعك. ثم قال: يا مزني بَكَمْ أريدث منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة» قال 


= جرح أو تعدیل وإنما ذكرهما ابن حبان في «الثقات». انظر: «التاريخ الکبیر» (۳/ )٤‏ 
و«الجسرح والتعديل» (۱۹۱/۳) و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۱۵۷). ورواه 
عبد الرزاق في «المصتف» (۱۸۹۹۰) وابن أبي شيبة (۲۹۱۷۹) عن يحيى بن أبي 
كثير قال: قال عمر. 

)١(‏ انظر: «المغني» (۱۳۲/۹) ولالبدر المنیر» (۲۷۹/۸) و«التلخيص الحبیر» 
(۱۳۱/۶). 

(۲) الکلام متصلء وانظر المصادر السابقة. 

(۳) الالف في «ایم» آلف وصل عند أكثر النحویین. وانظر الکلام علیها والوجوه التي 
تستعمل بها في «تاج العروس» (یمن). 

3 


عمر: اذهب فأعطه مان مائة»(۲۱. 


وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين" جميعًا؛ ففي «مسائل 
إمتماغيل عن سعید الال الي شرحها السعدي بکتساب سماه 
«المترجم»۲ ۲ قال: سألت أحمد دن حمل عن الرجل یحمل الشمر بين 
أكمامه» فقال: فيه الثمنٌ مرتين وصَرْبٌ نکال. قال دوق فق ور اناعد 
الحدّة؟) والقرَد أضعفنا عليه الغرم. وقد وافق أحمدّ على سقوط القطع في 
المجاعة الأوزاعي. 


وهذا محض القياس» ومقتضی قواعد الشرع؛ فإن السَّنة إذا كانت سنة 

مَجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة؛ فلا یکاد یسم السارق 
7 ِ 

من ضرورة تدعوه إلى ما یسد به رمقّه. ویجب على صاحب( المال بذل 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۷1۸)؛ وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
لم يدرك عمر؛ فإنه ولد في خلافة عثمان. انظر: «تهذيب الکمال» (۳۱/ .)٤١١‏ 

)۲( كذا في النسختين» ولعلها «الفعلین» يعني: درء الحد وإضعاف الغرم؛ كما في 
« محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب» لیوسف بن عبد الهادي (۱/ ۰6۳۷۳ 
حیث نقل کلام ابن القیم في هذا الفصل دون العزو إليه. 

(۳) قال الخلال ذاکزا الشالنجي: «عنده مسائل كثيرة ما آحسب أن أحدًا من أصحاب آبي 
عبد الله (أحمد) روی عنه أحسن مما روی هذاء ولا آشبع ولا آکثر مسائل منه؛ ولم 
آجد هذه المسائل عند أحدٍ رواها عنه إلا ابراهیم بن یعقوب الجوزجاني». انظر: 
«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۰4). وذکر ابن کثیر في «البداية والنهاية» /١5(‏ 0140) 
کتاب «المترجم». وقال: فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. 

)٤(‏ في هامش د: «الحدود». 

2( ز: اصاحبي». 


A 


ذلك له إما بالثمن أو مج( على الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب 
بذله مجانًا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلكء والایشار 
بالفضل مع ضرورة المحتاج» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع» وهي" أقوى 
من كثير من الشّبه التي يذكرها كثير من الفقهاء» بل إذا وازنت بين هذه الشبهة 
وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت فأين شبهة کون المسروق مما يسرع إليه 
الفساد. وكون أصله على الإباحة» وشبهة القطع به مرق وشبهة دعوى ملکه 
بلا بينة» وشبهة إتلافه في الجرز بأكل أو احتلاب من الضرع وشبهة نقصان 
ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة 
جدًا إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيّما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال 
على أخذ ما يسد رمقّه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون, ولا 
تميز يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه 
الحد بمن لا يجب عليه فذرئ. نعم إذا بان السارق لا حاجة به وهو مستغن 

عن السرقة قطِع. 

فصل 

المثال الرابع: أن النبي و فرص صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا 
من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أَقطٍ(۳ وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالمدينةء فأما أهل بل أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قُوتهم» 


(۱) د: «ما مجانا». 
(۲) ز:«وهوا. 
(۳) رواه البخاري (۱۵۰) ومسلم )۹۸٥(‏ من حديث آبي سعيد مولع 


٤٤ 


کمن قوتهم الذّرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب. فان كان قوثهم 
من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم کائنا 
ماکان. هذاقول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ 
المقصود سد حَلّة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل 
بلدهم. وعلى هذا فيجزئ [4/ ب] إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه 
الحديث(؟. وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفعَ للمساكين لقلة 
المُؤْنة والكُلّفة فيه فقد یکون الحَبٌ أنفحَ لهم لطول بقائه وأنه يتأتّى منه ما 
لا يتآنّى من الخبز والطعام» ولا سیّما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين 

وقد يقال: لا اعتبارٌ بهذاء فان المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم 
عن التعرّض للسؤال» كما قال النبي كلِِ: «أغُنوهم في هذا اليوم عن 
المسألة»" وإنما نص على تلك الأنواع المخرّجة لأن القوم لم يكونوا 

و 
يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العید. بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر 
۰ 9 

السنة؛ ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الضحايا(" آمروا أن 


)۱( رواه آبو داود (۱۱۱۸) من حدیث أبي سعید تلع وزاد ابن عيينة: «صاعا من 
دقیق». وذکر آبو داود أن هذه الزيادة من وهم ابن عيينة» وفي الباب عن ابن عباس. 
انظر: «التنقیح» لابن عبد الهادي (۳/ ۱۳۰) و«البدر المنیر» (۵/ ۱۳۰). 

(۲) رواه سعید بن منصور كما في «المغني » (۸۸/۳). وفي إسناده آبو معشر متکلم فیه. 
ورواه ابن وهب في «الجامع» (۱۹۸) والدارقطني (۲۱۳۳) وابن زنجویه في 
«الأموال» (۲۳۹۷) بنحوه. وفي إسناده آبو معشر أيضًاء والحدیث ضعفه النووي فى 
«المجموع» .)۱۲۱/٩(‏ وانظر: «لارواء» (۳۳۲/۳). ۱ 

(۳) في دء ز: «الأضاحي». وصحْح في هامشهما. 

0 


یطعموا منها القانع والمعبّر؛ فإذا كان أهل بلدٍ أو محلة عادتهم اتخاذ 
الأطعمة يوم العيد جاز لهم بل شرع لهم أن يُواسُوا المساكين من آطعمتهم 
فهذا محتمل يسوغ القول به» والله أعلم. 
فصل 
المثال الخامس: أن النبي َل نص في المصرّاة على رد صاع من تمر 
بدل اللبن'١»؛‏ فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار» حتى في المصر 
الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب |خراج قيمة الصاع في 
موضع التمرء ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم. وهذا قول أكثر الشافعية 
والحنابلة» وجعل هؤلاء التمر في المصرّاة کالتمر في زكاة التمر لا یجزی 
سواه» وجعلوه تعبّدَاه فعيّنوه اتباعًا للفظ النص. وخالفهم آخرون» فقالوا: بل 
یخرج في كل موضع صاعًا من قوتٍ ذلك البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد 
التي قوتهم البرٌ صاعا من بر وان كان قوتهم الأرز فصاعًا من أرز» وان كان 
الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه. وهذا هو الصحیحء 
وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض أصحاب أحمد» وهو الذي ذكره 
أصحاب مالك. 


قال القاضي أبو الولید!۳*: روى ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب 
قوت البلد. قال صاحب «الجواهر»( ۳ بعد حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد فى 


)۲( في «المنتقی شرح الموطأ» .)1٠١57/0(‏ 
(۳) «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس (1۷۸/۲). 
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بعض ألفاظ هذا الحديث: «صاعًا من طعام)(١2؛‏ فيحمل تعيين صاع التمر 
فى الرواية المشهورة على أنه غالب قَوتٍ ذلك البلد. انتهى. 

ولاريبَ أن هذا أقربٌ إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من 
[یجاب قيمة صاع من التمر في موضعه والله أعلم. 

وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها 
من كل وجه أو يكون أولى منهاء كنصه على الأحجار في الاستجمار(۳ 
ومن المعلوم أن الخرّق والقطن والصوف أولى منها بالجواز. وكذلك نصه 
على التراب في الغسل من ولوغ الکلب(۳ والأشنان أولى منه. هذا فيما 
علم مقصود الشارع منه» وحصول ذلك المقصود على أتمٌ الوجوه بنظيره 
وما هو أولى منه. 

المثال السادس: أن النبي ية منع الحائض من الطواف بالبيت حتى 
تطهر» وقال: «اصنعي ما يصنع الحاجٌ غير أن لا [1/۰] تطوفي بالبيت)40). 
فظن من ظنّ أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والآزمان ولم يفرق بين 
حال القدرة والعجز. ولا بين زمن إمكان الإحباس لها حتى تطهر وتطوف 
وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك. وتمسّك بظاهر النص. ورأى منافاة 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۲6) من حديث أبي هريرة. 

)۲( تقدم تخر يجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) رواه البخاري (۱۲۵۰) ومسلم (۱۲۱۱) من حدیث عائشة رمع 


۷ 


الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام؛ إذ نهي الحائض عن الجميع 
سواء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة. 

ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما صحّحوا الطواف مع الحيض» ولم يجعلوا الحيض مانعًا من 
صحته؛ پل جعلوا الطهارة واجبة تُجبّر بالدم» ويصح الطواف بدونهاء كما 
يقوله أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصّهما 
عنه. وهؤلاء لم یجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط 
الشرط بالمشروط بل جعلوها واجبة من واجباته» وارتباطها به كارتباط 
واجبات الحج به» يصح فعلّه مع الإخلال بها ويَجيّرها الدم. 

والفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة 
وجوب السترة واشتراطهاء بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي 
تجب وتُشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. قالوا: وليس اشتراط الطهارة 
للطواف أو وجوبها له بأعظمَ من اشتراطها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها 
فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. 

قالوا: وقد كان في زمن النبي(۱) و وخلفائه الراشدين يحتبس آمراء 
الحج للحيّض حتى يطهُرن ويطّفْنء ولهذا قال النبي ی في شأن صفية وقد 
حاضت: «أحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت» قال: «فلْتَنفِرٌ إ5ا200). 
وحينئذٍ فكانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بهاء فأما في هذه الأزمان 


)١(‏ د:«رسول الله». 
() رواه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة ينها 


۸ 


التي يتعذّر إقامة الركب لأجل(۱) الحيّض فلا تخلو من ثمانية أقسام: 

أحدها أن يقال لها: أقيمي بمكة وان رحل الركبٌ حتى تطهري 
وتطوفي» وفي هذا من الفساد وتعريضها للمُمَام وحدّها في بلد الغربة مع 
لحوق غاية الضرر لها ما فيه. 

الثاني أن يقال: يسقط طواف الافاضة للعجز عن شرطه. 
تقديمه على وقته. 

الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج 
وأنها إذا حجّت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آیست 
وينقطع حيضها بالكلية. 

الخامس أن يقال: بل تحج» فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا 
المُقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النکاح ووطء الزوج. حتى تعود 
إلى البيت فتطوف وهي طاهرة» ولو كان بينها وبينه مسافة سنین» ثم إذا 
أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي» ولا تزال كذلك کل عام حتی 
يصادفها عامٌ تطهر فيه. 


السادس أن يقال: بل تتحلّل إذا عجزث عن المُقام حتى تطهر كما 
يتحلل المُحصّرء مع بقاء الحج في ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لزمها؛ 
ثم إذا أصابها ذلك أيضًا تحللت وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرًا. 


)١(‏ ز: «لأحد). 


السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيب تستنيب من يح عنها کالمعضوب 
وقد أجزأ [5/ ب] عنها الحج» وان انقطع حيضُها بعد ذلك. 

الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها 
ما تعجز عنه من الشروط والواجبات» كما سقط عنها طواف الوداع 
بالنص(١2»‏ وكما سقط عنها فرض السترة إذا شَلّحها(' العبيد أو غیرهم» 
وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجَزت عنها لعدم الماء أو مرضص 
بهاء وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا فرض فيه 
نجاسة تتعذر |زالتها! ۳ وكما سقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز 
عنه» وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه 
المصلّيء وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه عجرًا إلى بَدَلِ وهو 
الإطعام» ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما 
إلى بدل أو مطلقا 

فهذه ثمانية أقسام لا مزید عليهاء ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي 
بسوى هذا القسم الثامن؛ فإن القسم الأول وان قاله من قاله من الفقهاء(؟) 
فلا يتوجّه ههنا؛ لأن هذا الذي قالوه متوجّه فيمن أمكنها الطواف فلم تطْف 
والكلام في امرأة لا يمكنها الطواف ولا المُقام لأجله. وكلام الأئمة 
والفقهاء هو مطلق كما يتكلّمون في نظائره» ولم يتعرّضوا لمثل هذه الصورة 


)١(‏ رواه البخاري )١1671(‏ ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة وَلََهَعَنْهًا. 
(۲) أي عراها. 

(۳) د: «يتعذر زوالها». 

(6) «من الفقهاء» ليست في د. 


0۹ 


التي عمّت بها البلوی» ولم يكن ذلك في زمن الأئمة» بل قد ذكروا أن 
المكري يلزمه المُقام والاحتباس عليها لتطهر ثم تطوف. فإنه كان ممكنًا 
بل واقعًا في زمنهم» فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر لتمكنها من ذلك. وهذا 
لا نزاع فيه ولا إشكال» فأما في هذه الأزمان فغيرٌُ ممكن. وإيجاب سفرين 
كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدرٌ منه یتضمن 
|یجاب حجتين إلى البیت. والله تعالى إنما يوجب حجة واحدة» بخلاف من 
أفسد الحج فإنه قد فرّط بفعل المحظور وبخلاف من ترك طواف الزيارة أو 
الوقوف بعرفة فإنه لم یفعل ما يتم به حجه. وأماهذه فلم تَفرّط ولم تترك ما 
لي د 
بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية وصلى على حسب 
حاله» فإنه لا إعادة عليه في أصح الأقوال. وأيضًا فهذه قد لا يمكنها السفر 
مرة ثانية» فإذا قيل إنها تبقى محرمة إلى أن تموت. فهذا ضرر لا يكون مثله 
في دين الإسلام؛ بل يُعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأتي به. 
فصل 

وأما التقدیر الثاني - وهو سقوط طواف الافاضة - فهذا مع أنه لا قائل به 
فلا یمکن القول به؛ فانه ركن الحج الأعظم» وهو الرکن المقصود لذاته 
والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

5 

وأما التقدير الثالث ‏ وهو أن تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت 

الحیض في وقته - فهذا لا يعلم به قائل» والقول به كالقول بتقديم الوقوف 


٤0١ 


بعرفة7١2‏ على يوم عرفة» وكلاهما مما لا سبیل إليه. 
فصل 

وأما التقدير الرابع - وهو أن يقال: يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت 
ذلك فهذا وان كان أفقة [5/أ] مما قبله من التقديرات» فان الحج يسقط بما 
هو دون هذا من الضررء کما لو كان بالطریق آو بمکة حوف. أو اد فار 
مُججفة أو غير مُجحفة على أحد القولين» أو لم يكن لها محرم ولکنه 
ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن؛ فإنهن 
يخفن من الحيض وخروج الركب قبل الطهر وهذا باطل؛ فان العبادات لا 
تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانهاء وغاية هذه أن تكون 
عجرّت عن شرط أو رکن. وهذا لا يُسقِط المقدور عليه» قال الله تعالى: 
همم 4 [التغابن: 11١‏ وقال يكلي: «إذا آمرنکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»"'. ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان» وما عجز عنه من 
فروعها أو شروطها سقط عنه؛ والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشیّا فعله 
راكبًا اتفاقاء والصبيٌ يفعل عنه ولیه ما عجز عنه. 

الوجه الثاني: أن يّقال: فالكلام فيمن تكلَّمَّتْ وحجّتْ وأصابها هذا 
العذر فما يقول صاحب هذا التقدير حينئف؟ فإما أن يقول: تبقى محرمة 


شش هوه رق اله أو يفول مجلا کال خر 


)۱( (بعرفة) ساقطة من د. 


(۲) رواه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة تن 


(oY 


وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم 
به قائل» ولا تقتضیه الشريعة؛ فإنها لا تَسقط مصلحة الحج التي هي من 
أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غایته أن يكون واجبّا في الحج أو 
شرطا فيه؛ فأصول الشريعة تبطل هذا القول. 

فصل 

وأما التقدير الخامس - وهي أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من 
النکاح والوطء إلى أن تعود في العام المقبل» ثم إذا أصابها الحيض رجعت 
کذلك. وهكذا كل عام فمما ترده أصول الشريعة وما اشتملت عليه من 
الحكمة والمصلحة والرحمة(۱) والاحسان؛ فإن الله لم يجعل على الأمة 
مثل هذا الحرج, ولا ما هو قريب منه. 

وأما التقدیر السادس - وهو آنها تتحلّل كما يتحلّل المخصر - فهذا أفقه 
من التقدیر الذي قبله؛ فان هذه منّها خوف المقام من إتمام النسك. فهي 
کمن منعها عدو عن الطواف بالبیت بعد التعریف ولکن هذا التقدیر ضعیف» 
فإن الإحصار آمر عارض للحاج يمنعغه من الوصول إلى البيت في وقت 
الحج» وهذه متمكنة من البیت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب 
نفقة» وإذا جولت هذه کالمحصر أوجبنا علیها الحج مرة انية مع خوف وقوع 
الحیض منهاء والعذر الموجب للتحلل بالاحصار إذا كان قائمّا به" منع 


)١(‏ ز: «والر حمة والمصلحة». 
(۲) «به» ليست في ز. 


فش الحج ادا كإخاطة العدو بالییت وت در الفقةء ومذه عذژما لا 
یسقط فرض الحج علیها ابتداء؛ فلا یک ون عروضه موجبًا للتحلل 
کالاحصار؛ فلازمٌ هذا التقدیر آنها إذا علمت أن هذا العذر یصیبها أو غلب 
على ظنها أن يسقط عنها فرض الحج وهو رجوع إلى التقدير الرابع. 
فصل 

وأما التقدير السابع - وهو أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج 
عنها إذا خافت الحیض. وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ‏ فما 
أحسته [1/ ب] من تقدير لو عرف به قائل؛ فان هذه عاجزة عن إتمام نسكهاء 
ولكن هو باطل آیضا؛ فان المعضوب الذي تجب عليه الاستنابة هو الذي 
يكون آيسًا من زوال عذره» فلو كان يرجو زوال عذره كالمرض العارض 
والحبس لم يكن له أن يستنيب» وهذه لا تيأسٌ من زوال عذرها؛ لجواز أن 
تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم» أو أن دمها ینقطع قبل سن اليأس لعارضص 
بفعلها أو بغيرٍ فعلها؛ فليست كالمعضوب حقيقة ولا حكمًا. 

فصل 

فإذا بطلت هذه التقديرات تعيّن التقدير الشامن» وهو أن يقال: تطوف 
بالبيت والحالة هذه وتكون هذه الضرورة مقتضية لدخول المسجد مع 
الحيض والطواف معه وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها 
كما تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في 
الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 

فإن قيل: في ذلك محذوران: 
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أحدهما: دخول الحائض المسجدّ» وقد قال النبى كلِ: «لا أجل 
المسجد لحائض ولا جنب»(۱ فكيف بأفضل المساجد؟ 


الثاني: طوافها في حال الحيض وقد منعها الشارع منه كما منعها من 
الصلاة» فقال: «اصَعي ما يصِنعٌ الحاجٌ» غير أن لا تطوفي بالبیت»(۲. فالذي 
منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه. 

أحدها: أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو 
خافت العدوٌ أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجاً إلا 
دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض» وهذه تخاف ماهو قريب من 
ذلك؛ فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مالء والا 
)۳( 


أقامت بغيره مضرورةً» وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرّض لهاء ولیس 


لها من يدفع عنها. 


الجواب الثانی: أن طوافها بمنزلة مرورها فى الم‌سجد ويجوز 
للحائض المرور فيه إذا آمتت التلویت» وهي في دورانها حول البيت بمنزلة 


)۱( رواه آبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة (۱۳۲۷) من حدیث عائشة وَعَليَدعَنَْا. وفي إسناده 
جسرة بنت دجاجه لم يوثقها إلا ابن حبان في «الثقات» (۲۰۹۷) والعجلي في 
«التقات» (۲۰۸۷) والحدیث ضعفه الالب‌اني في «ضعيف آبي داود» - الام 
(۸2/۱). 

)۲( تقدم تخر يجه قريبًا. 

(۳) في هامش د: «لعله: بغربة». 


t00 


مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة 
فطوافها للحاجة التي هي(۱) أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز. 
الااستحاضة. والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجّمتٌ 
اتفاقاء وذلك لأجل الحاجة وحاجة هذه أولى. 


يوضحه الوجه الرابع: أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع 
الجنب؛ فإن النبي وق سوّی بينهما في تحريم المسجد عليهماء وكلاهما 
يجوز له الدخول عند الحاجة. وسر المسألة أن قول النبي تا "لا تطوفي 
بالبيت» هل ذلك لأن الحائض ممنوعة من المسجد والطوافٌ لا يكون إلا 
في المسجدء أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة؛ أو لمجموع 
الأمرين» أو لكل واحدٍ من الأمرين؟ 

فهذه أربعة تقادير» فان قيل بالمعنی الأول [1/۷] لم يمنع صحة الطواف 
مع الحیض. كما قاله أبو حنيفة ومّن وافقه. وکما هو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي 
تلتحق بالضرورة» ويُّقيِّد بها مطلق نهي النبي كلل ولیس بأول مطلق فيد 
بأصول الشريعة وقواعدها. وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة 
شرطًا من شروط الطواف» فإذا عجزث عنها سقط اشتراطهاء كما لو انقطع 
دمها وتعذّر عليها الاغتسال والتيمم» فانها تطوف على حسب حالها كما 


۱( (هي» ليست في د. 


۰:21 


فصل 

وأما المحذور الثاني وهو طوافها مع الحيض والطواف کالصلاة - 
فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لا ریب أن الطواف تجب فيه الطهارة وستر العورق 
كما ثبت عن النبي اة أنه قال: «لا يطوف بالبيت عريانٌ»(١2,‏ وقال تعالى: 
یتک ند کل مسج € [الاعراف: ۳۱]. وفى في «السنن؛ مرفوعًا وموقوفا: 
«الطواف بالبیت صلاةٌ إلا أن الله باح فيه الكلام؛ فمن تكلّم فيه فلا يتكلّم إلا 
بخیر »۲۱ ولا ری أن وجوب الطهارة وستر العورة في الصلاة آکذ من 
وجوبها في الطواف؛ فان الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق» 
وكذلك صلاء العریان. وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعغریان 
بغیر عذر ففي صحته قولان مشهوران» وإن حصل الاتفاق على أنه منهيٌ عنه 
في هذه الحال. بل وکذلك أركان الصلاة وواجباتها آکد من آرکان الحج 
وواجباته. فان واجبات الحح إذا ترکها عمدًا لم يبطل حجه وواجبات 
الصلاة إذا ترکها عمدًا بطلت صلاته؛ وإذا نقص من الصلاة ركعة عمدّا لم 


وم 
خذوا ز 


تصح» ولو طاف ستة آشواط صح ووجب عليه دم عند آبي حنيفة وغیره 
ولو نكس الصلاة لم تصح» ولو نكس الطواف ففیه خلاف ولو صلی 
محيئًا لم تصح صلاته» ولو طاف محیئا أو جُبٌا صح في آحد القولین؛ 
وغاية الطواف أن يُسْبّهِ بالصلاة. 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۳۷) من حديث آبي هريرة رَكَلنَدَعَنَُ. 
(۲) تقدم تخریجه. 


۰:۰۷ 


وإذا تبيّن هذا فغاية هذه إذا طافت مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة 
من طافت عريانة للضرورة؛ فإن نهي الشارع صلوات الله عليه وسلامه عن 
الأمرين واحد. بل الستارة فى الطواف آكدٌ من وجوه: 

أحدها: أن طواف العريان منهيٌّ عنه بالقرآن والسنةء وطواف الحائض 
منهی عنه بالسنة وحدها. 

الثاني: أن کشف العورة حرام في الطواف وخارجه. 

الثالث: أن طواف العریان آقبخ شرا وعقلا وفطرةٌ من طواف الحائض 
والجنب؛ فإذا صح طوافها مع العْرّي للحاجة فصحة طوافها مع الحیض 

ولا یقال: فیلزمکم على هذا أن تصح صلاتها وصومها مع الحیض 
للحاجة. فن" هذا سؤال فاسد؛ فان الحاجة لا تدعوها إلى ذلك بوجه من 
الوجوه وقد جعل الله سبحانه صلاتها زمنّ الطهر مُعْنِيةَ [۷/ب] لها عن 
صلاتها في الحیض وکذلك صيامهاء وهذه لا يُمكنها تتعوّض في حال 


طهرها بغیر البیت. 
وهذا يبيّن سر المسألة وفقههاء وهو أن الشارع قسّم العبادات بالنسبة 
إلى الحائض إلى قسمین: 


قسم يُمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم یوجبه علیها في الحیض» 
بل أسقطه إما مطلمًا كالصلاة» وإما إلى بَدَلِهِ زمنَ الطهر کالصوم. 


)١(‏ د:«قيل». 
OA‏ 


وقسم لا يُمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر» فشرعه لها مع 
الحيض آیضا. كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه» ومن هذا جواز قراءة 
القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يُمكنها التعرّض عنها زمنّ الطهر؛ لأن الحيض 
دن اغا ا اک فار توت هن ال ات عم امعم ترا 
وربما تسیت ما حفظته زمنَ طهرها. وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين7١2‏ وأحد قو لي الشافعي. 

والنبي یه لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث «لا تقرأ 
الحائض والجئب شيئًا من القرآن »۲۲۱ لم يصح؛ فإنه حديث معلول باتفاق 
أهل العلم بالحديث» فإنه من رواية إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر. 

قال الترمذي(۳: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عیاش عن 
موسى بن عقبة» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عیاش 
يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناکیر كأنه یضعف روايته 
عنهم فيما ينفرد به» وقال: إنما!؟) حديث إسماعيل بن عیاش عن أهل 
الشام». انتهى. 


(۱) ز: «وإحدى الروايتين عن أحمد». 

)۲( رواه الترمذي (۱۳۱) من حديث ابن عمر روبع وتكلم عليه المؤلف ونقل كلام 
الحافظ. 

(۳) فی «سننه» (۱۳۱). 


(6) د: (إنما هو». والمثبت موافق لما عند الترمذي. 
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وقال البخاري أيضًا: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح» وإذا حذث عن 
غيرهم ففيه نظر. وقال علي بن المديني: ما كان آحد أعلمَ بحديث أهل 
الشام من إسماعيل بن عیاش لو ثبت في حديث أهل الشام» ولكنه خلط في 
حديث أهل العراق» وحدئنا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ 
فإسماعيل عندي ضعي ف (1؟. وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي 
حديثًا حدثناه الفضل بن زياد الطّستي(" ثنا ابن عيّاش عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئًا من 
القرآن» فقال أبي: هذا باطل» يعني أن إسماعيل وهم(۳. 

وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على 
الجنب. والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الالحاق. وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن الجنب یمکنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب» فليس له 
عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض. 

والثاني: أن الحائض يُشرع لها الاحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع 
الحيض بخلاف الجنب. 


الثالث: أن الحائض یشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل 


(۱) انظر هذه الأقوال في: «تاريخ بغداد» (۱۸۱/۷). 


( في المطبوع: «الضبي» تحريف. وتر جمة الطستي في «تاريخ بغدادا (۳۲/۱6) ط. 
بشار. 


(۳) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۱/ .)٩۹۰‏ 
۶:۰ 


المصكر ۱ لاف الحدت: 

وقد تنازع من حرّم عليها القراءة: هل يباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال؟ على ثلاثه أقوال: 

أحدها: المنع مطلقّاء وهو المشهور من مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير کالجنب. 

الثانى: [۸/] الجواز مطلقّاء وهو اختيار القاضى أبى يعلى؛ قال: وهو 

والثالث: اباحته از وتحریمه على الحائض» وهو اختبار الخلال. 

فالأقوال الثلائة في مذهب الامام(۲) آحمد فإذا لم تمع الحائض من 
قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدمٌ منیها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي 
آشد حاجة إلبه بطریق الأو لى والاحری. 

فصل 

هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل دخول المسجد أو لأجل الحیض 

ومنافاته للطواف. وإن قیل بالتقدیر الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحیث 


إذا انفرد آحدهما لم یستقل بالتحريم» أو بالتقدیر الرابع وهو أن كلا منهما 
علة مستقلة= كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقدیرین 


الأولين. وبالجملة فلا يمتنع تخصيص العلة لفوات شرط أو لقيام مانع؛ 


)١(‏ رواه البخاري (91/4) ومسلم (۸۹۰) من حديث أم عطية وین 
)۲( (لامام» ليست في د. 


a 


وسواء قيل: إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج 
ء۶ 4 3 3 
عنها؛ فالنزاع لفظي» فان أريد بالعلة التامة فهما من أجزائهاء وان أريد بها 
المقتضية كانا خارجين عنها. 
فان قيل: الطواف كالصلاة» ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث وقد 
أشار إلى هذا بقوله في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة»'ء والصلاة لا 
تشرع ولا تصح مع الحيضء فهكذا شقيقها ومُشْيهُهاء ولأنها عبادة متعلقة 
بالبيت» فلم تصح مع الحيض كالصلاة» وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 
فالجواب: أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص 
ولا إجماعء بل فيه النزاع قديمًا وحدیثا؛ فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون 
ذلك» وكذلك الامام(۲) أحمد في إحدى الروايتين عنه. 


قال أبو بكر في «الشافي»: باب في الطواف بالبيت غير طاهرء قال أبو 
عبد الله في رواية أبي طالب: لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهراء والتطوع 
أيسرٌء ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. وقال في رواية محمد بن الحكم: 
إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه 
واختار له أن يطوف وهو طاهر. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه 
على أن الرجل إذا طاف جنبًا ناسيًا صح طوافه ولا دم عليه وعنه رواية 
أخرى عليه دم وثالثة أنه لا يجزئه الطواف. 


(۲) «الإمام» ليست في د. 


1۲ 


وقد ظنّ بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحدث 
والجنب. فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحدًا. قال شیخنا 
نة “: وليس كذلك» بل صرّح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف 
عنه في الحيض والجنابة. 

قال": وكلام أحمد(" يدل على ذلك. ويبيّن أنه كان متوقمًا في طواف 
الحائض وفي طواف الجنب. قال عبد الملك الميموني في «مسائله»: قلت 
لا حمد: من طاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع هله 
قال: 0 مختلفون» وذكر قول [۸/ب] عطاء 
والحسن, قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهاء أو كلمة تُشبهها. 


وی ا 
طهارة ثم واقع أهله فقال لي: مسألةٌ الناس فيها مختلفون» وذكر قول ابن 
عمر(*؟ وما یقول عطاء مما يسهّل فيهاء وما يقول الحسن(* وأن عائشة 
قال لها النبي بيه حين حاضث: «افعلي ما یفعل الحاج غیر أن لا تطوفي 


)۱( أي شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر كلامه في ١‏ مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۰۷). وعبارة 
الترضي ليست في ز. 

(۲) أي شيخ الاسلام والکلام متصل بما قبله. 

(۳) ز: «الامام أحمد). 

(6) يشير إلى ما رواه ابن آبي شيبة (۱4۵۸۳) عن ابن عمر نها قال: إذا طافت 
بالبیت. ثم حاضت قبل أن تسعی ب بين الصفا والمروة؛ فلتسع بين الصفا والمروة. 
وصححه ابن حجر في افتح الباري» (۳/ ۵۰۵). 

(6) رواه ابن أبي شيبة (۱60۸۵) وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ ۵۰۵). 


1Y 


بالبیت»(۱. ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بَلِيَتْ به نزل عليها ليس من قبلها. 
قلت: فمن الناس من يقول عليها الحج من قابل» فقال لي: نعم كذا آکبر 
علمي. قلت: ومنهم من يذهب إلى أن عليها دمّاء فذكر تسهيل عطاء فيها 
خاصة. قال لي آبو عبد الله آولا وآخرًا: هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظرء 
عي حنی آنظر فیها. قال ذلك عير مرة. ومن الناس من یقول: ون رجیع 
إلى بلده يرجع حتی یطوف. قلت: والنسیان؟ قال: النسیان أهون حكمًا 
كتين پا آهیون مع طوف فل خی عليه و شتا هد لفط 
ای( 

قلت: وآشار أحمد إلى تسهیل عطاء إلى فتواه أن المرأة إذا حاضت في 
أثناء الطواف فإنها تم طوافها . وهذا تصريح منه أن الطهارة ل لوطا ي 
صحة الطواف. وقد قال إسماعيل" بن منصور: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر 
ل ا ا ا ا 
في الطواف. فأتمّتُ بها عائشة بقية طوافها هذا. والناس إنما لوا منع 
ار دو E EE CE‏ 
الحائض أولى بالعذرٍ وتحصیل"* مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركتها مع 
الحيض من الجنب» ولهذا إذا حاضت في صوم شهري التتابع لم ينقطع 


)۱( تقدم تخر يجه قريبًا. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۰۷). 
(۳) کذا في النسختین» والصواب: سعید؟.انظر: «المحلی» (۷/ ۱۸۰). 
(4) ذکره ابن حزم في «المحلی» (۷/ ۱۸۰) والزيلعي في «نصب الرایة" (۱۲۸/۳). 
(۵) د: «تحصل)». 
1٤‏ 


تتابعها بالاتفاق» وكذلك تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع 
Sl‏ ره لحان مسري اس بر eS‏ 
المسلمین بلا كر اهت بالنص. وکذلك تقراً القرآن (ما طاو ما عند رف 
النسیان؛ وإذا حاضت وهي معتكفة لم یبطل اعتکافهاء بل ّمه في رحبة 
المسجد. 


وسر المسألة ما آشار إليه صاحب الشرع بقوله: «إن هذا آمر کتبه الله 
على بنات آدم ۱۳6 وكذلك قال الامام أحمد: «هذا آمر بُلِيَتْ به نز علیها؛ 
ليس من قبّلها». والشريعة قد فرقت بينها وبين الجنب كما ذکرناه؛ فهي أحق 
بأن تعذّر من الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسيًا أو ذاكرًا؛ فإذا كان فيه 
التزاع المذکور فهي ا با لجواز منه؛ فان الجنب بمکنه الطهارة وهي لا 
يمكنهاء فعذرها بالعجز والضرورة آولی من عذره بالنسیان فان الناسی لما 
آمر به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره» بخلاف العاجز عن الشرط 
والرکن فانه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قدر علیه؛ فهذه إذا لم یمکنها الا 
الطواف على غير طهارة وجب علیها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه 
كما قال تعالی: ناوال هسطع 4 [التغابن: ۱3 وقال النبي بلل: «إذا 
0 ] بأمر فأنوا منه ما استطعتم»(. وهذه لا تستطیع إلا هذاء وقد 

تقت الله ما استطاعت؛ فليس عليها غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة. 
ا 


)۱( ل ا ة یاهع 


10 


ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة في أن الطواف ليس 
كالصلاة في اشتراط الطهارة» وقد ذكرنا نصه في رواية محمد بن الحكم: 
إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فلا شيء علیه وأختارٌ 
قول عطاء» ومذهب أبى حنيفة صحة الطواف بلا طهارة. 

وأيضًا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع فإنه يباح 
فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير» وليس فيه تحريم ولا تحلیل(۱ 
ولا رکوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ولا تجب له جماعه وانما 
اجتمع هو والصلاة في عموم کونه طاعة وقربة» وخصوص کونه متعلقًا 
بالبیت. وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا یعطیه واجباتها وآرکانها. 

وأيضًا فیقال: لا نسلّم أن العلة في الأصل کونها عبادة متعلقة بالییت؛ 
ولم تذکروا على ذلك حجة واحدة» والقیاس الصحیح ما تبين فيه أن 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحکم في الأصل أو دلیل 
العلة؛ فالأول قياس العلة. والثانی قياس الدلالة. 

وأيضًا فالطهارة إنما وجبت لکونها صلاة» سواء تعلّقت بالبيت أو لم 
تتعلق» ولهذا وجبت للنافلة في السفر إلى غير القبلة» ووجبت حين كانت 
مشروعة إلى بيت المقدس» ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال. 

وأيضًا فهذا القياس ينتقض بالنظر إلى البیت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت. 


وأيضًا فهذا قياس معازض بمثله» وهو أن يقال: عبادة من شرطها 


() د: «تحلیل ولا تحريم». 
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المسجد فلم تكن الطهارة شرطًا فيها كالاعتكاف» وقد قال تعالى: أن 
طهر یی ای وَالْمَكفِينَ ررکم جود [البقرة: ۱۲۵]» وليس إلحاق 
الطائفين بالركع السجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين» بل إلحاقهم 
بالعاكفين أشبه؛ فان المسجد شرط في كل منهما بخلاف الركع السجود. 

فان قيل: الطائف لاب أن يصلّي ركعتي الطواف» والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة. 

قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قيل بوجوبهما لم تجب 
الموالاة بينهما وبين الطواف وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة 
بالخطبة يوم الجمعة» ولو خطب مُحيئًا ثم توضأ وصلّى الجمعة جاز؛ 
فجواز طوافه محدنًا ثم يتوضأ ويصلّي ركعتي الطواف أولى بالجواز وقد 
نص الإمام(١2‏ أحمد على أنه إذا خطب جنبًا جاز. 

فصل 

وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف» فإما أن تكون واجبة وإما 
أن تكون سنة» وهما قولان للسلف والخلف» ولكن من يقول هي سنة من 
أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم والامام(۲) أحمد يقول: ليس عليها دم 
ولا غیره» كما صرّح به فيمن [۹/ ب] طاف جنبًا وهو ناس. 


قال شیخنا(۳: فإذا طافت حائضًا مع عدم العذر توجّه القول بوجوب 


)١(‏ «الإمام» ليست في د. 
(؟) «الإمام» من ز. 
(۳) في «مجموع الفتاوی» (515-115/75). 


۰:۷ 


الدم عليهاء وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال عليها دم؛ والأشبه أنه لا يجب 
الدم؛ لآن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فان لزوم الدم إنما 
يكون مع ترك المأمور أو ِل المحظون وهذه لم تترك مأمورًا في هذه 
الحال ولا فعلت محظورّاء فإنها إذا رَمّت الجمرة وقصّرت حل لها ما كان 
محظورًا عليها بالإحرام غير النکاح؛ فلم يبق بعد التحلل الأول محظورٌ 
يجب بفعله دم؛ وليست الطهارة مأمورًا بها مع العجز فيجب بتركها دم. 

فان قیل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أُمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع؛ فلمّا سقط عنها طواف القدوم والوداع عم أن طوافها مع 
الحيض غير ممكن. 

قیل: لا ریب أن النبي وق أسقط طواف القدوم عن الحائضء وأمر 
عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدّعَ أفعال العمرة وتّحرم 
بالحج(۱) فعُلِم أن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو 
للطواف أو لهماء والمحظورات لا تباح إلا في حال الضرورة» ولا ضرورة 
بها إلى طواف القدوم؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد. ولا إلى طواف 
الوداع؛ فإنه ليس من تمام الحج» ولهذا لا يودع المقيم بمكة, وإنما يودّع 
المسافر عنها فیکون آخر عهده الت فهذان الطوافان مر بهما الشادر 
علیهما إما مر إيجاب فیهما أو في أحدهما أو استحباب كما هی آقوال 
معروفةء وليس واحد منهما ركنًا يتقف صح الحج عليه؛ بخلاف طواف 
الفرض فانها مضطرة إليه. وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد واللبث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه البخاري (17606) ومسلم (۱۳۲۷) من حديث ابن عباس ڪنه. 


1۸ 


فيه للضرورة» ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذوژّا؛ ولو 
حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمّت اعتكافها ولم یبطل. 

وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتکاف؛ 
وإنما هو لحرمة المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف» 
ولما كان الاعتكاف يمكن أن يفعل في رحبة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه 
فيها لحاجتهاء والطواف لا يمكن إلا في المسجد؛ وحاجتها في هذه الصورة 
إليه أعظم من حاجتها إلى الاعتکاف بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من 
حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبردٍ أو مطر أو نحوه. 

وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين؛ أحدهما: في اقتضاء 
قواعد الشريعة لها لا منافاتها لهاء وقد تبين ذلك بما فيه كفاية. والشاني: في 
أن كلام الأئمة وفتاويهم في الا شتراط أو الوجوب إنما هو في حال القدرة 
والسعة لا في حال الضرورة والعجز. فالافتاء بها لا ينافي نص الشارع ولا 
قول الأئمة» وغاية المفتي بها أنه يقيّد مطلی كلام الشارع بقواعد شريعته 
وأصولهاء ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم» فالمفتي بها موافق 
۰1 لأصول الشرع وقواعده ولقواعد الأئمةء وبالله التوفيق. 

فصل 

المشال السابع: أن المطلّق في زمن النبي یاو وزمن خليفته أبي بكر 
الصديق'١)‏ وصدرًا من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد 
جعِلَتْ واحدةء كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس؛ فروى مسلم في 


)١(‏ «الصديق» من ز. 


۰:۹ 


«صحيحه) 2١7‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه نات 

وفي «صحیحه»(۲ أيضًا عن طاوس أن آبا الصَّهْباء قال لابن عباس: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد رسول الله اة وأبي بكر 
وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وفي «صحبحه»(۲۳ أيضًا عنه أن أبا الصَّهُباء قال لابن عباس: هاتٍ من 
مّناتِك؛ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله بي وأبي بكر واحدةٌ؟ 
فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع(*) الناس في الطلاق؛ 
فأجازه عليهم. 


وفي «سنن آبي داود)(9) عن طاوس آن سل يقال له أبو الصهباء كان 


.)۱۵ /۱۷۲( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رقم (۱۱/۱۷۲). 

.)۱۷/۱٤۷۲( رقم‎ (۳) 

)€( كذا في النسختين: «تتابع؟» وضبطه الجمهور بالمثناة التحتية «تتايع»؛ وضبطه 
بعضهم بالموحدة «تتابع». انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱۰/ ۲ ۷). 

(۵) رقم (۲۱۹۹)» ورواه من طریقه البيهقي (۳۳۸/۷). وفیه ثلاث علل: جهالة الواسطة 
بين أيوب وطاوس. واختلاط أبي النعمان السدوسی. وکذلك تفرده بقوله: «قبل أن 
یدخل بها». انظر: «ضعیف آبي داود»- الأم ۲۳۳/۷( و«السلسلة الضعیفة» 
(۱۱۳۶6). 


1:۷۰ 


كثير السؤال لابن عباس» فقال: آما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلی» كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من 
إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجیزهن عليهم. 


وفي «مستدرك الحاكم)7١2‏ من حديث عبد الله بن المؤمّل عن ابن أبي 
مُليكة أن أبا الجؤزاء أتى ابنَ عباس» فقال: أتعلمُ أن ثلانًا كن يُردَدْن على 
عهد رسول الله كك إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح». وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء. 

وقال الإمام حه فى (مسنده)(۲): شا سعد بن إبراهيم» نا آبی عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصّين عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن عبد الله بن عباس فال: طلق ركانة بن عبد يزيد آغو بتى 
المطلب امرأته ثلائا في مجلس واحد» فحزن علیها حزنًا شديدّاء قال: فسأله 
رسول الله يَكِْهْ: «کیف طلّقتها؟» قال: طلقتها ثلانّاء قال: فقال: «في مجلس 
واحد؟» قال: نعم قال: «فإنما تلك واحدة: فازجغها إن شئت»». قال: 


:)1۱۲ /۲( و«سنن الدارقطني» (8۰۳۲). وقال الذهبي في «مختصره»‎ .)195/5( )١( 
«فيه عبد الله بن المؤمّل وقد ضعفوه» . لكنه توبع بابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه‎ 
ل اک‎ 

(۲) رقم (۲۳۸۷). ورواه أيضًا آبو یعلی (۲۰۰۰) . والحديث صححه الإمام أحمد كما 
سيأتي. وانظر: «الارواء» (۷/ ۵-۱6 ۱). 

(۲) في النسختین د. ز: «تملك». والتصویب من (المسند». 


۷1 


فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. 

وقد صحّح الامام أحمد هذا الإسناد وحسّنه» فقال في حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك رد ابه على أبي العاص بمهر جديد 
ونكاح جديد: «هذا حديث ضعیف. أو قال: واوء لم يسمعه الحجّاج من 
عمرو بن شعیب» [۱۰/ب] وإنما سمعه من محمد بن عد اله نمی( 
والعرَمي لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح: الذي رُوِي أن النبي 
يك أقرّهما على النكاح الأول»". وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن 


عبد یزید(۳. 


هذاء وقد قال الترمذي فیه: لیس بإسناده بأس(*۲. فهذا اسناد صحیح 
عند أحمد» ولیس به بأس عند الترمذي؛ فهو حجة ما لم یعارضه ما هو أقوى 
منه» فکیف |ذا عضده ما هو نظیره وأقوى منه؟ 


وقال أبو داود(*۲: ثنا آحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق آنا ابن جریج قال: 
آخبرني بعض بني آبي رافع مو لى النبي َة عن عكرمة مولی ابن عباس عن 


(۱) في النسختین ده ز: «العزرمي» خطأ. والتصویب من «المسند!. 

(۲) «مسند أحمد) عند حدیث رقم .)1٩۳۸(‏ 

(۳) انظر: «مسند آحمد» ( ۱۸۷). 

)٤(‏ «سنن الترمذي» (۱۱6۳) وتتمة کلامه: ولکن لا نعرف وجه هذا الحدیث. ولعله 
قد جاء هذا من قبل داود بن الحصین من قبل حفظه. 

)2 رقم (۲۱۹۲). ورواه آیضا عبد الرزاق (۱۱۳۳۶) والبيهقي (۳۳۹/۷). واسناده 
مسلسل بعلل: جهالة حال علي بن يزيد بن ركانة» وضعف ابنه عبد الله» وفي إسناده 
اضطراب. انظر: «ضعیف آبي داود» - الم (۲/ ۲۳۸). ۱ 


۰:۷ 


ابن عباس قال: طلّق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته ‏ أمَّ ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينة» فجاءت إلى النبي وا فقالت: ما يعني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - 
لشعرة أخدَّتها من رأسها ‏ ففرق بيني وبينه. فأخذت النبی ية حمية فدعا 
بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: «أترون فلانئا يُشبه منه کذا و کذا من 
e‏ : نعم» فقال النبي ية لعبد يزيد: 

قها». ففعلٌ» فقال: الراجعٌ امرأتك أمَّ ركانة واخویه» فقال: إني طلقتها 


چ 1 


ااا رسول الله قال: : «قد علمت. راجغها» وتلا: لا أل دا طقسم 


من مرحم 


لس عون تبرت 4 [الطلاق: ۱]. 


وقال أبو داوو(۱ 9 : حديث نافع بن چبیر وعبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلّ امرأته فردّها إليه النبي لاء( أصحء 
لأنهم ولد الرجل وأهله وأعلمٌ به. وأن ركانة إنما طلق امرأته البت فجعلها 


النبى مياه واحدة. 

قال شيخنا راڪ(" : و ١‏ ل ی 
في (مسند آحمد» -يعني الذي ذكرناه آنا فقال: حدیث البتة صح من 
حدیث ابن جریج أن ركانة طل امرأته ثلانّاء لانهم أهل بيته» ولکن الأئمة 


)١(‏ عقب الحدیث السابق. 

)۲( رواه آبو داود (۲۲۰۸) وابن ماجه (۰)۲۰۵۱ وفي ٍسناده الزبیر بن سعید الهاشمي 
متکلم فيه» وعلي بن يزيد بن ركانة لم يوثقه إلا ابن حبان» والحدیث آعله أحمد وأبو 
عبيد والبخاري كما سيذكر المؤلف عن شيخه. 

)۳( في «مجموع الفتاوى» (۳۳/ ۱۵). 


۰:۷۳ 


الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه كالإمام آحمد(۱) وأبي عبید(۲) 
والبخاري”" ضمّفُوا حديث البتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم عرف 
عدالتهم وضبطهم. وأحمد بت حديث الثلاث» وبيّن أنه الصواب. وقال: 
حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة. وفي رواية عنه: حديث ركانة في 
البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن بان آن ركانة طلّق امرات ثلاناء واهل المدينة یسیون الثلاث 
البتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حدیث رکانة في البتة؟ فضعفه(). 


والمقصود أن عمر بن الخطاب وفع لم یخف عليه أن هذا هو 
الستةه وأنه توسعة من ال لخاد |ذ جغل الطلاق مره بعد مرقه وما کان مره 
بعد مرة لم يملك المکلّف إيقاعَ مره كلها جملة واحدةء كاللعان فانه لو 
قال: «آشهد بالله آربع شهادات إني لمن الصادقین» كان مرة واحدة ولو 
حلف في القسامة وقال: «آقسم بالله خمسین یمینا أن هذا [1/۱۱] قاتله» كان 
ذلك یمینا واحدة» ولو قال المقرٌ بالزنا: «آنا أقرٌ آربع مرات آني زنیت» كان 
مرة واحدة؛ فمن یعتبر الأربع لا یجعل ذلك إلا إقرارًا واحدًا. وقال النبي 


(۱) سيأتي کلام أحمد. 

(۲) انظر: «سنن ابن ماجه» (۲۰۰۱). 

(۲) انظر: «التاریخ الکبیر» (۳۰۱/۷) وسنن الترمذي» (۱۱۷۷) و«العلل الکبیر» 
للترمذي (ص۱ ۱۷). 

(4) تقدم تخریجه. 

(0) انظر: «مسائل الامام أحمد» رواية آبي داود (ص۲۳۱). 

() انظر: (إغاثة اللهفان» (۱/ 1۷ ۵). 


Vé 


يك امن قال في بوم(۱) سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطَّتْ عنه خطاياه ولو 
كانت مثل زبد ال ااال «سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم 
یحصل له هذا الثواب حتی یقولها مره بعد مرة. وکذلك قوله: امن سبح الله 
دُبْرَ کل صلاة ثلانًا وثلاثين» و حمده ثلانًا وثلائين» وكبّره ثلانّا وثلائین»(۳) 
الحدیث؛ لا یکون عاملا به حتی یقول ذللك مره بعد مرةء ولا ب يجمع الكلّ 
بلنظ واحد. وكذلك قوله: «من قال في يوم لا إله إلا لله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرةه كانت له حررًا من 
الشيطان يومّه ذلك حتى یُمسی»(* لا يحصل هذا إلا بقولها مره بعد مرة. 
وهكذا قوله: « تایا زیک ءامنا يسردم اين ملک كدو وال ل 
يَأ ألم سک ت مر [النور: 0۸]. وهكذا قوله في الحديث: «الاستئذان 
ثلاث مرات. فان أن لك واا فارچغٌ»(*۲ لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا 
ا ا ار 
والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء كقوله تعالى: «سنعدٍمهم مرن 4 
[التوبة: ۱ 00 
«رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين2172 إنما هو مرةً بعد مرة» وكذا قول النبي بلاة: 


)١(‏ د: (يومه). 

( رواه البخاري (14۰0) ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة ون 

(۳) رواه مسلم (0917) من حديث أبي هريرة ملع 

(5) رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (۲۹۱) من حدیث آبي هريرة نع 

ه) رواه البخاري (1۲49) ومسلم (۲۱۵۳) واللفظ له. من حديث أبي سعید للع 
(5) رواه مسلم (۱۷۲). 


(Vo 


الا يُلدغ المؤمنُ من جخر مرتين170). 

فهذا المعقول من اللغة والعرف» فالأحاديث المذكورة وهذه النصوص 
المذكورة وقوه تعالی: #الظلَيُ مان 4 [البقرة: ۲۷4] كلها من باب واحد 
و وی سار رن اراق MS‏ 
تن 4 كما أن حديث اللعان تفسير لقوله تعالى: #َسَهدَه آحیهر َم 

شهندات باه 4 [النور: 1 

فهذا کتاب الله» وهذه سنة رسوله وهذه لغة العرب وهذا عرف 
التخاطب. وهذا خليفة رسول الله وله والصحابة كلهم معه في عصره 
وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب؛ فلو عدّهم العاد بأسمائهم 
واحدًا واحدًا أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها(", 
ولو فرض فيهم من لم يكن یری ذلك فإنه لم يكن مک للفتوى بهء بل كانوا 


عمر» وهم يزيدون على الألف قطعًا كما ذكره يونس بن بگیر عن ابن 


۱( رواه البخاري (1117) ومسلم (۲۹۹۸) من حديث أبي هريرة» ولفظهما: امن حجر 
واحدٍ مرتین». وبلفظ المصنف رواه ابن ماجه (۰۳۹۸۲ ۳۹۸۳) من حدیث آبي 
هريرة وابن عمر ريڪا 

(۲) جواب حرف الشرط «لو» مفهوم من السیاق. وفي المطبوع: «[لوجد] آنهم 
کانوا...»» وما بين المعکوفتین لیس في النسخ. 

)۳( «ما» ليست في د. 


۷٦ 


إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: 
استشهد من المسلمین في وقعة اليمامة ألف ومائتا رجل ومنهم سبعون من 
القرّاء كلهم قد قرژوا القرآنء وتوفي في خلافة الصدّيق فاطمة بدت رسول 
الله اة وعبد الله بن آبي بکر. قال محمد بن إسحاق: فلما أصيب المسلمون 
من المهاجرين والأنصار باليمامة أصيب فيهم عامة فقهاء المسلمین [۱۱/ ب] 
وقزائهم- فزع أبو بكر إلى القرآن» وخاف أن يهك منه طائفة(۱). 

وکل صحابي من لذن خلافة الصدیق إلى ثلاث سنین من خلافة عمر 
كان على أن الثلاث واحدة فتوی أو إقرار أو سکوت. ولهذا ادّعى بعض أهل 
العلم" أن هذا إجماع قديم» ولم تُجوِع الأمة ولله الحمد على خلافه» بل 
لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن» وإلى يومنا هذا" فأفتی به حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس: ١‏ إذا قال أنتِ طالق ثلانًا بفم واحدٍ فهي واحدة»©). 


() لم أقف على هذه الرواية» وقد روى ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن 
أبي الأسود عن عروة نحوها. انظر: «إمتاع الأسماع» للمقريزي (۲۳۹/4- ۲4۰). 

(؟) هو داود الظاهري» انظر: «مذاهب الحکام» (ص ۲۸۲) و«المعيار المعرب» 
(5/ 455). وقال المؤلف في «زاد المعاد» (0/ ۲۷): لو شئنا لقلنا وصدقنا: إن 
هذا كان | جماعا قديمًا لم بختلف فيه على عهد الصدیق اثنان. 

(۳) انظر: «تسمية المفتین بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» للشیخ 
سلیمان بن عبد الله العمير» فقد استوفی ذکرهم. 

(4) ذکره آبو داود معلقّا (۲۱۹۷) عن حماد بن زید عن أيوب عن عکرمة عن ابن عباس. 
ورواه معلقًا عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة» وجعله قول عكرمة. 


VY 


وأفتى أيضًا بالثلاث(2', أفتى بهذا وهذا. 


وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف» حكاه 
عنهما ابن وضًاح7", وعن علي وابن مسعود(*) روايتان كماعن ابن 
عباس . 


وأما التابعون فأفتى به عكرمة» رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 


.)١ وأفتى به طاوسر‎ OS 


وأما تابعو التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق» حكاه الامام آحمد(۷) 
وغیره("۲ عنه» وأفتى به خلاس بن عمرو(*) والحارث العکلي. 
وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي واکثر صحابه حکاه 


(۱) كما في «مصتّف عبد الرزاق» (7957/5-/94©) وغيره. 

(۲) كما حكاه ابن مغيث في «المقنم» (ص ۰۸۰ وانظر: «إغاثة اللهفان» .)051//١(‏ 

)۳( رواية الثلاث عند ابن أبي شيبة (۰)۱۸۱۰۱ وذكرها من طريق وكيع ابن حزم في 
«المحلى» (۱۰/ ۱۷۲). وأما رواية الواحدة فذكرها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» 
(59/1ه). 

)4( رواية الثلاث عند عبد الرزاق (۰)۱۱۳4۳ وصححها ابن حزم في «المحلی» 
(۱۷۲۱۰). وأما رواية الواحدة فذکرها ابن القیم في «غاثة اللهفان» (۵1۹/۱). 

(۵) ذکره آبو داود معلقا (۲۱۹۷). 

(7) رواه ابن عبد البر في «الاستذکار» (5/ ۱۰۹). 

(۷) نقله عنه تلميذه الأثرم. انظر: «إغائة اللهفان» (۱/ 079). 

(۸) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۸۵) و«الاستذكار» (5/ 8). 

(9) حكاه عنه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه. انظر: «إغائة اللهفان» (۱/ 077). 


۰:۷۸ 


عنهم ابن المغلس وابن حزم وغيرهما(١).‏ 
وأفتى به بعض آصحاب مالك. حکاه التَلِمْسَانِي في «شرح تفریع ابن 
الجلاب» قولا لبعض المالکیة(). 
وأفتى به بعض الحنفية» حکاه آبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل ۳۱. 
وأفتى به بعض أصحاب الامام أحمد» حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 


4 


عنه» قال(۲۹: وکان الجد یفتی به أحيانًا. 

وأما الامام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت آبا عبد الله عن حديث 
ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
واحدة» بأيّ شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلاقه» 
ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث . فقد صرّح بأنه إنما ترك القول 
به لمخالفة راويه له» وأصل مذهبه وقاعدته التى بنى عليها أن الحديث إذا 
صح لم یره لمخالفة راويه له بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل فى رواية 
ابن عباس وفتواه في بيع الأمة(۱ فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقا» وترك 
رأيه. وعلى أصله يخرّج له قول إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه إنما 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳) و«إغاثة اللهفان» (۵۱۹/۱) و«الصواعق 
المرسلة» (۲/ ۱۲۲). 

( انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۵۱۳). 

)۳( وحکاه عنه المازري في «المعلم بفوائد مسلم» (۱۲/۲). 

() «جامع المسائل» (۱/ 47 ") و« مجموع الفتاوى» (۳۳/ .)۸٤‏ 

)2( «المغني» لابن قدامة (۳۳/۱۰). 

(1) رواه سعيد بن منصور (۱۹۷) وابن أبي شيبة .)١18075(‏ 


۰:۷۹ 


ترك الحديث لمخالفة الراوي وصرّح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا 
توجب ترك الحديث خرّج له في المسألة قولان» وأصحابه يخرّجون على 
مذهبه أقوالا دون ذلك بكثير. 

والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع 
القديم» ولم يأتِ بعده إإجماعٌ يُبطله. ولكن رأى أمير المؤمنين عمر ملع 
أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من 
المصلحة عقوبتهم [1/۱۲] بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه 
جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة يراد 
للدوام لا نكاح تحلیل» فإنه كان من أشد الناس فیه فإذا علموا ذلك كفوا 
عن الطلاق المحرم(۱ فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن 
ما كانوا عليه في عهد النبي با وعهد الصديق وصدرًا من خلافته كان الأليقّ 

بهم؛ لأنهم لم یتتابعوا فيه» وكانوا یتقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل 
من اتقاه مخرجًاء ذ فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير 
ما شرعه الل ألزمهم بم التزموه عقوبةً لهم؛ فإن اله سبحانه إنما شرع الطلاق 
مر بعد مرة» ولم بشرغه كله مر واحدت فمن جمع الثلاث في مرة واحدة 
فقد تعدی حدود الله وظلم نفسه» ولعب بكتاب الله» فهو حقيق أن یعاقب؛ 
ویلزمبما التزمه» ولا یل لرخصة!" الله وسعته وقد صگبها على نفسه؛ 
ولم يق الله ويظلق کما آمره الله وشرعه له» بل استعجل فیما جعل الله له 
الأناة فيه رحمةً منه وإحساناء ولبّس على نفسه واختار الأغلظ والاشد. 


(1) «المحرم» ليست في ز. 
0( د: ولا يقر على رخصة». وصحح في الهامش. 
1۸۰ 


فهذا مماتغيّرت به الفتوى لتغيّر الزمانء وعلم الصحابة يئڪ 
حسنَ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك. فوافقوه على ما ألزم به» وصرّحوا 
لمن استفتاهم بذلك. فقال عبد الله بن مسعود: من أتى الأمرّ على وجهه فقد 
بين له ومن لَبّس على نفسه جعلنا عليه لَبْسَّه والله لائلبسون على أنفسكم 
ونتحمّله عنکم» هو كما تقولون(1). 

فلو كان وقوع الثلاث ثلانًا في كتاب الله وسنة رسوله لكان المطلّق قد 
آتی الأمرّ على وجهه. ولما كان قد لس على نفسه» ولما قال النبي ب لمن 
فعل ذلك: «ْلکَبٌ بكتاب الله وأنا بين أظه ر كم؟") وک ما توقف 
عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» 
فاذهبٌ إلى ابن عباس وأبي هريرة. فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي 
هريرة: أيه فقد جاءتك مُعضلة: ثم آفتياهبالوقوع(۳). 

فالصحابة ريئ نهر ومقدّمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه ولبّسوا على أنفسهم ولم يتقوا 
الله في التطليق الذي شرعه لهم وأخذوا بالتشديد على أنفسهم ولم يقفوا 
على ما خد لهم= ألزموهم بما التزموه» وأمضّوا عليهم ما اختاروه لأنفسهم 
من التشديد الذي وسّع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه. ولا ریب أن من فعل 


(۱) تقدم تخريجه. 

() رواه النسائي في «المجتبى» (۳۰۱) والسنن الکبری» (۵716). وإسناده على 
شرط مسلم» قاله ابن القيم في «زاد المعاد» (۵/ ۲۲۰). 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» (۵۷۱/۲) ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (۱۱۳). 
والأثر صححه الألباني في «صحیح آبي داود - الم (5/ 507). 


2-۸۱ 


هذا حقيق بالعقوبة بأن ینذ عليه ما أنفذه على نفسه؛ إذ لم يقبل رخصة الله 
وتيسيره ومهلته» ولهذا قال ابن عباس لمن طلَّق مائة: «عصيتٌ ربك وبانث 
منك امرأتك؛ نك لم تتت الله فيجعل لك مخرجّاء ومن يت الله يجعل له 
مخرجًا)217. وأتاه رجل فقال: إن عمّي طلق ثلائاء فقال: «إن عمك عص الله 
فأندمّه الله» وأطاع /١١[‏ ب] الشيطان فلم يجعل له مخرجًا)؛ فقال: أفلا 
تحللها ؟ فقال: من يخادع الله تخدعه29), 

فليتدبّر العالم الذي ضّله معرفة الح واتباعه من الشرع والقدر في 
قبول الصحابة هذه الرخصة والتیسیر على عهد رسول الله َي وتقواهم ربهم 
تبارك وتعالی في التطلیق» فجرت علیهم رخصة الله وتیسیره شرعا وقدرّاء 
فلما رکب الناس الا موف وترکوا تقوی ال و لسرا على آنفسهم طلقا 
على غير ما شرعه الله لهم- آجری الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة 
معهم" شرعًا وقدرًا (لزامهم بذلك. وانفاذه علیهم. وابقاء الاضر الذي 

وهذه أسرارٌ من آسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول آبناء الزمان فجاء 
آئمة الاسلام. فمضوا على آثار الصحابة سالکین مسلکهم قاصدین ری 
الله ورسوله وانفاذ دینه. فمنهم من ترك القول بحدیث ابن عباس لظنه أنه 
)۱( رواه سعید بن منصور (۱۰6) وأبو داود (۲۱۹۷) والييهقي (۷/ ۷ وصححه 

الألباني في «الارواء» (۷/ ۱۲۰). 


(۲( رواه عبد الرزاق (۱۰۷۷۹) وابن أبي شيبة (۱۱/۵) وسعید بن منصور (۱۰۹۵) 


والبيهقي (۷/ ۳۳۷)» وصححه صالح آل الشيخ في «التكميل على الإرواء» (ص 


.) 13١ 
كذا في النسختين د. ز. وفي هامش ز: لعله معه.‎ )۳( 


AY 


منسوخ» وهذه طريقة الشافعي. قال(١؟:‏ فإن كان معنى قول ابن عباس إن 
الثلاث كانت تحسّب على عهد رسول الله هة واحدةٌ معنى أنه بأمر النبي 
كلك فالذي يُشبه أن يكون ابن عباس قد علم شينًا فنسخ. 

فان قیل: فما دل على ما وصفت؟ 

قیل: لا یشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله اة شيئًا ثم 
يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي و فيه خلاف. 

فان قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. 

قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة(۲ وبيع 
الدینار بالدینارین( ۳ وبيع آمهات الاولاد(* فكيف يوافقه في شىء روي 
عن النبي و خلافه؟ 


)۱( كما في «معرفة السنن والاثار» (۳۸/۱۱). ولم أجده في «الام». 

)۲( آما قول عمر فأخرجه عبد الرزاق (۰۱8۰۲۱ ۱8۰۷) وابن أبي شيبة (۱۷۳۵۲) 
۳ واأحمد ٤(‏ ۳۱۸۰۱۰ وأخرجه مسلم (۱۲/۱6۰۵- ۱۷) من 
حدیث جابر عنه. 
وأما قول ابن عباس فأخرجه البخاري (۵۱۱7) ومسلم (۳۱/۱6۰). وانظر: «فتح 
الباري» (۱۷۱/۹). 

(۴) قول عمر عند مالك في «موطئه» رواية أبي مصعب (۲۵4) والنسائي (4070۸). 
وأما فتوی ابن عباس عند البخاري (۲۱۷۸) ومسلم (۱۵۹۲) من حدیث أبي سعید 
نع وثبت رجوع ابن عباس عنها عند مسلم (۱۰۰/۱۵۹6) وابن ماجه 
(۲۲۵۸). 

(6) فتوی عمر عند أبي داود (۳۹۵4) من حدیث جابر نع وقد تقدم تخريجه. 
وأما قول ابن عباس فعند عبد الرزاق (۱۳۲۱۸). 


EAT 


قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا ترك 
الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة(۱) راويه له؛ فان مخالفته ليست 
معصومةء وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بریرة(۲) على فتواه 
التي تخالفها في کون بيع الأمة طلاقها(۳. 

وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاء فعليه 
القضاء»(* وقد خالفه آبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء علیه(۹), 

وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي ية أمر أصحابه أن یرمُلوا الأشواط 
الثلاثة وأن يمشوا بين الرکنین(گ وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة)270. 

وأحذوا برواية عائشة في منع الحائض من الطواف(*» وقد صح 


)١(‏ في النسختين د. ز: «مخالفة». 

(۲) قصة بريرة عند البخاري )١075(‏ ومسلم (۱۵۰4) من حديث عائشة وله 

(۳) مضى تخريجه. 

() مضی تخريجه. 

)٥(‏ رواه البخاري (4/ ۱۷۳- مع الفتح) وذكر أنه أصح. وهذا الأثر داخل في شرط 
البخاري وحكمه صريح في الاتصال. ولأجل هذا لم يرقمه الألباني في تعاليق 
البخاري؛ بل جعله من موصولاته رقم (408). انظر: «تغليق التعلیق» (۱۷۰/۳) 
وامختصر صحیح البخاري» للألباني (۱/ 1۰ ۵). 

(5) روا البخاري (۱۲۰۲) ومسلم (۱۲۲) من حدیث ابن عباس وودَلتَدعَنْها. 

(۷) رواه آبو داود (۱۸۸۵) ولفظه: «قد رمل رسول الله ا وكذبوا لیس بسنة)» 
وصححه ابن خزيمة (۲۷۷۹) وابن حبان (۳۸۱۱). وهو عند مسلم (۱۲۱4) دون 
قوله: اليس بسنة». 

(۸) د: «وأخذ). 

(9) رواها البخاري (۲۹6) ومسلم (۱۲۱۱). 


A 


عنها أن امرأة حاضت وهی تطوف معها فأتمّثٌ بها عائشة بقية طوافهاء رواه 
سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة عن أبى بشر(۱) عن عطاء فذكره9). 

وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على 
بعض» وأنه لا حرج في ذلك(۳ وقد أفتى ابن عباس أن فيه دما(*) فلم 
يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته. 

وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس «كل الطلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه» قالوا: وهذا صريح في طلاق المکره» وقد صح عن ابن عباس: 


لیس ل ولا لمضطهد طلاق). 
TCR‏ 


0 


)١(‏ في النسختين د» ز: «أبي بسر». والتصويب من «المحلی)» (۷/ ۱۸۰). واسمه 
جعفر بن إياس» كما في «التقریب» واالتهذیب» وغیرهما. 

(۲) ذکره ابن حزم في المحلی (۱۸۰/۷). 

(۳) رواه البخاري (۸6) ومسلم (۱۳۰۷) من حدیث ابن عباس ئ یڪها. 

)4( رواه ابن أبي شيبة (۱۵۱۸۸) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳۸)» وأعله 
ابن حزم وابن حجر بإبراهيم بن مهاجر» وفیه مقال. انظر: «المحلی» (۷/ ۱۸۳) 
وافتح الباري» (۳/ ۲ ۷). 

( ز: «للمکره». 

(1) حدیث ابن عباس المرفوع تقدم تخریجه. وأما قوله الموقوف فعند سعید بن منصور 
( وابن آبي شيبة (۱۸۳۳۰)؛ وفي إسناده عبد الله بن طلحة الخزاعي لم 
يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۱۲). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (۲۰۸۹6). 


۶:۸۵ 


وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث على وابن عباس: «صلا: الوسطى 


صلاة العصر »۲۱2 وقد ثبت عن علي وابن عباس أنها صلاة الصبح7"). 


وأخذ الأئمة الأربعة وغيرهم [1/۱۳] بخبر عائشة في التحريم بلبن 


الفحل(۳؟ وقد صح عنها خلافه» وأنه كان يدل عليها من آرضعته نات 
إخوتهاء ولا یدخل عليها من أرضعته نساءٌ اخوتها(). 


وأخذ الحنفية بحدیث عائشة: افرضت الصلاة رکعتین رخ 


وصح عنها آنها أتمّت الصلاة في السفر فلم يَدَعوا روايتها لرأيها. 


(00 


(۲) 


(۳ 
(€) 


حديث علي عند البخاري (1۳۹۲) ومسلم (۱۲۷). وأما حديث ابن عباس فعند 
أحمد ٤٥(‏ ۲۷) والطبراني (۱۱۹۰۵). 

رواه مالك بلاغًا (۱/ ۱۳۹)» ووصله من قول ابن عباس عبد الرزاق (۲۲۰۷) وابن 
أبي شيبة (۱۷ ۸۷ وصححه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/ ۱۸۹). وأما قول 
علي فوصله الطبري من وجه آخر في «تفسیره» (۰)۳/۱۵ وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متكلم فيه» وكذلك منقطع» فعبد الرحمن بينه وبين 
علي رنه مفاوز. والصحيح عن علي دونه أنه فسرها بصلاة العصر. انظر: 
«التمهيد) /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) و«الاستذکار» (۱۸۹/۲). 

رواه البخاري (4۷۹7) ومسلم (۱64۵) من حديث عائشة وَمَوَيَدعَنْهَا. 

رواه أحمد (۲۱۳۳۰) وأبو داود ,))7١71(‏ وصححه ابن حبان (۱۵ 4۲). 

رواه البخاري (۰۳۵۰ ۰ ومسلم (۱/۱۸۵- ۳) من طرق عن الزهري 
عن عروة عنها. وأما !تمامها الصلاة في السفر فعند البخاري (۱۰۹۰) ومسلم 
(۳/۲۸۰) عقب حديثها: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت 
ما تأول عثمان. 


A 


واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في 
الصلاة وقد صح عنهما آنهما قالا: لا وضوء من ذلك . 

وأخذ الناس بحدیث عائشة في ترك إ يجاب الوضوء مما مست النار؛ 
وقد صح عن عاتشة بأصح إسنادٍ إيجابُ الوضوء للصلاة من أكل کل ما 
منت الثار(۳؟. 

وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على 
الخفین( ۳ وقد صح عن ثلاثتهم المنع من المسح جملة(؟)؛ فأخذوا 
بروايتهم وتركوا رأيهم 

واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: «لایَْتّص لولد 
من والده» وقد قال عمر: الأقصَّنَّ للولد من الوالد»2*0؛ فلم يأخذوا برأيه 


)۱( حديث جابر عند الدارقطني (۰)18۷ وحكم بنكارته أبو بكر النيسابوري شيخ 
الدراقطني» وعلته يزيد بن سنان» وابنه محمد ضعفهما الدارقطني؛ ورجح وقفه. 
وانظر: «الارواء» (۲/ ۱۱6). و وآما حدیث آبي موسی ففي «المعجم الکبیر» كما في 
انصب الرایة» (۱/ ۷). وأما آثر جابر فعلقه البخاري (۱/ ۰- مع الفتح)؛ 
ووصله ابن آبي شيبة (۳۹۲۹). وأثر أبي موسی عند ابن أبي شيبة (۳۹۳۵). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۵۵۰) وأحمد (۲۱۲۹۷۰۲۵۲۸۲). وأما الموقوف فرواه 
عبد الرزاق (51/5). 

() حديث عائشة عند الطبراني في «مسند الشاميين» (5 )٠١١‏ والدارقطني (07457, 
وحديث ابن عباس عند الطبراني (۰)۱۱۳۱۹ وحديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 
(۱۸۹6). وكلها صحاح ثابتة. انظر: «السلسلة الصحیحة) (۵ ۵ ۳). 

(:) انظر لأقوالهم: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۹٩٤ ۰۱۹۰۹ ۰۱۹۰٩(‏ تباعًا. 

)0( آما الحديث المرفوع فرواه أحمد (۱4۸۰۱6۷) والترمذي )١500(‏ وابن ماجه - 


لام 


بل بروايته. 


واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحدیئین لا يصحّان 


عن ابن عباس(۱ وقد صخ عن ابن عباس بأصح إسنادٍ يكون أن الخلع 


فسخ لا طلاق 
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وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حرام بن عثمان(۳) 


ومبشّر بن عبيد الحلّبي» وهو حديث جابر: «لايكون صداق أقلّ من عشرة 
دراهم»۲*1 وقد صح عن جابر جواژ النکاح بما قل أو کثر(۹). 


(۳) 


(€) 


(6, 


0 بلفظ: «لا یقاد...۲ والحدیث صحیح بالشواهد والمتابعات. انظر: 
«الإرواء» (۲۱۸/۷). وأما قول عمر فلم أجده. 

الحدیثان أخرجهما الدارقطني (50774075). وأعل ابن الجوزي الأول بعبّاد بن 
كشير» وأعل الثاني بعمرو بن مسلم. انظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» (۲/ 
۲۹۵-۶). 

رواه عبد الرزاق (۱۵ ۱۱۷ وابن أبي شيبة (۵/ ۱۱۲ وانظر: «الفتح» (۹/ ۳۹۹). 
ز: «عمار» خطأ. وتر جمته في «لسان المیزان! .)٩/۳(‏ ولم أجد الحدیث من طریقه؛ 
وقد ذکره ابن حزم في «المحلی» (4۹۵/۹). 

رواه الدارقطني عن جابر ونه مرفوعًا )770١(‏ وأعله بمبشر بن عبيد. قال ابن 
عدي في «الكامل» (۸/ ۱1۲): هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون 
واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر. وانظر: «الارواء» (5/ ۲۱6). 

لعله يشير إلى حديث جابر عة عند مسلم (۱6۰۵): «کنا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ية وأبي بکر» حتى نهى عنه عمر في شأن 
عمرو بن حریث». قال البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۳۷): وقد مضت الدلالة 
عن رسول الله بَا أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخ» وإنما ورد بابطال 
الأجل لا قدر ما كانوا عليه يتكحون من الصداق. والله أعلم. 


EAA 


واحتجوا هم وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن 
عباس المرفوع( وقد صح عنه جواز بیعهن(۲)؛ فقذموا روايته التي لم 
تثبت على فتواه الصحيحة عنه. 


الولد بأبوين» وقد خالفه سعید بن المسیّب(۳)؛ فلم یعتدوا بخلافه. 


وصح عن عمر وعثمان ومعاوية أن رسول الله بل تمع بالعمرة إلى 
الحج(؟»؛ وصح عنهم النهي عن التمتع(* فأخذ الناس برواياتهم وترکوا 
رآیهم. 
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مه وق رو ی یدنه ضور في اما عر الى هری رو انه قال: 


ماءانٍ لا یُجزئان في غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام(۷). 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۹۱۹). وفي إسناده الحسین بن عبد الله الهاشمي وشريك النخعی 
متکلم فيهماء والحدیث ضعفه الألباني في «الارواء» (7/ 0۸۰ ۱ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه عبد الرزاق ( ۱۳۷) والبيهقي (۷/ 4۱۳). 

(6) الذي فيه إقرار عثمان رنه عند مسلم (۰)۱۲۲۳ وآما البخاري فليس فيه ذلك 
(۱۵۹۰۱5۱۳). وآما حديث عمر فعند مسلم (۱۲۲۲). وأما حدیث معاوية فلم 
جده. 

)0( قول عثمان عند البخاري (۱۵۱۳) ومسلم (۰)۱۲۲۳ وقول عمر ومعاوية عند مسلم 
(۱۲۲۲) و(۱۲۲۵) ولاء. 

() مضى تخریجه. 

(۷) رواه أبو عبيد في «الطهور» (357)» وابن أبي شيبة »)2١١657(‏ وفيه راو مبهم. 


۸۹ 


وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بل الاناء 
من ولوغ الكلب7١2»‏ وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في 
«سننه أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلَع فيه الكلب ويشرب منه الحمار» 
فقال: لا يحرّم الماء شيء۲۱). 

وأخذت الحنفية بحدیث علي: «لا زكاةً فیما زاد على المائتي درهم حتی 
يبلغ أربعين درهمًا»"» مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة و صح 
عن علي أن ما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه» رواه عبد الرزاق(* عن 
معمر عن أبي إسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه. 

وهذا باب يطول تتبعه» وترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديث يوافق 
قول من قلّده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا في قوله» (۱۳/ ب] 
فإذا جاء قول الراوي موافقًا لقول من قلّده والحديث بخلافه قال: لم يكن 
الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه» وإلا كان قدحًا في عدالته» 
فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد؛ 
وهذا من أقبح التناقض. 


)۱( مضى تخر پجه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (۱۵۱۹). 

(۳) نقله ابن الملقن في «البدر المنیر» (5/ ۵۱) عن الدارقطني. ولم آجده في «سننه». 

(6) برقم »)۷۰۷٤(‏ ورواه آبو داود مرفوعا (۱5۷۲)؛ وکلاهما صحیح» کما نقله 
الترمذي عن شيخه البخاري عقب الحدیث (1۲۰). وانظر: «صحیح آبي داود» - 
الأم (۰/ ۲۹۱). 


1۹۰ 


والذي تین الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب: أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله يله ولم يصح عنه حديث آخر پنسخه أن 
الو ا لابو و ۱ م 
لخلاف أحد من الناس کائنا من كان لا راويه ولاغيره؛ إذ من الممكن أن 
ينسى الراوي الحدیث أو لا بحضره وقتّ الفتياء أو لا يتفطّن لدلالته على 
تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلًا مرجوحًاء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا 
يكون معارضًا في نفس الأمرء أو يقلّد غيرّه في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه 
أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. ولو قَدّر انتفاء ذلك كله ولا 
سبیل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه - لم يكن الراوي معصومّاء ولم توجب 
مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف هذا 
الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. 

فصل 

إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيّرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما 
عرفت؛ لما رآه الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تتابُع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من 
مفسدة الوقوع. ولم يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله هة فاعلّه 
مفتوخا بوج ماء بل كانوا آشد خلق الله في المنع منه» وتواعد عمر فاعلّه 
بالرجم. وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. وأما في هذه الأزمان 
التي قد شکّت الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة التحليل» وقَبْح ما يرتكبه 
المحلّلون مما هو رَمَدٌ بل عمّى في عين الدين وشّسجّى في حلوق المؤمنين» 
من قبائح تشوت أعداء الدين به وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه. 


٤۹۱ 


بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطابٌ, ولا يحصّرها کتاب يراها المؤمنون 
كلهم من أقبح القبائح» ویعدُونها من أعظم الفضائح» قد قلّبث من الدين 
رسمه وغيّرث منه اسمه وضَمِّحَ التیس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وزعم أنه قد طیها(۲۱ للحليل. 

فيا لله العجب! آي طيب أعارها هذا التّيس الملعون؟ وأي مصلحة 
حصلت لها ولمطلّقها بهذا الفعل الدُون؟ أترى وقوف الزوج المطلّق(" أو 
الولي على الباب والتيس الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب وأخذ في 
ذلك المركبه !۳ والزوج أو الولي يُناديه: لم يُقدَّم إليك هذا الطعام لِتَسْبِع» 
فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدودًا من الأزواج» ولا للمرأة ]1/١4[‏ وأوليائها 
بك رصّى ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب؛ 
الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوقك على الباب؛ فالناس يُظهرون 
النکاح ویعلنونه فرحا وسرورًاء ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العُضال 
ونجعله أمرًا مستورًا؛ بلا نشار ولا دف ولا ٍخوان(*) ولا إعلان» بل 
التواصي بس" وم والإخفاء والکتمان. فالمرأة تُتكح لدينها وحسسها 


(۱) د:«أنه وطئها». 
(۲) د: «والمطلق». 
)۳( كذا في النسختین د» ز. وفي المطبوع: «المرتع». والمرتبع: المرعی في زمن الربيع. 
(4) الثثار: ما یر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 
(0) «خوان» لغة في «خوان» أي مائدة طعام. انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 1/4”). 
)1( هش: زجر للغنم وأمر بالسكوت. ومُسُ كأنه إتباع له. 

۹۲ 


ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك فإنه لا 
يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالها. 

والله سبحانه قد جعل كل واحد من الزوجين سَكنًا لصاحبه» وجعل 
بينهما مودةً ور حمة لیحصل بذلك مقصود هذا العقد العظیم وتتم بذلك 
المصلحة التي شرعه لأجلها العزیژ الحكيم» فسَلٍ التيس المستعار: هل له 
من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي 
او : هل اتخذ هذه المُصابة حليلة وفراشًا يأوي إليه؟ ثم لها 
هل رضیث به قط زوجٌا وبعلا تُموّل في نوائبها علیه؟ وشل آولي التمییز 
والعقول: هل تزوّجت فلانة بفلان؟ وهل ید هذا نكاحًا في شرع أو عقل أ و 
فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله اة رجلا من أمّته نكح نكاحًا شرعيًا 
صحيحًاء ولم يرتكب في عقده محرَّمًا ولا قبِيحًا؟ وكيف یشبّهه بالتيس 
المستعار؛ وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وکت تعيب الجرأة طول 
دهرها بین آهلها والجيزان»:ونظل ناکسة راشها إذا ذكر ذلك بین النسوان؟ 

وسل التیس المستعار: هل حدّث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقیق 
النفاق بنفقة أو کسوة أو وزن صداق؟ وهل طَِعت المصابة منه في شيء من 
دلاقه از عبت ها عه ادك وهل طت مها رن سا راق 
عشيرًا وحبيبًا؟ وسل عقول العالمين وفِطَرّهم : هل كان خيرٌ هذه الأمة 
أكثرهم تحليلاء أو كان المحلّل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبیل؟ 

وسل التيس المستعار ومن ابتلیث به: هل تجمّل أحد منهما بصاحبه 
مال الرجال پالتساء والنساء بالرجال» او كان لاحدهما رغبة فى 
صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة: هل تکره أن يتزوّج علیها هذا 


۹۳ 


التیس المستعار أو يتسرّىء أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى. أو 
تسأل عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ 

ا ا ا و ما لوقا عا ميمه فص سي 
النکاح» أو یتوسّل إلى بيت أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسّل به 
خاطب الملاح؟ وسَلّه: هل هو أبو يأخذ أو أبويُعطي؟ وهل قوله عند 
إقراءة("2 أبي جادٍ هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو حُطَّي؟ وسَله عن 
ومةه : هل أَولَم ولو بشاة؟ ؟ وهل دعا إليها أحدًا من أصحابه فقضى 

2 حه وا1 تا وشله : هل تحمّل من كلفة هذا العقد مايتحمّله 
المتزوّجون. آم جاء» كما جرت به عادة الناس الأصحاب والمهدّئون؟ وهل 
قيل له: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية أم لعن الله 
المحلل والمحلل له لعنة تامة وافية؟ 

فصل 

ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس: کم من حرَةٍ مَصُونة نشب 
فيها المحلّل مخالب(۳ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان» وكان 
بعلها منفردًا بوطتها فإذا هو والمحلل فیها ببركة التحلیل شریکان؟ فلعمرٌ الله 
کم آخرج التحلیل مخدَّرةٌ من یترها(*) إلى البغاء» وآلقاها بين برائن العُشّراء 


(۱) «المستعار» ليست فى د. 

۲2( کذا في النسختین ده ز. وهو مصدر باضافة هاء مثل إطلالة. وفي المطبوع: «قراءة۹. 
() د. ز: «فخالفت». تحریف. والمثت من ط. 

(6) د: «سرها!. 


۹٤ 


والحُرّفاء(١2؟‏ ولولا التحليل لكان منال الثريًا دون منالهاء والتتدرّع بالأكفان 
دون التدرّع بجمالهاء وعناق القّنا دون عِناقهاء والأخذ بذراع الأسددون 
الا خذ بساقها. وسّل أهل الخبرة: كم عقد المحلل على أمَّ وابنتها؟ وكم جمع 
ماءه في أرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك محرّم باطل في 
المذهبين. وهذه المفسدة فى كتب مفاسد التحليل لا ينبغى أن تفرد بالذک 
وهي كموجةٍ واحدة من الأمواج» ومن يستطيع عد أمواج البحر؟ وكم من 
امرأةٍ كانت قاصرة الطرف على بَعْلهاء فلما ذاقت عسيلة المحلل خرجت على 
وجهها فلم يجتمع شَمْلُ الإحصان والعفة بعد ذلك بسَّمْلهاه وما كان هذا 
سبيلّه» فكيف یحتمل أكمل الشرائع وأحکنها تحليلّه؟ فصلوات الله وسلامه 
على من صرَّح بلعنته» وسماه بالتيس المستعار !۲۲ من بين فسّاق آمته» كما 
شهد به علي بن آبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجابر بن عبد الله 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن غا وأخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا 
یعدونه على عهد رسول الله الا يسفا |40 
أما ابن مسعود ففي «مسند الإمام أحمد» واستن النسائي» و«جامع 
الترمذي22720 عنه قال: لعن رسول الله ية المحلّل والمحلّل له. قال 
)۱( جمع عَشِير وحريف. أي الصديق والقريب. 
)۲( سيأتي تفصیله في کلام المژلف. 
(۳) سيأتي تخریج هذه الطرق. 
(4) سيأتي تخريجه. 
)2 رواه الترمذي (۱۱۲۰) وصححه. وهذا لفظه»ء وسيأتي لفظ أحمد والنسائي. 
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. انظر: «التلخيص الحبير» 
(۳۹۹/۳). 


۹0 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأودي عن هُرّيل بن شرحبیل 
عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ية الواشمةً والمستوشمة» 
والواصلة والموصولة والمحلل والمحلّل له» وآکل الربا وموکله. رواه 
النسائی والامام آحمد(۱؟. 

وروی الترمذي منه لَعْنَ المحلّل» وصححه ثم قال: والعمل عليه عند 
آهل العلم من آصحاب النبي ی منهم عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان 
وعبد الله بن عم وهو قول الفقهاء من التابعین. 

ورواه الامام أحمد" من حدیث أبي الواصل عن ابن مسعود عن النبي 
از ین المحلّل والمحلّل له». 

وفي «مسند الإمام أحمد» والنسائي9© من حدیث الأعمش عن 
عبد الله بن مُرَة عن الحارث عن ابن مسعود قال: «آكلٌ الربا وموکله 
وشاهداه وكاتبه إذا علموا به» والواصلة والمستوصلة(؟) ولاوي الصدقة 
والمعتدي فيهاء والمرتدٌ [1/۱۰] على عقبيه أعراينًا بعد هجرته- ملعونون 

وأماحديث على بن أبى طالب ففی «المسند» و«سئن أبى داود» 


(۱) النسائي (۳۱6۲) وأحمد .)٤۲۸۳(‏ 
۳( رقم (۰)4۳۰۸ وفي إسناده آبو الواصل مجهولء وقد توبع في الحديث الذي قبله. 
(۳) رواه آحمد (4۰۹۰) والنسائي (۵۱۰۲)» وفي إسناده الحارث الاعور ضعیف. وله 
متابع» وصححه ابن خزيمة (۲۲۵۰) والحاکم (۱/ ۳۸۷). 
(4) في مصدري التخریج: اوالواشمة والمستوشمة؟. 
۰:۹۹ 


والترمذي وابن ماخ( )١‏ من حديث الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي 
طالب عن النبي ل أنه لعنَ المحلّل والمحلّل له. 

وأما حديث أبي هريرة ففي «مسند الإمام أحمد» و«مسند أبي بكر بن 
أبي شيبة)17) من حديث عثمان بن الأخنس عن المقبّري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول 601 «لعن الل المختل والمحلّل له». قال یحیی بن فخي 
عثمان بن الأخنس ثقة"'. والذي رواه عنه عبد الله بن جعفر القرشی ثقة من 
رجال مسلم» وثّقه أحمد ویحیی وعلي(*) وغیرهم؛ فالاسناد جید. 

وفي کتاب «العلل» للترمذي: نا محمد بن يحيى ثنا معّی بن 
منصور عن عبد الله بن جعفر المَخْرّمي( عن عشمان بن محمد الأخنسي 
عن سعيد المقْبري عن أبي هريرة أن النبي ية لعن المحلّل والمحلّل له. 
دلوتي ماك باع لوي رن N‏ وو عومد 
الحدیث. فقال : هو حديث حسن» وعبد الله بن ج جعفر المَّخْرّمي صدوق» 
وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة» وکنت أظن أن عشمان لم یسمع من سعید 


(۱) آحمد (1۳) وأبو داود (۲۰۷) والترمذي (۱۱۱۹) وابن ماجه (۱۹۳) وأعله 
الترمذي بمجالد» وفیه أيضًا الحارث الاعور. 

(۲) أحمد (۸۲۸۷)» ورواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۱۷۳۷۵). 

(۳) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 177). 

(:) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعدیل» (۵/ ۲۲) و«تاريخ ابن معین» رواية عثمان 
الدارمی (ص .)١155‏ 

)0( «العلل الكبير» (ص )١1١‏ برقم (۲۷۳). 

(0) في النسختين د. ز هنا وفيما يأتي: «المخزومى)» تحريف. وانظر: «التقریب» 
ا 1 | 

۹۷ 


المَقبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(١؟:‏ هذا إسناد جيد. 

وأما حديث لجار بن عبد الله ففي نت و من حديث 
وال وس ا ارم ل ل ا 

وأما حديث عقبة بن عامر ففي «سنن ابن ماجه»(۳) عنه قال: قال رسول 
الله كَل الا أخيركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (هو 
المحلّل لعن الله المحلْل والمحتّل له». ورواه الحاکم ف في (صحیحه! من 
حدیث اللیث بن سعد عن مفرح بن هَاعَان(؟ عن عقبة اه 

وه 

وقد اعل هذا الحديث بثلاث علل: 

إحداها: أن أبا حاتم البستي ضكّف مشرح بن مّاعان20). 

والعلة الثانية: ما حكاه الترمذي في كتاب «العلل»" عن البخاري» 
لل ا ا 
لله ار : «ألا ا وا نامز 
)۱( في «بیان الدلیل على ابطال التحلیل» (ص ۳۲۰). وفي د بعده: «رضی الله عنه». 
(۲) رقم (۱۱۱۹). 
۳( برقم (۲ ۰۱۹۳ ورواه أيضًا الطبراني (۸۲۵) من حدیث عقبة بن عامر» و صححه 

الحاکم (۱۹۸/۲- ۱۹۹). 
)٤(‏ في النسختین د ز: «عاهان». والتصویب من هامشهما. 


(۵) انظر: «المجروحین» له (۳/ ۲۸). 
() (ص ۱۱۱). 


۹۸ 


المحِلّ والمحلّل له». فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامناء ما 
أرى الليث سمعه من مرح بن مّاعان؛ لأن حَيْوة روى عن بكر بن عمرو 
عن مشرح. 

العلة الثالشة: ما ذکرها الجوزجاني في «مُتَرجَيه(21 فقال: كانوا 
ينكرون على عثمان فی هذا الحديث إنكارًا شذيرًا(). 

فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسی(۳: مشرح قد 
وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعید(* وابن معين أعلم بالرجال 
من ابن حبان. 

قلت: : وهو صدوق عند الحفاظ. لم يتهمه أحدٌ البنةه ولا أطلق عليه 
أخدمن اهل العديف زاریش اه وله فكت لبن يان وان 
قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا ابع عليها؛ فالصواب ترك ما انفرد 
به . وانفرد ابن حبان من ر بين أهل الحديث بهذا القول فيه. 

وأما العلة الثانية فعبد الله بن صالح قد صرّح بأنه سمعه من الليث» 
وكونه لم يخرجه وق اجتماع البخاري به لا یضره شيئًا. وأما قوله: «إن 
حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مرح فإنه يريد به أن حيوة بن شریح 
المصري من أقران الليث أو أكبر منه» وانما روی عن بكر بن عمرو عن 


(۱) «المترجم» اسم کتاب. وقد سبق التعريف به. 

(۲) انظر: «بيان الدلیل» (ص۳۲۱). 

(۳) الضیاء المقدسي في «السنن والاحکام» (۱/۵). 
)٤(‏ (ص ۲۰). 


1۹۹ 


مشرح. وهذا تعليل قويء ویژکٌده أن الليث قال: «قال مشرح» ولم يقل: 
«حدثنا»» وليس بلازم؛ فان الليث كان معاصرًا لیشرح وهو في بلده» وطلبٌ 
الليثِ للعلم و جمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مِشْرَح حدیثه عن عقبة بن 
عامر وهو معه في البلد. 

وأما التعليل الثالث فقال شيخ الاسلام(۲: إنكارٌ من أنكر هذا الحديث 
على عثمان غير جید وإنما هو لتوم انفراده به عن اللیث. وظئَّهِم أنه لعله 
أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب اللیث» كما قدیتومُم بعض 
من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور 
من أصحابه كان ذلك شذودًا فيه وعلةً قادحة» وهذا لا يتوجّه ههنا لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه» رويناه من 
حديث أبي بكر القطيعي: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس 
المعروف بأبي ريق(" ثنا أبو صالح حدثني الليث به» فذكره. ورواه أيضًا 
الدارقطني في «سننه»۳۱: ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم بن الهيشم أخبرنا 
أبو صالح فذكره. 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه(*) روى عنه البخاري 
في (صحيحه)» وروی عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» وقال: هو شيخ 


.)۳۲۲ في بیان الدلیل» (ص۰۳۲۱‎ )١( 

() في بیان الدلیل: «المعروف بابن قريق» وقریق لقب العباس بن إسماعيل بن حماد 
البغداديء كما في «الکامل» لابن عدي (۱۱۸/4). و«نزهة الألباب» (۲/ .)٩۰‏ 

(۳) رقم (514. 

(6) کذا في النسختین د» ز. و في بیان الدلیل: «ثقة» 


۵ ۰ ۰ 


صالح سليم الناحية')» قبل له: كان يلقَّن؟ قال: ل۲۲۱. ومن كان بهذه 
المثابة كان ما ينفرد به حجة وإنما الشاذ ما خالفه به الثقات. لا ما انفرد به 


عنهم» فكيف إذا تابعه مثل ابن صالح(۳ وهو كاتب الليث وأكثر الناس 
حديثًا عنه؟ وهو ثقة آیضا وان كان قد وقع في بعض حديئه غلط. 
ومشرح بن هاعان(؟) قال فيه ابن معين: 2ة(* وقال فيه الإمام أحمد: هو 


معروف(1)؛ فثبت أن هذا الحديث حديث جيد وإسناده حسن, انتهى20. 


وقال الشافعى: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحدیث. إنما 
الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات. 


وأما حدیث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه فى (سننه»(۲1 عنه قال: 


(۱) في النسختين: «التأدية»» تحريف. والتصويب من «بيان الدليل» و«الجرح والتعدیل» 
(7/ ۱۵6 وقد وصف به أبو حاتم أيضًا رجلا آخر؛ كما في «الجرح والتعديل» 
(۵/ ۸۷). 

(۲) انظر: «الجرح والتعدیل! (7/ )١55‏ و«تهذیب الکمال» (۱۹/ ۳۹۱). 

(۳) في بیان الدليل: «أبي صالح». وكلاهما صواب» فهو أبو صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث. 

(6) د. ز: «عاهان». والتصويب من «بيان الدلیل». 

() تقدم توثيقه. 

(7) انظر: «الجرح والتعدیل» (۸/ 1۳۱). 

(۷) أي انتهی النقل من کلام شيخ الاسلام. 

(۸) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۱۷۸) والحاکم في امعرفة 
علوم الحدیث» (ص ۱۱۹). 

(9) رقم (۱۹۳4). 


«لعن رسول الله و المحلّل والمحلل له». وفي إسناده رَمْعة بن صالح» وقد 
ضعفه قوم وونّقه آخرون وأخرج له مسلم في (صحیحه» مقرونًا بآخر(۱ 


وعن ابن معين فيه روایتان(۳؟. 


وآما [1/۱1] حديث عبد الله بن عمر ففي «صحیح الحاکم»(۲ من 
حدیث ابن آبي مریم» حدثنا آبو غسّان عن عمرو بن نافع عن أبيه قال: جاء 
رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأنهثلائه فتزرّجها آخ له من غير 
مؤامرة بينهما لها لأخيه : هل تل للاول؟ قال: لاء إلا نکاح رغبة 
کنانعدٌ هذا سفاکا علی عهد رسول ال عله قال: صحیح علی شرط 
الشیخین ولم یخرجاه. 

وقال سعید في «سننه»(۲۹: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال 
بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له؛ وکان یسمی في 
الجاهلية التیس المستعار. وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون 
یقولون: هذا التیس المستعار(۱؟. 


.)۳۸۲ /٩( انظر: «تهذیب الکمال»‎ )١( 

)۲( «تاریخ ابن معين» رواية الدوري (۳/ ۷۵ 

)۳( (۷) ) ورواه البيهقي (۲۰۸/۷) وآبو نعیم في «الحلیة» )٩۱/۷(‏ وصححه 
الحاكم والألباني. انظر: «إرواء الغليل» .)١١١ /١(‏ 

(6) د: «پینه». 

)0( رقم (۱۹۹۸). وفي إسناده محمد بن نشيط» ذکره البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ 
14 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ ۱۱۰ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ 187). 

0۰۲ 


فصل 
فسّل هذا التیس: هل دخل في قوله تعالی: * وین بيو أَنْحَاقَ کر 
من آنش کم آزویجا کنو رها وحعَل بتکم و [االروم: 
1 وهل دحل في قوله : وکو آلذی مک وحن ین ایک 


۶ a 


راڪم | إن یک فقراء بغنهم أله من فضي 4 ار ول في 
قوله 45: «من استطاع 7 الباءة فليتزوّج» فإنه آغض للبصر وأحصنٌ 
للفرج»۱۳ وهل دخل في قوله بل «تزوّجوا الودود الولوک فإني مُكائرٌ 
بكم الامع یوم القيامة)”", وهل دخل في قوله وَكِْ: «آرسع من سنن 
المرسلين: النكاح» والتعطرء والختان» وذکر الرابعة( ۳ وهل دخل في قوله 
يك: «النکاح سنتي؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني٤‏ ٤ء‏ وهل دخل في قول 
ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها نساء»» وهل له نصيب من قوله كلا: 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم (۰۰ع۱) من حديث ابن مسعود رَد 

(؟) رواه أحمد )١١1717(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۵۰۹۹) من حديث أنس» 
وصححه ابن حبان (4078). وفي الباب عن ابن عمر ومعقل بن يسار نع 
انظر: «آداب الزفاف» للألبانى (ص 1-۵0۳ 0). 

)۳( رواه آحمد (11641) والترمذي (۱۰۸۰) من حدیث أبي آیوب. وفي [سناده أبو 
الشمال» قال فيه آبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (9/ :)۳۹١‏ لا أعرفه إلا بهذا 
الحديث ولا أعرف اسمه . والحديث ضعفه الألباني فى «الإرواء» (۱/ .)١١5‏ 

(:) رواه البخاري (50571) ومسلم (۱ ۰ من حديث أنس بدون زيادة: #التكاح 
سنتي». وهذه الزيادة عند ابن ماجه )۱۸٤١(‏ من حديث عائشة» وفيه عيسى بن 
میمون؛ متكلم فيه. 


2( رواه البخاري .)6٠١59(‏ 


اثلائةٌ حق على الله عونهُم : الناكح يريد العفاف. والمكاتّب يريد الأداء) 
وذكر الثالث(۱ أم حق على الله لعتٌه تصديقًا لرسوله فيما أخبر عنه؟ 
وسَله: هل يلعن الله ورسوله من فعل مستحبًا أو جائرًا أو مكرومًا أو 
صغيرةً» أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ كما قال ابن 
عباس: كل ذنب خیم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة(). وسله: 
هل" كان في الصحابة محلّل واحد أو قر رجل منهم على التحليل؟ وله 
له ري اليدب لا اوتی معلل نولا ملا نها 


LE 
وسَله: كيف تكون المتعة حرامًا نصًا مع أن المستمتع له غرض في‎ 


نكاح الزوجة إلى وقت» لكن لما كان غير داخلٍ على النكاح المؤبّد كان 
مرتكبًا للمحرم؟ فكيف يكون نكاح المحلّل الذي إنما قصده أن يمسكها 
ساعة من زمان أو دونهاء ولا غرض له في النكاح البتةّه بل قد شرط انقطاعه 
وزواله إذا أخبئها0» بالتحليل» فكيف يجتمع في عقل أو شرع تحلیل هذا 


)۱( رواه أحمد (7417) والترمذي )١100(‏ والنسائي (۳۱۲۰) وابن ماجه (۲۵۱۸) من 
حدیث آبي هريرة. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (4۰۳۰) والحاکم 
(۱۰۰/۲). 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲ والبيهقي في «الشعب» (۲۸۲). وفي |سناده 
عبد الله بن صالح متکلم فیه. 

)۳( «هل» ليست في د. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۱۰۷۷۷) وسعيد بن منصور (۰۱۹۹۲ ۱۹۹۳) وابن أبي شيبة 
(۱۷۳۰۱۳). 


(0) فى النسختین د ز: «إذا خبتها». 


وتحریم المتعة؟ هذا مع آن المتعة أبیحت في آول الاسلام» وفعلها 
الصحابة» وأفتى بها بعضهم'' [11/ ب] بعد موت النبي و۲۱۶5 ونکاح 
الو مله من الملل قط وا لله اجورخ ا ولا ا 
به واحد منهم. 

ولیس الغرض بیان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشره فإنه 
يستدعي(۳) یفرّا ضخمًا نختصر فيه الكلام وإنما المقصود أن هذا شأن 
التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله» فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث 
إذا جمعوها لیکفوا عنه إذا علموا أن المرأةتَحرّم به» وأنه لا سبیل إلى 
عودها بالتحليل. فلما تغيّر الزمان وبحد العهد بالسنة وآثار القوم» وقامت 
سوق التحلیل وق في الناس> فالواجب أن بر لام إلى ما كان عليه في 
زمن النبي ب وخلیفتیه(* من الإفتاء بم يُعطّل سوق التحلیل أو يقلّلها 
ویخفف شرها. وإذا عرض على من وفته الله وبصره بالهدی وفقهه في دينه 
مسألة کون الثلاث واحدة ومسألةٌ التحليل ووازن بینهما- تبينَ له التفاوت: 
وعم اي انمسألتین آولی بالدین و اصلح للمسلمین 

فهذه حجج المسألتین قد عُرضت عليك وقد میت إن قبلتها- 
إليك وما أظن عمى التقلید يزيد الأمرّ على ما هو عليه ولايّدَعٌ التوفیق 


)١(‏ ز: «بعضهم بها). 

( تقدم تخريجه من قول ابن عباس رعَزْتَدعَنْها. 

( ز: «فإنها تستدعى». 

١ د: اخلیفته».‎ )٤( 

(0) کذا في النسخ. ولعل الصواب: «يريك». وفي المطبوع: "لا پزید». 
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يقودك اختيارًا إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلِع العالم على ما 
وراءهاء وبالله التوفيق. 
فصل 

فقد تبيّن أن أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل» أفتى بها 
المفتي» وقد قال بها بعض أهل العلم؛ فهي خير من التحلیل» حتى لو أفتى 
المفتي بها بمجرد العقد من غير وطى لكان اعدو عند ال من اصیحاب 
التحلیل» وإن اشترك کل منهم("© في مخالفة النص؛ فان النصوص المانعة 
من التحلیل المصرّحة بلعن فاعله كثيرة جدّاء والصحابة والسلف مجمعون 
عليهاء والنصوص المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغهاء وقد اختلف فیها 
التابعون؛ فمخالفتها آسهل من مخالفة آحادیث التحلیل» والحق موافقة 
جمیع النصوص. وأن لا يرك منها شيء. 

وتأمّل كيف كان الأمر على عهد رسول الله ية وعهد آبي بكر الصدیق 
من کون الثلاث واحدة والتحلیل ممنوع منه» ثم صار في بقية خلافة عمر 
الثلات ثلاث( والتحلیل ممنوع منه» وعمر من أشدٌّ الصحابة فيه» وکلهم 
على مثل قوله فيه» ثم صار في هذه الأزمنة التحلیل كثيرًا مشهورًا والثلاث 
ثلاث . 


وعلی هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من 


(۱) «بحلها» ليست في ز. 
(۲) د: «كليهما». 
(۳) کذا في النسختین مرفوعا» والسیاق یقتفی النصب. 


0۰ 


وجهين: 

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام» لا سيّما وكثير من 
الفقهاء لا یری تحريمه؛ فكيف يُعاقب من لم يرتكب محرمًا عند نفسه؟ 
الثاني: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودًا على 
عهد الصحابة والعقوبة إذا تضمَّنتٌ مفسدةً أكثر من الفعل المعاقب عليه 
كان تركها أحبّ [1/۱۷] إلى الله ورسوله ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته 
الشريعة ‏ ومعادً الله لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد 
تفاحش قبحه من باب سذ الذرائع» وتعيّن على المفتين والقضاة المنع منه 
جملةء وان فرض أن بعض آفراده جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع 
إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي ية وأبي بكر الصديق 2١7‏ وصدر 
خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحلیل» والله الموفق. 

فصل 

المشال الشامن: مما تتغيّر به الفتوى لتغيّر العرف والعادة: موجبات 
الأيمان والإقرار والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحالف إذا حلف «لا ركبتٌ 
دابةً»» وكان في بلٍ عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصةً احتصّتْ يمينه به 
ولا بحتث بركوب الفرس ولا الجملء وإن كان عرفهم في لفظ الدابة 
الفرس خاضة حملت تميدة علها دون الحمان وكدلك إن كاذ احالف 


مما" عادته ركوب نوع خاص من الدوابٌ كالأمراء ومن جرى مجراهم 


(۱) «الصديق» ليست في د. 
(؟) کذا في النسخ» وفي المطبوع: «ممن». 
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حولت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدوابٌ؛ فَيُفتَى في كل بلد بحسب 
عرف أهله» ویفتّی كل أحد بحسب عادته. 

وكذلك إذا حلف «لا آکلت رأسًا» في بلد عادتهم أكل رژوس الضأن 
خاصة لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء ون كان عادتهم 
أكل السمك حَيْتٌ بأكل رژوسها. 

وكذلك إذا حلف «لا اشتريتٌ كذا ولا بعته» ولا حرئت هذه الأرض 
ولا زرعتها» ونحو ذلك. وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه كالملوك؛ حَيِتٌ 
قطعًا بالإذن والتوكيل فيه فإنه نفس ما حَلَّففَ عليه. وإن كان عادته مباشرةً 
ذلك بنفسه كآحاد الناس» فإن قصد مَنْع نفسه من المباشرة لم یحتث 
بالتوكيل» وان قصدّ عدم الفعل والمنع منه جملة حيْتٌ بالتوكيل» وان أطلق 
اعتبر سببٌ اليمين وبساطها وماهيّجَها. 

وعلى هذا إذا أقرٌ لك أو أغنى أهل البلد لرجلٍ بمال كثير» لم يُقبل 
تفسيره الوق وار ليا رنه هربقم فزن اف ت يقد عم 
الدرهم والرغیف کثیرا قبل منه. 

وعلی هذا إذا قيل له: جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة» فقال: لیس 
كذلك» بل هما حرَّانٍ لا آعلم علیهما فاحشة؛ فالحق المقطوع به آنهما لا 
يعتقانٍ بذلك» لا في الحکم ولا فیما بينه وبين الله تعالی؛ فإنه لم برد ذلك 
قطعًاء واللفظ مع القرائن المذكورة ليس صريحًا في العتق ولا ظاهرًا فيه» بل 
ولا محتملا له» فاخراج عبده أو أمته عن ملكه بذلك غير جائز. 


ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته: إن آذنت لك في 
الخروج إلى الحمّام فأنتِ طالقء فتهيّأت للخروج إلى الحمام فقال لها: 
اخرجي وأبصريء فاستفتى بعض الناس فأفتوه بأنها قد طلقت منه فقال 
للمفتي: بأي شيء آوقعت علي الطلاق؟ قال: بقولك لها احرجي» فقال: إني 
لم أقل لها ذلك( إذنّاء [۱۷/ب] وإنما قلته تهدیداء أي: إنك لا يُمكِدكِ 
الخروج. وهذا كقوله تعالى: ِأعْمَلواْمَاشِفتُ نم ماوت ب € [فصلت: 
۰ فهل هذا إذن لهم أن يعملوا ما شاژوا؟ فقال: لا أدري» أنت لفظت 
بالإذن» فقال له: ما أردثٌ الاذن فلم يفقه المفتي هذاء وغَدُغاً حجابّه عن 
إدراكه» وفرّق بينه وبين امرأته بما لم يأذن الله به" ورسوله ولا أحد من أئمة 
الإسلام. وليت شعري هل يقول هذا المفتي: إن قوله تعالی: فمن شاه 
ليون ومن شاه فیک € [الكهف: ۲۹] إِذنٌ له في الكفر؟ وهؤلاء أبعدٌ الناس 
عن الفهم عن الله ورسوله وعن المطلقين مقاصدّهم. 

ومن هذا إذا قال العبد لسيده ‏ وقد استعمله في عمل يَشُقَ عليه -: 
أعزقيي من هذا العمل» فقال: أعتقتّكء ولم ينو إزالة ملكه عنه؛ لم یعتق 
بذلك. وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه آختي؛ ونوى أختي في الدين» لم 
تحرّمْ بذلك» ولم يكن مظاهرًا. والصريح لم يكن موجبًا لحكمه لذاته» وإنما 
آوجبه لأنا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه؛ بجريان اللفظ على لسانه 
اختيارًا؛ فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يِجُرْ أن يلزم بما لم يُرِدى ولا 


ماع و 


)١(‏ «ذلك» ليست في ز. 
() «به) ليست فى ز. 


0۹۹ 


التزمهء ولا خطر بباله» بل لزامه بذلك جنايةٌ على الشرع وعلى المكلّف. 
والله سبحانه رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مُكرّمًا لما لم يقصد 
معناها ولا نواه» وكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر 
مُكرّمًا لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده؛ وقد أتى باللفظ الصريح؛ 
فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدّث نفسّه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كما 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصل لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا یکفر من جرى 
على لسانه لفظ الکفر سبقًا من غير قصدٍ لفرح أو دهش أو غير ذلك كما في 
حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد. وضرب مثل ذلك بمن فد راحلته عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة» فایش منهاء ثم وجدها فقال: «اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح !۱ ولم يؤاخذ() بذلك. 

وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك(۳ ومن هذا قوله 
تمالی: ليمجل اله لاس ار نیبام یلح نی ی 
هم € آیونس: 2۱۱ قال السلف: هو دعاء الانسان على نفسه وولده وأهله 
في حال الغضب(*۲. ولو استجابه الله تعالی لاهلکه وأهلك من يدعو علیه 


)۱( رواه مسلم /۲۷٤۷(‏ ۷) بهذا اللفظ من حديث أنس ََْعَن. وهو في البخاري 
(۲۳۰۹) بلفظ آخر. 

(۲) ز: «یژاخذه». 

(9) «بذلك» ليست في ز. 

(4:) بنحوه قال مجاهد. رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۱۳۰) وابن أبي حاتم في 
اتفسیره) (5/ .)۱٩۹۳۲‏ 
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ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده. 


ومن هذا رفعه ية حكم الطلاق عمن طلّق في إغلاق7١).‏ وقال الإمام 
أحمد في رواية حنبل: هو الغضب!؟ وبذلك فسّره آبو داود(۳ وهو قول 
القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدّم فقهاء أهل العراق 
منهم» وهي عنده من لغو اليمين آیضاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين 
وفی یمین الاغلاق» وحکاه شارح «أحكام» عبد الحق [8١/أ]‏ عنه. وهو ابن 
بَزِيْزَة الأندلسي» قال: وهذا قول علي وابن عباس“ وغیرهما من الصحابة إن 
الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي «سنن الدارقطنی»(*) 
بإسناد فيه لين من حدیث ابن عباس يرفعه: «لا یمین في غضب» ولا عتاق فیما 
0( 


لا يملك». وهو وان لم ينبت رفعه فهو قول ابن عباس" وقد فسّر الشافعي 


(۱) أخرجه أحمد )١71*70(‏ وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (57 ١؟)‏ من حديث عائشة» 
وفيه محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ضعيف. وانظر: «تنقيح التحقيق» 
(4۰۹-۰۸/64) و«البدر المنیر» (۸۱-۸/۸). 

() انظر: «الفروع) لابن مفلح (۹/ ۱۱). 

)۳( عقب الحدیث (۲۱۹۳). ولفظه: الغلاق آظنه في الغضب. 

)4( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ ۱۳۷). 

(5) رقم (4۳۱۹). وفي إسناده سليمان بن آبي سليمان متكلم فيه» وبه أعله ابن 
عبد الهادي وضعفه في «التنقیح» (۵/ ۵۳). 

(1) رواه سعید بن منصور (۷۸۲- التفسیر) والطبري في «تفسیره» (۲۷/4) وابن آبي 
حاتم (۰)۱۱۹۱/6 وكذلك ابن المنذر في «الأوسط» (۱۷۵/۱۲) والبيهقي في 
«الکبری» (4۹/۱۰) كلاهما من طريق سعيد بن منصور. 


61١١ 


لا طلاق في إغلاق» بالغضب( ‏ وفسّره مسروق به(۲). 


فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم 
ی ۲ 3 
فشّروا الاغلاق بالغضب. وهو من حسن التفسیر؛ لأن الغضبان قد آغلق 
عليه باب القصد بشدة غضبه» وهو كالمُكْرّهء بل الغضبان آولی بالاغلاق 
من المکره؛ لأن المکره قد قصدّ رفع الشر الکثیر بالشر القلیل(۳؟ الذي هو 
دونه» فهو قاصد حقيقة» ومن ههنا آوقع عليه الطلاق من أوقعه. وأما 
الغضبان فان انغلاق باب القصد EE E EE‏ رب 
والمجنون؛ فان الغضب غول(*)العقل» »یختاله کما یفتاله الخمر بل اش 
وهو شعبة من الجنون» ولا يشك فقیه النفس في أن هذا لایقع طلاقه؛ ولهذا 
قال حبر الأمة الذي دعا له النبی و بالفقه في الدین: «إنما الطلاق عن 
وَطَّرِ)» ذكره البخاري في ااصحيحه)(9, أي عن غرضي من المطلّق في 
وقوعه. وهذا من كمال فقهه هه وإجابة الله دعاء رسوله له إذ الألفاظ 
إنما يترّب عليها موجباتها لقصد اللافظ بهاء ولهذا لم یژاخذنا الله باللغو في 
آیمانناه ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة و جمهور السلف أنه قول 


)١(‏ ذكر المؤلف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص ۷) أنه مقتضی كلام 
الشافعي» فإنه يسمي نذر اللجاج والغضب یمین الغلق ونذرٌ الغلق. وانظر: «الام» 
(۱۵۹/۳). 

(۲) انظر: اشرح صحیح البخاري» لابن بطال (5/ ۱۳۷). 

(۳) «القلیل» ليست في ز. 

(4) الغول: کل شيء يذهب بالعقل. 

)2( (۳۸۸/۹- مع الفتح) مقا بصیغة الجزم. 


o1۲ 


الحالف: «لا والله» وبلى واله»(۱؟ في عرض كلامه من غير عقد لليمين. 
وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول الحالف في عرض 
كلامه: على الطلاقٌ لا أفعلء والطلاق يلزمني لا أفعل» من غير قصدٍ لعقد 
اليمين» بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو فيمينٌ 
الطلاق أولى أن لا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله. وهذا أحد 
القولين في مذهب أحمد. وهو الصواب. وتخريجه على نص أحمد 
صحيح؛ فانه نص على اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق لأنها عنده یمین 
ون على أن اللغو أن يقول: «لا والله» وبلی والله» من غير قصد لعقد 
اليمين» وقد قال النبي يَكهّ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم»۱ وصح عنه 
أنه قال: «أفلحَ وأبيه إن صدق»(۳) ولا تعارض بينهماء ولم يَعقّد النبي ئلا 
اليمِينَ بغير الله قط. وقد قال حمزة للنبي اة «هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي». 
وكان نشوانا!*) من الخمر(* فلم یکفر بذلك. وكذلك الصحابي الذي قرأ: 
«قل يا أيها الكافرون أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما تعبدون»"» وكان 


(۱) قول عائشة رواه البخاري (11۱۳). وانظر لأقوال بعض السلف: سنن سعيد بن 
منصور» (۹ ۰۷۷ ۵۷۸۰ ۷۸۳- التفسير)» و«تفسير الطبري» (5/ 4 )١8-١‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (۸/۲ ۰- (E‏ 

(؟) روا البخاري (۸ ۰ ومسلم )١157(‏ من حديث عمر له تَدْعَنْةُ 

)۳( روا وسيك :05/13 بها اللقط م ریت فی يد اف رین ور تاش 
() ومسلم (۸/۱۱) دون قوله: «وأبيه». 

)٤(‏ کذا في النسخ. والکلمة ممنوعة من الصرف. 

)0( رواه البخاري (۳۰۹۱) ومسلم (۱۹۷۹) من حدیث علي رََلنَدُعَنهُ. 

)1( رواه أبو داود (۳۷۷۱) والترمذي (7077) وصححه من حديث علي بن أبي طالب. - 


2۳ 


ذلك قبل تحريم الخمر [۱۸/ب] ولم يعد بذلك کافرا؛ لعدم القتصد 
وجريانٍ اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه. 

فإيّاك أن تهيل قصد المتكلم ونيته وعرفه» فتجني عليه وعلی الشريعة» 
وتنسب إليها ما هي بريئة منه» وتلزم الحالفَ والمقرّ والناذر والعاقد ما لم 
پلزمه الله ورسوله به؛ ففقيه النفس يقول: ما آردت ونصف الفقيه يقول: ما 
قلت؛ فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسیان في الأفعال» وقد رفع الله 
سبحانه المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال المؤمنون: را لا انا ان 
یکا أو طا [البقرة: ۲۸۱] فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلتٌ20). 

فصل 

ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق؛ فان إلزام الحالف بهما إذا 
حَيْتٌ بطلاق زوجته وعتّق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر 
الصحابة؛ فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزامٌ الطلاق به آبدا. 
وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق 
عند وجود الشرط» كما في «صحيح البخاري»(۲) عن نافع قال: طلّق رجل 
امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بانت منه» وان لم 
تخرج فليس بشيء». فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلّق 


- وصححه أيضًا الحاكم (۲/ ۳۰۷). 

)۱( رواه مسلم (۱۳) من حديث ابن عباس ووَدَلَدُعَنْهًا. 

)۲( معلا بصيغة الجزم (4/ 4۳۹۲ ولم يذكر الحافظ من وصّله في «الفتح» ولا في 
«تخلیق التعلیق» (/4۵7). 
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بالشرط مطلقاء وأما من يفصّل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به 
الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب؛ 
فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صوره وصح عنهم عدم الوقوع في 
صورء والصواب ما آفتوا به في النوعين» ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ویترك 

فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر(۱ وما 
رواه الثوري عن الزبير بن عربي7" عن إبراهيم عن ابن مسعود یولع في 
رجل قال لامرأته: (إن فعلث كذا وكذا فهى طالق»» ففعلثه؛ قال: هی واحدق 
وهو أحق بها" على أنه منقطع. وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن 
عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سَبَةِ قال: يستمتع بها إلى 
سنة247. ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحَّتٌ عليه فى سؤاله عن ليلة 
القدر» فقال: إن عدت سألتنى فأنت طالق)0(0). 


وههنا نكتة لطيفة يحسّن التنبيه عليهاء وهي أن آبا ذر سأل النبي ية عن 
ليلة القدر وألحّ عليه» حتى قال له النبي بل في آخر مساءلته: «التمسوها في 


() انظر التخريج السابق. 

(۲) كذا في النسخ. وفي «السنن الکبری»: «الزبير بن عدي»» وهو الصواب. فهو الذي 
يروي عن إبراهيم. 

(۳) رواه البيهقي (707/19). 

)0( ذكره البيهقي (۳۹۲/۷) ووصله ابن أبي شيبة بنحوه .)۱۸۱۹٤(‏ 

(6) رواه الطبراني في «الدعاء» (۱۸۳) ولكن فيه أن سؤال زوجته له كان عن ساعة 
إجابة الدعاء يوم الجمعة. 


2۱۵ 


العشر الأواخر, ولا تَسأْلّني عن شيء بعدها»(۲۱. ثم حدّث النبي بي وحدّث. 
قال: فاهتبلت غفلته فقلت: آقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك 
لتحدّئئّي في أيّ العشر هي قال: فغضِبَ علي غضبًا ما غضب علي من قبل 
ولا من بعد ثم قال: «التمسوها في السبع الأواخر ولا تسألني عن شيء 
بعذ». ذكره النسائي والبيهقي(۳؟. فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاجها عليه 
3 ما أوجب غضبه وقال: إن عدتٍ سأليني فان طالق. 

فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلّق. 

وأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم 
سلمة فيمن حلفت بأن كل مملوكٍ لها حرٌإن لم تفرّق بين عبدها وبين 
امرأته» أنها تکفر عن يمينها ولا تفرّق بينهما. 

قال الأثرم في «سننه»۳۱: حدثنا عارم بن الفضل ثنا معتمر بن سليمان 
قال: قال لي أبي: ثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي 
لیلی بنت العَجُماء: كل مملوكٌ لها محرّر» وكل مال لها هدي وهي يهودية 
وهي نصرانية إن لم تُطلّق امرأتك أو توق بينك وبين امرأتك. قال: 
فأتيتٌُ زينبَ بنت أم سلمةء وكانت إذا ذُكِرت امرأة بالمدينة فقيهة درت 


)١(‏ ز: «بعد هذا), 

00( رواه أحمد (۲۱4۹۹) والنسائي في «الكبرى» (۳۱۳) والبيهقي (4/ ۷ وفى 
إسناده مرثد بن عبد الله الرَمّاني» ويقال الذماري» لم يوثقه غير العجلي في «الثتقات» 
( وابن حبان في «الثقات» (۵/ 4۰ 4). 

۳( ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۱۰۰۰). ونقله شيخ الاسلام وتکلم عليه في « مجموع 
الفتاوی» (۳۳/ ۱۸۹۰۱۸۸) و«الرد على السبکی» (۱/ ۱۸۸ وما بعدها). 

)0( «هي» ليست في د. 1 
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زينب» قال: فأتيتها فجاءت معي إليهاء فقالت: في الت هاروت 
وماروت؟ فقالت: يا زینب» جعلني الله فداك إنها قالت :كل مملوك لها 
محر وکل مالٍ لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية 
ونصرانية! حل بين الرجل وامرأته. فأتیث حفصة أم المؤمنين» فأرسلث إليها 
فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلني الله فداك نها قالت: كل مملوك لها 
حر وكل مال لها هَذي» وهي يهودية ونصرانية» فقالت: يهودية ونصرانیة! 
حل بين الرجل وبين امرأته. قالت: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معي ) 
إليهاء فقام على الباب فسلّم فقالت: بيبا أن ویبّا(۳) آبوك فقال: آمن 
حجارغ أنتٍ آم من حدید نت آم من أي شيء آنت؟ فك زین وافشك آم 
المؤمنين فلم تقبلي فتياهماء فقالت: يا آبا عبد الرحمن جعلني الله فداك انها 
قالت: کل مملولك لها جد وکل مال لها هديٌ» وهي بهردية وهي نصرانيق 
فقال: يهودية ونصرانية! كفُري عن يمينكِ وخلّي بين الرجل وبين امرأته. 


)۱( كذا في د؛ ز. وفي مجموع الفتاوى» و«الرد على السبكي»: افجاءت يعني). 

)۲( كذا في النسختین. وفي المصدرین السابقین: ايعني. 

(۳) في النسختین: «بينا آنت وبینا؛ مصحفا. وفي المطبوع: «بأبي آنت وبآبائي أبوك» 
(نقلا عن مصنف عبد الرزاق)» وفي الجزء الشاني منه تحریف. وفي «مجموع 
الفتاوی» (۱۸۹/۳۳): «سا آنت وسا أبوك» بدون نقط. وفي أصل «الرد على 
السبكي» (۱۸۸/۱): (سى آنت وسى أبوك) . وينبغي أن يقرأ ابيا وابيبي» . قال ابن 
الأنباري في «الزاهر» (۱/ ۱5۲ - ط. الرسالة): فيه ثلاث لغات بای ویس وبا 
فمن قال «بأبي» آخرجه على أصله» ومن قال «بيّبي» لین الهمزة وأبدل منها یا ومن 
قال «بیّا» توهّم أنه اسم واحد. فجعل آخره بمنزلة آخر سكرّى وغضبى وخبلی. 
ومعنی «بأبي آنت»: آفديك بابي. 


۰۷ 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «المترجم» له': حدثنا 
نون بو طالح ساسع موحد ا ا فلا 
جَسْر'2 بن الحسنء قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رُفيع 
قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصارء فحلمّتٌ بالهدي والعتاقة 
أن تفرّق بينناء فأتيت امرأة من أزواج النبي كه فذکرت لها ذلك فأرسلت إليها 
أن كفي يميكك, »ثم نیت زينب ابنة أم سلمة» فذكرت لها ذلك 
فأرسلث إليها أن كفري يمينك فأ يَث20). فأتيتٌ ابن عمرء فذكرت ذلك له 
فأرسل إليها: أن كمّري يمينك. فأبَتْ» فقام ابن عمر فأتاها فقال: آرسلث إليك 
فلانة زوج النبي ككل وزينبٌ أن تكفّري يمينك فأبيتِ» قالت: يا أبا عبد الرحمن 
إني حلفت بالهدي والعتاقة» قال: وإن كنتٍ قد حلفتِ(۱). 


وقال الدارقطني(۷: ثنا آبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى بن 


)١(‏ نقل عنه شيخ الإسلام في «الرد على السبكي» (۳۰/۱). وأخرجه أبو العباس 
الأصم في الثاني من «حدیثه» (۱۸). 

(۲) في د ز والمطبوع: «حسن؟» تحريف. وترجمة جر بن الحسن في «الميزان» 
(98/1”) و١تهذيب‏ التهذيب» (۷۸/۲). . وفي «التقریب» : أنه مقبول من السابعة. 

(۳) في النسختین: «زينب آو آم له وزات تفت ابنة أم سلمة» كما في «الرد 
على السبكي» (۲۰۹/۱) وفي الرواية السابقة. وفي المطبوع: «زینب وأم سلمة» 
خطأ أيضًا. 

(:) د: «ذلك لها». 

)0( «فأبت» ليست في د. 

)1( رجاله كلهم ثقات إلا جشر بن الحسن وهو مقبول. كما سبق ذكره. 

(۷) رقم (1۳۳۱). 


01۸ 


عبد الله الأنصاري ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن 
[15/ ب] مولاةً له أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية وكل مملوكٌ لها حر إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة وابن 
عباس وحفصة وأم سلمة رعش فكلهم قال لها: أتريدين أن تکونی(۱) 
مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تکفر عن يمينها وتخلّي بينهما. 

وقد رواه البيهقي2'7 من طريق الأنصاري: ثنا أشعث ثنا بكر عن أبي 
رافع أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته؛ فقالت: هي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية» وكل مملوكٌ لها حرّء وكل مال لها في سبيل الله» وعليها 
المشي إلى بيت الله إن لم تُفرّق بينهماء فسألت عائشةً وابن عمر وابن عباس 
وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مشل هاروت 
وماروت؟ وأمروها أن تکفر عن يمينها وتخلسي بیسنهما. رواه رَوْح 
و7"“الأنصاري واللفظ له. وحديث رَوْح مختصر. وقال النضر بن شمیل: آنا 
أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة في 
هذه القصة قالوا: تكفر يميئها. 

وقال يحيى بن سعيد القطان*) عن سليمان التيمي ثنا بكر بن عبد الله 
عن آبي رافع أن ليلى بنت العَجُماء مولائّه قالت: هي يهودية وهي نصرانية» 
وکل مملوك لها محررء وکل مال لها مذي إن لم يُطلّق امرآته إن لم تفرّق 


)۱( في النسختين: «تكفري». والتصويب من مصدر التخريج. 
(۲) في «السنن الکبری» (11/۱۰). 
(4) كما في المصدر السابق (۱۰/ 55). 
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بينكماء فذكر القصة» وقال: فأتيتٌ ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلّم 
قالت: بأبي أنت وأبوك قال(١2:‏ آمن حجارة أنتِ أم من حدید؟ EA‏ 
وأرسلث إليكِ حفصة! قالت: قد حلفت بكذا وكذاء قال: کفري عن يمينك 
وخلّي بين الرجل وامرأته. 

فقد تبيّن بسياق هذه الطرق انتفاءٌ العلة التي أعِل بها حديث ليلى هذاء 
وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق» كذا قال الامام أحمد: «لم یقل: وكل 
مملوكٍ لها حر إلا التيمي» وبرئ التيمي من عهدة التفرد. وقاعدة الإمام 
أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا خر عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه؛ 
فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القول بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته. 

فان قيل: للحديث علة أخرى» وهي التي منعت الإمام أحمد من القول 
به» وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم": سمعت أبا عبد الله يقول 
في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وکذا وکل مملول لها حن 
ای بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن 
حلف بعتق جاریته وأيمانٍ» فقال(۳: آما الجارية فتعتق. 


قلت: يريد به ما رواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عشمان بن أبي 
حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذي بح فقالت: مالّها في سبيل الله 


)۱( «قال» ليست في د؛ ز. والزيادة من مصدر التخریج. 

(؟) ذکره شيخ الاسلام في «القواعد النورانیة» (ص۰۳۱۲ ۳۱۷) وعنه في «مجموع 
الفتاوی» (۲۵۵/۳۵). 

(۲) کذا في النسخ و«القواعد» والفتاوی». ولعل الصواب: «فقالا» بدلیل الأثر التالي. 

)٤(‏ «به» ليست في د. 
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وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذاء لشيء يكرهه زوجهاء فحلف زوجها أن 
لا يفعله. فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عم فقالا: أما الجارية فتعتق» وأما 
/]] قولها: «مالي في سبيل الله» فتتصدق بزكاة مالها(۱). 

فقیل": لا ریب أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك» ولكنه أثر 
معلول تفرّد به عثمان هذاء وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادًا وأصحٌ 
من حديث عثمان فان رواته حفاظ أئمة» وقد خالفوا عثمان. وأما ابن عباس 
فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله» قال: یکشر 
يمينه". وغاية هذا الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان» ولم 
يختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة. قال أبو محمد ابن حزم(*): 
وصح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين وعن ابن عمر أنهم 
جعلوا في قول ليلى بنت العجماء: «كل مملوك لها حرء وکل مال لها هدي» 
وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك» كفارة يمين واحدة. 

ا ا E‏ 
المعلول أثر عثمان بن حاضر(* '- في قول الحالف : عبله حر إن فعل» أنه 


.)۱۵۹۹۸( رواهعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) جواب افان قیل». 

)۳( دكروابن حرم في الج 16۸/۸0 

©( فى «المحلی» (۸/۸). 

)0( كذا هنا اعثمان بن حاضرا» وهو الصواب» وقد غلّط الإمام أحمد عبد الرزاق في 
قوله: «عثمان بن آبي حاضر»؛ وقال الحافظ ابن حجر في «التقریب»: وهو وهم. 
انظر: «تهذیب الکمال» (۱۹/ 59 ۳). 
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يُجزئه كفارة يمين» ولم يُلزِموه بالعتق المحبوب إلى الله فأن لا يلزموه 
بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى. كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب 
الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه» ولم يُعرّف له في الصحابة مخالف؟ 

قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن 
بزيزة في «شرحه لأحكام عبد الحق»(۲): الباب الثالث في حكم اليمين 
بالطلاق أو الشك فيه وقد قدَّمنا في کاب الأيمان اختلاف العلماء في 
اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي 
طالب وشریح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء» ولا یی بالطلاق على من 
حلف به بحنث(۲ ولا يُعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة. هذا 

فهذه فتوى أصحاب رسول الله ية في الحلف بالعتق والطلاق» وقد 
قدّمنا فتاويهم في وقوع الطلاق المعلّق بالشرط» ولا تعارض بين ذلك؛ فان 
الحالف لم يقصد وقوع الطلاق» وإنما قصد منْمّ نفسه بالحلف بما لا يريد 
وقوعه» فهو كما لو خصّ منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج والصوم 
وصدقة المال» وکما لو قصد ملع نفسه بالتزام ما يكرهه من الکفر فإن 
كراهته لذلك كله وإخراجه محر اليمين بما لا يريد وقوعه منم من ثبوت 
حكمه. وهذه علة صحيحة فيجب طردها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا 


)١(‏ کذا في النسختین» وفي المطبوع: (التميمي». وكذا في ترجمته في «نيل الابتهاج» 
(ص۱۷۸). 

(۲) سبق ذکر هذا النصء وسمی کتابه هناك «مصالح الأفهام في شرح کتاب الاحکام». 

(۳) سيأتي تخریجها. 
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فرق البتة» والعلة متى تخصّصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دلّ ذلك 
على فسادهاء كيف والمعنی الذي منع لزوع الحج والصدقة والصوم بل 
لزوع الإعتاق والتطليق بل لزوع اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق 
أولى؟ 

أما العبادات المالية والبدنية فإذا منع لزومّها قصد اليمين وعدم قصد 
وقوعها /٠١[‏ ب] فالطلاق أولى» فكل ما يقال في الطلاق فهو بعينه في صور 
الإلزام سواء بسواء. وأما الحلف بإلزام التطليق والإعتاق فإذا كان قصد 
اليمين قد منع ثلاثة آشیاء - وهي وجوب التطليق وفعله وحصول أثره وهو 
الطلاق - فلان یقوی على منع واحدٍ من الثلائة وهو وقوع الطلاق وحده 
أولى وآحری. وأما الحلف بالتزام الکفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل 
تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منم من وقوعه. فلان 
یمنع من وقوع الطلاق أولى وآحری. وإذا كان العتق الذي هو حب الاشیاء 
إلى الله» ويسري في ملك الغیر» وله من القوة وسرعة النفوذ ما لیس لغيره 
ویحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما آفتی به 
الصحابة- فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع. وإذا كانت الیمین بالطلاق 
قد دخلت في قول المكلّف: «أيمانٌ المسلمین تلزمني» عند من آلزمه 
بالطلاق» فدخولها في قول رب العالمين: مد رض اله لک مه یک 4 
[التحريم: ۲] أولى وأحرى. وإذا دخلت في قول الحالف: «إن حلفت يميئًا 
فعبدي حر» فدخولها في قول رسول الله :امن حلفَ على یمین فرأى 
غیرها خيرًا منهاء فليكمّر عن يمينه ولْيأتِ الذي هو خير“ أولى وأحرى. 


)۱( رواه النسائي (۳۷۸۱) من حديث عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ والحديث عند مسلم - 
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وإذا دخلت في قول النبي يككةِ: «من حلف فقال إن شاء الله» فان شاء فعل وإن 
شاء تر »۱۱ فدخولها في قوله: امن حلف على یمین فرأى غيرّها خيرًا 
منها فليأتٍ الذي هو خير ولیکشر عن يمينه» [أولى وأحری](۳) فان 
الحدیث آصح وأصرح. وإذا دخلت في قوله: «من حلفٌ على یمین فاجرة 
يقتطعٌ بها مال امری مسلم لقي الله وهو عليه ضبان +( ۳*» فدخولها في قوله 
تعالی: « لاک له لو يتيك ولکن یشم يما ندم الاين 
فکمدردهء اطعام عَسَّرَوَ مَسَلْكينَ € [الماندة: ]۸٩‏ أولى بالدخول أو مثله. واذا 
دخلت في قوله تعالی: لین ین ايهم ربص أربعة آشهر 4 [البقرة: ۲۲۰] 
فلو حلف بالطلاق كان مُولِيّاك فدخولها في نصوص الأيمان أولى وآحری» 
لأن الایلاء نوع من الیمین؛ فإذا دخل الحلفت(؟؟ بالطلاق في النوع فدخوله 
في الجنس سابق عليه فان النوع مستلزمٌ الجنس ولا ینعکس. وإذا دخلت 
في قوله: «يمینك على ما يُصِدَّقك به صاحبّك»(۲۹ فکیف لا تدخل في بقية 
نصوص الأیمان؟ وما الذي آوجب هذا التخصيص من غير مخصّّص؟ وإذا 


)۱( رواه أحمد )458١(‏ وأبو داود (۳۲۹۲) والترمذي (۱۵۳۱) والنسائي (۳۷۹۳) 
وابن ماجه (۲۱۰۵) من حدیث ابن عمر. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(EE)‏ 
() ما بين المعكوفتين ليس في ده ز. 
۳( رواه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود وفع 
)€( ز: افي الحلف». 
)0( رواه مسلم (۱۷۵۳) من حديث أبي هريرة رن 
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دخلت في قوله: «إياكم وكثرةً الحلف في البيع» فإنه يُنقَّق ثم يَمْحَق)(1), 
فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المزثر شرعًا أو عقلا أو 
لغة؟ وإذا دخلت في قوله : وکا یسک م 4 فهلا دخلت في قوله: 

#ذَلِكَ رة کم دا عم [المائدة: :8 وإذا دخلت في قول 
الحالف ايان البيعة تلزمّني» وهي [1/51] الأيمان التي رتّبها الْحَجَّاجء فلم 
لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ 


فان كانت یمین الطلاق يميئًا شرعية ب بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب 
أن تعطّی حکم الأيمان» وان لم تكن یمین شرعيةً كانت باطلة في الشرع؛ فلا 
يلم الحالف بها يءٌ» كما صح عن طاوس, من رواية عبد الرزاق(۳ عن 
معمر عن ابن طاوس عنه: ليس الحلف بالطلاق شيئًا. وصح عن عكرمة من 
از رو مت مره عنه: هه 


ما و 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۰۷) من حدیث آبي قتادة رون 

(۲) د: «کان). 

(۳) رقم (۱۱4۰۱) ولکن فيه عن ابن جریج عن ابن طاوس عن أبيه؛ ومن طریق عبد 
الرزاق هذا ذكره ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۱۳). 

(:) ذكره الذهبي في «السیر» (۵/ )۳٩‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ /41) قائلاً: قال سنيد بن 
داود ی اتفسیره: حدثناعبادبن عباد المهاني عن عاصم الاحول عن عکرمةه في 
رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق قال: لا يجلد غلامه. ولا 
يطلق امرأته. هذا من خطوات الشيطان. 

)0( رواه عبد الرزاق (۱۱۳۲۲)» وعنه ذكره ابن حزم في المحلی» (۱۰/ ۱۲ ۲). 
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وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه» وهو قول بعض أصحاب مالك 
في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي؛ 
كقوله : إن کلمت فلانًا فانب طالق» فقال: لا تُطلّق إن كلّمنْه؛ لأن الطلاق لا 
یکون بیدها (ن شاءت طا وان شاءت آمسکث. وهو قول بعض الشافعية 
في بعض الصور کقوله: الطلاق يَلزمّني أو لازمٌ لي لا آفعل کذا وكذاء فإن 
لهم فيه ثلاثة آوجه: 

آحدها: أنه إن نوی وقوع الطلاق بذلك لزمه» ولا فلا يلزمه» وجعله 
هؤلاء كناية» والطلاق يقع بالكناية مع النية. 


الوجه الثاني: أنه صريح» فلا يحتاج إلى نيةٍء وهذا اختيار الرُوياني» 
ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية. 

الوجه الثالث: أنه لیس بصريح ولا كناية» ولا يقع به طلاق وان نوا 
وهذا اختيار القال في «فتاويه». ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى 
المرأة» كقوله: أنتٍ طالق. أو طلّقتكِء أو قد طلّقتكِ. أو يقول: امرأتي طالق» 
أو فلانة طالقء ونحو هذاء ولم توجد هذه الإضافة في قوله : الطلاق يلزمني. 
ولهذا قال ابن عباس فیمن قال لامرأته: طلقي نفسك. فقالت: آنت طالق» 
فإنه لا يقع بذلك طلاق وقال: حصا الله تَوْءَها١‏ ۱ وتبعه على ذلك الأئمة. 
فإذا قال «الطلاق يلزمني» لم يكن لازمًا له إلا أن يُضِيفه إلى محلّه ولم 


)۱( وو ا ای شب 1414799 . والمعنى: لو طلّقت نفسها لوقع الطلاق: فحيثٌ 


طلّقت زوجها لم يقع» فکانت کمن بُسخطته النّوء ء فلا يُمطّر. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (۵/ ۰۱۲۲ ۱۲۳). 
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یُضفه فلا يقع. والمُوقعون يقولون: إذا التزمه فقد لزمه» ومن ضرورة لزومه 
إضافته إلى المحل» فجاءت الاضافة من ضرورة اللزوم. 

ومن نصر قول القفال أن يقول: إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم 
التطلیق أو وقوع الطلاق الذي هو أثره فان كان الأول لم يلزمه لأنه نذرَ أن 
يطلّق؛ ولا يُطلّق المرأة بذلك؛ وان كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب 
الوقوع ممتنع» وقوله: «الطلاق یلزمني» الترام لحكمه عند وقوع سببه» وهذا 
حق» فأين في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق؟ وقوله: «الطلاق يلزمني» لا 
یصلح أن یکون سببًا؛ إذ لم يْضف فيه الطلاق إلى محلّه. فهو کما لو قال: 
«العتق یلزمني». ولم يُضِف فيه العتق إلى محلّه بوجه. ونظير هذا أن يقول 
له: بعني أو آجزني» فيقول: البيع يلزمنيء أو الاجارة /١١[‏ ب] تلزمني» فإنه لا 
يكون بذلك موجبًا لعقد البيع والإجارة؛ حتى يُضِيفهما إلى محلهما. 
وكذلك لو قال: «الظهار يلزمني» لم يكن بذلك مظاهرًا حتى یضیفه إلى 
محله. وهذا بخلاف ما لو قال: «الصوم يلزمني» أو الحج» أو الصدقة» فان 
محلّه الذمةء وقد أضافه إليها. 

فان قيل: وههنا محل الطلاق والعتاق الذمة. 

قيل: هذا غلط بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبد. وإنما 
الذمة محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق» وحینشذ فيعود الالتزام إلى 
«آنا منك طالق» لم تُطلّق بذلك. لإضافة الطلاق إلى غير محله» وقيل: تطلّق 
إذا نوی طلاقها هى بذلك تنزیلا لهذا اللفظ منزلة الكنايات» فهذا كشف سر 
هذه المسألة. 
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وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم ابن يونس" في «شرح التنبيه)» 
وأكثر أيمان الطلاق بهذ الصيغة» فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي 
الله ومسؤول أن یکفر أو يجهّل من يفتي بهذه المسألة» ويسعى في قتله وخبسه 
ویلبّس على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع» ولم يخالف 
فيها أحد من المسلمين» وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؟ وقد علم الله ورسوله وملائکته وعباده أن هذه المسألة لم رد بغير 
الشكاوى إلى الملوك ودعوى الإجماع الكاذب» والله المستعان» وهو عند 
لسان كل قائل: « ول لوا يرك اق ورس وله وا تون وسار ورك إل 
عر َو یم کم مود © [التوبة: 0۱۰۵. 

فصل 

وهذا الذي قلناه من اعتبار النیات والمقاصد في الالفاظ وأنها لا تلزم 
بها أحكامها حتی یکون المتکلم بها قاصدًا لها مريدًا لموجباتها» كما أنه لا 
بد أن يكون قاصدًا للتكلّم باللفظ مريدًا له» فلا بدّ من إرادتين: إرادة التكلم 
باللفظ اختیازا» وإرادة موجبه ومقتضاه بل رادة المعنى آکذ من إرادة اللفظ؛ 
فإنه المقصود. واللفظ وسيلة» هو قول أئمة الفتوى من علماء الاسلام. 

قال مالك وأحمد فيمن قال «أنت طالق البتة» وهو يريد أن يحلف على 


(۱) في «الصواعق المرسلة» (۲/ 1۱۳): «آبو القاسم عبد الرحمن بن يونس». ولم أجد 
ترجمته في المصادرء والمعروف بشرح «التنبيه»: أبو الفضل أحمد بن موسى بن 
يونس الاژبلي ثم الموصلي (1۲۲). انظر تر جمته في «وفيات الأعيان» 
)١ ۰۸ /۱(‏ واسیر أعلام النبلاء» )١58/77(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
(۳۹/۸). 
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شيء» ثم بدا له فترك اليمينَ: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يرد أن يطلّقها. وكذلك 
قال أصحاب أحمد. وقال أبو حنيفة: لو أراد أن يقول كلامًا فسبق لسانه فقال 
«أنتٍ حرة» لم تكن بذلك حرة. وقال أصحاب أحمد: لو قال الأعجمي 
لامرأته «أنت طالق» وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلّق؛ لأنه ليس 
مختارًا للطلاق فلم يقع طلاقه کالمُکره. قالوا: فلو نوی موجَبّه عند أهل 
العربية لم يقع أيضًا؛ لأنه لايصح منه اختيارٌ ما لا يعلمه. وكذلك لو نطق 
بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. 

وفي «مصنّف وكيع»: أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها 
سَمّني فسمّاها الظبية» فقالت: لاء فقال لها: ما تريدين أن سمّيك؟ [1/۲۲] 
قالت: سَمُني خليِّة طالق» قال لها: فأنتٍ خليّة طالق فأتت عمر بن 
الخطاب. فقالت: إن زوجي طلّقني» فجاء زوجها فقص عليه القصة» فأوجع 
عمر بن الخطاب رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها(۱). 

وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استثذان» ون تلمّظ 
بصريح الطلاق. وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: «اللهم نت عبدي وأنا 
ربك»» أخطأ من شدة الفرح"؛ لم يكفر بذلك ون أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم 
پرده» والمکره على كلمة الكفر اتی بصريح كلمته ولم يكفر لعدم رادته» بخلاف 
المستهزئ والهازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلاء لأنه قاصد للتکلم 
باللفظ» ومزله لا يكون عذرًا له بخلاف المكره والمخطی والناسي فإنه معذور, 


(۱) رواه البيهقي (۷/ ۳4۱ وذكره ابن حزم في «المحلى» (۲۰۰/۱۰). وفي إسناده 


2:۳۹ 


مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه» والهازل غير مأذونٍ له في الهزل بكلمة الكفر 
والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريدٌ له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا 
نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا صارفاء بل صاحبه أحق 
بالعقوبة. ألا ترى أن الله سبحانه عَذَّرَ المكره فى تکلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه 


مطمئنًا بالإيمان» ولم یعذر الهازل بل قال: « وَلَين صَالتَهُمْ لبقو اگما 


حكن موش سب فل أله ایوہ ورسولی. کر سروت (» زا 
دوا د تم ید يسن € [التوبة: -٠١‏ *:]» وکذلك رفع المؤاخذة عن 
المخطی والناسي. 
يل 

ومن ذلك أنه لو قال: «أنت طالق»»؛ وقال: أردتٌ إن كلمت رجلا أو 
خرجت من داري» لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمد 
والشافعي. وكذلك لو قال: ردت إن شاء الله ففيه وجهان لهم. ونض 
الشافعي فيما لو قال: «إن كلمتٍ زيدًا فأنتِ طالق» ثم قال: آردت به إلى 
شهر فکلمثه() بعد شهر لم تطلّق باطنًا. ولا فرق بين هذه الصورة 
والصورتين اللتين قبلهاء فان التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية» 
وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية» كما إذا قال: «نسائي طوالق» 
واستثتی بقلبه واحدة منهن» فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما تناولّه 
اللفظ صح التقييد بالنية بطريق الأولى؛ فان اللفظ لا دلالة له بوضعه على 


(۱) «أردت» ليست في ز. 
(۲) د: «فكلمه)». 


or» 


عموم الأحوال والازمان ولو دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيص 
للعام» وهذا ظاهر جدًاء وغايته استعمال العام في الخاص أو المطلق في 
رل وخر عا وهر ار لاني 2۳ «آما معاوية 
فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا یضع عصاه عن عانقه تقه»(۱ فالصواب 
قبول مثل هذا فیما بينه وبين الله وفي الحکم أيضًا. 
فصل 

قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان؛ |حداهما: إن فعلتٌ كذا فانتِ 
طالق» والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأن الخلاف في الصيغتين قديمًا 
وحديثًا . وهکذ!۲۲1/ب] الحلف بالحرام له صیغتان؛ إحداهما: إن فعلتٌ كذا 
فأنت علي حرام» أو ما أحلّ الله على حرام والثانية : الحرام يلزمني لا أفعل 
كذاء فمن قال في «الطلاق يلزمني» إنه ليس بصريح ولا كناية ولا یقع به شيء 
ففي قوله: «الحرام يلزمني» أو لى» ومن قال: إنه كناية إن نوی به الطلاق كان 
طلاقا ولا فلاء فهكذا يقول في «الحرام يلزمني»: إن نوی به التحريم كان كما 
لو نوی بالطلاق التطلیق(۲ فكأنه التزم أن یحرم كما التزم ذاك أن يطلّق؛ فهذا 
التزام للتحریم وذاك التزام للتطليق. وان نوی به ما حرّم الله علي يلزمني 
تحریمه< لم يكن یمین ولا تحريمًا ولا طلاقًا ولا ظهازا. 

ولا يجوز أن يفرّق بين المسلم وبين امرأته بغير لفط لم یوضع للطلاق 
ولانواه» وتلزمه كفارةٌ یمین حرمة لشدة اليمين؛ إذ ليست كالحلف 
بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين» وهي یمین منعقدة ففيها 
)١(‏ رواه مسلم (۳۹/۱6۸۰) من حديث فاطمة بنت قيس معا 
(۲) ز: «والتطلیق» خطأ. 

o۳۱ 


كفارة يمين. وبهذا أفتى ابن عباس ورفعه إلى النبي بيا فصمّ عنه بأصح 

5 و راك > ۲ مان کک فى ود 9 
(سناو: الحرام يمين يكفرهاء ثم قال: فا لقذكان لك فى رسول الله أسوة 
حسكة که [الأحزاب: :۰ ومکذا حكم قوله: (إن فعلت كذا فأنتٍ علي 
حرام»» وهذا أو لى بکفارة یمین من قوله: «أنتٍ على حرام ۹ 


وفي قوله: «أنتِ علي حرا م» أو اما أحل الله علی حرام » أو «آنی(۲) 
علي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» مذاهب(۳: 

أحدها: أنه لغو وباطل لا يترنّبٍ عليه شيء» وهو إحدى الروايتين عن 
ابن عباس» وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي(؟) 
وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قولي 
المالكية اختاره أصبغ بن الفرج. 


وفي الصحيح)(0) عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا 


حرم امرأته فليس بشيء» ل لَفَدَكَانَ لَك د في رسُول لَه اسوه حْسََةٌ 4. وصح عن 
RS e‏ ] 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ز: «وأنت". 

(۳) انظر: «المحلّی» (۱۰/ ۱۲۶ وما بعدها) فقد اعتمد عليه المؤلف اعتماٌا كير 
وتصرّف في ترتیب المذاهب. 

)٤(‏ سيأتي تخریج هذه الاثار بعد حدیث ابن عباس نع 

() روا البخاري (6۲۱۱). 

(0 رواه عبد الرزاق (۱۱۳۷۹) وسعید بن منصور (۰)۱۷۰۲ وابن الجعد (۲۳۸۱) 
واللفظ له. 


oY 


5 ۶ ۶ 4 7 0 ۴ 
في تحريم المرأة: لهو أهون علي من نعلي(۱. وقال أبو سلمة: ما أبالي 
أحرّمتٌ امرأتي أو حرمت ماء النهر۲۳1. وقال حجاج بن منهال(۳: إن رجلا 
حميد: قال الله تعالی: ‏ تفاب (2) وال ريك فرصب © [الشرح: »]8-١/‏ 

وأنت رجل تلعب» فاذهت فالْعب(؟. 
فصل 
المذهب الثاني: آنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي بن أبي طالب 
لیلی(* وقضى فيها عل بالثلاث في عدي بن قيس الكلابي» وقال له: 
۲ ۰۰ 95 و 5 ET‏ 0 9 ع 3 
والذي نفسي بيده لئن میسشتها قبل أن تتزوج غيرك لأر جمناث(۱). وحجة 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۷۸). 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۷). 

(۳) قي «المحلّى» (۱۲۷/۱۰): اومن طریق الحجاج بن منهال نا همام بن يحيى آنا 
قتادة أن رجلا...». 

)4( ذکره ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱۲۷) وابن القیم في «زاد المعاد» (۰/ ۷ 

() قول علي عند ابن أبي شيبة )۱۸٤۸١(‏ وكذلك قول زيد »)۱۸٤۹٤(‏ وقول الحسن 
عند عبد الرزاق »)١١١۸۳١۱۱۳۸۲(‏ وأما قول ابن عمر فحكاهابن حزم 
في «المحلى » (۱۰/ ۰۱۲4 وقول ابن أبي ليلى حكاه الشافعي في «الأم» (۸/ ۳۷۳) 
والطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ 4۱۳) وابن حزم في «المحلی» 
(۱۲/۱۰). 

(5) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۸۱). 


or 


هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» فكان وقوع الثلاث من ضرورة 
كونها حرامًا عليه. 

المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه» صح أيضًا عن أبي هريرة 
والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاء 
بل أمروه باجتنابها [1/۲۳] فقط(١2.‏ وصح ذلك أيضًا عن علي" فإما أن 
يكون عنه روایتان» أو يكون أراد تحريم الثلاث. 

وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد 
الطلاق؛ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 

المذهب الرابع: الوقف فيهاء صح ذلك عن علی أيضًاء وهو قول 
الشعبي» فال: يقول رجال في «الحلال حرام» إنها حرام حتى تنكح زوجًا 
غيره» وينسبونه إلى على» والله ما قال ذلك على نما قال: ما أنا بمُحلها ولا 


r و‎ 


بمُحَرّمها عليك» إن شثت فتقدَّمْ وان شعت فتاأحر(۳). 

وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق» وهو لايملك تحريم الحلال» 
إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في 
الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر 
فيه. 


.)۱۲۵/۱۰( حكاه ابن حزم في «المحلی»‎ )١( 
ورواه ابن أبي شيبة (۱۸۵۰۹) بنحوه.‎ »)١13١7/١١( ذكره ابن حزم في «المحلی»‎ 22 


0۳ 


قول طاوس والزهري والشافعي ورواية عن الحسن. 

وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق» فان نواه به كان طلاقًاء وان لم 
ينوه كان يمينًاء لقوله تع الى : یا یلم رم ما لاله نی سرا 
نول واه رح )قد رض آنل لک نا ایمیک 4 [التحريم: .]1-١‏ 

المذهب السادس: أنه إن نوی بها الثلاث فثلاث» وان نوی واحدةً 
فواحدة بائنة» وان نوی یمینا فهو یمین وان لم ينو شيئًا فهي کذبة لا شيء 
فیها. قاله سفیان(۲ وحکاه النخعي عن آصحابه(۳. 

وحجة هذا القول أن اللفظ یحتمل لما نواه من ذلك فیتبع نیته. 

المذهب السابع: مثل هذاء إلا أنه إن لم ينو شيئًا فهي یمین یکفرها؛ 
وهو قول الأوزاعي9©). 


وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالی: مد رض نهلك ی » 
[التحريم: ۲]» فإذا نوی به الطلاق لم يكن يميئاء وإذا أطلق2*0 ولم ينو الطلاق 
كان يميئًا. 


)١(‏ قول الحسن رواه عبد الرزاق (۱۱۳۷۳) وكذلك قول طاوس (۱۱۳۹۷)»ء وأما قول 
الزهري فحكاه ابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۱۲۵). وانظر قول الشافعي في «الام» 
(۳۷۳/۸). 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۹۰). 

(۳) قول النخعي رواه عبد الرزاق (۱۱۳۷۰). 

)4( حكاه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳( 

(۵) د: «فإذا طلق». 

2۳۵ 


المذهب الشامن: مثل هذا آیضا إلا أنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة 
إعمالا للفظ التحريم. 

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهار» صح ذلك عن ابن عباس 
أيضًا وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبّه وعثمان البتي"» وهو 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد. 

وحجة هذا القول أن الله سبحانه جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه(" ظهارًاء وجعله منكرًا من القول وزورّاء فإذا كان التشبيه بالمحرمة 
يجعله مظاهرّا فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وهذا آقیس الأقوال وأفقههاء ويؤيّده أن الله لم يجعل للمكلّف التحريم 
والتحلیل وإنما ذلك إليه سبحانه» وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال 
التي يترتّب عليها التحریم والتحليل» فالسبب إلى العبد» وحكمه إلى الله؛ 
فإذا قال «أنتِ علي كظهر أمي» أو قال «أنتِ علي حرام» فقد قال المنکر من 
القول والزور وکذب. فان الله لم يجعلها كظهر أمه. ولا جعلها عليه حراما؛ 
فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور آغلظ الکفارتین» وهي كفارة 
الظهار. 

[۲۳/ ب] المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة» وهو إحدى الروايتين عن 


)١(‏ «ذلك» ليست في ز. 

(۲) قول ابن عباس عند عبد الرزاق (۰)۱۱۳۸۵ وكذلك قول أبي قلابة وسعيد بن جبير 
ووهب بن منبه (۰)۱۱۳۸۷ وأما قول عشمان البتي فحكاه الطحاوي في «مختصر 
اختلاف العلماء» (۲/ 4۱۳) وابن حزم في «المحلی» .)١79/١١(‏ 

(۳) د: اعلیها؟. 


۳۹ 


عمر بن الخطاب'» وقول حماد بن أبي سلیمان(۲) شيخ أبي حنيفة. 

وحجة هذا القول أن مطلق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث» بل 
يصدّق بأقله» والواحدة متيقنة؛ فحُمل اللفظ عليها لأنها اليقين؛ فهو نظير 
التحريم بانقضاء العدة. 

المذهب الحادي عشر: أنه يَنوّى7" ما آراده من ذلك في إرادة أصل 
الطلاق وعدده» وإن نوی تحريمًا بغير طلاق فيمينٌ مكفرة» وهو قول 
الشافعي. 

وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا 
بالنية» فإن نوی تحريمًا مجرّدًا كان امتناعا منها بالتحريم كامتناعه باليمين» 
ولا تحرم عليه في الموضعين 

المذهب الثاني عشر: أنه پنوی أيضًا في أصل الطلاق وعدده. إلا أنه إن 
نوی واحدة كانت بائنة» وان لم ينو طلاقًا فهو مُولِء وان نوی الكذب فليس 
بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذکره إلا أنه إن نوی واحدة كانت 
بائنة؛ لاقتضاء التحريم للبينونة وهي صغرى وكبرى» والصغرى هي 
المتحققة فاعتبرت دون الکبری» وعنه رواية أخرى: إن نوی الكذب ذَيّنَ 


ولم يقبّل في الحكم» بل یکون مُوليّا ولا یکون ظهارًا عنده نواه أو لم ينوه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۱۳۹۱) وفي إسناده انقطاع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر 
0( حكاه ابن حزم في «المحلى» (۱۲/۱۰). 
(۳) أي: يُوكل إلى نيته ويحاسَب بمقتضاها. 


oV 


ولو صرح به فقال «أعني به الظهار» لم يكن مظاهرًا. 

المذهب الثالث عشر: أله یمین یکشره ما يكف ر الیسین علی کل حال» 
صح ذلك أيضًا عن أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعكرمة وعطاء ومكحول 
وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن 
زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور وخلق سواهم(۱. 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن؛ فان الله سبحانه ذکر فرض تحلة الأيمان 
عَقِيبَ تحریم الحلال فلا بذ أن بتناوله يقينًا؛ فلا يجوز جعل تحلّة الأيمان 
لغیر المذکور قبلها ويُخرج المذکور عن حکم التحلّة التي فصد ذکرها 
لأجله. 

المذهب الرابع عشر: أنه يمين مغلّظة يتعين فيها عتق رقبة» صح ذلك 
أيضًا عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود و جماعة من التابعین(۲). 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميئًا مغلّظة غلّظت كفارتها بتحتّم العتق» 
ووجه تغليظها تضكُنها تحريم ما أحل الله وليس إلى العبد» وقول المنکر 
والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره مُعتدٍ في إقسامه؛ فغلظت كفارته 
بتحتّم العتق كما غلُظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو إطعام ستين 


مسكينا. 


1 


المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم نها إن كانت غير مدخول بها 


.)۱۲۷۱/۱۰( انظر: «المحلی»‎ )١( 
.)۱۲۹/۱۰( المصدر نفسه‎ )۲( 
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فهو ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وان كانت مدخولا بها فهو ثلاث وان 
نوی [1/14] أقلّ منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن یرب عليه 
حكمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها لا تحرم إلا 
بالثلاث. 

وبعد ففي مذهب مالك خمسة أقوال: 

هذا أحدهاء وهو مشهورها. 

والشاني: أنه ثلاث بكل حال» نوی الثلاث أو لم ينوهاء اختارة 
عبد الملك في «مبسوطه». 

الثالث: أنه واحدة بائنة مطلقاء حكاه ابن خواز مداد رواية عن مالك. 

الرابع: أنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 

الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًاء سواء قبل الدخول وبعده. 

وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 

فصل 

وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إن نوی به الظهار كان ظهاژّا» وإن نوی 
التحريم كان تحريمًا لا يترتب عليه إلا تقدم الکفارة» وان نوی الطلاق كان 
طلاقا وكان ما نواه. وان أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني: لا يتعلق به شيء. 


۰۳۹ 


والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب للكفارة وفي 
حق الحرّة كناية. قالوا: لأن أصل الآية إنما ور5 في الأمة. قالوا: فلو قال 
«أنتِ علي حرام» وقال «آردت به الظهار والطلاق» فقال ابن الحدّاد: يقال له 
ین أحد الأمرين؛ لأن اللفظة الواحدة لا تصلّح للظهار والطلاق ماه وقيل: 
يلزمه ما بدأ به منهما. قالوا : ولو ادعى رجل على رجل حقا فأنكره فقال 
«الحِلٌ عليك حرام والنية نيتي لا نیتك» ما لي عليك شیء». فقال: «الجِل 
علي حرام والنية في ذلك نيتك. ما لك عندي شيء)- كانت النية نية الحالف 
لا المحلّف؛ لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. 

فصل 

وأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار , بمطلقه وان لم ينوه. إلا 
aa‏ رر ريه انان معي ات 
إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة أنه ظهار 
بكل حال» ولو نوی به الطلاق أو اليمين لم يكن یمیا ولا طلاقًاء كما لو نوی 
الطلاق واليمين بقوله «أنتٍ علي كظهر أمي» فان اللفظين صريحان في 
الظهار فعلى هذه الرواية لو وصلّه بقوله «أعني به الطلاق» فهل يكون طلاقا 
أو ظهارًا؟ على روايتين: إحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال «أنتِ عليّ كظهر 
أمي أعني به الطلاق أو التحریم»؛ |۱۱ التحريم صريح في الظهار. والثانية 
أنه طلاق لأنه قد صرّح بإرادته بلفظ یحتمله وغايته أنه كناية فيه. فعلى هذه 
الرواية إن قال «أعني به طلاقًا» طلقت واحدة» وإن قال «أعني به الطلاق» 
فهل تطلّق ثلانًا أو واحدة؟ على روایتین» مأخدّهما حمل اللام على الجنس 


)١(‏ «إذا ليست في ز» وهي في هامش د. 
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أو العموم هذا تحرير مذهبه وتقريره. 

وفي المسألة [۲۵/ ب] مذهب آخر وراء هذا كلّه وهو أنه إن أوقع 
التحريم كان ظهارًا ولو نوی به الطلاق» وان حلف به كان يمينا مكمّرة» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام(١2»‏ وعليه یدل النص والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان قد 
أتى منكرًا من القول وزورا» وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبّه امرأته 
بالمحرّمة» وإذا حلف به كان یمینا من الأيمان كما لو حلف بالتزام الاعتاق 
والحج والصدقة. وهذا محض القياس والفقه. ألا تری أنه إذا قال: «لله على 
أن أعتق أو أحج أو أصوم» لزمه» ولو قال: «إن کلم فلانًا فللّه علي ذلك» 
على وجه اليمين فهو يمين» وكذلك لو قال: «هو يهودي أو نصراني» كمّر 
بذلك ولو قال: «إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني» كان يميئًاء وطَرْدُ هذا 
- بل نظيره من كل وجه - أنه إذا قال: «أنتِ علي كظهر أمي» كان ظهارًا؛ فلو 
قال: «إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي» كان یمینا. وطردٌ هذا أيضًا إذا 
قال: «أنتٍ طالق» كان طلاقاء وان قال: «إن فعلت كذا فأنت طالق» كان 
یمینا. فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة 
والمیزان والله الموفق. 

فصل 

ومن هذه الالتزامات التي لم یلزم بها الله ولا رسوله لمن حلف بها: 
الأيمان التي رتبها الفاجر الظالم الحجاج بن يوسف» وهي أيمان البيعة, 
وكانت البيعة على عهد رسول الله اة بالمصافحة وبيعة النساء بالکلام» وما 


۱( انظر «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷ „(V0‏ 
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مس يده الكريمة ية يد امرأة لا يملكهاء فيقول لمن يبايعه: بايعتك ‏ أو 
أبايعك ‏ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» كما في 
الصحيحين» 217 عن ابن عمر: كنا نبايع رسول الله بي على السمع والطاعة 
فیقول: «فیما استطعت). 

وفي «(صحیح مسلم»(۲] عن جابر: كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة» 
فبايعناه وعمر آخدٌ بيده تحت الشجرة بايعناه على أن لا نف ولم نبايعه على 
الموت. 

وفي «الصحیحین»(۲۳ عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله کا 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمکره؛ وعلی رة علیناه 
وعلى أن لا ننازع الأمرٌ أهلّه. وعلى أن نقول بالحق آینما كناء لا نخاف في 
الله لومة لائم. 

وفى «الصحیحین»(۹) أيضًا عن جنادة بن أبى أمية قال: دخلنا على 
عبادة بن الصامت وهو مريضء فقلنا: حدّئنا ‏ أصلحك الله بحديث ينفع 
الله به سمعته من رسول الله یف قال: دعانا رسول الله ب فبایعناه» وكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا 
وأثرةٍ عليناء ولا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بَواحًا عندكم من الله 
فيه برهان». 


)١(‏ البخاري (۷۲۰۲) ومسلم (18717). واللفظ له. 
(۲) رقم(18605). 

(۲) البخاري (۷۱۹۹) ومسلم (۹ 4۱/۱۷۰ واللفظ له. 
(6) البخاري )١671066(‏ ومسلم (۱۷۰۹/ 1۲). 
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وفي «الصحیحین»(۱٩‏ [1/۲۰] عن عائشة رها قالت: كان المؤمنات 
إذا هاجرن إلى رسول الله بك يمتحنهن بقول الله عز وجل: يناما یل 
آمزیکث بيتك عل أن لامرك او شیک ولا شرف ولا منوت ولایقنان کش 
وا يتين مهن يفريه بين ین رلیرت 4 إلى آخر الآية [الممتحنة: ۱۲]. 
قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرٌ بالمحنة» وكان رسول الله لا 
إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله يك «انطلقن فقد بایعتکن». ولا 
والله ما مَستَ يدَ رسول الله ي يد امرأة قط غیر أنه پایمهن بالکلام. قالت 
عائشة: واه ما اعد رسول اله كل على اله قط لا بما آمره اد وما فقت 
كف رسول اله كله کف امرأة قط وکان یقول لهن [ذا أخل علبهن: «قد بایمنکن 
کلاما». 


فهذه هي البيعة النبوية التي قال الله عز وجل فیها: ارت بای 


4 و مر م عر ےھ ہے ی جه وگ بس مس ص ل رس هر اس ہہ هط مر کی 2 
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ا نس أنه IS‏ 


عهد عله أله مويه آجرا عظیما 4 [الفتح: ۱۰] وقال فيها: «لمَد رضح آم 
عن الْمُؤْمِنيت إذ يبايعوتك تحت السجرو 46 [الفتح: ۱۸]. 

فأحدث الحجاج في الإسلام بيعة غير هذه تتضمن اليمينَ بالله سبحانه 
والطلاق والعتاق!۲) وصدقة المال والحج؛ فاختلف علماء الإسلام في 
ذلك على عدة أقوال» ونحن نذكر تحرير هذه المسألة وكشفها؛ فان كان مراد 
الحالف بقوله «آیمان البيعة تلزمني» البيعة النبوية التي كان رسول الله كلا 


)۱( البخاري (۵۲۸۸) ومسلم (88/1855). 
(۲) ز: «وللعتاق». 
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يبايع عليها أصحابه لم يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتّبه الحجاج؛ 
وإن لم ينو تلك البيعة ونوى البيعة الحجاجية فلا يخلو: إما أن يذكر في لفظه 
طلاقًا أو عتاقا أو حًا أو صدقة أو يميئًا بالله أو لا يذكر شيئًا من ذلك؛ فان 
لم يذكر في لفظه شین فلا يخلو: إما أن يكون عارفا بمضمونها أو لا؛ وعلى 
التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كلّه أو بعص ما فيها أو لا ينوي شيئًا من 
ذلك. فهذه تقاسيم هذه المسألة. 

فقال الشافعي وأصحابه: إن لم يذكر في لفظه طلاقها وعتاقها وحجها 
وصدقتها لم يلزمه شيء» نواه أو لم ينوه إلا أن ينوي طلاقها وعتاقها 
فاختلف أصحابه؛ فقال العراقيون: يلزمه الطلاق والعتاق؛ فان اليمين بهما 
تنعقد بالكناية مع النية. وقال صاحب «التتمّة»: لا يلزمه ذلك وان نواه ما لم 
یتلفظ به؛ لأن الصريح لم يوجدء والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما 
يتضمن الإيقاع» فأما الالتزام فلاء ولهذا لم يجعل الشافعي الاقرار بالكناية 
مع النية إقرارًا لأنه التزام. ومن ههنا قال من قال من الفقهاء كالقفال وغيره: 
إذا قال «الطلاق يلزمني لا أفعل» لم يقع به الطلاق وان نواه» لأنه كناية» 
والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات ولهذا لا تنعقد اليمين 
بالله بالكناية مع النية. 

وأما أصحاب الإماء(١)‏ أحمد فقال أبو عبد الله ابن بطَّة("): كنت عند 
أبي القاسم الخرّقي وقد سأله رجل عن أيمان البيعة» فقال: لست أفتي فيها 
/١5[‏ ب] بشيء ولا ريت أحدًا من شيوخنا يفتي فيها بشيء. قال: وكان ابي 


۱( «الإمام» من ز. 
(۲) انظر: «المغنی» (۲۱۹/۱۳) و«القواعد» لابن رجب (ص ۹ ۲). 
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له - يعني أبا علي يهاب الكلام فيها. ثم قال آبو القاسم: إلا أن يلتزم 
الحالف بها جمیع ما فيها من الأيمان. فقال له السائل: عرفها أم لم يعرفها؟ 
قال: نعم. 

ووجة هذا القول أنه بالتزامه لموجبها صار ناويًا له مع التلفظء وذلك 
مقتضى اللزوم» ومتى وجد سبب اللزوم والوجوب ثبت موجبه وإن لم 
يعرفه» كما لو قال: إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة. أو وصّی به ولم 
یعرفه أو قال: آنا مقر بما في هذا الكتاب» وان لم يعرفه» أو قال: ما آعطیت 
فلانًا فنا" ضامن له أو ما لك عليه فأنا ضاینه< صح ولزمه وان لم يعرفه» 
أو قال «ضمانْ عهدة هذا المبیع عليّ» صح ولزمه وان لم یعرفه. 

وقال أكثر أصحابنا منهم صاحب «المغني»۲۳) وغیره: إن لم یعرفها لم 
تنعقد یمینه بشيء مما فیها؛ لأنها ليست بصريحة في القسم» والكناية لا 
يترتب علیها مقتضاها إلا بالنية» فمن لم یعرف شيئًا لم يصح أن ینویه. قالوا: 
وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح آیضا؛ لأنها كناية فلا يلزم 
حكمها إلا بالنية» وإن عرفها ونوى اليمين بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ 
لأن اليمين بهما تنعقد بالكناية» دون غير هما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية. 

وقالت طائفة من أصحابنا: تنعقد في الطلاق والعتاق وصدقة المال 
دون اليمين بالله تعالى» فإن الكفارة إنما وجبت فيها لما اشتملت عليه من 
حرمة الاسم المعظّم الذي تعظيمه من لوازم الإيمان» وهذا لا يوجد فيما 
عداه من الأيمان. 


(۱) د: «آنا». 
(؟) (1۲۰/۱۳). وانظر: «القواعد» لابن رجب (ص۹٩۲).‏ 
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فصل 
وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن قدماء أصحابه فيها قول؛ 
واختلف المتأخرون. فقال آبو بكر ابن العربي(۱: أجمع هؤلاء المتأخرون 
على أنه بحتث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده» وإن 
لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة والمثی إلى مكة والحج ولو من 
أقصى المفرب. والتصدّق بثلث جميع أمواله» وصيام شهرين متتابعین. ثم 
قال جل الأندلسيين: إن كل امرأة له تطلّق ثلاًا ثلاًا(؟2: وقال القَرَوَيُون: إنما 
تطلّق واحدة واحدةء وألزمه بعضهم صوع سنة إذا كان معتادًا للحلف بذلك. 
فتأمّل هذا التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. 
فصل 
وهذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة أو 
قال: جميع الأيمان تلزمني» أو حلف باشد ما أخذ أحد على أحد. قالت 
المالکیة۳*: نما آلزمناه بهذه المذکورات دون غيرها من کسوة العريان0؟) 
واطعام الجیاع والاعتکاف وبناء اللغور ونحوها ملاحظةً لما غلب الحلفٌ 
به عرفاه فألزمناه به لأنه المسمّی العرفي؛ فیقدّم على المسمی اللغوي 
واختص حلفه بهذه المذکورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة ولفظ 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» (۲/ 0 ۷). 
(۲) في د: «ثلائا» بدون تکرار. 
(۳) انظر: «الفروق» للقرافي (۱۷/۱- ۱۷۸). وقد نقل عنه الملف مذهب المالكية 
وآقوالهم بتصرف. 
(4) في النسخ: «العمیان». وسيأتي قريبًا على الصواب. 
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الحلف واليمين إنما يستعمل فيها دون غيرها. وليس المدرك أن عادتهم 
أنهم يفعلون مسمّياتهاء وأنهم يصومون شهرين متتابعين أو يحجون» بل غلبة 
استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها. 

قالوا: وقد صرح الأصحاب ]/۲١[‏ بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم 
سنة لزمه صوم سنة» فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرفی(۱) 
النقلي(۲ قالوا: وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم 
بالاعتكاف والرباط وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه 
الحقائق المتقدّم ذکزها- لكان اللازمٌ لهذا الحالف إذا حیِت الاعتکاف وما 
ذكر معهء دون ما هو مذکور قبلها؛ لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور 
معها كيفما دارت» وتبطّل معها إذا بطلت» كالعقود في المعاملات والعیوب 
في الأعراض”7" في المبايعات ونحو ذلك» فلو تغيّرت العادة في النقد 
والسكّة إلى سكة أخرى لول الثمن في المبيع عند الإطلاق على السكة 
والنقد المتجدّد دون ما قبله» وكذلك إذا كان الشىء عيبًا فى العادة رد به 
المبيع» فان تغيرت العادة بحيث لم یک عيبا لم ورد ا ۱ 

قالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد» وهذا مجمع 
عليه بين العلماء» لا حلاف فيه وإن وقع الخلاف في تحقيقه: هل وجد آم 
لا؟ قالوا: وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين» 
فلا تكاد تجد أحدًا يحلف به» فلا تسوغ الفتيا بإلزامه. 


)١(‏ د:«العرفى)». 
() كذا فى النسختين» وفى «الفروق»: «العرف الفعلی». 
(۳) د: «الاعواض». والمثبت موافق لما في «الفروق». 
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قالوا: وعلى هذا أبدًا تجيء الفتاوی في طول الأيام» فمهما تجدّد في 
العرف فاعتبرُه» ومهما سقط فآلْغِه ولا تجمُّدْ على المنقول في الکتب طول 
مره بل ادا اد وجل سرغي ]تايساك ھت قلا ول عرق 
بلدك وسَلّه عن عرف بلده فَأَجْره عليه وأفته به» دون عرف بلدك والمذكور 
في كتبك. 

قالوا: فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في 
الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. 

قالوا: وعلى هذه القاعدة تُخرّج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح 
والكنايات؛ فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية» وقد تصير الكناية 
صريحًا تستغني عن النية. 

قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال «أيمان البيعة تلزمني» خرج ما يلزمه 
على ذلك» وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن 
له نية. فاي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم» 
واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا متبادرًا إلى الذهن من غير قرينة= 
حولت يمينه عليه» وان لم يكن الأمر كذلك اعتبرت نيته أو بساط یمینه» فإن 
لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه انتهی(۲. 

وهذا محض الفقه» ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم 


۱( افي» ليست في النسختين» وهي في هامش د و«الفروق». 
() أي انتهی نقل مذهب المالكية من کتاب «الفروق». 
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فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظمٌ من جناية من طبّب الناس 
كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وآزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من 
كتب الطب على آبدانهم بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرٌ 
ما على أديان الناس وأبدانهم» والله المستعان. 

ولم يكن الحلف بالایمان [١؟/‏ ب] اللازمة معتادًا على عهد السلف 

0 : 3 

الطيب» بل هي من الأيمان الحادثة المبتدعة التي أحدثها الجهلة الأول؛ 
ولهذا قال جماعة من أهل العلم: إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها 
شيء البتة» أفتى بذلك جماعة من العلماء» ومن متأخري من أفتى بها تاج 
الدين أبو عبد الله الأرموي صاحب كتاب «الحاصل». 

قال ابن بَزِيْزة في «شرح الأحكام»: سأله عنها(۲) بعض أصحابناء فکتب 
له بخطه تحت الاستفتاء: هذه يمين لاغية» لا يلزم شيء البتة» وكتب محمد 
الأرموي. قال ابن بزيزة: وقفت على ذلك بخطه وثبت عندي أنه خطه. 

ثم قال: وقال جماعة من العلماء: لا يلزم فيها شيء سوى كفارة اليمين 
بالله سبحانه» بناء على أن لفظ اليمين لا ينطلق إلا على اليمين بالله سبحانه. 
وما عداه التزامات لا أيمانٌ. 

قال: والدليل عليه قوله يلِ: «من كان حالفا فلیحلف بالله أو 
لیصمّت»(۲. والقائلون بأن فيها كفارة يمين اختلفوا: هل تتعدّد فيها كفارة 
اليمين بناء على قل الجمع» أو ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت 


(۱) «عنها» ليست فى ز. 
(۲) رواه البخاري (۲۱۷۹) من حديث ابن عمر وی 
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مخرج اليمين الواحدة؟ كما أفتى به آبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن 
حزم. وقد كان أبو عمر يفتي بأنه لا شيء فيها البتةء حكاه عنه القاضي أبو 
الوليد الباجي(۱ وعاب ذلك عليه. 

قال: ومن العلماء من رأى أنه يختلف بحسب اختلاف الأحوال 
والمقاصد والبلاده فمن حلف بها قاصدًا للطلاق أو العتاق لزمه ما آلزم 
نفسّه ومن لم يعلم مقتضى ذلك ولم يقصده ولم یقیّده العرف الغالب 
الجاري لزمه فيها كفارة ثلاثة أيمان بالله» بناء على أن أقل الجمع ثلاثة» وبه 
كان يفتي آبو بكر الط رطوشيی(1 ومن بعده من شیوخنا الذين حملنا عنهم» 
ومن شیوخ عصرنا من كان يفتي بها بالطلاق الثلاث بناءً على أنه العرف 
المستمر الجاري الذي حصل علمه والقصد إليه عند كل حالف بها. 

ثم ذکر اختلاف المغاربة: هل یلزم فیها الطلاق الثلاث آم الواحدة؟ ثم 
قال: والمعتمد عليه فيها الرجوع إلى عرف الناس وما هو المعلوم عندهم 
في هذه الأيمان» فإذا ثبت فیها عندهم7" شيء وقصدوه وعرفوه واشتهر 
بينهم وجب أن يحملوا عليه ومع الاحتمال يُرجع إلى الأصل الذي هو 
اليمين بالله؛ إذ لا يسمّى غير ذلك يميئاء فيلزم الحالف بها كفارة ثلاثة أيمان. 
قال: وعلى هذا كان يُعوّل أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا. 

تلك و ا القاره الو لخد هيا میرک تعر اف بن هلان وغل ندل 
فتاوى الصحابة رَعَوَليََعَنفر صریخا في حديث ليلى بنت العَجماء المتقدم. 


.)۸ فى «المنتقی» (5/ لا‎ )١( 
في النسختين: «الطرطوثي»» تحريف.‎ )۲( 
د: اعندهم فيها».‎ (۳ 
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وهذه الالتزامات الخارجة مخرجٌ اليمين إنما فيها كفارة یمین بالنص 
والقياس واتفاق الصحابة كما تقدم فموجبها كلها شيء واحد ولو تعدد 
المحلوف به» وصار هذا نظيرٌ ما لو حلف بكل سورة من القرآن على شيء 
واحد فعليه كفارة یمین لاتحاد الموجب وان تعدد السبب» ونظيره ما لو 
حلف بأسماء الرب تعالى وصفاته فكفارة واحدة فإذا حلف بأيمان 
المسلمين [1/۲۷] أو الأيمان كلها أو الأيمان اللازمة أو أيمان البيعة أو بما 
يحلف به المسلمون- لم يكن ذلك بأعظم ما لو حلف بكل كتاب آنزله الله 
أو بكل اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإذا أجزأ في هذا كفارةٌ 
يمين مع حرمة هذه اليمين وتأكٌّدها فلأنْ تجزئ الكفارة في هذه الأيمان 
بطريق الأولى والأحرى» ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة الحكيمة التي لم 
يرق العالم شريعةً أكمل منها غير ذلك. وكذلك أفتى به أفقه الأمة 
وأعلمهم بمقاصد الرسول ودينه وهم الصحابة. 

واختلف الفقهاء بعدهم: 

فمنهم: من یلم الحالفٌ بما التزمه من جميع الالتزامات كائتا ما كان. 

ومنهم: من لا یلزمه بشيء منها البتةء لأنها أيمان غير شرعية. 

ومنهم: من پلزمه بالطلاق والعتاق» ويخيره في الباقي بين التكفير 
والالتزام. 

ومنهم: من يحتم عليه" التكفير. 


ومنهم: من یلزمه بالطلاق وحده دون ما عداه. 


)۱( «علیه» ليست في د. 
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ومنهم: من يُلزِمه بشرط کون الصيغة شرطًاء فإن كانت صيغة التزام 
فيمينٌ» كقوله «الطلاق يلزمني» لم يلزمه بذلك. 

ومنهم: من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء. 

فالأول قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 

والثانی قول أهل الظاهر وجماعة من السلف. 

والثالث قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه» وأبي حنيفة 

والرابع قول بعض أصحاب الشافعي ويذْكّر قولا له ورواية عن أحمد. 

والخامس قول أبي ثور إبراهيم(١2‏ بن خالد. 

والسادس قول القفال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة» ويحكى 

والسابع قول جماعة من أهل الحديث. 

وقول أصحاب رسول الله و أصح وأفقة وأقرب هذه الأقوال إلى 
الكتاب والسنة وبالله التوفيق. 

المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
به» وان لم يسمّيا أجلاء بل قال الزوج: مائة مقدّمة ومائة مؤخرة» فان المؤخر 


)١(‏ د: «وإبراهيم»» خطأ. فأبو ثور اسمه إبراهيم بن خالد. 
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لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة. هذا هو الصحيح» وهو منصوص 
آحمد. فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل 
والاجل( لا يحل الآجل”7" الا بموت أو فرقة» واختاره قدماء شیوخ 
المذهب والقاضي أبو يعلى» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیة( ۳ وهو 
قول النخعي والشعبي والليث بن سعد» وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر 
عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها. وقال الحسن وحماد بن 
أن سليمان وأبو حنيفة وسفيان الشوري وأبو عبيد: يبطّل الآجل لجهالة 
محلّه ویکون خالا وقال یاس بن معاویة: يضم الا جل »ولا یحل الصداق 
إلا أن يفارقها أو يتزرّج علیها أو بخرجها من بلدها؛ فلها حینثذ المطالبةٌ به. 
وقال مکحول والاوزاعي: یحل بعد سنة من وقت الدخول. وقال الشافعي 
وأبو الخطاب: تفسّد [۲۷/ ب] التسمية ویجب مهر المثل لجهالة العوض 
بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل. 

وأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه یکرهون 
أن یکون شيء من المهر مؤخراء وکان مالك یقول: إنما الصداق فیما مضی 
ناجرٌ کله» فإن وقع منه شيء مؤخر فلا أحبٌ أن يطول الأجل في ذلك 
وحکی عن ابن القاسم تأخیره إلى السنتین والأربع» وعن ابن وهب إلى 
السنة» وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ» وعن ابن القاسم 


)١(‏ ز: «وللاجل». 

(۲) ز: «للاجل. 

(۳( انظر (مجموع الفتاوی» ( ۱/۳ ۷). 

(6) نقل المولف مذهب مالك وأصحابه من «عقد الجواهر اللمینة» (۲/ ۱۰- ۱۰۵). 
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إن جاوز الأربعين فسخ» وعنه إلى الخمسين والستين. حكى ذلك كله 
فضل بن سلمة عن ابن الموّازء ثم قال: لأن الأجل الطويل مثل ما لو تزوّجها 
إلى موت أو فراق. 

قال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنه شهد ابنَ وهب وابن القاسم 
تذاكرا الأجلّ في ذلك» فقال ابن وهب: آری(۱) فيه العشر فدون» فما جاوز 
ذلك فمفسوخ. فقال له ابن القاسم: وأنا معك على هذاء فأقام ابن وهب على 
رأيه» ورجع ابن القاسم فقال: لا آفسخه إلى الأربعين وأفسخه فيما فوق 
ذلك. قال أصبغ: وبه آخذ ولا أحبٌ ذلك ندبا(۳) إلى العشر ونحوهاء وقد 
شهدت أشهب زوّج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى اثنتي عشرة(©) 

قال عبد الملك: وما قَضُرَ(؛) من الأجل فهو أفضلء وان بَعْدَ لم أفسخه 
إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم» وان كانت الأربعون في ذلك كثيرةًٌ جدًا. 

قال عبد الملك: ون كان بعض الصداق موخرا إلى غير أجل فان مالكًا 
کان يفسخه قبل البناء ويُمضيه بعده» ویرد المرأةً إلى صداق مثلها معجّلا 
کل الا أن یکون صداق مثلها اتن من المعكل فلا ینقص مه آو آکثر من 


(۱) کذا فى النسختین. و فی «عقد الجواهر»: «رأيى)». 

)۲( کذا في النسختین. وفي «عقد الجواهر»: بدا 

(۳) في النسختين: «اثني عشرة». 

5500 (€) 

(0) كذا في النسختين. وفي «عقد الجواهر»: «وترد» بفقرة مستقلة» والصواب اتصالها 
بما قبلهاء والضمير في «یرد» لمالك. 

( في النسختين: «كليهما». والتصويب من «عقد الجواهر». 
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المعجّل والمؤجّل فيوفي تمام ذلك. إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخر 
معجلًا كله مع النقدء فیّمضي النکاح ولا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده ولا 
ترد المرأة إلى صداق مثلها. ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك. 

والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله ية من صحة التسمية وعدم 
تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموت أو فرقة» حكاه الليث إجماعًا منهم» 
وهو محض القياس والفقه» فان المطلّق من العقود ينصرف إلى العرف 
والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكّة والصفة والوزنء والعادة جارية 
بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق» فجرت العادة 
مجرى الشرط كما تقدّم ذكر الأمثلة بذلك. 

وأيضًا فان عقد النکاح يخالف سائر العقودء ولهذا نافاه التوقیت 
المشترط في غيره من العقود على المنافع» بل كانت جهالة مدة بقائه غير 
مؤتّرة في صحته» والصداق عوضّه ومقابله؛ فكانت جهالة مدته غير مؤدّرة 
في صحته» فهذا محض القياس. 

ونظیر هذا لو آجره کل شهر بدرهم فإنه يصح وان كانت جملة الاجرة 
غير معلومة تبعًا لمدة الا جارة؛ وقد صح [1/۲۸] عن علي بن آبي طالب 
نة" أنه آجَر نفسه كل دلو بتمرة» وأکل النبي كَل من ذلك التمر(۲). 


وقد قال النبي يَِِ: «المسلمون على شروطهم. إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو 


)۱( ز: «كرم الله وجهه». 

(۲) رواه آحمد (۱۱۳۵) من حدیث مجاهد عن علي رنه وفي إسناده انقطاع؛ لأن 
مجاهدًا لم یسمع من علي. ورواه ابن ماجه (۲447) من حدیث ابن عباس 
یناه و في إسناد حنش متکلم فیه. وانظر: «الارواء» (9/ ۳۳ 
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حرّم حلالًا»277: وهذا لا يتضمن واحدًا من الأمرین؛ فان ما أحل الحرام 
وحرّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما" جاز. وقال النبي كلِ: إن أحقٌّ 
الشروط أن تُونُوا به ما استحللتم به الفروج»". وأما تلك التقديرات 
المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل عليهاء ثم لیس تقديرٌ 
منها بأو لی من تقدير آزید عليه أو آنقص منه» وما كان هذا سبيله فهو غير 

قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفُسَّوي في كتاب «التاريخ 
والمعرفة» له _ وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد -: حدثني 
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى 
مالك بن أنس. 

سلام عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا له إلا هو أما بعد عافانا الله 
وإياك» وأحسسّ العاقبة في الدنيا والآخرة؛ قد بلغني كتابك تذكر فيه( من 
صلاح حالكم الذي يسژّني فأدام الله ذلك لكم وأتمّه بِالْعَون على شكره 


)۳۰( وفي إسناده كثير بن زيد متكلم فيه. ورواه الطبراني‎ )١۹٤( رواه آبو داود‎ )١( 
والدارقطني (۲۸۹۲). واللفظ لهما. وفي إسناده كثير بن عبد الله متكلم فيه»‎ 
وللحديث شواهد من حديث عائشة وأنس وعمرو ورافع بن خديج وابن عمر‎ 
.)۱۲ /۵( ور انظر: «الإرواء»‎ 

)۲( «لما» ليست في ز. 

۳( رواه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم )١514(‏ من حديث عقبة بن عامر رَبَوَلنَدعَنْهُ. 

(4) انظر نص الرسالة فيه (۱/ 1۹۵-7۸۷) وفي «تاریخ ابن معين» رواية الدوري (4/ 
۹۷-۷ 5). 

)2 «فيه» ليست في ز. 
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والزيادة من إحسانه. 

وذکرت نظرك في الكتب التي بعشت بها إليك وإقامتك إياها وختمك 
عليها بخا تمك. وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيرًاء فإنها كتب انتهت 
Cal‏ 
م اسم E‏ 
ذلك نیمخ آن یکون ريك فيا و لا ني لم کر مت ها 

وأنه بلعّك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم» وأني 
يَجق علي الخوف على نفسي لاعتماد مّن قبلي على ما أفتيتهم به. وأن الناس 
تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن. 

وقد آصبت بالذي کتبت به من ذلك إن شاء الله» ووقع مني بالموقع 
الذي تحبٌء وما أجد أخدًا قد ینب حر ی ی 
تفضیلا لعلماء ا رت وی اعليه- 

وأما ما ذکرت من مُقام رسول الله ية بالمدينة» ونزول القرآن عليه بين 
ظَهْرّي أصحابه» وما علمهم الله منه» ون الناس صاروا به تبعًا لهم فیه(۱)- 
ا 

وأما ما ذکرت من قول الله عز وجل: #وَالسّدِيقُورت آلا ولون من لمرن 
والاأنصار وال أتبعوشم بحسن ری ب آله عنم ورضوا عن واد هنم جت جت 
)١(‏ افیه» ليست في ز. 


۰۷ 


ری عَم ۳ هدر خرب نها مدا َلك ور ِْم 4 :۱۰۰ 
ون" كيدا را العا ار خرن زا وا 
ابتغاء مرضاة الله فجتدوا [۲۸/ ب] الأجناد. واجتمع إليهم الناس» فأظهروا بين 
ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه» ولم یکتموهم شينًا علموه. 

وكان في كل جندٍ منهم طائفة یعلّمون لله کتاب الله وسنة نبي 
ويجتهدون رأيهم فيما لم يفسّره لهم القرآن والسنة ويقوّيهم7" عليه أبو 
بكر وعمر وعشمان الذين اختارهم المسلمون لانفسهم ولم يكن أولئك 
الثلائة مضيعين لأجنادهم ولا غافلين عنهم» بل كانوا يكتبون في الأمر 
اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه» فلم يتركوا 
أمرًا فسّره القرآن أو عمل به النبي بي أو اتتمروا فيه بعده إلا علّموهموه. 

فإذا جاء أمر عول فيه أصحاب رسول الله اة بمصر والشام والعراق 
على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قُيضوا لم يأمروهم 
بغيره» فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحيثوا اليوم أمرًا لم يعمل به 
سلفهم من صحاب رسول الله اة والتابعين لهم. 

مع أن أصحاب رسول الله اة قد اختلفوا بعد في الفتيا في أشياء كثيرة» 
ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها كتبت بها إليك» ثم اختلف التابعون في 
أشياء بعد أصحاب رسول الله و سعيد بن المسيب ونظراؤه آشد 
الاختلاف» ثم اختلف الذين کانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء 


)١(‏ في النسختين و«المعرفة»: امن تحتها»» وهي قراءة ابن كثير» وبها كان يقرأ الشافعي. 
(۲) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «فإن». 


۰۸ 


رآشهم يومئذٍ ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مفى ما قد عرفت وحضرت 
وسمعت قولّك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد 
وعبيد الله بن عمر(١)‏ وكثير بن فرقد وغير کثیر ممن هو أسنٌ منه» حتى 
اضطرَّك ما کرهت من ذلك إلى فراق مجلسه. 

وذاكرتُك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعص ما نعيب على ربيعة من 
ذلك» فكنتما من الموافقين فيما آتکرت. تكرهان منه ما أكرهه. ومع ذلك 
بحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل أصيل» ولسان بلیغ» وفضل مستبين» 
وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة رحمة 
الله عليه وغفر له» وجزاه بحسن من عمله. 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضنا 
فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل7" رأيه وعلمه بثلائة أنواع 
ينقض بعضها بعضاء ولا يشعر بالذي مضی من رأيه في ذلك. فهذا الذي 
يدعوني إلى ترك ما آنکرت تركي إياه. 

وقدعرفت أيضًاعيب إنكاري7" یاه أن يجمع أحد من أجناد 
المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر» ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا 


)۱( في النسختين: «عمرو». والصواب ما أثبت. وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني. 

(۲) د: افصل». 

)۳( کذا في النسخ. وفي «المعرفة والتاریخ»: «وقد عرفت مما عبت إنكاري». 
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يعلمه إلا الله لم یجمع(۱) منهم إمام قط في ليلة مطرء وفيهم آبو عبيدة بن 
الجرّاح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن 
جبل - وقد بلغنا أن رسول الله با قال: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل»(۳ ویقال: «يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي [1/۲۹] العلماء برنْوَةٍ»" _ 
وشرحبیل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال بن رباح. 


وكان آبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» وبحمص 
سبعون من أهل بدرء وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين» ونزلها علي بن أبي طالب سنین؛ 
وكان معه من أصحاب رسول الله اة فلم ا 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه 
لم يزل يُققَى بالمدينة به» ولم یقض به أصحاب رسول الله يك بالشام 
وبحمص ولا مصر ولا العراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون آبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما علمت في 
إحياء السنن والجد في إقامة الدين والاصابة في الرأي والعلم بما مضی من 


)١(‏ د: «لم یخرج». 

(۲) رواه أحمد (۱۲۹۰) والترمذي (۳۷۹۱) وابن ماجه (۱۵۵۰۱۵6) من حديث 
آنس» وصححه الترمذي وابن حبان (۷۱۳۱) والحاکم (۳/ 4۲۲). والحدیث قد 
اختلف في وصله وارساله. انظر: «علل الدارقطني» (۱۲/ ۸ ۲). 

۳( رواه الطبراني في «المعجم الصغیر» (0057) من حدیث جابر بن عبد الله وفي إسناده 
مندل متکلم فيه» و محمد بن الولید العبامي لم آجد له تر جمة وللحدیث شواهد 
آخری تقویه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۰۹۱). وفي النسختین: «بربوة)» 
تصحیف. والرتوة: الخطوة. 
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أمر الناس» فكتب إليه رُرّيق بن الحكم7١؟:‏ إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة 
الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا 
نقضي بذلك بالمدينة" فوجدنا أهل الشام على غير ذلك؛ فلا نقضي إلا 
بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. ولم يجمع بين المغرب والعشاء 
قط ليلة المطرء والسماء تسب عليه في منزله الذي كان فيه بت ر(۳) 
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ساکنا. 

ومن ذلك أن أهل المدينة یفضون في ضَدقات النساء آنها متى شاءت 
أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلّمت فدفِع إليهاء وقد وافق أهل العراق أهلّ 
المدينة على ذلك وأهل الشام وأمل مصرء ولم يقض أحد من أصحاب 
رسول الله با ولا من بعده( لامرأة بصداقها الموخر إلا أن يفرّق بينهما 
موت أو طلاق فتقوم على حقها. 

ومن ذلك قولهم في الایلاء: إنه لا يكون عليه طلاق حتی یوقف وان 
مرّت الأربعة الأشهرء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر - وهو الذي كان 
يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر ‏ أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله 
في كتابه: لا يحل للمُولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم 


)١(‏ كذا في النسختين و«المعرفة». والصواب: «حكيم أو حکیم» كما في «التهذیب» 
وفروعه و«الإكمال» /٤(‏ 4۷). 
(۲) د: «بالمدينة بذلك». 
)۳( کذا في النسخ. وفي «تاریخ ابن معين»: ابخناصرة». قال في «معجم البلدان» 
:)۹١ /1(‏ «خناصرة» بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. 
00 كذا في النسخ. وفي «المعرفة» و«تاريخ ابن معين): (بعدهم». 
05١‏ 


الطلاق(۱ وأنتم تقولون: إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي سمّی الله في 
كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق» وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت وقييصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا في 
الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة۲1). وقال سعيد بن 
المسيّب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب: إذا 
مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة» وله الرجعة في العدة(۳. 

ومن ذلك أن زید بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل افراكه فاعتارت 
زوجها فهي تطليقة» وان طلّفّت نفسها ثلانّا فهي تطلیقة(4. وقضى بذلك 
عبد الملك بن مروان» وکان ربيعة بن آبي عبد الرحمن يقوله» وقد كاد 
الناس یجتمعون على آنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق» وان 
اختارت نفسها واحدة أو ائنتین كانت له علیها الرجعة» وان طلقت نفسها 
ثلانًا بانت [۲۹/ب] منه» ولم تحلٌ له حتی تنکح زوجّا غيره فيدخل بها ثم 


(۱) رواه البخاري (۵۲۹۰) من طریق اللیث عن نافع عن ابن عمر رَََيَهَعَنها. 

(۲) قول عثمان بن عفان وزید بن ثابت وأبي سلمة بن عبد الرحمن عند عبد الرزاق 
(۱۱۳۸) والدارقطني (44 ٠‏ 5)» وآما قول قبيصة بن ذژیب فعند عبد الرزاق 
(۱۱۲۵۱). 

(۳) قول آبي بكر بن عبد الرحمن والزهري عند عبد الرزاق (۰)۱۱۲۵۱ وکذلك قول 
ابن المسیب (۱۱۰۵۲). 

(8) روی عبد الرزاق (۱۱۹۱۷) عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل 
جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلائا قال: هي واحدة. وروی ابن أبي شيبة 
( من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي» وفيه: 
أرسل إلى زيد بن ثابت. فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث» وان اختارت 
زوجها فواحدة بائنة. 
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رك روا حاطيت جات ودرا اناف اميه 
فيُسْتَحلّف تولب جلي ينه وت ع امرأته. 

Sg os 
E اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطلیقات(۱؟.‎ 
وإن تزوجت المرأة الحرة عبدا فاشترثه فمثل ذلك.‎ 

وقد بُلُغنا عنكم شيئًا من الفتيا مستكرمّاء وقد كنت كتبت إليك في 
بعضها فلم تُجِبْني في كتابي» فتخرّفتٌ أن تكون استلقلت ذلك. فتركتٌ 
الكتاب إليك في شيء مما آنکرت وفيما أردثٌ27 فيه على" رأيك. وذلك 
أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي ‏ حين أراد أن يستسقي ‏ أن 
يقذّم الصلاة قبل الخطبةء فأعظمتٌ ذلك؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم 
الجمعةء إلا أن الإمام إذا دنا فراعُه من الخطبة فدعا حول رداءه ثم نزل 
فصلّی وقد استسقى عمر بن عبد العزیز(؟) وأبو بكر بین محمد بسن 
عمرو بن حزم وغيرهماء فكلهم يقدّم الخطبة والدعاء قبل الصلاة» 

فاستهتر ۲ الناس كلهم فغل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه. 


)01 لم أجده بهذا اللفظ في المصادر التي بين أيديناء وقد روى ابن أبي شيبة )١8575(‏ 
عنه بلفظ: «بیع الأمة طلاقها». 

)۲( كذا في النسخ وأصل «المعرفة والتاريخ». وفي المطبوع: «أوردت». 

(۳) کذا في النسخ. وفي «تاریخ ابن معین»: «علم»» وهو آولی بالسیاق. 

(5) رواه عبد الرزاق (۸۹۸؟). 

(0) رواه الأثرم؛ انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ .)١٤١‏ 

)1( کذا في بعض النسخ «وتاریخ ابن معين». وفي ز: «فاستهزآ». وفي «المعرفة»: 
«فأشهر»» وهو الصواب. 
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ومن ذلك أنه بلغني أنك : تقول في الخلیطین في المال : انه لا تجب 
عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصدقة. وفي 
كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَانٍ بالسّوية7١2»‏ وقد 
كان ذلك يُعمل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغیره» والذي حدّئنا 
به يحيى بن سعید» ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه» فر حمه الله 
وغفر له وجعل الجنة مصيره. 

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة 
فتقاضی طائفة من ثمنها أو أنفق المشتري طائفة منها- أنه يأخذ ما وجد من 
متاعه. وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئًا أو أنفق المشتري 

ومن ذلك آنك تذکر أن النبي و لم تعط الزبير بن العوام إلا لفرس 
واحد» والناس كلهم یحدّئون أنه أعطاه أربعة أسهّم لفرسين ومنّعَه الفرس 
الثالث(۲ والأمة كلهم على هذا الحديث: أهل الام راهن مرو امن 
العراق وأهل إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك وان کنت 
سمعتّه من رجل مرضی - أن تخالف الأمة أجمعين. 

وق کت أشياة کف مز ااه هذاء رانا اجب توف الله اناك وطول 


(۱) وهو الکتاب الذي كتبه آبو بكر ومع رواه البخاري (۲4۸۷) من حدیث آنس 
دعنك نم أخذه من بعده عمر ريَعَليَهْعَنَهُ وعمل به. كما رواه آبو داود (۱۵۱۸) من 
حدیث ابن عمر. 

(۲) ینظر: «التلخيص الحبیر» (۲۲۸/۳- ۲۲۹). ولم آعثر على رواية فیها منع النبي كَل 
الزبیر الفرس الثالث. وقد رُوي أنه أحضر أفراسًا یوم خیبر. 
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بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما آخاف من الضَّيعة إذا 
ذهب مثلك» مع استتناسي بمكانك وان نَّأْتٍ الدار؛ فهذه منزلتك عندي 
ورأيي فيك فاستیقنه. لا تتركِ الكتاب إليّ بخبرك وحالك وحال ولدك 
وأهلك؛ وحاجة إن كانت لك أو لأحد يُوصَل بك فإني أَمَ بذلك. كتبتٌ 
إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكْرٌ ما 
أولانا وتمامً ما أنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله. 


فان قيل: فما تقولون فيما لو تجمّلوا وجعلوه [1/۳۰] حالاء وقد اتفقوا 
على تأخيره في الباطن(١)‏ كصدّقاتٍ النساء في هذه الأزمنة في الغالب: هل 
للمرأة أن تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟ 

قيل: هذا ينبني على أصلء وهو إذا اتفقا في السرّ على مهر وسمّوا في 
العلانية أكثر منه: هل يؤخذ بالسرٌ أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت 
فيها أقوال المتأخرين لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة» ولا بد من كشف 
غطائهاء ولها في الأصل صورتان: 

إحداهما('): أن يعقدوه في العلانية بألفين مثلاء وقد اتفقوا قبل ذلك أن 
المهر ألف وأن الزيادة سُمُْعة» من غير أن يعقدوه بالأقل؛ فالذي عليه القاضى 
وكا بعده من اصحاب الخد آن المهر هو المسگی فی العقده ولا ر ا 
اتفقوا عليه قبل ذلك وان قامت به البينة أو تصادقوا علیه وسواء كان مهر 


(۱) ز: «في الباطن على تأخیره». 
(۲) د: «آحدهما». ومن هنا إلى (ص۵۷۱) نقله المولف من کتاب «بیان الدلیل» 


(ص۱۱- ۰.۱۱۹ وقد نص على ذلك في آخره. 


60516 


العلانية من جنس السر(۱) آو من غیر جنسه وأقل منه آو آکثر. قالوا: وهو 
ظاهر کلام حمد في مواضع. 

قال في رواية ابن بُدینا في الرجل یدق صداقا في السرّ وفي العلانية 
شيئًا آخر: يؤخذ بالعلانية. وقال في رواية أبي الحارث(۲: إذا تزوجها في 
العلانية على شيء وأسدّ غير ذلك خذ بالعلانیق» وإن كان قدأشهد ذ في السرّ 
كو نك د رمال وا تسم ای ناک مسا 
علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ به قيل له: فقد آشهد شهودًا في السر 
بغیره؟ قال: وان أليس قد أقر بهذا(" أيضًا عند شهود؟ يؤخذ بالعلانية. 

قال شيخنا رَبَيَهعَ!؟): ومعنى قوله «أقرٌ بها أي رضي به والتزمه» لقوله 
سبحانه: اور رک دم ع عل کم ضرف » [آل عمران: »]۸١‏ وهذا يعم 
التسمية في العقد والاعتراف بعده. ویقال: أقرّ بالجزية وأقرّ للسلطان 
بالطاعة وهذا کثیر في کلامهم. 

وقال في رواية صالح في الرجل یمین مهرًا وبخفي آخره أذ بما 
یعلن؛ لأن العلانية قد آشهد على نفسه» وينبغي لهم أن يَهُوا له بما كان أسرّه. 
وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السز بمهر وأعلنوا مهرًا آخر 


)١(‏ د: «جنس مهر السر». والمثبت من ز موافق لما في «إبطال التحلیل». 

(۲) في النسختین: «ابن الحارث»» خطأ. والصواب ما أثبت» وهو أبو الحارث أحمد بن 
محمد الصائغ» روى عن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًاء تر جمته في «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 7/5). 

(۳) د: «بها». 

() «رضي الله عنه» ليست في ز. والنص في «بیان الدلیل» (ص ۱۱۵). 
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ينبغي لهم أن يمُواء وأما هو فيؤخذ بالعلانية. 

قال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية» وإنما قال: ينبغي 
لهم أن يَهُوا بما أسرّه(١)‏ على طريق الاختيار؛ لئلا یحصل منهم غرور له في 
ذلك. وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة("والأوزاعي» وهو قول الشافعي المشهور عنه. وقد نص في موضع 
على أنه يؤخذ بمهر السرء فقيل: في هذه المسألة قولان» وقيل: بل ذلك في 
الصورة الثانية كما سيأتي. 

وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا علم الشهود أن المهر الذي 
يُظهره سمْعة» وأن أصل المهر كذا وكذاء ثم تزوج وأعلن الذي قال= فالمهر 
هو السرء والسمعة باطلة. وهذا قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك 
والشوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق» وعن شريح والحسن 
كالقولين“. وذكر القاضي عن أبي حنيفة [۳۰/ ب] أنه يبطل المهر ويجب 


)١(‏ ز:«أسر». 

(۲) قول أبى قلابة رواه ابن أبى شيبة .)١777565(‏ وأما قول الشعبى فرواه عبد الرزاق 
641490 وابق أبن ف (۱۲۳۲۲), راما قول اتن اي ليلق فرواه سید ن متضور 
(۱۰۰۳). وأما قول ابن شبرمة فحكاه الطحاوي فى «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ 
/381). : 

)۳( قول الزهري رواه ابن أبي شيبة (۱۱۳۰۹) وكذلك قول الحكم (۱۱۳۱۰). وفي د: 
(لحکم بن عيينة)» تصحیف. 

(6) في الأخذ بالعلانية قول الحسن عند عبد الرزاق (7 44 ۱۰)» وقول شریح عند ابن 
أبي شيبة (۱۱۳۰۶). وآما في الأخذ بالسر فقولهما عند ابن آبي شيبة ( ۰۱۱۳9۷ 
۱۸+ 
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مهر المثل» وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم. 

ونقل عن أحمد ما يقتضى أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تَلجفت 
فقال: إذاكان رجل قد آظهر صا راس غیر ذلك نظن في الات والشهوه 
وكان الظاهر آوکت إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية. قال القاضي: وقد تأوّل آبو 
حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول» 
فحكم بالعدول. قال القاضي: وظاهر هذا أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة 
عادلة بنکاح العلانية. 

وقال آبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي 
يظهر في العلانية الرياء والسمعةء فينبغي لهم أن وا له بهذا الشرط ولا 
يطالبوه بالظاهر؛ لقول النبي كَكِ: «المؤمنون على شروطهم»(۲۱. قال 
القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرٌ حكمًا. قال: 
والمذهب على ما ذكرناه. 

قال شيخنا ركن ": كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن 
ا العلانية» وكلامه الثاني 
فيما إذا ثبت نكاح العلانية» ولكن تشارطوا إنما یظهرون الزيادة على ما 
اتفقوا عليه للرياء والسمعة. 


قال شيخنا يدها "): وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام 


( تقدم تخريجه. ولا یوجد في لفظ الحديث: «المؤمنون على شروطهم». انظر: 
«إرواء الغليل» (۵/ .)56١‏ 

(۲) «رضي الله عنه» من د. والنص في «بيان الدليل» (ص ۱۱۷). 

)۳( «رضي الله عنه» من د. 
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أحمد وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج 
3 ی ۶ 
والمرأة ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سمعة» بل شهدت البينة 
أنه تزوجها بالاکش وادّعى عليه ذلك. فانه يجب أن يؤخذ بما أقرٌ به إنشاءً أو 
إخبارًا؛ فإذا أقام شهودًا يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك [حکِم](۱) بالبينة 
الأولى؛ لأن(" التراضي بالاقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في 
35 ء ء ~ 4 3 0 
وقت آخر. ألا ترى أنه قال: اخذ بالعلانية لأنه قد آشهد على نفسه. وينبغي 
لهم أن يَهُوا بما كان أسرّه؛ فقوله «لأنه قد آشهدّ على نفسه» دليل على أنه إنما 
يلزمه في الحكم فقط وإلا فما" يجب بينه وبين الله لا يُعلّل بالإشهاد. 
۶ و ۶ 0 
وكذلك قوله «ينبغي لهم أن یفوا له وآما هو فيؤخذ بالعلانیة» دلیل على أنه 
یحکم عليه به» وأن آولئك يجب علیهم الوفاء. وقوله «ينبغي» یستعمل في 
الواجب آکثر مما یستعمل في المستحب. ویدل على ذلك أنه قد قال أيضًا 
في امرأة تزوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة» فاختلفوا 
في ذلك: فان كانت البينة في السر والعلانية سواء أذ بالعلائية لأنه أحوط 
وهو فرج يؤخذ بالأكثرء وقيّدت المسألة بأنهم اختلفوا وأنّ كلاهما(؟» قامت 


به بينة عادلة. 


وإنما یظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية: وهو ما إذا تزوّجها في السر 


)١(‏ هنا بياض في النسختین واستدرك من «بيان الدليل». 

(۲) في النسختين: «البينة الأولى أن». والتصويب من «بيان الدلیل». 

(۳) ز: (فيما». 

)6( كذا في النسختين بالالف» وهو أسلوب شيخ الاسلام فيما وصل إلينا بخطه من 
الکتت. 
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بألفي» ثم تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النکاح الأول فهنا قال القاضي 
في «المجرد» و«الجامع»: إن تصادقا على نكاح السر لزم نکاح [1/۳۱] السر 
بمهر السر؛ لأن النکاح المتقدم قد صح ولزم والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق 
به حكم» ويُحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة» وهذا 
مذهب الشافعي. 

وقال الخرقي(۱): إذا تزجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية 
وإن كان السر قد انعقد النكاح به. وهذا منصوص كلام الإمام أحمد في 
قوله: إن زوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة» وعموم 
كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها. وهذا هو الذي ذكره القاضي 
في «خلافه»» وعليه أكثر الأصحاب. 

ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن ما أظهراه زيادة في المهر 
والزيادة فيه بعد لزومه لازمة» وعلى هذا فلو كان السر هو الأكثر أخذ به 
أيضاء وهو معنى قول الإمام أحمد «أَخذ بالعلانية» يؤخذ بالأكثر. ولهذا 
القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى 
الروايتين بل أنّصَّهما؛ فإذا تواصَوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي 
بالثاني(). 

فقد تحرّر أن الأصحاب مختلفون: هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهرًا 
وباطا أو ظاهرًا فقط؟ فيما إذا كان السر تواطوًا من غير عقد. وان كان السر 
عقدًا فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على 
)۱ في !مختصره) بشرحه «المغني» (۱۷۲/۱۰). 
(۲) د: «بالنکاح الثاني». والمثبت موافق لما في «بیان الدلیل». 
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وجهين: فمن قال إنه يؤخذ به ظاهرًا فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن 
يأخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضًاء وهذا قول له شواهد كثيرة. ومن قال 
إنه يؤخذ به ظاهرًا وباطنًا بنى ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته. 
فيكون ذكره سمعةً كذكره هزلاء والنکاح جذه وهزله سواء فکذلك ذکر ما 
هو فیه. یحمّق ذلك أن جل البضم مشروط بالشهادة على العقد والشهادة 
وقعت على ما آظهره؛ فیکون وجود() المشهود به شرطًا في الحل. 

هذا کلام شيخ الاسلام في مسألة مهر السر والعلانية في کتاب «إبطال 
التحلیل » نقلته بلفظه. 


ولهذه المسألة عدة صور هذه إحداها. 


الغانیة(۳): أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ویظهرا في العلانية 
أن ثمنه ألفان» فقال القاضى في «التعليق القديم» والشريف أبو جعفر 
وغيرهما: الثمن ما آظهراه» على قياس المشهور عنه فى المهر أن العبرة بما 
أظهراه. وهو الأكثر. وقال القاضي في «التعلیق الجديد) وأبو الخطاب وأبو 
الحسين وغيرهم من أصحاب القاضى: الثمن ما أسرّاه والزيادة سمعة 
ورياء» بخلاف المهرء إلحاقًا للعوض في البيع بنفس البيع» وإلحاقًا للمهر 
بالنکاح وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة. وقال 
آبو حنيفة عکس هذاء بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون 
النکاح. وقال صاحباه: العبرة في الجمیع بما أسرّاه. 


(۱) ز: «وجوب». والمثبت موافق لما في «بیان الدلیل». 
(۲) نقلها المؤلف من «بیان الدلیل» (ص ۱۱۳- ۱۱). 
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الصورة الثالعة(١2:‏ آن يهنا في عد الع على أن ییا شب بشمن كاه 
على أنه بیع تَلْجِبْةٍ لا حقيقة حقيقةٌ له» تخلصًا من ظالم يريد أخذه؛ فهذا عقد باطل؛ 
وان لم [۳۱/ب] يقولا في صلب العقد «قد تبايعناه تلجئةً) . قال القاضي : هذا 
قیاس قول احمد؛ لانه قال قیمن قزري اهز اوعفد آنه الارن لم 
يصح هذا النكاح» وكذلك إذا باع عنبّا ممن یعتقد أنه يعصره خمرًا. قال: وقد 
قال أحمد في رواية ابن منصور(۲): إذا أقرّ لامرأة بدَينِ في مرضه ثم تزوّجها 
ومات وهي وارثة» فهذه قد أقرّ لها وليست بزوجة» يجوز ذلك. إلا أن يكون 
أراد تلجنةً فيرد. ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم والموّوذي وهذا قول 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد «قد(۳) 
تبایعنا هذا العقل تلج 

ومأخذ من أبطله أنهما لم يقصدا العقد حقيقة» والقصد معتبر في 
صحته ومأخذ من یصححه أن هذا شرط مقدم على العقد. والمؤثر في 
العقد إنما هو الشرط المقارن. 
المتقدم والمقارن. ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد» 
مقصود. وقد أطلق عن شرط مقارن. 
)١(‏ نقل المؤلف هذه الصورة من «بيان الدليل» (ص ۱۱۰- ۱۱۲). 


(؟) «مسائله» (۵۰۲/۲). 


(۳) ز: «وقد». 
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الصورة الرابعة!۱): أن يظهرا نكاحًا تلجتة لا حقيقة له؛ فاختلف الفقهاء 
في ذلك؛ فقال القاضي وغيره من الأصحاب: إنه صحيح كنكاح الهازل؛ لأن 
أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد» بل هازل به» ونكاح الهازل صحيح. 

قال شيخنا": ويؤيّد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع 
مويك مثل آن یشترط(۳) آن لا یطاها آو آنها لا تحل له آو آنه لاینفق علیها 
ونحو ذلك- صح العقد دون الشرط؛ فالاتفاق على التلجئة حقیقته*) آنهما 
اتفقا على أن يعقدا عقذا لا يقتضي موجبه» وهذا لا يبطله. 

قال شیخنا!*: ويتخرج في نکاح التلجنة أنه باطل, لأن الاتفاق 
الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في آظهر الطریقین لأصحابنا؛ 
ولو شرطا في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحًا باطلاء وان قیل إن 
فيه خلاقًا فان أسوأ الأحوال أن يكون كما لو شرطا آنها لا تحلٌ له وهذا 
الشرط يفسد العقد على الخلاف المشهور. 

الصورة الخامسة: أن يتفقا على أن العقد عقد تحلیل لا نكاح رغبة» 
وأنه متى دخل بها طلّقها أو" فهي طالق, أو أنها متى اعترفت بأنه وصل 
إليها فهي طالق» ثم يعقداه مطلقًا وهو في الباطن نكاح تحليل لا نكاح رغبة؛ 


() نقلها المؤلف من «بيان الدلیل» (ص ۰۱۱۲ ۱۱۳). 
(۲) في المصدر السابق. 

۳( د: «یشرط». والمثبت موافق لما في «بيان الدليل». 
(6) ز: «حقیقة. 

(6) فى «بيان الدلیل» (ص ۱۱۳). 

)1( د: (وإلا». 


2۷۳ 


فهذا باطل محرم لا 5 به الزوجة للمطلق» وهو داخل تحت اللعنة» مع 
تضمَن لزيادة الخداع كما سماه السلف بذلك, وجعلوا فاعله مخادعًا ل 
وقالوا: من یخادع الله يخدعه. وعلی بطلان هذا النکاح نحو ستين دلیلا. 

والمقصود أن المتعاقدین وان آظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن 
فالعبرة بما آضمراه(۱) واتفقا عليه وقصداه بالعقد وقد آشهدا الله على ما في 
قلوبهما فلا [۳۲/|] ینفعهما ترك التکلم به حال العقد"» وهو مطلوبهما 
ومقصودهما. 

الصورة السادسة: أن یحلف الرجل على شىء في الظاهر» وقصده ونيته 
خلاف ما حلف عليه وهو عير مظلوم؛ فهذا لا ینفعه ظاهر لفظه وتکون 
يمينه على ما يصدّقه عليه صاحبه اعتبارًا بمقصده ونیته. 

الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكرَّمًا لم يصح» وإن كان في 
الظاهر قد حصل صورة العقد؛ لعدم قصده وإرادته؛ فدل على أن القصد 
روح العقد ومصححه ومبطله» فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار 
الألفاظ؛ فان الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلهاء 
فإذا ليت واعثبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب 
اعتباره واعتبارًا لما يسوغ إلغاؤه. 

وكيف يقدَّم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه؟ بل 
يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهر بل قد تيقن أنه المراد» وكيف يُنكر 


(۱) د: «أظمراه». 
(۲) د: «حال العقد به». 


5۷ 


على أهل الظاهر من يسلك هذا؟ وهل ذلك إلا من أبرد(١؟‏ الظاهرية؟ فان 
أهل الظاهر تمسّكوا بألفاظ النصوص وأَجْرّوها على ظواهرها حيث لا يقع 
القطع بأن المراد خلافهاء وأنتم تمسّكتم بظواهر آلفاظ غير المعصومين 
حيث يقع القطع بأن المراد خلافهاء فأهل الظاهر أعذرٌ منكم بکثیر» وكل 
شبهة تمسّكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسّكهم بظواهر 
النصوص أقوى وأصح. 

واه تال امع ال E‏ عاك دالت مها ارم 
خصوصًا من صب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب» وقد قال تعالى 
لرسوله: ارت لا ی 4 [الشوری: »]1١‏ فورثة الرسول منصبهم 
العدل بين الطوائف وأن لا يميل آحدهم مع قريبه وذي مذهبه وطائفته 
ومتبوعه بل الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل 
والإنصاف ويحكّم الحجة» وما كان عليه رسول الله هة وأصحابه فهو العلم 
الذي قد شمّر له ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يني نائه عنه عذل 
عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يصده عنه قول قائل. 

ومن تدبّر مصادر الشرع وموارده تين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي 
لم يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصدٍ منه. كالنائم والناسي 
والسكران والجاهل والمُكرّه والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو 
المرض ونحوهم؛ ولم يكمّر من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك فكيف يعتبر الألفاظ التي يُقطع بأن مراد 


(۱) في المطبوع: «ایرادا» تحريف. 
(۲) تقدم تخريجه. 


2۷۵ 


قائلها خلافها؟ ولهذا آلغی شهادة المنافقين ووصفهم بالخداع والكذب 
والاستهزاء» وذمّهم على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن 
بواطنهم تخالف ظواهرهم. وذمٌ تعالى من يقول ما لايفعل» وأخبر أن 
13 ب] ذلك من أكبر المقت عنده, ولعن اليهود إذ توسَّلوا بصورة عقد البيع 
على ما حرّمه عليهم إلى أكل ثمنه. وجعل أكل ثمنه لما كان هو المقصود 

وقد لعن رسول الله بَا في الخمر عاصرّها ومعتصرها(۱) ومن 
المعلوم أن العاصر إنما عصر عنبّاء ولكن لما كانت نيته إنماهى تحصيل 
الخمر لم ينفعه ظاهر عَضْرهء ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصده ومراده. 
فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالها. 

ومن لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن 
العاصرء وأن يجوز له عضر" العنب لكل أحد وان ظهر له أن قصده 
الخمر وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده. ولقد 
صرّحوا بذلك. وجوّزوا له العص وقضوا له بالأجرة» وقد روي فى آثر 
مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه: امن حبس العنب أيام القطاف حتى 


(۱) رواه الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه (۳۳۸۱) من حديث أنس نع قال ابن 
حجر: رواته ثقات. وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر يكل 
انظر: «التلخيص الحبير» (5/ ۱۳۲) و«السلسلة الصحيحة» (879) و«الإرواء» 
(/ ۳۱6). 


(۲) ز: اعصیر!. 
2۷۹ 


يبيعه من بهودي أو نصراني أو من يتسخذه خمرًا فقد تقحم النارٌ على 
بصیرة»(۱). ذكره أبو عبد الله ابن بطة(۲). 


ومن لم يراع القصد في العقد لم ير بذلك بأسَاء وقاعدة الشريعة التي لا 
يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات والعبارات(۳) 
كماهي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد يجعل 
الشىء حلالا وحرامًاء وصحیخا وفاسدّاء وطاعة ومعصيةء كما أن القصد فى 
العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة» وصحيحة أو فاسدة. 

ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر فمنها قوله تعالى في حق الأزواج 
إذا طلّقوا أزواجهم طلاما رجعيا: #ويعولمنَ ی رومن في دک ان آرادوا 
00 ع 5 مگ 7 ۳ 2 مرو ل ع 
إِصَلَحًا © [البقرة: ۲۲۸]»ء وقوله تعالى: #ولا يكوه ضرارا عدوا € [البقرة: 
۱ وذلك نص في أن الرجعة نما ملکها الله سبحانه لمن قصد الصلاح 
دون مَن قصد الضرار. 

۹ 5 یر .کار وق ری بس وشاع ےک سا سم و 

وقوله في الخلع: فان خفتم لابقا حذود أله فلا جاح عََما ق فد 


بوه € [البقرة: ۲۲۹]» وقوله: إن لها فلا جاح لیم أن باجعا إن ظنَآ أن يُقيمًا 
0 


حَدُودَ أله # [البقرة: ۲۳۰]» فبيّن سبحانه أن الخلع المأذون فيه والنكا 
ہیں سس ود في ح 


)00( رواه الطبراني في «الأوسط» (0107)؛ وفي إسناده الحسن بن مسلم المروزيء قال 
فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (۳/ 1 لا أعرفه» وحدیثه يدل على 
الكذب. وقال الذهبي في «المیزان» (۱/ ۵۲۳): أتى بخبر موضوع في الخمر. 

( لعله ذكره في «تحريم الخمر» له وهو من كتبه المفقودة. 

(۳) ز: «العبادات). 


2۷۷ 


المأذون فيه" إنما يباح إذا ظا أن يقيما حدود الله. 

وقال تعالى: ليرا بعد وی بوص ها آودنن عي مار € [النساء: 
۲ فإنما قذم الله سبحانه الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموصي 
الضرارٌ؛ فان قصده فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها. وكذلك قوله: لقم اف 
من موص جنا أَوْإِنْمَا قالح بيهم لمع 4 [البقرة: 2۱۸۲ فرفع الإثم 
عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي» ولم يجعلها بمنزلة نص 
الشارع الذي تحرم مخالفته. 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن 
إصلاحًاء وما كان فيه جنف أو إثم» ولا يحل لأحدٍ أن يجعل هذا الشرط 
الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من أئمة 
الاسلام بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه: [1/۳۳] «کل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرطء کناب الله أحقٌ» 
و شرط الله أوثقٌ)(21. فإنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعتق 
وللمکلف مصلحت وآما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له» کشرط التعرب 
والترمب المضاد لشرع الله ودینه؛ فإنه سبحانه فتح للأمة باب النکاح بکل 
طریق» وس عنهم باب السفاح بکل طریق» ومذا الشرط الباطل مضادٌ 
لذلك؛ فانه یسد على من التزمه باب النكاح» ویفتح له باب الفجور فإن 
لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتمّ تقاض» فإذا سذ عنها مشروعها فتحت لها 


)١(‏ «فیه» ليست فى د. 
00( رواه البخاري (۲۱۵۵) ومسلم (0/۱۵۰4) من حديث عائشة ينها 


۷۸ 


ممنوعها ولا بد. 

والمقصود أن الله سبحانه رفع الاثم عمن آبطل الوصية الجانفة الائمة 
وكذلك هو مرفوع عمن آبطل شروط الواقفین التي هي کذلك. فإذا شرط 
الواقف القراءة عند القبر كانت القراءة في المسجد آولی وأحبٌّ إلى الله 
ورسوله وآنفع للميت» فلا يجوز تعطیل الأحبٌ إلى الله الأنفع لعبده 
واعتبارٌ ضذه. وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد یکون قصد الواقف 
حصول الأجر له باستماعه للقرآن في قبره» وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع 
مشروط بالحياة» فانه عمل اختياري وقد انقطع بموته. 

ومن ذلك ا* شتراطه أن تُصلَّى الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه 
على قبره» فإنه شرط باطل لا بجب: بل لا بحل الوفاء به» وصلاته في 
المسجد الذي لم يوضع على قبر أحبٌ إلى الله ورسوله؛ فكيف يُفتَى أو 
يققَى بتعطيل الاح إلى الله والقيام بالأكره إليه اتباعا لشرط الواقف 
الجانف الآثم؟ 

ومن ذنك آن یشرط علي "١‏ فاد قندیل على را با مسجد علیه؛ 
فإنه لا يحل تنفیذ هذا الشرط ولا العمل به» فکیف ینفذ شرط لعن رسول الله 
يد فاعله؟ 

وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: شروط محرمة في الشرع» 
وشروط() مكروهة لله ورسوله» وشروط تتضمن ترك ما هو أحبٌ إلى الله 


(۱) ز:«اشتراطه علیه». 
)۲( اشروط؟ ليست في ز. 


2:۷۹ 


ورسوله» وشروط تتضمن فعل ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة 
الأول لا حرمة لها ولا اعتبان والقسم الرابع هو الشرط المتَبّع الواجب 
الاعتبار» وبالله التوفیق. 

وقد أبطل النبي ية هذه الشروط كلها بقوله: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد( ۱ وما رده رسول اهب لم يجز لأحدٍ اعتباره ولا الالزام به 
وتنفيذه» ومن تفطّن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان 
تخلص بها من آصار وأغلال في الدنياء وإثم وعقوبة ونقص ثواب في 
الآخرة. وبالله التوفيق 

وتأمل قول النبي ل: «صيد البز لكم حلال وأنتم خُرُمٌ ما لم تتصيدوه أو 
يُصَدْ لکم»(۲) كيف حرّم على المحرم الأكلّ مما صاده الحلال إذا كان قد 
صاده لأجله؟ فانظر كيف أَنَّر القصد في التحريم ولم يرفعه ظاهر الفعل. 


ومن ذلك الأثر المرفوع من حدیث [۲۳/ ب] ان هريرة: «من تزوّج 
امرأة بصداق ينوي أن لا يؤدّيه إليها فهو زان ومن ادن ديئًا ينوي أن لا يقضِيه 
فهو سارق»(*؟ ذكره أبو حفص بإسناده. فجعل المشتري والناكح إذا قصدا 


)۱( رواه البخاري معلقًا بهذا اللفظ (۳۸۸/۱۳- مع الفتح) ووصله مسلم (۱۸/۱۷۱۸) 
من حدیث عائشة وَوَلَيَدْعَنْها. 

(۲) رواه آبو داود (۱۸۵۱) والترمذي (847) والنسائي (۰)۲۸۲۷ وفي |سناده المطلب» 
قال الترمذي: لا نعرف له سماعا من جابر. وانظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (۲/ 
°{ 

(۳) نقله المؤلف من «بيان الدلیل» (ص ۰۹۸ ۹۹). 

(4) رواه البزار (۸۷۲۱) والسدولابي في «الکنی والأسماء» (080)؛ وفي اسناده - 


0٠ 


أن لا يؤدّيا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض» فيكون 
كالزاني والسارق في المعنى وان خالفهما ف في الصورة. ويؤيّد ذلك ما في 
«صحیح البخاري»(۱) مرفوعا: «من أخدٌ آموال الناس يريد أداءها آدّاها الله 
عنه» ومن أخذها يريد اتلافها أتلمّه الله». 


فهذه النصوص وآضعافها تال ی مه تغيّر أحكام التصرفات 

من العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضًا؛ فإن الرجل إذا 
1 شترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموگله أو لموليه كان ل 
وان لم يتكلم به في العقد. وان لم ينوه له وقع الملك للعاقد. وکذلك لو 
تملك المباحات من الصيد والحشيش وغيرها ونواه لموكله وقع الملك له 
عند جمهور الفقهاء. نعم لا بد في النکاح من تسمية الموكّل؛ لأنه معقود 
عليه» فهو بمنزلة السّلعة في البيع» فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك. لأنه معقود 
علیه!۲۳. وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين 
عند تغیر النية ثبت أن للنية تأثيرًا في العقود والتصرفات. 

ومن ذلك" أنه لو قضى عن غيره دينًا أو آنفق عليه نفقة واجبة ونحو 
ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل» وان لم ينو فله الرجوع إن 


= محمدبن آبان الكو في» قال البزار فيه: لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه جماعة من 
الأجلة؛ م: منهم آبو الوليد وأبو داود وغيرهما . وبه أعلّه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(5/ ۱۳۱). 

)١(‏ رقم (۲۳۸۷) من حديث آبي هريرة هن 

(۲) كذا في النسختين. و في «بيان الدليل»: «لا لأجل أنه معقود له). 

(۳) النقل مستمر من «بيان الدلیل». 
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كان بإذنه اتفافّاء وان كان بغير إذنه ففيه النزاع المعروف؛ فصورة العقد 
واحدة وإنما اختلف الحكم بالنية والقصد. 


ومن ذلك أن الله سبحانه حرّم أن یدفع الرجل إلى غيره مالا ربويًا 
بمئلة على ترجه الع إلا أن يتقابضاء وجوز دقعه بمثله على وجه القرض؛ 
وقد اد شتركا في أن کلا منهما يدقع ربويًا ويأخذ نظیره وإنما فرّق بینهما 
القصد؛ فان مقصود القرض إرفاق المقترض ونفعه ولیس مقصوده 
المعاوضة والربح» ولهذا كان القرض شقیق العارية كما سماه رسول الله وا 
«منيحة الورق»(۳ فكأنه آعاره الدراهم ثم استرجعها منه. لکن لم یمکن 
استرجاع العین فاسترجع المثل. وكذلك لو باعه درهمًا بدرهمين كان ربّا 
صریحاء ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهمّا آخر جاز» والصورة واحدةه 
وانما فرّق بینهما القصد فکیف یمکن أحدًا أن يلغي القصود في العقود ولا 
یجعل لها اعتبارًا؟ 

فصل 

فان قيل: قد أطلتم الكلام في مسألة القصود في العقود» ونحن 
نحاكمكم إلى القرآن والسنة وأقوال الائمة» قال الله تعالى حكاية عن نبيه 
نوح: : ولا ول للدت َرْدَرى ینک أن يتم محرأ َم با نميهم 
يِذ لَّمنَالطَلِِينَ © [مود: ۸2۳۱ فرب الحكم على ظاهر إيمانهم [1/4] 


.)۱۰۰ ۰۹۹ کما فی «بيان الدليل» (ص‎ )١( 
رواه أحمد (۱۸۲۲۵) والترمذي (۱۹۰۷) من حدیث البراء» وصححه الترمذي‎ (۲) 
.)0:095( وابن حبان‎ 
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ورد علمَ ما في أنفسهم إلى العليم بالسرائر سبحانه» المتفرد بعلم ذات 
الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب» وقد قال تعالى لرسوله: لا 
او لكر عِندى رای ولا أعلم الب 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقد قال النبی ميا 
ee &‏ 
«إني لم أومر أن آنقب عن قلوب الناس» ولا آشق بطوتهم»' وقد قال 
: 

النبی ا: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام؛ وحسابهم على الله200). 
فاكتفى منهم بالظاهرء وگل سرائرهم إلى الله وكذلك فعل(۳ بالذين 
تخلفوا عنه واعتذروا إليه» قبل منهم علانيتهم» ووگل سرائرهم إلى الله عز 

۰ و 
وجل. وكذلك كانت سيرته في المنافقین: قبول ظاهر اسلامهم ويكل 
[الإسراء: ۰]۳۰ ولم یجعل لنا علمًا بالنيات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية 


قال الشافعي(**: فرض الله سبحانه على خلقه طاعة نبيه» ولم یجعل 
لهم من الأمر شيئًاء وأولى أن لا یتعاطوا حكمًا على غيب أحدٍ بدلالة ولا 


)۱( جزء من حديث رواه البخاري )٤۳٥۱(‏ ومسلم (۱۰4/ ۱46) من حديث أبي 


سعید الخدري ووَانَدُعَنَهُ. 


)۲( رواه البخاري (۱۳۹۹) من حدیث آبي هريرة وَدَْتهُعَنهُ. ورواه مسلم (۳۵/۲۱) من 


حديث جابر رََِللَدَعَنَهُ. 


(۳( «فعل» ليست في ز. 
(:) في «إبطال الاستحسان» ضمن كتاب «الأم» (۹/ 09 وما بعدها). 
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عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه عز وجل ظاهَرٌ عليهم الحجج. فما جعل إليهم 
الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه؛ فقرض على نبيه أن يقاتل 
أهل الأوثان حتى يسلمواء فتّحْقّن دماؤهم إذا أظهروا الاسلام وأَعلَّمَ أنه لا 
يعلم صدقّهم بالاسلام إلا الله؛ ثم أطلمَ الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام 
ويون غيره» ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الاسلام» ولم 
يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما آظهروا؛ فقال لنبيه: ال 
ارات امتا فل لیوا وللكن فولوا متا € [الحجرات: »]١4‏ يعنى أسلمنا 
بالقول مخافة القتل والسبي. ثم آخبر أنه مدي اعرا ا یشوه 
يعني إن حدئوا طاعة رسوله. وقال في المنافقین وهم صنفٌ ثان: إا 
ال الْمِتَفِقُوتَ * إلى قوله: ادوا مج 4 [المنافقون: ]1-١‏ يعني ججنة 
من القتل» وقال: ل سَيَحْلِمُونَ َه کم دام یم 4 [التوبة: »]٩0‏ 
فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم 
الإيمان. وقد عم الله نبيه أنهم في الدرك الأسفل من النار؛ فجعل سبحانه 
حكْمّه عليهم على سراثرهم» وحکُم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم: 
بإظهار التوبة» وما قامت عليه بينة من المسلمين بقوله» وبما آقروا بقوله» وما 
جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم يقم به بينة علیهم(۱ وقدكدّبهم 
في قولهم في كل ذلك» وكذلك آخبر النبي كك عن الله. 


أخبرنا مالك(" عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن 


)۱( رز «من علیهم». 


(۲) في «الموطأ؛» (۱۷۱/۱) ومن طريقه الشافعي في «الأم» (1۱/۹). وعبيد الله بن - 


OA 


عدي بن الخِيّار('2: أن رجلا سار النبي بف فلم ند ما ساره حتى جهر 
رسول الله كك فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقین» فقال النبي طكِ: 
«أليس يشهد أن لا إله إلا اله؟» قال: بلىء ولا شهادة له. فقال: «أليس 
یصلی؟» قال: بلى» ولا صلاةً له» فقال النبی با: «أولئك الذين نهانى الله 
49 : : 

[۳۶/ب] ثم کر حدیث: مرت أن أقاتل الناس» ثم قال: فحسابهم 
بصدقهم وكذبهم» وسراثرهم على الله العالم بسرائرهم» المتولي الحکم 
علیهم دون أنبيائه وحکام خلقه. وبذلك مضت أحكام رسول الله ی فیما 
بين العباد من الحدود و جمیع الحقوق آعلمهم أن جمیع أحكامه على ما 
يُظهرون. والله بدین بالسرائر. 


ثم ذکر حدیث عویمر العجلاني في لعانه امرأته"» ثم قال: فقال النبي 
اة فيما بلغنا: «لولا ما قضی الله لكان لى فیها قضاءٌ غیره»(* یعنی لولا ما 


= عدي مختلف في صحبته؛ والحدیث جاء موصولا عند عبد الرزاق (۱۸۲۸۸) 
وأحمد (۰)۲۳۲۷۰ وصححه ابن حبان (۵۹۷۱) والالباني في «الثمر المستطاب» 
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)١(‏ في النسختین: اعن عبید الله بن يزيد عن عدي بن الخیار. خطأ. والتصویب من 
مصادر التخريج. 

(۲) أي الشافعي في «الأم»(1۲/۹). 

(۳) قصة عويمر رواها البخاري (۷۳۰) ومسلم (۱8۹۲) من حديث سهل بن سعد 

)€( رواه البخاري (۷ 4۷) من حدیث ابن عباس بنحوه؛ ومسلم )١595(‏ من حدیث 
أنس دون قوله: «لولا ما قضى الله...٠.‏ 
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قضى الله من أن لا یحگم على أحد إلا باعترافٍ على نفسه أو بينة» ولم 
يعرض لشريك ولا للمرأة» وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما کاذب. ثم 
علم بعد أن الزوج هو الصادق. 

ثم ذكر حديث رُكانة أنه طلَّى امرأته البتةء وأن النبي يل استحلفه ما 
آردت إلا واحدة» فحلف له فردَّها الیه(۱ قال: وفی ذلك وغيره دليلٌ على 
أن حرامًا على الحاكم أن يقضي أبدًا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما 
یظهر» وان احتمل ما يظهر غیر أحسنه كانت عليه دلالة على ما يخالف 
وقوله7: بلى لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا آمنّاء وعلم الله أن 
الإيمان لم يدخل قلوبهم بما أظهروا من الإسلام؛ ولما حكم في المنافقين 
الذين علم أنهم آمنوا ثم كفرواء وأنهم كاذبون بما أظهر وا مس الإيمان 

ين علم آنهم امنوا ثم كفرواء وأنهم بون بما أظهروا من الوب 2 
الا سلام وقال فی المتلاعنين: «أبصروهاء فان جاءت به كذا وكذا فلا اراه 
الا قد صدق علیها». فجاءعت به کذلك( ۳ ولم یجعل له الیها سیلا؛ إذ لم 
يقرا“ ولم تقم علیهما بینة. وأبطل في حکم الدنیا عنهما استعمال الدلالة» 
التی لا توجد فى الدنیا دلالة بعد دلالة الله على المنافقین والأعراب أقوى 


(۱) «لیه» ساقطة من د. والحدیث رواه آبو داود (۰)۲۲۰ وأبو داود الطیالسی (۱۲۸4) 
والدارقطني (۳۹۷۸) ورجاله كلهم ثقات إلا نافع بن عجير لم يوثقه إلا ابن حبان» 
وأورده ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا. انظر: «الإرواء» (۷/ ۱4۲). 

(۲) أي قول الشافعي في «الأم» (۹/ 54). والكلام متصل بما قبله. 

(۲) تقدم تخريجه في قصة عويمر وشريك. 

(4:) في النسختين: «إذا لم يقر». والمثبت من «الأم»» وهو الموافق لما بعده. 
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5 شر لاه * .10 E N‏ ۰ 
مما آخبر رسول الله اة في مولود امرأة' العجلاني على أن یکون ثم كان 
كما أخبر به النبي بَكِلةِ. 


والأغلب"۲) على من سمع الفزاري يقول للنبي يَكلِ: إن امرأتي ولدت 
غلامًا سود( وعرّض بالقذف- أنه يريد القذف. ثم لم يحدّه النبي يل 
زز(۶) لم يكن التعريض ظاهر قذف. فلم يحكم النبي یا بحكم القذف. 
والاغلب على من سمع قول رکانة لامرأته: «أنتِ طالق البتة» أنه قد أوقع 
الطلاق بقوله أنت طالق» وأن البتة إرادة شيء غير الأول أنه آراد الاتات(*) 
بثلاثِ ولكنه لما كان ظاهرًا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي كَل إلا 
بظاهر الطلاق واحدة. 


فمن" حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على [أن]() 
ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة- لم يسَلَّمْ عندي من 
خلاف التنزيل والسنة» وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الاسلام ممن ولد 
عليه قتلتّه ولم آستتبه» ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه استتبّه» ولم يحكم 
الله على عباده إلا حكمًا واحدًاء مثل أن يقول: من رجع عن الإسلام ممن 


(1) في النسختين والمطبوع: «في قوله وامرأة»» تحريف. والتصحيح من كتاب «الأم). 
)۲( الكلام مستمر للشافعي. 

(۳) رواه البخاري (18141) ومسلم (۱۵۰۰) من حديث أبي هريرة وعَإيدعَنةُ. 

(؟) ز: «۱ذ۱». 

(6) ز: «الاثبات». تصحيف. 

)1( الكلام للشافعي متصل بما قبله. 

(۷) زيادة من «الام». 
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أظهر نصرانية أو يهودية أو ديتا يُظهر كالمجوسية استتبته» فان أظهر التوبة 
[/ أ] قبلت(۱) منه» ومن رجع إلى دينٍ حفی(۲) لم استتبه وک قد بدّل 
دين الحق ورجع إلى الکفر» فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض؟ 

فان قال0©: لا أعرف توبة الذي يسر دینه» قيل: ولا يعرفها إلا الله» وهذا 
- مع خلافه حكم الله ثم رسوله ‏ کلام محال. يُسأل من قال هذا: هل تدري 
لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة» والذي كان أظهر الشرك يكذب 
بالتوبة(؟)؟ فإن قال: نعم قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق الإيمان 
واستحییت الكاذب بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس علي إلا الظاهرء قيل: 
فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة. والمنافقون على عهد 
رسول الله ي لم یظه روا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية؛ بل كانوا 
يستسرٌون بدينهم» فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان» فلو كان قائل هذا 
القول حين خالف السنة أحسن أن يقول شيئًا له وجه» ولكنه يخالفها ويعتل 
بما لا وجه له كأنه يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس» 
آرایت إذ ا کانوا ببلاد لا کنائس فیها اما يصاون في بيوتهم فتخفى صلاتهم 
على غیرهم؟ 


قال: وما وصفت(*) من حکم الله ثم حکم رسوله في المتلاعنین يُبطِل 


(۱) د: «قبل». والمثیت موافق لما في «الأم». 
(۲( في «الأم): ايخفيه». 

(۳) الكلام متصل بما قبله في «الأم». 

(4) د» ز: «التوبة». والمثبت موافق لما في «الأم». 


(۵) ز: «وصف)». 
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حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع» وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل 
الأضعف من الذرائع كلّهاء وبطل الحد في التعريض بالقذف فان من الناس 
من يقول: إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما: «ما أنا بزَانٍ ولا أمي زانیة» خد؛ 
لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب أنه إنما يريد به قذف أمّ الذي يشاتم 
۳ ء 4 3 5 
وأبيه(١2.‏ وإن قاله على غير المشاتمة لم آحده إذا قال: «لم آرد القذف» مع 
إظال سوق له( و حكم التعريض في حدیث الفزاري الذي ولدت 

فان قال قائل: فان عمر حدّ فى التعريض فى مثل هذا("). 

قيل: استشار آصحابه؛ فخالفه بعضهم(*؟ ومع من خالفه ما وصفنا من 
الدلالة. ويبطّل مثله [من](*) قول الرجل لامرأته: «أنت طالق البتة», لأن 
الطلاق إيقاع طلاق ظاهر. والبتةٌ تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة 
والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر» حتى لا حکم عليه أبدًا إلا 
بظاهرء ويجعل القول قوله في غير الظاهر. 


(۱) في النسختين: «قذف أم الذي يشاتمه وأمه». وشطب على «أم» في د. والتصويب من 
«الأم). 

(؟) د: «النبی». 

)۳( رواه عبد الرزاق (۱۳۷۰۳). 

(:) يشير إلى ما رواه مالك (۲/ ۸۲۹) وابن أبى شيبة )۲۸۹٦٠(‏ واللفظ له عن عمرة 
بنك عق الر عدي ا ا ا ف ی ی ا 
فشاور عمر لقوم فقالوا: مدح آباهوآمه» فقال: لقد کان لهما من المدح غر هذا 
فضربه. فيه انقطاع؛ لأن عمرة لم تدرك عمر هن 

(6) من الام». 
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فهذا یدل على أنه لا يفسّد عقدٌ إلا بالعقد نفسه. ولا يفسّد بشيء تقدّمه 
ولا تأخره ولا بتوهُم» ولا بالأغلب» وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده. 


ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة» وهذه نية سوع ولو كان أن 
تبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في البيوع بعقد ما لا يحل 
أولى أن یرد به من الظن, ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفًا ونوى بشرائه 
أن يقتل به مسلمًا كان الشراء حلالاء وكانت النية بالقتل غير جائزة» ولم 
يبطل بها البيع» وكذلك لو باع سيمًا من رجل یری أنه يقتل به رجلا كان هذا 
هكذا. 


ولو أن رجلا شريمًا نكح دنيّة أعجمية أو شريفة لو نكحث دنيًا 
أعجميًاء فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما [۳۰/ ب] أن يثبتا 
على النكاح أكثر من ليلة- لم يحرم النكاح بهذه النية؛ لأن ظاهر عقده كان 
صحیگا: إن شاء الزوج حبّسَها وان شاء طلّقها. 

فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما 
تبت بظاهر عقدها لا تفیدها نية العاقدين» كانت العقود إذا عقدت في 
الظاهر صحيحة ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدهاء سيّما إذا كان 
توهمًا ضعيمًا. انتهى كلام الشافعي. 


وقد جعل النبي و الهازل بالنكاح والطلاق والرجعة كالجادٌ بها(۳ 
(۱) في «الام»: «جازا. 


(۲) في النسختین: «أو». والمثبت من «الام». 
(۳( رواه آبو داود (۲۱۹6) والترمذي (۱۸6 )١‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) والحاکم (۲/ ۷ 
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مع أنه لم يقصد حقائق هذه العقود. وأبلغ من هذا قوله بي «إنما أقضي 
بنحو مما آسمع. فمن قضیت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطعٌ له 
قطعة من النار»(۱ فأخبر النبي ية أنه يحكم بالظاهر وان كان في نفس 
الأمر لا يحل للمحكوم له ما(" حكم له به» وفي هذا كله دلالة على إلغاء 
المقاصد والنيات في العقود. وإبطال سذ الذرائع» واتباع ظواهر عقود الناس 
وألفاظهم. وبالله التوفيق. 

فانظر ملتقى البحرین» ومعترك الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجته» 
وخاض بحر العلم فبلغ منه لُجّته» وآدلی(۳) من الحجج والبراهين بما لا 
يُدفّع» وقال ما هو حقيق بأن يقول له“ أهل العلم: فل یُسمّم» وحجج الله لا 
تتعارض (°)» وأدلة الشرع لا تتناقض» والحق يصدّق بعضّه بعضاء ولا يقبل 
معارضة ولا نقضًا. وحرامٌ على المقلّد المتعصب أن یکون من هذا الطراز 
الأول او نک و عن كرت ر رد نی الاي المع ل سنن 
المدّعي ما ليس له» والدعی(") في قوم ليس منهم نفسه وعلمه وما حصّله 


= وفي |سناده عبد الرحمن بن حبیب بن آدرك متکلم فيه» وللحدیث شواهد یتقوی بها. 
انظر: «الارواء» (5/ ۲۲). 
(۱) رواه البخاري (۲69۸) ومسلم (۱۷۱۳) من حدیث أم سلمة نت 
(۲) ز: افیما». 
)۳( في النسختین: «وأدل». 
(۶) «له» ليست فى د. 
(6) ز: اتعارض». 
)1( في المطبوع: «والمدعي». 
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في الحكم بين الفريقين» والقضاء ء المَضْل بين المتغالبين» يطل الحجج 
واكام اغا ی و حك 
ولا يتعدّى طوزه» ولا يمد إلى العلم الموروث عن رسول الله اما یقظر 

عن الوصول إليه» ولا ينجر بنقدٍ زائف لا یروج عليه. ولا يتمكّن من الفصل 
بين المقالتين إلا من تجرد لله مسافرًا بعزمة وهمَّةٍ إلى مطلع الوحي. مزلا 
نفسه منزلة من يتلقاه غضًا طريًا من في رسول الله ف يَعرض عليه آراء 
الرجال ولا تعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها. 


فنقول - وبالله التوفيق -: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريمًا 
ودلالةَ على ما في نفوسهم. فإذا أراد أحدهم من الا خر شین عرّفه بمراده وما 
في نفسه بلفظه. ورتب على تلك الارادات والمقاصد أحكامها بواسطة 
الألفاظ» ولم يرئّب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة 
ندل آو قول» ولا علی مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم یذ معانيها 
ولم حط ز بها علمّاء بل تجاورٌ للأمة عما حدَئْ به آلفسها ما لم تکلّم به أو 
تعمل به(21» وتجاورٌ لها عما تکلّمث به مخطبةٌ أو ناسية أو مُكرهة" أو غير 
عالمة به إذا لم تكن مريدةً لمعنى ما تکلّمث به وقاصدة إليه» فإذا اجتمع 
القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحکم. 


هذه قاعدة الشريعة» وهی من [5"/ أ] مقتضيات عدل الله وحكمته 


)1( رواه البخاري (5775) ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة تلع 
(۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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ترنّبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة» ورحمة 
الله سبحانه وحکمته تأبی ذلك. والخلظ والسهو والنسیان وس اللسان بما 
لا يريده العبد بل يريد خلافه والتکلّم به يُكرّمًا وغيرَ عارف لمقتضاه من 
لوازم البشرية لا یکاد يفك الانسان من فى منه؛ فلو زنب علیه الحکم 
لحرجت الامة وأصابها غايةٌ العَتَت والمشقة؛ فرفع عنها المؤاخذة بذلك 
كله حتی الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسٌکُر كما تقدمت 
شواهده وكذلك الخطأ والنسیان والاکراه والجهل بالمعنی وسبق اللسان 
بما لم يُرده والتكلّم في الاغلاق ولخو الیمین؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله 
عبده بالتكلم في حال منها؛ لعدم قصده وعَقَدٍ قلبه الذي يؤاخذ به. 

آما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث فرح الربٌ 
بتوبة عبده» وقول الرجل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»» أخطأ من شدة 
الفرح(). 

وأما الخطأ من شدة الغضب فکما في قوله تعالی: ولو بمجل ال 
لكاي الكو اشيتجا لكو لمر افون تر لعل [یسونس: ۰0۱۱ قال 
السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب. لو أجابه الله 
لأهلك الداعي ومن دعا عليه» فقضي إليه أجله» وقد قال جماعة من الائمة: 
الإغلاق الذي منع النبي و من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الغضب'. 
وهذا كما قالوه؛ فان للغضب سكرًا كسكر الخمر أو أشد. 


(۲) تقدم توثيق تفسير الآية وتفسير الإغلاق. 
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0 ل تما الزن ءامنوا لا ربوا الصككزة 
وس كر حر تعلموا ما وا و [النساء: 4۳]» فلم یرشب على كلام 
مورت ا لمر SET‏ 
يَستنكه المقرٌ بالزنا ليعلم هل هو عالم بما یقول أم غير عالم بما یقول ولم 
يؤاخذ حمزة بقوله في حال السكر: «هل آنتم لا عبيد لأبي»» ولم يكفر من 
قرأفي حال سکره في الصلاة: «لا أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما 
تعبدون»(۱). 

وأما الخطأ والنسیان فقد قال تعالی حكاية عن المومنین: رن لا 
ادا ان ند أخملا > [البقرة: ۰۲۸۲ وقال الله عز وجل: قد 
فعلت»۲). وقال النبي يَكْ: «إن الله تجاوز لي عن آمتي الخطأ والنسيان وما 
اسثکر هوا علیه»(۳. 


وأما المُكْرّهِ فقد قال تعالی: ‏ من کف باه من بر زیمیوه إلا مَنْ 


کره وب ملم ین با لایمن € [النحل: ۰۲ والاکراه داخل في حکم 
الاغلاق. 


وأما اللغو فقد رفع الله سبحانه المؤاخذة به حتی يحصل عقد القلب. 


)۱( تقدم تخریج حديث حمزة والحدیث الذي بعده. 
)۲( رواه مسلم (۱۲) من حدیث ابن عباس رکه 
(۳( رواه ابن ماجه (۲۰۵) والطبراني في «المعجم الصغیر» (۵ ۷) والدارقطني 


(۳۱) من حدیث ابن عباس» وصححه ابن حبان (۷۲۱۹) والحاکم (۱۹۸/۲). 
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وأما سبق اللسان بما لم يُرِدْه المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ 
والخطأ في القصد؛ فهو أولى أن لا یواخذ به من لغو اليمين» وقد نص الأئمة 
على مسائل من ذلك تقد ذكر بعضها. 
وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب /۳١[‏ ب] الشرع والواجب حمل 
كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل من أُغْلق عليه باب قصده 
وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق» 
ومن فسّره بالجنون أو بالشّكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا 
التتخصيص. ولو قدّر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم 
الحكم بعموم العلة؛ فان الحكم إذا ثبت لعلةٍ تعدَّى بتعدّیها وانتفى بانتفائها. 
فصل 
فإذا تمهّدت هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونيّاتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للّفظ» وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين 
والقطع بمراد المتكلم» بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن 
لجاب را وحار سكل شوح جات كاز( ميخ الفاكل تارف 
باللغة قوله كَللة: «إنكم سترون ربكم عِياناه كما ترون القمر ليلةً البدر ليس 
دونه سحابٌ؛ وكما ترون الشمس في الظهيرة صَحُوًا ليس دونها سحاب. لا 
نُضارُون في رؤيته إلا كما نُضَارُون في رژیتها»۱۳ فانه لا يستريب ولا يشك 


)۱( رواه البخاري (40۸۱) ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه 
بحو ا ا ب ای ان وفی الباب عن 
غيرهما من الصحابة ربهر أجمعين 
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في مراد المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقةء وليس في الممكن عبارة أوضح 
ولا أن من هذه. ولو اقرح على أبلغ الناس أن يعبّروا عن هذا المعنى 
بعبارة لا تحتمل غيره لم يقدر على عبارة أوضحَ ولا أنصٌ من هذه وعامة 
كلام الله ورسوله من هذا القبیل؛ فإنه مستولٍ على الأمد الأقصى من البيان. 
فصل 
القسم الثاني: ما يظهر بأن المتكلم لم یرد معناه» وقد ينتهي هذا الظهور 
إلى حذ اليقين بحيث لا يشك فيه السامع» وهذا القسم نوعان؛ أحدهما: أن 
لا یکون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره» والشاني: أن يكون مريدًا لمعنى يخالفه؛ 
فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتدّ به الغضب والسکران؛ 
والثاني: كالمعرّض والمورّي والمُلغِز والمتأوّل. 
فصل 
القسم الثالث: هو ظاهر في معناه ويحتمل عدم إرادة المتكلم له 
ويحتمل إرادته لغیره» ولا دلالة على واحد من الأمرين» واللفظ دال على 
المعنى الموضوع له وقد أتى به اختيارًا. 
فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصدٍ المتكلم بهاء 
وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصدٌ 
يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره» والأدلة التي ذكرها الشافعي 
له وأضعافها كلها إنما تدل على ذلك» وهذا حق لا ينازع فيه عالم؛ 
والنزاع إنما هو في غيره. ۱ 


)۱( «في» ليست في ز. 
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إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله ورسوله وحمل كلام المكلّف 
على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب» ولا 
يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومذعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان 
والتفهيم كاذبٌ عليه. قال الشافعي7١2:‏ وحديث رسول الله (1/۳۷] بء على 
ظاهره بت. 


ومن ادعى أنه لا طريق لنا إلى اليقين بمراد المتكلم لأن العلم بمراده 
موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء”')- فهو ملبوس عليه ملبّس على 
الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ العلمٌ بكلام متكلم قطّء وبطلت 
فائدة التخاطب» وانتفت خاصية الإنسانية» وصار الناس کالبهائم» بل أسوأ 
حالاء ولماعلِم غرض هذا المصتف من تصنيفه» وهذا باطل بضرورة 
الحس والعقل؛ وبطلانه من" أكثر من ثلاثين وجهًا مذكورة في غير هذا 

ولكن حمل كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي صرفه عن ذلك 
لدلالة تدل علیه. كالتعريض ولحن الخطاب والتورية وغير ذلك وهذا 
أيضًا مما لا ينازع فيه العقلاء. وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكمًا بعد 
ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه 
النزاع» وهو: هل الاعتبار بظواهر الالفاظ والعقود وان ظهرت المقاصد 


)۱( لم أجد كلامه في مظانه. 

(۲) مذا قول الرازي في «المحصّل» (ص ۳۱). 

)۳( (من» ليست في د. 

(4) ذکرها المؤلف في «الصواعق المرسلة» (۲/ ۱۳۳ وما بعدها). 
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والنيات(١2‏ بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة 
جانبها؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود 
معتبرة» وأنها تؤثّر في صحة العقد وفساده وفي حلّه وحرمته» بل أبلغ من 
ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقدٍ تحلیلا وتحریمّاه فيصير 
ةنا رة ا ار اا الب قو کباب ی كنار 
وفاسدًا تارة باختلافها. 

وهذاكالذيع»فإن الحبوان يدل |ذا بح أجل الأكل ویحرم [ذا بح 
لغیر الله. وکذلك الحلال يصيد الصید للمحرم فیحرم عليه ویصیده للحلال 
فلا يحرم على المحرم. وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تکون 
لموكّله فتحرم على المشتري وينوي آنها له فتحل له» وصورة الفعل والعقد 
واحدة وانما اختلفت النية والقصد. وكذلك صورة القرض وبیع الدرهم 
بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة وهذا معصية باطلة 
دق وكدلك وتف أن و | معتصية مرن اغ ع 
لسان رسول الله ية" وعضره( بنية أن يكون خلا أو دِبْسَا جائزه وصورة 
الفعل واحدة. وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا 
حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان وإذا باعه لمن يعرف أنه 
يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة. وكذلك عقد النذر المعلق على 
شرط ينوي به التقرّب والطاعة فيلزمه الوفاء بما تَلَرّه وينوي به الحلف 


)١(‏ د: «النیات والمقاصد). 
(۳) في النسختين: «وعصیره». 
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والامتناع فيكون یمینا مکفرة. وكذلك تعليق الكفر بالشرط ينوي به اليمين 
والامتناع فلا يكفر بذلك» وينوي به وقوع الشرط فیکفر» وصورة اللفظ واحدة. 
وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ينوي بها الطلاق فيكون ما نواه وينوي 
بهاغيره فلا تطلّق. وكذلك قوله: «أنت عندي مثل [۳۷/ب] أمي» ينوي به 
الظهار فتحرم عليه» وينوي به نها مثلها في الكرامة فلا تحرم عليه. وكذلك من 
دی عن غيره واجبا ينوي الرجوع ملكه وإن نوی( التبرع لم يرجع. 

وهذه كما أنها أحكام الرب تبارك وتعالى في العقود فهي أحكامه تعالى 
في العبادات والمثوبات والعقوبات؛ فقد اطردت ستته بذلك في شرعه 
وقدره. أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يُحتاج 
إلى ذكره؛ فإن القربات كلها مبناها على النبات. ولا يكون الفعل عبادة إلا 
بالنية والقصد. ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام 
للتنظيف أو سَبَحَ للتبرّد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم ينو 
العبادة فلم تحصل له وإنما لامرئ ما نوى. ولو أمسك عن المفطرات عادة 
أو اشتغالا ولم ينو القربة لم يكن صائمًا. ولو دار حول البيت يلتمس شین 
سقط منه لم يكن طائمًا. ولو أعطى الفقير هب أو هدیة ولم ينو الزكاة لم 
تُحتّسب زكاة. ولو جلس في المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له. 

وهذا كما أنه ثابت في الإجزاء والامتثال فهو ثابت في الثواب والعقاب؛ 
ولهذا لو جامع أجنبية یظنها زوجته لم يأئم بذلك وقد یاب بنيته» ولو جامع 
في ظلمة(۲) من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أَيْمَ على ذلك بقصده ونيته 


(۱) د:«نوع» خطأ. 
)۲( «في ظلمة» ليست في ز. 


1 


للحرام. ولو أكل طعامًا حرامًا يظنه حلالا لم يأثم به» ولو أكله وهو حلال 
يظنه حرامًا وقد أقدم عليه أَيِْمَ بنيته. وكذلك لو قتل من يظنه مسلمّا معصومًا 
فبان كافرًا حربيًا یم بنيته. ولو رمى صيدًا فأصاب معصومّا لم یأثم» ولو رمى 
معصومًا فأخطأه وأصاب صيدًا یم ولهذا كان القاتل والمقتول من 
المسلمين في النار(۱) لنية كل منهما قل صاحبه. 

فالنية روح العمل ولبه وقوامّه» وهو تابع لها یصح بصحتها ویفسد 
بفسادهاء والنبي و قد قال کلمتین گفتا وشفتا وتحتهما کنوز العلم» وهما 
قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وانما لامری ما نوی»(۳) فبيّن في الجملة 
الأولی أن العمل لا يقع إلا بنية» ولهذا لا ايكون عمل إلا بنية» ثم بیّن في 
الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات 
والمعاملات والأيمانَ والنذور وسائر العقود والأفعال. وهذا دليل على أن 
بن نوی بالبيع عقد الريا خصل له الرياءوا بقصمه‌من ذلك ضور بیع 
وأن من نوی بعقد النكاح التحلیل كان محللاء ولا بخرجه من ذلك صورة 
عقد النكاح؛ لأنه قد نوی ذلك. وإنما لامرئ ما نوی؛ فالمقدمة الأولى 

وعلى هذا فإذا نوی بالعَضر حصول الخمر كان له مانواه» ولذلك استحقٌ 
اللعنة» وإذا نوی بالفعل التحيّلَ على ما حرّمه الله ورسوله كان له مانواه؛ فإنه 
قصد المحرّم وفعل مقدوزه في تحصيله» ولا فرق في التحيل على المحرّم بين 
الفعل الموضوع له وبين ¿ الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذریعة له لا في عقلٍ 


)۱( ا الس و و 
)۲( رواه البخاري )١579(‏ ومسلم (۷ ٠‏ )من حديث عمر رنه نَمُعَنْةُ. 


1۰۰ 


ولا في شرع. ولهذا لو نهى الطبيبٌ المریض عما يؤذيه وحماه منه فتحیّل على 
تناوله عد متناولا لنفس ما نهى عنه. ولهذا مسخ الله سبحانه اليهود قِردةً لما 
تحيّلوا على فعل ما حرمه الله عليهم» ولم یعصمهم(۱) من عقوبته إظهار الفعل 
المباح لما توسّلوا به إلى ارتكاب محارمه. ولهذا [1/۳۸] عاقب أصحاب الجنة 
بأن حَرَمَهم ثمارّها لما توسّلوا بجّداوها مُصبحين إلى إسقاط نصيب المساكين. 
ولهذا لین اليهود لما أكلوا ثمن ما حُرّم عليهم أکله( ۳ ولم يعصمهم التوسل 
إلى ذلك بصورة البيع. وأيضًا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها 
بإذابتهاء فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى اسم الوَدّك؛ فلما تحيلوا 
على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. 

قال الخطابي(۳: في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها 
المتوصّل(؟) إلى المحرّم؛ فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. 

قال شیخنا(*): ووجه الدلالة ما أشار إليه الامام أحمد أن اليهود لما 
حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتیال على الانتفاع بها على وجه لا يقال 
في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم. فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم 
الشحم. ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لثلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين 
المحرم؛ ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر 


(۱) في النسختین: «ولم یعصمه!. 

(۲) رواه البخاري (۲۲۲۳) ومسلم (۱۵۸۲) من حدیث ابن عباس لین 
(۳) في «معالم السنن» (۱۲۹/۰). 

20 في «المعالم»: «للتوصل». 

(0) في «بيان الدليل» (ص ۰0۷ ۵۸). 


التحریم من هذين الوجهين لعنهم الله على لسان رسوله ية على هذا 

الاستحلال» نظرًا إلى المقصود. وأن حكمة التحريم لا تختلف سواء كان 

جامدا أو مائعًاء وبدل الشيء يقوم مقامه ويسدٌ مسدّه فإذا حرّم الله الانتفاع 

بشيء حرّم الاعتياض عن تلك المنفعة وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون 

وجه کالحمُر(۱) مثلا فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم 
0 


المحرّمة . وهذا معنی حدیث ابن عباس الذي رواه أبو داود تیه 
الحاكم وغيره: لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانهاء وان الله إذا حرم على قوم أكلّ شيء حرم عليهم ثمنّه) يعني ثمنه 
المقابل لمنفعة الأكل» فإذا كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم 
يدخل في ها 

إذا 7 مد نمزم بر اه مریم معلّ جرد اللفظ وبظاهر 
من القول دون مراعاة لمقصو لمقصود الشيء المحرّم ومعناه وكيفيته یته لم یستحقوا 
اللعنة لوجهین 


آحدهما: أن الشحم خرج بِجَمْله عن أن یکون شحماء وصار وَدَكاء كما 
يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعًا عند من يستحل 
ذلك؛ فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالشمن 


)١(‏ جمع حمار. وفي «بيان الدليل»: «کالحمیر». 

)۲( رواه أحمد (۲۲۲۱) وأبو داود (۰)۳۸۸ وصححه ابن حبان (4۹۳۸). ولم أجده 
في «المستدرك» من حدیث ابن عباس. بل رواه الحاکم (4/ ۱۹۶) من حديث أسامة 
بن زید وصححه. ولفظه: «لعن الله البهود؛ یحرمون شحوم الغنم ويأكلون آثمانها». 

(۳( الکلام لشیخ الاسلام وزاد فيه المؤلف وشرحه. 


1۲ 


المؤجّل ثم اشتراها بالثمن الحال» ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه 
ماء وإنما هي كما قال فقيه الأمة: «دراهمٌ بدراهم دخلت بينهما حريرة)(1)؛ 
فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين بلا حيلة البتةء لا في شرع ولا 
عقل ولا عرف» بل المفسدة التي لأجلها حرّم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال 
أو أزيد منهاء فإنها تضاعفت بالاحتيال لم تذهب ولم تنقص؛ فمن 
المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن تحرّم ما فيه مفسدة وتلعنّ فاعله 
کم ۱ ِ ار 5 ۾ 2 و 
وتؤذنه بحرب منه ورسوله وتوعده آشد الوعید» ثم تبیح التحيل على 
حصول ذلك بعينه» سواء مع قیام تلك [۳۸/ ب] المفسدة وزیادتها بتعب 
الاحتيال في مه ومخادعة الله ورسوله. هذا لا يأتي به شرع؛ فان الربا على 
الارض أسهل وأقل مفسدة من الربا بسلّم طويل صعب المراقي(۲) يترابى 
المترابيان على رأسه. 

فيا لله العجب! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال 
والخداع؟ فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي هو من أكبر الكبائر 
حقيقته من الحبث إلى الطيب ومن المفسدة إلى المصلحة» وجعله محبوبًا 
للرب تعالى بعد أن كان مسخوطا له؟ ولئن كان الاحتيال يبلغ هذا المبلغ 
فإنه عند الله ورسوله بمكان وبمنزلة عظيمة» وإنه من أقوى دعائم الدين 
وأوثق عراه وأجل أصوله. 


)01 رواه ابن أبي شيبة ١571(‏ ؟) عن ابن عباس» وعزاه ابن القيم إلى مطيّن كما سيأتي. 
(۲) د: «الترافی۷. 


۰۳ 


ويا لله العجب! كيف تزول مفسدة التحليل التي أشار رسول الله يك 
بلعن فاعله(١2‏ مرةٌ بعد آخری بتسليف شرطه وتقديمه على صلب العقد 
وإخلاء صلب العقد من لفظه وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه؟ وأيّ غرض 

للشارع وأيّ حكمة في تقديم الشرط وتسليفه حتی تزول به اللعنة وتنقلب به 
حمر هذا الغقد خلا؟ وهل كان عقد التخليل مسخوطا له ورسوله لحقیفته 
ومعناه» أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع 
بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل؟ وهكذا الحيل الربوية؛ فإن 
الربا لم يكن حرامًا لصورته ولفظه. وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها 
عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم؛ في أيّ صورة 
رُكُبت وبأي لفظ عَبّر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصور العقود الشأنُ 
في حقائقها ومقاصدها وما عقِدت له. 

الوجه الثاني7؟: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم. وإنما انتفعوا بثمنه» 
ويلزم مَّن راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا 
يحرم ذلك. فلما ینوا على استحلال الثمن ‏ وإن لم ينص لهم على تحريمه 
- علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة. 
ونظير هذا أن يقال لرجل: لا تقرّب مال اليتيم» فیبیعه ويأخذ عوضه ويقول: 
لم أقرب ماله. . وكمن يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهرء فيأخذ بيديه 
نوت ف كنية وش رن لم أشرب منه. وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيدًاء 
فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما ضربت ثيابه. وبمنزلة من يقول: لا تأكل مال 


() انظر: «بيان الدلیل» (ص088). 


هذا الرجل فإنه حرام فيشتري به سلعة ولا يُعينه ثم ینقده(۱ للبائع ويقول: لم 
آكل ماله إنما أكلتٌ ما اشتريته وقد ملکته ظاهرًا وباطنًا. وأمثال هذه الأمور التي 
لو استعملها الطبيب في معالجة المرضى لزاد مرضهم. ولو استعملها المريض 
كان مرتكبًا لنفس ما نهاه عنه الطبيب » کمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه 
يزيد دشر ردن و لم آكل اللحم [۳۹/] 
وهذا المثال مطابق لعامة الحيل الباطلة في الدين. 


ويا لله العجب! أي فرق بين بیع مائة بمائة وعشرين صريحًا وبين إدخال 
سلعة لم تقصد أصلًا بل دخولها کخروجها؟ ولهذا لا يسأل العاقد عن 
جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيهاء ولا يبالي بذلك البتة» حتى لو 
كانت خرقة مقطّعة أو أذن جَذي أو عوذا من حطب أدخلوه محتلا للربا. 
ولما تفطّن المحتالون آن هذه السلعة لا اعتبار بها ني نفس الأمر؛ راما 
ليست مقصودة بوجه» وآن دخولها کخروجها- لم یبالوا بکونها مما يتموّل 
عادة أو لا يتموّل» ولم یبال بعضهم بکونها مملوكة للبائع أو غير مملوکة 
بل لم یبال بعضهم(۲) بکونها مما يباع أو مما لا يباع کالمسجد والمنارة 
والقلعة» وکل هذا وقع من آرباب الحیل» وهذا لما علموا أن المشتري لا 
غرض له في السلعة فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحلیل» 
كأيّ تيس اتفق في باب محلل النكاح. 

وما ل تن وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا 
كمثل رجل قيل له : لا تسم على صاحب بدعة» فقبّل يده ورجله ولم يسلّم 


() ز: «ینفذه». 


(۲) ز: ابعضهاا. 


عليه» أو قيل له: اذهب فاملاً هذه الجرّة فذهب وملأها ثم تركها على الحوض 
وقال: لم تقل اتنني بها. وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة» فباعها بدرهم وهي 
تساوي مائة» ویلزم من وقف مع الظواهر أن یصحح هذا البيع ویلزم به الموكل» 
وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها في غير موضع. وكمن أعطاه رجل 
وبا فقال: والله لا آلبسه لما له" فيه من الم فباعه وأعطاه ثمنه فقبله. وكمن 
قال: والله لا أشرب هذا الشراب» فجعله عقيدًا أو رد فيه خيرًا وأكله. 


ويلزم مّن وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا يحدٌ من فعل ذلك بالخس 
وقد أشار النبي و إلى أن من الامة من يتناول المحرّم ويسمّيه بغير اسمه 
فقال: اليشربنٌ ناش من آمتي الخمرٌ یسمّونها بغير اسمهاء يُعرّف على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنیات بخیف الله بهم الأرض؛ ويجعل منهم 
القردة والخنازير». رواه أحمد وأبو داود۳1. وفي «مسند الإمام آحمد(۳) 


5 : ۰ 2 ١ AAS 
مرفوعا: اليشربٌ ناس من أمتي الخمرٌ یسمونها بغير اسمها). وفیه(*) عن‎ 


(۱) «له) ليست في د. 

(۲) رواه بهذا التمام ابن ماجه (40۲۰) من حديث أبي مالك الأشعري. ورواه أحمد 
(۲۲۹۰۰) وأبو داود (۳۹۸۸) مختصرًاء وفي إسناده مالك بن أبي مریم لا يعرف إلا 
برواية حاتم عنه» ولكن له شواهد ومتابعات يصحح بهاء وقد صححه ابن حبان 
(۷۸) وابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۱/ )©)0١‏ وحسنه ابن تيمية في «بيان 
الدليل» (ص١2).‏ انظر: «تحریم آلات الطرب» (ص ۳). 

)۳( رقم (۱۸۰۷۳) ورواه أيضًا النسائي (0704) عن رجل من أصحاب النبي كلل 
وإسناده صحيح. 

(6) «المسند» (۲۲۷۰۹). ورواه ابن ماجه (7780), وجود إسناده ابن حجر في «الفتح» 
(۱۰/ ۵۱). 


1 


عبادة بن الصامت عن النبي يا اليشربٌ ناس من أمتي الخمرٌ باسم 
يسمّونها إياه». وفي «سنن ابن ماجه»(۱) من حديث آبي أمامة يرفعه: ١لا‏ 
تذهبٌ الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من آمتي الخمر یسمّونها بغير 
اسمها). 

قال شیخنا(۲) : وقد جاء حدیث آخر يوافق هذا مرفوعًا وموقوفا من 
حديث ابن عباس: ااي على الان رقا بجر نمت افیا تة 

أشياء: يستحلّون الخمر باسم یسمُونها یاه والسّحت بالهدية: والقتل 
بالرهبة» والزنا بالنکاح والربا بالبيع»27. وهذا حق؛ فإن استحلال الربا 
باسم البيع ظاهر» كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة 
الرباء ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته [۳۹/ب] لا لصورته 
واسمه فهّبٌ أن المرابي لم يسمه ربا وسماه بيعًا فذلك لا یُخرج حقيقته 
وماهيته عن نفسها. 

وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل من استحل المسكر من 


)۱( رقم »)۳۳۸١(‏ وفي إسناده عبد السلام بن عبد القدوس متكلم فیه والحديث يشهد 
له ما قبله کحدیث عبادة» وحدیث آبي مالك الأشعري. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
.)٩۰(‏ 

(۲) في «بیان الدلیل» (ص٩1).‏ 

( روا الخطابي في «غریب الحدیث» (۱/ ۲۱۸) عن الأوزاعي مرفوعًا. واسناده 
معضل. ورویت بعض جمله في «ترتیب الأمالي الخمیسیة» للشجري (۲/ ۳۷) 
برقم (۲۸۰۲) من طریق محمد بن کثیر القرشي عن داود بن أبي هلال عن الشعبي 
عن حذيفة مرفوعا. وفي إسناده محمد بن كثير القرشی» قال أحمد كما فى «العلل» 
رواية ابنه عبد الله (۳/ ۸ خرقنا حدیثه» ولم برشه. ۱ 


۷ 


غير عصیر الاه وقال: لا اسه مرا واتما هو نبیذ. وکما یستحلها طا 
من المُجّان إذا مرجت ویقولون: خرجت بالمزج عن اسم الخمر؛ كما 
یخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق. وكما یستحلها من 
يستحلها إذا انَّخِذت عفیّاه ویقول: هذه عقيدٌ لا خمر ومعلوم أن التحریم 
تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فان إيقاع العداوة والبغضاء 
والصد عن ذکر الله وعن الصلاة لا تزول بتبدیل الأسماء والصور وهل هذا 
إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ 

وأما استحلال السحت باسم الهدية فهو آظهر من أن یذک كرشوة 
الحاکم والوالي وغيرهماء فان المرتشي ملعون هو والراشی()؛ لما في ذلك 
السلة ویر فلك انيديا لايم جاف عن الق رارق 
بمجرد اسم الهدية وقد علما(' وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على 
الحيل أنها رشوة. 

وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسمّیه ولاة الجور سياسة 
وهيبة وناموسًا وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر. 

وأما استحلال الزنا باسم النکاح فهو الزنا بالمرأة التي لاغرض له أن 
يقيم معها ولا أن تكون زوجته» وإنما غرضه أن يقضى وطرّه منها أو يأخذ 
ملعن الفساد بها ویتوصُل إلى ذلك باسم التکاح واظهار صورته» وقد 


)۱( رواه آحمد (1۵۳۲) وأبو داود (۳۹۸۰) والترمذي (۱۳۳۷) وابن ماجه (۲۳۱۳) 
من حدیث عبد الله بن عمرو وصححه الترمذي وابن حبان (۵۰۷۷) والحاکم (4/ 
۲( 
(۲) في المطبوع: «علمنا» خلاف النسختين. والضمير للراشي والمرتشي. 
۸ 


علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أنه محثّل لا ناکم وأنه ليس 
بزوج» وإنما هو تَيْس مستعار للضراب بمنزلة حمار العشریین(۱). 

فيا لله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنًا 
بشهود من البشر وذلك زا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرح به أصحاب 
رسول الله كَل وقالوا: «لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنه 
نما رید آن ت والمقصود آن هذا المحلل |ذا قیل له هذا زنا» قال؛ 
لیس بزنا بل نكاح» كما أن المرابي إذا قيل له: هذا رباء قال: بل هو بیع» وکذلك 
كل من استحل محرّمًا تير اسمه وصورته» کمن یستحل الحشيشة باسم لُقيمة 
الراحة» ویستحل المعازف کالطنبور والعود والبربط باسم یسمیها به» وکما 
يسمي بعضهم المغنّي بالحادي والمُطرب والقوّال وکما يسمّي الدیوث 
بالمصلح والموفق والمحسّن"» ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء 
والأموات ويسمّي ذلك وضع الرأس للشيخ؛ قال: ولا أقول: هذا سجود. 

وهكذا الحيل سواء؛ فإن أصحابها يَعمِدون إلى الأحكام فيعلّقونها 
بمجرد اللفظ. ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشىء 
المحرم» مع القطع بأن معناه معنی الشيء المحرم؛ فان ال رجل إذا قال از 
عليه آلف: اجعلها ألما ومائة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة واخراجها صورةٌ 


)۱( الذي يكترى للتقفيز على الإناث» كما في « مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۹6). وفي «زاد 
المعاد» (۵/ ۲۵۷): کحمار العشریین المستعار للضراب. 
() رواه عبد الرزاق (۱۰۷۷۸) بنحوه وذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في «بيان الدلیل» 
(ص ۰۳) بهذا اللفظ» وعزاه إلى حسین بن حفص والجوزجاني. 
(۳) د: «والمحسن والموفق». ۱ 
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لا معنى» لم يكن فرقٌ بين توسطها وعدمه وكذلك إذا قال: مکُنيني من 
نفك أقض منكِ وطرًا یوما أو ساعةً بكذا1/4:01] وكذاء لم يكن فرق بين 
إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهماء وقد تواطاً على قضاء وطر ساعة 
ف نشاف 

ولو أوجب تبِدّلُ الأسماء والصور تب الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات» وبدّلت الشرائع» واضمحلٌ الإسلام؛ وأي شيء نفع المشركين 
تسميةٌ أوثانهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء 
نفعهم تسميةٌ الإشراك بالله تقربًا إلى الله؟ وأي شيء نفع المعطلین لحقائق 
أسماء الله وصفاته تسميةٌ ذلك تنزیها؟ وأي شيء نفع الغلاةً في البشر 

8 و 

واتخاذهم طواغيت يعبدونهم من دون الله تسمية ذلك تعظيمًا واحترامًا؟ 
وأي شيء نفع نفاةً القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من 
طاعة(۱) أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسميةٌ ذلك عدلا؟ وأي 
شيء نفعهم نفیّهم لصفات كماله تسميةٌ ذلك توحيدًا؟ وأي شيء نفع أعداءً 
الرسل من الفلاسفة - القائلین بأن الله لم يخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» ولا حيبي الموتى ويبعث من في القبورء ولايعلم شيئًا من 
الموجودات ولا أرسل رسولا إلى الناس(" أمرهم بطاعته ‏ تسميةٌ ذلك 
حكمة؟ وأي شيء نفع أهلّ النفاق تسمية نفاقهم عقا معيشيًا وقذخهم في 
عقل من لم ينافق نفاقهم ویْداهنْ في دين الله؟ وأي شيء نفع المَکسة(۳) 


(۱) ز: «طاعات». 

زفق ر «إلى الناس رسولا». 

(۳) جمع ماكسء وهو الذي يحصّل الضرائب. 
1" 


حك با سرك ظظا رمدو سر سلطا رتش رصاعم الما 
الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع ع الديوان؟ وأي شيء : نفع أهل البدع 
والضلال تسميةٌ شبههم الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم والایمان(۱) 
و ی ال ا ی 
والشطحاتِ حقائقٌ ؟ فهزلاءکلهم ح2 حقیق أن يُتلى علیهم: ‏ إن هی ال اس 
نموه سوه اشم اباو مآ نر له ها ِن سان € [النجم: ۲۳]. 
فصل 

وممایوضح ماذکرناه أن" القصود في العقود معتبرة» دون 
الألفاظ المجرّدة التي لم تقصد بها معانبها وحقائقها أو قصد غیرها- آن(4) 
صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وأجرت إما إخبارات وإما إنشاءات 
وإما أنها متضمنة للأمرين» فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي 
تدل على العقود وإنشاءات لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجب 
لمعناها في الخارج؛ وهي إخبار عما في النفس من تلك المعاني» ولا بد في 
صحتها من مطابقة خبرها لمخبرهاء فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس 
كانت خبرًا كاذبًاء وكانت بمنزلة قول المنافق: «أشهد أن محمدا رسول اللّه»» 
وبمنزلة قوله: «آمنت بالله وباليوم الآخر». وكذلك المحلل إذا قال 
«تزوجت» وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جيل له في الشرع كان 


)١(‏ د: اوالدین». وقد صحح في هامشها. وفي المطبوع: «أهل العلم والدين والإيمان». 
)۲( في المطبوع: «من آن» خلاف ال لنسختین. 

( في النسختین: «وان». والمثبت يقتضيه السیاق. 

(6) «آن» وما بعدها مبتدأ مؤخرء والخبر المقدم: «مما یوضح». 
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إخبارًا كاذبًا وإنشاء باطلا؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع(۱) في الشرع 
ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة إلى زوجهاء وليس له 
قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبب المودّة والرحمة بين 
الزوجين؛ وليس له قصدٌّ في توابعه حقيقة ولا حكمّاء فمن ليس له قصدٌّ في 
الصحبة [0؛/ ب] ولا في العشرة ولا المصاهرة ولا الولد ولا المواصلة ولا 
المعاشرة والایواء بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فالله جعل النکاح 
سببًا للمواصلة والمصاحبة» والمحلل جعله سببًا للمفارقة فإنه تزوج 
ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحکمته؛ فهو كاذب في قوله «تزوجتٌ» 
بإظهاره حلاف ما في قلبه» وبمنزلة من قال لغيره: وکلتك أو شاركتك أو 
ضاربتك أو ساقيتك» وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخها. 

وقد تقدّم أن صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي 
أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلامًا معتبرًا؛ فإنها لا تصير 
كلامًا معتبرًا إلا إذا(') قُرنت بمعانيهاء فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من 
حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها ژجد. وإخباراتٍ من حيث دلالتها 
على المعاني التي في النفس؛ فهي تُشبه في اللفظ أحببتٌ وأبغضتٌ 
وکرهث وتّشبه في المعنی فم واقغذ. وهذه الأقوال نما تفيد الأحكام إذا 
قصد المتكلم بها حقيقة أو حكمًا- ما ججعلت له وإذا لم يقصد بها ما 
يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الظاهر فالأمر 
محمول على الصحة وإلا لما تم عقدٌ ولا تصرف. فإذا قال«بعتٌ» 


( ز: «هذا اللفظ لم یوضع". 
(۲) (إذا» ساقطة من ز. 
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و«تزوجتٌ» كان هذا اللفظ دلیلا على أنه قصد معناه المقصود به وجعله 
الشارع بمنزلة القاصد وان كان هازلاء وباللفظ والمعنى جميعًا يتم الحكم؛ 
فكل منهما جزء السبب» وهما مجموعه؛ وان كانت العبرة في الحقيقة 
بالمعنی» واللفظ دلیل؛ ES‏ 

وهذا شأن عامة آنواع الکلام» فانه محمول على معناه المفهوم منه عند 
الاطلاق لا سيما الأسماء(21 الشرعية التي علّق الشارع بها أحكامهاء فإن 
المتكلم عليه أن يقصد بتلك الالفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها 
على تلك المعاني فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها غيرٌ قاصد 
لمعانيها أو قاصدًا لغيرها أبطل الشارع عليه قصده. فان كان هازلا أو 
لاعبا؟ لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنی» کمن هل بالكفر والطلاق 
والنکاح والرجعة؛ بل لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام هازلا آلزم به وجرت 
عليه أحكامه ظاهراء وان تكلّم بها مخادعًا ماكرًا محتالا مُظهرًا خلافَ ما 
أبطن لم يُعطه الشارع مقصوده کالمحلل والمرابي بعقد العينة وكل من 
احتال على إسقاط واجب أو فعل محرّم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر 
الباطل. وبهذا يخرج الجواب عن الإلزام بتكاح الهازل وطلاقه ورجعته. 
وإن لم يقصد حقائق هذه الصيغ ومعانيها. 

ونحن نذكر تقسيمًا جامعًا نافعًا في هذا الباب نبين به حقيقة الأمرء 
فنقول: المتکلم , بصیغ العقود ما آن يكوك قاصا للتكلم بها آو لایکون 


قاصدًا: 


)۱( د: «الأحكام». 
(۲) د: الاغیا!. 
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فان لم يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران 
والمغلوب على عقله لم یترتّب عليها شيء» وان كان في بعض ذلك نزاع 
وتفصيل فالصواب أن أقوال هؤلاء كلها" هدر كما دل [11/ أ] عليه الكتاب 
والسنة والميزان وأقوال الصحابة. 

وان كان قاصدًا للتکلم بها فإما أن يكون عالما بغايتها متصورًا لهاء أو لا 
يدري معناها البتة بل هي عنده كأصوات ینعق بها؛ فان لم يكن عالما بمعناها 
ولا متصورًا له لم يترتب عليها أحكامها أيضًاء ولا نزاع بين أئمة الاسلام في 
ذلك. وإن كان متصورًا لمعانيها عالما بمدلولها فإما أن يكون قاصدًا لها أو 
لا؛ فان كان قاصدًا لها ترتبت أحكامها في حقه ولزمثه؛ وان لم يكن قاصدًا 
لها فإما أن يقصد خلافها أو لا يقصد لا معناها ولا غير معناها؛ فان لم يقصد 
غير التكلم بها فهو الهازل ونذكر حکمه وإن قصد غير معناها فإما أن يقصد 
ما يجوز له قصده أو لا: 

فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن يقصد بقوله «أنت طالق» من زوج 
كان قبلي أو يقصد بقوله «أمتي أو عبدي حرا أنه عفيف عن الفاحشة» أو 
يقصد بقوله «امرأتي عندي مثل أمي» في الكرامة والمنزلة» ونحو ذلك لم 
تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الحكم فإن اقترن 
بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه آیضا؛ لأن السياق والقرينة بينة تدل 
على صدقه؛ ون لم يقترن بكلامه قرينة أصلًا وادعى ذلك دعوى مجردة لم 


و 


0 


بل منه. 


وان قصد بها ما لا يجوز قصده كالمتكلم بنکحت وتزوجت يقصد 


)١(‏ «کلها» ليست فی د. 
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التحليل» وببعتٌ واشتريت يقصد الرباء وبخالعتها يقصد الحيلة على فعل 
المحلوف عليه وبملكتٌ يقصد التحيّل على إسقاط الزكاة أو الشفعة(2, 
وما أشبه ذلك- فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ 
والفعل وسيلة إليه؛ فإن في تحصيل مقصوهه تنفيدًا للمحرّم وإسقاطًا 
للواجب. وإعانة على معصية ال ومناقضة لدينه وشرعه فاعانته على ذلك 
إعانة على الإثم والعدوان. ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطريق التي 
وضعت مُفضية إليه وبين إعانته بالطريق التي ضعت مفضية إلى غيره؛ 
فالمقصود إذا كان واحدًا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه بموجب 
لاختلاف حكمه فیحرم من طریق ویحل بعینه مق طريق آخری. 

والطرق وسائل وهي مقصودة لغيرهاء فأيّ فرق بين التوسل إلى الحرام 
بطریق الاحتیال والمکر والخداع والتوسل إليه بطریق المجاهرة التي يوافق فيها 
السرٌ الاعلان(۲) والظاهر الباطنَ والقصل للّفظ. بل سالك هذه الطریق قد تکون 
عاقبته سلم وخطره أقلّ من سالك تلك من وجوه كثيرة» كما أن سالك طريق 
الخداع والمکر عند الناس أمقثٌ وفي قلوبهم وضع وهم عنه أشد نفرةٌ من آتي 
الأمر على وجهه وداخله من بابه؛ ولهذا قال أيوب السختياني ‏ وهو من كبار 
التابعين وساداتهم وأئمتهم ‏ في هؤلاء: (یخادعون الله كما يخادعون الصبيان» 
لو توا الأمرعلى وجهه كان أسهل علیهم»(۳. 


)١(‏ د: «الشفعة أو الزكاة». 

(۲) ز: «والإعلان)». 

)۳( رواه البخاري (۳۳۱/۱۲- مع الفتح) معلا بصيغة الجزم بنحوه. وانظر: «تغلیق 
التعلیق» (۵/ ۱۶ ۲). 


۱۵ 


فصل 

إذا عرف هذا فنقول: المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم» ولم یت 
عليه حكمه لكونه غير قاصد له» وإنما قصد دفع الأذى عن [41/ ب] نفسه 
فانتفی الحكم لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ؛ فعلم أن نفس اللفظ 
ليس مقتضيًا للحكم اقتضاء الفعل لأثره» فإنه لو قتل أو غصب أو أتلف أو 
نجس المائع مكرّمًا لم يمكن أن يقال: إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجیس 
فاسد أو باطل» كما لو أكل أو شرب أو سكير لم يقل: إن ذلك فاسد» بخلاف 
ما لو حلف أو نذر أو طلّق أو عقد عقدًا حکمیّا. وهكذا المحتال الماكر 
المخادع؛ فإنه لم يقصد الحکم المقصود بذلك اللفظ الذي احتال به. وإنما 
قصد معنى آخر فقصد الربا بالبيع والتحليل بالنكاح والحنث بالخلع» بل 
المكره قصده دفع الظلم عن نفسه» وهذا قصده التوسل إلى غرض رديء؛ 
فالمحتال والمكره يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ 
معناه» وإنما قصد!(۱) التوسل بذلك اللفظ وبظاهر ذلك السبب إلى شىء 
آخر غير حکم السبب: لكن آحدهما راهب فده دفع الضرر؛ ولهذای‌حمد 
أو يُعذر على ذلك. والآخر راغبٌ قصله إبطال حق وإيثار باطل» ولهذا یم 
على ذلك؛ فالمكره يُُطِل حكم السبب فيما عليه وفيما له لأنه لم یقصد 
واحدًا منهماء والمحتال يبطل حكم السبب فيما احتال عليه وأما فيما سواه 


)١(‏ د: (قصد). 
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مكره» ومن ادعى أنه إنما قصد الاحتبال فكمن ادعى أنه مكره وان كان 
ظهور أمر المكره أبينَ من ظهور آمر المحتال. 
فصل 

وأما الهازل فهو الذي يتكلم بالكلام من غير قصدٍ لموجبه وحقیقته» بل 
على وجه اللعب» ونقيضّه الجاد فاعل من الد بكسر الجيم وهو نقيض 
الهزل» وهو مأخوذ من 'جدٌ فلان» إذا عظّم واستغنى وصار ذا حف والهزل: 
من هَزْلَ إذا ضعف وضوّل. رل الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة 
صاحب الحظ والبّحْت والغنى» والذي لم یرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي 
من ذلك؛ إذ قوام الكلام بمعناه» وقوام الرجل بحظه وماله وقد جاء فيه 
حديث أبي هريرة المشهور عن النبي يكل اثلاث جذهن جد وهزلهن جد: 
النكاح والطلاق والرجعة». رواه أهل السئن» وحسّنه الترمذي(۱). 

وفي مراسيل الحسن عن النبي ب «من نكحٌ لاعبّا أو طلّق لاعبّا أو 
أعتق لاعبًا فقد جاز»(۲. 

وقال عمر بن الخطاب: «أربعٌ جائزاتٌ إذا تكلّم بهن: الطلاق والعتاق 
والنکاح والنذر»7". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ ۱۸6) عن الحسن مرسلاء وفي إسناده سليمان بن 
أرقم متكلم فيه. وجاء موصولاً عند ابن أبي شيبة (۱۸۷۱۹) عن الحسن عن آبي 
الدرداء مرفوعا. والحسن لم يسمع من أبي الدرداء. وروي عنه موقوفا كما سيأتي. 

(۳) رواه سعيد بن منصور(١1١1١)‏ وابن أبي شيبة (۱۵ ۱۸۷ وسعيد بن المسيب أدرك 
عمر وكان صغیرّا لکن مراسيله عنه صحيحة كما تقدم. 


۷ 


وقال علييٌ: #ثلاثٌ لا لعب فيهم: الطلاق والعتاق والتكاح»(). 


وقال آبو الدرداء: "ثلاثٌ اللعبٌ فيهن كالجد: الطلاق والتكاح 


والعتق»(۲. 
وقال ابن مسعود: «النكاح چه ولعبّه سواء». ذکر ذلك أبو حفص 
العكبري(. 


فصل (4) 

فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهورء وكذلك نكاحه صحيح كما 
صرّح به النص» وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين» وهو قول 
الجمهور وحكاه أبو حفص نصًا عن أحمد» وهو قول أصحابه وقول طائفة 
من أصحاب الشافعي. وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل 
لا یصح بخلاف طلاقه. ومذهب مالك الذي [۱/:۲] رواه ابن القاسم عنه 
وعلیه العمل عند أصحابه أن مَزْل النکاح والطلاق لازم بخلاف البيع» 
وروى عنه علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يجوز. قال بعض أصحابه: فإن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۰۲۶۷)» وفي إسناده جابر الجعفي متكلم فيه. 

(۲) رواه سعيد بن منصور (۱۲۰4) وابن أبي شيبة (۱۸۷۱۶). 

(۳) عزا هذه الآثار إليه شيخ الاسلام في «بيان الدلیل» (ص۱۰۵) بقوله: «رواهن آبو 
حفص العكبري». وروی آثر ابن مسعود عبد الرزاق (۱۰۲8) من طریق ابن جریج 
عن عبد الکریم عنه به. ولا بدری من عبد الکریم؛ هل هو ابن مالك أو ابن أبي 
المخارق؟ وفي كلا الحالین ففيه انقطاع؛ لأنهما لم يدركا ابن مسعود تلع 

(6) نقله المولف من «بيان الدلیل» (ص۵ ۱۰ وما بعدها). 


۸ 


قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ولاشيء عليه من 
الصداق. 

وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لايصح عند القاضي أبي يعلى 
وأكثر أصحابه» وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو الخطاب في 
(انتصاره»: يصح بيعه كطلاقه. وخرّجها بعض الشافعية على وجهين» ومن 
قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النکاح والطلاق والرجعة. 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه» وترتيب الأحكام 
على الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ 
لأن ذلك لا يقف على اختياره» وذلك أن الهازل قاصد للقول مريدٌ له مع 
علمه بمعناه وموجبه» وقصدٌ اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى 
لتلازمهماء إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما 
قصدا شيئًا آخر غير معنى القول وموجبه. ألا ترى أن المكره قصد دفع 
العذاب عن نفسه فلم يقصد السبب ابتداء» والمحلل قصد إعادتها إلى 
المطلّق» وذلك منافي لقصده موجب السبب» وأما الهازل فقصد السبب ولم 
يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترتّب عليه أثره. 


فان قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين» فإنه لا یترتّب عليه حكمه. 


قيل: اللاغي لم يقصد السبب. وإنما جرى على لسانه من غير قصد؛ 
فهو بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله. وأيضًا فالهزل أمر باطن لا 
يعرف إلا من جهة الهازل» فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر. ومن 
فرّق بين البيع وبابه والنکاح وبابه قال: الحديث والآثار تدل على أن من 


۹ 


ایکون سوه واه یاب ONES‏ 
العقود كلها أو الکلام كله جذه وهزله سواء» وأما من جهة المعنی فان 
التكاح والطلاق والرجعة والعتق فیها حقٌّ لله آما العتق فظاهرء وأما الطلاق 
فانه يوجب تحریم البضع» ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وان لم تطلبها 
الزوجةء و کذلك في النکاح فانه يفيد حل ما كان حرامًا وحرمه ما كان 
حلالا» وهو التحریم الثابت بالممصاهرة؛ ولهذا لا یستباح إلا بالمهن وإذا 
كان كذلك لم يكن للعبد - مع تعاطي السبب الموجب لهذه الاحکام - آن لا 
يرتّب علیها موجباتهاء كما لیس له ذلك في كلمات الکفر إذا مَرّل بها كما 
صرح به القرآن؛ فان الكلام المتضمن لحل الله لا يمكن قولّه مع رفع ذلك 
الحق؛ إذ لیس للعبد أن يهزل مع ربّه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب 
بحدوده. 


وفي حدیث آبي موسی: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ویستهزئون 
۷1 /ب] بایاته؟(۲) في الهازلين. يعني والله آعلم - یقولونها لعبّا غير 
ملتزمین لأحكامهاء وحکمها لازم لهم» وهذا بخلاف البیع وبابه؛ فانه 
تصرّف في المال الذي هو محض حق الآدمي» ولهذا يملك بذله بعوض 
وغیر عوض. والانسان قد يلعب مع الانسان وینبسط معه. فإذا تكلم على 
هذا الوجه لم پلزمه حکم الجاد؛ لأن المزاح معه جائز. 


( فى ابیان الدلیل»: «لقیل». 

(۲( رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص99) بهذا اللفظ . ورواه ابن ماجه (۰۱۷ ۲) وابن 
حبان )٤۲٦۵(‏ دون قوله: «ویستهزئون بآياته». والحديث ضعفه الألبانى فى 
«الضعيفة» (۱ ۳ ؟). 


1۳۰ 


وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله غير جائزء 
فيكون جد القول وهزلّه سواء» بخلاف جانب العباد. ألا تری أن الببي يلل 
كان یمزح مع آصحابه ویباسطهم» وأما مع ربه تبارك وتعالی فیجذ کل 
الجد ولهذا قال للأعرابي یمازحه: «مَن يشتري مني العبد؟» فقال: تجدني 
رخيصًا یا رسول الله؟ فقال: «بل أنت عند الله غال»(۲۱. وقصد اة أنه 
عبد الله» والصيغة صيغة استفهام. وهو ية كان یمزح ولا یقول إلا حف("). 
ولو أن رجلا قال: «من يتزوّج أمي أو أختي» لكان من أقبح الكلام» وقد كان 
عمر یلع يضرب من يدعو امرأته آخته» وقد جاء في ذلك حديث مرفوع 
رواه آبو داود”" أن رجلا قال لامرأته: باب فقال النبي كةِ: «اخك 
هي؟». وإنما جعل إبراهيم ذلك حاجة لا مُزاخ(۹. 


ومما یوضحه أن عقد النكاح يُشبه العبادات في نفسه» بل هو مقدّم على 


,۱( رواه أحمد )١١144(‏ والترمذي في «الشمائل» (۲۲۹) من حديث أنس روڪن 
وصححه ابن حبان (۵۷۹۰) وابن حجر في «الإصابة» (۲/ 107). 

)۲( رواه أحمد (۸۷۲۳) والترمذي (۱۹۹۰) من حدیث آبي هريرة تلع وحسنه 
الترمذي والبغوي (۳۹۰۲). 

(۳) برقم (۲۲۱۰) وهو مرسل» وقد وصله آبو داود في الحدیث الذي بعده (۰)۲۲۱۱ 
والحدیث في |سناده اضطراب. انظر: «ضعيف آبي داود» - الأم (۲/ ۲۰). 

2 د: «آخته». وفي ز بدون نقطء والمثبت من أبي داود. 

(0) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري (۳۳۹۸) عن أبي هريرة نة مرفوعاء 
وفيه: «بينا هو (أي إبراهيم) ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة» فقيل له: 
إن ههنا رجلا معه امرأة من حسن السك فارسل الیه فسأله عتهاء فقال: من هذه؟ 
قال: آختي...۷. 


1۲1 


نفلهاء ولهذا يُستحبٌ عقه في المساجده ويُنهى عن البيع فيهاء ومن يشرط 
له لفظًا بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقًا له بالأذكار المشروعة؛ ومثل هذا لا 
يجوز الهزل به» فإذا تكلم به رب الشارع عليه حكمه وان لم یقصده بحكم 
ولاية الشارع على العبد» فالمكلّف قصد السبب» والشارع قصد الحكمء 
فصارا مقصودين کلیهم(۱؟. 
فصل 

وقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة» فإنه كَل 
أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله. 
ولم یر أن یب عن قلوبهم ولا أن ین بطونهم» بل يجري عليهم أحكام 
اله في الدنيا إذا دخلوا في دینه. ويجري أحكامه ]1/٤١[‏ في الآخرة على 
قلوبهم و نياتهم» فأحكام الدنیا یاعلی الإسلامء وأحكام الآخرة على الإيمان» 
ولهذا قبل إسلام الاعراب ونقی عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخبر أنه لا 
قصهم مع ذلك من توب فافهم ‏ ورسوله شار وقول إسلام باقن 
ظاهرًاء وأخبر آنهم لا ینفعهم يوم القيامة شيئًاء وأنهم في الدرك الأسفل من 
النار. فأحکام الرب جل جلاله جارية على ما يُظهر العباد ما لم يقم د 
على أن ما آظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم تفصیله. 

وآما قصة المّلاعن فالنبي و إنما قال بعد أن ولدت الغلام على شبه 
الذي رُمِيّتْ به: «لولا ما مضی من کتاب الله لكان لي ولها شأن» فهذا - والله 


)١(‏ کذا في النسختین. وفي بیان الدلیل»: «فصار الجمیع مقصودا». 


YY 


أعلم ‏ إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان لكان سَّبَهُ الولد بمن میت به 
يقتضي حکمّا آخر غيره» ولكن حكم الله باللعان ألغى حكم هذا الشبه» فإنهما 
دليلان» وأحدهما أقوى من الآخر؛ فكان العمل به واجبّا. وهذا کما لو 
تعارض دليل الفراش ودليل الشبه» فإنا نُعمل دليل الفراش ولا نلتفت إلى 
الشبه بالنص والإجماعء فأين في هذا ما یبطل المقاصد والنيات والقرائن 
التي لا معارض لها؟ وهل يلزم من بطلان الحكم بقرينة قد عارضها ما هو 
أقوى منها بطلان الحكم بجميع القرائن؟ وسيأتي دلالة الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في 
الأحكام. وأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في الممكن 
رعا غير هذاء وهذا شان عامة المتداعین لا بد آن یکون آحدهما شحق 
والآخر مبطل(۲؟ وينفذ حکم الله علیهما تاره بإثبات حق المحق وإبطال 
باطل المبطل» وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع المحق دلیل. 

وأما حديث ركانة لما طلّق امرأته البتة وأحلفه النبي يك أنه إنما آراد 
واحدة"» فمن أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة» وأن الاعتبار في 
العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم وان خالفت ظواهرٌ ألفاظهم؛ فإن لفظ 
البتة يقتضي أنها قد بت منه وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح» وأنه 
لم یبق له عليها رجعة بل بانت منه البتةَ كما يدل عليه لفظ البتة لغةٌ وعرفا؛ 
ومع هذا فردّها عليه؛ وقبل قوله آنها واحدة مع مخالفة الظاهر اعتمادًا على 
قصده ونيته» فلولا اعتبار القصود في العقود لما نفعه قصده الذي يخالف 


)۱( كذا في النسختين «محق» و«مبطل» مرفوعان. وفي المطبوع بالنصب. 


۳۳ 


ظاهر لفظه مخالفة ظاهرة' بينة. فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة» وقد 
قبل منه في الحکم وديّنه فيما بينه وبين الله» فلم یقض عليه بما أظهر من 
لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف ذلك. 

وأما قوله(۲۳: «إن النبي اة أبطل في حكم الدنيا استعمال الدلالة التي 
لا يوجد أقوى منها» يعني دلالة الشبه» فإنما أبطلها بدلالة أقوى منها وهي 
اللعان» كما أبطلها مع قيام دلالة الفراش» واعتبرها حيث لم يعارضها مثلها 
ولا أقوى منها فى إلحاق الولد بالقافة [4۳/ب] وهی دلالة الشبه» فأين فى 
هذا إلغاء الدلالات والقرائن مطلقًا؟ 


وأما قوله: «إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا 
أقوى منها وهي خبر الله سبحانه عنهم وشهادته علیهم» فجوابه: أن الله 
سبحانه لم جر أحكام الدنيا على علمه في عباده» وانما أجراها على 
الاسباب التي نصبها أدلة عليهاء وان علم سبحانه أنهم مُبِطِلون فيها مُظهرون 
لخلاف ما يُبطنون» وإذا أطلع الله رسوله(۳) على ذلك لم يكن ذلك مناقضًا 
لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب» كما رتب على المتكلم 
بالشهادتين حكمّه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من 
المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم. 

وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين ظاهرا؛ ثم أطلع رسوله 


)۱( «ظاهرة» ليست في ز. 

(۲) أي قول الشافعي الذي سبق ذکره (ص2887)» ویستمر المؤلف فى مناقشة کلامه فى 
الفقرات الآتية. ۱ ۱ 

(۳) ز: «ورسوله». 


والمؤمنين على حال المرأة بشَّبّهِ الولد لمن میت بهء وكما قال: «إنما أقضي 
بنحو مما أسمع؛ فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ آخبه فانما أقطعٌ له قطعةً من 
تاره( وقد بطلحه ال دنبحانه على حال ال تالا يجا له سارلا 
یمنعه ذلك من نفاذ الحکم. 

وأما الذي قال: «يا رسول اللهء إن امرأتي ولدت غلامّا آسو۲»5 فليس 
فيه ما يدل على القذف لا صریحا ولا کناية ۳ وإنما آخبره بالواقع مستفتيًا 
عن حکم هذا الولد: آیستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبي 
كي وقرّب له الحکع بالشَّبه الذي ذكره؛ ليكون أذعنَ لقبوله وانشراح الصدر 
له» ولا يقبله على إغماض. . فأين في هذا ما یبطل حدّ القذف بقول من يشاتم 
غيره: «أما أنا فلست بزانٍِء ولیسث أمي بزانية»» ونحو هذا من التعريض الذي 
هو آوجع وأنكى من التصريح» وأبلغ في الأذى» وظهوره عند كل سامع 
بمنزلة ظهور الصريح» فهذا لون وذاك لون وقد حدّ عمر بالتعريض في 
القذف. ووافقه الصحابة وله 

وأما قوله مج : «إنه استشار أصحابه فخالفه بعضهم» فإنه يريد ما 
رواه عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين 
اا رمق عر رد لحا فقال ادها داش واه سا انا جر وو 
آمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب. فقال قائل: مدح أباه وأمه 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) د: «لا كناية ولا صریحا!. 
2( د: «رضی الله عنه). 
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وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن تجلده الحدّء فجلده 
عمر الحدٌّ ثمانين(21: وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر؛ فإنه لما 
قيل له إنه قد كان لأبيه وأمه مدخ غير هذا فهم أنه أراد القذف فسكت» وهذا 
إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة. 

وقد صخ عن عمر من وجوه أنه حد في التعريض؛ فروى معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر كان يحدٌّ في التمریض بالفا حشة حشه(آ 
وروی ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن صفوان وأيوب عن عمر أنه حدٌ في 
ا لي ل 
بة(* وكان عمر بن عبد العزيز يرى الحدّ في التعريض). وهو 
قول أهل المدينة [1/44] والاوزاعي وهو محض القیاس» كما يقع الطلاق 
والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية» واللفظ نما یراد لدلالته على 
المعنی؛ فإذا ظهر المعنى غاية الظهور لم يكن في تغيير اللفظ كبير فائدة. 

وأما قوله: امن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم یسلَم من 
خلاف التنزيل والسنة»؛ فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق وخقن دمه 
بإسلامه» وقبول توبة المرتد وإن وَلِد على الإسلام؛ وهاتان مسألتان فيهما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۳۷۰۳). 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱۳۷۰). 

ره( في «الاستذکار» (۲4/ ۱۲۷). 

(۵) في «المصتف» (۲۸۹۲۲). 

(0) رواه عبد الرزاق (۱۳۷۱۹۰۱۳۷۱۸). 
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نزاع بين الأمة مشهور وقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتهماء ومن لم 
يقبل توبتهما يقول: إنه لا سبيل إلى العلم بها؛ فان الزنديق قد علم أنه لم يزل 
مظهرًا للإسلام» فلم يتجدد له بإسلامه الثاني حال E‏ عليه» 
بخلاف الكافر الأصلي؛ فإنه إذا أسلم فقد تجدد له بالإسلام حال لم يكن 
عليهاء والزنديق إنما رجع إلى إظهار الإسلام. 

وأيضًا فالكافر كان معلنًا لكفره غير متستر به ولا مخ له فإذا أسلم 
تيقنًا أنه أتى بالاسلام رغبة فيه لا خوقًا من القتل» والزنديق بالعكس فإنه كان 
مخفيًا لکفره متسترا به» فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر علیه فإذا ظهر 
على لسانه وَاخذناه به» فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مُظهرًا له غير 
خائف من إظهاره» وإنما رجع خوفا من القتل. 

وأيضًا فان الله سبحانه سن في عباده أنهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم 
الاسلام» وهذا إنما سلم عند معاينة البأس» ولهذا لو جاءنا من تلقاء نفسه 
وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تائب منه قبلنا توبته ولم نقتله. 

وأيضًا فان الله سبحانه سن في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة 

و 

عليهم قبلت توبتهم ولا تتفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» و محاربة الزندیق 
للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطریق بيده وسنانه؛ فان فتنة هذا في 
الأموال والأبدان» وفتنة الزندیق في القلوب والإيمان» فهو آولی أن لا ثقبل 
توبته بعد القدرة عليه» وهذا بخلاف الکافر الأصلي؛ فان آمره كان معلومًاء 
وکان مُظهِرًا لکفره غير کاتم له والمسلمون قد آخذوا حذرهم منه 
وجاهروه بالعداوة والمحاربة. 

وأيضًا فان الزندیق هذا دأبه داتمّاه فلو قبلت توبته لكان تسليطًا له على 


۳۷ 


بقاء نفسه بالزندقة والالحاد. وكلما قدر عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان 
عليه» ولا سيّما وقد علم أنه أمِنَ بإظهار الإسلام من القتل» فلا يرّعه خوفه 
عن المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسيّة الله ورسوله؛ فلا ینکف 
عدوانه عن الإسلام إلا بقتله. 

وأيضًا فان من سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فسادًاء فجزاژه القتل حدّا؛ والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة 
اتفاقاه ولا ریب أن محاربة هذا الزندیق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم 
محاربة وإفسادًا(١2؛‏ فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال على [44/ ب] عشرة 
دراهم لفن آو علی بدنه ولا تقبل تویته» ولا تأتي ل 
على کتاب الله وسنة رسوله والطعنْ في دينه وتقبل توبته بعد القدرة؟ 

وأيضًا فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد وجريمة هذا أغا ظ 
الجرائم» ومفسدة بقائه بين آظهر المسلمین من عظم المفاسد. 

وهاهنا قاعدة يجب التنبیه علیها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع 
إنما قبل توبة الکافر الأصلي من کفره بالاسلام لاله ظاهر لم یعارضه ما هو 
أقوى منهء فیجب العمل به؛ لأنه مقتض(۳ لحقن الدم والمعارض منتفی. 
فآما الزندیق فانه قد آظهر ما يبيح دمه» فاظهاره بعد القدرة عليه للتوبة 
والاسلام لا يدل على زوال ذلك الکفر المبیح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية» 
آما انتفاء القطع فظاهر وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما یکون دلیلا 


(۱) د: «وافسادا. 
(۲) د: «التصول». 
(۳) في النسختین: امقتضی». 
۳۸ 


صحيحًا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه(۱» فإذا قام دليل على الباطن لم 
پلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن يخالفه. ولهذا اتفق الناس على أنه لا 
يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه» وإن شهد عنده بذلك العدول(۲ 
وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. وكذلك لو أقرّ إقرارًا علم أنه 
كاذب فيه» مثل أن يقول لمن هو أسن منه «هذا ابني» لم يثبت نسبه ولا ميراثه 
اتفاقا. وكذلك الأدلة الشرعية مشل خبر الواحد العدل والأمر والنهي 
والعموم والقياس نما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف 
ظاهرها. 

واذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقیدته وتكذيبه 
واستهانته بالدين» وقذحه فيه؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه لیس 
فيه أكثر ما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من 
الزندقة؛ فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمّنه إلغاءَ الدليل القوي وإعمالٌ الدليل 
الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته» ولا يخفى على المنصف قوةٌ هذا 
النظر وها هذا المأخذ. وهذا مذهب آهل المدینة: مالك وأصحابه 
واللیث بن سعدء وهو المنصور من الروایتین عن أبي حنيفة» وهو | حدی(۳ 
الروایات عن أحمد نصرها کثیر من أصحابه» بل هي آنص الروایات عنه» 
وعن آبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب» وهو قول الشافعي وعن أبي یوسف 
روایتان؛ إحداهما: أنه یستتاب» وهي الرواية الأولى عنه» ثم قال آخرًا: أقتله 


)١(‏ فى هامش د: «يخالفه». 
(۲) د: «بذلك العدول عنده». 


(۳) ز: «أحد). 
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من غير استتابة» لكن إن تاب قبل أن يُقدّر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية 
الثالثة عن أحمد. 

ويا لله العجب! كيف يقاوم دلیل إظهاره للاسلام بلسانه بعد القدرة عليه 
أدلة زندقیه» وتكررها منه مرة بعد مرةء وإظهاره کل وقت للاستهانة 
بالإسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع» مع استهانته بحرمات 
لله واستخفافه [1/45] بالفرائض وغير ذلك من الأدلة؟ ولا ينبغي لعالم قط 
أن" يتوقف في قتل مثل هذاء ولا ترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبيّن عدم 
دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب. 

نعم لو اه قبل رفعه ٍلی السلطان ظهر منه من الأقوان والاعمال مایدل 
على حسن الاسلام وعلی التوبة النصوح» وتکرر ذلك منه- لم یقتل» كما 
قاله آبو يوسف وأحمد فى إحدى الروایات» وهذا التفصیل أحسنٌ الأقوال 
في المسألة. . ۱ 

ی ماه جور هو 
فل هل رو نا ال احدی الخستتتن رترب یکم أن پیب که 


e 


الله د ر 


بعذاب مر E‏ یت 4 [التوبة: 0۲]» قال السلف في هذه 
الآية: از یک 4 بلقتل ۳" إن آظهرتم ما في قلوبکم» وهو كما قالوا؛ لأن 
العذاب على ما یبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو 
قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم يمكن المؤمنين أن يتربّصوا بالزنادقة 


)١(‏ «آن» ليست فى د. 
(۲) روي هذا عن ابن عباس وقتادة. انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ .)٤۹۷‏ 


۳۰ 


أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذّبوهم على ذلك أظهروا 
الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط . والأدلة على ذلك كثيرة ل وعند هذا 
فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في 
هذه المسألة المشتعين علينا بخلافهاء وبالله التوفيق. 

وأما قوله: «ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشىء تقدّمه ولا 
تأخره ولا بتوهم ولا أمارة عليه يريد أن الشرط المتقدم لا يُفسِد العقد 
إذا عري صلب العقد عن مقارنته» وهذا أصل قد خالفه فيه جمهور أهل 
العلم۱ وقالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن؛ إذ مفسدة الشرط 
المقارن لم تزل بتقدمه وإسلافه» بل مفسدته مقارئًا كمفسدته متقدمّاه وأي 
مفسدة زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد علِمًا وعلم الله سبحانه والحاضرون 
أنهما إنما عدا على ذلك الشرط الباطل المحرّم وأظهرا صورة العقد مطلقّاء 
وهو مقيّد في نفس الأمر بذلك الشرط المحرم؟ فإذا اشترطا قبل العقد أن 
النكاح نكاح تحليل أو متعة أو شغار» وتعاهدا على ذلك» وتواطآ عليه ثم 
عقدا على ما اتفقا عليه» وسكتا عن إعادة الشرط فى صلب العقد اعتمادًا 
على تقدم ذكره والتزامه- لم يخرج العقد بذلك عن كونه عقد تحلیل ومتعة 
وشغار حقيقة. 

وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقذا قد حرّمه الله ورسوله 
لوصف أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف وأنه هو المقصود. ثم 
يسكتا عن ذكره في صلب العقد لیم غرضهما؟ وهل إتمام غرضهما إلا عين 
تفويت مقصود الشارع؟ وهل هذه القاعدة ‏ وهي أن الشرط المتقدم لایزثر 


)۱( د: «جمهور أهل العلم فيه؛. 
۳۱ 


شيتا - إلا فتح لباب الحيل؟ بل هي أصل الحيل وأساسهاء وكيف تُفرّق 
شرت بين ا من ر اوها فى تعد انار تارامع 
استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقصد؟ وهل هذا إلا من أقرب 
الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله؟ وأين هذه 
القاعدة من قاعدة سد الذرائع إلى قصل(١512:/‏ ب] المحرّمات؟ ولهذا 
صرح أصحابها ببطلان قاعدة سد الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك؛ 
فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل طریق وهذه القاعد:(۲) ُوسع 
الطرق إليها وتنهجها. 

وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها ترفع التحريم أو الوجوب مع قيام 
المعنی المقتضي لهما حقيقة» وفي ذلك تأكيد للتحريم من وجهين: من جهة 
أن فيها فعلّ المحرم وترك الواجب» ومن جهة اشتمالها على التدليس 
والمكر والخداع والتوسل بشرع الله الذي أحبّه ورضيّه لعباده إلى نفس ما 
حرّمه ونهى عنه» ومعلوم أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق في 
الحقيقة» بحيث يظهر للعقول(۳ مضادة أحدهما للآخر, والفرق في الصورة 
غير معتبر ولا مؤثّر؛ إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال. 
فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد 
كان حكمها واحدا؛ ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها 
مختلمًاء وكذلك الأعمال. ومن تأمّل الشريعة حقٌّ التأمل علم صحة هذا 


)۱( «(قصد» ليست في د. 
(؟) ز: «قاعدة». 
(۳) د: «العقود». 
۳۲ 


بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدّم الشرط دون مقارنته صورثه صورة 
الحلال المشروع ومقصوذه مقصود الحرام الباطل» فلا تُراعى الصورة 
وتلغی الحقيقة والمقصود. بل مشاركة هذا للحرام صورةً ومعنى وإلحاقه به 
لاشتراكهما في القصد والحقيقة أولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه 
لمشاركته له في مجرّد الصورة. 
فصل 

وقوله: «ولا تفسد البيوع بأن يقال: هذه ذريعة وهذه نية سوء ... إلى 
آخره»» فإشارة منه إلى قاعدتین؛ إحداهما: أنه لا اعتبار بالذرائع ولايراعى 
سدهاء والثانية: أن القصود غير معتبرة في العقود, والقاعدة المتقدمة أن 
الشرط المتقدّم لا یز وإنما التأثير للشرط الواقع في صلب العقد» وهذه 
القواعد متلازمة؛ فمّن سد الذرائع اعتبر المقاصد وقال: يؤثر الشرط متقدمًا 
ومقارئاه ومن لم یسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقدمة, ولا 
يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعها. ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع» 
ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها. 
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فهرس الموضوعات 


# ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم a‏ 
إثم القول على الله بغير علم 00 12# 
يجب على من لا یعلم أن یقول: لا آدري ی 
طريقة السلف الصالح في الفتوی 7 
فوائد تكرير الاستفهام من السائل e‏ 
#ذکر تفصیل القول في التقلید 1 
أنواع ما يحرم القول به N DS‏ 
الفرق بين الاتباع والتقليد as‏ وو م ل 


نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال رو ی خر سود ی 
الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية SEA‏ 


# فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة 1211118 
طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الأخذ 


ببعض آخر OS‏ جا من SRSA‏ 
مخالفة المقلدین لأمر الله ورسوله وأئمتهم ی خر 


ذم الله تعالی الذين فرقوا دينهم وکانوا شیعا e‏ مس ود عم مر هد 
ذم الله الذین تقطعوا آمرهم بینهم زبرًا اف هه [ ون 
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ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه 8 ی 
الحق في واحد من الأقوال ESS‏ 
دعوة رسول الله ياو عامة اوه لس و ل 
الأقوال لا تنحصرء وقائلوها غير معصومين E‏ 
أخبر الرسول كَل بأن العلم يقل E‏ 
ما علة إيثار قول بالأخذ به على قول آخر؟ A‏ 
لم يكن عمر يقلد أبا بكر e‏ 
لم يكن ابن مسعود یقلد عمر ی 
لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا ی 
معنى أمر رسول الله يك باتباع معاذ N‏ 
طاعة أولي الامر ومّن هم؟ 0 
الثناء على التابعين ومعنی کونهم تابعین ی و 
من هم أتباع الأئمة؟ e‏ 117111011111 
الكلام على حديث «أصحابي کالنجوم» e‏ 
الصحابة هم الذين آمرنا بالاستنان بهم N‏ 
أخبر الرسول أنه سيحدث اختلاف كثير eS‏ 
أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة E‏ 
طريق المتأخرين في أخذ الأحكام RR‏ 
أئمة الاسلام يقدمون الكتاب والسنة RE‏ 
هل قلد الصحابة عمر؟ مخ امسا ا ( 
ما استبان لك فاعمّل به» وما اشتبه عليك فكِلّه لعالمه ... 
فتوى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه 5700 


المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين 
1۳1 


موم موه 
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۱۲ 
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ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له 17000000 


ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه 2321770001 
هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟ ا که 
أمور تظن من التقليد وليست منه Ey‏ 


الرد على من زعم أن الأئمة قالوا بجواز التقليد a‏ 
الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين e ee‏ 
ما رکزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد .... 
تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقلید في کل حکم روا 
بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم SSSA‏ 
الصحابة کانوا يبلغون الناس حکم الله ورسوله وی و 
ليس التقليد من لوازم الشرع ED‏ 
قبول الرواية غير التقليد ا كم ال و ا ا و 
الجواب على من ادعى أن التقليد أسلم من طلب الحجة a‏ 
أمثلة مما خفي على كبار الصحابة 78 OS‏ 
مجيء روايتين عن أحد الأئمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين.... 
* فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف 

النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 52 
الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص ORA‏ 
من أقوال العلماء المأثورة في هذا المعنی ی 
يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة e‏ 
* أمثلة لمن آبطل الستن بظاهر من القرآن (۷۳ مثالا) ی 
)١‏ رد الجهمية نصوص الصفات هکس اجه اب ماع 
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)٤‏ رد الجبرية کون العبد قادرًا مختارًا فاعلا بمشینته 
)رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة ۳[ 
۲) رد الجهمية نصوص الرّؤية يوم القيامة E‏ 1 ور 
۷) ردٌهم نصوص ثبوت الأفعال الاختيارية للرب e‏ 


۸ رد النصوص الدالة على أن الرب يفعل ما يفعله لحكمة وغاية 


مذاهب الناس في الأسباب وه 
٠١‏ رد الجهمية النصوص الدالة على کلام الرب ی 
۱) ردهم صفات الرب مأو E‏ 
۲ رذهم علو الله على خلقه» الذي تدل عليه ثمانية عشر نوعًا من 

الأدلة SESS ARS‏ 
٣‏ رد الرافضة نصوص مدح الصحابة والثناء عليهم E‏ 
6 رد الأحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة E‏ 
٠‏ رد النص الصريح الدال على تعيين التکبیر للدخول في الصلاة.. 
1رد النصوص الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في 


الصلاة ا خی اه بر و وت 
۷ رد النصوص الدالة على أن الخروج من الصلاة بالتسليم E‏ 
۸ رد اشتراط النية للوضوء والغسل ORE‏ 
زيادة السنة على القرآن» وحكمها N‏ 
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الرد على الحنفية من وجوه (۵۲ وجها) E‏ 
بيان الرسول ی على آقسام هه 30000 
المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن ی 
تخصيص القرآن بالسنة جائز 1101011111110 
* عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر O‏ 
۹ )رد العدل بين الأولاد في العطية اا ی 
۰) رد حكم المصراة 0 
١رد‏ السنة المحكمة في العرايا e‏ 
۲) رد حديث القسامة 0 000 


۳بیع الرطب بالتمر 01111 


10000 الرجوع في الهبة الا للوالد ما ی ی‎ ٥ 
القضاء بالقافة لش ا اما و‎ 5 


۷) جعل الامة فرشا OS‏ ی و 
* أمثلة مما ادّعوا فیها آنها مقتضی الأصول وآن الأحاديث خلاف 


۸) حکم من آدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ی 


فرق س الابتداء والدوام اواك ا مونو زح 0 EOE‏ 
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۱)اشتراط الباء نع منفعة المییع مدة E‏ 


۲ ) تخیر الولد د بين أبويه E‏ هه E‏ مرو رو اه ون وا 


۷ نصاب الزكاة في المعشرات RE‏ 
۸ أقل المهر E esa‏ 
۹ من سلم وتحته أختان 0[ 
۰) عدم التفریق بين من یسلم وبين امرأته ی 
۱ ذکاة الجنین ذكاة آمه ی سب 
۲) |شعار الهدي OE‏ ی ی توت رو 
۳ لا دية لمن اطلع على قوم بغیر [ذنهم فأتلفوا عینه 
6 ) وضع الجوائح 8 0000010 
٥‏ صلاة من صلى خلف الصف وحده E‏ 
7 ) الآذان للفجر قبل دخول وقتها OS‏ 
۷ الصلاة على القبر الم ال ems‏ 
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Ea الجهر في صلاة الکسوف مه و ی‎ ١ 
( الاكتفاء بالنضح في بول الغلام‎ )۲ 
5 جواز افراد رکعة الوتر‎ )۳ 
عدم التتفل بعد الا قامة للصلاة المکتوبة 6ب وه هو‎ ) 6 
A E ORE صلاة النساء جماعة‎ ) ٥ 


7 التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار E‏ 
# الکلام على عمل أهل المدينة SE‏ که 
آنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها ی وی ی 
نقل قول الرسول» وطریق البخاري في ترتیب الأحادیث القولية في 


نقل تقریر الرسول ی مره مق مه هه عم میاه فتاه موم وم اا 
نقل الترك وأنواعه Saa RRS‏ 
نقل الأعيان وتعيين الأماكن NEES‏ لوو ا nay‏ 


العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف 1200 
* عود إلى الأمثلة التي ترك فيها بعض السنن بظاهر بعضها الآخر.... 
0 ) الجهر بآمين في الصلاة ل ا ل 
۸ )بيان الصلاة الوسطى ASAS‏ 
4 ما يقول الإمام في الرفع من الركوع 0 
)إشارة المتشهد بأصبعه ل قو و 
١)مايصنع‏ بشعر المرأة الميتة e SS E‏ 
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۲) جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 8ب 25777 
۷۳)صلاة الوتر لا يفصل بين ركعاته بسلام e‏ 
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جلها تربع 


ا لخر كاراب دزم 


ونج هذا او 


عدالکقنتن‌صامالشکیس 






فصل 
في سدالذرائع 

لما كانت المقاصد لا یتوص إليها إلا بأسباب وطرق تَفضي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتهاء ووسائل 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرّم الرب تبارك وتعالى شيئًا 
وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منهاء تحقيقا لتحريمه» 
وتثبیتا له» ومنعًا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه 
لكان ذلك نقضًا للتحريم؛ وإغراء للنفوس [1/17] به» وحکمته تعالى وعلمه 
يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 
الموصلة الیه لعد متتاقضا و فل من جتله ورعیعه۱) ضد مقضونه. 
وكذلك الأطباء إذا آرادوا حسْم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة 
الكاملة التى هی فى أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ 
المفضية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعة: ما كان وسيلة 


(۱) ز: ارعيته وجنده». 


وطريقا إلى الشيء» ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول 
الالتباس فيه» فنقول: 

الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان: 

آحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسکر المفضى إلى 
مفسدة السکر وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضى إلى 
اختلاط المیاه وفساد الفرش» ونحو ذلك؛ فهده آفعال وآقوال(۱) وضعت 
مفضية لهذه المفاسد ليس لها ظاهر غيرها. 
فيتخذها وسيلة إلى المحرم ما بقصده أو بغير قصل منه؛ فالأول کمن يعقد 
النکاح قاصدًا به التحليل» أو يعقد البیع قاصدًا به الرباء أو يخالع قاصدًا به 
الحنث» ونحو ذلك. والشانی کمن یصلی تطوعّا بغیر سبب فى أوقات 
النهي» أو یسب آرباب المشرکین بين آظهرهم أو يصلّي بين يدي القبر(۲) 
للّه» ونحو ذلك. 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

آحدهما: أن تکون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

والثاني: أن تکون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فهاهنا آربعة أقسام: 

وسيلة موضوعة للافضاء إلى المفسدة. 


(۱) د:«أقوال وأفعال». 
(۲) ز: «الفقیر» تحريف. 


الثاني: وسيلة موضوعة للمباح فصد() بها التوصّل إلى المفسدة. 

لثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم یقصد بها التوضل إلى المفنسدة» 
مفضية إليها غالبًاء ومفسدتها آرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها. 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم» ومثال الثالث الصلاة في أوقات 
النهي» ومسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم؛ وتزیٌن المتوفى عنها في زمن 
عدتهاء وآمشال ذلك. ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمّسشْتامَة(؟) 
والمشهود علیها ومن يطؤها ویعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي؛ وكلمة الحق عند ذي سلطان جائ ونحو ذلك. فالشريعة جاءت 
بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو (یجابه بحسب درجاته في الم صلحة, 
وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في 
المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط: هل هما مما جاءت الشريعة 
باباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول: 

الدلالة على المنع من وجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى: # ولات اريت سنح یعون من دون 


له عدوأ بر /٤‏ باعل > [لانعام: ۲۱۰۸ فحرّم الله سبحانه سب آلهة() 


)۱( ا 


TT (۳) 


المشرکین -مع کون الست(۱) غی(") و فر لا هتهم ر 
إلى سبّهم الله سبحانه» وکانت مصلحة ترك مسبّه سبحانه آرجح من مصلحة 
سنا لالهتهم. وهذا كالتنبيه بل کالتصریح على المنع من الجائز لتلا یکون سب 
في فعل ما لا یجوز. 


د ری رس مر ارو ۳۹ 


الوجه الشاني: قوله تعالی: ولا ير ۵ جهن لیسلم ما یت ین 
هن 4 [النور: ۰1۳۱ فمنعهن من الضرب بالارجل وان كان جائرًا في نفسه 
لثلا یکون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال. فیثیر ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن. 


الوجه الثالث: قوله تعالی: « یتأیْها بت ءامو ننک الزن ملک 
کر وازین ریالم منکز لت مر 4 الآية7" [النور: ۰۲0۸ آمر مسبحانه 
مماليك المومنین ومن لم يبلغ منهم أن يستأذنوا علیهم في هذه الأوقات 
الثلاثة» لئلا يكون دخولهم جما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على 
عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة ولم يأمرهم 
بالاستئذان في غيرها وان أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلة 
الإفضاء إليهاء فجعلت كالمقدمة. 


الوجه الرابع: قوله تعالى: 9 یب الب منوا لا توا وكا 
)01( في النسختين: «السبب». 


(۲) فى النسختين: «غيضًا»» خطأ. 
(۳) د: «لانه». 


ور انریا 4 [البقرة: ۱۰۶] نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع 
قصدهم بها الخير, لثلا يكون قوله ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم 
وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي وَل ويقصدون بها السب 
ويقصدون فاعلا من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سدا لذريعة 
المشابهة ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ی تب 
پالمسلمین یقصدون بها غير ما یقصده المسلمون. 

الوجه الخامس: قوله تعالی لکلیمه موسی وآخیه هارون: « هبل 
فرعون ن طق ا فقولا له مه دک أو يخس 4 [طه: ۰4۳ 46) ف آمر 
سبحانه أن پلیناالقول لاعظم آعدائه وآشذهم كفرًا وأعتاهم علیه؛ لثلا یکون 
إغلاظ القول له مع أنه حقیق به ذريعة إلى تنفیره وعدم صبره لقیام الحجة» 
فنهاهما عن الجائز لئلا یترتّب عليه ما هو أكره إليه سبحانه. 

الوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار بالید» 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم» فمصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 
وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

لوي این زره تر aS‏ بن عمرو أن 
رسول الله َة قال: «من الکبائر دَّ شتم الرجل والدیه». قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والدیه؟ قال: «نعم» یسب آبا الرجل فیسب أباه. ویسب أمه 


فيسب أمه». متفق علیه(۱). ولفظ البخاري: إن من أكبر الکباثر أن [1/50] 
يلعن الرجل والديه»؛ قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
«يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ آبامه ويسبٌ أمه فيسب أمه». فجعل النبي یل الرجل 
سابًا لاعا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسّله إليه وان لم يقصده. 

الوجه التاسع: أن النبي ب كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة لثلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولِهم: إن محمدًا یقتل 
آصحابه( فان هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن 
لم يدخل» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل. 

الوجه العاشر: أن الله سبحانه حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه؛ لكن حرم القطرة 
الواحدة منها! ۳ وحرّم إمساكها للتخليل ونجسها(6۹(* لئلا تتخذ القطرة 
ذريعة إلى الحَسُوة» ویتخذ إمساكها للتسخلیل ذريعة إلى إمساكها للشرب» 
ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخلیطین ۱ وعن شرب العصير بعد 


.)٩۰( البخاري (۵۹۷۳) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (4۹۰0) ومسلم (۲۵۸6) من حديث جابر ملع 

(۳) رواه أحمد )١1570*(‏ وأبو داود (۳۲۸۱) والترمذي (۱۸۵) وابن ماجه (۳۳۹۳)» 
من حديث جابر. وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبان (۵۳۸۲). 

(6) ز: «تجنبها». 

)0( رواه مسلم (۱۹۸۳) من حدیث آنس مهن 

( رواه البخاري (2501) ومسلم )١9857(‏ من حديث جابر وَدَللَدُعَنَُ. 


۸ 


ثلاث 237» وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمّر النبيذ فيها ولا يعلم به. 
حسما لمادة قربان المسک وقد صرّح كَل بالعلة في تحريم القليل فقال: 
«لو رصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه»(۲). 

الوجه الحادي عشر: أنه ي حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن 
والسفر بها" ولو في الحج وزيارة الوالدين» سدًّا لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة وغلبات الطباع. 


3 
۰ 


الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه آمر بغض البصر - وان كان إنما یقع 
على محاسن الخلقة والتفکر في صنع الله سدا لذريعة الارادة والشهوة 
النففية ال السحدور, 


الوجه الثالث عشر: أن النبى ية نهى عن بناء المساجد على القبور» 
ولعن من فعل ذلك. ونهى عن تجصيص القبور وتشريفهاء واتخاذها 
مساجد» وعن الصلاة إليها وعندها( وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 


)۱( رواه مسلم (۲۰۰6) من حديث ابن عباس رکه 

(؟) الحدیث رواه البخاري (۵۳) ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس معنه. وأما 
بيان علة النهي فرواه النسائي (0755) من حدیث آبي هريرة هن وصححه ابن 
حبان (۱ 4۰ ۵). 

(۳) روا البخاري (۲۰۰۱) ومسلم (۱۳۱) من حدیث ابن عباس وئ عتها. 

(6) آما تجصیص القبور وتشریفها فرواه البخاري (4۳) ومسلم (0۳۱) من حدیث 
عائشة وابن عباس تلع وآما اتخاذها مساجد والصلاة إليها فرواه مسلم 
)٩۷۲(‏ من حدیث آبي مرئد الغنوي ووِدَليَدعَنهُ. وأما الصلاة عندها فرواه آبو داود 
)4٩۲(‏ والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه )۷٤٥(‏ من حدیث آبي سعید الخدري؛ - 


۹ 


بتسويتهاء ونهى عن اتخاذها عيدًاء وعن شد الرحال الیها(۱» لئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بهاء وحرّم ذلك على من قصده 
ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًّا للذريعة. 


الوجه الرابع عشر: أنه ية نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها!۲» وکان من حكمة ذلك آنهما وقت سجود المشركين للشمس» 
وکان النهی عن الصلاة له فی ذلك الوقت سيدا لذريعة المشابهة الظاهرت 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة» فکیف بالذرائع 
القريبة؟ 

الوجه الخامس عشر: أنه بي نهى عن التشبّه بأهل الكتاب فى أحاديث 
كثيرة» كقوله: «ٍن البهود والنصارى لا يَصُبغون فخالفوهم»(۳ وقوله: ان 
اليهود؛ لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»7*»» وقوله في عاشوراء: «خالفوا 


= وصححه ابن حبان .)١5919(‏ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو عفر 
انظر: «التلخيص الحبیر» /١(‏ ۵۰۰). 

(۱) آما إيقاد المصابیح فسيأتي تخريجه. وأما الأمر بتسوية القبور فرواه مسلم (479) عن 
علي َََُِعَن. وأما النهي عن اتخاذها عيدًا فرواه أحمد (۸۸۰4) وأبو داود (۲۰۲) 
من حديث أبي هريرة» وصححه النووي في «الأذكار» (ص ۰۱۱۵ وحسنه ابن تيمية في 
«لاقتضاء» (۲/ ۱۷۰) والمصنف في «إغاثة اللهفان» (۱/ .)۱٩۱‏ وأماشدٌ الرحال 


فرواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ول 
( رواه البخاري (۵۸۳) ومسلم (۸۲۸) من حدیث ابن عمر یه 
(۳) روا البخاري (۳۱۲) ومسلم (۲۱۰۳) من حديث آبي هريرة عن 


)€( رواه أبو داود (15۲) من حدیث شداد بن آوس؛ وصححه ابن حبان (۲۱۸) والحاکم ے 


١ 


البهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده(۱ وقال: ١لا‏ تَسْبَّهوا بالأعاجم)7", 
وروی الترمذي( عنه: اليس متا من تشبّه [40/ ب] بغيرنا»» وروی الإمام 
أحمد(؟) عنه: (من تشبّه بقوم فهو منهم». وسرٌ ذلك أن المشابهة في الهدي 
الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. 


الوجه السادس عشر: أنه ية حرّم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 


وخالتها(*2 وقال: «إنكم إذافعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»» ي لو 


(۳) 


(€) 


00 


( ۲۱۰ وحسنه العراقي كما نقله عنه المناوي في افيض القدير» (۳/ 4۳۱). 

رواه أحمد (۲۱۵6) وابن خزيمة (۲۰۹۵) من حديث ابن عباس یمه وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى متكلم فيه» والحديث جاء موقوفًا عن 
ابن عباس وه عند عبد الرزاق (۷۸۳۹). 

رواه البزار (۲۹۷۹) من حديث ابن عباس راء وفي إسناده رشدين بن کیب 
متکلم فیه. انظر : «ميزان الاعتدال» (۲/ ۵۱). 

برقم (۲۲۹۵) والطبراني في «الأوسط» (۷۳۸۰) من حديث عبد الله بن عمرو قال 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (۳۳۱/۲): «حدیث جید». وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5١95(‏ 

في «المسند» (۵۱۱۵) وأبو داود (10۳۱) من حديث ابن عمر عنه. وجود 
إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» (۱/ 1۹ ۲)» وصححه العراقي في «تخریج الاحیاء» 
(ص۱۸ ۰6۳ وحسّنه ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۲۷۱). 

رواه البخاري (۵۱۰۹) ومسلم (۳۳/۱6۰۸) من حدیث آبي هريرة تن 

رواه الطبراني (۱۱۹۳۱) والضیاء المقدمي في «الأحاديث المختارة» »)٠٤٤(‏ وفي 
إسناده آبو حریز عبد الله بن الحسین مختلف فيه والفضیل بن ميسرة في روایته عن 
أبي خریز نظر. وانظر: «السلسلة الضعیفة» (/5907). 


1١١ 


رضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علّل 
به النبي ا. 

الوجه السابع عشر: أنه حرّم نكاح أكثر من أربع(١2‏ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجورء وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المُؤْنة المفضية إلى أكل الحرام؛ 
وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع ‏ وان كان لا يَؤمَن 
الجور في اجتماعهن ‏ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة 
الإباحة أرجحَ من مفسدة الجور المتوقعة. 

الوجه الشامن عشر: أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدّة صريحًاء حتى 
حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في 
انقضاء عدتها. 

الوجه التاسع عشر: أن الله سبحانه حرّم عقد النکاح في حال العدة وفي 
الإحرام؛ وان تأخر الوطء إلى وقت الحل لثلا يتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطء ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فان زمنه قريب جداء فليس عليه كلفة في 
صبره بعض يوم إلى الليل. 

الوجه العشرون: أن الشارع حرّم الطيب على المُحرم" لكونه من 
أسباب دواعي الوطء فتحريمه من باب سد الذرائع. 


الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على 


(۲) تقدم تخريجه. 


1۲ 


العقد تقطع عنه شبه السّفاحء کالاعلان(۲ والو لي" ومنع المرأة أن تليه 
بنفسهاء وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة(؛ 
لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النکاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جحد الفراش» ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من 
العدة تزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمتها 
ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع؛ فعُلِم أن الشارع جعله7؟) سببًا 
ووصلة بين الناس بمنزلة الرحم» كما جمع بينهما في قوله: #فَجَعَكَهُ شا 
وهر € [لفرتان: 06]. وعذه المقاصد تمنع هة بالا وتبيّن أن نکاح 
المحلّل بالسفاح أشبه منه بالنكاح. 

الوجه الثاني والعشرون: أن النبي بيه نهى أن يجمع الرجل بين سلف 
وبیع(۲. ومعلوم أنه لو آفرد آحدهما عن الآخر صح» وانما ذاك لأن اقتران 
آحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقرضه ألما ویبیعه سلعةً تساوي ثمانمائة بألف 
أخرى؛ فيكون قد أعطاه لا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين» وهذا هو معنى 


)۱( رواه أحمد )١1545١(‏ والترمذي (۱۰۸۸) والنسائي (77579) وابن ماجه )١8957(‏ 
من حديث محمد بن حاطب. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاکم (۲/ ۱۸6). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(*) انظر التخریج قبل السابق. 

() ز: «جعل». 


)2 رواه أحمد (17۷۱) وآبو داود (۳۹۰6) والترمذي (۱۲۳4) والنسائي (17۳۱) 
وابن ماجه (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو َدَليَهَعَنْها. وصححه الترمذي 
والحاکم (۲/ ۱۷). 


۳ 


الرباء فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق. وقد احتج بعض 
المانعين لمسألة [1/4۸] مد عَجُوة 2١7‏ بأن قال: إن من جوّزها يجوز أن يبيع 
الرجل آلف دينار في منديل بألف وخمسمائة مفردة» قال: وهذه(۲) ذريعة 
إلى الرباء ثم قال: يجوز أن يُقرضه ألمًا ويبيعه المندیل بخمسمائة. وهذا هو 
بعينه الذي نهى عنه رسول الله وك وهو من أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم 
من لم یسدٌ الذرائع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك فكيف يترك أمرًا 
ويرتكب نظيره من كل وجه؟ 


الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العینة!۲) عن 


النبي بي“ وعن الصحابة2*0 تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وان 
لم يتواطآ على الرباء وما ذاك إلا سذا للذريعة. 


الوجه الرابع والعشرون: أن النبي ية منع المُقرض من قبول الهدية20, 


مسألة مشهورة في الفقه» وهي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير 
جنسه (أي غير جنس الربوي المبيع)» ومثلوا لذلك بمدّ عجوة ودرهم. 

ز: «وهذا). 

هي أن يبيع سلعة لرجل إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. 

رواه أبو داود (۳4۷۲) من حديث ابن عمر رََلَيََعَنهًا. والحديث جوّد إسناده ابن 
تيمية في «مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰ وصححه الالباني في «الصحیحة» (۱۱). 
کابن عباس وابن عمر یلع انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (0۲۰۵۲۷ ۲۰۵۲۳). 
رواه ابن ماجه (۲۳۲) والبيهقي (۰/ ۳۰۰) من حديث آنس رنه وفي إسناده 
عتبة بن حمید الضبي متکلم فيه» وإسماعيل بن عياش ضعیف في غير الشاميين» 
وكذلك جهالة يحيى الهتّاتي» والحديث ضعفه الألباني في «الارواء» (۵/ 775) 
و«الضعيفة» (؟55١١).‏ 


1١ 


وكذلك الصحابة!۱ حتى يحسبها من دینه وما ذاك إلا لئلا یتخذ ذريعة 
إلى تأخير الدّین لأجل الهدية فيكون ربًا؛ فإنه يعود إليه ماله» وأخذ الفضل 
الذي استفاده بسبب القرض. 


الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من 
قبول الهدية» وهو أصل فساد العالی وإسناد الأمر إلى غير آهله وتولية 
الحَوّنة والضعفاء(۳) والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه 
إلا الله» وما ذاك إلا لأن قبول هدية من لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى 
قضاء حاجته» وحبّك الشيء يُعمي ويْصِمٌ فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته 
مكافأة له مقرونة بسرية" وإغماض عن كونه لا يصلح. 

الوجه السادس والعشرون: أن السنة مضت بأنه ليس للقاتل من الميراث 
شیء(*؟ إما عمدّا کما قال مالك وإما ساشرة كما قال أبو حنيفةء وإفا فتلا 
تیا بقصاص أو دية أو كفارة» وإما قتلا بغير حقء وإما قتلا مطلقًا كما 
هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد» وسواء قصد القاتل أن يتعجّل 
الميراث أو لم يقصده فان رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقاه وما 
ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدٌ الشارع الذريعة 


بالمنع. 


(۱) ز:«أصحابه). 
(۲) ز: «للضعفاء». 
(۳) کذا في النسختین. وفي المطبوع: ابشره». 
(4) تقدم تخریجه. 


۱۵ 


الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
ورُّوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد وان لم يقصد الحرمانء لأن الطلاق ذريعةء وأما إذا لم يُتّهُم ففيه 
خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله؛ فلا يمكن من 
قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية» وان كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن 


الوجه الشامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل 
الجميع بالواحد ون كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لثلا يكون عدم 
القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 


الوجه التاسع والعشرون: أن النبي 5 [/4/ ب] نهى أن تُقطع الأيدي في 
الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار» ولهذا لا تقام الحدود 
في الغزو كما تقدم'. 

الوجه الثلائون: أن النبي كل نهى عن تقلم رمضان بصوم يوم أو 
يومين(". إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم» ونهى عن صوم يوم 
الشك(۳ وما ذاك ]لآ لثلا یتخذ ذريعة إلى آن يلك بالفرض ما لیس منه. 


.)1۳۲/۳( ۱( 

(؟) رواه البخاري (۱۹۱4) ومسلم (۱۰۸۲) من حدیث أبي هريرة نع 

۳( له البخاري بصيفة الجزم (6/ ۱۲۰- مع الفعح)» ووصله آبو داود (۲۳۳۶) 
والترمذي (1۸7) والنسائي (۲۱۸۸) وابن ماجه (۱۱4۵) من حدیث عمار» 
وصححه الترمذي وابن خزيمة (۱۹۱) واب بن حبان (۳۹۹۵) والبيهقي في «معرفة 
السنن والاثار» (۲۳۸/۲). 


۳ 


وكذلك حرم صوم يوم" العيد('2 تمييرًا لوقت العبادة من غيره» لثلا يكون 
ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى» ثم أكد هذا الغرض 
باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور!۳ واستحباب تعجيل الفطر يوم 
العيد قبل الصلا:(*۲» وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره 
للإمام أن يتطوع في مکانه(» وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة"» كل 
هذا سدا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه لا كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
تفال راخت لمن صلى [لی عود آو عمود آو شجرة آو نحوه آن بجنا 
على أحد حاجییه ولا يصمّد له مدا( قطعا لذريعة التشبه بالسجود إلى 
غير الله تعالی. 


)۱( اا جو لون 


)۳( رواه مسلم ٩۸(‏ لاي ل ا i‏ 
(۱۹۵۷) ولم يذكر تأخير السحور. 

)€( رواه البخاري (۹۵۳) من حديث أنس وِدَإَدُعَنةُ. 

0 رواه أبو داود )5١17(‏ وابن ماجه )١578(‏ من حديث المغيرة رمع قال آبو 
داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: 
«صحيح آبي داود) - الأم (۳/ ۷۷ 

)1( رواه البخاري (۸۵۲) ومسلم (۷۰۷) من حدیث ابن مسعود مهن 

(۷) رواه البخاري (4۳۱) من حدیث ابن عباس رکه 

(۸) رواه آحمد ( ۳۰ وأبو داود (1۹۳) من حدیث المقداد رَِتَإْيَدُعَنْةُ. وفیه الولید بن 
کامل متکلم فيه» وجهالة المهلب بن حجر واضطراب في إسناده ومتنه. انظر: 


«ضعیف آبي داود» - الأم (۱/ ۳5۰ 


۱۷ 


الوجه الثاني والثلاثون: أنه شرع الشفعة وسلط الشريك على انتزاع 
القن من ید المشتري سذا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشتركة والقسمة. 

الوجه الثالث والثلائون: أن الحاکم منهي عن رفع أحد الخصمین على 
الآخر وعن الاقبال عليه دونه» وعن مشاورته والقیام له دون خصمه(۱؟ للا 
یکون ذريعة إلى انکسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته وثقل لسانه 
بها. 

الوجه الرابع والثلائون: أنه ممنوع من الحکم بعلمه؛ لثلا یکون ذلك 
ذريعة إلى حکمه بالباطل ویقول: حکمث بعلمي. 

الوجه الخامس والثلائون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو 
على عدوه لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوّه بالشهادة الباطلة. 

الوجه السادس والثلائون: أن الله سبحانه منع رسوله حيث كان بمكة من 
الجهر بالقرآن حيث كان المشرکون یسمعونه فیسبُون القرآن ومن أنزله ومن 

3 

الوجه السابع والئلائون: أن الله سبحانه آوجب الحدود على مرتكبي 
الجرائم التي تتقاضاها الطباع ولیس علیها وازع طبعي والحدود عقوبات 
لأرباب الجرائم في الدنیا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم 
يتوبواء ثم إنه سبحانه جعل التائب من الذنب کمن لا ذنب له؛ فمن لقيه تاتب 


)۱( رواه آبو يعلى (۵۸7۲۷) من حديث أم سلمة يََإيَدعَنْهًا. وفي إسناده عباد بن كثير 
متکلم فيه والحدیث ضعفه الالباني في «الضعیفة» (۲۱۹۵). 


۱۸ 


توب نصوحًا لم يعذّبه مما تاب منه» وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة 
نصوخا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحذ في أصح قولي العلماء فإذا نع 
إلى الإمام لم سقط توبث عنه الحدّ لئلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى تعطیل حدود 


لله؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حا لله تعالی(۱) اقرا اشامن 
مق العقزية :ون قات رة ضوخ اس ر ال غ الک 


الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في 
الإمامة الكبرى» وفي الجمعة وفي(۲ العيدين والاستسقاء وصلاة 
الخوف" مع کون صلاة الخوف بإمامين أقربٌ إلى حصول صلاة(؟) 
الأمن» وذنك تا لذريعة التفرق والاختللاف والتنازع» وطلًا لاجتماع 
القلوتٍ وتألّف الکلمة» وهذا من عظم مقاصد الشرع؛ وقد سدٌالذريعة إلى 


(1) ز: (وجب عليه الحد). 

(۲( «في» ليست في ز. 

(۳) آما حدیث الاجتماع في الامامة الکبری فعند مسلم (۱۸۵۳) من حدیث أبي سعید 
وأما حدیث الاجتماع في الجمعة فرواه البخاري )٩۰(‏ من حدیث آنس مین 
وأما حدیث صلاة العیدین فرواه البخاري (۹36) ومسلم (۸۸۶) من حدیث ابن 
وأما حدیث صلاة الاستسقاء فرواه البخاري (۱۰۱۲) ومسلم (۸۹6) من حدیث 
عبد الله بن زيد ره 
وأما حديث صلاة الخوف فرواه مسلم (۸6۰) من حديث جابر نة 

2 «صلاة» ليست في ز. 


۱۹ 


ما يناقضه بكل طریق» حتى في تسوية الصف في الصلاة(١2؛‏ لثلا تختلف 
القلوب. وشواهد ذلك أكثر من أن تُذكر. 

الوجه التاسع والثلاشون: أن السنة مضت بكراهة افراد رجب 

2 ۳ 5 ۱ 5 000 

بالصوم(۲ وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقیام(۳؟ سدا 
( اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصیص زمان أو مكان بما لم 
يخصّه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمّنت 
تمییزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لثلا تفضي 
مشابهتهم إلى أن يُعامَلَ الكافر معاملة المسلم فسدَّت هذه الذريعة بإلزامهم 
التميز عن المسلمين. 

الوجه الحادي والأربعون: أن النبي ية أمر ناجية بن كعب الأسلمي - 
وقد أرسل معه هذيّه ‏ إذا عَطِبَ منه شيء دون المحل أن ینحره ويّصبّغ نعلّه 
التي قلّده بها فى دمه» ويخلّي بينه وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد 


ا 


(۱) رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم (475) من حديث النعمان بن بشير رنه 

(؟) رواه ابن ماجه )۱۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس یمه وفي إسناده داود بن عطاء 
متكلم فيه. والحديث ضعَفه الألباني في «الضعيفة» (4۷۲۸). والنهي عن إفراد 
رجب ثبت عند ابن أبي شيبة (4۸۵۱) عن خرّشَة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب 
أكف الناس في رجب» حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان 
يعظمه أهل الجاهلية. وانظر: «الارواء» (5/ .)١١4‏ 


(۳) رواه البخاري )١985(‏ ومسلم )۱٤١ /۱٠٤٤(‏ من حديث أبي هريرة هن 
(6) ز: السد). 


Y۰ 


من أهل رفقته(١2.‏ قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يأكل منه أو يطعم أهل 
رفقته قبل بلوغ المحلٌ فربما دعاه ذلك إلى أن يقصّر في عَلَفِها وحفظهاء 
لحصول غرضه من عَطَبها دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله 
هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحابهم» فإذا أيسَ من حصول غرضه في عطبها 
كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ محلها وأحسم لمادة هذا الفساد. وهذا 
من ألطف آنواع سد الذرائع. 

الوجه الثاني والأربعون: أن النبي يل أمر الملتقط(۲) أن يشهد على 
اللقطة ۱" وقد علم أنه أمين» وما ذاك إلا سدًا لذريعة الطمع والکتمان, فاذا 
بادر وأشهد كان حسم لمادة الطمع والكتمان» وهذا أيضًا من ألطف أنواعها. 

الوجه الثالث والأربعون: أنه يهو قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد)!14) وذم الخطيب الذي قال: «من يُطع الله ورسولّه فقد رشد» ومن 
عصاهما فقد غوی»(۹) سدًا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في 
اللفظ وحسمًا لمادة الشرك حتى في اللفظ ولهذا قال للذي قال له «ما شاء 


)١(‏ رواه مسلم )١75(‏ من حديث ابن عباس عتھا. 

(۲) د: «اللقیط». وفي هامشها: «لعله الملتقط». 

(۳) رواه آحمد (۱۷۸۱) وآبو داود (۱۷۰۹) وابن ماجه (۲۵۰۵) من حدیث 
عیاض بن حمار یاهع وصححه ابن حبان (4۸۹6). 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۳۲۲۵) أبو داود (4۹۸۰) من حدیث حذيفة وله وصححه 
العراقي في «تسخریج أحاديث الاحیاء» (ص ٠١١١5‏ ) والالباني في ١الصحيحة»‏ 
(۱۳۱۷). 

(0) رواه مسلم (۸۷۰) من حدیث عدي بن حاتم وفع 


۳۱ 


الله وشئت»: «أجعلتّتي لله ّا(“ فحسم مادة ال و اند یه لبه قن 
اللفظ كما سدَّها في الفعل والقصد. فصلوات الله وسلامه عليه أكمل صلاة 
وأزكاها وأتمها. 

الوجه الرابع والأربعون: أنه و أمر المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا 
صلَّى إمامهه(" قاعدا۳۱ وقد تواتر عنه ذلك» ولم یجوع عنه ما ينسخه. وما 
ذاك إلا سذا لذريعة مشابهة الکفار [4۹/ب] حيث يقومون على ملوكهم وهم 
قعود» كما علّل به صلوات الله وسلامه عليه وهذا التعليل منه يُطِل قول من 
قال: إنه منسوخ» مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها. 

الوجه الخامس والأربعون: أنه اة أمر المصلّي باللیل إذا نَحَسَ أن يذهب 
فلیر قد» وقال: «لعله يذهبٌ يستغفرٌ فيسب نفسه»(* فأمره بالنوم لثلا تکون 
صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سبّه لنفسه. وهو لا یشعر لغلبة النوم. 

الوجه السادس والأربعون: أن الشارع صلوات الله عليه نهی أن یخطب 
الرجل على خطبة آخبه(* أو یستام على سَوْم أخيه أو يبيع على بيع 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والطبراني (۱۳۰۰۵) بلفظ: «جعلت لله ندًا)؛ 
ورواه النسائي في «الكبرى» )٠٠۷١۹(‏ والبيهقي في«الأسماء والصفات» (۲۹۳) بلفظ: 
الأجعلتني لله عدلًا»؛ كلهم من حديث ابن عباس رتكا والحديث حسّنْه العراقي في 
«تخریج الاحیاء» (ص ٠١57‏ ) والألباني في«الصحيحة» (179). 

(۲) د: «الإمام». 

(۳) رواه البخاري (۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۷۲۲) ومسلم (4۱8۰۱۱۰4۱۲) من حدیث عائشة 
وأنس وأبي هريرة رَيوَِيَءَن. وانفرد مسلم (4۱۳) بروایته من حديث جابر رَبَِإيهعنَة. 

(6) رواه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۷۸۱) من حديث عائشة رنه 

)2 رواه البخاري (۵۱۲) ومسلم (۵۰/۱۱۲) من حديث ابن عمر ينها . 


۳۲ 


آخیه(۱ وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياس هذا أنه لا 
یستأجر علی !جارته ولا یخطب ولاية أن منصیّا علی خط وما ذاك الا لانه 
ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين آخیه. 


الوجه السابع والأربعون: أنه نهی عن البول في الجُخر(۲ وما ذاك إلا 
لأنه قد یکون ذريعةً إلى خروج حیوان یژذیه» وقد یکون من مساکن الجن 
فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. 

الوجه الثامن والأربعون: أنه نهی عن البرَاز في قارعة الطریق والظل 
والموارد؛ نیع إلى استجلات اللعن كما قال به 9 بقرلته sS‏ 
الملاعن الثلاث»۳» وفي لفظ: :اة تقوا اللاعنین» قالوا: وما اللاعنان يا 
رسول اللّه؟ قال: «الذي يتخدَّم في طريق الناس وظلّهم)7؟2. 

الوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن یقوموا حتی 
يَروه قد خرج(*)؛ لثلا یکون ذلك ذريعة إلى قیامهم لغیر الله» وإن کانو(") 


(۱) رواه البخاري (۲۷۲۷) ومسلم (۵۱/۱6۱۳) من حدیث أبي هريرة وَعَعَ 

)۲( رواه أحمد (۲۰۷۷۰) وأبو داود (۲۹) والنسائي (۳4) من حديث عبد الله بن 
شرجس» وفي |سناده قتادة عنعنه» وقد وصفه النسائي بالتدلیس. وانظر: (ضعیف 
أبي داود» - الأم (۱/ .)۱٩‏ ۱ 

(۳) رواه آبو داود )١1(‏ وابن ماجه (۳۲۸) والحاکم (۱/ ۱۱۷) من حدیث أبي سعید 
الحميري عن معاذ رَبََلَهعَنَهُ وآبو سعید لم یسمع منه. وللحدیث شواهد يرتقي بها 
إلى الحسن. انظر : «الارواء» (۱۰۰/۱). 

(6) رواه مسلم (۲۹) من حديث أبي هريرة عة 

)2 رواه البخاري (۱۳۷) ومسلم (۷۰) من حدیث آبي قتادة نع 

() ز: «کان». 


۳۳ 


إنما يقصدون القيام للصلاة» لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا 
مصلحة فيهاء فنهواعنه. 


الوجه الخمسون: أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم 
أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيبر الفرض» وأن يزاد فيه ما ليس منه. قال 
السائب بن يزيد: صليت الجمعة في المقصورة» فلما سلّم الإمام قمت في 
مقامي فصلیت. فلما دخل معاوية آرسل إلى فقال: لا تعُدُ لما فعلت. إذا 
صلیت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فان نبي الله با أمر 
بذلك أن لا توصل الصلاة حتى يتكلم أو یخرج(۱). 

الوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلّی في رَحْلِه ثم جاء إلى 
المسجد أن يصلّي مع الإمام("2» وتکون له نافلة؛ لئلا یت‌خذ قعوده والناس 
يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه لیس من المصلین. 

الوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصلّ 
أو مسافر» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» وما ذاك إلا لأن النوم 


(۱) رواه مسلم (۸۸۳). 

)۲( رواه أحمد ٤(‏ 1۷ ۱۷) آبو داود (9۷9) والترمذي (۲۱۹) والشسائي (۸9۸) من 
حدیث يزيد بن الأسودء وصححه الترمذي وابن خزيمة (۱۲۷۹) وابن حبان 
(۱۵۲6). 

۳( رواه أحمد (۳۹۱۷) من حدیث خيثمة عن ابن مسعود؛ واسناده منقطع» خيثمة لم 
يسمع من ابن مسعود. وللحدیث شواهد یحسّن بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۲۳۰). 

)©( رواه البخاري )٥٤۷(‏ ومسلم (74۷) من حدیث آبي بَرْرّة الاسلمي ووِدَليَدُعَنَه. 


۲٤ 


قبلها ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فان 
عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. 

الوجه الثالث والخمسون: أنه نهى النساء إذا صلین مع الرجال أن 
يرفعن رژوسهن قبل الرجال(۱)؛ لثلا يكون ذلك ذريعة منهن إلى رؤية 
وزاك الراك من وراه الا رن كما سا الال راك في الحديث. 

الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن یتخطی المسجد الذي يليه 
إلى غیره»[1/0۰] كما رواه بقية عن المُجَاشِع بن عمرو عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي بي «اليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا 
یتخطاه إلى غيره»". وما ذاك إلا لان(۳) ذزيعة د وعم امعان 
يليه وایحاش ی كان الإمام لا يْتِمٌ الصلاة أو يُرمى ببدعة أو 
يُعلن بفجور فلا بأس بتخطیه إلى غیره. 

الوجه الخامس والخمسون: أنه يُنهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من 
المسجد حتى يصلي؛ لثلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة 
جماعة. كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: « أما هذا فقد عصی 
أبا القاسم 21 


)۱ رواه البخاري (77”) ومسلم )55١1(‏ من حديث سهل بن سعد تھا . 
(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» (۸/ ۲۱۸) وتمام في «فوائده» (۱8۱۲). و مجاشع بن 


عمرو متکلم فیه. 


(۳) ز: «آنه». 


)٤(‏ رواه مسلم (1۵0) عن آبي هريرة لاعن عمار رَتَلِيَدعَنْهًا. وقول عمار في صوم يوم 
الشك علقه البخاري (۱۱۹/4). 


۲۵ 


الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة» كما رواه 
آحمد(۱) فى «مسنده»(۳؟ من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: «نهی رسول الله 
ية عن الاحتباء يوم الجمعة» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. 


الوجه السابع والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن 
تتطيب أو تصيب بخورًا"» وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم 
إليهاء فان رائحتها وزینتها وصوتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن 
تخرج تفه وأن لا تتطیب (* وأن تقف خلف الرجال(*) وأن لا تسبّح في 
الصلاة إذا نابها شيء» بل تصفق ببطن کفها على ظهر الأخرى" كل ذلك 
تال یهد و خماند ع 


الوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها حتی 
كأنه ینظر الیها!۲. ولا ی ان ات مدال رة وحماية عن مفسدة(8) 


)۱( ز: «الامام آحمد». 

)۲( رقم (۰)۱6۲۳۰ ورواه بو داود (۱۱۱۰) والترمذي )0١5(‏ وحسنه» وصححه ابن 
خزيمة (۱۸۱۹) والحاکم (۱/ ٩‏ ولفظهم: «الحبوة». 

(۳) رواه مسلم (4۳) من حدیث زینب الثقفية جنها 

462 رواه أحمد (4555) آبو داود (076) من حدیث أبي هريرة رن وصححه ابن 
خزيمة )١517/9(‏ وابن حبان (۲۲۱۳). 

)٥(‏ رواه البخاري (۳۸۰) ومسلم (504) من حديث أنس نة 

(5) رواه البخاري (۳ ٠۰‏ ومسلم (4۲۲) من حديث أبي هريرة ملع 

(0) رواه البخاري (۵۲۰) من حديث ابن مسعود هن 

(۸) «وحماية عن مفسدة» ساقطة من ز. 


۳۹ 


وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه» وكم ممن أحبٌ غيره 
بالوصف قبل الرؤية. 


الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات» وما ذاك إلا 
لانه ذريعة إلى النظر المحرّم؛ فلما آخبروه أنه لا بد لهم من ذلك قال: 
«أعطوا الطريقٌ حمّه»» قالوا : وما حقه؟ قال رفن السو كك الاير 
السلام:(۱). 


الوجه الستون: أنه نهی أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن یکون ناكحًا أو 
ذا حرم" وما ذاك إلا لأن7) المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرّم. 


الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تباع السَّلّع حيث تباع حتى تُنقل عن 
مكانها”؟»» وما E‏ تست رل 
المشتري قد ربح فيهاء فيغْرٌه الطمع» وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع 
وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يضمن( © وهذا من محاسن الشريعة 
وألطفب باب سذ الذرائع. 


)۱( رواه البخاري )7١575(‏ ومسلم (۲۱۲۱) من حديث أبي سعيد ند 

(۲) رواه مسلم (۲۱۷۱) من حدیث جابر روَدَلبَُعَنَُ. 

(۳) ز: «آن». 

( رواه البخاري (۲۱۲۳) ومسلم (۱۵۲۷) من حدیث ابن عمر ره 

)0( رواه أحمد (۱ 17۷) وأبو داود (۳۹۰۶4) والترمذي (۱۲۳4) والنسائي (48۳۱) 
وابن ماجه (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو راء وصححه الترمذي 
والحاکم (۲/ ۱۷). 


۳۷ 


الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بيعتين في بیعة(۱ وهو الشرطان في 
البيع في الحديث الاخر(۲ وهو الذي لعاقيه آوکس البيعتين أو الربا في 
الحديث الثالث» وذلك سدا لذريعة الربا؛ فانه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة 
ثم اشتراها منه بمائتين حالّْ۳۱ فقد باع بيعتين في بيعة» فان آخذ بالثمن الزائد 
أخذ الرباء ون أخذ بالناقص أخذ بأوكيهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى 
/0٠[‏ ب] الربا. وأبعدَ كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجّلة أو 
خمسين حالة» ولیس هاهنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شیء من 
ا اش شام وني ندا اعد من کی تا 
البیع بين الأخذ والامضاء ثلائة أيام. وأيضًا فانه قر بين عقدين كل منهما 
ذريعة ظاهرة جدا إلى الرباء وهما: السلف والبیع» والشرطان في البیع. 
وهذان العقدان بینهما من النسب والاخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما 
يقتضي الجمع بینهما في التحريم» فصلوات الله وسلامه على من کلامه 
الشفاء والعصمة والهدی والنور. 


الوجه الثالث والستون: أنه آمر أن یفرق بين الأولاد في المضاجع» وأن 


)۱( رواه أحمد (4085) والترمذي (۱۲۳۱) والنسائي (41۳۲) من حديث آبي هريرة 
رَوانهعَن وصححه الترمذي وابن حبان (4۹۷۳) والبغوي (۲۱۱۱). 

)۲( ولفظه: «لا يحل سلف وبیع ولا شرطان في بيع». رواه آبو داود ٤(‏ ۳۵۰) والترمذي 
(۱۲۳۶) والنسائي (4۱۳۰۰۲۱۱) وابن ماجه (۲۱۸۸) من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

(۳) في هامش د: لعل العبارة فیها تقدیم وتأخيرء وأن الکلام: «إذا باعه بمائة حالة ثم 
اشتراها بمائتین مؤجلة». 


۳۸ 


لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد(۱؟؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة 
إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرّمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما 
مع الطول» والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها(۲) إلى جانبه وهو لا 
يشعر. وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع. 

الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: خب نفسي» ولكن 
ليقل: لَقِسَتْ نفسي(۳» سا لذریعة!؟) اعتياد اللسان للكلام الفاحش؛ وسدًا 
لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها 
وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنی» ولهذا قلّ من تجده 
يعتاد لفظًا إلا ومعناه غالب عليه» فسدٌ رسول الله هة ذريعة الخبث لفظًا 
ومعنى. وهذا أيضًا من ألطف الباب. 


الوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل(*؟ لغلامه وجاريته: 
عبدي وأمتي» ولكن يقول: فتايّ وفتاتي» ونهى أن يقول لغلامه: وضی ربك 
أطيِمْ ربك سدًا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى» وان كان الرب هاهنا 
هو المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ 


)١(‏ رواه أحمد(51/07) وأبو داود (4۹9) من حديث عبد الله بن عمرو وله 
وصححه الحاكم /١(‏ ۱۹۷)» وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ ۲۵۲). 

(۲) «في نومها» ليست في ز. 

)۳( رواه البخاري (1117/9) ومسلم (۲۲۵۰) من حديث عائشة ره 

(6) ز: «للذریعة». 

(4) ز: «الرجل أن یقول». 


۲۹ 


الفتى والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ الرب على السیّد» حماية لجانب التوحيد 
وسالد الوك 


الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَحرم» وما 
ذاك إلا لأن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها. 

الوجه السابع والستون: أنه نهی عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما 
يحدّثونا به"؟؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل» 
وتكذيبهم قد یکون ذريعة إلى التكذيب بالحق, كما علل به في نفس 
الحدیت(۳). 


الوجه الثامن والستون: أنه نهی أن يسمي عبده بافلح ونافع ورّباح 
تاک لان دلاف تويكو زريعة إلى ما كر من الطیرقسان ال كيين 
هاهنا يسار ولا رباح ولا أفلح» وإن كان إنما قصد اسم الغلام» ولکن سد 
ذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع. 


الوجه التاسع والستون: أنه نهى الرجال عن الدخول على النساء(* 
لأنه ذريعة [01/أ] ظاهرة. 


(۲( رواه البخاري )٤٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة ركن 
(۳) يشير إلى قوله یا في آخر الحدیث: «فان كان حقا لم تکذّبوهم وان كان باطلا لم 
تصدقوهم». رواه أحمد (۱۷۲۲۵) وأبو داود (۳۲66) والطبرانی (۸۷۷) من 


حديث آبی نملةه و صححه ابن حبان (1۲۰۷) والألبانی فى «الصحیحة» (۲۸۰۰). 


و ردو 


(6) رواه مسلم (۲۱۳) من حدیث سمرة بن جندب مولع 


)٥(‏ رواه البخاري (۵۲۳۲) ومسلم (۲۱۷۲) من حدیث عقبة بن عامر رون 


۳ 


الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم برّة217؛ لأنه ذريعة إلى تزكية 
النفس بهذا الاسم وإن كان إنما قصد العَلّمية. 

الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخمر(۲) ون كانت 
مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستهاء سدًا لذريعة قربانها واقتنائها 
ومحبة النفوس لهاء فحسّمٌ عليها المادة حتى في تناولها على وجه الدواء 
وهذا من أبلغ سذ الذرائع. 

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث"؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء. 

الوجه الثالث والسبعون: أن الله سبحانه حرّم نكاح الأمة على القادر 
على نكاح الحرّة إذا لم يخش العنت؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده» حتی 
لو کانت الامة من الایسات من الحبل والولادة لم تعل له ذا للذريعة. 
ومن هذا منع الامام آحمد الاسیر والتاجر أن يتزوّج في دار الحرب خشية 
تعریض ولده للرق» وعلله هو بعلة أخرى» وهي أنه قد لا یمکنه منع العدو 
من مشارکته في زوجته. 
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الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يُورّد مُمْرِضٌ على مص : لأن 
ذلك قد يكون ذريعة إما إلى إعدائه وإما إلى تأيه بالتوهم والخوف وذلك . 


مر و مر 


(۱) رواه البخاري (1۱۹۲) ومسلم (۲۱۸۱) من حديث آبي هريرة رنه 
() رواه مسلم (۱۹۸۸) من حديث سويد بن طارق ول 
(۳) رواه البخاري (1۲۸۸) ومسلم (۲۱۸۳) من حدیث ابن عمر ریق 


(8) رواه البخاري (۵۷۷۱) ومسلم (۲۲۲۱) من حدیث أبي هريرة نع 


۳۱ 


سبب إلى إصابة المكروه له. 


الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا 


باکین» خشية أن يصيبهم ما آصابهم(۱ فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة 
إل اسر کرو 


الوجه السادس والسبعون: آنه نهی الرجل آن ینظر إلى من ی علیه 


بالمال(۲۲ واللباس(۳؛ فانه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقاره بها؛ 
وذلك سبب الهلاك. 


الوجه السابع والسبعون: أنه نهی عن انزاء الحُمّر على الخيل (4)؛ ودلك 


لأنه ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلهاء ومن هذا نهيه عن أكل لحومها 
- إن صح الحديث فيه - إنما كان لأنه ذريعة إلى تقلیلها؛ كما نهاهم في 
بعض الغزوات عن نحر ظهورهم(؟) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


رواه البخاري )٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر رنه 

ز: «في المال». 

رواه البخاري (14۹۰) ومسلم (۲۹۲۳) من حدیث أبي هريرة ون 

رواه آبو داود (۲۵۱۵) والنسائي (۳9۸۰) من حدیث علي تن وصححه ابن 
حبان (47۸۲) والالباني في «صحیح آبي داود- الأم (۷/ ۳۸ 

رواه أبو داود (۳۷۹۰) والنسائي (4۳۳۱) وابن ماجه (۳۱۹۸) وال‌دارقطني 
(۷۷۰) من حدیث خالد بن الولید وضعفه. وفي إسناده بقية بن الولید وقد عنعنه 
وهو مشهور بتدلیس التسوية» وصالح بن يحيى متکلم فيه» وآبوه لم يوثقه إلا ابن 
حبان. وفي الباب عن جابر یلع ولا يصح. انظر: «نصب الرایة» (4/ 5- 
۹۷ 

رواه البخاري (4۳۱۱) ومسلم (۱۹/۱۹۳۵) من حدیث جابر للع 


۳۲ 


بفقد الظه (۱). 

الوجه الشامن والسبعون: أنه نهی من رای رژیا یکرهها أن یتسدّت 
بها(۲؟؛ فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة" الوجود اللفظي إلى الوجود 
الخارجي, كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي» وهکذا عامة الأمور 
تکون في الذهن ولا ثم تنتقل إلى الذکر ثم تنتقل إلى الحش. وهذا من 
آلطف سد الذرائع وأنفعهاء ومن تأمّلَ عامة الشر رآه متنقلا في درجات 
الظهور طبقا بعد طبتٍ من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج. 

الوجه التاسع والسبعون: أنه ستل عن الخمر تشخذ خلاء فقال: لاء مع 
إذنه في خلْ الخمر الذي حصل بغیر التخلیل(*) وما ذاك إلا سدًا لذريعة 
إمساكها بكل طریق, إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان 
ذريعة إلى المحذور. 

الوجه الثمانون: [51/ ب] أنه نهى أن يتعاطى السيف مسلولا(*) وما 
ذاك إلا لأنه ذريعة إلى الإصابة بمكروه؛ ولعل الشيطان يُعِينه ويّنزع في يده 
فيقع المحذور ويقرب منه. 

الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر الما في المسجد بنِبالٍ أن يمسك 


.)۳ ۵-۳ 87 /۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
رواه البخاري (۳۲۹۲) ومسلم (۲۲۲۱) من حدیث آبي قتادة نع‎ )۲( 


(۳) د: «نیةا. 


20 رواه مسلم (۱۹۸۳) من حدیث آنس رونهُعند. 


)2 رواه أحمد (1۸۸۵ ۱) آبو داود (۲۵۸۸) والترمذي )7١77(‏ من حديث جابر 


رنه وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان ( ۹6 ۵) والحاكم (4/ ۲۹۰). 


۳1 


على نصالها بیده(۱) لثلا يكون ذریعة إلى تأذّي رجل مسلم بالتّصال. 

الوجه الثاني والثمانون: أنه حرّم الشياع» وهو المفاخرة با لجماع(۲؛ 
لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبّه وقد لا يكون عند الرجل من يُغنيه 
من الحلال فيتخطّى إلى الحرام» ومن هذا كان المجاهرون خارجین من 
عافية الله» وهم المتحدّئون بما فعلوه من المعاصي؛ فان السامع تتحرّك نفسه 
إلى التشبّه. وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله. 

الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البول في الماء الدائم(۳ وما ذاك 
إلا لأن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه» وعلى هذا فلا فرق بين القليل 
والكثير(؟؟ وبول الواحد والعدد. وهذا أولى من تقيبده بما دون القلتين أو 
بمایمکن تزخه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه 
الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحهاء فإن في ذلك من إفساد مياه 
الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة» فحكمة شريعته اقتضت المنع من 
البول فيه قل أو كثر سدًا لذريعة إفساده. 


الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(*)؛ 


(۱) رواه البخاري (40۲) ومسلم (۲۲۱۵) من حديث أبي موسى مولع 

(۲) رواه آحمد (۱۱۲۳۰) وآبو يعلى (۱۳۹۲) والبيهقي (۷/ ۱۹۶) عن أبي سعید 
الخدري» وفي إسناده دراج وروايته عن آبي الهیثم فیها کلام. انظر: «تهذیب 
الکمال» (۸/ 1۷۷). 

(۳) رواه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) من حديث آبي هريرة روبع 

(5) ز: «الکثیر والقلیل». 


( رواه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۹) من حدیث ابن عمر هه 
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فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم» كما عّل به في نفس الحديث(). 
الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتکار» وقال: (لايحتكرٌ إلا 


خاطى)(", فإنه ذريعة إلى أن يضيّق على الناس آقواتهم ولهذا لا يمنع من 
احتکار ما لا يعمد بالناس. 


الوجه السادس والثمانون: أنه نهی عن منع فضل الماء(۳ لثلا یکون 
ذريعة إلى منع فضل الکلاً كما علل به في نفس الحدیث. فجعله بمنعه الماء 
مانعًا من الکلا؛ لأن صاحب المواشي إذا لم یمکنه الشرب من ذلك الماء لم 
يتمكّن من المرعی الذي حوله. 

الوجه السابع والثمانون: أنه نهی عن إقامة حد الزنا على الحامل حتی 
تضع(* لثلا یکون ذلك ذريعة إلى قتل ما في بطنهاء كما قال في الحدیث 
الآخر: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرث فتياني أن بحملوا 
معهم حُرّمًا من خطب فأخالف إلى قوم لا شهدون الصلاة في الجماعة 
فأحرّق علیهم بيو تهم بالنار»!*. فمنعه من تحریق بيو تهم التي عصوا الله 
فيها بتخلفهم عن الجماعة کون ذلك ذريعة إلى عقوبة من لم يجب عليه 
حضور الجماعة من النساء والأطفال. 


(۱) والعلة جاءت عند مسلم دون البخاري. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۰/۱۲۰۵) من حدیث معمر بن عبد الله العدوي فلع 

)۳( رواه البخاري (۲۳۵۳) ومسلم )١1577(‏ من حدیث أبي هريرة رمع 

۹3 رواه مسلم )١195(‏ من حديث بريدة رنه في قصة الغامدية. 

( رواه البخاري (۲4۲۰) ومسلم (1۵۱) من حدیث آبي هريرة نع دون ذکر 
السبب» وهو عند أحمد (۸۷۹۲). 


۳۵ 


الوجه الثامن والثمانون7'': أنه نهى عن إدامة النظر إلى المجذمین(۲ 
وهذا ‏ وال أعلم ‏ لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بایذائهم» وهي من ألطف 
الذرائع» وأهل الطبيعة يعترفون به» وهو جار على قاعدة الأسباب. وأخبرني 
رجل من علمائهم أنه آجلس قرابة له يُكخّل الناس فرمد ثم برئ» فجلس 
یکخلهم فرمدٌ مرارّاء قال: فعلمت أن الطبيعة [1/0۲] تنقل» وأنه من كثرة ما 
يفتح عينيه في أعين الزَّمْدِ نقلت الطبيعة الرمَدَ إلى عينيه» وهذا لا بد معه من 
نوع استعداد وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشبّه والمحاکاة(۳. 


الوجه التاسع والثمانون: أن النبي و نهی الرجل أن ينحني لرجل إذا 
لقيه4)؛ كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لاعلم له بالسنةء بل 
يبالغون إلى أقصى حدّ الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلاء حتی يصير 
آحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الرکوع» كما يفعل إخوانهم 
من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة 
سجودهاء وأولئك ركوعهاء وطائفة ثالثة قیامها؛ یقوم1* عليهم الناس وهم 


(۱) د: «الوجه التسعون» وهكذا استمر الترقيم إلى آخر الأوجه في د» وأكتفي بالتنبيه 
عليه هنا. 

(۲) رواه أحمد (۲۰۷۰) وابن ماجه (۳ع۳۹) من حديث ابن عباس یمه وصححه 
الألباني في «الصحیحة» (۱۰6). 

(۳) ز: «المحکاة». 

)6( رواه آحمد (۱۳۰66) والترمذي (۲۷۲۸) من حدیث آنس روبع وفي إسناده 
حنظلة بن عبد الله السدوسي متكلم فيه» وللحديث متابعات تقويه. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (۱۲۰). 

)0( د: ایقومون. 


۳۹ 


قعود کمایقومون فى الصلاة» فتقاسمت الفرق الثلاثة أجزاء الصلاة. 
والمقصود آن النبی هى عن انحناء الرجل لأخیه مد لذريعة الشرك» 
كما نهی عن السجود لغير الّه۱1 وکما نهاهم أن یقوموا في الصلاة على 
08 ۲ َه و E‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رأس الإمام وهو جالس(۲ مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن إذا كان 
القيام تعظيمًا للمخلوق وعبودية له؟ فالله المستعان. 

الوجه التسعون: أنه حرّم التفرّق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل 
القبض(۳؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم 
من قربانه باشتراط التقابض في الحال» ثم أوجب عليهم فيه التمائل» وأن لا 
يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مُد جيد 
بمدّین رديئين وان كانا يساويانه» سدًّا لذريعة ربا النّساء الذي هو حقيقة الرباء 
وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو 
صفة أو سكة أو نحوهاء فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجردٌ الأجل 
أولى. فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس» 
حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضلء وقد ذكر 
الشارع هذه الحكمة بعينهاء وأنه حرّمه سدًا لذريعة ربا النّساءه فقال فى 


م را و رد 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۱۵۹) من حدیث أبي هريرة رنه وحسّنه» وصححه ابن حبان 
(۷ والحاكم (۱۷۱/6). وفي الباب عن آنس ابن مالك » وعبد الله بن آبی 
أوفى» ومعاذ بن جبل» وقیس بن سعد » وعائشة بنت آبي بكر الصدیق. انظر: 
«الإرواء»  /۷(‏ ۵). 

SS (۲) 

(۳) رواه البخاري (۲۱۳4) ومسلم (۱۵۸7) من حدیث عمر نع 


۳۷ 


حديث تحريم ربا الفضل: «فإني أخاف عليكم الرَّمَاء70١2»‏ والرَّمَاء هو الرباء 
فتحريم الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة» ونوع 
حرّم تحريمَ الوسائل وسدًا لذرائع؛ فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال 
شريعته الباهرة في تحريم النوعين. ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر 
بسدّها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدًا محضًا لا يُعقل معناه كما صرح 
بذلك كثير منهم. 

الوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به 
اراح ار ريا لكا يد ري الا و 
الزنا؛ فان الزاني لا يُعجز أن يقول للمرأة: «أنكحيني نفسَكٍ بعشرة» ويُشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم؛ فمنعهما من ذلك سدًا لذريعة الزنا. 
ومن هذا تحريم نكاح التحليل7" الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة 
واتخاذها زوجة بل له وَطَرٌ ما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وان 
اختلفت الصورة. [51/ ب] ومن ذلك تحريم نكاح المتعة(؟) الذي يعقد 
المتمتع فيه على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها؛ فحرّم هذه الأنواع كلها 
سدًا لذريعة السّفاح ولم يبح إلا عقدًا مؤبّدًا يقصد فيه كل من الزوجين 


)١(‏ رواه أحمد (0885) من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفي إسناده أبو جناب يحيى بن 
أبي حية الكلبي متكلم فيه. وقد ورد موقوفًا عن ابن عمر عند أحمد )١١٠١5(‏ وعن 
عمر عند مالك (۲/ 5 277 ۱۳۹) وابن أبي شيبة (۲۲۹6۰). 

0( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري )57١17(‏ ومسلم (۱4۰۷) من حديث علي مولع 


۳۸ 


المقام مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما( يقوم 
مقامهما من الاعلان؛ فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأمَّلتَها حقّ التأمّل رأيتَ 
تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائم» وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 

الوجه الثاني والتسعون: أنه منع المتصدّق من شراء صدقته ولو وجدها 
باع في السوق277» سدًا لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضه؛ فان 
المتصدّق إذا میم من تملّكِ صدقته بعوضها فتملکه إياها بغير عوض أشذ 
منعًا وأفطمٌ للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله» والصواب ما حكم به 
النبي ية من المنع من شرائها مطلقاء ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى 
التحيّل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء 
ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء ‏ مع حاجته - فتسمح نفسه بالبیم» والله 
عالم بالأستار7"؛ فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع 
المتصدّق من شراء صدقته. وبالله التوفيق 


الوجه الثالث والتسعون: أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها(4) 
لئلا يكون ذريعةً إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرّضةً للتلف؛ 
وقد يمنعها الله» وأكد هذا الغرض بأن حكم للمشتري بالجائحة إذا تلفث 
بعد الشراء الجائز» كل هذا لئلا يُظلم المشتري ويؤكل ماله بغير حق 

الوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قُدّر له أن يقول: لو 


)١(‏ ز: «وما!. 

(۲) رواه البخاري (۱8۸۹) ومسلم (۱۱۲۱) من حدیث عمر مهن 
(۳) ز: «بالاسعار». وفي المطبوع: «بالأسرار». 

)6( رواه البخاري (۲۱۹6) ومسلم (4 ۱۵۳) من حديث ابن عمر رنه 


۳۹ 


أني فعلت لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشیطان(۱؟ فإنه 
اى علیه الا ا ور و اه ف قا المقدور 
واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يُضعف رضاه 
وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن» وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان» وما ذاك لمجرد 
لفظ «لو». بل لِما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان 
الفاتحة لعمل الشیطان بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له 
وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان 
ولا بذ؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط فصلوات الله وسلامه 
على من كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة للقلوب وغذاء للأرواح» 
فلقد أنعم به على عباده أتمّ نعمة» ومنَّ عليهم به أعظم منَّة؛ فللّه النعمة وله 
المنة والفضل وله الثناء الحسن. 

الوجه الخامس والتسعون: أنه یا نهی عن طعام المتباریین(" وهما 
الرجلان يقصد کل منهما مباراة الا خر ومباماته» إما في التبرعات کالرجلین 
[1/0۳] یصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ویباریه بهاء وإما في 
المعاوضات کالمتبايعین ُرخص كل منهما یسلعته لمنع الاس من الشراء من 


)۱( رواه مسلم (۲۹6) من حدیث أبي هريرة وفع 

)۲( رواه أبو داود (۳۷۵۶) والطبراني (۱۱۹4۲) من حدیث ابن عباس تلع 
وصححه الحاکم (5/ ۱۲۸). وقد اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة؛ فذکر أبو 
داود عن الأكثرين الإرسال» واختاره البغوي في «شرح السنة» (۹/ 6 والذهبي 
في «المیزان» تر جمة بقية بن الولید (۱/ ۳۳۶). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
TD»‏ 


۶۰ 


صاحبه. ونص الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء» وهذا النهي 
یتضمن سد الذريعة من وجهین؛ احدهياة أن تسليظ التفوس علی الشراء 
منهما وأكل طعامهما تفریح لهما وتقوية لقلوبهما واغراء لهما على فعل ما 
کرهه الله ورسوله. والثاني: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما 
وكمّهما عن ذلك. 

الوجه السادس والتسعون: أنه سبحانه عاقب الذين حفروا الحفائر يوم 
الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد» ومسخهم قردة 
وخنازیر وقيل: إنهم نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد. 
وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما وا عنه» ولكنهم لما جعلوا الشَّباك 
والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت لّوا منزلة من 
امه 9[ ميروة القدر لاصتا وال خن تعد باعله ينرم 
من لم يَسّدَ الذرائ ع أن لا يحرّم مثل هذا كما صرّحوا به في نظيره سواء» وهو 
لو نصب قبل الإحرام شبكة فوقع فيها صيد وهو محرم جاز له أخذه بعد 
الحل» وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسدّ الذرائع. 

الوجه السابع والتسعون: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله ا عن بيع 
السلاح في الفسة 20 ولا ریب أن هذا سد لذريعة الاعانة علی المعصيةه 


)١(‏ د: «اصاد؛. وکلاهما صواب. 

(۲) رواه البزار (۳۵۸۹) والطبراني (۲۸۲) والبيهقي (5/ ۵۲۷) من حدیث عمران 
مرفوعًاء وفي إسناده بحر السّقَاء متکلم فيه وبه آعله البيهقي» وقد احتلف في وقفه 
ورفعه» والوقف هو الأصح. انظر: انصب الرایة» (۳/ ۳۹۱) واالتلخیص الحبیر» 
(۳/ 4۲) و«الارواء» (۵/ ۱۳۵). 


٤١ 


ويلزم من لم یسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرّحوا به؛ ومن المعلوم 
أن هذا البيع یتضمن الإعانة على الإثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع أو 
إجارة أو معاوضة تُعِين على معصية الله تعالی كبيع السلاح للكفار والبغاة 
وقطاع الطريق» وبیع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك» وإجارة داره أو 
حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية وبيع الشمع أو إجارته لمن 
يعصى الله علیه ونحو ذلك مما هو عانة على ما يبغضه الله ویسخطه. ومن 
هذا عضر العنب لمن يتخذه خمرًا وقد لعنه رسول الله ما هو والمعتصر 
معاء ويلزم مَن لم يسدّ الذرائع أن لا يلعن العاصر وأن یجوز له أن يعصر 
العنب لكل آحد؛ ويقول: القصد غير معتبر في العقد والذرائع غير معتبرة» 
ونحن مطالبون بالظواهر والله يتولى السرائر» وقد صرّحوا بهذا. ولا ریب 
في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله بيا 


الوجه الثامن والتسعون': نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
د طلموا أو جا رواب ما اقفر ا لاه اس لذريعة الفساد العظيم 
والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج 
عليهم أضعافٌ أضعافِ ما هم عليهء والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 
وقال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخْرَ منهما»۳۲) سدًا لذريعة الفتنة. 


)١(‏ هذا الوجه والوجه التالي ليسا في المخطوطات المعتمدة وقد أثبتناهما من النسخ 
المطبوعة؛ ولعلهما مما أضافه المؤلف فيما بعد. ويدل على كونهما من الکتاب 
تصريح المؤلف الآتي بأن عدد هذه الوجوه تسعة وتسعون مشل عدد أسماء الله 
الحم 

(۲) رواه مسلم )١1865(‏ من حديث أم سلمة رصنع 

)۳( رواه مسلم (۱۸۹۳) من حدیث آبي سعید الخدري یلع 


a 


الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من 
الأحرف السبعة(۱ لثلا یکون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على 


5 


ذلك الصحابة نت 


ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنی التي 
من أحصاها دخل الجنةء تفاولا بأن من أحصى هذه الوجوه وعلم آنها من 
الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ یکون قد اجتمع له معرفة آسماء الرب عز 
وجل ومعرفة أحكامه» ولله وراء ذلك آسماء وأحكام. 

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان؛ 
آحدهما: مقصود لنفسه [58/ ب] والشاني: وسيلة إلى المقصود. والنهي 
نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدةً في نفسه. والثاني: ما يكون 
وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى المحرّم أحد أرباع 
الدين. 


رت 


سے و ردو 


)١(‏ رواه البخاري (4۹۸4) من حدیث أنس وَََإْبُعَنةُ. 
28 


فصل 

وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فان الشارع يسدٌ 
الطريق إلى المفاسد بكل ممکن والمحتال يفتح الطريق إليها بِحِيَّلِهِء فأين 
من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى من يعمل الحيلة في 
التوصل إليه؟ فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل 
والعمل بها والإفتاء في دين الله بها. 

ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحلّ محارم ال أو أسقط 
فرائضه بالحيلء كقوله: «لعن الله المحلّل والمحلّل (۱(»4) «لعن الله اليهود. 
خُرّمت عليهم الشحومٌ فجَمّلوها وباعوها وأكلوا ثمنها("2, «لعن الله الراشي 
والمرتة تشي»(۳ «لعن الله آكلّ الربا ومو کله وكاتبه وشاهده»(؛). ومعلوم أن 
الكاتب اة تما يكب ویون تال سل هله ليسكن دن 
الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر. ولعن في الخمر عشرة: 
عاصرّها ومعتصرها(*) ومعلوم أنه إنما عصَر عنبا. ولعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقرن(2 بينهما وبين آکل الربا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

9 رواتس 118300 E‏ ورواه آبو داود (۳۳۳۳) من 
حديث ابن مسعود ون واللفظ له. 

(0) تقدم تخريجه. 

) ز: «وفرق»» تحريف. 
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وموکله» والمحئل والمحثّل له في حديث ابن مسعود(۱ وذلك للقدر 
المشترك بين هولاء الأصناف وهو التدلیس والتلبیس؛ فان هذه تظهر من 
الخلقة ما لیس فيهاء والمحلل يظهر من الرغبة ما لیس عنده» وآکل الربا 
یستحله بالتدلیس والمخادعة فیظهر من عقد التبایع ما ليس له حقيقة» فهذا 
یستحل الربا بالبیع» وذاك یستحل الزنا باسم النكاح» فهذا ید الأموال 
وذاك يُفسد الانساب. وابن مسعود هو راوي هذا الحدیث» وهو راوي 
حدیث: «ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العقات»(۲). 

والله سبحانه مسخ الذين استحلوا محارمه بالحيل قردةً وخنازیر جزاءً 
من جنس عملهم؛ فانهم لما مسخوا شرعه وغيّروه عن وجهه مسَخ 
وجوههم وغیّرها عن خلقتها. والله سبحانه وتعالی ذم أهل الخداع والمکر 
ومن یقول بلسانه ما لیس فى قلبه وأخبر أن المنافقین یخادعونه وهو 
٠ ۰ ۴ ۹ 7 0‏ مام 
خادعهم» وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم 
وأقوالهم لأفعالهم. 

وهذا شأن أرباب الحيل المحرّمة» وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن 
المخادعة" هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصّل به إلى أمر 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) روا أحمد (۳۸۰۹) وآبویعلی (4۹۸۱) وابن حبان (46۱۰) من حدیث ابن 
مسعود» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي متکلم فيه ورواية سماك عن عکرمة 
مضطربة إلا أن للحديث شاهدا يتقوى به. انظر: «مسند أحمد» ط. الرسالة 
(- ۳۹۹) و«صحیح ابن حبان» (۲۵۹-۲۵۸/۱۰). 

(۳) من هنا اعتمد الملف على کلام شيخه في «بیان الدليل» (ص ۳۰ وما بعدها). 


٥ 


محرّم یبّطنه ولهذا يقال: «طريقٌ حََيْدَع» إذا كان مخالفًا للقصد لایفطن له 
ويقال للسراب: «الحَيّدع» لأنه يخدع من يراه ویر وظاهره خلاف باطنه» 
ويقال للضبٌ: «خادع»؛ وفي المثّل: «آخدغ من ضبٌّ» لمراوغته. ويقال: 
سوق خادعة» أي متلونة» وأصله الاختفاء والستس ومنه «المُخْدَع) في 
ات 

فوازن بين قول القائل: آمنا بالله وباليوم الا خر وأشهدٌ أن محمدًا [1/۰4] 
رسول الله؛ إنشاءً للإيمان وإخبارًا به» وهو غير مُبطِن لحقيقة هذه الكلمة ولا 
قاصدٍ له ولا مطمئنٍ به» وإنما قاله متوصلا به إلى أمنه وحشن دمه أو نيل 
غرض دنيوي» وبين قول المرابي: بعتك هذه السلعة بمائة. وليس لواحد 
منهما غرض فيها بوجه وليس مبطنًا لحقيقة هذه اللفظة» ولا قاصدًا له ولا 
مطمئنًا به» وإنما تكلم بها متوصلًا إلى الربا. وكذلك قول المحلل: تزوجتٌ 
هذه المرأة» أو قبلت هذا النکاح» وهو غير مبطن لحقيقة النکاح» ولا قاصدٍ 
له ولا مريدٍ أن تكون زوجته بوجه؛ ولا هي مريدة لذلك ولا الولي هل 
تجد بينهما فرقا في الحقيقة أو العرف؟ 

فكيف يسمّى أحدهما مخادعًا دون الآخر» مع أن قوله بعت واشتريت 
واقترضت وأنكحت وتزوجت غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له 
هذه الصيغة» ولا ينوي النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة» بل قصله ما 
ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد» وهو عود المرأة إلى 
زوجها المطلق» وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» بمباشرته لهذه 
الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد. مُظهرًا لارادة حقائقها ومقاصدها 


(۱) شرح هذه الكلمات بنحو ما هنا في «الصحاح» (خدع). 
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ومبطنا لخلافه؛ فالأول نفاق في أصل الدین؛ وهذا نفاق في فروعه. 

یوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: اغ 
ارا ET‏ من يخادع الله یخدغه(. . وصح عن 
أنس وعن ابن عباس أنهما سئلا عن العِينة» فقالا: إن الله لا يخدع» هذا(۲) 
مما حزم الله ورسوله" ۲ شتا ذلك داع کما سمی عغمان وانن عمر 
نكاح المحلّل نكاح وُلسَة(4) . وقال أيوب السختياني في أهل الحیل: 
يخادعون الله كأنما بخادعون الصبیان فلو آنوا الأمر عِيانًا كان أهون 
علي . وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب 
ال 


وتلخيص هذ(۷) أن الحيل المحرّمة مخادعة لله» و مخادعة الله حرام. 
آما المقدمة الأو لى فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم أعلم الأمة بكلام الله 
ورسوله ومعانيه ‏ سمّوا ذلك خداعاء وأما الثانية فان الله ذم أهل الخداع» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) ز: «وهذا». 

(۴) ذكره المصنف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۵۸6) وعزا قول أنس إلى مطیّن في کتاب 
البیوع» وقول ابن عباس إلى أبي محمد النخشبي. 

(4) روى أثر عثمان رنه البيهقي (۲۰۸/۷). وأما آثر ابن عمر فلم أقف عليه. وانظر: 
«بيان الدليل» (ص۳۱) و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰4۸۱ 1۸۲). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «بیان الدلیل» (ص”") و«إغاثة اللهفان» /١(‏ ۵۸۵). 

(۷) انظر: «بيان الدلیل» (ص ۳۳ وما بعدها). 


1۷ 


وأخبر أن خداعهم إنما هو لانفسهم وأن في قلوبهم مرضًاء وأنه سبحانه 
خادعهم» فكل هذا عقوبة لهم. 

ومدار الخداع على أصلين؛ أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي 
جل له. الثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له» وهذا منطبق على 
الحيل المحرمة. وقد عاقب الله سبحانه المتحيلين على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجداد بِجَدٌ حَبّهم) عليهم وإهلاك ثمارهم؛ فكيف 
بالمتحيل على إسقاط فرائض الله وحقوق خلقه؟ ولعن أصحاب السبت 
ومسخهم قردةً وخنازير على احتيالهم على فعل ما حزمه عليهم. 


+ رو مر و و 


قال الحسن البصري في قوله تعالی: ‏ ود عم ای [۰۵/ب] تا 
نکم في بت [البقرة: 1]» قال: رَه وا الحيتان في السبت؛ ثم آرجژوها في 
الماء» فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها ولله وم له لته 
آسرعه في الدنيا عقوبةٌ وأسرعّه عذابًا في الآخرة؛ والله ما كانت لحوم تلك 
الحيتان باعظم عند الله من دماء قوم مسلمين» إلا أنه عجّل لهؤلاء وأخر 
لھؤلاء. 

وقوله: «رمّوها في السبت» د يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم 
السبت. كما بيّن غيره آنهم حفروا لها حياضًا ثم فتحوها عشية الجمعة ولم 
يرد آنهم باشروا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترؤوا على ذلك لاستخرجوها. 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ 017) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن 
الحسد بنحوه. ورواه آیضا (۱۰/ ۳ من طريق ابن علية عن أيوب عن الحسن. 


۸ 


قال شیخنا(۱؟: وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وموسىء وإنما فعلوا ذلك تأويلًا 
واحتيالاء ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شب من صورة الإنسان» و في بعض ما 
یُذکر من أوصافه سَبَةٌ منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مَسَخ 
اراك لحار اح للد موي لم دار N‏ موز 
ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله قردةٌ + تشبه الانسان في بعض ظاهره دون 
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الحقيقة جزاءً وفاقّا. 


يقي" ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» وهو 
أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه» ولم یُعاقب أولئك بالمسخ كما عوقب 
به من استحل الحرام بالحيلة؛ لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا كانت 
عقوبتهم أعظم» فإنهم بمنزلة المنافقين» يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون 
بالذنب» بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم. بخلاف من أكل الربا وأموال 
الناس والصيد المحرم عالما بتحريمه؛ فإنه يقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم 
وخشیته لله واستغفاره وتوبته يومًا ماء واعترافه بأنه مذنب عاصيء وانكسار 
قلبه من ذل المعضية» وإزراؤه9) على نفسه ورجاژه لمغفرة ربه له وعد 
نفسه من المذنبين الخاطئين» وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خير 
بخلاف الماكر المخادع المحتال على قلب دين الله. ولهذا حذر النبي وَل 
آمته من ارتکاب الحيل» فقال: «لا ترتکبوا ما ارتکبت البهود؛ فتستحلُوا 


.)۳ في «بیان الدلیل» (ص‎ )١( 

(۲) الکلام مستمر لشیخ الاسلام. 

(۳) في المطبوع: «ازدراژه»؛ خلاف النسختین. 
1۹ 


محارم الله بأدنى الحیل »(۱). 

وقد آخبر سبحانه أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها 
لكالا لما بين یدیها وما خلفها وموعظة للمتقين فحقيقٌ بمن اتقى الله وحاف 
نكالّه أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا 
يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال والأفعال وأن يعلم أن لله 
یوما ۳ فيه الرجالء وئنسّف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال» وتشهد 
فيه الجوارح والأوصالء وثبلی فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر» ويصير 
الباطن فيه ظاهرًاء [05/أ] والسر علانیة» والمستور مكشوقاء والمجهول 
معروفاء ویحصّل ویبدو ما في الصدورء كمايبعثر ويخرج ما في القبورء 
و تجري آحکام الرب جل جلاله هنالك على القصود والنیات كما جرت 
أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحرکات» یوم تبیض وجوه بما 
في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البرّ والصدق 
والإخلاص للكبير المتعال» وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من 
الخديعة والخش والكذب والمكر والاحتيال» هنالك يعلم المخادعون آنهم 
لأنفسهم كانوا یخدعون وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون إلا بأنفسهم 
ومایشعرون. 


والحديث حسّن إسناده ابن تيمية فيابیان الدلیل» (ص ۵۳) و«مجموع الفتاوی» 

(۲۹/۲۹). وكذلك المصنف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۵۹7) وابن كثير فيالتفسیر» 

.)1٩۳ /۳(‏ ۱ 
(۲) أي تجن وتضعف. 


وقد فصّل قوله يَكِِ: «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوی»(۱) الأمرّ 
في هذه الحيل وأنواعهاء فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه 
ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره. وهذا 
نص في أن من نوی التحلیل(۲ كان محلّلا» ومن نوی الربا بعقد التبايع كان 
مرابيّاء ومن نوی المكر والخداع كان ماکزا مخادعا. 

ويكفي هذا الحديث وحدّه في إبطال الحیل» ولهذا صدر به حافظ 
الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحیل(۳ والنبي كك أبطل ظاهرٌ 
هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس. وقد قال بلا البیّمان 
بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن تكون صفقاً خیار» ولا بحل له أن بفارقه خشيةً أن 
يستقيله »٤ء‏ فاستدل به الامام أحمد وقال: فيه إبطال الحیل(۹. 


وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا أراد أن 
يلزم البيع مشى خطواتٍ "۱ ولا إشكال بحمد الله تعالى في الحديث» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() ز: «التحیل». 

(۳( في ۱صحیحه» (۱۲/ ۲۷ ۳- مع الفتح). 

(6) رواه بهذا اللفظ الترمذي (۱۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو یولع وحسّنه. 
ورواه أيضًا آبو داود (۳۶۵) والنسائي (41۸۳) بنحوه. والحدیث رواه أيضًا 
البخاري (۲۱۰۹) من حديث ابن عمر بنحوه. وهو مروي من حديث حکیم بن 
حزام آیضا عند البخاري (۲۱۱۰) ومسلم (۱5۳۲). 

(5) كما في «إبطال الحیل» (۱۰۸). 

(0 رواه البخاري (۲۱۰۷) ومسلم (40/۱6۳۱). 


0١ 


من أظهر الأدلة على بطلان التحیّل لاسقاط حقٌّ من له حق؛ فان الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدین» وليحصل تمام الرضى الذي شرطه الله سبحانه فيه؛ فإن العقد قد 
يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة 
الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا یتروی فيه المتبايعان» ويعيدان النظرء 
ويستدرك كل واحد منهما عيبا كان خفیّا. فلا َحسنّ من هذا الحكم. ولا 
آرفق بمصلحة الخلق؛ فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من 
النهوض() في الحال والمبادرة إلى التفرق» لفاتت مصلحة الآخر ومقصود 
الخيار بالنسبة إليه. ومّبْ أنك أنت اخترت إمضاء البيع فصاحبك لم یتسع 
له وقت ينظر فيه ويتروى» فنهوضك حيلة على إسقاط حقه من الخیار» فلا 
يجوز حتى يخيّره؛ فلو فارق المجلس لغير هذا لحاجة أو صلاة أو غير ذلك 
ولم يقصد [۰۰/ ب] إبطال حق أخيه من الخيار لم يدخل في هذا التحريم 
ولا يقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار؛ لأن باب الذرائع متی 
فاتت به مصلحة راجحة أو تضهن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه. فلو منع 
العاقد من التفرّق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرار به ومفسدة راجحة؛ 
فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوفقه للحكمة 
والمصلحة(" ويه الحمد. 


وتأمّل قوله: «لا ترتکبوا ما ارتکبت البهود فتستحلوا محارم الله بأدنی 


(۱) ز: «علیه وسلامه). 
(۲) ز: «النهوظ». 
(۳) ز: «للمصلحة والحکمة؟. 


o۲ 


الحیل»(۱) آي آسهلها وآقربها؛ وانما ذکر آدنی الحیل لان الل تنا 
مثلا من آسهل الحیل عليه أن يعطي بعص التیوس المستعارة عشرةً دراهم 
ویستعیره لینزو على امرأته نزوةً وقد طيّبها له» بخلاف الطریق الشرعي التي 
هي نکاح الرغبة فانها یصعب معها عودّها إلى الأول جدًا. وكذلك من آراد 
أن یقرض ألما بألف وخمسمائة. فون آدنی الحیل عليه أن يعطيه ألما إلا 
درهمًا باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا بخمسمائة ولو آراد ذلك 
بالطريق الشرعي لتعذّر عليه. وكذلك حيلة اليهود بِنَضْب الشّباك يوم 
الجمعة وأخذٍ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل. وكذلك إذابتهم 
للشحم وبيعٌه وأكل ثمنه. 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»(۳: ثنا أسود بن عامر ثنا آبو بكر عن 
الأعمش عن عطاء بن آبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «إذا ی( *) الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعِيّنة» واتّبعوا أذناتَ 
لبق وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ آنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا 
دينهما. 


(۲) «علیه» ليست فى د. 
(۳( رقم (4۸۲) ورواه الطبراني (۱۳۹۸۵) آیضا. وفي إسناده عطاء بن أبي رباح لم 
0 *) كما سيأتى. وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۱). 
(8) ز: «ظن». 
o‏ 


ورواه آبو داود(١‏ بإسناد صحيح إلى حَيْوة بن شریح المصري عن 
إسحاق أبي عبد الرحمن(۲) الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا 
حدثه عن ابن عمر. 

قال شيخنا یلع ۳۱): وهذان إسنادان حسنان؛ أحدهما يشْدٌ الآخر 
ویقزیه. فأما رجال الاول فأئمة مشاهیی لکن يخا ف أن لا یکون الاعمش 
سمعه من عطاء أو أن عطاء لم یسمعه من ابن عمر؛ فالاسناد الثاني يبيّن أن 
للحدیث أصلا محفوظًا عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور 
وحيوة بن شریح كذلك وأفضل. وآما إسحاق آبو() عبد الررحمن فشیخ 
روى عنه أئمة المصريين مثل خيوة بن شريح والليث بن سعد ويحيى بن 
أيوب وغيرهم. 

قال: وقدروينا من طريق الث من حديث السري بن سهل 
الجُنديسابوري0*) بإسناد مشهور إليه: حدثنا عبد الله بن ركيد ثنا 
عبد الرحمن عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما متا 
رجل يرى أنه احق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول 


)١(‏ رقم (۳۹۱۲) والبزار (۵۸۸۷) وفي إسناده عطاء الخراساني متكلم فيه وقد توبع 
بما قبله. 

(۲) في النسختین: لإسحاق بن عبد الرحمن» خطأ. والتصويب من «السنن». وانظر 
«تقریب التهذيب» (6 6۳ 6/۰۱). 

(۳) في بیان الدلیل» (ص ۷۳ وما بعدها). 

(6) في النسختین: ابن». والتصویب من «بیان الدلیل». 

)0( في النسختین: «الجند نيسابوري» تحریف. 
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لله يك یقول: «إذا ضدًٌ7١)‏ الناس بالدینار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهاد. واتبعوا آذناب البقر؛ أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يتوبوا 
ويراجعوا دينهم»". وهذا يبيّن أن للحديث [51/ أ] اصلا عن عطاء. 

وروى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمُطيّن في كتاب «البيوع» 
له عن أنس أنه سئل عن العينة» فقال: إن الله لا يخدع» هذا مما حرم الله 
ورسوله. 

وروی أيضًا في كتابه عن ابن عباس قال: اتقوا هذه العينة» لا تبع دراهم 
بدراهم وبینهما حريرة. 

وفي رواية: أن رجلا باع من رجل حريرةً بمائة» ثم اشتراها بخمسین؛ 
فسأل ابن عباس عن ذلك. فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بینهما 
حریر:(۳). 

وسئل ابن عباس عن العينة ‏ يعني بيع الحريرة - فقال: إن الله لا يخدع 
هذا مما حرم الله ورسوله7؟). 

وروی ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله كلاة: « يأتي 
علی الناس زسان یستحلون الربا تاف يعني العينة. وهذا المرسل 


(۱) ز: اظن». 

)۲( رواه أبو يعلى (۹ ٩1۵‏ ) والطبراني (۱۳۵۸۵)» وفي إسناده ليث بن أبي سلیم وعطاء 
الخراساني متکلم فیهما. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) ذکره ابن تيمية في بيان الدلیل (ص1 ۷) وعزاه إلى الحافظ أبي محمد النخشبي. 

2( تقدم تخر یجه. 
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صالح للاعتضاد به والاستشهاد وان لم يكن عليه وحده الاعتماد. 

وقال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن آبي إسحاق 
السّبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة 
أخرى» فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلامًا بثمان مائة نسيئةٌ 
واشتريته بستمائة نقدًاء فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يك إلا أن یتوب» بئسما شريتء وبئسما اشتريت27). 

رواه الإمام أحمد وعمل به» وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في 
حديث فاشدذ يدك به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدینه. 

وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاق» وهو أحد أئمة الاسلام الكبار» وهو أعلم 
بامرأته وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده 
غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو 
دون أبي إسحاق. 

وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها 
وروت عنهاء ولا یعرف أحد قدح فيها بكلمة. 

وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد به 
روایاتهم(۳. 


)١(‏ عزاه إليه ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ۷۷) وابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» 
(1/ 48) وساقا إسناده. ولم أجده في مظانه. 

( رواه سعید بن منصور كما فى «الکافی» لابن قدامة (۲/ )١5‏ وعبد الرزاق 
(۱6۸۱۳) والدارقطنی (۳۰۰۳) والییهقی (۵/ ۳۳۰). 

)۳( د: ارواياتهم به». ١‏ 1 
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وأيضًا فان هذه المرأة معروفة» واسمها العالیة!؟ وهي جدة إسرائيل» 
كما رواه حرب(۲۲ من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته العالیق 
يعني جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» والعالية امرأة 
أبي إسحاق ووالدة یونس(۳» وقد حملا عنها هذه السنةء وإسرائيل أعلم 
بجدته وأبو إسحاق أعلم7؟) بامرأته. 


وأيضًا فلم یعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث 
ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثًا باطلا ويشتهر 
فى الأمة ولا ينكره عليها منكر. 


وأيضًا فان في الحديث قصةء وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دهم 
على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثتنى امرأتى العالية» قالت: دخلت 
على عائشة في نسوة» فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة» 
[01/ ب] فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: 
فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء وإنه أراد بيعها فابتعتّها منه 


() انظر تر جمتهافی: «الطبقات الکبری» (۸/ 4۸۷) و«الثقات» لابن حبان (۰/ 
0004 | 

(۲) ذكره من طريقه ابن تيمية في «بیان الدليل» (ص ۷۷). 

(۳) في النسختين: «وجدة يونس»» خطأ. وانظر: «الثقات» (۲۸۹/۰). 

(4) «أعلم» ليست في ز. 

)2 «في» ساقطة من ز. 

() «ما» ليست في النسختين. والمثبت من «بيان الدليل». 
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بستمائة درهم نقدّا؛ فأقبلت عليها وهي غضبی فقالت: بتسما شریت؛ 
وبئسما اشتریتِ. آبلغی زيدًا أنه قد آبطل جهاده إلا أن یتوب وأفحمت 
صاحبتنا فلم تکلّم طويلاء ثم إنها سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيتٍ إن 
لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: لقم جاه موعِظة من رو سه له ما 
مت € [البقرة: ۱۱۲۲۷۵ 

وأيضًا فهذا الحديث إذا انضمٌ إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت 
بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين. 

وأيضًا فان آثار الصحابة كما تقدم موافقةٌ لهذا الحديث» مشتقة منه. 
مفسّرة له. 

وأيضًا فلو لم يأتِ في هذه المسألة آثر لكان محص القياس ومصالح 
العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الرباء فإنها ربا مستحل 
بأدنى الحيل. 

وأيضًا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله. 
وبالغت في تحریمه وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله» أن تبیحه بأدنى 
الحيل مع استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين عتا علمًا من 
رسول الله ِةِ لا تستریب فيه ولا تشك بتحريم مسألة العينة لما آقدمت على 
الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادهاء لا سيما إن كانت قصدت 
أن العمل يبطل بالردة» واستحلال الربا ردة» ولكن عذر زيدٍ أنه لم يعلم أن 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
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هذا محرم» كما عَذِر ابن عباس بإباحته بیع الدرهم بالدرهمین(۱؟ وان لم 
يكن قصدها هذاء بل قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب 
الجهاد؛ ويصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئةٌ بقدرها فكأنه لم يعمل شيئًاء 
ولو كان هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدًا منه» ولم تحكم ببطلان جهاده» ولم 
تذعه إلى التوبة؛ فان الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد» ولا يُحكم ببطلان عمل 
المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره» والصحابة ‏ ولا سيما أم المومنین - 
أعلم بالله ورسوله؛ وأفقه في دينه من ذلك. 

وأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة 
العینة۲۱" وغّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائم مختلفة؛ فلم يجئ عن 
واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة فيهاء فيكون | جماعا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذکرتم» فغاية الأمر أنها 
مسألة قولين للصحابة» وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. 

قل کا قط نع ادزم را أت ی و ا و 
الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيًا أو ذاهلا أو غیر متأمل ولا ناظر 
كارا ی ی 
تؤثر شيئًا. قال بعض السلف(۳) : [أضعفت]7؟) العلم علم الرؤية؛ يعني ي آن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲( تقدم تخر يجه 
(۳) بنحوه قال عطاء الخراساني. ذكره ابن عبد البر في «الجامم» .)١٤٤١(‏ 
(5) الزيادة من «بيان الدليل» (ص79) المصدر الذي نقل عنه المؤلف. وبها يستقيم 
المعنى. 
9۹ 


يقول: ریت فلانًا يفعل كذا وكذا؛ ولعله قد فعله ساهيًا. وقالإياس بن 
معاوية: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن له [1/۰۷] بصدقك(۱. 

ولم يذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة» وكثيرًا ما 
يفعل الرجل الكبير الثيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا به انتبه. 
وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدَّم على المحکم 
ولم يجز أن يقال: مذهب زيد بن أرقم جواز العينة» لا سيما وأم ولده قد 
دخلت على عائشة تستفتيها وأفتتها بأخذ رأس مالهاء وهذا كله يدل على 
أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه وأنه مما أباحه الله ورسوله. 

وأيضًا فبيع العينة إنما يقع غالبا من مضطرٌ إليهاء وإلا فالمستغني عنها لا 
يَشْغْل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجةٍ تدعو إلى 
5 


ذلك» وقد روی أبو داود من حديث علي: نهی رسول الله م عن بیع 


وفي «مسند الامام آحمد»(۲) عنه قال: سيأتي على الناس زمان 


عضوض یَعَض المویرٌ على ما في يديه» ولم يومَر بذلك قال الله تعالی: 


)۱( رواه القاضي وكيع في «آخبار القضاة» (۱/ ۳9۰) والسهمي في «تاریخ جرجان» 
بنحوه (ص ۱۳ ۲). 
(۲) رقم (۳۳۸۲). ورواه أيضًا آحمد -)٩۳۷(‏ كما سيأتي - والبيهقي (۸4/۵) من 
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حديث علي رَبَدَئَهَعَنْهُ. وفي إسناده أبو عامر المزني واسمه صالح بن زستم متكلم 
فیه وكذلك فيه راو لم يسم. 


ددع د: «ولم يؤثرا» ته e‏ 


ولا نوا نهد سل لفل بی 4 [البقرة : ۷ وَيَنْهَدُ الأشرارء EE,‏ 
وباي( ا ضطرون. وقد نهی رسول الله مو عن بیع المضطر وعن بیع 
۷ 


وله شاهد من حدیث حذيفة عن النبي و رواه سعید(۲) عن هشیم عن 
كوثر بن حكيم عن مكحول : بلغني عن حذيفة أنه حذث عن رسول الله لله كك : 
ا ا ل ددر 

مر(۳) ذلك قال آله تصالی: واا تن تیم قور مش رخ ر 
۳ € [سبا: 00۳۰ وید شرار خلق الله» یسایعون کل مضطر ألا إن بیع 
المضطرٌ حرام» المسلم آخو المسلم لا بظلمه ولا بخونه. إن كان عندك خير 
فع به على أخيك» ولا تزذه هلاكا إلى هلاكه). 


وهذا من دلائل النبوة» فإن عامة العينة إنماتقع من رجل مضطر إلى 
نفقة يضِنٌ بها“ عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما آحب؛ 
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى العينة» وإن باعها لغيره فهو 


)۱( في النسختين: «ويباع». والتصويب من «المسند؟. 

(۲) رواه سعید بن منصور كما في «المحلی» (۹/ ۲۲) وابیان الوهم والایهام» (۲/ 
۸ وأبو يعلى كما في «المطالب العالیة» (471). وفي إسناده کوثر بن حكيم 
متکلم فیه وكذلك الانقطاع بين مکحول وحذيفة. قال ابن كثير في اتفسیره» 
( ۳ هذا حديث غریب من هذا الوجه. وفی إسناده ضعف. وانظر: «بيان 
الوهم والا یهام» لابن القطان (۲/ ۱۵۸). ۱ 

(۳( في النسختین: «ولم يؤثر». والتصویب من مصادر التخریج وابیان الدلیل». 

(4) ز: اليصرفها»» تحریف. 
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التورّق» وان رجعث إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام 
الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها التورّق» وقد كرهه عمر بن عبد العزیز 
وقال: هو آَخِية الربا(۲۱. وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية الكراهة 


إلى أنه مضط وهذا من فقهه رَيَوَابَدعَنْهُ لِتَدَعَنْهُ فان هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. 


وكان شیخنا نع يمنع من مسألة التورّق» وژوجع فيها وأنا حاضر 
مراژا؛ فلم يرخص ۷ وقال: المعنى الذي لاجله حرم الربا موجود فيها 
بعینه» مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا 
تحرّم الضرر الأدنى وتُبيح ما هو أعلى منه ۰ ب] وقد تقدَّم الاستدلال 
على تحريم العينة بقوله و «لا يحلٌ سلف وبیم» ولا شرطان في بیم»(۳)» 
وبقوله: «من باع بیعتین في بيعة فله آوکشهما أو الربا»7؟2, وأن ذلك لا يمكن 
وقوعه إلا على العيئة. 


ومما يدل على تحريم الحيل قوله يَكلِِ: «صيدٌ البرَ لكم حلال» ما لم 
تصيدوه أو يُصَدْ لكم». رواه أهل السنن(*). 


(۱) انظر: «بیان الدلیل» (ص ۸۲). وفي «مصنف ابن أبى شیبة» (۲۰۱6۸) قوله فى العينة 
إنها آخت الربا. 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۵۱ ۳۶ ۶ ۶ ۰0۰۰ 


.5 
(۳) تقدم تخر یجه. 
)( رواه أبو داود (۳4۱)» وابن حبان (4 4۹۷ والحاکم (۲/ 40) من حدیث أبي 
هريرة ونه وصححاه» وحسّنه الالباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۲). 
)6( تقدم تخر یجه. 


1۲ 


وجواي دقان شیاه ور انم خن تسس بسي دن 
أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا یقرض آخاه المال فیهدي 
إليه» فقال: قال رسول الله ل «إذا أقرضٌ أحدكم قرضًا فأهدِي إليه أو 
حمله على الدابة فلا یر بها ولا له إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 
رواه من حديث إسماعيل بن عیاش عن عتبة بن حميد الضبّي عن يحيى. 


قال شيخنا(" ريَِليَََنهُ: وهذا يحيى بن يزيد الهنّائي من رجال مسلم» 
وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي. قال أبو حاتم مع تشدده: هو 
صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي(. وإسماعيل بن عيّاش ثقة في 
حديثه عن الشامیین(4. 

ورواه سعيد في اسئنه)(*) عن إسماعيل بن عیاش لکن قال: عن 
پزید بن آبي إسحاق7 الهُنائي عن أنس عن النبي ككلل. وکذلك رواه 


البخاري في «تاريخه)(" عن يزيد بن آبي يحيى الهّنائي عن أنس برفعه: «ذا 


)١(‏ رقم (۲4۳۲). وقد تقدم تخريجه. 

( في «بیان الدليل» (ص ۱۲ ۲). 

() انظر لهذین القولین: «الجرح والتعدیل» (/۳۷۰). 

.)۱۱۳ /۳( انظر: تاريخ بغداد» (۷/ ۱۸۱) و«تهذیب الکمال»‎ )٤( 

(ه) ومن طريقه البيهقي (۵/ ۳5۰ 

() کذا في النسختین وفي البيهقي و«بيان الدلیل»: يزيد بن آبي يحيى». 

(۷) الذي وجدته في «التاريخ الکبیر» (۸/ ۳۱۰): «یحیی بن يزيد آبو يزيد الهنائي 
بصري» سمع آنس بن مالك. قاله شعبة. وقال خلف بن خليفة: كنيته آبو نصر. قاله 
لنا آدم نا شعبة سمع یحیی بن یزید: قلت لانس في الرجل یکون له الدين» قال: لا- 

1۳ 


أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية». قال شیخنا(): وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. 


وفي «صحبح البخاريی»(۲) عن أبي بُرْدَة بن 5 أبي مو سى قال: قدمت 
المديئة» فلقيتٌ عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش» فإذا 
كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل ین أو جمل شغير أو حمل فس 


فلا تأخذه فانه ربًا». 


وفي «سنن سعيد» هذا المعنى عن أبي بن کعب( ۳ وجاء عن ابن 
مسعود أيضًا(؟». وأتی رجل عبد الله بن عمر فقال: إني أقرضتٌ رجلا بغير 
معرفة فأهدى إلى هدية جَزلت فقال: رد البه هده آو اخشنها ل .وهال 
سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضتٌ رجلا يبيع 
السمك عشرين درهمّاء فأهدى لي سمكة قوّمتها بثلاثة عشر درهمًاء فقال: 
خش منه سبعةً دراهم(۳ ذكرهما سعيد. وذكر حرب عن ابن عباس: إذا 


= يرتدف خلف دابته. وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ي وهو 
خطأ)». 

.)۲۰۱۳ في «بيان الدلیل» (ص‎ )١( 

)۲( رقم (۳۸۱). 

(۳) ورواه عبد الرزاق )١57517(‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۹٤۳)ء‏ وفي إسناده كلشوم بن الأقمرء 
قال ابن المديني فيه: مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ 8۱۲). 

)1( ال يك لم یسمع من ابن مسعود 

)2( لي لم یسمع من 
ابن عمر لته 

(5) رواه البيهقي (۳4۹/۵). 
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الاش وجا فيلك فو دنه مدر ولا غار ر کو و 

فنهى النبي ية هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل 
الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وان كان لم يث يشترط ذلك 
سدًا لذريعة الرباء فكيف تجوز الحيلة على الربا؟ ومن لم ید الذرائع ولم 
يراع المقاصد ولم يحرم الحيل يبيح ذلك كله» وسنة رسول الله ل ودي 
اصحابه أحقٌ أن یتبع . وقد تقدم تحريمّه السلفَ والبيع لأنه تخد حيلة إلى 
الربا. 


ویدل على تحریم الحیل الحدیث الصحیح. وهو قوله يا ١لا‏ يَجِمّع 
بين متفرق ولا يُفرّقَ بين مجتمع خشية الصدقة»(۲. وهذا نص في تحریم 
الحيلة المفضية إلى [58/أ] إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع 
والتفريق» فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيّلا على إسقاط الزكاة 
فقد فزق بين المجتمع» فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها. 


ومما يدل على تحريمها وله تعالى : ولات مرح الور ل 
TT‏ 

وهذا كله يدل على أن صور العقود غير كافية في جلها وحصول 
أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدًا فاسدًاء وكل مالو شرطه في العقد كان 


.)۲۱۰۵۸( وابن أبى شيبة‎ )١556٠0( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
رواه البخاري (۱84۵۰) من حديث أبي بكر وَدَلِنَدُعَنَُ.‎ )۲( 


10 


حرامًا فاسدًا فقصده حرام فاسد واشتراطه إعلان وإظهار للفساد» وقصده 
ونيته غش وخداع ومکر؛ فقد يكون أشدٌ فسادًا من الاشتراط ظاهرًا من هذه 
الجهة والاشتراط الظاهر آشد فسادًا منه من جهة إعلان المحرّم وإظهاره. 
هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة» بل هي من أقوى الحجج 
وآكدهاء ومن جعلهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب تفع خطب الناس على 

0 0 ٤ ان‎ 

منبر رسول الله اة وقال: «لا آوتی بمحلل ولا محلل له إلا ر جمتهما»'. 
وأقرّه سائر الصحابة على ذلك. وأفتى عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر أن 
المرأة لاتجل بنكاح التحليل'. 

وقد تقدم عن غير واحد من اعيانهم كابي وابن مسعود وعبد الله بن 
سلام وابن عمر وابن عباس آنهم نها المقرض عن قبول هدية المقترض» 
وجعلوا قبولها ربًا. 

وقد تقدم عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم مسألة العينة» والتغليظ 
المبتوتة في مرض الموت ترث"» ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من 
(۱) رواه عبد الرزاق »)21١7/9//(‏ وابن أبي شيبة (19/955). 
(۲( قول عثمان رواه البيهقي (۰)۲۰۸/۷ وقول علي وابن عباس عند عبد الرزاق 

(۰)۱۰۷۷۹۰۱۰۸۰۳ وقول ابن عمر عند ابن أبى شيبة (۱۷۳۵). 
(۳) أما فتوى عمر وعثمان فرواهما عبد الرزاق (۰)۱۲۱۹۱۰۱۲۲۰۱ وأما فتوى علي 

وأبى بن کعب فرواهما ابن آبي شيية (۰۱۹۳۸۱ ۱۹۳۷۳). 
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أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهم. 

وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة في آزمان متعددة» والعادة 
توجب اشتهارها وظهورها بينهم» لا سیما وهؤلاء أعيان المفتين من 
الصحابة الذين كانت تُضبط آقوالهم» وینتّهی إلى فتاویهم والناس عنق 
واحد إليهم متلقون لفتاويهم» ومع هذا فلم يحفظ عن أحد منهم إلا الإنكارء 
ولا إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت. وإذا كان هذا 
قولهم في التحليل والعينة وهدية المقترض إلى المقرض فماذا يقولون في 
التحيّل لاسقاط حقوق المسلمین؛ بل لاسقاط حقوق رب العالمين؛ 
وإخراج الابضاع والأموال عن ملك آربابها؛ وتصحیح العقود الفاسدة 
والتلاعب بالدین؟ وقد صانهم الله سبحانه أن يروا في وقتهم من يفعل ذلك 
أو يفتي به» كما صانهم عن رژية الجهمية والمعتزلة [۰۸/ ب] والحلولية 
والاتحادية وأضرابهم» وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذکرنا من الحیل فهو دلیل 
على قولهم فیما هو أعظم منها. 

وأما المقدمة الثانية فکل من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله شم 
آنصف لم يشك أن تقریر هذا الا جماع منهم على تحریم الحیل وابطالها 
ومنافاتها للدین أقوى من تقرير | جماعهم على العمل بالقیاس وغیر ذلك 
مما يُدّعى فيه | جماعهم کدعوی !ٍ جماعهم على عدم وجوب غسل 
الجمعة وعلی المنع من بیع آمهات الأولادء وعلی الالزام بالطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة» وآمثال ذلك. فإذا وازنت بين هذا الا جماع وتلك الا جماعات 


(۱) د: اوتنتهي الیهم». 
1۷ 


ظهر لك التفاوت. وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن 
الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت 
وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك أصحاب عبد الله بن مسعود من 
أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة كأيوب وأبي الشعثاء والحسن 
وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس. 

وهذا في غاية القوة من الاستدلالء فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم 
بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم. ورقعة الإسلام 
متسعة» وقد دخل الناس في دين الله أفواجاء وقد اتسعت الدنيا على 
المسلمين أعظم اتساع» وكثر من كان يتعدَّى الحدود» وكان المقتفي لوجود 
هذه الحيل موجودًاء فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه آفتی بحيلة واحدة 
منها وأمر بها أو دل عليهاء بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت 
هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لافتی بجوازها رجل منهم ولكانت 
مسألة نزاع كغيرهاء بل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها 
والمنع منهاء ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة في الانکار. 


قال الإمام أحمد فى رواية ماس مداد له يجوز شىء 


من الحيل7"). وقال في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم 
احتال لإبطالهاء فقال: نحن لا نرى الحيلة". وقال في رواية بكر بن 


(۱) ز: «الدیرانی» بالراء وبدون نقط. وانظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۳۲) و«الأنساب» 
(۳۶۲۱/۵). 

(۲) انظر: «!بطال الحیل» (ص ۱۱۳) واطبقات الحنابلة» (۳۳۲/۱). 

(۳) انظر: «إبطال الحیل» (ص ۱۱۱) و«طبقات الحنابلة» (۲۱۹/۱). 


1۸ 


محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك 
الذي حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث(۱*. وقال في رواية 
صالح وأبي الحارث وقد ذكر قول أصحاب الحيل فأنكره". وقال في 
رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة» فقال: لا 
يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم(۳. وقال في رواية أبي 
طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما بحلنه 
عليه صاحبه إذا لم يكن مظلومًاء فأما إذا كان مظلومًا حلف على نيته» ولم 
يكن عليه من نية الذي حَلَفه شيء. وقال في رواية عبد الخالق بن 
منصور: من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على 
محمد للا( °) , 


00 قلت: والذین ذکروا الحیل لم یقولوا إنهناكلهنا جاتن وانما 
آخبروا أن کذا حيلةٌ وطریق إلى كذاء ثم قد تکون الطریق محرمةء وقد تکون 
مکروهة. وقد یختلف فيهاء فإذا قالوا(6: 


الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم. 


.)۱۲۰/۱( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ ».)١١١ رواه ابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص‎ )١( 
.)۵۷ انظر «بيان الدليل» (ص5ه‎ ( 
انظر: بیان الدلیل» (ص۲۸).‎ )۳( 
لم أقف على هذه الرواية.‎ )6( 
.)١5 ١٠ انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۱۸) وابیان الدلیل» (ص‎ )( 
جواب الشرط: افهذه الحیل...» بعد صفحتین عند الانتهاء من ذکر الحیل.‎ )( 
1۹ 


والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان 


لها ولد منه. 
والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدى ثم 
يطأ بعد الغداء. 


والحيلة لمن آرادت(۱) أن تفسخ نكاح زوجها أن تُمكّن اببّه من الوقوع 
عليها. 

والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرّمها عليه" على التأبيد أن 
يطأ حماته أو يقبّلها. 

والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يَسْكّر ثم يزني. 

والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يمك مالّه لابنه 
أو زوجته عند خروج الركب» فإذا أبعدَ استرد ماله. 

والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميرانّه أن یر بماله كله لغيره عند 
الموت. 

والحيلة لمن آراد [بطال الزکاة واسقاط فرضها عنه بالكلية أن لك 
ماله عند الحول لابنه أو امرآته أو آجنبي ساعة من زمان ثم يستردّه منه» 
ویفعل هکذا کل عام» فیبطل فرض الزكاة عنه أبدًا. 

والحيلة لمن آراد أن یملك مال غيره بغير رضاه أن يفسده عليه أو يغير 


)١(‏ ز:«أراد). 


(۲) ز:«وتحريمها). 


صورته فیملکه» فيذبح شاته» ويشقٌ قمیصه ويطحن حبّه ويخبزه» ونحو 
ذلك. 

والحيلة لمن آراد قتل غيره ولا یقّل به أن يضربه بدَبوس(۱) أو 
مررّبة۳) حديدٍ یشر دماغّه فلا يجب عليه قصاص. 

والحيلة لمن أراد أن يزني بامرأة ولا يجب عليه الحد أن يستأجرها 
لکنس بيته أو لطي ثيابه أو لِعَسْلها أو لنقل متاع من مكان إلى مکان» ثم يزني 
بها ما شاء مجانًا بلا حدّ ولا غرامة» أو يستأجرها لنفس الزنا. 

والحيلة لمن أراد أن يشقط عنه حذ السرقة آن يدعي أن المال له أو أن 
له فيه شركةً فیسقط القطع عنه بمجرد دعواه أو یقب الدار ثم يَدَعٌ غلامه أو 
ابنه أو شریکه یدخل یخرج المتاع أو یدعه على ظهر دابة تخرج به» ونحو 
ذلك. 

والحيلة لمن أراد سقوط حدذ الزنا عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول 
غير متهمين أن يصدّقهم فيسقط عنه الحد بمجرد تصديقهم. 

والحيلة لمن أراد قطع يد غيره ولا يقطع بها أن يمسك هو وآخر 
تن اسان روت ماب 

والحيلة لمن آرادت ات عن زوجها في السفر آن و لغیره بدین. 

والحيلة لمن آراد الصيد في الاحرام أن بنصب الشبال قبل أن يُحرم ثم 
يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 


(۱) عمود على شكل هراوة مُدَمْلكةٍ الرأس 
(۲) مطرقة كبيرة تضرب بها الحجارة. 
الا 


فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله» ومن 
استحل الفتيا بها فهو الذي کفره الامام أحمد وغيره من الائمة» حتى قالوا: 
إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلبّ الإسلام ظهرًا لبطن» ونقض عرى الاسلام 
عروة عرو. وقال بعض آهل الل :ما تقمواعلينا من آنا عَمَدنا إلى 
أشياء كانت [۰۹/ب] حرامًا علیهم فاحتأنا فيها حتی صارت حلالا. وقال 
آخر منهم: إنا نحتال للناس منذ کذا وکذا سنة في تحلیل ما حرّم الله علیهم. 

قال آحمد بن زهیر بن مروان: كانت امرأة هاهنا بمَّرو آرادت أن تختلع 
من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل لها: لو ارتددتٍ عن الاسلام لبنت منه 
ففعلت. فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك فقال: من وضع هذا الكتاب فهو 
کافر» ومن سمع به ورضي به فهو کافر» ومن حمله من كُورةٍ إلى كُورةٍ فهو 
کافر» ومن كان عنده فرضي به فهو کافر. 

وقال إسحاق بن راهویه: عن شقیق بن عبد الملك أن ابن المبارك قال 
في قصة بنت أبي رَوْح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في أيام أبي غسّانء 
فذكر شيئًاء ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام؛ ومن كان 
آمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو مويه 
ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مشل 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حینئذ أو كان يحسنها ولم يجد 
من یمضیها فيهم حتى جاء هؤلاء. 


(۱) كما في «بيان الدليل» (ص۱۳۸). والأقوال الاتية كلها نقلها المؤلف منه. وقد عزاها 
شيخ الإسلام إلى أبي بكر الخلال في «العلم». 
Y۲‏ 


وقال (سحاق الطالقاتى: قيل یا آبا عبد الرحمن إن هذا الکتاب وضعه 
[بلیس. قال: اپلیش من الابالسة. 

وقال النضر بن شمّیل: فى کتاب «الحیل» ثلائمائة وعشرون أو ثلاشون 
مسألة كلها کفر. 

وقال أبو حاتم الرازي: قال شريك -يعني ابن عبد الله قاضی الكوفة ‏ 
وذکر له كتاب «الحيل)» فقال: من يخادع الله يخدعه. 

وقال حفص بن غياث: ينبغى أن يكتب عليه كتاب الفجور. 
وضعتموه في الحيل كتاب الفجور. 

وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: ويلّهم؛ من يخدعون؟ يعني 
أصحاب الحيل. 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: 
لقد أفتى أصحاب الحيل بثیء(۱) لو أفتى به اليهودي والنصرانی كان قبيحًاء 
[أتى رجل إلى صاحب الحیل](۲ فقال: إني حلفتٌ أن لا أطلّق امرأتي 
بوجه من الوجوه وإنهم قد بذلوا لي مالا کثیراء فقال له: قبّل أمّهاء فقال 
يزيد بن هارون: ویله يأمره أن يقبّل امرأةً أجنبية! 

وقال خبّیش بن سندي: سئل أبو عبد الله يعني الإمام آحمد - عن 
۱( ز: افي شيء1. 
(۲) زيادة من «بیان الدلیل» لیستقیم السیاق ویظهر مرجع الضمیر في «فقال» الثانية. 

۷۳ 


الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوّجهاء أيطؤها من يومه؟ فقال: 
كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلة. 
رعق وال هذا ات فول 

وقال رجل للفضيل بن عياض: يا آبا علي» استفتیت رجلا في يمين 
حلفت بها فقال لي: إن فعلتَ كذا حشت. وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا 
تحنث. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم» قال: ارجعٌ فاستشته» فإني 
آحسبه شيطانًا مه لك في صورة إنسان('). 

وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها 
الاحتیال على تأخير صوم رمضان» وإسقاط [1/۱۰] فرائض الله تعالى من 
الحج والزكاة» وإسقاط حقوق المسلمين» واستحلال ما حرم الله من الربا 
والزناء وأخذ أموال الناس وسَفك دمائهم» وفسخ العقود اللازمة» والكذب 
وشهادة الزور وإباحة الكفرء وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسق. 

ولا يجوز أن تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى 
أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام وإن كان 
بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ 
حكمها عنده» ولكن هذا مر غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمهاء فإن إباحتها 
شيء ونفوذها إذا فعلث شيء» ولا يلزم من کون الفقيه والمفتي لا يُبطِلها أن 
یبیخها ویأذن فيهاء وكثير من العقود یحرّمها الفقيه ثم ينفِذها ولا يُبطِلهاء 
ولكن الذي تدین الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها 


)١(‏ رواهابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص ۰۱۱۳ »)١١5‏ وعزاه ابن تيمية فى بيان الدلیل» 
(ص۱۶۱) إلى ابن بطة في «مسألة خلع اليمين». 


7: 


بنقیض قصودهم موافقة لشرع الله وحكمته وقدرته. 

والمقصود أن هذه الحيل لا يجوز أن تنسب إلى إمام؛ فإن ذلك قدحٌ 
في إمامته» وذلك يتضمن القدح في الأمة حيث اتتمّتٌ بمن لا يصلح 
للإمامة» وهذا غير جائز» ولو فرض أنه حُكي عن واحد من الأئمة بعض هذه 
الحيل المُجِمّع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة أو يكون 
الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بَعْدِ ما 
بينهماء ولو فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بدَّ أن يكون قد رجع عن ذلك؛ 
وان لم يُحمّل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي جماعة المسلمين 
المو تمین به» وكلاهما غير جائز. 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلّم بكلمة الكفر لغرض 
من الأغراض. إلا المُكْرّه إذا اطمأن قلبه بالإيمان. ثم إن هذا على مذهب 
آبي حنيفة وأصحابه أشدٌ؛ فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك 
بكثير» ويقولون: إنها کفر حتى قالوا: لو قال الكافر لرجل: إني أريد أن 
أسلم» فقال: «اصبر ساعة» فقد كفر» فكيف بالأمر بإنشاء الکفر؟ وقالوا: لو 
قال: «مُسَيجد)ء أو صغر لفظ المصحف كفر. 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام 
ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الائمة وأن الائمة أعلم بالله ورسوله ودينه 
وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيل. 


وقد قال آبو داود فى (مسائله»7١2:‏ سمعت أحمد وذكر أصحاب 


,۱ (ص ۳۷ 


وقال في رواية أبي الحارث الضّائغ2'7217: هذه الحيل التي وضعوها 
عَمَدوا إلى السنن واحتالوا لنقضهاء والشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا 
فيه حتى أحلوه. قالوا: الرهن لا يحل أن يستعملء ثم قالوا: يحتال له حتى 
يستعمل» فكيف يحل بحيلةٍ ما حرم الله ورسوله(6۳؟ وقال عََلةِ: «لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم. فأذابوها فباعوها وأكلوا آثمانقا»(*) أذابوها 
حتى أزالوا عنها اسم الشحم. /٠01‏ ب] وقد لعن رسول الله از المحلّل(0) 
والمحلل ل4(). 

وقال في رواية ابنه صالح(۷: عجبتٌ مما يقول أرباب الحيل في الحيل 
في الأيمانء يُبطِلون الأيمان بالحيل وقد قال الله تعالى: #ولا َو لین 
بعد يدها € [النحل: 0٩۱‏ وقال: كدر [الانسان: ۷]. وكان ابن 
عيينة يشتد عليه أمر هذه الحيل. 


(۱) في المطبوع: «الصانع» تحريف. انظر: «تاريخ بغداد» (۱۲۸/۵) واطبقات 
الحنابلة» ٤ /١(‏ ۷). 

0 واها A Egg‏ ودره این نيد اي بان 
الدلیل» (ص ۰۵1 ۵۷) كما هنا. ۱ 

( «ورسوله» ليست في ز. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)6( في النسخ: «الحال». 

(7) تقدم تخریجه. 

(۷) «مسائله» (۲/ 1۸1). 


كلا 


وقال في رواية الميموني(۱) وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف 
على امرأته وهي على درجة: إن صعدت أو نزلتٍ فأنتٍ طالق» قالوا: 
تحمل حملاء فقال: هذا هو الحنث بعينه» ليس هذه حيلة؛ هذا هو الحنث. 
وتات ]د اندقف لبط بسا طا یط E‏ اسلف یل انا 
بحمل. فأقبل أبو عبد الله َعجب. 

وقال آبو طالب(۳: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: في كتاب 
«الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بهاء يعتقها ثم يتزوجها. فقال 
أبو عبد الله: سبحان الله ما آعجب هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة» جعل الله 
على ای ادر من الیل تايس وت اه ای أن سوق 
زوجها إلا تعتد من أجل الحمل» ففرجٌ يوطأ يشتريه ثم يُعتقه على المکان 
فيتزوجها فيطؤها! فان كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم ويطؤها 
الآخرغدًا؟ [هذا](*) نقض للكتاب والسنةء قال النبي(" ب «لا تُوطأ 
الحاملْ حتى تضعٌ» ولا غير الحامل حتى نحيضٌ)7". ولا يدري هي حامل 
آم لاء سبحان الله» ما سمج هذا! 


(۱) انظر: «بیان الدليل» (ص۰۲۸ ۲۹). 

(۲) ز: «فقال» خطأ. 

)۳( كما في بیان الدلیل» (ص۱ ۰۲۷ ۲۷۷). 

(4) د: «العدة على الحرائر). 

( زيادة من بیان الدلیل». 

)1( «النبي» ليست في د. 

)۷( رواه بو داود (۲۱۵۷) من حديث أبي سعيد» وصححه الحاكم (۲/ 140( 
والالباني في «الارواء» (۱/ ۲۰۰). 


۷۷ 


وقال محمد بن الهیثم(۱): سمعت آبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - 
يحكي عن محمد بن مقاتل( قال: شهدت هشامًا وهو يُقرئ كتابّاء فانتهى 
بيده إلى مسألة فجازهاء فقيل له في ذلك» فقال: دعوه» وکره مکاني 
فتطلعتٌ في الكتابء فإذا فيه: لو أن رجلا لف على ذكر فرجه(۳) حريرةً في 
شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

فصل 

ومما یدل علی بطلان الحیل وتخريمينا آن ال سبحانه إتما آوجب 
الواجبات وحم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم 
ومعادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي 
لا یندفع الداء إلا بهء فإذا احتال العبد على تحلیل ما حرّم الله واسقاط ما 
فرض الله وتعطیل ما شرع الله كان ساعیا في دين الله بالفساد من وجوه: 

آحدها: إبطاله ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع» ونقض 
حکمته فيه» ومناقضته له. 

والثاني: أن الأمر المحتال به لیس له عنده حقيقة» ولا هو مقصوده 
وهو ظاهر المشروع؛ فالمشروع لیس مقصودًا له» والمقصود له هو المحرّم 
نفسه» وهذا ظاهرٌ کل الظهور فیما قصد الشارع؛ فإن المرابي مثلا مقصوده 


(۱) لم آجد هذه الرواية في مصدر آخر. 
)۲( ر «مقاتل بن محمد)ا. والمثیت من ده وهو الصواب. انظر تر جمته في اتاریخ 
بغداد» (۳/ ۲۷۵). 
(۲) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «ذكره). 
۷۸ 


ای مت ری ی 
إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا یهبه درهما واحدًا حقيقة مقصوده 
إسقاط الفرضء وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحکیم وإلى شریعته التي هي غذاءٌ 
للقلوب ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلا [1/11] تحيّل حتى قلب الدواء 
والغذاء(١2‏ إلى ضدّه فجعل الغذاء دواء والدواء غذاء إما بتغيير اسمه أو 
صورته مع بقاء حقيقته- لأهلكٌ الناس. فمن عَمّد إلى الأدوية المُسهلة فغيّر 
صورتها أو أسماءها وجعلها غذاء للناس» أو عمد إلى السموم القاتلة فغيّر 
آسماء‌ها وصورتها وجعلها آدوية آو إلى الاغذية الصالحة ف آسماء‌ها 
وصورها؛ كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في 
الشریعة؛ فان الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان» وانما ذلك 
بحقائقها لا بأسمائها وصوّرها. 

وبيان ذلك على وجه الاشارة أن الله سبحانه إنما حرم الزنا والربا 
وتوابعهما ووسائلهما؛ لما في ذلك من الفساد» وأباح البيع والنكاح 
وتوابعهما لأن ذلك مصلحة محضة ولا بد أن یکون بين الحلال والحرام 
فرق في الحقيقة» ولا لكان البیع مشل الربا والنکاح مشل الزناه ومعلوم أن 
الفرق في الصورة دون الحقيقة مُلعَى عند الله ورسوله وفي فطّر عباده؛ فإن 
الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والافعال فإن الالفاظ إذا اختلفت 
ومعناها واحد كان حکمها واحدّا فإذا اتفقت الالفاظ واختلفت المعاني 
كان حکمها مختلفا» وک ذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقفت 


)١(‏ ز: «الغذاء والدواء». 


۷۹ 


مقاصدهاء وعلی هذه القاعدة ي یینی الأمر والنهي والثواب والعقاب. ومن 
تال الشريعة علمبالاضطرار صحة هذا؛فالامر المحتال به علی ال 
صورته صورة الحلال» وحقیقته ومقصوده حقيقة الحرام؛ فلا یکون حلالا» 
فلا یترتّب عليه أحكام الحلال فیقع باطلاء والامر المحتال عليه حقیقته 
حقيقة الأمر الحرام وان لم تكن صورته صورته. فیجب أن یکون حرامًا 
لمشارکته للحرام في الحقيقة. 
ويا لله العجب! أين القياس والنظر في المعاني المؤثّرة وغیر المؤثّرة 
فرًا وجممًا؟ والكلام في المناسبات ورعاية المصالح وتحقيق | مقاط 
وتتقيحه رتخریجه وإبطال قول من على الأحكام بالأوصاف الطردبة التي 
لا مناسبة بينها وبين الحكم؛ فكيف يعلّقه بالأوصاف المناسبة لضدّ الحکم؟ 
وكيف يعلق الأحكام على مجرد الألفاظ والصور الظاهرة التي لا مناسبة 
بينها وبينهاء وید المعاني المناسبة المقتضية لها التي ارتباطها بها كارتباط 
العلل العقلية بمعلولاتها؟ والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر 
المتمسكين بظواهر كتاب ربهم وسنة نبيهم حيث لايقوم دليل يخالف 
الظاهرء ثم یتمسك بظواهر أفعال المکلفین وأقوالهم حيث يعلم أن الباطن 
والقصد بخلاف ذلك؟ ويعلم لو تأمّل حق التأمّل أن مقصود الشارع غير 
ذلك. 
كما يقطع بأن مقصوده من ایجاب الزكاة سد حَلَّة المساكين وذوي 
الحاجات وحصول المصالح التي أرادها بتخصيص هذه الأوصاف من 
حماية المسلمين والذبٌّ عن حَوزة الاسلام [11/ ب] فإذا أسقطها بالتحيّل 
فقد خالف مقصود الشارع وحصل مقصود المتحيّل» والواجب الذي لا 


۸۰ 


يجوز غيره أن یحصل مقصود الله ورسوله ويبطل مقاصد المتحيلين 
المخادعين. وكذلك يعلم قطعًا أنه إنما حرّم الربا لما فيه من الضرر 
بالمحاویج. وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك 
كان سعیا في إبطال مقصود الشارع وتحصيلا لمقصود المرابي. 

وهذه سبيل جميع الحيل المتوسّل بها إلى تحليل الحرام وإسقاط 
الواجب. وبهذه الطريق تبطل جميعًا. ألا ترى أن المتحيّل لإسقاط الاستبراء 
مُبطِل لمقصود الشارع من حكمة الاستبراء ومصلحته؛ فالمعين له على ذلك 
مفوّتٌ لمقصود الشارع محلل لمقصود المتحيّل. وكذلك التحيّل على 
إبطال حقوق المسلمين التي ملّكّهم إياها الشارع وجعلهم أحنٌّ بها من 
غيرهم إزالةٌ لضررهم وتحصيلاً لمصالحهم؛ فلو أباح التحّل لإسقاطها 
لكان عدم إثباتها للمستحقين أو لى وأقلّ ضررًا من أن يثبتها ويوصي بها 
ويبالغ في تحصيلها ثم يشرع التحيلٌ لابطالها واسقاطها. وهل ذلك إلا 
بمنزلة من بنى بناء مشيدًا وبالغ في إحكامه وإتقانه» ثم عاد فنقضه وبمنزلة 
من أمر بإكرام رجل والمبالغة في بره والإحسان إليه وأداء حقوقه» ثم أباح 
لمن أمره أن يتحيل بأنواع الحيل لإهانته وترك حقوقه. 

ولهذا يسيء الكفار والمنافقون ومن في قلوبهم المرض الظنٌ بالإسلام 
والشرع الذي بعث الله به" رسوله» حيث ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به 
الرسول» وعلموا مناقضتها للمصالح مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب 
وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده؛ فإنه نهاهم عما نهاهم عنه حمية 
وصيانة» فكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ وكيف يبيح لهم 


)۱( «به» ليست في ز. 


۸۱ 


التحيّل على إسقاط ما فرضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التي أحقها عليهم 
لبعضهم بعضًا لقيام مصالح النوع الانساني التي لا تتم إلا بما شرعه؟ 

فهذه الشريعة شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح والحکم 
والغايات المحمودة وما في خلافها من ضد ذلك. وهذا آمر ثابت لها لذاتها 
وبائنٌ من أمر الرب تبارك وتعالى بها ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحة 
وخسن في نفسه» واکتسی بأمر الرب تعالی مصابحةٌ وحس آخمره فازداد 
حستا بالأمر و محبة الرب وطلبه له إلى حسنه في نفسه» وكذلك المنهي عنه 
مفسدةٌ في نفسه» وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبغضه له وكراهته له قبحًا 
إلى قبحه وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب حسئه قبِحًا بتغیر الاسم والصورة 
مع بقاء الماهية والحقيقة. 

ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه حرّم بيع الثمار قبل بُدوٌ 
صلاحها(۲۲ لما فيه من مفسدة التشاجر والتشاحن(۳» ولما تؤدي إليه إن 
منع الله الثمرة ‏ من أكل مال أخيه [1/11] بغير حق ظلمًا وعدوانًاء ومعلوم 
قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدؤٌ الصلاح؛ فإن 
الحيلة لا تؤثر في زوال هذه المفسدة» ولا في تخفيفهاء ولا في زوال ذرة 
منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ثابت له لنفسه» فالحيلة إن لم تزده فسادًا لم تُزْلْ 
فسادًا. 


وكذلك شرع الله سبحانه الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد 


)١(‏ «له) ليست فى ز. 
(۳) ز: «التشاحن والتشاجر». 


A۲ 


الأنساب وسقي الانسان ماءه زرع غيره» وفي ذلك من الفساد ما توجب 
العقول تحريمه لو لم تأت به شريعة» ولهذا فطر الله الناس على استهجانه 
واستقباحه» ويرون من أعظم الهنْجَنٍ(' أن يقوم هذاعن المرأة وی خفه 
الآخر عليهاء ولهذا حرّم نكاح الزانية وأوجب العدّد والاستبراء» ومن 
المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء ولا 
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وكذلك شر رع الحح إلى بيته لانه قوامٌ E‏ وید دهع ار 
غل الییت الحرام غاقا و اعدا عن الحج لما أمهل الناس؛ ولعوجلوا 
بالعقوبة وتوعد من ملك الزاد والراحلة ولم یحج بالموت على غير 
الاسلام(۲ ومعلوم أن التحيّل لاسقاطه لا یزیل مفسدة الترك ولو أن 
الناس كلهم تحيّلوا لترك الحج والزکاة لبطلت فائدة هذين الفرضین 
العظیمین» وارتفع من الأرض حکمهما بالكلية» وقیل للناس: إن شئتم کلکم 
أن تتحيّلوا لاسقاطهما فافعلوا. فلیتصور العبد ما فى اسقاطهما من الفساد 

وكذلك الحدود جعلها الله سبحانه زواجر للنفوس وعقوبة ونک الا 
وتطهيرًاء فشرعها من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ بل لاتم 
سياسة ملكِ من ملوك الارض إلا بزواجرٌ وعقوباتِ لأرباب الجرائي 
ومعلوم ما في التحیل لاسقاطها من منافاة هذا الغرض وابطاله» وتسليط 


EE RNS (۲)‏ دعنك وقال: حدیث غریب. وأعلّه 
بهلال بن عبد الله والحارث الأعور. 


۸۳ 


النفوس الشريرة على تلك الجنايات إذا علمث أن لها طریقا إلى إبطال 
عقوباتهاء وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحیل؛ فإنه لا فرق عندها البتة 
بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها 
إسقاطها بأدنى الحيل. 

ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وال أو أمير 
يأخذ على يد الجُناة ویکف شرّهم عن الناس إذا لم يمكن أربابَ الحيل أن 
يقوموا بذلك. وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائقٍ ما 
بعث الله به رسوله؛ فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير ولا وال كما كان 
اهل المدينة في زمن الضحابة والتابعین وتابعهم» فانهم کانوا يحدون 
بالرائحة وبالقيء وبالحبل وبظهور المسروق عند السارق» ویقتلون في 
القسامة» ويعاقبون أهلّ النّهم» ولا یقبلون الدعوی التي تكدّبها العادة 
والعرف ولا يرون الحيل في شيء من الدين ویعاقبون [؟5/ب] أربابهاء 
ويحبسون في الّهم حتى تتبن حال المتّهم» فان ظهرت براءته لوا سبيله» 
وان ظهر فجوره قرروه بالعقوبة اقتداءً بسنة رسول الله َه في عقوبة 
المتهمين وحبسهم؛ فان رسول الله 5 حبس في تهمةٍ وعاقب في تهمة كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى من ذكر ذلك عنه وعن أصحابه ما فيه شفاء وكفاية 
وبيان لاغناء ما جاء به عن كل وال وسائس» وأن شريعته التي هي شريعته لا 
بحتاج معها ال ساد ونم تسا لى غیرها من لم تخا بها عار لم 
يقم بها عملا. 

والمقصود أن ما في ضمن المحرّمات من المفاسد والمأمورات من 
المصالح يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها ويسقطهاء وأن ذلك مناقضة 


۸ 


ظاهرة. ألا ترى أنه بالغ في لعن المحلّل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي في 
التحليل التي يَعجز البشر عن الإحاطة بتفاصيلها؛ فالتحيل على صحة هذا 
ا ا ا و عليه ee)‏ 

لا يُزِيلها ولا يخففها. وليس تحريمه والمبالغة في لعن فاعله تعبّدا لا يُعقل 
معناه» بل هو معقول المعنى من محاسن الشريعة؛ بل لا يمكن شريعة 
الاسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء أن تأتي بحيلة؛ فالتحیّل على وقوعه 
وت يقال فرش لدان ی و لمعل داوم 

وكذلك الشارع حرم الصيد في الإحرام وتوعد بالانتقام على من عاد 
إليه بعد تحريمه؛ لما فيه من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الرب من 
فاعله» ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بِنَضْب الشّباك له قبل الإحرام 
بلحظة» فإذا وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحل بلحظة فاباحته لمن فعل 
هذا إبطال لغرض الشارع الحکیم(۱) وتصحيحٌ لغرض المخادع. 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على من وطئ في نهار رمضانء فيه من 
المصلحة جَبر وَهنٍ الصوم؛ وزجر الواطئ» وتكفير جرمه» واستدراك 
فرطه(۲ وغير ذلك من المصالح التي علِمّها من شرع الكفارة وأحبّها 
ورضيّهاء فإباحة التحيّلٍ لإسقاطها بأن يتغدّى قبل الجماع ثم يجامع نقضٌ 
لغرض الشارع وإبطال له» وإعمالٌ لغرض الجاني المتحيّل وتصحيح له؛ 
ثم إن ذلك جناية على حق الله وح العبید؛ فهو (ضاعة للحقين وتفویت 
لهما. 


)۱( «الحکیم» لبت فى ز. 
00 في النسختین: «ممارطه! والمثبت من هامش د. 


Ao 


وكذلك الشارع شرع حدود الجرائم التي تتقاضاها الطباع أشدّ تقاض» 
لما في إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والآخرة» بحيث لا يمكن سياسة 
ملكِ ما من الملوك أن يخلو عن عقوباتها البتةء ولا يقوم مُلكه بذلك فالإذن 
في التحيّل لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو 
أعظم منها نقض وإبطال لمقصود الشارع» وتصحيح لمقصود الجاني 
وإغراء بالفساد» وتسليط للنفوس على الشر. 

ويا لله العجب! كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة [1/0۳] 
في المنع منه وقتل فاعله شرّ القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرهاء ثم يسقط 
بالتحيل عليه بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يَعجز 
عن ذلك زان أبدًا؟ وهل في طباع ولاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني: أنا 
استأجرتها للزناء أو استأجرتها لتطويّ ثيابي ثم فضیث غرضي منهاء فلا یحل 
لك أن تقيم علي الحدّ؟ وهل ركب الله في فطر الناس سقوط الحدّ عن هذه 
الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفسادًا للفراش والأنساب بمثل هذا؟ 
وهل يُسقِط الشارع الحكيم الحدَّ عمن أراد أن ينكح آمه وابنته(۱) وأخته بأن 
يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك؟ وهل زاده صورة العقد المحرم إلا 
فجورًا وإثمًا واستهزاء بدين الله وشرعه ولعبًا باياته؟ فهل يليق به مع ذلك 
رفعٌ هذه العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة" التي فعلها مضمومةً إلى فعل 
الفاحشة بأمه وابنته؟ فأين القياس وذكر المناسبات والعلل المؤثّرة والانکار 


)١(‏ ز: «وبنته». 
(۲) في النسختين: «بالحسنة» مع كتابة «كذا» فوقهاء مما يدل على الشك في صحتها. 
وفى المطبوعات: «بالحيلة»؛ وهی الصواب كما يدل عليها السياق. 


A٦ 


على الظاهرية؟ فهل بلغوا في التمسّك بالظاهر عشر معشار هذا؟ والذي 
یه الح أن هال لا تخد كاذك السك بظاهر القر آن وال 
ويُعتدٌ بخلاف هؤلاء» والله ورسوله مره عن هذا الحكم. 

ويا لله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس» وكلما 
مك معه المال المسروق قال: هذا ملكيء والدار التى دخلها داري؛ 
والرجل الذي دخلت دارّه عبدي؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحدّ 
بدعوی ذلك. فهل تأتی بهذا سياسة قط جاثرة آو عادلة» فضلا عن شريعة 
نبي من الأنبياء» فضلا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ 

وکذلك الشارع آوجب الانفاق الواجب على الأقارب؛ لما في ذلك من 
قيام مصالحهم ومصالح المنفق ولما في تركه(١2‏ من (ضاعتهم؛ فالتحیل 
لإسقاط الواجب بالتمليك في الصورة مناقضةٌ لخرض الشارع. وتتميمٌ 
لغرض الماکر المحتال» وعود إلى نفس الفساد الذي قصد الشارع اعدامه 
بآقرب الطرق. ولو تحيّل هذا المخادع على إسقاط نفقة دوابّه لهلکوا. 

وكذلك ما فرضه الله سبحانه للوارث من المیراث هو حق له جعله أولى 
من سائر الناس به فاباحة التحیّل لاسقاطه بالاقرار بماله كله للأجنبى 
وإخراج الوارث مضَادَةٌ لشرع الله ودينه» ونقضٌ لغرضه وإتمامٌ لخرض 
المحتال» وكذلك تعليم المرأة أن تمَوّ بدين لأجنبي إذا أراد زوجها السفر 
بها. 


)۱( د: «ترکهم). 
AVY‏ 


فصل 
وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمة» بل ناقضها أعظمَ 
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مناقضة. 

وبیانه أن الشافعي هن يحرّم مسألة مد عجوة ودرهم ہمد ودره 
ویبالغ في تحریمها(۱) بکل طریق خوفا(۲) أن تَخذ حيلة على نوع ما من ربا 
الفضل» فتحریمه للحیل الصريحة التي يتوصّل بها إلى ربا النّساء آولی 
۳ ب] من تحریم مد عجوة ؛ بكشير؛ فإن التحیل بمذ ودرهم من الطرفین 

زوا تفای اعد مين ا هی الاو هن 
من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الربا في هذه من حقيقته في تلك؟ وآبو حنيفة 
يحرم مسألة العينة» وتحریمه لها یوجب تحریمه للحيلة في مسألة مد عجوة 
بأن پبیعه خمسة عشر درهمًا بعشرة في خرقة؛ فالشافعي يبالغ في تحریم 
مسألة ا عجوة وج الوية وأیو حنفة يالغ في تحریمالعينة ويج مسائل 
مد عجوة» ویتوسع فيهاء وأصلٌ كل من الإمامين ملع في أحد البابین 
يستلزم ابطال الحيلة في الباب الآخرء وهذا من أقوى التسخریج على 
أصولهم ونصوصهم وكثير من الأقوال المخرّجة دون هذا. 

فقد ظهر أن الحيل المحرّمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام 
موجبه ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه» وذلك حرام من وجوه: 


أحدها: استلزامها فعل المحرّم وترك الواجب. 


() ز: «تحریمه!. 
(۲) «خوفا» ساقطة من ز. 


۸۸ 


والثاني: ما يتضمن من المكر والخداع والتلبیس. 

والثالث: الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا یحسنها. 

والرابع: إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها. 

والخامس: آن صاحبها لا یتوب مثها ولا يعدم ك1 

والسادس: أنه یخادع الله كما یخادع المخلوق. 

والسابع: أنه یسلط أعداء الدين على القدح فيه وسوء الظن به وبمن 
شرعه. 

والثامن: أنه يعمل فکره واجتهاده في نقض ما آبرمه الرسول وابطال ما 
أوجبه وتحلیل ما حرمه. 

والتاسع: آنه إعانة ظاهرة على الائم والعدوان وإنما اختلفت الطریق؛ 
فهذا يُعِين عليه بحيلة ظاهژها صحیح مشروع یتوصل بها إليه» وذاك يُعِين 
عليه بطريقه المفضية إليه بنفسهاء فكيف كان هذا مُعِينَا على الإثم والعدوان 
والمتحیل المخادع بين على البر والتقوى؟ 

العاشر: أن هذا ظلم في حق الله وحق رسوله وحق دينه وحق نفسه 
وحق العبد المعين وحقوق عموم المؤمنين؛ فإنه يغري به ويعلمه ودل 
عليه والمتوصّل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه. ومن تعلق به ظلمه 

من المعينين فإنه لا يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدي به الناس فأين فساد 
آحدهما من الآخر وضرژه من ضرره؟ وبالله التوفيق. 
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۸۹ 


فصل 

قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحیل, وأجلبتم بخیل الأدلة 
ورّجلها وسمينها ومهزولهاء فاسمعوا الآن تقريرها واشتقاقها من الکتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام» وأنه لا يمكن أحدًا إنكارها. 

قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: # ودد ارب يه ولا 
نم 4 (ص: 44] فأذن لنبه آیوب آن یتح من یمینه بالضرب ا 
وقد كان نذر أن یضربها [1/14] ضرباتٍ معدودة» وهي في المتعارف الظاهر 
إنما تکون متفرقة؛ فأرشده سبحانه إلى الحيلة في خروجه من اليمين. فنقیس 
عليه سائر الباب» ونسمّیه وجوء المخارج من المضایق, ولا نُسمِّيه بالحیل 
الى فى الناس من اسمها. 

وآخبر تعالی عن نبیه یوسف عليه السلام(۲) أنه جعل صُواعه في رل 
أخيه ليتوصّل بذلك إلى آخذه من إخوته» ومدحه بذلك وأخبر أنه برضاه 
واذنه» كما قال: اک لاک که ليوسف ف ماکان یاعد آخاهنی دين ألْمَيِقِ 5 
أن با 2 ترفع در کت ا ل ی ور علي € [یوسف: ۷ 
فأخبر أن هذا كيده لنبیه وأنه بمشینته, وآنه پرفع درجة عبده بلطيف العلم 
ودقیقه الذي لا يهتدي إليه سواه وآن ذلك من علمه و حکمته. 


وقال تعالى: و 6 ا مگراوتکنا مک را ۳2 وهم ل ده رو بت € [النمل: 
(۱) هو كل ما جمع وقبض عليه بِجُمْع الکت ونحوه. 


(؟) د: اصلى الله عليه وسلم». 
۹۰ 


۰ فأخبر سبحانه أنه مكرٌ بمن مکر بأنبيائه ورسله» وكثير من الحيل هذا 
شأنهاء يُمكّر بها على الظالم والفاجر ومن يَعْسّر تخليص الحق منه؛ فتكون 
وسيلة إلى نصر مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل. والله سبحانه 
قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن؛ ولكن جازاهم بجنس عملهم 
ولیعلم عباده أن المكر الذي يُتوصّل به إلى إظهار الحق ويكون عقوبة 
للماکر ليس قبیخا. 

وكذلك قوله تعالی: ##إنَّالْمَتفِقِينَ یعون له وهو حیغهم 4 [النساه: 
۲ وخداعه لهم أن يُظهر لهم أمرًا ویطن لهم خلافه. فما تنکرون على 
أرباب الحيل الذين يُظهِرون أمرًا يتوصّلون به إلى باطن غيره اقتداء۱) بفعل 
الله تعالى؟ ۱ 

وقد روى البخاري في (صحیحه»۲) من حديث أبي هريرة ة وآبي سعيد 
أن رسول الله لل پا استعمل رجلا على خيبر» فجاءهم بتمر جَنيب» فقال: «أكلّ 
تمر خیبر هکذا؟» قال: انا لاد الصاع من هذا بالصاعین والصاعين 
بالئلاث فقال: «لا تفعل» بع الجَمْعَ بالدراهم ثم د 
وقال في المبزان(۳) مشل ذلك. فارشده ان الح علی التخلص من 
الربا!*) بتوسط العقد الا خر وهذا صل في جواز العينة. 


)۱ في النسختین د ز: «افتوا». والمثبت كما في المطبوع. 

(۲) رقم (۲۳۰۲). 

۳( في النسختين: االقرآن». والتصويب من البخاري. قال الحافظ في «الفتح» 
( 4۸۱ أي والموزون مثل ذلك. لا يباع رطل برطلین. 

(6) «من الربا» ساقطة من ز. 


٩۱ 


وهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وزان المعاريض في القول؟ 
وإذا كان في المعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاريض الفعل مندوحة 
و :البح مات وا 0 مالفا 

وقد لقي النبي يك طائفة من المشركين وهو في نفر من صحابه» فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي يك انحن من ماءٍ)» فنظر بعضهم إلى 
بعضء فقالوا: أحياءٌ اليمن كثير» فلعلهم منهم وانصرفول(۳. 

وقد جاء رجل إلى النبي وق فقال: احملني» فقال: «ما عندنا إلا ولد 
ناقة»» فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي كَكِ: «وهل تلد الإبلّ إلا 
النوقٌ؟)0؟)2. 

وقد رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له» فذهبث 
وجاءت بالسكين» فصادفته قد قضى حاجته» فقالت: لو وجدئك على الحال 
التي كنت عليها لوجَأنّكء فانک فقالت: فاق رأ إن كنت صادقاء [14/ ب] 
فقال: 


)١(‏ د: «وزن». 

(؟) «عن المحرمات وتخلص) ساقطة من ز. 

(۳) رواه الواقدي في «المغازي» (۱۸/۱) وابن هشام في «السیرة» (۱۸۹/۲) والطبري 
في «التاریخ» (۲/ ۳۱۰۲۷) من طریق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» 
وهو مرسل. 

)€( زواه أحمد (۱۳۸۱۷) وأبو داود (4۹۹۸) والترمذي (۱۹۹۱) وأبو یعلی (1/7/7”) 
عن أنس» وصححه الترمذي والبغوي في «شرح السنة» (۱۸۱/۱۳) والألباني في 
(مختصر الشمائل» (۲۰۳). 


۹۲ 


تهون بان وتا ا خد ,أن اسان توش العافت 
وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمينا 
و وله و کےا ١‏ ملكي لے ےا 

فقالت: آمنتُ بكتاب الله وكذّبتٌ بصري. eT‏ 
ینکر عليه(١)‏ . وهذا تحيّل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ل : 
من مكروه الغيرة. 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طعاع رجل قال: أصبحتٌ 
نانفا بريد انه آصبح فیما سلف قبل ذلك الیوم ماه 

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه بعض غرمائه وليس عنده ما يعطيه 
قال: أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله» يريد بذلك يومي الدنيا والآخرة. 


وسأل رجل عن المرّوذي(" وهو في دار أحمد بن حنبل» فكره 
الخروج إليه» فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال: ليس المرّوذي هاهناء وما 
يصنع المروذي هاهنا؟7؟), 


(۱) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )١94/1(‏ والدارقطني (۱۲۱۰۱۲۰/۱) 
والبيهقي في «الخلافیات» (۳۱/۲) من طريق زمعة ين صالح عن سلمة بن ورام 
عن عكرمة عن ابن رواحة» وعكرمة لم يلق ابن رواحة وزمعة ضعيف» وضعف 
الحديث عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۱/ 4 ۱۷) والنووي في «المجموع» 
(۱۵۹/۲) وابن عبد الهادي في «التنقیح» /١(‏ ۲46). 

( ز: «فیما سلف صائمًا قبل ذلك». 

(۳ في المطبوع: «المروزي» تصحیف. 

(4) الخبر في «مناقب الامام آحمد» (ص ۳۰۲) واسیر أعلام النبلاء» (۳۱۹/۱۱).- 


۹۳ 


وحضر سفيان الشوري مجلسّاء فلما آراد النهوض منعوه فحلف أنه 
يعود» ثم خرج وترك نعله كالناسي لهاء فلما خرج عاد وأخذها وانصرف. 

وقد كان لشُريح في هذا الباب فقه دقيق» كما أعجب رجلا فرسّه وأراد 
أخذها منه» فقال له شريح: إنها إذا رَبَضَتْ لم تقم حتى تقام» فقال الرجل: 
أف أف» وإنما أراد شريح أن الله هو الذي یقیمها(۱). 

وباع من رجل ناقةء فقال له المشتري: كم تحمل؟ فقال: احمل على 
الحائط ما شئت. فقال: کم تحلب؟ قال: احلب في أيّ إناء شنت قال: كيف 
سيرها؟ قال: الريح لا تلحق. فلما قبضها المشتري لم يجد شيئًا من ذلك 
فجاء إليه وقال: ما وجدت شيئًا من ذلك. فقال: ما َذبتك(۲. 

قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العقود وسائ وطرفّا إلى إسقاط 
الحدود والمأئم» ولهذا لو وطی الانسان امرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة 
لزمه الحدٌ فإذا عقد علیها عقد النکاح ثم وطئها لم یلزمه الح وكان العقد 
حيلة على إسقاط الحد. بل قد جعل الله سبحانه الأكل والشرب واللباس 
حیلةً على دفع آذی الجوع والعطش والبرد» والأکنان!) حبلة على دفع آذی 
الصائل من الحیوان وغيره» وعقد التبایع حيلة على حصول الانتفاع بملك 


5 وفیهما أن مهنا الذي وضع |صبعه وقال: ليس المروذي هاهناء فضحك آحمد ولم 
ینکر عليه. 
)١(‏ ذكره الخصاف فى «الحیل» (ص ۲). 
(۲) ذكرهابن حبان فى «الثقات» (5/ ۲۰) بنحوه. 
)۳( د: #والاكنا». وفي المطبوع: «والاکتفاء»؛ تحريف. والأكنان جمع كِنّ: كل مايردٌ 
الحرٌ والبرد من الابنية والغيران ونحوها. 
۹٤‏ 


الغير» وسائر العقود حيلة على التوصّل إلى ما لا يباح إلا بهاء وشرع الرهن 
حيلة على رجوع صاحب الدين في ماله من عين الرهن إذا آفلس الراهن أو 
4 

تعذر الاستیفاء منه. 
ابن پُريدة [عن أبيه] قال: سكل رسول الله ية عن أعظم آية في کتاب ال 
فقال: «لا آخرج من المسجد حتی آخبرك». فقام رسول الله لا من مجلسه 
فلما آخرج إحدى رجلیه آخبره بالاية [1/10] قبل أن يُخرج رجلّه الأخرى'. 
وقد بنی الخصاف «کتابه في الحیل»(۲) على هذا الحدیث» ووجه الاستدلال 
به أن من حلف لا یفعل شينًا فأراد التخلص من الحِنْث بفعل بعضه لم يكن 
حانقاء فإذا حلف لا يأكل هذا الرغیف ولا يأخذ هذا المتاع فلْيدَعٌ بعضه 
ويأخذ الباقي ولا يحنث» وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان. 

وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب» ونهجوا لنا هذا" الطريق» 
فروى قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 

0 9 

إن لى معك حقاء فقال: لاء فقال: احلف لى بالمشى إلى بيت الله فقال: 


)١(‏ رواه الدارقطني (۱۱۸۳) والبيهقي (۱۰/ ۱۲) بهذا الطریق» وسلمة وعبد الكريم 
ضعیفان وضعّف الحدیث البيهقي والذهبي في «التنقیح» (۱/ ۰4۱6۰ وآشار إلى 
ضعفه الدارقطني في «الغرائب» (۳۲۹/۲). والزيادة من المصادر. 

(۲) انظر (ص ۲) منه. 

(۳) ز: «فیها». 

(4) رواه الخصاف في «الحیل» (ص ۲) بهذا الاسناده وقیس ضعیف. 


۹۵ 


وبهذا الإسناد أنه قال له رجل: إن فلائًا أمرنى أن آتى مکانْ كذا وكذاء 


ما سددنی 200 


وذکر عبد الملك بن مَیْسرة عن الراك بن سَبَرة قال: جمل حذيفة 
یحلف لعثمان بن عفان على آشیاء بالّه ما قالها وقد سمعناه يقولهاء فقلنا: يا 
آبا عبد الله» سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعنالك قلتّهاء 


وذکر قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال له: إني آنال 
من رجل شيا فيبلغه عني» فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: والله إن 
الله ليعلم ما لت من ذلك من شيء۳۱. 

وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو مستخفي من 
الحجاج: إن سئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين أناء ولا في أيّ موضع أناء 


واعنوا لا تدرون أين آنا من البيت» وفي أي موضع منه» وأنتم صادقون(؛. 


وقال مجاهد عن ابن عباس: مایشرّنی بمعاریض الکلام حمر الّعم(٩).‏ 


() انظر التعلیق السابق. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۳۷۲۱) والطبري في «تهذیب الآثار - مسند علي» (ص ۱4۳) 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۷۹/۱) من طرق عن الأعمش عن ابن ميسرة به» وسنده 
ع 

(۳) رواه الخصاف في «الحيل» (ص ۲)؛ وفيه قيس بن الربيع ضعيف. 

(6) المصدر السابق. 

(6) رواه الخصاف (ص۳) من طريق الحسن بن عمارة» وهو ضعيف جدًا. وأخرجه ابن - 
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وقد ثبت في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط ‏ وكانت من المهاجرات الأول أن 
رسول الله ية رخص في الكذب في ثلاث: في الرجل يصلح بين الناس» 
والرجل يكب لامرأته» والكذب في الحرب(. 


وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه: حدثني تُعيم بن أبي هند عن 
سويد بن عَمَلة أن عليًا لما قدل الزنادقة نظر في الأرض» ثم رفع رأسه إلى 
السماء ثم قال: صدق الله ورسوله. ثم قام فدخل بيته» فأكثر الناس في ذلك» 
فدخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أشيء عهدّ إليك رسول الله اة أم شيء 
رأيئه؟ فقال: هل علي من بأس !۳ أن آنظر إلى السماء؟ قلت: لاء قال: فهل 
علي من بأس أن أنظر إلى الأرض؟ قلت: لاء قال: فهل علي من بأس أن 
أقول صدق الله ورسوله؟ قلت: لاء قال: فإني رجل مُکاید(۳. 


أبي شيبة )١777١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار ‏ مسند علي» (ص 55 )١‏ من طريق 
منصور عن ابن عباس» وهو منقطع بینهما. 

)۱( رواه مسلم (۲۲۰۵) وأبو داود )٤۹۲١(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۱/۸)؛ وأعله 
الحافظ في «الفتح» (۵/ ۳۰۰) بالادراج. وانظر: «الصحیحة (0] ۵). 

)۲( ز: «لي علي بأس». 

(۳) رواه أحمد بن منیع كما في «إتحاف الخیرة» (4/ ۷۳) من طریق يزيد بن هارون؛ 
والخصاف (ص ۳) من طریق عبد الله بن الفضل وأبى عمر بن سلیمان عن سلیمان 
التيمي وسنده صحيح» صححه الحافظ في «المطالب العالیة» (۳۶۹/۲) 
والبوصيري. وأخرجه الطبري في «تهذیب الآثار - مسند علي» (ص۷۹) من طريق 
معتمر بن سليمان عن أبيه. 


۹۷ 


وقال حجاج بن منهال: ثنا أبو عوانة عن أبي مسكين قال: كنت عند 
5 و 0 5 
إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها مروحة فقال: أشهدكم آنها لهاء 
فلما خرجنا قال: على [10/ ب] ما شهدتم؟ قلنا: آشهدتنا أنك جعلت 
الجارية لهاء قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟(۱). 


وقال محمد بن الحسن عن عمر!۲۳ بن ذر عن الشعبي: لا بأس بالحيل 
فيما يحل و يجوزء وإنما الحيل شيء يتخلّص به الرجل من الحرام» ويخرج 
به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به» وانما یکره من ذلك أن 
يحتال الرجل في حق رجل حتى يُبِطِلِه أو يحتال في باطل حتى يُوهِم أنه 
حق» أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة. فأما ما كان على السبيل الذي 
قلنا فلا بأس بذلك(۳. 


دير سود 


قالوا: وقد قال تعالى: لوس یلق له لحرا * [الطلاق: ۲]» قال غير 
واحد من المفسرين: مخرجًا مما ضاق على الناس. ولا ریب أن هذه الحيل 
مخارج مما ضاق على الناس47؟. ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما 
حلف عليه» فیکون له بالحيلة مخرحٌ منه» وكذلك الرجل تشتد به الضرورة 
إلى نفقة ولا يجد من يُقرضه فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة 


)١(‏ رواه الخصاف (ص 4) بهذا الاسناد» وفيه أبو مسكين حسن الحديث. والبقية ثقات. 

(۲) في النسختين د» ز: «عمرو»» وكذا في المطبوع. والصواب «عمر». انظر: «تهذیب 
التهذيب» (۷/ 4 4) و«العلل» لأحمد (۲۰۰6) ففيه ذكر روايته عن الشعبي. وعمر 
هذا ثقة. 

(۳) رواه الخصاف (ص .)٤‏ 

(:) «علی الناس» ليست في ز. 


۹۸ 


والتورّق ونحوهماء فلو لم يفعل ذلك لهلك وهلكت عیاله والله سبحانه لا 
يشرع ذلك. ولا یضیق عنه شرعه الذي وَسع جميعٌ خلقه؛ فقد دار آمره بين 
ثلاثة لا بد له من واحد منها: إما إضاعة نفسه وعیاله» وإما الربا صريحًاء وإما 
المخرج من هذا الضيق بالحيلة» فَأُوجِدُونا أمرًا رابعًا نصير إليه. 

وكذلك الرجل يَنْرّغه الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه جدًا مفارقةٌ 
امرأته وأولاده وخراب بيته» فكيف ینگر فى حكمة الله ورحمته أن نتحيّل له 
بحيلة تُخرجه من هذا الإصر والعل؟ وهل الساعي في ذلك إلا مأجور غير 
مأزور كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن حزم وآبو ثور وبعض 
أصحاب أبي حنيفة» وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا شرط في صلب 
العقد أنه نكاح تحليل؟ 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق(۱) عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل» فزوَّجنه نفتّها يلها لزوجهاء فأمره 
عمر بن الخطاب ركن یه أن يقيم معها ولا يطلّقهاء وأوعده أن يعاقبه إن 
۳ ما یت ل 


وذکر عبد الرزاق(۲) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا 


يرى بأسًا بالتحلیل» إذا لم يعلم أحد الزوجين. 


49 في المصنف» (۰۱۰۷۸۲ ۱۰۷۸۷) وابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۰۱۸۲ وابن 
وین ام و۳ سر 
۳ في «المصنف» (۸۲ ۱۷ ۰ وابن حزم في «المحلی» ( ۰+ ) وسنده صحیح. 
۹۹ 


5 5 3 .)۱(  , ۳ 

وصح عن عطاء فیمن نکح امرأة محللا ثم رغب فیها فأمسكهاء قال: لا 
بأس بذلك(۲؟. 

وقال الشعبي: لا بأس بالتحلیل إذا لم يأمر به الزوج(۳. 

وقال اللیث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم یعلم 
المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه إحسانًا فلا بأس بأن ترجع إلى 
الأول فان بیّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرّه0؟). 

وقال الشافعي وأبو ثور: [15/أ] المحلّل الذي يفسّدٌ نکاحه هو الذي 
يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوّجها ليْجِلها ثم يطلّقهاء فأمامن 
لم يشترط ذلك فی عفد النکاح فعقده(0) صحيح لا داخلة فيه( سواء 
شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم یشرط نوی ذلك أو لم ينوه» قال أبو ثور: 
وهو مأجور. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء. 

وروی أيضًا عن محمد عن آبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا نوی الثاني 
)00( في «المحلى» (۱۰/ ۱۸۲). ولم أجده مسندًا. 
)۲( رواه عبد الرزاق (۱۰۷۸4) وابن حزم (۱۸۲/۱۰) من طريق ابن جریج» وسنده 


3 4 
(۳) رواه عبد الرزاق (۱۰۷۸۹) من طريق جابر الجعفى» وهو ضعيف جدا. 
(6) ذكره ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۱۸۲). وكذلك النصوص الاتية عن الأئمة. 
(6) د: «فنکاحه). 
(5) أي لا فساد فيه. 


وهي تحلیلها للأول لم تحل له بذلك. 

وروی الحسن بن زياد" عن زفر وأبي حنيفة: أنه إن شرط عليه في 
5 0 5 5 ۳ 1 5 و و 
نفس العقد أنه إنما تزوجها لیجلها للأول فإنه نكاح صحيح» ويبطل الشرط 
وله أن يقيم معها؛ فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة. 


قالوا: وقد قال الله تعالی: جل لمم بعد حَقَ تنکع جع 4 [البقرة: 
۰ وهذا زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها من الموانع الشرعیة 
وهو راغب في رذها إلى الأول؛ فیدخل في حدیث ابن عباس أن رسول الله 
كله قال: «لا نكاح إلا نكاحٌ رغبة»(۳ وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم 
كما أمر الله بقوله: کم رباع 4. والنبي وا إنما شرط في عودها 
إلى الأول مجرد ذوق العُسَيلة بينهماء وعَيًا” الجلٌ بذلك فقال: «لا حتى 
تدوق عُسيلته ويذوق عسیلتها» فإذا تذاوقا العُسِيلةَ حلّت له بالنص(). 

قالوا: وأما نكاح الدّلسة فنعم هو باطل» ولكن ما هو نكاح الدّلسة؟ 
فلعله آراد به أن تدلس له المرأةٌ بغيرهاء أو تدلّس له أنها انقضث عدتها ولم 
تنقض لتستعجل عودها إلى الأول. 


)١(‏ د: «عن زیادا» تحريف. 

(۲) رواه الطبراني (۸۰/۱۱) وابن حزم في المحلی» (۱۸4/۱۰) وفي اسناده 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعیف. وقال ابن حزم: موضوع. وله شاهد من حدیث 
ابن عمر رواه الحاکم (۱۹۹/۲) والبيهقي (۰)۲۰۸/۷ وإسناده صحیح. انظر: 
«إرواء الغلیل» (۱۸۹۸). 

(۳) أي جعل الحل موقوفًا عليه. 

(84) د: «بالنص له». 


٠6١ 


وأما لعنه للمحلّل فلا ریب أنه للم برد كل محلّل و محلل له؛ فان 
الولي محلل لما كان حرامًا قبل العقد. والحاكم المزّج محلل بهذا 
الاعتبارء والبائع لأمته محلل للمشتري وطأهاء فان قلنا: «العام إذا خصٌ 
صار مجملا» بطل الاحتجاج بالحديث» وان قلنا: «هو حجة فيما عدا مل 
التتخصيص» فذلك مشروط بیان المراد منه» ولسنا ندري المحلل المراد من 
هذا النص» آهو الذي نوی التحلیل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب 
العقد؟ أو الذي احل ما حرّمه الله ورسوله؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة 
ثلاثا فإنه محلل» ولو لم ي يشترط التحليل ولم ينوه؛ فإن الح حصل بعقده 
ووطته . ومعلوم قطعًا أنه لم يدخل في النص» فلم أن النص إنما أراد به من 
أحلّ الحرام بفعله أو عقده» ونحن وكل مسلم لا نشك في أنه أهلٌ للعنة الله. 
آما من قصد الاحسان إلى آخیه المسلم ورغب في جمع شَمُله بزوجته ولم 
شَعَئِهِ وشَعَثِ آولاده وعياله؛ فهو محسن» وما على المحسنین من سبیل» 
فضلا عن أن تلحقهم لعنة رسول الله ی 

ثم قواعد الفقه وأدلته لا تحرّم مثل ذلك؛ فإن هذه العقود التي لم 
يشترط المحرم في صلبها عقو صدرت من أهلها في محلّها[51/ب] 
مقرونة بشروطهاء فيجب الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول 
وهما تامَان وأهلية العاقد لا نزاع فيهاء و محلية العقد قابلة» فلم يبق إلا 
القصد المقرون بالعقد» ولا تأثير له في بطلان الأسباب الظاهرة لوجوه: 

أحدها: أن المُعْتانَ('2 مثلا إنما قصد الربح الذي وُضعت له التجارة» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده وقد سلك 


)١(‏ أي المتعامل بالعينة. 


٠١5 


الطريق المفضية إليه في ظاهر الشرع. والمحلّل غايته أنه قصد الطلاق ونواه 
إذا وطئ المرأة» وهو مما ملكه الشارع إياه» فهو كما لو نوی المشتري 
إخراج المبيع عن ملكه إذا اشتراه» وسر ذلك أن السبب مقتض لتأبد الملك» 
والنية لا تغيّر موجب السبب حتى يقال: إن النية توجب تأقيتٌ العقد» 
وليست هي منافية لموجب العقد فان له أن يطلّق. ولو نوی بعقد الشراء 
إتلافَ المبيع واحراقه أو اغراقه لم يقدح في صحة البيع» فنية الطلاق أولى. 

وأيضًا فالقصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه؛ لأنه خارج عما يتم 
به العقد. ولهذا لو اشترى عصيرًا ومن نيته أن يتخذه خمرًاء أو جارية ومن 
نيته أن يُكرهها على البغاء أو يجعلها مغنيةء أو سلاحًا ومن نيته أن یقتل به 
معصومًا= فكل ذلك لا آثر له في صحة البيع من جهة أنه منقطع عن السبب؛ 
فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه. 

وقد ظهر بهذا الفرق بين" هذا القصد وبين الإكراه؛ فان الرضا شرط 
في صحة العقد والإكراه ينافي الرضاء وظهر أيضًا الفرق بينه وبين الشرط 
المقارن؛ فإن الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد؛ فغاية الأمر أن العاقد 
قصد محرمّاء لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك. كما لو تزوجها ليُضارٌ بها 
امرأةً له أخرى. 

ومما يؤيّد ما ذكرناه أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل للمنويّ 
وغیره» مثل الكنايات» ومثل أن يقول: اشتريتٌ كذا؛ فإنه يحتمل أن يشتريه 
لنفسه ولموكّله فإذا نوی أحدهما صح» فإذا كان السبب ظاهرًا متعينًا 


( ز:«وبين». 
1۳ 


لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه. 

يوضحه أن النية لا تؤثّر في اقتضاء الأسباب الحسية والعقلية المستلزمة 
لمسبباتهاء [و]لا تؤثّر النية في تغییرها. 

يوضحه أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تکون فان كانت 
بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوی أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه ولا يتصرف فيه. 


أو نوی أن يُخرجه عن ملكه» أو نوی أن لا يطلّق الزوجة أو يبيت عندها كل 
ليلة أو لا يسافر عنهاء بمنزلة أن يشترط ذلك فى العقد» وهو خلاف 
الإجماع» وان لم يكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حیتٍ. 

وأيضًا فنحن لنا ظواهر الأمورء وإلى الله سرائرها وبو N‏ 
الرسل ربهم تعالی یوم القيامة (ذا سآلهم: : ما جر که فیقولون: لا 
لاک انت عم اليو * [الماندة: ۲۱۰۹ كان [1/1۷] لنا ظواهرهم وأما 
ما انطوت عليه ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به. 

قالوا: فقد ظهر عذرناء وقامت حجتناء وتبیّن آنا لم نخرج فیما أصّلناه من 
اعتبار انظاهر؛ وعدم االات إلى القصود في العتودة وإلفاء الشروط المتقدمة 
الخالي عنها العقك والتحيّل على التخلص من مضايق الأيمان وما حرّمه الله 
ورسوله من الربا وغيره- عن كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الطيب. 

ولنا بهذه الأصول ره عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علینا. 

فلنا عند الشافعية رهون كثيرة في عدة مواضع؛ وقد سلّموا لنا أن الشرط 
المتندم علی العقد قلخي وسلموا نا أن القصود غیر معتیرة في العقود؛ 
شترا حا سل على تفاط ا وتات عراز لسع بيه 


۳ 


المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبد" صلاحه بأن يُؤْجره الارض ويُساقيه 
على الثمر من كل ألف جزء على جزء وهذا نفس الحيلة على بيع الثمار قبل 
وجودهاء فكيف ينكرون علينا التحيّل على بيعها قبل بدرٌ صلاحها؟ وهل 
مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم 
يقولون: الحيلة في جوازها أن يبيع كل منهما نصف عَرضه لصاحبه. 
فيصيران شريكين حينتلٍ بالفعل» ویقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط 
والخله عان راذعا آن بر کله الا و على نف بای . وقولهم في 
الحیل على عدم الحنث بالمسألة السریجیة(۲) معروف» وکل حيلة سواه 
محلل بالنسبة الیه؛ فان هذه المسألة حيلة على أن یحلف دائمّا بالطلاق 
ویحتث ولا یقع عليه الطلاق أبدًا. 

وآما المالكية فهم من أشدٌ الناس إنكارًا علینا للحيل» وأصولهم 
تخالف أصولنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدم کالمقارن والشرط 
العر في كاللفظي» والقصود في العقود معتبرة» والذرائع يجب سدها؛ 
والتغریر الفعلي كالتغرير القولي» وهذه الأصول تسد باب الحیل سا 
محكمًا. ولکن قد غلقنا!۳) لهم برهونٍ نطالبهم بفکاکها أو بموافقتهم لنا 
على ما آنکروه عليناء فجوّزوا التحیْل على إسقاط الشفعة وقالوا: لو 


)١(‏ في النسختین: «لم یبدو). 

(۲) سيأتي ذکر المؤلف لصورتها ومتی حدئت. في فصل مستقل. 

(۳) في النسختين: «علقنا». والمثبت هو الصواب. وبه يستقيم المعنی. یقال: عُلِقَ 
الرهنْ؛ لم يقدر راهنه على تخلیصه من يد المرتهن في الموعد المشروط فصار 
لگا للمرتهن. 


1۰0 


تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها سنة صح النکاح» ولم تعمل هذه النية في 
فساده. 

وأما الحنابلة فبيننا وبينهم مُعتّرك النّزال في هذه المسائل؛ فإنهم هم 
الذين شنوا علينا الغارات» ورمّونا بكل سلاح من الأثر والنظرء ولم يراعوا 
لنا حرمة» ولم يُراقبو(١)‏ فينا إلا ولا ذمّة 

وقالوا: لو نصب شِباكا للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما وقع فيها حال 
الإحرام بعد الحل جاز. ويا لله العجب! أيٌّ فرق بين هذه الحيلة وحيلة 
أصحاب السبت على الحيتان؟ 

وقالوا: لو نوی الزوج الثاني أن یلها للاول ولم ي يشترط ذلك جاز 
وحلّت لأنه لم ر يشترط ذلك في العقد. 3 ب] وهذا تصریح بأن النية لا 
تؤثّر في العقد. 

وقالوا: لو تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها شهرًا ثم يطلقها صح العقده 
ولم تكن نية التوقيت مؤثرة فيه. وكلامهم في باب المخارج من الأيمان 
بأنواع الحيل معروف وعنا تلقوه» ومنا أخذوه. 

وقالوا: لو حلف أن لا يشتري منه ثوبًا فاتهبه منه وشرط له العوض لا 


م 


يحنت . 


وقالوا بجواز مسألة التورّق. وهي شقيقة مسألة العينة؛ فأي فرق بين 
مصير السّلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَودُها إلى 


(۱) كذا في النسختين من باب المفاعلة» وهو صحيح في اللغة. وفي القرآن ورد ثلائيا. 


۱۹ 


البائع آرفق بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفه(۱) لخسارته وتعنیه. فكيف 
يحرّمون الضرر اليسير ویییحون ما هو أعظم منه والحقيقة في الموضعين 
واحدة» وهي عشرة بخمسة عشر وبينهما حريرة» رجعت في إحدى 
الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوّج عبده بأمته أبدًا ثم اراد تزويجه بها 


ولا یحنث. فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم يزوّجهما المشتري ثم 
يكرد هنا مت 


قال القاضی(۲) ا مار مبتع على ااا ون ع دااع تي سند 
في حال زوال ملکه عنهماء ولا يتعلّق الحنث باستدامة العقد بعد أن 
ملکهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى» وإنما بقي حكمه فلم 
يحنث باستدامة حکمه. 


وقالوا: لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحبٌٍّ أن یدعه له من زكاته. 
فالحيلة أن یتصدق عليه بذلك القدر ثم یقبضه منه. ثم قالوا: فان كان له 
شريك فيه" فخاف أن یُحاصّه(؟) فيه» فالحيلة أن یه المطلوب للطالب 
مالا بقدر حصة الطالب مما له عليه ویقبضه منه للطالب» ثم يتتصدق 


)۱( في المطبوع: «وأرفع». 

() أي أبو یعلی. ولم آجد النص في كتبه المعروفة. وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۷۱۲). 
(۳) ز: «فیه شريك». 

(4) في المطبوع: ایخاصمه» تحریف. 

() د: «علیه له». 


۱۳۷ 


المطلوب ماله عليه من الدين» ولا يضمن الطالب لشريكه شيئًا؛ لآن هبة 
الدّين لمن في ذمته براءة. وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من نصيبه لم 
يضمن لشريكه شیثاء وإنما يضمن إذا حصل الدّین في ضمانه. 

وقالوا: لو آجرّه الارض بأجرة معلومة وشرط عليه أن يودي خراجّها لم 
يجز؛ لأن الخراج على المالك لا على المستأجر. والحيلة في جوازه أن 
وره إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر الخراجء ثم يأذن له أن يدفع في خراجها 
ذلك القدر الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة 
حصل ذلك دینا على المستأجر وقد أمره أن يدفعه إلى مستحقٌ الخراج» 
وهو جائز. 

قالوا: ونظير هذا أن يُؤجره دابة ويشترط علقّها على المستأجر لم یج 
والحيلة في جوازه هكذا سواء يزيد في الأجرة ويوكله أن یعلف الدابة 
بذلك القدر الزائد. 

وقالوا: لا يصح استئجار الشجرة للثمر:(۱؟ والحيلة في ذلك أن يُؤْجره 
الأرض ويساقيه على الثمرة من كل ألف جزء جزءًا مثلا. 

[۸ ] وقالواه لو(۳) وگله آن بشتري له جارية معينة يشمن معین دفعه 
زلیه» فلما رآها آراد شراء‌ها لتفسه وخاف أن یحلفه أنه نما اشتراها بمال 
الموكّل له» وهو وكيله فالوجه أن يَعزل نفسه عن الوكالة» ثم يشتريها بثمن 


(۱) ز: «المثمرة». 
(۲) د: «ولو». 


۱۸ 


في ذمته» ثم ينقد ما معه من الثمن» ويصير 2١”‏ لموکله في ذمته نظيره. قالوا: 
وأما تحن فلا تتأنّى هذه الحيلة على صولنا؛ لأن الوكيل لا يملك عزل نفسه 
إلا بحضرة موكله. 

قالوا: وقد قالت الحنابلة أيضًا: لو أراد إجارة أرض له فيها زرع لم 
يجز» والحيلة في جوازه أن يبيعه الزرع ثم يُؤجره الأرض» فإن أراد بعد ذلك 
أن يشتري منه الزرع جاز. 

وقالوا: لو شرط رب المال على المضارب ضمانٌ مال المضاربة لم 
يصح» والحيلة في صحته أن يُقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منه 
فإذا قبضه دفعه إلى مالكه الأول مضاربة» ثم يدفعه رب المال إلى المضارب 
بضاعة فان نوی" فهو من ضمان المضارب؛ لأنه قد صار مضموئًا عليه 
بالقرض, فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مال له آخر. 

وحيلة أخرى» وهي أن يُقرض رب المال المضارب ما يريد دفعه إليه. 
ثم یخرج من عنده درهمًا واحدّاء فيشاركه على أن يعملا بالمالین جميعًا 
على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين» فان عمل أحدهما بالمال بإذن 
صاحبه فربح كان الربح بينهما على ما شرطاه(۳» وإن خسر كان الخسران 
على قدر المالين» على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس 
المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزم نفسّه الضمان بدخوله في 
القرض. 
(۱) ز: «ویصیره». 


)۲( أي هلك. 
(۳) ز:«شرطا». 


۹ 


وقالوا: لا تجوز المضاربة على الععترضء فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيعه العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه 
مضاربة» ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال. 

وقالوا: لو حف ارات آن كل جارية یشتریها نهي حرةه فالحيلة في 
جواز الشراء ولا تعتّق أن يعني با لجارية السفينة ولا تعتق» وان لم تحضره 
هذه النية وقت اليمين فالحيلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظیر 
الثمن. 

وقالوا: لو حلفته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق» وخاف من هذه 
اليمين عند من يصحح هذا التعليق» فالحيلة أن ينوي كل امرأة آتزوجها على 
طلاقك» أي: يكون طلاقك صداقهاء أو كل امرأة أتزوجها على رقبتك» أ 
تكون رقبتك صداقهاء فهي طالق» فلا يحنث بالتزويج على غير هذه الصفة. 

وقالوا: لو آراد أن يصرف دنانیر بدراهم ولم يكن عند الصير في مبلغ 
الدراهم وأراد أن يصبر عليه بالباقي لم يجزء والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده 
من الدراهم بقدر صرفه ثم يقرضه إياها فيصرف بها الباقي» فان لم 
یعرف( فعل ذلك مرارًا حتی يستوفي [۱۸/ب] صرفه» ويصير ما أقرضه 
دینا عليه لا أنه عوض الصرف. 

وقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم یجزء والحيلة في 
ذلك أن يشتري منه متاعًا وینقده ثمتّه ویقبض المتاع ثم يشتري البائع منه 
ذلك المتاع بدنانير إلى أجل» والتأجيل جائز في ثمن المتاع. 


)۱( كذا في نسختين» وفي هامش ز: العله يستغرق». وفي المطبوع: ايوفٍ». 
له 


وقالوا: لو مات رب المال بعد أن قبض المضارب المال انتقل إلى 
ورئته» فلو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعا ضَمِنَ؛ لأنه تصرّف بعد 
بطلان الشركة والحيلة في تخلص المضارب من ذلك آن یشهد رب المال 
أن حصته من المال الذي دفعه مضاربة لولده» وأنه مقارض إلى هذا الشريك 
بجمیع ما ترکه وآمره أن يشتري لولده ما َحبّ في حياته وبعد وفاته. فیجوز 
ذلك؛ لأن المانع منه كونه متصرفا في ملك الغیر بغیر وكالة ولا ولايةء فإذا 
آذن له في التصرّف بری من الضمان وإن(١)‏ كانت هذه الحيلة نما تتم إذا 
كان الورثة أولادًا صغارا. 

وقالوا: لو صالح عن المؤجّل ببعضه حالا لم يصح» والحيلة في 
تصحيحه أن يفسخا العقد الذي وقع على المؤجّل ويجعلاه بذلك القدر 
الحال. 

وقالوا: لو لبس المتوضئ أحد الخمّين قبل عسل الرجل الأخرى ثم 
غسل الأخرى ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه لم يلبس على كمال 
الطهارق والحيلة في جواز المسح أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها. 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بما في بطن آمته جاز» فلو أراد 
الور له عتراء ين الفيد وما في بطن الأمة من الموصى له لم يجزء والحيلة 
في جوازه أن يصالحوه من الموصى به على ما يبذلونه له فیجوز» وان لم 
يجز البيع فان الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في البیع. 

قالوا: ولا تجوز الشركة بالعروض. فان كان لأحدهما عرض يساوي 


)١(‏ فى نسختين: «فإن». والمثبت يقتضيه السياق. 
١١١‏ 


خمسة آلاف درم وللآخر عرص يساوي ألقّاء فأحبًا أن يشتركا في 
العرضين» فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف من 
الآخر خمسة أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي يساوي 
عر ضه يدس جميع المال اک عة أتندانت؛ لأن جميع ماليهما 
ستة آلاف. وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه الشركة بينهما أسداسًاء 
خمسة أسداسه لأحدهما وسدسّه لاخ فإذا هلك أحدهما هلك على 
الشركة 

قالوا: ولا تُقبل شهادة الموكّل لموكله فيما هو وکیل فيه فلو لم يكن له 
شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يعزله حتى يشهد له» ثم يوكّله بعد 
ذلك إن أراد. 

قالوا: ولو َعتق عبده و شین وتا و رجاف كان هن الريك 
أن یجحدوا المال ويرثوا(" ثلثیه؛ فالحيلة أن یدفع إليه مالا يشتري نفسه منه 
بحضرة شهود؛ ویشهدون أنه قد أقبضّه المال وصار العبد حرًا. 

قالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة دینْ على الموروث ولیست 
له به بينة» فأراد بیعه العبد بدّینه الذي له عليه فعل مثل ذلك سواء. 

قالوا: ولو [1/14] قال: «أوصيتٌ إلى فلان» وان لم یقبل فالی فلان» 
وخاف أن تبطل الوصية على مذهب من لا يرى جواز تعلیق الولاية بالشرط» 


)١(‏ د: «الذي؟. 

(۲) د: «والآخرا. 

(۳( في النسختین: «ويرقوا». ولعل المثبت هو الصواب. 
11۲ 


[فالحيلة](21 أن يقول: «فلان وفلان وصيَّانِء فإن لم يقبل أحدهما وقبل 
الآخر فالذي قبلّ هو الوصي» فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلّق 
الولاية بالشرط. 

قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسلِم وعنده خمر كثير» فخاف أن يذهب عليه 
بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلم» فإنه يملك تقاضِيّه 
بعد الاسلام» فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك. وقد نص عليه 
الإمام أحمد في مجومي باع مجوسيًا خمرّا ثم أسلما: يأخذ الشمن» قد 
وجب له يوم باعه. 

قال آرباب الحيل: فهذا رَهنْ الفِرّقٍ عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بهاء 
فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ویشنعون؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم 
وجدوا كنرّا فأصاب كل منهم طائفةً منه في یدیه فمستقل ومستكثرٌ ثم أقبل 
بعض الآخذين یم على بقيتهم» وما أخذه من الكنز في یدیه فلیرم بما أخذ 
منه ثم لینکز على الباقين. 

قال المبطلون للحيل: سبحان الله. والحمد له ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فسبحان الله الذي فرض الفرائض وحرّم 
المحارم وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ 
وجعل شريعته الكاملة قيامًا للناس» وغذاء لحفظ حياتهم» ودواء لدفع 
أدوائهم» وظلّه الظليل الذي من استظل به أَمِنَ من الحرور( وحصنه 


000 زيادة ليستقيم السياق. 
1۱۳ 


الحصين الذي من دخله نجا من الشرور. فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة 
لكل شريعة أن يشرع فیها الحیل التي تسقط فرائضه» وتحل محارمه وثطل 
حقوق عباده» وتفتح للناس أبواب الاحتیال» وأنواع المكر والخداع وأن 
يُسيح التوصّل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة. وأن 
يجعلها مُضغة لأفواه المحتالین» عرضة لأغراض المخادعين الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ويُظهرون خلاف ما يبطنون» ويرتكبون العبث الذي لا 
فائدة فيه سوى صُسحْكة الضاحكين وسخرية الساخرين؛ فيخادعون الله كأنما 
یخادعون الصبیان» فاعم ن دوه فلاف الم تاه فيحرّمون 3 
رز هنادیع و ره هه و 
ا و ا لي 
لله بحفظها وأدائها بأدنى شيء؛ ويفرّقون بين متمائلين من كل وجه 
لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق الموصل إليهماء ويستحلون 
بالحيل ما هو أعظم فسادًا مما یحزمونه(۲ ويُسقطون بها ما هو أعظم 
وجوبا مما يوجبونه. 

والحمد لله الذي نره شريعته عن هذا التناقض() والفساد. وجعلها 
كَفيّة!) وَفيّة بمصالح خلقه في المعاش والمعاد» وجعلها من عظم [14/ ب] 
آياته الدالة عليه» ونصبها طریقا مُرشدّا لمن سلكه إليه؛ فهو نوره المبین؛ 


)١(‏ فى النسختين: «مصبغة». والمثبت يناسق السياق 


(0) ز:١يحرّمون).‏ 
(۳) ز: «النتاقظ ». 
(6) ز: «کفیلة». و«الكفية» بمعنی الكافية. 


١1 


وجصن اکن فار میاه الذي ر تّف با 
إلى ألبّاء عباده غاية التعرف» و تحیّب بها إليهم غايةً التحبّبء فآنسُّوا به(۲) 
منه حكمته البالغة» وتمت بها عليهم منه نِعمّه السابغة» ولا إله إلا الله الذي 
كرعه اک ع ی رد تال یرای 
الموصوف بصفات الکمال» المستحق لنعوت الجلال الذي له الأسماء 
الحسنی والصفات العلی وله المثل الاعلی» فلا یدخل السوء في آسمائه 
ولا التقص والعیب في صفاته» ولا العبث ولا" الجور في آفعاله» بل هو 
منژه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما یضادٌ كمالّه بوجه من الوجوه. 
تبارك اسمه؛ وتعالی ده وبهرت حکمته. وتمّت نعمته» وقامت على 
عباده حجته. والله آکبر كبيرًا أن یکون في شرعه تناقض أو اختلاف فلو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرّاء بل هي شريعة مؤتلفة النظام 
متعادلة الاقسام مبرّأة من كل نقص.ء مطهّرة من كل دَنس» مسلمة لا شية 
فيهاء مؤسّسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة قواعدها ومبانيهاء 
إذا حرّمت فسادًا حرمت ما هو أولى منه أو نظيره» وإذا رع صلاحًا رَحَثْ 
ما هو فوقه أو شبيهه؛ فهي صراطه المستقيم الذي لا نت( فيه ولا عوج» 
وملته الحنيفية السمحة التي لا ضبق فيها ولا حرج؛ بل هي حنيفية التوحيد 
سمحة العمل» لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهث عنه لكان أوفقء ولم تَنْهَ 


)۱( أي لا ينقص ولايزيد. 

(١‏ «بها» ليست في د. وآنسوا بمعنی أبصروا. 
٩۷۷ )۳(‏ ليست في ز. 

1 العيب والعوج. 


110 


عن شيء فيقول الحجًا لو أباحته لكان أوفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت 
شاك وى ی مكل کر 
ونواهيها حميةٌ وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء 
شعارها الصدق. وقِوامُها الحق» وميزانها العدل» وحكمها المَضْلء لا حاجة 
بها البنة إلى أن تُكْمَل بسياسة ملكب أو رأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوق 
ذي رياضة أو منام ذي دين وصلاح بل بهؤلاء كلهم أعظمٌ الحاجة إليهاء 
ومن وف منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليها. 

لقد أكملها الذي أتمّ نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك وحيل 
المتحيّلين» وأقيسة القيّاسين» وطرائق الخلافيين» وأين كانت هذه الحيل 
والأقيسة والقواعد المتناقضة والطرائق لقند" ولت ول ۱ 
لت تج ویک وا KE‏ نعمت و وَرَضِيتٌ [ الاسلم ديكا 4 [الماثندة: 
0 وأين كانت يوم قوله يله: «لقد ترکتکم على المحجُة البیضاء لها 
كنهارهاء لا يَزِيعُ عنها إلا هالك»(۳) ویوع قوله: «ما ترکث من شيء يُقرّبكم 
إلى" الجنة ويُباعِدكم من النار إلا آعلمتکموه»(۲۹؟ وأين كانت عند قول 
أبي ذر: لقد توفي رسول الله ا [1/20] وما طائرٌ یقلب جناحيه في السماء 


)١(‏ أي المختلفة. 

)۲( رواه آحمد (۱۷۱6۲) وابن ماجه (4۳) والحاکم (45/1) بنحوهمن حديث 
العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: «الصحیحة» .)٩۳۷(‏ 

(۳) ز:«من). 

)5( رواه ابن أبي شيبة (۳۹۶۷۳) والبيهقي في «شعب الایمان» (4841) والبغوي في 
«شرح السنة» (4۱۱۱) من حديث ابن مسعود. وفي إسناده انقطاع. 


۱۹1 


إلا آذگرنا منه علمّا! ؟ وعند قول القائل لسلمان: لقد علّمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة» فقال: جل(۲)؟ 

فين علّمهم الحیل والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا 
وال بل حذرهموه شد التحذیر وأوعدهم عليه أشدً الوعيد» وجعله منافيًا 
للإيمان» وأخبر عن لعنة اليهود لما ارتکبوه وقال لأمته: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت الیهود؛ فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحیل»(۳ وأغلقٌ آبواب 
المکر والاحتبال» وسد الذرائع» وفصّلٌ الحلال من الحرام وبين الحدود. 
وقسّم شریعته إلى حلال بیّن وحرام بیّن وبرزخ بينهما!؛)؛ فأباح الأول» 
وحم الثاني» وحص الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع في الحرام؛ وقد 
آخبر الله سبحانه عن عقوبة المحتالين على جل ما حرّمه عليهم وإسقاط ما 
فرضه عليهم في غير موضع من كتابه. 

قال أبو بكر الآجرّي وقد ذكر بعض الحيل الربوية التي يفعلها 
الناس: لقد مخ اليهود قردة بدون هذا. 

وصدق وال لأكل حوتٍ صِيْدَ يوم السبت هون عند الله وأقل جرمًا 


من آکل الربا ‏ الذي حرّمه اله بالحیل والمخادعة, ولکن کما قال الحسن: 


)۱( رواه أحمد (۰۲۱۳۹۰۲۱۳۲۱ ۰6۲۱6۰ وفي إسناده انقطاع وضعف» والحدیث 
حسن بشواهده. انظر: «الصحیحة» (۱۸۰۳) و«العلل» للدارقطني (5/ ۲۹۰). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۲). 

(۳) تقدم. 

(6) كما في حدیث النعمان بن بشیر الذي رواه البخاري (۲۵۰۱۰۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 

(0) کما نقل عنه شيخ الاسلام في بیان الدلیل» (ص‌۰۳۸ ۳۹). 


۱۱۷ 


4 4 0 
عُجّل لأولئك عقوبة تلك الأكلة الوخيمة وأرجئث عقوبة هو لاء(۱). 


وقال الامام أبو یعقوب الجوزجاني(۲): وهل آصاب الطائفة من بني 
سرائیل امس الا باحتیالهم علی ابر اه بان ع روا الحظانر(۳)علی 
الحيتان في يوم شبتهم » فمنعوها الانتشاز يومّها إلى الأحد فأخذوها. 
وكذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم» فاحتال لها صاحب الدرّة إذ 
صيّرها في قصب ثم دفع القصبة إلى خحصمه وتقلم إلى السلسلة ليأخذها 


فوت( 
فرفعث 60 


وقال بعض الأئمة: في هذه الآية مَزْجرةٌ عظيمة للمتعاطین الحیل 
على المناهي الشرعية ممن تلبّس بعلم الفقه وليس بفقيه؛ إذ الفقيه من 
يخشى الله عز وجل في الربويات» واستعارة اليس الملعون لتحليل 
المطلقات» وغير ذلك من العظائم والمصائب الفاضحات. التي لو اعتمدها 
مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح» فكيف بمن يعلم السرّ وأخفى 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ 


)۱( رواه ابن أبي شيبة (77141/1) والطبري (۵۲۳/۱۰) وابن أبي حاتم في «التفسیر» 
(۱۵۹۹/۰) واٍسناده صحیح. 

( كما في «بیان الدلیل» (ص۳۹). والصواب في كنيته واسمه: آبو إسحاق إبراهيم بن 
یعقوب. كما في مصادر تر جمته. 

(۳) کذا في النسختین و«بيان الدلیل»؛ والمعنی واضح. وفي المطبوع: «حفروا الحفائر)» 
تحریف. 

(4) انظر: «تاریخ دمشق» (۱۰۳/۱۷) و«البداية والنهایة» (۳۰۸/۲). والخبر من 
الإسرائيليات عن وهب. 

(9) كما في «بيان الدليل» (ص۳۹). 


11۸ 


قال: وإذا وازن اللبیب بين حيلة أصحاب السبت والحيل التى 
یتعاطاها(۱) أرباب الحيل في كثير من الأبواب» ظهر له التفاوت ومراتب 
المفسدة التي بينها وبين هذه الحيل» فإذا عرف قدر الشرع؛ وعظمة الشارع 
و ودره زاب مسال ام دای میب حقيقة 
سای واه تم راید مان دش ارم 
وحکمته بأنواع الخداع والاحتیال. 

قالوا: ونحن نذکر ما تمسکتم به في تقرير الحیل والعمل بها؛ ونبین ما 
فيه» متحرّين للعدل والانصاف منژهین [۷۰/ ب] لشريعة الله وکتابه وسنة 
رسوله عن المکر والخداع والاحتیال المحزم» ونبیّن انقسام الحیل والطرق 
إلى ما هو کفر محض. وفسق ظاه ومکروه. وجائز: ومستحب. وواجب 
عقلا أو شرعًاء ثم نذکر فصلا نبین فيه التعویض بالطرق الشرعية عن الحیل 
الباطلة» فنقول وبالله التوفیق والمستعان وعلیه التکلان: 

7 لطي ی د 

» فقال شیخنا رَوَدَإيَدُعَنَه1"): الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فان 

e‏ ۲ يعني إذا حلف ليضربنٌ 
عبده أو امرأته مائة ضربه: 


)١(‏ د: «یتعاطاه». 
(۲) الترضی من د. والکلام الا تي كلّه من «بیان الدليل» (ص۳۰۸ وما بعدها). 
(۳) ز: «قولان». 


۱۹ 


أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعًا أو مفرَّقَاء ثم منهم 
من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب؛ فعلى هذا تكون هذه۱) 
الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن 
يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. 


والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروف(۲ وإذا كان هذا موجبه 
في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعًا من شرائع من قبلنا؛ 
لأنا إن قلنا: اليس شرعًا لنا مطلقّا» فظاهرء وان قلنا: «هو شرعٌ لنا» فهو 
مشروط بعدم مخالفته لشرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضًا فمن تأمّل الآية علم أن هذه الفتيا خاصّةٌ الحكم؛ فانها لو كانت 
عامة الحكم في حق كل أحدٍ لم يحْفَ على نبي كريم موجبٌ يمينه» ولم 
يكن في اقتصاصها علينا کبیژ عبرة؛ فإنما ی ما خرج عن نظائره لنعتبر به 
ونستدلٌ به على حكمة الله فيما قصّه عليناء آما ما كان هو مقتضى العادة 
والقياس فلا یم ويدل على الاختصاص قوله تعالى: إِدَوَجَدْمَهُ صَاِراً ه 
[ص: .]٤٤‏ وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعلم أن الله 
سبحانه وتعالى إنما آفتاه بهذا جزاءً له على صبره وتخفیفا عن امرأته, 
ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه اليمين. 

وأيضًا فإن الله سبحانه إنما أفتاه بهذه الفتيا لثلا يحنّتّء كما أخبر 
سببحانه. وهذا يدل علی أن کفارة الایمان لم تکن مشروعٌ بتلك الشريعةه ببل 


(۱) «هذه» ليست في د. 
)۲( كذا في النسختين. و في «بيان الدليل»: «المفرق». 
۱۳۰ 


لیس في اليمین الا البر والحنث. کما هو ثابت في نذر التبرّر في شريعتنا؛ 
وکما کان في آول الاسلام. قالت عائشة یهعَها: لم يكن آبو بكر يحنث 
في یمین حتی آنزل الله کفارة الیمین(۱). فد على آنها لم تكن مشروعة في 
آول الاسلام وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضرّبها» وهو نذر لا يجب 
الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليهاء ولا يُغني عنه کفارة یمین؛ لأن تکفیر النذر 
فرع عن تکفیر اليمين» فإذا لم تكن کفارة النذر إذ ذاك مشروعة فکفارة اليمين 
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وقد علم أن الواجب بالنذر بُحتذّی به حذو الواجب بالشرع. وإذا كان 
الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب [1/۷۱] صحيحًا 
ويجوز جمعه إذا كان المضروب مريضًا مأيوسًا منه عند الكل أو مريضًا على 
الإطلاق عند بعضهم» كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله "= جاز أن 
يقام الواجب بالنذر مقام ذلك عند العذر. وقد كانت امرأة أيوب عليه السلام 
ضعيفة عن احتمال ماثة ضربة التي حلف أن يضربها إيا إياهاء وكانت كريمة 
على ربهاء فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأن آفتاه بجمع(" الضربات 
بالشغث كما خفف عن المريض. 


() رواه البخاري (5571). 

)۲( رواها أحمد (۲۱۹۳۵) وأبو داود (44۷۲) و النسائي فى «الکبری» (7754) وابن 
مایت (1۵۷۵)حن آيي آمامةبن سهل موصوله ومرسلة. وانظر؛ وون ان 
(۵۹/6). وتعلیق المحققین على «مسند أحمد) (۳۱/ ۱۱-۲۱۳ ۲). 

(۳) في النسختین: «بجمیع». والمثبت من بيان الدلیل». 

۱۲۳۱ 


ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه 
الثلث' فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفیفا عنه 
كما أقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرًا له. وجاءت السنة فيمن 
نذرت الحج ماشية أن تركب ونهدي(۲ إقامة لترك بعض الواجب بالنذر 
قامٌ ترك بعض(۳) الواجب بالشرع في المناسك عند العجز عنه» كطواف 
الوداع عن الحائض. 

وأفتى ابن عباس وغيره من نذر دح ابنه بشاة(؟ إقامةً لذبح الشاة مقامَ 
ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل. 

وأفتى أيضًا من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف آسبوعین(* إقامة 
لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين. 


)۱( رواه مالك (4۸۱/۲) وعبد الرزاق )١177917(‏ من حديث أبي لبابة من طريق 
الزهري مرسلاء ووصله ابن حبان (۳۳۷۱) والبيهقي /٤(‏ ۰۱۸۱ وقال ابن عبد البر 
في «التمهید» (۲۰/ ۸۳): «ولا يتصل حديث آبي لبابة فیما علمت ولا یستند» 
وقصته في السیر محفوظة». ورواه أبو داود (۳۳۲۱-۳۳۱۹) والبيهقي (۱۰/ ۷) 
من حدیث کعب بن مالك وفي اسناده ومتنه اضطراب. 

(؟) رواه البخاري (1877) ومسلم (۱۱44) من حدیث عقبة بن عامر إلا آنهما لم 
يذكرا الهدي وجاء ذکره عند أبي داود (۳۲۹۲). 

)۳( (بعض» ليست في ز. 

( رواه مالك (8۷/۲) وعبد الرزاق (5 (٠١۹۰۱۰۱۰۹۰‏ وابن ابي شيبة )۱۲٠٣١۳(‏ 
والطبراني (۱۸۱/۱۱) والبيهقي (۷۳/۱۰) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس . 

42 رواه عبد الرزاق (۱۵۸۹۵) والطبراني (۱۸۰/۱۱) من طريق ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس . 


1۲۲ 


e‏ سك و 


والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ویطعما كل يوم مسکین! 
إقامة للإطعام مقاع الصيام. 

وأفتى أيضًا هو" وغيره من الصحابة: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولدَيّْهما أن تفطرا وتّطعِما كل يوم مسکینا(!؟ إقامة للاطعام مقاع الصيام 
وهذا كثير جدا. 

وغير مستنکر فى واجبات الشريعة أن یخفف الله سبحانه الشىء منها 
عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما فى الأبدال وغيرهاء ولكن 
مثل قصة أيوب لا يُحتاج إليها في شرعنا؛ لأن رجلا لو حلف ليضربنٌ آمته 
أو امرأته مائة ضربة أمكنه أن یکشر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة 
وتخفيف الضرب بجمعه ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا يء عليه عند 
طائفة» وعند طائفة عليه كفارة يمين. 


وأيضًا فان المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسّر به المطلق 
من كلام الشارع خصوصًا في الأيمان؛ فان الرجوع فيها إلى عرف الخطاب 
شرعًا أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة» والله 
سبحانه وتعالى قد قال: ولد کل وان بل 4 [النور: ؟]» 


)١(‏ رواه البخاري (49۰0) عن ابن عباس. 
(؟) رواه عبد الرزاق (۷۹۷۰) وابن آبي شيبة (۱۲۳4۲) من طرق عن آنس. 
(۳) رواه آبو داود (۲۳۱۸۰۲۳۱۷) والبيهقي (4/ ۲۳۰) عن ابن عباس. 
6( رواه عبد السرزاق (۷9۹۵۹۰۷۰۹۰۸) وال‌دارقطني (۲۳۸۸- ۲۳۸۹) والبيهقي 
۲۳۰/0) عن ابن عمر. 
1۲۳ 


سم هس و 


وقال: ونر آمت کت رياو زیم شب هوشر نینج 4 [الدور: 
4]. وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك أنه ضربات متفرقة لا 
مجموعة إلا أن یکون المضروب معذورًا عذرًا لا يُرجى زواله؛ فانه يُضرب 
ضربًا مجموعًاء وان كان يرجى زواله فهل یوخر إلى الزوال أو يُقام عليه 
مجموعًا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فكيف يقال: إن الحالف لیضربن موجب 
يمينه [۷۱/ب] هو الضرب المجموع مع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية 
هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل» وعليها بوا حيلهم» وقد ظهر بحمد 
الله أنه لا متمسّكٌ لهم فيها البتة. 
فصل 

وأما إخباره سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه جعل صّواعه في رَحْل 
أخيه ليتوصّل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته؛ فنقول لأرباب الحيل آولا: هل 
تجوزون أنتم مثل هذا حتی یکون حجةً لکم؟ والا فکیف تبون نيال 
تجوّزون فعلّه؟» فان قلتم: فقد كان جائرًا في شريعته. ة قلنا: وما ینفعکم إذا 
لم يكن جائرًا في شرعنا؟ 

قال شیخنا!۲) وََِيََعَدُ: ومما قد يُظَنَ أنه من جنس الحيل التي با 
تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف» حين كاد الله له في أخذ أخيه كما 
قصّ ذلك سبحانه في کتابه» فان فيها ضروبًا من الحيل الحسنة: 

آحدها: قوله لفتيانه: #أجمَلْوأِصَعَئَمٌ في حالم هر بعرو هادا البو 
3 هلهم هر بورك [يوسف: 111 فإنه تسيّب بذلك إلى رجوعهم» 


)۱( في «بیان الدلیل» (ص 5 ۲۰ وما بعدها). 


۱۳ 


وقد ذكروا في ذلك معاني: 
ي الا ره ۶ ی 

منها: أنه تخوف أن لا یکون عندهم ورق برجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن یَضر خد الثمن بهم 

ومنها: أنه رأى لُوْمًا أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمّه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود. 

ومنها: أنه علم أن أمانتهم تُحوجهم إلى العود لیرذوها إليه. 
وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله وهو مقصود صالح» وإنما لم یعرّفهم 

۲۹ 9 ع مص ع 
نفسّه لأسباب آخر فیها آیضا منفعة لهم وله ولابیهم وتمامٌ لما آراده الله بهم 
من الخیر فى البلاء. 

الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية 
في رَحل آخیه» وهذا القدر تضمّن إيهام أن آخاه سارق» وقد ذکروا أن هذا 
ار ا و ی 
ذلك قوله تعالى: # ولا وال بوسفک اوت له اہ تاکن تا 
خر ول ت تيش ڀا کانوایتماوت 6 [یوسف: 1٩‏ وفیه قسولان: 
اا الاعف و و ی ا 
في أخذه منهم» والثاني: أنه لم يصرّح له بأنه يوسف» وإنما آراد أني مکان 
أخيك المفقود» فلا تبتئس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رَخل أخيه والأخ لا يشعر, 


1Yo 


ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع 
لمن لم يستوجب الترويع. 

وأما على القول الأول" فقد قال كعب وغیره(۲): لما قال له إني أنا 
خوك قال: فأنا لا أفارقك. قال يوسف: فقد علمتَ اغتمام والدي بي» فإذا 
حبستك ازداد غمّه» ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهّرك بأمر فظيع وأنسبك 
إلى ما لا يحتمل» قال: لا آبالی فافعل ما بدا لك فإنى لا آفارقك قال: فإنى 
أدس [1/۷۲] صاعي هذا في رخلك» ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيّاً لي ردك 
قال: فافعل. وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 


ومثل هذا النوع ما ذكر آهل السیر" عن عدي بن حاتم أنه لما هم قومه 
بالردة بعد رسول الله كل كنّهم عن ذلك. وأمرهم بالتربّص» وكان يأمر ابنه 
إذا رعى إبل الصدقة أن يبعد» فإذا جاء خاصمه بين يدي قومه وهم بضربه» 
فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدّاء فلما كان ذات ليلة 
آمره أن يبعد بها جذّاه وجعل ینتظره بعدما دخل الليل» وهو يلوم قومه على 
شفاعتهم ومنعهم إياه من ضربه وهم يعتذرون عن ابنه» ولا يتكرون إبطاءه. 


)۱( «الأول» ليست في ز. 

)۲( انظر: «الوسیط» للواحدي (۲/ ۱۲۳) و«تفسير البغوي» /٤(‏ 5۰ ۲) والقرطبي 
(۹/4). 

() ذكره الواقدي في «كتاب الردة» (۱۳/۱) والدياربكري في «تاریخ الخميس» 
(۲/ ۲۰۳). وقال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۱۰۳): «وذلك مشهور عند أهل العلم 
بالفتوح». 

۱۳۹ 


oR‏ في طلبه فلحقه» واستاق الإبل حتى قدم بها 
على أبي بكر رََلَيَهْعَنَةُ. فكانت صدقات طيئ مما استعان بها آبو بكر في 
قتال آمل الردة. - 

وكذلك في الحديث الصحیح(۲) أن عديًا قال لعمر وََعَلْيَُعَنَهُ: أما 
تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» آعرفك. آسلمت إذ كفرواء ووفیت إذ 
غدرواء وآقبلت إذ أدبروا» وعرفت إذ آنکروا. 

ومثل هذا ما أذن فيه النبي اة للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف 
أن یقولوا( ۳ وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن یقول(*» وهذا كله من 
الاحتيال المباح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به» والأمر المحتال 
عليه طاعة لله أو أمر مباح. 


الضرب الثالث: أنه ادن من نها أل نکم سروت 2 تلا 
رأفبلواعلنهم مدا د قدو («) الوا تقد صواع لْمَلِكِ وَلِمَن جا بو حل 
یرون بو ری 4 إلى 1 #فما جر ؤه | إن کر كدزيي )الوا َو 
من وجد فى رَحَلوء فهو جرازة ]ذه کرک زی ایت 9 بدا باتهم یل 
وع ا ُ اسَخْرجھا منوعاء أيه کلت كذنا ليوس ماکان یاعد 


سے سے 


)۲( رواه البخاري )٤۳۹٤(‏ من حديث عدي بن حاتم . 

)۳( رواه البخاري (۲۵۱۰) ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) رواه أحمد (۱۲۰۹) والنسائي في «الكبرى» )۸٥۹۲(‏ وأبو یعلی )۳٤۷۹(‏ من 
حديث أنس. وص ححه ابن حبان )٤٥۳١(‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
11/0(. 


۱۳۷ 


3 
خاه في دين أَلْمَلِكِ إلا أن يم أله © [یرسف: ۷۰- ۷۰]. وقد ذکروا في 


أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوی بذلك أنهم سرقوه 
من أبيه» حيث غیوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فيه» والخائن 
یسمّی سارقاء وهو من الكلام المرموزء ولهذا يسمّى خونة الدواوين 
لصوصا. 

الثانی: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير آمر یوسف. 

قال القاضی آبو يعلى وغیره: آمر یوسف بعض آصحابه أن یجعل 
الصواع في رحل أخيه؛ ثم قال بعض الموگلین وقد فقدوه فلم یُذ(۱) آخذه: 
ا لی که ل من 9 ع ذلك 5 ا ۰ 
نها لمیر نکم لَسْرِفُونَ » على ظنّ منهم أنهم كذلك» من غير أمر يوسف 
لهم بذلك» أو لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء سرقواء وعنی أنهم 
سرقوه من أبيه» والمنادي قَهِمَ سرقة الصُواع» فصدق يوسف في قوله. 

- 6 ۰ ۰ ۰ 2 مس ا 
وصدق المنادي. وتأمّل حذف المفعول في قوله: #إِنَّكُمْ رفن 4 ليصح 
وذكر المفعول في قوله: نفد صَوَاءَ ألْمَلِكِ4 وهو صادق في ذلك. 
فصدق في الجملتين معًا تعريضًا وتصريحا. وتأمّل قول يوسف: ماد 
َه آن ناخد امن وَجَدْنًا متعتاعندة € ولم يقل إلا من سرق» وهو أخصر 
لفظّاء تحرّيًا للصدق» فان الأخ لم يكن سارقًا بوجه» وكان عنده المتاع حقا؛ 


)١(‏ د: «فلم يدري). ز: «فلم ندري». وفي «بيان الدلیل»: «ولم يدروا من آخذه!. 


۱۳۸ 


فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 
بض € إلى قوله: #وَعَرَّن نی نطاب [ص: ۲۳-۲] أي غلبني في الخطاب» 
ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد یتأنّی وإنما وجهه أنه 
كلام خرج على ضرب المثال أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بیننا. 

ونظير هذا قول الملّك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: «مسكين 
وغريب وعابر سبيل» وقد تقطعت بي الجبال» ولا بلاغ لي اليو م إلا بالله ثم 
بك» فأسألك بالذي أعطاك هذا المال بعيرًا تب به في سفري هذام(۱). 
وهذا ليس بتعريض» وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني آنا 
صاحب هذه القضية كما أوهم الملکان داود أنهما صاحبا القصة لیتم 
الامتحان. 

ولهذا قال نصر بن حاجب: سئل ابن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه 
من الشيء الذي قد فعله» ویحرّف القول فيه لیرضیه لم يأثم في ذلك؟ فقال: 
ألم تسمع قوله: اليس بکاذب من أصلحٌ بين الناس يكذب'" فيه»") فإذا 
أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم من 
بعض»ء وذلك إذا أراد به مرضاة الله» وكره أذى المومن» ويندم على ما كان 


ومشل هذا قول الملکین لداود عليه السلام: #حصمان بى بعْصتا عل 


خر تاو دو 


)۱( رواه البخاري (۳76) من حدیث أبي هريرة هن 

() کذا في د؛ ز. وفي «بيان الدلیل»: «فکذب». 

۳( أصل الحدیث عند البخاري (۲۲۹۲) ومسلم (۲۲۰۵) من حدیث أم کلشوم بنت 
عقبة بن آبي معیط . وآما هذا اللفظ فقد رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۰۰۸) 
والقطيعي في «جزء الألف دینار» (۳۲۸) والسلفي في «الطیوریات» (۰ ۰۱۲ ۳۹۳). 


١8 


منه» ويدفع شرّه عن نفسه ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعًا 
في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك وژخص له إذا کره 
5 ۶ ۳ ۳۹ 
قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن آقدم على ماهو 
أعظم منه(۱). 
قال سفيان: وقال الملكان: #حصمان بى بعصتًا عل بعض46» أراد معنی 
ين(" ولم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين؛ وقال إبراهيم: إن سَقِيمُ €2 
[الصافات: ٩۸]ء‏ وقال: بل فكل كبيرهمْهد ذَا 6 [الأنبياء: *7]» وقال يوسف: 
رص .مر 72 ى 
کم لَسَرِقُونَ ). فين سفیان أن هذا من المعاریض المباحة. 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة یوسف على أنه جائز للانسان التوصّل 
إلى أخذ حقه من الغير بما یمکنه الوصول إليه بغير رضی من عليه الحق. 
قال شیخنا! ۲ عمهعَنة: وهذه الحجة ضعیفة؟ فان یوسف لم يكن( 
يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم(* یوسف 


(۱) تقدم. 

)۲( في المطبوع و«بيان الدلیل»: «شيء)ء وهو تحریف. والمثیت هو الصواب كما في 
النسختین. والسّيّ: المثل والنظیر. 

( في «بیان الدلیل» (ص ۲۱۱). 

20 «یکن» ليست في ز. 

(6) ز: «من ظلمه». 


۱۳۹ 


كي ی | في مارو الها ستاتر لخر هيم الدين كاتا قد فيليا 
ذلك نعم تخلّفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأَذي أبيهم والميثاق الذي أخذه 
علیهم» وقد استثنو!(۱) في الميشاق بقوله: أن باط یک © [يوسف: 11], 
وقد أحيط بهم. ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه 
كان أكرمَ من هذاء وكان في [1/۷۳] ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من 
ع اع و ۶ 2 ۳ 

إيذاء إخحوته» وانما هو آمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله. ويتم البلاء الذي 
استحقٌّ به يعقوب ويوسف كمال الجزاء وتبلعٌ حكمة الله التي قضاها لهم 
نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به» وإنما موضع 
الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون سرقة أو خيانة" مثل ما سرق منه 
أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم» لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتجٌ شبهةٌ مع أنه 
لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضًا؛ فان مثل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق» وهو أن بحبس رجل بريء ويُعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
يكون له جرم ولو قدّر أن ذلك وقع من يوسف فلا با أن يكون بوحي من 
الله بتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلى إبراهيمَ بذبح ابنه» فيكون المبيح له 
على هذا التقدير وحیّا خاضًا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون 
حكمته في حق المبتلی امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله 


000 كذا في النسخ. والسياق يقتضي: «استئنى». 
(۲) في المطبوع: «من سرقه أو خانه»» خلاف ما في النسختين و«بيان الدليل». 


1١ 


والرضا بقضائه» وتكون حاله فى هذا كحال أبيه يعقوب فى احتباس يوسف 
عنه. 

وهذا معلوم من فقه القصة وسیاقها ومن حال یوسف. ولهذا قال تعالی: 
دنک کد لیوسف ماکان لاد آخاه نی دين الم الا أن يمآ اله ترتع 
درک تن نامر کل ذى ور عم 4 [یرسف: ۷ فنسب الله مسبحانه 


هذا الکید إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: رگد )وای ددا 4 
[الطارق: ۱3-۱۵]» وفی قوله: ‏ ومکروأ مگ روک نامر 46 [النمل: 0۰ 


و 


۰ . ر س لس صر 7 ل 2و دوو هم 2 5 
وفي قوله: #ويمكرون ود دنه نع حكن € [الانفال: ۳۰]. 
وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخداعا من باب 


۶ ساك 


الاستعارة و مجاز المقابلة نحو: # کرو سیر سه تلا 4 [الشوری: 4۰]» 
ونحو قوله: من اعد لیم دوع بمثل ما اعد € [البقرة: 
۹ 

وقیل - وهو أصوب -: بل تسمیته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المکر 
إيصال الشيء إلى الغیر بطریق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولکنه 
نوعان: قبیح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو ایصاله إلى 
مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح» والرب تعالی إنما يفعل 
من ذلك ما يُحمد عليه عدلا منه وحكمةء وهو سبحانه يأخذ الظالم والفاجر 
من حيث لا يحتسب كما يفعل الظلمة بعباده. 

وأما السيئة فهي فيْعِلَّة ممایسوی ولا ریب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ 
فهي سيئة له حسنة من الحگم العدل. 

۱۳۲ 


وإذا عرف ذلك فيوسف الصديق كان قد کید غير مرة: أولها أن إخوته 
كادوا به كيدا حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه. ثم إن امرأة العزيز كادثه 
بما أظهرث أنه راودها عن نفسه حتى أودع السجن. ثم إن النسوة كادوه 
حتی(۱) استجار بالله [۷۳/ ب] من کیدهن فصر فه عنه؛ فقال له يعقوب: لا 
تفس ا عل ارك یدو لك کا [یرست: 214 وقال الشاهد لامرأة 

۳4 کر 2 5 ۲ 

العزیز: من کیک € [یرسف: ۰۲۲۸ وقال تعالی في حق النسوة: 
فَاَسْسَجَاب ریم تصرف عم ده € [يرسف: ۱۳۲۶ وقال للرسول: ارچ 


۳ 5 66 
2 مر ره ER:‏ ی ۳۹ ع سمه و 4 
لک ريلك مَسَسَلْهُ ما بال الوق ال قطن رین هرق برهن علم € [يوسف: 


6]. 
فكاد الله سبحانه له أحسنّ کید وألطقه وأعدلّه بأن جمع بينه وبين أخيه» 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير 
اختياره» وكاد له عوض کید المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء 
الملك ومکنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» وكاد له في تصديق النسوة 
اللاتي كذّبنه وراودته حين شهدن ببراءته وعفته» وكاد له في تكذيب امرأة 
العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبة 
من صبر على كيد الكائد له بغیّا وعدوانًا. 
فصل 


وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 


)۱( في النسختين: «حین». والمثبت من «بيان الدليل». 


۱۳۳ 


أحدهما ‏ وهو الأغلب -: أن يفعل سبحانه فعلا خارجًا عن قدرة 
العبد الذي كاد له؛ فيكون الكيد قدرًا محضًا ليس هو من باب لا یسوغ كما 
كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ 
فان أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصّواع في رحل آخیه وأن أذن المؤذن 
بسسرقتهم؛ فلما أنكروا قال: لا وان نز كَذِيدَ» أي جزاء 
السارق أو جزاء السُرّق» دمن و ومد في ره فهو 2 € [يوسف: 
4- 70] أي جزاؤه نفس السارق» يستعبده المسروق منه إما مطلقًا وإما إلى 
مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أن قوله: #جَرَوهمن ومد فى رَعْلِء 4 جملة مستقلة قائمة من 
مبتدأ وخبر وقوله: #فَهُوَ 1 ) جملة ثانية كذلك مؤكّدة للأولى مقرّرة 
لهاء والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة 
السارق» والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحکمنا؛ فالأولى إخبار عن 
المحکوم علیه» والثانية إخبار عن الحکم؛ وان كانا متلازمین» وان أفادت 
الثانية معنی الحصر وأنه لا جزاء له غیره. 

والقول الثاني: أن جر الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطیق 
والمعنی جزاء السرق أن من وجد المسروق في رحله كان هو الجزاء كما 
قزل جراد المرقةامن شرق ته ب وراه الأعمال من عم شي 


فبعشر أو سيئة فواحدة» ونظائره. 


1 


قال شیخنا(۱) رََإََدُعَنهُ: وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد یراد به 
نفس الحکم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يراد به 
نفس الألم الواصل إلى المعاقب؛ والمقصود أن إلهام الله سبحانه لهم هذا 
الکلام(۲۲ كيد كاده ليوسف خارج عن قدرته؛ [1/24] إذ قد كان يُمكنهم أن 
يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق؛ فإن مجرد وجوده في 
رحله لا يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف عادلا لا يأخذهم بغير حجة. 
وقد كان يمكنهم أن يقولوا: يُفعل به ما یفعل بالسرّاق في دینکم» وقد كان 
من دين ملك مصر - كما قاله أهل التفسیر - أن يُضرب السارق ويُغرم قيمة 
المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يُلزِمهم ما لا يلزم به غيرهم 

ولهذا قال سشبحانه:#كدللت كذ لیوسف ما کان لخد حامق دن 


عي 


الم ۷۱ لا أن ا له € [يوسف: ۷ أي ما كان يمكنه آخذه في دين ملك 

مصر؛ إذ لم یکن في دينه طریق له إلى أخذه» وعلی هذا فقوله : لاان 

اة د 4 استثناء منقطع. أي لکن إن شاء الله أخذه بطريق آخخره أو يكون 
متصلا على بابه» أي إلا أن يشاء الله ذلك فیهیّی له سببًا يؤخذ به في دين 
الملك من الأسباب التي كان الرجل يُعتقل بهاء فإذا كان المراد من الكيد 
فعلا من الله بأن يسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورًا يحصل 
بها مقصوده من الانتقام من الظالم ‏ كان هذا خارجًا عن الحيل الفقهية؛ فان 
كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد» لا فيما يفعله الله سبحانه. 


)١(‏ في «بيان الدليل» (ص۲۱۵). 
(؟) د: «هذا الكلام لهم». 


بل في قصة يوسف تنبية على بطلان الحيل» وأن من كاد كيدًا محرّّمًا 
فان الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله وهذه سنة الله في أرباب 
الحيل المحرّمة أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيلء ويهيّئ لهم كيدا 
على يد من يشاء من خلقه يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكّل على الله إذا كاده الخلق فان الله 
يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. 

وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد 
عليه» بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها 
ظن» وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين وبهذا جاءت السنة 
في وجوب الحد بالحبّل والرائحة في الخمر كما اتفق عليه الصحابة» 
والاحتجاج بقصة يوسف على هذا أحسن وأوض(١)‏ من الاحتجاج بها 
على الحيل. 

وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي يُتوصّل به إلى المقاصد الحسنة 


مره 


مما يرفع الله به درجاتٍ العبد؛ لقوله بعد ذلك: #نرفع درک من نشاء # 
[يوسف:77] قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم(۳). وقد أخبر تعالى عن رفعه 
درجات أهل العلم في لمكن مواضع من كتابه: 


(۱) د: «حسن وأصح). 

)۲( رواه ابن وهب في «الموطأ» (4 ۲۷) وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱۳۳۵/4) وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» ( ۱۰ و(سناده صحیح. 

(۳) كذا في النسختين بدون هاء. 


۳۳1 


ر 


أحدها: قوله: وتاك حجَتا اك جا نها ھی م عل قومه رمع در جد من 
تمه 4 نام فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 


وقال في قصة يوسف: وکل کد لیوسف ما کن اعد اه دين 
ألْمَِكِ اه آن ياه 2 رقم درت کن فسا [یوسف: ۲ فأخبر أنه يرفع 
درجات من يشاء بالعلم الخفي الذي [4// ب] يتوصّل به صاحبه إلى 
المقاصد المحمودة. 
وقال: « مایا ل أ ف المجلس اسو ينسح 
آل كخم وق أنشرُوأ اشوا برقع امه یت نايك وين وا یر 
درب € [المجادلة: 1۱« م العلم والإيمان. 
فصل 
النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن: هو أن يلهمه سبحانه أمرًا مباحًا أو 
مستحبًا أو واجبًا يوصله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا إلهامه 
ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه یاه وقد دل على ذلك قوله: 
ریم دمي تن لقا 4 فان فيها تیا على أن العلم الدقيق الموصل إلى 
المقصود الشرعي صفة مدح» كما أن العلم الذي يخصم به المُبطِل صفة 
مدح؟ ؛ وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع؛ لکن لا يجوز أن يراد به 
الكيد الذي تُستحلٌ به المحرّمات أو تسقط به الواجبات؛ فان هذا كيد ل 
والله هو الذي يكيد الکائد» ومحال أن يشرع الله سبحانه أن يُكاد دینه. وأيضًا 
فان هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصّد به غير مقصوده الشرعي» و محال أن 
يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. 
۱۳۷ 


فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيّلين بقصة يوسف عليه الصلاة 

والسلام وقد تبیّن آنها من أعظم الحجج عليهم» وبالله التوفيق. 
فصل 

وآما حدیث أبي هريرة وأبي سعيد: اسع الجمع بالدراهم ثم ابتغ 
بالدراهم جَنيبًا» فما أصحّه من حديث» ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم. 
الحيل» والثاني: بيان دلالته على نقيض مطلوبكم؛ إذ هذا شأن كل دليل 
صحيح احتج به محتج على باطل؛ فانه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان 
قوله ظاهرًا أو إيماء» مع عدم دلالته على قوله. 

فأما المقام الأول“ فنقول: غاية ما دلّ الحديث أن النبي ية أمره أن 
يقتضي البيع الصحیح؛ فان النبي إا لا يأذن في العقد الباطل؛ فلا بد أن 
يكون العقد الذي أذن فيه صحيحًاء والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه؛ 
فلو سلّم لكم المنازع صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديث» ولا يمكن 
الاستدلال بالحديث على صحته لأنه ليس بعام؛ فإن قوله: «بع» مطلق لا 
يحتج به على تناوله له» فكيف وهذا البيع مما قد دلّت السنة الصحيحة 
وأقوال الصحابة والقياس الصحيح على بطلانه كما تقدم؟ ولو اختلف 
رجلان في بيع هل هو صحيح أو فاسد» وأراد كل واحد منهما إدخاله في 


(۱) يأتي المقام الثاني بعد ۱۳ صفحة. 


۱۳۸ 


هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك حتى یثبت أنه بيع صحیح» ومتى أثبت [۷۰/] أنه 
صورة من صور النزاع البتة. 

ونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبیع إنما يقتضي البيع الصحيح, 
ومن سلّم لكم أن هذه الصورة التي تواطأ فيها البائع والمشتري على الرباء 
وجعلا السلعة الدخيلة محللا له غير مقصودة بالبيع- بيع صحيح؟ وإذا كان 
الحديث ليس فيه عموم؛ وإنما هو مطلق والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا 
بشبىء من صورها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» والقدر المشترك ليس 
هو ما يميّر به كل واحد من الأفراد عن الآخر. ولا هو مستلزمًا له؛ فلا يكون 
الأمر بالمشترك أمرًا بالمميّز بحال» وان كان مستلزمًا لبعض تلك القيود لا 
بعينه» فيكون عامًا لها على سبيل البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد 
على سبيل الجمع» وهو المطلق في قوله: «بع هذا الشوب» لا يقتضي الأمر 
ببيعه من زيد أو عمروء ولا بكذا وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فان اللفظ لا 
دلالة له“ على شيء من شيء من ذلك. إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلا من 
جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة وجوهد*'' تلك القيود. وهذا الأمر لا 
الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة» وهو خطأء والصواب أن القيود لا تنافي الأمر 
ولا تستلزمه» وان كان لزوم بعضها لزومًا عقليا ضرورةً وقوع القدر المشترك 


( «له» ليست في ز. 
۳( اوجودا ليست في ز. 


۳۹ 


وإذا تبن هذا فليس في الحديث أمرّه أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر 
ولا لغيره» ولا بحلول ولا بأجلء ولا بنقد البلد ولا بغیره(۱؟ ولا بشمن 
المثل أو غیره» وكل هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ ولو زعم زاعم أن 
اللفظ يعم هذا كله كان مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما 
استفيد عدم الامتثال إذا بیع بدون ثمن المثل أو بئمن موجل أو بغير نقد البلد 
من العرف الذي ثبت للبيع المطلق. وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنه 
يبيعه من البائع بعينه ولا غیره» كما ليس فيه مایمنعه» بل كل واحد من 
الطرفين يحتاج إلى دليل خارج عن اللفظ المطلق؛ فما قام الدليل على 
إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظء وما قام الدلیل(۲) 
على المنع منه لم يعارض دليل المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب 
الترجيح» بل يكون دليل المنع سالما عن المعارضة بهذاء فان عورض بلفظ 
عام متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة. 
فتأمّل هذا الموضع الذي كثيرًا ما يَغلّط فيه الناظر والمناظرء وبالله التوفيق. 

وقد ظهر بهذا جوابٌ من قال: لو كان الابتياع من المشتري حرامًا 
لنهى عنه)» فإن مقصوده و إنما كان بیان الطريق التي بها يحصل اشتراء 
التمر الجيد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن 
جیذا ولم يتعرض لشروط(۲ المبيع وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم 
(للارت اه ود العميلك اف كيني A‏ عل توه وغل با 


() ز: «غیره». 
(۲) د: «دلیل». 
(۳) ز: «لشرط». 


E» 


إنما آذن له في بيع یتعارفه الناس» وهو البيع المقصود في نفسه ولم يؤذن له 
في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صريح» وكان القوم أعلم 
بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أذن لهم في الحيل الربوية التي 
ظاهرها بيع وباطنها ربًاء ونحن نشهد بالله أنه كما لم يأذن فيها بوجه لم 


يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه. 
وما نظير هذا الاستدلال إلا استدلال بعضهم على کک فيا الناب 
والیخلب بقوله: ل ووا اشرب أحقَبتبيَ لك لط الیش ین ال السود 


ررم 


[البقرة: ۱۸۷]ء واستدلال ل صر 53 
على جواز نكاح الزانية المُصِرَّة على الزناء واستدلال آخر على ذلك بقوله: 
نکسا الي یکره [النور: ۳۲ واستدلال غيره به على صحة نكاح 
التحليل بذلك» وعلى صحة نكاح المتعة» واستدلال آخر على جواز نكاح 
المخلوقة من مائه إذا كان زانيا. ولو أن رجلا استدل بذلك على جواز نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وأخذ يعارض به السنة= لم يكن فرق بينه وبين 
هذا الاستدلال» بل لو استدل به على كل نكاح حرّمته السنة لم يكن فرق بينه 
وبين هذا الاستدلال. وكذلك قوله: «بع الجمع» لو استدل به مستدل على 
بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة» وليس الغالب أن بائع التمر 
بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال: هذه الصورة غالبة فیحمّل اللفظ 
عليهاء ولا هو المتعارف عند الاطلاق عرفا وشرعًا. 
وبالجملة فإرادة هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع» وإرادتها مع 
اجرداي على مومه ولا تيوه لافار رادو امور e‏ بين أفراد البيع 
إنما ينصرف إلى البيع المعهود عرفا وشرعًاء وعلی التقديرات كلها لا تدخل 
١١‏ 


هذه الصورة. 

وهم ا يدل علی ذلك آن هذه الصورة لا تدخل فی آمر الرجل لعبده 
وولده ووکیله أن يشتري له كذاء فلو قال: «بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا 
جدیدة» لم يفهم السامع إلا بيا مقصودا أو شِرَّى مقصودا(۱ فثبت أن 
الحديث ليس فيه إشعار بالحيلة الربوية البتة. 

يوضحه أن قوله: «بع كذا واشتر كذا» أو ابعتٌ واشتريثٌ» لا يفهم منه 
إلا البيع الذي يُقصد به نقل ملك المبيع نقلا مستقرّا؛ ولهذا لا يفهم منه بيع 
الهازل ولا المکره ولا بيع الحيلة» ولا بيع العينة» ولا يعد الناس من اتسخذ 
خرزة أو عرضا يحلل به الربا ويبيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع 
ومقصوده تاجراء وإنما يسمونه مرابيًا ومتحيلاء فكيف يدخل هذا تحت لفظ 
النبي 05و؟ 

يزيده إيضاحًا أن النبي يي قال: «من باع بیعتین في بيعةٍ فله آوکشهما أو 
الربا"» ونهى عن بيعتين في بيعة» ومعلوم أنهما متى تواطآ على أن يبيعه 
بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون ما نهى عنه داخلا فيما 
3 ]] أذن فيه. 

يوضحه أيضًا أنه قال: «لا بحل شلف وبيعٌ ولا شرطان في بیع »۳۱ 
وتواطؤهما على أن يبيعه السلعة بثمن ثم يشتري منه غيرها بذلك الثمن 


)١(‏ «مقصودا» ليست في ز. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 


۱:۲ 


منطبق على لفظ الحديث؛ فلا يدخل ما أخبر أنه لا يحل تحت ما أذن فيه. 

يوضحه أيضًا أن النبي ية قال: «بع الجمع بالدراهم ثم ابت بالدراهم 
جَنِيبًا»» وهذا يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدته بعد انقضاء البيع الأول» ومتى واطأه 
في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدین ممًا؛ فلا 
yy‏ 
ولا ينبني عليه. 

ولو نرّلنا عن ذلك كله وسلَّمنا أن الحديث عام عمومًا لفظيًا يدخل تحته 
صورة الحيلة فهو لا ریب مخصوص بصور كثيرة؛ فتخص منه هذه الصورة 
المذكورة بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافهاء والعام بح 

4 ا ا 
بدون مثلها بكثير» فكم قد خص العموم بالمفهوم وخبر الواحد والقياس 
وغير ذلك» فتخصیصه(۱) - لو فرض عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة وإجماع 
الصحابة على تحريم الحيل أولى وأحرىء بل واحد من تلك الأدلة التي 
ذكرناها على المنع من الحيل وتحريمها كاف في التخصیص. 

وإذا کنتم قد خصصتم قوله يكل العن الله المحلّلَ والمحلّلَ له(" مع 
أنه عام عمومًا لفظيًا» فخصصتموه بصورة واحدة وهي ما اشترطا في صلب 
العقد أنه إنما تزوّجها لیجلها ومتى أحلّها فهي طالق» مع أن هذه الصورة 
نادرة جدًا لا ینعلها محلّل» والصور الواقعة فى التحليل أضعاف أضعاف 
هذه و فحملتم اللفظ العام عمومًا لفظيًا ومعنويًا على آندر صورة تكون لو قدّر 
)١(‏ د: «افتخصه)» ز: «فیخصه). والمشت يقتضيه السياق. 


€۳ 


وقوعهاء وأخليتموه عن الصور(۱) الواقعة المستعملة بين المحلّلین؛ فقوله 
كِ: «بع الجمع بالدراهم» أولى بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار والأقيسة 
الصحيحة التي هي في معنى الأصل» و حمله على البيع المتعارف المعهود 
عرفًا وشرعًاء وهذا بحمد الله تعالى في غاية الوضوح» ولا يخفى على 
منصفي يريد الله ورسوله والدار الآخرة» وبالله التوفيق. 
فصل 

ومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول 
ومنصبه العالي منژه عن ذلك: أن المقصود الذي شرع الله سبحانه له البيع 
واحله لأجله هو أن يحصل یلك الثمن للبائع ويحصل يلك المبيع 
للمشتري؛ فيكون كل منهما قد حصل له مقصوهه بالبیع» هذا ينتفع بالثمن 
وهذا بالسلعة» وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها 
أو التجارة فيها وقصد البائع نفس الثمن؛ ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما 
يصير إليه من العرض» هذا في وزن الثمن ونقده ورواجه. وهذا في سلامة 
السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي بذله فيهاء [۷۱/ ب] فإذا كان 
مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه الله له» وأتى بالسبب 
حقيقة وحكمّاء وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقّف على عقود» مثل أن 
يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع سلعته لمانع شرعي 
أو عرفي أو غيرهما فيبيع سلعته ليملك ثمنهاء وهذا بيع مقصود وعوضه 
مقصود. ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى. 


)١(‏ ز:«الصورة). 
١:‏ 


وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواء فإنه إذا باع الجمع بالدراهم فقد 
أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مقصود مشروع» ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبًا فقد 
عقد عقدًا مقصودًا مشروعا؛ فلما كان بائعًا قصد ملك الثمن حقيقة» ولما 
كان مبتاعًا قصد ملك السلعة حقيقة. 


فان ابتاع بالشمن من غير المشتري منه فهذا لا محذور فيه؛ إذ کل من 
العقدين مقصود مشروع» ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد 
والقبض وغیرهما. وأما إن ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا 
پخشی منه أن لا يكون العقد الأول مقصودًا لهماء بل قصدهما بيع السلعة 
الأو لى بالثانية فيكون ریا بعينه» ويظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على صاع 
بصاعين ولا ثم يتوصلا[ن] إلى ذلك بیع الصاع بدرهم ويشتري به 
ماعن ول يال ات GE‏ عيضي ولا يعت ابه ولا عناوم 
رواجه ولا يحتاط لنفسه فيه احتباط من قصده تملّك الثمن؛ إذ قد علم هو 
والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه؛ فنقده وقبضه والاحتياط فيه 
يكون عبثا. 

وتأمّل(١2‏ حال باعة لحل عنه» كيف یخرج كل حلقة من غير جنسه أو 
قطعة ماء ويبيعك إياها بذلك الثمن» ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن 
قيمتها ولا عن وزنها ولا مساواتها للشمن؟ بل قد تساوي أضعافه وقد تساوي 
به د لمت هر القضة انها لقضه ام ورا اا وت هی معد 
لذلك المقصود. ۱ 


)١(‏ ز: «فهامل)» تحریف. 


وإذا عرف هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إليه الثمن بعينه 
ويأخذ العوض الآخرء وهذا تواطوٌ منهما حين عقداه على فسخه. والعقد إذا 
قصد به فسخه لم يكن مقصودًاء وإذا لم يكن مقصودًا كان وجوده کعدمه» 
وكان توسطه عبثًا. 

ومما يوضح الأمر في ذلك أنه إذا جاءه بتمر أو زبيب أو حنطة لیبتاع به 
من جنسه فإنهما يتشارطان ویُراوضانِ!۱) على سعر أحدهما من الآخرء وأنه 
مد بمدٌ ونصفي مثلاء ثم بعد ذلك يقول: بعثك هذا بكذا وكذا درهمّاء ثم 
يقول: بعني بهذه الدراهم كذا وكذا صاعا من النوع الآخرء وكذلك في 
الصرف» وليس للبائع ولا للمشتري غرض في الدراهم والغرض معروف. 
فأين من يبيعه السلعة بثمن ليشتري به منه من جنسها إلى من( يبيعه إياها 
يشمن له غرض في تملکه وقبضه؟ وتوشط الثمن في الأول عبث محض لا 
فائدة فيه» فكيف يأمر به الشارع الحكيم مع زيادة [1/۷۷] التعب والكلفة فيه؟ 
ولو كان هذا سائعًا لم يكن في تحريم الربا حكمة سوى تضييع الزمان 
وإتعاب النفوس بلا فائدة؛ فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربويًا بأكثر منه من جنسه 
إلا قال: بعتك هذا بكذاء وابتعث منك هذا بهذا الثمن؛ فلا يَعجز أحدعن 
استحلال ما حرّمه اله قط بأدنی الحیل. 

يوضحه أن الربا نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة» فأما ربا الفضل فيمكنه 
في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذاء ويسمّي ما شاء ثم يقول: 


)١(‏ كذا فی النسختين» وهو صواب. يقال: راوضه على الأمر: داراه وخاتله حتى يُدخله 
فيه. وفي المطبوع: «يتراضيان». 
(۲) فى النسختين: «أن». والمثبت يقتضيه السياق. 


۱:1 


اشتریت منك هذا للذي هو من جنسه ‏ بذلك الذي سماه. ولا حقيقة له 
مقصودة. وأما ربا النّساء فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو 
عشرين صاعا إلى سنة وابتعتها منك بخمسمائة حالة أو خمسة عشر صاعاء 
ويمكنه ربا الفضلء فلا يشاء مُرْبٍ إلا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو 
غير هماء ويحصل مقصوهه من الزيادة. 

فيا سبحان الله! أيعود الربا - الذي قد عظّم الله شأنه في القرآن» وأوجب 
محاربة مستحلیه ولعن آكله وموكله وشاهديه وکاتبه» وجاء فيه من الوعيد 
ما لم یجی في غيره - إلى أن يُستحل نوعاه بأدنى حيلةٍ لا كلفة فيها أصلا إلا 
بصورة عقد هي عبث ولعب یضحك منها ويستهزأ بها؟ فكيف يستحسن أن 
پنسب زلی نبی:من الآبياة فضلا عن سید الانییاهء بل أن پنسب رب العالمین 
إلى أن يحرم هذه المحرمات العظيمة ویُوعد علیها بأغلظ العقوبات وآنواع 
الوعيد» ثم يبيحها بضرب من الحیل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة 
مقصودة فى نفسه للمتعاقدین؟ 

وتری كثيرًا من المترابین - لما علم أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة 
البتة - قد جعل عنده خرزةً ذهب. فکل من جاءه يريد أن يبيعه جنسّا بجنسه 
أكثر منه أو آقل ابتاع منه ذلك الجنس بتلك الخرزة؛ ثم ابتاع الخرزة 
بالجنس الذي يريد أن یعطیه إياه» آفیستجیز عاقل أن یقول: إن الذي حرم بیع 
الفضة بالفضة متفاضلا أحلّها بهذه الخرزة؟ وکذلك کثیر من الفجّار قد أعدّ 
سلعة لتحلیل ربا النّساءء فإذا جاءه من يريد لا بألف ومائتین آدخل تلك 
السلعة محلّلا. ولهذا كانت اکثر حیل الربا فى بابها آغلظ من خيل التحلیل» 
ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرّم التحلیل؛ لأن القصد في البیع معتبر في 
فطر الناس» ولأن الاحتیال في الربا غالبا إنمايتم بالمواطأة اللفظية أو 


۱:۷ 


العرفية» ولا يفتقر إلى شهادة» ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أن له في ذمته دينّاء 
ولهذا إنما لين شاهداه إذا علما به» والتحلیل لایمکن إظهنازه وقت العقد؛ 
لکون الشهادة شرطا فيه» والشروط المتقدمة تور كالمقارنة كما تقدم 
تقریره؛ إذ تقدیم(۲۲ الشرط ومقارنته لا تخرجه عن کونه عقدّ تحلیل وتُدخله 
في نکاح الرغبة» والقصود معتبرة في العقود. 

وجماع الامر أنه إذا باعه ربويًا بثمن وهو يريد أن يشتري [۷۷/ب] منه 
بثمنه من جنسه. فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظًاء أو يكون العرف بينهما 
قد جرى بذلكء أو لا یکون فان كان الأول فهو باطل كما تقدم تقريره؛ فان 
هذا لم يقصد ملك الثمن ولا قصّد هذا تمليكه» وإنما قصد تمليك الثمن 
بالثمن("2؛ وجعلا تسمية الثمن تلبيسًا وخداعًا ووسيلة إلى الربا؛ فهو فى 
هذا العقد بمنزلة التيس الملعون في عقد التحلیل» وإن لم تجر بينهما مواطأة 
لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه ربویّا بربوي فكذلك؛ لأن 
علمه بذلك ضربٌ من المواطأة» وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرج به عن 
قصد الرباء وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم المشتري؛ فقد قال 
الإمام أحمد هاهنا: لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبّا إلا أن يمضي ويبتاع بالورق من غيره ذهبّا فلا يستقيم» 
فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبّا. وكذلك كره 
مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير» ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم 


)١(‏ ز: «تقدم». 
() کذا في النسختین. وفي المطبوع: «المثمن بالمثمن». 
۱:۸ 


غير دراهمك في الوقت أو بعد يوم أو يومين. قال ابن القاسم: فإن طال 
الزمان وصح أمرهما فلا بأس به. 

فوجه ما منعه الإمام أحمد رضي الله عنه أنه متى قصد المشتري منه تلك 
الدنانیر لم يقصد تملك الثمنء ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن» ولهذا 
يقول: إنه متى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه ‏ بأن يطلب من 
غیره فلا یجد - لم يكن في العقد الأول خللٌ» والمتقدمون من أصحابه 
حملوا هذا المنع منه(۲۱ على التحريم. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن غرضًا ومواطأةً بينهما لم 
يحرم» وقد أومأ إليه الامام أحمد في رواية حرب؛ فإنه قال: قلت لأحمد: 
اشترى من رجل ذهبًا ثم باعه منه» قال: يبيعه من غيره أعجبٌ إلي. وذكر ابن 
عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى. 

وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانیر ثم يشتري 
منه بالدراهم دنانير2"7. وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا 
النّساءء ولهذا عدَّها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماء وهو قول أهل 
المدينة كمالك وأصحابهء وأهل الحديث كأحمد وأصحابه» وهو مأثور عن 
ابن عمر". ففي هذه المسألة قد عاد الثمن إلى المشتري» وحصلا على ربا 
الفضل أو التساء» وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل 
والنساء جميعًاء ثم إن كان في الوصفين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما 


(۲) رواه عبد الرزاق .)۱٤٥۹۰(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق (۱4۶۷۷) والنسائى .)٤٥۸٥(‏ 


۱۶۹ 


جعل وصلة إلى الربا؛ فهذا الذي لا ریب في تحريمه» والعقد الأول هاهنا 
باطل بلا توقف عند من يُبطل الحيل. وقد صرح به القاضي في مسألة العينة 
في غير موضع» وحكى أبو الخطاب في صحته وجهين. 

قال شيخنا(١2:‏ [4// أ] والأول هو الصوابء وانما تردد من تردد من 
الأصحاب في العقد الأول في مسألة العينة؛ لأن هذه المسألة إنما يُنصّب 
الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أن الأول صحيح» وعلی هذا التقدير 
فليست من مسائل الحيل» وإنما هي من مسائل الذرائع. ولها مأخذ آخر 
يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم لا يحرّمون الحيل ويحرّمون 
مسألة العینة. وهو أن الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول؛ فيصير الثاني 
مبنیّا عليه وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع. فصار للمسألة 
ثلاثة مآخذ فلما لم یتمخض تحریمها على قاعدة الحیل توقف في العقد 
الأول من توقف. 

قال شیخنا(؟: والتحقیق أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حکم الحبل» 
وإلا اعتبر فيها المأخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد العقد الأول» فإن قصد 
حقيقته فهو صحيح» لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه 
المبيع بأقل منه من جنسه» ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًا لا يباع بالأول 
تساء؛ لأن أحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض؛ فإذا لم يحصل كان ذريعة 
إلى الرباء وان تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من 


غيره» وإذا كان الطريق إلى الحلال هى العقود المقصودة المشروعة التى لا 


.)۲۲۷ ۰۲۲ فى «بيان الدلیل» (ص۲‎ )١( 
.)۲۲۷ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
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خداع فیها ولا تحریم لم يصح أن یلحق بها صورة عقد لم تقصد حقیقته وانما 
قصد التوصل به إلى استحلال ما حرمه الله والله الموفق. 

وإنما أطلنا الکلام على هذه الحجة لأنها عمدة آرباب الحیل من السنت 


فهذا تمام الکلام على المقام الأول» وهو عدم دلالة الحدیث على 
الحیل الربوية بوجه من الوجوه. 

وأما المقام الثاني - وهو دلالته على تحریمها وفسادها - فلأنه ی نهاه 
أن يشتري الصاع بالصاعين» ومن المعلوم أن الصفة التي في الحیل مقصودة 
يرتفع سعره لأجلهاء والعاقل لا یخرج صاعین ويأخذ صاعًا إلا لتميّز ما 
يأخذه بصفة» أو لغرض له في المأخوذ ليس في المبذول؛ والشارع حكيم لا 
يمنع المکلّفَ مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه أو لاستلزای(۱) 
مفسدة أرجح من تلك المصلحة. وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من 
الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي ما وجه تحريم ربا الفضل 
والحكمة فيه» وقد تقدَّم أن هذا من أعظم حكمة الشريعة ومراعاة مصالح 
الخلق وأن الربا نوعان: ربا نسيئة» وتحريمه تحريم المقاصد؛ وربا فضل» 
وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلا 
تسورت منه إلى الربح الآأجل» فسدت عليها الذريعة وحمي جانب الحمى» 
وأي حكمة وحكم أحسنٌ من ذلك؟ 


(۱) ز: «استلزامه». 


وإذا كان كذلك فالنبي يك منع بلالا من أخذ مد بمدّین(۱) لتلایقع في 
الرباء ومعلوم أنه لو جوز له ذلك [۷۸/ب] بحيلة لم يكن في منعه من بيع 
مدين بمد فائدةٌ أصلاء بل كان بيعه كذلك أسهل وأقل مفسدة من مرب (۲) 
الحيلة الباردة التي لا تغني من المفسدة شيئًا وقد نبّه على هذا بقوله في 
الحدیث: «لاتفعل» اب عین الربا(۳ فنهاه عن الفعل والنهي يقتضي 
المنع بحيلة آو غیر حيلة؛ لان المنهي عنه لايد آن یشتمل علی مفسدة 
لأجلها ینهی عنه» وتلك المفسدة لا تزول بالتحیّل* علیها بل تزید» وآشار 
إلى المنع بقوله: «عینْ الربا»» فدل على أن المنع نما كان لوجود حقيقة 
الربا وعینه وآنه لا تأثير للصورة المجردة مع قیام الحقيقة؛ فلا تهمل قوله: 
اعين الربا"» فتحت هذه اللفظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق» وآنها هي 
التي علیها المعوّل» وهي مدل انتحلیل والتحریم. والّه سبحانه لا ینظر إلى 
صورها وعباراتها التي يكسوها إياها العبده وانما ينظر إلى حقائقه ا 
وذواتها(*" وبالله التوفیق. 

فصل 


وأما تمسكهم بجواز المعاريض وقولهم: «إن الحيل معاريض فعلية 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۲) ومسلم )١1594(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) كذا في د مهملة» وفي ز: «بربط». وفي المطبوع: «توسط». والمربط: ما تُربط به 
الدواب» والمقصود هنا الذريعة والوسيلة. 

(۳) قاله لبلال كما في الحديث المذكور آنقا. 

(4) ز: «بالحیل». 


(6) ز: «دورانها». 


على وزان المعاريض القولية»» فا لجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ومن سلَّم لكم أن المعاريض إذا تضمّنت استباحة 
الحرام وإسقاط الواجبات وإبطال الحقوق كانت جائزة؟ بل هي من الحيل 
القولية» وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلص من ظالم كما عرّض 
الخليل بقوله: «هذه آختي»(۱؟ فإذا تضمنت نضْرٌ حق أو إبطال باطل كما 
عرّض الخليل بقوله: لإي سق [الصافات: 84]» وقوله: کڪ ڪرشم 
هلدا € [الأنبياء: 7]» وكما عرض الملكان2'7 لداود بما ضرباه له من المثال 
الذي نسباه إلى أنفسهماء وكما عرض النبي يك بقوله: انحن(۳) من ماء»(* 
وكما كان يُورّي عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسلمین» إذا لم 
تتضمن مفسدة في دين ولا دنياء كما عرّض كك بقوله: «إنا حاملوك على ولد 
الناقة»(* وبقوله: «إن الجنة لا تدخلها العُجْن)(2» وبقوله: «من يشتري 
مني هذا العبد»(۷) يريد عبد الله» وبقوله لتلك المرأة: «زوججك الذي في 


)۱( في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (/7”7”01) ومسلم (۲۳۷۱). 

(؟) في النسختین: «الملکین». 

(۳( انحن" ليست في ز. 

(6) تقدم. 

(۵) تقدم. 

(0 رواه الترمذي في «الشمائل» (۲۳۰) والبيهقي في «البسث» (۳4) من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. ورواه الطبراني في «الأوسط» 
(۵۵49) عن سعيد بن المسيب عن عائشة موصولا. وانظر الکلام عليه في 
«الصحيحة) (۲۹۸۷). 

(۷) تقدم. 


1١07 


عينيه بیاض»(۱ وانما أراد به البیاض الذي خلقه الله في عبون بني آدم- 
فهذه المعاريض ونحوها من أصدق الکلام» فأين في جواز هذه ما يدل على 


جواز الحيل المذكورة؟ 
وقال شیخنا(۲) رََآيَهََنْهُ: والذي قيسث عليه الحيل الربوية وليست 
مثله نوعان: 


أحدهما: المعاريضء وهي: أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى 
صحيحًاء ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر» ويكون سبب ذلك الوهم کون 
اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع 
إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهماء فيعني أحد معنییه 
ويوهم السامع أنه إنما عنى الآخر: ما لكونه لم يعرف إلا ذلك وإمالكون 
دلالة الحال تقتضیه وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ. أو يكون 
سبب التوهم کون اللفظ ظاهرًا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنًا: بأن يدوي 
مجاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق [79/أ] المقید. أو 
يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف 
خاص له أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب» مع کون المتكلم إنما 
قصد حقيقته؛ فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز» 
كقول الخليل: «هذه أختي»» وقول النبي و: انحن من ماءٍ)» وقول الصديق 


)١(‏ رواه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح» عن زيد بن أسلم مرسلاء كما في 
«تخريج الإحياء» (۱۲۹/۳). والمرأة يقال لها أم أيمن. 
(۲) فى «بيان الدلیل» (ص۱۹۸ وما بعدها). 


١6: 


يِعَلَدعَنَهُ: «هادٍ يهديني السبيل »٠ء‏ ومنه قول عبد الله بن رواحة: 

د 

أوهم امرأته القرآن('2. وقد يكون واجبًا إذا تضمّن دفع(۲) ضرر يجب 

وهذا الضرب وان كان نوع حيلةٍ في الخطاب لكنه يفارق الحيل 
المحرّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به: 

آما الأول: فلكونه دفع ضرر غير مستحق, فلو تضمّن كتمان ما يجب 
إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفة معقود 
عليه في بيع أو نكاح أو إجارة= فإنه غش محرم بالنص. 

قال مثنی الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء فى 
المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في الرجل 
يُصلح بين الناس أو نحو هذا. 

قال شيخنا رَبَِيهَنَك؛): والضابط أن کل ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
حرام؛ لاله کتمان وتدلیس» ویدخل في هذا الاقرار بالحق, والتعریض في 
الحلف عليه. والشهادة على العقود. ووصف المعقود عليه. والفتیا 
والحدیث والقضاء. وكڵ ما حَرّم بيانه فالتعریض فيه جائز» بل واجب إذا 


)۱( تقدم. 

(۲) تقدم. 

)۳( ز: ارفع). 

() في «بيان الدليل» (ص ۲۰۰). والكلام متصل بما قبله. 


١6 


أمكن ووجب الخطاب» كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد أن 
يعتدي عليه. وإن كان بيانه جاترٌاء أو كتمانه جائرًا؛ فإما أن تكون المصلحة 
في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة: 

فان كان الأول فالتعريض مستحبٌٍ» كتورية الغازي عن الوجه الذی(۱) 
يريد وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن یصله عن طاعة أو 
مصلحة راجحة كتورية أحمد عن المووذي» وتورية الحالف لظالم له أو 
لمن استحلفه یمین لا تجب عليه» ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني فالتورية فيه مکروهة» والاظهار مستحب. وهذا في كل 
موضع يكون البيان فيه مستحبًا. 

وان تساوى الأمران وكان کل منهما طريقًا إلى المقصود لكون ذلك 
المخاطب التعریض والتصريحٌ بالنسبة إليه سواء- جاز الأمران» كما لو كان 
يعرف بعدة ألسّنء وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده» ومثل هذا مالو 
كان له قي فاخ في ارين ولا عالق عليه فى التصريت رالا له 
يفهم مقصوده وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضرارًا بغير مستحق. 

والثاني: ليس له ذلك. فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغرير» وربما أوقع السامع في [۷۹/ ب] الخبر الكاذب» وقد یترتب عليه ضررٌ 
به. 


والثالث: له التعریض في غير الیمین. 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ز. 


وقال الفضل(١2‏ بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يعارض في كلامه 
بسالني عن الشیء اکره أن آخبره به قال: إذا لم يكن يمينا فلاباس» نی 
السار وخ عق الکلات. 

وهذا عند الحاجة إلى الجواب فأما الابتداء فالمنم فيه" ظاهر» كما 
دل عليه" حدیث أم كلثوم أنه لم يرخص فیما يقول الناس انه كذبٌ إلا في 

ثلاث وكلها مما يحتاج إليه المتكلم. وبك حال فغاية هذا القسم 
تجهيل السامع بأن يُوقعه المتكلم في اعتقاد ما لم يُرده بكلامه» وهذا 
التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته وقد تكون مفسدته أرجح من 
مصلحته» وقد يتعارض الأمران ولا ریب أن من كان علمه بالشیء يحمله 
على ما يكرهه الله ورسوله كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتکلم 
وكذلك إن كان في علمه مضرَّةٌ على القائل» أو تفوت عليه مصلحة هي 
أرجح من مصلحة البيان» فله أن يكتمه عن السامع؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله 
أن يعرّض له. 

فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع 
السعي في حصوله؛ ونصب له سببًا يفضي إليه؛ فلا يقاس بهذا الحيل التي 
تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع وتحلیل ما حرّمه» فأين أحد البابين من 


)١(‏ في النسختين: «الفضيل»» خطأء والتصويب من «بيان الدليل» (ص ۲۰۰) المصدر 
الذي نقل عنه المؤلف هذا المبحث. وانظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۵۱). 

(۲( «فيه» ليست في ز. 

(۳) «علیه» ليست في ز. 

(4) تقدم. 


۱۷ 


الآخر؟ وهل هذا إلا من أفسد القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة 
غلى الذکی(۰۱, 

فهذا الفرق من جهة المحتال عليه» وأما الفرق من جهة المحتال به فان 
المعرّض إنما تكلم بحق» ونطقٌّ بصدق فيما بينه وبين الله تعالی» لا سيما إن 
لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه وإنما كان الظهوز(۲) من ضغب فهم 
السامع وقصوره في فهم دلالة اللفظ» ومعاريض النبي و ومُزاحه كانت من 
هذا النوع» كقوله: انحن من ماء» وقوله: «حاملوكٌ على ولد الناقة», ولا 
يدخل الجنة العْحُرا. و«زوجك الذي في عينيه بیاض( ۳ وأكثر معاريض 
السلف كانت من هذا. ومن هذا الباب التدليس فى الإسناد. لكن هذا مکروه 
لتعلقه بالدين وكون البيان في العلم واجبّاء بخلاف ما قصد به دفع ظالم أو 
دفع ضرر عن المتكلم. 

والمعاريض نوعان: 

أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له فلا يخرج به عن 
ظاهره» ويقصد فردًا من أفراد حقيقته» فیتوهم السامع أنه قصد غيره: إما 
لقصور فهمه وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره» وإما لشاهد الحال 
عنده» وإما لكيفية المخبر وق التكلّم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو 


)۱( كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المذكى». 
(0 کذا في النسختین و«بيان الدليل»ء وفي المطبوع: «عدم الظهور»؛ وهو یقلب المعنی. 


(۳) تقدم تخریج هذه الأحادیث قريبًا. 


10۸ 


ذلك وإذا تأملت المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامتها من هذا النوع. 
و يص الہ 2 من 2 


والثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقیّد. وهو الذي 
يسميه المتأخرون الحقيقة والمجاز» وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ 
فان لفظ الأسد والبحر والشمس عند الاطلاق له معنی» وعند التقييد له 
معنى يسمُّونه المجازء ولم يفرّقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد. فان 
قالوا: [1/۸۰] «کل مقيّدِ مجاز» لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجارًا؛ فإن 
التركيب يقيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق. وإن قالوا: «بعض القيود 
يجعله مجازًا دون بعض» شلوا عن الضابط ما هو ولن يجدوا إليه سبیلا. 

وإن قالوا: «يعتبر اللفظ المفرد من حيث هو مفرد قبل الترکیب. وهناك 
يحكم عليه بالحقيقة والمجاز». 

قيل لهم: هذا أبعد وأشدٌ فسادًا؛ فان اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة 
الأصوات التي ينق بها ولا تفيد شيئاء وإنما إفادتها بعد تركيبهاء وأنتم قلتم: 
الحقيقة هي اللفظ المستعمل» وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له 
أولاء والمجاز بالعكس؛ فلا بدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما 
وضع له وهو إنما يُستعمل بعد تركيبه» وحينئلٍ فتركيبه بعده بقيود يُفهم 
منها مراد المتكلم» فما الذي جعله مع بعض تلك القيود حقيقة ومع بعضها 
مجارًا؟ 


وليس الغرض(۲) إبطال هذا التقسيم الحادث المبتدع المتناقض فإنه 


(۱) «فيما وضع له ليست في ز. 
(۲) بعدها في ز: «ههنا», وعليها خط يدل على شطبها. 
١84‏ 


باطل من أكثر من أربعين وجهٌّا(۱" وإنما الغرض التنبيه على نوعي 
التعریض» وأنه تارةً يكون مع استعمال اللفظ في ظاهره» وتارةً يكون 
بإخراجه عن ظاهره» ولا يذكر المعرّض قرينة تبین مراده» ومن هذا النوع 
عامة التعريض في الأيمان والطلاق» كقوله: «كل امرأة له فهي طالق» وينوي 
في بلد كذا وكذاء أو ينوي فلانة . وقوله : "أنتِ طالق» وينوي من زوج كان 
قبلّه ونحو ذلك؛ فهذا القسم شيء والذي قبله شيء» فأين هذا من قصد 
المحتال بلفظ العقد أو صورته ما لم يجعله الشارع مقتضيًا له بوجو بل جعله 

ولا يلزم من صلاحية اللفظ له إخبارًا صلاحیته له إنشاءً؛ فإنه لو قال: 
«تزوجتٌ» في المعاريض وعنى نكاحًا فاسدًا كان صادقا كما لو بيّنه» ولو 
قال: «تزوجت» إنشاء وكان فاسدًا لم ینعقد» وكذلك في جميع الحيل؛ فإن 
الشارع لم يشرع القرض إلا لمن قصد أن يسترجع مثِلّ قرضه» ولم يشرعه 
لمن قصد أن يأخذ آکثر منه لا بحيلة ولا بغيرها . وكذلك إنما شرع البيع لمن 
له غرش في تمليك الثمن وتملّك السلعة» ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا 
الفضل أو النّساء ولا غرض له في الثمن ولا في السلعة» وإنما غرضهما 
الربا . وكذلك النكاح لم يشرعه إلا لراغب في المرأة لم يشرعه لمحذّل. 
وكذلك الخلع لم يشرعه إلا للمفتدية نفسَها من الزوج تتخلّص منه من سوء 
العشرة؛ ولم يشرعه للتحيّل على الجنث قط . وكذلك التمليك لم يشرعه الله 


)١(‏ ذكرها المؤلف في «الصواعق المرسلة» ولم يصل إلينا هذا الجزء من أصله الذي 
فيه هذا المبحث. وانظر: «مختصر الصواعق» (۲/ 7٠٠١‏ وما بعدها) [ط. أضواء 
السلف] ففيه ذكر أكثر من خمسين وجهًا. 


11 


سبحانه إلا لمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه سواء كان محتاجًا أو 
غيرٌ محتاج» ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو غيرهما قط. 
وكذلك المعاريض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا یسقط بها حقاولا 
يضرٌ بها أحدّاء ولم يشرعها إذا تضمّنت إسقاط حق أو إضرارًا لغير مستحق. 

فثبت /۸٠[‏ ب] أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله في شيء» 
وغايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه ولا يلزم من جواز 
مخادعة الظالم المُبطِل جواژ مخادعة المُجق؛ فما كان من التعريض 
مخالقًا لظاهر اللفظ كان قبیخا إلا عند الحاجة وما لم يكن منها مخالمًا 
لظاهر اللفظ كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 

والمعازيض كما تکون بالقول تكون بالفعل؛ وتکون بالقول والفعل 
معًاء مثال ذلك أن يُظهر المحارب أن يريد وجهٌّا من الوجوه ویسافر إليه 
ليحسب العدؤٌ أنه لا يريده. ثم يَكُرٌ عليه وهو آمنٌ من قصده أو يستطرد 
المبارز بين يدي خصمه ليظنّ هزيمته ثم يعطف عليه» وهذا من حَدَعاتِ 
الحرب. 


EN 


0 


فهذا أحد النوعين الذي قيست عليه" الحيل المحرّمة. 
والنوع الشاني!۲*: الكيد الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظالمه 
ویخدعه به» |ما للتوصل الی آخحذ حف ةة أو عقوية له أو لكف شره 


)١(‏ د: اعلیهما؟. 
(۲) سبق النوع الأول قبل ثمان صفحات (4 ۱۵). 


۹1 


وعدوانه عنه» كما روى الامام أحمد في «مسنده(۱): أن رجلا شكا إلى 
رسول الله وا من جاره أنه يؤذيه. فأمره رسول الله له أن يطرح متاعه في 
الطريق» ففعل» فجعل كل من مر عليه" يسأل عن شأن المتاع» فيخبر بأنّ 
جار صاحبه يؤذيه» فيسيّه ویلعنه» فجاء إليه وقال: رد متاعك إلى مكانه 
فوالله لا أؤذيك بعد ذلك أبدًا. 


فهذا من أحسن المعاريض الفعلية» وألطف الحيل التي يتوصّل بها إلى 
دفع ظلم الظالم. ونحن لا ننكر هذا الجنس» وإنما الكلام في الحيل على 
استحلال محارم الله» وإسقاط فراتضه وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو 
الذي يفوت أفرادٌ الأدلة على تحريمه الحصر. 
فصل 
وأما قولكم: «جعل العقود حيلًا على التوصّل إلى ما لا يباح إلا بها... 


إلى آخره»» فهذا موضع الكلام في الحیل(۳) وأقسامها؟ إلى أحكامها 
الخمسة» فنقول: 


ليس كل ما يُسمّى حبله(*۲ حرامًاء قال الله تعالی: إل الْمُسِتَضَعَفِينَ 


(۱) برقم )١1108(‏ من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ولم يسق لفظه» وهو عند ابن 
أبي شيبة (۲۹۹۲۸). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲4) وأبو داود (۵۱۵۳) 
من حديث أبي هريرة نة وصححه ابن حبان (۵۲۰) والحاكم (4/ ۱7). 

)۲( «عليه» ليست في ز. 

() «في الحيل» ليست في ز. 

)€( كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وانقسامها». 

(5) زيد في المطبوع بعدها: (يسمى»» ولا حاجة إليها. 
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راتسا وان اتویوت جیه ول سيا 4 [النساء: ۰0۹۸ أراد 
yT‏ ی وف شا 
عليهاء وكذلك الحيلة على هزيمة الکفار: كما فعل نُعيم بن مسعود يوم 
الخندق(۱؟ أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحجّاج بن علاط 
بامرآته(۲» وكذلك الحيلة على قتل رأس من رؤوس آعداء الله كما فعل 
الذين قتلوا ابن أبي الحقیق اليهودي وكعب بن الأشرف وأبا رافع(۳ 
وغيرهم؛ فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له. 
والحيلة: مشتقة من التحؤّل وهي النوع والحالة كالجلسة والقعدة 
والرّكبة» فإنها بالكسر للحالة وبالفتح للمرّة» كما قيل: المَعْلة للمرة والفعلة 
للحالة» والمَفعل للموضع. والفعل للآلة. وهي من ذوات الواوء فإنها من 
التحول من حال ول وانما انقلبت الواؤياء لاتکسار ما قله وهو قلب 
مَقِِسٌ مطرد في کلامهم» نحو میزان ومیقات ومیعاد؛ فإنها مفعال من الوزن 
والوقت والوعد. فالحيلة هي نوع [1/۸۱] مخصوص من التصرف والعمل 


)١(‏ روا البيهفي في «الدلائل» (۳/ 515 4) من طریق ابن اسحاق عن رجل عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» والرجل مبهم؛ ورواه ابن سعد (۲۷۷/4) من طريق 
الواقدي وهو متروك وقال الألبانى فى «فقه السيرة» (ص ۳۰۵): «هذه القصة بدون 
إسناد). 0 

(۲) تقدم. 

(۳) أبو رافع هو ابن أبي الحقيق» وخبر قتله رواه البخاري )5١05٠409(‏ عن 
البراء بن عازب. وخبر قتل كعب بن الأشرف أيضًا رواه البخاري (4۰۳۷) عن 
جابر بن عبد الله. 
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الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلب عليها بالعرف استعمالها 
في سلوك الطرق الخفية التي يتوصّل بها الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث 
لا يتفطّن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا تحص من موضوعها في أصل 
اللغة» وسواء كان المقصود آمرّا جائرًا أو محرماء وأخصٌ من هذا استعمالها 
في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقلا أو عادة وهذاهو 
الغالب عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من آرباب الحيل» ولا 
تعاملوه فإنه يتحيّل» وفلان يعلم الناس الحیل» وهذا من استعمال المطلق 
في بعض آنواعه كالدابة والحیوان وغیرهما. 

وإذا قُسّمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة !۲۱ حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس 
والسفر الواجب حيلة على المقصود منه» والعقود الشرعية واجبها 
ومستحها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود علیه والأسباب 
المحرّمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منهاء ولیس کلامنا في الحيلة 
بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة 
جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب» وترك المحرم؛ وتخلیص الحق» 
ونصر المظلوم وقهر الظالم وعقوبة المعتدي وتحته التوصّل إلى 
استحلال المحرّم» وإبطال الحقوق» اشقا الواجبات. ولما قال النبي بلا 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل»(۲) غلب 
استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم. وكمايذمٌ الناس 


(0) ز:«الواجب». 


۱۹ 


أرباب الحيل فهم یذمّون آیضّا(۱) العاجز الذي لا حيلةَ عنده لعجزه وجهله 
بطرق تحصيل مصالحه فالأول ماكر مخادع والشاني عاجز مفرّطء 
والممدوح غيرهماء وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيّها وظاهرهاء 
فیحیین التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبّها الله ورسوله بأنواع 
الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يُتوصّل بها إلى خداعه 
والكر فيكت انها ارلا لیا ولايدل عا 


e‏ سا تیاور سس 


قلوبًاء واعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع» وأتقى لله من أن يرتكبوا 
منها شیثا أو يدخلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب ووَلَيَهُعَنْهُ: لست 
بخِبٌ ولا يخدعني الِب . وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن» وكان 
الناس يسألون رسول الله يك عن الخير» وكان هو يسأله عن الشر(۳. 

والقلب السليم ليس هو الجاهل بالشرّ الذي لا یعرفه بل الذي يعرفه 


(۱) د: «آیضایذمون». 

)۲( لم آجده مسندا عن عمرء وقد عزاه إليه ابن تيمية في مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۰۲) 
والمصنف في «الروح» (۲/ 0۸۳). وهو مروي عن إياس بن معاوية» رواه ابن قتيبة 
في «عیون الاأخبار»(۱/ ۳۹۶) ووكيع في «آخبار القضاة» (۳4۸/۱) وابن عساکر 
في تاريخ دمشق» (۱۹/۱۰) والمزي في «تهذیب الکمال» (۰)1۱۸/۳ ولفظ 
وکیع: الست بِخِبٌ» والخِْبٌ لا يخدعني؛ ولا يخدع ابن سيرين» ویخدع الحسن؛ 
ویخدع آبا معاوية بن قرة» ویخدع عمر بن عبد العزیز». وانظر: «البيان والتبیینا 
(۱۰۱/۱) وا لحیوان» (۲۷۹/۲) واالعقد الفرید» (۱۱/۳) و«تاريخ الاسلام» 
للذهبي (۸/ ۲]). 

(۳) كما في الحدیث الذي رواه البخاري (7 ۰۳۷۰ ۷۰۸6) ومسلم (۱۸6۷) عن حذيفة. 
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ولا يريده» بل يريد الخير والبر. والنبي وه قد سمّی الحرب عة ولا 
ریب في اا الداع إلا بج اة و شرا والی ما يبغضه وینهی عنه» 
وكذلك المکر ینقسم إلى قسمین: محمود ومذموم؛ فالحيلة والمکر 
والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم. 

فالحیل المحرّمة منها ما هو كفرء ومنها ما هو كبيرة» ومنها ما هو 
صغيرة. وغیر /۸٠[‏ ب] المحرّمة منها ما هو مكروه» ومنها ما هو جائز» ومنها 
ما هو مستحب. ومنها ما هو واجب: 

فالحيلة بالردّة على فسخ النکاح کفر ثم إنها لا تتأنّى إلا على قول من 
يقول بتعجيل الفسخ بالردة» فأما من وقفه على انقضاء العدة فإنها لايتمٌ لها 
غرضها حتى تنقضي عدتها؛ فإنها متى علم بردّتها لت الا على قول من لا 
يقتل المرتدة» بل يحبسها حتى تسلم أو تموت. 

وكذلك التحيّل بالردة على حرمان الوارث كفرء والإفتاء بها کفر ولا 
تتم إلا على قول من يرى أن" مال المرتدٌ لبيت المال» فأما على القول 
الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا تتم الحيلة» وهذا القول هو الصواب؛ 
فان ارتداده أعظم من مرض الموت المَحُوف» وهو في هذه الحال قد تعلق 

حق الورثة بماله» فليس له أن یسقط هذا التعلق بتبرع» فهكذا المرتد بردته 
تعلق خن الورك زماله امار سف اشنم 


)١(‏ رواه البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر رَعَإْيَُعَدَُ. ورواه أيضًا البخاري 


(۱۲۹ ۰) ومسلم ( ۰ عن أبي هريرة اڪن 
(۲) «آن» ليست فی ز. 


١375 


فصل 

وأما الحيل التي هي من الكبائر: فمثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من 
امرأته ولد. والصواب أن هذه الحيلة لا سقط عنه القَوّده وقولهم: «اٍنه ورث 
ابنه بعص دم أبيه فسقط عنه القَوّد» ممنوع؛ فان القود وجب عليه آولا 
بقتل أم المرأة» وكان لها أن تستوفيه ولها أن تُسقطه. فلما قتلها قام وليها في 
هذه الحال مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمهاء ولو كان ابن القاتل؛ فانه 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي 
الصا لته وغابة سا دل اة الخدت أنه لاف د الؤاند 
بولده(۲" على ما فيه من الضعف وفي حكمه من النزاع» ولم يدل على أنه لا 
يقاد بالأجنبی إذا كان الولد هو مستحق القود» والفرق بينهما ظاهر؛ فانه فى 

e ۷‏ 1 0 ان 
مسألة المنع قد أقِيد بابنه» وفي هذه الصورة نما آقید بالأجنبي» وکیف تأتي 
شريعة أو سياسة عادلة بوجوب القود على من قتل نفسًا بغير حق فان عاد 
فقتل نفسّا أخرى بغير حق وتضاعف إثمه وجرمه سقط عنه القود؟ بل لو قيل 
بتحتم قتله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى العقول والقياس. 

ومن الحيل المحرّمة التي يكفر من أفتى بها تمكين7" المرأة ابن زوجها 
من نفسها لينفسخ نكاحها حيث صارت موطوءةً ابنه» وكذا بالعکس, أو واه 
حماته لينفسخ نكاح امرأته» مع أن هذه الحيلة لا تتمشى إلا على قول من يرى 
أن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا كما تثبت بالنکاح» كما يقوله أبو حنيفة وأحمد 


)١(‏ «علیه» ليست في د. 

(۲) تقدم تخريجه. 

( في النسختين: «تمكن». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
۱۹۷ 


في المشهور من مذهبه. والقول الراجح أن ذلك لا يحرم كما هو قول الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك؛ فان التحريم بذلك موقوف على الدلیل» 
ولا دلیل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح» وقياس السّفاح على 
النكاح في ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق. والله سبحانه جعل الصّهر قسيم 
النسب» وجعل ذلك من نعمه التي امتنّ بها على عباده» فكلاهما من نعمه 
وإحسانه؛ فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من 
آثاره» بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء ]١/۸۲[‏ الحرام فالصهر 
الذي هو فرع عليه ومُشْبّهِ به أولى أن لا يحصل بوطء الحرام. 

وأيضًا فإنه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تلبت المَحْرّمية التي هي من 
آحکامه فإذا لم تثبت المَحْرّمية لم تثبت الحرمة. 

وأيضًا فان الله سبحانه إنما قال: ول با یکم 4 [النساء: ۲۲]) 
ومن زنى بها الابن لا تسمّى حليلة لغة ولاشرعًا ولا عرفا. وكذلك قوله: 
ولا شما نكم ا بآوْكُم الاي الا ما مد سكت 4 [النساء: 
عا لماه الجاع الذي هو ضد السُفاح» ولم يأت في القرآن النكاح 
اراد لزنا قط ول انر ال يجرو عن خن 

وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة» ونحن نذكر 
مناظرته بلفظها. 

قال الشافعي227: الزنا لا يحرم الحلال وقال به ابن عباس(۲). 


(۱) انظر: «الأم» (۸/ ۳۹۸/۲۰۷۰ وما بعدها) بنحوه. 
(۲( رواه عبد الرزاق (1۹ ۱۲۷) وسعيد بن منصور(١/ 5٠‏ 5) وابن أبى شيبة (۲ ۱۱۲۰) = 
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قال الشافعي: لأن الحرام ضد الحلال» ولا يقاس شيء على ضده. فقال 
لي قائل: نقول لو لت امرأةٌ الرجل ابنّه لشهوة حرمت على زوجها أبدًاء 
ستول فلت دارآ عوجر فاعم میات شاك مرها 
بالنكاح» فلم يجز أن يقاس الحرام با لحلال؟ فقال: آجد جماعا و جماعا. 
قلت: جماعًا حودث به وخخصّنت و جماعَا ‏ جمث به» آحدهما نقمة والآخر 
نعمةء وجعله الله سبحانه نسبّا وصِهرًا وآوجب به حقوقاء وجعلك محَرَمّا 
لام رآتك وابنتها تسافر بهماء وجعل على الزنا نقمة في الدنیا بالحد وفي 
الآخرة بالنار إلا أن یعفو الله» فتقیس الحرام الذي هو نقمة على الحلال 
الذي هو نعمة؟ وقلت له(): فلو قال لك وجدث المطلقة ثلانًا تج بجماع 
زوج وإصابة0", قاحلا بالزنا لأنه جماع کجماع قال: ادا آحطی؛ لأن الله 
تعالى أحلها بنکاح زوج وإصابة". قلت: وكذلك ما حرم الله في كتابه 
بنکاح زوج وإصابة زوج. قال: أفيكون شيء يحرّمه الحلال ولا يحرّمه 
الحرام آقول به؟ قلت: نعم» ینکح أربعًا فیحرم عليه أن ینکح من النساء 
خامسة» أفيحرم عليه إذا زنی بأربع شيءٌ من النساء ۶ قال: لایمنعه الحرام 
مما يمنعه الحلال» قال: فقد ترد فتحرم على زوجهاء قلت: نعم» وعلى 
جميع الخلق» واأقتلها وأجعل مالها فيئًاء قال: فقد نجد الحرام يحرم 
الحلال» قلت: أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا. انتهى. 


> والبيهقي (۷/ ۲۷۳) من طرق عن ابن عباس. 
(۱) «له) ليست فى د. 

(۲) «وإصابة» ليست في ز. 

(۳) «وإصابة» ليست فى د. 


۱۹۹ 


وممايدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتبها الله سبحانه 
عليه من العدّة والإحداد والميراث» والحل والحرمة» ولحوق النسب» 
ووجوب النفقة والمهر وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء» والقصر 
على أربع» ووجوب القَسْم والعدل بين الزوجات. وملك الرجعة وثبوت 
الإحصان والاحلال للزوج الأول» وغير ذلك من الأحكاء()- لا يتعلق 
شيء منها بالزناء وإن اختلف في العدة والمهر. 

والصواب أنه لا مهر لبغي كما دلت عليه سنة رسول الله ايء وكما 
فطر الله سبحانه عقول الناس على استقباحه» فكيف يثبت تحريم المصاهرة 
من بين هذه الأحكام؟ والمقصود أن هذه الحيلة باطلة شرعا كما هي محرّمة 
في الدين. 

وكذلك الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا ملکي وهذه 
داري» وصاحبها عبدي؛ من الحيل التي هي إلى المَضحكة [۸۲/ ب] 
والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع» ونحن نقول: معاد الله أن 
يجعل في فطر الناس وعق و لهم قبول مثل هذا الهذيان البارد المناقض 
للعقول والمصالح» فضلا عن أن يَشرع لهم قبوله» وكيف يُظنّ بالله وشرعه 
ظن السوء أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطع كل أحد ببطلانه؛ وبالبهتان 
الذي يجزم كل حاضر ببهتانه. ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة 
بالزور والكذب مقبولا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة 


(۱) ز: «أحكام». 
(۲) كمافي حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه البخاري (۲۲۸۲) ومسلم 
(۱۵۲۷). 


۱۷۰ 


أحد من الناس؟ ومن له مُسْكةٌ من عقل وان بلي بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه 
بدعوی هذا البهت والزور: وا له وللعقول! اخ سارق قن عن التکلم 
بهذا البهتان ویتخلص من قطع اليد؟ فما معنی شرع قطع يد السارق ثم 
إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟ 

وكذلك إذا غصّبّه(١2‏ شيئًا فادّعاه المخصوت منه فانک فطلب تحلیفه 
قالوا: فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن یر به لولده الصغير فتسقط عنه 
اليمين ويفوز بالمغصوب. وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في 
الدین» بل المُمَرٌ له إن كان كبيرًا صار هو الخصم في ذلك وتوجهت عليه 
اليمين» وان كان صغيرًا توجهت اليمين على المدعى عليه فان نکل فُضي به 
للمدعي وغم قیمته لمن أو له بهذ لاله بنکوله قد فوته علیه. ا 

وکذلك إذا جرح رجلاه فخشي أن يموت من الجرح» فدفع إليه دواء 
مسمومًا فقتله» قال آرباب الحیل: یسقط عنه القصاص. وهذا خطأ عظيم؛ 
بل يجب عليه القصاص بقتله بالسّم» كما يجب عليه بقتله بالسیف. ولو 
آسقط الشارع القتل عمن قتل بالسم لما عَجرٌ قاتل عن قتل من يريد قتله به 
آمنا؛ إذ قد علم أنه لا يجب عليه القَوّده وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي 
به شریعه. 

وكذلك إذا آراد | خراج زوجته من المیراث في مرضه وخاف أن 
الحاکم يُورّث المبتوت قالوا: فالحيلة أن نقد أنه كان طلقها تاا وهذه 
حيلة محرمة باطلة لا يحل تعليمهاء ویفسق من علَّمها المریشض» ویستحق 


)۱( كذا في النسختین» وهو صواب. یقال: غُصَبّه ماله وغصب منه مالّه. وفي المطبوع: 


(اغصب). 


۱۷۱ 


عقوبة الله» ومع ذلك فلا تنفذ» فانه كما هو متهم بطلاقها فهو متهم بالإقرار 
بتقدم الطلاق على المرضء وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث بالتهمة 
فالإقرار لا يمنعه للتهمة ولا فرق بينهما؛ فالحيلة باطلة محرمة. 

وكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه أو ومَّبّه قبل الحول» ثم استرده» 
قال أرباب الحيل: تسقط عنه الزكاة» بل لو ادعى ذلك لم يأخذ العامل 
زكاته. وهذه حيلة محرمة باطلة ولا سقط ذلك عنه فرض الله الذي فرضه 
وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيّعه وأهملّه. فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي 
مكر وخداع لم يكن في إ يجابه والوعيد على تركه فائدة. وقد استقرت سنة 
الله في خلقه شرعا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده كما حَرَم القاتل 
المیراث وورّتٌ المطلقة في مرض الموت. وكذلك الفاز من الزكاة لا 
یسقطها عنه فراره» ولا [1/۸۳] يُعان على قصده الباطل فيتمٌ مقصوده ويسقط 
مقصود الرب سبحانه وكذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على 
بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع. 

وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغدّی أو شرب الخمر آولاثم 
جامع قالوا: لا تجب عليه الكفارة. وهذا لیس بصحيح؛ فان إضمامه إلى 
ثم الجماع انم الاکل والشرب لا يناسب التخفيف عنه» بل يناسب تغليظ 
الكفارة عليه» ولو كان هذا يُسقط الكفارة لم تجب الكفار7١2‏ على واطی 
اهتدی لجرعة(" ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة. فسبحان الله! هل أوجب 
الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم 


() ز:«كفارة». 
(۲) ز: «بجرعة). 


۱۷۲ 


الذي لم يجعله الله محلا للوطء؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان 
محلا للوطء وانقلبت كراهة الشارع له محبةً ومنعٌه إِذنًا؟ هذامن 
المحال. 

وأفسدٌ من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل 
الجماع قطع الصوم. فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنًا من وجوب الكفارة. 
ولاز هذا القول الباطل أنه لا تجب كفارة على مجامع أبدًاء وإبطال هذه 
الشريعة رأسّا؛ فان المجامع لا بد أن يعزِمَ على الجماع قبل فعله؛ وإذا عزم 
على الجماع فقد تضمّنت نيته قطحَ الصوم. فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة 
للإفطار» فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعل» فلم 
يفطر به» فلا تجب الكفارة» فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة 
الدين وإبطال الشرائع؟ 

وكذلك قالوا: لو أن مُحرمًا خاف الفوت وخشي القضاء ء من قابلٍ 
فالحيلة في إسقاط القضاء أذ كن بال ووس ادي ااا ا 
إحرامه فإذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل» بناء على أن المرتد 
ای ی و 
را E‏ 
مناقضة» فهو في شق والإسلام في 

و 
يحلّفه بالطلاق أنه لا حّ لوكيله قبّله» فالحيلة في حلفه صادقًا أن بُحضر 


)١(‏ «له» ليست في د. 


۱۷۳ 


الموكل إلى منزله ويدفع إليه حقه ثم يغلق عليه الباب ويمضي مع الوکیل؛ 
فإذا حلف أنه لا حقّ لوکیله قِبَله حلف صادقًاء فإذا رجع إلى البيت فشأنه 
وشأن صاحب الحق. 

وهذه شر من حيلة اليهود أصحاب الحيتان» وهذه وأمثالها [نما هي من 
حيل اللصوص وقُطَّاع الطريق» فما لدين الله ورسوله وإدخالها فيه؟ ولا 
يُجِدِي عليه هذا الفعل في بره في اليمین شیاه بل هو حانث کل الحنث؛ اذ 
لم يتمكدٌن صاحب الحق من الظفر بحقه» فهو في ذمة الحالف كما هو وإنما 
هد تیک اوغا لقي مرق لقم 

وكذلك لو كان له عروض(۱) للتجارة فأراد أن يُسقط زكاتهاء قالوا: 
me‏ اي 
النية ویعیدها(۳) للتجارة» فيستأنف [۸۳/ب] بها حولاء ڈ ثم يفعل هكذا في 
آخر كل حول فلا تجب عليه زكاتها أبدًا. 

فيا لله العجب! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم 
الحاكمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ثم إن هذه الحيلة 
كما هي مخادعة لله» ومكرٌ بدين الإسلام؛ فهي باطلة في نفسهاء فإنها إنما 
تصير للقنية إذا لم يكن من نيته (عادتها للتجارة» فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها 
البتةَ ولا له حاجة باقتنائهاء وإنما أعدَّها للتجارة» فكيف تنصوّر منه النية 
الجازمة للقنية وهو يعلم قطعًا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءهاء وإنما هو مجرد 
(۱) ز:«عرض). 


(۲) أي اتخاذها لنفسه لا للتجارة. 
(۳) ز: ایعتدها!. 


V€ 


حديث نفس وخاطر أجراه على قلبه» بمنزلة أن يقول بلسانه: «أعددتها 
للق ولیس ذلك في قلبه؟ آفلا بستحبي من الله من بط و اة بهذا 
الهوس وحدیث النفس؟ 

وأعجب من هذا أنه لو كان عنده عي من الذهب والفضة فأراد إسقاط 
زكاتها في جميع عمره فالحيلة أن يدفعها إلى محتال مثله أو غيره في آخر 
الحول ويأخذ منه نظيرها فيستأنف له الحولء ثم في آخره يعود فيستبدل بها 
مثلهاء فإذا هو فعل ذلك لم تجب عليه زكاته ما عاش. وأعظم من هذه البلية 
إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسول» وأن هذا من الدين الذي جاء به. 

ومثل هذا وأمثاله منع كثيرًا من أهل الكتاب من الدخول في الاسلام» 
وقالوا: كيف يأتي رسول بمشل هذه الحيل؟ وأساؤوا ظنهم به وبدينه» 
وتواصَوا بالتمسك بما هم عليه» وظنوا أن هذا هو الشرع الذي جاء به» 
وقالوا: كيف تأتي بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة أو يكون من عند الله؟ ولو 
أن ملكا من الملوك ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك في ملكه. قالوا: 
وكيف يشرع الحكيم الشيء لما في شرعه من المصلحة ويحرّمه لما في فعله 
من المفسدة ثم يبيح إبطال ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا 
ناظره المسلم في صحة دين الإسلام نما يحتج عليه بهذه الحيل» كما هو 
في كتبهم وكما نسمعه من لفظهم عند المناظرة فالله المستعان. 

وكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتهاء 
فالحيلة في ذلك أن يَعلِفها يومًا واحذا ثم يعود إلى السّوم وكذلك يفعل في 
كل حول. وهذه الحيلة باطلة لا تسقط عنه وجوب الزكاة» بل وكذلك كل 
حيلة يتحيل بها على إسقاط فرض من فرائض الله أو حق من حقوق عباده لا 


۱۷۵ 


يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدًا وذلك الحق إلا إثبائ. 


وكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد أن یبطل 
شهادتهماء فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكم. وهذه الحيلة حسنة إذا كانا 
يشهدان عليه بالباطل» فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهماء 
ولا تسقط هذه المخاصمة شهادتهما. 

وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتین» والحيلة على ذلك أن یوجره 
الارض ویساقیه على الثمر من کل آلف جزء على جزء. وهذه [۸4/] الحيلة 
لا تم إذا كان البستان وقمًا وهو ناظره أو كان ليتيم» فان هذه المحاباة في 
المساقاة تقدح في نظره ووصيته. وإن قيل: إنها تُغتفر لأجل العقد الآخر وما 
فيه من محاباة(۲) المستأجر له فهذا لا يجوّز له أن يحابي في المساقاة» لما 
حصل للوقف واليتيم من محاباة أخرى. وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم 
يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك الربح» هذا إذا لم يبن" أحد العقدين 
على الآخر, فان بني عليه كانا عقدين في عقد» وكانا بمنزلة سَلَِّ وبيع» 
وشرطين في بيع؛ وان شرط أحد العقدين في الآخر فسدّاء مع أن هذه الحيلة 
لا تتم إلا على أصل من لم ير جواز المساقاة أو من خصّها بالتحيل 


وحده. 


ثم فيها مفسدة أخرى» وهي أن المساقاة عقد جائزء فمتى أراد أحدهما 


)١(‏ ز:«ثبانًا». 

(؟) في النسختين: «المحاباة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) في النسختين: «لم يبنى». 

(4) «لا» ليست فى د. 


۱۷۹ 


الى كت تع لتر تناد که وجرا لادج لاب تنوف 
الجزء من آلف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع من أنواعه» وقد 
يتعذر عليه ذلك أو يتعسّرء إما بأن يأكل الثمرة أو بهدیها كلها أو يبيعها على 
أصولهاء فلا يمكنه تسليم ذلك الجزی وهكذا يقع سواء. ثم قد يكون ذلك 
الجزء من الالف(۱) يسيرًا جدّاء فلا يطالب به عادةه فيبقى في ذمته لليتيم 
ولجهة الوقف. إلى غير ذلك من المفاسد التي في هذه الحيلة. 

وأصحاب رسول الله ية كانوا أفقة من ذلك. وأعمق علمًاء وأقلّ تکلفاه 
وأبرّ قلوبّاء فكانوا يرون ضمان الحدائق بدون هذه الحيلة» كما فعله عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه بحديقة أسيد بن خشیر(۳ ووافقه عليه جميع 
الصحابة فلم ینکره منهم رجل واحد. وضمان البساتین كما هو |جماع 
الصحابة فهو مقتضى القیاس الصحيح» كما تضمن الأرض لمُعْل الزرع 
فکذلك تضمن الشجر لمعل الثمر» ولا فرق بینهما البتة؛ إذ الأصل هنا 
کالأرض هناك والمُعْلْ يحصل بخدمة المستأجر والقیام على الشجر كما 
بحصل بخدمته والقیام على الأرض. ولو استأجر آرضا لیحرئها ویسقیها 
ویستغل ما يُنبته الله سبحانه فيها من غير بذر منه كان بمنزلة استئجار الشجر 
من كل وجه لا فرق بينهما البت فهذا أفقه من هذه الحيلة» وأبعد عن 
الفساد. وأصلح للناس» وأوفق للقياس» وهو اختيار أبي الوفاء ابن عقيل 
وشبخ الإسلام ابن تيمية" ناء وهو الصواب. 


(۱) ز:«ألف». 
(۲) رواهابن أبى شيبة (۲۳۷۲۳). 
۳( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ 016١‏ ۲۸۳). 


۱۷۷ 


فصل( 

ومن هذا الباب الحيلة السريجية"' التي حدثت في الإسلام بعد المائة 
الثالثةء وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق البنة» بل تسد عليه باب 
الطلاق بكل وجه فلا يبقى له سبيل إلى التخلّص منهاء ولا يمكنه مخالعتها 
عند من يجعل الخلع طلاقّاء وهي نظير سد الانسان على نفسه باب النکاح 
بقوله: كل امرأة آتزوجها فهي طالق» فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في 
الاسلام أن يتزوج امرأةً ما عاش» وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق 
امرأة أبدًا. 

وصورة هذه الحيلة أن يقول: كلما طلقتك - أو كلما وقع عليك طلاقي - 
فأنتِ طالق قبله ثلاناء قالوا: [84/ ب] فلا یتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ |ذ(۳) 
لو وقع لزم وقوع ماع به وهو الثلاث» وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا 
المنجّزء فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه. وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده لم 
يوجد. هذا اختيار أبي العباس ابن شُرَیح» ووافقه عليه جماعة من أصحاب 
الشافعي» وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنبلية وكثير 
من الشافعية. ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق: 

فقال الأكثرون: هذا التعليق لغو وباطل من القول؛ فإنه يتضمن المحال» 
وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وهذا محال فما تضمّنه فهو باطل من 


)١(‏ من هنا بداية نسخة ك. 
(۲) ك: «الشرعية)» تحريف. 
(۳) ك: (إذاك» خطأ. 
(4) ك: «فيما»» خطأ. 


۱۷۸ 


القول» فهو بمنزلة قوله: إذا وقم(۱) عليك طلاقي لم يقع» وإذا طلّقتك لم 
يقع عليك طلاقي» ونحو هذا من الكلام الباطل» بل قوله: «إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق قبله ثلانًا» آدخل في الإحالة والتناقض؛ فانه في الكلام 
الأول جعل وقوع الطلاق مانعًا من وقوعه مع قيام الطلاق» وهنا جعل 
وقوعه مانعًا من وقوعه مع زيادة محال عقلا وعادةء فالمتكلم به يتكلم 
الا ا لال قرو هلا الا مهم اي فاد امه 
بعد ذلك نفذ طلاقه ولم یمنع منه مانع. وهذا اختيار آبي الوفاء(۲ ابن عقيل 
وغیره من آصحاب أحمد وأبي العباس ابن القاص من أصحاب الشافعي. 

وقالت فرقة آخری: بل المحال إنما جاء من تعلیق الثلاث على المنجّز» 
وهذا محال أن يقع المنجز ويقع جمیع ما علق به؛ فالصواب أن يقع المنجز 
وتمام الثلاث من المعلّق وهذا اختيار القاضي وأبي بكر وبعض الشافعية 
ومذهب أبي حنيفة. والذين منعوا وقوع الطلاق جملة قالوا: هو ظاهر کلام 
الشافعي» فهذا تلخيص الأقوال في هذا التعليق. 

قال المصححون للتعليق: صدر من هذا الزوج طلاقان منجَّرْ ومعلّق 
والمحل قابل وهو ممن يملك التنجيز والتعلیق(* والجمع بينهما ممتنع» 
ولا مزية لأحدهما على الآخرء فتمانعا وتساقطاء وبقیت الزوجية بحالهاء 
وصار كما لو تزوج أختين في عقد واحد فإنه يبطل نکاحهما لهذا الدليل بعينه. 


)١(‏ «ذا وقع» ساقطة من ك. 

(۲) ز:«قاصد). 

(۳) «أبي الوفاء» ساقطة من ك. 
(4) «والتعلیق» ساقطة من ك. 


۱۷۹ 


وكذلك إذا أعتق آمته في مرض موته وزوجها عبد» ولم یدخل بهاء 
وقيمتها مائة» ومهرها مائة» وباقي التركة مائة< لم يثبت لها الخيار؛ لأن 
إثبات الخيار يقتضي سقوط المهر وسقوط المهر يقتضي نفي الخيار» 
والجمع بينهما لا یمکن؛ وليس أحدهما أولى من الآخرء لأن طريق ثبوتهما 
الشرع» فأبقينا النكاح ورفضنا الخيار ولم يسقط المهر» وكل ما آفضی(۱) 
وقوعه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله. 

ومثاله في الحس إذا تشاح اثنان في دخول دار» وهما سواء في القوة» 
وليس لأحدهما على الآخر مزيةٌ توجب تقديمه؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل 
واحد منهما. وهذا مشتق من دليل التمانع على التوحيد» وهو أنه يستحيل أن 
يكون للعالم فاعلان مستقلان بالفعل؛ فان استقلال كل منهما ينفي استقلال 
الآخرء فاستقلالهما يمنع استقلالهماء ووزانئه في هذه المسألة أن [1/۸۵] 
وقوعهما يمنع وقوعهما. 

قالوا: وغاية ما في الباب استلزام2"7 هذا التعليق لدور حكمي يمنع 
وقوع المعلّق والمنجّز ونحن نريكم من مسائل”" الدور التي يفضي وقوعها 
إلى عدم وقوعها كثيرًا: منها(؟) ما ذكرناه. 

ومنها: ما لو ود من أحدهما ریخ وشكٌ كل واحد منهما هل هي منه 
أو من صاحبه- لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن اقتداءه به بطل اقتداءه. 


(۱) ك: «اقتضی» خطأ. 


(۲) ك: «استلزم». 
(۳) ك: «المسائل». 


(:) ك: «فمنها». 
۸۰ 


وكذلك لو كان معهما إناآن أحدهما نجس. فأدَّى اجتهاد كل منهما إلى 
إناء= لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها فضي إلى إبطال القدوة. وكذلك إذا 
اجتهدا في الثوبين والمكانين. 

ومنها: لو زج عبدّه حرة وضون السيد مهرها ثم باعها زوجَها قبل 
الدخول فمَّهّرها7١)-‏ فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدّي إلى فساده إذ لو صح 
لبطل النکاح؛ لأنها إذا ملكت زوجّها بطل نكاحهاء وإذا بطل سقط مهرها؛ 
لأن الفرقة من جهتهاء وإذا سقط مهرها ‏ وهو الثمن ‏ بطل البيع والعتق 
البتة بل إما أن يصح البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع» وإذا 
بطل بطل العتق؛ فوقوعه يؤدَّي إلى عدم وقوعه» وهذا قول المزني. وقال ابن 
شُريج: لا يصح بيعه؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» ووقوع العتق قبله يمنع 
صحة البيع» فصحة البيع تمنع صحته. 

وكذلك لو قال له: «إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة». 

وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: «إن حجَّرٌ الحاكم 
علي فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم» لم يصح الحجر؛ لأن صحته تمنع 
صحته . 

ومثله لو قال لعبده: «متی صالحت عليك فأنت حر قبل الصلح». ومثله 
لو قال لامرأته: «إن صالحت فلانًا وأنتٍ امرأتي فأنتِ طالق قبله بساعة» لم 
يصح الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته. 


(۱) كذا في النسختين ز» د» وهو صواب. والمعنى: باع السيدٌ الزوجَ (العبد) للحرة قبل 
الدخول وأعطاها مهرّها. وفي هامش د: «بمهرها». وفي المطبوع: «بها). 


۱۳۸۱ 


ومثله لو قال لعبده: «متى ضمنت عنك صداق امرأتك فأنت حر قبله إن 
كنت في حال الضمان مملوكي» ثم ضونّ عنه الصداق- لم يصح؛ لأنه لو 
صح لعتق 2١17‏ قبله وإذا عتق قبله لم يصادف الضمان شرطه» وهو كونه 
مملوكه وقت الضمان. وكذلك لایقع العتق؛ لأن وقوعه يودي إلى أن لا 
یصح الضمان عنهء وإذا لم یصح الضمان عنه(۲) لم یصح العتق»:فكل من 
الضمان والعتق تؤدّي صحته إلى بطلانه؛ فلا يصح واحد منهما. 

ومثله ما لو قال: «إن شاركني في هذا العبد شريكٌ فهو حز قبله بساعة» 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك؛ لأنها لو صحت لعتق العبد وبطلت الشركة 
فصحتها تُفضي إلى بطلانها. 

ومثله لو قال: «إن کل إنسانًا ببيع هذا العبد أو رنه أو هبته وكالة 
صحيحة فهو قبلها بساعة حر لم تصح الوکالة؛ لأن صحتها تؤدي إلى 
بطلانها. 

ومثله لو قال لامرأته: «إن وكَّلتُ وکیلا في طلاقك فأنتٍ طالق قبله أو 
معه" ثلانًا» لم يصح توكيله في طلاقها؛ إذ لو صحت الوكالة لطلّقت في 
حال الوكالة أو قبلهاء فتبطل الوكالة» فصحتها تؤدّي إلى بطلانها. 

وکذلك لو خلّف المیت ابناه فأقز بابن آخر للمیت» فقال الم به:«آنا 
راما نت طلست هه لبق دک اتمه رب لأ قبل قرلكه يطل كران 


(۱) ك: «العتق!. خطأ. 
(۲) «عنه» ساقطة من ك. 
(۳) ك: «ومعه». 


۱۸۲ 


ومن هاهنا قال الشافعي: لو ترك آخا لأب وأم فأقر [۸۰/ب] الأخ بابن للميت 
ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارنّاء وإذا لم يكن 
وارنًا لم یقبل إقراره بوارث آخرء فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه. 

ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا: إذا ثبت نسبه ترنّب عليه أحكام 
النسبء ومنها الميراث» ولا يفضي توريشه إلى عدم توریشه؛ لأنه بمجرد 
الاقرار ثبت النسب وترتّب عليه المیراث. والأخ كان وارئا في الظاهرء 
فحين أقرٌ كان هو كل الورثة» وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت 
النسب؛ فلم يكن توريث الابن مُبِطِلُا(١2‏ لكون المقرّ وارثًا حين الإقرار» وان 
بطل كونه وارتا بعد الإقرار وثبوت النسب. وأيضًا فالميراث تابع لثبوت 
النسبء والتابع أضعف من المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى. 
ألا ترى أن النساء تقبل شهادتهن منفرداتٍ في الولادة ثم في النسب» ونظائر 
ذلك كثيرة. 

ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها: لو أعتقت المرأة في 
مرضها عبدًا فتزوجهاء وقيمته تخرج من الثلث. صم النكاح ولا ميراث له؛ 
إذ لو ورثها لبطل تبرّعها له بالعتق؛ لأنه يكون تبرعًا لوارث» وإذا بطل العتق 
بطل النكاح» وإذا بطل بطل المیراث وكان توريثه يودي إلى إبطال توريثه. 
وهذا على" أصل الشافعي. 

وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه؛ لأنه حينّ 
العتق لم يكن وارئاء فالتبرع نزل في غير وارثء والعتق المنجّز يتنجّز من 
(۱) ك: «مبطلة). 
(۲) ك: «وعلی هذا». 

۱۸۳ 


حينه» ثم صار وارثا بعد ثبوت عتقه» وذلك لا يضره شيئًا. 


NE ESLE E 
لأبیه(۱) فقبلوا الوصية: عَتَقَ على الموصى له ولم يصح ميراثه منه؛ إذلو‎ 
ورث لأسقط ميراث الإخوة» وإذا سقط ميراثهم بطل قبولهم للوصية؛ فيبطل‎ 
عتقه» لأنه مرتب على القبول» وكان توريثه مُفْضِيًا إلى عدم توريثه.‎ 

والصواب قول الجمهور أنه يرث» ولا دورٌ؛ لأن العتق حصل حال 
القبول وهم ورثة» ثم ترتّب على العتق تابه وهو المیراث وذلك بعد 
القبول» فلم يكن الميراث مع القبول ليلزم الدورء وإنما ترتّب على القبول 
العتق وعلى العتق المیراث؛ فهو مترتّب عليه بدرجتين. 

ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى بطلانها: لو زوّج عبده امرأة وجعل 
رقبته صداقها لم يصح؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح. 

ومنها: لو قال لأمته: «متى أكرهتكِ فان حرّة حال النکاح(۲ أو قبله» 
فأكرهها على النكاح لم يصح؛ إذ لو صح النکاح عتقت» ولو عتقت بطل 
إكراههاء فيبطل نكاحها. 

ومنها: لو قال لامرأته قبل الدخول: «متى استقرٌّ مهرك علي فأنتٍ طالق 
قبله ثلانًا» ثم وطئها لم يستقرّ مهرها بالوطء؛ لأنه لو استقر لبطل النکاح 
قبله» ولو بطل النكاح قبله لكان المستقرٌ نصف المهر لا جميعه؛ فاستقراره 
يؤدي إلى بطلان استقراره. هذا على قول ابن شُرَیح» وأما على قول المزني 


)١(‏ ك: «وحلف أخوه لابنه)» تحريف. 
(۲) د: «النکال» تحريف. 


۱۸ 


فانه يستقر المهر بالوطء ولايقع الطلاق؛ لأنه معلّق على صفة تقتضي 
[1/۸] حكمًا مستحيلا. 
فصل 

ومن المسائل التي يودّي ثبوتها إلى نفيها :لو قال لامرأته: «إن لم 
أطلّقك اليوم فأنتِ طالق اليوم» ومضى اليوم ولم يطلّقها لم تطلّق؛ إذلو 
طلّقت بمضيّ اليوم لكان طلاقها مستندًا إلى وجود الصفة وهي عدم طلاقها 
اليوم» وإذا مضى اليوم ولم يطلّقها لم يقع الطلاق المعلّق باليوم. 

ومنها: لو" تزوج أمة ثم قال لها: «إن مات مولاكٌ وورثتكِ فأنتِ 
طالق» أو قال: «إن ملكتكِ فأنتِ طالق» ثم ورثها أو ملكها بغير إرث لايقع 
الطلاق؛ إذ لو وقع لم تكن الزوجة في حال وقوعه ملكا له؛ لاستحالة وقوع 
الطلاق في ملکه. فكان وقوعه مفضيًا إلى عدم وقوعه. 

ومنها: لو كان العبد بين موسرين فقال كل منهما لصاحبه: «متى آعتفشت 
نصيبك فنصيبي حر قبل ذلك» فأعتق أحدهما نصيبه- لم ينفذ عتقه؛ لأنه لو 
نفذ لوجب عتق نصيب صاحبه قبله» وذلك يوجب السراية إلى نصیبه فلا 
یصادف(۳) إعتاقه محلاه فنفوذ عتقه يؤدّي إلى عدم نفوذه. 

والصواب في هذه المسألة بطلان هذا التعليق لتضمِّنه المحال؛ وأيهما 
عَتَقَ نصيبه صح وسرى إلى نصيب شريكه. 


)١(‏ «لو» ساقطة من ك. 
() ك:«مالو). 
(۳) ك: «یصادق». تحريف. 


1A0 


ومنها: لو قال لعبده: «إن درك فأنت حر قبله» ثم دبّره صح التدبیر 
ولم يقع العتق؛ لأن وقوعه يمنع صحة التدبير» وعدم صحته يمنع وقوع 
العتق» وكانت صحته تفضي إلى بطلانه. هذا على قول المزني وعلى قول 
ابن ريج لا يصح التدبير؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» وذلك يمنع التدبيرء 
وكان وقوعه یمنع وقوعه. 

ونظيره أن يقول لمدبّره: «متی آبطلت تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله 
بطل ولم یقع(۱) العتق على قول المزني؛ إذ لو وقع لم يصادف(" إبطالٌ 
التدبير محلا. وعلى قول ابن شریج لا يصح إبطال التدبير""؛ لأنه لو صح 
إبطاله لوقع“ العتق» ولو وقع العتق لم يصح إبطال التدبیر. 

ومثله لو قال لمدبّره: «إن بعتك فأنت حر قبله». ومثله لو قال لعبده: «إن 
كاتبتك غدًا فأنت اليوم حر» ثم كاتبّه من الغد. ومثله لو قال لمكاتّبه: «إن 
عجّزتّك عن كتابتك فأنت حر قبله». 

ومثله لو قال: «متى زنيتَ أو سرفت أو وجب عليك حدٌ وأنث مملوك 
فأنت حر قبله» ثم وجد الوصف- وجب الحد ولم يقع العتق المعلّق به؛ إذ 
لو وقع لم توجد الصفة فلم يصح» وكان مستلزمًا لعدم وقوعه. 

ومثله أن يقول له: «متى جنیت جناية وأنت مملوكي فأنت حر قبله» ثم 
جَنَى لم يعتق. 
)١(‏ ك: «لم يمنع». 
(؟) ل: «لم يصادق». 


(۳) ك: «للتدبیر». 
)€3 ك: «وقع). 


۱۸۳۹ 


ومثله لو قال: «متى بعتك وتم البيع فأنت حر قبله2170 ثم باعه» فعلى 
قول المزني يصح البيع ولا يقع العتق؛ لأن وقوعه مستلزمٌ عدم وقوعه» 
وعلى قول ابن شریج لا يصح البيع؛ لأنه" يعتق قبله وعتقه يمنع صحة 
بيعه. 

ومثله لو قال لأمته: (إن صليتٍ ركعتين مكشوفة الرأس فأنتٍ حرَّة قبل 
اک تنك کو ا م رو تمت لقا دون 
العتق» وعلى قول ابن سريج لا تصح الصلاة لأنها لو صحت عتقت [۸۱/ ب] 
قبل ذلك. وإذا عتقت بطلت صلاتهاء وكانت صحة صلاتها مستلزمة 
لبطلانها. 

ومنها: لو زوج أمته بح وادعى عليه مهرها قبل الدخول» وادعى 
الزوج الاعسار وادعى سيد الأمة يساره قبل نكاح الأمة بميراث أو غيره- 
لم تُسمع دعواه؛ إذ لو ثبتت دعواه لبطل النكاح؛ لأنه لايصح نكاح الأمة مع 
وجود الطول. وإذا بطل النکاح بطل دعوى المهر. 

وكذلك لو تزوج بأمة فادَّعت أن الزوج عنین لم نُسمع دعواها؛ إذلو 
ثبتت دعواها لزال(*) خوف العَنّت الذي هو شرط في نكاح الأمة» وذلك 
يبطل النكاح» وبطلانه يوجب بطلان الدعوى منهاء فلما كانت صحة دعواها 
تؤدّي إلى إفسادها أفسدناها. 


)١(‏ «ثم جنى... قبله» ساقطة من ك. 
(۲) «لأنه» ليست في ك. 

(۳) ك: «نعلم». تحريف. 

(6) ز: «لزوال» خطأ. 


AY 


وكذلك المرأة إذا ادّعت على سيد زوجها أنه باعه إياها بمهرها قبل 
الدخول لم تصح دعواها؛ لأنها لو صحت لسقط نصف( المهر وبطل البيع 
فى العبد. 

وكذلك لو شهد شاهدان على عتق عبد فحكم بعتقه. ثم ادعى 
العبد بعد الحكم بحريته على أحد الشاهدين أنه مملوكه- لم تُسمع دعواه؛ 
لأن تحقيقها يودي إلى بطلان الشهادة على العتق» فتبطل دعوى ملكه 
للشاهد. ۰ 

۰ ۲ ۳ siti 

وكذلك لو شبي مراهق من أهل الحرب ولم يعلم بلوغه» فأنكر البلوغ= 
لم يُستحلف؛ لأن إحلافه يؤدّي إلى إبطال استحلافه» فإنا لو حلفناه لحكمنا 
بصغره» والحكم بالصغر يمنع الاستحلاف. 

ونظیره: لو ادعی على امریع(۲) مراهق ما یوجب القصاص أو قذفا 
یوجب الحد أو مالا من مبايعة أو ضمان أو غير ذلك(۳ وادعی أنه بالغ» 
وآنه يلزمه الحکم بذلك فأنکر الغلام ذلك= فالقول قوله» ولا یمین علیه؛ إذ 
لو حلفناه لحکمنا بصغره» والحکم بالصغر يُسقط اليمين عنه» وإذا لم يكن 
هنا یمین لم يكن رد یمین؛ لأن رد اليمين إنما یکون عند نکول من هو من 
آهلها. 

وکذلك لو عتق المریض جارية له قیمتها مائةه وتزوّج بها في مرض موته» 


)١(‏ «نصف» ليست في ك. 
)۲( في النسختين زء د: «امر». وفي ك: «ام». ولعل الصواب ما أثبته. وخذفت الكلمة من 
المطبوع. 
(۳) ز: اغیره». 
A۸‏ 


ومهرها مائةء وترك مائتي درهم= فالنکاح صحیح» ولا مهرٌ لهاء ولا میراث. أما 
الميراث فلأنها لو ورشت(۱) لبطلت الوصية بعتقها؛ لأن العتق في المرض 
وصية» وفي بطلان الوصية بطلان الحرية» وفيه بطلان الميراث. وأما سقوط 
المهر فلأنه لو ثبت لركب السید دی ولم تسخرج قيمتها من الثلث. فيبطل 
عتقها كلهاء فلم يكن للزوج أن ينكحها وبعضها رقيق» فيبطل المهر فكان 
ثبوت المهر مؤديًا إلى بطلانه. فالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تعالى: 9 ولا 
توا یقت عَرْلَهَا من بعد وو لک 4 [النحل: 91]» فعيّر سبحانه 
من تقض شتا بل أن اه فل على 0ه ماکان باه مودیا زلن شه 
وابطاله كان باطلا. فهذا ما احتج به المسرجون(۳. 

قال ال خرون(*): لقد أطلتم الخطب في هذه المسألة» ولم تأتوا بطائل» 
وقلتم ولكن ”2 ترکتم مقالا لقائل» وتأبی قواعد اللغة والشرع() والعقل 
لهذه المسائل تصحيحًاء والمیزان العادل لها عند الوزن ترجيحًاء وهیهات 
أن تکون شریعتنا في هذه المسألة مشابهة لشریعة(۷ أهل الکتاب؛ إذ 


)١(‏ ك:«لورثت». 
(۲) زءك: «آنه». 
(۳) كذا في النسختین؛ وهو صواب والمعنی: آتباع ابن سُرّيج. وفي المطبوع: 
«السريجيون). 
(:) أي المانعون للتعليق. 
)0( ك: «ولکنکم». 
(5) ك: «الشرع واللغة». 
(۷) زءك: «لشرع). 
۸٩۹‏ 


يستحيل وقوع الطلاق وسْدّ دونه الأبواب. 1/۸۷1] وهل هذا إلا تغييرٌ لما 
عله ١7‏ بالضرورة من الشريعة وإلزامٌ لها بالأقوال الشنيعة؟ وهذا أشنع من 
سد باب" النکاح بتصحيح تعليق الطلاق لكل من تزوّجها في مدة عمره؛ 
فانه وان كان نظیر سد باب الطلاق» لكن قد ذهب إليه بعض السلف. وأما 
هذه المسألة فمما!۳ حدث في الإسلام بعد انقراض الأعصار المفضّلة. 

ونحن نبیّن مناقضة هذه المسألة للشرع واللغة والعقل» ثم نجيب عن 
شبهكم شبهة شبهة. 

أما مناقضتها للشرع فإن الله سبحانه شرع للأزواج - إذا أرادوا استبدال 
زوج ماد زوج والت‌خلص" من المرأة - اوی وجعله بحکمته لان 
على الزوج(*؛ إذ لعله يبدو له ویندم!۲۲ فيراجعهاء وهذا من تمام 
حکمته ورأفته ورحمته بهذه الأمة» ولم یجعل آنکحتهم كأنكحة النصاری 
تکون المرأة غلا في عنق الزوج إلى الموت. ولا یخفی ما بين الشریعتین من 
التفاوت. وأن هذه المسألة منافية لاحداهما منافاةً ظاهرة» ومشتقة من 
الأخرى اشتقاقا ظاهرّاء ويكفي هذا الوجه وحده في إبطالها. 


وأما مناقضتها للغة فانها تضمّنت كلامًا ينقض بعضه بعضًاء ومضمونه: 


(۱) في النسخ الثلاث: «علم الله». 
(۲) ك: اباب سد). 

(۳) ك: (فيما». 

(4) دءك: «أو التخلص». 

(0) د: «للزوج». 

(5) «ديندم» ساقطة من ك. 


۱۹۰ 


إذا جد الشيء لم يوجدء وإذا وجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم» أو 
!۲۱۱ فعلت الشيء اليوم فقد وقع مني قبل اليوم» ونحو هذا من الكلام 
المتناقض في نفسه الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى الصحيح من 
المقال. 

وآما مناقضتها لقضایا العقول فان الشرط یستحیل آن یتأخر وجوده عن 
وجود المشروط. ویتقدم المشروط عليه في الوجود. هذا مما لا يعقل عند 
أحد من العقلاء؛ فان رتبة الشرط التقدّم أو المقارنةه والفقهاء وسائر العقلاء 
معهم مجمعون على ذلك؛ فلو صح تعلیق المشروط بشرط متأخر بعده 
لكان ذلك إخراجًا له عن کونه شرطا أو جزء شرط أو علة أو سببّا+ فان 
الحکم لا يسبق شرطه ولا سبیّه ولا علته؛ إذ في ذلك إخراج الشروط 
والأسباب والعلل عن حقائقها وأحکامها. ولو جاز تقدیم الحکم على 
شرطه لجاز تقدیم وقوع الطلاق على إيقاعه؛ فان الایقاع سبب. والأسباب 
تتقدم مسبّباتهاء كما أن الشروط رتبتها التقدّم؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته 
جاز |خراج الآخر عن رتبته» فجوّزوا حيتئذٍ تلم الطلاق على التطلیق» 
والعتق على الإعتاق» والملك على البيع» وجل المنكوحة على عقد النکاح. 
وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقدم الانکسار على الكسرء والسيل على 
المطرء والشّبع على الأکل» والولد على الوطء وأمثال ذلك؟ ولا سيما على 
أصل من يجعل هذه العلل والأسباب علاماتٍ محضة لا تأثيرٌ لهاء بل هي 
ا والمعرّف يشرو ا حو عن لسرت 

وبهذايخرج الجواب عن قولكم: (إن الشروط الشرعية معرّفات 


)١(‏ ك: «وإذا». 


14۱ 


وآمارات وعلامات والعلامة جوز تا عرهافه فان هلا وعم ووا 
وجهين: 

أحدهما: أن الفقهاء [۸۷/ ب] مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا 
بغر حزن عن المشروط ولو تأخرت لم تكن شروطا(). 

الثاني: أن هذا شرط لغويء كقوله: «إن كلَّمتُ زيدًا فان طالق» ونحو 
ذلك وان خرجتِ بغير إذني فأنتِ طالق» ونحو ذلك» والشروط اللغوية 
أسباب وعلل مقتضية لأحكامها اقتضاء المسبّبات لأسبابها. ألا ترى أن 
قوله: إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» سبب ومسبّب ومؤثّر وآثر ولهذايقع 
جوابًا عن العلةء فإذا قال: «لِم طلقها؟(۳» قال: لوجود الشرط الذي علَّقتٌ 
عليه الطلاق» فلولا أن وجوده مور في الإيقاع لما صح هذا الجواب. ولهذا 
يصح أن يخرجه بصيغة القسم فيقول: «الطلاق يلزمني لا تدخلين الدار»؛ 
فيجعل إلزامه للطلاق في المستقبل مسببًا عن دخولها الدارَ بالقسم 
والشرط. 

وقد غلط في هذا طائفة من الناس حيث قسموا الشرط إلى شرعي 
ولغوي!*) وعقلي» ثم حكموا عليه بحكم شامل فقالوا: الشرط يجب 
تقديمه على المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ويلزم من 
انتفائه انتفاء المشروط. کالطهارة للصلاة والحياة للعلم. ثم آوردوا على 


(۱) ل: «لم يكن شرطاه. 

(۲) «ونحو ذلك» ليست في ز. 
(۳) د: «لم أطلقها». 

(4) ك: «لغوي وشرعي». 


۹1 


نفوسهم الشرط اللغوي؛ فإنه يلزم من وجوده وجود المشروط ولا يلزم من 
انتفائه انتفاؤه؛ لجواز وقوعه بسبب آخرء ولم يجيبوا(١»‏ عن هذا الإيراد 
بطائل. 

والتحقیق أن الشروط اللغوية آسباب عقلية» والسبب إذا تم لزم من 
وجوده وجود مسبیه» وإذا انتفى لم یلزم نفي السبب(۲) مطلقًا؛ لجواز 
خلف( سبب آخرء بل یلزم انتفاء السبب المعیّن عن هذا المسیّب(*). 


وآما قرکم ف صذر من هد دزو طلافان جر ولي والمعل 
قابل لهما» فجوابه بالمنع» ا ری 
المحال. والمحل لا یقبل المُحال» نعم هو قابل للمنجّز وحده» فلا مانع من 
فة وکیف تصح دعواکم أن المحل قابل للمعلق ومُنازعكم إنما 
نازعکم فيه» وقال: لیس المحل بقابل للمعلّق؟ فجعلتم نفس الدعوى مقدمة 
في الدليل. 

وقولكم: «إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعلیق» جوابه أنه إنما 
ملك التعليق الممكنء فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شرعًا ولا عرفا 
ولا عادةٌ. 


)١(‏ ك:«ولم يخرجوا». 

(۲) كذا في النسختين؛ والمعنى: إذا انتفى وجودٌ المسبّب لم يلزم نفي السَّبب مطلقًا. 
وفي المطبوع: «المسبب». 

(۳) «خلف» ساقطة من ك. 

(5) ك:«السبب». 

(0) ز: «یملك». والمثبت من ده ك. 


۱۹۳ 


وقولكم: «لا مزية لأحدهما على الآخر» باطل» بل المزية كل المزية 
لأحدهما على ال خر(۱؟؛ فإن المنجَّز له مزية الامکان في نفسه» والمعلّق له 
مزية الاستحالة والامتناع» فلم يتمانعا ولم يتساقطاء فلم يمنع من وقوع 
المنجّر مانع. 

وقولكم: «إنه نظيرٌ ما لو تزوج آختین(۲) في عقد)» جوابه أنه تنظير 
باطل؛ فإنه ليس نكاح إحداهما شرطًا في نكاح الأخری؛ بخلاف مسألتناء 
فان المنجٌّز شرط في وقوع المعلق» وذلك عين المحال. 

وقولکم: «إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر» باطل» بل للمنجّز 
مزية من عدة أوجه: 

أحدها: قوة التنجيز على التعليق. 

الثاني: أن التنجيز لا خلافَ في وقوع الطلاق به» وأما التعليق ففيه نزاع 
مشهور بين الفقهاء. والموقعون لم يقيموا على المانعين حجة توجب 
المصير [14/أ] إليهاء مع تناقضهم فيما يقبل التعليق وما لا يقبله» فمنازعوهم 
يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف والنکاح 
والبيع» ولم يفرّق هؤلاء بفرق صحيح» وليس الغرض ذكر تناقضهم» بل 
الغرض أن للمنجّز مزية على المعلّق. 

الثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته» والشرط تابع ووسيلة. 

الرابع: أن المنجّز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل؛ 


(۱) «باطل... الاخر» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
(۲) «أختين» ساقطة من ك. 


1۹٤ 


والتعلیق المحال لا یصلح أن یکون مانعًا من اقتضاء السبب الصحیح أذ ‌. 

الخامس: أن صحة التعلیق فرع على ملك التنجیز فإذا انتفى ملکه 
للمنجّز في هذه المسألة انتفی صحة التعلیق» فصحة التعليق تمنع من 
صحته» وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها. 

السادس: أنه لو قال في مرضه: : الإذا آعتقت سالما فغانمٌ حرا ثم أعتق 
سالمًا ولا يخرجان من الثلثء قدّم عتق المنجّز على المعلّق لقوته. 

بو یه ال جه السابع(21: أنه لو قال لغيره: «ادخل الدار فإذا دخلتٌ 
آخرجتك» وهو نظيره فى العرة فردا فل لم يمكدة | جراچه . وهذا المثال 
ران مسألتناء فان المعلّق هو الإخراج والمنجّر هو الدخول. 


العامة أن الم ف الإمقانة والمعلى قد زتها تیاه 


0. 


التاسع : أن" وقوع المنجّز بتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ 
اختيارًاء ووقوع المعلّق يتوقّف على التكلمٌ باللفظ ووجود الشرط وما 
توقف على شيء واحد آقرب وجودًا مما توقف على أمرين 

العاشر: أن وقوع المنجَّزة؟ موافق لتصرف الشارع وملك المالك 
ووقوع المعلّق بخلافه؛ لأن الزوج لم يُملّكه الشارع ذلك. 


)١(‏ «السابع» ليست في ك. 

(۲) ك: احین». 

۳( «أن» ليست في ك. 

() «مماتوقف... المنجز» ساقطة من . 


۱۹۵ 


فهذه عشرة أوجه تدل على مزية المنجّز وتّبطِل قولكم إنه لا مزية له 

والله أعلم. 
فصل 

وأما سائر الصور التي ذکرتموها من صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى 
ابطالها» فمنها ما هو ستوع الحکم لایسلمه لکم منازعکم وانما هي 
مسائل مذ فيه یسم لها لا تشع به وهم يفكيو الدور تارة بوفوع 
الحکمین معًا وعدم إبطال آحدهما للآخر و یجعلونهما معلولي علةٍ واحدة 
ولا دوز وتارة یسبق أحد الحکمین للآخر سبق السبب لمسيّبه ثم برشب(۱) 
الا خر علیه. 

ومنها ما هو مسلّم الحکم وثبوت الشيء فيه يقتضي إبطاله» ولکن هذا 
حجة لهم في إبطال هذا التعلیق؛ فانه لو صح لأفضى ثبوته إلى بطلانه» فإنه 
لو صح لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وسبقها بثلاث يمنع وقوعهاء 
فبطل التعليق من أصله للزوم المحال؛ فهذه الصور التي استشهدتم بها من 
آقوی حججهم عليكم"' على بطلان التعليق. 

وأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهي إنما تقتضى بطلان 
التعليق. 

وأما الأدلة التي تقتضي بطلان المنجّز فليس منها دليل صحيح؛ فإنه 
طلاق صدَّرٌ من أهله في محلّه؛ فوجب الحكم بوقوعه؛ أما أهلية المطلّق 


)١(‏ ك:«ترتب». 
)۲( «علیکم» ليست في د. 


فلأنه زوج مکلّف مختار, وأما محلية المطلقة فلأنها زوجة والنكاح صحیح» 
فيدخل في قوله تعالى: لفن اھا جل من بعد ی تنح روجا ع ره 
[البقرة: ۰ وفي سائر نصوص الطلاق؛[45/ي]إذ لو لم یلحقها طلاق لرم 
واحد من ثلاثة» وكلها منتفية: ما عدم أهلية المطلّق» وإما عدم قبول المحل؛ 
وإما قيام مانم يمنع من تفوذ الطلاق» والمانع مفقود؛ إذ ليس مع مدعي قيامه 
إلا التعليق المحال الباطل شرعًا وعقلاء وذلك لا يصلح أن يكون مانعًا. 

يوضحه أن المانع من اقتضاء السبب لمسيّبه [نما هو وصف ثابت 
يعارض سببيته فیوقفها(۱) عن اقتضائها(' 2 فأما المستحيل فلا يصح أن 
يكون مانعًا معارضًا للوصف الثابت» وهذا في غاية الوضوح. ولله الحمد. 

فصل 

قال المسرّجون: لقد ارتقيتم مُرتقى صعبّاء وأسأتم الط بمن قال بهذه 
المسألة وهم أئمة علماء لايس غبارهم؛ ولاتُعْمَر قناثهم؛ كيف وقد 
أخذوها من نص الشافعي جح يله وبنوها على أصوله» ونظّروا لها النظائ 
وأتوا لها بالشواهد؟ فنص الشافعي(" على أنه إذا قال: «أنتٍ طالق قبل 
موتي بشهر» ثم مات لأكثر من شهر بعد هذا التعليق؛ وقع الطلاق قبل موته 
بشهر. وهذا إيقاع طلاق في زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موته فإذا 
وجد الشرط تبينا وقوع الطلاق قبله. وإيضاح ذلك بإخراج الكلام مُخرَجَ 


(۱) ك: «فیوقعها» تحريف. 
(۲) ك: «امضاتها». 
(۳) انظر: «الأم» (71417//57). 


۱۹۷ 


الشرط كقوله: «إن مث أو إذا مت - فأنتٍِ طالق قبل موتي بشهر)؛ ونحن 
تُلزمكم بهذه المسألة على هذا الأصل» فإنكم موافقون عليه» وكذا قوله قبل 
دخوله: «أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة» فانه يقع بها طلقتان» وإحداهما وقعت 
في زمن ماض سابق على التطليق. 

وبهذا خرج الجواب عن قوله: «إن الوقوع كما لم يسبق الإيقاع فلا 
يسبق الطلاق التطليق» فكذا لا يسبق شرطه. فان الحكم لا يتقدم عليه» 
ویجوز تقدّمه(١)‏ على شرطه وأحدٍ سبَییّه أو أسبابه»» فإن الشرط معرّف 
میتی رلا يف يدن اليد فطل ور اجا م امس 
فكتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين» وتقديم الزكاة على الحول بعد 
ملك النصاب» وتقديم الكفارة على الجرح قبل الزهوق» ونظائره. 

راتت اال يي يي ی 

مقتفی الشرط تو قف المشروط على وجوده؛ وأنه لا يوجد بدونه» وليس 
مقتضاه تأخر المشروط عنه» وهذا یتعلق باللغة والشرع والعقلء ولا سبیل 
لکم إلى نص عن آهل اللغة في ذلك ولا إلى دلیل شرعي ولا عقلي» فدعواه 
غير مسموعة. ونحن لا ننکر أن من الشروط ما يتقدم مشروطه ولکن دعوی 
أن ذلك حقيقة الشرط وأنه إن لم یتقدم خرج عن أن یکون شرطا دعوی لا 
دلیل عليهاء وحتی لو جاء عن أهل اللغة ذلك لم یلزم مثلّه في الأحكام 
ل ل ا 
آکرمتك» و«إذا طلعت الشمس جتتك». ف فيقتضى الشرط ارتباطًا ن الأول 
والثاني» فلا يتقدّم المتأخر ار وأما الاحکام فتقبل التقدّم 


)١(‏ زءك: «تقدیمه». 


۱۹۸ 


والسأخر والانتقال» كما لو قال: «(ذا مت فان طالق قبل سوق بشهرا 
ومعلوم أنه لو قال مثل هذا 1/۹۰1] في الحسیات كان محالاء فلو قال: «ذا 
زرتنی آکرمتك قبل أن تزورنی بشهر» كان محالا» إلا أن یحمل کلامه على 
2 راع ۳ 8 3 00 و 5 

معنى صحيح.ء وهو إذا أردت أو عزمت على زيارتي أكرمتك قبلها. 

وسر المسألة أن نقل الحقائق عن مواضعها ممتنع» والأحكام قابلة 
للنقل والتحويل والتقديم والتأخير» ولهذا لو قال: «أعتِق عبدّك عني» ففعل؛ 
وقع(١‏ العتق عن القائل» وجعل الملك متقدمًا على العتق حكمّاء وان لم 

وقولكم: «یلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق» فذلك غير لازم؛ 
فإنه إنما يقع بإيقاعه؛ فلا یسب إيقاعّه» بخلاف الشرط فإنه لا يوجب وجود 
المشروط وإنما يرتبط به والارتباط أعمٌ من السابق والمقارن(۲) 
والمتأخن والأعم لا يستلزم الأخصٌ. 

ونكتة الفرق أن الایقاع موجب للوقوع؛ فلا يجوز أن یسبقه أثره 

ع و 

وموجبه والشرط علامة على المشروط؛ فيجوز أن يكون قبله وبعده» فوزان 
الشرط وزان الدليل» ووٍزان الإيقاع وزان العلة» فافترقا. 

وأما قولکم: «إن هذا التعليق يتضمّن المحال إلى آخره»» فجوابه أن هذا 
التعليق تضمّن شرطا ومشروطاء وقد تُعقد القضية الشرطية في ذلك للوقوع 
وقد تُعقد للإبطال؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاء بل تعلیق(۳ ممتنع 
)١(‏ ك: «فقد وقع». 


() ك: «المقارب». 
(۳) ك: «تعلق). 


۱۹۹ 


ی تس فان 
مع الله إله آخر لفسد العالم»؛ وكما في قوله: کا ن کت لته َد عَمد. 4 
[المائدة: ۱۱۲]) ومعلوم أنه لم يقله ولم يعلمه الله وهكذا قوله: «إن وقع 
عليكِ طلاقي فأنتٍ طالق قبله ثلانّا؛ قضية عقدت لامتناع وقوع طرفيهاء 


وكيا الع N‏ 


ثم نذكر في ذلك قياسًا حرّره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالی» فقال: 
طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر؛ فوجب أن ينفي السابق منهما 
المتأخر. نظيره أن يقول لامرأته: إن قدم زيد فأنتٍ طالق ثلانّاء وان قدم 
عمرو فأنت طالق طلقة» فقدم زيد بکرت وعمرو عشيةً. ونكتة المسألة أنالو 
أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قبله ثلائاه ولو أوقعنا قبله ثلانًا لامتنع 
وقوعه في نفسه؛ فقد أدى الحكم بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعه فلا يقع. 


وقولكم: «إن هذه اليمين تُفضى إلى سد باب" الطلاق» وذلك تغيير 
للشرع. فان الله ملك الزوج الطلاق رحمة به... إلى آخره)؛ جوابه أن هذا 
ليس فيه تغيير للشرع» وإنما هو إتيان بالسبب الذي ضيّق به على نفسه ما 
وسّعه الله عليه» وهو هذه اليمين» وهذا ليس تغييرًا للشرع. 


ألا ترى أن الله سبحانه وسّع عليه أمر الطلاق فجعله واحدة بعد واحدة 
ثلاث مرات لئلا يندم» فإذا ضيّق على نفسه وأوقعها بفم واحد حصرٌ نفسه 


)۱( «من» ليست في ك. 
() ك:«باب سد». 


وضيّق عليهاء ومنعها ما کان حلالا لهاء وربما لم يبق له سبيل إلى عودها 
إليه. وكذلك جعل الله سبحانه الطلاق إلى الرجال» ولم يجعل للنساء فيه 
حظًا؛ لتقصان عقولهن وأديانهن»401/ ب] فلو جعله إليهن لكان فيه فساد 
كبي ر(١)‏ تأباه حكمة الرب تعالى ورحمته بعباده!۲ک فكانت المرأة لا تشاء أن 
تستبدل بالزوج إلا استبدلت بهء بخلاف الرجال؛ فإنهم أكمل عقولا وأثبتٌ 
فلا يستبدل بالزوجة إلا إذا عیل صبره. ثم إن الزوج قد يجعل طلاق امرأته 
بيدهاء بأن يملّكها ذلك أو يحلف عليها أن لا تفعل كذاء فتسختار طلاقه متى 
شاءت» ويبقى الطلاق بيدهاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ لأنه هو الذي ألزم 
نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليكه. 

ونظير هذا ما قاله فقهاء الكوفة قدیمّا وحديئًا: أنه لو قال: «كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» لم يمكنه أن يتزوج بعد ذلك امرأة» حتى قيل: إن أهل 
الكوفة أطبقوا على هذا القول» ولم يكن في ذلك تغيير للشريعة؛ فإنه هو 
الذي ضيّق على نفسه ما وسّع الله عليه. 

ونظير هذا لو قال: «كل عبد أو أمة أملكهما فهما حران» لم يكن له 
سبيل بعد هذا إلى ملك رقيتي أصلاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ بل هو 
المضيّق على نفسه والضيق والحرج الذي يدخله المکلف على نفسه لا 
يلزم أن يكون الشارع" قد شرعه له وان ألزمه به بعد أن ألزم نفسه. 
ألا ترى أن من كان معه ألف دینار فاشترى بها جارية فأولدها ثم ساءت 


)١(‏ ك:«كثيرا. 
(۲) ك: «لعباده». 


(۳) ك: «یلزم الشارع أن یکون». 


العشرة بينهما لم يبق له طريق إلى الاستبدال بهاء وعليه ضرر في إعتاقها أو 
دون" أن إمساكيا ولا ید لقتنن الحدها: 
وغرض صحيح. بأن يكون محيًا لزوجته شديد الإلف لهاء وهو مشفق من 
أن ينزغ الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة أو يحلف يمينا 
بالطلاق أو يُبلى بمن يستحلفه بالطلاق ویضطر(۲ إلى الحنث أو يُبلى 
بظالم يكرهه على الطلاق ويرفعه إلى حاكم ینفذه أو یبلی بشاهدي زور 
يشهدان عليه بالطلاق» وفي ذلك ضرر عظیم" به. وكان من محاسن 
الشريعة أن يُجعل له طريقٌ إلى الأمن من ذلك کله ولا طريقٌ أحسن من 
هذه؛ فما يُنكر من محاسن هذه الشريعة الكاملة أن تأتى بمثل ذلك» ونحن لا 
ننکر أن في ذلك نوع ضرر عليه» لكن رأى احتماله لدفع ضرر الفراق الذي 
هو أعظم من ضرر البقاء» وما ينكر في الشريعة من دفع أعلى الضررين 
باحتمال أدناهما؟ 

قال الموقعون: لقد دعوتم الشبّه الجَمَلّى(؛ إلى وليمة هذه المسألة» 
فلم تَدَعوا منها داعيًا ولا مجيبّاء واجتهدتم في تقريرها ظانین إصابة 


)١(‏ ك: «تزوجها). 

(۲) ك: «واضطرا. 

(۳( «عظیم» ليست في ز. ك. 

(6) الجفلی: الدعوة العامة للناس دون تخصیص آحد سَبّه بها مجموعة الشبهات دون 


۳۰۲ 


الاجتهاد. وليس كل مجتهد مصيبًاء ونثرتم عليها ما لا يصلح مثله للتار 
وزیّتموها بأنواع الحلي» ولكنه حلي مستعار؛ فإذا استردّت العارة(۳) زال 
الالتباس والاشتباه» وهناك تسمع بالمعيدي خی من أن ت 

فأما قولکم: «إنا ارتقینا مرتقی صعبًاء وأسأنا الظنّ بمن قال بهذه(*) 
المسألة» فإن آردتم باساءة الظن بهم تأثيمًا أو تبديعًا فمعادً الله بل آنتم 
أسأتم بنا الظن. وان أردتم بإساءة الظن أنا لم نصوّبهم في هذه المسألة» 
ورأينا الصواب [1/51] في خلافهم فيها؛ فهذا قدر مشترك بيننا وبینکم في 
كل ما تنازعنا فيه» بل سائر المتنازعين بهذه المثابة» وقد صرح الأئمة الأربعة 
بأن الحق فى واحد من الأقوال المختلفة» وليست كلها صوابًا. 

وأما قولكم: «إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي»» فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة 
يُحتَج له ولايُحتجٌ به» وقد نازعه الجمهور فيهاء والحجة فصل بين 
المتنازعين. 

الثاني: أن الشافعي عة لم ينص عليها ولا على ما يستلزمها. وغاية 
ما ذکرتم نصه على صحة قوله: «أنتٍ طالق قبل موتي بشهر» فإذا مات 
(۱) ماينثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 
(۲) أي العارية. 
)۳( يضرب مثلا للذي رؤيته دون السماع به. 
(6) ك:«هذه)». 
)٥(‏ «بنا» ليست في ك. 


۳۰۳ 


لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تب وقوع الطلاق. 

وهذا قد" وافقه عليه من يبطل هذه المسألة» ولیس فيه" ما يدل على 
صحة هذه المسألة ولا هو نظيرهاء وليس فيه سبق الطلاق لشرطه؛ ولا هو 
متضمن للمحال؛ إذ" حقيقته إذا بقي من حياتي شهر فأنت طالق. وهذا 
الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق ولا 
على شرط وقوعه. 

وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: «إذا مت فأنتِ طالق قبل 
موتي بشهر»» وهذا المحال بعينه» وهو نظير قوله: «إذا وقع عليك طلاقي 
فأنتِ طالق قبله ثلانّا» أو يقول: «أنتِ طالق عام الأول»» فمسألة الشافعي 
شيء ومسألة ابن شریج شيء. ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق 
إذا مات لأكثر من شهر من حين التعليق؛ فلو مات عقیب اليمين لم تطلقی؛ 
وكانت”؟) بمنزلة قوله: «أنت طالق في الشهر الماضي» وبمنزلة قوله: «أنتٍِ 
طالق قبل أن آنکحك». فان كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في 
أحدهما لم تكن مچ وفي الثاني لم تکن فیه طالقا تسلا فقوله: «آنت 
طالق في وقت قد مضى» ولم تكن فيه طالقا إما إخبار كاذب أو [نشاء(*) 
باطل. وقد قيل: يقع عليه الطلاق ويلغو قوله: «أمس»» لأنه أتى بلفظ الطلاق 


(۱) «قد ليست فى د. 
(۲) ك: «فيها». 
(۳) ك: (إن» تحريف. 
(6) ك: «وکان». 

(05) ك: «وإنشاء». 


ا 


ثم وصل به ما يمنع وقوعه أو يرفعه» فلا يصلح ويقع لغوًا. 

وكذلك قوله: «أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة» ليس فيه إيقاع الطلقة7١)‏ 
الموصوفة بالقبلية في الزمن الماضي ولا تقدّمها على الإيقاع» وإنما فيه إيقاع 
طلقتين إحداهما قبل الأخرى؛ فمن ضرورة قوله: «قبلها طلقة» إيقاعٌ هذه 
السابقة آولا ثم إيقاع الثانية بعدها؛ فالطلقتان نما وقعتا بقوله: «أنت طالق» 
لم تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع» وإن تقدمت على الأخرى تقديرٌاء فأين 
هذا من التعليق المستحيل؟ 

فان أبيتم وقلتم: قد وصف الطلقة المنجّزة بتقدّم مثلها عليهاء والسبب 
هو قوله أنت طالق؛ فقد تقدم وقوع الطلقة المعلقة بالقبلية على المنجّزة» 
ولما كان هذا نکاح(۲) صحٌ. وهكذا قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق 
قبله ثلاثا» أكثر ما فيه تقدم الطلاق السابق على المنجّزء ولكن المحل لا 
يحتملهما"؛ فتدافعا وبقيت الزوجة [11/ ب] بحالهاء ولهذا لو قال: (إذا 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدهٌ» صح لاحتمال المحل لهما. 

فالجواب أنه أوقع“ طلقتين واحدة قبل واحدة» ولم تسبق إحداهما 

2 
إيقاعه. ولم یتقدم شرط الایقاع؛ فلا محذو وهو کمالو قال: (بعدها 
طلقة» أو «معها طلقة» وكأنه قال: «أنت طالق طلقتین معّاء أو واحدة بعد 


واحدة» ويلزم من تأخر واحدة عن الأخرى سبق إحداهما للأخرى؛ فلا 


)١(‏ ك: «للطلقة». 

(۲) كذا في النسخ الثلاث مرفوعًا. 
(۳) زءك: «لا يحتملها». 

(4) ك: اوقع». 


إحالة. أما وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فهو محال» وقصده باطل» والتعبير عنه 
إن كان خبرًا فهو كذبء وان كان إنشاءً فهو منكر؛ فالتكلم به منكر من القول 
وزور في إخباره» منكر في إنشائه. 

وأما کون المعلق تما الثلاث فهاهنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهماء 
وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي دَإبَعَنْها: 

أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المنجّز والمعلّق» وتصير المسألة على 
وزان ما نص عليه الشافعي(١2‏ من قوله: «إذا مات زيد فأنتٍِ طالق قبله بشهر» 
فمات بعد شهر"» فهکذا إذا قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 
واحدة)» ثم مضى زمن تمك" فيه القبلية ثم طلقهاء تیا وقوع المعلّق في 
ذلك الزمان» وهو متأخر عن الإيقاع؛ فكأنه قال: «أنت طالق في الوقت 
السابق على تنجيز الطلاق أو وقوعه معلّقَاه فهو تطليق في زمن متأخر. 

والقول الثاني: أن هذا محال آیضاء ولا یقع المعلَّق؛ إذ حقيقته: نت 
طالق في الزمن السابق على تطليقك تنجيرًا أو تعلیقا؛ فيعود إلى سبق 
الطلاق للتطليق وسّبق الوقوع للإيقاع» وهو حكم بتقديم المعلول على 
علته. 

يوضحه أن قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق قبله7؟2) ما أن( 


)١(‏ د: «الشافعی عليه». 

)۲( ك: ابشهر». 

)۳( ك: «يمكن). 

)٤(‏ بعدها في ك: «ثلانًا». 
)6 «أن» ليست في ك. 


يريد: طالقٌ قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم. والشاني ممتنع؛ لأنه لم يسبق 
هذا الکلاع منه شيءٌ. والشاني() كذلك؛ لأنه یتضمن: «أنت طالق قبل أن 
أطلقك»» وهذا عین المحال. 

فهذا کشف حجاب هذه المسألة وسر مأخذهاء وقد تبيّن أن مسألة 
الشافعي لون وهي لون آخر. 

وأما قولكم: إن الحكم لا يجوز تقدّمه على علته» ويجوز تقدّمه على 
شرطه کما محرو من انس ای ای وتان نع ری 
ان ساهو المع ار وا ان اف رما قر لاو اسان 
والنزاع لفظي؛ فإن أريد بالمقتضي التام فالشرط جزء منه» وان أريد به 
المقتضي الذي یتوقف افتضاژه على وجود شرطه وعدم مانعه فالشرط 
ليس" جزءًا منه» ولکن اقتضاژه يتوقف علیه. والطريقة الثانية طريقة 
القائلین بتخصیص العلة. والأو لى" طريقة المانعين من التخصیص 
وعلی التقديرين فیمتنع تأخر الشرط عن وقوع المشروط؛ لأنه يستلزم وقوع 
الحكم بدون سببه التام؛ فان الشرط إن كان جزءًا من المقتضي فظاهر وان 
كان شرطًا لاقتضائه فالمعلّقَ على الشرط لا يوجد عند عدمه وإلا لم 
يكن شرطا؛ فإنه لو كان يوجد بدونه لم يكن شرطاء فلو ثبت الحكم قبله 


(۱) أي الأمر الثاني وهو المذكور أولاء أي: طالق قبله بهذا الإيقاع. 
(؟) «ليس» ساقطة من ك. 

(۳) ك: «والأول». 

(6) «لا» ساقطة من د. ك 

)2 ك: «فلم». 


لثبت [51/أ] بدون سببه التام» فإن سببه لا يتم إلا بالشرطء فعاد الامر إلى 
شین الایر لمؤثره والمعلول لعلعهة :وعدا تیمان, 

ولهذا لما لم يكن لكم حيلة في دفعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا 
يُجيي عليكم شيئًاء وهو جَعْل الشرط مجرد علامة ودليل ومعرّف. وهذا 

/ 0 

إخراج للشرط عن کونه شرطا وابطال لحقیقته؛ فان العلامة والدلیل 
المعرّف ليست شروطًا في المدلول المعرّف. ولا یلزم من نفیها نفيه» فان 
الشیء يثبت بدون علامة ومعرّف له والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه إن لم 
يوجد لوجوده. 

وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة المحضة وأن 
حقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه. وإن كان قديقال: إن 
العلامة شرط في العلم بالمعلم!۱) والدليل شرط في العلم بالمدلول» فذاك 
آمر وراء الشرط في الوجود الخارجي» فهذا شيء وذلك شيء آخرء وهذا 
حق» ولهذا ينتفي العلم بالمدلول عند انتفاء دليله» ولكن هل يقول أحد: إن 
المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟ 

فان قيل: نعم» قد قاله غير واحد» وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء 
دليله. 

قيل: نعم» فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله» فدليله موجب لثبوته 
فإذا انتفی الموجب انتفى الموجّبء ولهذا يقال: لا موجب فلا موجب2(7). 


)١(‏ ك: «بالعلم». 


أما شرط اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه ولو تأخر 
الشرط عنه لكان مقتضيًا بدون شرطه؛ وذلك يستلزم إخراج الشرط عن 
حقيقته» وهو محال. 

وأما تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذکر تموها على 
(حدی( الطريقتين» أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة 
الأخرى؛ فالتنظير به مَعْلّطة؛ فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه وهذا 
محال» وإن وقع تسامح في عبارة الفقهاء» فان انقضاء الحول مثلا والحنث 
والموت بعد الجرح شرط”" للوجوب. ونحن لم نقدّم الوجوب على 
شرطه ولا سببه» وإنما قدمنا فعل الواجب. والفرق بين تقدم الحكم 
بالوجوب"» وبين تقدّم أداء الواجب, فظهر أن هذا وهم وإيهام. 

وقد ظهر أن تقدیم(؟) شرط علة الحكم وموجبه على الحكم أمر ثابت 
عقلا وشرعًاء ونحن لم نأخذ ذلك عن نص أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله» 
بل ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكمٌ من أحكامه؛ وليس ذلك متلقَى من 
اللغة؛ بل هو ثابت في نفس الأمر لا يختلف بتقدّم لفظ ولا تأخره» حتى لو 
قال: «آنتِ طالق إن دخلت الدار» أو قال: ایبعشك الله إذا مت» واتجب 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها» ونحو ذلك. فالشرط متقدم عقلا وطبعًا 
وشرعا وان تأخر لفظا. 


(۱) ك: «احد». 
(۲) ك: «لشرط). 
(۳) «بالوجوب» ساقطة من ك. 
(6) ك: «تقدم». 


۲۹ 


وأما قولكم: «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتآخر» 
فتطریل بلا تحصيل؛ وتهويلٌ بلا تفضيل؛ فهل تقبل النقل عن ترثبها علی(۱) 
أسبابها وموجباتها بحيث [۹۲/ ب] يثبت الحكم بدون سببه ومقتضيه؟ نعم 
قد يتقدم ويتأخر وينتقل لقيام سبب آخر يقتضي ذلك» فيكون مرب على سببه 
الثاني بعد انتقاله» كما كان متربٌّا(۲) على الأول قبل انتقاله» وفي کل من 
الموضعين هو مترتّب على سببه» هذا في حكمه وذاك في محله. 

وأما تنظيركم بنقل الأحكام وتقدّمها على أسبابها بقوله: «أنتِ طالق قبل 
موتي بشهر» وقولکم!۳: إن نظيره في الحسّيات أن تقول: إن زرتّني 
آکرمتك قبل زيارتك بشهر»- فوهمٌ أيضًا وإيهامٌ فان قوله: «أنتٍ طالق قبل 
موتي بشهر إنما تطلّق إذا مضى شهر بعد هذه اليمين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه» فلو مات قبل مضي شهر لم تَطْلّقَ على الصحيح؛ لأنه 
يصير بمنزلة أنتِ طالق عاع الأول. وليس كذلك قوله: «إن زرتني آکرمتك 
قبله بشهر! فان الطلاق حكم يمكن تقدير وقوعه قبل الموت. والإكرام فعل 
حسّي لا يكون إكرامًا بالتقدير» وإنما يكون إكرامًا بالوقوع. 

وأما استشهادكم بقوله: «أعتّق عبدك» فهو حجة عليكم؛ فإنه يستلزم 
تقدّم اليلك التقديري على العتق الذي هو أثره وموجبه» واليلك شرطه 
ولو جاز تأخر الشرط لقدر الملك له بعد العتق؛ وهذا محال؛ فعلم أن 


)١(‏ ك: «عن». 

(۲) ك: «مرتبا». 

(۳) في النسخ: «وقوله». والسیاق يقتضي «وقولكم». وهي کذلك في المطبوع. 
)€( «له» ليست في ز. 


E 


الأسباب والشروط یجب تقدمها؛ سواء کانت محققة رة 


وقولکم: «إن هذا التعلیق تضمّن شرطا ومشروطاء والقضية الشرطية قد 
تعقد للوقوع وقد تُعقد لنفي الشرط والجزاء ... إلى آخره» فجوابه أن هذا 
أيضًا(١)‏ من الوهم والایهام؛ فإن القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط 
بين جزأيهاء سواء کانا ممکنین أو ممتنعین» ولا یلزم من صدقها شرطية 
صدق جزأيها میتی( ؛ فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: « رک فسا ءا مةل آم فسا [الأنبياء: ۲۲] من أصدق الکلام 
وججزءًا الشرطية ممتنعان» لكن أحدهما ملزوم للآخرء فقامت القضية 
الشرطية" من التلازم الذي بينهما؛ فان تعدد الآلهة مستلزم لفساد 
السموات والأرض» فوجود آلهة مع الله ملزوم لفساد السموات والأرض» 
والفساد لازم فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه» فصدقت الشرطية دون 
مفردّيها. وأما الشرطية في مسألتنا فهي كاذبة في نفسها؛ لأنها عقدت للتلازم 
بين وقوع الطلاق المنجّز وسَبّق الطلاق الثلاث عليه» وهذا كذبٌ في 
الإخبار باطل في الإنشاء؛ فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه؛ فظهر أن 
تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزأين وهم وإيهامٌ ظاهر لا خفاء به. 


(۱) ز: «فجوابه أيضًا أن هذا». 

() في ك والمطبوع: «جملتین»؛ تحريف. والقضية الحملية في المنطق هي التي لا 
تحتوي على الشرط والجزاء؛ بل تقتصر على الموضوع والمحمول أو المسند إليه 
والمسند. وهي الجملة الخبرية في اصطلاح النحو. 

(۳) «ممتنعان... الشرطية» ساقطة من ك. 


51١ 


وأما قياسكم المحرر ‏ وهو قولكم: «طلاقان متعارضان يسبق أحدهما 
الآخرء فوجب أن ينفي السابق منهما المتأخرء كقوله: إن قدم زید... إلى 
آخره» - فجوابه: أنه لما" قدم زيد طَلّقَتٌ ثلاناء فقدم عمرو بعده وهي 
أجنبية» فلم یصادف(؟) الطلاق الثاني محأاه فهذا معقول شرعًا ولغةً وعرفاه 
فأين هذا من تعلیق مستحیل شرعًا وعرفا؟ ولقد وَعَتَتْ کل الوهن مسألةٌ 
1 ] إلى مثل هذا القیاس استناذهاء وعلیه اعتمادها. 

وأما قولکم: «نكتة المسألة آنا لو آوقعنا المنجّز لزِمّنا أن نوقع قبله 
ثلانًا... إلى آخرهاء فجوابه أن یقال: هذا کلام باطل في نفسه» فلا یلزم من 
إيقاع المنجَّز إيقاعٌ اثلاث" قبله. لا لغة ولا عقلا ولا شرعًا ولا عرفا. فان 
قلتم: لأنه شرط للمعلّق قِيلّ(؟): فقد تبين فساد المعلّق بما فيه كفاية. 

ثم تقب عليكم هذه النكتة قلبًا أصحّ منها شرعًا وعقلا ولغة فنقول: 
إذا أوقعنا المنجّز لم یمکنا أن نوقع قبله ثلانًا قطعّاء وقد وجد سبب وقوع 
المنجّز وهو الإيقاع» فيستلزم موجّبه وهو الوقوع وإذا وقع موجبه استحال 
وقوع الثلاث. وهذه النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة» وبالله 
التوفيق. 

قولکم: «إن المكلّف أتى بالسبب الذي ضيّق به على نفسه فألزمناه 


)١(‏ «لما» ساقطة من ك. 
(۲) ك: «يصادق»» تحريف. 
(۳) ك: «ثلات». 
)2 في المطبوع: «قبله». 
Y1۲‏ 


حكمه ... إلى آخره»» جوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب 
شرعاء فلا بد أن يكون السبب مقدورًا مشروعاء وهذا السبب الذي أتى به 
غير مقدور ولا مشروع؛ فان الله سبحانه لم يُملّكه طلاقًا ینجٌزه تسبقه ثلاث 
قبله» ولا ذلك مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مآمور بل هو كلام متناقض 
فاسد؛ فلا يرنّبِ(١)‏ عليه تغییر(۲) أحكام الشرع. وبهذا خرج الجواب عما 
نظّرتم به من المسائل: 

أما المسألة الأولى ‏ وهي إذا طلّق امرأته ثلانًا جملةً ‏ فهذه مما يُحتجٌ 
لها لا يُحتجٌ بهاء وللناس فيها أربعة أقوال: 

أحدها: الإلزام بها(۳. 

والثاني: إلغاؤها جملةء وإن كان هذا إنما یعرف عن فقهاء الشيعة. 

والثالث: أنها واحدةء وهذا قول أبي بكر الصديق و جميع الصحابة في 
زمانه» وإحدى الروایتین عن ابن غاس واختیار أعلم الناس فم 
رسول الله ية محمد بن إسحاق* والحارث العُكُلي وغيره» وهو أحد 


.)بترت«١:ك‎ )١( 

(۲) ك: «بغیرا» تحريف. 

() «بها» ليست في ك. 

)€( رواها آبو داود عقب الحديث رقم (۲۱۹۷). وانظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(ro /»‏ و«السنن الکبری» للبيهقي (۳۳۹/۷). 

(5) ذكره عنه الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ 85) وابن عبد البر في «الاستذکار» 
۸7 وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۸/۳۳) و«جامع المسائل» (۱/ ۷٠ء‏ 
۱ وابن حجر في «الفتح» (9/ ۳۱۲). 


۳۳ 


القولين في مذهب مالك حكاه التّلِمُساني في «شرح تفريع ابن الجلاب» 
وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والرابع: أنها واحدة في حق التي لم يدخل بهاء ثلاث في حق المدخول 
بهاء وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام 
وفيها مذهب خامس» وهو أنها إن كانت منجّزة وقعت. وان كانت 
ملقة لم نع وه سه حورا هل اشام في ون[ 


ولو طولبتم بابطال هذه الأقوال وتصحیح قولکم بالدلیل الذي يركن 

له العالم لم يُمكنكم ذلك والمقصود نکم معدا رقا بما یحتاج الی [قامة 
الدليل عليه» والذين يسلّمون لكم وقوع ۲ الثلاث جملة واحدة فريقان: 
فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث؛ فقد أتى المكلّف عنده بالسبب المشروع 
المقدور فترتب علیه فسيّبه. وفريق یقول : تقع وان كان إيقاعها محرّمّاء كما 
يقع الطلاق في الحيض والطهر الذي أصابها فيه وإن كان محرماء لأنه 
ممکن, بخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه محال فأين أحدهما 
[4/ ب] من الآخر؟ 


فصل 
وأما نتضك الثانى ب: ليك الرجل امرأتّه الطلاق وتضييقه على نفسه بما 


(۱) ك: «بوقوع». 
1٤‏ 


وسّع(١'‏ الله عليه من جعله بیده» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه بالتمليك لم يخرج الطلاق عن يده» بل هو في يده كما هو 
هذا إن قيل إنه تمليك؛ وإن قيل إنه توكيل فله عزلّها متى شاء. 

الثاني: أن هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والخلف؛ فمنهم 
من قال: لا يصح تمليك المرأة الطلاق ولا توكيلها فيه ولا يقع الطلاق إلا 
ممن أخذ بالساق. وهذا مذهب أهل الظاهر» وهو مأثور عن بعض السلف؛ 
فالنقض بهذه الصورة!۲) يستلزم إقامة الدليل عليهاء والأوهن”" لا يكون 
دلیلا. 

ومن هنا قال بعض آصحاب مالك: إنه إذا علّق اليمين بفعل الزوجة لم 
تَطلّق إذا حِث. قال: لأن الله سبحانه ملّك الزوجٌ الطلاق» وجعله بيده رحمةً 
منهء ولم يجعله إلى المرأة؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت 
أن“ تفارقه وإن شاءت أن تقيم معه» وهذا خلاف شرع الله. 

وهذا أحد الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط كما تقدم. 

والشاني: أنه لغو وباطل» وهذا اختيار أبي عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعی ومذهب أهل الظاهر. 


(۱) ك: «أوسع». 

(۲) «وهو مأثور... الصورة» ساقطة من . 
(۳) ك: «والادنی». 

43 «آن» ليست في ك. 
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والثالث: أنه موجب لوقوع الطلاق عند وجود الصفة(۱ سواء كان 
يميئًا أو تعلیقّا محضًاء وهذا المشهور عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

والرابع: أنه إن كان بصيغة(" التعليق لز وإن كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يلزم إلا أن ينويه» وهذا اختيار أبي المحاسن الرویانی وغيره. 

والخامس: أنه إن كان بصيغة التعليق وقع؛ وان كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يقع وان نوا وهذا اختيار الققال في «فتاويه». 

والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصودين وقع» وان كان( غير 
مقصودین - وإنما!؟» حلف به قاصدًا منع الشرط والجزاء ‏ لم يقعء ولا 

والسابع: کذلك إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرجٌ اليمين» وهذا اختيار 

وقد تقدم حكاية قول من حكى إجماع الصحابة أنه إذا حَيِتٌ فيه لم 
يلزمه الطلاق» وحکینا لفظه. والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة 
الطلاق أو توكيلها فيه. 

وأما قولكم في النقض الثالث: «إن فقهاء الكوفة صحّحوا تعليق الطلاق 
بالنکاح وهو یسد باب النکاح» فهذا القول مما أنكره عليهم سائر الفقهاء 


)١(‏ ك: «للصفة)». 

(؟) ك: «أنه كان صيغة). 
(۳) ك: «کان». 

() «وإنما» ليست في ك. 


۳۳۹ 


وقالوا: هو سد لباب النكاح» حتى الشافعي() نفسه أنكره عليهم بذلك 
ا 
یصادف مسلا رال لطلاق ال سکع 
الم لص ل ال 
مسبوقة بثلاث» وكان هذا الكلام لغوًا [1/۹4] وباطلا فلا(" ينعقد» كما قلتم 
أنتم في تعليق النكاح بالطلاق: إنه لغو وباطل فلا ينعقد. 
فصل 

وأما النقض الرابع بقوله: «كل عبد أو أمة أملكه فهو حرّ» فهذا للفقهاء 
فيه قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنه“ لا يصح كتعليق الطلاق. 

والثاني: أنه يصح. 

والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع طریقا إلى زوال 
ملكه عنه بالعتق» إما بنفس الملك کمن ملك ذا رَحِم مَحرم» وإما باختيار 
الاعتاق کمن اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارته أو ليتقرب به إلى الله. ولم يشرع 


(۱) ك: «سد الباب». 

(۲) ز: «قال الشافعي». 
)۳( «فلا» ليست في ك. 
دع «آنه» ليست في ز. 


۳۷ 


الله التكاح طريقًا إلى زوال ملك البضع ووقوع الطلاق» بل هذا يترتب عليه 
صد مقصوده(۱) شرا وعقلا وعرقاء والعتق المترتب علی الشراء د بيت 
لمقصوده عليه شرعا وعرفا» فا آحدهما من الاآخر؟ وکونه قد(۲) سد علی 
نفسه باب ملك الرقیق فلا بخلو إما أن يعلّق ذلك تعلیقا مقصودذا أو تعليقًا 
قسميًا؛ فان كان مقصودًا فهو قد قصد التقرب إلى الله بذلك» فهو کما لو (۳) 
التزم صوم الدهر وسدّ على نفسه باب الفطر. وان كان تعليًا قسميًا فله سعةٌ 


فصل 
وأما النقض الخامس بمن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأولدهاء 
فهذا أيضًا نقش فاسد؛ فإنه بمنزلة من أنفقها في شهواته وملادّه» وقعد ملومًا 
محسورّاء أو تزوج بها امرأة وقضى وطرّه منها ونحو ذلك. فأين هذا من سد 
باب الطلاق وبقاء المرأة کالغل في عنقه إلى أن يموت أحدهما؟ 
فصل 
قولكم: «قد يكون له في هذه اليمين مصلحة وغرض صحيح. بأن يكون 
محبًا لزوجته» ويخشى وقوع الطلاق بالحلف أو غیره. فيسرّحها»؛ جوابه أن 


الشرائع العامة لم ین على الصور النادرة» ولو كان لعموم المطلّقين في هذا 
مصلحة لكانت حكمة أحكم الحاكمين تمنع الرجل من الطلاق بالكلية» 


)١(‏ ك: «لمقصوده). 
)۲( «قدا ليست في د. 
(۳) الوا ليست في ك. 


۳۸ 


وتجعل الرجل في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجهاء ولكن 
حكمته سبحانه أولى وأليق من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التى فى 
مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهم. وقاعدة الشرع والقدر تحصيل 
آعلی المصلحتين وإن فات أدناهماء ودفع أعلى المفسدتين وان وقع 
أدناهما. وهكذا ما نحن فيه سواء؛ فان مصلحة تمليك الرجال الطلاق أعلى 
وأكبر من مصلحة سدّه عليهم؛ ومفسدةٌ سده عليهم أكثر من مفسدة فتحه 
لهم المُفضية إلى ما ذكرتم. وشرائع الرب تعالى كلها جكم ومصالح وعدل 
ورحمة وإنما العبث والجور والشدة فى خلافهاء وبالله التوفيق. 

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدهاء 
والمقصود بیان بطلان الحيلء وأنها لا تتمسٌی على قواعد الشريعة ولا 
آصول الائمة» وکثیر منها - بل آکثرها من تولیدات المنتسبین إل الائمة 
وتفریعهم الائمة ۲‏ آء منها. 

ومن الحیل الباطلة: الحيلة على [44/ ب] التخلص من الحنث بالخلع 
ثم یفعل المحلوف عليه في حال البينونة» ثم یعود إلى النکاح. وهذه الحيلة 
باطلة شرعا(۳» وباطلة على أصول أئمة الأمصار. أما بطلانها شرعًا فان هذا 
خلع لم يشرعه الله ولا رسوله» وهو سبحانه لم یمکن الزوجٌ من فسخ النکاح 
متى شاء؛ فإنه لازم» وإنما مكنه من الطلاق» ولم يجعل له فسخه إلا عند 
() «إلى» ليست في ك. 
(۲) ك:«والاأئمة». 
(۳) ز: اعلی شرعنا». 


۳۱۹ 


التشاحن والتباغض إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فشرع لهما التخلّص 
بالافتداء؛ وبذلك جاءت السنة. ولم يقع في زمن رسول الله ية ولا زمن 
أصحابه(۱ وط لم حیلةء ولا في زمن التابعين ولا تابعيهم؛ ولاانصٌ عليه 
آحد من الأئمة الأربعة وجعله طریقا للتخلص من الحنث» وهذا من كمال 
فقههم روعش فان الخلع إنما جعله الشارع مقتضيًا للبينونة لیحصل 
مقصود المرأة من الافتداء من زوجهاء وانما یکون ذلك مقصودها |ذا 
قصدت أن تفارقه على وجه لا یکون له علیها سبيل» فإذا حصل هذا ثم فعل 
المحلوف عليه وقع ولیست زوجته فلا يحنث» وهذا إنما حصل تبعًا للبينونة 
التابعة لقصدهاء فإذا خالعها لیفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البینونت 
بل حل اليمين» وحل اليمين إنما يحصل" تبمًا للبينونة لا أنه المقصود 
بالخلع الذي شرعه اله" وأما خلم(*) الحيلة فجاءت البينونة فيه لأجل 
حل اليمين» وحل اليمين جاء لأجل البينونة؛ فليس عقد الخلع بمقصود في 
نفسه للرجل ولا للمرأة» والله تعالى لا يشرع عقدًا لايقصدا واحد من 
المتعاقدين حقيقته» وانما يقصدان به ضد ما شرع له؛ فإنه شرع لتخلص 
المرأة من الزوج» والمتحيّل يفعله لبقاء النكاح؛ فالشارع شرعه لقطع 
النكاح» والمتحيل يفعله لدوام النكاح. 


(۱) ك: «(الصحابة». 

(؟) ك: «حصل». 

(۳) فى ز زيادة: «ورسوله». 
)€( «علم» ساقطة من ز. 


(۵) ك: إلا بقصد). 
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فصل( 
والمتأخرون أحدثوا حيلًا لم يصح القول بهاعن أحد من الائمة 
ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف 
بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه 
لم يكن معروفًا بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم 
بها. 


وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرفاتهم تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه» وان كان رحمه الله 
تعالى يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد ونیته. كما تقدم 
حكاية كلامه. فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر 
والاحتيال وما لا حقيقة له بل ما يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره. ولا يُظَنّ 
بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك؛ فالفرق بين 
أن لا يُعتبر القصدّ في العقد ویجریه(۲) على ظاهره وبين أن يسوّغ عقدًا قد 
علم بناؤه على المكر والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. 

فوالله ما سوّغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قطء ومن نسب( 
ذلك إليه فهم خصماؤه عند الله؛ فالذي سوّغه الأئمة بمنزلة الحاكم 


.)1514-1١51١ص( هذا الفصل منقول عن «بيان الدلیل»‎ )١( 
ك: «یحرمه!.‎ )۲( 
ك: (تسبب).‎ )۳( 
ك: «یسوغه».‎ )6( 


۳ 


يُجري الأحكام على [1/۹۰] ظاهر عدالة الشهود وان كانوا في الباطن شهود 
زور والذي سوغه أصحاب الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن 
شهود زور کَذبة وأن ما شهدوا به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم. 

وهكذا في مسألة العينة: إنما جوَّز الشافعي أن يبيع السلعة ممن 
اشتراها منه» جريًا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع 
ولو قيل للشافعي: «إن المتعاقدين قد تواطاً على ألف بألف ومائتين» 
وتراوضا على ذلك» وجعلا السّلعة محللا للربا» لم يجوز ذلك. ولأنكره 
غاية الإنكار. 

ولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي ينكرون على من يحكي عنه 
الافتاء بالحیل قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة(): سألت أبا بكر الآجرّي 
وأنا وهو في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي يفتي به الناس» وهو أن يحلف 
رجل أن لا يفعل شيئّاء ولا بد له من فعله» فيقال له: اخلع زوجتك وافعل ما 
حلفت عليه ثم راجغها» واليمين بالطلاق ثلاثاء وقلت له: إن قومًا يفتون 
الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه» ويذكرون أن 
الشافعي لم ير على من حلف بأيمان البيعة شيئًا. فجعل أبو بكر يَعجب من 
سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت واحده ثم قال لي : منذ کتبت العلم 
وجلست للكلام فيه وللفتوى7؟ ما آفتیت في هاتين المسألتين بحرف» ولقد 


)١(‏ ك:«لمن». 

( في (إبطال الحیل» (ص ۱۳۳- ؟ ۱۳). 
)۳( «لي» ليست في ك. 

(6) ك: «وللتقوى»» تحريف. 


۲۲ 


سألت أبا عبد الله الزبيري عن هاتين المسألتين كما سألتني على التعجب 
ممن يُقدم على الفتوى فيهماء فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه. ثم قام 
فأخرج لي كتاب «أحكام الرجعة والنشوز» من كتاب الشافعي وإذا مکتوب 
على ظهره بخط أبي بکر: سألت آبا عبد الله الزبيري» فقلت له: الرجل 
يحلف بالطلاق ثلانّا أن لا يفعل شیاه ثم يريد أن یفعله وقلت له: إن 
أصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع» يخالع ثم يفعل» فقال الزبيري: ما 
أعرف هذا من قول الشافعي» ولا بلغني أن له في هذا قولا معروفا» ولا آری 
من يذكر هذا عنه إلا مُحِيِلًا. 

والزبيري أحد الأئمة الكبار من الشافعية» فإذا كان هذا قوله وتنزيهه 
للشافعي عن خلع اليمين فكيف بحيل الربا الصريح وحيل التحليل وحيل 
إسقاط الزكاة والحقوق وغيرها من الحيل المحرمة؟ 

فصل() 

ولا بد من آمرین: 

آحدهما أعظم من الآخرء وهو النصيحة لله ورسوله وکتابه ودينه» 
وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدی 
والبينات» التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وبيان نفيها 
عن الدين وإخراجها منه» ون أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. 

والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهی وأن 
)١(‏ ك:«عن». 


(۲) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «بيان الدليل» (ص067١1- .)٠١١‏ 
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فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبو كل ما قالوه» وما وقع 
في فتاویهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوابمبلغ 
علمهم والحق في خلافها لا يوجب (۹۵/ب) اراح أقوالهم جملة 
وتنقصّهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد. وقصدٌ السبيل 
بينهماء فلا يُونّم(١)‏ ولا یم فلا یلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا 
مسلكهم في الشيخين» بل يسلك مسلکهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» 
فإنهم لا يؤنّمونهم ولا یم صمونهم(۲ ولا يقبلون كل آقوالهم ولا 
یهذرونها. فکیف ینکرون علینا في الأئمة الأربعة مسلكًا یسلکونه هم في 
الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ 

ولا منافاةً بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للاسلام وإنما 
يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة 
الشريعة التي بعث الله بها رسوله» ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والزلّة هو فيها معذور بل مأجور 
لاجتهاده؛ فلا يجوز أن یتبع فيهاء ولا يجوز أن تُهدّر مكانته وإمامته ومنزلته 
من قلوب المسلمين. 

قال عبد الله بن المبارك(۳: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلّف 
فيه» فقلت لهم: تعالوا فلْيحتجٌ المحتج منکم عمن شاء من أصحاب النبي يلار 


)۱( ك: «نائم». 


)۲( (ولا یعصمونهم) ليست في د. 
)۳( نقل المؤلف هذه المناظرة عن «بيان الدلیل» (صع ۱۵). 


۳۳ 


بالرخصة. فإن لم بين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدةٍ صحت عنه فاحتجوا 
فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جتناهم بشدة» فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا 
عبد الله بن مسعود؛ وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه» إنما 
يصح عنه أنه لم يُنتبذ له في الجر الأحضر. 

قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق» عد أن ابن 
مسعود لو" كان هاهنا جالسًا فقال: هو لك حلال» وما وصفنا عن النبي كله 
وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تخشى. فقال قائلهم: يا آبا 
عبد الرحمن» فالنخعي والشعبي ‏ وسمّی عدة معهما كانوا يشربون 
الحرام("؟ فقلت لهم: دعوا عند المناظرة تسمية الرجال» فرب رجل في 
الاسلام مناقبه کذا وكذاء وعسی أن تکون منه زلَّة» آفیجوز لأحدٍ أن يحتج 
بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارّاء قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين یذا 
بِيدِ؟ قالوا: حرام فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاء آفماتوا(؟) وهم يأكلون 
الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم. 

قال ابن المبارك: ولقد آخبرني المعتمر بن سلیمان قال: رآني آبيی(0) 


)۱( رواه عبد الرزاق (۱1۹۵۱) وابن أبي شيبة 4787 ؟) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (/۲۲۰). 

( «لو) ليست فى ك. 

,۳( رواه ابن أبي شيية .)۲٤۳۹۲(‏ 

(6) همزة الاستفهام ليست في ك. 

(0) «آبي» ليست في ك. 


۳۳۵ 


انا آشد الشعر» فقال: با لا تدشد الشعر) فقلت: یا اث کان الحسن 
پنشد وکان ابن سيرين پُنشده فقال: أي بنيّ إن آخذت بشرّ ما في الحسن 
وبشرٌ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر کله. 

قال شيخ الاسلام(۲: وهذا الذي ذکره ابن المبارك متفق عليه بين 
العلماء فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم 
إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. 

قلت: وقد قال أبو عمر بن عبد البر في آول «استذکاره»(۲). 


[-/] قال شيخ الاسلام(۳: وهذا باب واسع لا يُحصى» مع أن ذلك لا 
0 5 ا ا e N‏ 
يغض من آقدارهم» ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال سبحانه: فان رع في ی 


bar‏ ع ممه 


فردوه التو اسول [النساء: 04]. قال مجاهد(؟) والحكم بن عَتية() 
ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 


)۱( في ابيان الدلیل» (ص ۵ ۱۵). 

)۲( بعدها بیاض في النسختین ز» د. وكأن المؤلف آراد أن ینقل عنه فلم یجد الوقت 
لمراجعته» فبيّض له. وانظر هذا المعنی فى «الاستذکار» (۱۸۸/۱). 

(۳) في «بیان الدلیل» (ص ۵ ۱5). ی 

(€( رواه البيهقي في «المدخل» (۱/ ۱۰۷) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ )٤٤١‏ 
وابن حزم في «الإحكام» (5/ ۱6۵) وابن عبد البر في «الجامع» .)11/50-١1/57(‏ 

2( رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۷۱۱) ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
١‏ ). 

(5) لم أجده مسندًا مع شهرته» وقال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۱/ ۲۷): 
«نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين» وصححه عنه ابن عبد الهادي - 


۳۳۹ 


يِل وقال سليمان التيمي(۱): إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 


كله. 


قال ابن عبد البر("): هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا. 
وقد ژوي عن النبي ية وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله(۳: 


فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 


قال: سمعت رسول الله يك يقول7؟): «إني لأخاف على أمتي من بعدي من 
أعمالٍ ثلائة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إني2*0 أخاف عليهم من 
رَلة العالم» ومن حكم الجائر» ومن هوی مُتبع»). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(1) 


(۷) 


وقال زياد بن خدیر: قال عمر: ثلاث يَهِدِمْنَ الدین: زلة عالم(۷ 


[ابن المبرد] في «إرشاد السالك» (770/)». وقد طبع الكتاب» وهو في (ص 4۰۲). 
رواه أبو نعيم في «الحلیة» (۳/ 7 ) وابن عبد البر في «الجامع» (۱۷۱۷). 

في «الجامع» (۲/ .)٩۲۷‏ 

نقل المؤلف هذه الاثار من «بيان الدلیل» (ص50١-/01١).‏ وتقدم تخريجها. 
«یقول» ليست في ز. 

«إني» ليست في ك. 

رواه البزار كما في «کشف الأستار» (۱۸۲) والطبراني (۱۷/ ۱۷) والبيهقي في 
«المدخل» (۱/ 147) وابن عبد البر في «الجامع) (۱۸۰۵) كلهم بهذا الطريق. 
وكثير متروك وضعّف الحديث ابن عدي في «الکامل» (۱۸۹/۷) وابن مفلح في 
«الآداب الشرعية») (۲/ ۵۰) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۸۷). 

ك: «العالم». 


۳۳۷ 


وجدال منافق بالقرآن وأئمة مُضلون(۱). 

وقال الحسن: قال آبو الدرداء: ن مما آخشی علیکم رة الال وجدال 
المنافق بالقرآن» والقرآن حق» وعلی القرآن مَنارٌ كأعلام الطریق(۲. 

وکان معاذ بن جبل يقول في خطبته کل یوم قلّما یکطته أن يقول ذلك: 
الله حَكَم قط هلك المرتابون» إن وراءكم فا یکثر فيها المال» ویفتح فیها 
القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأتٌ القرآن فما أظنٌ أن يتبعوني حتى آبتدع 
لهم غيرّه. فإياكم وما بتدع فإن کل بدعة ضلالة» وإياكم ورَّيْعْةَ الحكيم» 
إن تیان O‏ یکی على لحان اجيم کل :0/2 مق 9 
بقل 2ن لدو لالج عجن خی فإ ن عا ال وما فالرا: 
كيف رَيْغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعکم وتنكرونها وتقولون ما هذه 
فاحذروا رّيغته ولا تصدّنکم عنه» فانه يوشك أن يفيء ويراجع ا 


)١(‏ رواه الدارمي (1۷۰) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۱۹6) والبيهقي في «المدخل) 
(57/1) وابن عبد البر في «الجامع») (۱۸۷۰۰۱۸۱۷۰۱۸۱۹) من طرق عن 
زياد بن حدير به. قال ابن كثير في «مسند الفاروق) (۲/ 577): هذه طرق یشد 
القوي منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر. وصحح الألباني في «هداية 
الرواة» (1/ .)١9/7‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهد» )١57/١1(‏ وأبو نعيم «الحلیة» (۲۱۹/۱) وابن عبد البر في 
«الجامع» )۱۸١(‏ من طريق الحسن به وهو منقطع بين الحسن وأبي الدرداء. ينظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 4 4). 

إفرة ك: «وأن يراجع». 

۳۳۸ 


وإن العلم والإيمان مكاتهما إلى يوم القيامة» فمن ابتغاهما وجدهما(۱. 

وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاثِ: زلّة عالم وجدال منافق 
بالقرآن» ودنيا فطع أعناقكم؟ فأما زلّة العالم فان اهتدی فلا تقلدوه دیشکم 
وتقولون نصنع مثل ما يصنع فلان» وان أخطأ فلا تقطعوا إياسّكم منه فتعینوا 
عليه الشيطانَ. وأما مجادلة منافق بالقرآن فان للقرآن منارًا كمنار الطريق» فما 
عرفتم منه فخذواء وما لم تعرفوا!۲) فکلوه إلى الله سبحانه. وأما دنيا تقطع 
أعناقكم فانظروا إلى من هو دونکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم(۳. 

وعن ابن عباس: ويلٌ للأتباع من عَثّرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: 
يقول العالم شیثا برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله َة فيترك قوله ثم 
يمضي الأتباع7؟2. ذكر أبو عمر(*) هذه [47/ ب] الآثار كلها وغيره. 

فإن"؟ كنا قد حُدَّرنا زلّة العالم وقیل لنا: إنها من أخوف ما یخاف علیناه 
وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه؛ فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام 
إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الائمة أن لا یحکیها لمن جلها بل 


)۱( رواه عبد الرزاق (۲۰۷۰۰) والدارمي (۲۰۵) وأبو داود (41۱۱) وإسناده صحیح. 

(۲) ز: «تعرفوه). 

(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۳)؛ واسناده ضعیف. والأثر صحیح من قول 
معاذ» صححه آبو نعیم في «الحلیة» (۵/ ۹۷). 

)6( رواه البيهقي في «المسدخل» (489/۱) وابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۷) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 41 07. 

(5) أي ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»» وقد سبقت الاحالات إليه. 

(5) ك: «فاذا». 


۲۹ 


يسكت عن ذكرها إن تين صحتهاء والا توقّف في قبولها؛ فكثيرًا ما يُحكَى 
عن الأئمة ما لا حقيقة له وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على 
قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى آنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. 

وآیضا فلازم المذهب لیس بمذهب: ون كان لازم النص حق(۱)؛ لان 
الشارع لا يجوز عليه التناقض. فلازم قوله حق» وأما من عداه فلا يمتنع عليه 
أن يقول الشيء ویّخفی عليه لازمه؛ ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا 
يجوز أن یقال: هذا مذهبه ويقول ما لم یقله» وکل من له علم بالشريعة 
وقدرها وبفضل الأئمة ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدين تيقّن 
أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل وما آفشت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا 
بتحريمها. 

وممایوضح ذلك أن الذين أفتّوا من العلماء ببعض مسائل الحيل 
وأخذوا ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي كلا 
وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقينًاء فإنهم كانوا في غاية الانصاف وكان 
آحدهم یرجم عن رأيه بدون ذلك وقد صرح بذلك غير واحد منهم وان 
کانوا كلهم مجمعين على ذلك. قال الشافعي”'؛: إذا صح الحديث عن 
رسول الله يك فاضربوا بقولي الحائط» ومذا وإن كان لسان الشافعي فإنه 
لسان الجماعة كلهم ومن الأصول التي اتفق عليها الأئمة أن أقوال أصحاب 
رسول الله و المنتشرة لا تترك إلا بمثلها. 

يوضّح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد؛ 


)١(‏ ك: «حق». 
(۲) سبق توثيقه. 


۳۳۰ 


إذلو كان من مسالك الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والائمة في 
أرباب الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير. وقد 
اتفق السلف على أنها بدعة محدثة؛ فلا يجوز تقليد من يفتي بهاء ويجب 
نق حكمه» ولا يجوز الدلالة للمقلّد على من يفتي بهاء وقد نص الإمام 
أحمد على ذلك كله» ولا خلاف في ذلك بين الائمة» كما أن المكيين 
والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبیذ ولا يجوز 
تقليد بعض المدنيين في مسألة الحشوش و[هي] تیان النساء في آدبارهن» 
بل عند فقهاء الحدیث(۱) أن من شرب النبيذ المختلّف فيه حُدَّه وهذا فوق 
الانکار باللسان» بل عند فقهاء أهل المدينة یفسّق ولا تقبل شهادته. 

ومذايردٌ قول من قال: لا إنكارٌ في المسائل المختلف فيهاء وهذا 
خلاف(۲ | جماع الأئمةء ولا يُعلم إمام من أئمة الاسلام قال ذلك. وقد نص 
الامام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا یقتّل» والشافعي وأحمد ومالك 
لا يرون خلاف أبي حنيفة نج 
بشبهة دارئة للحد» »بل عند الامام أحمل و ۴ ضوع يقتل» وعند الشافعي 
a 7‏ 
وان كانت منسوخة» وأرباب الحيل ليس معهم سنة ولا أثرٌ عن صاحب» 
ولا قياس صحيح. 

وقولهم: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» لیس بصحيح؛ فان الإنكار 


(۱) ك: «فقهاء أهل الحدیث». 
(۲) «خلاف» ليست فى ك. 
(۳) زءك: «حد الزانى هذا». 


۲۳١ 


إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل» أما الأول فإذا كان القول يخالف 
سنة أو إجماعا سابقًا(١)‏ وجب إنكاره اتفاقًاء وان لم يكن كذلك فان بيان 
ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانکار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار في 
المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم 
الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة وان كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا 
لم يكن في المسألة سنة ولا | جماع وللاجتهاد فيها مساغ لم يُنكر على من 
عمل بها مجتهدًا أو مقلّدًا("). 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهاده كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق 
في العلم. 

والصواب ما عليه الأئمة7" أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
يجب العمل به وجوبًا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه 
فَيَسُوعٌ ‏ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهادٌ 
لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. وليس في قول العالم: «إن هذه المسألة 
قطعية أو يقينية» أو لا یَسوغْ فيها الاجتهاد» طعرنٌ على من خالفهاء ولا نسبة له 
إلى تعمّدٍ خلاف الصواب. 

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحةً أحد 


)١(‏ د: «شائعًا)». 
(۲) ك: «ومقلدا». 
(۳) ك: «الامة». 


TEY 


القولين فيها كثيرء مثل کون الحامل تعتذ بوضع الحمل وأن إصابة الزوج 
الثاني شرط في حلَّها للأول» وأن الغسل يجب بمجرد الایلاج وان لم يُنزلء 
وأن ربا الفضل حرام وأن المتعة حرام» وأن النبيذ المسكر حرام وأن 
المسلم لا یقتّل بالكافر» وأن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفراء وأن 
السنة في الركوع وضع ال ليدين على الركبتين دون التطبيق» وأن رفع اليدين 
عند الركوع والرفع منه سنة» وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار وأن 
الوقف صحيح لازم وأن دية الأصابع سواء وأن يد السارق تُقطع في ثلاثة 
دراهم» وأن الخاتم من( الحديد يجوز أن يكون صداقاء وأن التيمم إلى 
الكُوعَين بضربة واحدة جائزه وأن صيام الولي عن الميت يُجزئ عنه» وأن 
الحاج يبي حتى يرمي جمرة العقبة. وأن المُحرم له استدامة الطيب دون 
ابتدائه» وأن السنة أن یسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم 
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله2"0. وأن خيار المجلس ثابت في 
البيع» وأن المصرّاة یرد معها عوض [۹۱/ب] اللبن صاعًا من تمرء وأن صلاة 
الكسوف بركوعين في كل ركعة» وأن القضاء جائز بشاهد ویمین» إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من المسائل. ولهذا صرح" الأئمة بنقض حكم من 
حكم بخلاف كثير من هذه المسائل» من غير طعن منهم على من قال بها. 


)١(‏ «من) ليست فى ك. 

(۲( رواه أحمد (۳۹۹۹) وأبو داود (445) والترمذي (۲۹۵) والنسائي )١١57(‏ وابن 
بانبته 5 6 ومح الطتعازي ی اک( ۷ واک ب 
(۷۲۸) وابن حبان (۱۹۹۰) والبيهقي (۲/ ۱۷۷) وغيرهم. 

(۳) د. ك: «یصرح». 


۲۳ 


وعلى كل حال فلا عذرٌ عند الله يوم لقائه لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء 
ظوو و ی نواد عن علي كال له لايع لك أن شل هرن إذا 
خالف السنةء ولذا صح الحدیث فلا تعباً قولي. وحتی لو لم يقل له ذلك 
لكان هذا هو الواجب عليه وجوبّا لا فسحةّ له فیه» وحتی لو قال له خلاف 
ذلك لم يسه إلا اتباع الحجتة ولو لم يكن في هذا الباب شيء من 
الأحاديث والآثار البتة فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله ا لم 
يكن یعلّم أصحابه هذ" الحيل» ولا يدلّهِم عليهاء ولو بلغه عن أحد فسل 
شيء منها لأنكر عليه» ولم يكن أحد من أصحابه يفتي بها ولا يعلّمهاء وذلك 
مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم. 
وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به 
رسوله. 

فصل 
فلنرجع إلى المقصود» وهو بیان بطلان هذه الحيل على التفصيل» وأنها 


س * 


تتمشى لا على قواعد الشرع ومصالحه وحكمّه ولا على أصول الأئمة. 


قال شيخنا('2: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف 


عم ۶ 


جهات متصلة فیقول له آرباب الحیل: أقرٌ أن هذا المکان الذي بيدك وقفٌ 


(۱) ك: «هذا). 
( فى «بيان الدلیل» (ص4٩۱۵۰-۱).‏ 


۳۳ 


عليك من غيرك ويعلّمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها إقرارًا؛ 
فيعلّمونه الكذب في الاقرار ويشهدون على الكذب وهم يعلمون» 
ويحكمون بصحته. ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام؛ فإن الاقرار شهادة 
من الإنسان على نفسه» فكيف يلقن شهادة الزور(١2‏ ويشهد عليه بصحتها؟ 
ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلا في دين الله فقد علّمتموه حقيقة 
الباطل؛ فان الله سبحانه قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل الاقرار ولا صار 
وقفا بالإقرار الکاذب» فيصير المال حرامًا على من يتناوله إلى يوم القيامة» 
وت کان وف الإشام عل تنه ییا فة اع تساه كلت 
الكذب. 

قلت: وان قيل: إنه(") مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهادء فإذا وققه على 
نفسه كان لصحته مساغء لما فيه من الاختلاف السائغ» وأما الاقرار بوقفه من 
غير إنشاء متقدم فکذب بحتَ ولا یجعله ذلك وقمًا اتفاقا (ذا۳۱) أخذ الاقرار 
على حقیقته. ومعلوم قطعًا أن تقلید الانسان لمن يفتي بهذا القول ویذهب 
إليه أقربٌ إلى الشرع والعقل من توصّله إليه بالکذب والزور والاقرار 
الباطل؛ فتقلید عالم من علماء المسلمین أعذرٌ عند الله من تلقین الکذب 
والشهادة علیه. 

فصل 

ولهم حيلة أخرى» وهي أن الذي يريد الوقف يملّكه لبعض من [1/18] 

)١(‏ ك:«زور). 


(۲) ك: «نها». 
(۳) ز: «فاذا». 


۳۳۵ 


يثق به» شم یقه ذلك المملّك"۱) عليه بحسب اقتراحه. وهذا لا شك في 
قبحه وبطلانه؛ فان التمليك المشروع المعقول أن يرضى الممّك بنقل 
الملك إلى المملك بحيث يتصرف فيه بما يجب من وجوه التصرفات» وهنا 
قد علم الله سبحانه والحفظة الموكّلون بالعبد ومن يشاهدهم من بني آدم من 
هذا المملّك أنه لم یرض بنقل الملك إلى هذاء ولا خطر له على بال» ولو 
سأله درهمًا واحدًا فلعله كان لم" يسمح عليه به» ولم برض بتصرّفه فيه إلا 
بوقفه على المملّك(۳ خاصة» بل قد ملّكه إياه بشرط أن يتبرّع عليه به وقّاه 
إما شرط مذكور وإما شرط معهود متواطأ علیه وهذا تمليك فاسد قطعًاء 
وليس بهبة ولا صدقة ولا هدية ولا وصية ولا ٍباحة» وليس هذا بمنزلة 
العمرى والرّقبی المشروط فيها العود إلى المُعور, فإنه هناك ملّكه التصرّفَ 
فيه وشرط العوت وهنا لم یملکه شيتاء وإنما تكلّم بلفظ التمليك غير قاصد 
معناه» والموهوب له يصدّقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك. بل هو استهزاء 
بآيات الله وتلاعبٌ بحدوده» وسنذكر إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا 
الطريق الشرعية المغنية عن هذه الحيلة الباطلة. 


ومن الحيل الباطلة: تحيِّلّهِم على إيجار الوقف مائة سنة مثلاء وقد 
شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين أو ثلانًا؛ فيُؤجره المدة الطويلة فى 


(۱) ك: «المملوك». 

(۲) «لم» ليست في النسخ. وقد زیدت في هامش د. 
(۳) ك: «الملك». 

)٤(‏ «وهذا تمليك... ولا وصیة» ساقطة من ز. 


۳۳۹ 


عقود متفرقة في مجلس واحد. 

وهذه الحيلة باطلة قطعًاء فإنه إنما قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة 
على طول مدة الإجارة» فإنها مفاسد كثيرة جذاء وكم قد ملك من الوقوف 
بهذه الطريق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على 
الوقف هو وذريته وورثته سنين(١2‏ بعد سنين» وكم فات البطون اللواحق من 
منفعة الوقف بالا يجار الطويل» و کم ا الوقف بدون إجارة مثله لطول(۲) 
المدة وقبض الأجرة» وكم زادت أجرة الأرض أو العقار أضعافٌ ما كانت 
ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها. وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة 
تفوت العذء والواقف إنما قصد دفعهاء وخشي منها بالإجارة الطويلة» فصرّح 
بأنه لا بجر أكثر من تلك المدة التي شرطهاء فا یجاره أكثر منها سواء كان 
في عقدٍ أو عقودٍ مخالّفةٌ صريحة لشرطه مع ما فيها من المفسدة بل 
المفاسد العظيمة. 

ويا لله العجب! هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد؟ 
وأي غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة ثم يجوّزها في 
ساعة واحدة» في عقود متفرقة؟ وإذا آجرّه في عقود متفرقة أكثر من ثلاث 
سنين» أيصح أن يقال: وفی بشرط(۲ الواقف ولم يخالفه؟ هذا من أبطل 
الباطل وأقبح الحيل» وهو مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف علیه 
وتعريصٌ لابطال هذه الصدقة» وأن لا يستمر نفعهاء ولا يصل إلى من بعد 


)۱( في جميع النسخ: «سنیناا. 
(۲) ك: «ولطول». 
(۳) ك: «شرط). 


۳۳۷ 


الطبقة الأو الى وما قاربها(۱) فلا يحل لمفت آن يفتي بذلك» ولا لحاکم أن 
یحکم به» ومتی حکم به تُقِض حکمه اللهم إلا أن یکون فيه مصلحة 
الوقف» بأن یخرب ويتعطل نفعه [۹۸/ب] فتدعو الحاجة إلى ایجاره مدة 
طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة؛ فهنا یتعیّن مخالفة شرط الواقف تصحیخا 
لوقفه واستمرارًا لصدقته» وقد يكون هذا خيرًا من بيعه والاستبدال به» وقد 
يكون البيع والاستبدال خيرًا من الأجرة( والله يعلم المُفيِد من المصلح. 

والذي يُقَضَى منه العجب: التحیل على مخالفة شرط الواقف وقصده 
الذي يقطع بأنه قصده مع ظهور المفسدة» والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه 
المخالف لقصده وللکتاب(۲) والسنة ومصلحة الموقوف علیه بحيث 
یکون مرضاة الله ورسوله ومصلحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف 
عليه وحصول الرفق به مع کون العمل أحبّ إلى الله ورسوله< لا یخیّر شرط 
الواقف» و يجري مع ظاهر لفظه وان ظهر قصده بخلافه. 


وهل هذا إلا من قلة الفقه؟ بل من عدمه(*) فإذا تحيّلتم على إبطال 
مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسد العظيمة فهلا تحيلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع حيث يتضمن المصالح الراجحة بتخصیص لفظه أو تقييده 
أو تقدیم شرط الله علیه؟ فان شرط الله حق وآوشق بل يقولون هاهنا: 
نصوص الواقف کنصوص الشارع. وهذه جملة من آبطل الکلام» ولیس 


)١(‏ ك: «قارنها». 

(۲) ك: «الإجارة). 

(۳) ز: «لقصد الكتاب». ك: القصده الکتاب». 
(6) ز: امن قله عدمه». 


۳۳۸ 


لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدّاء بل نصوص الواقف يتطرّق إليها 
التناقض والاختلاف و يجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء 
ولا حرمة لها حيتئدٍ البتةء ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحبٌ إلى 
الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف علیه. ویجوز اعتبارها 
والعدول7١2‏ عنها مع تساوي الأمرين» ولا يتعيّن الوقوف معها. وسنذکر إن 
ارا ساعد و مايا توارط 
(ذ۲۳۱ القصد بیان بطلان هذه الحيلة شرعا وعرفا ولغة. 


نصل 
ومن الحیل الباطلة: ما لو حلف أن لا یفعل شيئًاء ومثله لا یفعله بنفسه 
أصلاء كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذاء ولا بحرث هذه الأرض ولا 


يزرعهاء ولا يخرج هذا من بلده» ونحو ذلك فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل 
ذلك وير في يمينه إذا لم يفعله بنفسه. 


وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحهاء وفعل ذلك هو الحنث الذي 
حلف عليه بعينه» ولا يشك7*؟ في أنه حانث» ولا أحد من العقلاء وقد علم 
الله ورسوله والحفظة ‏ بل والحالف نفسه ‏ أنه إنما حلف على نفى الأمر 


)١(‏ ك: «والعدل». 

(۲) «به» ليست في ك. 
(۳) ك: «ذ۱). ١‏ 

(4) ك: «ویبین». تحریف. 
(۵) ك: «ولا شك». 


۳۹ 


والتمكين من ذلك لا على مباشرته. والحيل إذا أفضّث إلى مثل هذا 
سَمُجَت غاية السماجة» ويلزم آرباب الحیل - والظاهر أنهم يقولون ‏ آنه(۱) 
إذا حلف أن لا یکتب لفلان توقيعًا ولا عهدًا ثم آمر کتابه أن یکتبوه له فإنه لا 
يحنث» سواء كان آميًا أو كاتبّاء وکذلك إذا حلف أن لا یحضر هذا الب ولا 


0 


يكري هذا النه فأمر غیره بحفره واکرائه أنه لا یحنث. 

ومن الحیل الباطلة: لو حلف لا يأكل هذا الرغیف أو لا یسکن فى 
الدار هذه السنةء أو لا يأكل هذا الطعام؛ فلیآکل الرغیف [1/۹۹] ويَدَعْ منه 
لقمة واحدة» ويسكن السنة كلها إلا يومًا واحدّاء ويأكل الطعام كله إلا القدر 
اليسير منه ولو أنه لقمة. 

وهذه حيلة باردة باطلة» ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث. وفعل 
نفس ما حلف عليه» وهذه الحيلة لا تتأتى على قول من يقول: يحنث بفعل 
بعض المحلوف عليه» ولا على قول من يقول: لا بحنث. لأنه لم يرد مشل 
هذه الصورة قطعّاء وإنما آراد به إذا أكل لقمة مثلا من الطعام الذي حلف أنه 
لا يأكله أو حبّة من القّطف(۲) الذي حلف على تركه» ولم یرد أنه يأكل 
القطف إلا حبة واحدة من وعالم لا يقول هذا. 

ثم يَلزم هذا المتحيل أن يجوّز للمکلف فعل كل ما نهى الشارع عن 
جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه» فان البرّ والحنث فى الأيمان نظیر الطاعة 


(۱) «آنه» ليست فى ك. 
(۲) العنقود ساعة يُقطّف. 


۳:۰ 


والمعصية في الأمر والنهي ولذلك لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جمیعه 
لا بفعل بعضه. كما لا يكون مطيعًا إلا بفعله جمیعه» ويحنث بفعل بعضه 
كما يعصي بفعل بعضه فيلزم هذا القائل أن يجوّز للمُحرم في الإحرام حلق 
تسعة أعشار رأسه» بل وتسعة أعشار العشر الباقي؛ لأن الله سبحانه إنما نهاه 
عن حلق رأسه كله لاعن بعضه كما يفتي لمن حلف لا يحلق رأسه أن 
يحلقه إلا القدر الیسیر منه. ۱ 

وتأمل لو فعل المریض هذا فيما نهاه الطبيب عن تناوله؛ هل ید قابلًا 
منه؟ أو لو فعل مملوك الرجل أو زوجته أو ولده ذلك فيما نهاهم عنه» هل 
يكونون مطيعين له أم مخالفين؟ وإذا تحيل أحدهم على نقض غرض 
الآمر('2 واٍبطاله(۲) بأدنى الحيل» هل كان يقبل ذلك منه ويحمده عليه أو 
يعذره؟ وهل يعذر أحدًا7" من الناس يعامله بهذه الحيل؟ فكيف يُعامل هو 
مَن لا تخفى عليه خافية؟ 

فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: ما لو أراد الأب إسقاط حضانة الأم أن 
يسافر إلى غير بلدهاء فيتبعه الولد. 

وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحقٌّ بالولد من 
الأب» مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضى به للأب» وقضى أن لا 


(۱) ز: اللامر». 
(۲) ز: «رابطًا له»» تحريف. 


(۳) د: «آحد). 


وله وال على ولدها(١»»‏ وأخبر أن من فرّق بين والدةٍ ووليها فرّق الله بینه 
وبين أحبّته يوم القيامة"» ومنع أن تباع(۳) الأم دون ولدها والولد دونهاء 
وان كانا في بلد واحد(*» فكيف يجوز مع هذا التحیل على التفريق بينها 
وبين ولدها تفريمًا تور معه رؤيته ولقاژه ویر عليها الصبر عنه وفقده؟ هذا 
من أمحل المحال» بل قضاء الله ورسوله أحتٌ أن الولد للام؛ سافر الاب أو 
أقام, والنبي بي قال للأم: «أنتِ أحقٌ به ما لم نكجي تنکجی». فكيف يقال: أنتٍ 
ا ادا فى كاب اله او سارو لان 
فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. 


فصل 


ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد حرمان امرأته الميراتٌ» أو كانت 


)١(‏ رواه البيهقي (۸/ ۵) عن أبي بكر مرفوعا. وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف. 

(۲) رواهأحمد (۲۳۹۸) والترمذي )١15172174817(‏ والدارقطني (۳/ 1۷) والحاكم 
(؟/06) عن أبي أيوب الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. انظر تعليق المحققين على «المسند). 

(۳) ز: «تنازع». ك: «ابتاع». 

(6) تقدم تخریجه. 

)0( رواه أبو داود (۲۲۷) والحاکم (۲۰۸/۲) والبيهقي (4/۸- ۵) من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به وهذا الاسناد صحيح. وله 
طرق أخرى عن عمرو. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۸/ ۳۱۷) 
وابن كشير في «إرشاد الفقيه) (۲۵۰/۲) وأحمد شاكر في تحقيق «المسند؛ 


(۱۰/ ۰۱۷۷ وحسّنه الألبانى فى «الارواء» (۲۱۸۷). 


€۲ 


تركته كلها عبيدًا وإماءً فأراد [۹۹/ب] جعل تدبيرهم من رأس المالء أن يقول 
في الصورة الأولى: إذا مت من مرضي هذا فأنت7١2‏ طالق قبل مرضي بساعة 
ثلانا ويقول في الصورة الثانية: إذا مت في مرضي هذا فأنتم عتقاء قبلّه 
بساعة وحينئظٍ فيقع الطلاق والعتق في الصحة. 

وهذه حيلة باطلة؛ فان التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته ولم 
يقارِنه أثره» وهو في هذه الحال لو نجّز العتق والطلاق لكان العتق من الثلث 
والطلاق غير مانع للمیراث مع مقارنة أثره له» وقوة المنجَّز وضعفي 
المعلق. وأيضًا فالشرط هو موته في" مرضه والجزاء المعلّق عليه هو 
العتق والطلاق. والجزاء یستحیل أن یسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط 
عن حقیقته وحکمه وقد تَقدّم تقرير ذلك في الحبلة السريجية. 

ومن الحیل الباطلة المحرمة: إذا كان مع آحدهما دینار رديء ومع 
الآخر نصف دینار جید» فأرادا بیع آحدهما بالااخر» قال آرباب الحیل: 
الحيلة أن يبيعه دیناژا بدینار في الذمة» ثم يأخذ البائع الدینار الذي يريد 
شراء۳(۰) بالنصف» فیرید الآخر دينارًا عوضه» فیدفع إليه نصف الدینار وفاء 
ثم یستقرضه منه» فیبقی له في ذمته نصف دینار» ثم يعيده إليه وفاء عن 
قرضه» فيبرأ منه» ویفوز کل منهما بما كان مع الآخر. 


)١(‏ ز: «فأنتی». 
(۲) ك:من». 
(۳) ك: «اشتراه». 


۳:۳ 


ومثل هذه الحيلة لو أراد أن يجعل بعض رأس مال السَّلَّم دینا(۱) يوفيه 
إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار ويريد أن يُسلم إليه دينارًا في 
55" حنطق فالحيلة أن يُسلِم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصف الدينار» 
ثم يعود فيستقرضه منه» ثم يوفيه إياه عما له عليه من الدين» فيتفرقان وقد 
بقي له في ذمته نصف دينار. 

وهذه الحيلة من أقبح الحیل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن بيع دينار 
بنصف دينار» ولا عن تأخير رأس مال السّلّم عن مجلس العقد. ولكن 
توصّلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الرباء ولتأخير 
قبض رأس مال السّلّم وهذا غير القرض الذي جاءت به الشريعة» وهو 
قرض لم يشرعه الله» وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبّا بحدود الله وأحكامه. 
EE‏ لآياته مُزوّا. وإذا كان القرض الذي يجر النفع ربا عند صاحب 
الشرع» فكيف بالقرض الذي يجرٌ صريح الربا وتأخير قبض رأس مال 
السّلم؟ 

فصل 

ومن الحیل الباطلة المحرمة: التحیل علی اسقاط ما جعله اله سبحانه 
ا للشريك على فر كةن اسححفاق العقعة دقع اضرو اليل 
لإبطالها مناقض لهذا الغرض, وإبطالٌ لهذا الحكم بطريق التحيل. وقد 
ذكروا وجوها من الحيل. 


(۱) ك: «دينارا»» تحريف. 
(۲) الکر: مكيال لأهل العراق ستون قفيرًا أو أربعون إردبًا. 


٤ 


منها: أن يتفقا على مقدار الثمن» ثم عند العقد يَصْبره صَبْرَة!١)‏ غير 
موزونة» فلا يعرف الشفيع ما يدفع» فإذا فعلا ذلك فللشفيع أن يستحلف 
المشتري أنه لا يعرف قدر الثمن» فان نگل قضى عليه بنکوله» وان حلف 
فللشفیع أخذ الشّقْص بقيمته. 

ومنها: آن بهب الشفض [1/۱۰۰] للمشتري ثم بهبه المشتري سا 
پرضیه. 

وهذا لا سقط(" الشفعة وهذا بيع وإن لم يتلمّظا به» فله أن يأخذ 
الشقص بنظير الموهوب. 

ومنها: أن يشتري الشْص(۳ ويضمٌ إليه سکیا أو مندیلا بألف درهم 
فيصير حصة الشقص من الثمن مجهولة. 

وهذا لا يُسقط الشفعة؛ بل يأخذ الشفيع الشّقص بقيمته» كما لو استحق 
أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخرء فإنه يأخذه بحصته من الثمن إن 
فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشتري بثمنه» فلا يسقط حقه منه 
بالحيلة والمكر والخداع. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألف دينار» ثم يصارفه عن كل دينار 
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)۱( آي يجعله کومة. 
(۲) ك: «سقط». 
(۳) «بنظیر... الشقص» ساقطة من ك. 
)€( ز: !ان یقسم. 
۲:۵ 


بدرهمين» فإذا أراد أخدّه أده بالشمن الذي وقع عليه العقد. 

وهذه الحيلة لا تُسقِط الشفعة وإذا أراد أخذه أحذه بالشمن الذي استقر 
عليه العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري؛ فإنه هو الذي انعقد به العقد ولا 
عبرةً بما أظهراه من الكذب والزور والبهتان الذي لا حقيقة له. ولهذا لو 
استحق المبيع فان المشتري لا يرجع على البائع بألف دينار» وإنما يرجع 
عليه بالثمن الذي تواطآ عليه واستقرٌ عليه العقد؛ فالذي يرجع به عند 
الاستحقاق هو الذي يدفعه الشفيع عند الأخذ. هذا محض العدل الذي 
آرسل الله به رسله وأنزل به كتابه» ولا تحتمل الشريعة سواه. 

ومنها: أن يشتري بائع الشقص من المشتري عبدًا قيمته مائة درهم بألف 
درهم في ذمته» ثم يبيعه الشقص بالألف. 

وهذه الحيلة لا تُبطل الشفعة» ويأخذ الشفيع الشقص() بالثمن الذي 
يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع» وهو قيمة العبد. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألفٍ وهو يساوي مائة. ثم يُبرئه البائع من 
تسع مائة. 

وهذا لا سقط الشفعة» ويأخذه الشفيع بما بقي7 من الثمن بعد 
الاسقاط وهو الذي يرجع به إذا استحق المبيع. 


۱( «من المشتري... الشقص» ساقطة من ك. 
(۲) ك:(تفى». 


۳۰1 


وهذا لا يُسقطهاء ويأخذ الشفيع الشّقص كله بالثمن؛ فإن هذه الهبة لا 
حقيقة لهاء والموهوب هو المبيع بعینه؛ ولا تخیر حقائق العقود وأحكامها 
الي شرعت فيها بتغيّر الشارة..وليس للمکلّف أن يخير حکم العقد بتغبير 
عبارته فقط مع قيام حقيقته» وهذا لو آراد من البائع أن يهبه جزءًا من ألف 
جزء من الشقص بغير عوض لما سمحت نفسه بذلك البت فكيف يهبه ما 
يساوي مائة ألف بلا عوض؟ وكيف يشتري(۱) منه الآخر مائة درهم بمائة 
ألف؟ وهل هذا إلا سمه يقدح في صحة العقد؟ 

قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد سأله عن الحيلة في 
إبطال الشفعة فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك [۱۰۰/ب] ولا في 
إبطال حقٌ مسلم. 

وقال عبد الله بن عمر مها في هذه الحيل وأشباهها: من یخدع الله 
تيتدغه و ی 


ی 6 
وقد قال النبي بي «لا حل الخديعة لمسلم»(۲۳. والله تعالی ذم 


(۱) «يشتري» ساقطة من ز. 

)۲( رواه عبد الرزاق (۱۰۷۷۹) وسعيد بن منصور (۱۰۵) والطحاوي في «معاني 
الآثار» (۳/ ۵۷) والبيهقي (۷/ ۰0۳۳۷ كلهم عن ابن عباس» ولم آجده من آثر ابن 
عمر» ولعله تصحیف من ابن عباس. وقد ذکره ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۳۱) 
منسوبّا إلى ابن عباس. 

(۳) رواه أحمد (4۱۲) وابن ماجه (۲۲۱) عن ابن مسعود مرفوعا؛ وفیه جابر 
الجعفي» وهوضعیف جدًا. ورواه عبد الرزاق (۱4۸70) وابن أبي شيبة (۲۱۲۰۷) 
والبيهقي (۰/ ۳۱۷) موقوفا على ابن مسعود» وصححه البيهقي (۵/ ۳۱۷). وقد = 


¥ 


المخادعين» والمتحيل مخادع. ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر» فلو شرع 
التحيل لإبطالها لكان عودًا على مقصود الشريعة بالإبطالء وللّحق الضرر 
الذي قصد إبطاله. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحیل على إبطال القسمة في الأرض القابلة لهاء 
بأن يقف الشريك منها سهمًا من مائة ألف سهم مثلا على من يريد فيصير 
الشريك شريكًا في الوقف. والقسمة(١)‏ بيع؛ فتبطل. 

وهذه حيلة فاسدة باردة لا بطل حى الشريك من القسمة» وتجوز 
القسمة ولو وقف حصته كلها؛ فان القسمة إفراز حق وان تضمّنت معاوضة» 
وهي غير البيع حقيقة واسمًا وحكمًا وعرقاء ولايسمّى القاسم بائعًا لالغةٌ 
ولا شرعًا ولا عرفا ولايقال للشریکین إذا تقاسما تبايعاء ولا يقال لواحد 
منهما إنه قد باع ملكه» ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص 
المتناولة للبيع» ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد 
باع الوقف. وللآخر إنه قد اشترى الوقف» وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة 
ولو كانت بيعًا لوجبت فيها الشفعة؟ ولو كانت بِيعًا لما أجبر الشريك عليها 
إذا طلبها شريكه؛ فان أحدًا لا يُجبّر على بيع ماله» ويلزم إخراج القرعة» 
بخلاف البيع» ويتقدر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساوياء 
وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها وحقيقتها وحكمها. 


= ضعف الرفع الحافظ في «الفتح» (۳۲۷/4) والبوصيري في «الاتحاف» (19/7) 
من أجل جابر ورجُحا الوقفت. ولكن كل ذلك بلفظ: «لا تحل الخلابة». 
)١(‏ «وتجوز... فان القسمة» ساقطة من . 


۳:۸ 


فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحیل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادهاء 
بأن يدفع الأرض إلى المزارع ويُؤجره نصفها مشاعًا مدة معلومة يزرعها 
ببذره على أن يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك المدة» ويحفظه 
ويسقيه ويحصده ویذریه فإذا فعلا ذلك أخرجا البذر منهما نصفين نصفّا من 
المالك ونصفا من المزارع» ثم خلطاه» فتكون الغلّة بينهما نصفين. فان أراد 
صاحب الأرض أن يعود إليه ثلا" الغلة آجره ثلتٌ الأرض مدة معلومة 
على أن يزرع له مدة الإجارة ثلشي الأرض ويخرجان البذر منهما أثلانًا 
ویخلطانه! وان آراد المزارع أن يكون له ثلشا البذر استأجر ثلشي الأرض 
بزرع الثلث الآخر كما تقدم. 

فتأمل هذه الحيلة الطويلة الباردة المتعبة» وترك الطريق المشروعة التي 
فعلها رسول الله َة حتی كأنها رأي عين» واتفق عليها الصحابة» وصح 
فعلها عن الخلفاء الراشدين صحة لا يشك7" فيهاء كما حكاه البخاري في 
«صحيحه)7؟). فما مثل العدول عن طريقة القوم إلى هذه الحيلة الطويلة 
السمجة إلا بمنزلة من أراد الحج من المدينة على الطريق التي حج فيها 
رسول الله هة وأصحابه» فقيل له: هذه الطریق(۹) مسدودة وإذا آردت أن 


)١(‏ «ثلثا» ساقطة من ك. 
(۲) ك: «ویخلطاه». 
(۳) ك: «لا شك». 
() انظر: (۱۰/۵- مع الفتح). 
() ك: «طریق!. 
۲:۹ 


تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى العراق» ثم حجٌ على درب العراق وقد 
وصلت. 

فاه العجب! کیف ند علیه الطریق القريبة السهلة [1/۱۰۱] القليلة 
الخطر التي سلكها رسول الله يك وأصحابه ویدل على الطريق الطويلة 
الصعبة المشقة الخطرة التي لم يسلكها رسول الله ية ولا أحد من صحابه؟ 
فلله العظيم عظيمٌ حمدٍ كماأهدى نانِعماغِررًا 

وهذا شأن جميع الحيل إذ كانت صحيحة جائزة» وأما إذا كانت 
باطلة(۱ محرمة فتلك لها شأن آخر» وهي طريق إلى مقصد(۲) آخر غير 
الكعبة البيت الحرام؛ وبالله التوفيق. 

ومن الحيل الباطلة التي لا سقط الحق: إذا أراد الابن منع الأب 
الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره» ثم يستقيله إيّاه» وكذلك المرأة إذا 
أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته. 

وهذا لا يمنع الرجوع. فان المحذور إبطال حق الغير من العين» وهذا لا 
يبطل للغير حقاء والزائل العائد كالذي لم يزل» ولا سیما إذا كان زواله إنما 
جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك7©. 


ذا 
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)١(‏ «باطلة» ليست في د. 


(۲) د: امقصودا. 
(۳) «بذلك» ليست في ز. 
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المالك لقوته» ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجًا لا حقيقة له 
أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك» بل لو كان 
الإخراج حقيقة ثم عاد ماد حى الأول من الأحذ لوجود مقتضیه وزوال 
مانعه» والحكم إذا كان له مقتضي(١2‏ فمنع مانع من إعماله ثم زال المانع 
اقتضى المقتضي عمله. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد أن بخضص بعص ورثته ببعض 
الميراث» وقد علم أن الوصية لا تجوزء وأن عطيته في مرضه وصية؛ فالحيلة 
أن يقول: كنت وهبت له كذا وكذا في صحتيء أو يُقِرّ له بدين» فيتقدم به. 

وهذا باطل» والاقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند 
الجمهورء بل مالك یره للأجنبي إذا ظهرت”" التهمة؛ وقوله هو 
الصحیح. وأما إقراره أنه كان وهبه إياه في صحته فلا يُقبل أيضًا كما لا يقبل 
إقراره له بالدين» ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين. 

وأيضًا فهذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك 
الإقرار”؟) به» لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الانشاء فإنه بعينه قائم في 
الإقرار» وبهذا يزول النقض بالصور التي يملك فيها الإقرار دون الانشای 


)١(‏ كذا في النسخ بإثبات الياء. 
(۲) ز: «ملك». 

(۳) ز: «إذا ظهر ظهرت». 
(:) ك: «اقراره». 


۱۳۱ 


فان المعنى الذي منع من الانشاء هناك لم يوجد في الإقرارء فتأمّل هذا 
الفرق. 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد أن يحابي وارنّه في مرضه أن يبيع 
E Î‏ لضا وتوت سب لاله ANCE‏ 

فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة» وكان للورثة إبطالها إذا 
كانت حيلة على محاباة الوارث» وهذا كما يبطل الاقرار له؛ لأنه یت‌خذ حيلة 

وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة» وهذا لا [۱۰۱/ ب]یستقیم على 
أصول المذهب. إلا إذا لم يكن حيلة. فأما إذا كان" حيلة فأصول المذهب 
تقتضي ما ذكرناه» ومن اعتبر سد الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وان لم 
يقصد الحيلةء فان قصد التحيّل امتنع الأخذ لذلك. وان لم يقصده امتنع سا 
للد 


ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أوضح رأسّه في موضعين وجب عليه 
عشرة من الإبل» فإذا أراد جِعْلّها خمسة فلیوضخه ثالثةَ تخرق ما بينهما. 

وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا تسقط ما وجب علیه فإن العشر 
۱( ك: «ووارثه). 


(۲) ك: «یآخذه». 
(۳) ك: «کانت». 


YoY 


لا تجب عليه إلا بالاندمال. فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة ثالثة» 
وعليه ديتهاء فان كان قبل الاندمال لم يستقر آَزش الموضحتين الأوليين17) 
حتى صار الكل ۱۳ واحدة من جان(۳) واحدء فهو كمالو سرت الجناية حتى 
خرقت ما بينهما فإنها تصير واحدة. 

وهكذا لو قطع إصبعًا بعد [صيع من امرأة حتى قطع أربعًا؛ فإنه يجب 
عشرون» ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون. وهذا بخلاف ما لو قطع 
الرابعة بعد الاندمال؛ فإنه يجب فيها عشز» كما لو تعدد الجاني فإنه يجب 
على كل واحدٍ آرش جنايته قبل الاندمال وبعده وكذلك لو قطع أطراف 
رجل وجب عليه دیات. فان اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات 
دية النفس» ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة» كما لو قطعه عضوا عضوا 
حتى مات. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة الحيل التي فقث للسّرّاق واللصوص التي لو 
صحت لم تُقطع يد سارقٍ أبدّاء ولعمٌالفساد وتتابع السرّاق في السرقة. 

فمنها: أن ینقب أحدهما ولا يدخل» ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج 
المتاع. 


(۱) ك: «الأولتين». 
(۲) ك: «لکل). 


(۳) ك: «جانب». 
(4) أي شمّت الطریق لهم. وفي المطبوع: «فتحت». 
Yor‏ 


ومنها: أن ينزل آحدهما من السطح؛ فیفتیح(۱) الباب من داخل» ويدخل 
الا خر فیخرج المتاع. 

ومنها: أن يدعي أنه ملکه وأن رب البیت عبده» فبمجرد ما يدعي ذلك 
يسقط عنه القطع» ولو كان رب البيت معروف النسب» والناس تعرف أن 
المال ماله. وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبد السارق أن" المسروق لسيده 
وكذَّبه السید. قالوا: فلا" قطع علیه» بل يسقط عنه بهذه الدعوى. 

ومنها: أن يبلّع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها. 

ومنها: أن يغيّر هيئة(؟) المسروق بالجزز ثم يخرج به . 

ومنها: أن يدّعي أن رب الدار أدخله داره» وفتح له باب داره» فيسقط 
عنه القطع وان كذبه» إلى آمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب 
القطع على سارق البتة. 

وکل هذه حيل باطلة لا سقط القطع» ولا تثير آدنی شبهة» و محال أن 
تأتي شريعة باسقاط عقوبة هذه الجريمة بهاء بل ولا سياسة عادلة؛ فان 
الشرائع مبنية على مصالح العباد. وفي هذه الحیل أعظم الفساد» ولو أن ملكا 
من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته» ثم أسقطها 
بأمثال هذه الحیل عد متلاعبًا. 


(۱) ك: «ففتح». 

(۲) «آن» ليست فى ك. 

(۳) كك (۷). ۱ 

00( في النسختین: «قيمة). وأصلحت بهامش د. 


(0) ز: ١(يده),.‏ 
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فصل 

ومن الحيل [1/۱۰۲] الباطلة: الحيلة التى تتضمن إسقاط حذ الزنا 
بالكلية» وترفع هذه الشريعة من الأرضء بأن يستأجر المرأة لطي له ثيابه» 
أو تحوّل له متاعًا من جانب الدار إلى جانب آخر أو استأجرها لنفس الزناء 

وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه وأخته أو ابنته أو خالته 
وعمته ولا يجب عليه الحد فليعقِدٌ عليها عقدٌ النكاح بشهادة فاسقين» ثم 
يطؤها ولا حد عليه. 

وأعظم من ذلك أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا یُحد فليرتدٌ 
ثم یسلم. فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حدٌ عليه أبدًا حتى يستأنف نكاحًا أو وطأ 
جديدًا. 

وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلهاء 
فإذا فعل ذلك سقط عنه الحدء وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه 
الق فيهم فليصدّقهم» فإذا صدّقهم سقط عنه الحد. 

ولا یخفی آمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الاسلام هل هي نسبة 
موافقة أو هی نسبة مناقضة؟ 

فصل 

ومن الحيل الباطلة: أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح» فالحيلة أن 
یطحته ويعجتّه ويأكله خيرًا. 

وطرذ هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة فليذبحها 


0۵ 


وليطبخها ثم يأكلهاء وإذا حلف لا يأكل هذه النخلة فلیجْدٌ ثمرها ثم يأكله» 
فان طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة» وان فرّقوا تناقضوا. فان قالوا: 
«الحنطة یمکن آکلها صحاخا بخلاف الشاة والنخلة» فانه لا یمکن فیها 
ذلك» قیل: والعادة أن الحنطة لا يأكلها صحاُا(۱) إلا الدوابٌ والطير 
وإنما توکل خبرّاه فکلاهما سواء عند الحالف وکل عاقل. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهیة(۳: ما لو حلف أنه لا يأكل هذا 
الشحم فالحيلة أن پذیبه ثم يأكله. 

وهذا كله تصديق لقول رسول الله ي التتبعنٌ سَئنَ من كان قبلكم 
1 القُذَّة بالق" قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: لافمن؟)". وتصديق 
قوله: التأخدَّنَ آمتي ما أخذ الأمم قبلها شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو كان 
فيهم من أتى أمَّه علانيةٌ لكان فيهم من یفعله»(4). 


)١(‏ «صحاخا» ليست فى ك. 

(۲( کذا في النسخ. وفي المطبوع بعدها زیادة: «للحبلة اهرت 

(۳) رواه البخاري (۷۳۲۰۰۳۵۲) ومسلم (1779) من حدیث آبي سعید الخدري 
بلفظ: «لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرًا بشبر وذراعا بذراع». 

(4) رواه الترمذي (۲۱6۱) والطبراني (۳۰/۱۳) والحاکم (۲۱۸/۱) من طريق 
عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو» وعبد الرحمن بن 
زياد ضعيف. وضعفه ابن العربي في «عارضة الأحوذي) )7١7/5(‏ وعبد الحق في 
«الأحكام الکبری» .)7077/١(‏ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا 
الوجه. وصححه الألباني بالشواهد في «الصحیحة» (۱۳۸). 


۳51۹ 


وهذه الحيلة في الشحوم هي الحيلة اليهودية بعينهاء بل أبلغ منهاء فإن 

أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوّج بِأَمَةِ وهو قادر على 
نكاح حرّة: أن يُملّك ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد المال منه. 

وهذه الحيلة لا ترفع المفسدة التي حرّم الله لأجلها نكاح امه ولا 
تخمَّفهاء ولا تجعله عادمًا للطّول؛ فلا تدخل في قوله: ‏ وَمن نتم 
نکم طولا 4 [النساء: »]۲١‏ وهذه الحيلة حيلة على استباحة نفس ما حرّم الله. 

ومنها: لو على" الکافر بناءه على مسلم مُنع من ذلك. فالحيلة على 
جوازه أن يُعلَّيها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فیسکنها. 

وهذه الحيلة وان ذكرها بعض الأصحاب فهى مم( أدخلت فى 
المذهب غلطًا محضًاء ولا توافق أصوله ولا فروعه؛ [۱۰۲/ب] فالصواب 
المقطوع به عدم تمكينه7" من شکناها؛ فان المفسدة لم تكن في نفس 
البناء» وإنما كانت في ترفعه على المسلمين. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة 
فى الموضعين واحدة(؟). 
(۲) د. «ما». 


(۳) ك: «تمکنه). 


(6) ك: «واحدا. 


۳۷ 


ومن الحيل الباطلة: إذا غصّبّه(١2‏ طعامًا ثم أراد أن يبرأ منه ولا يُعلمه به 
فلیذعه إلى داره» ثم يقدّم له ذلك الطعام, فإذا أكله برئ الغاصب. 

وهذه الحيلة باطلةء فإنه لم يملّكه إياه» ولا مكّنه من التصرف فيه؛ فلم 
يكن بذلك رادًا لعين ماله إليه. 

فإن قيل: ما تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه 
ماله؟ 

قیل: إن خاف من اعلامه به ضررًا یلحقه منه بری بذلك» وان لم خف 
ضررًا وإنما آراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأء ولا سیما إن كافأه على الهدية 
فقبل فهذا لا يبرأ قطعًا. 

ومن الحيل الباطلة بلا شك: الحيل التي یفتی بها من حلف لا یفعل 
الشیء ثم حلف لیفعلنه» فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث» وذكروا لها صورًا: 

أحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنّه 
فالحيلة أن يأكله إلا لقمة منه» فلا يحنث. 

ومنها: لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن» ثم حلف ليأكلتّهء قالوا: فالحيلة 


)١(‏ د:(اغصبه). 


۳۸ 


ومنها: لو حلف لا يلبس هذا الثوب» ثم حلف هو أو غيره ليلبسته» 
فالحيلة أن يقطع منه شيئًا يسيرًا ثم پلبسه فلا يحنث. 
وطرذ قولهم أن ينل" منه خيطًا ثم يلبسه. ولا يخفى أمر هذه الحيلة 
وبطلانها"» وأنها من أقبح الخداع وأسمجه. ولا يتمشى على قواعد الفقه 
ولا فروعه ولا أصول الائمة؛ فانه إن كان يكرك البعض لا بعد آکلا ولا لابسّا 
فإنه لا يّبر بالحلف ليفعلنٌ» فانه إن عدٌ فاعلا وجب أن يحنث في جانب 
النفي» وان لم يعد فاعلا وجب أن يحنث في جانب الثبوت. فأما أن يُعدَّ 
فاعلا بالنسبة إلى الثبوت وغير فاعل بالنسبة إلى النفي فتلاعبٌ. 
فصل 
ومنها: الحيل التي تُبطل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية» وهي 
مشتقة من الحيلة السَّرَيجية» كقوله: إن تظاهر منك أو آليتُ منكِ فأنتٍ 
طالق قبله ثلانّاء فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء. وكذلك يقول: إن 
تفت فأنت حر قبل الإعتاق. وكذلك لو قال: إن بعنّك فأنت حر قبل البيع. 
وقد تقدم بطلان هذه الحيل كلها. 
فصل 
ومن الحیل الباطلة: آن يكون له علی رجل مال »وقد افلس غریمه 
وأيس من آخذه منی وآراد أن يحسبه من الزكاة» فالحيلة أن یعطیه من ال زکاة 
بقدر ما عليه» فيصير مالكًا للوفاء فیطالبه حینگذ بالوفاء فاذا وفاه برئ 


۲ 


)۱( أي یفصل. 
(۲) ز» ك: «بطلانه». 


۲0۹4 


وسقطت الزكاة عن الدافع. 


وهذه حيلة باطلة» سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه 
إليه أو ملکه یاه بنية أن يستوفيه من دينه» فكل هذا لا يُسقط عنه الزكاةء ولا 
بعد مخرجًا لها لا شرعا ولا عرفا؛ كما لو [۱/۱۰۳] اسقط دینه وحسبه من 


الزكاة. 


قال مهنَّ(1: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دينٌ برهن» وليس 
عنده قضاؤه» ولهذا الرجل زكاة ما قال(" ): يفرّقه على المساكين» فيدفع 
إليه رهنه» ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك» ويحسبه من زكاة ماله» 
قال(۳: لا يجزئه ذلك. فقلت له: فيدفع إليه زكاته» فان رده( إليه قضاءً 
مما له أخذه؟ قال: نعم. 


وقال(۲۳ في موضع آخر - وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟ ‏ قال: إذا 
كان بحيلة فلا يُعجبني» قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراه فقضاه 
إياهاء ثم ردّها عليه وحسّبّها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا 


يخور. 


.)٠١١/٤( كما في «المغني»‎ )١( 
«قال» ليست في ك.‎ )۲( 

(۳) أي الإمام أحمد (أبو عبد الله). 
(6) «له» ليست في ز. 

(۵) ك: «ردا. 

(5) «المغني» (۱۰۱/4). 
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ومطلق كلامه ينصرف إلى هذا المقيد؛ فیحصل من مذهبه أن دفع(۱) 
الزكاة إلى الغريم جائز» سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقّه ثم دفع ما استوفاه 
ٍلیه» إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق 
لله وللمستحقء فلا يجوز صرفها إلى الدافع» ويفوز بنفعها العاجل. 

ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضهاء 
فقال: «لا تشترها ولا تعد في صدقتك»(۳ فجعله بشرائها منه بثمنها عائدًا 
فيهاء فكيف إذا دفعها إليه بنية أخذها منه؟ قال جابر بن عبد الله: إذا جاء 
المصّدق فادفع إليه صدقتك. ولا تشترهاء فإنهم كانوا يقولون: «ابتَعْها) 
فأقول: إنما هي لله40). وقال ابن عمر: لا تشتر طهورَ مالك2©0. 

وللمنع من شرائه علتان: 

إحداهما: أنه یتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير 
يستحبي منه فلا يماكسه في ثمنهاء وربما أرخصها ليطمع أن يدفع إليه 


)۱( ك: اليدفع». 

(۲) ز: «الله). 

(۳) رواه البخاري (۱4۸۹) ومسلم (۱۷۲۱) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (1۸۹7) وابن أبي شيبة (۰)۱۰۲۰۱ کلاهما من طریق ابن جریج 
عن أبي الزبير عن جابر؛ وإسناد صحیح. 

)0( رواه عبد الرزاق (۲۸۹۷) وابن أبي شيبة (۰)۱۰۲۰۰ كلاهما من طريق مسلم بن 
جبير عن ابن عمر بلفظ «طهرة مالك». ومسلم بن جبير تر جمه أحمد في «العلل» 
(؟/؟01) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (/ ۲۵۸) وابن أبي حاتم )14١/5(‏ ولم 
يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۳۹۳). 

(0) ز: «لیطمعا؟. 


۳۰۱ 


صدقة أخرى» وربما علم أو توهم أنه إن لم يبِعْه إياها استرجعها منه» فيقول: 
ظفري بهذا الثمن خير من الحرمان. 

العلة الثانية: قطع طمع نفسه عن العود في شيء آخرجه لله بكل طریق» 
فان النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالّها بعد متعلقة به» فلم تب به 
نفسًا لله وهي متعلقة به فقطع عليها طمعها(١2‏ في العود» ولو بالشمن» 
ليتمخّص الإخراج له وهذا شأن النفوس الشریفة(۲) ذوات الأقدار والهمی 
أنها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا غيره» وتعد ذلك 
دناءة» ولهذا مّل النبى بيا العائد فى هبته بالکلب(۳) يعود فى قيعه7؟), 
انش هودنا تب وه بما قاف آن و00 


فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء(۳ صدقته» ولهذا منع من 
سکنی بلاده التي هاجر منها لله وان صارت بعد ذلك دار بسلام» كما منع 
النبي کل المهاجرین بعد الفتح من الاقامة بمكة فوق ثلائة یام( لأنهم 
خرجوا عن دیارهم لله؛ فلا ينبغي أن یعودوا في شيء ترک وه لله» وان زال 


(۱) ك: اطمعا». 

(۲) «الشریفة» ليست فى د. 

(۳) ز: «کالکلب». 

(6) رواه مسلم (۱۰۲۲) من حدیث ابن عباس. 

)2( ز؛ «یعود به). 

.)ىرش«١:ك‎ )7( 

(۷) كما في حدیث العلاء بن الحضرمي الذي آخرجه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم 
o۲)‏ (. 


۳۹۲ 


المعنى الذي تركوها لأجله. 

فإن قيل: فأنتم تجوّزون له أن يقضي بها دين المدین, إذا كان المستحق 
له غيره» فما الفرق بين أن يكون الدين له أو لغيره؟ ويحصل للغريم براءة 
ذمته [۱۰۳/ب] وراحة من يقل الدّین في الدنيا ومن حمله في الآخرة؟ 
فمنفعته ببراءة ذمته خير له من منفعة الأكل والشرب واللباس فقد انتفع هو 
بخلاصه من رق الدين» وانتفع رب المال بتوصّله إلى أخذ حقه» وصار هذا 
كما لو أقرضه مالا ليعمل فيه ويوفيه دينه من كسبه. 

قيل : هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد نة 

إحداهما: أنه لا يجوز له أن يقضي دينه من زکاته» بل يدفع إليه الزكاة 

والثانية: يجوز له أن يقضي دينه(١2‏ من الزكاة. قال أبو الحارث(۲؟: قلت 
للإمام آحمد(۳: رجل عليه آلف» وكان على رجل زكاة ماله آلف. فأداها عن 
هذا الذي عليه الدين» يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم ما أرى بذلك بأسًا. 

وعلى هذا فالفرق(*) ظاهر؛ لأن الدافع لم ينتفع هاهنا بما دفعه إلى 
الغريم» ولم يرجع إليه» بخلاف ما إذا دفعه إليه ليستوفيه منه؛ فإنه قد أحيا 
ماله بماله. ووجه القول بالمنع أنه قد یتخذ ذريعة إلى انتفاعه بالقضاء» مثل 


)١(‏ زءك: «له دینه». 
(۲) كما في «المغني» (۳۲۵/۹). 
(۳) دءك: «لحمد». 
)٤(‏ ك: «الفرق». 
۳۹۳ 


أن يكون الدين لولده أو لامرأته أو لمن يلزمه نفقته فيستغني عن الإنفاق 
عليه؛ فلهذا قال الإمام آحمد(۱): أحبٌ ال أن يدفعه إليه حتی(۲) يقضي هو 
عن نفسه» قيل: هو محتاج يخاف أن يدفع إليه فيأكله ولا يقضي دینه قال: 
فقل له يوكّله حتى يقضيه. 

والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً لم تسقط عنه الزكاة؛ فإنه لا يحل له 
مطالبة المعیس وقد أسقط الله عنه المطالبة» فإذا توصّل إلى وجوبها بما 
يدفعه إليه فقد دفع إليه شيثًا ثم آخذه فلم يخرج منه شي»» فإنه لو أراد الآخذ 
التصرّفَ في المأخوذ وس لته منه لما مكنه» فهذا هو الذي لا يسقط عنه 
الزكاة» فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من عوده إليه وملكه ظاهرًا وباطنًا ثم 
دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة فهذا جاتز» كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم 
دفعها إليه» والله أعلم. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحل على تش ما نوو نه انقارع من بخ اتمه 
قبل بُدوٌ صلاحها والحب قبل اشتداده» بأن يبيعه ولا يذكر تبقيته تبقيته ثم یخلیه 
إلى وقت کماله» فيصح البيع ويأخذه وقتّ إدراكه. وهذا هو نفس ما نهى عنه 
الشارع إن لم يكن فعله بأدنى الحيل. ووجه هذه الحيلة أن موجب”" العقد 
القطع» فيصح وينصرف إلى موجبه» كما لو باعها بشرط القطع. ثم القطع 


.)۳۲۵/۹( كمافى «المغنی»‎ )١( 
«حتى) ليست فى ك.‎ )۲( 
ز: ایوجب!. تحريف.‎ )۳( 


۳۹ 


حق لهما لا یعدوهما(۱؟ فإذا اتفقا على تركه جاز. 


ووجه بطلان هذه الحيلة أن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله َة بعينه 
للمفسدة التي يفضي إليها من التشاحن والتشاجرء فإن الثمار تصيبها العاهات 
كوا فيفضي بيعها قبل إكمالها إلى اکل مال المشتري بالباطل» کما عل به 
متاح لغ برش لمعن تلكا آن له ليللا ترق و 
تزيل بعضها. 

وأيضًا فان الله وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي 
شِيْص" لم يمكن أحدًا أن يأكل منهاء فإنه لا يشتريها للقطع» 4[1١٠/أ]‏ ولو 
اشتراها لهذا الغرض لكان سفها وبيعه مردود» وكذلك الجوز والخوخ 
والاجاص وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكهاء لا يشتريها 
أحد إلا بشرط التبقية» ون سكت عن ذكر الشرط بلسانه فهو قائم في قلب(۳ 
وقلب البائع» وفي هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما 
تعطيل الحكمة فظاهرء وأما تعطيل النص فإنه إنما يحمله على ما إذا باعها 
بشرط التبقية لفظّاء فلو سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع 
جار وذا تعطیل لنادل عليه النص واسقاطٌ لحکمته(۹. 


)۱( الا یعدوهما» ليست في ز. ك. 

(۲) ثمر لم يتم نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخر. 
(۳) زءك: «بقلبه». 

() ز: «جائز». 

(۵) ك: «الحکمة». 


۳۹۵ 


ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية ثم أراد أن يبيعها 
منه فليبعه منها تسعمائة وتسعة وتسعين سهماء ثم يهبه السهم الباقي. وقد 
تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة. وكذلك لو حلف لا يبيعه إياها ولا يهبه إياها 

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك 
أن يطأها بلا استبراء» فله حيلتان على إسقاط الاستبراء: 

إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها. 

والثانية: أن يُملّكها لرجل ثم يزوّجه إياهاء فإذا قضى وطره منها ثم أراد 
بیعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المُملك فينفسخ نکاحه. فان(۱) 
شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها. 

وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الشوب فلينسِل منه 
خيطًا ثم پلبسه أو لا يأكل هذا الرغيف فلیخرج منه لباه ثم يأكله. 

قال غير واحد من السلف(۲؟: لو فعل المحلوف عليه على وجهه لكان 
أحفٌ وآسهل من هذا الخداع ولو قابل العبد آمر الله ونهيه بهذه المقابلة 
لعدٌ عاصيًا مخادعًاء بل لو قابل أحد الرعية أمر الملك ونهيه أو العبد أمرّ 
سيده ونهيه أو المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لماعذره" أحد 


)١(‏ ك:«وإن». 


() انظر: «بيان الدلیل» (ص٤٤).‏ 
(۳) ك: «أعذره». 


۳۹1 


قط ولعدّه كل أحل(!) عاصياء وإذا تدر العالم في الشريعة أمرّ هذه الحيل 
ل ون ع ا [لم اه اا وا 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يبيع هذه السلعة بمائة دينار أو ازداد!۲) 
عليها؛ فلم يجد من يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين دينارًاء أو مائة جزء 
من دينار» أو أقل من ذلك أو يبعا( بدراهم تساوي ذلك» أو يبِعْها بتسعين 
دينارًا ومندیلا أو ثوبًا ونحو ذلك. 

وكل هذه حيل باطلة» فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقَّدَ 
قلبه عليه وإذا كانت یمین الحالف على ما يصدّقه عليه صاحبه - كما قال 
النبي ی - فيمينه على ما يعلمه الله من قلبه كائئًا من كان؛ فليقل ما شاء 
ا ا ا و 

رکه لو یک و کک بوک بت فلوگ © [البقرة: ۲۲۵] 
0 * إنما یعتبر في الایمان قصد القلب وكسبه. لا مجرد 
اللفظ الذي لم یقصده أو لم يقصد معناه؛ على التفسیرین في اللغو؛ فکیف 
إذا كان قاصدًا [۱۰/ب] لضد ما تحيّل عليه؟ 


)١(‏ ك: «واحد). 

(۲) ك: «زادا, 

(۳) ك: «یبیعها». 

(6) تقدم تخریجه. 
432 «آنه» ليست في ك. 


۳۹۷ 


فصل 

ومن الحيل الباطلة على أن يطأ أمته وإذا حَبِلَثْ منه لم تصر أم ولد 
فله(۱) بیعها: أن یملکها لولده الصغيرء ثم يتزوجها ويطأهاء فإذا ولدت منه 
عتق الأولاد على الولد؛ لأنهم إخوته» ومن ملك آخاه عتق عليه. 

قالوا: فإن خاف أن لا تتمشى هذه الحيلة على قول الجمهور الذين لا 
یجوزون رجن أن يتزوج بجارية ابنه - وهو قول أحمد ومالك والشافعي - 
فالحبلة أن یملکها لذي رحم محرم منه» ثم يزوجه إياهاء فإذا ولدت عتق 
الولد علی ملك دي الر حم فإذا أراد بيع الجارية لبها له فينفسخ التکاح» 
فان لم يكن له ذو رحم محرم فلیملکها آجنیّ ثم يزوّجه بهاء فإن حاف من 
رق الولد فليعلّق الأجنبي عتقهم بشرط الولادة» فيقول : كل ولد تلديته فهو 
حرء فيكون الأولاد كلهم أحرارًا؛ فإذا أراد بيعها بعد ذلك فليتهبْها من 
الأجنبي ثم يبغها(). 

وهذه الحيلة أيضًا باطلة؛ فان حقيقة التمليك لم توجدء إذ حقيقته نقل 
اليلك إلى المملك یتصرف فيه كما أحب. هذا هو الملك المشروع 
المعقول المتعارف. فأما تمليك لا يتمكن فيه المملك من التصرف إلا 
بالتزويج وحده؛ فهو تلبيس لا تمليك؛ فان الممّك(۳) لو أراد وطأها أو 
الخلوة بها أو النظر إليها لشهوة(*) أو التصرف فيها كما یتصرف المالك في 


)١(‏ «فله» ليست فى ك. 
(؟) ك: «يبيعها». 
(۳) ك: «الملك». 


(4) ك: «بشهوة». 
۳۹۸ 


مملوكه لما أمكنه ذلك؛ فإن هذا تمليك تلبیس وخداع ومكرء لا تمليك 
حقيقة» بل قد علم الله والمملّك والمملّك( أن الجارية لسيدها ظاهرًا 
وباطن(۲" وأنه لم يطِبْ قلبه بإخراجها عن ملكه بوجه من الوجوه. وهذا 
التمليك بمنزلة تمليك الأجنبي مالّه كله ليسقط عنه زکاته۳۱ ثم يستردّه منه؛ 
ومعلوم قطمًا أنه لا حقيقة لهذا التمليك عرفّا ولا شرعًاء ولا یْعدٌ المملك(*) 
له على هذا الوجه غنیّا به» ولا يجب عليه به الحج والزكاة والنفقة وأداء 
الدیون ولا يكون به واجدًا للطول معدودًا في جملة الأغنياء؛ فهذا هو 
الحقيقةء لا التمليك الباطل الذي هو مكر وخداع وتلبیس. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحیل على رد امرأته بعد أن بانت منه وهي لا 
تشعر بذلك» وقد ذكر أرباب الحيل وجوها كلها باطلة: 

فمنها أن يقول لها: حلفت يمينًا واستفتیت فقيل لي جدّد نكاحك؛ فإن 
كان الطلاق قد وقع وإلا لم يضرَّكء فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر ال في 
تزويجك. ثم يحضر الولي والشهود ويتزوجهاء فتصير امرأته بعد البينونة 
وهي لا تشعر. 


فان لم یتمکن من هذا الوجه فلینتقل إلى وجه ثان. وهو أن یظهر أنه 


(۱) «والمملك» ساقطة من . 
(۲) د: «باطنا وظاهرًا». 

(۳) ك: «زکاة». 

() ك:«الملك). 


۳۹۹ 


يريد سفرًا ويقول: لا آمنْ الموت وأنا أريد أن أكتب لك هذه الدار أو أجعل 
لك هذا المتاع صداقًا بحيث لا يمكن إبطاله وأريد أن أشهد على ذلك 
فاجعلي مرك إليَّ حتى أجعله صداقًا؛ فإذا فعلث عقد نكاحها على ذلك وتم 
الأمر. 

فان لم برد السفر فليظهر أنه مريضء ثم يقول لها: أريد أن أجعل لك 
ذلك واخاف أن از ِرّ لك به فلا يُقبل؛ فاجعلي أمرك ال حتى أجعله [1/۱۰۰] 
صداقاء فإذا فعلث أحضرٌ وليّها وتزوّجها. 

فإن حذِرّت المرأة من ذلك كله ولم يتمكّن منه لم يبقّ له إلا حيلة 
واحدة» وهي أن يحلف بطلاقهاء أو یقول: قد حلفت بطلاقك أني أتزوج 
عليك في هذا البو م أو هذا الأسبوع أو أسافر بك. وأنا أريد أن أتمسك بك 
ولا أدخل عليك ره ولا تسافرين» فاجعلي أمركِ إليّ حتی أخالعكِ وأردَك 
بعد انقضاء اليوم وتتخلّصي من الضرة والسفرء فإذا فعلث أحضر الولي 
والشهود(" ثم ردّها. 

وهذه الحيلة باطلة؛ فان المرأة إذا بانت صارت آجنبية منه؛ فلا يجوز 
نکاحها إلا بإذنها ورضاهاء وهي لم تأذن في هذا النکاح الشاني ولا رضیت 
به» ولو علمت آنها قد ملكت نفسّها وبانت فلعلها لا ترغب في نکاحه 
فليس له أن یخدعها على نفسها و یجعلها زوجة له" بغير رضاها. 


)١(‏ ل۵: «کل». 
(0) زءك: «الشهود والولي». 


(۳) ز: اله زوجة). 


۳۷۰ 


فان قيل: فالنبي(۱) ية قد جعل جد النکاح کهزله(۲ وغاية هذا أنه 
هازل. 

قيل: هذا لیس بصحيح, وليس هذا كالهازل؛ فإن الهازل لم يظهر أمرًا 
يريد خلافه» بل تكلم باللفظ قاصدًا أن لا يلزمه مُوجَبه» وذلك ليس إليه» بل 
إلى الشارع» وأما هذا فماكر مخادع للمرأة على نفسهاء مظهرًا(" أنها زوجته 
وأن الزوجية بينهما باقية وهي أجنبية محضة؛ فهو یمکر بها ويخادعها 
بإظهار أنها زوجته وهي في الباطن أجنبية؛ فهو کمن يمكّر برجل يخادعه 
على أخذ ماله بإظهار أنه يحفظه له ويصونه ممن يذهب به» بل هذا آفحش؛ 
لأن حرمة البَضْع أعظم من حرمة المال والمخادعة عليه“ أعظم من 
المخادعة على المال والله أعلم. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة الحيلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة» قال 
أرباب الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغیر ثم يتزوجها وهي على 
ملك ابنه» ثم يكاتبها لابنه» ثم يطأها بحكم النكاح» فان تت بولد كانوا 
أحرارًا؛ إذ ولده قد ملكّهمء فإن عجزت عن الكتابة عادت فنا" لولده 


)١(‏ ز: «النبي». ك: «فإن النبي». 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) كذا في النسخ منصويًا على أنه حال. 

)٤(‏ «فهو» ساقطة من ك. 

() «عليه» ساقطة من ك. 

(5) القِنّ: العبد الذي كان أبوه مملوگا لمواليه» ومثله الأمة. 


۳۷/۱ 


والنکاح بحاله. 


با في نفسها؛ لأنه لم 
لها توت که حقیقیّ؛ ولا کاتبها له حقيقة» بل خداعًا ومكرّاء وهو 
بعلم أنها أمته ومکائه في الباطن وحقيقة الامس وإنما أظهر خلاف ذلك 
توصلا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد الكتابة» فأظهر تمليكًا لا حقيقة 


له» وكتابة عن غيره» وفي الحقيقة إنما هي عن نفسه» والله يعلم ما تخفي 
الصدور. 
فصل 
ومن الحيل المحرّمة الباطلة: الحیل(۲) التي تسى حيلة العقارب؛ 
ولها صور: 


منها: أن یوقف داره أو آرضه ویشهد على وقفها ويكتمه ثم يبيعهاء فإذا 
علم أن المشتري قد سکنها أو استغلّها بمقدار ثمنها آظهر کتاب الوقف 
وادعی على المشتري بأجرة المنفعة؛ فإذا قال له المشتري: آنا وزنتٌ الثمن» 
قال: وانتفعتٌ بالدار والأرض( ۳ فلا تذهب المنفعة مجانًا. 


ومنها: أن يملّكها لولده أو امرأته؛ ويكتم ذلك؛ ثم يبيعهاء ثم يدعي بعد 
الي يا ساي E‏ 


)١(‏ «الكتابة... هی عن» ساقطة من ك. 
(۲) ك: «الحيلة». 
(۳) ك: «أو الأرض». 


VY 


39 ید 


ومنها: أن يؤجرها لولده أو امرأته» ثم يؤجرها من شخص آخرء فإن 
ارتفع الكِرّى [۱۰۰/ب] أخرج الإجارة الأولى وفسخ إجارة الثاني» وان 
نقص الكِرّى أو استمر أبقاها. 

ومنها: أن يرهن داره أو أرضه» ثم يبيعها ويأخذ الثمن فينتفع به مدق 
فمتى أراد فسخ البيع واسترجاع المبيع أظهر كتاب الرهن. 

وأمثال هذه العقارب التي يأكل بها أشباهُ العقارب أموال الناس بالباطل» 
ويمشّيها لهم مَن رق علمُه ودينه ولم يراقب الله ولم حف مقامه تقليدًا لمن 
قلد قوله في تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمينَ الغاصب؛ فيجعل قوله 
إعانة لهذا الظالم المعتدي على الإثم والعدوان ولا يجعل القول الذي قاله 
غيره إعانة للمظلوم على البر والتقوى» وكأنه أخذ بشق الحديث وهو: 
«انسْر آخاك ظالما أو مظلوما»(۲۱» واکتفی بهذه الكلمة دون ما بعدهاء وقد 
أعاذ الله أحدًا من الأئمة من تجویز الاعانة على الائم والعدوان؛ ونصر 
الظالم» واضاعة حق المظلوم جهازا. 

وذلك الامام وان قال: «إن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ضمان 
المغصوب» فانه لم یقل: إن المقبوض به على هذا الوجه - الذي هو حيلة 
ومكر وخداع وظلم محض للمشتري وغرور له يوجب تضمينه وضیاع 
حقه وأَخذ ماله كله وإيداعه في الحبس على ما بقي وإخراجٌ الملك من يده 
فإن الرجل قد يشتري الأرض أو العقار وتبقى في يده مدة طويلة تزيد أجرتها 
على ثمنه أضعافًا مضاعفة فيؤخذ منه العقار» ويُحسب عليه ثمنه من 


)١(‏ رواه البخاري (۰۲466 1۹5۲) من حدیث آنس بن مالك ومسلم (۲۵۸6) من 


حديث جابر بن عبد الله. 


۳۷۳ 


الأجرةء ويبقي الباقي بقدر الثمن مرارّاء فربما أخذ ما فوقه وما تحته وفضلت 
عليه فضلةٌ؛ فيجتاح الظالم الماكر ماله ويدّعَه على الأرض. فحاشا(۱ إمامًا 
واحدًا من أئمة الإسلام أن يكون عونا لهذا العقرب الخبيث على هذا الظلم 
والعدوان. 

والواجب عقوبة مثل هذا العقوبة التي تردعه عن لَدْغْ(") الناس والتحيل 
على استهلاك أموال الناس» وأن لا يمكن من طلب عوض المنفعة. أما على 
أصل من لا يضمن منافع الغخصب ‏ وهم الجمهور كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أصحهما دلیلا - فظاهر وأما من 
يضمن الغاصب كالشافعي وأحمد في الرواية الثانية فلا يتأنّى تضمينٌ هذا 
على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصبء وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد. فإذا 
تبيّن أن العقد باطل وأن البائع غرّه لم يجب عليه ضمان. فإنه إنما دخل على 
أن ينتفع بلا عوضء وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته؛ فإذا تلف المبيع بعد 
القبض تلِفَ من ضمانه بثمنه» فإذا انتفع به انتفع به" بلا عوض؛ لأنه على 
ذلك دخل, ولو فر وجوب الضمان فان الغا هو الذي یضمن؛ لأنه ت 
إلى ٍتلاف مال الغیر بغروره» وکل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فانه 

ولا یقال: المشتري هو الذي باشر الإتلاف» وقد وجد متسبب ومباشر 
فیحال الحکم على المباشر؛ فان هذا غلط محض هاهنا؛ فإن المضمون هو 


)١(‏ ك: «فحاش؟. 
)۲( ك: «لذع». 
() «به» ليست في ز. 


۳۷ 


مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين» وإنما تلف بتسبب الغاز» وليس 
هاهنا مباشر یحال علیه الضمان(۱؟. 

فان قیل: فهذا إنما يدل على آنا إذا ضتنا المخرور رجع على الغاز؛ لا 
یدل علی تضمین ار 

قیل: هذا فيه قولان للسلف والخلف» وقد نص الامام أحمد مولع 
على أن [1/۱۰3] من اشتری آرضا فبنی فیها أو غرسٌ ثم استحقت 
فللمستحق(۲ فلع ذلك ثم یرجع المشتري على البائع بما نقص. ونص في 
موضع آخر أنه لیس للمستحق قلعُه إلا أن يضمن نقصه ثم یرجم به على 
البائم. وهذا أفقة النصّين وأقربهما إلى العدل؛ فان المشتري غرس وبنی 
غراسّا وبناءً مأذونًا فيه» ولیس ظالما به فالعرق لیس بظالم» فلا يجوز 
للمستحق قلعه حتی يضمن له نقصه والبائع هو الذي ظلم المستحق ببیعه 
ماله وغرّ المشتري ببنائه وغراسه؛ فإذا آراد المستحق الرجوع في عين ماله 
ضمن للمغرور ما نقص بقلعه ثم رجع به على الظالم» وکان تضمینه له أولى 
من تضمین المغرور ثم تمکینه من الرجوع على الغاز. 

ونظیر هذه المسألة: لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو 
(یهاب(*) أو إجارة وهو يظن أنه مالك" لذلك أو مأذون له فيه ففيه قولان: 


)١(‏ «وإنما تلف... الضمان» ساقطة من ز. 

(۲) ز: «ابتداء». 

(۳) ك: «للمستحق». 

(4) كذا في النسختين» وهو مصدر الفعل الرباعي «أوهبَ». وفي المطبوع: «اتهاب». 
(۵) ك: «ملك!. 


۳۷۵ 


أحدهما: أن المالك مخيّر بين تضمين أيهما شاء وهذا المشهور عند 
أصحاب الشافعي وأحمد» ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري 
وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصب» وان لم يعلم نظرت 
فيما ضمنء فان التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به 
على الغاصب؛ لأن الغاصب لم يغرّه بل دخل معه على أن يضمنه. 

وهذا التعليل يوجب أنه يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه 
إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة» فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من 
التفاوت. 

قالوا: وان لم یلتزم ضمانه نظرت؛ فان لم يحصل له في مقابلته منفعة 
كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة رجع به على الغاصب. لأنه غرّه 
ودخل معه على أنه لا يضمنه. وان حصلت له به فى مقابلته منفعة كالأجرة 

: و به في مقا جر 

والمهر وأزش البكارة فيه قولان: 

أحدهما: یرجم به؛ لأنه غرّه ولم يدخل معه على أن يضمنه. 

والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل له في مقابلته منفعة. 

وهذا التعليل أيضًا يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت الذي بين 
المسمّی ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما دخل على 
الضمان بالمسمّی لا بعوض المثل» والمنفعة التى حصلت له إنما هی بما 
التزمه من المسمّى. ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك. 


)١(‏ ك: (فعنه). 


۳۷۹ 


وعقَدُ الباب عندهم أنه يرجع إذا غرم على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه 
خاصة فإذا غرم وهو مود أو متهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه لم 
يلتزم ضمانًاء وان ضمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين 
والقدر الزائد على ما بذله من عوض المنفعة. 

وقال أصحابنا: لا يرجع بما ضمنه من عوض المنفعة؛ لأنه دخل على 
ضمانه» فيقال لهم: نعم دخل على ضمانه بالمسمّی لا بعوض المثل» وان 
كان مشتريًا وضمن قيمة العين والمنفعة؟ فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون 
قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض. 

والصحيح أنه یرجم بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله» وان 
كان مستعيرًا وضمن قيمة العين والمنفعة رجع بما غرمه من ضمان المنفعة؛ 
لأنه دخل على استيفائها مجاناء ولم يرجع [5١١/ب]‏ بما ضمنه من قيمة 
العين؛ لأنه7١2‏ دخل على ضمانها بقيمتها. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل(۲) ما غرم 
كالمهر والأجرة في المبيع وفي الهبة وفي العارية» وكقيمة الطعام إذا قدم له 
أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوض» فإذا غرم عوضه لم 
يرجع به. 

والصحيح القول الأول؛ لأنه" لم يدخل على استيفائه بعوض» ولو 


(۱) ك: «ل۱۷). 
(؟) ك: «فقابل». 
(۳) ك: «أنه). 


۳۷۷ 


علم أنه يستوفيه بعوضه لم يدخل على ذلك. ولو علم الضيف أن صاحب 
البيت أو غيره يغرّمه الطعام لم يأكله» ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب 
جاز» ولم يرجع على القابض إلا بما لا برجم به عليه» فيرجع عليه إذا كان 
مستأجرًا بما غرمه من الاجرة(۱). 


وعلی القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة» 
ویرجع عليه إذا كان مشتريًا بما غرمه من قيمة العين» وعلی القول الآخر نما 
يرجع عليه بما بذله من الثمن» ویرجع عليه إذا كان مستعيرًا بما غرمه من 
فان كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شىء له لما استقر(۲) عليه لو 
كان آجنیّه وما سواه فعلی الغاصب؛ لأنه لا يجب له على نفسه شيء» وأما 
مالا يستقر عليه لو كان أجنبّا بل يكون قراره على الغاصب فهو على 
الغاصب أيضًا هاهنا. 

والقول الشاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً» كماليس له 
مطالبته قرارّاء وهذا هو الصحيح» ونصّ عليه الإمام أحمد في المُودع إذا 
آودعها - يعني الوديعة ‏ عند غيره من غير حاجة فتلفت. فإنه لا يضمن الثاني 
إذا لم يعلم» وذلك لأنه مغرور. 

وطرد هذا النص أنه لا يطالب المغرور في جميع هذه الصورء وهو 
الصحيح؛ فإنه مغرور ولم يدخل على أنه مطالب. فلا هو التزم المطالبة ولا 
الشارع آلزمه بهاء وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويّترك الظالم الغارٌ؟ ولا 
(۱) ز:«الأجر)». ك: «الاخر». 

(۲) ك: «پستقر. 
۳۷۸ 


سيما إن کان مستا بأخذه الودیعق و لماعل لحنت ون سیل % 


4 


و کن 


[التوب: »]4١‏ لا لبیل لالد یلو لتاس وسو فى الرض بعی رِالْسَقَ که 
[الشورى: 57]» وهذا شأن الغارٌ الظالم. 

وقد قضى عمر بن الخطاب وينه أن المشتري المغرور بالأمة إذا 
وطئها ثم خرجت مستحقة. وأخذ منه سيدها المهر» رجع به على البائع لأنه 


غ 


وقضى علي أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه. 

وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي وروايتان عن الإمام 
أحمد» ومالك أخذ بقول عمر وأبو حنيفة أخذ بقول على. 

وقول عمر أفقة» لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر وإنما دخل على 
كما ضمن له سلامة الولد. فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر. 

فان قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق» 
هل يرجع بها على الغار؟ 


قلنا: نعم یرجم بها" » وقد صرح بذلك القاضي وأصحابه. وقد قضى 


(1) رواه مالك (2557/5) وعبد الرزاق )١١718(‏ وسعيد بن منصور (۲۱۲/۱) 
والدارقطني (4/ ۰۳۹۸ وصححه الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» »)١١١ /١(‏ 
والشوكاني في «الدراري المضية» (ص ۲۱۲). 

)۲( (یرجع بها» ليست في ك. 


۳۷۹ 


فدخل بها فلها الصداق» [1/۱۰۷] ويرجع به على من غرّه(1). وهذا محض 
القياس والميزان الصحيح؛ لأن الولي(۲) لما لم یعلمه وأتلف عليه المهر 
لوقه من 

فان قيل: هو الذي أتلفه" على نفسه بالدخول. 


قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بهاء وإنما دخل7؟) بها بناء على 
السلامة التي غرّه(*2 بها الولي» ولهذا لو علم العيب ورضي به ودخل بها لم 
يكن هناك فسخ ولا رجوع» ولو كانت المرأة هي التي غزته سقط مهرها. 

ونكتة المسألة أن المغرور إما محسن وإما معذور؛ وكلاهما لا سبیل 


والأجرة فى عقد الإجارة. 


فان قيل: فالمهر قد التزمه» فكيف يرجع به؟ 


)۱( روى عبد الرزاق (۱۰۲۷۷) وسعيد بن منصور (۱/ ۲۵) والدارقطني (۳۹۹/4) 
والبيهقي (۷/ ۰۲۱۵ من طرق عن الشعبي عن علي بلفظ : «أيما امرأة نکحت وبها 
برص أو جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخیار ما لم يمسهاء إن شاء آمسك. وان 
شاء طلق» وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها». وهذا إسناد صحیح. 

(۲) ك: «المولی». 

(۳) د: «أتلف». 

(4) ز: «یدخل؟. 

(6) ك:«غرًا. 


۳/۳۰ 


قبل: إنما التزمه في محلل سليم» ولم یلتزم(۱) في معيبة ولا أمة 
مستحقة؛ فلا يجوز أن يلزم به. 

فان قيل: فهذا ینتقض عليكم بالنکاح الفاسد؛ فإن النبي ا آلزمه فيه 
بالصداق() بما استحلٌ من فرجهاء وهو لم یلتزمه(۳ إلا في نكاح صحيح. 

قیل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك من غرّه بل كان هو الغارٌ 
لنفسه» فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانّاء وليس هناك من يرجع عليه» 


بلى7؟2 لو فسد”* النكاح بغرور المرأة سقط مهرهاء أو بغرور الولي رجع 
عليه. 


فصل 
ومن الحيل المحرّمة الباطلة: التحیل على جواز مسألة العينة» مع أنها 
حيلة في نفسها على الرباء و جمهور الأمة على تحريمها. 
وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل: 
منها: أن يُحدث المشتري في السلعة حدثًا ما تنقص به أو تتعيّب؛ 


فحينئلٍ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل ما باعها. 


)۱( ك: «يلزمه». 

(۲) ك: «الصداق». 

(۳) ك: «یلزمه». 

(5) ك:هبل». 

(6) د؛ «آفسدا. 

(7) کذا في النسخ. وفي المطبوع: «بأقل مما). 
۲۸۱ 


ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجرّي» فيمسك منها جزءًا ما ويبيعه 

ومنها: أن يضمٌ البائع إلى السلعة سكّينًا أو مندیلا أو حلقةً حديدٍ أو نحو 
ذلك. فيمسكه المشتري» ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن. 

ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به» فيبيعها 
الموهوب له من بائعهاء فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب. 

ومنها: أن يبيعه إياها نفسه من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره» لكن 
يضم إلى ثمنها خاتما من حديد أو مندیلا أو سکیا ونحو ذلك. 

ولا ریب أن العينة على وجهها آسهل من هذا التکلیف وأقل 
مفسدة وان كان الشارع قد حرّم مسألة(۲) العينة لمفسدة فيها فإن المفسدة 
لا تزول بهذه الحیلة؛ بل هي بحالهاء وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منها؛ 
وهي مفسدة المکر والخداع واتخاذ آحکام الله هُرُوَاء وهي أعظم 
المفسدتین. وكذلك سائر الحيل» لا تزيل المفسدة التي حرم لأجلهاء وإنما 
يضم إليها مفسدة الخداع والمکر. وان كانت العينة لا مفسدة فيها فلا حاجة 
إلى الا حتیال علیها. 

ثم إن العينة في نفسها من آدنی الحیل إلى الرباء فإذا تحیّل علیها 
المحتال صارت حیلا متضاعفة» ومفاسد متنوعة والحقيقة والقصد 
معلومان لله وللملاتکة وللمتعاقدین ولمن حضرهما من الناس» فلیصنع 


)١(‏ «هذا» ليست فى ك. 
(۲) «مسألة» ساقطة من ك. 


TAY 


أرباب الحيل ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلکوا؛ فإنهم لا يخرجون بذلك 
3 ب] عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة» فليدخلوا محلل الربا أو 
يخرجوه فليس هو المقصود. والمقصود معلوم والله لا خادّع ولا تروح 
عليه الحيل» ولا تلبس عليه الأمور. 

ومن الحيل المحرمة الباطلة: إذا آراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل 
عیب. ولم يأمن أن يردها عليه المشتري» ويقول: لم يعيّن لي عيبٌ كذا 
وکذا- أن يوكل رجلا غريبًا لا یعرف في بيعهاء ويضمن للمشتري درك 
المبيع» فإذا باعها قبض منه رب السلعة الثمن» فلا يجد المشتري من يرد 
عليه السلعة. 

0 

وهذا غش حرام وحيلة لا ُسقِط المأئم فان علم المشتري بصورة 
الحال فله الرذء وان لم يعلم فهو المفرّط حيث لم يضمن الدرك لمعروفٍ 
يتمكن من مخاصمته؛ فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذاك10). 

ومن الحيل المحرمة الباطلة: أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك 
اليمين فى الحال من غير استبراء فله عدة حيل: 

منها: أن يزوّجه إياها البائع قبل أن يبيعها منه» فتصير زوجتّه ثم يبيعه 
إياها فينفسخ النكاح» ولا يجب عليه استبر اء؛ لأنه.هلك زوجتّه(۲ وقد كان 


)١(‏ ك: «ذلك). 
() ام يبيعه... زوجته» ساقطة من ك. 


YAT 


وطؤها حلالا له بعقد النكاح(١)؛‏ فصار حلالا بملك اليمين. 


ومنها: أن يزوّجها غير تم ريغينا من تخل اس ی بريد شراءهاء 
فيملكها مزوّجة وفرجها عليه حرام؛ فيؤمر الزوج بطلاقهاء فإذا فعل حلّت 
للمشترى. 


ومنها: أن مشتريها لا يقبضها حتى يزوّجها من عبده أو غيره» ثم يقبضها 
بعد التزويج» فإذا قبضها طلقها الزوج فيطؤها سيدها بلا استبراء. 

قالوا: فان خاف المشتري أن لا يطلّقها الزوج استوثق بأن يجعل الزوحٌ 
أمرّها بيد السيد» فإذا فعل طلقها هو ثم وطئها بلا استبراء. 

ولا یخفی نسبة هده الحیل إلى الشرع؛ و محأها منه» وتضمُّئها أن بائعها 
يطؤها بكرةً ويطؤها المشتري عشيةء وأن هذا مناقض لما قصده الشارع من 
الاستبراء ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية. 

ثم ان هذه الحیل کما هي محرمة فهي باطلة قطعا؛ فان السید لا يحل له 
أن يزوج موطوءته حتی يستبرئهاء والا فکیف يزوّجها لمن يطؤها ورَحمها 
مشغول بمائه؟ وكذلك إن آراد بیعها وجب عليه استبراژها على أصح 
القولين» صيانة لمائه» ولا سيما إن لم يأمن وطء المشتري لها بلا استبراء 
فهاهنا يتعين عليه الاستبراء قطعاء فإذا زوّجها حيلة على إسقاط حكم لله 
وتعطيل أمره كان نكاحًا باطلاء لإسقاط ما أوجبه الله من الاستبراء وإذا 
طلقها الزوج بناء على صحة هذا النكاح الذي هو مكر وخداع واتخاذ لیات 


ووم 


الله هزوا لم يحل للسيد أن يطأها بدون الاستبراء؛ فان الاستبراء وجب عليه 


)۱( ك: «للنکاح». 


۳۸ 


بحكم الملك المتجدد والنكاح العارض حال بينه وبینه لأنه لم يكن 
يحل" له وطؤهاء فإذا زال المانع عمل المقتضي عملّه وزوال" المانع لا 
يزيل اقتضاء المقتضي مع قيام سبب الاقتضاء منه. 

وأيضًا فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير فوات 
شرط أو قيام مانع. 

وبالجملة فالمفسدة [1/۱۰۸] التي منع الشارع المشتري لأجلها من 
الوطء بدون الاستبراء لم تَزّلْ بالتحيل والمكرء بل انض إليها مفاسدٌ المكر 
والخداع والتحيل. 

فيا لله العجبٌ من شيء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة آخری 
هي(" آکبر() من مفسدته بكثير صار حلالا! فهو بمنزلة لحم الخنزير إذا 
ذُبح كان حرامًاء فان مات حتف آنفه أو یی( حتى يموت صار حلالا؛ 
لأنه لم يذبح. قال الإمام أحمد: هو حرام من وجهين» وهکذا هذه 
المحرمات إذا احتيل عليها صارت حرامًا من وجهين وتأکد تحريمها. 

والذي يُقكَى منه العجب آنهم(۲) يجمعون بين سقوط الاستبراء بهذه 
الحيل وبين وجوب استبراء الصغيرة التي لم توطأ ولا يوطأ مثلهاء وبين 


(۱) «یحل» ليست في د. 
(۲) ك: «وزال». 
(۳) «هي» ليست في د. 
(6) ده ك:«أكثر». 
(۵) ك:«حق)» تحريف. 
(() زءك: «آنه». 


۳۸۹۵ 


استبراء البکر التي لم يقرّعْها(١2‏ فَحْلء واستبراء العجوز الهرمة التي قد 
آیست من الحبل والولادة» واستبراء الأمة التي يقطع ببراءة رحمهاء ثم 
يُسقطونه مع العلم بأن رحمها مشغول» فأوجبتموه حيث لم يوجبه الشارع؛ 
وأسقطتموه حيث أوجبه. 

قالوا: وليس هذا بعجيب من تناقضکم بل أعجبٌ منه إنكار کون 
القرعة طريقًا لإثبات الحكم مع ورود السنة الصحيحة عن النبي ی وعن 
أصحابه بها" وإثبات جل الوطء بشهادة شاهدَيْ زور يعلم الزوج الواطئ 
أنهما شهدا بالزور على طلاقها حتى يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوّجها 
فیثبت الحل بشهادتهما! 

وأعجب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سريته يطؤها كل وقت لم تكن 
فراشا له» ولو ولد لم يلحقه الولد» ولو تزوّج امرأةً ثم قال بحضرة الحاكم 
والشهود فى مجلس العقد: «می طالقٌ ثلانًا»» أو كانت بأقصى المشرق وهو 
بأقصى المغرب- صارت فراشًا بالعقد؛ فلو أتت بعد ذلك بولد(۳ لأكثر من 

وأعجبٌ من ذلك قولكم: لو منع الذمي دينارًا واحدًا من الجزية وقال: 
«لا أؤدّيه» انتقض عهده وحل ماله ودمه» ولو سب الله تعالى ورسوله وكتابه 
على رژوسنا أقبحَ سب وحرّق أفضل المساجد على الإطلاق» واستهان 
بالمصحف بين أيدينا أعظمّ استهانة» وبذل ذلك الدينار= فعهده باق ودمّه 


(۱) كذا في النسخ بالقاف وله وجه. ويقال بالفاء فرع البكرٌ: افتضها. 
(۲) «بها» ساقطة من ك. 
(۳) «پولد» ليست في ز. 


۳۸۹ 


ومن العجب تجويز قراءة القرآن بالفارسية» ومنع رواية الحديث 
بالمعنى! 

ومن العجب إخراج الأعمال عن " مسمَّى الإيمان وأنه مجرد 
التصديق, والناس فيه سواء وتکفیر من يقول مُسَيجد أو ی أو يصلّي بلا 
وضوء ا بالات الملاهي؛ ونحو ذلك! 

ومن العجب (سقاط الحد عمن استأجر امرأةً للزنا أو لگنس بیته فزنی 
بهاء ویجابه على من وجد امرأة أجنبية على فراشه فى الظلمة فجامعها يظنها 
ام رآته! 

ومن العجب التشدید في المياه حتی نجس القناطیر المقنطرة منها 
بقطرة بول أو قطرة دم؛ وتجويرٌ الصلاة في ثوب ژبّه مضمّحٌ بالنجاسة» فإن 
كانت مغلظةّ فبقدر راحة الكف! 

ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فکذّب الشهود حّ وان 
صدَّقهم سقط عنه الحدًا 

ومن العجب أنه لا يصح استئجار دار [۱۰۸/ ب] لخد مسجدًا يُعبد الله 
فيه ويصح استئجارها تجعل كنيسة يُعبد فيه ا" الصليب أو بيت نار 
تعبد فيها النار! 

ومن العجب أنه لو ضحك في صلاةٍ قهقهة بطل وضوژه ولو غنی في 
() «عن» ليست في ك. 
زفق «فيها» ليست في ك. 


YAY 


صلاته أو قذف المحصنات أو شهد بالژور ونحو ذلك فوضوؤه بحاله! 


ومن العجب أنه لو وقع في البثر نجاسة تُزح منها أَدْلائ١)‏ معدودة فإذا 
حصل الدلو في البئر تنجّس وغرف الماء نجسّاء وما أصاب حيطان البثر من 
ذلك الماء نجَّسهاء وكذلك ما بعده من الدّلاء إلى أن تنتهي النوبة إلى الدلو 
الأخير فإنه ینزل نجسًا ثم يصعد طاهراه فيعَمْقِسٌ النجاسة كلّها من قعر البتر 
إلى رأسه! 

قال بعض المتکلمین(۳*: ما رآیت أكرم من هذا الدلو ولا آعقل. 

ومن العجب أنه لو حلف أنه(" لا يأكل فاكهة حَنِتَ بأكل الجوز واللّوز 
والفستق» ولو كان يابسًا قد أتت عليه السّنونء ولا بحتث بأكل ارب 
والعنب والرمّان! 

وأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى 
أنواعهاء فلا تدخل في الاسم المطلق. 

ومن العجب أنه لو حلف أن لا يشرب من النيل أو الفرات أو دجلة 
فشرب بكقّه أو بكوز أو دلو من هذه الأنهار(۹) لم يحنّتْ» فإذا شرب بِفِيْه 


۱( كذا في النسخ كأنه ج جمع دَلُو ولم أجده في المعاجم . والمعروف في جمعها: اذل 
ودلاءٌ ودلي ودلی» كما في «القاموس». 

(۲) هو الجاحظ كما في «الانتصار» لأبي الخطاب (۲۳/۱) و«عارضة الأحوذي» 
( ۸ ) وابدائم الفوائد» (۱۰6۹/۳). 

(۳) «آنه» ليست في ك. 

(6) ك: «الأنهر». 


TAA 


مث البهائم نف( 
o 4 3 ۶‏ 
ومن العجب أنه لو نام في المسجد وآغلقت(۲) عليه الابواب ودعثه 
الفرووة ال تاه شلای اا وه ان ال اون بالات مرف یر 
المسجد! 


ومن العجب آمر هذه الحیل التي لا یزداد بها المنهي عنه إلا فسادا 
مضاعفاء كيف تباح(۳ مع تلك المفسدة الزائدة بالمکر والخداع ونحرم 
بدونها؟ وکیف تنقلب مفاسدها بالحیل صلاحًاء وتصیر خمرها خلا 
وخبثها طيبًا؟ 

قالوا: فهذا فصل“ في الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه 
التفصیل. كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الا جمال. ولو 
تتبعناها حيلة حيلة لطال الکتاب. ولكن هذه أمثلة يُحتذّى عليهاء والله 
الفرفق للضوات. 
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(۱) ذكر المؤلف بعض هذه العجائب في «بدائم الفوائد) (۳/ .)٠٠١٠١ -٠٠١۷‏ 
(۲) ك: «آو غلقت». 
(۳( ك: «تباع» تحریف. 
(4) ك: افعل». 
۳۸۹ 


فصل 

قال أرباب الحيل: قال الله تعالى: من اله ْمل ليا 4 [الطلاق: 
۲ والحيل مخارحٌ من المضايق. 

والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول: هي 
اقسام: 

القسم الأول: الطرق الخفية التي یتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه 
بحیث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتی كان المقصود بها محرمًا في 
نفسه فهي حرام باتفاق المسلمین» وذلك کالحیل على أخذ آموال الناس 
وظلمهم في نفوسهم وسّفك دمائهم وابطال حقوقهم وإفساد ذات بينهم» 
وهي من جنس حیل الشیاطین على إغواء بني آدم بکل طریق» وهم یتحیلون 
علیهم ليوقعوهم في واحدة من ستة ولا بد: 

فیتحیلون علیهم بکل طریق أن یوقعوهم في الکفر والتفاق على 
اختلاف آنواعه. فإذا عَوِلت حیلهم في ذلك قرّت عیونهم. 

فان عجزت حیلهم عن من صت فطرته وتلاها شاهد الایمان من ربه 
بالوحي الذي آنزله على رسوله أعملوا الحيلة فى إلقائه(١2‏ فى البدعة على 
احتلاف آنواعها وقبول القلب [۱۰۹/] لها وتهیّژه واستعداده. فان كك 
حيلُهم كان ذلك أحبٌ إليهم من المعصية» وان كانت كبيرة(). ثم ینظرون 


(۱) ك: «إلقائهم». 
(۲) ك: «كثيرة». 


۳۹۰ 


في حال من استجاب' لهم إلى البدعة؛ فإن كان مُطاعًا متبوعا في الناس 
أمروه بالزهد والتعبد و محاسن الأخلاق والشَّيّم ثم أطاروا له الثناء بين 
الناس ليصطادوا عليه الجهال ومن لا علم عنده بالسنة» وان لم يكن كذلك 
جعلوا بدعته عوئًا له على ظلمه هل السنة وأذاهم والنيل منهم» وزيّنوا(" له 
أن هذا انتصارٌ(" لما هم عليه من الحق. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة ومن الله سبحانه على العبد بتحكيم السنة 
ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقّوه في الكبائر» وزيّنوا له فعلها بكل 
طريق» وقالواله: أنت على السنةء وفسّاق أهل السنة أولياء الله» وعبّاد أهل 
البدعة أعداء الله» وقبور فسّاق أهل السنة روضة من رياض الجنة, وقبور عبّاد 
أهل البدع حفرة من حفر النار”؟»» والتمسك بالسنة یکشر الكبائر, كما أن 
مخالفة السنة حبط الحسنات. وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم 
عقائدهم» وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدث بهم عقائدهم. وأهل السنة 
هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
ووصفوه بكل كمال وجلال ونزّهوه عن كل نقص والله تعالى عند ظنٌّ عبده 
به» وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظنَّ السّوء؛ إذ يعطّلونه عن صفات كماله 
وینژهونه عنهاء وإذا عطلوه عنها لزم اتصافه بأضدادها ضرورة؛ ولهذا قال الله 
تعالى في حق من أنكر صفة واحدة من صفاته وهي صفة العلم ببعض 


)١(‏ ز: «المستجاب». ك: «المستحبات». والمثبت من المطبوع. 
(0) ز:«ورتبوا). 

(۳) ز: «انتصارًا». 

(6) ك: «حفر آهل النار». 


۳۹۱ 


الجزئيات: « ود کر ها آزی تشر مارد رامین لسرن 4 
[فصلت ooo‏ أن عم دای كتنر عت 
ا(1 اھ :وا 
سما اه 
استهانته بالكبائر» وأخزه الأمنّ لنفسه. 

وهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلم» العارف بأسماء الله 
وصفاته. فإنه كلما كان بالله عرف كان له آشد خشيةً» وكلما كان به آجهل 
كان اشد غروژا به واقل خشية 

فان أعجزتهم هذه الحيلة وعظم وقار اله في قلب العبد هوّنوا عليه 
الصغائر وقالوا له: إنها : تقع مكفّرةً باجتناب الکباثر حتى كأنها لم تكن؛ 
وربما شوه أنه إذا تاب منها کتب له مكان کل سیلة جبنة: فیقولون له: کثر 
منها ما استطعت. ثم اربخ مکان كل سيئة حسنة بالتوبة» ولو قبل الموت 
بساعة, 


فإن أعجزتهم هذه الحيلة وخلص الله عبدّه منها نقلّه(۳) إلى الفضول 
من أنواع المباحات والتوسع فيهاء وقال له: قد كان لداود مائة امرأة إلا 


)١(‏ في النسختين: «وأعد لهم عذابًا عظيمًا؛. وصحح في هامش ز. 

(۲) ز: «الاينج1. 

)۳( كذا في النسختین: «نقله» وضمیر الفاعل للشیطان. و في المطبوع: «نقلوه». 
€3 «قد» ليست في ك. 


4۲ 


واحدةً ثم أراد تكميلها بالمائة» وكان لسليمان ابنه مائة امرأة» وكان للزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان همه من الأموال ما هو 
معروف وكان لعبد الله بن المبارك والليث بن سعد من الدنيا وسعة المال 
ما لا یجهل» ١١51‏ / ب] وينسيه ما كان لهؤلاء من الفضل» وأنهم لم ينقطعوا 
عن الله بدنياهم» بل ساروا بها إليه» فكانت طريقًا لهم إلى الله. 

فان أعجزتهم هذه الحيلة - بأن تفتح بصيرة العبد حتى كأنه يشاهد بها 
الآخرة وما أعدّ الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته» فأحذ حذره وتأْمّب 
للقاء ربه» واستقصر مدة هذه الحياة الدنيا في جنب الحياة الباقية الدائمة ‏ 
نقلّه(١2‏ إلى الطاعات المفضولة الصغيرة الثواب ليَشْغَلّه(') بها عن الطاعات 
الفاضلة الكبيرة الثواب» فيعمل حیلته في تركه كل طاعة كبيرة إلى ما هو 
دونهاء فيعمل حيلته في تفويت الفضيلة عليه. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة ‏ وهيهات ‏ لم يبق لهم إلا حيلة واحدة 
وهي تسليط أهل الباطل والبدع والظلمة عليه يؤذونه» وینفرون الناس عنه 
ويمنعونهم من الاقتداء به؛ لیفوتوا عليه مصلحةً الدعوة إلى الله ومصلحة 
الإجابة. 

فهذه مجامع أنواع حيل الشیطان ولا يحصِي آفرادها إلا الله ومن له 
مُسكة من العقل يعرف الحيلة التي تمّت عليه من هذه الحيل» فإن كانت له 
همه ال العند رهن مها ولا فان غ غل والله الها 


(۱) كذا في النسختين بصيغة الإفراد. وفي المطبوع: «نقلوه». 
( في المطبوع: «لیشغلوه». 
4۳ 


وهذه الحيل من شياطين الجن نظير حيل شياطين الإنس المجادلين 
بالباطل لیذ حضوا به الحق ويتوصّلوا به" إلى أغراضهم الفاسدة في الأمور 
الدينية والدنيوية» وذلك كحيل القرامطة الباطنية على إفساد الشرائع» وحيل 
الرهبان على أشباه الحمير من عابدي الصليب بما یموهون به عليهم من 
المخاريق والحيل كالنور المصنوع وغيره مما هو معروف عند الناس» 
وكحيل آرباب الاشارات من اللادّن(۲) والتسبیر(۲) والتغيير7؟) وإمساك 
الحيّات ودخول النار في الدنيا قبل الآخرة» وأمثال ذلك من حيل أشباه 
النصارى التي تروج على أشباه الأنعام» وكحيل أرباب الد وخفة اليد 
التي تخفی على الناظرين(21 آسبابها ولا يتفطنون لهاء وكحيل السحرة على 
اختلاف أنواع السحر: 


,۱( ك: «بهم». 

(۲) هو شيء من رطوبة یکون على شجرة القیسوس. انظر: «المعتمد) لابن رسول 
(ص4۳۹). 

(9) ز: «التستیر). وفي ك: الكلمة غير منقوطة. وفي المطبوع: «التیسیر». 

ره ز: «التعبیر»» تصحیف. انظر: « مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۱۳). 

(۵) الدك: الشعوذة. انظر لتحقیق هذه الكلمة ومعناها تعلیق الدکتور إحسان عباس على 
«الذخيرة» لابن بسّام (۱/ 0۵۰ و«تكملة المعاجم العربیة» لدوزي (4/ ۰0۳۸6 
و«المختار في کشف الأسرار» لعبد الر حمن الجوبري (ص ۰1۲ ۰1۳ 4 ۷). ولابن 
شهید الشاعر کتاب بعنوان کشف الدك وإيضاح الشك» ذکره ابن خلکان في 
«الوفيات» (۱۱۹/۱) والفقیه عمر الزجال في قصيدته النونية كما في «نفح الطیب» 
(/40). وفي «الفهرست» لابن الندیم (ص ۱۲ ۳): «کتاب الخفة والدك» من كتب 
الشعبذة والطلسمات. 

(5) ز: «الناظر ». 


4٤ 


فان سحر البيان هو من أنواع التحيّل: إما لكونه بلغ في اللطف والحسن 
إلى حد استمالة القلوب فأشبة السحر من هذا الوجه وإما لكون القادر على 
البيان يكون قادرًا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضًا يشبه السحر 
من هذا الوجه أيضًا. 

وكذلك سحر الوهم أيضًا هو حيلة وهمية» والواقع شاهد بتأثير الوهم 
والإيهام» ألا ترى أن الخشبة التي یتمکن الانسان من المشي عليها إذا كانت 
قريبة من الأرض لا يتمكن من المشي عليها إذا كانت على مَهِواةٍ(١'‏ بعيدة 
القعر؟ والأطباء تنهى صاحب الرّعاف عن النظر إلى الشىء الأحمرء وتنهى 
المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» فان النفوس 
خلقت مَطية" الأوهام» والطبيعة نقالة» والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال 
النفسانية. 


وكذلك السحر بالاستعانة بالأرواح الخبيثة إنما هو بالتحيل على 
استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة؛ ولهذا لا يعمل السحر 
إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح»1١١١/1]‏ وكلما كانت النفس 
أخبتٌ كان سحرها أقوى» وكذلك سحر التمزيجات وهو أقوى مايكون 
من السحر - أن يمزج بين" القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية 
المنفعلة. 


(۱) ك: «مهراة»» تحریف. 
(۲) فى النسختین ز. ك: «بطیه». ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) «بين» ليست فى ك. 


۳۹۹۵ 


والمقصود آن السحرمن اعظم او الخیل التي بنال بها الساحر 
غرضه» وحیل الساحر من أضعف7 الحیل وأقواهاء ولکن لا توثر تأثيرًا 
متها الا في الأنفس البلة المفعلة للشهوات الضعیفة تعلقهنا بفاطر 
الأرض والسموات المنقطعة عن التوجه إليه والاقبال علیه؛ فهذه التفوس 
محل تأثير السحر. 
وكحيل أرباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس إلى محبة 
الصور والوصول إلى الالتذاذبها؛ فحيلة السماع الشيطاني على ذلك من 
آدنی الحیل عليه حتی قیل: آول ما وقع الزنا في العالم فإتما كان بحيلة 
یراع والغناء» لما آراد الشیطان ذلك لم يجد عليه حيلة آدنی من الملاهي. 


وكحيل اللصوص”(" والسّرّاق على آخذ أموال الناس وهم أنواع لا 
تُحصى: فمنهم السّراق بأيديهم» ومنهم السراق بأقلامهم» ومنهم السّراق 
بأماناتهم» ومنهم السّراق بما يُظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد 
وهم في الباطن بخلافه» ومنهم السّراق بمكرهم وخداعهم وغشهم. 
وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل» وتليها حيل عشاق 
الصور على الوصول" إلى أغراضهم فإنها تقع في الغالب خفيةء وانما تتم 
غالبًا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية. 

وكحيل التتار التى ملكوا بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء 
واستباحوا بها الأموال. 


)١(‏ «الحيل التى... أضعف» ساقطة من ك. 
() ك: «والحيل والنصوص» تحريف. 
(۳) ك: «الصول»» خطأ. 


۳۹۹ 


وكحيل اليهود وإخوانهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال» 
ولهذا ضُربت على الطائفتين الذلةٌ وهذه سنة الله في كل مخادع محتال 
بالباطل. 

ثم أرباب هذه الحيل نوعان: نوع يَقصد به حصول مقصوده ولا يُظهر 
أنه حلال» كحيل اللصوص وعشّاق الصور المحرمة ونحوهماء ونوع يُظهر 
صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ویبطن خلافه. 

وآرباب النوع الأول أسلمٌ عاقبةً من هؤلاء؛ فانهم آتوا البيوتَ من 
أبوابها والأمرّ من طريقه ووجهه وأما هؤلاء فقلبوا موضوع الشرع والدين؛» 
ولما كان أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا يظهرون 
مقاصدهم أعضل!١‏ آمهم وعظّم الخطب بهم وصعب الاحتراز منهم» 
وعر على العالم استنقاد قتلاه» فاستبيحت بحيلهم الفروج» ا 
الهو تمق ا اا اش أغلياء و و احا ةا 
الحقوق» وعَجّت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجًاء وضجّت 
مما حل بها إليه ضجيجًا. 

ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام والافتاء بها حرام 
والشهادة على مضمونها حرام» والحکم بها مع العلم بحالها حرام؛ والذین 
جوزوا منها ما جوزوه من الأئمة لا يجوز أن يَظَنَ بهم آنهم جوزوه على وجه 
الحيلة إلى المحرّم. وانما [۱۱۰/ب] جوّزوا صورة ذلك الفعل. ثم إن المتحیل 
المخادع المکار أخذ صورة ما أفتوا به فتوسّل به إلى ما مَنعوا منه» ورب ذلك 


(۱) ك: «أعظل»؛ تصحيف. وأعضل الأمر: اشتدٌ واستغلق. 
۳۹۷ 


على أقوالهم وفتاواهم(۱ وهذا فيه الكذبٌ عليهم وعلی الشارع. 

مثاله: أن الشافعى رحمه الله تعالى يجوّز إقرار المريض لوارثه؛ فیت‌خذه 
من يريد أن يوصي لوارئه وسيلة إلى الوصية له بصورة الاقرار ويقول: هذا 
جائز عند الشافعي. وقد كذبّ على الشافعي؛ فإنه لا يجوز الوصية للوارث 
بالتحيل عليها بالإقرار. 

وكذلك الشافعي نع يجوز للرجل إذا اشترى من غيره سلعة بثمن 
أن يبيعه إياها بأقل مما اشتراها منه بناءٌ على ظاهر السلامة» ولا يجوّز ذلك 
حيلةً على بیع مائة بمائة وخمسين إلى سنة؛ فالذي یسذ الذرائع يمنع ذلك 
ويقول: هو يتخذ حيلة على ما حرمه الله ورسوله فلا يقبل إقرار المريض 
لوارثه» ولا يصحح هذا البيع» ولا سيما فان إقرار المرء شهادةٌ على نفسه 
فإذا تطرّق إليها التهمة بطلت كالشهادة على غيره. والشافعي يقول: أقبل 
إقراره إحسانًا للظر بالمُّقرٌ وحملا لإقراره على السلامةء ولا سيما عند 
الحا 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج بما يعلّمه إياها 
أربابٌ المكر والاحتیال بأن تُيكر أن تكون أذنث للوليء أو بأن"' النكاح 
لم يصح؛ لأن الولي أو الشهود جلسوا وقت العقد على فراش حرير» أو 
استندوا إلى وسادة حرير. 


وقد ریت من يستعمل هذه الحيلة إذا طلّق الزوج امرأته ثلاناء وأراد 


)١(‏ ك: افتاویهم». 
(۲) ك: «وابآن». 


۳۹۸ 


تخليصه من عار التحليل وشناره آرشده إلى القدح في صحة النكاح بفسق 
الولي أو الشهود» فلا یقع الطلاق في اللکاح الفاسد. وقد كان النكاح 
صحيحًا لما كان مقيمًا معها عدة سنين» فلما آوقع الطلاق الثلاث فسد 
۰ ۱ 
النکاح! 

ومن هذا احتيال البائع على فسخ البیع بدعواه أنه لم يكن بالغا وقت 
العقد. أو لم يكن رشيدًاء أو كان محجورًا عليه؛ أو لم يكن المبيع ملكّاله 

فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح 
المحرمات» وهي من التلاعب بدين الله واتخاذ آياته هروه وهي حرام من 
جهتها في نفسها لكونها کذبا وزورًاء وحرام من جهة المقصود بهاء وهو 
إبطال حق وإثبات باطل؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم. 

الثاني: أن تكون مباحة في نفسها ویقصد بها المحرم؛ فتصير حرامًا 
تحريمَ الوسائل» كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة. 

وهذان القسمان تكون الحیلة(۱) فيهما موضوعة للمقصود الباطل 
المحرم؛ ومُفضِية إليه» كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومُفضية 
إليه؛ فان السفر طريق صالح لهذا وهذا. 

الثالث: أن تکون الطریق لم تُوضّع للافضاء إلى المحرم» وانما وضعت 
مفضية إلى المشروع کال قرار والبیع والنکاح والهبة ونحو ذلك فیت‌خذها 


(۱) «الحیلة» ساقطة من ك. 


۳۹۹ 


المتحيل سلما وطريمًا إلى الحرام» وهذا مُعترك الكلام في هذا الباب» وهو 
الذي [1/۱۱۱] قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول. 

القسم الثاني(١:‏ أن يُقصد بالحيلة أخذٌ حى أو دفع باطل» وهذا القسم 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: 

آحدها: أن يكون الطريق محرّمًا فى نفسه» وان كان المقصود به حقا: 

مثل أن يكون له على رجل حق فیجحده ولا بین له» فيقيم صاحبه 
شاهدي زور يشهدان به» ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. 

ومثل أن يطلّق الرجل امرأته ثلائاه و یجحد الطلاق ولا بينةً لهاه فتقیم 

ومثل أن یکون له على رجل دی وله عنده وديعة» فیجحد الوديعة» 
فیجحد هو الدين» أو بالععکس ویحلف ما له عندي حق. أو ما آودعنی شيئًاء 
وان كان یجیز هذا من يجيز مسألة الظفر. 

ومثل أن تدَّعى عليه المرأة کسوة(۲) أو نفقة ماضية كذبًا وباطلاء فیتکر 
أن تکون مكُنتّه من نفسها أو سلمث نفسها إليه» أو يقيم شاهدي زور أنها 


EN 
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(۱) في النسخ الخطية والمطبوعة: «القسم الرابع». والصواب ما آثست. فقد تحدّث 
المؤلف عن القسم الأول من الحيل من بداية الفصل إلى هاهناء وهو ما یقصّد به 
إبطال حق وإثبات باطل» وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام كما رأينا. ويبدأ من هنا 
الكلام على القسم الثاني من الحيل» وهو ما يُقصّد به أخذٌ حل أو دفعٌ باطل؛ كما 
صرح به المؤلف» وقد قسّمه أيضًا إلى ثلاثة آقسام وفصّل الكلام عليها. 

(۲) ك: «المرأة عليه كسوتها». 

بيع 


كانت ناشرًا؛ فلا نفقة لها ولا كسوة. 
INE‏ 2 3 559 اه 

ومثل أن يقتل رجل ولیه فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا 
أنه قتله. 

ومثل أن يموت موروثه فيقيم شاهدّيْ زور أنه مات وأنه وارئه» وهما لا 
يعلمان ذلك. 

ونظائره ممن له حق لا شاهد له به» فيقيم شاهد زور يشهد له به؛ فهذا 
يأثم على الوسيلة دون المقصود. وفي مثل هذا جاء الحديث: «أدٌ الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولائَخُنْ من خانك»(۱. 

القسم الثاني: أن تکون الطریق مشروعة وما يفضي إليه مشروع وهذه 
هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتهاء کالبیع والاجارة 
والمساقاة والمزارعة والوكالة» بل الأسباب محل حكمة' الله ورسوله 
وهي في اقتضائها لمسبباتها شرعا على وزانٍ الأسباب الحسية في اقتضائها 
لمسبباتها قدرًا؛ فهذا شرع الرب تعالى وذلك قَتَرّ وهما خلقه وأمره. وال 


)١(‏ رواه آبو داود (۳۵۳۵) والترمذي )١١74(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حسن غريب. وضعفه الشافعي وأحمد وأبو حاتم وابن حزم والبيهقي وابن 
الجوزي. وله شواهد لا تخلوا من مقال. انظر: «البدر المنیر» (/ا/ ۲۹۷ ۳۰۱) 
و«التلخيص الحبیر» (۳/ ۹۷). وحشنه السذهبي في «تلخيص العلل» (۱۹۷) 
والمؤلف في «إغاثة اللهفان» (۰۱/۲ )١‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنه» (4۸). 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۳ 4). 

)۲( ك: «حکم». 

۳۰١ 


سبحانه له الخلق والأمرء ولا تبدیل لخلق اللّه» ولا تغييرَ لحكمه. فكما لا 
يخالف سبحانه بالأسباب القدرية أحكامّها بل ی جریها على سببها وما 
خلقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا یخرجها عن سببها وما شرعت له» بل 
هه مه مرا ور عا و تسه قضاء و قد زا وسا ار قد دل رف 
كما یعجی(۱) آمره ویخالف. وأما سنته القدرية فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن 
تجد لسنة الله تحويلاء و کما لا يُعصَى آمره الكوني القدري. 

ویدخل في هذا القسم التحّلُ على جلب المنافع وعلی دفع المضاره 
وقد آلهم الله سبحانه ذلك لكل حیوان؛ فلأنواع الحیوانات من آنواع الحیل 
والمکر ما لا يهتدي إليه پنو آدم. 

ولیس کلامنا ولا کلام السلف في ذم الحیل متناولا لهذا القسم؛ بل 
العاجز من عجر عنه» والکیّس من كان به أفطَّنَ وعلیه أقدّرٌء ولا سیّما في 
الحرب فانها خدعة توالت کل اسر ا شا . والانسان مندوب 
إلى الاستعاذة [۱۱۱/ ب] بالله من العجز والکسل؛ فالعجز عدم القدرة على 
الحيلة النافعة» والکسل عدم الارادة لفعلها؛ فالعاجز لا یستطیع الحیلة 
والکسلان لا يريدها. ومن لم یحتل وقد آمکشه هذه الحیلة أضاع فرصته 
وفرط في مصالحه كما قال(۲): 


۰ ر وم 3 2 ۶ 3 0 3 
إذا المرء لم یَختل وقد جد جده اضاع وقاسی آمره وهو مدبر 


(۱) ك: «یقضی». تصحيف هنا وفيما يأتي. 
(۲) قاله الشاعر الجاهلي تأبّط شرا في قصيدة له» كما في «حماسة أبي تمام» (۷۱/۱) 
و«الاختیارین» (ص )١96‏ و«الأغانى» (۲۱/ ۱4۰) وغيرها. 


۳۰ 


وفي هذا قال بعض السلف(2): الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجر عنهى 

وأمر لا حيلة فيه فلا تَجْرَعٌ منه. 
فصل 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصّل إلى الحق أو على دفع الظلم 
بطريق مباحة لم وضع مُوصلة إلى ذلك» بل رضعت لغيره» فیت‌خذها هو 
طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح» أو تكون قد وضعت له لكن تكون خفية 
لا يفطن لها. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نُصِبْت 
مُضِيةٌ إلى مقصودها ظاهراء فسالكها سالك للطريق المعهود. والطريق في 
هذا القسم نُصبتْ مُفضية إلى غيره» فيتوصل بها إلى ما لم وضع له؛ فهي 
في الفعال كالتعريض الجائز في المقال» أو تكون مفضية إليه لكن بخفاء 
ونذكر لذلك أمثلة ينتفع بها في هذا الباب. 

المثال الأول: إذا استأجر منه داژا مدة سنين بأجرة معلومة فخاف أن 
يغدر به المُكري في آخر المدة ويتسبب إلى فسخ الإجارة: بأن يُظهر أنه لم 
تکن لو الایجاز ۳ او آن الو خر ملک لابته او امراته أو انان 
جرا قبل ٍیجاره وبين أن المقبوض أجرة المشل لما استوفاه من المدة 


() ذكره شيخ الإسلام بلا نسبة في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۳۰ ۰ ۷۱ واجامع 
الرسائل» (۰)۱۳/۲ ونسبه في «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۳۹) إلى ابن المقفع أو 
غيره. 

(۲) ذكر المؤلف أكثر هذه الأمثلة فى «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۷ -۷۲۱). 

(۳) ك: «الإجار». 


۳۰۳ 


وينتزع الموجَر منه؛ فالحيلة في التخلّص١(١2‏ من هذه الحيلة أن يُضمُنه7) 
المستأجر درك العين المؤْجّرة أو لغيره» فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة 
فاسدةٌ رجع عليه بما قبضه منه» أو يأخذ إقرار من يخاف منه بأن لا حقّ له في 
العين وأن كل دعوى یذعیها بسببها فهي باطلة» أو يستأجرها منه بمائة دينار 
مثلا ثم يصارفه كل دينار بعشرة دراهم» فإذا طالبه بأجرة المثل طالبه هو 
بالدنانیر التي وقع علیها العقد. فإن7" لم یحّف من ذلك ولکن حاف أن 
یغدر به فى آخر المدة» فلیقسط مبلغ الأجرة على عدد السنین؛ و یجعل 
معظمها للسنة التي یخشی غدره فیها. 

وكذلك إذا حاف المُؤجر أن يغدر المستأجر ویرحل في آخر المدة 
فليجعل معظم الأجرة على المدة التي یأْمنْ فيها رحیله والقدر اليسير منها 
لآخر المدة. 

المثال الشاني: أن يخاف رب الدار غيبة المستأجر» ويحتاج إلى داره فلا 
يُسلمها أهله إليه» فالحيلة فى التخلّص من ذلك أن یو جرها ربها من 
امرأة المستأجر» ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت 
المدة أو تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج؛ فمتى استأجر أحدهما 
وضنّ الآخر الردّ لم يتمكن أحدهما من الامتناع. 


(۱) ك: «التخليص». 
(؟) ك: (يضمه). 
(۳) ز: «فانه». 

(6) ز: «یخاف؟». 
(۵) ل4: «آنه). 


وكذلك إن مات المستأجر فجحد ورئته الإجارة» وَاذَّعَوا أن الدار لهمء 
نفع رب الدار كفالة الورئة وضمائهم رد الدار إلى المُؤْجر. فان خاف 
المُؤجر [1/۱۱۲] إفلاس المستأجر وعدم تمكنه قبض الأجرة؛ فالحيلة أن 
يأخد منه کفیلا بأجرة ما سكن أبدّاء ویسمی أجرة كل شهر للضمین» ويشهد 
عليه بضمانه. 

المثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما یحتاج 
إليه أو يعلف الدابة بقدر حاجتهاء وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ 
فالحيلة في اعتداده به عليه أن يقدّر ما يحتاج إليه الدار أو الدابة ويسمّي 
له قدرًا معلومّاه ويحسبه من الأجرة» ويُشهد على المُؤجِر أنه قد وكّله في 
صرف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة. 


فان قيل: فهل تجوّزون لمن له ين على رجل أن يوكله في المضاربة به 
أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن" يشتري له شيئًاء ويبرأ المَدِين إذا 
فعل ذلك؟ 

قيل: هذا مما احتلف فيه» وفى صورة المضاربة بالدين قولان فى 
مذهب الإمام أحمد: 

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك. وهو المشهور؛ لأنه يتتضمن قبض الإنسان 
من نفسه وإبراءه لنفسه من دين الغريم بفعل نفسه؛ لأنه متی(۲۳ أخرج الدين 


(۱) ك: «باعتداده علیه». 
(۲) 4: «وآن». 


(۳) ك: امن تحریف. 


وضارب به فقد صار المال أمانة وبرئ منه؛ وكذلك إذا اشترى به شيئًا أو 
یدای به 

والقول الشاني: أنه يجوزء وهو الراجح في الدلیل ولیس في الادلة 
الشرعية ما يمنع من جواز ذلك» ولا يقتضي تجویزه مخالفة قاعدة من قواعد 
الشرع؛ ولا وقوعا في محظور من ربا ولا قمار ولا بیع غرر؛ ولا مفسدة في 
ذلك بوجو ما؛ فلا یلیق بمحاسن الشريعة المنع منه» و تجویزه من محاسنها 
ومقتضاها. 

وقولهم: «إنه يتضمن إبراء الإنسان لنفسه بفعل نفسه» کلام فيه | جمال 
يوهم أنه هو المستقل بابراء نفسه» وبالفعل الذي به يبرأء وهذا إيهام؛ فانه 
إنما برع بما آذن له رب الدين من مباشرة الفعل الذي تضمن(۱ براءته من 
الدين» فأي محذور في أن یفعل فعلا آذن له فيه رب الدین» ومستحقه 
یتضمن براءته؟ وکیف ينكر أن يقع في الأحكام الضمنية التبعیة۲1) ما لایقع 
مثله في المتبوعات(۳ ونظاثر ذلك أكثر من أن تذکر؟ حتی لو وله أو أذن 
له أن ری نفسه من الدين جاز وملك ذلك كما لو وكّل المرأة أن تطلّق 
نفسها؛ فأي فرق بين أن يقول طلّقي نفسك إن شئتء أو يقول لغريمه: ری 
نفسّك إن شئت؟ وقد قالوا: لو أذن لعبده في التكفير بالمال ملك ذلك على 
الخ هران له في الاعتاق ملكي فلو آعتق نفته صح علی آحد 
القولين» والقول الآخر لا بصح لمانع آخرء وهو أن الولاء للمُعیِق» 


)۱( ك: «یتضمن!. 
)۲( في النسختین: «النفعیة». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(۳) ز: «المبیوعات»» تصحيف. 


۳۰٦ 


والعبد ليس من أهل الولاء نعم المحذورٌ أن يملك إبراء نفسه من الدين 
بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع. 

فإن قيل: فالدين لا يتعين» بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة» فإذا أحرج 
مالا فاشترى به أو تصدَّق به" لم يتعين أن يكون هو الدين» ورب الدين لم 

قيل: هو في الذمة مطلق» وكل فردٍ من أفراده طابقه صح أن يعيّن عنه 
ویجزی. وهذا کا یجاب الرب سبحانه وتعالى الرقبة المطلقة فى الكفارة 
فإنها غير [۱۱۲/ ب] معينة» ولكن أيّ رقبة عيّنها المکلف وكانت مطابقة 
لذلك المطلق تأدّی بها الواجب. ونظيره هاهنا أن أي فردٍ عيّنه وكان مطابقًا 
لما فى الذمة تعیّن وتأدّى به الواجب. وهذا كما يتعين عند الأداء إلى ربه 
عل لحا ا عي 
ذمته أن يعينه یعینه ثم یضارب! ۲ به او پتصدق أو يشتري به فا وهذا محض 
الفقه وموجب القياس» وإلا فما الفرق بين تعيينه إذا وگل الغير(؟» في قبضه 
والشّرَى20 أو التصدق به وبين تعیینه إذا وكّل من هو في ذمته أن يعينه 
ويضارب أو يتصدق به؟ وهل تحت( التفریق فقة أو مصلحة لهماأو 


000( «به» ليست في ز. 
(۲) في النسختين: «توكله». 
(۳) ك: «ضارب). 
(4) ك: «العين». 
)٥(‏ كذا في النسختين مقصورا ولا غبار عليه 
)1( في المطبوع: «يوجب)» تحريف. 
۳۷ 


لأحدهما أو حكمة للشارع فتجبُ مراعاتها؟ 

فان قيل: فجوزوا على هذا أن يقول له: اجعل الدين الذي عليك رأس 
مال السلم(۱ في كذا وکذا. 

قيل: شرط صحة النقض آمران؛ أحدهما: أن تكون الصورة التي تقض 
بها مساوية لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم. الشاني: أن يكون 
الحكم فيها معلومًا بنص أو إجماع. وكلا الأمرين منتفب هاهناء فلا إجماع 
معلوم في المسألة وان كان قد حكي» وليست مما نحن فيه؛ فإن المانع من 
جوازها رأى آنها من باب بيع الدين بالدين» بخلاف ما نحن فيه» والمجوز 
لها يقول: ليس عن الشارع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين» وغاية ما 
ورد فيه حديث وفيه ما فيه: أنه «نهى عن بيع الكالئ بالکالی»۲ والکالی: 
هو المؤخرء وهذا كما إذا كان رأس مال السلم ديئًا في ذمة المسلم فهذا هو 
الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شَغْل الذمتين بغير مصلحة لهماء وأما إذا 
كان الدين في ذمة المسلم إليه فاشترى به شيئًا في ذمته فقد سقط الدين من 
ذمته وخلفه دين آخر واجب. فهذا من باب بيع الساقط بالواجب. فیجوز كما 
يجوز بیع الساقط بالساقط في باب المقاصّة. فان بنی المستأجر أو آنفق على 


)۱( ك: «سلم». 

)۲( رواه عبد الرزاق (۱844۰) وابن أبي شيبة (۲۲۹۹۲) والدارقطني(۰۳۰۰ ۳۰۳۱) 
والحاکم (۲/ )٦١‏ من حدیث ابن عم وضعفه البيهقي (۲۹۰/۵) والنووي في 
«المجموع؟ (۳۹۹/۹) وابن تيمية في «تفسیر آیات أشكلت» (۲/ 1۳۷) وابن 
عبد الهادي في «رسالة لطیفة» (۲۲) والذهبي في «تلخیص العلل» (۲۰۰) وابن 
حجر في «بلوغ المرام» (۲۷) وغیرهم. وقال الدارقطني عقیب (۳۰۱): قال 
اللغویون: هو النسيئة بالنسيئة. 


۳۰۸ 


الدابة» وقال: أنفقتٌ كذا وكذاء وأنكر المُؤْجِرء فالقول قول المؤجر؛ لأن 
المستأجر يدعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه» والقول قول المنكر. 

فان قیل: فهل ینفعه ]شهاد رت الدار() أو الدابة علی نفسه آنه متصدّق 
فیما يدعي |نفاقه؟ 

فیل: لا ینفعه ذلك. ولیس بشیء ولا يَصدّق أنه آنفق شيا إلا ببينة؛ لأن 
مقتضی العقد آن لا قبل قوله فيالاتفاق» ولکن بنتفع بعد الاتفاق باشهاد 
المُؤجر أنه صادق فيما يدعي أنه آنفقه. والفرق بين الموضعین أنه بعد 
الإنفاق مدّع فإذا صدّقه المدّعى عليه نفعه ذلك» وقبل الانفاق ليس مدع 
فلا ينفعه إشهاد المُؤْجِر بتصديقه فيما سوف يدّعيه في المستقبل؛ فهذا شىء 
وذاك شيء آخر. ۱ 

فان قیل: فما الحيلة على أن یصدّق المستأجر فیما يدَّعيه من النفقة؟ 

قیل: الحيلة أن بسلف المستأجر رب الدار أو الحیوان من الاجرة ما 
یعلم أنه بقدر حاجته» ویشهد عليه بقبضه» ثم یدفع رب الدار إلى المستأجر 
[1/۱۱۳] ذلك الذي قبضه منه» ويوكّله في الانفاق على داره ودابته؛ فيصير 
أميته فيصدّق على ما یدعیه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفاء فان خرج عن العادة 
لم يُصدَّق به وهذه حيلة لا يدفع بها حقاء ولا يتوصل بها إلى المحرّم ولا 
بقیم بها باطلا. 


المثال الثالث(۲): إذا حاف رث الدار أو الدابة أن يُعوقها عليه المستأجر 


(۱) ل: «المال». 
(۲) کذا في النسختين» وقد مضى الثالث؛ وغیّر في المطبوعات بالرابع» وهکذا بزيادة - 


۳۰۹ 


بعد المدة» فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة 
فأجرتها كل بوم کذا وكذاء فانه یخاف من حبسها آن یلزمه بذلك. 

المثال الرابع: لا يجوز استئجار الشمع لیشعله. لذهاب عين المستأجر 
والحيلة في تجویز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أواقيّ معلومة ثم يُؤجره 
إياهاء فان كان الذي أشعل منها ذلك القدرء وإلا احتسب له بما آذهبه منها. 
وأحسنٌ من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة کل أوقيةٍ بدرهم 
قل المأخوذ منها أو كثر. وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمد» اختاره شيخناء وهو الصواب المقطوع به» وهو مخرَّحٌ على نص 
الامام أحمد في جواز إجارة الدار کل شهر بدرهم» وقد آجر على تن 
نفسه كل دلو بتمرة(21. ولا محذور في هذا أصلاء ولا يفضي إلى تنازع ولا 
تشاحنء بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه ولا يضر جهالة كمية 
المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدّي 
إلى القمار والغرر ولا يدري العاقد على أي شىء يدخل» وهذه لا تؤدّي إلى 
شيء من ذلك بل إن أراد قليلًا أخمذ والبائع راضيء وان أراد كثيرًا أخذ 
والبائع راض» والشريعة لا تحرّم مثل هذا ولا تمنع منه» بل هي سمخ من 


ذلك وأحكم. 


= عدد في الأمثلة القادمة. وقد أبقيناه كما في النسختين دون تغيير» ويبدو أنه من 
المولف. ۱ 

)١(‏ رواه أحمد (1۸۷) والترمذي (۲1۷۳) وابن ماجه (7 ۰۲41 41417 )١‏ من طرق عن 
علي» وفي كلها ضعف. وقد ضعّف الحدیث وبين علل الطرق الألباني في «الارواء» 
(۳۱۳). 


۳۰ 


فان قيل: لكن في العقد على هذا الوجه محذوران؛ أحدهما: تضمنه 
للجمع بين البيع والإجارة. الشاني: أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو 
بعضه بالإشعال. 

قيل: لا محذورٌ في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده» كما لو 
باعه سلعة وآجرّه داره شهرًا بمائة درهم. وأما ذهاب المستأجر( بالانتفاع 
فإنما"؟ لم يجز؛ لأنه لم يتعوّض”7" عنه المُؤجرء وعقد الإجارة يقتضي رد 
العين بعد الانتفاع» وأما هذا العقد فهو عقد بيع یقتضی ضمان المُتلّف بثمنه 
الذي قدّر له وأجرة انتفاعه بالعين قبل الإتلاف. فالأجرة”؟) في مقابلة 
انتفاعه بها مدة بقائهاء والثمن في مقابلة ما أذهب منها. فدَعونا من تقليد آراء 
الرجالء ما الذي حرم هذا؟ وأين في كتاب الله وسنة رسوله أو قول الصحابة 
أو القياس الصحيح الذي يكون فيه الفرع(* مساويًا للأصل ويكون حكم 
الأصل ثابتا بالکتاب أو السنة أو الا جماع؟ وليس كلامنا في هذا الکتاب مع 
المقلّد المتعصّب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم فذاك وما اختار لنفسه» وبالله التوفيق. 

المثال الخامس: أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا یتزوَج عليهاء 
ولا يكون هناك [۱۱۳/ب] حاكم يصحّح هذا الشرط أو تخاف أن يرفعها 


(۱) ك: «ذهاب اجزاء المستأجر». 

(۲) ك: «قايمًا»» تصحيف. 

(۲) ك: «لم يتعرض». 

0 في النسختين: «بالأجرة». والمثبت من المطبوعات. 
(5) ك: «الفرع فيه». 


۳ 


إلى حاكم یبطله فالحيلة في" تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول: «إن 
تزوجت عليكِ امرأة فهي طالق». فهذا الشرط يصح وان قلنا: لا يصح 
تعليق الطلاق بالنكاح»؛ نص عليه أحمد؛ لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به 
من منع التزويج بحيث لو تزوّج فلها الخيار بين المُقام معه ومفارقته جاز 
اشتراط طلاق من يتزوّجها علیها!۳ كما جاز اشتراط عدم نكاحها. 

فان لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها فأمرّها 
بيدها» آو آمر الضدّة بیدها» ویصح تعلیق ذللی(۳) بالشرط؛ لأنه توكيل على 
الصحيح» ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي 
العلماء وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد ركت كما يصح 
تعلیق الولاية علی الشرط بالسنة الصحيحة الضريحة. 

ولو قیل: «لا يصح تعلیق الوكالة بالشرط» لص تعلیق هذا التوکیل 
الخاص؛ لأنه یتضمن الاسقاط. فهو کتعلیق الطلاق والعتق بالشرط ولا 
ینتقض هذا بالبراءة فانه يصح تعلیقها بالشرط وقد فعله الامام أحمد. 
وأصوله تقتضي صحته» ولیس عنه نص بالمنع. ولو شلم أنه تمليك لم یمنع 
تعلیقه بالشرط كما تعلق الوصية وأولی؛ فان الوصية تمليك مال وهذا لیس 
كذلك. 

فان لم تتم لها هذه الحيلة فلتتزوَجه على مهر مسمّی على أنه إن 
أخرجها من دارها فلها مهر مثلها وهو أضعاف ذلك المسمّی ويقرٌ الزوج 
)١(‏ «في» ليست في ك. 
0( «عليها» ليست في ز. 
(۳) في النسختين: «بذلك». والمثبت من النسخ المطبوعة. 

۳1۲ 


بأنه مهر مثلها. وهذا الشرط صحيح؛ لأنها لم ترص بالمسمّی إلا بناء على 
قرارها في دارهاء فإذا لم یسلّم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادةً جازء 
وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرضص( الذي إنما أرخصت 
المهر لیسلم لها فإذا لم يسلم انتقلت إلى المهر الزائد. 

وقد صرح آبو حنيفة بجواز مثل ذلك مع قولهم(۲ بأنه لا يصح اشتراط 
دارها ولا أن يتزوج عليها. وقد أغنى الله سبحانه عن هذه الحيلة بوجوب 
الوفاء بهذا الشرط الذي هو حق الشروط أن یوفی به وهو مقتضی الشرع 
والعقد"' والقياس الصحیح. فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج الا 
على هذا الشرط» ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض» وكان 
إلزامًا لها بما لم تلتزمه7؟ وبما لم لزمها الله ورسوله به» فلا نص ولا قياس» 
والله الموفق. 

المثال السادس: إذا خاصمته امرأته وقالت: قل «كل جارية أشتريها 
فهي حرة» وكل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق». فالحيلة في خلاصه أن يقول 
ذلك ويعني بالجارية السفينة» كقوله(*2 تعالی: إن نّا طعا لما خن 
لار 4 [الحاقة: »]1١‏ ويمسك بيده حصاة أو خرقة ويقول: «فهي طالق» فيردٌ 


4 


الكنايةً إليها. 


)١(‏ ك: «العوض». 

(۲) كذا في النسختين بضمير الجمع. 

)۳( كذا في النسختين: «والعقد»» وهو صواب. وفي النسخ المطبوعة: «والعقل». 
)2 ز: «تلزمه». 

(۵) ز: «لقوله». 


1۳ 


3 
"۹ 


فان تفقهت عليه الزوجة وقالت: قل(۱): «کل رقيقة أو أمة» فلیقل ذلك 
ولیعن: فهي حرّة الخصال غير فاجرة فإنه لو قال ذلك لم تعتق» کما لو قال 
له رجل: «غلامك فاجر زانٍ» فقال: ما آعرفه إلا حرا عفيمًاء ولم یرد العتق< 

وان تفقهت عليه وقالت: قل: «فهي [1/۱۱4] عتیقة» فلیقل ذلك ولينو 
ضدّ الجديدة» أي عتيقة في الرق. 

فان تفقهت وقالت: قل: «فهي معتوقة» أو" «قد أعتقتّها إن ملکتها» 
فليردَ الكناية7 إلى حصاة بيده أو خرقة» فان لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا 
فليردّها إلى نفسه» ويعني أن قد أعتقتها من النار بالاسلام أو فهي حرة 
ليست رقيقة لأحد» ويجعل الكلام جملتين. 

فان حَصَرنْه وقالت: قل: «فالجارية التي آشتریها!*۲ معتوقة» فلیقیّد 
ذلك بزمن معین» أو مکان معين في نيته» ولا يحدّث بغیره. 

فان حَصَرئْه وقالت: «من غير تورية ولا كناية ولا نية تخالف قولي»» 
فهذا آخر الشد. فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية. ون قال بلسانه: «لا 
وري ولا أكني» والتورية والكناية في قلبه» كما لو قال: دلا أستثني» 
بلسانه ومن نيته الاستثناء» ثم استثنى - فإنه ينفعه» حتى لو لم ينو الاستثناء ثم 
)١(‏ في النسختين: «بل». والمثبت من المطبوعات. 
(۲) ك:«و». 
(۳) ك: (الكتابة»)» تصحيف. 


(6) ك: «اشتريتها». 
(0) ك: «لا أروي». 


۳1٤ 


عزم عليه واستثنى نفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها 
بوجو في غير حدیث» كقول الملّك لسليمان: «قل إن شاء الله)7١2.‏ وقول 
النبي ۳1 إلا الإذخر» بعد آن ذکره به العباس(۲ وقوله: (إن شاء الله) بعد 
آن قال: «لأغزونَ قريشا»» ثلاث مرات. ثم قال بعد الثالثة وسكوته: «إن شاء 
اه »۳۸ 


والقرآن صريح في نفع الاستثناء إذا نسیه ولم ينوه فى آول کلامه ولا 
أثنائه في قوله تعالى: « لاو یاون فاعل دك عَدا © له آن شاه 


م مس خا ررم 


ا واک رکذ نیت € [الكهف: 77- 14]؛ وهذا إما أن يختص بالاستثناء 
إذا نسيه كما فسّره به جمهور المفسرين» أو يعمّه ویعمٌ غیرّه وهو الصواب؛ 
فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سيق الكلام لأجله ورد إلى غيره فلا 
یجوز ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جمله 
وبعض من آبعاضه؛ فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناء» وإن خطر له بعد 
انقضاء الكلام» وهذا هو الصواب المقطوع به. 


(۱) رواه البخاري (1۷۲۰۰۵۲۲) ومسلم )١1165(‏ من حديث أبي هريرة ملع 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹) ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس یولیَه. 

)۳( رواه آبو يعلى (۲۷۷) وابن حبان (۳6۳) والطحاوي في «مشکل الآثار» 
(۱۸/۵) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موصولاء وأخرجه 
أبو داود (۳۲۸۲) وعبد الرزاق (۱۱۱۲۳۰۱۱۳۰) والبيهقي (4۸/۱۰) عن 
عكرمة مرسلاء ورجح الإرسال أبو حاتم في «العلل» (۱/ 440) وابن عدي في 
«الكامل» (۱۷۹/۲) وابن حجر في «الدراية» (۲/ .)٩۳‏ 

(:) ك: «يسبق). 
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المثال السابع: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع» فان أراد ذلك 
فله حيلتان جائزتان» إحداهما: أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الارض فتكون 
الأرض مشغولة بملك المستأج فلا يقدح في صحة الإجارة. فإن لم 
یتمکن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتدٌ أو كان زرعًا للغير انتقل إلى 
الحيلة الثانية» وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع» ويصح هذا 
بناء على صحة الإجارة المضافة. 

المثال الثامن: لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بالخراج 
بع اجره اوجرن قيامة با هر اج ا ذكره اقاي ان الخراج موده 
تلزم الماك بسبب تمكنه من الانتفاع؛ فلا يجوز نقله إلى المستأجر. 

والحيلة في جوازه أن يسمي مقدار الخراج» ويضيفه إلى الأجرة(١2‏ - 
قلت: ولا يمتنع أن يُؤْجره الارض بماعليها من الخراج إذا كان مقدّرًا 
معلومًا لا جهالة فيه - فیقول: آجرنگها بخراجها تقوم به عتي» فلا محذورٌ 
في ذلك. ولا جهالت ولا غر" وأيٌّ فرق بين أن يقول آجرئك كل سنة 
بمائة أو بالمائة [۱۱6/ب] التي عليها کل سنة خراجًا؟ 

فان قيل: الأجرة تدفع إلى المُؤْجر والخراج إلى السلطان. 

قيل: بل تُدفع الأجرة إلى المُؤجر أو إلى من أذن له بالدفع إليه» فيصير 
وكيله في الدفع. 

المثال التاسع: لا يصح أن يستأجر الدابة بعَلّفها؛ لأنه مجهول. والحيلة 


(۱) ك:«الآخرا» تصحيف. 
() ك:«ولا غرور. 


۳ 


في جوازه أن يسمّي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله آجرة ثم 
يوكّله217 في إنفاق ذلك عليها. 

وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا؛ فإنا نجوّز أن يستأجر الظثر 
بطعامها وكسوتها والأجير بطعامه وكسوته» فكذلك إجارة الدابة بعلفها 
وسَقيها. 

فإن قيل: عَلّف الدابة على مالكهاء فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط 
ماينافي مقتضی العقد. فأشبة ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة 
الزوجة على نفسها. 

قيل: هذا من أفسد القیاس؛ لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع» فهو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة» بل الحاجة إلى ذلك أعظم من 
حاجة استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ يمكن الأجيرَ أن يشتري له 
بالاجرة ذلك. فأما الدابة فإن کلف رها أن یصحبها لیعلفها ف علیه ذلك» 
فتدعو الحاجة إلى قیام المستأجر علیها؛ ولا یْظَنّ به تفریطه في علفها 
لحاجته إلى ظهرهاء فهو یعلفها لحاجته وان لم یمکنها مخاصمته. 

المثال العاشر: إذا آراد أن يستأجر دارًا أو حانوتًاء ولا يدري مدة مقامه 
فان استأجره سنة فقد یحتاج إلى التحول قبلها. 

فالحيلة أن یستأجر كل شهر بکذا وکذاه فتصح الاجارة وتلزم في الشهر 
الأول» وتصیر جائزة فیما بعده من الشهوره فلکل واحد منهما الفسخ عقيب 
كل شهر إلى تمام یوم. وهذا قول آبي حنيفة. وقال الشافعي: الاجارة فاسدة 


)١(‏ ك: «یوکل». 
۳۷ 


وعن أحمد نحوه. والصحيح الأول. 

فإذا حاف المستأجر أن يتحوّل قبل تمام الشهر الثاني فتلزمه أجرته. 
فالحيلة أن يستأجرها کل أسبوع بكذاء فإن خاف التحوّل قبل الأسبوع 
استأجرها كل يوم بكذاء ویصح» ويكون حكم اليوم كحكم الشهر. 

المثال الحادي عشر: لو وكلّه أن يشتري له جارية معينة» فلما رآها 
الوكيل أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر 
بالموكل- جاز ذلك؛ لأن شراءه إياها لنفسه عزل لنفسه وإخراج لها من 
الوكالة» والوكيل يملك عزل نفسه في حضور الموكل وغیبته وإذا عزل 
نفسه واشترى الجارية لنفسه بماله ملكهاء ولیس في ذلك بیع على بيع أخيه 
ولا شِرَى على شرى آخیه» إلا أن يكون سيدها قد ركنّ إلى الموكل وعزم 
على إمضاء البيع له؛ فيكون شری الوكيل لنفسه حینئذ حرامًا؛ لأنه شِرّى على 
شری أخيه. 

ولا يقال: «العقد لم يتم والشّرى على شرائه هو أن يطلب من البائع 
فسخ العقد في مدة الخيار ويعقد معه هو» لعدة آوجه: 

آحدها: آن هذا حمل(۱) للحدیث علی التضورةالخادرة والاکشر 
خلافها. 

الثاني: أن النبي بي [1/۱۱۰] قرن ذلك بخطبته على خطبة أخيه» وذلك 
إنما یکون قبل عقد النکاح. 


)١(‏ ز:«أجمل )»» تحريف. 
ز تحري 


۳1۸ 


الثالث: أنه نهي أن يسوم على سوم أخيه'» وذلك أيضًا قبل العقد. 

الرابع: أن المعنى الذي حرّم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة 
الخيار» بل هو قائم بعد الركون والتراضی وان لم يعقداه كما هو قائم بعد 
العقد. 

الخامس: أن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب» فيكون فاسداء 
فان شراءه على شراء أخيه متناول لحال الشَّرى وما بعده والذي غَرَّ من 
خصّه بحالة الخيار ظنه أن هذا اللفظ إنما يصدّق على من اشترى بعد شراء 
آخیه» وليس کذلك. بل اللفظ صادق على القسمين. 

السادس: أنه لو اعتص اللفظ بما بعد الشّرى لوجب تعديته بتعدية 
علته(۲۲ إلى حالة السّوم. 

وأما على أصل أبى حنيفة فلا يتأنّى ذلك؛ لأن الوكيل لا يملك عَرْلٌ 
نفسه في غيبة الموكّل» فلو اشتراها لنفسه لكان عزلا لنفسه في غيبة7) 
موکله وهو لا يملكه. 

قالوا: فالحيلة في شرائها لنفسه أن يشتريها بغير جنس الثمن الذي وكل 
مالو وکله في شراء شاةٍ فاشترى فرسًا؛ فان العقد یکون للوكيل دون 
الموكل؛ فان أراد الموكل الاحتراز من هذه الحيلة وأن لا يمكّن الوکیل من 


(۲) ك: «عليه»)» تصحيف. 
(۳) «الموكل... فى غیبة» ساقطة من ك. 


۳۱14 


شراها لنفسه فليشهد عليه أنه متى اشتراها لنفسه فهي حرة؛ فان وكّل الوكيل 
من يشتريها له انبنى ذلك على أصلين: أحدهما: أن الوكيل هل له أن يوكّل أم 
لا؟ والثاني: أن من حلف لا يفعل شيئًا؛ فوكل في فعله هل يحنث أم لا؟ 
وفي الأصلين نزاع معروف. 

فان وكّله رجل في بيع جارية ووكّله آخر في شِراهاء وأراد هو شراها 
لنفسه فالحكم على ما تقدم» غير أن هاهنا أصلا آخر وهو أن الوكيل في بيع 
الشیء هل يملك بيعه نفسّه؟ فيه روايتان عن الامام أحمد؛ إحداهما: لا 
يملك ذلك سدًّا للذريعة؛ لأنه لا يستقصي في الثمنء والثانية: يجوز إذا زاد 
على ثمنها في النداء لتزول التهمة؛ فعلى هذه الرواية يفعل ذلك من غير 
حاجة إلى حيلةء والثانية لا يجوز. فعلى(١)‏ هذا هل له التحيّل على ذلك؟ 
فقيل: له أن یتحیل عليه بأن يدفع إلى غيره دراهم ويقول له: اشترها لنفسك. 
ثم يتملكها منه. والذي تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا يجوز؛ لأنه تحيلٌ 
على التوصل إلى فعل محرم ولأن ذلك ذريعة إلى عدم استقصائه واحتياطه 
في البيع» بل يسامح في ذلك لعلمه أنها تصير إليه» وأنه هو الذي يزن الثمن» 
ولأنه يعرّض نفسه للتهمة» ولأن الناس يرون ذلك نوع غدر ومكر؛ فمحاسن 
الشريعة تأبى الجواز. 

فان قيل: فلو وكله أحدهما في بيعها والآخر في شرائها ولم برد أن 
يشتريها لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

قيل: هذا ينبني على شراء الوكيل في البيع لنفسه؛ فإن أجزناه هناك جاز 


)١(‏ ك: «فعل». 
۳۳۰ 


هاهنا بطريق الأولى» وإن منعناه هناك» فقال القاضي: لا يجوز أيضًا 
۱1 ب] هاهنا لتضادٌ الغرضين؛ لأن وكيل البيع يستقصي في زيادة الشمن؛ 
ووكيل الشّرى يستقصي في نقصانه؛ فیتضادان. ولم يذكر غير ذلك. ويتخرّج 
الجواز ‏ وان منعنا الوکیل من الشراء لنفسه من نص أحمد على جواز کون 
الوكيل في النکاح وکیلا من الطرفين» وكونه أيضًا وليّا من الطرفين» وأنه يلي 
بذلك على" | یجاب العقد وقبوله» ولا ریب أن التهمة التي تلحقه" في 
الشراء لنفسه أظهدٌ من التهمة التي تلحقه في الشراء لموكّله. 

والحيلة الصحيحة في ذلك كله أن يبيعها بيعًا بتانًا ظاهرًا لأجنبي يثق 
به» ثم يشتريها منه شراء مستقلا؛ فهذا لا بأس به» والله أعلم. 

المثال الثاني عشر: إذا قال الرجل لامرأته: «الطلاق يلزمني لا تقولين 
لي شيئًا إلا قلت لك مثله»؛ فقالت له: «أنتٍ طالق ثلانًا». 

فالحيلة في السخلّص من أن يقول لها مثل ذلك أن يقول: قلت لي: أنتٍ 
طالقٌ ثلانًا. قاله أصحاب الشافعي. 

وفي هذه الحيلة نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له وإنما 
حكى كلامها من غير أن يقول لها نظيره. ولو أن رجلا سب رجلا فقال له 
المسبوب: «أنت قلت لي كذا وكذا» لم يكن قد رد عليه عند أحد لغةً ولا 
عرفا؛ فهذه الحيلة ليست بشيء. 


وقالت طائفة أخرى: الحيلة أن يقول لها: «آنت طالق ثلاثا» ‏ بفتح 


)١(‏ «علی» ليست في ز. 
(۲) ك: «تحلقه»» تحريف هنا وفيما يأتي. 


۳۲١ 


التاء - فلا تظلق: وهذا نظیر ما قالت له سواء۱). 

وهذه وان كانت آفربِ من الأولی؛ فان المفهوم المتعارف لغةً وعقلا 
وعرفا(۲) من الردٌ على المرأة أن يخاطبها خطاب المونث فاذا خاطبها 
خطاب المذکر لم يكن ذلك ردًا ولا جوابًاء ولو فرض(۳) أنه رد لم يمنع 
وقوع الطلاق بالمواجهة وان فتح التاء كأنه قال: أيها!؟) الشخص أو 
الإنسان. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة في ذلك أن يقول: «أنتٍِ طالق ثلانّا إن شاء 
ا :فإ كلمت السلظاة: آو «إن سارت ونحو ذلك؛ فیکون قد قال 
لها نظير ما فالت» ولا یضره زيادة الشرط. 

وهذه الحيلة آقرب من التي قبلها» ولکن في کون المتکلم بها رادًا أو 
مجيبًا نظرٌ لا یخفی؛ لأن الشرط وان تضمَنَ زيادة في الکلام لکنه پسخرجه 
عن کونه نظیرّا لکلامها ومثلا له» وهو إنما حلف أن يقول لها مثل ما قالت؛ 
والجملة الشرطية ليست مثل الجملة الخبرية» بل الشرط یدخل على الکلام 
التام فيصيره ناقصًا یحتاج إلى الجواب» ویدخل على الخبر فیقلبه إنشاء 
ويغيّر صورة الجملة الخبرية ومعناها» ولو قال رجل لغیره: «لعنك الله» 
فقال له: «لعنك الله إن بدّلتَ دينك أو ارتددت عن الاسلام» لم يكن سابًا له. 
ولو قال له: «يا زان» فقال: «بل آنت زان إن وطئتٌ فرجَا حرامًا» لم يكن 


(۱) ك: «قالتا سواء». 

(۲) ك: «وفرعاا. تحریف. 

(۳) ك: افرض له». 

ددع في النسختین: «آیتها». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
۳۳۲ 


الشاني قاذفا له. ولو بذلث له مالا على أن يطلقهاء فقال: «آنت طالق إن 
كلَّمتِ السلطان»؛ لم يستحق المال» ولم يكن مطلَقًا. 

وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك. والحالف لم یدخل هذه 
الصورة في عموم كلامه. وان دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة 
والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة قطعًاء ولا خطرت بباله؛ ولا تناولها لفظه؛ فإنه 
إنما تناول1١١/أ]‏ لفظّه القول الذي يصح أن يقال له» وقولها: «أنت طالق 
انا" ليس من القول الذي يصح أن يواجه به؛ فهو لغو محض وباطل» وهو 
بمنزلة قولها: «أنت امرأتي» وبمنزلة قول الأمة لسيدها: «أنتٍ آمتي وجاريتي» 
ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته؛ أما 
عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه» وأما عدم تناول لفظه له فان اللفظ العام 
إنما يكون عامًا فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. 

وهذا أقوى من جميع ما تقدم» وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة» 
وهذا أقرب لغةٌ وعقلا وشرعًا من جِعْلٍ ما تقدم مطابقًا وممائلًا لكلامهاء 
فتأمله. والله الموفق. 

المثال الثالث عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج 
فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحرامًا مطلقًا ولا يعينه؛ 
فان اتسع له الوقت جعله حًا أو قِرانًا أو تمتعّاء وان ضاق عليه الوقت 
جعله عمرة ولا يلزمه غيرها. 

المشال الرابع عشر: إذا جاوز المیقات غير محرم لزمه الإحرام ودم 
لمجاوزته للميقات غير محرم. والحيلة في سقوط الدم عنه أن لا يحرم من 
)١(‏ «له» ليست في ز. 


۳۳۳ 


موضعه. بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه؛ فإن أحرم من موضعه لزمه الدم» 
ولا يسقط برجوعه إلى الميقات. 

المثال الخامس عشر: إذا شرق له متاع» فقال لامرأته: إن لم تسخبريني 
من أخذه فأنتِ طالق ثلانًاء والمرأة لا تعلم من أخذه. فالحيلة في التتخلص 
من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم, ثم تفرد 
كل واحد واحد» وتقول: هو أخذه؛ فإنها تكون مخبرةً عن الآخذ وعن غيره 
شر ف يميه ولاتطان: 

المثال السادس عشر: إذا اعت المرأة النفقة والكسوة لمدة ماضية» 
فقد احتف في قبول دعواهاء فمالك وأبو حنيفة لا یقبلان(۲) دعواهاء ثم 
اختلفا في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة يُسقطها بمضی الزمان» كما يقوله منازعوه 
ف نفقة القریب ومالك لا یسمع الدعوی التي يكذبها الشرف رالغاد ولا 
يُحلّف فيهاء ولا یقبل فيها بينة» كما لو كان رجلْ حائز دار" متصرفا فيها 
مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والاجارة والعمارة وینسبها إلى نفسه 
ویضیفها إلى ملکه» وإنسان حاضر يراه ويشاهد آفعاله فیها طول هذه المدة 
ومع ذلك لا یعارضه فيهاء ولا يذكر أن له فیها حقاء ولا مانع یمنعه من خوف 
أو شركة في ميراث» ونحو ذلك. ثم جاء بعد تلك المدة(؟) فادعای(*) 


(۱) ك: «اختلفت؟». 

(۲) ز: لا یقبلون». وسقطت !لا یقبلان... فأبو حنیفة» من ۰ ب بسبب انتقال النظر . 
(۳) ك: «دازا». 

(6) ك: «ذلك المدة؟. 

(۵) لك ب: «فادعی). 


Y€ 


قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدةّ سنين يشاهده الناس 
والجيران داخلا بيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبزء ثم ادَّعت بعد ذلك 
أنه لم ينفق عليها في هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة» فضلًا عن أن يحلف 


لهاء أو تسمع لها بينة. 
قالوا: وكل دعوى ينفيها العرف وتکذبها العادة فانها مرفوضة غير 
مسموعة. 


وهذا المذهب [5١١/ب]‏ هو الذي دين الله به» ولا یلیق بهذه الشريعة 
الكاملة سواه» وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثل هذه الدعوى التي قد علم 
الله وملائكته والناس آنها كذب وزور؟ وكيف تدّعي المرأة أنها أقامت مع 
الزوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فیها۱) يومًا واحدًا ولا کساها فيها 
ثوباء ویقبل قولها عليه» ویلزم بذلك كله» ويقال: الأصل معها؟ وكيف يُعتمد 
على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر الذي بلغ في القوة إلى ح القطع؟ 
والمسائل التي یقدّم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصی» 
ومثل هذا المذهب في القوة مذهب أبي حنيفة» وهو سقوطها بمضی الزمان؛ 
فان البينة قد قامت بدونها؛ فهي کحق المبیت والوطء. ۱ 

ولا يعرف آحد من صحاب رسول الله َك مع آنهم أئمة الناس في 
الورع والتخلص من العقوق زالمظالم - قتفی لامر فف ماضبة او 


)۱( «فيها» ليست في ك. 
o‏ 


استحل امرأته منهاء ولا آخبر النبي ية بذلك امرأة واحدة منهن» ولا قال 
لها: ما مضى من النفقة حق لك عند الزوج؛ فان شتتٍ تطالبیه(۱ وان شئتٍ 
تحاللیه(۳ وقد كان النبي”" وَل يتعذّر عليه نفقة(*) أهله أيامًا حتى سألته 
إياهاء ولم يقل لهن: هي باقية في ذمتي حتى يوسّع الله وأقضيكنً» ولما وسّع 
CO ODT‏ 
الإنفاق» ولا سمع الصحابة لهذه المسألة خبرا. وقول عمر رنه 
a‏ 
قال ابن المنذر: «ثبت عن عمر فد في إسناده مايمنع ثبوته. ولو قُدّر 
صحته فهو حجة عليهم» ودليل على أنهم إذا طلّقوا لم يلزمهم بنفقة" ما 
مضی. 


() کذا في النسختین وفي ب: «تطالبینه». 

۲( ب: ١تجالبينه»»‏ تحریف. 

(۳) «النبي» ليست في ز. 

(6) «نفقة» ليست في ك. 

(0) رواه الشافعي في «الأم» (77/8-171/1//7) وابن أبي شيبة )۱۹۳١۸(‏ وعبد الرزاق 
)١1757(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (9/ ۰10 كلهم من طريق عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عنه» إلا أنه سقط من إسناد ابن أبي شيبة "ابن عمر». 
ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۲۳4۷) عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر مرسلا. 
واحتج به أبو حاتم في «العلل»(۰۱/۱) وأحمد في «مسائل أبي داود» 
(ص٩‏ ۰۱۷ وجودً إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» (4۳۸/۱)؛ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (۲۱۵۹). 


(5) ك.ب: «نفقة». 


۳۲٢ 


فان قيل: وحجةٌ عليكم في إلزامه لهم بها" وأنتم لا تقولون بذلك. 

قيل: بل نقول به وان الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع 
قدرتهم عليه لم یسقط بالامتناع» ولزمهم ذلك. وأما المعذور العاجز فلا 
یحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة دیا في ذمته أبدًا. 

وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. 

والمقصود أن" على هذين المذهبين لا تسمع الدعوی( ۳" ويسمعها 
الشافعي وأحمد بناء على قاعدة الدعاوي» وأن الحق قد ثبت ومستحقه نکر 
قبضه فلا ل قول الدافع علیه الايضة: فعلی قولهما یحتاج الزوج إلى 
طريقٍ تُخلّصه من هذه الدعوى؛ ولا ینفعه دعوی النشوزء فان القول فيه قول 
المرأة» ولا يخلّصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكن المرأة من 
إقامة البينة عليه؛ فله حيلتان: 

إحداهما : أن يقيم البينة على نفقته وكسوته لتلك المدة» وللبينة أن تشهد 
على ذلك بناء على ما علمثّه وتحَعتّه بالاستفاضة والقراة تن المفيدة للقطع؛ 
فان الشاهد يشهد بما علمه بأي طريق علمه» وليس على الحاكم أن يسأل 
البينة عن مستند التحمّل» ولا يجب على الشاهد أن يبيّن مستنده في الشهادة. 

الحيلة الثانية: أن ينكر التمكين الموجب [1/۱۱۷] لثبوت المدَّعى به فى 
انع ویکون ا ىجد الانکار؛ فان التمکین الماضي لا بوجب علیه ما 


(۱) «بها» ليست في ك» ب. 
(۲) «أن» ليست فى ك. 
(۳) ك»ب:«دعوى). 


YY 


اذَّعتْ به الزوجة إذا كان قد أذَاه إليهاء والتمكين الذي يوجب ما ادّعث به لا 
حقيقة له؛ فهو صادق فى |نکاره. 

المثال السابع عشر: إذا اشترى ربويًا بمثله فتعیّب عنده ثم وجد به عيبّاء 
فانه لایمکنه رذه للعیب الخاد تة ولا یمکنه أذ ارش لدخول التفاضل» 
ا 5 تم 1 98 2 ۶( .۰ 
فالحيلة في استدراك ظلامته أن يدفع إلى البائع ربويًا معيبًا' بنظير العيب 
الذي وجد به المبيع» ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه» فان استهلكه استرد منه 
نظيره. وهذه الحيلة على أصل الشافعى. 

وأما على أصل أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ عوض العيب 
من غير جنسه بناء على أصله فى تجويز مسألة «مد عَجوة». 

وأما على أصل الإمام أحمد فإن كان البائع علم بالعيب فكتمه لم يمنع 
العيب الحادث عند المشتري ردّه علیه؛ بل لو تلف جميعْه رجع عليه بالثمن 
عنده. وان لم يكن من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه آزش العيب 
الحادث عنده» ويستردٌ العوض, وليس فى ذلك محذور فإنه يبطل العقد؛ 
فالزيادة ليست زيادة في عوض. فلا يكون ربا("). 

المثال الثامن عشر: إذا أبرأ الغريم من دينه في مرض موته» ودينه يخرج 
من الثلث وهو غير وارث. فخاف المبرأ7" أن يقول الورثة: «لم يُخلف مالا 
سوى الذّين» ويطالبونه بثلَيه فالحيلة أن يُخرِجٍ المريض إلى الغريم مالا 


)١(‏ ز: «معيئا». 
(۲) ك: «زيادة»» تحريف. 
(۳) ب: «الميت». 


۳۳۸ 


بقدر دينه فیهبه إياه» ثم يستوفيه منه من دينه. فان عجز عن ذلك ولم یفب 
عنه الورثة» فالحيلة أن يقر بأنه شريكه بقدر الدّین عليه. فان عجز عن 
ذلك فالحيلة أن يقر بأنه(1) كان قبضه منه أو أبرأه منه في صحته. فإن خاف 
أن يتعدَّر عليه مطالبته به إذا عُوفي فالحيلة أن يشهد عليه أنه إن ادّعى عليه أو 
أي وقت اذّعى عليه أو متى اذَّعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواه» فما 
لم يدّع عليه بذلك لم یلزمه ولیس لوارثه بعده أن يدعي به» فإنه إنما صدق 
الموروت إن اذغىء ول تخصل دعواه وما قن إلى الوزثة باقع به 
الموروث و صدقه علیه المد عي ولم يتحقق ذلك. 

المشال التاسع عشر: إذا آراد أن یعتق عبده وخاف أن یجحد الورثة 
المال روا تیه فالحيلة آن بییعه لاجنبي» ویقبض ثمنه مدب( كم هب 
الثمن للمشتري ویسأله إعتاق العبد. ولا ینفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن 
العبد یخرج من الثلث؛ لأن الثلث إنما یعتبر عند الموت لا قبله. فإن لم یرد 
تنجيرٌ عتقه وأحبٌ تدبیره وخاف من ذلك فالحيلة أن یملکه لرجل يثق به. 
ويعلّق المشتري عنقه بموت السید الممّك. فلا يجد الورثة إليه سبیلا. 

المثال العشرون: إذا كان لأحد الورثة دی" على الموروث وأحبٌّ أن 
يُوفيه إياه ولا بينة له به» فان أقرّ له به أبطلنا إقراره» وان أعطاه (۱۱۷/ ب] 


(۱) ك:«بأن». 

(۲) ك ب: «بأن يقر آنه». 

(۳) ك: «المروث». ب: «المورث». 

(6) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وصدقه المدعی علیه». 
(9) «منه» ليست في ك» ب. 


۳۳۹ 


عوضّه كان تبرعًا فى الظاهر فلباقی(۱) الورثة رده فالحيلة فى خلاصه من 

دينه أن يقبض الوارث ماله عليه في السز» ثم يبيعه سلعة أو دارًا أو عبدًا 

بذلك الثمن» فیسترد منه المال» ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه. 
فان قيل: وأي حاجة له إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر؟ 


قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم له 
وشکواهم إياه آنه استولی علی مال موروثنا وصار الیه عي رحن فإذالم 
یخرج المال الذي عاینوه عند الموروث عن الترکة سلم من تطرق التهمة 
والأذى والشکوی. 

المثال الحادي والعشرون: لذا زوج عبده من ابنته(۳) صح» فان خاف 
من انفساخ النکاح بموته حيث تملکه أو بعضه فالحيلة في بقاء(۳ النکاح 
أن يبيعه من آجنبي ویقبض ثمنه أو يهبه إياه» فإن مات بعد ذلك هو أو 
الأجنبي لم ينفسخ النكاح. 

المثال الثاني والعشرون: إذا كان مولاه سفيهًا إن زوّجه طلق وان شراه 
أعتق وان أهمله فسق» فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوّجه إياهاء 
فان أعتقها لم ينفذ عتقه. وان طلّقها رجعت إلى سيدها فلا تطالبه بمهرها. 

المثال الثالث والعشرون: إذا طلب عبده منه أن يزوّجه جاریته فحلف 
بالطلاق لا یزوجه إياهاء فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث: أن 


(۱) ك: «قلنا في»» تصحيف. 
)۲( بت «ابنته من عبده!. 
۳۳۰ 


يبيعهما جميعًا أو يملكهما لمن يثق به» ثم یزوجهما(۱) المشتري» فإذا فعل 
ذلك استردّهما ولا يحنث؛ لأنه لم یزوج أحدهما الآخر وإنما فعل ذلك 
غيره. 

قال القاضي أبو يعلى: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة قد 
وجدت فى حال زوال ملکه» فلا يتعلق به حنث. ولا يتعلق الحنث باستدامة 
العقد بعد أن ملکهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد تقمُی وإنما بقي 
حكمه فلم يحنث باستدامته. 

قال: ويفارق هذا إذا حلف على عبده لا دخل(۲) هذه الدار فباعه 
ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد ذلك فإنه يحنث؛ لأن الدخول عبارة عن 
الكون» وذلك موجود بعد الملك كما كان موجودًا فى الملك الأول. 

قال: وقد علّق أحمد القول فى رواية مهن فی رجل قال لامرأته: «آنت 
طالق إن رهنتٍ كذا وكذا» فإذا هى قد رهنته قبل اليمين» فقال: أخاف أن 
يكون حنث. قال: وهذا محمول(۲) على أنه قال: «إن کنت رهنتیه» فیحنث؛ 
لأنه!؟) حلف على ماض. 

ولا يخفى ما في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام السائل وكلام 
الامام أحمد؛ آما كلام السائل فظاهر في أنه إنما أراد رهن تُنشِئْهِ بعد اليمين» 


)١(‏ ب: «یزوجه إياها». 


(۲) کذا في النسخ وهو صواب» والضمير يرجع إلى العبد. وفي المطبوع: «لا آدخل»؛ 


(۳) ك: «مجهول». تحریف. 
(4) ك: «ل0۷. خطأ. 


۳١ 


فان أداة الشرط تُخلِص الفعل الماضى للاستقبال فهذا الفعل مستقبل 
بوضع اللغة والعرف والاستعمال. 

وأما كلام الإمام أحمد فإنه لو فهم من السائل ما حمله عليه القاضي 
لجزم بالحنث» ولم یقل: (أخاف» فهو إنما يطلق هذه اللفظة فيما عنده فيه 
43 نوع" توقفي. واستقراء أجوبته يدل على ذلك. وإنما وجه هذا أنه 
جعل استدامة الرهن رهنًا كاستدامة اللبس() والركوب والسكنى والجماع 
والأکل والشرب ونحو ذلك. ولما كان لها شب بهذا وشبه شب باستدامة النکاح 
والطیب ونحوهما لم یجزم بالحنث. بل قال : آخاف أن یکون قد حنث» 
والله أعلم. 

المثال الرابع والعشرون: هل تصح الشركة بالعروض والفلوس إن قلنا 
عن رر ار الکو علق قرليق هم راكاد عن الإناء ا 
فان جوّزنا الشركة بها لم يتج إلى حيلة» بل يكون رأس المال قيمتها وقت 
العقدء وإن لم نجوز الشركة فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها أن يبيع كل 
واحد منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعاء فيصير كل منهما 
شريكًا لصاحبه في عرضه» ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين» ثم 
يأذن كل واحد منهما لصاحبه فی التصرف. 

هذا إذا كان قيمة العرضين سواء فإذا كانا متفاوتين ‏ بأن يساوي أحدهما 
مائة والآخر مائتین - فالحيلة أن يبيع صاحب العرض الأدنى ثلثي عرضه 
بل عرض صاحبه كما تقدم» فيكون العرضان بينهما أثلانًاء والربح على قدر 
)١(‏ «نوع» ليست في ك. 
() ك: «الرهن». 

۳۳۲ 


الملکین(۱) عند الشافعي وعند أحمد على ما شرطاه. ولا تمتنع هذه الحيلة 
على أصلنا فإنها لا بطل حقاء ولا ثبت باطلاء ولا تُوقِع في محرّّم. 

المثال الخامس والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه 
على بعضها فلها ثمانْ صور؛ فإنه إما أن يكون مقرًا أو منكرًاء وعلى 
التقديرين فإما أن تكون حال أو مؤجلةً» ثم الحلول والتأجيل ما أن يقع في 
المصالح عنه أو في المصالح به» وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر 
صورها وأصولها. 

الصورة الأولى: أن يصالحه من ألف حالة قد أقرّ بها على خمسمائة 
حالة؛ فهذا صلح!۲) على الإقرار» وهو صحيح على أحد القولين» باطل على 
القول الآخر؛ فإن الشافعي لا يصحح الصلح إلا على الاقرار والخرقي ومن 
وافقه من أصحاب الإمام أحمد لا يصححه إلا على الإنكار, وابن أبي 
موسى وغيره يصححونه على الإقرار والانکار وهو ظاهر النص. وهو 
الصحیح؛ فالمبطلون له مع الإقرار يقولون: هو هضمٌ للحق؛ لأنه إذا أقرّ له 
فقد لزمه ما أقرّ به فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه» بخلاف المنكر فانه 
يقول: إنما افتدیت يميني والدعوى على بما بذلته!۳ والآخذ يقول: أخذتٌ 
بعض حقي. والمصححون له يقولون: إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت 
الحق به؛ فتمكن المصالحة على بعضه وأما مع الإنكار فأي شيء ثبت حتى 
يصالح عليه؟ فان قلتم: «صالحه عن الدعوى واليمين وتوابعهما». فان هذا 


)١(‏ ز:«المالين». 
( 1 «أصلح»» خطأ. 
(۳) ك ب: اما بذلته). 


۳۳۳ 


لا تجوز المعاوضة علیه ولا هو مما يقابل بالأعواض» فهذا أصل. 

والصواب جواز الأمرين للنص والقياس والمصلحة؛ فإن الله تعالى 
أمرنا بالوفاء بالعقود ومراعاة العهود. وآخبر(۲۱ النبى ية أن المسلمين على 
شروطهم [۱۱۸/ب] وآخبر أن الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا أحل 
حرامًا أو حرّم حلالا2"2. وقول من منع الصلح على الاقرار: «انه هَضْمٌ 
للحق» ليس کذلك. وإنما الهضم أن يقول: لا أقرٌ لك حتى تهب لي كذا 
وتضع عني كذاء وأما إذا أقرّ له ثم صالحه ببعض ما أقرّ به فأيٌّ هضم هناك؟ 
وقول من منع الصلح على الإنكار: «إنه یتضمن المعاوضة عما لا تصح 
المعاوضة علیه»» فجوابه أنه افتداءٌ لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة 
البينة» كما تفتدى المرأة نه اروج بمال تبذله ل هذا 
2 ي من الزوج پمال ت ولي 


(۱) ك ب: «آمر». والمثبت من ز. 

(۲) رواه أبو داود (۳۹۹6) من حديث أبي هريرة نع وإسناده حسن» ولفظه: 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». وزاد سليمان: 
«المسلمون على شروطهم» اه. وروی أحمد (۸۷۸4) وابن حبان (۵۰۹۱) الشطر 
الأول فقط» وروی الدارقطني (۲۸۹۰) والحاكم (4۹/۲) الشطرين دون قوله: إلا 
صلخا أحل حرامًا أو حرم حلالا». وله شواهد. منها: ما رواه الترمذي (۱۳۰۲) 
والحاکم (۱۰۱/6) من حدیث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جده» وصححه الترمذي» وفيه كثير بن عبد الله ضعیف. وأبوه فيه لين. وعلق 
البخاري شطره الأول في «صحيحه» قبل الحديث رقم (4 ۲۲۷). وانظر: «القواعد 
النورانية» (۲۲۰). و«البدر المنير»(26605-667/5). و«الإرواء) (۰)۱۳۰۳ 
و«السلسلة الصحيحة» (۲۹۱۵). 

(۳) «له» ليست في ك. 


€ 


بمخالف لقواعد الشرعء بل حكمة الشرع(١2‏ وأصوله وقواعده ومصالح 
المكلّفين تقتضي ذلك. 

فهاتان صورتان: صلح عن الدين الحال ببعضه حالا مع الاقرار ومع 
الانکار. 

الصورة الثالشة: أن یصالح عنه ببعضه موجلا مع الاقرار والإنكارء 
فهاتان صورتان آیضاء فان كان مع الانکار ثبت التأجيل» ولم تكن له 
المطالبة به قبل الأجل؛ لأنه لم يثبت له قبله دی فیقال: لا یقبل التأجیل. وإن 
كان مع الاقرار ففيه ثلاثه آقوال للعلماء وهي في مذهب الامام أحمد: 
الاقرار وعلی أن الحال لا یتأجل. 

والثاني: أنه يصح الاسقاط دون التأجيل» بناء على صحة الصلح مع 
الاقرار. 

والثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهو الصواب. بناء على تأجیل 
القرض والعارية» وهو مذهب أهل المدينة» واختيار شیخنا(؟. 

وان كان الدين موجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلًا مع الإقرار 
والانکان فحكمه ما تقدم. وتارةً يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكارء 
فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: 

أحدها: أنه لا يصح مطلقاء وهو المشهور عن مالك؛ لأنه یتضمن بيع 
)١(‏ «بل حكمة الشرع» ليست في ز. 
)۲( كما في «الفروع» (7/ 77 5) و«الاختيارات» للبعلي (ص98١).‏ 


To 


المؤجل ببعضه حالاء وهو عين الرباء وفی الإنكار المدعی يقول: هذه المائة 
الال عو تى عو اکن مه نحل وذللة لا بوره رهد قزل ا عم( 


والقول الثاني: یجوزء وهو قول ابن عباس(۲؟ وإحدى الروایتین عن 


الامام أحمد حکاها ابن آبي موسی(۳) وغيره» واختارها شیخنا؛ لأن هذا 
عکس الربا؛ فان الربا يتتضمن الزيادة في أحد العوضین في مقابلة الأجل؛ 
وهنا يضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط 
بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل» فانتفع به كل واحد منهما؛ 
ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاء فان الربا الزيادة وهي منتفية 
هاهناء والذین حرّموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا یخفی الفرق الواضح 
بين قوله: إما أن تربي وإما أن غي“ وبين قوله: عجّل لي وأهب لك مائةه 
فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس 
تيد 

والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة» ولا يجوز في غیره» وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب 


)١(‏ رواه مالك (۲۷۲/۲) وعبد الرزاق )١5769١5765(‏ والبیهقی (۲۸/۲) من 
طرق عن ابن عمر. 

(۲) رواه عبد الرزاق )١145781451.15750(‏ واب نأبي شيبة (۲۲۲۲۰) 
والطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۱/ »)٦١‏ والبیهقی (۲۸/۲). 

(۳) فى «الارشاد» (ص١5١).‏ 


(6) كان الربا فى الجاهلية بهذه الطريقة» كما روى مالك فى «الموطأ)» (؟/51/7) عن 
زيد بن أسلم. 
۳۳1 


إلى الله» والمکاتّب عبد ما بقي عليه درهم'» ولا ربا بين العبد وبين سيده؛ 
فالمكاتب وكسبه للسید. فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه. ثم تناقضوا 
فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين؛ [1/۱۱۹] لأنه في المعاملات معه 
كالأجنبي سواء. 

فيا لله العجب! ما الذي جعله معه كالأجنبي في هذا الباب من أبواب 
الرباء وجعله معه7' بمنزلة العبد القَنّ7" في الباب الآخر؟ فهذه صورة هذه 
المسائل وأصولها ومذاهب العلماء فيهاء وقد تبيّن أن الصواب جوازها 
كلها؛ فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جائز ليست على حرام. 

فصل 

فالحيلة على الصلح على الإنكار عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي 
فيقول للمدّعي(*) آنا أعلم أن ما في يد المدّعَی عليه لك» وهو يعلم أنك 
صادق في دعواك. وأنا وکیله» فصالحني على كذاء فینقلب حینتذ صاحًا 
على الإنكار. 

ثم ینظر فان كان فعل ذلك بإذن المدّعی عليه رجع بما دفعه إلى 
المدعي» وان كان بغير إذنه لم يرجع عليه. وان دفع المدعى عليه المال إلى 
الأجنبي وقال: «صالِح عني بذلك» جاز أيضًا. 


)۱( رواه أبو داود (1 ۳۹۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء وهو 
حدیث حسن. وقد روي موقوفا عن جماعة من الصحابة. 

(۲) «کالاجنبي... معه» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(۳) أي کامل العبودة. 

(4) ك: «المدعي». خطأ. 


TY 


فصل 
والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة 
ویحابیه فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح. 
فصل 
والحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلًا حتى يلزم التأجيل أن يُبرئه 
من الحال» ويقرٌ أنه لا يستحق عليه إلا الموجل» والحيلة في الصلح عن 
المؤجل ببعضه حالا أن یتفاسخا العقد الأول» ثم تخا ذلك القدز 
الحال» فإذا اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالعَنه على عرض 
مؤجل فسخا العقدَ ثم" جعلا عوضّه ذلك القدر الحال. فإن لم يمكن فيه 
الفسخ كالدية وغيرها فالحيلة في جواز ذلك أن" يعاوض على الدين 
بسلعة أو شيء غير جنسه» وذلك جائز؛ لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في 
۶ . 7 و 2 1 
ذمته فان آتلف له مثلیا لزمه مثله دینا علیه فان صالح عليه باکثر من جنسه 
لم يجز؛ لأنه رباء وان كان المتلف متقوّمًا لزمه قیمّه» فان صالح عليه بأكثر 
من قيمته فان كان من جنسها لم يجز ذلك. وان كان من غير جنسها جاز؛ إذ 
هو تبح للقيمة» وهي“ دينٌ بذلك العوضء وهو جائز. 


المثال السادس والعشرون: إذا وكله فى شراء جارية بألف. فاشتراها 


)١(‏ «ثم) ليست في ك. 
(۲) «آن» ساقطة من ك. 
(۳) في المطبوع: ابیم». 
(4) ك. ب: «وهو!. 


۳۳۸ 


الوكيل» وقال: أذنتَ لي في شرائها بألفين وقد فعلت(۱ فالقول قول 
الوكيل» ولا يلزمه الألفانء ولا يملك الجارية والوکیل مقر أنها للموکل» 
وانه لمحل له وطوهاه والاتف یی علیه ولا يكن الر کی يلها 
ولا التصرف فیها؛ لأنه معترف آنها يلك للموكّل» وأن الالف الأخرى في 
ذمته والوکیل ضامن لها. 

فالحيلة في ملك الوکیل لها أن يقول له الموكل: إن کنت آذنت لك في 
اشترائها بألفين فقد بعتکها بألفين. فیقول: قد اشتریتها منك فیملکها حیتذ 
ویتصرف فیها. وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي ولا يضر تعلیق 
البیع بصورة الشرط؛ فإنه لا يمكن صحته إلا على هذا" الشرط. فهو كما 
لو" قال: «إن كانت ملكي فقد بعتکها بألفین» ولا يلتفت إلى نصفي فقیه 
یقول: هذا تعلیق للبيع بالشرط فيبطل» كما لو قال: إن قدم زید فقد بعك 
كذاء بل هذا نظیر قوله: إن كنت جائز التصرف [۱۱۹/ ب] فقد بعتك كذاء وان 
أعطيتني ثمن هذا المبیع فقد بعتکه ونحو ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا آودعه وديعة وآشهد عليه فتلفث من 
غير تفریطه لم یضمن, فاذا اذّعى عليه فبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه 
ضمن. فان ادعى التلف بعد ذلك لم یقبل منه؛ لأنه معترف أنه غير أمين له 


)۱( بعدها زيادة في ب: «وقال الموكل: بل بألف». وليست في ز» ك. وهي مفهومة من 
السیاق. 
(۲) «البیع بصورة... على هذا» سافطة من ك. 
022 الوا ليست في ك» ب. 
(4) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «عليها». 
۳۹ 


وقد قامت البينة على قبضه ماله فیضمنه ولا ينفعه تكذيب البينة. فالحيلة 
فى سقوط الضمان أن يقول: ما لك عندي شیء فان حلفه حلف صادقًاء فان 
أقام البينة بالوديعة فلیصّق البيئة» ویقول: صدقث فیما شهدت به» ويدّعي 
التلف بغیر تفر بط 4قان كدت البيتة لهه الضمان :ولا یشعه دعوی التافت: 

المثال الثامن والعشرون: إذا رهن عنده رهتاء ولم يثق بأمانته» وخاف 
أن يدّعى هلاكه ويذهب به» فالحيلة فى أن یجعله مضمونًا عليه أن يُعيره إياه 
أولاء فإذا قبضه رهتّه منه بعد ذلك؛ فان تلف كان من ضمانه؛ لأن طریانَ 
الرهن على العارية لا بطل حكمها؛ لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد 
الرهن كما كان ينتفع بها قبله» ولو بطل لم يجز له الانتفاع. 

المثال التاسع والعشرون: اختلف الناس فى العارية: هل توجب 
الضمان إذا لم یفرط المستعير؟ على أربعة أقوال: 

أحدها: توجب الضمان مطلقًاء وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور 


الثاني: لا توجب الضمانء ويد المستعير يد أمانة» وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: أنه" إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت 
الحيوان وخراب الدار لم یضمن, وان كان بأمر لا يطلع عليه" كدعوى 
سرقة الجوهرة والمنديل والسکین ونحو ذلك ضمن» وهو قول مالك. 

الرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن» وان أطلق ضمن. وهذا 
(۱) «آنه» ليست فى ك. 
)۲( «علیه» ليست في النسخ. وهي في المطبوع. 

۳۶:۰ 


إحدى الروايتين عن أحمد. 

والقول بعدم الضمان قوي متّجهء وان كنا لا نقبل قوله في دعوى 
التلف؛ لانه ليس بأمینه» لکن |ذا صدّقه المالك فى التلف بأمر لا ینسب(۱) 
فيه إلى تفریط فعدم التضمین آقوی. 

فالحيلة فى سقوط الضمان أن يشترط نفیه» فان خاف أن لایفی له 
بالشرط فله حيلة آخری» وهي أن يشهد عليه أنه متی ادّعى عليه بسبب هذه 
العين ما یوجب الضمان فدعواك باطلة. 

فان لم یصعد(۲) معه هذه الحيلة أو خاف من ورئته بعده الدعوی فله 
حيلة ثالثة» وهي أن یستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بها؛ 
أو" يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه 
منهاء فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنهاء وليست هذه الحيلة مما تحلّل حرامًا 
أو تحرم حلالا(2. 

المثال الثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجّلها؛ 
بالتأجيل» وله المطالبة متى شاء وقال مالك: يتأجّل بالتأجيل» فان أطلق 
ولم يؤجّل ضرب له أجل مثله. وهذا هو الصحيح لادلة كثيرة مذكورة في 
(۱) ك: امسبب». 
(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لم یسعد؟. 
(۳) «يستأجر... أو» ساقطة من ز. 
)4( «علیه» ليست في ك» ب. 
)0( ك؛ ب: «ما تحرم حلالا ولا تحلل حرامًا». 


۳۱ 


وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير أمين7١)‏ من غدر المقرض 
غني عن الحيلة للزوم الأجل» وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل 
أن يشهد عليه أنه لا یستحق ما عليه من الدين إلى مدة كذا وكذاء [1/۱۲۰] ولا 
تحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذاء فان آراد(۲) حيلة غير هذه 
يستحى به ام الجن و ودار ل ر 
فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثم پبرثه من الأجرة كما تقدم. وأما 
القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المُقَرض شيئًا ما بمبلغ القرض ثم 
يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري؛ فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل 
الأجل» وهذه حيلة على أمر جائز لا يُبطِل بها حقا(۳) فلا تکره. 
المثال الحادي والثلاشون: إذا رهنه رهنًا بدين» وقال: «إن47) وفیشك 
الدينَ إلى كذا وكذاء والا فالرهن لك" بما علیه» صح ذلك. وفعله الامام 
أحمد» وقال أصحابنا: لايصح. وهو المشهور من مذاهب() الائمة الثلائة» 
واحتجوا بقوله: ١لا‏ يَغلّق الرّهنٌ)(). ولا حجةً لهم فيه؛ فان هذا كان موجبه 
(۱) كذا في النسخ وهو صواب بمعنى «مأمون». وفي المطبوع: «آمن». 
(۲) ز:«أرادوا». 
(۳) ك: «حق). 
(4) «إن» ليست في ك. 
() «لك» ليست في ك. 
() ك:«مذهب». 
(۷) رواهابن ماجه (541 7) وابن حبان (۵۹۳4) والدارقطني (۲۹۲۰- ۰۲۹۲۵ ۲۹۲۷) 
والحاكم (۵۱/۲) من طرق عن أبي هريرة مرفوعا. وقد صححه ابن عبد البر وعبد 
الحق الإشبيلي» وحسّنه ابن حزم. ورواه مالك (۷۲۸/۲) والشافعي في «الام» د 


EY 


في الجاهلية أن المرتهن يتملّك الرهن بغير إذن المالك إذا لم یوفه؛ فهذا هو 
غَلَقٌ الرهن الذي أبطله النبي كلِ. وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول 
فلم يُبطله كتاب ولا سنة ولا | جماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة(۱) ظاهرة» 
وغاية ما فيه أنه بیع عُلّقَ على شرط ونعم فکان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة 
والمصلحة إلى هذا من المتراهنین» ولا يحرم علیهما ما لم يحرّمه الله 
ورسوله؛ ولا ریب أن هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلى 
الحاكم» وإثباته الرهن» واستئذانه في بيعه» والتعب الطويل الذي لا مصلحة 
فيه سوى الخسارة والمشقة فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان 
أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة» والحيلة في جواز 
ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم أن يملّكه العين التي يريد أن يرهنها منه» ثم 
يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته» ثم يقول: إن وفيتك الثمن إلى كذا 
وكذا وإلا فلا بیع بينناء فان وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى ملكه. 
وهذه حيلة حسنة محصّلة لفرضهما(۲) من غير مفسدة؛ ولا تضمّن لتحريم 
ما أحل الله ولا تحليل ما حرّم. 

المثال الثاني والثلاثون: إذا كان عليه دين مؤجل فادَّعى به صاحبه فأقرٌ 
به فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤاخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقرّ به على هذه 


= (۳۸۳۰۳۱/4) وعبد الرزاق (۱۵۰۳۳) وأبو داود في «المراسیل» (ص ۱۷۰- 
0١‏ والدارقطني (۲۹۲) والبيهقي (۱/ 44) مرسلا؛ ورجح الارسال آبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان وابن عبد الهادي. انظر: «نصب الرایة» (۳۱۹/6- 
١‏ و«التلخيص الحبير» (۳۱/۳). 

(۱) ب: «مصلحة» تحريف. 

)۲( ك: «لغرضها!. 
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الصفة» فالزامه به" على غير ما أقرٌ به إلزامٌ بما لم يقرّ به . وقال بعض 
أصحاب أحمد والشافعي: يكون مقرًّا بالحق مدَّعيًا لتأجیله فیژاخذ بماأقرٌ 
به» ولا تسمع منه دعوى الأجل إلا ببينة. 

وهذا في غاية الضعف. فإنه إنما قر به إقرارًا مقيدًا لا مطلقًا؛ فلا يجوز 
أن يُلغى التقييد ویحکم عليه بحكم الإقرار المطلق كما لو قال: له علي 
آلف إلا خمسينء أو له علي آلف من ثمن مبيع لم آقبضه أو له علي ألفّ من 
نقد كذا وكذا ومعاملة كذا وكذا؛ فيلزمهم في هذا ونحوه أن يُبطِلوا هذه 
التقييدات كلهاء ویلزمونه بألف كاملة من النقد الغالب. ولا يُقبل قوله: إنها 
من ثمن مبيع لم أقبضه. 

وممايبيّن بطلان هذا القول أن إقرار المرء /١1١١[‏ ب] على نفسه شهادة 


2 ا أدص ٤اا‏ 


منه على نفسه» كما قال تعالى: أا ا لذن اموا كيدا وین اا 


شد للد للع نکم € [النساء: ۱۳]. ولو شهد عليه شاهدان بألف 
مؤجّلة لم يحكم بها عليه قبل الأجل اتفاقاء فهکذا إذا أقرٌ قرَّ بها مؤجلة. 
فالحيلة في خلاصه من الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمني 
توفية ما تدّعيه على أو أداؤه إليك إلى مدة كذا وكذاء ولا(۳) يزيد على هذا. 
فان أل عليه وقال: «لي عليك كذا آم ليس لي عليك شيء؟» ولا بد من 
أن يجيب" بأحد الجوابين» فالحيلة في خلاصه أن يقول: إن ادعيتها 
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مولا فأنا مق بهاء وان ادعيتّها ال فأنا متكر. 
)١(‏ «به» ليست في ك. 
(۲) ك:«أو لا». 


(۳) ك: «یحنث». تصحیف. 


€ 


وكذلك لو كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول: كان له على وقضيته. 
فيجعله الحاكم مقرًّا بالحق مدعيًا لقضائه؛ فالحيلة أن يقول: ليس له علي 
شيء» أو لا يلزمني أداء(' ما یذعیه. فان الح عليه لم يكن له جواب غير هذا. 
على أن القول الصحيح أنه لا يكون مقزّا بالحق مدعيًا لقضائه('". بل منكرًا 
ایکن(۳) لثبوته فى ذمته» فكيف يلزم به؟ 

فان قيل: هو أقرّ(4) بثبوت سابق وادّعی قضاءً طارئًا علیه. 

قیل: لمیر بثبوت مطلقء بل بثبوت مقيد بقيد وهو الزمن الماضي» ولم 
يْقرَّ بأنه ثابت الآن فى ذمته؛ فلا يجوز الزامه به الآن استنادًا إلى اقراره به فى 
الزمن الماضي؛ لأنه غير منکر ثبوتّه في الماضي» وإنما هو منكر لثبوته الآن» 
فكيف يُجعل مقرّا بما هو منكرٌ له؟ 

وقياسهم هذا الإقرار على قوله: «له على آلف لا يلزمني ولا یثبت 
ذمتي» قياس باطل» نه كلام مشاقض لابقل» وأما هذا تلم معقول. 
وصدقه فيه ممکن» ولم یر بشغل ذمته الآن بالمدَّعى به» فلا يجوز شَغْل 
ذمته به بناء على إقراره بشَعْلها في الماضي. وا و 
يود ور ود لوس ی 
وقول القائل: «کنت عبدًا فأعتقني مولاي»» هل يجعل بهذا الكلام رقيقًا؟ 


)١(‏ ك.ءب: «ذا». 
)۳( «لقضائه» ليست في ك. 
(۳) ز: الا ان». 
(6) ز: «آقرب. تحریف. 


۳:۵ 


فان طردوا الحكم في هذا كله» وطلّقواعلى الزوج» وکفروا المعترف 
بنعمة الله عليه وأنه كان كافرًا فهداه الله وأمروه أن يجدّد (سلامه وجعلوا هذا 
= قبل لهم: فاطردوا ذلك فيمن قال: كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه 
الأرض أو هذه الدابة لفلان ثم اشتريتها منه» فأخرجوها من ملكه بهذا الکلام 
وقولوا: قد أقرّ بها لفلان ثم ادّعی اشتراءهاء فیقبل إقراره ولا تقبل دعواه» فمن 
جر هد ككف على تام رمال ثر اف حجر ماک تن بده . وكذلك إذا 
قالت المرأة : كنت مزوّجةٌ لفلانٍ ثم طلّقني؛ اجعلوها بمجرد هذا الكلام 
زوجته والكلام بآخره فلا يجوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضه. ويقال: قد 
لزمك حكم ذلك البعض» وليس علينا من بقية كلامك؛ فان هذا يرفع حكم 
الاستثناء [١١١/أ]‏ والتقييدات جميعهاء وهذا لا يخفى فساده. 
ثم إن هذا على أصل من لا يقبل الجواب إلا على وّفق الدعوى يحول 
۳ 
بن الرجل وبين الا مو ظلم المدعي, ویلچشه إلى آن يقرّله بما 
يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه أو إلى أن يكذب. شان : أنه إذا استدان منه 
توا فان وال اليس له علي شيء٠‏ لم تقبلوا منه؛ لأنه لم يجب على نفي 
الدعوی» وان قال: كنت استدنثٌ منه ووفیثّه» لم تسمعوا منه آخر کلامه 
وسمعتم منه آوله» وان قال: «لم آستدن منه» كان" كاذبًا. فقد ألجأتموه 
إلى أن یظلم أو یکذب ولا بد. 


فالحيلة لمن بلى بهذا القول أن یستعمل التورية» ویحلف ما استدان 


)١(‏ ك ب: «التخليص». 
)۲( في المطبوع: «وکان»» خطأ؛ فهو جواب الشرط. 
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منه» وينوي أن تكون ما" موصولةء فإذا قال: «والله إني ما استدنت منه» أي 
إني الذي استدنت منه» وينفعه تأويله بالاتفاق إذا كان مظلومًاء كما لا ينفعه 
إذا كان ظالما بالاتفاق. 

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان عليه دين فأعسر به فادَّعى عليه به 
فان آنکره۳ كان كاذبّاء وإن أقرّ له به ألزمه إياه» وإن جحده أقام به البینقه فإن 
ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدَّعي قد ظهر للحاكم كذبّه في جحده الحقٌّ» 
فهكذا هو كاذب في دعوى الإعسار؛ فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا 
يلزمني توفية ما یذعیه علي ولا آداژه» فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق 
السؤال فله أن يورّي كما تقدم» ويحلف على ذلك. فإن خشي من إقامة البينة 
فهنا تيز عليه الحيلة؛ ولم یق له إلا تحلیك المدّعي أنه لا يعلم عجزه عن 
الوفاء أو إقامة البينة بأنه عاجز عن الوفاء فان حلف المدّعي ولم تقم له بينة 
بالعجز لم يبق له حيلة غير الصبر. 

المثال الرابع والثلاثون: إذا تداعيا عيئًا هي في يد أحدهما فهي لصاحب 
ید فان أقام الآخر بينة خیم له ببينته؛ فان أقام كل واحد منهما بينة؛ فقال 
الشافعي: بينة صاحب اليد أو لى؛ لأن البينتين قد تعارضتاء وسلمت اليد عن 
معارض. وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أولى؛ لأن معها 
زيادة علم خفيث على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد" وبينة 
الخارج تستند إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى. فالحيلة في 


)١(‏ «به» ليست فى ك» ب. 
(۲) ك: «فأنکره». 
)۳( «اليد» لشت فى ز. وفى ك ب: اصاحب الید». 


۳:۷ 


تقديم بينة الخارج عند من يقدَّم بينة الداخل: أن يدعي الخارج<() أنه في يد 
البإخرا عه وهار رودو اوري ی 
ادعام فحيئلٍ تدم بينة الخارج على الصحيح عندهم. 

المثال الخامس والثلاثون: الحيلة المخلصة من لدغ العقارب. وذلك إذا 
اشتری الماکر المخادع من رجل(۳ دازا أو بستانًا أو سلعةء وأشهد عليه بالبيع» 
ثم مضى إلى البيت أو الحانوت ليأتيه بالثمن» فأقرٌ بجمیع ما في يده لولده أو 
لامرأته» فلا يصل البائع إلى أخذ الثمن, فالحيلة له“ أن يبيعه بحضرة الحاكم 
أو يمضي بعد البيع معه إليه ليثبت له التبايع» ثم يسأله قبل مفارقته أن ي حجر على 
المشتري في ماله ویقفه [۱۲۱/ب] حتى بسلم إليه الثمن؛ لثلا یتلف ماله أو 
يتبرع به فيتعذر عليه الوصول إلى حقه. ويلزم الحاكم إجابته إذا خشي ذلك من 
المشتري؛ لأن فيه إعانة لصاحب الحق على التوصل إلى حقه. 

فإن تعذرت عليه هذه الحيلة ولدعَنّه العقرب وادّعى الاعسار(*) عند 


(۱) «عند من... الخارج» ليست في ك. 

(۲) ك: «الخارج» خطأ 

(۳) «من رجل» ليست في ك؛ ب. 

(4) «له» ليست في ك» ب. 

)6( بعدها في المطبوع زيادة لا توجد في النسخ. والنص سليم بدونهاء وهي: فللبائع 
الفسخ |ذا لم يكن عالما بعسرته وقت العقد ولا راضيًا بهاء فإن الاعسار عيب في 
محل الحق» فیثبت له خيار الفسخ كما لو كان العیب بالعوض. ولهذا إذا احتال على 
وب وس و 0 
LS‏ اي u‏ 


۳:۸ 


الجمهور سأل الحاکمٌ الحجْرٌ عليه» فاٍن(۲۱ فعل ذلك رجع عليه في عين ماله. 
فان كانت العقرب داهيةً بأن غيّر العين المبيعة أو ملّكها لولده أو زوجته أو 
كان الحاكم لا يرى رجوع البائع في عين المبيع إذا أفلس المشتري؛ فالحيلة أن 
يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على البيع أن المبيع لولده أو لزوجته أو يرهنه 
أو يبيعه لمن يثق به» ویقدّم تاريخ ذلك على بيع العقرب. وله أن يتوصل بهذه 
الحيلة وإن كانت مكرًا وخداعًا؛ فإن المکر والخداع حسن إذا كان على وجه 
المقابلة لا على وجه الظلم كما قال تعالى: # ومک رو اکرو کر نامک را رهم له 
شروک 4 النمل: 10٠‏ وقال: ‏ وم ڪرو وک ڪاه اکر 0174 
[آلعمران: ۵4 آ» وقال: و الْمَتِفِقِينَ يعون آلله وهو عه # [النساء: ۱6۲]) 
وأخبر سبحانه أنه كاد ليوسف في مقابلة كيد إخوته» وقد تقدم" ذلك. 


= تمليكه الفسخ إذا عرض له الافلاس» وليس فيه اشتراط حجر الحاكم؛ ولا دل عليه 
بوجو ولا له أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة للناس» فمن 
أين لكم أنه لا يملك الفسخ حتى يحجر عليه الحاکم؟ وحکم سيد الحكّام بالرجوع 
في عين المال وفسخ البيع أولى بالاعتبار والمراعاة من آحاد الناس» فإذا كان سيد 
الحكام قد حكم له بالفسخ والرجوع لم يجز أن يقال: لا رجوع لك حتى يحكم حاكم 
بالفلس والإعسار. فان قيل: إنما شرطنا ذلك ليتحقق ثبوت فلسه؛ قيل: لو تحقق ثبوت 
فلسه بحيث أن لا يشك فيه ولم يحكم به حاكم لم تمکُنوه من الفسخ وهذا مخالف 
للسنة والقياس المحض كما تقدم» إذ العيب في محل العوض كالعيب في العوض. 
فإن سأل الحاكم الحجر عليه وفعل ذلك رجع عليه في عين ماله عند الجمهور». 

)١(‏ ش۵. ز: «و4. 

(؟) هذه الآية ليست في ك. 

.)15؟9١/5(‎ ۳( 


۳۹ 


المثال السادس والثلائون: إذا تحيّل المكّار المخادع على سقوط نفقة 
القريب بالمماطلة» وقال: إنها تسقط بمضی الزمان فلا تبقى دیا علیّ؛ فتركها 
آمنا من إلزامه بها لما مضى» فالحيلة للمنفق عليه أن يرفعه إلى الحاكم 
ليفرضها عليه؛ ثم يستأذنه في الاستدانة عليه بقدرهاء فإذا فعل ألزمه الحاكم 
بقضاء ما استدانه المنفق عليه. فإن فرضها عليه ولم يستأذنه في الاستدانة(۱) 
ومفى الزمان فهل تستقرٌ عليه بذلك؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعی؛ 

۳4 0 Ete 5 a 
والاكثرون منهم صرّحوا بسقوطها مطلقا فرضت أو لم تفرض» ومنهم من‎ 
قال: إن فرضت لم تسقط.‎ 

فان لم يمكنه الرفع إلى الحاكم فليقل له: اشمَعَ لي إلى فلان يُنفق علي أو 
يعطيني ما أحتاج إليه» فإذافعل فقدلزم الشافع؛ لان ذلك حق أذَاه المشفوع 
عنده عن الشفيع بإذنه» فان أنفق عليه الغير بغير إذنه ناويا للرجوع فله الرجوع 
في أصح المذهبين» وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهكذا كل 
من اَی" عن غيره واجبًا بغير إذنه. بل لا يُشترط7" أن يكون واجبّا علی(4) 
المنصوص من مذهب مالك وآحمد فان أحمد نص في رواية الجرجرائي 
على رجوع من عمّر قناةً غيره بغير إذنه» وهو مذهب مالك. 

ولو أن القريب استدان وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على من تلزمه 
نفقته لزمه أن يقوم له به؛ لأنه أحال على من له عليه حق, ولا يقال: قد 


)١(‏ «المنفق عليه... الاستدانة» ساقطة من ك. 
(۲) ك: «ادعى)»» تحريف. 

(۳) لك ب: «بلا شرط. 

() ز: اعن. 


۳۰ 


سقطت بمضييٌ الزمان فلم تُصاوف7١)‏ الحوالة محلا؛ لأنها إنما تسقط بمضی 
الزمان إذا لم يكن المنقق عليه قد استدان على المنفق» » بل تبرّع له" غيره أو 
كات ارقن فأما إذا استدان عليه بقدر نفقته الواجبة عليه فهنا لا وجة 


لسقوطهاء وان كان الا صحاب وغيرهم ]1/1١5[‏ قد أطلقوا السقوط فتعليلهم 
يدل على ما قلنام فتأمله. 


المثال السابع والثلاشون(۳: إذا استنبط في ملکه أو آرض استأجرها عينَ 
ماء ملکّه» ولم يملك بیعه لمن یسوقه إلى آرضه أو يسقي به بهائمه بل یکون 
آولی به من كل أحد» وما فضل منه لزمه بلهلبهائم غيره وززعه. والحيلة على 
راز وة أن ويه نف العين او لها ار برع وذلكة فزن الا 
وبینه على حسب ذلكء ویدخل الماء تبعًا لملك العین أو منفعتها. ولا تدخل 
و TR‏ 
الماء تبعّاء والشیء قد یستتبع ما لا يجوز أن یفرد1*) وحد 


المثال الثامن والثلاثون: إذا باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون 
إلا عنده أو عند بائعه» فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحقٌ 


به بالثمن» فهذا يجوز على نص أحمد» وهو قول عبد الله بن مسعود(ه ف ولا 


(۱) ك: «تصادق». تحريف. 

)۲( «له» ليست في ك. 

(۲) ك: «السادس والثلائون». وهو رقم مکرر فيهاء وهکذا یستمر فیما بعد» فلا نشیر إليه» 
وشت ما في ز. 

(4) ك: ایفرده». 

(0) سيأتي تخریجه. 


01 


محذورٌ في ذلك. وقول المانعين: «إنه يخالف مقتضی العقد» فنعم يخالف 
مقتضى العقد المطلق. وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد 
المطلق, ولا تخالف مقتضى العقد المقیّد» بل هی مقتضاه. 

فإن لم تصعد(۱) معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى. وهي أن يقول له في مدة 
الخيار: إما أن تقول: «متی بعته فهو حر وإلا فسخت البيع» فإذا قال ذلك فمتى 
باعه عتق عليه بمجرد الا يجاب قبل قبول المشتري على ظاهر المذهب؛ فان 
الذي علق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الایجاب وذلك بيع حقيقة» 
ولهذا یقال: «بعته العبد فاشتراه» فكما أن الشّرى هو قبول المشتري» فكذلك 
البيع هو يجاب البائع» ولهذا يقال: البائع والمشتري» قال الشاعر(۲: 
وإذا اع كريمة أو شترى فيواك بائعُها وأنتٌ المشتري 

فان لم تصعد معه هذه الحيلة فلیقل له في مدة الخيار: «إما أن تقول 
متى بعتك فأنت حر قبله بساعة» وإما أن آفسخ» فمتى قال ذلك لم يمكنه 
بیعه البثة. 

المثال التاسع والثلاثون: إذا كان للموكّل عند وكيله شهادة تتعلق بماهو 
وكيل فيه لم تُقبل» فإن أراد قبولها فلیعزله أو ليعزل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم 
الشهادة» فإذا تمّت عاد فوكله. وليس فى هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون محرّمة. 


)١(‏ في المطبوع: «تسعد» خلاف النسخ. 
(۲) هو ابن المولى» كما في «الحماسة» لأبي تمام (۲/ ۳۷۷) وامعجم الشعراء» 
للمرزباني (ص 7 ۳) و«وفيات الأعيان» (7/ ۳۲۵). 


YoY 


المثال الأربعون: إذا توضّأ ولبس إحدى خفيه قبل غسل رجله الأخرى» 
ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها الخف. جاز له المسح على أصح القولین 
وفيه قول آخر أنه لا يجوز؛ لأنه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة؛ فالحيلة 
في جواز المسح أن ينزع خف الرّجل الأولى ثم يلبسه. وهذا نوغ عبت لا 
غرض للشارع فيه» ولا مصلحة للمكلّف؛ فالشرع لا يأمر به. 

المثال الحادي والأربعون: إذا استخلف على شيء» فحت أن يحلف 
ولا يحنث؛ فالحيلة أن [۱۲۲/ب] يحرّك لسانه يقول: «إن شاء له وهل 
يشترط أن پسوعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن یسیع نفسه. وقال شيخنا: هذا لا 
دليل علیه بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلماء وان لم یسمعه نفسّهء 
وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة. 

قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتیه ويحرّك لسانه بلا اله إلا الله 
ذاکزا» وان لم يُسمِع نفسه؛ فإنه لا حظ للشفتين في حروف هذه الكلمة؛ بل 
كلها حلقية لسانیة۱1)؛ فيمكن الذاكرٌ أن يحرّك لسائّه بها ولا یسوع نفسّه ولا 
أحدًا(") من الناس» ولا تراه العين يتكلم وكذلك التکلّم(۳) بقول: «إن شاء 
الله يمكن مع إطباق الفم؛ فلا يسمعه أحد ولا يرا ون أطبق أسنانه وفتح 
شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته. 


المثال الشاني والأربعون: إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم قتل 


)١(‏ «لسانية» ليست فى ك. 


(۲) فى النسختين: «أحد). 
(9) «التكلم» ليست في ك. 


Yor 


الولد لزمه القصاصء وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص”' إذا بلغ. فإن 
اهاط ال ای من یه اذا له أن یک دنق ريات بانه الك 
فیسقط القصاص في الموضعین. وفي جواز هذه الحيلة نظر. 

المثال الثالث والاربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له 
بالابراء ثم عاد فادّعاه؛ فان قال: «قد آبرآني منه» لم يكن مقرّا. کما لو قال: 
«کان له علي وقضیته». وعلی القول الآخر یکون مقر به مدّعيا للابراء؛ 
فیکلف البينة؛ فالحيلة على التخلّص أن یقول: قد آبرائتي من هذه الدعوی؛ 
فإذا قال ذلك لم يكن مقرّا بالمدعی به؛ فإذا سأل إحلاف خصمه أنه لم يُبرئه 
من الدعوى مك( ذلك؛ فإن لم يحلف صرقهماء وان حلف طولب 
بالجواب ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوی. فان قال: «أبرأني 
من الحق» ففيه الخلاف المذکور» وان قال: «لا شيء عندي» اكتفى منه بهذا 
الجواب عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب على رَفْق الدعوى 
فالحيلة أن يجيب( ويورّي كما تقدم. 

المثال الرابع والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع رب المال منه 
المال فقال: «قد ربحت ألمًا» لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكًا؛ فان 
كان قال ذلك حيلةء ولم يربح» فقال بعد ذلك: «كذبتٌ» لم يُسمع منه؛ فالحيلة 
في تخلّصه أن يدعي خسارتها بعد ذلك أو تمه( فیقبل قوله بطي 


)١(‏ «وكذلك... القصاص» ليست في ك. 
(۲) لك ب: «ملكها. 
(۳) ك: «یحنث» تصحیف. ب: «(يحلف)» تحریف. 


(:) 4: «وأتلفها». خطأ. 


Tot 


و ی ا 
حياته ثم CSRS‏ رو و 
الصحابة؛ فان عمر را يواَِدعَنَهُ كان يلي صدقته» وكذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابة» والنبي و لما أشار على عمر بوقف أرضه" لم يقل 
له(" لا یصح ذلك حتى خرجها عن يدك ولا لي نظرّهاء وأيّ غرض 
للشارع في ذلك؟ وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة 
خلاف ذلك؛ لأنه أخبرٌ بماله» وأقومٌ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب 
الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه [1/۱۲۳] وشفقته» ويكفي في 
صحة الوقف إخراجه عن ملكه. وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي 
ويده» ولا سيما إن كان متبرعًاء فأي مصلحة في أن يقال له: «لا يصح وقفُك 
حتى تجعله في ید من لست على ثقةٍ من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج 
نظرك عنه؟». 

فان قيل: إخراجه لله يقتضي رفم يده عنه بالكلية كالعتق. 


قيل: بالعتق خرج العبد عن أن يكون مالاء وصار محرَّمًا(*» محضّاء فلا 
تثبت عليه یذ أحدٍ. وأما الوقف فإنه لا بد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام 


)۱( «من» ليست في ك. 

(۲) رواه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۱۳۲) من حديث ابن عمر. 

(۳) «له) ليست فى ك. 

)6( لك : «لیست»: تحویف. 

(4) كذا في النسخ» وهو صحيح. وفي المطبوع: ۱محررا». 
Too‏ 


بمصالحه وأحقٌ ما ثبت عليه يد أشفق الناس عليه وأقومهم بمصالحه 
وثبوت يده ونظره لا ينافي وقفه لله» فإنه وقمّه لله وجعل نظره عليه ویده لله 
کلاهما قربة وطاعة؛ فكيف يُحرّم ثوابٌ هذه القربة ويقال له: لا صله 9 
لك قربةٌ الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأيٌّ نص 
de 0‏ ء2 ۰ ۶ 5 03 
قال ذلك؟ 

فان احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يحكم فيه إلا بقول من یبطل 
الوقف إذا لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسه فالحيلة في ذلك أن 
يفوّض النظر إلى من يشق به ويجعل إليه تفویض النظر لمن شاء فيقبل 
الناظر ذلك» ويصحٌ الوقف ويلزم ثم يفوّضه الناظر إليه» فإنه قد صار أجنبيًا 
بمنزلة سائر الناس. فهذه حيلة صحيحة يتوصّل بها إلى حق» فهي جائزة. 
وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم ثم فوّضه الحاكم إليه؛ فان حاف أن لا 
يفوّضه الحاكم إليه فليملّكه لمن يثق به» ويَقَفُه ذلك على مايريد المملك؛ 
ویشترط(۳) آن یکون نظره له وأن یکون تحت یده. 

المثال السادس والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في 
أصح“ الروایتین عن الامام أحمد» وهو قول أبي یوسف(*) وهو قول 


)١(‏ ز: اثبت». 

)۲( في المطبوع: ایصح. 

(۳) ك: «ویشرط». 

(4) في المطبوع: «(حدی». 

(4) بعدها في المطبوع زيادة: «وعليه عمل الحنفیة». ولیست في النسیخ. 
۳۹ 


بعض'(١'‏ الشافعية» و ممن اختاره أبو عبد الله الزبيري. وعند الفقهاء الثلاثة لا 
بت 

المانعون من صحته قالوا: یمتنع کون الانسان معطیّا من نفسه لنفسه؛ 
ولهذا لا يصح أن يبيع نفسّه ولا يهب نفسّه ولا یوجر مالّه من نفسه فكذا لا 
يصح وقفه على نفسه. 

قال المجوّزون: الوقف شبية العتق والتحریر من حيث إنه یمتنع نقل 
الملك في رقبته» ولهذا لا یفتقر إلى قبول إذا كان على غير معيّن اتفاقاء ولا 
إذا كان على معیّن على أحد القولين» وآشبه شيء به أم الولد. وإذا كان مشل 
التحرير لم يكن الواقف مملَّكًا لنفسه» بل يكون مُخْرِجًا للملك عن نفسه 
ومانعًا لها" من التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كأم الولد. 

وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوقف إلى الله تعالى ظاهر؛ فان الواقف أخرج 
رقبة الوقف لله. وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدا حياته» فإن لم 
يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم. فهذا محض القياس. 

وان [۱۲۳/ب]قلنا : الوقف یتقل إلى الموقوف عليهم بطنا بعد بطنٍ 
يتلقونه من الواقف. فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم» ومعلوم أن أحد 
الشریکین إذا اشستری لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار 
لاختلاف(۳* حكم الملكين» فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختصّ إلى طبقاتِ 
موقو عليها هو أحدها أولى؛ لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختصّ إلى 
)١(‏ «بعض» ليست في ك. 


(۲) «لها» ليست في ك. 
(۳) :لا حلاف». خطأ 


ملك مشترك له فيه نصیب. بل في الشركة الملك الثاني من جنس الأول يملك 
به التصرف في الرقبة» وفي الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز. 

يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة. 
كما وقف عثمان بثر رُومةً وجعل دوه فيها کدلاء المسلمین(۱» وكما يصلّي 
المرء في المسجد الذي وقَمّهه ويشرب من السقاية التي وققهاء ویدفن في 
المقبرة التي سَبّلهاء أو يمرٌ في الطريق التي فتحهاء ویتفع بالكتاب الذي 
وقَمّهه ويجلس على البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك» فإذا جاز 
للواقف أن يكون موقوفًا عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصةه 
لاتفاقهما في المعنی بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه 
بالتعيين» وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له". 

وتقليد هذا القول خير( ۳ من الحيلة الباردة التي يملّك الرجل فيها ماه 
لمن لا تطيب نفشه أن يُعطيه در همًا ثم يقفه ذلك المملّك على المملّك؛ فان 
هذه الحيلة تضمّنت أمرين: 


أحدهما: لا حقيقة له» وهو انتقال الملك إلى المملّك. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۷۰۳) والنسائي (7”704) من طريق يحيى بن أبي الحجاج المنقري 
عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن, وفيه يحيى لين الحدیث. وتابعه 
هلال بن ج في «زوائد مسند آحمد» (0۵0) وهو مقبول ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وعلّقه البخاري جزمًا (۲۹/۰- مع الفتح)» وحسّنه الألباني في «الارواء» 
(۱۵۹6). 

(۲) «له» ليست في ك. 

(۳) بعدها زيادة «له» في ك ولا حاجة إليها. 


۳۸ 


والثاني: اشتراطه عليه أن يَقِمَه على هذا الوجه. أو إذنه(١'‏ له فيه. وهذا 
في المعنى توکیل له في الوقف. كما أن اشتراطه حَجْرٌ عليه في التصرف بغير 
الوقف؛ فصار وجود هذا التمليك وعدمه سواءً؛ لم يملكه المملك ولا 
يمكنه التصرف فيه» ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أده ولو أنه أخذه 
ولم یقفه على صاحبه ولم يردّه إليه عُدَّ ظالمًا غاصبّ! ۳ ولو تصرّف فيه 
صاحبه بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذا كنفوذه قبله» هذا فيما بينه 
وبين الله تعالى» وكذلك في الحكم إن قامث بينة بأنهما(" تواطآ على ذلك 
وأنه إنما وهبه یاه بشرط أن یقفه عليه أو أقرٌ له بذلك. 

فان قيل: فهل عندكم أَحسنْ من هذه الحيلة؟ 

قیل: نعم» أن يقفّه على الجهات التي يريد؛ ويستثني غلَّده ومنفعتّه 
لنفسه(*) مد حياته أو مد معلومة. وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس 
الصحيح» وهو مذهب فقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يجوّزون أن يبيع الرجل 
الشيء أو یهبه أو یْعتق العبد ويستثني بعض منفعة ذلك مدةً. ویجوزون أن 
يقف الشيءَ على غيره ويستثني بعض منفعته مدة معلومة أو إلى حين موته. 
و وان بحديث جابر(*2» وبحديث عتق أم سلمة سَفْینة۱1 وبحديث 


)١(‏ لش ب: «واذنه». 

(۲) لك ب: «عاصیّا». 

(۳) ز: «لأنهما». 

() «لنفسه» ليست في ز. 

(0) هو حديث شراء النبي باه لبعير جابر» وقد تقدم. 

(5) روا آحمد (۰۲۱۹۲۷ ١‏ وآبوداود (۳۹۳۲) والنسائي في «الکسبری» - 


۳۹۹ 


عتق [1/۱۲4] صفية(١2»‏ وبآثار صحاح كثيرة" عن الصحابة لم يُعلّم فيهم 
من خالفهاء ولهذا القول(۳ قوة في القياس. 


فإن قيل: فلو عدل إلى الحيلة الأولى فما حكمها في نفس الأمر؟ وما 
حكم الموقوف عليه إذا علم بالحال» هل يطيب له تناول الوقف أم لا؟ 

قيل: لا يمنع ذلك صحةً الوقف ونفوذه» ويطيب للموقوف عليه تناول 
الوقف؛ فإن المقصود مقصود صحيح شرعي وإن كانت الطريق إليه غير 
مشروعة. وهذا كما إذا أعتق العبد أو طلَّق المرأة وجحد ذلك فأقام 
العبد أو المرأة شاهدين لم يعلما ذلك فشهدا به» وسع العبد أن یتصرف 
لنفسه والمرأةً أن تتزوج. 

وفقه المسألة: أن هذا الإذن والتوكيل في الوقف وان حصل في ضمن 
عمد فاسد فإنه لا يفسد بفساد العقد. كما لو فسدت الشركة أو المضاربة لم 
يفسد تصرف الشريك والعامل لما تضمّنه العقد الفاسد من الاذن بل هذا 
أولى من وجهين: 


۱۱۷٤۹۰۹۷۷ 4915( =‏ ) وابن ماجه )١077(‏ كلهم من طريق سعيد بن جمهان 
عن سفينة» وهذا إسناد حسن من أجل سعید. وصححه الحاكم (۲/ ۰)۲۱6 و حسنه 
الألباني في «الارواء» (۱۷۵۲). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) «کثیرة» ليست في ك» ب. 

(۳) ك.ب: «اللفظ». 


(4) ز: «أو جحد). 


۳۹۰ 


أحدهما: أن الاتفاق يلزمهما قبل التمليك إِذنُ صحيح ووكالة صحيحة 
في الباطن لم یرد بعدها ما ينافيها. 

وأيضًا فانما بطل عقد الهبة لكونه شرّط على الموهوب له أن لا يتصرف 
فيه إلا بالوقف على الواهب. ومعلوم أن التصرف في العين لا يتوقف على 
الملك» بل يصح بطريق الوكالة وبطريق الولاية؛ فلا يلزم من ابطال الملك 
بطلانْ الإذن الذي تضمّنه الشرط؛ لأن للإذن مستندًا غير الملك. 

فإن قيل: إذا بطل الملك ينبغي أن يبطل التصرف الذي هو من توابعه. 

قيل: لا يلزم ذلك؛ لأن التصرف في مثل هذه الصورة ليس من توابع 
الملك الحقيقي وإنما هو من توابع الإذن والتوكيل. 

يوضحه أن هذه الحيل التي لا حقيقة لها يجب أن تُسلَّب الأسماءً التي 
أعن نا وتعطى الالمتمات ا اعد ف عا كاه دياه لست اها 
وهدية هذه الأسماءء وأعطي اسم الربا والسّفاح والرشوة؛ فكذلك هذه 
الهبة تسلب اسم الهبة ونسمّی إِذنا وتوكيلاء ولا سیما فان صحة الوكالة لا 
تتوقف علی لفظ مخصوص بل تصح بکل لفظ ید علی الوکالة؛ فهذه 
الحيلة في الحقيقة توکیل للغير أن یقف على الموكّل؛ فمن اعتقد صحة 
وقف الانسان على نفسه اعتقد جواز هذا الوقف» ومن اعتقد بطلانه وبطلان 
الحيل المُفضية إلى الباطل فانه عنده يكون منقطع الابتداء وفیه من 
الخلاف ما هو مشهور. فمن آبطله رأى أن الطبقة الثانية ومن بعدها تبع 
للأولی فإذا لم يصح في المتبوع ففي التابع آولی أن لا يصح» ولأن الواقف 


)١(‏ «والرشوة» ليست فى ك. 


۳٦۱ 


لم یرض أن تصير الثانية إلا بعد الأولى» فلا يجوز أن يلزم بما لم یرض به؛ 
إذ لا بد في صحة التصرف من رضا المتصرف وموافقة الشرع؛ فعلى هذا هو 
باق على ملك الواقف. 

فإذا مات فهل يصح الوقف حينئذ؟ يحتمل وجهين. ويكون مأخذهما 
أن ذلك كما لو قال: «هو وقففٌ بعد موتي» فيصح» أو أنه وقف معلَّقٌ على 
شرطء [۱۲4/ب] وفيه وجهان: فإن قيل بصحته كان من الثلث» وفي الزائد 
يقف على إجازة الورثة. وإن قيل ببطلانه كان ميرانًا. ومن رأى صحته قال: 
قد أمكن تصحيح تصرف العاقل الرشيد بأن یصحح الوقف ويصرفه في 
الحال إلى الجهة التي يصح الوقف عليهاء وتلغی الجهة التي لا تصح 
فتجعّل كالمعدومة. وقيل على هذا القول: بل يصرف مصرف الوقف 
المنقطع. فإذا مات الواقف ضرف مصرف الجهة الصحيحة. 

فان قیل: فما تقولون لو سلك حيلةً غيرَ هذا كلّه وأسهل منه وآقرب؟ 
وهي أن يقر أن ما في يده من العقار وقف عليه انتقل إليه من جائز الملك 
جائز الوقف» ثم بعده على کذا وكذاء فما حکم(۲) هذه الحيلة في الباطن» 
وحکم من علم بها من الموقوف علیهم؟ 

قیل: هذه الحيلة نما قصد المتکلم بها انشاء الوقف. وان آظهر(۳ أنه 
قصد بها الاخبار؛ فهي [نشاء في الباطن إخبار في الظاهر» فهي کمن أقرَّ 


( «التي لا تصح... بل» ساقطة من ك. 
(۲) «جائز الملك... فما حکم» ساقطة من ك. 
(۳) ك: اظهر». 


۳۹۲ 


بطلاقٍ أو عتاق ينوي به الإنشاء. والوقف ينعقد بالصريح وبالكناية مع النية 
وبالفعل مع النية عند الاکثرین؛ وإذا(١)‏ كان مقصوده الوقف على نفسه 
وتكلّم بقوله: «مذا وقف علی». ومیّزه بفعله عن ملكه- صار وققًا؛ فإن 
الإقرار يصح أن يكون كناية عن الانشاء مع النية» فإذا قصده به صح» كما أن 
لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به الإخبارء وإذا آراد به الإخبار دُيِّنَّ» فكل من 
الأمرين صالح لاستعماله في الآخرء فقد يقصد بالاقرار الاخبار عما مضی» 
وقد يقصد به الإنشاء» وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض. 


يوضّح ذلك أن صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وقيل: إخبارات؛ 
والتحقيق أنها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب» 
وقصد تلك المعاني إنشاء؛ فاللفظ خبر والمعنى انشاء فإذا أخبر أن هذا 
وقف عليه وهو يعلم أن غيره لم یه عليه وإنما مقصوده أن يصير وق بهذا 
الإخبار فقد اجتمع لفظ الاخبار وإرادة الانشاء فلو كان أخبر عن هذه 
الإرادة لم يكن هناك ريبٌ أنه أنشأ الوقف» لكن لما كان لفظه إخبارًا عن غير 
ماعناه» والذي عناه لم يُنْشِئْ له لفظًا صارت المسألة محتملة» ونشأت 
الشبهة؛ ولكن هذه النية مع هذا اللفظ الصالح للكناية مع الفعل الدال على 
الوقف يقوم مقام التكلّم باللفظ الذي ينشأ به الوقف(۳؟ والله أعلم. 

المثال السابع والأربعون: لو باع غيره داژا أو عبدًا أو سلعة؛ واستثنى 
منفعة المبيع مدةٌ معلومة- جاز كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة 
والقياس الصحيح؛ فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط 
)١(‏ ك: «واذ). 

(۲) «يقوم... الوقف» ساقطة من ك. 


۳۹۳ 


فيبطله عليه؛ فالحيلة في تحلص من ذلك آن یرام قبل البیع :على آن توجره 
یاه تلك المدة بمبلغ معین؛ ويقرّ بقبض الأجرة» ثم يبيعه إياه» ثم يستأجره 
كما اتفقا عليه» ويقرٌ له بقبض الأجرة. وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن 
تحليلٌ حرام ولا تحریم حلال. 

المثال الثامن والأربعون: المطلقة البائن لا نفقةَ ۰1 1/۱۲] لها ولا سکنی 
بسنة رسول الله 235 الصحيحة الصريحة التي لا معارض لهاء بل هي موافقة 
لكتاب الله وهي مقتضى القياس» وهي مذهب فقهاء الحديث. فإن خاف 
المطلّق أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب النفقة والسکنی أو السكنى وحدها؛ 
فالحيلة في تخليصه أن يعلق طلاقها على البراءة الصحيحة من ذلك» 
فيقول: إن صحت براءتكِ لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنتٍ 
طالق؛ فلا يُمكينها بعد ذلك أن تدّعي بهما البتة. 

وله حيلة أخرىء وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه يفرض عليه 
للنفقة والسكنى أو أكثر منه» فإذا ادّعت بذلك(7١2‏ وفرضه عليه الحاكم صار 
لها عليه مثل الذي له عليهاء فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن یتقاصا. 

المثال التاسع والأربعون: إذا اشترى سلعة من رجل غريب فخاف أن 
تستحق أو تظهر معيبة ولا يعرفه؛ فالحيلة أن يقيم له وکیلا یخاصمه إن ظهر 
ذلك. فإن حاف أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن یشتریه(۲) من الوكيل 
نفسه ويضمنه درك المبيع. 


)١(‏ ك: «بعد ذلك». 
( ك, ب: «يشتري بها). 


۳ 


المثال الخمسون: إذا دفع إليه مالا يشتري به متاعًا من بلد(۱) غير بلده 
فاشتراه» وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلد فان آودعه غيره ضمن؛ لأنه 
لم يأذن له ربه» وان وكّل غيره في دفعه إليه ضمن أيصًاء وان استأجر من 
يُوصله إليه ضمن؛ لأنه لم يأتمن غيره عليه؛ فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن 
يُشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه» وآن يوكل فيه وآن(۲) 
يودع إذا رأى المصلحة في ذلك كله. فان أبى ذلك الموكل وقال: «لا 
يوافيني به غیرلك» فقد ضاقت عليه الحيلة» فلیخرج نفسه من الوكالة» فتصير 
يده ید مُودع» فلا تلزمه مُوْنةٌ رد الوديعة» بل مؤنةٌ ردّها على صاحبهاء فان 
أحبّ أخدّ ماله أرسل من يأخذه أو جاء هو في طلبه. 

فان قيل: فلو لم يعزل نفسه أكان مؤنةٌ الرد عليه؟ 

قيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم له أن یُسلّم إليه المال» 
فيلزمه ما التزم به» فإذا أخرج” نفسّه من الوكالة بقي کالمودع المحضء 
فان كان وکیلا بجُعْل فهو كالأجير فمؤنة الردٌ علیه؛ ولا يملك |خراج نفسه 
لاه قبل فر فيه العمل کال ۱۹ 

المشال الحادي والخمسون: إذا آراد الذمّي أن یسلم وعنده خمرء 
فخاف إن أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعهاء فالحيلة أن يبيعها من 
ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته» ثم یسلم ويتقاضاه الثمن؛ ولا حرج عليه 
00 (بلد» ليست في ك» ب. 
(۲) «آن» ليست في ك. 


(۳) ك: (اخرج). 
(6) ك: «توفية الأجر). 


۳۹۵ 


في ذلك؛ فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن 


حرامًاء وفى الحديث: (إن الله يُعرّض بالخمر فمن كان عنده منها شیء 
فلسغه»(۱). 


فان قیل: فلو أسلم من اشتراها ولم یود ثمنها هل يسقط عنه؟ 

قیل(۲): لا یسقط؛ لثبوته في ذمته قبل الاسلام. 

فان قیل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسلما [۱۲۰/ ب] أو آحدهما. 

قیل: ينفسخ العقد, ويّردٌ إليه رأس ماله. 

فان قيل: فلو أراد أن يشتري منه خمرًا ثم عزم على الاسلام وخاف أن 
يلزمه بثمنهاء فهل له حيلة فى التخلص من ذلك؟ 

قیل: الحيلة أن لا يتملكها بالشراء بل بالقرض. فإذا اقترضها منه شم 
أسلما أو أحدهما لم يجب عليه رد بدل القرض؛ فان موجب القرض رد 
المثل(۳ وقد تعذر بالاسلام. 

المثال الثانی والخمسون: إذا اشتری دازا أو آرضا قد وقعت الحدود 
وضٌرّفت47) الطرق بینها!) وبين جاره فلا شفعة فيهاء وان كانت الحدود لم 
تقع ولم تصرّف الطرق بل طریقهما واحدة ففيها الشفعة. هذا أصح الأقوال 


)۱( رواه مسلم (۱۵۷۸) من حدیث أبي سعید الخدري. 

(۲) «فلو آسلم... قیل» ساقطة من ك. 

(۳) ك: «فإن وجب القرض والمثل». تحریف. 

(6) أي بت مصارف الطرق وشوارعها. 

(0) کذا في النسخ» وفي المطبوع: «بينه». وضمیر المژنث للدار أو الأرض. 


۳۹1 


فى شفعة الجوار» وهو مذهب أهل البصرة» وأحد الوجهين فى مذهب 
الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام وغيره. فان خاف المشتري أن يرفعه 
الجار إلى حاكم يرى الشفعة وان صُرّفت الطرق فله التحيّل على إبطالها 
١‏ 

بضر ب من الحيل: 

آحدها: أن يشتريها منه بألف دینار ویکاتبه على ذلك» ثم يعطيه عو 
كل دينار درهمین أو نحو ذلك. 

وثانيها: أن يهب منه الدار أو الأرض ثم يهبه ثمنها. 

وثالئها: أن يقول المشتري للشفيع إن شئ بعتکها(۲) بما اشتريثها به أو 
اقل من ذلك آو آصبر عليك بال فیجیبه إن ذلك فتسقط شفعته. 

ورابعها: أن یتصادق البائع والمشتري على شرط أو صفة تفید البیع» 
کأجل مجهول أو خیار مجهول أو اکراه أو 7 تلجثة ونحو ذلكء ثم يقرّها 

2 ۰ 

وخامسها: أن یشترط الخیار مدة طويلة» فإن صح لم يكن له أن يأخذ 
قبل انقضائه» وإن بطل لم يكن له أن یأخذ ببيع فاسد. 

وسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرض» ويبيعه العشر الباقي 
بجميع الثمن. 

ع 2 ی ع ۶ ۲ ۳ ۳3 

وسابعها: أن يوكل الشفیع في بيع داره أو أرضه» فيقبل الوكالة ويبيع» أو 
يوكله المشتري في الشراء له 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بضروب». 
(۲) «وثالثها... بعتکها» ساقطة من ك. 

۳۹۷ 


وامنها: أن يزن له الثمن الذي اتفقا عليه سرً(١2‏ ثم يجعله صُبرَةٌ غير 
معلومة ويبيعه الدار بها. 

وتاسعها: أن يقرٌ البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شریکه ثم 
يبيعه باقي الدار» فلا يجد جاره إليها("2 سبیلا؛ لأن حق الشريك مقدَّمٌ على 

وعاشرها: أن یتصدّق عليه ببيت من الدار؛ ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن» 
فيصير شريكاء فلا شفعة لجاره. 

وحادي عشرها: أن يأمر غريبًا أو مسافرًا بشرائهاء فإذا فعل دفعها إليه ثم 
وكّله بحفظهاء ويُشهد على الدفع”؟) إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه الشفيع. 

وثاني عشرها: أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره 
ویرغبه في الثمن أضعافّ ما تساوي» ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام, ف (0) 
في" مدة الخيار يمضي ويشتري تلك الدار التي يريد شراءهاء فإذا تم العقد 
بينهما فسخ البيع الأول» ولا يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم 
يكن [1/۱۲۹] جارّاء وإنما طرأ له الجوار بعد البيع. 


)١(‏ ز: «شراء». 

(۲) ك: «لیه». 

(۳) لك ب: «الجوار». 
)€( ز: «الدافع». 

)2 «ثم» ليست في ز. 
() «في» ليست في ك. 


۳۹۸ 


وثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عبده أو ثوبّه شهرًا بسهم 
من الدار: فیصیر ریک ثم بعد یومین آو ثلائة بشتري منه بقیتها؛ فلا یکون 
لجاره عليه سبیل. 

ورابع عشرها: أن یشتریها بئمن مؤجَّلٍ أضعاف ما تساوي» فان الجار لا 
يأخذها بذلك الثمن» فإذا رغب عنها صالحه من ذلك الثمن على ما يساويه 
حالامن غير جنسه. 

فان قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه 
على إسقاط الشفعة وذكرتم تلك الآثار» فنکیْل لكم بالكيل الذي كلتم به 
لنا. 

قلنا : لاسواء نحن وأنتم في ذلك؛ فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلا على 
إبطال ما أبطله رسول الله ية بقوله: افإذا وقعت الحدود وش فت الطرقْ فلا 
شفعة»۱۱ فلما أبطل الشفعة تحيّلّنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طریق؛ فكنًا 
في هذه الحيل منذین لأمره. وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه 
بالشفعة فيما لم یقسم وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يُوذِن شریگه» فإذا حرم 
عليه البيع قبل استئذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصّلتم آنتم 
بهذه الحيل إلى إسقاط ما أثبته» وتوصّلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه 
وأبطله» فاي الفريقين أحقٌ بالصواب. وأتبع لمقصود الرسول كَلِ؟ وال 
المستعان. 


المثال الثالث والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرط» كما يصح تعليق 


)١(‏ رواه البخاري )77١4 :77١7(‏ من حديث جابر ووَإئَدعَنهُ. 


۳1۹ 


الولاية بالشرط كما صحت به السنة بل تعليق الوكالة أولى بالجواز؛ فان 
الولي وكيل وكالةً عامة» فإنه إنما یتصرف نيابةٌ عن المُولّيء فوكالته أعم من 
وكالة الوكيل في الشيء المعين» فإذا صح تعليقها فتعلیق(۱) الوكالة الخاصة 
أولى بالصحة. وقال الشافعي: لا بصح) فإذادعت الحاجة إلى ذلك فالحیلة 
في جوازه أن يوكّله مطلقًا ڈ ثم يعلق تصرف على شرط فیصح. ولا یظهر فرق 
فقهي بين امتناع هذا وجواز هذاء والمقصود من التوكيل التصرف. والتوكيل 
وسيلة إليه؛ فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة. 

المثال الرابع والخمسون: إذا رُم" إلى الامام وادعي عليه أنه زنى 
فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فیحد؛ فالحیلة(۲۳ في إبطال شهادتهم أن 
يقر إذا ستل مرة 0 ولا يزيد عليها؛ فلا تسمع البينة مع الإقرار. وليس 
للحاكم ولا للإمام أن يقرّره تما النصابء بل إذا سكت لم يَعرض له. 

فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحد بالمرة الواحدة؛ فالحيلة أن يرجع 
عن إقراره فيسقط عنه الحد؛ فإذا حاف من إقامة البينة عليه أقرّ أيضًائم 
رجع» وهكذا أبدًا. . وهذه الحيلة جائزة؛ فإنه يجوز له دفع الحدٌ عن نفسه وأن 
يحل إلى التوبة» كما قال النبي ية للصحابة لما فرٌ ماعز من الحد: «ملا 


ترکتموه يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه فإذا فر من الحد إلى التوبة فقد آحسن. 


(۱) ز: «بتعلیق». خطأ 
)۲( ك: «وقع» تحریف. 
(۳) ز: «الحیلة. 

() «خاف» ساقطة من ك. 
(۵) تقدم تخریجه. 


۳۷۰ 


المثال الخامس والخمسون: إذا حلف لغادر أو جاسوس أو سارق أن لا 
پر یه اعدا ولا ندل ع ر حت ا انال 
بُخفيه؛ فالحيلة أن يسأل عن أقوام هو من جملتهم؛ فإذا سئل عن غيره قال: لاه 
فإذا انتهت النوبة إليه سكت؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالستر عليه وإيوائه. 

وسئل أبو حنيفة الله عن هذه المسألة بعينهاء قال له السائل: نزل بي 
اللصوص؛ فأخذوا مالي واستحلفوني بالطلاق أن لا أخبر أحدًا بهم؛ 
فخرجت فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرةً. فقال له: اذهب إلى الوالي 
فقل له يجمع أهل المحلّة أو السّكّة الذين هم فيهم ثم يُحضرهم ثم 
يسألك7١2‏ عنهم واحدًا واحدًا؛ فإذا سألك عمن ليس منهم؛ فقل: ليس منهم» 
وإذا سألك عمن هو منهم فاسكث. ففعل الرجل؛ فأخذ الوالي متاعه منهم» 
وسلمه إليه("2. فلو لت هذه الحيلة مع مظلوم لم تنفع» وحنث الحالف؛ 
فان المقصود الدفع عنه» وبالسكوت قد أعانَ عليه» ولم يدفع عنه. 

المثال السادس والخمسون: ما سئل عنه أبو حنيفة مه عن امرأة قال 
لها زوجها: أنت طالق إن سألتني الخلع إن لم أخلعك. وقالت المرأة: كل 
مملوك لي حر إن لم أسألك الخلع اليوم؛ فجاء الزوج إلى أبي حنيفة فقال: 
احا فأحضرهاء فقال لها أبو حنيفة: سليه الخلع» فقالت: سألتك 
أن تخلعني( ۳ فقال له: قل لها قد خلعتك على ألف درهم تُعطينهاء فقال 


)١(‏ ك:«سألك». 


() ذكرها محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحيل ضمن كتاب «الأصل» 
/٩(‏ 1 1۷). 


(۳) لك ب: «الخلع أن تخلعني». 
۳۷۱ 


ذلك. فقال لها قولي: لا آقبل» فقالت ذلك. فقال: قومي مع زوجك فقد بر 
كل واحدٍ منکما ولم يحنّث في شيء» ذکرها محمد , بن الحسن في کتاب 
000 
نما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي ذكره؛ فلو قالت له: «أسألك الخلع 

اس ار ال د 
بخلاف ما إذا قالت له(۲۳: «اخلعني» قال: «خلعتك على ألف» فان هذا لا 
يكون خلعًا حتى تقبل وترضی» وهي لم ترص بالألف؛ فلا يقع الخلع. 

فان قیل: فكيف يبرأ إذا لم يقع الخلع؟ 

قيل: هو إنما حلف على فعله لا على قبولها؛ فإذا قال: «قد خلعتك على 
ألفٍ» فقد وُجِد الخلع من جهته؛ فانحلّت يمينه» ولم يقف جل اليمين على 
قبولهاء كما إذا حلف لا يبيع» فباع» ولم يقبل المشتري ولا نية له؛ فإنه 


۲ ۰ 


المثال الساپع والخمسون: ما ذکره محمد في كتابه(" أيضًا عنه أنه أتاه 
آخوان قد تزرّجا بأختين؛ فرف كل امرأة منهما إلى زوج أختها؛ فدخل بها 
ولم يعلم؛ ثم علم الحال لما أصبحا؛ فذكرا له ذلك» وسألاء المخرجء فقال 
لهما : کل منکما راض بالتي دخل بها؟ فقال: نعم فقال: ليطلّق كل منكما 
امرأته التي عقد علیها تطليقة؛ ففعلاء فقال: ی کل منکما علی المرأة التي 


.)4 41 /٩( ضمن كتاب «الاصل»‎ )١( 
«له» ليست فى ز.‎ )۲( 
.)٤٤٤ /۹( کتاب «الأصل»‎ )۳( 


VY 


دخل بهاء ففعلاء فقال: لیمض کل منکما(۱) إلى أهله 

وهذه الحيلة في غاية اللطف؛ فان المرأة التي دخل بها كل منهما قد 
وطئها بشبهة؛ فله أن ينكحها في عدتها؛ فإنه لا يصان ماؤه عن مائه» وأمره أن 
ی اة زارد لم يدخل بالتي طلّقها فالواحدة ثبينهاء ولا عدة عليها منه 
فللا خر أن یتزوجها. 

المثال الثامن والخمسون: إذا تزوّجت المرأة فخافت(۲) أن یسافر عنها 
الزوج ويّدّعهاء أو یسافر بها ولا ترید الخروج من دارهاء أو أن يتزوّج علیها 
أو یتسنری أو یشرب [1/۱۲۷] المسکر؛ أو یضربها من غير جُرمء أو تبن فقيرًا 
وقد ظنته ناء أو مَعيبًا وقد طته سلیماءآ با وقد ظنته قار رئا أو جاملا 
ES‏ 

تشترط عليه أنه متى جد شيء من ذلك فأمرّها بيدهاء إن شاءت أقامت 

ااا م فان خافتٌ أن لا تشترط ذلك 
بعد لزوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوّجها منه إلا 
على هذا الشرط. فيقول: زوّجتكما على أن أمرها بيدها إن كان الأمر كيت 
وكيت؛ فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليقٌ نفسها. ولا بأس بهذه الحيلة» 
فان المرأة تتخلص بها من نكاح من لم ترض بنكاحه!؟)» وتستغني بها عن 
رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ بالغيبة والإعسار وغيرهما. والله أعلم. 


)١(‏ «على المرأة... منكما» ساقطة من ز. 
(۲) ك: «فخاف». 

() «معه» ليست في ك. 

(4) ك»ب:«نکاحه»). 


VY 


المثال التاسع والخمسون: يصح ضمان ما لم يجب كقوله: «ما آعطیت 
لفلان فهو علی» عند الأكشرين» كما دلّ عليه القرآن في قول( مود 
يوسف: لوَلِمَن جاء بو حمل بعر وأتأيوء عم 4 [يوسف: ۷۲]» والمصلحة 
تقتضي ذلك» بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. وعند الشافعي لا يجوزء 
وسلّم جوازه إذا تبين سبب وجوبه كدرك المبيع. 

والحيلة في جوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم عنه مقدارًا لم 
يجب عليه بعد أن يقرّ المضمون عنه به للدافع ثم يضمنه عنه الضامن. فإن 
خني المقرٌ أن يطالبه المقرٌ له بذلك ولا یدفعه إليه؛ فالحيلة أن يقول: هو 
علي من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن تحرّج من الإخبار بالكذب فالحيلة أن 
يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن آداءه» فإذا صار في ذمته 

وهكذا الحكم إذا زج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها 
وكسوتهاء فالصحيح في هذا كله جواز الضمان» والحاجة تدعو إليه. ولا 
محذورٌ فيه» وليس بعقد معاوضة فتؤّر فيه الجهالة» وعقود الالتزام(۲) لا 
تور فيها الجهالة کالنذر ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحدّ له حدًا فيقول: من 
درهم إلى كذا وكذا. 


فإن قيل: ما بين الدرهم والغاية مجهول لا يدري کم" يلزمه منه. 


(۱) ز: «قوله عن». 
(۲) ك: «الاکثر ام»» تحریف. 
(۲) ك:«لم». 


PVE 


قيل: لا يقدح ذلك في جواز الالتزام؛ لأنه يتبين في الآخرة7١)‏ کم هو 
الواجب منه» ثم لو أقرٌَ بذلك فقال: «له علي ما بين درهم إلى آلف» صح؛ 
فهکذا إذا قال: «ضونت عنه ما بين درهم إلى ألف». 

فان قيل: الضامن فرعٌ على المضمون عنه» فإذا كان الأصل لم يثبت في 
ذمته شيء فعلى أي شيء ينبني الضمان ويتفرّع؟ 

قيل: إنما يصير ضامنا إذا ثبت في ذمة المضمون عنه وإلا في الحال 
فليس هو ضامنا. وان صح أن يقال: «هو ضامن بالقوة» ففي الحقيقة هو 
ضمان معلق على شرطء وذلك جائزء والله أعلم. 

المثال الستون: إذا سبق لسانه بما يؤاحذ به في الظاهر ولم يرد معناه أو 
آراده ثم [۱۲۷/ب] رجع عنه وتاب منه» أو خاف أن بشهد عليه به شهودٌ زور 
ولم يتكلم به» فزفع إلى الحاكم وادعي عليه به» فإن أنكر شهدوا عليه وان 
أقرّ حكم عليه» ولا سیما إن كان لا يرى قبول التوبة من ذلك؛ فالحيلة في 
الخلاص أن لا یر به ولا پنکر» فيشهد عليه الشهود» بل يكفيه في الجواب 
أن يقول: «إن کنت قلته فقد رجعت عنه» وأنا تائب إلى الله منه»» ولیس 
للحاكم بعد ذلك أن يقول: لا أكتفي منك بهذا الجواب بل لا بِدَّ من الإقرار 
أو الإنكار» فان هذا جواب کافی(۳) في مثل هذه الدعوی» وتكليفه بعد ذلك 
خطة الخشف بالاقرار وقد یکون كاذنا ف آو الانکار وقد تاب منه بینه ومين 
الله تعالى» فيشهد عليه الشهود- ظلمٌ وباطل؛ فلا يحل للحاکم أن يسأله بعد 
هذا هل وقع منه ذلك أو لم يقع. 
(۱) ك: «الاجرة». 
(۲) ك: «کان»» تحریف. 


۳۷۵ 


بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بالردّة فقال: «لم آزل أشهد أن لا له لا الله 
وأن محمدًا رسول الله منذ عقلتٌ وإلى الآن» لم يُستكسّف عن شيء؛ ولم 
يُسأل لاهو(" ولا الشهود عن سبب ردّته. كما ذكره الخرقي في 
«مختصره»(۲) وغیژه من صحاب الشافعي فإذا اذُعي عليه 1 قالكذا 
وکذا فقال: «إن كنت قلته فأنا تائبٌ إلى الله منه» أو «قد تبت منه» اكتّفي 

7(" بهذا الجواب» ولم يُكسّف عن شيء بعد ذلك. 

فان قيل: هذا تعليق للتوبة أو الإسلام بالشرط ولا يصح تعليقه بشرط. 

قيل: ا ا ا 
تلظ به أو لم يتلفّظ به" *, وكذلك تجديد الإسلام لا یصح إلا بشرط أن 
يوجد ما یناقضه فتلفظه بالشرط تأكيدٌ لمقتضی عقدٍ التوبة والاسلام . وهذا 
كما إذا قال: «إن كان هذا ملكي فقد بعتك إياه» فهل یقول آحد: إن هذا 
بيع معلّقَ بشرط فلا يصح؟ وكذلك إذا قال: «إن كانت هذه امرأتي فهي 
طالق» لا يقول احد: نه طلاق معلّى: ونظائره آکثر من آن بٌذکر. 

وقد شرع الله لعباده التعلیق بالشروط في کل موضع یحتاج إليه العبد» 
حتی بینه وبين ربه» كما قال النبي که لضباعة بدت الزبیر وقد شکت إليه 


(۱) ك: «الا هو» خطأ. 

(۲) انظر: «المختصر) مع شرحه «المغني» ۰۲۸/۱۲۱ ۲۸۷). 
(۳) «اکتفی منه) ليست فى ك. 

(8) به ليست فيز 

() «کان» اس ره ك 


۳۷۹ 


وقت الإحرام فقال: «حجّي واشترطي على ربك فقولي: إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبستني» فان لكِ ما شرطت على ربك»(۱). فهذا شرط مع الله 
ا ی ی ات ی 


وكذلك الداعى بالخيّرة يشترط على ربه في دعائه» فیقول: «اللهم إن 
كان هذا الأمر حيرا" لی في دینی ومعاشى وعاقبة آمري فاقدّزه لى ويسّره 
23 فیعلن طلت الا جابة ال جا لك لعفاء الم منود 
علیه. 


وكذلك النبي و اشترط على ربه أيّما رجل سبّه أو لعنّه ولیس لذلك(4) 
بأهل أن یجعلها كفارةً له وقربة يقرّبه بها لیه(* وهذا تعلیق للمدعو به 
بشرط الاستحقاق. 


وكذلك المصلّي [۱/۱۲۸] على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط 
فيقول: اللهم أنت أعلمٌ بسرٌّه وعلانيته» إن كان محستا فتقبّل حسناته» وان 


)۱( رواه البخاري (۵۰۸۹) ومسلم (۱۲۰۷) من حديث عائشة تھا . 


(۲) في النسخ: «خیرا. 

(4) ك: «کذلك». خطأ. 

)0( ورد في هذا الباب عدة آحادیث آقربها إلى لفظ المولف حدیث آبي هريرة عند 
البخاري )1۳٦١(‏ ومسلم (۲۲۰۱/ .)٩۰‏ 


۳۷۷ 


كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته7١2؛‏ فهذا طلبٌ للتجاوز عنه بشرطه» فكيف 
يُمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا: كان يُشكل علي أحيانًا حال من 
أصلي عليه من الجنائز هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله يي في 
المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد الشرط 
الشرط أو قال: علق الدعاء بالشرط. 

وكذلك آرشد أمته ية إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط 
فقال: الا يتمئّى أحدكم الموت لِضرٌ نزل به» ولكن لیقل: اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». وكذلك قوله 
في الحديث الآخر: «وإذا أردتٌ بعبادك فتنة فتوفّني إليك غير مفتون»0©. 

وقال: «المسلمون عند شروطهم. إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا40). 

وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر 
قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المکلف. 
وقد صح تعليق النذر بالشرط بالا جماع ونص الکتاب(* وتعليق الضمان 


)۱( رواه مالك (۱/ ۲۲۷) من دعاء آبي هريرة في صلاة الجنازة واسناده صحیح؛ 
وصححه الالباني في «آحکام الجنائز» (ص09١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۳۰۷۱) من دعاء أنس بعد الدفن» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه البخاري (۱ ۰۱۳۵۱۰۵۷۷ ۷۲۳۳) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس مولع 

(۳( رواه الترمذي (۳۲۳۰) وابن خزيمة في «التوحید» (05) من حديث معاذ بن جبل» 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح» ونقل تصحیحه عن البخاري. 

(4) تقدم. 

)٥(‏ في قول تعسالی: وگن عد اه کوت ءاشنا ین تولف کون ین 
للحي ...€ [التوبة: ۷۵- ۷۷]. 


YA 


بالشرط بنص القرآن(» وتعليق النکاح بالشرط(۲٩‏ في تزويج موسى بابنة 
صاحب مدین وهو من أصح نکاح على وجه الأرضء ولم يأتٍ في شریعتنا 
ما نسخه» بل أنت مقرّرةٌ له» کقوله و: «إنّ أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»(۳ فهذا صریح في أن حل الفرج باللکاح قد يعلق 
على شرط» ونص الامام أحمد على جواز تعلیق النکاح بالشرط» وهذا هو 
الصحيح» كما يعلق الطلاق والجعالة والنذر وغیرها من العقود. 


وعلق أمير المومنین عمر نع عقد المزارعة بالشرط فکان یدفع 
أرضه إلى من يعمل علیها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله کذا وان جاء 
العامل بالبذر(؟) فله كذاء ذکره البخاري(* ولم يخالفه صاحب. 


ونض الامام أحمد على جواز تعلیق البیع بالشرط في قوله: إن بعت 
هذه الجارية فأنا أحق بها بالثمن» واحتح بأنه قول ابن مسعود(؟. ورهن 


.]۷۲ في قوله تعالى: ولس جَاء بو جل بعبر وَأَنَأَبِوء رَعیم 4 [يوسف:‎ )١( 

(۲) «بالا جماع... بالشرط» ساقطة من ك. 

(۳( تقدم تخریجه. 

(64) ك: «بالنذر»» تصحیف. 

() في صحيحه» (۱۰/۵- مع الفتح) معلقاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۱۷۱) 
والبيهقي (/ .)٠١١‏ قال الحافظ في «التغليق» (۳/ ۳۰-۳۰۳): «هذان خبران 
مرسلان يتقوى أحدهما بالآخرا. 

(7) رواه مالك (115/7) وعبد الرزاق (۱8۲۹۱) وأبو يوسف )۸٤٤(‏ كلهم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود» وفيه انقطاع بين 
عبيد الله و ابن مسعود. انظر: «جامع التحصيل» (ص ۲۳۲). 


۳۷۹ 


الإمام أحمد نعله وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. 
وهذا بیع بشرط فقد فعله وأفتى به. 

وكذلك تعلیق الابراء بالشرط نص على جوازه فعلا منه فقال لمن 
اغتابه ثم استحله: «آنت في حل إن لم تعدا فقال له الميموني: قد اغتابك 
ركه فال ألم ترني قد ال" شترطت عليه أن لا يعود؟ والمتآخرون من 


أصحابه يقولون: لا يصح تعليق الابراء بالشرط وليس ذلك موافقًا لنصوصه 
ولا لأصوله. 


وقد على النبي بلا ولاية الامارة بالشرط(۱؟ وهذا تنبيه على تعلیق 
ولاية الحکم وکل ولايةء وعلی تعلیق الوكالة الخاصة والعامة. وقد علّق آبو 
بكر تولية عمر هه بالشرط(؟ ووافقه عليه سائر الصحابة فلم ینکره 
منهم رجل واحد. 

وقال النبي ييا «من باع نخلا قد رت فثمرتها للبائم» إلا أن يشترطها 
43 ب] المبتاع»(۳ فهذا اشتراطٌ خلاف مقتضی العقد المطلق» وقد 


(۱) فقد أمَّر في غزوة مؤتة زيد بن حارثةء وقال: «إن قل زيد فجعفرء وان قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة». رواه البخاري (4۲۱۱) عن عبد الله بن عمر. 

(۲) حيث أملى على عثمان بن عفان قبل وفاته: «إني استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب... فإن عدلٌ فذلك ظني به وعلمي فيه» وان بدّل فلکل امرئ ما اکتسب من 
الاثم والخير آردت ولا أعلم الغيب». انظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ ۲۰۰). 

(۳) رواه البخاري (171505705:7705؟) ومسلم (۱۵۳/ ۷۹-۷۷) من حديث نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه أيضًا البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (۸۰/۱۵۳) من 
حديث سالم عن ابن عمر مرفوعًا مع الجزء الثاني المتعلق بالعبد» الاتي ذكره. 


۳۸۰ 


جوّزه الشارع(). 

وقال: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع»(6۲. 
وفي «السنن»(۳) عنه: «من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه 
السید». 


وفی «الستن» و«المسند»(؟) عن سَفينة قال: كنت مملوكًا لام سلمة 
فقالت: أعتقتنك» واشترطتٌ عليك أن تخدم رسول الله َة ما عشت. فة فقلتٌ: 
إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ل ما عشت. فأعتقتنی واشترطت 


(۱) «اشتراط... الشارع» ساقطة من . 

(۲) جزء من الحدیث السابق. 

(۳( رواه آبو داود (۳۹۹۲) والنسائي في «الکبری» (4۹۱۱) وابن ماجه (۲۵۲۹) من 
طريق عبید الله بن آبي جعفر» عن بکیر بن الاشج» عن نافع» عن ابن عمر. وصححه 
ابن حزم في «المحلی» (۹/ ۲۱۵) وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۳۹۳) 
والالباني في «الارواء» .)۱۷4٩(‏ وضعفه أحمد من أجل عبید الله» وتبعه ابن قدامة 
كما في «المغني» (۱6/ ۰۳۹۷ 5۷ 4) وابن القیم في «تهذیب السنن» (۰)۳۰۱/۹ 
ولکن آحمد تفرد بتضعیف عبید الله وقد وثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن 
حبان» وقال آحمد في رواية والعجلي: لا بأس به» وصدقه ابن خراش» واحتج به 
الشیخان» فالراجح صحة الحدیث. والله آعلم بالصواب. 

(( رواه آحمد (۲۲۷۱۱۰۲۱۹۲۷) وأبو داود (۳۹۳۲) والنسائي في «الکسبری» 
(۷ ۷۷ وابن ماجه (۲۵۲) وغیرهم من طریق سعید بن 
جمهان عن سفينة به. واسناده حسن من أجل سعيد هذا؛ وصححه الحاکم 
(۳۰۲۱۳/۲/ 17(« وحسّنه الالباني في «الارواء» (۱۷9۲). 


۳۸1 


وذكر البخاري فى (صحیحه»(۱) عن عمر بن الخطاب َة قال: 


000 


(۲) 


وقال البخاري في باب الشروط في القرض(۲: وقال ابن عمر وعطاء: 


ٍذاآجْله في القرض جاز. 


(۰/ ۰۳۲۲ ۹/ ۲۱۷- مع الفتح) معلقًا. ورواه سعید بن منصور (۰171۲ 1۸۰) وعبد 
الرزاق (۲/ ۲۲۷) وابن آبي شيبة (۲ ۰۱۲۷۰ ۲۲4۱6) والبيهقي (۲4۹/۷) كلهم 
من طریق إسماعيل بن عبید الله» عن عبد الرحمن بن غنم» وهذا إسناد صحیح؛ 
صححه الالباني في «الإرواء» (۰)۱۸۹۳ وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل 
(4۱/۸) ولكن الأئمة وثقوه» وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم 
البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح). 
وقد أخرج البيهقي (۷/ 49 ؟) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة 
على عهد عمر بن الخطاب رمع وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن 
الخطاب یلع الشرط وقال: : المرأة مع زوجها»»؛ وإسناده صحیح؛ » صححه 
الألباني في «الإرواء» (5/ ٤‏ ۰ وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (۱۸۹/۹). 
وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من 
الصحابة نهک . 
(۰/ ۳۹۳ - مع الفتح). وآثر ابن عمر آخرجه ابن آبي شيبة (۲۳۲۱۰) من طريق 
حجاج عن عطاء بلفظ : «کان ابن عمر یستقرض. فاذا خرج عطاژه أعطاه خيرًا منها», 
وسنده ضعیف من أجل عنعنة حجاج. وأخرج ابن ابي شيبة (۲۳۲۱۸) من طریق 
هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة» عن عطاء بن یعقوب. قال: استسلف مني 
ابن عمر آلف درهم فقضاني دراهم آجود من دراهمي فقال: ما كان فیها من فضل» 
فهو نائل مني إليك» أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح» ومثله في «الموطأ' 
(1۸۱/۲) بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعلیق» 
(۳/ ۳۲۲ وليس في المطبوع من المصنف من طريق ابن جريج عن عطاء. 

AY 


وقال فی باب ما یجوز من الاشتراط والثنیا ق الاقرار والشروط التی 
یتعارفها الناس بینهم(*: وقال ابن عون عن ابن سیرین قال: قال رجل 
لكَرِيّه: آرجل(۲) رکابك فان لم آرخل معك يوم كذا وکذا فلك مائة درهم, 
١ 0‏ .- 3 ۰ 1 ۹ ۶۶ ع ر وس 0 ۳ 
فلم يخرجء فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مُكْرهِ فهو علیه(۳. 
فليس بيني وبينك بيع فقال للمشتري: أنت أخلفته» فقضى عليه(*). 

وقال في باب الشروط في المهر(*: وقال المِسْوّر: سمعت رسول الله 
يكل ذكر صِهْرًا له فأثنى عليه فى مصاهرته فأحسنّ» فقال: ١حدَّئنى‏ فصدقنی 

و ١‏ ۶ 2 ۶ و 7 

ووعدني فوّفی لي". ثم ذکر فيه حدیث: «أحقّ الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفُروج)0©. 


وقال في كتاب الحرث: وعامل عمرٌ الناسّ على إن جاء عمر بالبذر 


)١(‏ (۳۰6/۰- مع الفتح). 

)۲( كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع نقلا عن طبعة البخاري مع «الفتح»: 
«آدیعل» وهو بعيد. ومعنی «أزجل ركابّك»: ضع على الابل رحالها للسفر. 

( رواه سعید بن منصور كما في «تغلیق التعلیق» (4۱9/۳) من طریق هشیم عن ابن 
عون. 

0 (بیع» ليست في ك. 

(6) رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعلیق» (4۱9/۳) من طريق سفيان عن 
أيوب» وهذا الاسناد فى غاية الصحة. 

)1( «صحيح البخاري» (0/ ۳۲۲- مع الفتح). 

)۷( رقم (۲۱ ۲۷). 

(۸) (65/ ١٠-مع‏ الفتح). 

TAY 


من عنده فله(١2‏ الشطرء وان جاءوا بالبذر فلهم كذا("). 

وهذا صريح في جواز: «إن خِطْتّه اليوم فلك كذاء وان خِطْنّه غدّا فلك 
کذا. وفی جواز: «بعتکه بعشرة نقذا آو بعشرین نسیتةًا؛ فالصواب جواز هذا 
كله للنص والآثار والقیاس. 

وقال جابر: بعت رسول الله اة بعيرّاك واشترطت حملاته إلى آهلی(۳. 


وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن عبد الرحمن بن فروخ 
عن نافع بن عبد الحارث عامل عمرٌ على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية 
دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم» واشترط عليه نافع إن رضي عمر 
فالبيع له ون لم یرض فلصفوان أربعٌ مائة درهم(4). 

ومن هاهنا قال أحمد: لا بأس ببیع العربون؛ لأن عمر فعله وآجاز هذا 
البيعَ والشرط فيه مجاهد(*) و محمد بن سیرین() وزید بن اسل( 


)۱( ز: «فلهم» وکذا في المطبوع. والمثبت من ك والبخاري. 

,۳( رواه البخاري (۲۷۱۸). 

)€( رواه عبد الرزاق )٩۲۱۳(‏ وابن أبي شيبة (۲۳۲۷۲) والبيهقي (5/ 4 7) كلهم من 
طريق ابن فروخ. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (۲۳۵۸) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجیح» وهو إسناد 

)1( رواه ابن أبي شيبة (77509, ۳ من طريق یزید» عن هشام» عن ابن سيرين» 
وهو إسناد صحیح. 

)¥( رواه ابن آبي شيبة (۲۳۹۵) من طریق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلاء ورواه 
عبد الرزاق كما في «التمهيد» (4 ۱۷۹/۲) من طريق الأسلمي عن زيد مرسلا. 

۳۸ 


ونافع بن عبد الحارث وقال آبو عمر('؟: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه 
رسول الله يك وذكر الامام أحمد أن محمد بن مَسلمة الأنصاري اشترى من 
بطي خزمة حطبء واشترط عليه حمُلّها إلى قصر سعد”"). واشتری 
عد و 
بالثمن7. وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط ذكره الإمام أحمد 
وأفتی به. 

والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من [1/۱۲۹] 
الفقهاء؛ فإنهم يُلغون شروطًا لم یلفها الشارع» ويفسدون بها العقد من غير 
مفسدة تقتضي فساده؛ وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود 
وما لايقبله؛ ليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب 
الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه 
فهو باطل» وما لم يخالف حكمه فهو لازم. 

یوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر» والنذر لا يَبطُل منه إلا ما 
خالف حكم الله» بل الشرط(؟۲ في حقوق العباد آوسع من النذر في حق الله 


)١(‏ في «التمهید» (۱۷۹/۲) و«الاستذكار» (7/ )۲٠١‏ ط. دار الكتب العلمية. وزاد 
ابن عبد البر بعد ذكر قول زيد بن أسلم: وهذا لا يُعرف عن النبي ی من وجو يصح. 

(۲) رواه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (۲/ ۳۸) ضمن قصة طويلة» 
وفي إسناده انقطاع. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» )1۱١/۲(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
یروک أبن سین ر تام ینعی ال را شور 

(4) ز: «الشروط». 


TAO 


والالتزام به أوسع من الالتزام بالنذر. 

وإنما بیط القول في هذا؛ لأن باب الشروط يدفع أكثر حيل المتحيلين؛ 
ويجعل للرجل مخرجًا مما يخاف منه و مما" يضيق عليه؛ فالشرط الجائز 
بمنزلة العقد. بل هو عقد وعهد. وقد قال تعالى: اه الت منوا 
ود 4 [الماندة: ۸۱ وقال: ولیک يمَفْدِهِمْ إا هد4 [البقرة: 
[VV‏ 

وهاهنا قضيتان کلیتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله. 

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما 
كان. 

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض کتابه» وهو ما يجوز 
بذلّه وفعلّه بدون الشرطء فهو لازم بالشرط. 

ولا يُستئنى من هاتين القضيتين شيع(" وقد دلّ عليهما كتاب الله وسنة 
رسوله واتفاق الصحابة ولا یعبا!۳ بالنقض(؟ بالمسائل المذهبية والأقوال 
الآرائية» فإنه لا بهدم قاعدة من قواعد الشرع؛ فالشروط في حق المکلفین 
کالنذر في حقوق رب العالمین» فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت 
بالنذر» وكذلك کل شرط جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط فمقاطع 


)۱( «و مما ليست في ك. 

)۲( «فهو لازم... شيء» ساقطة من ك. 

(۳) کذا في النسختین. وفي المطبوع: «ولا تعبأ». 
() ز: «بالبعض». تصحیف. 


۳۸۹ 


الحقوق عند الشروط. 

وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف 
الوعد المؤكّد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف 
والخيانة والخدر» وبالله التوفيق. 

المثال الحادي والستون: إذا باعه جارية معيبة وخاف من ردَّها عليه 
بالعيب فليبيّن له من عيبها ويشهد أنه دخل عليه. فان خاف ردَّها بعيب 
آخر لا يعلمه البائع فليعيّن له عيوبًا يدخل في حكمها وأنه رضي بها كذلك» 
فان كان العيب غير متصور ولا داخل في جملة تلك العيوب فليقل: «وأنك 
رضي بها بجملة ما فيها من العيوب التي توب الرد» مقتصرًا على ذلك. 
ولايقل: «وأنك أسقطت حقّّك من الردا» ولا: «أبرأتني من كل دعوى 
توجب الردّه ولا يبيعها بشرط البراءة من كل عيب؛ فان هذا لا يُسقط الرد 
عند كثير من الفقهاء وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. 

وللشافعي فيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: صحة البيع والشرط والثاني: 
صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرا من شيء من العیوب والثالث: أنه يبرأ 
من العيوب الباطنة في الحيوان خاصة دون غيرها. 


والمشهور من مذهب مالك جواز العقد والشرط وأنه يبرأ من 
جميع العيوب. وهل یعم ذلك جمیعٌ المبيعات أو [۱۲۹/ب] یخص بعضها؟ 


() «من» ليست فى ك. 
(۲) ماذكره المؤلف هنا من مذهب مالك وأصحابه أكثره منقول من «عقد الجواهر 
الثمينة» (۲/ ۸۰ وما بعدها). 


TAV 


المبيع أو حيوانًا. وعنه أنه يختص ببعض المبيعات. 

واختلف عنه في تعیینه» فالذي في «الموطآ(۱) عنه أنه يختص 
بالحیوان ناطقّا كان أو بهيمًا. والذي فى «التهذیب»(۲۲ اختصاصه بناطق 
الحیوان. 

قالوا: وعلی المذهب في صحة ذلك مطلقّاء فبیع السلطان وبیع 
المیراث إذا علم أنه ميراتٌ جاري(۳) مجری بيع البراءة وان لم يشترط» 
وعلی هذا فإذا قال: أبيعك بیع المیراث لا قيام بعیب صح ذلك ویکون بیع 
پراءة؛ وفي المیراث لا يحتاج إلى ذکره. 

قالوا: وإذا قلنا إن البراءة تتفع فإنما منفعتها في امتناع الرد بعیب لم يعلم 
به البائع؛ وآما ما علم به الان فان شرط البرامة لا یمنع رذ المشتري به [ذا لم 
يكن عالما به وقت العقد؛ فإذا ادعی المشتري علم البائع فأقرٌ أو نكل بعد 
توجه اليمین علیه توجّه الردغلية, 

قالوا: ولو ملك شيئًا ثم باعه قبل أن یستعمله بشرط البراءة لم ینفعه 
ذلك» حتی یستعمله ویستبرثه ثم يبيعه بشرط البراءة. 


قال في «التهذیب»(*): في التجار یقدمون بالرقیق فیبیعونه بالبراءة ولم 


(۱) (۲/ ۲۱۶). 
)۲( (۳/ ۰ ) للبراذعي. 
)٤(‏ انظر: «المدونة» (۳۹/۶). 


TAA 


تطلْ إقامة الرقيق عندهم: هؤلاء يريدون أن یذهبوا بأموال الناس باطلاء لا 
تنفعهم البراءة. 

وقال عبد الملك وغیره: لا یشترط استعلامه ولا طول مقامه عنده بل 
تنفعه البراءة كما تنفعه مع الطول والاستعلام. 

قالوا: وإذا كان في المبیع عيب يعلمه البائع بعينه فأدخله في جملة 
عيوب ليست موجودة وتبراً منها كلهاء لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ویعیّن 
موضعه وجنسه ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. 

قالوا: وكذلك لو أراه العيب وشاهده لم یبرآمنه إذا كان ظاهره لا 
يستلزم الإحاطة بباطنه وباطنه فيه فساد آخر كما إذا أراه بر البعير 
وشاهدها وهي مُنْغِلةٌ مفسدة» فلم يذكر له ما فيها من نعل وغیره ونظائر 
ذلك. 

فالا الك لو اة انه افا أوصرقة وهی ابا نید اس یه 
عظيمة والمشتري يظنه یسیرا» لم یبرا حتی يبيّن له ذلك. 
بيع براءة على المفلس أو لقضاء ديون من تركة ميت بيع براءة أيضًا وإن لم 
يشترطها. قال: وإنما كان كذلك؛ لأنه حكم منه بالبيع» وبيع البراءة مختلف 
فيه فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم ترد قضيته عند من يرى 
خلاف رأيه فيما(؟) حكم به. 


(۱) الدبرة: قرحة الدابة. 
(۲) في النسخ: «فما». والتصويب من «عقد الجواهر». 
۳۸۹ 


ورد ذلك عليه المازري وغيره» وقالوا: السلطان لم يتعرض في البيع 
إلى خلافٍ ولا وفاق» ولا قصد إلى حكمه يرفع النزاع» وقد حكى بعض 
الشيوخ الخلاف في بيع البراءة ولو تولاه السلطان بنفسه. قال: وذلك لأن 
سحنون قال: وكان قول مالك القديم أن بيع السلطان وبيع الوارث لا قیاع فيه 
بعيب ولا بعهدة. قال: وهذا يدل على أن له قولا آخر خلاف هذا. قال: ويدل 
عله أن ابن القاسم [1/۱۳۰]قال: إذا بم عبد علی مفلس فإن للمشتري أن 
يردّه بالعیب(۱ قال: والصواب أن بیع السلطان وبیع الورثة کفیرهما. 

قال المازري: أما بیع الورثة لقضاء دیونه وتنفيذ وصایاه فان فيه 
الخلاف المشهور. قال: وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم 
لبعض فملتحق ببیع الرجل ما نفسه بالبراءة» و کذلك من باع للانفاق على 


قلت: وقول المازري: «إن بیع السلطان لا تعرض فيه لحكم» مبني على 
أصل» وهو أن الحاکم إذا عقد بنفسه عقدّا مختلًا فيه هل یکون بمنزلة 
حكمه به فيسوغ تنفيذه ولا يسوغ رده» أو ایکون حکما منه به" فيسوغ 
لحاكم آخر خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء» وهما في مذهب أحمد 
وغيره. فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة. 

وأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحّح البيع والشرط ولا يمكن المشتري 


(۱) في النسختين: «بالبيع». والتصويب من «عقد الجواهر». 
( «من» ليست فى ك. 
(۳) «فيسوغ... منه به؟ ساقطة من ب. 


۳۹۰ 


من الرد بعد اشتراط(١؟‏ البراءة العامة» سواء علم البائع العيب أو لم یعلمه؛ 
حيوانًا كان المبیع أو غيره» وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي لیلی 
فقال ابن أبي لیلی: لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يده عليه" فقال 
أبو حنيفة: فلو أن امرأة من قريش باعت عبدًا زنجیّا على ذکره عيبٌ أفقتضع 
أصبعها على ذَكّره؟ فسكت ابن أبى ليلى. 

وأما مذهب الإمام فعنه ثلاث روایات(۳): 

إحداهن: أنه لا يبرأ بذلك» ولا يسقط حق المشتري من الرد بالعيب إلا 
من عيب عيّنه وعلم به المشتري. 

والثانية: آنه یر اً مطلقّا. 


والثالثة: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه» ولا يب رأ من كل عيب عَلِمه حتی 
يعلم به المشتري. 

فان صححنا البيع والشرط فلا إشكالء وان أبطلنا الشرط فهل يبطل 
البيع أو يصح ويثبت الردّ؟ فيه وجهانء وإذا أثبتنا الردّ وأبطلنا الشرط فللبائع 
الرجوع بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له؛ فإنه 
إنما باعها بذلك الثمن بناء على أن المشتري لا یرذا عليه بعيب» ولو علم 


(۱) ك: «اشتراطه». 

(۲) ذکر الشافعي في «اختلاف العراقيين» ضمن «الأم (۸/ ۲۲۵) هذه المسألة» ونقل 
عن ابن آبي لیلی أنه كان يقول: لا يبر من ذلك حتی يسمي العیوب كلها بأسمائها؛ 
ولم يذكر أن يضع يده عليها. 

(۳) انظر: «المغني» (۱۲/ 2574 ۰۵ ۲). 


۳۹۱ 


أن المشتري يتمكّن من ردها لم يبعها بذلك الثمن؛ فله الرجوع بالتفاوت. 
وهذا هو العدل وقياس أصول الشريعة؛ فإن المشتري كما يرجع بالأزش عند 
فوات غرضه من سلامة المبيع فهكذا البائع يرجع بالتفاوت عند فوات 
غرضه من الشرط الذي أبطلناه عليه. 

والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة؛ فإن عبد الله بن عمر 
باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمان مائة درهم» فأصاب به زيدٌ عيباء 
فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب» فقال: لاء فردّه عليه» فباعه ابن عمر 
بألف درهم. ذكرها الامام أحمد وغیره(۱). وهذا اتفاق منهم على صحة 

۱ 5 

البيع وجواز شرط البراءة» واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم 
بالعيب لم ينفعه شرط البراءة» وعلى أن المدّعی عليه متى نكل عن اليمين 
فضي عليه بالنكول» ولم ترد اليمين على المدعي. لكن هذا فيما إذا كان 
مدش ع ا رة ال قاتا الم ركلف نم رف الما تة 
الحال قضي عليه بالنکول؛ وأما [۱۳۰/ب] إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم 
بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها رُدّت عليه اليمين: 


فمثال الأول قضية ابن عمر هذه فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم العيب 


(۱) رواه صالح عن أبيه في «مسائله» (۲/ ۳۹)» وعبد الله بن أحمد في «مسائله» 
(ص۰)۲۷۱ ورواه أيضًا مالك (۲/ ۱۱۳) وعبد الرزاق (۱8۷۲۲) وابن آبی شيبة 
۱ لش( 6۳۱۸۸۵ من طريق کی بن سجن 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر بنحوه ولیس فيه ذکر زيد بن ثابت؛ واسناده 
م 
۳4۲ 


أو لا یعلمه بخلاف زيد بن ثابت» فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك ولا عدم 
علمه» فلا شرع رد الیمین(۱) عليه. 


ومثال الثاني: إذا ادعى على وارث ميت أنه أقرض مورثه(۲) مائة درهم 
أو باعه سلعةٌ ولم يقبضه ثمنها أو أودعه(" وديعة والوارث غائب لا يعلم 
ذلك. وسأل إحلافه» فنکل عن الیمین» لم يُقَضَ عليه بالنکول وردّت 
اليمين على المدعي؛ لأنه منفرد بعلم ذلك. فإذا لم يحلف لم يُقَضَ له. 

ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو آجرّه فنکل عن اليمين» حلف 
المدعي وفضي له. فان لم يحلف لم يُقضّ له بنکول المدعى عليه؛ لأنه عالم 
بصحة ما ادعاه فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجردٌ نکول 
خصيه مصححًا لدعواه. 

فهذا التحقیق آحسن ما قبل فى مساك اللکول ور الیمین» وعلیه تدل 
آثار الصحابة ویزول عنها الاختلاف ویکون هذا في موضعه وهذا في 
موضعه. ۱ 

وعرف حذيفة جملا له فادَّعاه» فنکل المدّعى عليه» وتوجهت 
اليمين على حذيفة» فقال: آثراني أترك جملي؟ فحلف بالل أنه ما باع ولا 


)١(‏ ك:«الثمن)» تحريف. 

() ك: «موروثه». 

,۳( «مئة درهم... آودعه» ساقطة من ك. 
( «له» ليست فى ك. 

)2 اعد ف ابائط ناك 


۳4۳ 


وھ 


وقد ثبت تحليف المدّعي إذا أقام شاهدًا واحدًاء والشاهد أقوى من 


النکول» فتحليفه مع النکول أولى. وقد شرع الله ورسوله تحليف المدّعي 
في أيمان القسامة؛ لقوة جانبه باللّوث» فتحلیفه(۲) مع النکول أولى. وكذلك 
شرع تحليف الزوج في اللعان» وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهد 
الحال يصدّقه. كما إذا تداعيا متاع البيت أو تداعى النجّار والخيّاط آلة كل 
منهماء فان ی لمن تل الحال على صحة دعواه مع یمینه. وقد ژوي في 
حدیث مرفوع أن النبي كَل رد اليمين على طالب الحق, ذکره الدارقطني 


۳ 
ET‏ 
(۱) رواه عبد الرزاق )١1١60(‏ وابن آبی شيبة (۲۰۹۷۸) والدارقطنى )٤٥۹٩(‏ 


(۲) 
(۳) 


والبيهقي (۱۷۹/۱۰) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرژامي عن الحسن بن 
صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملا له 
سرق» فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين» فصارت على حذيفة يمين في القضاء فأراد 
أن يشتري يمينه فقال: لك عشرة دراهم» فأبى» فقال: لك عشرون فأبى» قال: فلك 
ثلاثون» فأبى» فقال لك آربعون. فأبى» فقال حذيفة: أترك جملي؟ فحلف أنه جمله 
ما باعه ولا وهبه. رجاله ثقات غير حسان» لم أجد له تر جمة. 

ز: «فيحلفه). 

رواه الدارقطني )4٩۰(‏ والحاكم (5/ )٠٠١‏ والبيهقي (۱۸4/۱۰) من طريق 
محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. 
وهذا الإسناد ضعيف من أجل محمد بن مسروق» ضعفه البيهقي وعبد الحق في 
(الاحکام الوسطی» (۲۸۸/۲) وابن القطان في بیان الوهم والایهام» (۲۱۹/۲) 
وابن عبد الهادي في «التنقیح» (7/ ۵۳ وابن حجر في «التلخیص» (5/ ۰۱۵۹4 
وغیرهم. 


۳4٤ 


وهذا محض الفقه والقياس؛ فإنه إذا نگل قوي جانب المدّعي وظّنّ 
صدقه؛ فشرع اليمين في حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدّعى 
عليه لقوة جانبه بالأصل. فإذا شهد الشاهد الواحد ضعّف هذا الأصلء ولم 
تتمكن قوته من الاستقلال» فقوي جانب المدعي باليمين. وهکذا إذا نكل 
ضعّف أصل البراءة» ولم يكن النكول مستقلا باثبات الدعوى؛ لجواز أن 
يكون لجهله بالحال أو لتورّعه عن اليمين» أو للخوف من عاقبة اليمين» أو 
لموافقة قضاء وقدر؛ فيظنّ الظان أنه يسبب الیمین» أو لترفعه(١)‏ عن ابتذاله 
باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقاء وإذا احتمل نكولّه 
هذه الوجوه لم يكن مستقلا؛ بل غايته أن يكون مقوّيًا لجنبة المدعي فیرو() 
اليمين عليه. ولم تكن هذه المسألة مقصودة وإنما جر إليها الكلام في أثر 
ابن عمر وزيد في مسألة البراءة. 

وقد علم حكم هذا الشرط وأين ينتفع به البا وأين لا ينتفع به. 


وإن(" قيل: فهل ينفعه أن يشترط على [1/۱۳۱] المشتري أنه متى رده 
فهو حر أم لا ينفعه؟ وإذا خاف توكيله في الرد استوثقٌ منه بقوله: «متی رددته 
أو وكلت في رده فان خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا 
يكون المشتري هو الراد ولا وكيله» بل الحاكم المنفذ للشرع» فاستوثق منه 
بقوله: «إذا ادّعيت رده فهو حرٌ»؛ فهنا تصعب الحيلة على الرة؛ إلا على 
مذهب أبي ثور وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد ‏ وهو | جماع 


)١(‏ ز: «لرفعه». 
(۲) لك ب: «فردا. 
(۳) ك ب: «فان». 


۳۹۹۵ 


الصحابة - أن تعليق العتق متى قصد به الحض أو المنع فهو يمينْ» حكمه 
حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة» وحکم ما لو قال: «إن رددته فعلیَ أن 
الا الا اد محا ل اوري 
حرا فكل ما في التزام قول فهو حر فهو داخل في التزام : «فعليً أن 
اه ولا بتک » فان قوله : افعليّ أن أعتقه» يتضكّن وجوب الاعتاق 
وفعل العتق ووقوع الحرية. فاذا منع قصد الحض أو المنع وقوع ثلاثة آشیاء 
فلأن یمنع وقوع واحد منها آولی وأحری. وهذا لا جواب عنه. 


وهو مما يبيّن!" فضل فقه الصحابة» وأن بين فقههم وفقو من بعدهم 
كما بینهم وبينهم» وحتی لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا محص القیاس 
ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجهًا لا تخفى على 
متحر” " تتبحُها. ويكفي قول فقيه الأمة وحَبّرها وترجمان القرآن ابن عباس: 
«العتق ما ابثفي به وجة الله والطلاق ما كان عن وَطَرِ)7؟» فتأمَّل هاتين 
الکلمتین الشریفتین الصادرتین عن علم قد رسخ أسفله» و سی آعلاه, 
وات ثمرته ودللت للعطالب طرف تیه ان 


)۱( ك: «يقدم)» تحریف. 
(۲( ك: لابين». 
(۲) ك: «مستحر). وفي المطبوع: «متبحرا. 
)€( علّقه البخاري (۹/ ۳۸۸- مع الفتح)» ولم أجد من وصله. انظر: «تغليق التعلیق» 
(16067/6). 
)2( في النسخ: «سبق» والمثبت من المطبوع. وبسَّق: زاد ارتفاعه. 
(0) كذا في النسخ وهو صواب. وفي المطبوع: «احكم بالكلمتين». 
۳۹۹ 


الحالفين بالعتق والطلاق» هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغي به وجه الله 
والتقرّب إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد الحالف بالطلاق ممن له وَطَّرٌ في 
طلاق زوجته؟ فرضى الله عن حَبْر الأمة» لقد سَفَتْ كلمتاه هاتان الصدورَء 
NEE,‏ له ELE‏ ل ال 
كيا له أن يعلّمه الله التأويل ویفقّهه في الدین(۲). 


ولا(" يُوجشنك من قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من 
أولي العلم. فإذا ظَفِرتَ برجل من أولي العلم طالب للدليل مُحكّم له متبع 
للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الالفة ولو 
خالفك فإنه يخالفك ویعذرك والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكمّرك أو 
يبدّعك بلا حجة؛ وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسیرته الذميمة» فلا تغترٌ 
بكثرة هذا الضرب. فان الآلاف المؤلّفة منهم لا يُعدَلون بشخص واحد من أهل 
العلم» والواحد() من أهل العلم يُعدَّل بملء الأرض منهم. 

واعلم أن الا جماع والحجة والسواد الأعظم هو العالِم صاحب الحق» 
وان كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن میمون الأودي: 
صحبت معاذًا بالیمن فما فارقته حتى واریثه في التراب [۱۳۱/ ب] بالشام» ثم 


صحبت من بعده أفقة الناس عبد الله بن مسعود؛ فسمعته يقول: عليكم 


() «به» ليست في ز» ب. 
)۳( قبلها في النسختين: «فان». وکتب عليها «كذا». ولعلها خطأ من ناسخ الأصلء بقي 


(ع) ك: «واحد). 


۳۹۷ 


ا على الجناقة کم ستمته يرما من الأيام وهو يفول 
سيلي عليكم ولاة ی خرون الصلاة عن مواقيتهاء فصوا الصلاة لميقاتها فهي 
القريضة وصلوا بنيز ننه اكنال تلقل با اسان مها 
أدري ما تحدئون( قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني با لجماعة وتحضني عليها 
رل صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصلّ مع الجماعة وهي 
ا ل 4 
تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا 
الجماعة الجشافة؟ © ما وافق الحق وان کنت وحدله . وفي لفظ آخر: 
فضرب على فخذي وقال: ویحك. إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وان 
الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

وقال تُعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن يفسدواء وان كنت وحدّك فإنك أنت الجماعة حینگذ. 
ذكرهما البيهقي(*) وغيره 


)١(‏ في النسخ: «تحدئوه». والمثبت من المصادر. 

)۲( «لي» ليست في ك. 

)۳( «الجماعة) لیست في ب 

() في «المدخل» كما عزاه إليه أبو شامة في «الباعث» (ص .)٩۱‏ وسياق الخبرين موافق 
لما عند أبي شامة. وقد رواهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (105-1408/47) 
من طريق البيهقي» وذكرهما أيضًا المزي في «تهذيب الكمال» (۲6/۲۲- ۲۵) 
في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي. وقد روى الأثر الأول آحمد (۲۲۰۲۰) وأبو 
داود (4۳۲) وابن حبان )١548١(‏ بنحوه إلى قوله: «وصلوا معهم فإنها لكم نافلة)» 
دون محل الشاهد من القصة. 


۳۹۸ 


وقال بعض أئمة الحديث وقد ذکر له السواد الأعظم فقال: تدري مَن 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسی وأصحابه(۱. 


فمسخ المتخلفون(۲ الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة 
هم الجمهور, وجعلوهم7" عِيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة 
والمعروف منكرّاء لقلة أهله وتفرّدهم في الأعصار والأمصار وقالوا: من 
شد شد الله به في النار. وما عرف المتخلفون أن الشادً ما خالف الحق وان 
كان عليه الناس كلهم إلا واحدًا منهم فهم الشادُون. 


وقد شد الناس كلهم زم أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا(؛)؛ فکانوا هم 
الجماعة؛ وكانت القضاة حينئذٍ والمفتون والخليفة وأتباعه(*) كلهم هم 
الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يحمل هذا عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين آتکون أنت وقضاتك وولاتك 
والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحدّه على الحق؟ فلم یتسع 
علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما 
أشبة الليلة بالبارحة! وهي السبيل امه لأهل السنة والجماعة حتى يَلْقّوا 
ریم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم: ين الْمؤْمِينَ رال صَدَقوأ ما 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۲۳۹/۹) و«السير» (۱۲/ ۱۹۷). والقائل إسحاق بن راهويه. 
)۲( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «المختلفون». 
(۳) ك: «وجعلهم». 
2 ز: انفر يسير). 
(۵) ز: «تباعه» . وهو جمع تابع على وزن فُكّال . والأتباع جمع تَبَع. 
۳۹۹ 


رم 
7 


ع ع ع یر > هو کرو وو ے رار حارم يه وله 
هدوا آله مه ينهم من قضی ححْبَهُومنهم تن نت ومَابدَوأََْدِيًا © [الأحزاب: 
۳ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم(۱. 


المثال الحادي والستون": إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجین لم 
تجب لهاعلیه نفقة ولا سکنی بسنة(۳) رسول اله 245 ال_صحيحة 
الصریحة(*؟ فإن خاف أن ترفعه إلى حاکم یری وجوب ذلك علي( 
فالحيلة أن یتغیّب مدة العدة فإذا رفعته بعد ذلك لم یحکم بها علیه؛ لأنها 
تسقط عنه(21 بمضی الزمان» كما یقوله الاکثرون في نفقة القریب؛ وکما هو 
متفق عليه في نفقة العبد والحیوان البهیم. ولا كراهة في هذه الحيلة؛ لأنها 
وسيلة إلى اسقاط ما أسقطه الله ورسوله بخلاف الحيلة على إسقاط ما 
اوجنه ال فهنه لون وتلك لون: 


فان لم [1/۱۳۲] تُمکنه العَيبة وأمکنه أن یرفعها إلى حاکم یحکم بسقوط 
ذلك فعل. والحيلة في أن یتوصل إلى حکم الحاکم بذلك أن يُنشئ الطلاق 
أو يقر به بحضرته» ثم يسأله الحکم بما يراه من سقوط النفقة والسکنی بهذه 


(۱) بعد الآية بیاض في ز. 

(۲) کذا في ك: «المثال الحادي والستون». وهو تکرار للرقم السابق» ویستمر إلى ما بعد 
في النسختین» فلم نغيّره. وفي ز هنا بیاض. 

(۳) ك: «لسنة». 

)€( يشير بذلك إلى قصة فاطمة بنت قيس» رواها البخاري (۰۵۳۲۱ ۲ ومسلم 
(۱۶۸۰). 

() «علیه» ليست في ك. 


(5) لك ب: «عنده). 


الفرقة» مع علمه باختلاف العلماء في ذلك. 

فان درن" إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحیل؛ 
ولم يبق له إلا حيلة واحدة» وهي دعواه آنها كانت بانث منه قبل ذلك بمدةٍ 
تزید على انقضاء عدتهاء وأنه نسي سبب البينونة. وهذه الحيلة تدخل في 
قسم اوک ٍلی الجائز بالمحظور؛ كما تقدم نظاثره. 

المثال الثاني والستون: اختلف الفقهاء في الضمان؛ هل هو تعدد لمحل 
الحق وقيامٌ للضمین(۲) مقام المضمون عنه أو هو استیثاق بمنزلة الرهن؟ 
على قولین» وهما روایتان عن مالك يظهر آثرهما في مطالبة الضامن مع 
الكو قن ا اهمون عم فمن قال بالقول الأول - وهم الجمهور - 
قالوا: لصاحب الحق مطالبةً من شاء منهما علی السواء. ومن قال بالقول 
الثاني قال: لیس له مطالبةٌ الضامن إلا" إذا تعذَّر عليه“ مطالبة المضمون 


عنه . 


واحتجٌ هؤلاء بثلاث خجح: 

إحداها : أن الضامن فرع» والمضمون عنه أصل» وفاعدة الشريعة آن 
الفروع والابدال لايصار إليها إلا عند تعذر الأضول» كالتراب في الطهارق 
والصوم في كفارة اليمين» وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. وقد اطَّرد هذا في 
ولاية النكاح واستحقاق المیراث لا يلي فرع مع أصله ولا يرث معه. 


)۱( أي سبقته المرأة. 

( ك ب: «الضمین. 
)۳( «إلّا» ليست فى ك. 
)€( «عليه» ليست في ك. 


الحجة الثانية: أن الكفالة تَوئِقَةٌ وحفظٌ للحق» فهي جارية مجری 
الرهن؛ ولكن ذاك رهن عین؛ وهي رهن ذمت أقامها الشارع مقام رهن 
الأعيان للحاجة إليها واستدعاء المصلحة لهاء والرهن لا يُستوفى منه إلا مع 
تعذر الاستيفاء من الراهن» فكذا الضمين. ولهذا كثيرًا ما يقترن الرهن 
والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيثاق بكل منهما. 

الحجة الثالثة: أن الضامن في الأصل لم یوضع لتعدد محل الحق كما 
لم يوضع لنقله» وإنما ضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الثّوَى والهلاك 
ویکون له محل برجم البه عند در الاستیفاء من محله الأصلي(۱ ولم 
1 ينوب الضامن نفسّه لأن یطالبه المضمونْ له مع وجود الأصيل وَيَسْرَتِه 
را ا . والناس يستقبحون هذاء ویعدون فاعلّه متعديّ ولا 
يعذرونه بالمطالبة» حتى إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة 
الضامن وکانوا عونا له عليه. وهذا أمرٌ مستقر في فطر الناس ومعاملاتهی 
بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى جانبه والدراهم في كيه 
وهو متمكّن من" مطالبته لاستقبحوا ذلك غايةً الاستقباح. 

وهذا القول في [۱۳۲/ب] القوة كما تری» وهو رواية ابن القاسم في 
الکتاب(** عن مالك. ولا ينافي هذا قول النبي لا «الزعيم غارمٌ)27) فإنه لا 


)١(‏ ك»ب:«الأصل». 
(۲( ك: «کم». 
(۳) ك:«فى». 
)6( أي «المدونة» (۵/ ۲7۷). 
)٥(‏ رواه آحمد (۲۲۲۹6) وآبو داود (۳۹۲۵) والترمذي )١176(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸) 
من طریق شرحبیل بن مسلم الخولاني عن آبي آمامة الباهلي؛ واسناده صحیح. - 
۲ 


عموع له» ولا يدل على أنه غارم في جميع الأحوال» ولهذا لو أدّى الأصيل 
لم يكن غارمًاء ولحديث أبي قتادة في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة 
ای 

ولا يصح الاحتجاج بأن الضمان مشتق من «الضم» فاقتضی لفظه ضم 
احدی الذمتین إلى الأخرى لوجهین: 

آحدهما: أن الضم من المضاعف. والضمان من «الضمن» فمادتهما 
مختلفة ومعناهما مختلف وان تشابها لفظًا ومعتى في بعض الأمور. 

الثاني: أنه لو كان مشتقا من «الضم» فالضمٌ قدر مشترك بين ضمٌ یطالب 
معه استقلالا أو بدلا والأعمٌ لا يستلزم الأخصٌ. 

وإذاعرف هذا فأراد الضامن الدخول على هذاء فالحيلة أن يعلّق 
الضمان بالشرط فيقول: إن توي" المال على الأصيل7" فأنا ضامن له. ولا 
يمتنع تعليق الضمان بالشرط وقد صرّح القرآن بتعليقه بالشرط» وهو محض 
القیاس؛ فإنه الترام» فجاز تعليقه بالشرط کالنذ والمؤمنون عند شروطهم 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )7١9(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
.)٤١ /5(‏ وانظر: «السلسلة الصحیحة» (1۱۰). 

)۱( رواه أحمد (۲ ۰۲۲۰۷ ۰۲۲۵۷۳ ۲۵۷ ۲۲) والترمذي (۱۰۹) والنسائي (۱۹7۰) 
وابن ماجه 4017 7) عن أبي قتادة» وصححه الترمذي وابن حبان (۳۰۵۸). وروی 
البخاري (۲۲۸۹) عن سلمة بن الأكوع» وفیه: «قال آبو قتادة: صل عليه يا رسول الله 
وعلي دینه» فصلی علیه». 

)۲( أي ضاع وهلك. 

(۳) ز: «الاصل». 


۳ 


إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالا(۱ وهذا ليس واحدًا منهماء ومقاطمٌ 
الى عبد انس روط 

والوخاصات اصرق ی ی يلول : «ضمنتٌ لك 
هذا الذي عند تدر ااه ممن هو عليه)» فهذا ضمان مخصوص بحالة 


مخصوصة فلا يجوز إلزامه"؟ به فى غيرهاء كما لو ضمن الحال موّجلا أو 
ضمنه فى مكان دون مكان. 


فان حاف من إفساد هذا أيضًا فلٌشهد عليه أنه لا يستحق المطالبة له به 
mS‏ 
الأصیل كانت دعواه باطلة والله أعلم. 


المثال الثالث والستون: قد تدعو الحاجة إلى أن یکون عقد الاجارة 
مبهمّا(۳) غير معين» مثاله أن يقول له: إن ركبتٌ هذه الدابة إلى آرض كذا 
فلك عشرة وان رکبتّها إلى آرض کذا فلك خحمسة عشر. آو یقول: إن طت 
هذا القمیص الیوم فلك درهم» وإن خطتّه غدًا فنصف درهم» وان زرعت 
هذه الأرض حنطة فأجرتها مائة» أو شعیرا فأجرتها خمسون, ونحو ذلك؛ 
فهذا كله جائز صحیح. لا يدل على بطلانه كتاب!4) ولا ستة ولا جماع ولا 
قیاس» بل هذه الأدلة تقتضي صحته ون كان فيه نزاع متأخر. 


)١(‏ حديث تقدم تخريجه. 
(۲) ك: «التزامه». 

(۳) لك ب: «منهما». 

(6) ك: «الکتاب». 


٤ 


فالثابت عن الصحابة الذي لا يُعلم عنهم فيه نزاعٌ جواره» كما ذكره 
البخاري في «صحيحه»' عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها وقال: إن 
جاء عمر بالبذر من عنده فله كذاء وان جاءوا بالبّذر فلهم كذا. ولم يخالفه 
صحابي واحد؛ ولا محذورٌ في ذلك ولا خطرٌ ولا غرز ولا آکل مال 
[۱۳۳/] بالباطل» ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض. فإنه لا یقع إلا 
معيتاء والخيّرة إلى الأجير؛ ی ذلك أحبّ أن يستوفي فعل» فهو كما لو قال 
له: أيّ ثوب أخذتّه من هذه الثياب فثمئه("2 كذاء أو أيّ دابة ركبتها فأجرثها 
کذا؛ أو أجرة هذه الفرس كذ واجرة هذا الحمار کذا؛ فاا شنت فد 
أو من هذا الثوب مائة وئمنْ هذا مائتان ونحو ذلك مما ليس فيه غرژ ولا 
جهالة ولا ربا ولا ظلم؛ فکیف تأتي الشريعة بتحریمه؟ وعلی هذا فلا ی حتاج 
إلى حيلة على فعله. 

وكثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بطل هذا العقد فالحيلة على 
جوازه أن يقول: استأجرثك لتَخِيْطَه اليومَ بدرهم» فان خطته غدًا فلك أجرةٌ 
مثله نصف درهم. وكذا يقول: آجرئك هذه الدابة إلى أرض كذا بعشرة» فإن 
ركبتها إلى أرض كذا وكذا فعليك أجرة مثلها كذا وكذا. فان خاف أن يكون 
يده یذ عدوانٍ ضامنة فليقل: فإذا انقضت المسافة الأولى فهي أمانة عندك. 
هذا عند من لم يصحح الاجارة المضافة» ومن صحّحها فالحيلة عنده أن 
يقول: فإذا قطعت هذه المسافة فقد آجرتکها إلى مسافة كذا وكذاء فإذا 


)۱( (9/ ۱۰- مع الفتح). 


(۲) ك ب: «قیمتها. 


(۳) «فأجرتها... الفرس کذا» ساقطة من . 


0 


انتهث آجرتکها إلى مسافة كذا وکذا(۱). فإن خشي المستأجر أن ينقضي شغله 
قبل ذلك فيبقى عقدٌ الإجارة لازمًا له وقد فرغ شغله» فالحيلة أن يقول: إذا 
انقضت المسافة أو المدة فقد وكَلنّك في إجارتها لمن شنت فليُؤْجِرها 
لغيره ثم يستأجرها منه . فإن خاف أن لا تتم هذه الحيلة على صل من لا 
يجوز تعليق الوكالة بالشرط فليوكّله في الحال وكالةً غير معلقة» ثم یلق 
تصرقه بالشرط فيقول: أنت وكيلي في إجارتهاء فإذا انقضت المدة فقد 
آذنت لك في إجارتها(). 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال الحيل»: إن احتال في إجازة 
هذ القرظ شان اعا ا ر وو با ریس دشن إلى الرفلة ا 
ومن الرملة إلى مصر بكذاء جاز؛ لأنه إذا سمّی لكل من المسافتين أجرة 
معلومة فكل واحدة منهما كالمعقود عليه على حاله؛ فلا يمنع صحة العقد. 

قلت: ولكن لا تنفعه هذه الحيلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأو لىء 
ويبقى عقد الإجارة لازمًا له فيما وراءهاء فيصير كما لو استأجرها إلى مصر 
فانقضى غرضه في الرملةء فما الذي آفاده تعدد العقود. فوجود هذه الحيلة 
وعدمها سواء» فالوجه ما ذکرناه والله أعلم. 

المثال الرابع والستون: يجوز بيع المَقَائْى7" والباذنجان ونحوها بعد 
أن يبدو صلاحُهاء كما تُباع الثمار في رؤوس الأشجارء ولایمنع من صحة 


)١(‏ «وكذا» ليست فى ك» ب. 

)۲( «فإذا اتقضت... إجارتها» ساقطة من ك ب. 

)۳( جمع المقثأة: الارض التي يُزرع فیها القتّاء وینبت. والمولف یقصد هنا المحاصیل 
الزراعية من القثاء ونحوه. 


كد 


البيع تلاح المبیم شيئًا بعد شيء» كما لم يمنع ذلك صحة بيع الوت والثّين 
وسائر ما يخرج شین بعد شيء. هذا محض القياس» وعليه تقوم مصالح بني 
آدم» ولا بد [۱۳۳/ب] لهم منه. ومن منع بیع ذلك إلا لقطة لقطة فمع أن ذلك 
متعذَّر في الغالب لا سبيل إليه» أو هو في غاية الحرج والعسرء فهو مجهول 
لا ينضبطء ولا ما هي اللقطة المبيعة أهي الكبار والصغار والمتوسط أو 
بعض ذلك؟ وتكون المَقْتََة كبيرةَ جدًّا لا یمکن أخذ اللقطة الواحدة إلا في 
أيام متعددة» فيحدث كل يوم لقطة أخرى تختلط بالمبیع ولا يمكن تمییزها 
منه» ولا سبیل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دوابٌ المصر كلها في يوم 
واحد ومن أمكنه من القطّافين» ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرّضه 
للتلف والضياع. وحاشا أكمل الشرائع ‏ بل غيرها من الشرائع - أن تأتي 
بمثل هذا. وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد. وأين حرم الله ورسوله 
على الأمة ما هم أحوجٌ الناس إليه ثم أباح لهم نظيره؟ فان كان هذا غررًا فبيع 
الثمار المتلاحقة الأجزاء غررٌ وإن لم يكن ذلك غررًا فهذا مثله. 

والصواب أن كليهما ليس غررًا لغة ولاعرفًا ولا شرعًا؛ ودعوی أن 
ذلك غررٌ دعوى بلا برهان» فإن ادّعی ذلك على اللغة طولب بالتقل؛ ولن 
يجد إليه سبيلاء وان ادّعى ذلك على العرف فالعرف شاهدٌ بخلافه» وأهل 
العرف لا يعون ذلك غررّاء وان ادَّعاه على الشرع طولب بالدليل الشرعي. 

فان بلي بمن يقول: «هكذا في الکتاب. وهكذا قالوا» فالحيلة في 
الجواز أن يشتري ذلك بعروقه» فإذا استوفى ثمرته تصرّف في العروق بما 
يريد. والمانعون يجوّزون هذه الحيلة. ومن المعلوم أن العروق غير 
مقصودة» وإنما المقصود الثمرة؛ فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل 


۷ 


بملك العروق» وهذا في غاية الظهورء وبيع ذلك كبيع الثمار. وهو قول أهل 
المدینت وأحد الوجهین في مذهب الامام آحمد» اختاره شیخنا(۱؟. 


المثال الخامس والستون: تجوز قسمة الدين المشترك بمیراث أو عفد 
أو" إتلافي» فینفرد کل من الشریکین بحصته» ویختض بما قبضه. سواء كان 
في ذمة واحدة أو في ذمم متعددة؛ فإن الحق لهماء فیجوز أن یتفقا على 
قسمته وعلی بقائه مشترگاه ولا محذور في ذلك. بل هذا آولی بالجواز من 
قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو بالمکان ولا سيما فإن المهايأة بالزمان 
تقتضي تقدّمَ آحدهما على الآخرء وقد تُسلّم المنفعة إلى توبة الشريك؛ وقد 


توی. 

والدین في الذمة یقوم مقاع العين» ولهذا تصحٌ المعاوضة عليه من 
الغریم وغيره» و تجب على صاحبه زکاته إذا تمکن من قبضه و يجب عليه 
الانفاق على أهله وولده ورقيقه منه» ولا يعد فقيرًا مُعَدِمّاء فاقتسامه يجري 
مجرى اقتسام الأعيان والمنافع؛ فإذا رضي كل من الشريكين أن یختص بما 
يخصّه من الدين فينفرد هذا برجل یطالبه» [1/۱۳4] وهذا برجل یطالبه أو 
ينفرد هذا بالمطالبة بحصته» وهذا بالمطالبة بحصته. لم یهیما بذلك قاعدة 
من قواعد الشريعة» ولا استحلا ما حرّم ال ولا خالفا نص كتاب ولا سنة 
ولا قول صاحب ولا قياسًا شهد له الشرع بالاعتبار» وغاية ما يقدّر(" عدم 


)۱ انظر: + مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۷ ۰۲۲۷/۲۹ ۰۸۹ ۸۷ ). 
(۲) «أو) لیس فز 
(۳) ك ب: «یصدر). 


۰:۸ 


تكافؤ الذمم» ووقوع التفاوت فيهاء وأن(١2‏ ما في الذمة لم يتعين فلا یمکن 

ی ا اضیهما!۳" بالقسمة مع التفاوت؛ فإن الحق لا 
يعدوهما. . وعدم 7 تعين ما في الذمة لا یمنع القسمة فانه یتعیّن تقديرّاء ويكفي 
في إمكان!؟ القسمة التعيين بوجو؛ فهو معيّن تقديرّاء ويتعيّن بالقبض 


وأما قول أبي الوفاء ابن عقيل: «لا تختلف الرواية عن أحمد في عدم 
جواز قسمة الدين في الذمة الواحدة» واختلفت الرواية عنه في جواز قسمته 
إذا كان في الذمتين» فعنه فيه روایتان» فليس کذلك. بل عنه في کل من 
الصورتين روايتان» وليس في أصوله ما يمنع جواز القسمة» كما ليس في 
أصول الشريعة ما يمنعهاء وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على الجواز. 

وأما من منع من القسمة فقد تشتدٌ الحاجة إليهاء فيحتاج إلى التحيّل 
عليهاء فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصّهء فإذا فعل لم 
يكن لشريكه محاصّتّه(*) فيه بعد الاذن» على الصحيح من المذهب كما 
صرّح به الأصحاب. وكذلك لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصّة لم 
يضمن لشريكه شيتاء وكان المقبوض من ضمانه خاصة e‏ 
لشريكه في قبض ما يخصّه فقد أسقط حقّه من المحاصّة» فیختض الشريك 


(۱) ك. ب: «ولآن». 

(۲) ك: (قسمه. 

(۳) ك: «راضیهماا. 

(6) ك: «انكاراء تحریف. 

(0) في المطبوع: «آن یخاصمه»؛ خطأ. 


۹ 


بالمقبوض. وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه فإنه لا يضمن لشريكه حصته 
منه قبل المحاصة؛ لأنه لم يدخل في ملكه» ولم يتعين له بمجرد قبض 
الشريك له؛ ولهذا لو وی شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ما 
كا ملكا للشريك فدل غل أنه نما ته ملحاله بالمحاصة لا به 
قبض الشريك. 

ومن الأصحاب من فرّق بين کون الدين بعقد» وبين كونه بإتلافٍ أو 
إرثِ» ووجة الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشریکین» فلكل منهما أن 
طائت ينا كمه بخلاف دين الإرث والإتلاف. والله أعلم. 

المثال السادس والستون: اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيّبات في 
الأرض من البصل والثوم والجرّر واللّمْت والفُجْل والقُلقاس ونحوهاء على 
قولين: 

أحدهما: المنع من بيعه كذلك؛ لأنه مجهول غير مشاهد والورق لا 
يدل على باطنه» بخلاف ظاهر الصّبرة. وعند أصحاب هذا القول لا يُباع 

والقول الثاني: يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب 
الحقول. وهذا قول أهل المدينة» [14/ ب] وهو آحد الوجهين في مذهب 
الامام أحمدء اختاره شیخنا!۱. 


وهو الصواب المقطوع به فان في المنع من بیع ذلك حتى يُقلّع أعظمَ 
الضرر والحرج والمشقة مع ما فيه من الفساد الذي لاتأتى به شريغة؛ فإنه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۹ ۲/۲ ۳- ۰۳۷ ۲۲۷- ۲۲۸ 585 وما بعدها). 


5٠ 


إن قلّعه) كله في وقت واحد تعرّض للتلف والفساد. وإن قيل: «كلما 
ردت بيع شيء منه فاقلّعْه» كان فيه من الحرج والعسر ماهو معلوم وان 
قیل: «اترکه في الأرض حتی(۲) یفسد ولا تَبِعْه فيها» فهذا لا" تأتي به 
شريعة. وبالجملة فالمفتون بهذا القول لو یلوا بذلك في حقولهم أو ما هو 
وقفٌ عليهم ونحو ذلك- لم یمکنهم إلا بيعُه في الأرض ولا بد أو إتلافه 
وعدم الانتفاع به. 

وقول القائل: «إن هذا غَررٌ ومجهول» فهذا لیس حظ الفقيه» ولا هو 
من(٩)‏ شانه» وانما هذا من شأن اهل الخبرة بذلك» فان عدوه ماو آر غروا 
فهم أعلم بذلك. وانما حظ الفقیه: يحل كذا لأن الله آباحه ویحژم كذا لأن 
الله حرّمه وقال الله وقال رسوله وقال الصحابة. وأما أن هذا یری هذا خطرًا 
وقمارًا وغرژا!*) فليس من شأنه» بل آربابه أخبرٌ بهذا منه» والمرجع إليهم 
فيه» كما یرجَع إليهم في کون هذا الوصف عيبًا(21 أم لاء وکون هذا البیع 
مُربحًا أم لاء وكونٍ هذه السلعة نافقة في("2 وقت كذا وبلد كذاء ونحو ذلك 
من الأوصاف الحسية والأمور العرفيةء فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم 


(۱) ك: «علقه» تحريف. 

(۲) «حتى» ليست فى ك. 

(۳) «لا» 112208 

(4) «من) ليست في ك. 

(0) ك: «غررًا وقمارًا». 

0030 في النسخ: «عیب» مرفوعا. 
(۷) «في» ليست في ك. 


بالنسبة إلى باقي(۱) الأحكام الشرعية. 

فان بلیت بمن يقول: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا)» فالحيلة في 
الجواز أن يستأجر منه الأرضٌ المشغولة بذلك مدة يعلم فراغه منهاء ويقرٌ له 
إقرارًا مشهودًا به أن ما في باطن الأرض له لاح للمُؤْجِر فيه. ولكن عکس 
هذه الحيلة لو أصابته آفة لم يتمكّن من وضع الجائحة عنه» بخلاف ما إذا 
اشتراه بعد بدو صلاحه» فإنه كالثمرة على رژوس الشجرء إن أصابته آفة 
وضعت عنه الجائحة. وهذا هو الصواب في المسألتين: جواز بیعه؛ ووضع 
الجوائح فيه» والله أعلم. 

المثال السابع والستون: اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
السعر من غير تقدير الثمن وقتّ العقد"» وصورتها: البيع ممن يعامله من 
خبّاز ولحام وسمّان وغیرهم» يأخذ منه كل يوم شينًا معلومًا ثم يحاسبه عند 
رأس الشهر أو السنة على الجمیع؛ ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون» وجعلوا 
القبض به غير ناقل بذلك7"» وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض 
بلقت قوفن قد فاس 

هذاه N‏ تسه - یلعل افر مته بدا 
وهو يفتي ببطلانه وأنه باق على ملك الدافم(*)» ولا يُمكنه التسخلص من 
ذلك إلا بمساومته له عند کل حاجة يأخذها قل ثمنها أو کثر وان كان ممن 


00 في || لبوع: «ما في» تحريف. ك: «إلى مثلها في). 
6 ك: «وقت بيع العقد». 
(4) في المطبوع: «البائع». 

1۲ 


شرط الإيجاب [1/۱۳۰] والقبول؛ فلا بد مع المساومة أن یقن( بها 
الإيجاب والقبول لفظًا. 


والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل 
عصر ومصر - جواز البيع بما ينقطع به السعر» وهو منصوص الإمام آحمد؛ 
واختاره شیخنا!۳). وسمعته يقول: هو أطيبٌ لقلب المشتري من المساومة» 
يقول: لي أسوةٌ بالناس آخذ بما يأخذ به غيري. 

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم ترگه؛ بل هم واقعون فيه 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولاقول صاحب ولا 
قياس صحيح ما یحزمه. وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل؛ 
وأكثرهم يجوز عق الإجارة بأجرة المشل» كالطبًاخ" والغشال والخبّاز 
والملاح وقيّم الحمّام والمكاري والبيع بثمن المشل كبيع ماء الحمام؛ 
فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعًا بثمن المشل؛ فيجوز كما تجوز المعاوضة 
بعوض المثل في هذه الصورة وغيرها؛ فهذا هو القياس الصحيح» ولا تقوم 
مصالح الناس إلا به. 

فإن بلیت بالقائل: «هکذا في الکتاب. وهكذا قالوا)» فالحيلة في 
الجواز“ أن يأخذ ذلك قرضًا في ذمته؛ فيجب للدافع عليه مثله ثم يعاوضه 
عليه بثمن معلوم؛ فإنه بِيعٌ للدّين من الغريم وهو جائز. 


)١(‏ ك:«يقرب»» تحریف. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۱/۲۹- ۰۲۳۳ 94/ ۱۲۷). 

)۳( في النسخ: «کالنکاح»۰ تحریف. وانظر: «بدائع الفوائد (4/ ۰۱۳۵ ۱۲). 
)€( ك: «في جوازا. 


1۳ 


ولكن في هذه الحيلة آفة» وهو أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمشل 
فيتضرّر الاخذه وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرّر الأول؛ فالطريق الشرعية 
التي لم يحرّمها الله ورسوله أولى بهماء والله أعلم. 

المثال الثامن والستون: إذا كان له عليه دير وله وقف من غلَّة دار أو 
بستان» فوكّل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه جاز؛ فإن خاف أن 
يحتال عليه ويعزله عن الوكالة؛ فليجعلها حوالهٌ على من في ذمته عوض 
ذلك المُعَلٌ. فان لم يكن قد آجر الدار أو الأرض لاحد؛ فالحيلة أن 
يستأجرها منه صاحب الدَّين بعوض في ذمته. ثم یقاصه بدينه من ذلك 
العوض. فإن أراد أن يكون هو وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا 
بطريق الإجارة» ولا بطريق الحوالة» بل بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه 
مو عاك الوقف» وخاف عزلّه(۱)؛ فالحيلة ا |قراره آن الواقف 
شرط أن يقضي ما عليه من الدين أولاء ثم يصرف إليه بعد الدین كذا وكذاء 
وأنه وجب لفلان - وهو الغریم عليه من الدين کذا وکذاه وأنه بستحقه من 
مُغلْ هذا الوقف مقدمًا به على سائر مصارف الوقف وأنه لایتقل الی(۲) 
الموقوف شيء قبل قضاء الدین» وآن ولاية آمر هذا الوقف إلى فلان حتی 
يستوفي دینه؛ فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه» وان حکم حاکم بذلك كان 


أوفق0©. 


)١(‏ ز: «عزله له). 
(۲) في المطبوع: «من». 


(۳) ك: «أوئق». 


٤ 


المثال التاسع والستون: إذا كان له عليه دين فقال: «إن مت قبلي فأنت 
في حل وان مت قبلك (۱۳۰/ب] فأنت في حلْ» صح وبرئ في الصورتين؛ 
فان إحداهما وصية» والأخرى إبراء معلّق بالشرط ويصح تعليق الإبراء 
بالشرط لأنه إسقاط» كما يصح تعليق العتق والطلاق» وقد نضٌّ١(١)‏ الامام 
أحمد في الإحلال من العرض والمال مثله. 

وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: «إن مث قبلك فأنت في 
حل» هو إبراء صحيح؛ لأنه وصية» وان قال: «إن مت قبلي فأنت لال 
يصح؛ لأنه تعلیق للإبراء بالشرط. ولم يُقيموا شبهةً فضلًا عن دليل صحيح 
على امتناع تعليق الإبراء بالشرط ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول 
صاحب؛ فالصواب صحة الإبراء في الموضعين؛ وعلى هذا فلا يحتاج إلى 

فان بلي بمن يقول: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا»» فالحيلة أن يشهد 
عليه أنه لاايستحقٌ عليه شیئ" بعد موته من هذا الدین؛ ولا في تركته؛ وان 
شاء ء کتب الفصلین في بعل واحد» وضمنه الوصیة له به ان مات رت 
الدین» وان مات المدین فلا حقّ له به قبله؛ فیصح حینشذ مستندًا إلى ظاهر 
الا قرار وهو إبراء في المعنی. 

المثال السبعون: لو غلط المضارب أو الشريك وقال: «ربحث لا" ثم 
آراد الرجوع لم يُقبل منه؛ لأنه إنكار بعد إقرار. ولو آقام بينة على الغلط 


)١(‏ ز: «نص علیه». 
)۲( ر امیء1. 


۶۰:۱۵ 


فالصحيح أنها تُقبل» وقيل: لا قبل لأنه مكدب لها؛ فالحيلة في استدراكه ما 
غلط فيه بحیث تقبل منه أن يقول [ ی هایس نت نها تهاء فالقول قوله في 
ذلك. ولا یلزمه الالف. وهکذا الحيلة في استدراك كل آمین لظلامته» 
کالمودع إذا رد الوديعة التي دعت إليه ببينة» ولم يشهد على ردّهاء فهل یقبل 
قوله في ار و نها روايتان عن الإمام اد فإذا خاف أن لا يُقبل 
قوله فالحيلة في تخلّصه أن يدعي تَلَمّها من غير تفریط فإن حلّفه على ذلك 
فلیحلف مورّيًا متاوّلا أن تلّمّها من عنده خروجها من تحت یده ونظائر 
ذلك» والله أعلم. 

المثال الحادي والسبعون: إن استغرقت الديون مالّه لم يصح تبرّعه بما 
يضِرٌ بأرباب الديون» سواء حَجَرَ عليه الحاكم أو لم يحجُّز عليه. هذا مذهب 
مالك» واختيار شيخن(١2»‏ وعند الثلائة يصح تصرفه في ماله قبل الحجر 
بأنواع التصرف. 

والصحيح هو القول الأول وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غير 
بل هو" مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلق بماله؛ 
ولهذا يحجر عليه الحاكم؛ ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يَسَع الحاکم 
الحجر عليه» فصار كالمريض مرض الموت؛ لما تعلق حق الورثة بماله منعه 
الشارع من التبرّع بما زاد على الثلث. فان في تمكينه من التبرّع بماله إبطال 
حق الورثة منه» وفي تمكين هذا [1/75] المذیان(۲ من التبرع إبطال حقوق 


(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص ۲۰۲). 
(۲) «هو» ليست في ك. 


٤1٦ 


لخرساه والشریعة لا تأتي بمشل عدا فانها [نما جاءت بحفظ"؟؟ حقوق 
آرباب الحقوق بکل طریق. وس الطرق الم توب إلى (ضساعتها:وقال اي 
: امن أخد أموالٌ الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه. ومن أخذّها رتل 
إتلاقها أتكمه الله»". 

ولا ریب أن هذا التبرع إتلافٌ لهاء فكيف ينف تبرع من" دعا رسول 
الله اة على فاعله؟ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي عن بعض علماء عصره من 
أصحاب أحمد أنه كان يُنكِر هذا المذهب ويضعّفه. قال: إلى أن بلي بغريم 

تبرّع قبل الحجر عليه فقال: والله مذهب مالك هو الحق في هذه 
المسألة e‏ سرف واس اال يول عن الها مس 
المذهب. فإنه قال في باب من رد أمر السفيه والضعيف وان لم يكن حجر 
عليه الإمام”*): ويّذكر عن جابر أن النبي ية رد على المتصدّق قبل النهي ثم 
ا 


(۱) ك: «بحفض». 

(؟) رواه البخاري (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة هن 

)۳( (من» ليست في ك» ب. 

)€( «قبل» ليست في ك. 

-/1١/5( (0)‏ مع الفتح). 

(5) رواه الدارمي (۱۷۰۰) وأبو داود (۱۳۷۳) وأبو يعلى (۰۲۰۸۲ ۲۲۲۰) وابن خزيمة 
(6۱ ۲) وار بن حبان (۳۳۷۲) عن جابر» وفيه عنعنة ابن إسحاق» ضعفه بها النووي 
في «المجموع» (/۲۳) وابن الملقن في «البدر المنیر» (4۱۵/۷) والالباني في 
«الإرواء» (۸۹۸). 


1۷ 


فتأمّل هذا الاستدلال» قال عبد الحق(۱): أراد به والله أعلم ‏ حديث 
جابر في بيع المدبر. 

ثم قال البخاري في هذا الباب نفسه: وقال مالك: إذا كان لرجل على 
رجل ماله وله عب لاشيء له غیره فأعتقه لم یجز عتقّه. ثم ذک ر0) 
حديث: «من أخدٌ آموال الناس يريد آداء‌ها أذَّاها الله عنه» ومن أخدّها يريد 
إتلاقها أتلفه الله». 

وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب أصحابه» قال ابن الجلاب(۳: 
ولا ور هه القن ولا عفه و لاصف ۇن غات وک اک 
المذیان الذي لم يفلسه غرماژه في عتقه وهبته وصدقته. 

وهذا القول هو الذي لا نختار غيره» وعلى هذا فالحيلة لمن تبرّع غريمه 
بهبة أو صدقة أو وقف أو عتق» وليس في ماله سعة له لدينه: أن يرفعه إلى 
حاكم یری بطلان هذا التبرع» ويسأله الحکم ببطلانه. فإن لم يكن في بلده 
حاكمٌ يحكم بذلك. فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمينَ أو 
الرهن» فان بادر الغريم وتبرّع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب 
الحق» ولم يب له غير أمر واحد. وهو التوصّل إلى إقراره بأن ما في يده 
أعيان آموال الغرماء» فيمتنع التبرّع بعد الإقرار» فإن قدّم تاريخ الإقرار بطل 
التبرع المتقدّم أيضًا. وليست هذه حيلة على إبطال حق ولا تحقيق باطل» بل 


(1) في «الجمع بين الصحیحین» (475/4)» ونقله الحافظ في «الفتح» (0/ ۷۲) مع 
التعقيب علیه. وبسط الكلام عليه في «النکت على ابن الصلاح» (۱/ ٤‏ ه"1- .)۳١١‏ 

() لم يذكر البخاري الحديث في هذا الباب» بل رواه قبله بأبواب برقم (۲۳۸۷). 

زفق في «التفریع» (۲/ .)۲١ ٤‏ 


۸ 


على إبطال جور وظلم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 

المثال الثانى والسبعون: إذا كان له عليه" دی ولا بينة له به ويخاف 
آن یجحده» آو له بينة ویخاف أن یمطلّه» فالحيلة آن یستدین منه بقدر دنه ان 
آمکن, ولا يضر أن یعطیه به رها أو کفیلا» فإذا ثبت له فى ذمته نظیر دينه 
قاصّه [۱۳۰/ب] به» وان لم یرض على آصح المذاهب. فان حَذِر غریمه من 
ذلك. وأمكنه أن يشتري منه سلعة» ولا يعيّن الثمن» ویخرج النقد فیضعه بين 
يديه» فإذا قبض السلعة وطلب منه الثمن قاصّه بالدین الذي عليه» وبکل حال 
f»‏ ۲ ر 
فطريق الحيلة أن يجعل له عليه" من الدين نظیر ما له. 

المثال الثالث والسبعون: إذا خاف العَنّت» ولم يجد طُوْلَ خرَّة وگره 
رق آولاده» فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه 
من الولد فهم آحرار فكل ولل تلده بعد ذلك منه فهو حرٌ. ویصح تعلیق 
العتق بالولادة لو قال لأمته: كل ولد تلدینه فهو حرّ. قال ابن المنذر(۳): لا 
أحفظ فيه خلافا. 

فان قيل: فهل تجوّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا من رق ولده 
بهذا التعليق؟ 

قيل: هذا محل اجتهاد ولا تأباه أصول الشريعة» وليس فيه إلا أن الولد 
يثبت عليه الولاء للسيد. وهو شعبة من الرق» ومثل هذا هل ينتهض سببًا 


)١(‏ «علیه» ليست فى ز. 
(۲) «عليه) لیس في ز. 
(۳) في کتاب «الإجماع» (ص75١)‏ و«الإقناع» (0۹۹/۲). 


۹ 


الإماء لأنهن فى الغالب لا بحجن حَجْبَ الحرائر» وهنٌ فى مهنة ساداتهن 
وحوائجهم(۱ وهن رات لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب فى 
(ماتهم(۳ وإلى الیو فصان الله سبحانه للازواج أن تکون زوجاتهم بهذه 
المثابة» مع ما يتبع ذلك من رٍق الولد؛ وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما آباح 
الميتة والدم و لحم الخنزير عند المخمصة وكل هذا منعٌ منه سبحانه 
لنکاح(*) غير المُخْصّنة ولهذا شرط سبحانه في نكاحهن أن يكن 
لصتي عر لوحت ولا مُتَّحِدَاتأَخْدَانِ € [النساء: ۰1۲۰ أي: غير زانية 
مع من كاذه ولا زائیة سع جدها وعشیقها دون غیره فلم پیج هم نکاح 
الإماء إلا بأربعة شروط : عدم الطول» وخحوف العَنّتء وإذنُ سيدهاء وأن 
تكون عفيفة غير فاجرة فجورًا عامٌا ولا خاضّاء والله أعلم. 

المثال الرابع والسبعون: إذا لم تمكّنه مه من نفسها حتى يُعتِقها 
ويتزوّجهاء وهو لا يريد إخراجها عن ملكه» ولا تصبر نفسّه عنها؛ فالحيلة أن 
يبيعها أو يهبّها لمن يثق به ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هي» والبيع أجودٌ 
لأنه لا يحتاج إلى قبضء ثم يعتقهاء ثم يتزوجهاء فإذا فعل استردّها من 
المشتري من حيث لا تعلم الجارية» فانفسخ النكاح» فيطؤها بولك اليمين» 
ولاعدة عليها. 


)١(‏ ك: «وحوائجهن». والمثبت من ز»ب. 
(۲) جمع بَرزة: المرأة التي تجالس الرجال وتبرز لهم. 
(۳) في النسخ: «إمائهن». 
(:) في المطبوع: «کنکاح»» خطأ. 
رك 


المشال الخامس والسبعون: إذا أراده من لا یُمکن(۱) رذه على بيع 
جاريته منه» فالحيلة في خلاصه أن يفعل ما ذكرناه سواء» ويشهد على عتقها 
ونكاحهاء ثم يستقيله البیع فيطؤها بملك اليمين في الباطن» وهي زوجته في 
ا ویجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسه» ولا يسقط به (۱۳۷/ 1 حقٌ ذي 
حق. وإن شاء احتال بحيلة أخرى» وهي إقراره بأنها وَضعث منه ما يتبين به 
ححلّق الانسان فصارت بذلك أمَّ ولد لا يمكن نقل الملك فيهاء فان أحبّ 
دفع التهمة عنه» وأنه قصد بذلك التحيل فلیبغها لمن يثق به» ثم يواطئ 
الصو على أن يا عي ی 
ویقز بذلك. فينفسخ البيع» ويكتب بذلك محضرّاء فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك. 

المثال السادس والسبعون: إذا آراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه» ولم 
تَطِبْ نفسّه أن تكون عند غيره» فله في ذلك أنواع من الحيل: 

آحدها: أن يشترظ عليه أنه إن باعها فهو أحنٌ بها بالثمن» كما اشترطت 
ذلك امرأة عبد الله بن مسعود عليه» ونص الإمام أحمد على جواز البيع 
والشرط في رواية علي بن سعید» وهو الصحيح. 

فان لم تتم له هذه الحيلة لعدم من ینشذها له فليشترط عليه أنك إن 
بعتها لغيري فهي حرّة» ويصح هذا الشرطه وتعتق عليه إن باعها لغيره إما 
بمجرد الإيجاب عند صاحب «المغني»(۳ وغيره» وإما بالقبول» فيقع العتق 


)۱( في المطبوع: «لا يملك». والمثبت من النسخ. 
(۲) ۵ : «الانسان». 
(۳) (۳۲۰۲۷/۷۰). 


۰:۳۱ 


عقيبّه وينفسخ البيع عند صاحب «المحرر)(1). 

هذه اريت الكاقي ات 
هذا العبد فهو حرٌ»» وقال المشتري: «إن اشتريته فهو حز) فباعه ع عتق على 
البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الا خر حال استقرار حتى يعتق عليه 
بيمينه"' التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابتٌ للبائم» فيلك المشتري غير 
000000 صاحب «المحرّر»(۳: «وانفسخ البيع» تقريرٌ لهذه الطريقة» 
وأنه إنما يعتق بالقبول» ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة. 

E CSS 

شتراها ملكهاء ولا : تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة» فله 
e‏ 
فإذا باعها حكمنا بوقوع العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب 
الشافعي وأحمد رَوَليَدعَنهَا. 

ال مايا لج ی بعتم يد الاق و 
آخری» وهي أن يقول: إذا اشتريتها فهي مدبّرة» بصخ هذا )ريسع 
بيعها عند أبي حنيفة» فان التدبير عنده جار مجرى العتق المعلّق بصفة فاذا 
اشتراها صارت مدبّرة» ولم یُمکنه بيعغها عنده. 


فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز تعليقٌ التدبير بصفة» 


.)۲۷۷/۱( (1) 


)۲( في المطبوع: «بنیته؟. والمثبت من النسخ. 
(۳) (۲۷۷/۱). 


۲ 


فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبّر هذه الجارية بعد ما اشتراهاء 
وأنه جعلها حرةً بعد موته. 

فان لم تتم له هذه الحيلة على قول من يجوز بيع المدبّر ‏ وهو الإمام 
آحمد ومن قال بقوله ‏ فالحيلة أن [1707/ ب] يُشهد عليه قبل أن يبيعها منه 
أنه كان تزوّجها من سيدها تزويجًا صحيحًاء وأنها ولدث منه ولدّاء ثم 
اشتراها بعد ذلك فصارت أمَّ ولده» فلا يمكنه بيعها. 

فان لم تتم له هذه الحيلة على قول من يعتبر في كونها أمَّ ولد أن تحمل 
وتضع في ملکه» ولا يكفي أن تلد منه في غير ملكه ‏ كما هو ظاهر مذهب 
أحمد والشافعي - فقد ضاقت عليه وجوه الحيل؛ ولم يبق له إلا حيلةٌ 
واحدة» وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل ثقةٍ عدل بينهماء 
فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادة على ثمنها الذي اتفقا 
عليه» ويزيد ما شاء» ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليه؛ فان أراد المشتري 
بیعها طالبه بباقي الثمن الذي أظهره. ولو لم يدجلا بينهما الا بل اتفقا على 
ذلك فقال: «آبیعکها بمائة دیناره وخ منك أربعين» فان بعتّها طالبتّك بباقي 
الشمن» وان لم تيغها لم أطالبك» جازء لكن في توشط العدلٍ الذي يثق به 
المشتري کانبه(۱) وصاحبه تطبيبٌ لقلبه» وأمان له من مطالبة البائع له بالشمن 
الکثیر. 

المثال السابع والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبده أن یزوجه وخاف 
أن يَلحقه ضرر بالزوجة ویأمره بطلاقها فلا يقبل» فالحيلة أن يقول له: لا 


() کذا في النسخ. وفي المطبوع: «كأبيه». 
۰۳۳ 


أزوّجك إلا أن تجعل أمرٌ الزوجة بيدي» فان وق منه بذلك الوعد قال له بعد 
التزويج: «آمرها بيدك». وإن لم يثق منه به» وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له 
بما وعده فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح» فيقول: (إن 
تزوجتها فأمرها بيدك». ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل 
العراق. فان أراد أن يكون ذلك مُجمعًا عليه فليكتب في كتاب الصداق: 
«وأقرٌ الزوج المذکور أن أمرّ المرأة المذكورة بيد السيد أو الأب». فإذا وقع 
ما يحدّره منها تمن حينئظٍ من التطليق عليه والله أعلم. لكن قد يُخرجه 
عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده» فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه 
عن الوكالة فهي طالق(۱. 

المشال الشامن والسبعون: إذا دبّر عبده أو آمته جاز له بیعه» ويبطّل 
تدبیره فان حاف أن یرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبّر فیحکم عليه 
بالمنع من بيعه» فالحيلة أن یقول: إن مت وأنت في ملكي فانت حر بعد 
موتي» فإذا قال ذلك تم له الأمر كما آراده فان آراد بیعه ما دام حا فله ذلك» 
وان مات وهو في ملکه عتق علیه. 

والفرق بين أن یقول: «آنت حر بعد موتي» وبين أن بقول: ان مت وأنت 
في ملكي فأنت حر بعد موتي» أن هذا تعلیق للعتق بصفةء وذلك لا یمنع بیع 
العبد» كما لو قال: «إن دخلت الدار فأنت حر) فله بیعه قبل وجود الصفة» 
بخلاف [1/۱۳۸] قوله: : الأنت حر بعد موتي» فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت. 
ونظیر هذا أنه لو قال له(۲): «إن مت قبلي فأنت في حل من الدّین الذي عليك» 


. «لكن... طالق» ساقطة من‎ )١( 
«له» ليست فى ك.‎ )۲( 


٤ 


فهو إبراء معلّق بصفة ولو قال له: دنت في حل بعد موتي2170 صح» ولم يكن 
تعليقًا للإبراء بالشرط. ونظيره لو قال: «إن مت فداري وقفت» فإنه تعليق للوقف 
بالشرط ولو قال: «هي وقف بعد موتي» صح. والله أعلم. 

المشال التاسع والسبعون: لو أن رجلين ضوئًا رجلا بنفسه فدفعه 
أحدهما إلى الطالب» برئ الذي لم يدفع» وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل 
تال فد إل الحدهها فانهدا كير آن ماهر ن اون هر عفار 
واحدء فإذا سلّمه أحدهما فقد وجد الاحضار المضمون فبرگا جميعًا. 

قال القاضی: وربما آلزمه بعض القضاة الضمانٌ بنفس المطلوب. ولا 
یجعل دهم ا را ثلذي لم یدفع؛ فالحيلة آن بضمنا للطالب هذاالرجل 
بنفسه على أنه إذا دفعه آحدهما فهما جميعًا بريئان» فیتسخلص على قول 
الكل» أو يشهدا أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى 
الطالب والتبرو(۲) إليه» فإذا دفعه آحدهما برا جميعًا منه؛ لأنه إذا كان کل 
منهما وکیل صاحبه كان تسلیمه کتسلیم موکُله. 

المثال اللمانون: قال القاضی في کتاب «إبطال الحیل»: إذا كان لرجلين 
على ر ا رها ن نها ها عل مس لقن 
عليهاء لم يضمن لصاحبه شيئًا من المهر؛ لانه لم یجعل نصیبه في ضمانه؛ 
فصار كما لو أبرأه» وربما ضكَّنه بمض الفقهاء؛ فالحيلة فيه أن يهبّ لها 
نصيبّه مما عليهاء ثم یتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبها؛ ثم تهب المرأة 
للزوج المهر الذي تزوّجها عليه؛ لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من 


( في جميع النسخ: «موتك». والمثبت من المطبوع. 
(۲) في النسخ: «والتبرى». 
6 


المال المشترك لا يضمن؛ لكونه متبرعًاء فإذا تزوجها بعد ذلك على مهره 
ووهبتّه له حصل مقصوده» وتخلّص من أقاويل المختلفين. 

المثال الحادي والثمانون: لو حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن 
أحدٍ شيئاء فحلف آخر بالطلاق لا بد أن تضمّن عني؛ فالحيلة في أن يضمن 
عنه ولا يحنث: أنه يشاركه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه. 

قال القاضي: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن» ولا يحنث الحالف 
ي یمینه؟ لأن المحلوف عليه عقد الضمان» وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه 
بعقد الضمان وانما یلزمه بالوکالة؛ لأن کل واحد من الشريكين وكا 
صاحبه فيما يشتريه» فلهذا لم يحنث في يمينه. فإن كانت بحالهاء ولم يكن 
بينه وبين المحلوف عليه شركة: لكنه وله المحلوف عليه فاشتراهاء لم 
يحنث أيضًا لما بيّنا. 

المثال الثاني والثمانون: [۱۳۸/ ب] شريكان شركة عنانٍ ضمتا عن رجل 
مالا بأمره على أنه إن دی المال أحد الشريكين رجع به على شریکه وان 
أذاه الآخر فشريكه منه بريء. وللمسألة أربع صور: 

آحدها(۱): أن يقولا: یا اه رجع به على شريكه. 

الثانية: عكسه. 


الثالثة: أن يقول إن ن أديته يته أنا رجعت به عليك» ولا ترجع به علي إن أديته. 
الرابعة: عكسه. 


)۱( كذا في النسخ. 
a‏ 


فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة» وأما الثالشة والرابعة 
فالحيلة في جوازهما أن يضمَنَ أحد الشريكين عن المَدِين ما عليه لصاحبه» 
ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهماء فإذا أدّى هذا الشريك 
المال رجع به على شريكه والأصيلء وإذا أدّاه شريكه والأصيل لم يرجعا 
على الشريك بشيء؛ لأن شريكه قد صار صاحب الأصل(١2‏ هاهناء فلو رجع 

المثال الثالث والثمانون: لا بأس للمظلوم أن يتحيّل على مسبّة الناس 
لظالمه(۲ والدعاء عليه» والأخذ من عرضه. وان لم يفعل ذلك بنفسه؛ إذ 
لعل ذلك" يردعه» ویمنعه من الاقامة على ظلمه. وهذا کما لو َخذ ماله 
فلیس أوث الثياب بعد أحسنهاء وأظهر البكاء والنحيب والتأوه و آذاه في 
جواره فخرج من داره» وطرح متاعه على الطريقء أو أخذ دابته فطرح حملّه 
على الطريق وجلس يبكي» ونحو ذلك. فكل هذا مما يدعو الناس إلى لعن 
الظالم له“ وسبّه والدعاء عليه. وقد أرشد النبي كله المظلوع بأذى جاره له 
إلى نحو ذلك. ففي «السنن» وامسند الإمام آحمد» من حديث أبي هريرة: 
أن رجلا شگا إلى النبي اة من جاره» فقال: «اذهب فاصبر» فأتاه مرتین أو 
ثلاناء فقال: «اذهبٌْ فاطرخ متاعك في الطريق»؛ فطرح متاعه في الطريق» 


)١(‏ ك:«الأصيل». 
(۲) ك: «لمظالمه» خطأ. 
(۳) «ذلك» ساقطة من ز. 

(5) «له» ليست فى ك. 


CY 


فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجع ل( الناس يلعنونه: فعل الله به 
وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجمْ لا ترى مني شيئًا تكرهه. هذا لفظ أبي 


داود(۳؟. 


المثال الرابع والثمانون: ما دور" في مناقب آبي حنیفة(4) له أن 
رجلا أتاه باللیل فقال: أدركني قبل الفجره إلا طلّقَتٌ امرأتي؛ فقال: وما 
ذاك؟ قال: ترك الليلةَ كلامي» فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلميني فانت 
طالق تلا وقد توسلتٌ إليها بكل أمر أن تكلّمني فلم تفعل. فقال: اذهب 
فم موذن المسجد آن پنزل فيوذن قبل الفجر فلعلها إا سمعتّه آن تکلّمك» 
واذمبٍ إليها وناشذها أن تکلمك قبل أن يؤدَّن الم وذن؛ ففعل الرجل» 
وجلس يناشدهاء وأذَّن المون» فقالت: :قد طلم الفجر وتخلّصتٌ منك 
فقال: قد كلّمِّنِي قبل الفجر وتخلّصت من الیمین. وهذا من أحسن الحیل. 

۹7 المشال الخامس والشمانون: قال بشر بن الولید(*: كان في 
جوار أبي حنيفة فتی يَعْشََّى مجلسّه. فقال له يومّا: إني أريد التزوّج بامرأت 
وقد طلبوا مني من المهر فوق طاقتي» وقد تعلقت بالمرأة فقال له: آعطهم 


() ك: «فیجعل». 

)۲( رقم (۵۱۵۳). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (4 ۱۲) وأبو يعلى (11۳۰) من 
حدیث آبي هريرة» وإسناده حسن؛ وصححه ابن حبان (۵۲۰) والحاکم (۱17/4). 
وهو في «المسندا من حديث یوسف بن عبد الله بن سلام (۱۱6۰۸) ولم يسق لفظه 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۹۲۸)؛ وهو ضعيف. 

(۳) ك: «ذکره». ۱ 

(8) (ص۱۱- ۱۱۵) للموفق. 

(۰) كما في المصدر السابق (ص۱۳۰- ۱۳۱). 


۰:۳۸ 


ما طلبوا منك ففعل» فلما عقد العقد جاء إليه فقال: قد طلبوا مني المهرء 
فقال: احتل واقترض ر اعا ل فلما دخل باهله قال: ی ات 
OT ۳‏ ِ 

المطالبین بالدين» وليس عندي ما أوفيهم» فقال: آظهر آنك ترید سفرًا بعيداء 
وأنك ترید الخروج بأهلك. ففعل واکتری جمالا» فاشتد ذلك على المرأة 
وأوليائهاء فجاژوا إلى آبي حنيفة رنه فسألوه» فقال: له أن يذهب بأهله 
حیث شاء فقالوا: نحن تُرضِيه ونرد إليه ما آخذنا منه» ولا یسافر. فلما سمع 
الزوج طوع وقال: لا وال حتی يزيدوني فقال له: إن رضيتٌ بهذا والا 
أقرّت المرأة أن علیها دیا لرجل فلا يمكنك أن تُخرجها حتی توفیه فقال: 
بالله؟! لا یسمع آهل" المرأة ذلك منك( آنا آرضی بالذي آعطيتّهم. 

المثال السادس والثمانون: قال القاضي آبو یعلی: إذا كان لرجل على 
رجل ألفُ درهم» فصالحه منها على مائة درهم يؤدّيها إليه في شهر كذاء فإن 
لم يفعل وأخرها إلى شهر آخر فعليه ماتدان» فهو جائز. وقد أبطله قوم 
آخرون. 

قال : أما جواز الصلح من ألف على مائة فالوجه فيه أن التسعمائة 
لا يستفيدها بعقد الصلح» وإنما استفادها بعقد المداينة» وهو العقد السابق؛ 
فعلم أنها ليست مأخوذة على وجه المعاوضة وإنما هي على طريق الإبراء 
عن يعض سنا 


)۱( «أهل» ليست في ز. 
(۲) ك: «منك ذلك». 
(۳) كءب: «قالوا». 
)٤(‏ ك ب: «الی». 


۰:۳۹ 


قال: ويفارق هذا إذا كانت له ألف مؤجّلة فصالحه على تسعمائة حالة 
أنه لا يجوز؛ لأنه استفاد هذه التسعمائة بعقد الصلح؛ لأنه لم يكن مالكًا 
لها" حالّة» وإنما كان يملكها موجلة فلهذا لم يصح. 

وأما جوازه على الشرط المذکور - وهو أنه إن لم يفعل فعليه مائتان - 
فلان المُصالح إنما علّق ذ فسخ البراءة بالشرط. والفسخ يجوز تعليقه 
بالشرط؛ وإن لم يجز تعليق البراءة بالشرط ألا ترى أنه لو قال: «أبيعك هذا 
الثوب بشرط أن تنقدني الثمنَ اليوم» فان لم تنقدني الثمنّ اليوم فلا بیع بيننا» 
أنه إذا لم ينقد الثمن في يومه انفسخ العقد بينهماء كذلك هاهنا. ومن لم 
يجوّز ذلك يقول: هذا تعليق براءة المال بالشرط وذلك لا يجوز. 

قال والوچ aT‏ 
المال حط ثمانمائة بحطها على كل حال» ثم يصالح المطلوب من المائتين 
الباقيتين على مائة یذیها إليه فى شهر كذا على أنه إن آخرها عن هذا الوقت 
فلا صلح بينهماء فإذا فعل هذا فقد استوثق [۱۳۹/ب] في قول الجميع؛ لأنه 
متى صالحه على مائتين وقد حط عنه الباقي» يصير كأنه لم يكن عليه من 
الدين إلا مائتا درهم ثم صالحه من المائتين الباقيتين على مائة يؤدّيها إليه 
في شهر كذاء فإن أخرها فلا صلح بينهماء » فيكون على" قول الجميع فسخ 
العقد معلقًا بترك النقدء وذلك جائز على ما بيناه ذ في البيع. 


فان اراد ان كات عبده على الغا درجم بودیها له في سنتین فان لم 
يفعل فعليه آلف أخرى. فهي كتابة فاسدة؛ لأنه علق إيجاب المال بخطی 


() ك: «مالكها)». 
زفق «علی» ليست في ك. 


۳ 


وتعليق المال بالأخطار لا يجوز. والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي 
درهم» ويكتب عليه بذلك كتابًاء ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم 
يؤدّيها إليه في سنتين فان لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون تعليقًا للفسخ 
بخطر وذلك جائز على ما قدّمنا من مسألة البيع؛ فإن كان السيد کاتب عبده 
على ألفي درهم إلى سنتين فأراد العبد أن يصالح سيده على النصف يعجّلها 
له؛ فان ذلك جائز عندناء ویبطله غيرنا. انتهى کلامه(۱؟. 

المثال السابع والثمانون: قال القاضي: إذا اشتری رجل من رجل دارًا 
بألف درهم؛ فجاء الشفيع يطلب الشفعة؛ فصالحه المشتري على أن أعطاه 
نصف الدار بنصف الثمن» جاز؛ لآن الشفيع صالح على بعض حقه وذلك 
جائز كما لو صالح من ألني على خمسمائة. فان صالحه على بيت من الدار 
بحصّته من الثمن لم يجُز؛ لأنه صالح على شيء مجهول؛ لأن ما يأخذه 
الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة» وحصة المبيع من الثمن مجهولة 
وجهالة العوض تمنع صحة العقد. 

فالحيلة حتى يسلَّم البيت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع 
هذا البيت من المشتري بشمن مسمّی» ثم يسلّم الشفيع للمشتري ما بقي من 
الدار: وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة» ومساومته بالبيت تسليم 
للشفعة؛ لأنه إذا اشتراه بثمن مسمّی كان عوض البيت معلومّاء ودخوله في 
شراء البيت تسليم للشفعة فيما بقي من الدارء وذلك جائز؛ والحيلة أن يأخذ 
البیت بهذا التمن المسمی من غير أن یکون مسلمًا للشفعة حتی یجب له 
البيت أن يبدأ المشتري فیقول للشفیع: هذا البيت ابتعته لك بکذا وکذا 


۰:۳۱ 


درهمّاء فیقول الشفیع: قد رضیت واستوجبت؛ لآن لمر یی ۱۱ اعدا 
بقوله: «هذا البیت لك بكذا» لم يكن الشفیع مسلّمًا للشفعة. 

المثال الثامن واللمانون*: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز 
وغيره؛ بأن يدفع إليه آرضه ویقول: اغرٍشها من الأشجار کذا وكذاء والغرس 
پا ف وهذا كما يجوز أن یدفع إليه ماله یتجر فيه» والربح بینهما 
نصفین» وكما يدفع إليه أرضه يزرعهاء والزرع بينهماء [1/۱6۰] وكما يدفع 
إليه شجره يقوم علیه والثمر بينهماء وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم 
عليهاء والدّر والنسل بينهماء وكما يدفع إليه زيتونه يعصره» والزيت بينهماء 
وكما يدفع إليه دابته يعمل عليهاء والأجرة بينهماء وكما يدفع إليه فرسه يغزو 
عليهاء وسهمُها بينهماء وكما يدفع إليه قا يستنبط ماءهاء والماء بينهماء 
ونظائر ذلك. فكل ذلك شركة صحيحة قد دلّ على جوازها النص والقياس 
واتفاق الصحابة ومصالح الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة. ولا معنی صحيح يوجب 
فسادها. 


والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الاجارق 
فالعوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد 
فيهاء والمضاربة للا جماع دون ماعداذلك» ومنهم من خصّ الجواز 


)١(‏ لك ب: «من». 

(۲) هنا بياض في ز. 

)۳( كذا في النسخ منصوبًاء وله وجه. وفي المطبوع: «نصفان». 
() مجرى للماء. 


۲ 


بالمضاربة» ومنهم من جوّز بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع 
الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحان» وجوّزه 
فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدّر والتسل. 

والصواب جواز ذلك كله» وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها؛ فإنه 
من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك» هذا بماله» وهذا 
بعمله وما رزق الله فهو بينهما. وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز 
من الاجارة» حتی قال شيخ الاسلام(۱: ل لتق کات ا ۱۱ من 
الاجارة. قال: لأن المستأجر یدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا 
یحصل. فیفوز المُؤجر بالمال والمستأجر على الخطرء إذ قد یکمل الزرع 
وقد لا يكملء بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على 
السواء إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء وان منعها استويا في الحرمان» 
وهذا غاية العدل؛ فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. 

وقد آقر النبي اة المضاربة على ما كانت عليه قبل الاسلام» وضاربَ 
أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها الأمة» ودفع خيبر إلى اليهود 
يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 
وهذا كأنه رأيّ عينء ثم لم ينسخه. ولم ينه عنه» ولا امتنع منه خلفاژه 
الراشدون وأصحابه بعده» بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وآموالهی 
يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره. 


.)۸۵ -۸٤ /۲۸ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۸ وما بعدهاء‎ )١( 
(؟) أي أولى بأن يكون حلالا.‎ 


<Y 


ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي ی وهو ما 
قال الليث بن سعد('؟: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 
ولو لم تأت [۱»۰/ب] هذه النصوص والآثار؛ فلا حرام إلا ما حرّمه الله 
ورسوله» والله ورسوله لم يحرّم شيئًا من ذلك. 

وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك" فإذابُلي الرجل بمن يحتجٌ في 
التحريم بأنه «هكذا في الكتاب وهكذا قالوا»» ولا بذ له من فعل ذلك؛ إذ لا 
تقوم مصلحة الأمة إلا به؛ فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدَّي به لیه(۳ 
فإنها حيل تؤدّي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله» ولم يحرّمه على الأمة. وقد 
تقدم ذكر الحيلة على جواز المساقاة والمزارعة. 

ونظيرها في الاحتيال على المغارسة أن يؤاجره الارض يَغْرس فیها ما 
شاء من الأشجار لمدة كذا وكذا سنة بخدمتهاء وغرس كذا وکذا من 
الأشجار فيها؛ فان اتفقا بعد ذلك أن يجعلا لكل منها غِراسًا معيئًا مقررًا 
جاز» وان أحبًا أن يكون الجميع”؟) شائعًا بينهما؛ فالحيلة أن يقر كل منهما 
للاخر أن جميع ما في هذه الأرض من الغراس فهو بينهما نصفین؛ أو غير 
ذلك. 

والحيلة في جواز المشاركة على البقر والغنم بجزء من دَرّها ونسلها: 
أن يستأجره للقيام عليها كذا وکذا سنة للمدة التي يتفقان عليها بنصف 


.)۲۲۸۰۱۱۷ ۰۱۰۰۳۰۰۱۲ /۲۰۵۰۸/۲۰( كما في «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
ل: «من ذلك».‎ )( 

(۳) لك ب: «تودیه الیه». 

)6( (الجمیع» 9 ليست فى ك» ب. 


(٤ 


الماشية آو ثلقهاء على حسب ما یجعل له من الدّر وال ویقر له بان هذه 
الجافجة نتيقا تشقن ا اا قفد ها وانستها ماعا سب 
ملکیهما. فان خاف رب الماشية أن يذعي عليه العامل بملك نصفها حیث 
قر له به» فالحيلة أن يبيعه ذلك النصف بثمن في ذمته» ثم یسترهنه على ذلك 
الثمن» فان ادّعى الملك بعد هذا طالبه بالئمن» فإن اذَّعى الإعسار اقتضاه من 
الرهن. 

والحيلة في جواز قَفِيز الطخان أن يملّكه جزءًا من الحبّ أو الزیتون 
إما ربعه أو ثلثه أو نصفه فيصير شريكه فيه ثم يطحنه أو يعصره فیکون 
بينهما على حسب ملکیهما فيه» فان خاف أن يملكه ذلك فيملكه عليه ولا 
يُحث فيه عملا؛ فالحيلة أن يبيعه إياه بئمن في ذمته» فيصير شريكه فیه فذا 
عمل فيه سلّم إليه حصته وأبرأه من الشمن. فان حاف الأجير أن يطالبه بالشمن 
ويتسلّم الجميع ولا يعطيه أجرته؛ فالحيلة في آمنه من ذلك أن يُشهد عليه أن 
الأصل مشترك بينهما قبل العمل فإذا حدت فيه العمل فهو على الشركة. 

وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب» وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تنضمّن 
إسقاط حق» ولا تحريمَ حلال ولا تحلیل حرام. والله أعلم. 

المثال التاسع والثمانون: إذا حرج المتسابقان في النضال معا جاز في 
أصح القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلّل» كما هو مقتضى المنقول عن الصدیق(۲) 


)۲( رواه الترمذي (۳۱۹۳۰۳۱۹۱) وأبو نعيم في (معرفة السصحابة» (۲۷۰6/۵) 
والحاکم (4۱۰/۲) من طرق عن آبي بكر في الرهان في غلبة الروم. وصححه ابن = 


To 


وأبي عبيدة بن الجراح(۱ واختيار شسيخنا”")1/1411] وغیره. والمشهور 
من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل؛ على تفاصیل لهم في 
المحلّل وحکمه قد ذكرناها في کتابنا الكبير في «الفروسية الشرعیة»؛ 
وذكرنا فيه وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محدّل السباق 
والنضال»"' بیان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاء وبيّناا ضعف الحديث 
الذي احتج به من اشترطه وكلام الأئمة في ضعفه» وعدم الدلالة منه على 
00 

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع 
ب«هكذا قالوا وهكذا في الكتاب»؛ فالحيلة على تخلص المتسابقین 
المخرجين منه أن یملکا العوضين لثالث يثقان به» ويقول الثالث: أيكما سبق 
فالعرضانٍ له وان جئتما معا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد. وهذه 
الحيلة ليست حيلة على جواز محرّم ولا تتضمن إسقاطً حق» ولا تدخل 


= خزيمة في «التوحید» )١17(‏ والحاكم وابن القيم في «الفروسیة» (ص ۲۰۷ ووثق 
رجاله الحافظ في «الإصابة» (۵۷۹/۳). 

)41/15( رواه آحمد (۳4) وابن أبي شيبة (۰۳4۲۳۳ ۳4۵۲۵) وابسن حبان‎ )١( 
والطبراني (۱۵۹/۱) من طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن عياض الأشعري»‎ 
- ٤۹٥ /۲( واسناده صحيح» وصححه ابن حبان وابن كثير في (مسند الفاروق»‎ 
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(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/۲۸). 

() لم یصلنا. انظر: «ابن قیم الجوزية - حياته» آثاره» موارده» للشیخ بكر آبو زید 
(ص۲۲۵-۲۲۳). 

(6) انظر: «الفروسیة» ( ص۱۱۹ وما بعدها). 


A 


في مأثم؛ فلا باس بهاء والله أعلم. 

المثال التسعون: يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح 
قو لي العلماء» وهو مذهب الإمام أحمد ومالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
لا يجوز وقد تدعو الحاجة إلى جوازه؛ لكون المبيع لا يمكنه استعلامه(1) 
في ثلاثة أيام؛ أو لغيبة من يشاوره ویشق برأيه» أو لغير ذلك. والقياس 
المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق ثلاث» والشارع لم يمنع من 
الزيادة على الثلاثة» ولم يجعلها حدًّا فاصلا بين ما يجوز من المدة وما لا 
يجوزء وإنما ذكرها في حديث حَبّان بن مُنقَذ(۳) وجعلها له بمجرد البيع, 
وان لم يشترطها؛ لأنه كان يُغلّب في البيوع» فجعل له ثلانًا في كل سلعة 
يشتريهاء سواء شرط ذلك أو لم يشرطه» هذا ظاهر الحدیث. فلم يتعرض 
للمنع من الزيادة على الثلاث بوجه من الوجوه. 

فإن أراد الجواز على قول الجميع؛ فالمخرج أن يشترط الخيار ثلانّاء 
فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثاء وهكذا حتى تنقضی المدة 
التي اتفقا عليها. وليست هذه الحيلة محرّمة؛ لأنها لا تدخل في باطل, ولا 
تخرج من حق» وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مائة سنة» وقد شرط 
الواقف أن لا یوجر أكثر من سنة واحدة» فتحيّل على إيجاره أكثر منها بعقود 
متفرقة في ساعة واحدة كما تقدم. 


)١(‏ ك: «استعماله»» تحريف. 
(۲) لك ب: «وبين ما». 


۷ 


المثال الحادي والتسعون: إذا أراد أن يُقرض رجلا مالا ويأحذ) منه 
رهتاء فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك» 
فالمَخْرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يُقرضهء ويُشهد 
عليه أنه لم یقبضه فان وی بكونه عند البائع تركه عنده» فان تلف تلف من 
ضمانه» وان بقي تمكّن من أخذه منه متى شاء وان رد عليه المال أقاله 
البائع. 

وأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العينَ قبل القرض» ثم يقرضه وهي 
عنده؛ /١41[‏ ب] فهي في الظاهر وديعة» وفي الباطن رهنء فان تلفت لم 
يسقط بهلاكها شیء من حقه. 

فان حاف الراهن أنه إذا وفاه حقّه لم یله البيع» فالمَخرج له أن يشترط 
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عليه الخیار إلى المدة التي یعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي یوسف و محمد 
ومالك وأحمد. 


فإن خاف المرتهن أن يستحقّ الرهن أو بعضه فالمَخْرج له أن يضمّن 
درك الرهن غيرٌ الراهنء أو یهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى 
اذّعاه كانت دعواه باطلة» أو يضمّنه الدرك نفسه. 

المثال الثاني والتسعون: إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع 
جميعهاء وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. وقال شیخن(۲): 
يجوز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه» سواء كان من نوعه أو لم یکن؛ 


(۱) ل: «ویأخذه». 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ 4۸۲). 


۰:۳۸ 


تقارب إدراكه وتلاحمّه أم تباعد» وهو مذهب الليث بن سعد. وعلی هذا فلا 
حاجة إلى الاحتيال(١2‏ على الجواز. 

وقالت الحنفية: إذا خرج بعض الثمرة دون بقيتهاء أو خرج الجميع 
وبعضه قد بدا صلاحه دون بعض» لا يجوز البيع؛ للجمع بين الموجود 
والمعدوم والمتقوّم وغیره فتصیر حصّة(") الموجود المتقوّم مجهولة 
فيفسد البيع. وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان 
ونحوهاء جعلا للمعدوم تبعًا للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في 
الورد لسرعة تلاخقّه. قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح المنع. 

قالوا: فالحيلة في الجواز أن يشتري الأصولء وهذا قد لا يتأنّى غالبًا. 
قالوا: فالحيلة أيضًا أن يشتري الموجود الذي بدا صلاحه بجميع الشمن؛ 
ويُشهد عليه أنه قد أباح له ما يحدث من بعذ. وهذه الحيلة أيضًا قد تتعدّر 
أو قد ترجع في الإباحة» وان جعلت هبة فهبة المعدوم لا تصح. 

وإن ساقاه على الثمرة من كل الف جزء على جزء ‏ مثلًا ‏ لم تصح 
المساقاة عندهم» وتصح عند أبي يوسف و محمد. 

وان آجره الشجرة لأخذٍ ثمرها لم تصح عندهم وعند غيرهم؛ فالحيلة 
إذا آن پبیعه الثمرة الموجودة ویشهد علیه آن ما یحدث بعدها فهو حادث 
)١(‏ ز: «احتیال». 
(۲) لك ب: «جهة!. 
(۳) فى «المبسوط» (۱۹۷/۱۲). 
)٤(‏ «من» ليست في ز. 
(0) «ألف» ليست في ز. 


۰:۳۹ 


على ملك المشتريء لاح للبائع فيه» ولا يذكر سبب الحدوث. ولهم حيلة 
أخرى فیما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطع» أو يشتريها ویطلق» 
ويكون القطع موجبّ العقد» ثم يتفقان على التبقية إلى وقت الكمال. 

ولا ریب أن المَخرج ببيعها إذا بدا صلاخ بعضها أو بإجارة الشجر أو 
بالمساقاة أقربٌ إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلك» كما تقدم 
تقريره. 

المثال الثالث والتسعون: إذا وكله أن يشتري له بضاعة وتلك البضاعة 
عند الوكيل» وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به» ولا تسمح نفسه أن 
يبيعها بما اشتراها به؛ فا لحيلة أن يبيعها [41١/أ]‏ بما تساويه بيعًا تاا صحيحًا 
لأجنبي» ثم إن شاء اشتراها من الأجنبي لموكّله. ولكن تدخل هذه الحيلة 
سد الذرائع؛ إذ قد یتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساوي» فيكون 
قد غش الموكل: ویظهر هذا إذا اشتراها بعينها دون غیرها؛ فيكون قد ۱(4۶) 
الموكل؛ فان كان الموكّل لو اطلع على الحال لم يكره ذلك ولم یره غرورًا 
فلا بأس به» وإن كان لو اطلع عليه لم يَرْضَه لم يجزء والله آعلم. 

المثال الرابع والتسعون: إذا اشتری منه دارا وخاف احتيال البائع عليه 
بأن يكون قد ملکها لبعض ولده. فيتركها في يده مدة ثم یذعیها عليه 
ويحسب سكناها بثمنهاء كما يفعله المخادعون الماکرون؛ فالحيلة أن 
يحتاط لنفسه بأنواع من الحيل: 


منها: أن يضمن من يخاف منه الدرك. 


)١(‏ ك.ب: اغش!. 
لاف 


ومنها: أن يُشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار دعوى كانت 
باطلة» وكل بينة يقيمها ژور. 

ومنها: أن يضمن الدرك لرجل معروف يتمكن من مطالبته. 

ومنها: أن يجعل ثمنها آضعاف ما اشتراها به. فإن استحقت رجع عليه 
بالثمن الذي آشهد به. مثاله: أن يتفقا على أن الثمن ألف. فيشتريها بعشرة 
آلاف» ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة( ۱ ثم يشتريها منه بألفی» وهي الثمن» 
فيأخذ الألف ويشهد عليه أن الثمن عشرة آلاف» وأنه قبضه وبری منه 
المشتري» فان استحقّت رجع عليه بالعشرة آلاف. وبالجملة فمقابلة الفاسد 
بالفاسد والمكر بالمكر والخداع بالخداع قد يكون حسنا بل مأمورًا به 
وأقل درجانه(۳) أن يكون جائرًا كما تقدم بيانه. 

المثال الخامس والتسعون: إذا اشترى العبد نفسّه من سيده بمال يؤدّيه 
إليه» فأدّى إليه معظمه» ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسه» وللسيد في يد 
العبد مال أذْنّ له في التجارة؛ فالحيلة أن يشهد العبد في السرّ أن المال الذي 
في يده لرجل أجنبي» فان وقی له سيده بما عاقده عليه وقی له العبد» وسلمه 
ماله وإن غدر به تمكّن العبد من الغدر به را حراج المال عن بده 


وهذه الحيلة لا تتأنّى على أصل من یمنع مسألة الطفر ولا على قول 
من يجيزهاء فان السيد إذا ظلمه بجحده حقّه لم يكن له أن يظلمه بمنعه ماه 


وأن يحول بينه وبينه فیقابل الظلم بالظلم ولا يرجع إليه منه فائدة» ولكن 


)١(‏ ك: «سعلة». 
(۲) ك: «الدرجات». 


فائدة هذه الحيلة أن السيد متى علم بصورة الحال» وأنه متى جحده البيع 
حال بينه وبين ماله بالإقرار الذي يظهره منعه ذلك من جحود البیع» فيكون 
بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله» فظفرٌ هو بولده قبل القتل فأمسکه وأراه 
أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيضًاء ونظائر ذلك. 

وكذلك إن كان السيد هو الذي يخاف من" العبد أن لایقرٌ له بالمال 
ویقر به لغيره يتواطآن علیه؛ فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في 
[147/ بس] السرّء ويشهد على بيعه» ثم يبيع العبد من نفسه فإذا قبض المال 
فأظهر العبد إقرارًا بان" ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه لنفسه كان 
باطلاء وأن فلانًا الأجنبي قد اشتراه» فإذا علم العبد أن عتقه يبطّلء ولا 
يحصل مقصوده» امتنع من التحيل على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي. 

ونظير هذه الحيلة إذا آراد ظالم7) أخدّ داره بشراء أو غيره؛ فالحيلة أن 
یملکها لمن یی به ثم يُشهد على ذلك وأنها خرجت عن ملکه» ثم يُظهر أنه 
وقفها على الفقراء والمساكين. ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف 
الانسان على نفسه وة استثناء ال لهد حیاته» وص وقفه لها بعد 
موته» فحکم له بذلك- استغنی عن هذه الحيلة. 

وحیل هذا الباب ثلائة آنواع: حيلة على دفع الظلم والمکر حتی لایقع؛ 
وحيلة على رفعه(!؟) بعد وقوعه» وحيلة على مقابلته بمثله حيث لا یمکن رفعه. 


() «من» ليست في ك. 
(۲) ك: «آن). 

)۳( ك: «الحاکم». 
(:) 4: «دفعه». 


۲ 


فالنوعان الأولان جائزان» وفي الثالث تفصيل» فلا يمكن القول بجوازه 
على الاطلاق. ولا بالمنع منه على الاطلاق بل إن كان المتحیّل به حرامًا 
لحق(١"‏ الله لم يجز مقابلته بمثله» كما لو جرّعه الخمرٌ أو زنى بحرمته. وان 
كان حرامًا لكونه ظلمًا له في ماله» وقدّرٌ على ظلمه بمثل ذلك فهي مسألة 
الظفر. 

وقد توسّع فيها قوم حتى أفرطواء وجوّزوا قلع الباب» وتقب الحائط 
وحَرّق السقف. ونحو ذلك؛ لمقابلته بأخذ نظير ماله. ومنعها قوم بالكلية» 
وقالوا: لو كان له عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدَرٌ 
حتها إلا باملؤساره بوكر عبط الععرون ترا ن کان س الس ات 
كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق؛ فله أن یأخذ قذر 
حقه من غير إعلامه» وان لم يكن ظاهرًا كالقرض وثمن المبیع ونحو ذلك 
لم يكن له الاخذ إلا بإعلامه. وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وعليه تدل 
السنة دلالة صريحة؛ والقائلون به أسعدٌ بهاء وبالله التوفيق. 

وان كان بهتا له وكذبًا عليه أو قذفا له أو شهادةٌ عليه بالزور لم يجزله 
مقابلته بمثله» وإن كان دعاءً عليه أو لعنا أو مسبة فله مقابلته بمثله على أصح 
القولين» وان منعه كثير من الناس. وإن كان إتلاف مال له فان كان محترمًا 
کالعبد والحیوان لم يجز له مقابلته يمثله: وان كان غير محترم فإن حاف 
تعذیه فيه لم يجز له مقابلته بمثله» کمالو حرّق داره لم یجز له آن رق 
داره» وان لم یتعذٌ فيه - بل كان يفعل ب لحو ند لو شوات حي وتسم 
شجرته أو كسر إناء أو فتح قفضًا عن طائره أو حل وکاء مانع له أو أرسل 


)١(‏ ز: ابحق». 


ود 


الماء على مسطاحه(١2‏ فذهب بما فيه ونحو ذلك» وأمكنه مقابلته بمثل ما 
فعل سواء - فهذا محل اجتهاده لم يدل علی المنم منه کتاب ولا ستة ولا 
إجماع ولا قياس صحيح. بل الأدلة2"7 المذكورة تقتضي جوازه كما تقدم 
بيانه في أول الكتاب. 

وكان شبخنا رن [۱/۱۸۳] يرجح هذا ویقول(۳: هو أولى بالجواز 
من إتلاف طرفه بطرفه والله أعلم. 

الال السادس والتسعون: الضمان والكفالة من العقود اللازمة» ولا 
پمک لاص والکتیا أن دای كن شام ولا میا عنم يفول رخ 
الکفالة توجب ضمان المال إذا تعدّر إحضارٌ المکفول به مع بقائه» كما هو 
مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. 

وطريق التخلص من وجوه: 

اوا اشير نيا ماه قزل ار یراع ار سین 
ونحو ذلك» فيصح. 

الثاني: أن يقيّدها بمكان دون مکان» فيقول: ضمتّه أو تكفّلتُ به ما دام 
في هذا البلد أو في هذا السوق. 

الثالث: أن يعلّقها على شرط فيقول: ضمنتٌ أو كفلتُ إن رضي فلان» 


)۱( في «تاج العروس» (سطح) أن المسطاح لغة في المِسْطّح: الموضع الذي يُبسَط فيه 
التمر ویجفف. وذکر الروياني في «بحر المذهب» (۳/ 1١١‏ ) أن أهل بغداد یسمون 
الجرین: المسطاح. 

(۲) ك: «الادلة الصحیحة». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳۲/۳۰- ۳۳۳). 


٤ 


أو يقول: ضمنت ما عليه إن کفل فلان بوجهه ونحو ذلك. 

الرابع: أن يشرط في الضمان أنه لايطالبه حتی يتعذر مطالبة 
الأصيل» فيجوز هذا الشرط بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن 
مالك؛ فلا يطالب الضامن حتى یتعذر مطالبة الأصيل وان لم يشرطه» حتی 
لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلا عند ابن القاسم وأصبغ. 

الخامس: أن يقول: کفلت بوجهه على أني بريء مما علیه. فلا يلزمه ما 
عليه إذا لم یحضره بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه. 

السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه؛ ليبرأ هو من 
الضمان إذا كان قد ضمن باذنه» ويكون خصما فى المطالبة» وهذا مذهب 
مالك. فان ضيته بغير إذنه لم يكن له مطالبته بأداء المال إلى ربه» فان ده 
عنه فله مطالبته به حينئل. 

المثال السابع والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحداهما على 
أنها("2 إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن» فهذا جائز؛ إذ غايته تعليق 
البيع بالشرط» ولیس في شيء من( الأدلة الشرعية ما يمنع صحته. وقد نض 
الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية» وشرط على المشتري أنه إن باعها 
فهو أحقٌ بها بالثمن» وفعله بنفسه لما رهن نعله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه 
بفکاکها إلى وقت كذاء ولا فهي له بما علیها؛ ونض على جواز تعليق النکاح 


)١(‏ ك: «يشترط». 
(۲) «أنها» ليست في ك. 
(۳) اشیء من» ليست في ك. ب. 
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بالشرط فالبيع أولى» ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه 
صاحب الشرع نصا لا يجوز مخالفته» وقد تقدَّم تقرير ذلك. 

وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذکون فالحيلة في جوازه عند الكل أن 

يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءهاء ویقبضها منه» ثم 

يشتري بها الدار التي یرید شراء‌ها ویسلمها إليه» ويتسلّم داره» فإن استحقت 
هذه الدار عليه رجع في ثمنهاء وهو الدار الأخرى. وهذه حيلة لطيفة جائزة 
لا تتضمن إبطال حق. ولا دخولا في باطل» وهي مثال لما كان من جنسها 
من هذا النوع مما يخاف استحقاقه. ويشترط على البائع /١57[‏ ب] أخذ ما 
يقابله من حيوان(١2‏ أو رقيق أو غير ذلك. 

المثال الثامن والتسعون: رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل 
غریب» فلم يأمن أن تستحق أو تخرج مَعيبةً فلا يمكنه الرجوع ولا الرق فان 
قال له البائع: «أنا أوككل من تعرفه فيما تدَّعي به من 7 عيب أو رجوع» لم 
يأمن أن يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه فالحيلة في التوّق ق أن يكون الوكيل 
هو الذي يتولى البيع بنفسه» ويضمن له صاحب السلعة الدرك ويكون وکیلا 
لهذا الذي تولى البيع» فيمكن المشتري حینثذ مطالبة هذا الذي تولی البيع 


بنفسه ويأمن ما يحذره. 


المثال التاسع والتسعون : رجل قال لغيره : اش شتر هذه الدار أو هذه 
الا مر فلان بکذا و وان ك قبها کرک ناف آن اسعزاها 
أن يبدو للآمر فلا يريدهاء ولا يتمكّن من الرد؛ فالحيلة أن یشتریها على أنه 


(۱) ك: «جواز»)» تصحيف. 


( «من» ليست في ك. 


بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر» ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذکرت. فان أخذها 
منه» وإلا تمكّن من ردّها على البائع بالخيار. فإن لم يشترها الآمر إلا 
بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا آنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو 
على البائع؛ ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه. 

المثال الموفي مئة: إذا اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب 
بهاء فخاف إن ادّعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائعٌ قبض الثمن» 
ويسألٌ الحاكمٌ الحکم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسلیم الجارية إليه؛ 
فالحيلة التي تخلّصه أن يردّها عليه فيما بينه وبينه؛ ثم يعي عليه عند 
الحاکم باستحقاق ثمنهاء ولا ر يع السب فان افر فلا إشكاله وان آنکر م 
يَلزم المشتري الثمنٌ» فإما أن يقيم عليه بينة أو يحلفه. 

المثال الحادي بعد المائة: ذا کان له علیه مال حال فأبی أن يقد له به 
حتی یصالحه على بعضه أو يؤجّلهء ولا بينة له» فأراد حبلة يتوصّل بها إلى 
أخذ ماله كله حالاء ويبطل الصلح والتأجيلء فالحيلة له أن يواطئ رجلا 
يدعي عليه بالمال الذي له على فلان عند حاكم, فيقرٌ له به» ويصح إقراره 
بالدين الذي له على الغير» فإنه قد يكون المال مضاربة فيصير ديوئًا على 
الناس» فلو لم يصح إقراره به له لضاع ماله. 

وأما قول أبي عبد الله بن حمدان في «الرعایة»: «ولو قال: دّيني الذي 
على زيد لعمرو احتمل الصحة, والبطلان آظهر»- فهذا إنما هو فيما إذا 
أضاف الدين إليه ثم قال: هو لعمروء فيصير نظير ما لو قال: ملكي كله 


)١(‏ ز: «غيره). 
۷ 


يرو اوداری هده له وإنر ها لا يمع افرازاعای اجه الوچهین 
للتناقض» ويصح هبة. فأما إذاقال: : «هذا الدين الذي على زيد لعمرو 
يستحقه دوني» صح ذلك قولًا واحذا؛ كما لو قال: «هذه الدار له أو هذا 
الثوب له» على أن الصحيح صحة الإقرار ولو أضاف الدین أو العينَ إلى 
نفسه ولا تناقض؛ لأن الإضافة تصدّق مع كونه ملكا للمقرٌ له. فإنه يصح أن 
يقال: هذه دار [1/۱44] فلان» ع اس 
يني على فلان» وهذا الدين لفلان يعني أنه ب یستحق المظالية يه و اكا 
فيه» فالإضافة تصدّق بدون هذاء ثم يأتي صاحب المال إلى من هو في ذمته» 
فيصالحه على بعضه أو يؤجّلهء ثم يجيء المقر له فيدّعي على من عليه 
المال بجملته حالاء فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقرٌله: هذا 
باطل» فإنه تصرف فيما لا يملك المصالح» فإن كان الغريم إنما أقرّ 
باستحقاق غريمه الدينَ مؤجّلًا أو بذلك القدر منه فقط بطلت(۱) هذه 
الحيلة. 

ونظير هذه الحيلة حيلة إيداع الشهادة وصورتها أن يقول له الخصم: 
لا أقر لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلشه» ونشهد(۲) عليك أنك لا 
تستحق علي بعد ذلك شيئاء فيأتي صاحب الحق إلى رجلین فیقول: : اشهدا 
أني على طلب حقي كله من فلانء وأني لم أبرئه من شيء منه» وأني ريد أن 
آظهر مصالحته على بعضه لول بالصلح إلى أخذ بعض حقي, وأني إذا 
أشهدث آني لا آست ستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل» وأني 


)١(‏ ز: «فطلب»» تحريف. 
(۲) كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «وآشهد». خطأ. 
۸ 


إنما أشهد على ذلك توصلا إلى أخذ بعض حقي. فهذه تعرف بمسألة إيداع 
الشهادة؛ فإذا فعل ذلك جاز له أن يدعي بقاءه على حقه ويقيم الشهادة 

هذا مذهب مالك وهو مطَّرد على قياس مذهب أحمد وجارٍ على 
أصوله» فان له التوصل إلى حقه بكل طريق جائزة» بل لا يقتضي المذهب 
غير ذلك فان هذا مظلوم توصّل إلى حقّه بطريق لم يُسقِط بها حقّا لأحد 
ول اع يا ت ير اعد فاد شرع ما حقو زوفل هات 
باطل. 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق» فيجحده ويأبى أن يقرَّ به 

حتى تقر له بالزوجية» فطريق الحيلة أن تشهد على نفسها آنها ليست امرأة 
فلان وا ني أريد أن أَقِرّ له بالزوجية إقرارًا كاذيًا لا حقيقة له؛ لأتوصّل بذلك 
إلى آخذ مالي عنده» فاشهدوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصّل به إلى أخذ 
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حلي . 

ونظيره أيضًا أن ینکر نسب أخيه» ويأبى أن يقر له به حتی يشهد أنه لا 
يستحق في تركة أبيه شیاه وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منهاء أو أنه 
وهب له جميع ما يخصّه منهاء أو أنه قبضه أو اعتاض عنه ونحو ذلك فيُودع 
الشهادة عدلين أنه بات على حقه. وأنه يُظهر ذلك الإقرار توصلا إلى إقرار 
أخيه بنسبه وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شییّاء ولا أبرأ آخاه ولا عاوضه 


ولا وهبه. 


وهذا يشبه إقرار المضطهّد الذي قد اضطهد وفع عن حقه حتی يُسقِط 
او كائوا سكوف مدل هد خی فان تاد بن سلمة: 


۹ 


ثنا حمید عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة» وأراد سفرًاء فأخذه أهلّهاء 
فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل» ولم يبعث إليها 
بشيء» فلما قدم خاصموه /١44[‏ ب] إلى عل" فقال: اضطهد تموه حتى 
جعلها طالقًاء فردَّها علیه(۲). 

ومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذٍ مال» وإنما طالبوه بما 
يجب لها عليه من نفقتهاء وذلك ليس بإكراه» ولكن لما تعنتوه باليمين جعله 
مضطهدًا؛ لأنه عق اليمين ليتوصّل إلى قصده من السفر فلم يكن حلفه عن 
اختيار» بل هو كالمحمول عليه. 

والفرق بينه وبين المكرّه أن المكره قاصد لدفع" الضرر باحتمال ما 

ره عليه» وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه» وكلاهما غير 
راض ولا مؤثر لما التزمه» ولیس له وَطَرٌ فيه. 

فتأمل هذا ونزّله على قواعد الشرع ومقاصده. وهذا ظاهر جدًا في أن 
علي بن أبي طالب لم يكن يرى الحلف بالطلاق مُوقعَا للطلاق إذا حَيْتٌ به 
وهو قول شريح وطاوس وعكرمة وأهل الظاهر وأبي عبد الرحمن الشافعي» 
وهو أجل أصحابه على الإطلاق. قال بعض الحفاظ: ولا يُعلم لعليّ مخالف 
من الصحابة» وسيأتي الكلام في المسألة إن شاء ال ذ المقصود أن من أقرّ 
أو حلف أو وهب أو صالخ لاعن رِفَّى منه» ولكن منع حقه إلا بذلك» فهو 


م 
ا 


)١(‏ بعدها في ز فقط : «كرم الله وجهه». 

(؟) ذكرهابن حزم في «المحلى» (۲۱۲/۱۰) بهذا اللفظ وهوضعيف لعدم سماع 
الحسن من علي وسيأتي بلفظ آخر. 

)۳( ك: «قاصدًا رفع». 
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بالمكره أشبة منه بالمختار» ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود. 

ومن له قدمٌ راسخ في الشريعة» ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان 
الانصاف أحبّ إليه من التعصب والهوىء والعلم والحجة ار عنده من 
التقليد» لم يكد يخفى عليه الصواب. والله الموفق. 

وهذه المسألة من نفائس هذا الكتابء والجاهل الظالم لايرى 
الإحسان إلا إساءةٌ ولا الهدى إلا ضلالة. 
فقل للعيون الرّمْدِ للشمس این عوك اه ىل ام 
وسامخ نفوسًا بالقشور قد ارتصث ول لهالا ب من لا )0 

المثال الثاني بعد المائة: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبس السلعة 
على ثمنها؟ وهل يملك المستأجر حبس العين بعد العمل على الأجرة؟ على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: يملكه في الموضعين» وهو قول مالك وأبي حنیفة(۲. 
أصحابه. 

والثالث: زرلا سك الع المستأجرة علی عملهاء ولایملك خي 
يقابل بالعوض؛ فصار کأنه شريك(۳) لمالك العین بعمله فأثر عمله قائم 
(۱) لم آجد البیتین فیما بين يديّ من المصادر وهما آشبه بشعر المولف. 


(۲) بعدها في المطبوع: «وهو المختار». ولیست في النسخ. 
(۳) ز: «شریکا. 
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بالعین؛ فلا يجب عليه تسليمه قبل أن يأخذ عوضه. بخلاف المبيع؛ فإنه 
قد" دحل في ملك المشتري» وصار الثمن في ذمته» ولم يبق للبائع تعلق 
بالعين. 

ومن سوّی بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة ولم يشترط رهن 
العين عليهاء فلا يملك حبسها. وعلى هذا فالحيلة في الحبس في 
الموضعين حتى يصل إلى [1/۱:۰] حقه: أن ر يشترط عليه رهن العين 
الماح كلك N‏ و ی وهي 
ا 
صحة هذا الشرط والرهن» وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رهْنَ عين آخری على 

SS 
أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه» وهو الصواب ومقتضى‎ 
قواعد الشرع وأصوله . وقال القاضي وأصحابه: لايصح. وعلّله ابن عقيل‎ 
بان المشتري رهن مالا ملك »فلم یصح. كما لو شرط أن يرهنه عبدًا لغيره‎ 
ی ی‎ LS يشتريه ویرهنه‎ 


والفرق بين هذه المسألة وبين اشتراط رهن عبد زید: أن اشترام(۳) 


)١(‏ «قد» ليست في ك. 
(۲) ك: «أجرته). 
( ز: «اشترط). 
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رهن عبد زيد غر" قد يمكن وقد لا یمکن» بخلاف اشتراط رهن المبيع 
عن تاه فانک اه مار اليم راد لويف تیا انلا تفن 
يحبس عليه الرهن» فلا غرر البتةّ؛ فالمنصوص أفقهُ وأصحٌ. 

وهذا على أصل من يقول: «للبائع حبس المبيع على ثمنه» ألزمُ؛ وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي وبعض أصحاب الامام 
أحمد. وهو الصحيح ‏ وإن كان خلاف منصوص أحمد ‏ لأن عقد البيع 
يقتضي استواء هما في التسلّم والتسلیم. ففي ا البائع على التسليم قبل 
حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرارٌ به» فإذا ملك حبّسَّه على ثمنه من غير 
شرط فلأن يملكه مع الشرط أولى وأحرى. فقول القاضي وأصحابه مخالف 
لنص أحمد وللقياس. فان شرط أن يقبض المشتري المبيع ثم يرهنه على 
ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة. 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: الرهن أيضًا باطل؛ لأنهما شرا رهنه 
قبل ملکه وقد عرفت ما فيه. وعّله أيضًا بتعليل آخر فقال: إطلاق البيع 
يقتضي تسليم الثمن من غير المبیع» والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن كان 
عيئًا أو ثمنه إن كان عرضًاء فتضادًا. 

وهذا التعليل أقوى من الأول. وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن 
قبل القبض وبعده» فيقال: المحذور من التضاد إنما هو التدافع» بحيث يدفع 
كل من المتضادّین المتنافيين الآخرّء فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا 
محذورء والبائع نما يستحق ثمن المبيع» وللمشتري أن يؤدّيه إياه من عين 
(۱) «غرر) ليست في لك ب. 
(۲) ك: «خيار»» تحريف. 


tor 


المبيع ومن غيره فان له أن يبيعه ويقبضه ثمنه منه. وغاية عقد الرهن أن 
يُوجب ذلك» فأيّ تدافع وأيّ تناف هنا؟ 


وأما قوله: «إطلاق العقد يقتضي التسليم للشمن من غير المبيع»» فيقال: 
بل إطلاقه يقتضي تسليم الشمن من أي جهة شاء المشتري» حتى لو باعه قفيرٌ 
حنطة بقفيز حنطة وسلّمه إليه» /٠٤١[‏ ب] ملك أن یوفیه إياه ثمنّا كما استوفاه 
مبیعًاء كما لو اقترض منه ذلك ثم وفاه إياه بعینه. 


ثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
أ ]ذا حبس السلعة ببقية الثمن فهو غاصب. ولا یکون رها الا أن 
یکون شرط عليه في نفس البیع الرهنَ. فظاهرٌ هذا أنه إن شرط کون المبیع 
رهتا في حال العقد صمّ. قال: وليس هذا الكلام على ظاهره ومعناه إلا أن 
يشرط عليه في نفس البيع رهنًا غير المبيع؛ لأن اشتراط رهنه(۲) اشتراط 
تعویتی للتسلیم في المبیع. 

قلت: ولا يخفى منافاة ما قاله ار الامام آحمد. فان کلام أحمد 
المستثنى والمستثنى منه في صورة خبس المبيع على ثمنه فقال: «هو 
غاصب لا آن یکون 2 علیهفي نفس ای ای فلا یگون عا 
بحبس السلعة بمقتضی شرطه. ولو كان المراد ما حمله عليه لكان معنی 
ا ببقية الثمن فهو غاصب إلا أن یکون قد شرط له رهنًا 
آخر غير المبيع يسلّمه إليه. وهذا کلام لا يرتبط أوله بآخره» ولا يتعلّق به 
فضلا عن أن يدخل في الأول ثم يستثنى منه» ولهذا جعله أبو البركات ابن 
(۱) انظر: «المغني» (5/ 001). 
(۲) ز: «اشتراطه رهن». والمثبت من ك» ب. 
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تيمية نصا في صحة هذا الشرطء ثم قال(۱: وقال القاضي: لایصح. 
وأما قوله: «ٍن اشتراط رهن المبيع تعويقٌ للتسليم في المبیع» فيقال: 
واشتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائم» وله فيه غرض صحيح» وقد قدم 
عليه المشتري فأي محذور فيه؟ ثم هذا یبطل(۲ باشتراط البائم(۲ الخیار؛ 
فان فيه تعويقًا للمشتري عن التصرف في المبیم» وباشتراط المشتري تأجیل 
وأصحابه باشتراط البائع انتفاعه بالمبيع مد يستثنيها؛ فان فيه تعويقا 
للتسليم» ويبطل أيضًا ببيع العين المُؤجَرة. 
فان قيل: إذا شرط(*) أن يكون رهنًا قبل قبضه تدافع موجب البيع 
8 و 4 3 
والرهن. فان موجب الرهن أن يكون تلفه من ضمان مالكه؛ لآنه أمانة فى يد 
ء و 2 
المرتهن» وموجب البيع أن يكون تلفه قبل التمكن من قبضه من ضمان 
البائع» فإذا تلف هذا الرهن قبل التمكن من قبضه. فمن ضمان أيهما يكون؟ 
قيل: هذا السوال أقوى من السؤالين المتقدمین والتدافع فيه أظهر من 
الندافع في التعليل الثاني» وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل التمكّن من 
القبض كان على البائع» ولا يزيل هذا الضمان إلا تمكنْ المشتري من القبض؛ 
فإذا لم يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما کان» وحبسه إياه على ثمنه 
لايدخله في ضمان المشتري و يجعله مقبوضًا له كما لو حبسه بغير شرط. 


.)۳۱/۱( في «المحرر»‎ )١( 
(؟) ك ب: «یبطلها».‎ 

(۳) «البائع» ليست في ك. 
(4) ك: «اشترط». 
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فإن قيل: فأحمد رحمه الله تعالى قد قال: «إنه إذا حبسه على ثمنه كان 
غاصبًا إلا أن يشترط عليه الرهن». وهذا يدل على أنه فرّق فى ضمانه بين أن 
يحبسه بشرط أو يحبسه بغير شرط» وعندكم هو مضمون عليه في ]1/١41[‏ 
الحالين» وهو خلاف النص. 

فالجواب: أن الإمام أحمد كله ان ما جعله غاصبًا بالحبس» 
والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلهاء ثم يستوفي الثمن أو بقيته من 
المشتري وأما إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع» بمعنى أنه ينفسخ 
العقد فیه ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن» ون كان قد قبضه منه أعاده 
إليهء فهذا الضمان شيء» وضمان الغاصب شيء آخر. 

فان قيل: فكيف يكون رهتّا وضمائّه على المرتهن؟ 

قيل: لم يضمنه المرتهن من حيث هو رهن» وإنما ضوئه من حيث كونه 
مبيعًا لم يتمكن مشتريه من قبضه فحق توفيته بعد على بائعه. 

فان قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقّه منهاء وهذا 
يكون في صور: 

آحدها(۱): أن يبيعه دارًا له فيها متاع لا يمكن نقله في وقت واحد. 

والثانية: أن يستثني البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكم» أو 
نحو ذلك. فإذا تلفت في يد البائع قبل تمكن المشتري من القبض في هاتين 
الصورتين هل تكون من ضمانه أو من ضمان البائع؟ 


)۱( كذا في النسخ. 
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الثالثة: أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء الخيار. 

قيل: الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد المشتري؛ 
ولم يتمكّن من قبضه فلا يكون مضمونًا عليه. 

فإن قيل: فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟ 

قيل: بل يكون مضمونًا عليه بالقیمة(۱ بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ 
فلا يلزم المشتري تسَليم الثمن. 

المشال الثالث بعد المائة: إقرار المريض لوارثه بدين باطلٌ عند 
الجمهور؛ للتهمة فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرآذمثه منه قبل الموت» 
وقد علم أن إقراره له باطل» فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصول صاحب 
الدين إلى ماله؟ فهاهنا وجوه: 

آحدها: أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على الميت؛ فان 
الاقرار إنما بطل لحقهم فاذا أقرّوا به لزمهم. 

فان لم تتمّ هذه الحيلة فله وجه ثانٍء وهو أن يأتي برجل أجنبي يثِقٌ به 
يقر له بالمال» فيدفعه الأجنبي إلى ربه. 

فان لم تتم هذه الحيلة فله وجه ثالث» وهو أن يشتري منه سلعة بقدر 
دينه» ويقرٌ المريض بقبض الثمن منه؛ أو يقبض منه الثمن بمحضر الشهود ثم 


يدفعه إليه سرًا. 


فان لم تتم هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده» فيكون أمانة فیقب| 


(۱) ك: «بالئمن». 
t0۷‏ 


قوله في تلفه» ويتأول أو يدعى رده الیه والقول قوله. 


وله وجه آخر» وهو أن يحضر الوارث شيئًا ثم يبيعه من موروثه بحضرة 
الشهود ویسلمه إليه فیقبضه ويصير ماله» ثم بهبه الموروث لاجنبي 
ویقبضه(۱) منه» ثم يهبه الأجنبي للوارث فاذا فعلت هذه الحيلة لبصل 
المریض إلى براءة ذمته» والوارث إلى أخذ دینه< جاز ذلك والا فلا. 

المثال /١571‏ ب] الرابع بعد المائة: إذا أحاله بدینه على رجل. فخاف أن 
نْوَى ماله على المحال عليه؛ فلا يتمكّن من الرجوع على المُجيل؛ لأن 
الحوالة تحوّل الحق وتنقله» فله ثلاث حيل: 

إحداها: أن یقول: آنا ل" أحتال» ولکن أكون وكيا لك في قبضه فإذا 
قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل» وله في ذمة الموكّل نظيره» 
فیتقاصّان. فإن خاف الموكل أن يدَّعي الوكيل ضياع المال من غير تفريط 
فيعود بطالبه بحقه. فالحيلة له أن يأخذ إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا 
شيء له على الموکل» وما يدعي عليه بسبب هذا الحق أو من جهته فدعواه 
باطلة» ولیس هذا إبراء معلا بشرط حتى یتوص إلى إبطاله» بل هو إقراز بانه 
لا يستحق عليه شيعًا في هذه الحالة. 

الحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن توي المال رجع علیه» ويصح هذا 
الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرط» 
فلا يجوز أن يلزم بها بدون الشرط» كما لو قبل عقد البيع بشرط الرهن أو 


)١(‏ ك» ب: «ویقبض؟. 
(۲) «۷) ليست في ز. 
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الضمين أو تأجيل أو الخيار» أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو 
تأجيلهاء أو قبل عقد النکاح بشرط تأجيل الصداق. أو قبل عقد الضمان 
بشرط تأجيل الدين الحال على الضامن(۱ أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا 
يلزمه من المال الذي عليه شيء» أو قبل عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال 
عليه وكونه غير محجوب' ولا مماطل» وأضعاف أضعاف ذلك من 
الشروط التي لا ثجل حرامًاء ولا شحرّم حلالاء فإنها جائزٌ اشتراطها لازم 
الوفاء بهاء كما تقدم تقريره نصا وقياسًا. 

وقد صرّح صحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة» فقالوا- 
واللفظ للخصّاف(۳-: يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب 
على أن هذا الغريم إن لم يوفٌ الطالب هذا المال إلى كذا وكذا 
فالمطلوب ضامنٌ لهذا المال على حاله؛ وللطالب خذه بذلك. وتقع 
الحوالة على هذا الشرطه فان وقاه الغريم إلى الأجل الذي يشترطه؛ وإلا 
رجع إلى المطلوب وأخدّه بالمال. ثم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا 
جائز؟ قال: نعم. 

الحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمحال عليه: اضمَنْ لي هذا الدين 
الذي على غریمی» ويرضى منه بذلك بدل الحوالة» فإذا ضيه تمكن من 
مطالبة أيهما شاء. وهذه من أحسن الحيل وألطفها. 


)١(‏ ك: «المضمون عنه». 

(7 كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «محجور؟. 
(۳ في كتابه «الحيل» (ص۳۰- ۳۱). 

(6) «آن» ليست في ز. 
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الال لاني سو نانف رذ EE‏ فاتفقاعلی 
تأجيله» وخاف من عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل؛ فالحيلة في لزومه أن 
يفسخ العقد الذي هو سبب الدين الحال ثم يعقده عليه مؤجلاء فان كان عن 
ضمان أو كان بدل مُتلّفِ أو عن دية وقد حلّت أو نحو ذلك؛ فالحيلة في 
لزوم التأجيل أن يبيعه سلعةً بمقدار هذا الدين» ويؤجل عليه ثمتهاء ثم يبيعه 
المدين تلك السلعة بالدين الذي [1/۱:۷] أجّله عليه آولا» فيبرأ منه» ویثیت 
في ذمته نظیزه مؤجَلًا. 

فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما 
أجّله؛ فالحيلة أن يشرط عليه أنه إن حل نجمٌ ولم يؤدّه قسطه فجميع المال 
عليه حال. فإذا نجمه على هذا الشرط جاز» وتمكن من مطالبته به حالا 
ومنجمًا عند من يرى لزوم تأجيل الحال ومن لا یرام أما من لا يراه فظاهرء 
وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله بهذا الشرط» كما صرح به أصحاب أبي 
حنيفة» والله أعلم. 

المثال السادس بعد المائة: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن بوصي 
بجميع أمواله(21 في أبواب البر» فهل له ذلك؟ على قولين» أصحهما: أنه 
يملك ذلك؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث وكان له ورثة» فمن لا 
وارث له لا يُعترض عليه فيما صنع في ماله. 

فان خاف أن یبطل ذلك حاكم لا یرام فالحيلة أن يقر لإنسانٍ يثق بدينه 
وأمانته بين يحيط بماله كله ثم يوصيه إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في 


(۱) لك ب: «ماله». 


۶: 


الجهات التي يريد. 

فان خاف المقر له أن يلزم بيمين باستحقاقه لما أقرٌ له به المريض» 
اشترى منه المريض عَرضًا من العروض بماله كله» ویسلم العرض. فإذا 
حلف المقرٌ له حلف بارًا. 

فإن خاف أن يصح فيأخذه البائع بثمن العرض. فالحيلة له أن يشتري 
بشرط الخيار سنة» فان مات بطل الخيار» وان عاش فسخ العقد. 

فان كان المال آرضا أو عقارًا أو أراد أن يوقفه ان قزم و 
ولا یمکن إبطاله» فالحيلة أن يقر أن واقفا وقف ذلك جميعه عليه ومن بعده 
على الجهات التي ر يعيّنهاء ويشهد على إقراره بأن هذا العقار في يده على 
جهة الوقف من واقف كان ذلك العقار ملكا له إلى حين الوقف. أو يقرّ بأن 
واقمًا معينًا وقفه على تلك الجهات» وجعله ناظرًا عليه» فهو في يده على هذا 
الوجه. 

وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله 
ولا عصبة له» ويريد أن لا يتعرّض له السلطان. فله أنواع من المخارج: 

منها: أن يبيع الوارث تلك الأعيان» ويقر بقبض الثمن منهء وان أمكنه أن 
يُشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالا يقبضه إياه ثم يُعيده إليه سرَّاء فهو 
أولى. 

ومنها: أن يش يشتري المريض من الوارث سلعة بمقدار التركة من الثمن» 
ويُشهد على الشراء» ثم يعيد إليه تلك السلعة» ويرهنه المال كلّه على الشمن؛ 
فإذا أراد السلطان مشاركته قال : وَفوني حقي ثم خذوا ما فضل. 
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ومنها: أن يبيع ذلك لأجنبي یثِق به» ویر بقبض الثمن منه أو يقبضه 
بحضرة الشهود. ثم يأذن للأجنبي في تمليكه للوارث أو وقفه عليه. 

ومنها: أن یر لأجنبي يثق به بما يريد ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث. 

ولكن في هذه الحيل وأمثالها /٠٤۷[‏ ب] آمران مَحُوفانء أحدهما: أنه 
قد يصح فيحال بينه وبين ماله. والشاني: أن الأجنبي قد يدَّعي ذلك لنفسه 
ولا پسلمه إلى رارت فل امسن ذلك الا وخ واه وير اقرز غيل 
إقرار الأجنبي» ويشهد عليه في مكتوب ثانٍ: أنه متى ادّعى لنفسه أو لمن 
ات انير اطع ای ار O‏ هذ العال ار شتات ان سنا مد 
حقوقه كانت دعواه باطلة» وان أقام به بينةً فهي بينة زور» وأنه لاح له قبل 
فلان بن فلان ولا وارثه بوجه ما. ویمسك الکتاب عنده» فيأمن هو والوارث 
ادعاء ذلك لنفسه والله اعلم. 

المثال السابع بعد المائة: رجل یکون له الدین» ویکون عليه الدين» 
فيوكّل وکیلا في اقتضاء ديونه» ثم یتواری عن غريمه» فلا یمکنه اقتضاء دینه 
منه» فآراد الغريم ممن له الدین على هذا الرجل حيلة يقتضي بها يته منه» ولا 
یضره تواري من عليه الدین. 

فالحيلة أن يأتي هذا الذي له الدین إلى من عليه الدين» فیقول له: 
وكَلتّك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه» ووكَّلتّك أن تجعل ماله 
عليك قصاصًا بما لي" عليه وأجزت أمرّك في ذلك وما عملتٌ فيه من 
شيء فيقبل الوکیل» ويشهد على الوكالة على هذا الوجه شهودًاء ثم شهدهم 


)١(‏ ز: «بمال». 
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الوكيل أنه قد جعل الألف درهم التي لفلانٍ عليه قصاصًا بالألف التي 
لموكله على فلان» فيصير الألف قصاصًاء ویتحوّل ما كان للرجل المتواري 
على هذا الوكيل للرجل الذي وکله. 

وهذه الحيلة جائزة؛ لأن الموكل أقام الوكيل مقاع نفسه. والوكيل يقول: 
مطالبتي لك بهذا الدين كمطالبة موكلي به فنا أطالبك بألف» وأنت 
تطالبني به» فاجعل الألف الذي تطالبني به عوضًا عن الألف الذي أطالبك 
به ولو كانت الألف لي لحصلت المقاصّة إذ لا معنى لقبضك للألف مني 
ثم أدائها إليّ. وهذا بعينه فيما إذا طالبثك بها لموكّلي؛ أنا آستحق عليك أن 
تدفع ال الألف» وأنت تستحقٌ علي أن أدفع إليك ألقّاء فتفاص في 
الالفین(). 

المشال الشامن بعد المائة: رجل له على رجل مال» فخاب الذي عليه 
المال» فاراد الرجل آذ بثبت ماله علیه؛ حتی یحکم له الحاکم علیه وهو 
غائب» فلیرفعه إلى حاکم یری الحکم على الغائب. فإن كان حاکم البلد لا 
یری الحکم على الغائب» فالحيلة أن يجيء رجل فیضمن لهذا الذي له المال 
جمیع ماله على الرجل الغائب ویسمّیه وینسبه» ولا يذكر مبلغ المال» بل 
یقول: ضمنتٌ له جمیعٌ ما صح أن له في ذمته» ويُشهد على ذلك» ثم يقدّمه 
إلى القاضی. فيقرٌ الضامن بالضمان ویقول: لا أعرف له على فلان شيئًاء 
فیسأل القاضي المضمون له: هل لك بینة؟ فیقول: نعم» فيأمره بإقامتهاء فاذا 


)١(‏ «به» ليست فى لك ب. 
(۲) ك: «بالالفین». 


۳ 


شهدت ثبت الحق على الغائب» وحكم على الضمين بالمال» وجعله خصما 
عن الغائب؛ [۱4۸/] لأنه قد ضویّ ماعليه. ولا ينفذ حكمه على الضامن 
پثبوت المال على وجه الضمان حتى يحكم على الغائب المضمونٍ عنه 
بالثبوت؛ لأنه هو الأصلء والضامن فرعه» وثبوت الفرع بدون أصله ممتنع. 

وهو جائز على أصل أهل العراق» حيث يجوّزون الحكم على الغائب 
إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه كوكيل الغائب» وکما لو اذَّعى أنه 
اشترى من غائب شفعة فإنه يقضي عليه بالبيع وبالشفعة على المدعي» 
وكهذةالمسالة وکما لو ادع زوجة غائب آن له عند فلان وديعت فانه 
یفرض لها بما في یدیه. 

المشال التاسع بعد المائة: ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن الا بإذن 
الراهن» فان آذن له كان إباحة أو عاري له الرجوع فیها متی شاء ویقضی له 
بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهین؛ فالحيلة في انتفاع المرتهن 
بالرهن آمتا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع 
به فیهه ثم يرت من الأخرة» أو يقر بقیضهاه ویجوز أن برد عفد الاجارة علی 
عقد الرهن ولا پبطله» كما يجوز أن يرهنه ما استأجره بر کل من العقدین 
على لاخر ررضو فل ينه ای لمر قتعي رو E‏ فيهما فيهماء الا أن 
الانتفاع بالمرهون مع الا جارق والرهن بحاله. 
فادّعى صاحب الرهن به عند الحاكم"'» فخاف المرتهن أن يقر بالرهن 


)١(‏ ز: «حاکم». 
20 


فيقول الراهن: قد آقررت بأن(۱) لى رهنّا فى يدك وادّعيتٌ الدين» فينزعه 


SN ¢ 


من یده ولا يقر له بالدين. فقد ذكروا له حيلة تُحرز" حقه» وهي أن لا يقر 
له حتى يقرٌ له صاحبه بالدين» فان اذَّعاه وسأل إحلافه أنكر وحلف» وعرّض 
في يمينه بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملکه» أو إذا باعه» أو ليس له عاريًا عن 
تعلق لويف جر داك 

وأحسن من هذه الحيلة أن يفصّل في جواب الدعوى فيقول: إن ادَّعيتّه 
رهتا في يدي على أل لي عليك فأنا مقر به» وان ادعيته على غير هذا الوجه 
فلا أقرٌ لك وينفعه هذا الجواب. كما قالوا فيما إذا ادعى عليه ألمّاء فقال: إن 
اذَّعيتّها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مق وإلا فلاء وهذا مثله سواء. 

فان كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فیجحد 
المرتهن الرهن فيلزم الراهنَ المال ويذهب رهنه؛ فالحيلة في أمنه من ذلك 
أن يقول: إن ادَّعِيتَ هذا المال وأنك تستحقّه من غير رهن لي عندك فلا أقرٌ 
به» وان ادعیتّه !۳ مع كوني رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به» ولا يزيد على 
هذا. 

وقالت الحنفية: الحيلة أن يقرّ منه بدرهم فيقول: لك علي درهم» ولي 
عندك رهن /١54[‏ ب] كذا وكذاء فإذا سأل الحاكم المدعي عن الرهن» فإما 
أن يقر به» وإما أن ینک فان آقر به فليقرٌ له خصمه بباقي دينه» وان أنكره 
وحلف عليه وسح الآخرٌ أن يجحد باقيّ الدين ويحلف عليه إن كان الرهن 


(۱) في النسخ: «بأنه». 


(۲) لك ب: «تجوزا. 


(۳) ك: «ادعیت». 


10 


بقدر الدین أو آکثر منه» وان كاة اقل منه لزمه آن یعطیه ما زاد علی قیمة 
الرهن من حقه. قالوا: لآن الرهن إن كان قد تلف بغیر تفریطه سقط ما یقابله 
من الدین» وان كان قد فرط فيه صارت قیمته دیا عليه» فیکون قصاصًا 
بالدین الذي له. 

وهذا بناء على أصلين لهم: آحدهما: أن الرهن(۱) مضمون على 
المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدین. والشاني: جواز الاستیفاء في 
مسألة الظفر. 

المثال الحادي عشر بعد المائة: إذا قال لامرآته: «إن لم أطأك الليلة 
فأنت طالق ثلانًا» فقالت: «إن وطتّني الليلة فأمتي حرّة»» فالمَخلص من 
ذلك أن تبيعه الجارية» فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من 
ملكهاء ثم تستردها. 

فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء 
الأمة التي يشتريها من امرأةٍ كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية فالحيلة 
أن تستردّها منه عقيبَ الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على 
ملكها فلا تصل إليهاء فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها 
عقیب الوطء فهي حرة. 

فان خافت أن يملّكها لغيره تلجئةٌ فلا يصح تعليق عتقهاء فالحيلة لها أن 
تشترط عليه أنه إن لم يردها إليها عقيب الوطء فهي طالق فهنا تضيق عليه 

۳ 2 
الحیل في استدامة ملكهاء ولم يجد بدا من مفارقة إحداهما. 


(۱) ك: «الدین». 


a 


المثال الثاني عشر بعد المائة: إذا أراد الرجل أن يخالع امرأته الحامل 
على سكناها ونفقتها جاز ذلك» وبرئ منهم(١2.‏ هذا منصوص أحمد. 

وقال الشافعي: لا يصح الخلع» ويجب مهر المثل» واحتج له بأن النفقة 
لم تجب بعد فإنها إنما تجب بعد الإبانةء فقد خالعها بمعدوم فلا يصح» 
كما لو خالعها على عوض شيء بتلفه عليها. وهذا اختيار أبي بكر 
عبد العزيز. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: إذا خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلا 
نفقةَ لهاء وتستحق عليه السكنى. قالوا: لأن النفقة حق لهاء وقد أسقطته 
والسكنى حق للشارع فلا تسقط بإسقاطهاء فيلزمه إسكانها. 

قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة عنه أن يشرط الزوج في" الخلع أن 
لا یکون عليه مُؤنة السکنی» وأن مُؤنتها تلزم المرأةً في مالهاء وتجب أجرة 
المسکن(؟ عليها. 


فان قیل: لو أبرأت المرأة زوجها عن7؟) النفقة قبل أن تصير ديئًا في ذمته 
لم يصح» ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن(" النفقة صح. 

قيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع ]١/٠٤۹[‏ كان إبراءً 
)١(‏ ز: «منها». 


(۲) ل4: «آن». 


(*) ك: «السكنى). 
(4) ك: «من)». 
(۵) ك: «من». 


۰:۷ 


بعوضء والإبراء بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم 
مقام ما وقعت البراءة عنه» والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل مالو 
تسلّفث نفقةً شهر جملة. وأما الإبراء من النفقة في غير الخلع(۱) قبل ثبوتها 
فهو إسقاط لما لم يجبء فلا يسقطء كما لو أسقطت حمّها من القَسْم فإن لها 
أن ترجع فيه متى شاءت. 

وأما قول صاحب «المحرر)22؟: «وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد 
صح» والا فهو خلع بمعدوم» وقد بينا حکمه» يعني إن قلنا: إن نفقة الحامل 
نفقة زوجة(۳» وان النفقة لها من أجل الحملء وإنها تجب بالعقده فيكون 
خلعًا بشيء ثابت. وان قلنا: إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين 
بالخلع» وصارت النفقة نفقة قريب» فالخلع بنفقة الزوجة حيشَذٍ خلع 
بمعدوم. هذا قرب ما يتوجّه به کلامه؛ وفيه ما فيه والله أعلم. 

المثال الثالث عشر بعد المائة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة» وكان 
دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعرّ عليهم من التعرّض للعنة الله ومَفته 
بالتحليل؛ الذي لا يُحِلّها ولا يُطيّها بل يزيدها خبنّاء فلو أنها أخرجت من 
مالها ثمنَ مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشتری به مملوكًا ثم خطبها على 
مملوكه فزوّجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبّه إياها!؟) انفسخ النكاح» 


)١(‏ «في غير الخلع» ليست في ز. 

.)45/5( )۲( 

)۳( ك ب: «زوج». 

2 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهبها إياه». 
1A‏ 


ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن توثر نیته وشرطه» وهو 
0 ارد اراي انما الات واد و ااي 00 
ار 0 
علم النبي ية من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه» ولم یجعل ذلك 
مانعًا من رجوعها إليه؛ وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال: احتی 
تذوقي عُسَيلتَه ويذوق عُسّيلتك)0). 

وقد صرح أصحابنا بأن ذلك بجلهاء فقال صاحب «المغنى»" فيه 
«فإن تزوّجها مملوك ووطئها أحلهاء وبذلك قال عطاء ومالك والشافعى 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفا». 

قلت: وهذه الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام آحمده فإنه منع 
من حلّها إذا كان الزوج المطلق قد اشتری العبد وزوّجه بها بإذن وليها 
و » فهذه حيلة لا تجوز عنده. وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا 
للثاني فيها نية» ومع هذا فيكره؛ لأنها نوع حيلة. 

المثال الرابع عشر بعد المائة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله»11): 


(۱) «الزوجة... الزوج الثاني» ليست في ك. 
(۲) تقدم تخريجه. 

.)۵۵۱/۱۰( )۳( 

(4) دض ۱۱ ۳ 


۰:۹ 


طالق /١44[‏ ب] إن اغتسلت منك اليوم» فقال: يصلّي العصر ثم يجامعهاء 
فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله «اغتسلت؟ المجامعة. 

ونظير هذا أيضًا ما نص في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطأكِ 
ثة ثم وطئهاء فقال: لا يعجبني؛ 
لأنها حيلة» ولا يعجبنى الحیلة!۲؟ فى هذاء ولا فى غيره. 

قال القاضي(۳: إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا 
بد أن يكون سفرًا مقصودًا مباحًاء وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي(*: والصحيح أن هذا تنحل به اليمين» 
ويباح له الفطر فيه؛ لأنه سفر بعيد مباح لقصدٍ صحيح» وإرادة حل يمينه من 
المقاضة اله هة وقد اهنا لسن لوط ريقان اهدي لا رخا 
وبعيدة- أن يسلك البعيدة؛ ليقصر فيها الصلاة ويفطر, مع أنه لا قصدّ له 
سوی التر حص فهاهنا آولی. 

قلت: ویژید اختيارٌ الشيخ ‏ قذس الله روحه - ما رواه الخطیب في 
کتاب «الفقيه والمتفقه»(۲۱: آبنا الأزهري آبنا سهل بن أحمد ثنا محمد بن 


في رمضان» فسافر مسيرة آربعة أيام أو ثلا 


.)۳۳ في المصدر السابق (ص4‎ )١( 

( «ولا يعجبني الحیلة» ساقطة من ك» ب. 

(۳) كما في «المغني» (۵10/۱۰). 

( في «المغني» (۵0/۱۰). 

(0) ز: «الرخص». والمثبت من النسخ الاخری موافق لما في «المغني». 

() (4۱۱/۲). و محمد بن محمد بن الأشعث عنده نسخة مکذوبة عن على» انظر: 
«الکامل» (۷/ 71۵ ۵). ۱ 


1:۷۰ 


محمد بن الأشعث الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في 
رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلانًا إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراء قال: 
ارا 


المثال الخامس عشر بعد المائة: في المخارج من الوقوع في التحليل 
الذي لعن رسول الله يك من غير وجو فاعله والمطلَّق المحل() له فاي 
قول من أقوال المسلمين خرج به من لعنة رسول الله ية كان أعذرَ عند الله 
ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه؛ ومَباءتِه 
باللعنة؛ فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرةٌ بين ما دلّ عليه الکتاب والسنة 
أو أحدهماء أو أفتى به الصحابة بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف» أو أفتى به 
بعضهم» أو هو خارج على أقوالهم؛ أو هو قول جمهور الأمة(") أو بعضهم؛ 
تا من الأئمة الأربعة أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام. ولا خرج 
هذه التي نذكرها عن ذلك. فلا یکاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة 
جميعها إلا في آندر النادر. ولا ريبَ أن من نصح الله ورسوله وكتابه ودینه؛ 
ونصح نفسّه ونصمٌ عباده» أن یا منها ارتكب فهو أولى من التحليل. 

المخرج الأول: أن يكون المطلّق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو 


إغماء أو شرت دواء أو شرب مسکر پعذر به أو لا یعذر أو وسوسة وهذا 


)۱ ك: «المحل». 
(۲) ك:«الأئمة». 


۷1 


المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يُعدّر به" فإن 
المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه» والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه 
خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه. 

قال البخاري فى «صحیحه»(۲۳: باب الطلاق فى الإغلاق [1/۱۰۰] 
والمكرّه والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان فى الطلاق 
والشركء لقول النبي و «الاعمال يالنية» ولکل امری ما نوی*: وتلا الشعبي 
رسا لا مَُاخِد نا إن تا سکن 4 [البقرة : ۷۸ وما لا يجوز من إقرار 
الموسوس» وقال النبي ية للذي أقرّ على نفسه: «أبكَ جنون»۳۱. وقال 
علي: بقَرَ حمزةٌ حواصر شار في فطفق النبي كَل يلوم حمزة» فإذا حمزة 
و 2 5 وات 3 ا 0 5 ۱ ۰ ۰ 
قد ثول محمرة عيناه» ثم قال حمزة: هل آنتم إلا عبید لابائي؟ فعرف النبي 
ِا أنه قد تیل» فخرج وخرجنا معه(*۲. وقال عثمان: لیس لمجنونٍ ولا 

2 ۳ 

لسكران طلاق*). وقال ابن عباس: طلاق السکران والمستکره لیس 


() ز: افیه». 

)۲( (۳۸۸/۹- مع الفتح). 

)۳( ا م 

000000 (£) 

(5) روى هذه القصة البخاري (4۰۰۳۰۳۰۹۱) ومسلم (۱۹۷۹). 

)000 رواه ابن أبي شيبة (۱۸۲۰۹) وسعيد بن منصور (۱۱۱۲) والطحاوي في «مشکل 
الآثار» (۱۲/ ۲۶۳) والبيهقي (۷/ 704) من طريق ابن آبي ذئب» عن الزهري» عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان. وإسناده صحيح» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم كما 
ذكره المصنف هناء وصححه العيني (۲۰/ 567). 


۰:۷ 


بجائز (۲۱. وقال عقبة تن عام لا يكنز طلاق الموسوش 20 

هذا لفظ التر جمة» ثم ساق بقية الباب» ولا یعرف عن رجل من 
الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباس في ذلك ولذلك رجع الامام 
آحمد إلى هذا القول بعد أن كان یفتی بنفوذ طلاقه. 


فقال آبو بكر عبد العزيز في کتاب «الشافي» و«الزاد»: قال آبو 
عبد الله في رواية الميموني: قد كنت آقول إن طلاق السکران یجوز؛ حتی 
بيه فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرٌ لم یلزمه ولو باع لم یجز 
مه فان "و انامه الا وبا ان تخیر ذلك وو قم قال انو بك 
وبهذا أقول. 

وفي «مسائل الميموني»: سألت أبا عبد الله عن طلاق السکران فقال: 
أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق. قلت: أليس كنت مرة تخاف أن 
يلزمه؟ قال: بلى ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه؛ لأني رأيته ممن لا 
يعقل. قلت: السكر شيء أدخله على نفسه. فلذلك يلزمه» قال: قد یشرب 


)١١147( رواه عبد الرزاق (۱۱۶۰۸) وابن أبي شيبة (۱۸۳۳۱) وسعيد بن منصور‎ )١( 
من طرق عن ابن عباس وإسناده صحیح. وقد علقه البخاري‎ )۳۸١ /۷( والبيهقي‎ 
بالجزم.‎ 

(۲) لم آجده وبيّض له الحافظ في «تغليق التعليق» (4/ 00). وفي ز: «المسوس» 

(۳) لك ب: «وكذلك). 

(4) غلام الخلال المتوفی سنة ۳۹۳. له «الشافي» وازاد المسافر». 


VT 


الرجل البَنْج(1) أو الدواء فيذهب عقله» قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: 
لا يجوز. 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه حديث الزهري عن أبان بن 
عثمان عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكرانَ طلاتی(۲). 

وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة 
واحدة» والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرّمها عليه؛ وأحلها لغيره» 
فهذا خير من هذاء وآنا أتقي جمیعا. 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السکران من الحنفية: آبو 
جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي» وحکاه صاحب «النهایة»۲۱ عن آبي 
یوسف وزفر. 

ومن الشافعیة: المزني وابن شریج و جماعة ممن اتبعهما» وهو الذي 
اختاره الجويني في «النهاية»247. والشافعي نص على وقوع طلاقه» ونص 
في أحد قولیه على أنه لا يصح ظهاره. فمن أتباعه من نقل من الظهار قولا 
إلى الطلاق» وجعل المسألة على قولين» ومنهم من قرّر حکم النصین؛ ولم 
يفرّق بطائلٍ. 


)١(‏ جنس نباتات طبية مخذرة من الفصيلة الباذنجانية. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «نهاية المطلب» (۱۲۸/۱). ولیس فيه ذكر زفر. 
(:) المصدر نفسه. 


V٤ 


والصحيح أنه لا عبرةً بأقواله من طلاق ولا عتاق» ولا بيع»1١5١/ب]‏ 
ولا هب ولا وقفء ولا إسلام ولا ردق ولا إقرار؛ لبضعة عشر دلیلا لیس 
هذا موضع ذکرها(۱ ويكفي منها قوله تعالی: ‏ ییا ری منوا لا ترا 
الصكلؤة ونش شگری حی تَعَلَمُوأ ما ولون € [النسساء :۰ وأمرٌ النبي لا 
پاستنکاه ماعز لما أة قرّبالزنا بين يديه» وعدمٌ أمر النبي وه حمزة بتجديد 
إسلامه لما قال في سكره: «آنتم عبيد لابائي»» وفتوی عثمان وابن عباس» 
ولم يخالفهما أحد من الصحابةء والقياس الصحيح المحض على زائل 
E‏ كروي مويف ور ونقتفی تراعد الشزیمد؟ اد 
السكران لا قصد له؛ فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومن ججرى اللفظ 
على لسانه من غير قصدٍ له. وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا یقع طلاق 
الموسوس» وقالوا: لا يقع طلاق المعتوه» وهو من كان قليل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا یضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 

فصل 

المخرج الثاني: أن يطلّق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه 
وبين كمال قصده وتصوره؛ فهذا لا یقع طلاقه ولا عتقّه ولا وقفه» ولو در 
منه کلمة الکفر في هذا الحال لم يكفر» وهذا نوع من الغلق والاغلاق الذي 
منع رسول الله َة وقوع الطلاق والعتاق فيه» نص على ذلك الامام أحمد 
وغیره. 

قال آبو بكر عبد العزیز في کتاب «زاد المسافر» له: باب في الاغلاق 


۰۱۹-۱۹۰ /۵( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰۲/۳۳- ۱۰۹) وازاد المعاد»‎ )١( 


(Vo 


في الطلاق» قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة وله نها سمعت 
لنبي ي یقول: «لا طلاق ولا عتاق في |ٍفلاق»() يعني نی الخضب: وبذلك 
فسّره أبو داود فى سننه»۲۲۱ عقیب ذكره الحديث» فقال: والغلاق اظثه في 
الغضب. 

وقسّم شيخ الإسلام ابن تيمية الغضب إلى ثلاثة أقساء(©: 

قسم يزيل العقل کالسکر فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. 

وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقضّده؛ فهذا 
يقع معه الطلاق. 

وقسم يشت بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله بل يمنعه من ال 
والترژي وبُخرجه عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد. 

والتحقیق أن العَلّق يتناول كلّ من انغلق علیه طریق هده وتصوره 
كالسكران والمجنون والمیره سم والمُكرّه والغضبان» فحال هؤلاء كلهم 
حال إغلاق» والطلاق نما یکون عن وَطَرِ؛ فيكون عن قصل من المطلّق 
ی ی 0 
ثم قال: اردث أن أقول: يك حك لان اد حر EE‏ 


)۱( تقدم تخریجه. 

)۲( رقم (۲۱۹۳). 

)۳( نحوه في «زاد المعاد» )١115/6(‏ و«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان») 
(ص ۲۰- ۲۱). 


۰:۷۹ 


3 2 2 
بدا لي فترکت اليمين» ولم آرد التنجیز في الحال- آنه لا تطلق علیه. 
وهذا هو الفقه بعینه؛ لأنه لم یرد التنجيز» ولم /٠١١[‏ أ يتم اليمين. 
وکذلك لو آراد أن یقول: «آنت طاهر». فسبق لسانه فقال: «آنت طالق» 
لم یقع طلاقه؛ لا في الحکم الظاهر ولا فیما بينه وبين الله عز وجل» نص 
عليه الامام آحمد في إحدى الروایتین» والثانية: لا يقع فیما بينه وبين الله 
ويقع في الحكم. وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 
وقال ابن أبي شيبة": حدثنا محمد بن مروان عن عمارة سئل جابر بن 
2 ۳ 5 2 
المخرج الثالث: أن يكون مُكرّمًا على الطلاق أو الحلف به عند جمهور 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو قول أحمد ومالك والشافعي 
وجميع أصحابهم» على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه. 
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستکره إذا ضرب ابن 
عمر وابنٰ الزبير لم يرياه شیی(. 


)١(‏ مفعول «نصّ) قبل ثلاثة أسطر. 
(۲) في «المصتف» (۰۱۸۰6۱ ۱۸۵6۲). والزيادة بين المعكوفتين منه. 
(۳) رواه مالك (۲/ ۵۸۷) وعبد الرزاق )١١517-١١51١(‏ والبیهقی (۳۰۸/۷) من 
طرق عنهماء والأثر صحيح. 
VY‏ 


وقال في رواية أبي الحارث: إذا طلّق المكره ه لم يلزمه الطلاقء إذا فيل 
به کما فعل بثابت بن الأحنف فهو مکره؛ لآن اا عصروا وجل ه حتی لی 
فأتى ابن عمر وابن الزبیر فلم يريا ذلك شيئًا(١».‏ وکذا قال الله عز وجل: 
تلا من که وه مط مین لايم 4 [النحل: .]٠١١‏ 


وقال الشافعي(۳): قال الله عز وجل: الا من كر وتا عمط 
بالایمّین ‏ وللکفر آحکام ذ تاره اه ی 
الإكراه عن القول کله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو آصغر 


منه. 


وفي «سنن ابن ماجه» وا سفن البيهقي»(۲* من حدیث بشر بن بکر عن 
الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي يلا : إن الله 
وضع عن أمتي» - وقال البيهقي: «تجاوز لي عن آمتي - الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 


وفی «الصحیحین»(*) من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله لا 


(۱) هوالأثر المذكور في رواية أبي طالب. 

(۲) في كتاب «الام» (4۹7/4). 

)۳( رواه ابن ماجه (۲۰6۵) واین حبان (۷۲۱۹) والحاکم (۲۱۱/۲) والبيهقي 
(۷/ ۰۳۹۲ وصححه ابن حبان والحاکم وقال البيهقي: «جوّد إسناده بشر بن بكر 
وهو من الثقات » ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن 
عميرا. وانظر: (الصحیحة» (۲۸). 

2 البخاري (515514) ومسلم (۱۲۷). 


۰:۷۸ 


إن الله تجاوز لأمتي ما وسوس به صدورٌهاء ما لم تعمل به أو تتكلّمْ به). 
زاد ابن ماجه(۱): «وما استکرهوا علیه». 
کک : روی حماد پن سلمة عن حمید عن الحسن أن عكًا 
100 ومع قال: لا طلاق ( کرو 2 


Ea 
علا‎ 


۳ عن یحبی بن أبي كثير ان“ ابن عباس لم جز طلاق 


المکره(*. 


وذکر بو عبید! 7 عن علي وابن عباس وابن عمر وابن ¿ الزبیر وعطاء 
وعبد ات ی ان ی 


0 


اي عبامی قال: لیس لمكرو ولا مضطور طلاق. 


.)۲۰٤٤( رقم‎ )۱( 

(۲) في كتاب «الأم» (۸/ 4۳۳). 

)۳( رواه عبد الرزاق )١١515(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۳۳۱) والبيهقي (۷/ ۳۷) من 
طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن» وهو ضعيف لعدم سماع الحسن من 
علي. 

(4) في النسخ: «أو». والمثبت من المطبوع. 

(9) تقدم تخریجه. 

() في «غریب الحدیث» (۳/ ۳۲۳). وتقدم تخريج أكثر هذه الاثار. 

(۷) في «المصنف» (۱۸۳۳۰) ومنه الزيادة بين معکوفتین. 

(۸) في النسخ: «بن أبي طلحة». والمثبت من «المصنف». وهو الصواب. 


۰:۷۹ 


وحدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر(١2‏ عن ثابت مولى أهل المدينة 
عن ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاق المکره شییّا(۲. 


حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب [١١٠/ب]‏ 
نع أنه لم ره شیث(۳. 


قلت: قد اختلف على عم فقال إسماعيل بن أبي آویس: حدثني 
عبد الملك بن قُدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلّى يَسْتارُ 
عسلا؟ في زمن عمر نة فجاءته امرأته فوقفت على الحبل» فحلفث 
لتقطعنّه أو لتطلّقني ثلانّاء فذكّرها الله والاسلام. فأبث إلا ذلك» فطلّقها 
ثلانًا. فلما ظهر أتى عم فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليهاء فقال: ارجع 
إلى آهلك. فليس هذا بطلاق(**. تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد الملك. وهو المشهور عن عمر. 


وقال أبو عبيد": حدثنى يزيد عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن 


(۱) في المطبوع: «عمير» خلاف ما في جميع النسخ واالمصتف». 

(۲) «المصنف» (۱۸۳۳۳). 

() المصدر السابق (۱۸۳۳۶). 

ره( أي يجتني عسلا. 

(8) رواه سعيد بن منصور (۱۱۲۸) والبيهقي (۷/ ۳۵۷) من طریق أبي قدامة بن 
زبراهیم» عن عمس وهو منقطع نين قدامة وعمر قاله الحافظ ف «لتلخیص؛ 
(۲۱۰۳). 

)1( في «غریب الحدیث» (۳/ ۳۲۲) وهو منقطع. انظر: «مسند الفاروق» (4۱۱/۱). 
ورواه ابن حزم في «المحلی» (۲۰۳/۱۰) من طریق سعید بن منصور (۱۱۲۹): نا 


1:۸۰ 


عمر بهذاء لكنه قال: فرفع إلى عمر فأباتها منه. 
قال أبو عبید(۱): وقد رُوي عن عمر خلافه. 


ولم يصح عن أحد من الصحابة تنفيذٌ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن 
عمر(۲) وقد اختلف فيه عنه» والمشهور أنه ردّها إليه» ولو صح «فأباتها منه» 
لم يكن صريحًا في الوقوع؛ بل لعله رأى من المصلحة التفريقٌ بينهماء 
وأنهما لا یتصافیان بعد ذلك فألزمه بإبانتها. 


ولکن الشعبی(۳) وشریح(*)وابراهیم(*) یجیزون طلاق المکره» حتی 


ك فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحیل المعافري أن امرأة سلّث سيفًا فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني» فطلقها ثلانّاء فرفع ذلك إلى 
عمر بن الخطاب. فشتمها وسألها عما حملها عليه؛ فقالت: بُغضي یاه فأمضى 
طلاقها. وهو منقطع أيضًا. وضمّف ابن حزم (۸/ ۳۳۲) إمضاء طلاق المکره عن 
عمر. 

( في «غريب الحدیث» (۳/ ۳۲۳). 

(۲) قال ابن حزم في «المحلی» (۳۳۲/۸): «وصح إجازة طلاق المکره أيضًا عن ابن 
عمر. وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۸۳4۳) وسعيد بن منصور )١175(‏ من طريق سيار» عن 
الشعبي» قال: قيل له: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئاء فقال: أنتم 
تکذبون عليَ.... وإسناده صحيح. وله طريق آخر عند عبد الرزاق .)١١519(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (۱۸۳۷) من طريق عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه» عن 
ابن سیرین؛ عن شريح» وهو ضعيف لإبهام الرجل. وصحح ابن حزم (۸/ ۳۳۲) عنه 
عدم الاعتداد. 

(4) رواهعبد الرزاق )١١519(‏ وابن أبي شيبة )۱۸۰٤۹(‏ وسعيد بن منصور (۱۱۳4) 
من طريق مغيرة والاعمش» عن إبراهيم: طلاق المكره جائز. وإسناده صحيح. وكان - 


۸۱ 


قال إبراهيم: لو وضع السيف على مَفرقه ثم طلّق لأجزتٌ طلاقه(۱. 
وافى المسالة مذهب الث: قال ابن أبى شیبة(۲): حدثنا ابن إدريس عن 
خصين عن الشعبي في الرجل یکره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق» فقال: 
إذا أكرهه السلطان جاز, وإذا أكرهه اللصوص لم يجز. 
ولهذا القول غُور وفقه دقيق لمن تأمّله. 
فصل 
واختلفوا في المكره يظنٌ أن الطلاق يقع به فینویه هل يلزمه؟ على 
قولين» وهما وجهان للشافعية. فمن ألزمه رأى أن النية قد قارنت9" اللفظ 
وهو لم يكره على النية» فقد أتى بالطلاق المنويّ اختيارًا فلزمه. ومن لم 
یمه رأى أن لفظ المكره لغو لا عبرةً به» فلم یبق إلا مجرد النیة» وهی لا 
فصل 
واختلف فيما لو أمكنه التورية فلم یور والصحيح أنه لا يقع به طلاق 


= إبراهيم يعلله بقوله كما نقله عنه الأعمش في نفس هذا الأثر: إنما هو شيء افتدی به 
نفسه. وروی سعيد بن منصور (۱۱۷) أنه كان يرى طلاق السلطان واللصوص 
جائرًا. 

( رواه ابن أبي شيبة (۱۸۰60) من طريق حفص بن غیاث, عن لیث. عن حماد» عن 
إبراهيم» فيه ليث وهو ابن أبي سليم» وفيه لين. 

0( في «المصتّف» (۱۸۳۵۰). ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۱6۲۲) وسعيد بن منصور 
7 ۱۱۳۷) من طرق عن خصین عنه. وإسناده صحيح. 


(۳) ك: «قاربت». تصحيف. 


AY 


وإن تركها؛ فإن الله سبحانه لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» مع أن التورية هناك أولى. 

ولأن المكره إنما لم يعتبر لفظه لأنه غير قاصدٍ لمعناه ولا مريد 
لموجبه؛ وإنما تكلم به فداءً لنفسه من ضرر الإكراه» فصار تكلّمه باللفظ لغرًا 
بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد له» فسواءً ورّی أو لم يورٌ. 

وأيضا فاشتراط التورية إبطال لرخصة التکلم مع الاکراه» ورجوع إلى 
القول بنفوذ طلاق المكره؛ فإنه لو ورّى بغير إكراه لم يقع طلاقه. فالتأثير دا 
إنما هو للتورية لا للإكراه» وهذا باطل. 

وأيضًا فان الموژي إنما لم يقع طلاقه مع قصده للتکلم باللفظ؛ لأنه لم 
يقصد مدلوله وهذا المعنى بعينه [1/۱۵۲] ثابت في الاکراه» فالمعنى الذي 
منع من النفوذ في التورية هو الذي منع من" النفوذ في الإكراه. 
المخرج الرابع: أن يستثني في يمينه أو طلاقه؛ وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء: 

فقال الشافعي وأبو حنيفة: يصح الاستئناء في الإيقاع والحلف. فإذا 
قال: «آنت طالق إن شاء الله» أو «آنت حرة إن شاء الله» أو «إن کلمت فلانًا 
فأنتِ طالق إن شاء الله" أو «الطلاق يلزمنى لأفعلنَ كذا إن شاء الله» أو «إن 


() «لم» ليست في ك. 
(۲) «من» ليست فى ك. 
(۳) (إن شاء الله» ليست فى ز. 


AY 


کلمت فلا فأنتِ طالقٌ إن شاء الله" أو«أنتٍ علي حرام أو الحرام يلزمنى 
إن شاء الله» نفعه الاستثنای ولم یقع به طلاق في ذلك کله. 

ثم اختلفا في الموضع الذي یعتبر فيه الاستثناء فاشترط آصحاب آبي 
حنيفة اتصالّه بالکلام فقط سواء نواه من" وله أو قبل الفراغ من کلامه أو 
بعده. 

وقال أصحاب الشافعي: إن عقَد اليمين ثم عن له الاستثناء لم يصح 
وإن عن الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان؛ أحدهما: يصح» والثاني لا یصح؛ 
وإن نوی الاستثناء مع عقد اليمين صح وجهًا واحدًا. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
قال: لأطوفن الليلةَ على كذا وكذا امرأة تحمل كل امرأة منهن غلامًا يقاتل 
في سبيل الله» فقال له الملك الموكّل به: قل إن شاء الله» فلم يقل» فقال النبي 
كِ: «والذی نفسى بيده» لو قالها لقاتلوا فى سبيل الله فرسانًا جمعون»(۳. 
وهذا صريح في نفع الاستثناء المقصود بعد عقد اليمين. 

وثبت فى «السنن» عنه کار أنه قال: «والّه لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشّاء والله لأغزونَ قریشًا)» ثم سكت قلیلا ثم قال: «إن شاء الله). ثم لم 


يغزهم. رواه آبو داود(؟. 


)١(‏ تكررت هذه الجملة في النسخ. ولعل «كلمت» الأولى بصيغة الخطاب والثانية 
بصيغة التكلم. 

(۲) «أصحاب... نواه من ساقطة من ك. 

0( برقم (۳۲۸۹) 26.627 وتقدم تخریجه. 


A 


وفي «جامع الترمذي»7١2‏ من حديث ابن عمر عتا قال: قال رسول 
Ts‏ سا 


2 


تعالى: « ولا لول لمات ول فاعل دل عدا © الا أن یسا له ودک 
بدا نیت 6 [الکهف: ۲6-۲۳]. 


فهذه الننصوص الصحيحة لم یشترط في شيء منها البنَّهَا") في صحة 
الاستثناء ونفعه أن ينويّه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليمان 
صريح في خلافه. وكذلك حديث الأغزونٌَ قريشًا)» وحديث ابن عمر 
يتناول7 لكل من قال إن شاء الله بعد یمینه» نوی الاستثناء قبل الفراغ أو لم 
ينوه. والآية دالة على نفع الاستثناء(*۲ مع النسيان أظهر دلالة. ومن شَرّط 
النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. 


وأيضًا فالكلام بآخره. وهو كلام متصل بعضه ببعض, فلا معنى 


)۱( رقم (1951). ورواه أيضًا أحمد (۰65۱۰ 0408١‏ ۵۰۹۳) والدارمي (۲۳۸۸) وأبو 
داود (۳۲۲۱) والنسائي (۳۷۹۳) وابن ماجه (۲۱۰) مرفوعًاء وأخرجه مالك 
(4۷۷/۲) وعبد الرزاق (۱۱۱۱۸-۱۲۱۱۱) والبيهقي (0/۱۰) موقوفا. قال 
الترمذي: «وقد رواه عبید الله بن عمر وغیره» عن نافع» عن ابن عمر موقوفا. وهكذا 
روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني؛ 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه» وأحيانًا لا یرفعه!؛ ورجح 
الوقف أحمد كما في «التتبع» للدارقطني (ص؟١1١)‏ والبخاري كما في «العلل الکبیر» 
(ص ۲۷۲) والبيهقى. وانظر تعليق محققى «المسند» على الحديث (۸۰۸۸). 

(۲) ز: «النیة». ۱ ۱ 

)۳( كذا في النسخ, وفي المطبوع: «متناول». 

(6) «قبل الفراغ... الاستثناء» ساقطة من ك. 


A0 


لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه. 

وأيضًا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع بعضهاء 
ولا یذکر ذلك في حال تکلمه بهاء فیقول: لزید عندي آلف درهم ثم في 
الحال پذکر أنه قضاه منها ماتةٌ فیقول: إلا مائةء فلو اشترط نیة(۱) الاستناء 
13 ب] قبل الفراغ لتعدّر عليه استدرالك ذلك وألجئ إلى الاقرار بما لا 
يلزمه والكذب فيه. وإذا كان هذا في الاخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن 
الحالف قد يبدو له فيعلّق اليمين بمشيئة الله» وقد يَذمّل في أول كلامه عن 
قصد الاستثناء» أو يَشغله شاغل عن نيته» فلو لم ينفعه الاستثناء حتی يكون 
ناویا له من أول يمينه لفات مقصوذ الاستثناءء وحصل الحرج الذي رفعه الله 
سبحانه عن الأمنة به. ولما قال لرسوله اذا نسیه: راد كر 1211 نیت که 
وهذا متناول لذکره إذا نسي الاستثناء قطعًاء فانه سبب النزول» ولا يجوز 
إخراجه وتخصیصه؛ لأنه مراد قطعا. 

وأيضًا فان صاحب هذا القول إن طرده لزمه أن لا يصح مخصّصٌ من 
صفة أو بدل أو غاية أو استثناء با ونحوها حتی ينويه المتکلم من أول 
کلامه؛ فإذا قال: «له علي آلف درهم(۲ مؤجّلة إلى سنة» هل یقول عالم: انه 
لا يصح وصفها بالتأجیل حتی یکون منویّا من أول الکلام؟ 

وكذلك إذا قال: «بعتك هذا بعشرة» فقال: «اشتریته على أن لي الخيار 
ثلاثة أيام» يصح هذا الشرط وان لم ينوه من أول كلامه» بل عن له الاشتراط 
ا 


)١(‏ ك: «فیه». 
(۲) «درهم» ليست في ز. 
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ومثله لو قال: «وقفتٌ داري على أولادي أو غيرهم بشرط كونهم فقراء 
أو مسلمين أو متأهلين» وعلى أنه من مات منهم فنصيبه لولده أو للباقين» 
صح ذلك» وإن عبن له ذكرٌ هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف. ولم يقل أحد: 
لا تُقبّل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أو معه ولم 
يقع في زمن من الأزمنة سوال الواقفين عن ذلك. 

وكذلك لو قال: «له علي مائة درهم إلا عشرة» فإنه يصح الاستثناء 
وينفعه» ولا يقول له الحاكم: إن كنت نویت الاستثناء من أول كلامك لزمك 
تسعون» وإن كنت إنما نويته بعد الفراغ لزمك مائة» ولو اختلف الحال لبيّن 
له الحاكم ذلك ولساغ له أن يسأله بل یحلّفه أنه نوی ذلك قبل الفراغ إذا 
طلب المقرٌ له ذلك. 

وكذلك لو ادَّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه 
البقعة» لم يقل أحد: إنه قد أقرِّ بیع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوی 
استثناء البقعة في أول كلامه. 

وقد قال النبي يك عن مكة: «إنه لا يُختلَى خلاها». فقال له" العباس: 
إلا الإِذْخِره فسكت رسول الله كلد ثم قال: «إلا الاذخر»(۲۳. وقال في آشری 
بدر: «لا ينقَليث7؟) احد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». فقال له ابن مسعود: 


)١(‏ «لا» ساقطة من ك. 
(۲) «له» ليست فى ز. 
۳( ر وف کے آعری) و 118083 بين ديه ان 
عباس. 
(8) في النسخ: «لا ینقلب». والتصویب من مصادر التخریج. 
CAV‏ 


إلا شهیل بن بیضاء فقال: «إلا سُهيل بن بيضاء»'. ومعلوم أنه لم ينو 
واحدًا من هذين الاستثناءين في أول کلامه بل أنشأه لما ذگر به» كما أخبر 
عن سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلَّم أنه لو أنشأ بعد أن ذكره يه الملك 
نفعه ذلك. 

وشبهة من اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء [1/۱۵۳] من أول كلامه 
فقد لزمه موجبٌ کلامه» فلا يُقبل منه(۲) رفعه ولا رفع بعضه بعد لزومه. 
وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار البتة 
نواه أولًا أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجبٌ كلامه لم قبل منه رفعُه ولا رفغ 
بعضه بالاستثناء. وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لا يصح الاستثناء في 
الظلاق (توعّمًا لصحة هذه الشبهة. 

وجوابها: أنه إنما یلزمه موجبٌ کلامه إذا اقتصر علیه فأما إذا وصله 
بالاستثناء أو الشرط ولم یقتصر على ما دونه؛ فان موجب کلامه ما دل عليه 
سياقه و تمامه» من تقییدٍ باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غايق فتکلیفه نية 


(۱) رواه آحمد (۳۱۳۲) والترمذي (۰۱۷۱ ۶ وابن أبي شيبة (۳۷۸60) 
والحاکم (۲۲/۳) والبيهقي (۳۲۱/۲) من طریق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود؛ 
واختلف الأئمة في حدیث آبي عبيدة عن عبد ال فأعله الترمذي بالانقطاع و حمله 
على الاتصال ابن المديني ویعقوب بن شيبة. انظر: «شرح العلل" (۱/ 14 ۰0 
وصحح الحدیث ابن العربي في «آحکام القرآن» (۱/ ۳۹۰) والحافظ في «الاصابة» 
( وقال ابن رجب في «الفتح» (۷/ ۲ ۳): «وآبو عبيدة وان لم يسمع من أبيه 
إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بیته الثقات العارفین بحدیث أبيه قاله ابن 
المديني وغیره». 

(۲) في المطبوع: «منع» تحریف. 

CAA 


ذلك التقييد من أول الکلام(۱ وإلغاؤه إن لم يدوه ولا تكليفٌ مالا 
يكلف" الله به ولا رسوله» ولا يتوقف صحة الكلام عليه وبالله التوفيق. 

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهماء ولا الحلفي بهما(۳ ولا 
الظهار. ولا الحلف به ولا النذر ولا فى شىء من الأیمان إلا فى اليمين 
بالله تعالى وحده. 

وأما الامام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي7؟): وإذا استثنی في الطلاق 
والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب» وقد قطع 
في مواضع آخر(*) أنه لا ينفعه الاستثناء: 

فقال فى رواية ابن منصور: من حلف فقال «إن شاء الله لم یحنث 

وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» لہ تطلق. 


وقال فى رواية [أبى] الحارث: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله) 


(۱) ك: «کلامه!. 

زفق ك ب: «لم یکلفه». 

(۳( «بهما) ليست في ز. 

(4) في (مختصره» بشرحه «المغني» (4۸۸/۱۳). 
(0) ك» ب: «في موضع!. 

(1) هو الکوسج. انظر: «مسائله» (۱/ ۱۲۰). 
(۷) «لم» ليست في ك. ب. 


۸۹ 


الاستثناء إنما يكون في الأيمان. قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسیب(): 
ليس له نيا فى الطلاق. وقال قتادة: قوله: «إن شاء الله» قد شاء الله الطلاق 
حين أذن فيه. 

وقال في رواية حنبل2"7: من حلف فقال (إن شاء الله» لم يحنث» وليس 
له استثناء في الطلاق والعتاق. قال حنبل: لأنهما ليسا من الأيمان. 


وقال صاحب «المغنی»(۳) وغیره: وعنه ما یدل علی أن الطلاق لا یقع» 


وكذلك العتاق. 
فعلی هذا يكون عنه فى المسألة ثلاث روایات: الوقوع وعدمه. 
والتوقف فیه. 


وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأة: «أنت طالق يوم أتزدّحٌ بك 
إن شاء الله) ثم تزوّجها لم يلزمه شيء. ولو قال لأمة: «أنتِ حرةیوع أشتريكِ 
إن شاء اللّه؛ صارت حرة. 


(۱) صححه عنهم ابن حزم في «المحلی» (۲۱۷/۱۰). ووصله ابن أبي شيبة (۱۸۳۲۸) 
عن قتادة عن الحسن بإسناد صحیح. وبنحوه روى عبد الرزاق (۱۱۳۲۹). وروی 
ابن أبي شيبة (۱۸۳۲۷) عن قتادة بنحوه. ولم أجده مسندًا عن سعيد بن المسيب» بل 
روى ابن أبي شيبة (۱۸۳۲۰) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أن «له ثنياه 
قدّم الطلاق أو أخره»» ولکن في إسناده عبّاد بن العوام» حديثه مضطرب. وروی 
عبد الرزاق (۱۱۳۳۰) عن معمر عن قتادة الأثر الاتي بلفظ: لا يقع عليها الطلاق؛ 
وقد شاء الله الطلاق حين أحله. 

)۲( كما في «المغني» (4۸۸/۱۳). 

.)1۷۲/۱۰( )۳( 


1۹۰ 


فلعل أبا حامد الاسفرایینی وغيره ممن حكى عن أحمد الفرق بين 
«آنت طالق إن شاء الله» فلا تطلق» و«أنتٍ حرة إن شاء الّه» فتعتق» استند 
إلى هذا النضئ:وهذا من غلطه على آحمد بل هذا تفریق منه بین صحة 
تعلیق العتق على الملك وعدم صحة تعلیق الطلاق على النكاح» وهذا قاعدة 
مذهبه. والفرق عنده أن اليلك [۱۵۳/ب] قد شرع سببًا لحصول العتق» 
کمااك ذي الرحم المحرم [وقد یعقد الع سب لحصول اليتق اخنیازه 
كشراء من يريد عتقه في كفارة أو قربة أو فداء کشراء قريبه» ولم يشرع الله 
النکاح سببًا لإزالته البتة؛ فهذا فقهه وفرقه](2). 

فقد أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في إيقاع الطلاق والعتاق» وتوقف 
في أكثر الروايات عنه» فتخرج المسألة على وجهين صرّح بهما الأصحاب. 
وذكروا وجهًا لاه وهو أنه إن قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة 
لم تَطلّق» وان قصد التبرّك أو التأدّب لمت وقيل عن أحمد: يقع العتق 
دون الطلاق ولا يصح هذا التفريق عنه» بل هو خطأ عليه. 

قال شیخنا!۳: قد رُوي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل 
يرفعه. 

فلو علق الطلاق على فعل يقصد به الحض أو المنع كقوله «أنتٍ طالق 
إن كلمت فلانًا إن شاء الله» فروايتان منصوصتان عن الامام أحمد: 


)١(‏ «إلى» ليست في ك ب. 
(۲( ما بين المعكوفتين لا يوجد في النسخ. وهو في المطبوعات. والسياق يقتضيه. 
)۳( لم أجد الكلام على حديث معاذ هذا في مؤلفاته المطبوعة. وسيأتي ذكره والكلام 


۹۱ 


إحداهما: ينفعه الاستثناء» ولا تطلّق إن كلّمتْ فلائاه وهو قول آبي 
ع بهذا التعلیق قذ ضار خالفاه وصار تعلیقه يسنا باتفاق النقياء: 
فصمٌ استثناژه فيها؛ لعموم النصوص المتناولة للاستثناء في الحلف 
واليمين. 

والثانية: لا يصح الاستثنای وهو قول مالك كما تقدم؛ لأن الاستثناء إنما 
ينفع في الأيمان المکشرةه فالتكفير والاستثناء متلازسان» ويمين الطلاق 
والعتاق لا يكفران» فلا ينفع فيهما الاستثناء. 

ومن هنا خرّج شيخنا على المذهب إجزاء التكفير فيهما؛ لأن أحمد 
هه نص على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة» ونصّ على أن 
الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق» فیخرج من نصه إجزاء الكفارة في 
اليمين بهما. وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة؛ ونص أحمد على الوقوع 
لا یبطل صحة هذا التخريج» كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأئمة التي 
يُخرّج منها على مذهبه خلاف ما نص عليه. وهذا أكثر وأشهر من أن يُذكر. 

ومن أصحابه من قال: إن أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه قولا واحدّاء 
وإن أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين. ومنهم من جعل الروايتين على اختلاف 
حالين» فان أعاده إلى الفعل نفعه» وإن أعاده إلى قوله «أنتِ طالق» لم ينفعه. 

وإيضاح ذلك أنه إذا قال: «إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق إن شاء الله فإنه 
تارةً يريد «فأنتِ طالق إن شاء الله طلاقك)»» وتارةً يريد إن شاء الله» تعليق 
اليمين بمشيئة الله» أي: إن شاء الله عقَدَ هذه اليمين فهي معقودة. فيصير 
كقوله: «والله لأقومنَ إن شاء الله»» فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام» وان 
لم يقم علمنا أن الله لم يشأ قيامه» فلم يوجد الشرط فلم يحنث. [فينقَّل هذا 

۹۲ 


بعينه إلى الحلف بالطلاق](١2؛‏ فإنه إذا قال: «الطلاق يلزمنى لأقومنّ إن شاء 
فهذا الفقه بعينه. 

فان قال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله»» فاختلف الذين يصحّحون 
3 الاستثناء فى قوله «أنت طالق إن شاء الله» هاهنا: هل ينفعه الاستثناء 
ويمنع وقوع الطلاق أو لا ينفعه؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي. والصحیح عندهم: أنه لا ینفعه الاستثناء ويقع الطلاق» والشاني: 
ینفعه الاستثناء ولا تطلّق. وهو قول أصحاب آبی حنيفة. 

والذین لم یصحُحوا الاستثناء احتجوا بأنه آوقع الطلاق وعلق رفعه 
بمشيئةٍ لم تعلم؛ إذ المعنی قد وقع عليك الطلاق إلا أن يشاء الله رفْحه» وهذا 
يقتضي وقوعا منجّرًا ورفعًا معلقا بالشرط. 

والذین صحٌحوا(۲) الاستثناء قولهم آفقه؛ فانه لم یوقع طلاقًا منجّرّاء 
وإنما آوقع طلاقا معلّقَا على المشيئة» فان معنی کلامه: أنت طالق إذا شاء الله 
طلاّكِ. فان شاء عدّمّه لم تطلّقي» بل لا تطلّقين إلا بمشيئته» فهو آدحل(۳) 


2 


في الاستثناء من قوله «إن شاء الله»» فإنه جعل مشيئة الله بطلاقها9؟) رطا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين لا يوجد في النسخ» وهو في المطبوعات. 
(۲) ك: ایصححون». 

( في المطبوع: «داخل» خلاف النسخ. 

(6) ك: «لطلاقهاا. 


۹۳ 


فيه» وهاهنا آضافَ إلى ذلك جَعْلّه عدم مشيئته مانعًا من طلاقها. 


والتحقيق أن كل واحد من الأمرين يستلزم الآخر؛ فقوله: «إن شاء الله) 
يدل على الوقوع عند وجود المشيئة صریحا» وعلی انتفاء الوقوع عند انتفائها 
لزومّاء وقوله: «إلا أن يشاء الله» يدل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة 
صريحاء وعلى الوقوع عندها لزومًاء فتأمله. فالصورتان سواء» كما سوى 
بینهما أصحاب أبي حنيفة وغيرهم من الشافعية. 

وقولهم: «إنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لا تعلم» فهذا بعينه 
یحتح به عليهم من قال: إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع بحال؛ فان صت 
هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملةء وان لم تصمّ لم يصح الفرق؛ 
وهو لم یوقعه مطلقاء وإنما علقه بالمشيئة نفيًا وإثبانًا كما قررناه؛ فالطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع. 

وعلى هذا فإذا قال: «إن شاء الله»» وهو لا يعلم معناها أصلاء فهل ينفعه 
هذا الاستثناء؟ قال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال «أنت طالق إن شاء الله»» ولا 
يدري آي شيء ان شاء الله» لا يقع الطلاق. قالوا: لأن الطلاق مع الاستثناء 
ليس بإيقاع» فیلمه وجهله سواء. قالوا: ولهذا لما كان سكوت البكر ری 
استوى فيه العلم والجهل» حتى لو زوّجها أبوها فسكتّت وهي لا تعلم أن 
السكوت رضی صح النكاح» ولم يُعتبر جهلها. 

ثم قالوا: فلو قال لها «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قصل «إن 
شاء الله» وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد 
حقیف والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا. 


۹٤ 


وهذا القول في طرفيء وقول من يشترط نية الاستثناء في أول الكلام أو 
قبل الفراغ منه في طرف آخرء وبينهما أكثر من بُعْدِ المشرقين 

فلو قال: «أنت طالق إن لم يشأ الله» أو ما لم يشا الله» فهل يقع الطلاق 
في الحال أو لا یقم؟ على قولين» وهما وجهان في مذهب أحمد: 

فمن أوقعه احتجّ بأن كلامه تضمَّن أمرين: محالا وممكناء فالممكن 
التطليق(١2»‏ والمحال وقوعه على هذه الصفةء وهو إذا لم يشأه له فإنه ما 
شاء الله وجب وقوعه فيلغو هذا التقييد /٠١١1‏ ب] المستحیل, ویسلم أصل 
الطلاق فينفذ. 

والوجه الثاني: لا يقع» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعه؛ كما لو 
قال: «أنت طالق إن جمعت بين الضدّین» أو «إن(2 شربت ماء الكُوز» ولا 
ماء فیه؛ لعدم وقوع شرطه. فهکذا إذا قال: «أنت طالق إن لم يشأالله» فهو 
تعليق للطلاق على شرط مستحيل؛ وهو عدم مث مشيئة الله» فلو طُلّقت لطلّقت 
بمشيئته» وشرط وقوع الطلاق عدمٌ مشيئته. 

والمأخذ الثانى ‏ وهو أفقه -: أنه" استثناء فى المعنی؛ وتعليق على 
المشيئة» والمعنى إن لم يشا الله عدم طلاقك؛ فهو كقوله !لا أن يشاء الله) 
سواء كما تقدم بيانه. 


)۱( في النسخ: «النطق». والمثبت من المطبوعات. 
(۲) «إن» ليست في ز. 
(۳) ز: «من آنه». 


40 


فصل 
قال الموقعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد بن 
يزيد بن أسد القَسْرِي حدثنا جميع بن عبد الحميد الجعفي عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر قال: كنا معاشر أصحاب رسول 
الله ياء نری الاستثناء جائرًا في كل شيء الا في الطلاق والعتاق(۱). 
قالوا: وروى أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس قال: إذا قال 
الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق(۲ وكذلك روي عن أبي 


پردة(۳). 
قالوا: ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح» کقوله «آنت طالق 
ثلاثًا إلا ثلانًا». 


قالوا: ولأنه إنشاء حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنکاح. 
قالوا: ولأنه إزالة ملكِ فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال: 
أب لك إن شاء الله. 


قالوا: ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فلم يمنع وقوع 


(۱) لم أجد له إسنادًا غير ما ذكر المؤلف» قال الذهبي في «التنقيح» (157/9): «قلت: 
أين إسناده؟». وهذا إسناد ضعيف من أجل العوفي وخالد وجمیم» وسيأتي الكلام 
عليه عند المؤلف بعد تسع صفحات. 

(۲) لم أجده. وروی محمد بن الحسن في كتاب «الأصل» (557/9) من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن ابن عباس عدم وقوع الطلاق بالاستثناء» 
وإسناده ضعيف جدًا من أجل العرزمي. 

)۳( لم أجده. 


۹٦ 


الطلاق» كما لو قال: أنت طالق إن شاءت السموات والأرض. 

قالوا: وإن كان لنا سول إلى العلم بار صح الطلاق لوجود شرطه؛ 
ويكون الطلاق حینتذ معلّما على شرط تحقق وجوده بمباشرة الآدمي سببه» 
قال قتادة: قد شاء الله حينئنٍ أن تطلّق. 

قالوا: : ولان الله سبحانه وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا وقدرًا؛ 
فإذا أتى بها المكلّف فقد آتی بما شاءه الله؛ فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة 
او وله خر ول ا 
نيه قاذا ات المکلت مهه فد آي مشي انم رسفم الم تفت 
للمسبب» فانه لو لم يشأ وقوع الطلاق(۱) لم يُمكن المکلّف أن يأتي به؛ فإن 
ما لم يشأ الله يمتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجوده. 

قالوا: وهذا في القول نظير المشيئة في الفعل» فلو قال: «أنا أفعل كذا إن 
شاء الله تعالى» وهو متلبس في الفعل2"7 صح ذلك ومعنى كلامه أن فعلي 
هذا إنما هو بمشيئة الله كما لو قال حال دخوله الدار: «أنا أدخلها إن شاء 
الل آو قال من تخلص من شر: اتات إن اا وقد قال یوسف 
لأبيه وإخوته: اد لوا مِصرإن شاء ال ءَامِنِينَ 4 [يوسف:44] في حال 
دخولهم» والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيّد بصيغة الأمر؛ فالمشيئة 
متناولة لهما جميعًا. 

قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال عقيبّهما: «ٍن شاء الله) أو قال: «أنا 
)١(‏ ك.ب: «طلاق». 
( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بالفعل». 
(۳) ك: «تخلص». 

۹۷ 


مسلم إن [1/۱۰۰] شاء الله» فإن ذلك لا يؤر في صحة إسلامه شیتاء ولا 
يجعله إسلامًا معلقّا على شرط. 

قالوا'): ومن المعلوم قطمًا أن الله قد شاء تکلّمه بالطلاق» فقوله بعد 
ذلك: «إن شاء الله تحقيق يق لما قداعلم قطعا آن الله اء فهو بمنزلة قوله: 
«إن كان الله أباح الطلاق أوأذِنَ فیه» ولا فرق بينهماء وهذا بخلاف قوله: 
«آنت طالق إن کلمت فلانًا» فإنه شرط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمه؛ 
فإذا وجد الشرط وقع ما علّق به» ووجود الشرط في مسألة المشيئة انما يعلم 
بمباشرة العبد سببه؛ فإذا باشره عَلِم أن الله شاءه. 

قالوا: وأيضًا فالكفارة أقوى من الاستئناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين» 
والاستثناء يمنع عقدهاء والرافع أقوى من المانع. وأيضًا فإنها تؤثَّر متصلة 
ومتفصلة والاستثناء لا يؤر مع الانفصالء ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثّر في 
الطلاق والعتاق؛ فأن لا يتر فيه الاستثناء أولى وأحرى. 

قالوا: وأيضًا فقوله: «إن شاء الله» إن كان استئناءً فهو رافع لجملة 
المستثنی منه» فلا يرتفعء وان كان شرطا فإما أن يكون معناه: إن كان الله قد 
شاء طلاقك. أو إن شاء الله أن أوقع عليك في المستقبل طلاقًا غير هذا؛ فإن 
كان المراد هو الأول فقد شاء الله طلاقها بمشيئته لسببه» وان كان المراد 
هو(" الثاني فلا سبیل للمكلّف إلى العلم بمشيئته سبحانه» فقد علق الطلاق 
بمشيئة مَن لا سبیل إلى العلم بمشيئته؛ فيلغو التعلیق» ويبقى أصل الطلاق 


۰ ٠ه‏ * 
هلتقل 
5 


- 


)١(‏ «قالوا» ليست فى ك. 
(۲) «الأول... المراد هو» ساقطة من ك. 


۹۸ 


قالوا: ولأنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفوذه» كما لو 
قال: «أنت طالق إن عم الله» أو «إن قدّر الله» أو «إن سمع» أو «إن رأى». 

وح للحت و لب نام رداص بتارم 
لفظه: أنت طالق إن كان لله مشيئة مشيئة» أو إن شاء أي شيء كان» ولو كانت نيته إن 
شاء الله هذا الحادث المعيّن ‏ وهو الطلاق - لم يمنع جعلّ المشيئة المطلقة 
التي هذا الحادث فردٌ من أفرادها شرطًا في الوقوع. ولهذا لو سئل المستثني 
عما أراد لم يصح بالمشيئة الخاصة بل لعلها لا تخطر بباله» وإنما تكلم 
بهذا اللفظ بناء على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين والنذر 
والوعد. 

قالوا: ولأن الاستثناء إنما بابه الأیمان كقوله: «من حلف فقال: إن شاء 
الله فإن شاء فعل وان شاء ترك»(۱ وليس له دخول في الأخبار ولا في 
الإنشاءات» فلا يقال: «قام زيدإن شاء الّه»» ولا قم إن شاء الله). ولا دلا 
تم إن شاء الله»» ولا بعث وقبلتٌ إن شاء الله». وإيقاع الطلاق والعتاق١)‏ 
من إنشاء العقود التي لا على على الاستئناء؛ فإن ز من الانشاء مقارن له؛ 
فعقود الإنشاءات تُقارنها أزمنتها؛ فلهذا لا تعلّق بالشروط. 

قالوا : والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلّق على المشيئة 
إما أن يريد به طلاقًا ماضيا أو مقارًا للتكلّم به أو مستقبلًا؛ فان آراد الماضي 
أو المقارن [۱۰۰/ب] وقع؛ لانه لایعلّق علی الشرط وان آراد المستقبل 


() «والعتاق» ليست فى ك. 


1۹۹ 


- ومعنى كلامه: إن شاء الله أن تكو ني" في المستقبل طالقًا فأنت طالق - 
وقع أيضًاء لان مشيئة الله طلاقها الآن يوجب طلاقها في المستقبل؛ ا فود 
SS‏ او 3 اب تانبرک ی 

بمشيئته» فتطلّق. فهاهنا ثلاث دعاو: إحداها: أنه طلقهاء والثانية: أن الله شاء 
كنات ی قثا تفت نان سکس لازال ت 
ار رياه ص اليج لبد عا اواو كرد لاا وار 
الثانية: أنه حادث؛ فيكون , بمشيئة الله فقد شاء الله طلاقّها فتطلّق. فهذاغاية 
ما تمسّك به المُوقعون. 


قال المانعون: أنتم معاشر المُوقِعين قد ساعد تمونا على صحة تعليق 
الطلاق بالشرط ولستم ممن يبطله كالظاهرية وغيرهم كأبي عبد الرحمن 
الشافعي» فقد کفیتمونا نصفف المؤنة» وحملتم عنا كلفة الاحتجاج لذلك 
فبقي الكلام معكم في صحة هذا التعليق المعیّن» هل هو صحيح أم لا؟ 

فإن ساعد تمونا على صحة التعليق قَرّبَ الأمر وقطعنا نصف المسافة 
الباقية. ولا ریت أن التعليق صحيح؛ إذ لو كان محالًا لما صح تعليق اليمين 
والوعد والنذر وغيرها بالمشيئة» ولكان ذلك لغوًا لا يفيد» وهذا بیّن البطلان 
عند جميع الأمةء فصح التعليق حينئء فبقي بيننا وبينكم منزلة أخرى؛ وهي 
أنه هل وجود هذا الشرط ممكن أم لا؟ 

ون اعد تعرباعلي الإمكات سولا ریب في هذه المساعدة ‏ قرئت 
المسافة جدّاء وحصلت المساعدةٌ على أنه طلاق معلّق صح تعليقه على شرط 
ممكن» فبقيت منزلة أخرىء وهي أن تأثير الشرط وعمله يتوقف على 


)١(‏ ك.ب: «یکون». خطأ 


الاستقبال أم لا يتوقف عليه بل يجوز تأثيره في الماضي والحال والاستقبال؟ 

ا اغ ور على بو تلع تا یل مت زراب ليقت تمه 
بماض ولا حال - وأنتم بحمد الله على ذلك مساعدون - بقي بیننا وبینکم 
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منزلة واحدة» وهي أنه هل لنا سبیل إلى العلم بوقوع هذا الشرط فیترتب 
المشروط عليه عند وقوعه» آم لا سبیل لنا إلى ذلك البتة فیکون التعلیق عليه 
تعلیقا على ما لم یجعل الله لنا طريمًا إلى العلم به؟ فهاهنا معترك النزال 
ودعوة الابطال فترالي تزا 

فتقول: من آقبح القبائح وآبین الفضائح» التي تشمئز منها قلوب 
المؤمنين» وتتکرها فِطَرٌ العالمين» ما تممّك به بعضكم» وهذا لفظه بل 
حروفه» قال(۱ لنا أنه علّق الطلاق بما لا سبیل لنا إليه» فوجب أن یقع؛ لان 
آصله الصفات المستحيلة» مثل قوله: «أنت طالق إن شاء الحجر» أو «إن 
شاء المیّت» أو «إن شاء هذا المجنون المطبق الآن». 

فيا لك من قياس ما أفسدّه! وعن طریق الصواب ما آبعده! وهل يستوي 
في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب جل جلاله ومشيئةٌ الحجر 
[ المت والمجنون عند احا عقلاء الناس؟ 

وأقبخ من هذا والله المستعان وعلیه التُكلان» وعيادًا به من الخذلان» 
وتَغات الشیطان - تمسّكُ بعضهم بقوله: علق الطلاق بمشيئة من لا تُعلم 
مشيئته فلم يصح التعليق» كما لو قال: «آنت طالق إن شاء إبليس». 


() القائل برهان الدین محمود بن آحمد بن عبد العزیز البخاري (1۱2) في کتابه 
«الذخيرة البرهانیة» وهو مخطوط وأصله «المحیط البرهانی» ولیس فيه هذا اللفظ . 
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فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله 
غيرك» وعیاذا بوجهك الکريم من هذا الخذلان العظيم. ويا سبحان الله! 
لقد كان لكم في نصرة هذا القول غِنَّى عن هذه الشبهة الملعونة» وفي 
ضروب الأقيسة وأنواع المعاني والإلزامات فسحة ومتسّم. ولله شرف 
نفوس الأئمة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في العالمين ذكرّهم» حيث يأنّفون 
لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهدّيانات التي تَسْوَدُ بها الوجوه قبل 
الأوراق» وتحل بقمر الإيمان المُحاقٌ. 

وعند هذا فتقول: علق الطلاق بمشيئة من جميع الحوادث مستندة إلى 
مشیکته» وتُعلّم مشيئته عند وجود كل حادث أنه إنما وقع بمشيئته. فهذا 
التعلیق من أصمٌ التعليقات» فإذا أنشأ المعلّق طلاقًا في المستقبل تبيئًا وجو 
الشرط بإنشائه فوقع؛ فهذا أمر معقول شرعا وفطرةٌ وقدرّاء وتعليق مقبول. 

يبيّنه أن قوله: «إن شاء الله» لا يريد به إن شاء الله طلاقًا ماضيًا قطعّاء بل 
إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلفظ به أو طلاقًا مستقبلا غيره» فلا يصح أن 
يراد به هذا الملفوظ؛ فإنه لا يصح تعليقه بالشرط؛ إذ الشرط إنما يؤثّر في 
الاستقبال» فحقيقة هذا التعليق: أنت طالق إن شاء الله طلاقك في المستقبل» 
ولو صرح بهذا لم تطلْق حتى يُنشئ لها طلاقا آخر. 

ونقرّره بلفظ آخر فنقول: علقه بمشيئة من له مشيئة صحيحة معتبرة» فهو 
أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة آحاد الناس. یله أنه لو عله بمشيئة رسول 
الله ية في حياته لم يقع في الحال» ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه رسوله؛ 
ولو كان التعليق بمشيئة الله موجبًا للوقوع في الحال لكان التعليق بمشيئة 
رسوله في حياته کذلك. وبهذا یبطل ما عوّلتم عليه. 


0۰۲ 


وأما قولكم: إن الله سبحانه قد شاء الطلاق حين تكلّم المكلّف به» 
فنعم إِذَا؛ لكن شاء الطلاق المُطلّق أو المعلّق؟ ومعلوم أنه لم يقع منه طلاق 
مطلق. » بل الواقع منه طلاق معلّق على شرطء فمشيئة الله سبحانه له لا تكون 
مشيئة للطلاق المطلق فاذا طلقها بعد هذا علمنا أن الشرط قد وجد. وأن الله 
قد شاء طلاقها فطلّقتُ. وعند هذا فنقول: لو شاء الله أن یطلّق العبد لأنطقه 
بالطلاق مطلقًا من غير تعلیق ولا اسعناء» فلما أنطقه به مقيدًا بالتعليق 
والاستثناء علمنا أنه لم يشا له الطلاق المنجّزء فإن ما شاء الله کان» وما لم 
يشأ لم يكن. 

ومما یوضح هذا الأمر أن مشيئة اللفظ لا تكون مشيئة للحكم حتى 
يكون اللفظ صالحا للحكم» ولهذا لو تلفظ المُكرّه أو زائل العقل أو الصبي 
أو المجنون بالطلاق فقد شاء الله منهم وقوع هذا اللفظ ولم يشأ وقوع 
الحكم. فإنه لم [163/ ب] یرثب على ألفاظ هؤلاء أحكامها؛ لعدم إرادتهم 
لأحكامهاء ؛ فهكذا المعلّق طلاقه بمشيئة الله مريدًا أن لا يقع طلاقه؛ وان كان 
الله قد شاء له التلفظ بالطلاق, وهذا في غاية الظهور لمن أنصف. 

ويزيده وضوحًا أن المعنى الذي منع الاستثناء عقَدَّ اليمين لأجله هو 
بعينه في الطلاق والعتاق؛ فإنه إذا قال: «والله لافعلن اليوم كذا إن شاء الله» 
فقد التزم فغله في اليوم إن شاء الله له ذلك. فإن فَعَلّه فقد علمنا مشيئة الله له 
وإن لم يفعله علمنا أن الله لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بد ولا يكفي في 
وقوع الفعل مشيئة الله للعبد أن يشاءه(١2‏ فقط فان العبد قد يشاء الفعل ولا 
يقع» فإن مشيئته ليست مُوجبة ولا تلزمه» بل لا بد من مشيئة الله له أن يفعل» 


)١(‏ ك: «ان شاءه». 


AES‏ ۳۰ د ول آن ل وو 
۳۹ وقال في المشيئة الثانية: #حكلا انه ذكرة EKOLE‏ د ڪرم )وما 
1 کو أن باه امه 4 [المدثر: 6 ۵1-۵]. 

وإذا كان تعليق الحلف بمشيئته سبحانه يمنع من انعقاد اليمين» وكذلك 
تعليق الوعد. فإذا قال: «آفعل إن شاء الله ولم يفعل لم يكن مُخلمّاه كما لا 
یکون فى اليمین بخانئًا. وهکذا إذا قال: «انت طالق إن شاء الله فان طلقها 
بعد ذلك علمنا أن الله قد شاء الطلاق فوقع» ون لم يطلّقها تین أن الله لم يشأ 
الطلاق فلا تطلّق» فلا فرق في هذا بين اليمين والإيقاع؛ فان كلا منهما) 
إنشاء وإلزامٌ معلّق بالمشيئة. 

قالوا: وأما الأثران اللذان ذكر تمو هما عن الصحابة فما أحسئّهما لو ثبتا؛ 
ولكن كيف بثبوتهما وعطية ضعيف» وجميع بن عبد الحميد مجهول. 
وخالد بن يزيد ضعيف؟ قال ابن عدي(۱۲: أحاديثه لا يتابع عليها. وأثر ابن 
عباس لا یعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد. 

على أن هذه الآثار مقابلة بآثار أخر لا تثبت أيضًا: 

فمنها: ما رواه البيهقي في «سننه»" من حديث إسماعيل بن عياش عن 


(۱) ك: «كلاهما». 

(۲) في «الكامل» (۱۱/۳). 

إفرة أي «الکبری» (۷/ ۱۱ ۳). ورواه أيضًا عبد الرزاق )١١7751(‏ والدارقطني .)١ /٤(‏ 
وإسناده ضعيف من أجل حمید. وللانقطاع بين مكحول ومعاذ» ضعفه البيهقي وابن 


0. 


حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله 4 
«يا معان ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضّ إليه من الطلاق» وما خلق 
الله شيئًا على وجه الأرض أحبٌّ إليه من العتاق» فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء ال فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن 
شاء الله فله استثناژه ولا طلاق علیه». 


تن شرسمه وود ايشا مه وكاس ی یو 
بن" مالك اللخمي حدئني مکحول عن معاذ بن جبل وَوَلَتَهعدَُ سئل رسول 
الله وة عن رجل قال لامرأته: آنت طالق إن شاء الله. فقال: «له استئناژه». 
فقال رجل: يا رسول الّه» وان قال لغلامه: آنت حر إن شاء الله؟ قال: «یعتق؛ 
لأن الله يشاء العتق» ولا يشاء الطلاق». 


ثم ساق من طريق إسحاق بن أبي تجح(" عن عبد العزيز بن أبي رواد 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله و قال: «من قال 
لامرأته أنتِ [۱۵۷/ ۲ طالق إن شاء الله أو لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه 
المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء علیه»۳۲. 


= الجوزي في «العلل» (۲/ )١150‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ )١7١‏ وابن 
عبد الهادي في «التنقیح (۲۲۲/۳) وابن حجر في «المطالب العالیة» (۰۱/۸). 

(۱) ز:«عن»» خطأ. 

(۲) کذا في النسخ» والصواب: «إسحاق بن آبي یحیی» وهو الكعبي كما بيّنه البيهقي. 
هالِكٌ يأتى بالمناکیر عن الأثبات» كما ذکر الذهبی فى «المیزان» (۲۰۵/۱) وأورد 
ها ت ماک 9 

)۳( رواه ابن عدي (7/ ۹4) والبيهقي (۳۰۱/۷) وابن الجوزي في «العلل»  )۱۵6/۲(‏ 
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ثم ساق من طريق الجارود بن يزيد عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعًا في الطلاق وحده أنه لایقع(۱. 

ولو كنا ممن یفرح بالباطل - ککثیر من المصفین الذین یفرح آحدهم 
بما وجده مؤيّدًا لقوله - لفرحنا بهذه الاثاره ولکن لیس فیها غنية؛ فانها كلها 
آثار باطلة موضوعة على رسول الله َو 

آما الحدیث الأول ففیه عدة بلایا: 

إحداها: حميد بن مالك ضعفه أبو زرعة(۲) وغیره. 

الثانية: أن مکحولا لم یل معادًا. قال آبو زرعة: مکحول عن معاذ 

الثالشة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعیف؛ فمرة یقول: عن 
مكحول عن معاذ» ومرة يقول: عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ؛ 
وهو منقطع آیضاء وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ. قال 
البيهقي: ولم يصح. 

الرابعة: أن إسماعيل بن عیاش ليس ممن يقبل تفرّدُه بمثل هذا؛ ولهذا 


= من طريق إسحاق بن أبي یحبی عن عبد العزيز بن أبي رواد به» وإسناده ضعيف من 
أجل إسحاق» وضعّف الحديث ابن الجوزي. 

( رواهابن عدي (۲/ 245) وابن الجوزي في «العلل» .)٠١٤/۲(‏ وفيه الجارود 
متهم» وضعف الحديث ابن عدي وابن الجوزي وابن عبد الهادي في «التنقیح» 
(۲۲۱/۳). 

(۲) انظر: «الضعفاء» له (۳/ ۰۸۱۳ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲۲۸/۳). 
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لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث. وما حكاه أبو حامد 
الإسفراييني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتة» وكل من حكاه 
عن أحمد فمستنده حكاية أن حامد الاسفراینی و من تلقّاها عنه. 

وأما الأثر الثاني فاسناده ظلمات بعضها فرق بعض» حتی انتهی آمره 
إلى الكذاب إسحاق بن تجیح المَلطي'. 

RE‏ ما 
التر ۲۸۵ . 

والمقصود أن الاثار من الطرفین لا مُستراح فیها. 

وأما فول اه اء ء یرفع جملة الطلاق فلم يصح کقوله: آنتِ 
طالق ثلانًا إلا ثلانًا»» فما آبردها من حجة! فإن الاستتناء تست وی 
الطلاق بعد وقوعه؛ وإنما منع من انعقاد" منجوه بل انعقد معلا » کقوله: 
«أنت طالق إن شاء فلان» فلم يشأً فلان؛ فإنها لا تطلّق ولا يقال: إن هذا 
استثناء رفع جملة الطلاق. 


(۱) هذا من أوهام المؤلف» فالصواب أن المذكور في الإسناد الإسحاق بن أبي یحیی» 
كما سبق. ولكن المؤلف ذكره هناك باسم «إسحاق بن أبي نجيح»» وظنه هنا 
(إسحاق بن نج نجيح الملطي». وكلاهما خطأ . وترجمة الملطي في «الميزان» 
(۲۰۰/۱). 

(؟) تر جمته في «المیزان» (۳۸6/۱). 

)۳( ك: «وقع منع انعقاده». 


وأما قولكم: «إنه إنشاء حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع 
والنکاح» فأبردٌ من الحجة التي قبلها؛ فان البيع والنکاح لا يصح تعليقهما 
بالشرط بخلاف الطلاق. 

وآما قولکم: «إزالة ملكِ؛ فلا يصح تعليقه على مشيئة الله کالابراء» 
فكذلك أيضًا؛ فان الابراء لا يصح تعلیقه على الشرط مطلقّا عندکم» سواء 
كان الشرط مشيئة الله أو غیرهاء فلو قال: «آبرآتك إن شاء زید) لم يصح» ولو 
قال: «أنت طالق إن شاء زید! صح. 

وأما قولکم: «إنه تعليق على ما لا سبیل إلى العلم به» فليس كذلك» بل 
هو تعليق على" ما لنا سبیل إلى علمه؛ فانه إذا أوقعه في المستقبل علمنا 
وجود الشرط قطعًاء وأن الله قد شاءه. 

وأما قولكم: «إن الله قد شاءه بتكلّم المطلّق به» فالذي شاء الله إنما هو 
طلاق معلّق» والطلاق المنجّر لم يشأه الله؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بذ فما شاءه 
الله لا يوجب وقوع الطلاق في الحال» [۱۰۷/ب] وما يوجب وقوعه في 
الحال لم يشأه الله. 

وأما قولكم: «إن الله سبحانه وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا 
وقدرًا» فنعم وضع سبحانه المنجّز لإيقاع المنجّزء والمعلّق لوقوعه عند 
وقوع ما علق به. 

وقولكم: «لو لم يشأ الطلاق لم يأذن للمکلّف في التكلّم به» فنعم شاء 
المعلّق وَأَذِنَ فيه» والكلام في غيره. 


)١(‏ «على» ليست فى ك. 


وقولكم: «إن هذا نظير قوله وهو متلبسٌ بالفعل: أنا آفعل إن شاء الله» 
فهذا فصل النزاع في المسألة» فإذا آراد بقوله: «آنت طالق إن شاء الله هذا 
التطلیق الذي صدَرَ مني» لزمه الطلاق قطعًا لوجود الشرط. وليس كلامنا 
فيه» وإنما كلامنا فيما إذا أراد «إن شاء الله طلاقًا مستقبلا» أو أَطْلّق ولم يكن 
له نية» فلا ينبغي النزاع في القسم الأولء ولا يُظَنّ أن أحدًا من الأئمة ينازع 
فیه؛ فإنه تعليق على شرط مستقبل ممكن فلا يجوز الغاژه. كما لو صرّح به 
فقال: «ٍن شاء الله أن أطلّقك غدا فان طالق»» إلا أن يستروحوا إلى ذلك 
المسلك الوخيم أنه علق الطلاق بالمستحيل فلا التعليقٌ» كمشيئة الحجر 
والميت. وأما إذا آطلق ولم يكن له نية فيُحمل مطلق كلامه على مقتضی 
الشرط لغة وشرعا وعرفاء وهو اقتضاؤه للوقوع في المستقبل. 


وأما استدلالكم بقول يوسف لأبيه وإخوته: دحا مِصَرَإِن شاء ام 
ءَاِمِنِينَ € فلا حجة فيه؛ فان الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب دوامه 
واستمراره فظاهر وان عاد إلى الدخول المقيّد به فمن أين لكم أنه قال لهم 
هذه المقالة حال الدخول أو بعده؟ ؟ ولعله إنما قالها عند تلقيه لهم» ويكون 


اد ور 


دخولهم عليه في منزل اللقاء فقال لهم حیشذ: «ادخلوا مرن شاء له 
ءَامِنِينَ ۰ فهذا محتمل. وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في 
دار مملكته فالمعنی: ادخلوها دخول استيطانٍ واستقرارٍ آمنين إن شاء الله. 

وأما قولكم: (إنه نه لو أتى بالشهادتين ثم قال إن شا الله أو قال آنا مسلم 
إن شاء الله صح إسلامه في الحال» فنعم إذَا؛ فإن الإسلام لا یقبل التعليق 
بالشرطء فإذا علّقه بالشرط تنجّزء كما لو علق الردة بالشرط فإنها تتنجّر وأما 
الطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط. 

244 


وأماتواك و ای ی یر 


بعد ذلك إن شاء الله ت ا اب 
0 


وقولکم: «إنه بمنزلة قوله آنت طالق إن كان الله أذن في الطلاق أو 
أباحه» ولا فرق بينهما» فما أعظمَ الفرق بینهما ی (۱) حقيقة ولغة! وذلك 
ظاهرٌ عن تکلف بيانه؛ فان بيان الواضحات نوع من الي» بل نظير ذلك أن 
یقول: أنت طالق إن كان الله قد شاء تلفظي بهذا اللفظ؛ فهذا یقع قطعا. 

وأما قولکم: «إن الکفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حکم اليمين» 
والاستثناء يمنع عقدهاء وإذا لم تدخل الکفارة في الطلاق والعتاق 
فالاستشناء آولی» فما أدْمَشّها!؟) من شبهةٍ! [۱/۱۰۸] وهي عند التحقیق لا 
شيء؛ فان الطلاق والعتاق إذا وقعا لم تؤثّر فيهما الكفارة شيئًاء ولا يمكن 
حلهما بالکفارة بخلاف الأيمان فان حلها بالكفارة ممكن» وهذا تشريع 
شرعه شارع الأحکام هكذاء فلا یمکن تغییره؛ فالطلاق والعتاق لا یقبل 
الكفارة» كما لم تقبلها سائر العقود کالوقف والبیع والهبة والاجارة والخلع؛ 
فالکفارة مختصة بالایمان وهي من أحكامها التي لا تکون لغیرها. 


وأما الاستثناء فيشرع في أعمّ من اليمين» کالوعد والوعید والخبر عن 


(۱) کذا في النسخ» وهو الصواب. واآبین» معطوف على «أعظم». وفي المطبوع: 


(ویینه». 
(۲) کذا في النسخ» صيغة التعجب من دش بمعنی حيّر. وفي المطبوع: «آوهنها». 


0٠ 


المستقبل» كقول النبي كِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(۱ وقوله عن 
آمية بن حلّف+ «بل آنا أقتله إن شاء اه وکذا الخبر عن التحال نحو «آنا 
مؤمن إن شاء له ولا تدخل الکفارة في شيء من ذلك. فليس بين الاستثناء 
والتکفیر تلازمٌ. بل تکون الکفارة حيث لا استثنای والاستثناء حيث لا 
كفارة» والکفارة شرعت تحلة للیمین بعد عقدهاء والاستتناء شرع لمعنی 
آخر وهو تأکید التوحید. وتعلیق الأمور بمشيئة من لا یکون شيء الا 
ترکه إلى مشيئة الله؛ ویعقد نطقه بذلك فهذا شيء والکفارة شيء آخر. 


وأما قولکم: «إن الاستثناء إن كان رافعًا فهو رافعٌ لجملة المستثنى منه 
فلا يرتفع» فهذا كلام عار عن التحقيق؛ فإن هذا ليس باستثناء بأداة «إلا» 
وأخواتها التي يخرج بها بعض المذكور ويبقى بعضه حتى يلزم ما ذکرتم 
وإنما هو شرط ينتفي المشروط عند انتفائه كسائر الشروط. ثم كيف يقول 
هذا القائل في قوله: «أنتِ طالق إن شاء زيد الیوم» ولم يشأ؟ فموجب دليله 


أن هذا لا یصح. 


)١(‏ رواه مسلم (59 )١‏ من حديث أبي هريرة مولع ورواه أيضًا (9174) من حديث 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (18/7) متصلا من طريق عثمان الجرّري عن مقسم 
مولى ابن عباس عن ابن عباس» وعثمان ضعيف. ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 
)٩۷۳۱(‏ مرسلا دون ذكر ابن عباس» وله شاهد مرسل عند ابن هشام في «السیرة» 
(عن صالح بن عبد الرحمنء وشاهد آخر عند البيهقي في «الدلائل» 
(۲۱۱/۳) من مرسل الزهري. 
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فان قيل: فلو أخرجه بأداة «إلا» فقال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» كان 
رفعا لجملة المستثنى منه. 

قيل: هذه مَغْلَطّة(١)‏ ظاهرة؛ فان الاستثناء هاهنا ليس إخراج جملة ما 
تناوله المذكور ليلزم ما ذکرت. وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجملة 
أخرى مخصّصة لبعض أحوالهاء أي: أنت طالق في كل حالة إلا حالة 
واحدة» وهي حالة لا يشاء الله فيها الطلاق» فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا 
عَلِمُنا بعدم وقوعه أن الله سبحانه لم يشأ الطلاق؛ إذ لو شاءه لوقع. ثم 
ينتقض هذا بقوله «إلا أن يشاء زيد» و «إلا أن تفومي» ونح و ذلك؛ فإن 
الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيد وإذا لم تقم. 

وسّمّي هذا التعلیق بمشيئة الله استثناء في لغة الشارع» كقوله تعالى: « 
توص ریصن رابود 4 [القلم: ۱۸-۱۷ أي: لم يقولواإن شاء 
الله؛ فمن حلف فقال «إن شاء الله» فقد استثنی؛ فان الاستثناء استفعال من 
نیت الشيء» فالمستثني بالا قد عاد على کلامه فتتی آخرّه على آوله با خراج 
ما آدخله آولا في لفظه. وهکذا التقیید بالشرط سواء؛ فان المتکلم به قد تَنَى 
آخر کلامه على آوله فقيّد به ما أطلقه آولا» وآما تخصیص الاستثناء بالا 
وأخواتها فنرف خاص للنحاة. 

وقولکم: «إن كان [۱۵۸/ب] شرطًا ومراده به إن كان الله قد شاء طلاقك 
فينفذ لمشيئة الله بمشيئته لسببه» وهو الطلاق المذکور وان أراد به إن شاء 
الله أن أطلّقك في المستقبل فقد علّقه بما لا سبیل إلى العلم به فيلغو التعليق 
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)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب. وغيّره في المطبوع إلى «مغالطة». 
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ويبقى أصل الطلاق»» فهذا هو أكبر عمدة المُوقعين» ولا ریب أنه إن أراد 
بقوله أنت طالق إن كان الله قد شاء تكلّمي بهذا اللفظ أو شاء طلاقك بهذا 
اللفظ طُلّقتْ» ولكن المستئني لم برد هذاء بل ولا خطَرَ على باله» فبقي 
القسم الآخرء وهو أن يريد إن شاء الله وقوع الطلاق عليك فيما يأتي» فهذا 
تعليق صحيح معقول يمكن العلم بوجود ما علّق عليه بوجود سببه» كما تقدم 
E‏ 

وأما قولكم: «إنه علّق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفوده 
كما لو قال: أنت طالق إن علم الله أو إن قذر أو سمح - إلى آخره» فما أبطلّها 
من حجة! فإنها لو صخت لبطل حكم الاستثناء في الأيمان لما ذکر تموه 
بعينه» ولّما نفع الاستثناء في موضع واحد» ومعلوم أن المستثني لم يخطر 
هذا على باله» وإنما أراد تفویض الأمر إلى مشيئة الله وتعليقه به وأنه إن 
شاءه نفد وان لم يشأه لم يقع» ولذلك كان مستئنيّاء أي: وان كنت قد 
التزمث الیمین آو الطلاق آو العتاق فانما العومة بعد مشيثة الله وتبعا لهاء فان 
شاءه فهو سبحانه ینفذه بما يُحدثه من الاسباب. ولم یرد المستثني إن كان لله 
مشيئة أو علمٌ أو سمع أو بصرٌ فأنت طالق» ولم يخطر ذلك بباله البتة. 

يوضحه: أن هذا مما لا يقبل التعلیق» ولا سيما بأداة ان اکن هدي 
للجائز الوجود والعدم؛ ولو شاكٌ في هذا لكان ضَالَّاه بخلاف المشيئة 
الخاصة فإنها يمكن أن تتعلّق بالطلاق وأن لا تتعلّق به وهو شاك فيها كما 
يشك العبد فيما يمكن أن يفعله الله به وأن لا يفعله هل شاءه أم لا؟ فهذا هو 
المعقول الذي في فطر الحالفين والمستثنین. 

وحذف مفعول المشيئة لم يكن لما ذكرتم» وهو عدم إرادة مفعول 


o1۳ 


معين» بل للعلم به ودلالة الكلام عليه ومعتى(١2‏ إرادته؛ إذ المعنی: إن شاء 
الله طلاقك فأنت طالق» كما لو قال: «والله لاسافرن إن شاء الله» أي: إن شاء 
سفري» وليس مراده إن كان لله صفة هي المشيئة؛ فالذي قدَّرتموه من 
المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف والمطلّق» وإنما الذي لم 
بخطر بباله سواه هو المشيثة المعينة الخاصة. 

قولکم: إن المستثني لو سئل عما آراد لم یفصح بالمشيئة الخاصة بل 
تكلم بلفظ الاستثناء بناء على ما اعتاده الناس من التکلم بهذا اللفظ» کلام 
حرصي ذه لوف عاق ابيا في یمین قطّء ولهذا نقول: إن قصَد 
التحقيق والتأكيد بذكر المشيئة تنجّز جز الطلاق» ولم يكن ذلك استثناء. 

قولكم: «إن الاستثناء بابه الأيمان» إن أردتم به اختصاص الأيمان به فلم 
تذكروا على ذلك دلیلا. وقوله بية: «من حلفَ فقال إن شاء الله فقد استثنی»» 
وفي لفظ آخر: «من حلفت [1/۱۰۹] فقال إن شاء الله فهو بالخيار؛ إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل)(") فحديث حسنء ولکن لا يوجب اختصاص 


ر وو 


الاستثناء بالمشيئة باليمين» وقد قال تعالى: # ولا نَفُولنَ لین فاعل 
اا و ای وهذا ليس بيمين. 
oT‏ 
)۱( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وتعين». 

)۲( اللفظ الأول لأبي داود (۳۲۱) والثاني ملفق من لفظ أحمد والبيهقي (۷/ .)۳٩۱‏ 


وقد تقدم تخریج الحدیث مستوفی (ص4۸4). ولفظه هناك: «مّن حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله [فقد استثنی] فلا حنث علیه» وهو لفظ الترمذي (۱۵۳۱). 


ol 


الكتاب عن أشياء: اغدًا أخبركم» ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس الوحي عنه 
شهرًاء ثم نزل علیه: اون اون ال د عدا © | آن یاه 
آله ربکا نیت #6 آي: إذا نسیت ذكْرّه بالاستثناء عقيبَ کلامك 
فاذگره به إذا ذکرت. هذا معنی الآية» وهو الذي آراده ابن عباس بصحة 
الأنصاء المتراخي؛ ولم يفل ابن عباس قط لاعن خر فرت :إن الرجل إا 
قال لامرأته: «أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر» ثم قال بعد سنة «إن شاء الله)- 
إنها لا ای ول تمدق الد واخطا من بل ذلك عن انق عباس ازع اجه 
من أهل العلم البتة؛ ولم يفهموا مراد ابن عباس. والمقصود أن الاستثناء لا 
يختص باليمين» لا شرعًا ولا عرفا ولا لغةً وان أردتم بکون بابه الأيمان 
کثرّه فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. 

قولكم: «إنه لا يدخل في الإخبارات ولا في الانشاءات. فلا يقال: قام 
زيد إن شاء الله ولا قُمْ إن شاء الله» ولا بعتٌ إن شاء الله» فكذا لا يدخل في 
قوله: أنت طالق إن شاء الله» فليس هذا بتمثيل صحيح» والفرق بين البابين أن 
الأمور الماضية قد علم أنها وقعت بمشيئة الله والشرط إنما يؤثّر في 
الاستقبال» فلا يصح أن يقول: قمت أمس إن شاء الله فلو أراد الإخبار عن 
وقوعها بمشيئة الله أتى بغير صيغة الشرطء فیقول: فعلتٌ كذا بمشيئة الله 
وعونه وتأييده» ونحو ذلك بخلاف قوله: غدًا أفعل إن شاء الله. وأما قوله: 
اقُمْ إن شاء الله» و الا تقُمْ إن شاء الله» فلا فائدة في هذا الكلام؛ إذ قد عم أنه 
لا يفعل إلا بمشيئة الله» فأي معنى لقوله: إن شاء الله لك القيام فقَّمْ وان لم 


تل 7 7 
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نعم لو أرادَ بقوله قُمْ أو لا تقُمْ الخبن وأخرجه محر الطلب تأکیدّاه 
أي: تقوم إن شاء الله صم ذلك» كما إذا قال: مُث على الإسلام إن شاء الله 
ولا تمّث إلا على توبة إن شاء الله» ونحو ذلك. وكذا إذا آراد بقوله «قم إن 
شاء الله» رد المشيئة إلى معنى خبري» أي: ولا تقوم إلا أن يشاء الله؛ فهذا 
صحيح مستقيم لفظًا ومعنى. وأما «بعث إن شاء الله» واشتريثٌ إن شاء الله» 
فان أراد به التحقيق صح وانعقد العقد وان أراد به التعليق لم يكن المذكور 
إنشاء» وتنافى الانشاء والتعليق؛ إذ زمنٌ الإنشاء يقارن وجود معناه» وزمنٌ 
وقوع المعلّق تخر عن التعلیق فتناقيًا. 

وأما قولكم: «إن هذا الطلاق المعلّىَ على المشيئة إما أن يريد طلاقًا 
ماضيًا أو مقارنًا أو مستقبلًا ‏ إلى آخره» فجوابه [۱۵۹/ب] ما قد تقدّم مرارًا 
أنه إن أراد به رد المشيئة إلى هذا اللفظ المذكورء وأن الله إن كان قد شاءه 
فأنت طالق- طلقث. ولا ریب أن المستثني لم يرد هذاء وإنما أراد أن لا يقع 
الطلاق» فردّه إلى مشيئة الله» وأن الله إن شاءه بعد هذا وقعء فكأنه قال: لا 
أريد طلاقك. ولا أَرَبَ لي فيه إلا أن يشاء الله ذلك فینفذٌ رضيتٌ أم سخطتٌ. 
كما قال نبي الله شسعيب: وا کون أن ود فیا إل أن اه را 
[الأعراف: ۸۹] أي: نحن لا نعود في ملتکم» ولا نختار ذلك. إلا أن يشاء الله 


ينا سيدا فف ماشاءه. و كذلك قال ان اهب ول لعاف ماک ور ينها 
ربما سب في و إبراهيم سر 


ر 


1 صر صم س س 
ل 


۳ و غ كم 0 هه رة f‏ 

بشاء ری شتا وس رق کل شىء یلم 4 [الأنعام: ۸۰] آي: لا یقع بي من 
مخوف من جهة آلهتکم أبدّاء إلا أن يشاء ربي شيئا فیٌذ ما شاءه. فرد 
الأنبياء ما أخبروا أنه لا يكون إلى مشيئة الرب تعالى وإلى علمه استدراكًا 
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واستثناء» أي: لا يكون ذلك أبدّاء ولكن إن شاءه الله كان» فإنه سبحانه عالم 
بما لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحمده'. 
فصل 

فالتحقيق في المسألة أن المستثني إما أن يقصد بقوله: «إن شاء الله) 
التحقيق أو التعليق؛ فان قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق» وان قصد به 
التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلّق. هذا هو الصواب في المسألة» وهو 
اختيار شیخنا(۲) وغيره من الأصحاب. وقال آبو عبد الله ابن حمدان في 
«رعایته»: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع» وان قصد التعليق وجهل 
استحالة العلم بالمشيئة فلاء وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة المحكية في 
المسألة» وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان جاهلا باستحالة 
العلم بمشيئة الله تعالى» فلو علم استحالة العلم بمشيئته سبحانه لم ينعقد 
الاستثناء. والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها أنه إذا جهل استحالة 
العلم بالمشيئة فقد علق الطلاق بما هو ممكن في ظلّه فيصح تعليقه؛ وإذا لم 
يجهل استحالة العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح 
التعليق» وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال. 

قلت: وقولهم: «إن العلم بمشيئة الربّ محال» خطأ محض» فان مشيئة 
الرب تُعلم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فان مشيئة المسبّب مشيئة 
لحکمه فإذا أوقع عليها بعد ذلك طلاقًا علمنا أن الله قد شاء طلاقها. 


)١(‏ کذا في النسخ. وفي المطبوع: او حده). 
(۲) في «مجموع الفتاوی» (41/۱۳). 


01۷ 


فهذا تقرير الاحتجاج من الجانبين» ولا يخفى ما تضمّنه من رجحان 

أحد القولين» والله أعلم. 
فصل 

وقد قذمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنهاء وأن أضيقٌ 
الأقوال قول من يشترط النية من أول الكلام» وأوسع منه قول من يشترطها 
قبل فراغه. وأوسع منه قول من يجوز إنشاءها بعد الفراغ من الکلام كما 
يقوله أصحاب أحمد وغيرهم. 

وآوسع منه قول من يجوّزه بالقرب» ولا يشترط اتصاله بالكلام؛ كما 
نص عليه أحمد في رواية المرّوذي فقال: حديث ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «والله لأغزونٌ قريشّاء ]1/١١[‏ والله لأغزون فریشاء والله لأغزونَ قريضًا) 
ثم سكت ثم قال: «إن شاء له( إذا هو استثنی بالقرب» ولم يخلط كلامه 
بغيره. 

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألتٌ أحمد بن حنبل عن 
الاستثناء في اليمين» فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائز» على مشل فعل 
النبي بيا إذ قال «والله لأغزونَ قریشا» ثم سكت ثم قال: ان شاء الله ولم 
يطل ذلك. قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء» يعني من لم يرّ ذلك إلا متصلا. 
هذا لفظ الشالنجي في «مسائله». 


وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعه الاستثناء ويصحٌ مادام في 


)١(‏ تقدم. 


الأوزاعى كما سنذكره. 

وأوسعٌ منه من وجو قول من لا يشترط النية بحال؛ كما صرح به 
أصحاب آبی حنيفة. وقال صاحب «الذخیرة»(۲۱ فى کتاب الطلاق فى 
الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: «أنتِ طالق إن شاء الله» ولا يدري 
أي شيء «إن شاء الله» لا یقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء لیس بايقاع 

و 5 

فعلمه وجهله يكون سواء ولو قال لها: «أنتِ طالق» فجرى على لسانه من 
غیر قصد 1ن شاء ا وکان قصله إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن 
الاستثناء قد و جد حقيقة» والکلام مع الاستثناء لا یکون إيقاعًا. 


وقال الجوزجاني في «متر جمه»۲۱: حدثني صفوان ثنا عمر قال: سئل 
الأوزاعي رنه عن رجل حلف: والله لأفعلنَ كذا وكذاء ثم سكت ساعة 
لا يتكلّم ولا یحدّث نفسه بالاستثناء» فيقول له إنسان إلى جنبه: قل إن شاء 
له فقال: إن شاء الله» آیکفر یمیتّه؟ فقال: أراه قد استثنى. 

وبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل وصله قریبه بدراهم 
فقال: والله لا آخذهاء فقال قريبه: والله لتأخذئهاء فلما سمعه قال: «والله 
لتأخذتها» استثنى في نفسه فقال: إن شاء الله» وليس بين قوله «والله لا 
آخذها» وبين قوله إن شاء الله» كلام إلا انتظاره ما يقول قريبه؛ آیکفر يميئّه 
إن هو آخذها؟ فقال: لم یحنث؛ لأنه قد استثنی. 


.)4۹۵ /4( «الذخيرة البرهانیة» مخطوط وانظر أصله «المحيط البرهانى»‎ )١( 
سبق التعريف بهذا الكتاب والنقل عنه عند المؤلف.‎ )۲( 
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ولا ریب أن هذا آفقهٌ وأصح من قول من اشترط نيته مع الشروع في 
اليمين؛ فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلا من النبي بيا وحكاية عن 
ايد سلیمان آنه وا فزن ا بمدما سلف وه کره الك كاد نات 
له» وموافقً('2 للقیاس ومصالح العباد ومقتضی الحنيفية السمحة. ولو اعتبر 
ما ذکر من اشتراط النية في آول الکلام والاتصال الشدید لزالت رخصة 
الاستئناء» وقلّ من انتفع بها إلا من قد درس على هذا القول وجعله منه على 
بالٍ. 

وقد ضيّق بعض المالکیة(۲۳ في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعًا إلا 
وقد أراده صاحبه قبل أن يتمّم اليمين» كما قال بعض الشافعية. وقال ابن 
الموّاز!۳: شرط نفعه أن يكون مقارنّاء ولو لآخر حرف من حروف اليمين. 

ولم يشترط مالك شيئًا من ذلك. بل قال1١٠١/‏ ب] في «موطئه» ‏ وهذا 
لفظ رواية عبد الله بن یوسف(؟) -: آحسن ما سمت في ایا في المي آنها 
لصاحبها ما لم يقطّمْ كلامه» وما كان تسم يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت» 
فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثُنيا له. انتهى. 

ولم ار عن أحدٍ من الائمة قط اشتراط النية مع الشروع ولا قبل الفراغ» 
وإنما هذا من تصرّف الأتباع. 


)١(‏ كذا بالنصب في النسختين ز» ك. والأولى الرفع عطقا على «موافق للسنة». 
(۲) هو القاضي أبو إسحاق كما في «عقد الجواهر الثمينة» (۵۱۹/۱). 

(۳) المصدر السابق. 

(5) وكذا في رواية يحيى بن يحيى الليثي (۲/ 4۷۷). 


2۲۰ 


وهل من شرط الاستثناء أن يتكلّم به» أو ینفع إذا كان في قلبه وان لم 
بتلفظ به؟ فالمشهور من مذاهب الفقهاء اذه ل ی رت ود و 
عليه" آحمد فقال في رواية ابن منصور": لا يجوز له أن يستثني في نفسه 
حتی يتكلّم به. 

وقد قال أصحاب آحمد(۳) وغیرهم: لو قال: «نسائي طوالق» واستثنی 
بقلبه «إلا فلانة» ص استثناؤه» ولم د تطلق. ولو قال: «نسائي الأربع طوالق» 
واستثنى بقلبه «إلا فلانة» لم ينفعه. وفرّقوا بينهما بأن الأول ليس نصًا في 
الأربع» فجاز تخصيصه بالنية» بخلاف الثاني. 

ويلزمهم على هذا الفرق أن يصح تقيبده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه 
56 و 8 ۳ و مه ع 5 06 ع 
تقييد مطلق؛ فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأن العام 
متناول للأفراد وضعًاء والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع» فتقييده 
بالنية أولى من تخصيص العام بالنية. وقد قال صاحب «المغني»7؟) وغيره 
إذا قال: «أنت طالق»» ونوى بقلبه من غير نطق: إن دخلت الدار أو بعد شهرء 
أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وهل يُقبل في الحكم؟ على روايتين» وقد 
قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار 
وقال: «نويت شهرًا»: قبل منه أو قال: «إذا دخلت دار فلان فأنت طالق» 


)۱( «علیه» ليست في ك. 

(۲) هو الکوسح. انظر: «مسائله» (۱۲۰/۱). 
۳( انظر: «المغني» (4۰۱/۱۰- 1۰۲). 
(8) (۰۲/۱۰). 


o۲۱ 


ونوى تلك الساعة أو ذلك اليوم قبلت نيته. قال: والرواية الأخرى لا تقبل؛ 
فإنه قال: إذا قال لامرأته: [«أنت طالق۱۱]4 ونوى في نفسه «إلى سنة» 
تطلّق» لیس كظر إلى نیته. وقال: |ذا قال: انت طالق» وقال: نویت إن 
دخلت الدار» لایصدّق. 


5 I ی‎ .)۲(۰ ۶ 2 

قال الشیخ! : ویمکن أن يُجمع بين هاتين الروایتین بأن یحمل قوله 
في القبول على أنه يدين» وقوله في عدم القبول على الحکم؛ فلا یکون 
بينهما اختلاف. 

قال: والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ‏ يعني مسألة «نسائي طوالق» 
وأراد بعضهن أن إرادة الخاص بالعام شائع کثیر» وإرادة الشرط من غير 
ذكره غير شائع» وهو قريب من الاستثناء ويمكن أن يقال: هذا كله من جملة 
التخصيص. انتهى كلامه. 

وقد تضمّن أن الحالف إذا أراد الشرط دين وقبل في الحكم في إحدى 

۱ ۱ ١ 1 ۶ ا‎ 

الروايتين» ولا يفرّق فقيه ولا محصل بين الشرط بمشيئة الله حيث يصح 
وينفع وبين غيره من الشروط وقد قال الإمام أحمد في رواية حرب(۳: إن 
كان مظلومًا فاستثنی في نفسه رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه. ولم 
ينص على خلاف هذا في المظلوم وإنما؟ أطلق القول» وخاصٌ کلامه 
ومقيّده يقضى على مطلقه وعامّه؛ فهذا مذهبه. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ليس في النسخ» وهو في «المغني». 
(؟) أي ابن قدامت والكلام متصل. 

(۳) انظر: «المغني» (4۸/۱۳). 

() «وإنما» ليست في ك. 


؟؟0 


1 فصل 

وهل يُشترط أن یسمع نفسه أو يكفي تحرّك لسانه بالاستثناء وان كان 
بحیث لا یسمعه؟ فاشترط أصحاب أحمد وغیرهم أنه لا بد وأن یکون 
بحيث یسمعه هو أو غیره. ولا دلي على هذا من لغة ولا عرفٍ ولا شرع 
ولیس في المسألة | جماع. 

قال أصحاب أبى حنيفة - واللفظ لصاحب «الذخیرة۲۱(0 -: وشرط 
الاستثناء أن يتكلم بالحروف سواء كان مسموعًا أو لم يكن» عند الشیخ أبي 
الحسن الكرخي. وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه وبه 
كان يفتي الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول"» وبالله التوفيق. 

وهذا بعض ما يتعلّق بمخرج الاستثناءء ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتاب. 

المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلاء أو ناسيّاء أو مخطكًاء 
أو جاهلاء أو مُكرّماء أو متأولاء أو معتقدًا أنه لا يحنّث به تقليدًا لمن أفتاه 
بذلك» أو مغلوبًا على عقله؛ أو ظنا منه أن امرأته طلّقت فيفعل المحلوف 
عليه بناءً على أن المرأة أجنبية فلا یور فعلُ المحلوف عليه فى طلاقها شيئًا. 


.)4۹6 /6( انظر أصله «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)۳۷۲ انظر: «الاختيارات» للبعلى (ص‎ )۲( 


oY 


فمثال الذهول أن يحلف أنه لا يفعل شيئًا هو معتاد لفعله فیغلب عليه 
الذهول والغفلة فيفعله. 

والفرق بين هذا وبين الناسى أن الناسى يكون قد غابت عنه اليمين 
بالکلیة فیفعل المحلوف علیه ا ت عا لفعله» ثم یتذکر آنه کان قد 
حلف على ترکه. وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناس ليمينه» ولکنه 
لَهِيَ عنها أو ذَّمَلء كما يذمّل الرجل عن الشيء في يده أو حجره بحديثٍ أو 
نظر إلى شيء أو نحوه كما قال تعالی: وماس جاک يمس (ره) رر نی 000 


ار ئل [عبس: .]٠١-8:‏ 


يقال :لهي عن الشيء يلهّى کغیي يغشّى |ذا غفل عنه» ولها به يلهو 
ا 
اشتغل به» ومنه الحدیث الاخر: «ذا اسحا الله بثی ء فالة عنه»(۳). و 
و خر: بر الله بشي 
٠ ۱‏ عما یجده ا ن الب بعد ا 3 م 
من ضوء و 


عنه)(4) ee e‏ )0( . وقال 


(۱) اعتمد المؤلف في شرح هذه المادة وذکر شواهدها على «النهاية» لابن الأثير 
(۶/ ۲۸۲ ۲۸۳). 

(۲) لم آجده مسندّاء وهو من حدیث سهل بن سعد في «النهاية» (4/ ۲۸۳). 

(۳) لم أجده مسندًا. وهو في «النهایة» /٤(‏ ۲۸۳). 

(6) رواه آبو عبید في «غريب الحدیث» (۳۰۳/4). 

)2 رواه أبو عبيد في المصدر السابق (4/ ۳۰۲- ۳۰۳). ورواه بدون لفظ الشاهد مالك 
٩۲ /۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۲۳) وآبو داود في «الزهد» (۳۷۱) 
وابن أبي شيبة (5 ۲۹۸۲) والبيهقي (۳/ ۳۹۲) من طریق عامر بن عبد الله بن الزبیر - 


0۲ 


عمر رنه لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة ثم قال للرسول: اثَلَّهَ عنه ثم 
انظ ماذا يصنع به70١2.‏ ومنه قول كعب بن زهیر(۲): 
وقال کل صدیق کنث آئله. الااليكيك إن عنك مشغول 


أي لا أَشعْلك عن شانك وآمرك. وفی «المسنده(۳): «سألتٌ ربی أن لا 
يعذّب اللاهينَ من آمتي» وهم الب الغافلون الذين لم يتعمّدوا الذنوب؛ 
وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا. 

وأما الناسی فهو ضربان: ناس لليمين» وناس للمحلوف عليه. فالأول 
ظاهرء والثاني: كما إذا حلف على شىء ففعله وهو ذاكر ليمينه» لکن نسى أن 


= عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحدیث وقال: سبحان الذي سبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته» ثم يقول: إن هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديد. وإسناده صحيح» 
صححه النووي في «المجموع) (9/ )٩۳‏ وابن الملقن في «تحفة المحتاج» 
(ص07) والعيني في «العلم الهيب» (4۱۳). 

(۱) ذكره ابن الأثير في «النهاية» (۶/ ۲۸۳). 

(۲) فى قصيدته المشهورة ضمن «ديوانه» (ص9١).‏ وفيه: «لا أَلْفِينّك». وبرواية المؤلف 
فى «النهایة» (5/ ۲۸۳) وعنه فى السان العرب» (لها). 

(۳( لم آجده في «مسند أحمد)» ورواه بو یعلی (۰۳۱۳۹۱۰۳۵۷۰ ۰6۱۰۱۱ ۱۰۲) 
والبغوي في « لجعدیات» (۲۹۰) وابن بشران في «الأمالي» (۱۵۲۱) والضیاء في 
«المختارة» (۲۱۳۹) من طریقین عن آنس. وضتفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» (۲/ 4 6) والمولف في «طریق الهجرتین» (ص ۰۸۰ وحسّنه الألباني 
فى «الصحیحة» (۱۸۸۱). 


2۳۵ 


هذا هو المحلوف عليه بعينه» وهذا كما لو حلف لا يأكل طعام كذا وكذاء 
فأنْسِيّه. ثم أكله وهو ذاكرٌ ليمينه» ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه؛ فهذا 
إن كان يعتقد أنه غير المحلوف عليه ثم بان [111/أ] أنه هو فهو خطأ. وان لم 
يخطر بباله ونه المحلوف عليه ولا غيرّه فهو نسيان. 

والفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطى أن الجاهل قصد الفعل 
ولم يظنّه المحلوفَ عليه والمخطئ لم یقصده كما لو رمى طائرًا فأصاب 
إِنسانًا: 

والمُكْرّه نوعان: أحدهما: له فعل اختياري لكن محمول عليه؛ والثاني: 
6ر8 - 95 
مُلْجَأ لا فعل له. بل هو آلة محضة. 

والمتأوّل کمن يحلف أنه لا یکلم زيدًا وكاتبّه يعتقد أن مكاتبته ليست 
تکلمّا: وکمن یحلف أنه لا یشرب خمما فشرب بیدا مختلفا نيه متأو لاه 
وکمن حلّف لا يُرابي فباع بالعينة» أو لا يطأ ف رجا حرامًا فوطی في نکاح 
تحلیل مختلف فيه؛ ونحو ذلك. والتأويل ثلاث درجات: قريب وبعید 
ومتوسط. ولا تتحصر آفراده. 

والمعتقد أنه لا بحنث بفعله تقليدًا سواء كان المفتی مصيبًا أو مخطتا؛ 
کمن قال لامرآته: إن حرجت من بیتی فأنت طالق. أو الطلاق یلزمنی لا 
تخرجین من بيتي» فأفتاه مفتٍ بأن هذه اليمين لا یلزم بها الطلاق بناءً على 
أن الطلاق المعلّق لعو كما يقوله بعض أصحاب الشافعى كأبى عبد الرحمن 
الشافعي وبعض أهل الظاهر كما صرح به صاحب «المحلى»؛ فقال(۱): 


.)۲۱۳/۱۰( «المحلی»‎ )١( 
۰۳۹ 


والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم. 

والمغلوب على عقله کمن يفعل المحلوف عليه في حال شکر أو 
جنون أو زوال عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك. 

والذی يظن آن امرأته طلقت فیفعل المحلوف عليه بناء علی آنه لا بور 
في الحنث» كما إذا قال: إن کلمت فلائا فأنتِ طالق ثلاثاء ثم قال: إن فعلتٌ 
كذا فامرأتى طالق ثلاناء فقيل له: إن امرأتك قد کلمث فلاناء فاعتقد صدق 
القائل وأنها قد بانت منه» ففعل المحلوف عليه بناءً على أن العصمة قد 
انقطعت» ثم بان له أن المخبر كاذب. 

وكذلك لو قيل له: قد كلَّمتْ فلائاء فقال: طلّقَتْ مني ثلانًاء ثم بان أنها 
لم تكلّمه. ومثل ذلك لو قيل له: إن امرآتك قد مُسِكَتْ تشرب الخمر مع 
فلان» فقال: هي طالق ثلاناء شم ظهر كذبٌ المخبر وأن ذلك لم يكن منه 
شىء. فاختلف الفقهاء فى ذلك اختلافا لا ينضبط. 

فنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب» 
وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارهاء وهو مقتضى قواعد 
الشريعة؛ فان البر والحنث فى اليمين نظير الطاعة(١2‏ والمعصية فى الأمر 
والنهي» ولو فعل المکلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصيًاء فأو لى 
فی باب اليمين أن لا يكون حانثا. 

یوضحه أنه إنما عقد يمينه على فعل مایملکه والنسيان والجهل 
والخطأ والإكراه غير داخل تحت قدرته» فما فعله في تلك الأحوال لم 


)١(‏ ك.ب: «الإطاعة». 


2:۳۷ 


يتناوله يمينه» ولم يقصد منع نفسه منه. 

يوضّحه أن الله سبحانه قد رفع" المؤاخذة عن المخطئ والناسي 
والمكره فإلزامه بالحنث أعظمٌ مؤاخذة لما تجاوز الله عن المؤاخذة به» كما 
أنه سبحانه لما تجاوز للأمة عما حدّئ به أنفسها [1/15] لم تتعلق به 
المؤاخذة في الأحكام. 

يوضّحه أن فعل الناسي والمخطی بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف 
به» ولهذا هو عفُوٌ لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا. 

یوضحه أن الله سبحانه إنما رتب الأحكام على الألفاظ؛ لدلاتها على 
قصدٍ المتكلم بها وإرادته» فإذا تيقنا أنه قصد كلامهاء ولم يقصد معانيهاء ولم 
يقصد مخالفة ما التزمه ولا الحنث» فان الشارع لا يلزِمه بما لم يقصده. بل 
قد رفع المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك. 

یوضحه أن اللفظ دليل على القصد. فاعتبر لدلالته عليه» فإذا علمنا يقيئًا 
خلاف المدلول لم یج أن نجعله دلیلا على ما تیقنا خلافه. 

وقد رفع الله المؤاخذة عن قتل المسلم المعصوم بيده مباشرة إذا لم 
يقصد قتله بل قتله خطأ ولم یمه شيئًا من دیته» بل حمّلها غيرّه» فكيف 
يؤاخذه بالخطأ والنسيان في باب الأيمان؟ هذا من الممتنع على الشارع. 

وقد رفع النبي َة المؤاخذة عمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا 
لصومه(۲ مع أن أكله وشربه فعل لا يمكن تدارگه» فكيف يؤاخذه بفعل 


)2000 ك: «دفع». 
)۲( كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵). 


o۸ 


المحلوف عليه ناسيًا ويطلّق عليه امرأته ویخرب بيته ویشتت شمْلّه وشمْل 
أولاده وأهله» وقد عفا له عن الأكل والشرب في نهار الصوم ناسيًا؟ 

وقد عفا عمّن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدًا غير ناس لما تأوّل 
اا مرها نی تشه فا باك نی نارود 
طلع النهار» وعفا له عن ذلك(۱» ولم يأمره بالقضاء لتأويله» فما بال 
الحالف المتأول لا یعفی له عن الحنث. بل یخرب بیته ویفرّق بينه وبين 
حبیبته» ویشتّت شملّه کل مشتت؟ 

وقدعفاعن المتكلم في صلاته عمدًاء ولم يأمره بالاعادة لما كان 
جاهلا بالتحريم لم يتعمد مخالفة حکمه فألغى کلامه؛ ولم يجعله مُبطِلًا 
للصلاة» فكيف لا يَقيدي به ويُلغي قول الجاهل وفعلّه في باب الأيمان ولا 
حه كما لم يؤّمه الشارع؟ 

وإذا كان قد عفا عمن قدَّم شيا أو أخره من أعمال المناسك من الحلق 
والرمي والنحر نسيانًا فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسياناء فكيف يحنث من قدَّم 
ما حلف على تأخيره أو آخر ما حلف على تقديمه ناسیّا أو جاهلا؟ 

وإذا كان قد عفا عمن حمل القَدَرَ في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا به» فكيف 
یژاخذ الحالف ويحنث به؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه دون ما 
التزمه الحالف بالطلاق والعتاق؟ وکیف يحنّث الشارعٌ من لم يتعمد 
الحنث؟ وهل هذا إلا بمنزلة تأثيمه من لم يتعمد الإثم وتکفیره من لم يتعمد 


۰)۱۰۹۰( ومسلم‎ )١915( كمافي حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۰۹۱( وحديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري (۱۹۱۷) ومسلم‎ 


020 


الكفر؟ وكيف بطق أو يُعتق على من لم يتعمد الطلاق والعتاق ولم یطلّق 
على الهازل إلا لتعمّده فإنه تعمد الهزل ولم برد حكمه» وذلك ليس إليه بل 


وبالجملة فقواعد الشريعة وأصو لها تقتضی أن [۱۱۲/ب] لا يحنث 
الحالف(۱) في جميع ما ذكرناء ولا يطّرد على القياس ويَّسْلَّم من التناقض 
إلا هذا القول. 

وأما تحنيثه في جميع ذلك فان صاحبه وإن سَلِم من التناقض لكن قوله 
مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها. 


ومن حدّث في بعض ذلك دون بعض تناقض, ولم يطّرد له قول؛ ولم 
يَسْلَمِ له دليل عن المعارضة. 


وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك؛ فيه" ثلاث روايات: 


إحداها: أنه لا بحنث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل 
المحلوف عليه سواء کانت من الأیمان المكفرة أو غیرها. وعلی هذه 
الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسیان والجهل؛ لان 
اليمين كما لم تتناول حالة الجهل والنسیان بالنسبة إلى الحنث لم تتناولها 
بالنسبة إلى البر؛ إذ لو كان فاعلا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلا 
له بالنسبة إلى الحنث. 


(۱) لك ب: «الحانث». 


(۲) ك ب: افعنه». 


2۳۰ 


وهذه الرواية اختيار شيخ الاسلاء(۱) وغیره» وهي أصح قولّي الشافعي 
اختاره جماعة من أصحابه. 

والثانية: یحتث في الجميع» وهي مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والثالئة: یحتّث فى اليمين التى لا تكفر كالطلاق والعتاق ولا يحنث 
فی اليمین المكثرة وهی اختیار القاضی وأصحابه. 

والذین حشّوه مطلقّا نظروا إلى صورة الفعل» وقالوا: قد وجدت 
المخالفة. 

والذین فرقوا قالوا: الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعلیق على الشرط» 
فاذا وجد الشرط وجد المشروط سواء كان مختارًا لوجوده أو لم یکن. 

كما لو قال: «إن قدم زید فأنت طالق» فان فعل المحلوف عليه في حال 
جنونه» فهل هو کالنائم فلا یحنث أو کالنامی فيجري فيه الخلاف؟ على 
وجهین في مذهب الامام أحمد والشافعي أصحهما أنه كالنائم لأنه غير 

ولو حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيره؛ ففعل 
المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاء فهو كما لو حلف على فعل نفسه ففعله ناسيًا 
أو جاهلا» هو على الروايات الثلاث(۲» وكذلك هو على القولين في مذهب 
الشافعي, فان منعه لمن يمتنع بيمينه كمنعه لنفسه؛ فلو حلف لا يسلَّم على 
زید» فسلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم» فان لم نحنّث الناسي فهذا أو لى 


)۱( انظر: امجموع الفتاوی» (A/T)‏ 
(۲) ك: «الثلاثة»). 


o1 


بعدم الحنث لأنه لم يقصده. والنامي قد قصد التسليم علیه؛ وان حتشنا 
إحداهما: يحنث لأنه بمنزلة الناسی؛ إذ هو جاهل بكونه معهم. 


۲ وغيره. 


والثانية - وهي أصح -: أنه لا یحنث. قاله أبو البركات 

وهذا يدّل على أن الجاهل أعذرٌ من النامي» وأولى بعدم الحنث. 
وصرّح به أصحاب الشافعي في الأيمان» ولکن تناقضوا كلهم في جعل 
الناسي في الصوم أو لى بالعذر من الجاهل» ففطروا الجاهل دون النامي. 
وسوّی شیخنا بينهماء وقال": الجاهل أو لى بعدم الفطر من النامي. فسّلم 
من التناقض. 

وقد سوّوا بين الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيًا أو 
جاهلًا[1/17] ولم يعلم حتى فرغ منهاء فجعلوا الروايتين والقولين في 
الصورتين. وقد سوّى الله سبحانه بين المخطئ والنامي في عدم المؤاخذة» 
وسوی بينهما النبي بيه في قوله: «إن الله تجاورٌ لي عن أمني الخطاً 
والنسیان»۳1 فالصواب التسوية بينهما. 

فصل 

وأما إذا فعل المحلوف عليه مُكرّمًا فعن أحمد روايتان منصوصتان» 

إحداهما: يحنث في الجمیع. والثانية: لا يحنث في الجميع» وهما قولان 


.)۸۱/۲( في «المحرر»‎ )١( 
.)0۷۳ -۵1۹/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ (۲) 
تقدم.‎ )۳( 


oY 


للشافعي. وخرّجٍ آبو البرکات(۱) رواية ثالثة أنه يحنث في اليمين بالطلاق 
والعتاق دون غيرهما من الأيمان» من نصّه على الفرق في صورة الجاهل 
والنامي. 


فان ألجى وخیل أو فتح فمه وأو ر" ما حلف أن لا یشربه: فان لم 
در علی الاش لع یه وان قدو عاى الاح فوجهان: وإذا لم یحنث 
فاستدام ما ألجى عليه كما لو آلچی دخول دار حلف أن لا بدخلهاه فهل 

یحنث؟ فيه وجهان. ولو حلف علی غیره ممن بقصد منعه على ترك فعيل 
ففعله كرما أو كا على ا الوت 2 

فصل 

أما المتأوّل فالصواب أنه لا يحنث كما لم يأثم في الأمر والنهي» وقد 
صرّح به الأصحاب فيما لو حلف أن لا يفارق غریمّه حتى يقبض حقه فأحاله 
به ففارقه یظنْ أن ذلك قبض.ء وأنه بر في يمينه» فحكوا فيه الروايات 
الثلاث. وطَزد هذا كل متأول ظنّ أنه لا يحنث بما فعله؛ فان غايته أن يكون 
جاهلًا بالحنث. وفي الجاهل الروايات الثلاث. 

وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلد أو أو لى فإذا 
حلف بالطلاق أن لا يكلم فلانًا أو لا يدخل داره فأفتاه مفتٍ بعدم وقوع 


(۱) في «المحرر) (۸۱/۲). 
() في المطبوع: «باليمين» خلاف النسخ. 
(۳) أي صب في حلقه. 
(4) سة سقطت من المطبوع «أو». 
0 


الطلاق في هذه اليمين» اعتقادًا لقول علي بن أبي طالب وطاوس () 
وشریح!۳ أو اعتقادًا لقول أبي حنيفة والقفال في صيغة الالتزام دون صيغة 
الشرط. أو اعتقادًا لقول أشهب وهو أجل أصحاب مالك إنه إذا علق 
الطلاق بفعل الزوجة لم يحنث بفعلهاء أو اعتقادًا لقول أبي عبد الرحمن 
الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا یصح. كما لايصح 
النكاح والبيع والوقف المعلّقء وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر- لم 
يحنث7؟2 في ذلك کله ولم يقع الطلاق. 

ولو فُرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولًا 
مقلّدًا ظانًا أنه لا يحنث به» فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي» 
وغاية ما یقال(*: إنه مفرّط حيث لم يستقص» ولم يسأل غيرٌ من أفتاه» وهذا 
بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرّط حيث لم يبحت ولم يسأل عن المحلوف 
عليه» فلو صم هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتة. كيف والمتأول مطيع لله 
مأجور ما أجرًا واحدًا أو أجرين؟ والنبي بيا لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين 


(۲) رواه عبد الرزاق كما في «المحلی» (۲۱۳/۱۰) من طريق ابن جريج أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاء قلت: كان يراه يميئًا؟ قال: 
لا أدري. وإسناده صحيح. 

)۳( رواه عبد الرزاق (۱۱۳۲۲) من طريق هشیم عن ابن سيرين عن شريح. 

(4) سياق الكلام: «فإذا حلف بالطلاق... لم یحنث». وقد طال الفصل بين الشرط 
والجزاء بذكر أقوال الفقهاء. 

)0( بعدها في المطبوع زيادة «في الجاهل»» وليست في النسخ» ولا یقتضیها السياق» 
فسيأتى ذكر الجاهل. 


or 


قتل بني جَذِيمة بعد إسلامهه(1[.21/ ب] ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من 
قال لا إله إلا الله لأجل التأويل". ولم يؤاخذ من أكل نهارًا في الصوم عمدًا 
لأجل التأويل". ولم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سلَّم عليهم وأخذوا 
یمه لأجل التأويل. ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوع والصلاة 
لأجل التأویل(*. ولم يؤاخذ عمر حين ترك الصلاة لما أجنبّ في السفر 
ولم یجذ ماء لأجل التأويل. ولم يؤاخذ من تم في التراب کتمعك 
الدابة وصلَّى لأجل التأويل0©). وهذا أكثر من أن يُستقصى. 

وأجمع أصحاب رسول الله ا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدرٌ في قتالهم في الفتنةء قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحابٌ 
رسول الله كك كلهم متوافرون» فأجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب 
بتأويل القرآن فهو هدن أنزلوهم منزلة الجاهلية. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۱۸۹۰۳۳۹) من حديث ابن عمر رََلبَدْعَنهًا. 

(۲) رواه البخاري (7۸۷۲۰۲۱۹) ومسلم (47) من حديث أسامة بن زيد نع 

(9) كما في حديثي سهل بن سعد وعدي بن حاتم المتفق عليهماء وقد سبق ذكرهما. 

(8) رواه البخاري )٤٥۹۱(‏ ومسلم (۳۰۲۵) من حديث ابن عباس رنه 

)٥(‏ رواه آحمد (۰۲۷۱46 ۰۲۷۷ ۷۵ ۲۷) وأبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن 
ماجه (1۲۷) من طریق عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. وصححه أحمد 
والبخاري والترمذي. انظر: «العلل الکبیر" (ص 1۰) والتعلیق علیه. 

() كما في حديث عمّار بن یاسر الذي آخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۱۸). 

(۷) كما في الحدیث السابق. وعمار هو الذي فعل ذلك. 

)۸( رواه ابن أبي شيبة (۲۸۰۶۲) والخلال في «السنة؛ (۱۵۱/۱- ۱۵۳) والبيهتي 
۰۱۷٤ /۸(‏ 176) من طرق عن الزهري. 


۳۵ 


ولم يؤاخذ النبي وق عمر بن الخطاب یولع حين رمى حاطب بن 
آبي بَلتّعة المؤمن البدريٌ بالتفاق لاجل التأویل(۱). ولم یواخذ سید بن 
خضیر بقوله لسعد سيد الخزرج: «إنك منافق تجادل عن المنافقین» لأجل 
التأويل". ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدخشٌم: «ذاك منافقٌ» نری 
0 وحدیثه إلى المنافقين» لأجل التأویل(*. ولم يؤاخذ عمرٌ بن 
الخطاب رنه حين ضرب صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض» وقد 
ذهب للتبليغ عن رسول الله كَل بأمره» فمنعه عمر وضربه وقال: «ارجع)» 
وأقرَّه رسول الله َة على فعله» ولم يؤاخذه لأجل التأویل(*). 

وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في 
الأموال والقضاء في العبادات» فلا يحل لاحد أن يفرّق بين رجل وامرأته لام 
يخالف مذهبه وقوله الذي قد فيه بغير حجة إذا كان الرجل قد تأوّل وقلّد من 
اه بعدم الحنت؛ ولا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانثٌ في حكم الله 
ورسوله» ولم يتعمّد الحنث؛ رخاب علی ۵ ورسولهوعلی لجال 
وإذا وصل الهری إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت الدرك؛ وله مقامٌ وأي مقام بين 
يدي الله يوم لا ینفعه شبخه ولا مذهبه ومن قلّده» والله المستعان. 


)١(‏ روی هذه القصة البخاري (۳۰۰۷ ومواضع آخری) ومسلم (۲6۹6) من حدیث 
علي بن أبي طالب هن 

(۲( رواه البخاري (۰:۱6۱۰۲۱۱۱ 4۷9۰) ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة 
ها الطويل في قصة الإفك. 

(۳) عند البخاري: «وده!. 

(:) رواه البخاري (۱۱۸۱) من حديث عتبان بن مالك. 

() رواه مسلم (۳۱) من حديث أبي هريرة همه ضمن قصة. 

9۳۹ 


وإذا قال الرجل لامرأته: «أنتٍ طالق ثلانًا لأجل كلامك لزيد 
وخروجك من بيتي» فبان أنها لم تكلّمه ولم تخرج من بينه- لم طلُق» 
صرّح به الأصحاب. قال ابن أبي موسى في «الارشاد»(۱: فإن قال: «أنتِ 
طالق أن دخلتٍ الدار» بنصب الألف. والحالف من أهل اللسان, فان كان 
تقدّم لها دخول إلى تلك الدار قبل اليمين طلّقتْ في الحال؛ لأن ذلك 
للماضي من الفعل دون المستقبل وان كانت لم تدخلها قبل اليمين بحال لم 
تَطْلّنْء وإن دخلت الدار بعد اليمين» إذا كان الحالف قصد بيمينه الفعلٌ 
الماضي دون المستقبل لأن ذلك يَعني: إن كنتٍ دخلت الدار فأنتٍ طالق. 
وان کان الحالف جاهلا باللسان. 1/۱141 وانما آراد بالیمین اللدخول 
المستقبل؛ فمتی دخلت الدار بعد اليمین طلقث بما حلف به قولا واحدا. 
وان كان تقدّم لها دخول الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي أم 
لا؟ على وجهین أصحهما لا یحتث. 

والمقصود أنه إذا" عُلّل الطلاق بعلة ثم تبيّن انتفاژها فمذهب أحمد 
أنه لا یقع به الطلاق» وعند شیخنا! ۳" لا يشترط ذکُره التعلیل بلفظه» ولا فرق 
عنده بين أن يطلّقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذکورة فإذا تبیّن انتفاژها 
لم يقع به الطلاق. وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره» ولا تقتضي قواعد 
الأئمة غيره. فإذا قيل له: امرآنك قد شربث مع فلان وبائت عنده. فقال: 
اشهدوا علي أنها طالق لائاه ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة 
(۱) (ص۲۹۹). 
(0 «إذا» ليست في ك. 
(9) انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص ۳۷۷). 


ov 
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تصلَّيء فان هذا الطلاق لا يقع به قطعًا. وليس بين هذا وبين قوله «إن كان 
الأمر كذلك فهي طالق ثلائّا» فرق البتةّ لا عند الحالف ولا في العرف ولا 
في الشرع» فإيقاع الطلاق بهذا وهم محض؛ إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من 
ليست کذلك. وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك. 

وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي 
- منهم الغزالي والقفال وغيرهما ‏ الرجل يمر على المكاس برقيقٍ له 
فیطالبه بمَكْسهمء فيقول: «هم أحرار» لیتخلص من ظلمه» ولا غرض له في 
عتقهم- أنهم لا يعتقون. وبهذا أفتينا نحن تجَّارٌ اليمن لما قدموا منها ومروا 
على المکاسین فقالوا لهم ذلك. 

وقد صرح أصحاب الشافعي" في باب الكتابة بما إذا دفع إليه العوض 
فقال: «اذهبْ فأنت حر بناء على أنه قد سلّم له العوضء فظهر العوض 
مستحقا ورجع به عليه صاحبه= أنه لا يعتق. وهذا هو الفقه بعينه. 


وضةاحوا( آن الرجل لو علق طلاق امرآته بشرطء فظن أن الشرط قد 
وقع فقال: «اذهبي فأنتٍ طالق» وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط» 
فبان أن الشرط لم یوجد- لم يقع الطلاق. ونص على ذلك شيخنا(؟) 


(۱) الذي يأخذ الضريبة من التجّار. 

(۲) انظر: اروضة الطالبين» (۱۲/ ۷ ۲) و«الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي 
(۳/ 0۷). 

(۳) انظر: «حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (۵/ 1۷ 1). 

(6) انظر: «الاختیارات» للبعلي (ص ۳۷۷). 


oA 


قاش الله وو 


ومن هذا القبيل: لو قال «حلفت بطلاق امرأتي ثلانًا أن لا آفعل كذا» 
وكان كاذبًا ثم فعله- لم يحنث» ولم تطلّق عليه امرأته. قال الشيخ في 
«المغني»": إذا قال: حلفت» ولم يكن حلف» فقال الإمام أحمد: هي كذبة 
ليس عليه يمين. وغنه: عليه الكفارة؛ لأنه أقرّ على نفسه. والأول هو 
المذهب لأنه حكمٌ فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا كذبّ في الخبر به [لم 
يلزمه حكمه]ء كما لو قال: اما صلَّيتٌ» وقد صلی. 

قلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق 
واليمين كاذبًا. قال في رواية الميموني: إذا قال: «قد حلفتٌ بيمين» ولم يكن 
حلفَ فعليه كفارة يمين» فان قال: «قد حلفت بالطلاق» ولم يكن حلف 
يلزمه الطلاق» ويرجع إلى نيته في الواحدة والثلاث. وقال في رواية 
محمد بن الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلف: فهي كذبةٌ 
ليس عليه /١114[‏ ب] يمين. فاختلف أصحابنا على ثلاثة طرق: 

إحداها: أن المسألة على روايتين. 


والثانية وهي طريقة أبي بكر قال عقيب حكاية الروايتين: قال 
عبد العزيز في الطلاق: يلزمه» وفيما یکون(۳" من الأيمان: لا يلزمه. 


والطريقة الثالئة: أنه حیث ألزمه أراد به في الحكم وحيث لم يُلزِمه 


)۱( «قدس الله روحه» ليست في ك» ب. 
(۲) (0۰6/۱۳). والزيادة بين المعکوفتین منه لیستقیم السیاق. 
(۳) في المطبوع: «لا يكون»» خطأ. 

۳۹ 


يعنى فيما بينه وبين الله. وهذه الطريقة آفقه وأطردٌ على أصول مذهبه والله 
أعلم. 

وأما مذهب مالك فى هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان 
والجهل والخطأ وبين الإكراه والعجزء ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك. 

قالوا7١2:‏ من حلف أن لا يفعل حَيْتٌ بحصول الفعل» عمدًا أو سهوًا أو 
خطأء واختار أبو القاسم السَّيُوري ومن تبعه من محققي الأشياخ أنه لا 
يحنث إذا نسى اليمين» وهذا اختيار القاضى أبى بكر ابن العربی. 

قالوا: ولو أكره لم يحنث. 

في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه. 

قال أصحاب مالك : من حلف على شىء لیفعلتّه» فحیل بینه وبين 
فعله» فان أجل آجلا فامتنع الفعل لعدم المحل وذهابه» کموت 
العبد المحلوف على ضربه» أو الحمامة المحلوف على ذبحها= فلا حنتٌ 
عده ياد حاف ون وان امتنع الفعل لسبب مَنع الشرع» > کمن حلف 
لتطآن زوجته أو امه فوجدها حائضا» فقیل: لا شيء عليه. 


قلت: وهذا هو الصواب. لاه إنما حلف على وطء یملکه ولم یقصد 


(۱) كما في «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ 40 0). 
(۲) المصدر نفسه (۱/ 1۱ ۲ 6). 
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الوطء الذي لم يملّكه الشارع ایام فان قصده حنث. وهكذا في صورة العجز 
الصوابٌ أنه لا يحنث؛ فإنه(١)‏ إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته» ولم 
يلتزم فعل ما لا يقدر عليه» فلا تدخل حالة العجز تحت یمینه. وهذا بعينه قد 
قالوه في المكْرّه والناسي والمخطى, والتفريق تناقض ظاهر؛ فالذي يليق 
بقواعد أحمد وأصوله أنه لا يحنث في صورة العجزء سواء كان العجز لمنع 
شرعي أو منع كوني قدري» كما هو قوله فيما لو كان العجز لإكراه مکروه 
ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده رواية مخرّجة من أصوله 
المذكورة» وهذا من أظهر التخريج. 

فلو وطئ مع الحيض وعصى فهل يتتخلّص من الحنث؟ فيه وجهان في 
مذهب آحمد ومالك» أحدهما: یتخلص وان أَيْمَ بالوطء كما لو حلف 
بالطلاق ليشربنٌ هذا الخمر فشربه فانه لا تطلّق عليه زوجته. والثاني: لا يبر 
لأنه إنما حلف على فعل وطء مباح» فلا تتناول يميئه المحرّم. فيقال: إذا كان 
إنما حلف على وطء مأذون فيه شرعًا لم تتناول يمينه المحرّم فلا يحنث 
بتركه بعين ما ذكرتم من الدلیل؛ وهذا ظاهر. وحرف المسألة أن يمينه لم 
تتناول المعجوز عنه لا شرعًا ولا قدرّاء فلا يحنث بتركه. 

وان كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق أو غير ظالم 
کالمستحق. فهل يحنث أم لا؟ قال آشهب: لا يحنث» وهو الصواب لما 
ذُکر. وقال غیره من صحاب [1/155]مالك: یحنث؛ أن المحل باق وإننا 
جيل بینه وبين الفعل فيه» وللشافعي في هذا الأصل قولان. 


(۱) لك ب: «لانه». 


قال أبو محمد الجويني: ولو حلف ليشربنٌ ما في هذه الإداوة غذا 
تأريق قل الغد بغیر اختباره فعلی قولي الاکراه» فال الارن آن لا یحنث» 
وان حتنا المُكْرَه لعجزه عن الشرب وقدرة المکره على الامتناع. 

فجعل الشیخ آبو محمد العاجز آولی بالعذر من المكره» وسوّی غیره 
بينهماء ولا ریب أن قواعد الشريعة وأصولها تشهد لهذا القول؛ فإن الامر 
والنهي من الشارع نظیر الحض والمنع في اليمين» وکما أن آمره ونهیه منوط 
بالقدرة فلا واجبَ مع عجز ولا حرام مع ضرورةء فکذلك الحض والمنع 
في اليمين نما هو مقيد بالقدرة. 

یوضحه أن الحالف یعلم سر نفسه أنه لم يلتزم فعل المحلوف عليه مع 
العجز عنه» وإنما التزمه مع قدرته عليه» ولهذا لم يحنث المغلوب على 
الفعل بنسیان أو إكراه» ولا من لا قصد له إليه كالمغمى عليه وزائل العقل؛ 
وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية» وهو مقتضی 
آصول الامام أحمد» وإن كان المنصوص عنه خلافه. فانه قال في رواية ابنه 
صالح(*: إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الاناء فانصبٌ فقد 
حنث» ولو حلف أن يأكل رغیفا فجاء کلب فأکله فقد حنث؛ لأن هذا لا يقدر 
علیه. 


وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا حلف الرجل(۲) على غريمه أن لا 


۰۰ 


نه يحلث. 


يفارقه حتى يستوفى منه ماله» فهرب منه مخاتلةٌ 


.)۳۲۳/۲( «مسائله»‎ )١( 
لك ب: «رجل».‎ )۲( 


o۲ 


وهذا وأمثاله من نصوصه بناء على قوله في المكره والناسي والجاهل 
«إنه يحنث» كما نص علیه فإنه قال فى رواية أبى الحارث: إذا حلف أن لا 
يدخل الدار فخمل كرمًا فأدخل فإنه يحنث. وكذلك نص على حنث 
الناسي والجاهل» فقد جعل الناسي والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة. 

ونص في رواية أبي طالب: إذا حلف لا یدخل الدار نخمل كرمًا فأدخل 
فلا شيء علیه. 

وقد قال في رواية أحمد بن القاسم: والذباب یدخل حلق الصائم» 
والرجل يرمي بالشیء فیدخل حل" الآخرء وکل آمر غلب عليه فليس عليه 
قضاء ولا غیره. 

وتواترت نصوصه فیمن أكل في رمضان أو شرب ناسيًا فلا قضاء علیه؛ 
فقد سوّی بين الناسي والمغلوب وهذا محض القیاس والفقه ومقتضی 
ذلك التسوية بينهما في باب الأيمان كما نص عليه في المُکرّه فتخرج 
مسألة العاجز والمغلوب على روايتين» بل المغلوب والعاجز أولى بعدم 
الحنث من الناسي والجاهلء كما تقدّم بیانه» وبالله التوفيق. 

المخرج السادس: أده بقول من يقول: إن التزام الطلاق لا يلزم ولا 


)١(‏ في المطبوع: «لا يحدث»» وهو خطأ مخالف لما في النسخ وللسياق. وقد کتب 
الناسخ في ز «لا) ثم شطب عليه. 
(۲) ك ب: افي حلق». 
o‏ 


يقع به طلاق ذا حيث» وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام» كقوله: «الطلاق 
يلزمني أو /١١١[‏ ب] لازم ليء أو ثابت علی أو حق علي أو متعينٌ علي أو 
واجبٌ علي إن فعلت. أو إن لم أفعل». وهذا مذهب أبي حنيفة» وبه أفتى 
جماعة من مشايخ مذهبه وبه أفتى القفال في قوله: «الطلاق يلزمني». 
ونحن نذكر كلامهم بحروفه. 

قال صاحب «الذخیرة»(۲) من الحنفية: لو قال لها: «طلاقكِ علي 
واجبء أو لازم» أو فرضء أو ثابت»» ذكر أبو الليث خلافًا بين المتأخرين؛ 
فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوی أو لم ينو ومنهم من قال: لا يقع نوی 
أو لم ينوه ومنهم من قال: في قوله: «واجب» يقع بدون النية» وفي قوله: 
«لازم» لا یقع ون نوى. وعلى هذا الخلاف إذا قال: «إن فعلتِ كذا فطلاقك 
علي واجب. أو قال: لازم أو ثابت» ففعلت. وذكر القدوري في «شرحه» أن 
على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل» وعند آبي یوسف إن نوی 
الطلاق يقع في الکل» وعن محمد أنه یقع في قوله «لازم» ولايقع في قوله 
(واجب». ثم ذکر من اختار من المشایخ الوقوع ومن اختار عدمه فقال: 
وکان الامام ظهیر الدین المرغيناني يفتي بعدم الوقوع في الکل. 

وقال القفال في «فتاویه»: إذا قال: «الطلاق يلزمني» فليس بصریح ولا 
كناية» حتی لا یقع به وان نواه. ولهذا القول مأخذان: 

آحدهما: أن الطلاق لا بذ فيه من الاضافة إلى المرأة» ولم تتحقق 
الاضافة هاهناء ولهذا لو قال: «آنا منك طالق» لم تطلق» ولو قال لها: اطلقي 
( في المطبوع: «ولا». 
(۲( انظر «المحیط البرهاني» (4/ ۳۹۰). 
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نفسك» فقالت: «أنت طالق» لم تَطلّق. 

والمأخذ الثاني وهو مأخذ أصحاب أبي حنيفة -: أنه التزام بحکم 
الطلاق» وحكمه لا يلزمه إلا بعد وقوعه وكأنه قال: «فعليَ أن أطلقك»» 
وهو لو صرح بهذا لم تطلّق بغير خلاف؛ فهكذا المصدر. 

وسر المسألة أن ذلك التزام لأن يطلّق أو التزامٌ لطلاق واقع؛ فإن كان 

3 2 و ع 

الالتزام لأن يطلق لم تطلق» وإن كان التزامًا لطلاق واقع فكأنه قال: «إن فعلتِ 
كذا فأنت طالق طلاقًا يلزمني» طلّقت إذا وُجد الشرط. ولمن رجح هذا أن 
يحيل فيه على العرف؛ فان الحالف لا يقصد إلا هذاء ولا يقصد التزام 
التطليق» وعلى هذا فيظهر أن يقال: إن نوی بذلك التزام التطليق لم تطلّق» وان 
نوی وقوع الطلاق طلّقتء وهذا قول أبي يوسف وقول جمهور أصحاب 
الشافعي. ومن جعله صريحًا في وقوع الطلاق حكّم فيه العرف وغلبة 
استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق» وهذا قول أبي المحاسن الروياني. 
والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» حكاها شارح «التنبیه" وغيره. 

وفي المسألة قولان آخران» وهما للحنفية: 

آحد هما: أنه إن قال: «فالطلاق علي واجب» يقع» نواه أو لم ینوه» وان 
قال: «فالطلاق لي لازم لا يقع» نواه أو لم ينوه. ووجه هذا الفرق أن قوله 
«لازم» التزام لأن يطلّق؛ فلا تطلّق بذلك» وقوله «واجب» إخبار عن وجوبه 
علیه» ولا یکون واجبًا إلا وقد وقع. ولمن سوّی بينهما أن یقول: هو إيجابٌ 
للتطليق» أو إخبار عن وقوع الطلاق» ولا ریب أن [1/۱13] اللفظ محتمل 
لهما كاحتمال قوله: «الطلاق يلزمني» سواء. وهذا هو الصواب. والفرق 
تم 
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بقوله: «الطلاق لي لازم» أو يلزمني»؛ ولا يقع بقوله: «هو علي واجب)». 
وعلى هذا الخلاف قوله: «إن فعلت كذا فالعتق يلزمني» أو فعليً العتقّ» أو 
فالعتق لازم لی أو واجب علىً). 

المخرج السابع: أخذه بقول آشهب من أصحاب مالك» بل هو أفقههم 
على الإطلاق. فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: «إن کلمت زيدًاء أو خرجتٍ 
من بيتى بغير إذنى» ونحو ذلك مما يكون من فعلها «فأنت طالق»» وکلمت 
زيدًا أو خرجث من بيته تقصد أن يقع علیها(۱ الطلاق= لم تطلّق. حكاه أبو 
الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب «المقدمات»(۲) له. 

وهذا القول هو الفقه بعينه» ولا سيما على أصول مالك وأحمد فى 
مقابلة العبد بنقیض قصده كحرمان القاتل ميرانّه من المقتول» وحرمان 
الموصى له وصية من قتلّه بعد الوصية» وتوريث امرأة من طلّقها في مرض 
موته فرارًا من ميراثهاء وكما يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما - 
وقبلهما عمر بن الخطاب وَوَيَُعَنهُ - فيمن تزوَّج في العدة وهو يعلم: يفرّق 
بينهماء ولا تحل له بدا" ونظائر ذلك كثيرة. فمعاقبة المرأة هاهنا بنقيض 


)١(‏ ز: «علیه». 
(۲) «المقدمات الممهدات» (۵۷۲/۱). 
(۳) رواه مالك (۵۳۹/۲) وعبد الرزاق (۱۰۵66-۱۰۵۳۹) وسعید بن منصور 
(۲۱۹/۱) وابن آبي شيبة (۲۸۰۵۳) من طرق عن عمر واسناد مالك صحیح. 
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المخيّرة ومن جعل طلاقها بيدها؛ لأن الزوج قد ملّكها ذلك وجعله بيدهاء 
لو قصد ذلك فقال: «إن آعطيتني ألمًا فأنتِ طالق» أو «إن أبرأتني من جميع 
حقوقك فأنت طالق» فأعطبه أو أبرأثه طلّقتُ. 

ولا ریب أن هذا الذي قاله أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق؛ فإن 
الزوج نما قصد حضها ومنعهاء ولم يقصد تفويض الطلاق إليهاء ولا خطرٌ 
ذلك بقلبه» ولا قصد وقوع الطلاق عند المخالفة. ومکان أشهب من العلم 
والامامة غير مجهول؛ فذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء»(۱) عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أشهب أفقة من ابن القاسم مائة مرة. 
وأنكر ابن كنانة('2 ذلك وقال: ليس عندنا كما قال محمد وإنما قاله لأن 
آشهب شيخه ومعلمه. قال أبو عمر: أشهب شيخه» وابن القاسم شیخه وهو 
آعلم بهما لكثرة مجالسته لهما وأخذه عنهما. 

5 ۱ 4 ۱ 

المخرج الثامن: آخذه بقول من یقول إن الحلف بالطلاق لا یلزم ولا یقع 
على الحانث به" طلاق» ولا يلزمه کفارة ولا غیرها. وهذا مذهب خلق من 
السلف والخلف صح ذلك عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب(*. 


.)۵۲ («ص‎ )١( 

)۲( كذا في جمیع النسخ. فئبثه كذلك وهو تحریف «ابن لبابة» واسمه محمد بن 
عمر بن لبابة» كما في «الانتقاء». وتر جمته في «ترتیب المدارك» (۵/ ۱5۳- ۱۵۷). 

۳( «به» ليست في ك. 

(4) تقدم. 
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قال بعض فقهاء المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعلی في ذلك 
مخالف من الصحابة. هذا لفظ أبي القاسم التميمي في «شرح أحكام 
عبد الحق»(۱» وقاله قبله أبو محمد ابن حزم" . وصح ذلك عن طاوس 
أجل أصحاب ابن عباس [157/ ب] وأفقههم على الاطلاق. 


قال عبد الرزاق في «مصنفه»(۳: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه 
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وهذا أصحٌ إسنادٍ عمن هو من أجل التابعين وأفقههم وقد وافقه أكثر 
من أربعمائة عالم ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس» 
ومن آخرهم أبو محمد بن حزم» قال في كتابه «المحلی»(*): مسألة: واليمين 
بالطلاق لا يلزم» سواء بر أو حث. لا یقع به طلاق ولا طلاق إلا كما أمر 
الله عز وجل» ولا یمین إلا كما شرع الله عز وجل على لسان رسوله. ثم قرّر 
ذلك. وساق اختلاف الناس في ذلك» ثم قال: فهؤلاء علي بن أبي طالب 
وشریح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من جلف به فحنث. ولا يُعرف 
لعلي في ذلك مخالف من الصحابة ري كته 


(۱) تقدم التعريف بالكتاب والمؤلف. 
( فى «المحلی» (۲۱۲/۱۰). 
)۳( رقم (۱۱۲۹۸). 

۲۱۱/۱۵ ):( 

(ه) (۲۱۳/۱۰). 

)1( ز: «في ذلك لعلي. 
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قلت: آما أثر علي فرواه حماد بن سلمة(١)‏ عن حميد عن الحسن أن 
رجلا تزوّج امرأة» وأراد سفرّاء فأخذه أهل امرأته» فجعلها طالقًا إن لم يبيعث 
ICO‏ 
علي» فقال علي رَتَئََْنهُ: اضطهد تموه حتى جعلها طالقَاء فردّها عليه. 

ولا متعلّق 3 بقوله «اضطهد تموه» لأنه لم يكن هناك إكراه فإنهم إنما 
طالبوه بحق نفقتها فقط ومعلومٌ أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على 
اليمين» وليس في القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس وأخذ 
المال على اليمين حتى يكون يمين كر والساتلون لم يقولوا لعاي شيا من 
ذلك البتةء وإنما خاصموه في حكم اليمين فقطء فنزل علي و نه ذلك 
مه اعد لف م برد اون ادر انهه وإنها ره میرن با 
بالحلف. فالحالف والمضطهد كل منهما لم يرد طلاق امرأته فالمضطهد 
محمول على الطلاق تكلَّم , قد لكي لصوت فون الك امبر الال ع 
به ليتوصّل إلى غرضه من الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب» ولو 
اختلف حال الحالف بين أن يكون مكرمًا أو مختارًا لسأله علي للع عن 
الاکراه وشروطه وحقیقته» وباي شيء آکره وهذا ظاهر بحمد الله» فارض 
للمقلد بما رضي لنفسه. 


ا ا ل ل ا 


)١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۱۲). وتقدم هذا الأثر. 
(۲) رقم (۱۱۳۲۲). وفيه: ااعن هشيم»» خطأ. وما عند المؤلف موافق لما في «المحلی» 
(۲۱۲/۱۰). وقد تقدم هذا الأثر. 
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فباعه واشتری به حمر فقال شریح: إن شم شهدتم عليه أنه طلقهناء 
فجعلوا يردّدون عليه القصة ویردٌد(۱) علیهم. ذ و 

ولا فقعای قول الراوي - اما محمد وإما هشام -: «فلم یره حدثًا». فانما 
ذلك ظر منه. 


قال محمر): وا حدث آعظم ممن تعدّی(۳) من حمام آعین» 
وهو على مسيرة أميالٍ يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم باع بل [177/أ] 
مسلم ظلمًا واشترى به خمرًا؟ 


قلت: والظاهر أن شريحًا لما رد عليه“ المرأةً ظنَّ مَن شاهد القصة أنه 
لم يرَ ذلك حدنًا؛ إذ لو رآه حدثًا لأوقع عليها الطلاق» وشريح إنما ردّها لأنه 
علم أنه لم يقصد طلاق امرأته» وإنما قصد اليمين فقط» فلم يلزمه بالطلاق» 
فقال الراوي وفهم(*: فلم یر ذلك حدثاء وشريح أفقةٌ في دين الله أن لا يرى 
مثل هذا حدثا. 


وممن روي عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث: عكرمة 


)١(‏ فى النسختين: «ويرد». والمثبت من «المصنف» و«المحلى). 

)۲( أي ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 

(۳) في «المحلی»: «آو ما نعلم في الاسلام آکثر ممن تعدى...٠.‏ 

(6) في المطبوع: «ردت علیه» خلاف النسخ. والضمیر في رذ لشریح. 

(0) کذا في النسخ. وهو صواب. والمعنی أن الراوي فهم هذا فعبّر عنه بقوله: «فلم ير 
ذلك حدئا». وفي المطبوع: افیهم». 
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مولى ابن عباس» كما ذكره نید بن داود في «تفسيره» في أول سورة النور 
عنه بإسناده أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا یکلم آخاه فكلّمه فلم 


یر ذلك طلاقًاء ثم قرأ: ولا تَتَِمأْخْطوَتٍ لین [البقرة: 174]. 


ومن تأمّل المنقول عن السلف في ذلك وجده أربعة أنواع: صريح في 
عدم الوقوع» وصريح في الوقوع» وظاهر في عدم الوقوع وتوقف عن 
الطرفین. فالمنقول عن طاوس وعكرمة صريح في عدم الوقوع» وعن علي 
وشریح ظاهر في ذلك» وعن ابن عيينة صریح في التوقف. 


وأما التصریح بالوقوع فلا يؤئّر عن صحابي واحد الا فیما هو محتمل 
لارادة الوقوع عند الشرط کالمنقول عن أبي ذر(۲ بل الثابت عن الصحابة 
عدم الوقوع في صورة العتق الذي هو آولی بالنفوذ من الطلاق» ولهذا ذهب 
إليه آبو ثور وقال: القیاس أن الطلاق مثله» إلا أن تجمع الأمة علیه فتوقف 
في الطلاق لتوهم الا جماع. 


وهذا عذر أكثر الموقعین للطلاق» وهو ظنهم الا جماع(۳* على الوقوع 
ف اعطائى ای اه را راشای اه بای ا قار 
وإذا تبيّن أنه لیس في المسألة إجماع تبيّن أن لا دلیل أصلا يدل على الوقوع 
والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غاية من القوة والكثرة» وكثير منها لا 


(۱ ژوي عنه في العتق المؤجّلء فقاس الإمام أحمد الطلاق المؤجّل عليه» كما في 
«المسائل» رواية صالح (۳/ ۱۳۰). وأثر أبي ذر رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» 
(137847) أنه قال لغلام له: هو عتيقٌ إلى الحول. 


(۲) «وهذا عذر... الإجماع» ساقطة من ك. 


سم 


001١ 


سبيل إلى دفعه» فكيف يجوز معارضته(١2‏ بدعوى | جماع قد علم بطلانه 
قطعًا؟ فليس بأيدي الموقعين آية من كتاب الله ولا أثرٌ عن رسول الله ولا عن 
أصحابه ولا قياس صحيح. والقائلون بعدم الوقوع لو لم يكن معهم إلا 
الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لما هو أقوى منه لكان كافيّاء 
فكيف ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى؟ والباقي من 
القياس المساوي» وهو قياس النظير على نظيره» والآثار والعمومات 
والمعاني الصحيحة والحِكّم والمناسبات التي شهد لها الشرع بالاعتبار 
ما لم يدفعهم منازعوهم عنه بحجة أصلا؟ 

وقولهم وسط بين قولين متباينين غايةً التباين: 

الها قو لمق بسن ا تري بن ی ال ر 
كان تعليقا قسميًا يقصد به الحالف منع الشرط والجزاء أو تعليقًا شرطيًا 
یقصد به حصول الجزاء عدن حصول الشرط. 

والثاني قول من یقول: [۱3۷/ب] إن هذا التعلیق كله لغو(۳ لا يصح 
بوجه مّاء ولا يقع الطلاق به البتة» كما سنذکره في المخرج الذي بعد هذا إن 
شاء الله. 

فهؤلاء توسّطوا بين الفريقين» وقالوا: يقع الطلاق في صورة التعليق 
المقصود به وقوع الجزاء ولا يقع في صورة التعليق القسمي» و 


)١(‏ ك»ب: «معارضته». 
)۲( ك ب: «وما). 
(۳) ك ب: «لغو کله». 
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قائمة على الفريقين» وليس لاحٍ منهما حجة صحيحة عليهم» کر حي 
TS‏ بها الموقعون فانما تدل على الوقوع في صورة التعلييق 
موه وکل جاح اال د شعي انها ال عع 
الوقوع في صورة التعليق القسمي» اقيم CS a‏ تمع ی 
وجامعون للحق الذي مع الفريقين» ومعارضون قول كل من الفريقين 
وحججّهم بقول الفريق الآخر وحججهم. 
فصل 

المخرج التاسع: أده بقول من يقول: إن الطلاق المعلّق بالشرط لا 
یقع» ولا يصح تعلیق الطلاق كما لا يصح تعلیق النکاح. وهذا اختیار آبي 
عبد الرحمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز الشافعي أحد أصحاب الشافعي 
الجلّة أو أجلّهم؛ وكان الشافعي يُكرمه ويُجِلّ ويكنيه ويعظّمه وأبا ثور 
وكانا یکرمانه» وكان بصره ضعيمًاء فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي 
عبد الرحمن الكتابٌ يعارض به فإنه يخطى7(١2.‏ وذكره أبو إسحاق الشيرازي 
في طبقات أصحاب الشافعي7", ا الرجل من العلم والتضل( منه لا 
ُدفع» وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة» وكان رفیق آبي ثور» وهو 
أجل من جمیع آصحاب الوجوه من المنتسبین إلى الشافعي. فإذا زل بطبقته 
إلى طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجهّاء وهو أقل درجاته. 

وهذا مذهب لم ينفرد به» بل قد قال به غيره من أهل العلم» قال أبو 
(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (4/ .)5١١‏ 
(۲) من كتابه «طبقات الفقهاء» (ص ۲ ۱۰). 
2 في النسخ: «والتظلع», خط 
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محمد ابن حزم في«المحلّی۱): والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
بالیمین» ٠‏ کل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق» ولا يكدون طلاقا إلا كما أمر الله عز 
وجل وعلمهة وما غذ اهاط زمر لحدود اه عر ويل : 

وهذا القول وان لم يكن قويّا في النظر فان الموقعین للطلاق لا يُمكنهم 
ابطاله البتة لتناقضهم. فإن آصحابه یقولون لهم: قولنا في تعلیق الطلاق 
بالشرط کقولکم في تعلیق الابراء والهبة والوقف والبیع والنکاح سواء فلا 
یمکنکم(۲ البتة أن تفرّقوا بين ما صم تعليقه من عقود التبرّعات 
والمعاوضات والإسقاطات بالشروط وما لا يصح تعليقه» فلا بطلوا قول 
منازعيكم في صحة تعليق الطلاق بالشرط بشيء إلا كان هو بعينه حجة 
عليكم في إبطال قولكم في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوقف 
والنكاح» فما الذي أوجب لغاء هذا التعليق وصحة ذلك التعليق؟ 

فإن فرّقتم بالمعاوضة وقلتم: «إن عقود المعاوضات لا تقبل التعليق 
بخلاف غيرها» انتقض عليكم طردًا بالجعالة(۳) وعكسًا بالهبة والوقف؛ 
فانتقض عليكم [118/أ] الفرق طردًا وعكسًا. 

وان فرقتم بالتمليك والإسقاط فقلتم: «عقود التمليك لا تقبل التعلیق؛ 
بخلاف عقود الإسقاط» انتقض أيضًا طرده بالوصية» وعكسه بالابراء؛ فلا 
طرد ولا عکس. 


.)۲۱۳/۱۰( )١( 
ك ب: «فلا یمکنهم!.‎ )۲( 
ما یجعل على العمل من أجر.‎ )۳( 
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وان فرّقتم بالإدخال في ملكه والإخراج عن ملكه فصححتم التعليق في 
الثاني دون الأول انتقض أيضًا فرقكم؛ فإن الهبة والإبراء إخراحٌ عن ملكه 
ولا يصح تعليقهما عندكم. 

وان فرّقتم بما يحتمل العَرّر وما لا یحتمله» فما يحتمل الغرر والأخطار 
يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق والوصية وما لا يحتمله لايصح 
تعليقه كالبيع والنکاح والإجارة- انتقض علیکم بالوكالة» فإنها لا تقبل 
التعليق عندكم وتحتمل الخطر؛ ولهذا يصح أن يوكّله في شری عبدٍء ولا 
يذكر قدره ولا وصفه ولا سنه ولا ثمنه» بل يكفي ذكر جنسه فقط وأن يوكله 
في شرى دار» ويكتفي بذكر محلّها وسكنها فقط وأن يوكّله في التزوّج 
بامرأة فقط ولا يزيد على كونها امرأة» ولا يذكر له جنس مهرها ولا قدره 
ولا وصفه» وأي خطر فوق هذا؟ ومع ذلك منعتم من تعليقها بالشرط وطَرْدُ 
هذا الفرق يوجب علیکم صحة تعليق النكاح بالشرط فإنه يحتمل من 
الخطر ما لا يحتمل غيره من العقود. فلا يشترط فيه رؤية الزوجة ولا صفتهاء 
ولا تعيين217 العوض جنسًا ولا قدرًا ولا وصمًاء ويصح مع جهالته وجهالة 
المرأة» ولا یُعلم عقد يحتمل من الخطر ما يحتمله؛ فهو أولى بصحة التعليق 
من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق. 

وقد نص الشافعي على صحة تعليقه فيما لو قال: «إن كانت جاريتي 
ولدت با( فقد زوّجتكها"(0". وهذا وان لم يكن تعلیقا على شرط 


)١(‏ لش ب: «يعتبرا» تصحيف. 
(۲) ك ب: «ابنة. 


( انظر: «روضة الطالبین» (۷/ 1۰). 
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مستقبل» وليس بمنزلة قوله: «متى ولدت جارية فقد زوّجتكها» لأن هذا فيه 
خطر ليس في صورة النصء فهذا فرق صحيح» ولكن لم یوفوه حقّه» ولم 
يطرد فقهه» فلو قال: «إن كان أبي مات وورئت منه هذا المتاع فقد بعتگه» 
أبطلتموه؛ وقلتم: هو بيع معلّق على شرطء والبطلان هاهنا في غاية البعد من 
الفقه» ولا معنى تحته» ولا خطر هناك ولا غررٌ البتة. 

وقد نصٌ الإمام أحمد على صحة تعليق النکاح على الشرط» قال 
صاحب «المستوعب»(۱): وأما إذا علّق انعقاد النکاح على شرط مثل أن 
يقول: ازوّجتك إذا جاء رأس الشهره أو إذا رضیث أمّها) ففيه روايتان: 
إحداهما يبطل النكاح من أصله» والأخرى يصح. 

وذكر في هذا الفصل أنه إذا تزژجها بشرط الخيار» وإن جاءها بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهماء ففيه روايتان؛ إحداهما: يبطل النكاح 
من أصله» والثانية: یبطل الشرط ويصح العقد نص عليه في رواية الأثرم. 
وقد ذكر القاضي عنه رواية أنه إذا تزوّجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط 

فصار عنه ثلاث روایات: [748١/ب]‏ صحة العقد والشرط» وبطلانهماء 
و العا راد شر ولگ عل فاد شرط اتقیار ار إن ادقن 
بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهما. 

وآما إذا قال: «زوّجتك إن رضيثٌ أمها» فنص على صحة العقد إذا 


(۱) لم أجد النص في النسخة المطبوعة منه» فليس فيها كتاب النكاح. 
() كما في «شرح الزركشي» (۳/ ۰ ۲). 
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رضيث آمّهاء وقال: هو نكاح. وقال في رواية عبد الله وصالح وحنبل(: 
نكاح المتعة حرام» وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد. 

والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط وما لا يقبله إلى 
الآن لم يستقرٌ لهم ضابط في الفرق» فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم إن 
الطلاق لا يصح تعليقه بالشروط لم يتمكن من الرد عليه مَن قوله مضطرب 
فیما يعلّق وما لا يعلّقء ولا یرد علیه بشيیء۲۱) إلا تمكن من رده عليهم بمثلله 
أو أقوى منه» وان روا عليه بمخالفته لاثار الصحابة رد علیهم بمخالفة 
التصوص المرفوعة في صور عديدة قد تقدّم ذكرٌ بعضهاء وان فرّقوا طالبّهم 
بضابط ذلك آولا وبتأثیر الفرق شرعا اا فان الوصف الفارق لايد أن 
یکون مؤثرًا کالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعلیق الأحكام جمعًا وفرقا 
بالأوصاف التي لم يُعلم أن الشارع اعتبرها» فإنه وضع شرع لم يأذن به الله. 

وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهرٌ في الشريعة من بطلان التحلیل» 
بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول» فإذا جاز 
التقرير على التحليل وترك إنكاره ‏ مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق 
عليها أصحاب رسول الله بي على المنع منه ولّعْن فاعله وذمّه ‏ فالتقریر(۳) 
على هذا القول جوز وجوز(* هذا ما لا يستريب فيه عالم منصف. وان 


205 انظر: «كتاب الروايتين والوجهين» (۱۰/۲. و«الهداية» للكلوذاني (ص”97‎ )١( 
.)09 /۳( و«الكافي» لابن قدامة‎ 

(۲( ك» ب: اشیء). 

۳( ك: «فالتفریق». 

(6) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أجود وأجوز». 
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كان الصواب فى خلاف القولين جميعًاء ولكن أحدهما أقل خطأء وأقربٌ 
إلى الصواب» والله أعلم. 
فصل 
المخرج العاشر: مخرج زوال السبب. وقد كان الأولى تقديمه على 
هذا المخرج لقوته وصحته» فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدمّاء 
ولهذا إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال الحكم بزوالهماء كالخمر 
علق بها حكم التتجیس ووجوب الحد لوصف الإسكارء فإذا زال عنها 
وصارت خلا زال الحکم» وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول 
الشهادة والرواية» فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه وكذلك 
السَمَه والصّغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلّقة عليها بزوالها. 
والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا الحالف إذا حلف على آمر لا يفعله 
لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله؛ لأن يمينه تعلّقت به لذلك(۱) الوصف» 
فإذا زال الوصف زال تعلّقالیمین: فإذا دعي إلى شراب مُسكر ليشربه 
فحلف أن لا یشربه» فانقلب خلا فشربه لم يحدثء فإنَ ملع تفه منه نظيرٌ 
ملع الشارع» فإذا زال نع الشارع بانقلابه خلا وجب أن يزول من نفسه 
بذلك» [1/114] والتفريق بين الأمرين تحكّمٌ محض لا وجة له؛ فإذا كان 
التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال 
بزوال سببه فما المُوجب لبقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه؟ وهل 
يقتضي محص الفقه إلا زوال حكم اليمين؟ 


(۱) ز: «کذلك» خطاً 
(۲) ك:«شرب». 
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یوضشحه أن الحالف يعلم من نفسه أنه لم يمنعها من شرب غیر(۱) 
المسكرء ولم يخطر پباله فإلزامه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ بما 
لم يلترمه هو ولا ألزمّه به الشارع. 

وكذلك لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولا ولا شهادة لما يعلم من 
فسقه» ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم المنع باليمين كما 
يزول حكم المنع من ذلك بالشرع. 

وكذلك إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام أو لا يلبس هذا الثوب أو لا 
يكلم هذه المرأة ولا يطأها لكونه لا يحل(" له ذلك» فملك الطعام والشوب 
وتزوّج المرأة» فأكله ولبس الثوب ووطی المرأة لم يحنث؛ لأن المنع بيمينه 
كالمنع بمنع الشارع» ومنعٌ الشارع يزول بزوال الأسباب التي ترب عليها 
المنع؛ فكذلك منع الحالف. 

وكذلك إذا حلف «لا دخلت هذه الدار»» وكان سبب يمينه أنها تعمل 
فيها المعاصى ویشرب(۳) الخمر؛ فزال ذلك وعادت مَجمعًا للصالحين 
وقراءة القرآن والحديث. أو قال: «لا أدخل هذا المكان» لأجل ما رأى فيه 
من اليك بعار E e‏ يسك 
بدخوله. 


(۱) «غير) ساقطة من ك. 
(۲) في النسخ: «لا تحل». 
(۳) لك ب: «ویشرب فیها». 
(6) ك: «الصلاة». 
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وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعامّاء وكان سبب اليمين أنه يأكل 
الرباء ويأكل أموال الناس بالباطل؛ فتاب وخرج من المظالم وصار طعامه 
من کب يده أو تجارة مباحة= لم يحنث بأكل طعامه ویزول حکم منع 
اليمين كما يزول حکم منع الشارع. 

وکذلك لو حلف لا بايعتٌ فلانّاء وسبب یمینه کونه مفلسّا أو سفيهًا؛ 
فزال الافلاس والسفه؛ فبایعه< لم یحنث. 

وأضعاف أضعاف هذه المسائل كما إذا اتهم بصحبة مريب فحلف لا 
صاحبته» فزالت الريبة وخلَفها ضدها فصاحبّه- لم یحنث. وکذلك لو حلف 
المریض لا يأكل لحمًا أو طعامّاء وسبب يمينه کونه يزيد في مرضه» فص 
وصار الطعام نافعًا له- لم يحنث بأكله. 

وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس: 

فمنها: لو حلف لوال أن لا آفارق البلد إلا بإذنك» فعُزل ففارق البلد 
بغير إذنه لم يحدث. ۱ 

ومنها : لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني» أو لعبده لا 
تخرّج إلا بإذني؛ ثم طلّق الزوجة وعتق تق العبد» فخرجًا بغير إذنه» لم يحنث» 
ذكره أصحاب الإمام أحمد 

قال صاحب «المغني»(۱): لأن قرينة الحال تنقل حکم الكلام إلى 
نفسهاء وهو إنما يملك من الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما 
دمتما في ملکي. ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته عليها 


.)2ه:5/١(‎ )۱( 
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في العموم. 

وكذلك إذا حلف لقاض أن لا أرى منکرا إلا رفعته إليك فعزل» لم 
يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل. 

وكذلك إذا حلف لامرأته أن لا أبيت خارجٌ بيتك» أو خارجٌ هذه الداره 
فماتت أو طلّقهاء لم يحنث إذا بات خارجها. 

وكذلك /١١4[‏ ب] إذا حلف على ابنه أن لا يبيت خارج البيت لخوفه عليه 
من الفسّاق؛ لكونه أمرد فالتحى وصار شیخاء لم يحنث بمبيته خارجٌ الدار. 

وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية فى الأيمان 
وبساط(١؟‏ اليمين وسببها وما هيّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك. 

وقال آبو عمر ابن عبد البر فى كتاب الأيمان من كتابه «الكافى فى 
مذهب مالك»": والأصل في هذا الباب مراعاةٌ ما وی الحالف؛ فإن لم 
تكن له نيةٌ نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف» ثم حكم عليه 
بالأغلب من ذلك فى نفوس أهل وقته. 

وقال صاحب «الجواهر»(۳: المقتضيات للبر والحنث أمور: 

الأول: النية إذا كانت مما يصلّح أن يراد اللفظ بهاء سواء كانت مطابقةً 
له أو زائدةً فيه أو ناقصة عنه بتقيدٍ مُطلّقه وتخصيص عامّه. 


)۱( كذا في النسخ» ولا غبار علیه» وسيأتي معناه. وفي المطبوع: «ومناط». 
(0) (۱/ 0۲). 
(۳) «عقد الجواهر الثمینة» (۵۲6/۱). 
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الثاني: السب الم للمین اف )١‏ منه» ويعبّر عنه بالبساط أيضًاء 
وذلك أن القاصد للیمین لا يدان تکون له تة وانما یذکرها في بعض 
الأوقات وینساها في بعضها؛ فیکون المحرّك على اليمين ‏ وهو البساط - 
دلیلا عليهاء لکن قد يظهر مقتضی المحرّك ظهورًا لا (شکال فيه» وقد يخفى 
في بعض الحالات. وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

وكذلك أصحاب الإمام أحمد صرّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على 
مقتضاهاء فإن عَدِمَتْ رُح إلى سبب اليمين وما هیّجهاء فحُول اللفظ عليه؛ 
لانه دلیلل علی النية. 

حتی صرح صحاب مالك( فيمن دفن مالا ونسی مکانه فبحث 
عنه فلم يجده» فحلف على زوجته آنها هي التي أخذته» ثم وجده لم 
یحنث. قالوا: لأن صَدّه ونیتّه إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنتٍ التي 
أخذته. فتأكل كيف جعلوا القصد والنية فى قوة الشرط» وهذا هو محض 
الفقه. ۱ 

ونظیر هذا ما لو دُعِي إلى طعام فظنه حرامًا فحلف لا أطعمه» ثم ظهر 
آنه لال لا شبهةّ فيه فانه لا یحنث بأکله؛ لأن یمینه [نما علقت به ان كان 
حرامًاء وذلك قصده. 

ومثله لو مر به رجل فسلّم عليه» فحلف لا يردٌ عليه السلام لظنّه أنه 
مبتدع أو ظالم أو فاجر فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه؛ لم يحنث بالردٌ علیه. 


)۱( في «عقد الجواهر»: «لتعرف». 
هق انظر المصدر السابق (۱/ ۳۱ 
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ومثله لو قدّمت له دابة ليركبهاء فظنّها فوا أو جَمُوحً(" أو 
متعسّرة الركوب فحلف لا يركبهاء فظهرث بخلاف ذلك. لم يحنث 
بركوبها. 

وقال آبو القاسم الخرقي في «مختصره»(۳: ویرجَم في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الامام أحمد: إذا دُعِي إلى غداء فحلف أن لا یتغدی» أو 
قيل له اقعد فحلف أن لا یقعد. اختصَّتُ یمینه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت؛ لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدّى با ولا يقعد أبدًا. 


ثم قال صاحب «المغني»: إن کان له نية فيمينه على ما نوی» وان لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روایتین؛ إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم؛ لأن أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال 
الظلم» قال أحمد: النذر يُوفي به» يعني لا يدخله. ووجة ذلك أن لفظ الشارع 
إذا كان عام لسبب خاصٌ وجب الاخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب» 
كذلك يمين الحالف. 


ونازعه فى ذلك شيخناء فقال9): إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 


)١(‏ من قَطَمّت الدابة: أبطأث. 

)۲( من جمّح» أي: عتَت عن أمر صاحبها حتى غلبته. 
(۳) انظره بشرحه «المغني» (۱۳/ ۵۳ ٤٥‏ ۵). 
(6) «له» ليست في ز. 

(ه) (۵10/۱۳). 

(0) لم آجد کلامه هذا في كتبه المطبوعة. 
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زوال الظلم؛ لأنه نذر لله أن لا يدخلهاء وأكّد نذره باليمين» والنذر قربة» فقد 
نذر التقرّبٍ إلى الله بهجران ذلك البلد؛ فيلزمه الوفاء بما نذره. 

هذا هو الذي فهمه الإمام آحمد. وأجاب به السائل حيث قال: «النذر 
يُوفي به)؛ ولهذا منم النبي که المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء تُسكهم 
فوق ثلاثة آیام(۱)؛ لأنهم تركوا ديارهم لله فلم يكن لهم العود فيهاء وإن زال 
السبب الذي تركوها لأجله. وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش 
التي فيه إذا نذره الناذر. فهذا بر جوابه» وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه 
وأصوله: اعتبارٌ النية والسبب في اليمين» وحم كلام الحالف على ذلك؛ 
وهذا في نصوصه أكثر من أن نذکره» فلينظر فيها. 

وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقال في كتاب «الذخاثر»۲۳1 في كتاب 
الأيمان: الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة» إذا أرادت 
المرأة الخروج من الدار فقال الزوج: «إن خرجتٍ فأنت طالق»» فجلست 
ساعة ثم خترجتء لا تطلق. وکذلك لر آراد رجل أن یضربه فحلف آحر 
أن ضربّه“» فهذا على تلك الضربة» حتی لو مکث ساعة ثم ضربه لا 
يحنث» ویسمّی هذا يمين الفور» وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي 
قصد هي المقصودة بالمنع منها عرفا وعادة؛ فیتعین ذلك بالعرف والعادة. 
وإذا دخل الرجل على رجل فقال: تعال تغد معي» فقال: والله لا أتغدّى» 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر أصله «المحیط البرهانی» (5/ .)٩۰‏ 

(۳) لك ب: «!ذا). 

)€( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «آن لا يضربه». 
o4‏ 


فذهب إلى بيته وتغدّى مع أهله لا يحنث. وكذلك إذا قال الرجل لغيره: کل 
مع فلان» فقال: والله لا آکل. 

ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الامر له والجواب كالمعاد في 
السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه. قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج 
جوابًا بالتقييد» » بل خرج ابتداءً وهو مطلق عن القيد» فينصرف إلى كل غداء. 
قال: وإذا قال لغيره : کلم لي زيدًا اليوم في كذاء فقال : وال لا أكلمه» فهذا 
یختص باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق. وعلى هذا إذا قال: اني 
الیوم فقال: امرأته طالق إن أتاك. 

وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين ما 
احتمله اللفظ؛ فإذا تعيّن باللفظ ولم يكن اللفظ محتملا لما نوی لم تؤثر 
النية فيه؛ فإنه حينئذٍ يكون الاعتبار بمجرد النية» ومجرد النية لا أثر لها في 
إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعيَّثُ بعض محتملاته یرت حینتذ. 

قالوا: ولهذا لو قال: «إن لبست ثوبًا أو أكلتٌ طعامًا أو شربتٌ شرابًا أو 
LS‏ قمر از طالىاء وتوى ثريا أو تدافا أرقتر انا ارات E‏ 
ديّنَ نیما بينه وبين الله» وقبلت نيته بغير خلاف. ولو حذف المفعول واقتصر 
على الفعل فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصّاف» وهو قول 
الشافعي وأحمد [۱۷۰/ ب] ومالك. 

والمقصود أن النية تور في اليمين تخصيصًا وتعمیماه وإطلاقًا وتقييدًاء 
والسیب بقوم مقامها عند عدمهاء ویدل غا قور ما تور . ومذا هو الذي 


(۱) کذا في النسخ. وفي المطبوع: «فامرأتي». 
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يتعين الافتاء به» ولا يحمل الناس على ما يُقطّع آنهم لم يريدوه بأيمانهم» 
فكيف إذا علم قطعًا آنهم أرادوا خلافه؟ والله أعلم. 

والتعليل يجري مجرى الشرطء فإذا قال: «أنتٍِ طالق لأجل خروجك 
من الدار» فبان أنها لم تخرج. لم تطلّق قطعًاء صرح به صاحب 
«الإرشاد»(١2‏ فقال: وان قال: «أنتِ طالق أن دخلت الدار» ‏ بنصب الألف _ 
والحالف من أهل اللسان» ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحالء لم تَطْلّق» 
ولم يذكر فيه خلافا. وقد قال الأصحاب() وغيرهم: إنه إذا قال «أنتِ 
طالق» وقال: «آردت الشرط» ذُيِّن؛ فكذلك إذا قال: «لأجل كلامك زيدًاء أو 
خرو جك من داري بغير إذني7) فانه يديّن» ثم إن تبیّن أنها لم تفعل لم يقع 
الطلاق. ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب. والله أعلم. 

المخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من یجوزه كأصحاب الشافعي 
وغيرهم» وهذا وان كان غير جائز على قول آهل المدينة وقول الامام أحمد 
وأصحابه كلهم» فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحلیل كان آولی من 
التحليل من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله سبحانه شرع الخلع رفعًا لمفسدة المشاقة الواقعة بين 
الزوجين» وتخلص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعًا لهذه 


(۱) (ص۲۹۹). 


(0) انظر: «الهداية» (ص 4۳۲) و«المغني» .)5175/١١(‏ 
(۳) لك ب: «یاذنه». 
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المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتَفْلَةٍ في بحر فتسويغه لدفع 
مفسدة التحليل أولى. 

يوضحه الوجه الثاني: أن الحيل المحرّمة إنما منع منها لما تتضمّنه من 
الفساد الذي اشتملت عليه تلك المحرّمات التى يُتحيّل عليها بهذه الحيل» 
وأما حيلة ترفع مفسدة هي من أعظم المفاسد فان الشارع لا يحرّمها. 

يوضحه الوجه الثالث: أن هذه الحيلة تتضمّن مصلحة بقاء التكاح 
المطلوب للشارع بقاؤه» وفع مفسدة التحليل التي بالغ الشارع كل المبالغة 
في دفعه والمنع منه ولِعْن أصحابه» فحيلةٌ تحصّل المصلحة المطلوبَ 
| یجاذها وتدفع المفسدةً المطلوبَ إعدامّها لا يكون ممنوعا منها. 

الوجه الرابع: أن ما حرّمه الشارع فإنما حرّمه لما يتضمّنه من المفسدة 
الخالصة أو الراجحة فإذا كانت مصلحة خاصة أو راجحة لم يحرّمه البتة 
وهذا الخلع مصلحته أرجح من مفسدته. 

الوجه الخامس: أن غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما 
بفسخ النكاح لغیر شقاق واقع بينهماء وإذا وقع الخلع من غير شقاقٍ صم 
وكان غايته الكراهة؛ لما فيه من مفسدة المفارقة» وهذا الخلع أريد به كم 
شََعَثِ التكاح بحصول عقدٍ بعده يتمكّن الزوجان فيه من المعاشرة 
بالمعروف. وبدونه لا يتمكنانٍ من ذلك بل ما خراب البيت وفراق الأمل» 
وإما التعرّض للعنة من لا يقوم للعنته شيء» وإما التزام ما حلف عليه وإن كان 
فيه فساد دنياه وأخراه» كما إذا حلف [۱۷۱/] ليقتلنَ ولده اليوم» أو ليشربن 
هذا الخمر أو ليطأن هذا الفرج الحرام» أو حلف أنه لا يأكل ولا یشرب ولا 
یستظل بسقفب ولا يُعطي فلائّا حقّه ونحو ذلك. فإذا دار الأمرٌ بين مفسدة 


۰۷ 


التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب البيت وشتات الشمل أو 
مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل وبين ارتكاب الخلع المخلص من 
ذلك جمیعه لم يَخْففَ على العاقل أي ذلك أولى. 

الوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلّقها من غير شقاق بينهماء بل 
ليأخذ غيرهاء لم يمنع من ذلك. فإذا اتفقا على الخلع ليكون سببًا إلى دوام 
اتصالهما كان أولى وأحرى. 

ويوضحه الوجه السابع: أن الخلع إن قيل «إنه طلاق» فقد اتفقا على 
الطلاق بعوض لمصلحة لهما في ذلك» فما الذي يحرّمه؟ وان قيل «إنه 
فَسْخ» فلا ریب أن النکاح من العقود اللازمة» والعقد اللازم إذا اتفق 
المتعاقدان على فسخه ورفعه لم يُمنعا من ذلك. إلا أن يكون العقد حا شه 
والنكاح محض حقّهماء فلا يُمنعان من الاتفاق على فسخه. 

الوجه الشامن: أذالآية الب جواز الخلع إذا عات ار وان إن لا 
يقيما حدود الله » فكان الخلع طريمًا إلى تمكنهما من إقامة حدود الله» وهي 
NE‏ ین ان كلع ع اس بط 
إلى إقامة حدوده التي تعطل ولا بد بدون الخلع تعیّن الخلع طريقًا إلى 
إقامتها. 

فان قیل: لا يتعيّن الخلع طريقاء بل هاهنا طريقان آخحران» أحدهما: 
مفارقتهما !۱ والثاني: عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مُخرجٌ اليمين 
إما بكفارة أو بدونهاء كما هي ثلاثة آقوال للسلف معروفة صرّح بها 


)١(‏ ز:«مفارقتها». 
0۸ 


أبو محمد ابن حزم" وغيره. 

قيل: نعم هذان طريقان» ولكن إذا أحكم سذهما غاية الاحکام ولم 
یمه سلوك أحدهماء و اما سلكٌ ترنّب عليه غاية الضرر في دينه ودنياه- 
لم يحرم عليه والحالة هذه سلوك طريق الخلع» وتعيّن في حقّه طريقان: 
إما طريق الخلع» وإما سلوك طريق أرباب اللعنة. 

وهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي له 
إشراف على أسرار الشريعة ومقاصدها وحِكّمهاء وأما عقل لا یتسع لغير 
تقليد من اتفق له تقليده وترك أقوال جميع أهل العلم لقوله فليس الكلام 
معة. 

الوجه التاسع: أن غاية ما منع المانعين من صحة هذا الخلع أنه حيلة» 
والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعونهم في كلتا المقدمتین فيقولون: الاعتبار 
في العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدهاء فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد 
خلعَ امرأته : ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو 
المشاقة أو التخلّص من اليمين؟ بل نُجِرِي حكم التسخالع على ظاهرهه 
وتَكِلُ سرائر الزوجين إلى الله. 

قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن فى المقدمة الثانية» فليس كل 
حزان زايا a‏ وهار هفاکسن د ل في أقسام 
۷1 ب] الحيل؟ والحيلة المحرّمة الباطلة هي التي تتضمّن تحليل ما حرّمه 


.)۲۱۳/۱۰( فى «المحلّی»‎ )١( 
ز:«لا لها)».‎ )۲( 


اله أو تحریع ما أحلّه لله أو إسقاطً ما أوجبه؟ وآما حيلة تنضمّن الخلاص 
بن لأساو الاغلال و م من ل اكير انشا تاه ام خا 
وبأمثالهاء وله عم مس مِنَاَلْمْضَلِجَ © [البقرة: ۲۲۰] والمقصود تنفيذ 
أمر الله ورسوله بحسب الإمكان. والله المستعان. 

الوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى من القول بلزوم 
الطلاق للحالف به غير القاصد له فهذّمٌ تُحاكمكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وأقوال أصحابه وقواعد الشريعة» وإذا وقع التحاكم تبيّن أن القول 
بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلةء وأصح أصولاء وأطرد قياسَاء 
وأوفق لقواعد الشرع» وأنتم معترفون بهذا شتتم أو أبيتم» فإذا ساغ لكم 
العدول عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولما أفتى به الصحابة 
وما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولهاء فلا یسوغ لنا العدول عن قولكم 
ببطلان خلع اليمين إلى ضده تحصیلا لمصلحة الزوجين وما لِشّعثِ 
النكاح وتعطيلًا لمفسدة التحليل وتخلّصًا لامرأين مسلمّين من لعنة الله 
ورسوله- أولى وأحرى. والله أعلم. 

فصل 

المخرج الثاني عشر: أده بقول من یقول «الحلف بالطلاق من 
الأيمان الشرعية التي تدخلها الکفارة»» وهذا أحد الأقوال في المسألة» حكاه 
أبو محمد ابن حزم في كتاب «مراتب الإجماع» اهار" ا 
حلف بشيء غير أسماء الله أو بتخر ولده أو هديه أو تخر أجنبي أو 


(۱) (ص۱۸4). 
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بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر آخرجه مُخرجٌ اليمين أو بأنه مخالف لدين 
الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله. ثم ذكر صورًا آخری» ثم 
قال: فاختلفوا في جميع هذه الأمور» أفيها كفارة أم لا؟ ثم قال: واختلفوا في 
اليمين بالطلاق» أهو طلاق فیلزم. أم هو يمين فلا يلزم؟ فقد حكى في كونه 
طلاقًا لازمًا أو يميتا لا يلزم قولين» وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا؟ 
على قولين» واختار هو أن لا يلزم» ولا كفارة فيه. وهذا اختيار شيخنا أبي 
محمد ابن تيمية أخي شيخ الإسلام. 


قال شيخ الاسلام(۱): والقول بأنه يمين مكفرة هو مقتضى المنقول عن 
الصحابة في الحلف بالعتق» بل بطريق الأولى؛ فإنهم إذا أفتوامن قال: «إن 
لم أفعل فكل مملوكِ لي حر بأنه يمين تكفّرء فالحالف بالطلاق أولى. قال: 
وقد علق القول به أبو ثورء فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين 
تكمّر وقد تين أن الأمة لم تجمع على لزومه. 

وحکاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء الذين سَمَت همهم 
وشرّفت نفوشهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر 
والاستدلال» ولم يكن مع خصومه ما يردُون به عليه أقوى من الشكاية إلى 
السلطان فلم يكن له برد هذه الحجة قبل وأما ما سواها فبیّن فساد جميع 
حججهم» ونقضّها [1/۱۷۲] أبلغ نقض وصلّف في المسألة ما بين مطوّل 


(۱) لم أجد النص في كتبه المطبوعة» وسيأتي عند المولف أن شيخ الاسلام صبّف في 
هذه المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة. وآخرما وٌجِدَ 
ونشر من مؤلفاته: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» في مجلدين» وهو 
الجزء الثاني من الكتاب. وانظر منه (۱/ لاء 5 .)١8‏ 
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ومتوسط ومختصر مایقارب آلفي ورقة» وبلغت الوجوه التي استدلٌ بها 
عا لكان ولتت اقوال الصا راا رم اه شام 
وغیره من الائمة زهاء آریعین دلیلاء وصار إلى ربه وهو مقیم عليهاء 
إليهاء مبامل لمنازعيه» باذ تفه وجرضه وأوقائه لمستفتيه؛ فکان يفتي في 
الساعة الواحدة فیها بقلمه ولسانه آکثر من آربعین فا طت لفتاواه 
مصانع التحليل؛ ودّمث صوامعه وییشه وگتدث سوقه وتق شعت 
سحائب اللعنة عن المحللین والمحلّل لهم من المطلین» وقامت سوق 
الاستدلال بالکتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة 
والتابعین وغیرهم من أئمة الاسلام للطالبین» وخرج من حَبْس تقلید 
المذهب المعیّن مَن کزمت عليه نفشه من المتبصرین. 

فقامت قيامةٌ أعدائه وخمّاده ومن لا یتجاوز ذكرٌ أكثرهم باب داره أو 
محلتهء وهنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غايةً التهجين؛ فمن 
استخفوه من الطّغام وآشباه الأنعام قالوا رت و 
المسلمين» وكثر أولاد الزنا في العالمين» ومن صادفوا عنه مُسكة عقل ولْبٌ 
قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط» وقالوا لمن تعلّقوا به من الملوك 
والولاة هذا قد حل ية السلطان من عناق الحالفین. SE‏ 
حلُوها بخلع اليمين» وأما هو فصرّح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تخيّر 
لزان لني فلا يد ا لقنس آحند من بين 
ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين. 

ولعَمر الله لقد مُنِيَ من هذا بما من به مَن سلف من الأئمة المرضیین» 
فما آشبه الليلة بالبارحة للناظرين! فهذا مالك , بن أنس توصّل أعداؤه إلى 


؟لاه 


ا مان :اه یل عت ابم الیهس راهان ساره 
لا تنعقد» وهم یحلفون مُكرّهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما 
أخذه الله من المیثاق على من آتاه علمًا أن ينه للمسترشدين. ثم تلاه على 
َه محمد بن إدريس الشافعي. فرشی به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان 
البيعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل التکاح لا تنعقد» ولا تطلّق إن ت جها 
الحالف. وكانوا یحلفونهم في جملة الأيمان «وإن كل امرأة أتزرّجها فهي 
طالق». وتلاهما على آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم 
أيمانَ البيعة. فما قت ذلك في عضد أئمة الاسلام» ولا تى عنه عَرَّماتِهم في 
لله و همهم ولا صدّهم ذلك عما أوجب الله سبحانه عليهم اعتقاده 
والعمل به من الحق الذي أذَّاهم إليه اجتهادهم بل مَضَّوا لسبیلهم» وصارت 
أقوالهم أعلامًا يهتدي بها المهتدون» تحقیقا لقوله تعالى: « وحَعاتا هم 


5 د ملعاو 


سے يد وحم 
به تورك یات ۳ ماروا وتان و ايليا بوقِنُونَ 4 [السجدة: ۶ ۲]. 


۷ ب] فصل 
ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعلم أنه لم يزل في الإسلام 
من عصر الصحابة مَّن يفتي في هذه المسألة بعدم اللزوم وإلى الآن. 
فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم في الحالف( بالعتق بعدم اللزوم» 
وأن الطلاق أو لى منه. وذكرنا فتوى علي بن أبي طالب یولع بعدم لزوم 
اليمين بالطلاق» وأنه لا مخالف له من الصحابة. 
وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد عنه» وهو من أجل 


)١(‏ لك ب: «الحلف). 
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التابعين» وأفتى عكرمة ‏ وهو من آغزر أصحاب ابن عباس علمًا 0 
أفتى به طاوس سواء . قال تید بن داود في ته تفسیره» المشهور في 
عا ایا زین امنوأ لا يعوا خطوت لین ومن بن وب ی 

بام بالْفَحْسَل الک 4 [النور: ١؟]:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان 
المي عن أبي مجز في قوله تعالى: ييه زین اما لا تيعو خطوابب 
لین € قال: النذور في المعاصی(۱ 

حدثنا عاد بن عبّاد المهلّبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجلٍ 
قال لغلامه: «إن لم أجلذك مائة سوط فامرأته طالق» قال: لا يجلد غلامه 
ولا طلّق امرآنه» هذا من خطوات الشیطان(۳). 

وأما من بعد التابعین فقد حکی المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد 
ابن حزم وغيره ثلاثة آقوال للعلماء في ذلك» وأهل الظاهر لم یزالوا 
متوافرين على عدم لزوم الطلاق للحالف بهء ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء 
والمصتفون والمقلّدون لهم وعندنا بأسانيد صحيحة لا مَطعنٌ فيها عن 
جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها 
أحيانّاء فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شَهُوان7" قال: أخبرني شيخنا 


(۱) رواه سعيد بن منصور (۲۲- التفسير) وابن جرير (۳۹/۳) من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلزء والأثر صحيح 

(۲) نقله عن سنيد بن داود ابن كثير في «تفسیره» (۳۶/۲) ط. دار ابن الجوزي. 

(۳) لم أجد ترجمته. وفي «الدرر الكامنة» (7/ 4٠‏ 5): محمد بن الرشيد بن شهوان بدر 
الدين الدمشقي المتوفى سنة ۷۰۱. وهو غير المقصود به. 


oV 


الذي قرأت عليه القرآن ‏ وكان من أصدق الناس - الشیخ محمد المحلی(۱) 
قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروئي(۲) قال: 
كان والدي یری هذه المسألة» ويفتى بها ببغداد. 


وأما أهل المغرب فتواتر عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم 
أنه كان يفتي بهاء وأوذي بعضهم على ذلك وشرب. وقد ذكرنا فتوى الا 
في قوله «الطلاق يلزمني» أنه لا يقع به طلاقٌ وان نواه وذكرنا فتاوی 
أصحاب أبي حنيفة في ذلك» وحكايتهم إياه عن الإمام نضّاء وذكرنا فتوى 
أشهب من المالكية فيمن قال لامرأته «ٍن خرجتِ من داري أو کلمت فلانًا - 
ونحو ذلك - فأنتِ طالق» ففعلث لم تَطلّق. 

ولا يختلف عالمان متحلّیان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا 
تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى» فإذا 
كانت اختيارات هؤلاء وآمثالهم وجومًا يى بها في الاسلام ويحكم بها 
الحكّام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوةٌ بها إن لم تج( عليهاء والله 
المستعان وعليه التكلان. 

2 


(۱) ز: «محمد النحل». وفي المطبوع: «محمد بن المحلي»» والمثبت من . 

( في المطبوع: «الفاروقي»» تحريف. وهو آبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي؛ 
توفي سنة 1۹64 . له تر جمة في «الوافي بالوفيات» (۲۱۹/۹) واطبقات الشافعیة» 
للسبكى (۸/ )٦‏ وغيرهما. 

)۳( ك ب: اتترجح». 


52۷۵ 


فصل 
[۱۷۳/] في جواز الفتوی بالآثار السلفية والفتاوي الصحابية 

وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم» وأن فربها إلى 
الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وأن فتاوى الصحابة أو لى أن یخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين 
أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهل جرًا. وکلّما كان العهد بالرسول يلل 
قرب كان الصواب أغلبَ» وهذا حكه7١2‏ بحسب الجنس لا بحسب كل فرد 
فرد من المسائل» كما أن عصر التابعين وان كان آفضل من عصر تابعیهم 
فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخصء ولکن المفضّلون 

في العصر المتقدم أكثر من المفضّلين في العصر المتأخر» وهكذا الصواب 
في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. 


ولعله لایس المفتي والحاکم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان 
وفلان من المتأخرین من مقلدي الائمة ويأخذ برأيه وترجیحه وينترك 
الفتوی والحکم بقول البخاري واسحاق بن راهویه وعلي , بن المديني 


و محمد بن نصر المروزي وآشالهم(۲ بل يترك قول ابن المبارك 
والأوزاعي وسفیان الشوري وسفیان بن عبينة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وآمثالهم بل لا یلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري واللیث بن 
)۱( ك: «الحکم». 

(۲) «وآمثالهم» ليست في ك» ب. 
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وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشریح وأبي وائل وجعفر بن محمد 
واضرابهم مها بتو الاخذ به بل یری تقديم قول المتأخرین من آنباع من 

قلده على فتوی أبي بكر الصدیق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وآبي بن 
كعب وآبي الدرداء وزید بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبیر وعبادة بن الصامت وأبي موسی الأشعري وأضرابهمء 
فلا يدري ما عذره غدًا عند الله إذا سرّى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال 
هؤلاء وفتاويهم» فكيف إذا رجُحها عليها؟ فكيف إذا عيّن الأخد بها حكمًا 
وإفتاءً» ومنع الأخدّ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتاأخرین(۱) 
لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ 


بالله لقد أخذ بالمثل المشهور «رَمَنّني بدائها وانْسَلَّتْ)! اوش و 
الرضرااه شعو ی ی وي مولام يضرم 
ویصرّح ويقول ویعلن أنه يجب على الأمة كلهم الاخذ بقول من قلّدناه ديا 
ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. 
وهذا کلام من أخذ به وتقلّده ولاه لله ما تولی, ويسجزيه عليه يوم القيامة 
الجزاء الأوفى. والذي دين الله به ضدٌ هذا القول» والرد عليه» فنقول(۳): 

إذا قال الصحابي قولا فإما أن یخالفه صحابي آخر أو لا یخالفه» فان 


(۱) 2 ب: «من المتأخرین». خطأ. فالمعنی: من خالف المتأخرين مؤْيِّدًا لأقوال 
السلف. 

(۲) انظر: «الأمثال» لأبي عبید (ص ۷۳). 

(۲) اعتمد المؤلف في هذا المبحث على کلام شيخه في «تنبیه الرجل العاقل» (ص 0۲۹ 
وما بعدها) الطبعة الثانية. 
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خالفه مثله لم يكن [17/ ب] قول أحدهما حجة على الآخرء وان خالفه 
أعلمٌ منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرّهم من الصحابة 
في حكم» فهل يكون الق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجةً على 
الشقٌّ الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجحٌ وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخرء 
فان كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب. وان كان أكثرهم في شى 
فالصواب فيه آغلب. وان کانوا اثنين وائنین فشق أبي بكر وعمر آقرب إلى 
الصواب. فان اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. 

وهذه جملة لا يعرف تفصیلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف 

ع و 

فيه الصحابة وعلی الراجح من أقوالهم» ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول 
الصديق في الجذ والإخوة» وكون الطلاق الثلاث بفم واحدٍ مرة واحدة وإن 
تلفظ فيه بالثلاث» وجواز بیع أمهات الأولاد. وإذا نظر العالم المنصف في 
أدلة هذه المسائل من الجانبين تبيّن له أن جانب الصديق أرجح» وقد تقدم 
بعض ذلك في مسألة الجذ والطلاق الثلاث بفم واحد ولا يحفظ للصديق 
خلافٌ نص واحد أبدّاء ولا يُحفظ له فتوى ولا حکم مأخذّها ضعيف بدا 
وهو تحقيقًا لكون خلافته حلافة نبوة. 

وان لم يخالف ال صحابی(۱) صحابی آخر فإما أن يشتهر قوله في 
الصحابة أو لا يشتهرء فان اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء 
أنه إجماع وحجة؛ وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس با جماع» وقال شِرْْمةٌ 


)١(‏ ك ب: «الصحابة)» ا 


OVA 


من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون | جماعا ولا حجّة. 

وإن لم يشتهر قوله أو لم يُعلّم هل اشتهر أم لاء فاختلف الناس: هل 
يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. هذا قول جمهور 
اللي عي الح ومن ن أبي حنيفة نصا )» وهو 
مذهب مالك وأصحابه وتصرّفه في «موطنه» دلیبل عليه» وهو قول 
إسحاق بن راهويه وبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع 
عنه" واختيارٌ جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجدید أما القديم فأصحابه مُقِرّونَ به» وأما الجديد فكثير منهم يحكي 
غنه فیه آنه لیس بو 

وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فانه لا یخفظ له في الجدید 
حرف واحد أن قول الصحابي لیس بحجةء وغاية ما تعلّق به تن نقل ذلك أنه 
يحكي آقوالا للصحابة في الجدید ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم 
يخالفها. . وهذا تعلق ضعيف جدّاء فإن مخالفة المجتهد الدلیل المعيّن لما 
وار ی لا بل ی ا ی ا »بل 
خالف دلیلا لدلیل أرجح عنده منه. 

وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافمًا لها 
لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالتصوص(* بل يعضدها بضروب من 


() انظر: «آخبار أبي حنيفة» للصَّيْمَري (ص؛ ۲). 
00 انظر: «العدة» لأبي يعلى (4/ ۱۱۷۸ وما بعدها). 
(۴) انظر: «التبصرة» لأبي إسحاق الشيرازي (ص ۳۹۵). 
() ك: «بالمنصوص». 
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الأقيسة؛ فهو تارةً يذكرها ويصرّح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتجد عليها 
۱ب مضه يولي اک وها ایشا فل اضعف من الذی قله قان 
تظافْرٌ الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديئًاء ولا 
يدل ذکُرهم دلیلا انیا وثالثا على أن ما ذکروه قبله ليس بدلیل. 

وقد صرح الشافعي في الجدید من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابي 
حجة يجب المصیر إليهء فقال(۱؟: المحدئات من الأمور ضربان» آحدهما: 
ها أحدت الت ارش آر اخباعا ار ا ف ا شاد 
والربیع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي لیس بکتاب ولا 
سنة ولا | جماع ضلال وهذا فوق کونه حجة. 


وقال البيهقي في کتاب «مدخل السنن»۲2) له: باب ذکر آقاویل الصحابة 
إذا تفرقوا. قال الشافعي: آقاویل الصحابة إذا تفرّقوا فیها نصير إلى ما وافق 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو" كان أصح في القياس» وإذا قال الواحد 
منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع 
قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يُحكم له 
بحكمه أو وجد معه قياس. 


قال البيهقي(*): وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»(۲۹: ما كان الکتاب 


.)115/١( روا البيهقي في «المدخل»‎ )١( 

(؟) .)5/1١(‏ وقول الشافعى هذا بصورة حوار فى «الرسالة» (ص055 وما بعدها). 
(۳) ز: (ذ. والمثبت موافق لما في «الرسالة؛ و«المدخل». 

(6) في «المدخل» (4۳/۱). والکلام متصل بما قبله. 

(0) ضمن کتاب «الأم) (۸/ ۰۷۰۳ ۱6 ۷). 


2۸۰ 


والسنة' موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا باتبانه! ۳" فان لم يكن 
ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم( ۳ ثم كان قول الأئمة أبي 
بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحبٌ إليناء وذلك إذا لم نجد 
دلالة في الاخحتلاف تد على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع 
القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم 
قولّه الناسّ كان أشهرٌ ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعهاء 
وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم و مجالسهم ولا يُعنّى العامة بما 
قالوا عنايتهم بما قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة ینتدبون فيسألون عن العلم 
من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فیه» ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولهم. فيقبلون من المخبرء ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله 
وفضلهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله يا في الدين في 
وا را لو ار ی و 
قال الشافعي !4 رَتعََتَهْعَنهُ: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنق 
lM GT‏ 
يعلم له مخالف من الصحابة. الرابعة: اختلاف الصحابة. الخامسة: القياس. 


)۱( في النسخ و«المدخل»: «أو السنة». والمث ت من المصدر السابق. 
(۲) کذا في النسخ. وفي «المدخل» و«الأم»: «باتباعهما!. 
(۳( في النسخ ولالمدخل»: «واحدهم». وال فبك مره الد واا 
() في الم صدر السابق (۸/ ۷6 والکلام متصل بمافبله. وهو في «المدخل» 
(6/۱). 
)2 کذا في النسخ» وفي «الأم» واالمدخل»: اليس فيه كتاب». 
608١‏ 


هذا كله كلامه في الجديد. قال البيهقي(١2‏ بعد أن ذكر هذا: وفي 
«الرسالة القديمة» للشافعي ‏ بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم ‏ قال: وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم» وآراؤهم لنا آحمد 
واد ان اام رأين! LEMS‏ فين Ee‏ 
ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنةً إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم 
إن تفرّقواء وكذا نقول» ولم نخرج من أقوالهم كلهم. 

قال(۳: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت. فان كان قول 
أحدهما أشبة بالكتاب والسنة أخذت به لأن معه شیثا قویّا؛ فان لم يكن على 
واحد من القولين دلالةٌ بما وصفتٌ كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 
أرجح عندنا من أحدٍ لو خالفهم غير إمام. 

قال البيهقي“: وقال في موضع آخر: فان لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان حب إليّ من قول غیرهم 
فان اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالةء وقلَّما يخلو اختلافهم من 
ذلك وان اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثرء فان تكافؤوا نظرنا أحسن 
أقاويلهم مخرجًا عندناء ون وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعًا في 
شيء تبعناه» فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
اجتهاد الرأي. 


.)11۳ ۰44۲ /۱( وانظر: «مناقب الشافعي»‎ .)55 »4 5 /١( في «المدخل»‎ )١( 
في «المدخل» واالمناقب»: «آرائنا".‎ )۲( 

(۳) الکلام متصل بما قبله في «المدخل». 

(:) في «المدخل» /١(‏ 55). وبعضه في «مناقب الشافعي» (۱/ 41۳). 


4م20 


فهذا كلام الشافعي بنصه ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه» بل كلامه 
في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه. وقد قال في الجديد 
في قتل الراهب(2): إنه القياس عنده» ولكن ترك" لقول أبي بكر الصديق 
َوِوَلَنَدعَنْهُ. فقد آخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب» 


7 


فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟ 
وقال(©: وفي الضلع بعيرء قلته تقليدًا لعمر. 


وقال في موضع آخر”؟؟: قلته تقليدًا لعثمان. 


A 


وقال في الفرائض: هذا مذهب تلقیناه عن زيد. 


ولا تستوحش من لفظة «التقليد» في كلامه. وتظنً أنها تنفي کون قوله 
حجة بناءً على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير 
بغير حجة. فهذا اصطلاح حادث. وقد صرح الشافعي في موضع من كلامه 
بتقليد حبر الواحد فقال(1): قلت هذا تقليدًا للخبر. 


وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. قال نعيم بن حماد(۷: 


)۱( في كتاب «الأم» (۵/ ۵۸۱). 

(۲) کذا في النسخ. وفي المطبوع: «آترکه. 

(۳) «الأم» (۸/ 1۵۱). وفیه: «وأنا أقول بقول عمر». 

(6) المصدر نفسه (۲۲۵/۸). وفیه: «ذهبنا إلى هذا تقلیدا». 

(۵) المصدر نفسه (۵/ ٤‏ ۱۷). وفیه: «هذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا آکثر الفرائض». 

)3( لم أجده في کتاب «الام». 

(۷) رواه من طريقه البيهقي في «المدخل» (57/1)» وروی نحوه أبو حمزة السكري عن 
الامام أبي حنيفة كما في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص 5 5 ۱- ۱4۵). 


۸۰۳ 


حدئنا ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي به فعلى 
الرأس والعین وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم. 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة 
وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف 
القياس فهو حجة» والا فلا. قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن 
توقیفی وعلى هذا فهو حجة وان خالفه صحابي آخر. 

والذين قالوا اليس بحجة» قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين 
يجوز عليه الخطأء فلا يجب تقلیده ولايكون قوله حجةً كسائر 
المجتهدين. ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة7١)‏ 
ومن دونهم. ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه [1/۱۷۰] عند 
أكثر الناس» فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة قد انحصرت 
في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب» وقول الصحابي ليس 
واحدًا منها. ولأن امتيازه بكونه آفضل وأعلمَ وأتقّى لا يوجب وجوب اتباعه 
على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم. 

فنقول: الكلام في مقامين» أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة» الثاني: في الجواب عن شبه النفاة. 


(۱) في النسخ: «الصحابي». والمثبت يقتضيه السياق. وهو كذلك في «تنبيه الرجل 
العاقل» (ص۵۳۱). 


OA 


فأما الأول فمن وجوه(۱): 


أحدها(": ما احتجّ به مالك وهو قوله تعالى: وآلکیفورت الولو 

ن ینوی و والاصار وراد ۰ ب له َنم وروا عه وعد :2 
م ج جک تک ری تھا الاتهر خرن فا مک دم 4 [التوبة: 
N at‏ 
aS‏ ل LG‏ 
محمودًا على ذلك وأن يستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا 
كتقليد بعض المفتين لم یستحق من اتبعهم الرضوانً إلا أن يكون عامیّه فأما 
العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حینئذ. 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد والدليل عليه قوله: بحسن € ومن 
قلّدهم لم يتبعهم بإحسان» لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودًا لم يفرق بين 
الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. وأيضًا فیجوز أن یراد به اتباعهم في أصل 
الدين» وقوله: يإِحْسَنِ € أي بالتزا م الفرائض واجتناب المحارم» ويكون 
او اا وري لهم الرضيراد و ران اور و 
يُدرِيك أن الله قد اطلعَ على أهل بدر فقال :اعملواماشتتم م فقد غفرت 


() اعتمد المؤلف في بيانها على كلام شيخه في «تنبيه الرجل العاقل» (ص ۵٩۳۲‏ وما 
بعدها). 

() سيأتي الوجه الثاني بعد ٩‏ صفحات. وبعدها الوجوه الأخرى. 

)۳( ك والمطبوع: «الدلالة». والمثبت من ز موافق لما في «تنبیه الرجل العاقل». 


2۸۷۵ 


لكم)(21. وأيضًا فالثناء على من اتبعهم كلهم» وذلك اتباعهم فيما أجمعوا 
عليه. وأيضًا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضى وجوبه وإنما يدل على جواز 
تقليدهم» وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من 
العلماء أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما الدليل على وجوب اتباعهم 
فليس فى الآية ما يقتضيه. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه أحدها: أن الاتباع 


ال امن به فى القرآن کقوله: یعون بح 3 کر 4 [آل عمران: ۳۱]) 


م و کے و 3 مرمع و ر 
#وأتیعوه تهتدونک 6 [الاعسسراف: ۰۲۱۵۸ وتي عير سيل 


لْمُومِنينَ 4 [النساء: ۱۱۵] ونحوه< لا یتوقّف على الاستدلال على صحة القول 
مع الاستغناء عن القائل. 
الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق 
الثالث: أنه ما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا 
تجوز [۱۷۰/ب] فإن لم تجز فهو المطلوب ون جازت مخالفتهم فقد 
خولفوا في خصوص الحکم واتبعوا في جنس الاستدلال» فليس جَعْل 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حدیث علي نع 
(۲) ك: «حسن». المطبوع: «آحسن». کلاهما تحریف. والمثبت موافق لما في «تنییه 
الرجل». 
2۸۳۹ 


من فعل ذلك متبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جَعْلِه مخالمًا 
لمخالفته في عين الحكم. 

الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعًا لهم 
أصلاء بدليل أن من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا 
يصح أن يقال «اتبعه»» وان طلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعّه في 
الاستدلال أو الاجتهاد. 


الخامس: أن الاتباع افتعال من الب وكون الإنسان تابعًا لغيره نوع 
افتقارٍ إليه ومشي خلفه» وكل واحدٍ من المجتهدين المستدلين ليس تبعًا 
للآخر ولا مفتقرًا إليه بمجرد ذلك حتى يستشعرٌ موافقته والانقيادَ له» ولهذا 
لا یصح أن يقال لمن وافق رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقًا: إنه تع له. 

السادس: أن الآية فُصِد بها مدخ السابقين والثناء عليهم» وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير أن لا يكون قولهم موجبًا 
للموافقة ولا مانعًا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مئلًا ‏ لا یکون لهم 
هذا المنصب. ولا يستحقون هذا المدح والثناء. 

السابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك 
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم» فلا يكون متبعًا لهم بمجرد 
مشاركتهم في صفة عامة» وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد. لا سیما وتلك 
الصفة العامة لا اختصاص لها به؛ لأن ما يفي الاتباع آخص مما يُثبته. وإذا 
وجد الفارق الأخص والجامع الأعمٌ ‏ وكلاهما مؤثر ‏ كان التفريق رعاية 


)۱( في المطبوع: «اتبع» خلاف جميع النسخ و«التنبيه». 
OAV‏ 


للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع. 


وأما قوله: اخسن © فليس المراد به أن يجتهد» وافق أو خالف؛ لأنه 
إذا خالف لم يتبعهم فضلًا عن أن يكون بإحسان» ولأن مطلق الاجتهاد ليس 
فيه اتباعٌ لهم» لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد 
والقول» فلا بدّ مع ذلك أن يكون المتبع محسنا بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم؛ لثلا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولا. 

وأيضًا فلا بد أن یُحین المتبع لهم القول فیهی ولا یقدخ فيهم 
اشتراطْ( اللو ذلك, لعلمه بأن سیکون آقوام ینالون منهم. وهذا مثل قوله 
بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: وو کے ماو من دهم يفوت را 
آغفر آنا ولخو أل سبوا بالإبكن ولا َمل ف فلوبت غلا لب 


رو 


ءَامَنُواً © [الحشر: .]٠١‏ 

وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح؛ لأن الاتباع 
عام» ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على الإطلاق 
لكتا متبعين للمؤمنين من أهل الكتابين"» ولم يكن فرقٌ بين اتباع السابقين 
من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضًا فإنه إذا قیل «فلان یتبع فلانًاء واتبع فلائا؛ وآنا متبع فلانًا»» ولم 
يقيّد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأنّى 
[177/أ] فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في حالٍ أخرى لم يكن 


(۱) كذا في النسخ. وهو فاعل «لا يقدح». وفي «تنبيه الرجل»: «اشترط). 
(۲) ز: «أهل الکتاب». والمثبت من ك موافق لما في «تنبيه الرجل». 


2۸۸ 


وصفه بأنه متبع بأولّى من وصفه بأنه مخالف؛ ولان الرضوان حكمٌ تعلق 
باتباعهم» فيكون الاتباع سببًا له؛ لأن الحکم المعلّق بما هو مشتق يقتضى أن 
ما منه الاشتقاق سببء وإذا كان اتباعهم سببًا للرضوان اقتضى الحكم في 
جميع موارده» []ذ](۱) لا اختصاص للاتباع بحال دون حال؛ ولأن الاتباع 
یذ بكون الانسان تبعًا لغيره وفرعا عليه» وأصول الدين ليست كذلك؛ 
ولأن الآية تضمّنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم» فلو لم يتناول إلا 
اتباعهم في أصول الدين والشرائم!۲) لم يكونوا أئمة في ذلك. لأن ذلك 
معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم. 
فصل 

وأما قولهم «إن الثناء على من اتبعهم كلهم»» فنقول: الآية اقتضَث الثناء 
على من اتبع كل واحدٍ واحد( منهم كما أن قوله: #والکیمُورت الْأَوَلُونَ 
من آلمهکجرن والأتصار ولبات تبعوهم ‏ [التوبة: ۱۰۰] يقتضي حصول الرضوان 


لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: لضو الله عَنْهُمْ ورضواً 
عن واد فم ج جلت € [التوبة: ۱۰۰] وکذلك في قوله : شرف € لأنه 
CS‏ ۱ 

وأيضًا فان الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء عامة ثبو ثها لكل فرد فردٍ 


من تلك المسمّيات» كقوله: لأأْقِيِمُواالصَكرة4 [الأنعام: ۷۲) وقوله: لد 


)۱( زيادة من «تنبیه الرجل». وفي المطبوع: «و». وليست في النسخ. 
)۲( في المطبوع: «دون الشرائع» خلاف النسخ و«التنبيه». 
(۳) «واحد» الثانية ساقطة من ك والمطبوع. 
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رضوے مميت € [الفستم: :] وقوله: انوا له Gs‏ امم 
| ۰[ 

وأيضًا فان الأحكام المعلّقة على المجموع يُوْتَى فيها باسم يتناول 
المجموع دون الأفراه كقوله: 8 وَكَدَِكَ تم مه وَسَطا © [البقرة: »]١٤١‏ 
وقوله: « کم عمجت کاس 4 [آل عمران: ۰1۱۱۰ و قوله: ویک 
سيل أَلْمُؤْمِنِينَ € [النساء: ۰۲۱۱۰ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل المؤمنين» لا 
يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين» بخلاف لفظ «السابقین». فإنه 
يتناول كل فرد من السابقين. 

وأيضًا فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممکن؛ فمن اتبع 
جماعتهم إذا اجتمعوا وانَّبِع آحادهم فيما جد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره 
منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين. أما من خالف بعض السابقين فلا 
يصح أن يقال «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم لا سيما إذا خالف 
هذا مره وهذا مرةٌ. وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا؛ فان اتباعهم 
هناك قول بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» إذ هم مجتمعون على 
تسويغ كل واحد من الأقوال لمن أدّى اجتهاده إليه» فقد قصد اتباعهم أيضًا. 
أما إذا قال الرجل قولاء ولم يخالفه غيره فلا يُعلم أن السابقين سوّغوا خلافَ 
ذلك القول. 


وأيضًا فالآية تقتضي اتباعهم مطلقاء فلو فرضنا أن الطالب عَتّرعلى نص 


)۱( في المطبوع: «قبول» خلاف النسخ وأصل «تنبيه الرجل». 
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يخالف قول الواحد() منهم فقد علمنا أنه لو ظَفِر بذلك النض لم يَعِدِلُ عنه. 
آما إذا رأينا ریا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي. 

[۷ب] وأيضًا فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم 
يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين الاسلام بالاضطرار؛ لأن 
السابقين الأولين خلقٌ عظيم» ولم يُعلّم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك؛ فيكون 
هذا الوجه هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر. 

وأيضًا فجميع السابقين قد مات منهم أناسٌ في حياة رسول الله اف 
وحينئظٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول 
الله َي ثم لو فرضنًا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين» فحاصله أن 
التابعين لا يُمكنهم اتباعٌ جميع السابقين. 

وأيضًا فان معرفة قول جميع السابقين كالمتعذّرء فكيف يتبعون كلهم 
في شيء لا يكاد یعلم؟ 

ایشا فإنهم إنما استحقُوا منصبّ الإمامة والاقتداء بهم بكونهم هم 
السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم» فوجب أن يكون كل منهم 
إمامًا للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة. 

فصل 

وأما قوله: اليس فيها ما يوجب اتباعهم» فنقول: الآية تقتضي الرضوان 
عمن اتبعهم باحسان» وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم 
حرام؛ فلا يكون اتباعهم قولا بغير علم؛ بل قولا بعلم وهو المقصود. 


(۱) ك» بت «أحد». 
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وحينئذٍ فسواء ّي تقليدًا أو اجتهادًا. 

وأيضًا فان كان تقليد العالم للعالم حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنابلة ‏ فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مَرَضيٌ» وإن كان تقليدهم جائرًا أو كان 
تقليدهم مستثنی من التقليد المحرّم فلم يقل أحد إن تقليد العلماء من 
موجبات الرضوان؛ فعلم أن تقليدهم خارج عن هذاء لأن تقليد العالم وان 
كان جائرًا فترگه إلى قول غيره أو إلى اجتهادٍ جائ أيضًا بالاتفاق» والشيء 
المباح لا یستحق به الرضوان. ۱ 

وأيضًا فان رضوان الله غاية المطالب. لا ينال إلا بأفضل الأعمال» 
ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال بل الاجتهاد 
أفضلٌ منه. فعُلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة(") اختلفوا فيها هم 
ومن بعدهم» وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله؛ فلا 
ريب أن رجحان أحد القولين يوجب اتباعه بلا شك» ومسائل الاجتهاد لا 
يتخيّر الرجل فيها بين القولين. 

وأيضًا فإن الله أثنى على الذين اتبعوهم باحسان والتقليد وظيفة العامق 
فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرّمًا؛ إذ الاجتهاد أفضل منه لهم 
بغير خلاف أو هو واجب عليهم» فلو رید باتباعهم التقليدُ الذي يجوز 
خلافه لكان للعامة في ذلك النصيبٌ الأوفى» وكان حظ علماء الأمة من هذه 
الآية آبخس الحظوظ ومعلومٌ أن هذا فاسد. 


(1) في المطبوع: «یسمی» خلاف النسخ و«التنبيه». 
(؟) ك: «المسألة». 
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ومثله لو قدّمت له دابة ليركبهاء فظنّها فوا أو جَمُوحً(" أو 
متعسّرة الركوب فحلف لا يركبهاء فظهرث بخلاف ذلك. لم يحنث 
بركوبها. 

وقال آبو القاسم الخرقي في «مختصره»(۳: ویرجَم في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الامام أحمد: إذا دُعِي إلى غداء فحلف أن لا یتغدی» أو 
قيل له اقعد فحلف أن لا یقعد. اختصَّتُ یمینه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت؛ لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدّى با ولا يقعد أبدًا. 


ثم قال صاحب «المغني»: إن کان له نية فيمينه على ما نوی» وان لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روایتین؛ إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم؛ لأن أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال 
الظلم» قال أحمد: النذر يُوفي به» يعني لا يدخله. ووجة ذلك أن لفظ الشارع 
إذا كان عام لسبب خاصٌ وجب الاخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب» 
كذلك يمين الحالف. 


ونازعه فى ذلك شيخناء فقال9): إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 


)١(‏ من قَطَمّت الدابة: أبطأث. 

)۲( من جمّح» أي: عتَت عن أمر صاحبها حتى غلبته. 
(۳) انظره بشرحه «المغني» (۱۳/ ۵۳ ٤٥‏ ۵). 
(6) «له» ليست في ز. 

(ه) (۵10/۱۳). 

(0) لم آجد کلامه هذا في كتبه المطبوعة. 
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اتباعه. 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلا إلى القبلتين» أو هم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهم» فما الدليل على اتباع مَن أسلم بعد ذلك؟ 

قیل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود. على 
أنه لا قائل بالفرق» وكل الصحابة ساب بالنسبة إلى من بعدهم. 

فصل 

الوجه الثاني(): قوله تعالى: « ینوا من لا تدك َا رم 
هد 4 [يس: ۲۱ هذا قضّه الله سبحانه عن صاحب ياسين على سبیل 
الرضا بهذه المقالة» والثناء على قائلهاء والاقرار له عليهاء وكل واحدٍ من 
الصحابة لم يسألنا آجرّا؛ وهم مهتدون بدلیل قوله تعالى خطابًا لهم: وم 
[آل عمران: ۱۰۳]» و «لعلّ) من الله واجب. وقوله: « وهم من يسْتَوعٌ يك حو 
دا رجا ین نك الا ین وا لیر ماد کال یأر نیع له عفترم 
وعو أهواءهز وای هسدوا رَادَهْرْ هی 46 [محمد: >۱- ۱۷] وقوله تعالی: 
لی تلو۲۳ سيل أنه فن بل أله سوم © [محمد: 4]» وقوله تعالى: 


رو سم رر ر عد ره مرت 1 2 
#والزین جنهدوا فيا ریم سبلا 4 [العنكبوت: 14 وكل منهم قاتل في 


)١(‏ من الأدلة الدالة على وجوب اتباع قول الصحابة. 
2( كذا في النسخ. وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. انظر: «التیسیر» (ص ۲۰۰) 
و«السبعة» لابن مجاهد (ص١٠3).‏ وسيأتي في كلام المؤلف «قاتل» بناءً عليها. 
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سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم ومن هداه فهو 
مهتد» فيجب اتباعه بالآية. 

الوجه الثالث: قوله تعالی: یم ِل من ناب القمان: وک 
من الصحابة منیب إلى الله فیجب [۱۷۷/ب] اتباعٌ سبيله» وأقواله واعتقاداته 
من أكبرٍ سبیله» والدلیل على آنهم منیبون إلى الله سبحانه أن الله سبحانه قد 


هداهم وقد قال: یله من ينيب 4 [الشوری: ۱۳]. 


الوجه الرابع: قوله تعالی: # قل هزو سبلي دول الله عل یرو 
وَمَنِ عن € [يوسف: ۰]۱۰۸ فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله 
على بصیرة(۱ ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله فیما حکاه 
عن الجنّ ورضيّه: #يَْمَوْمَ] اوا دای له 4 [الاحتاف: ۰۲۳۱ ولأن من دعا إلى 
الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به» والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى 
الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى وأذِنَء والصحابة قد اتبعوا الرسول 
يك فيجب |جابتهم(۲ إذا دَعَوا إلى الله. 


الوجه الخامس: قوله تعالى: قل سمل عكار وآ 
طم [النمل: ۰۲09 قال [ابن عباس]7"): هم أصحاب محمد 5و40». 


(۱) «علی بصيرة» ليست في ز. 

(۲( في المطبوع: «اتباعهم؛ خلاف النسخ والتنبيه. 

(۳) هنا بياض في النسخ وأصل «التنبيه». 

(6) رواه البزار )۱٤۹۲(‏ مختصرّاء والطبري /١١(‏ 4) واب بن أبي حاتم (5/9 )من 
طريق الحكم عن السدي عن أبي مالك والحگم متروك. 
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والدليل عليه قوله تعالى: # شم اوتا الكت بان أَصَطَفَيََا منّعِبَادنا 4 
[فاطر: ۰]۳۲ وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية» فيكون قد صفاهم من 
الأكدار» والخطأ من الأكدار» فيكونون مصفينَ منه. ولا ينتقض هذا بما إذا 
اختلفوا لأن الحق لم يَعْدُّهم؛ فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن مخالفة 
الكدر وبيانه يُزيل كوه كدرًا بخلاف ما إذا قال بعضهم قولا ولم يخالف فيه 
فلو كان قولا باطلا ولم يردَّه راد لكان حقيقة الکدن وهذا لأن خلاف 
بعضهم لبعض بمنزلة متابعة النبي ی في بعض آموره. فانها لا تخرجه عن 
حقيقة الاصطفاء. 


الوجه الساد Ss‏ ا مس رن 


ی دع و وود ۲ 06 ر مج م 
و ایك e‏ :1 1 


ھی 77 مج 3 تس [المجادلة: ۱۱]. واللام 
(العلم» ليست للاستغراق» وانما »أى ا الذى بعث الله به 
0 8 ۱ و هي للعهد ي لعلم ي بعت ر 
الوجه السابع: قوله تصالی: حم عمجت لاس أو 
عوهت ڪن المرحكر ون ومون له 4 [آل عمران: ۰ شهد لهم 
الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منکر فلو كانت 
الحادثة في زمانهم لم یت فيها إلا من أخطأ منهم- لم يكن أحد منهم قد 
أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن المنكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك 


)١(‏ ك ب: «آنهم». 
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والخطأ منكر من بعض الوجوه ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية 
على کون الإجماع حجة وإذا كان هذا باطلا عم أن خطأ من تكلم منهم 
SS‏ 

الوجه الشامن: قوله تعالى: « یا ارب »اموا اکقوا له روتوم 
سیرک و ل 
بي" . ولا ریب آنهم آئمة الصادقین» وکل صادق بعدهم فبهم يأتمٌ في 
صدقه» بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وکونه معهم» ومعلوم أن من خالفهم 
[۸ في شيء وان وافقهم في غيره لم يكن معهم فیما خالفهم فيه» 
وحینئذ فیصدق عليه أنه لیس معهم فتنتفي عنه المعية المطلقة وان ثبت له 
سط من المعية فیما وافقهم فيه فلا يَصدّق عليه أنه معهم بهذا القسط. 

ی 
والشارق والب یسب 1 : یستحق اسم المؤمن, وان لم ينتف عنه مطلق 
ای وی ئ لاجله آن بقال 00 ا امم 
وعلم. وان قیل: معه شيء من العلم. 

ففرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية» ومعلوم أن المأمور به الأول لا 
الثاني» فان الله سبحانه لم یرد منا أن نکون معهم في شیء من الاشیاء وآن 


)١(‏ في النسخ: «یعلم». والتصویب من «التنبیه». 
)۲( انظر: «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۰1۷ 1۸) وابن آبي حاتم (۱۹۰/7) و«الدر المنشور» 
(۷/ ۵۸۱). 
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نحصل من المعية ما يصدّق عليه الاسم. وهذا غلط عظيم في فهم مراد 
الربٌ تعالى من أوامره؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرذ منا أن نأتي من 
ذلك بقل ما يُطلّق عليه الاسم» وهو مطلق الماهية المأمور بهاء بحيث نکون 
ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك. وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدَّم في تقرير الأمر 
بمتابعتهم سواء. 

الوجه التاسع: قوله تبارك وتعالى: ۷ وَكَدِكَ جَعَلْتكُ مه وس 
آنککووا شهدآء عَلَ التاس ویکون ال سول یک شهدا > [البتقتسرة: 4 1]» 
ووجه الاستدلال بالاية أنه سبحانه آخبر أنه جعلهم أمة خيارًا عَذلاء هذا 
حقيقة الوسط فهم خير الأمم وأعدلها في آقوالهم وأعمالهم وارادتهم 
ونياتهم» وبهذا استحقوا أن یکونوا شهداء للرسل على آممهم يوم القيامة» 
والله سبحانه یقبل شهادتهم عليهم؛ فهم شهداؤه» ولهذا نوه بهم ورفع 
ذکرهم وأثنى علیهم؛ لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلَّمَ خلقّه من 
الملائكة وغیرهم بحال هؤلاء الشهداء وأمر ملائکته أن تصلّي علیهم 
وتدعو لهم وتستغفر لهم. 

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدقء فیخبر بالحق 
مستندًا إلى علمه به» كما قال تعالى: لإِلَامَنسَهِدَ بلح وم يمْلْمُونَ 4 
[الزخرف: 87]. فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به» وقد یعلمه 
ولا يخبر به؛ فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم. فلو كان 
علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالِفة لحكم الله ورسوله ولا 
يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله» إما مع اشتهار فتوى الأول أو 


0۹۸ 


بدون اشتهارها= كانت هذه الأمة العدل الخيارٌ قد أصففقَّت7١)‏ على خلاف 
الحق؛ بل انقسموا قسمین: قسمَا!۳؟ آفتی بالباطل» وفسمّا سکت عن الحق» 
قطعًاء ونحن نقول لما( خالف آقوالهم: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه. 


0 ۰ 


الوجه العاشر: أن قوله تبارك وتعالی: وجلهذوا في 
مادو هو ننک رما جع[ لَك ف لین من حرج له أ a‏ 
سکم لیب من ل ونی هلدا لکوت سول ھی دا عکو(۱۷۸/ ب] وکونا 
شهداء عل الاس 4 الآية [الحج: ۷۸]» فأخبر سبحانه أنه اجتباهم والاجتباء 
کالاصطفاء وهو افتعال من «اجتبی الشیء يجتبيه»(22 إذا ضمّه إليه وحارّه 
إلى نفسه فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصّته 
وصفوئّه من خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم سبحانه أن يجاهدوا 
فيه حقّ جهاده. فيبذلوا له آنفسهم ویفردوه بالمحبة والعبودية» ويختاروه 
وحده إلھا معبودًا محبوبًا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهم» 
فیتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقرّبون إليه بألسنتهم وجوارحهم 
وقلوبهم وارادتهم و محبتهم» فیژیرونه في كل حال على ما سواه» كما 


)۱( أي اجتمعت وأطبقت. 

(۲) كع ب: «قسم» في الموضعین 
(9) في المطبوع: «لمن» خلاف النسخ. 
(4) «آن» ليست في ك. 

(5) ك ب: «جبى الشیء یجبیه». 

030 ا لمت فز 
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اتخذهم عبيده وأولياءه وأحبابه» وآثرهم بذلك على من سواهم. 


ثم أخبرهم سبحانه أنه سر عليهم دینه۱1) غاية التیسی ولم يجعل 
عليهم فيه من حرج البتةَ لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم ثم 
آمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم» وهي إفراده سبحانه وحده 
بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض 
والاستسلام؛ فيكون تعلّق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغیر(۲) 

ثم أخبر سبحانه أنه نوّه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم» وسمّاهم عباده 
المسلمين قبل أن يظهرهم» ثم نوه بهم وسمّاهم كذلك بعد أن أوجدهم 
اعتناءً بهم» ورفعة لشأنهم» وإعلاءً لقدرهم. ثم أخبر سبحانه أنه فعل ذلك 
ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهودًا لهم بشهادة 
الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم» فكان هذا التنويه 
واٍشادة(۳ الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين. 
والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده سبحانه فمن المحال أن 
یحرمهم كلهم الصواب في مسألةء فيفتي فيها بعضهم بالخطأء ولا يفتي فيها 
غيره بالصواب. ويظفر فیها بالهدی مَن بعدهم. والله المستعان ۰ 


ب ری 


ED O‏ ىلل 
صراط سم 4 [آل عمران: ۰١‏ ۰ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن 


)١(‏ لش ب: «دینهم. 


(۲) ز: ابغیرهم». 
(۳) ز: «وإشارة». 


المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق؛ فنقول: الصحابة معتصمون بالله فهم 
مهديون» فاتباعهم واجب. أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه أحدها: 
قوله تعالی: #واعتصموا بل هو موک فيم لول ونع مَاَلصِيرٌ 4 [الحج: ۷۸]» 
ومعلومٌ كمال تولي الله سبحانه لهم ونصره إيّاهم أتمّ نصرة» وهذا يدل على 
أنهم اعتصموا به تم اعتصام؛ فهم مهدیون بشهادة الربّ لهم بلا شك» 
واتباع المهديّ واجب شرعًا وعقلا وفطرةً بلا شك. وما يرد على هذا الوجه 
من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. 

الوجه الثانى عشر: قوله تبارك وتعالى عن أصحاب موسى: # وحَعَلْنًا 


عرس > رو 


نج بت دیا لما صبرواً 1/171 ور انو ريقش 4 [السجدة: 
۵4 فأخبر سبحانه أنه جعلهم أئمة يأتمٌ بهم من بعدهم لصبرهم ویقینهم؛ إذ 
بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين؛ فإن الداعي إلى الله لاتم له آمره إلا 
تيقلو للحق الذي يدعو إليه» وبصيرته به» وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله 
باحتمال مشاقٌ الدعوة» وكففٌ النفس عمایُوهن عزمّه ويُضعف إرادته» فمن 
كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره سبحانه. 

ومن المعلوم أن أصحاب محمد اة أحقٌ وأولى بهذا الوصف من 
أصحاب موسى» فهم أكمل یقینا وأعظم صبرًا من جميع الأمم فهم أولى 
بمنصب هذه الإمامة. وهذا أمر ثابت لهم بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه 
عليهم» وشهادة الرسول لهم بأنهم(۲) خير القرون؛ وأنهم خيّرة الله وصفوته. 
ومن المحال على من هذا شأنهم أن بخطتوا كلهم الحقٌّ ويَظفر به 


)١(‏ ز: «بأنه». 


المدا ون ولو كان هذا ممكة ا لانقلبت الحقائق» وكات المتآخرون اة 
لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم» وهذا كما أنه محال حسّا 
وعقلا فهو محال شرعّا» وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث عشر: قوله تعالى: « وان يفول ربب امن 
اوسا وذرییا فُرَّهَ مب وج میرک ماما € [الفرقان: ۷4)» وإمام 
بمعنى قدوة» وهو یصلح للواحد والجمع كالأمّة والأسوة. وقد قیل: هو 
جمعٌ آم كصاحب وصحاب. وراجل ورجال؛ وناجراركجان. وفیل: هن 
مصدر کقتال وضراب أي دوي إمام. والصواب الوجه الأول» فكل من كان 
من المتقین وجب عليه أن يأتمّ بهم والتقوی واجبة» فالائتمام بهم واجب» 
ومخالفتهم فيما آفتوا به مخالف للائتمام بهم. وان قيل: «نحن نأتم بهم في 
الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية. 


الوجه الرابع عشر(۲۳: ما ثبت عن النبي كك في الصحاح من وجوه 
متعددة أنه قال: «خيرٌ القرون القرنٌ الذي بُعِنتُ فیهم. ثم الذين يَلُونهم ثم 
الذين يَلُونهم»7". فأخبر ية أن خير القرون قرنه مطلقًاء وذلك يقتضي 


)۱( في المطبوع: «آمم» خلاف جميع النسخ التي فيها الكلمة بميم واحدة وهي مشددة 
بإدغام الميمين» ولا يجوز فكّهاء مثل ضال وحاحٌ وشات وحارٌ وغیرها. 

(۲) عاد المولف إلى النقل من «تنبیه الرجل العاقل» بعد ما أضاف ستة أدلة أو وجوه من 
القرآن» من الوجه الثامن إلى الثالث عشر. 

(۳) رواه البخاري (۲۵۱) ومسلم (۲۵۳۵) من حديث عمران بن حصین» ورواه أيضًا 
البخاري (۲۱۵۲) ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود؛ ورواه مسلم (4 ۲۵۳) 
من حدیث آبي هريرة نحوه. 


1۲ 


مهم( في كل باب من أبواب الخيرء وإلا لكانوا خيرًا من بعض الوجوه. 
فلا یکونون خير القرون مطلقًا. فلو جاز أن یخطی الرجل منهم في حكم 
وسائرهم لم يُفتوا بالصواب» وإنما ظَفِرَ بالصواب من بعدهم وأخطأوه هم 
لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على 
الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. 

ثم هذا يتعدّد في مسائل عدة؛ لأن من يقول «قول الصحابي ليس بحجة» 
يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فیها(۲) الصحابي 
قولا ولم يخالفه صحابي آخرء وفات هذا الصواب للصحابة(۳) ومعلوم أن 
هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق الع والاحصاء فكيف يكونون خيرًا ممن 
بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم [۱۷۹/ ب] بالصواب فيما يفوق العد 
والإحصاء مما أخطؤوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أکمل 
الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان الله! أي وصمةٍ أعظمٌ من أن يكون الصدّيق أو 
الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أوغبادة بن 
الصامت وأضرابهم قد أخبر عن حكم الله أنه کیت وکیت في مسائل کثیرةه 
وأخطأ في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل» 
حتى تَبَعْ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله آولئك السادةء وأصابوا الحق 


( في المطبوع: «تقديمهم» خلاف النسخ و«تنبيه الرجل». 
(۲) «فيها» ليست في ك. 

(۳) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الصحابة». 

( في النسخ: «ما». والمثبت من «التنبیه». 

(5) في النسخ: «فیه ذلك». والمثبت من «التنبیه». 


1۳ 


الذي أخطأه أولئك الأئمة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الوجه الخامس عشر: ما روى مسلم في «صحيحه)17) من حدیث أبي 
موسى الأشعري وی لته قال: صلینا المغرب مع رسول الله كك وقلنا: لو 
جلسنا حتی نصلي معه العشاءه فجلسناء يكرح عر ن اما تم هاهتا؟» 
فقلنا: يا رسول ال صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتی نصلّي معك 
العشاء. قال: یت 
رأسه إلى السمای فقال: «النجوم آم ع انها فإذا ذهبتٍ النجوم آتی السماء 
e‏ ا ا 
وأصحابي ام لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدون). ووجه 
الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يُعطي من 
وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم هم بنبيهم بي ونظير اهتداء 
أهل الأرض بالنجوم. وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرژا من 
الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ویظفر به مَن بعدهم لكان 
الظافرون بالحق أمنة للصحابة وجررًا لهم» وهذا من المحال. 


الوجه السادس عشر: ما رواه آبو عبد الله ابن بط من حدیث الحسن 


(۱) رقم (۲۵۳۱). 

() لم أجد النض في «الابانة» (فضائل الصحابة) فالمطبوع ناقص. وقد رواه ابن 
المبارك في «الزهد» (۵۷۲) والبزار (۲۱۹/۱۳) وآبو يعلى (۲۷۲۲) من طریق 
ال عن لت ود قال ا في «المطالب» (۸۸/۱۷): تفرد به إسماعيل» 
وليس بالحافظ. وروي عن الحسن مرسلا كما سيأتي من كلام المصنف. 


1. 


عن أنس قال: قال رسول الله يك: «إن مَبَلَ أصحابي في أمتي كمَثّلٍ الملح 
في الطعام» لا يصنُح الطعام إلا بالملح». قال الحسن: قد ذهب مِلْحُنا 

وروی ابن بطْة۲) أيضًا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا معمر عمن 
سمع الحسن يقول: قال رسول الله يك: ثل أصحابي في الناس كمَدّلٍ 
الملح في الطعام». 3-5 الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم. 


وقال الإمام أحمد9©: حدثنا خسین بن علي الجعفي عن أبي موسى 
E Ek‏ قال رسول الله ككللِ: مَأ أصحابي كمَثلٍ 
الملح في الطعام». قال: یقول الحسن: هل یطیب الطعام إلا بالملح؟ ریقول 
الحسن: فکیف بقوم ذهب ملخهم؟ 

ووجه الاستدلال أنه شبّه آصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح 
الذي صلاخ الطعام به» فلو جاز أن يُفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من 
يفتي بالصواب ویظفر به من بعدهم لكان مَن [١16/أ]‏ بعدهم يلخا لهم 
وهذا محال. یوضحه أن الملح كما أن به صلاخ الطعام؛ فالصواب به صلاح 
الأنام» فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح پُصِحه فإذا أفتى من 
بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان مِلْحًا لهم. 


(۱) ۵ ب: «فقدا. 
(۲) ذکره في «الشرح والابانة» (ص ۱۱۳) بدون إسناد. وهو في «مصنف عبد الرزاق» 
(TTY)‏ 
۳( في «فضائل الصحابة» (۱۷۳۰). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۳۰۷۲) بنفس الإسناد 
نحوه. وهو صحیح. 
0 


الوجه السابع عشر: ماروى البخاري في «صحیحه»(۱) من حديث 
الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
ا ١لا‏ تَسُْبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم آنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا تصیقه». وفي لفظ(۲: «فوالذي نفسي بيده». وهذا خطابٌ منه لخالد بن 
الولید ولأقرانه من مُسلِمة الحديبية والفتح, فإذا كان مد أحد آصحابه 
ونصیفه آنضل عند الله من مغل أحد ذهبًا من مشل خالد وأضرابة من 
الصحابة؛ فكيف يجوز أن رتهم الله الصوابٌ في الفتاوى ويظفر به تن 
بعدهم؟ هذا من آبین المحال. 

الوجه الثامن عشر: ما روى الحميدي حدثنا محمد بن طلحة قال: 
حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عَوَيم بن ساعدة عن أبيه 
عن جده أن النبي اة قال: «إن الله اختار ني» واختار لي أصحابًاء فجعل لي 
منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا» الحدیث(۳. ومن المحال أن يحرم الله 
الصواب مَّن اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره. ويُعطِيّه 
من بعدهم في شيء من الأشياء. 


)١(‏ رقم (۳۱۷۳). وأخرجه مسلم (۲۵۶۱) بهذا الطريق نحوه. 

(*) رواه ابن ابي عاصم في «السنة» (۱۰۰۰) والطبراني (4۳۹/۱۷) والحاكم 
(/7757) من طريق محمد بن طلحة التيمي به» وهذا إسناد ضعيف من أجل 
محمد بن طلحتة وجهالة عبد الرحمن. انظر: «المدخل» للبيهقي (۵۰/۱) 
و« مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۷). 


>55 


الوجه التاسع عشر: ما روی(۱) آبو داود الطيالسبي("2 حدثنا المسعودي 
عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رنه قال: إن الله نظر في قلوب 
العباد فوجد قلبّ محمدٍ خيرٌ قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبّ أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم 
لصحبة نبيه ونصرة دينه» فما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 

ومن المحال أن يُخطئ الحقّ في حكم الله خر قلوب العباد بعد رسول 
لله بل ویظضر به من بعدهم . وأيضًا فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه 
الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه حسنا أو يكونوا رأوه قبيًاء فان كانوا 
رأوه حسنًا فهو حسنٌ عند الله وان كانوا رأوه قبِيحًا ولم يُتكِروه لم تكن 
قلوبهم من خير قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم خيرًا منهم وأعلمَ» وهذا 
من أبين المحال. 


الوجه العشرون: ما رواه الإمام آحمد(۲) وغيره عن ابن مسعود عن 
قال: من كان متأسّيا فليتأسٌ بأصحاب رسول الله كه فإنهم كانوا أبرّ هذه 


)١(‏ ل: «رواه». 

(۲) في «مسنده» (۲۳). وأخرجه أيضًا آحمد (۳۹۰۰) والبزار (۵/ ۲۱۲) واسناده 
حسن من أجل عاصم» وصححه المصنف في «الفروسية» (ص۰)۲۹۹ وقال ابن 
تيمية في «منهاج السنة» (۲/ ۷۷): إسناده معروف» وحسنه الحافظ في «موافقة 
الخبر الخبر» (۲/ 4۳) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (۵ 1۳). 

)۳( لم أجده في «المسند» وغيره من مؤلفاته. . وقد أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (۸ ۰ والهروي في «ذم الكلام» (ص۱۸۸) وأبو نعيم (۳۰۵/۱) من طرق 
عن ابن مسعود يقوّي بعضها بعضًا. 

۷ 


الأمة قلوبّاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها تكلَمًاء وآقومها هَذْيّاء وأحسّنها حالاء قومٌ 
اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهی 
فانهم کانوا علی الهدي المستقیم. 

ومن المحال أن يحرم الله أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقّها علماه وأقلّها 
تكلمًاء وأقومّها هدیاه الصواب [۱۸۰/ب] فى أحكامه. ويوفق له من بعدهم. 

الوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان أنه قال: يا معشر القراء» خذوا طريقٌ من كان قبلكم, فوالله 
لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدّا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم 
ضلالا بعیدّ(۱). 

ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير 
على الإطلاق. 

الوجه الثانى والعشرون: ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه 
من الخوارج. فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله فقال: آنتم؟ قالوا: نحن قال: 
أنتم؟ قالوا: نحن» فقال: يا آخابث(۲) خلت الله في اتباعنا تختارون الضلالة 
أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عني(۳. 


)۱( رواه آبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۳۸۰) ولم أجده من حديث حذيفة عند الطبراني 
في کتبه» وهو عنده في «الکبیر» (۱۳۹/۹) من حدیث ابن مسعود بنحوه. وأصله في 
البخاري (۷۲۸۲) من حدیث حذيفة بلفظ: «يا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبمًا 
بعيدًاء فان آخذتم يميئًا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا». 

(۲) في المطبوع: «آخابیث» خلاف النسخ. 

(۳) لم آجده إلا في «تنبیه الرجل العاقل» (ص۵4۸) بدون إسناد. 


1.۸ 


ومن المعلوم أن من جوز أن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن 
بعدهم» وخالقَهِم فيها- فقد اتبع لح في غير سنتهم؛ وقد دعاهم إلى كتاب 
الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق» وكفى ذلك إزراءً على نفوسهم 
وعلى الصحابة. 

الوجه الثالث والعشرون: ما رواه الترمذي(۲۱ من حديث العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله اة موعظة بليغة درف منها العیون ووجلث 
منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظةٌ مودّع» فماذا تعهّدٌ إلينا؟ 
فقال: «علیکم بالسمع والطاعة» وان تأمّر عليكم عبد حبشيٌ كأنّ زامه رت 
وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین من بعدي» تمسّكوا بهاء 
وعَضُوا علیها بالنواجذ, وإياكم ومحدّئاتٍ الامور فان كل محدئة [بدعة 
وكل بدعة]!۲) ضلالة»؛ وهذا حديث حسن» إسناده لا بأس به. 

رن سنة خلفائه بسنته» وآمر باتباعها كما أمر باتباع سنته» وبالغ في 
اا ا علدا بالك اسه وهل اول م ألا لق ود 
صمي كان الو و ل 

جمیعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علّق ذلك بما سلّه الخلفاء الراشدون» 

0 آنهم لم سئوا ذلك وهم خلفاء في آنِ واحد» »فعُلِم أن ما ستّه كل 


)١(‏ رقم (736175). ورواه أيضًا آحمد (۱۷۱6۵۰۱۷۱66) وأبو داود (4710۷) وابن 
ماجه .)٤۲(‏ واسناده صحیح؛ صححه البزار كما في «جامع بیان العلم» )٩۲/۲(‏ 
والترمذي وابن تيمية في «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۹۹) والذهبي في «تاريخ 
الاسلام» (40۸/۳۰) والعيني في «نخب الأفكار» (۱6/۲). 
المطبوعة. 
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واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. 

ورواه الإمام أحمد فى «مسئده)(١)‏ من حديث عبد الرحمن بن مهدي 
عن معاوية بن صالح عن ضَمْرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو 
السلّمي سمع العرباض بن سارية"» فذكر نحوه. 


الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث الثوري عن 
عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حِرَاش عن ربعي عن حذيفة 
قال: قال رسول الله : «اقتدُوا باللّين من بعدي أبي بكر وعمر» واهتدوا 
بهڏي عمّار وتفشكوا بعهل اين آم عید». فال الترمذي: هذا حدیث حسن. 
ووجه الاحتجاج به ما تقدم في تقرير المتابعة. 


الوجه الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه)7؟) من حدیث 
عبد الله بن رَباح عن آبي قتادة أن النبي یه قال: «إن يُطِع القومٌ آبا بكر وعمر 
پرشدوا. [1/۱۸۱] وهو في حديث الميضأة الطويل» فجعل الرشد معلّقًا 


.)۱۷۱٤۲( رقم‎ (00 

(۲) «بن سارية» ليست في ك. 

(۳) رقم (۳۷۹۹). وكذلك رواه أحمد (7117419777177). ورواه بدون واسطة مولى 
ربعي: أحمد (۲۳۲6۵) والترمذي (7777) وابن ماجه (91) والحاكم (۷۰/۳) 
والبيهقي (۸/ .)١157‏ وله شواهد. انظر: «البدر المنیر» (01/8/9) و«التلخيص 
الحبير) (/ ۰ والحديث ضعفه البزار كما في «التلخيص الحبير» وابن حزم 
في «الإحكام» (۲/ ۰) وحسنه العقيلي(۳۰۸/۵) وابن عبد البر في «الجامع» 
(۷ ۲۷۲ والذهبي في «التاريخ» (751//1)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن 
العربي في «العواصم» (ص ۵۲ ۰)۲ والحديث حسن إن شاء الله. 

)6( رقم (181). 
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بطاعتهم(۱ فلو أفتّوا بالخطأ في حكم وأصابه مَن بعدهم لكان الرشد في 
خلافهما(۳؟. 1 

تأمير القَعْقاع بن حکیم(۳) والأقرع بن حابس: «لو اتفقتما على شيء لم 
أخالفكما». فهذا رسول الله كل يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول 
5 0 ی 8 E‏ كك 1 5 
قولهما ليس بحجة يجوز مخالفتهماء وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ 
بقولهما ويجب الأخذ بقول إمامنا الذي قلدناه» وذلك موجود في كتبهم. 
«هذان السمع والبصر»(*. أي هما متي بمنزلة السمع والبصرء أو هما من 


)۱( في المطبوع: «بطاعتهما» خلاف النسخ. 

(۲) لك ب: «خلافها». 

0 کذاعند المژلف. والصواب القعقاع بن معبد كما في البخاري وسيأتي. آما 
القعقاع بن حكيم فليس صحابیّا؛ بل هو من ثقات التابعین من رجال مسلم» مترجم 
في «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۸۳). 

(4) ذکره بهذا اللفظ شيخ الاسلام في «منهاج السنة؟ (۲۹۵/۸۰۱۲۹/۲) و«جامع 
الرسائل» (۱/ ۲۲۷). وآخرجه الامام آحمد في «مسنده» (۱۷۹۹6) من حدیث 
عبد الرحمن بن عنم أن النبي بيا قال لابي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتکما». وفي إسناده شهر بن حوشب ضعيف. وعبد الرحمن بن غنم له صحبة. 
آما الخلاف بين أبي بكر وعمر بشأن تأمير القعقاع أو الأقرع» فقد رواه البخاري 
4847150 )» وليس عنده قول النبي ييا 

(0) رواه أحمد في «الفضائل» (587) والترمذي (۳۹۷۱) والحاکم (1۹/۳) من طريق 
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 


1١ 


الدين بمنزلة السمع والبصرء ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصرّه 
الصواب ويظفر به من بعدهما. 

الوجه الثامن والعشرون: ما رواه أبو داود وابن ماجه7١؟‏ من حديث ابن 
إسحاق عن مكحول عن ضیف بن الحارث عن أبي ذر قال(2): مر فنّى 
على عمر نع فقال عمر: نعم الفتى» قال: فتبعه أبو ذر» فقال: يا فتى 
استغفز لي فقال: يا آبا ذره أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله ِِ؟ قال: 
استغفز لي» قال: لا أو تخبرنَ0)» قال: إنك مررت على عمر فقال: نعم 
الفتى» وإني سمعت رسول الله بَا يقول: «إن الله جعلّ الحقّ على لسان عمر 
وقلبه». ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها من جعل الله الح 
على لسانه وقلبه حط ولا ينكره عليه أحد من الصحابة» ويكون 
الصوابٌ فيها حظ من بعده» هذا من أبين المحال. 


(۱) 


= حنطب. وهو مرسل» وله شواهد. وحسنه الذهبي في «تلخیص المستدرك)» 
وصححه الألباني في «الصحیحة» .)۸١٤(‏ 

(۱) عند آبي داود )١1977(‏ وابن ماجه (۱۰۸) الجزء المرفوع بهذا الاسناد دون القصة. 
ورواه أحمد »۲۱٤۲٥۷(‏ ۲۱۵۲) والحاكم (۸1/۳- ۸۷) والبيهقي في «المدخل» 
0 بهذا الاسناد مع القصة. وصححه الترمذي والحاکم وابن تيمية في هاج 
السنة» (5/ ۱۰۳). 

(۲) کذا في النسخ: «عن أبي ذر قال»؛ فیوهم أن «مرّ فتی...» قوله. والواقع أنه قول 
عُصّيفء وهو الفتی المذکور كما في مصادر التخريج. والمزلف روی القصة 
e‏ 

)4( ف ا 
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الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه)7(١)‏ من حديث 
عائشة هه قالت: قال رسول الله عَلِنِ: (قد كان فيمن خلا من الأمم 
اناس حون فان یکن في آمتي أحدٌ فهو عمرا. وهو في «المسند» 
والترمذي" وغير هما من حديث أبي هريرة. 

والمخدّث: هو المكلم الذي يلقي الله في رُوْعِه الصواب یحدّثه به 
المَلّك عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومّن بعده في مسألة ويكون 
الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو 
المحدّث بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين» وهذا وان أمكن في 
أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق: إما على لسان عمر وإما 
على لسان غيره منهم» وإنما المحال أن يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى 
أو يحكم بحكم ولا یقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأء ثم یوق له 
من بعدهم فيصيب الحق ويخطئه الصحابة. 

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن 
مشْرّح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كك یقول: الو 
كان بعدي نبي لكان عمر»(۳. وفي لفظ: «لو لم بت فيكم بت فيكم 


(۱) رقم (۲۳۹۸). وأخرجه أيضًا أحمد (۲۲۸۵) والترمذي (7597). 

(۲) «المسند» (8574). وهو عند الترمذي (۳۹۳) من حديث عائشة ووَوَلبَدْعَنْهَا كما 
سبق. وأخرجه البخاري (7789) من حديث أبي هريرة رَْهُعَن. وهو حديث واحد 
وقع الخلاف فيه من بعض الرواة. انظر: «فتح الباري» (۷/ ۵۰) و«العلل» للدارقطني 
(Ie /1(‏ 

۳( رواه أحمد )١14105(‏ والترمذي (785”) والطبراني (۲۹۸/۱۷) والحاكم - 


1۳ 


عمر»(۱؟. قال الترمذي: حديث حسن. ومن المحال أن يختلف مَن هذا 


شأنه ومن بعده من" [۱۸۱/ب)] المتأخرين في حكم من أحكام الدين 
کزان عد درفن ا وخ دلا کر سوت 


الوجه الحادي والثلاثون: ما روى إسماعيل ب E‏ 


عليًا نة قال: ما كنا بود أن السكينة نطق على لسان عمر(۳) 
المحال أن يكون مَن بعده من المتأخرين أسعدّ بالصواب منه في أحكام الله 


عز وجل. ورواه عمرو بن میمون ور عن علي. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


(/ 86) وهذا إسناد حسن من أجل مشرح» وصححه الحاكم وابن تيمية في «منهاج 
السنة» (7/ ۰61۸ وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۳۲۷). 

رواه ابن عدي )١15١١/5(‏ وابن ن الجوزي في «الموضوعات» (۳۲۰/۱) وابن 
عساكر /٤٤(‏ ۱۱6). وفي إسناده عبد الله بن واقد» وهومتروك» وضعفه ابن عدي 
وابن الجوزي وابن عساكر. 

«من» ليست في ز. 

رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (۵۳۱۰ 4۷۰) وابن أبي 
شيبة (۳۲۱۳۷) وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۳۲۸) بهذا الإسناد» وصححه ابن تيمية 
في «منهاج السنة» (5/ ۰۵۷ وحسّنه الهيئمي (9/ ۷۰ والشوكاني في «در السحابة» 
(۱۰۱). 

في النسخ المخطوطة والمطبوعة: «عن زر»» وهو خخطأء والصواب: «وزژه» فكل 
منهما يروي هذا عن علي» ورواية عمرو عن علي آخرجها الطبراني في «المعجم 
الاأوسط» )۵۵4٩(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۰۳۹ ۳۷۰). قال البيهقي بعد 
روايته: «تابعه زز بن حبیش والشعبي عن علي». ورواية زز عن علي آخرجها 
عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۳۸۰) وعبد الله بن أحمد فى زیادات «فضائل 
الصحابةه (۵۲۲). ۱ 
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الوجه الثاني والثلاثون: ما رواه واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قال: ما رأيتٌ عمر إلا وكأنّ بين عينيه ملا يسدّده(١).‏ ومعلوم قطعًا 
أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المثابة. 

الوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: 
والله لو أن عم عمر وضع في كِمَّة ميزان وجول علم أهل الارض في کم 
لرجَحَ علم عمر. فذکرت ذلك لابراهیم النخعي» فقال: قال عبد الله: والله 
إني لأحسبٌ عمر ذهب بتسعة آعشار العلم(۲۲. ومن آبعد الأمور أن یکون 
المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة آولی بالصواب منه في شيء من 
الاشیاء. 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سئل عن شيء وكان في القرآن أو السنة قال به وإلا قال 
بما قال به أبو بكر وعمرء فإن لم يكن قال برآیه!۴۳. فهذا ابن عباس - واتباعه 
للدليل وتحكيمه للحجة معروف. حتى يخالف لِما قام عنده من الدليل 
أكابرٌ الصحابة ‏ يجعل قول أبي بكر وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول الله 
ورسوله» ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة. 


)١(‏ رواه آبو نعيم في «تثبیت الإمامة» (۸۸) والطبراني (۸۸۳۲) والبيهقي في «المدخل» 
() وإسناده صحيح» صححه ابن تيمية في «منهاج السنة» (۲/ ۵۷). 
() تقدم تخریجه (۱۵۹/۳). 
۳( رواه الدارمي (۱۱۸) وابن آبي شيبة (۲۳6۸) والحاکم (۱/ ۱۲۷) والبيهقي 
(۱۱۵/۱۰) من طریق ابن عبينة به» واسناده صحیح. 
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الوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله قال: قال رسول الله اة: «رضیت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبیٍ»(۱). 
كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور والصواب ما رواه 
إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي يا 
مرسل(). ولكن قد روى جعفر بن عون عن المسعودي عن جعفر بن 
عمرو بن حُريث عن أبيه قال: قال النبي ية لعبد الله بن مسعود: قرأ(" 
قال: أقرأ وعليك أنزل؟ قال: «إني حب أن أسمعه من غيري»» فافتتح سورة 
النساء حتى إذا بلغ « يت دا عن َكل مم هجتا يك عل 
هلاه سيدا € [النساء: 4۱] فاضت عينًا رسول الله ية وكف عبد الل 
فقال(؟) رسول الله : «نكلّم)(0) فحمد الله في أول کلامه» وأثنى على الله 
وصلّی علی النبي كلها وشسهد شهادة الح وقال: رضینا بارت 
وبالاسلام دیثاه ورضیت لکم ما رضي [الله ورسوله. فقال رسول الله کل 


(۱) آخرجه الحاکم (۳/ ۳۱۸۰۳۱۷) بهذا الاسناد. وهو معلول وسيأتي کلام المؤلف 
علیه. 

(۲) رواههكذا|أحمد في «فضائل السصحابة» (۱۵۳) وابن آبي شيبة (۳۲۸۹۲) 
والطبراني في «الکبیر» (۸4۵۸) والحاکم (۰)۳۱۸/۳ ورواه البزار (۳۰/۵) 
والطبراني في «الأوسط» (1۸۷۰) من طریق عمرو بن أبي قيس عن منصور بن 
المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. ولكن البزار 
رجح الإرسال» وكذا البيهقي في «المدخل» (4۹/۱). 

(۳) بعدها في المطبوع: «علي». ولیست في النسخ و«المستدرك». 

)٤(‏ کذا في النسخ ولالمستدرك». وفي المطبوع: «فقام». 

(0) في النسخ: «وتکلم»» والصواب أنه صيغة آمر بحذف الواو كما في المستدرك». 
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«ارضیت لكم ما رضي )١(]‏ لكم ابن آم عبد»(۲). 

ومن قال: «ليس قوله بحجة وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون 
الصواب في قول المخالف له» لم یرض للامة ما رضيّه له" ابن أم عبد ولا 
مارضيّه رسول الله کیا . 

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مُضرّب قال: 
كتب عمر إلى أهل الكوفة: «قد بعثت إليكم [۱۸۲/] عمار بن ياسر أميرًاء وابن 
مسعود معلّمًا ووزیژل وهما من النجباء من أصحاب محمد و من هل بد 
فاقتدوا بهما؛ واسمعوا قولهماء وقد آثرتکم بعبد الله على نفسی»(*). 

فهذا عمر قد آمر أهل الكوفة أن یقتدوا بعمار وابن مسعود ویسمعوا 
قولهماء ومن لم یجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماغ 
آقوالهما إلا فیما أجمعث عليه الأمة» ومعلومٌ أن ذلك لا اختصاصٌ لهما به 
بل لا فرق فيه بينهما وبين غير هما من سائر الأمة. 

الوجه السابع والثلائون: ما قاله عبادة بن الصامت وغيره: بايعنا رسول 
لله يك على أن نقول بالحق حيث كناء ولا نخاف في الله لومة لائم(۹. 


)١(‏ زيادة من «المستدرك؛ ليستقيم السياق» وليست في النسخ المخطوطة والمطبوعة. 

( رواه الحاکم (۳۱۹/۳) بهذا الطريق وصححه» والمسعودي ضعیف. وأوله في 
«الصحیحین) انظر: البخاري (40۸۲ ۵۰۵۰ 2006) ومسلم (۸۰۱۰). 

(۳) کذا في النسخ. وفي المطبوع: «لهم». 

(6) رواه الحاکم (۳۸۸/۳) من طريق سفیان عن آبي إسحاق به» وصححه الحاکم وابن 
کثیر فى «مسند الفاروق» (0۷۸/۲). 

)0( آخرجه البخاري (۰۷۱۹۹ ۷۲۰۰) ومسلم (۱۷۰۹). 


11۷ 


ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة» وقالوا بالحق» وصَدعوا به» ولم 
تأخذهم فيه لومةٌ لائم» ولم يكتموا شيئًا منه مخافةً سوط ولاعصًا ولا أمير 
والاقواك E‏ یت لين كد روه ومني ايه تک ینت 
على مروان وهو أمير على المدینة(۱؟ وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية 
وهو خليفة2"7» وأنكر ابن عمر على الحججاج مع سطوته وبأسه(۳ وأنكر 
على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة(؟». وهذا كثير جدًا من إنكارهم 
على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل» لم يخافوا سَوطهم ولا عقوبتهم 
ومّن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلةء بل كانوا يتركون كثيرًا من الح خوفا 
من ولا الظلم وآمراء الجور فمن المحال أل يوفع هولاء للصواب 
ویحرمه أصحاب رسول الله کا 

الوجه الثامن والثلائون: ما ثبت في الصحيح)(*2 من حدیث أبي سعید 
الخدري أن رسول الله ية رقي المنبر فقال: (إِنّ عبدًا خیّره الله بين الدنیا 
وبين ما عنده فاختار ما عند الله». فبكى أبو بكر وقال: بل تفديك بآبائنا 


(۱) كما رواه البخاري (۹۵7) ومسلم (۸۸۹) عن أبي سعید وهو الخدري. 

(۲) کمارواه مسلم (۱۵۸۷). 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره) (۲۲/۱۲) والحاکم في «المستدرك» 
(۳۳۹/۲) بإسناد صحیح. وآخرج ابن سعد في «الطبقات» (4/ ۱۸6) القصة التي 
فیها ٍنکاره على الحجاج وهو یخطب. وإسناده حسن. وانظر سیر أعلام النبلاء» 


.)۲۳۰/۳( 
.)۱۳۵( 


(۵) البخاري (۳۱۵۰6۱۱) ومسلم (۲۳۸۲). 


۸ 


Ki ۰ 8 1‏ ۰ ان ۶ بو ۰ 5 ۰ 
وآمهاتنا. فعجبنا لبکائه أن يخبر النبي ية عن رجل خير فکان المخیر رسول 
الله يكِِ. وکان آبو بكر أعلَّمّنا به» فقال النبی يَكةِ: «إن أمنَّ الناس علينا فى 
صحبته وذاتٍ يده بو بکره ولو كنت متخ من أهل الأرض خليلًا لاتخذث 
أبا بكر < خلیلاء ولکن أخوّة الإسلام ومودّنُه لا يبقى في المسجد بات إلا سد 
إلا باب أبي بکر». 

ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله َك 
ولجميع الصحابة معه وظفرّ فلانٍ وفلان من المتأخرين به من أمحل 
المحال» ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك» بل يحكم بوقوعه» والله 

المستعان. 

الوجه التاسع والثلاثون: ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
قال: لما بض رسول الله كل قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فأتاهم 
بلی» قال: فأيكم تَطِيْبٍ نفشه أن يتقدّم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم آبا 
ب 
فتوی وش من نموه بغيرها؟ ولا سیم من قال ۲0٨۱ب‏ من زعمائكم: 
إنه يجب تقليد من قلّدناه ديئّتاء ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق تن 


)۱( رواه أحمد (۰۱۳۳ ۰۳۷۵ )۳۸٤١‏ والنسائي (۷۷۷) والحاكم (۳/ 1۷) والبيهقي 
(۸/ ۱۵۲ وإسناده حسن من أجل عاصم؛ وصحخحه ابن المديني كما في «مسند 
الفاروق» (۰)۵۳۱/۲ وحّنه الذهبی فی «تهذیب السنن الکبری» (5/ ۳۲۰۳) 
والحافظ في «الفتح» (۱۵۹/۱۲). 


1۹ 


اللهم إنا تشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك» ونعوذ بك أن نطیب( به نفسًا. 


الو جه الأربعون: ماشت ف |١‏ ۷ ماه حديث ال ۱ 
لوجه الأربعون: ما ثبت في «الصحيح» "من يث الزهري عن 


حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ب قال: «بينا أنا نائم دا 
2 ان 5 مه 4 ۰ ۰ 2 3 ۰ 
لبنء فقيل لي: اشرب فشربت منه» حتی إني لأرى الرّي يجري في 
أظفاري» ثم أعطيث فضلي عمر» قالوا: فما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «العلم». 
ومن آبعد الأشياء أن یکون الصواب مع من خالفه في فتبا أو حكم لا 
يُعلَّم أن أحدًا من الصحابة خالفه فيه» وقد شهد له رسول الله ية بهذه 
الشهادة. 
الوجه الحادي والأربعون: مایت فى «ال صحیح(۳ من حدیث 
عبید الله“ بن آبي يزيد عن ابن عباس يهن أنه وضع للنبي یا وضوءًاء 
فقال: «مّن وضع هذا؟» قالوا: ابن عباس, فقال: «اللهم فقهه في الدين». 
وقال عکرمة(*۲: ضمَّني إليه رسول الله يك فقال: «اللّهمَّ علمه الحكمةً». 
ومن المستبعد جدّا بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن 
الذي دعا له رسول الله ب بدعوة مستجابة قطمًا أن يفقهه قن الدين ويعلمية 
الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأء ويفتي 
واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه» فيظفر به هو 
(۱) في المطبوع: «تطیب». 
)۲( البخاري (۰۸۲ )١‏ ومسلم (۲۳۹۱). 
۳( البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم (۲۷۷). 


(6) في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. 
() أي: عن ابن عباس. وقد آخرجه البخاري (۰۳۷۵۱ ۲۷۰ ۷). 


نت 
سم هگ 


۳۰ 


ول ويحرّمه ابن عباس والصحابة. 


الوجه الثاني والأربعون: أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة 
حديتٌ عن النبي يل ولا اختلاف بين الصحابة» وإنما قال بعضهم فيها قولًا 
وأفتى بفتياء ولم عم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. 
وحیشذ فنقول: من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرّب 
بمسالکها وتصرّف في مداركهاء وسلك سبْلَها لاه وارتوی من مَوّردها 
لا ونهلا- عَلم قطعًا أن كثيرًا منها قد تشتبه فیها وجوه الرأي بحیث لا 
يولق" فیها بظاهر مراده أو قياس صحیح ینشرح له الصدر ویثلج له الفؤاد. 
بل تتعارض فيها الظواهر والاقيسة على وجو يقف المجتهد في أكثر 
المواضع حتی لا یبقی للظنّ رجحان بيّن» لا سیما إذا اختلف الفقهاء؛ فان 
عقولهم من أكمل العقول وأوفرهاء فإذا تلدّدوا وتوقّفواء ولم يتقدّمواولم 
يتأخروا- لم يكن ذلك وفي المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة؛ فإذا 
وُجد فيها قولٌ لأصحاب رسول الله اة والذين هم سادات الأمة وقدوة 
الأئمة» وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم» وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل» ونسبة مسن بعسدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل 
والدين= كان" الظنٌ ‏ والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحقٌ في 
جانبهم من أقوى الظنون» وهو أقوى من الظنّ المستفاد من كثير من الأقيسة» 
هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي [87١1/أ]‏ يوافق رأيهم 
هو الرأي السّداد الذي لا رأيَّ سواه. 


)١(‏ ز: لا پوفق). 
(۲) جواب «فإذا وجد...». 


۳۱ 


وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظنٌ راجح» ولو استند إلى 
استصحاب أو قياس علة أو دلالةٍ أو شب أو عموم مخصوص أو محفوظ 
مطلق أو وارد على سبب؛ فلا شك أن الظنّ الذي یحصل لنا بقول الصحابي 
الذي لم یخالف أرجحٌ من کثیر من الظنون المستندة إلى هذه الامور أو 
أكثرهاء وحصول الظن الغالب في القلب ضروريٌ لحصول( الأمور 
الوجدانية» ولا یخفی على العالم أمثلة ذلك. 

الوجه الثالث والأربعون: : أن الصحابي إذا قال قولًا أو حکم بحکم أو 
آفتی با فل دار ك ینفرد بها عثاه ومارك نشارکه فیهاء فآما ما يعض به 
فیجوز أن یکون سمعه من النبي شهَاهًا أو من صحابي آخر عن رسول الله 
ا فان ما انفردوا به من العلم عتا أكثر من أن حاط به» فلم يرو كل منهم 
كل ما سمع؛ وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة 
إلى ما رووه؟ فلم یرو عنه صلّیق الأمة مائة حدیث. وهو لم یوب عن النبي 
يا في شيء من مشاهده؛ بل صحبه من حين بث بل قبل المبعث إلى أن 
توفي» وكان أعلم الأمة به © وبقوله وفعله وذیه وسيرته. وكذلك جلَّة 
الصحابة روایتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه ولو 
رووا کل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعقً("), 
فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روى عنه الكثير. فقول القائل «لو كان 
عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي وق لذكره» قول من لم يعرف 
سيرة القوم وآحوالهم فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله كاز 


(1) في المطبوع: «كحصول» خلاف النسخ. 
() كذا في النسخ. وفي المطبوع: «مضاعفة». 
1۳۲ 


ویعظمونها ويقلُونها خوف الزيادة والنقص» ويحدّئون بالشيء سمعوه من 
النبي اة مرارّاء ولا یصرّحون بالسماع ولا یقولون: قال رسول الله كك. 

فتلك الفتوی التي يفتي بها آحدهم لا تخرج(۱) عن ستة آوجه: 

آحدها: أن یکون سمعها من النبي یا 

الثاني: أن یکون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن یکون فهمّها من آية من کتاب الله فهمًا حفي علینا. 

الرابع: أن یکون قد اتفق علیها مهم ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي 
بها وحده. 

الخامس: أن یکون لکمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عناء أو لقرائنَ حالية اقترنث بالخطاب أو لمجموع آمور فهموها 
على طول الزمان: من رژية النبي و ومشاهدة آفعاله وأحواله وسيرته» 
وسماع کلامه» والعلم بمقاصده. وشهود تنزیل الوحي» ومشاهدة تأویله 
بالفعل» فیکون فهمّ ما لا نفهمه نحن. وعلی هذه التقادیر الخمسة تکون 
فتواه حجه يجب اتباعها. 

السادس: أن یکون فهم ما لم يَرِدْه الرسول ول وأخطأ في فهمه. 
والمراد غير ما فهمه» وعلی هذا التقدیر لا یکون قوله حجة. [۱۸۳/ب] 
ومعلومٌ قطعًا أن وقوع احتمال من خمسةٍ أغلبٌ على الظن من وقوع احتمال 
واحد معين» هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظنّا غالبا قویّا على أن 
الصواب في قوله دون ما خالفه من آقوال مَن بعده. وليس المطلوب إلا 
الظن الغالب» والعمل به متعيّن» ويكفي العارف هذا الوجه. 


)١(‏ «تخرج» ساقطة من ك. 


۳۳ 


فصل 

هذا فيما انفردوا به عنّاء وأما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات 
الألفاظ والأقبسة فلا ریب أنهم كانوا بر قلوبّاء وأعمق علمًاء وأقلٌ تشه 
وآقرب زلی ا یرفقوا فبها لما لم تونق ليد ما حصهم له به من موقد 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم وسهولة الأخذ. وحسن الادراك 
وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد. وتقوى الرت؛ فالعربية 
طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم, ولا 
حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 
والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد 
أَغْنُوا(') عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله كذاء 
وقال رسوله كذاء والشاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعدٌ الناس بهاتين 
المقدّمتين» وأحظى الأمة به(" فقواهم متوفرة مجتمعة علیهل(۳. 

وأما المتأخرون فقواهم متفرقة» وهِمَمُهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد 
أخذت من قُوى أذهانهم شعبةء والأصول وقواعدها قد أخذت7؟) منها 
شعبة» وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة» وفكرهم في كلام 
مصنفیهم وشيوخهم على اختلافه* وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة» إلى 


(۱) كذا في النسخ وهو صواب. وفي المطبوع: «غنوا. 

(؟) کذا في النسخ» وفي المطبوع: ١بهما».‏ 

(۳) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «عليهما». 

(۶) ز: «آخذ). 

() کذا في النسخ» والضمیر یرجع للکلام. وفي المطبوع: «اختلافهم). 
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غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم هِمَمٌ 
وتُسافر(!) إليها - وصلوا إليها بقلوب وأذهانٍ قد كلَّتْ من السير في غيرهاء 
وأوهنّ قُواها مواصلة السُّرّى في سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها 
بحسب تلك القوة. 

وهذا أمرٌ يحسٌ به الناظر في مسألة إذا استعمل قُوى ذهنه في غيرهاء ثم 
صار إليهاء وافاها بذهن کال وقوةٍ ضعيفة» وهذا شأن من استفرغ قواه في 
الأعمال غير الكتتروعة تفن هرک عند العمل المشروع» كين شرع 
قوته في السماع الشيطاني» فإذا جاء قيام الليل قام إلى وژده بقوة كالَّةٍ 
وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبّه وإرادته إلى الصور أو المال أو 
الجاه فإذا طالب قلْبَه بمحبة الله فان انجذب" معه انجذب بقوة ضعيفة قد 
استفرغها في محبة غيره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس» فإذا جاء 
إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالّةء فأعطى بحسب ذلك. 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله سبحانه عن ذلك كلَّه فاجتمعت 
قواهم على ينك المقدمتين فقط هذا إلى ما خضوا به من قوى الأذهان 
وصفائها [1/۱۸4] وصحتهاء وسرعة إدراكها وکماله» وكثرة المعاون وقلة 
المعاوق"» وقرب العهد بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية» فإذا 
كان هذا حالّنا وحالهم فيما تميّروا به علينا وما شاركناهم فیه» فكيف نكون 


)١(‏ الواو ليست فى ك. 

)۲( لد: «اتخذت» في الموضعین. 

(۳) كذا في النسخ. ولم أجد الفعل «عاوق» في المعاجم» وانما يُستعمل ثلاثيًا (عاق) أو 
رباعيًا (عرّق)» واسم الفاعل منه: عائق ومعوّق. 


۳۵ 


نحن أو شیوخنا أو شيوخهم أو من قلّدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة 
من المسائل؟ ومن حدّث نفسّه بهذا فلیغرها(۱) من العلم والدین» وال 
المستعان. 

الوجه الرابع والأربعون: أن النبي ية قال: «لا تزال طائفةٌ من آمتي 
ظاهرین على الحق»(۲۲. وقال علي يََليَهَعَنَُ: لن تخلو الارض من قائم لله 
بشججه لكي لا تبطل حجج و جاز آن بخطی الصحابي في 
حكم» ولا یکون في العصر ناطق بالصواب في ذلك الحکم؛ لم يكن في 
الأمة قائم بالحق في ذلك الحکم؛ لأنهم بين ساكتٍ ومخطی» ولم يكن في 
الأرض قائمٌ لله بحججه في ذلك الأمرء ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى 
فيه عن منكر» حتى نبخث نابغة فقامت بالحجة وأمرث بالمعروف ونهث عن 
المنكرء وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الخامس والأربعون: أنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفهم 
مخالف من غيرهم كان مبتدئًا لذلك القول ومبتدعًا له» وقد قال النبي کل 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین من بعدي» تمسّكوا بهاء 
وعَضُوا عليها بالنواجذه وإياكم و محدئاتِ الأمور فان كل بدعة ضلالة». 
وقول من جاء بعدهم يخالفهم من محدثات الأمورء فلا يجوز اتباعهم. 


(1) ك: «فليعزها». والمعنى: فلینزع عنها العلم والدين. 

)۲( رواه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. وروي عن غيره من الصحابة انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (۱۹۵۲۰۱۱۰۸۰۲۷۰). 

۳ هذا جزء من وصیته لکمیل بن زياد» وقد تقدم تخریجه. 

(4) تقدم تخریجه. 


1 


وقال عبد الله بن مسعود: اتَِّعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم» فإن كل محدثة 


بدعة وكل بدعة ضلالة(۱). 


وقال أيضًا: انا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ولن تضل ما تمسّكنا 


ONE 


وقال أيضًا: إياكم والتبدّع» وإياكم والتنطّع» وإياكم والتعسّق؛ وعلیکم 


بال ۳ 


وقال أيضًا: آنا لغير الدجّال أخوفٌ عليكم من اندجّال» أمور تكون من 


كبرائكم؛ » فأيما مْرَيّةِ أو رْجَيْل أدرك ذلك الزمان فالسمت الاول» فالسمت 
الأولء فانا اليوم على السئة40). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


وقال أيضًا: إياكم والمحدثات؛ فإن شرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


رواه وکیع في «الزهد» )7١16(‏ وأحمد في «الزهد» )١17(‏ والدارمي (۲۱۱) وأبو 
خيثمة في «العلم» (4 ۲۵ وإسناده صحيح» صححه الألباني. 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۳۸۱/۱) واللالكائي في «السنة» (۰۱۰۵ 
٠‏ من طريقين يقوّي أحدهما الآخر. 
رواه عبد الرزاق )3١575(‏ والدارمي )١55(‏ والطبراني (۸۸49) والبيهقي في 
«المدخل» (۳۸۷) من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود» وهو منقطع بين أبي قلابة 
وابن مسعود» وله شاهد موصول عند البيهقي في «المدخل» (۰)۳۸۸ وإسناده 
صح 
رواه ابن أبي شيبة (۳۷۱۹۹) والدارمي (۲۱۹) من طريق واصل» عن امرأة يقال لها: 
عائذة» وعائذة مجهولة» ولكن صح عنه بلفظ: «إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدئون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعلیکم بالهدي الأول»» آخرجه 
المروزي في «السنة» (۸۰) وغيره بإسناد صحيح. 

۳۷ 


ضلالة(۱. 
وقال أيضًا: اب ولا تبتدغ فانك لن تَضِل ما آخذت بالاثر(۲). 
وقال ابن عباس: كان یقال: عليك بالاستقامة والاثر وإيّاك والتبدع(۳. 
وقال شُريح: إنما أقتفي الأثر» فما وجدت قد سبقنا إليه غیرزکم حدّنتكم 


0 


۰ ۰ مه 5 : 1 .كته ۱ 
یجاوزوا بالوضوء ظفرّا ما جاوزنه به» وکفی على قوم وزرا أن تخالف 
أعمالهم آعمال أصحاب نبي( . 


به 


وقال عمر بن عبد العزيز: إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى فيها ما 
هو دليل وعبرةٌ منهاء والسنة ما استئّها إلا من عَلِم ما في خلافها من الخطأ 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۷۷) الفقرة الثانية منه موقوفا. ورواه مط ولا عبد الرزاق 
۲۰۷۸۵ ۰ والبزار (۰۲۰۵۱ ۰۲۰۵۵ ۲۰۵۹۱) والطبرانی (۸0۱۸. 2807١‏ 


۳ وغيرهم. 
)۲( لم آجده بهذا اللفظ عنه وتقدم ما یقاربه. وآخرجه الدارمي (۲۰4) عن شریح بهذا 
اللفظ . 


(۳) رواه الدارمي (۱8۱) وابن وضاح في «البدع» (1۱) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
(۷۳۷ من طریق زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي» وزمعة ضعیف؛ 
وله شاهد من طریق آبي حذيفة عن سفیان عند المروزي في «السنة) (۰)۸۳ وأبو 
حذيفة ضعیف أيضًا. ويقوي أحدهما الآخر. 

)€( رواه ابن عبد البر في «الجامع» ))١500(‏ وإسناده صحیح. 

(6) رواه الدارمي (۲۲) بنحوه. وفيه «إزراءً» بدل «وزرا». 


۳۸ 


والزلل والحُّمْق والتعمّق» فارص لنفسك ما رضي القوم(۱). 

وقال أيضًا: قف حیث وقف القوم» وف [184/ ب] كما قالواء واسکث 
عما(") سكتوا؛ فإنهم عن علم وَقَفُواء وببصر ناف" كقواء وهم على کشفها 
كانوا آقوی» وبالفضل لو كان فيها أحرى» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد 
سبقتموهم | ليهء ولتن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سل غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهم» وإنهم لهم السابقون؛ ولقد تكلّموا منه بما يكفي؛ 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مَقَْصَرء ولا فوقهم مَخسّر ولقد قصّر 
عنهم قوم فَجَمُواء وطمحَ آخرون عنهم فَعَلّواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم40). 

وقال آیضا كلامًا كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة یستحسنونه 
ويحدثون نه :دانماه فالس رسول اله وول الامر بعده شتا الاخد نينا 
تصديقٌ لكتاب الله واستکمال لطاعته» وقوةٌ على دینه؛ ليس لأحدٍ تغييرُها 
ولا تبدیها ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنُوا اهتدی» ومن 
استنصر بها منصورٌء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وله الله ما توی 
وأضلاه جهن وساءث مصیرّا(*). 


)۱( رواه أحمد في «الزهد» (۱۷۰۹) وآبو داود (4۱۲) وابن وضاح في «البدع» )۷٤(‏ 
والفريابي في «القدر! (1 41 واسناده صحیح. 

)۲( ك: «کما». والمثبت من ز موافق لما في «تنبیه الرجل». 

(۳) في المطبوع: «ناقد». تصحیف. 

(6) هو تتمة الاثر السابق» وهو كما هنا في «تنبیه الرجل» (ص 4۹ ۵). 

(0) رواه عبد الله بن آحمد في «السنة» (۷۲7) والاجري في «الشریعة» (۰۹۲ ۰۱۳۹ 
۸ وابن بطة في «الإبانة» (۰۲۳۰ ۲۳۱) واللالكاني (۱۳4) وغیرهم. 


۳۹ 


ومن هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة(۱. 


وقال الشعبي: عليك بآثار مَن سلف وان رفضّك الناس» وإيّاك وآراء 
الرجال وان رّخرفوها لك بالقول(۲). 

وقال انشا ها خی اه ناوات ينيد عله شه وما حديرة 
به عن رآیهم(۳ فانبذه في الخش(4). 

قال الأوزاعي: اصبر نفسّك على السنة» وقف حيث وقف القوم» 
واسلّكُ سبیل ساك الصالح. فإنه سك ما وسكهم» وف بما قالواء وف 
عما فوا ولو كان هذا خی ما ْصِضْتم به دون أسلافكم؛ فإنهم لم یدح 
عنهم خير خبی لكم دونهم لفضل عندکم» وهم أصحاب رسول الله يكل 


و 7 و ور 4 32 2 


الذين اختارهم له وبعثه فيهم» ووصفهم فقال: مد رسول الله والزین 


مس و 


مع ...6 الآية [الفتح: 6۹۱۲۲۹ . 


,)۱ كما في «آحکام القرآن» للشافعي (۱/ ۰۳۹ ٠‏ 5) واقواطع الأدلة» (۳/ ۲۰۲). 

)۲( رواه الآجري في «الشریعة» (۱۲۷) والهروي في ذم الکلام (۱۲۰) وابن عبد البر 
في «الجامع» (۲۰۱۷۷)؛ عن الأوزاعي» ولم آجده عن الشعبي إلا في «تنبيه الرجل» 
(ص ۵۵۰). 

(۳) لك ب: «رأي». 

€3 رواه عبد الرزاق (۲۰۷۲) وآبو نعیم (۳۱۹/6) وابن عبد البر في «الجامع» 
(۱۳۸). 

(0) رواه الآجري في «الشریعة» (۲۹6) واللالک‌ائی (۳۱۵) والخطیب فى شرف 
أصحاب الحديث» (ص ۷) وغیرهم. ۱ ۱ 


۳۰ 


الوجه السادس والأربعون: أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وآقوالهم ولا ينكره منکن 
وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظراتهم ناطقة به. 

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبیله» وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهمی 
ویمتنع - والحالة هذه إطباقٌ هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله 
ورسوله الاحتجاج به ولا نَصَّبَه دلیلا للأمة» فأيّ کتاب شنت من كتب 
السلف والخلف المتضمنة للحکم والدلیل وجدت فيه الاستدلال بأقوال 
الصحابة ووجدت ذلك طراژهاوزیتهاه ولم تجد فيها قط ليس قول أبي 
بكر وعمر حجةً ولا یتح بآقوال أصحاب رسول الله ی وفتاویهم ولا ما 
EE‏ 


وكيف يَطِيب قلبٌ عالم یم على أقوال من وافق ربّه تعالى في غير 
حكم» فقال وأفتى بحضرة الرسول» ونزل القرآن بموافقة فقة ماقال لفظًا 
و معنى = = قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا دانیها؟ وكيف يظن أحد أن 
الظنّ [185/أ] المستفاد من آراء المتأخرين أرجحٌ من الظنّ المستفاد من 
فتاوى السابقين الأولين» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التأویل 
وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم» وينزل على رسول الله ية وهو بين 
أظهرهم؟ قال جابر: «والقرآن ينزل على رسول الله َة وهو یعرف تأویلّه 
فما عمل به من شيء عَوِلنا به» في حديث حجة الوداع(. اي 
معرفة مراد الربٌ تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وقَذیه الذي 


)۱( رواه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطويل. 
۳۱ 


هو يفصّل القرآن ويفسّره» فكيف يكون أحد من الامة بعدّهم أولى بالصواب 
منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عین المحال. 

فان قيل: فإذا كان هذا حكْمَ آقوالهم في أحكام الحوادث. فما تقولون 
في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصیر إليها؟ 

قيل: لا ریب أن أقوالهم في التفسير أصوبٌ من أقوال من بعدهم وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» قال أبو عبد الله 
الحاكم في «مستدركه)(١2:‏ وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. 
ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج. لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآبة قولا فلنا أن نقول لذلك القول: هذا قول رسول الله يله أو قال 
رسول الله عَلِ. 

وله وجه آخر» وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يك 
بين لهم معاني القرآن وفسّره لهم» كما وصفه الله سبحانه بقوله: لسن 
ناس ما رل الم € [النحل: 64 فبیّن لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيًا. وكان إذا 
أشكل على أحدٍ منهم معنی سأله عنه فأوضحه له. كما سأله الصدّيق عن 
قوله تعالى: #من عمل سَوَءا مجر پو [النساء: ۲۳] فين له المراد("ک وكما 


)۱( کذا نقله المؤلف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 75:) و«حادي الأرواح» (7179/5) 
واتحفة المودود» (ص ۲۱). والذي في «المستدرك» (۲۹۸/۲): «لیعلم طالب هذا 
العلم أن تفسیر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزیل عند الشيخين حدیث مسند». 
وانظر: «معرفة علوم الحدیث» للحاکم (ص٩‏ ۵). 

(۲) تقدم تخریجه. 


1Y 


5 ضر عر وم ده وم صم و‎ + 2 5 5 ٤ 
]۸۲ ساله الصحابة عن قوله: #الذين ءامَنْو ور يسوا إيمدتهم بِظلْر # [الأنعام:‎ 


2 


فبیّن لهم معناها(۱» وكما سألته أمّ سلمة عن قوله تعالی: َو يحَاسَبُ 


5 


سے کر سر کر 


حِسَابًا يسا € [الانشقاق: ۸] فين لها أنه العرض» وكما سأله عمر عن 
الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر(۳) السورة(* وهذا كثير جدًا. 
فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارةً ينقلونه عنه بلفظه» وتارةً بمعناه» فيكون ما 
فسَّروهُ بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارةً بلفظهاء 
وتارةً بمعناها. وهذا أحسنٌ الوجهين. والله أعلم. 

فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم آقوالا في التفسير تُخالف الأحاديتٌ 
المرفوعة الصحاح. وهذا كثير» كما فشر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي 
حصل عن الجوع الشديد والقحط(* وقد صح عن النبي يل أنه دخان يأتي 
قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابّة والدجّال وطلوع الشمس 
و 


(۱) تقدم. 

(۲) الذي في «الصحيحين» أن التي سألت هي عائشة لا أم سلمة. انظر: البخاري (۱۰۳) 
ومسلم (۲۸۷۲۱). 

(۳) ك ب: «آول»» خطأ. 

20 رواه مسلم (۱۱۱۷). 

(4) رواه البخاري (4۷۷4) ومسلم (۲۷۹۸). 

1( ورد في هذا الباب عدة آحادیث. منها حديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم 
(۲۹۰۱). 
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وفسّر عمر بن الخطاب قوله تعالى: کون ین حي سگم من 
جک 4 [الطلاق: ]١‏ بأنها للبائنة والرجعية» حتى قال: لا ند كتابَ ربا لقول 
امرأة(١2»‏ مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسیر(۲). 

وفسّر علي بن أبي طالب قوله تعالى: #وَالدِنَ ی منک وَيَدَرُونَ 


4 
۳ 2 ع 
ص 0 AAAS‏ بر 


[/ ب] روجا يريصن بأنفسه ن اربع آته روعشرا € [البقرة: ۲۳۹] أنها عامّة 
فو الحامل و لجان فقال: ا 
بخلافه(٩.‏ 


مس و 


وفسّر ابن مسعود قوله تعالی: #وَأْمَّهَدتٌ ایک ور بابڪ م ای 
ف مورک من ساپ کم الق دعس بهن 4 [النساء: ۲۲] بأن ال صفة 
لنسائكم الأو لى والثانية؛ فلا تحرمُ اَم المرأة حتی یدخل بها" . والصحیح 
خلاف قوله» وأن أَم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والصفة راجعة 
إلى قوله: کم ای فى خجورکم ين ایک ال َنم 
بهن €» وهو قول جمهور الصحابة0"©. 


(۱) كمارواه مسلم .)45/١4480(‏ 

(۲) كما في حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم (۳/۱۸۰. 

(۳) أي المرأة التي لا تحمل. 

(4) رواه عبد الرزاق ))١1715(‏ وسعيد بن منصور »)١1917(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۳۸) 
من طرق عن علي. 

)2 كما في حديث سُبيعة الأسلمية الذي رواه البخاري (۵۳۱۹) ومسلم (۱4۸4). 

)١(‏ تقدم. 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» (0057/5). 


1۳ 


وفسّر ابن عباس السّجِلٌ بأنه كاتب النبي يكل يسمى السّجِل(21. وذلك 
وهم وانما السجل الصحيفة المکتويةء واللام مثلها في قوله تعالى: ول 
لین [الصافات: ۰۲۱۰۳ و في قول الشاعر: 

فخر صريعًا للی‌دین وللفم(۲) 

ام یلاها E‏ ان تاه هلان 

وهذا كثيدٌ جدّا فکیف يكون تفسیر الصحايي حجة في حکم المرفوع؟ 

قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء» وصورة المسألة هنا 
كصورتها هناك سواء بسواء» وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه. 
ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم اشتهاژه أو 
لم يُعلم» وما در من هذه الأمثلة قد ققد فيه الأمران» وهو نظير ماروي عن 
بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم" مختلفون فيها سواء. 

فان قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأء ولكان معصومّا؛ لتقوم 


)۱( رواه أبو داود (۲۹۳۵) والنسائي في «الكبرى (۱۰/ ۱۸۷) والطبراني (۱۲/ 6۱۷۰ 
والبيهقي (۱۲۱/۱۰). وضعفه ابن جریر (۱۷/ ۱۱۰) وابن تيمية في «الرد على 
السبكي» (۱/ ۰۲3۸ 3٩‏ ۲)» ونقل ذلك عنه الم صنف في اتهذيب السسنن» 
(۱۹۱/6) وابن کثیر في «البداية والنهایة» (۸/ ۰ ۳). وآغرب ابن حجر فصححه 
في «الإصابة» (۲۲/4). 

() هذا شطر بيت لجابر بن خني التغلبي في «المفضليات» (ص ۲۱۲) وبيت آخر 
لحرب بن مسعر في «الأشباه والنظاتر» للخالديين (۱/ ۷ وبيت آخر اختلف في 
قائله انظر: «فصل المقال» لأبي عبيد البكري (ص ۱۳ ۳). 

(۳) لك ب: «آوهم». 


۳ 


الحجة بقولهء فإذا كان يفتي بالصواب تارةً وبغيره آخری» وكذلك تفسیره؛ 
فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعيّنة والتفسير المعيّن من قسم الصواب؟ إذ 
صورة المسألة أنه لم یم على المسألة دليل غير قوله» وقوله منقسم فما 
الدليل على أن هذا القول المعیّن من أحد القسمين ولا بذ؟ 

قیل: الادلةالمتقدمة عل انحصار الصواب في قوله في الصورة 
المفروضة الواقعة وهو أنه من الممتنع أن یقولوا في کتاب الله الخطأ 
المحض ویمیك الباقون عن الصواب فلا یتکلمون به» وهذه الصورة 
المذکورة وأمثالها قد تکلم فیها غیرهم بالصواب والمحذور( |نما هو 
خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتمالّه على ناطق بخیره فقط؛ فهذا هو 
المحال. وبهذا خرج الجواب عن قولکم: لو كان قول الواحد منهم حجة 
لما جاز عليه الخطأء فان قوله لم يكن بمجرده حجة. بل بما انضاف إليه مما 
تقدم ذکره من القرائن. 

فان قیل: فبعض ما ذکرتم من الأدلّة يقتضي أن التابعي إذا قال قولا ولم 
یخالفه صحابي ولا تابعي أن یکون قوله حجد. 

فالجواب: أن التابعین انتشروا انتشارًا لا ینضبط لكثرتهم» وانتشرت 
المسائل في عصرهم؛ فلا يكاد یغلب على الظن عدمٌ المخالف لما آفتی به 
الواحد منهم» فان فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك: 

فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه 
صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية. وقد صرّح الشافعي 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «والمحظور». 
۳1 


في موضع(۱ بأنه قاله تقليدًا لعطاء. وهذا من كمال علمه وفقهه عن 
فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء فكان قوله عنده أقوى ما جد في 
المسألة. وقال في موضع آخر(۳): وهذا يخرج على معنى قول عطاء. 

والأكثرون يفرّقون بين الصحابي والتابعي ولا يخفى ما بينهما من 
الفروق. على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روایتین؛ 
التابعي. 

فان قيل: فما تقولون في قوله إذا خالف القياس؟ 

قیل: من يقول بأن قوله لیس بحجة فلهم قولان فيما إذا خالف القياس: 

أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حجة شرعية» وهو 

والثاني: أنه حجة في هذه الحالء ويُحمَل على أنه قاله توقيقًاء ويكون 
بمنزلة المرسّل الذي عمل به مُرسله. 

وأما من يقول إنه حجة فلهم أيضًا قولان: 

أحدهما: أنه حجة وان خالف القیاس, بل هو مقدّم على القیاس؛ 
والنص مقدّم عليه فترنّبٍ الأدلة عندهم: القرآن ثم السنة» ثم قول 
الصحابة» ثم القياس. 


(۱) انظر: «الآم» (۳/ ۰۳۸ ۰8۸۰6۲۵۰۳۸4 4۷۳) بمعناه» وليس فيها لفظ التقليد. 
(۲) المصدر نفسه (۳/ 25608 ۵۹). 


۳۷ 


والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالفه دليل شرعي» وهو القياس؛ فإنه لا 
يكون حجة إلا عند عدم المعارض. 

والأولون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من 
القیاس؛ لوجوه عديدة» والأخذ بأقورى الدلیلین متعیّن» وبالله التوفيق. 
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1۳۸ 


أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها وميك اما ا لم د 
الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان في نفسه 


الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز LA‏ 
لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام من أئمة الشريعة 0 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا که ز ‏ 1 3 
أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة أعظم مناقضة الس 
حجج الذين جوزوا الحيل هو ا فا و مدا ماو AOS‏ 
ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبني عليها تجويز الحیل» وذكر 


1۳۹ 


5 
۷ 
۱ 
1۲ 
516 
11 
1۹ 
Vo 


۷۸ 


الكلام على قصة أيوب SES‏ 
لم تشرع كفارة اليمين إلا في الشريعة الإسلامية م ا 
الکلام على قصة یوسف وجعله الصواع في رحل آخیه نگ 
استنباط من قصة یوسف. وتعقیب عليه 0 9[ 
كيد الله تعالی على ضربین یه با سم وت ار 
إعراب جملة في قصة یوسف ی 
ما تدل عليه قصة یوسف ی ره میم و هو ی ی تا 
النوع الثاني من كيد الله لعبده أن يلهمه أمرًا یوصله إلى مقصوده 

الحسن DSR DES‏ 
الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر 10 
بحث في دلالة المطلق» والفرق بينه وبين العام e‏ 
حكمة مشروعية البیع تمنع من صورة الحيلة 1[ 
دلالة حديث أبي هريرة على تحريم الحيل E‏ 
الرد على ادعاء مجوزي الحيل أن الحيل معاريض فعلية وقد جازت 

المعاريض القولية ا 1[ 0 110000 
المعاريض على ضربين EAS‏ 
الأول منها ب 00 
متى تباح المعاريض؟ RRS ARE OR‏ ا 
النوع الثاني من المعاريض الخد اط ا E‏ 
الجواب على ادعاء مجوزي الحيل أن العقود الشرعية حيل يتوصل 

بها إلى ما لا يباح إلا بها 1 11 N‏ 


اشتقاق الحيلة» وبيان معناها 1] 
انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وذكر أمثلة لكل منها ... 
الحيل التي تعد من الكبائر 0 
من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها ا 
مناظرة بين الشافعي ومن قال إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة E‏ 
ابطال حيلة لاسقاط اليمين عن الغاصب و 
ابطال حيلة لاسقاط القصاص ی وس 
إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث 20011 
إبطال حيلة لاسقاط الزكاة 2171 
إبطال حبلة لاسقاط كفارة انتهاك حرمة رمضان | 
إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج E‏ 
إبطال حيلة لاسقاط حق صاحب الحق ی 
إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة SS‏ 
ابطال حيلة أخرى لاسقاط الزكاة نی 
إبطال حيلة لإبطال الشهادة SE‏ 
إبطال حيلة لضمان البساتین 1 
الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا و 
مسائل عديدة من الدور الحكمي 0 1 رگ 
الرد على المسألة السريجية ORS‏ 
بحث في الشروط وأنواعهاء وحكم كل نوع 1 
جواب من قال بالمسألة السريجية o‏ 


وه 


وم موه 


۱ 


و و و 


وم موم 


۱۳ 
11٤ 
۱۷ 
۱۹۷ 
13۸ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
۱۸۳۹ 
1۹۲ 


إذا علق عتقه عبده على ملكه TAM ALISA‏ 


لم تبن الشرائع على الصور النادرة 1 1 1 1 1 INS aA‏ 
بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه ل ل 


المتأخرون هم الذین أحدثوا الحیل ونسبوها إلى الأئمة شا ۳۷۰۱ 
لابد من أمرين عظیمین: أحدهما النصيحة لله ولرسوله وکتابه ودينه... ‏ ۲۲۳ 
والثاني: معرفة فضل الأئمة ماج اا اووس اعبط الال ل و ۲۱۳۲۳۰ 
خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية ASS‏ 0 0 ۲۳۲۲ 
إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه و HE aided‏ 
إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة ET sS‏ 
إبطال حيلة لإبرار من حلف أن لا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة ا A‏ 
إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيدئًا ففعل بعضه E N‏ 
ابطال حيلة لإسقاط حق الحضانة ENS aaa‏ 
ابطال حيلة لجعل تصرفات المریض نافذة ی ۰ TES‏ 
إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم EE A‏ 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة امد ل الي اس وو و لا د EE‏ 
إبطال حيلة لتفويت حق القسمة PEA Ges:‏ 
إبطال حيلة لتصحیح المزارعة مع القول بفسادها :۰۰ ۱۱ 
إبطال حيلة لاسقاط حق الأب في الرجوع في هبته لابنه» ونحو ذلك.. ‏ ۲۵۰ 
إبطال حيلة لتجویز الوصية إلى الوارث اخ هی سای و ۰ FON‏ 
ابطال حيلة لاسقاط آرش الجنایات ی .۰ ۰ ۱۳۲ 
إبطال حیل لاسقاط حد السرقة رد وس ص۲۳۰ 


إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا E OEE‏ 
إبطال حيلة لابرار من حلف لا يأكل شيئًا فغيره عن حاله الأول 5006 
إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرّة N‏ 
إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان E A‏ 
إبطال حیل في الأيمان ون 
إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما ا 
إبطال حيلة لحسبان الدّين من ال زكاة | 
إبطال حيلة لتجویز بیع الثمرة قبل بدو صلاحها ا ی ی 
إبطال حيلة لتجويز بیع شيء حلف أن لا يبيعه 9 1511 
إبطال حيلة في الأيمان aa‏ 
إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد ا 1111100 


ابطال حيلة للتمکن من رجعة البائن بدون علمها و رو یا ی 
ابطال حيلة لاباحة وطء المکاتبة بعد عقد الكتابة مک 


بيان حيلة تسمى «حيلة العقارب» وإبطالها 1000111 


إبطال حيل متعددة لتجويز العينة NS E‏ 
ابطال حيلة لإسقاط الاستبراء لطر ةف r aS Ss OO a ae ae AS‏ 


#قاعدة في آقسام الحیل ومراتبها NÎ‏ رهم هه مه هه هه و 
القسم الأول من الحيل: طرق يتوصل بها إلى ماهو حرام و 


دب 


القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق أو دفع باطل؛ وهو على 


الثاني: أن تکون الطریق مشروعة وما يفضي إليه مشروع و 
الثالث: أن تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع موصلة لنفس 
المقصود. بل وضعت لتوصل إلى غيره فيتخذها موصلة لخرضه .. 


أمئلة كثيرة لهذا القسم ١١10(‏ مثالا yT‏ 
إذا استأجر دارًا مدة فخاف أن يغدر به المكري فيتوصل إلى فسخ 

الإجارة E DE E‏ 
إذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا یسلم أهله الدار ی 
إذا آذن رب الدابة للمستأجر أن يعلفها وخاف المستأجر أن لا 

يحتسب له ذلك من الأجرة SEEN ESA‏ 
إذا خاف رب الدار أو الدابة من أن يؤخر المستأجر تسليمها ش52 
استئجاره الشمع ليشعله TT‏ 


اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو نحو ذلك من الشروط. وخوفها 

أن لا يفي الزوج» أو أن لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط ... 
تزوج المرأة بشرط أن لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ . 
إجارة الأرض المشغولة بالزرع A‏ 
إجارة الأرض على أن يدفع المستأجر خراجها والأجرة 000000 
استشجار الدابة بعلفها یه خی 


ASS اکل‎ 


۳۰۰ 
۳۰۰ 
۳۰۱ 


۳۰۳ 
۳۰۳ 


۳۰۳ 
۳۰ 


۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۰ 


حيلة في التخلص من طلاق امرأته ا لاه وار للد الو ا م ته 
الإحرام وقد ضاق الوقت عن الحج 0100 1 11111110011001 
من جاوز الإحرام غير محرم السام قم اعلا مس و مقر لوق و خاش و و 


شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري طن أ ESE EEE EE OSS‏ 


إبراء الغريم في مرض الموت ا 0غ 
حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة امو اول مه بو ع ع امام قلي 


تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه Si AS‏ 
الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة ESSER as‏ 


اختلاف الوکیل والموکل في ثمن ما وکله في شرائه و 
حيلة في سقوط الضمان عن المودع و ی 
الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون E SGA‏ 
الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند القائل به 01011111 
الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية Sea‏ 
حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الأجل RS‏ 
الإقرار بالدين المؤجل ERR A e‏ 
حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به NSS‏ 
حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 0# SEN‏ 


حيلة في التخلص من لدغ العقارب 2 


حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضى الزمان e SERE‏ 


حبلة في جواز بیع الماء ی 
حيلة في عدم تسویغ بیع المشتري إلا لمن باعه فش ی 
حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله ASENA REDS‏ 
حيلة في تجويز المسح على الخفين ease‏ 
حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء TT‏ 


حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها.. 
حيلة في ال نا من المطالبة بدين كان أداه ولم يشهد عليه أو أبرأه 


الدائن منه ولا بينة له TEE‏ و 
حيلة في المضاربة و وه وه و و ارو 
حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه عند من لا يجوز ذلك e‏ 
حيلة في تجويز وقف الإنسان على نفسه ae SG‏ 
حيلة لبيع الشيء مع استثناء منفعته وحده علخو اتا ال 
حيلة لاسقاط نفقة المطلقة المبتوتة همم و و 
حيلة في الشراء a AAS SNe‏ 
حيلة في الوكالة والوديعة eRe‏ وی 
أراد الذمي الإسلام وعنده خمر SA‏ 
حيل في الشفعة لعو RSS Ts SOS‏ هی 
رد شبهة وادة على تجويز هذه الحيل SEER aS‏ 
حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط خفن ا Ee‏ 
حيلة في إبطال الشهادة على الزنا SSS EA‏ 
حيلة في الخلاص من الحنث OS.‏ 


۳۱ 
۳۱ 
oY 
or 
or 
or 


1€ 


حيلة في بر زوج وزوجته وقد حلف كل منهما اجا وام وو یی و 


أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر a‏ 
حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به eae‏ 
ضمان ما لا يجب موسو قعل لس و مم ححا ةاوه لع نوا و 
حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان وی موه ی 
هل تعلق التوبة بالشرط؟ ااا ا ی ی وگ 
للشروط عند الشارع شأن ليس عند کثیر من الفقهاء 0 
بیع المعیب وخوف الرد بالعيب» والبیع بشرط البراءة من العیوب 

ومذهب العلماء في ذلك TT‏ 
بحث في النكول ورذ اليمين O OER‏ 
متى يكون تحليف المدعي؟ 1 21 
العالم صاحب الحق هو الحجة TAS ESS‏ 
نفقة المبتوتة وسكناها 76 1[10101أ11 
الضمان» واختلاف العلماء فيه» وأثره O EEE‏ 
هل يجوز تعليق الضمان بالشرط؟ 0 1 111111 
هل يجوز إبهام الإجارة؟ OR‏ زا ل 
بيع المقائي وكل ما يخرج شيئًا فشيئًا وبيان مذاهب العلماء فيه 

والحيلة في تجویزه ی 
قسمة الدين المشترك e sa‏ 
بيع المغيبات في الأرض ASN ae‏ م ESAs‏ 
المبايعة يوميًا والقبض عند رأس كل شهر 00 
توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف SAS‏ 


1:۷ 


۳۹ 


تعليق الإبراء بالشرط SES‏ روماه حول لتو وت ام E‏ 
استدراك الأمين لما غلط فيه هو موم ی ی 


تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله see‏ 
خوف الدائن من جحد المدين SGA‏ وا ا اا م 


خوف زوج الأمة من رق الولد 1 
حيلة في الخلاص من بیع جاریته إذا آراده من لا يملك رده على 


تعليق الفسخ والبراءة بالشروط ene REY SS‏ 
صلح الشفيع من الشفعة SA 0 ASS‏ 


مشاركة العامل للمالك وأنواعها SLA SS‏ 


حيلة فى إسقاط المحلل فى السباق REAR‏ 
اشتراط الخیار لأكثر من ثلائة أيام و ی 


بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعض ata E E OR‏ 
حيلة في بيع الوكيل لموكله ا 


تعليق البيع وغيره بالشرط SS‏ هط دا الوا ما E‏ وود ی و و 
یداع الشهادة یی ای ردق دش ی شوه 


الفرق بين المضطهد والمکره ی( 
حبس العين على ثمنها أو أجرتها E‏ اث 
إقرار المريض بدين لوارثه SS‏ 
الإحالة بالدين وخوف هلاكه ARA EATS‏ 
حيلة في لزوم تأجیل الدین الحال و 
وصية المريض الذي لا وراث له بجميع ماله في أبواب البر E‏ 
اقتضاء الدين وتواري المدين ASR SSS‏ 
إثبات الدين على الغائب A‏ 
انتفاع المرتهن بالمرهون E SSE‏ 
استیثاق الدائن أو الراهن بماله گوس و ری 


حيلة في [برار زوج وزوجة حلف کل منهما على ما یخالف ما حلف 


حيلة في المخالعة على نفقة الزوجة وكسوتها قبل وجوبهما o‏ 
التحليل بعد الطلاق الثلاث من غير توسيط المحلل الملعون 0 
حيلة لابرار رجل حلف بالطلاق ی 


* مخارج من الوقوع في التحليل الملعون و 


الأول: أن يكون الزوج زائل العقل 1/1000 

الکلام على طلاق المکره والسکران ی 

المخرج الثاني: أن يكون في حال غضب. والکلام على طلاق 
الغضبان وك الخو و ی 


المخرج الثالث: أن يكون الزوج مكرهاء والكلام على طلاق المكره . 
المخرج الرابع: أن يستثني في طلاقه» وحكم الاستثناء في الطلاق .... 
شبه الذين لا يجوزون أن يستثنى في الطلاق eS‏ 
جواب المانعين على هذه الشبه داك مالساي لسسع ام 
التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق RS‏ 
الکلام على نية الاستثناء واشتراطها وزمنها وه ام و و 
هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ هو هو 
هل يشترط أن يسمع المستثني نفسه؟ 0 271707101 
المخرج الخامس: أن یفعل المحلوف عليه ذاهلا و ی 
مثال الذهول» والفرق بینه وبين النسیان a‏ 


فعل المحلوف عليه مکرها الست لقي موه نا دازون 
حکم من فعل المحلوف عليه متأولا 0 ی یه 


19۰ 


٤۷١ 
٤۷١ 
۷۲ 


المخرج السادس: أن يأخذ بقول من يقول إن التزام الطلاق لا یلزم 
وبيان مذاهب العلماء فى التزام الطلاق ا 0 
المخرج السابع: أن يأخذ بقول من ذهب إلى أن الطلاق المعلق على 


المخرج الثامن: أن يأخذ بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم» 

مع بیان من قال بذلك e o‏ 
المخرج التاسع: أخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا 

يقع ا ام ا و 
المخرج العاشر: زوال سبب اليمين ET‏ 
اعتبار بساط اليمين» وأمثلة منه ايا ی 
التعليل يجري مجرى الشرط ASRS‏ 0 
المخرج الحادي عشر: الخلع RRR SRE‏ 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من 


الأيمان التي تدخلها الكفارة» وبیان مذاهب العلماء في ذلك ۳ 
بيان أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أفتوا بذلك Sa‏ 
# فصل في جواز الفتوی بالاثار السلفية والفتاوی الصحابية و 
ترتیب الأخذ بفتاوی الصحابة والتابعین هس 
رأي الشافعي في آقوال الصحابة والأخذ بهاء ونصوص من کلامه 

في ذلك E O‏ 
الأدلة على وجوب اتباع الصحابة ودفع ما يرد عليها من الشبه ES‏ 
عود إلى ذكر هذه الأدلة aS‏ 


101 


منزلة قول التابعي ونفسیره Ee‏ ی ی و رو ود ی ی 
حكم قول الصحابي إذا خالف القياس ORE‏ 


ROR 


10۲ 


ارال مالین ما جوز ةوا ىناغا ل 
)۳۸( 
۳ 








محالیف 
برد ۶ و ی ص ۵ , ] ه رم در 25 اه ن و ونم 
الإمَام أي عبد اه دی نی بكرن یوب أن قیوالجورنة 
( ۱ ۷۵۱ 
ی تخريج 
وت ا لاجاحی هر تيم ااه 


ص ل مسلا ان سر 9# 





جد امس 


الجر كار أبن دزم 


وا هذا لبو 






فصل 
ول لنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى: 


الفائدة الأولى: أسولة(١2‏ السائلین لا تخرج عن آربعة آنواع لا خامس 


الاول: أن يسأل عن الحكم» فیقول: ما حکم کذا وکذا. 

الثاني: أن يسأل عن دلیل الحکم. 

الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته. 

الرابع: أن يسأل عن الجواب عن معارضه. 

فان سأل عن الحكم فللمسؤول حالتان. إحداهما: أن يكون عالمًا به. 
والثانية أن يكون جاهلا به. فان كان جاهلا به حرّم عليه الإفتاءً بلا علم» فإن 
فعل فعليه ٍئمه وإثم المستفتي. فان كان يعرف في المسألة ما قاله الناس ولم 
يتبيّن له الصواب من آقوالهم. فله أن يذكر له ذلك» فيقول: فيها اختلاف بين 
العلماء» ويحكيه إن أمكنه للسائل. 

وان كان عالما بالحكم فللسائل حالتان: 

إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السوال؛ 
فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه» فلا يجوز له تأخير بیان 
الحكم له عن وقت الحاجة. 


والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعهاء فهذا لا 


(۱) ب: «أسئلة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
۳ 


يجب على المفتي أن يجيبه عنها. وقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم 
عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فان قال: لا ۰ لم يجبه» وقال: 
دعنا في عافية(١2.‏ وهذا لأن الفتوی بالرأي لا تجوز الا عند الضرورة» 
فالضرورة تبيحه كما تبیح الميتةَ عند الاضطرار. وهذا إنما هو في مسألة لا 
نص فيها ولا | جماع فإن كان فيها [161/ ب] نص أو | جماع فعليه تبليغه 
بحسب الإمكان. فمن سُئل عن علم فکتمه ألجمّه الله يوم القيامة بلجام من 
نار(۳؟. هذا إذا أمن المفتي غائلة لفتوی؛ فان لم يأمن غائلتهاء وخاف من 
تب شر آکبر من الامساك غتهاء آمسك عنها ترجیخا لدقع أعلى المفسدتین 
باحتمال أدناهما. 


وقد آمسك النبی يل عن نقض الکعبة وإعادتها على قواعد ابراهیم» 
لاجل جدثان عهد قريش بالاسلام(۳ وأنَّ ذلك ربما نفرهم عنه بعد 
الدخول فیه. 


وکذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه» وخاف 
المسوول أن یکون فتنة له» أمسك عن جوابه. قال ابن عباس كته لرجل 


() انظر ما يأتي في الفائدة الثامنة والثلاثين. 

(۲) يشير إلى الحديث المروي عن أبي هريرة وغيره. رواه عن أبي هريرة أحمد (۱ 0۷۷ 
ومواضع آخری)؛ وأبو داود (/2770)» والترمذي (۲۱4۹) وحسنه» وابن ماجه 
(۲۷۲). صححه ابن حبان (۹۵) والحاكم (۱۰۱/۱). وهو عند الحاكم (۱۰۲/۱) 
وغيره عن ابن عمرو أيضًاء وعند ابن ماجه عن أنس (514) وأبي سعيد (۲۲۵)؛ 
وعند الطبراني من حديث ابن عباس )١150 ۰٥ /١١(‏ وابن عمرو (۰۲۰۱/۱۳ 
۶ وابن مسعود (۱۰/ ۱۲۸۰۱۰۲). «المقاصد الحسنة» (۱۱۳۵). 

(۳) كما جاء في حدیث عائشة الذي رواه البخاري (۱۵۸۳) ومسلم (۱۳۳۳). 


سأله عن تفسير آية: وما يؤمئك أني لو أخبرتّك بتفسيرها كفرت به؟(۱ أي 
جحدتّه وأنكرته. وكفرت به. ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله. 

الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدِل عن جواب المستفتي عما سأله 
عنه إلى ما هو أنفع له من ولا سيما إذا تضمَّن ذلك بيان ما سأل عنه؛ وذلك 
من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه. وقد قال تعالى: 9 سنوتل مادا 
جنفتون تما نقتم من کي کیلولمین وال فربیت اکى وانسککی ون الیل وما 
لوا من خير كن له وه علي 4 [البقرة: ۲۱۵]. فسألوه عن المنفق» فأجابهم 
بذكر المصرف. إذ هو آهم مما سألوا عنه. ونبّههم عليه بالسياق» مع ذکره 
لهم في موضع آخرء وهو قوله تعالى: لفل لسن € [البقرة: 115] وهو ما 
سهل عليهم إنفاقه. ولا يضرّهم إخراجه. 

وقد ظنّ بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: يسلو لعن لهل مين 
میت لاس وال € [البقرة: ۱۸۹]. فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفياء 

لا یزال یتزاید فيه النور على التدریج حتی يكمل» ثم يأخذ في النقصان. 
فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقیت الناس التي بها تمامُ مصالحهم 
في آحوالهم ومعاشهم ومواقیت آکبر عباداتهم(۲) وهو الحج. فان کانوا قد 
سألوا عن السبب» فقد آجیبوا بما هو آنفع لهم مما سألوا عنه. وان کانوا نما 


۳۹۹ 


۱ نقله المؤلف في «روضة المحبین» (ص" ۲) آیضا. وقد رواه ابن جرير في تفسيره 
(۷۸/۲۳). وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۸/ ۲۱۰) إلى عبد بن حمید وابن 
الضریس أيضًا. انظر: «فضائل القرآن» لابن الضريس (ص ۲). 

(؟) في المطبوع: «آکبر عبادة من عباداتهم»» وفي الطبعات السابقة: «أكبر عبادتهم». 


0 


سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم 
محتمل» فانهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقیقاء ثم يأخذ في الزيادة حتی يتم 
ثم يأخذ في النقص؟ 

الفائدة الثالثة: يجوز للمفتی أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه» وهو 
و کیال نمكم وغلمه وإر تناد وه عات لاک فلفله علد وفيت عط 
وضعف نصحه. وقد ترجم البخاري على ذلك في «صحیحه»۱) فقال: 
اباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله(1) عن ثم ذكر حديث ابن عمر 
يلتعَنا: ما يلبس المحرم؟ فقال رسول اه «لایلبس القَمص ولا 
العمائم. ولا السراویلات. ولا الخفاف؛ الا أن لا يجد نعلین فلیلبس 
الخفين ولیقطعهما آسفل من الکعبین». فسئل رسول الله ية عما یلبس 
المحرم» فأجاب عما لا يلبس» وتضمّن ذلك الجواب عما یلبس؛ فإن ما لا 
یلبس محصون وما یلبسه غير محصور. فذکر لهم النوعین؛ وبیّن لهم حکم 
و 0 
لبس الخف عند عدم النعل. 

وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر» فقال لهم: «هو الطهورٌ ماؤه الجل 


0 أ] مينته)217. 
الفائدة الرابعة: من فقه المفتى ونصحه إذا سأله المستفتى عن شىء 


(۱) في آخر كتاب العلم (۱۳4) وقد سبق الحديث. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «سأل». وما أثبت من النسخ الخطية موافق لما في «الصحيح». 

(۳) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة ولم يرد في «الصحیح»؛ وأخشى أن یکون سهوّا؛ 
إذ لا معنی له في الجملة. 


(6) سبق تخریجه. 


تیه ولف کات نانع دع ع أن زد لمعل با مر ی لته 
فیس عليه باب المحظور ویفتح له" باب المباح. 

ومذا لا يتأنّى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه. 
فمثاله في العلماء مثال الطبیب العالم الناصح في الأطباء» يحمي العلیل عما 
نض ا ویصف له ما ینفعه؛ فهذا شان آطباء لادان والأبدان. 


وفي الصحیح عن النبي و أنه قال: «مابعث الله من نبي الا كان حقا 
عليه أن یدل أمته على خير ما یعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم؛(۲. 

وهذا شأن خلفاء الرسل(۳) وورثتهم من بعدهم. ورأيت شيخنا قدس 
الله روخه يتحرّى ذلك في فتاويه مهما آمکنه» ومن تأمّل فتاويه وجد ذلك 
ظاهرًا فيها(؟). 

وقد منع النبيّ ل بلالا أن يشتري صاعًا من التمر الجيّد بصاعين من 
الرديء؛ ثم دله على الطريق المباح» فقال: بع الجَمُْعَ بالدراهم» ثم اشتر 
بالدراهم نیا( فمنعه من الطريق المحرّم» وأرشده إلى الطريق المباح. 


(۱) «له» ساقط من ك. 

)۲( تقدم تخریجه. 

)۳( في المطبوع: «خلف الرسل»» وفي الطبعات السابقة: «خلق الرسل». وکلاهما 
تحريف. 

)4( وقال في «مدارج السالكين» (۲۷۹/۲): «ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية 
دس الله روحه في ذلك أمرًا عجبًا... » ثم وصف منهجه في الافتاء. 

)0( تقدم تخريجه. 


ولما سأله [عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس 
أن یستعملهما في ال زکاة!۳ ليصيبا ما یتزوجان به- مهما من ذلك» وأمرّ 
محيية بن وکات علی الجْمُس - آن یعطیهما ما ینکحان به(۳)؛ 
فمتعهما من الطریق المحرّم وفتح لهم الطریق(* المباح. وهذا اقتداء منه 
بره تبارك وتعالی فانه يسأله عبده الحاجةء فیمنعه إياهاء ویعطیه ما هو 
أصلح له وأنفع منها. وهذا غاية الکرم والحکمة. 

الفائدة الخامسة: إذا آفتی المفتي للسائل بشیء ينبغي له أن ينبّهه ‏ على 
نج الا ترا - ما زذعتك إل له فته می لاف لمر تانب 
لطیف من أبواب العلم والنصح والارشاد. 


ومثال هذا: قوله ا : «لا يُقتل مومنْ بکافر» ولا ذو عهد فى عهده)(۹. 


(۱) في موضع ما بين المعقوفين بياض في زء ولم يترك ناسخا (ك؛ ب)» بياضًا بل وصلا 
الكلام. والمثبت من المطبوع. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «جباية الز کاة» زادوا لفظ «جباية» دون داع. 

(۳( رواه مسلم (۱۰۷۲) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. 

(6) ك: «باب الطریق» وکذا في المطبوع. 

(0) رواه آبو داود (6۵0۳۰) والنسائي (۰4۷۳۵ 40۰1۷40 4۷) من حدیث علي بن أبي 
طالب. صحح السشافعي في «الام» /٩(‏ ۱۳۵ والحساکم (۲/ 6۱6۱: وابسن 
عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (0۰/4) و«المحرر» (۱۱۲۰). ورواهأيضًا 
آحمد (۰11۹۰ ومواضع آخری بنفس الاسناد) وأبو داود (۲۷۵۱) من حدیث ابن 
عمرو. ورواه ابن ماجه (۲۹۲۰) عن ابن عباس؛ والطبراني ۲۰۲/۲۰۱ والبيهقي 
(۸/ ۳۰) عن معقل بن یسار؛ وأبو یعلی (1۷۰۷) والدارقطنی (۰)۳۲۹ والبیهقی 
(۲۹/۸) عن عائشة. ۱ ۱ 


فتأمّل كيف أتبع الجملة الأو لى بالثانية رفعًا لتوهم إهدار دماء E Î‏ 
وإن كانوا في عهدهم. فإنه لما قال: «لا يُقتل مؤمن بكافر» فربما ذهب الوهم 
إلى أن دماءهم هت ولهذا لو قتل أحدّهم مسلمٌ لم يُقَتّل به فرفع هذا 
التوم بقوله: «ولا ذو عهد في عهده». ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على 
من قال: یقتّل المسلم بالكافر المعاهد؛ وقدّر في الحديث: ولا ذو عهد في 
عهده بکافر(۱). 
0 

ومنه قوله يَكِ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»". فلما كان 
نهيّه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها 
خا قل 


وهذا بعینه مشتوٌ من القرآن» كقوله تعالى لنساء نبیّه: # بنساء ال 


لبي 


2 
7 ۳ 


7 


ی e‏ ر و 


حمر ين انبل إن انیا فلا صم بالل تل هه یم رض وَقُلْنَ 
ولا معر TE‏ : ۷ فنهاهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم 
00 في الاغلاظ في القول والتجاون فرقع هذا التوهم بقوله: «وَفن 


و ۶ر ۶وو 


ومن ذلك: قوله تعالى: واد [۱۸۷/ ب] ءامنوأوابعلیم ذزیهم بيسن 


(۱) وانظر أيضًا ما يأتي في فتاوى النبي ا 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ذکر هذا المعنی مرة أخرى في فتاوی النبي با 

(4) نّه على هذا المعنی فى «الصواعق المرسلة» (۱/ ۳۹۳) آیضا. 
۹ 


لت هم ری و ام يَنعَمَلِه مين ی 74 [الطور: ۲۱]. لما أخبر سبحانه 
با لحاق الذرّية ‏ ولا عمل لهم بآباتهم في الدرجة» فربما توهم متوهُمٌ أن 
يحطً الآباء إلى درجة الذريةء فرفع هذا التوهم بقوله: راهم ين عمَلهم 
نگیو أي ما نقصنا من الآباء شيئًا من آجور آعمالهم» »بل رفعنا ذریتهم 
إلى درجتهم ولم نحطّهم إلى درجتهم بنقص آجورهم. ولما كان الوهم قد 
يذهب إلى أنه یفعل ذلك بأهل النار» كما یفعله بأهل الجنة» قطع هذا الوهم 
بقوله تعالى: تراکب ره هين [الطور: 20681 


- دخو 


ومن هذا: : قوله تعالی: کم مر | ید ریک دز ردو ار ا 
ور کل هن عع € [النمل: ۱ فلما كان ذكرٌ ربوبیة(۳ البلدة الحرام قد پوهم 
الاشخصاض عقبه بقوله : ور كل ڪرت سىء ». 


ومن ذلك: قوله تعالی: کون َو عل عل أله فَهَ ةن أله یلم مرو ود 
رم 3 


جع ام لک ل کی قدا 4 [الطلای: ۳]. فلما ذکر کفایته للمتوكّل علیه فربما 
ارك الك SO‏ ا a‏ : #مَدَجَعَلَ آله لکل 
شىء قَدرا 4 أي وقنًا لايتعدّاه. فهو يسوقه إلى وقته الذي قدّره له. فلا 


(۱) في النسخ الثلاث في الآية #وأتبعناهم ذرياتهم) ثم #بهم ذرياتهم#؛ وهي قراءة 
أبي عمرو. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (۲/ ۷۷۳). 

)۲( وانظر أيضًا: «أحكام أهل الذمة» (۱۱۰۹/۲) و«التبيان» (ص4۲۱) و«الصواعق» 
(۱/ ۳۹۲). 


(9) في النسخ المطبوعة: «ربوبیته». 


يستعجل المتوكل ويقول: قد توكّلتُ» ودعوث. فلم أر شينًاء ولم تحصل لي 
الكفاية. فالله بالغ أمرّه في وقته الذي قدّره له. 

وهذا کثیر جدًا في القرآن والسنة» وهو باب لطيف من أبواب فهم 
النضصوض: 

الفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه 
من ذلك» ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجرّدًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا 
لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمَّلَ فتاوی النبي ی الذي قوله 
حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحکم ونظيره» ووجه 
مشر وعيته. 

وهذا كما سئل عن بيع الرّطّب بالتمر فقال: «أينقصٌ الطب إذا جفٌَ؟» 
قالوا: نعم. فزجّر عنه(۲۱. ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف» 
ولكن نبّههم على علة التحريم وسببه. 

ومن هذا: قوله لعْمّرء وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم فقال: 
«أرأيت لو تمضمضت ثم مججته. أكان يضر شيئًا؟» قال: لا. فنبّه على أن 
مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة» فان غاية القبلة أنها مقدمة 
الجماع فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته» كما أن وضع الماء في الفم 
دة شري ولت الق 101 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) وانظر: «بدائع الفوائد» .)١9171//5(‏ 


۱۱ 


ومن هذا: قوله يا «لا تنکح المرأة على عمّتهاء ولاعلى خالتها؛ 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)(١2.‏ فذكر لهم الحكم» ونبّههم على 
علة التحريم. 

ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير وقد خصٌ بعض ولده بغلام نحَلّه 
إياه» فقال: «أَیسر ك أن يكونوا لك في البرٌ سواء؟ قال: نعم. قال: «فاتقوا الله 
واعدلوا, بين أولادكم) . وفي لفظ: «إن هذا لا یبصلح». وفي لفظ: (إني لا 
آشهد على جور ». وفي لفظ: «آشهذ على هذا غيري» يد 
يأذن في الجور قطعًا. وفي لفظ: «رُدّه)("2. والمقصود أنه نب(" على علّة 
الحكم. 

ومن هذا: قوله ب لرافع بن تحديج» وقد قال له: إِنّا لاقو العدرٌ غدًاء 
[۸ ] ولیس معنا مُدّی» اج بالقَصّب؟ فقال: «ما أنهرَ لدم ووک 0 
لله عليه فك ليس السنَّ والظفرٌ. وسأحدّثك عن ذلك آما السنْ فعَظم» وا 
افر نی الحبشة). فبّه على علَّة المنع من التذكية بهماء بكون 
أحدهما عظمًا؛ وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام» إما لنجاسة بعضهاء 
وإما لتنجيسه على مؤمني الجن؛ ولكون الآخر مُدَى الحبشة» ففي التذكية 
هاتشلابالکفار: ‏ ۱ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدّم تخریج الحديث. وقد استقصی المصنف ألفاظ الحدیث وتكلّم على المسألة 
فی «تهذیب السنن» (/۱۷۳۸- ۲ ۱۷ واتحفة المودودا (ص 6 ۳۳۲۱-۳۳). 

۳( في الس المطبوعة: یه 

() رواه البخاري (۲4۸۸) ومسلم (۱۹۹۸). 


۱۲ 


ومن ذلك: قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمّر الإنسية) 
فانها رچس»(۱). 

ومن ذلك: قوله في اللمرة تصیبها الجائحة: «آرآیت إن منع الله الثمرة 
فيمَ يأكل أحدكم مال أخيه بغير حَق؟»(۲. وهذا التعلیل بعینه ینطبق على من 
استأجر أرضًا للزراعة؛ فأصابت(۳ الزرع آفة سماوية لفظًا ومعتّى» فيقال 
للمزجُر: أرأيت إن منع الله الزرع فيم تأكل مال أخيك بغير حق؟ وهذا هو 
الصواب الذي ندين الله به في المسألة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


تیمیة(. 


والمقصود أن الشارع مع کون قوله حجة بنفسه رشد الأمة إلى علل 
الأحكام ومدارکها وحگمها فورّئته من بعده کذلك. 


ومن ذلك: نهيّه عن الخَذْف220 وقال: «انه يفقأ العین ويكيرٌ 
الس . 


ومن ذلك: إفتاؤه للعاض يد غيره بإهدار دية ثنيته لما سقطت بانتزاع 
المعضوض يده من فيه. ونبّه على العلة بقوله: «أيدّعٌ يدّه في فيك تقضّمُّها 


(۱) تقدّم غير مرة. 

(۲) تقدّم أيضًا. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «فأصاب». 

0( انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۰/ 45 ۲). 

(0) هو رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تجعلها بين سبّابتيك أو الإبهام والسبابة. 
(7) رواه البخاري (1۲۲۰) ومسلم (۱۹۵4) من حديث عبد الله بن مغفل. 


۳ 


كما یم الفحلٌ». وهذا من أحسن التعليل وأبينه» فان الما لما صال 
على المعضوض جاز له أن یرد صياله عنه بانتزاع يده من فمه. فإذا دی ذلك 
إلى إسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذونٍ فيه من الشارع» فلا یقابل بالدية. 


وهذا کثیر جدًا في السنة(۱). فينبغي للمفتي أن ينبّه السائل على علة 
الحكم ومأخذه إن عرف ذلك» وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم. 

وكذلك أحكام القرآن» يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللهاء كقوله: 
ل شلوك عن المحیض فل‌هوآی فَأعْمَرْلُوأ أَلِنَسَكه في المجیض4 [البقسرة: 
5 فأمر سبحانه نيه أن يذكر لهم عله الحكم قبل الحكم. 

وكذلك قوله: ما فا له عل رَسُولِوء من آهل رن لول ولزی الق 
ر ر 2 c1 e2‏ 7 کي رم 2 )دم مه له 5 
وای وکین وان اسيل ف لا يوند وة بين لیا ینکم © [الحشر: ۷]. 

وكذلك قوله: # والسارق وَلسَارة قاقط موا آیریهما جرا بم اکسا 


رص کے ی ے4 سم توس و 
4 


1 
تكدلا من الله والله عبر حك 4 [المائدة: ۰۲۳۸ 


وقال في جزاء الصيد: دوق وبال َو € [المائدة: 40]. 
الفائدة السابعة: إذا كان الحكمٌ مستغربًا جدًا مما لم تألفه النفوس وإنما 


لت خلافه» فينبغي للمفتي أن یوطی قبله ما يكون مُؤْوْنًا به" كالدليل عليه 
والمقدّمة بين يديه. فتأمّل ذكرّه سبحانه قصةً زكريا وإخراجٌ الولد منه بعد 


(۱) وقد ذكر المصنف أحاديث أخرى فى (۱/ ۳۹۲ وما بعدها). 
(۲( أثبت في المطبوع: «ما كان مأذونًا به4» ولا معنى له. 


۱ 


انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السنّ الذي لا يولد" لمثله في العادة. فذکر(۲) 
قصته مقدمةً بين يدي قصة المسيح وولاده7" من غير آب؛ فإن النفوس لما 
ا پولدٍ من [۱۸۸/ب] سو شیخین کبیرین لا بولند لهماعاد سهّل 
علیها التصديق بولادة ولد من غير آب. وکذلك ذکر سبحانه قبل قصة 
المسیح موافاةً مریم رزقها في غير وقته وغير إتانه. وهذا الذي شجّع نفس 
زكريا وحرّكها لطلب الولد. وان كان في غير إِبّانه. 

وتأمّل قصة نسخ القبلة» لما كانت شديدةً على النفوس جدًا كيف وطّأ 
سبحانه قبلها عدةّ موطئات: 


منها: ذکر النسخ. 
ومنها: أنه يأتي بخیر من المنسوخ أو مثله. 
.£ 0 0 9 1 
ومنها: أنه على كل شيء قدیر» وأنه بكل شيء عليم؛ فعمومٌ قدرته وعلمه 
صالخ لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. 


ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسولهم(* كما اعترض من قبلهم 
على موسىء بل أمرّهم بالتسليم والانقياد. 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة: «فيه» بين معقوفين في بعضها. 

(۲) ز» ك: «فيذكرا. 

(۳) الولاد مصدر كالولادة. وفي النسخ المطبوعة: «ولادته». 

0( ضبط في النسخ المطبوعة: «آنست» من الإيناس» والصواب ما أثبت. 
)0( في النسخ المطبوعة: «رسوله». 


۱۵ 


ومنها: تحذيرهم الاصفاء(۱) إلى الیهود وأن لا تستخفهم شُبَهُهِم 
فإنهم یودُون أن یرذوهم كفارًا من بعد ما تبيّن لهم الحق. 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوّد ولا بالتدصّرء وانما هو 
بإسلام الوجه والقصد والعمل والنیة!۲) لله» مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سعته؛ وأنه حيث ولَّى المصلّي وجهه فك 
وجهه تعالی» فانه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا 
یتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالی؛ 
ولا في الثانية» بل حيثما توجّهوا فثمّ وجهه تعالى. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى حذَّر نبّه ب عن اتباع أهواء الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم» بل آمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه» فيستقبلونه بقلوبهم 
وحده. 

ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام» وعظمة بانيه وملّته وسفه من يرغب 
عنهاء وأمّر باتباعهاء فنوه بالبيت وبانيه وملته. وكل هذا توطئة بين يدي 
التحويلء مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية. 

ثم ذكر فضل هذه الأمة» وأنهم الأمة الوسط العدل الخیار» فاقتضی ذلك 
أن يكون نبیهم اة أوسط الأنبياء وخيارهم. وكتابهم كذلك» ودينهم كذلك 
وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك. فظهرت المناسبة شرعا وقدرًا في أحكامه 


(۱) في النسخ: «بالإصغاء»» ولعله سبق قلم. وكذا في الطبعات القديمة. وأثبت في 
المطبوع: «من الاصفاء؟. وقد سبق آنفا: «تحذیرهم الاعتراص» فعذاه بنفسه. 
(۲) ك ب: «والنية والعمل». 


1١5 


تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة» وتجلت للعقول الزكية 
المستنيرة بنور ربا تبارك وتعالى. 
والمقصود: أن المفتي جدير بأن" يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي 


لم یف مقدماتٍ تنس به وتدل عليه» وتكون توطئةً بين يديه. وبالله 
التوفيق: 

الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمناظر أن یحلف على ثبوت الحکم 
عنده» وإن لم يكن حَلِفُه موجبًا لثبوته عند السائل والمنازع؛ ليشعر السائل 
والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال(" وأنه غیر شاك فيه. فقد تناظر 
رجلان في مسألة» فحلّف آحذهما على ما يعتقده» فقال له منازعه: لا یثبت 

و 

الحکم بحلفك. فقال: إني لم أحلف لاست( الحکم عندك ولكن 
گے ای ]۰ ا كه عاو ل ۱ 
لأعلمك آني على يقين وبصيرة من قو لي» وأن شبهتك لا عبر عندي في 
وجه يقيني بما آنا جازم به. 


وقد أمر الله [1/۱۸۹] نبيّه ية أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به 


.)57-59 /۳( وازاد المعاد»‎ ء)٠١۸۸‎ -٠١۸۲ /6( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) في النسخ المطبوعة: «آن». 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «له». 

(6) في ك: «إذ لم آحلف لا یثبت»» فوقع تحریف في موضعین. وفي الطبعات القديمة: 
«لیثبت»» وأثبت في المطبوع: «لاجل تثبیت». والظاهر أن کلیهما تغییر في المتن. 

(0) ب: «تعتبر»» وفي (ك) والنسخ المطبوعة: «تغيّرا» وکلاهما تصحیف ما آثبت من ز. 
قوله: «لا تغبّر في وجه يقيني» أي لا تؤثر فیه. 


۱۷ 


في ثلاثة 2١7‏ مواضع من كتابه: 


7 


روم و سم هگ وک وه ساس يعي م 


آحدها: قوله: « نونک أحق هو قل ی ورف نْهء لحَق # [یونس: 0۳]. 


والشاني: قوله تعالى: ا وَوَالَ لذن کفروا لا تساه فل بل ور 


کم 04 . 

والثالث: قوله: « رگا انا يدول بل ورن مش 4 [التغاین: ۷]. 

وقد آقسم النبي یه على ما آخبر به من الحق في أكثر من ثمانین 
موضعا( ۳ وهى موجودة في الصحاح والمساند(*). وقد كان الصحابة 
نهر يحلفون على الفتاوی والرواية فقال علي بن أبي طالب لابن 
عباس فى متعة النساء: إنك امرؤ تائه» فانظر ما تفتى به فى متعة النساءء فوالله 
وآشهد(*؟ بالله لقد نهى عنها رسول الله لاو . 

ولما و لي عمر رمع حمد الله وأثنى علیه» ثم قال: يا أيها الناس إن 

1 و س ع م 4 7 ۳7 2 ¢ 0 0 
رسول الله ية أحل المتعة ثلاثاء ثم حرمها ثلاثا. فأنا آقسم بالله قسمّاء لا آجد 
أحدًا من المسلمين متمتعًا إلا ر جمته» إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين 


(۱) في النسخ: «ثلاث». 

(۲) في النسخ المطبوعة زيادة: «عَل اليب 4. 

(۳) ومثله فى «زاد المعاد» )١95/١(‏ و(5597/5). 

0( في النسخ المطبوعة: «المسانید». 

(۵) فى مصدر النقل: «أو أشهد)» یعنی: أو قال: أشهد بالله. 

0( قدا ان فی کتایه «المسائل التی حلف اها حمد بن حنبل» (ص ۸۲) من 
es‏ 


۱۸ 


يشهدون أن رسول الله ية حلها بعد أن حومها(۱. 


وقد حلف الشافعيٌ في بعض آجوبته؛ فقال محمد بن الحكم: سألت 


الشافعيّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: 
لا والله ما يا 


- والله - عندی زندد 


وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق» فهو 
.۳( 
يي ۰ 


وسئل عن حديث جریر في الرژیة(* فقال: والله الذي لا إله إلا هو 


من كذَّب به ما هم إلا زنادقة200. 


(00 


(۲) 
(۳) 


(€) 
2 


وأما الامام أحمد رنه فإنه حلف على عدة مسائل من فتاویه: 


قيل: أيزيد الرجل فى الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله الا 


رواه ابن ماجه (۰)۱۹۲۳ وتمّام في «الفوائد» (707) واللفظ أقرب إلى لفظه ‏ ومن 
طريقه الضياء المقدسي (۱/ ۳۳۱). وإسناده حسن لأجل أبان بن أبي حازم. وانظر: 
«مسند الفاروق» لابن كثير (۱/ ٠٠‏ 5) و«أنيس الساري» (۳/ ۱۸۲۵). 

نقله ابن أبي يعلى في كتابه المذكور (ص 85) من كتاب ابن بطة أيضًا. 

رواه عبد الله في «السنة» (00)» والآجري في «الشريعة» )١19(‏ عنه. وهو حسن 
لأجل محمد بن إسماعيل الواسطي. وانظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد) 
(ص86). 

رواه البخاري (9۵4) ومسلم (۱۳۳). 

رواه نفطویه باسناده عن يزيد بن هارون. انظر: «المسائل التي حلف علیها آحمد» 
(ص۸۵). 


۱۹ 


رجل مبتلى. يعني: بالوسواسی(۱) 
وسئل: يخأل الرجل لخيته إذا توضأ؟ فقال: اي واله(۳. 
وسئل: يكون الرجل في الجهاد ب ن الف وار ر اا ینغ 


الإمام» فقال: لا واله(*؟. 


وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة؟ فقال: إي والله0*». قلت: وهذا 
لما کانت ا تحمَى للأمراء وأتباعهم. 


وسئل: أيؤجر الرجل على بغض من خالف حديتٌ رسول الله لله كيه 
فقال: ٍي وال( . 


وسئل: من قال: القرآن مخلوق کافر؟ قال(۲: ٍي واله(. 
وسئل: هل صح عندك في النبیذ حدیث؟ فقال: والله ما صح عندي 
حدیث واحد الا على التحریم(۹). 


(1) انظر «المسائل» المذکورة (ص .)۱٩‏ 

)۲( في المطبوع: «أیخلّل»» وفي الطبعات السابقة: «عن تخلل». وفي مصدر النقل كما 
آثبت من النسخ. 

(۳) المصدر السابق (ص۲۱). 

(6) المصدر السابق (ص۲۲). 

(۵) المصدر السابق (ص؛ ۲). 

(5) المصدر السابق (ص ۲۵). 

)۷( في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(۸) المصدر السابق (ص٠۲).‏ وانظر: «مسائل الکوسج» (475577/9). 

(9) المصدر السابق (ص۲۷). 


۲۰ 


واه 


والله 


استسقى قومّاه وهو عطشان» فلم یسقوه فمات؛ فأغرمهم عمرٌ الدية 


وسئل: یکره" الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله7". 

وسئل عن الرجل يؤمٌ باه ويصلّي الاب خلفه. فقال: إي وال(۳. 
وسئل: هل يكره النفخ في الصلاة؟ فقال: اي والله7؟). 

وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام یکره ذلك؟ فقال: اي 


,)( 


وسئل عن تزوج الرجل المسلم الأمة من أهل الكتاب فقال: لا 


0 


وسئل عن الرجل يرمّن جاريته» فيطؤها وهي مرهونة» فقال: لا واله(۲. 


.(A)3 


تقول أنت كذا؟ قال: اي والله. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(٥) 


(1) 
(Vv) 
(A) 
(۹) 


في النسخ المطبوعة: «آیکره». 


المصدر السابق (ص ۳۲). وانظر: «مسائل الکوسج» (1/۹ 4۸۷). 

المصدر السابق (ص۲۸). 

المصدر السابق (ص۳۱). 

المصدر السابق (ص۳۵). والمسألة في النسخ المطبوعة موخرة على المسألة الآتية. 
وانظر: «مسائل الکوسج» (4۸۷۱/۹). 

المصدر السابق (ص 5 ۳). 

المصدر السابق (ص۱ ۳). 

رواه ابن آبي شيبة (۲۸6۷۸). وفیه آشعث. ضعيف» والحسن لم يلق عمر. 
«المسائل» المذکورة (ص۳۵). 


۳۱ 


إي د 


وسئل عن الرجل إذا حُدَّ في القذف. ثم قلّف زوجتّه؛ يلاعنها؟ فقال: 
له( 


وسئل: یضرب( الرجل رقیقّه؟ [۱۸۹/ب] فقال: اي واله(۳. 


ذکر هذه المسائل القاضي آبو علي الشریف(*). 


وقال الإمام خم في رواية اينه صالح(**: والله لقد آعطیت المجهوة 


من نفسي» ولوددث أني أنجو من هذا الأمر کفافا لا علي ولا 


وإني 


فقال 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


(0) 
(1) 
(¥) 
(A) 


وقال في روايته أيصًا": والله لقد تمتيت الموت في الأمر الذي كان 
لاتمتی الموت فى هذاء وهذا" فتنة الدنيا. 


وقال إسحاق بن منصور لأحمد: يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ 


5 إي واله(۸. 


المصدر السابق (ص‌۳۸). 

في النسخ المطبوعة: «أيضرب». 

«المسائل» المذكورة (ص‌۳۸). 

قاله ابن أبي يعلى في «المسائل» (ص‌۳۸) والقاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي 
موسى الهاشمی (4۵ ۳- 8۲۸) صاحب «الإرشاد). 

في «المخنة») وعنه نقله این نی بعلی في «المسائل» ( ص٩۹‏ ۳). 

فى «المحنة». انظر: «المسائل» (ص 4۰). 

فى «المسائل»: «هذا أو ذاك». 

«المسائل» (ص”17) من «كتاب اللباس» ات یعلی. وانظر: «مسائل الکوسح» 
)464/4( 


۲۲ 


وقال إسحاق أيضًا: قلت لأحمد: یوجر الرجل يأتي أهلّه. وليس له 
شهوة في النساء؟ فقال: اي والله» يحتسب الولدء وان لم یرد الولده إلا أنه 
یقول: هذه امرأة 7 

وقال له محمد بن عوف: يا آبا عبد الله» یقولون: انك وقفت على 
عثمان! فقال: کذبوا والله عليّ. إنما حدّثتهم بحدیث ابن عمر: كنا تفاضل 
بين أصحاب رسول الله يك نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان(۲۳ فيبلغ ذلك 
النبيّ ی فلا ينكره. ولم يقل النبي كَكِْ: لا تخایروا بعد هؤلاء. فمن وقف 
على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة(. 

وسئل أحمد عن المقام(*) بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي 
والّه(*. 
وذکر آبو أحمد بن عدي في «الكامل»: أن أيوب بن إسحاق بن 
سَافِرِي قال: سألت أحمد بن حنبل» فقلت: يا آبا عبد الله» ابن إسحاق إذا 


(۱) «المسائل» (ص٤٤).‏ وانظر: «مسائل الکوسج» (9/ 4751). 

(۲) في النسخ بعده: «ثم علي»» وكذا في النسخ المطبوعة. وهو خطأ بدلالة السياق 
نفسه. وحديث ابن عمر رواه البخاري (۳۱۹۷). 

(۳) «المسائل» (ص45). وانظر: «مسائل الکوسج» (۹/ 4٩‏ 1۷). 

(:) في النسخ المطبوعة: «هل المقام». 

(5) «المسائل» (ص٩4).‏ 

(5) في «المسائل»: «کتاب الجرح والتعديل». ولم يرد کلام أحمد هذا في مطبوعة 
«الكامل». نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲69/۱). والمزي في «تهذيب 
الکمال» (۲/ 4۲۲)؛ والذهبي في «السير» (۷/ 57) عن ابن سافري عن أحمد. 


۳۳ 


انفرد بحدیث ثقبلسة؟ قال(: لا واه. نی رایشه یحدت عنن جماعة 
بالحدیث(۲؟ ولا یفصل کلام ذا من کلام ذا(۳. 


وقال صالح بن آحمد: قلت لأبي: نقتل(*) الحيّةَ والعقرب في الصلاة؟ 
فقال: ې واله(*. 


وقال أيضًا: قلت لأبي: تجهر() بآمين؟ فقال: اي والله» الامام وغیر 
الامام!۷. 


وقال أيضًا: قلت لأبى: يف الامام؟ قال: إى وا . 
بي بع f‏ و 


وقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيّت الصوم 
من الليل؟ فقال: إي والله). 


)١(‏ ب: «فقال»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في «المسائل): «الحدیث الواحد». 

(۳) «المسائل» (ص۵۱). 

(4) ك» ب: «تقتل». 

() «المسائل» (ص4 ۵) عن کتاب «الشافي» لأبي بکر. 

(5) ب: «یجهر». وکذا في «مسائل الکوسج». 

(۷) الم صدر السابق (ص۵۸) وقد نقلها من رواية الکوسج. لا صالح كما ذکر 
المصنف. وهي في «مسائل الکوسح» (۲/ ٤۷‏ 5). 

(۸) «المسائل» (ص۵۹)؛ وهي أيضًا فيها من رواية الکوسج, وانظر «مسائله» 
(۱۰۷/۲). 

(9) «المسائل» (ص 1۰). 


۲٤ 


وقال الميموني آیضا: تباع الفرس من الحبس( إذا عطِبّت أو إذا 
فسدت؟ فقال: ي وال . 

وقال الميمونى أيضًا: قلت لأحمد: هل ثبت عن النبى بل فى العقيقة 
شیء؟ فأملى علي: اي والله. في غير حديث عن النبي بيا: «عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة)(". 


وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء؟ قال: إي والله7؟2. 


وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوی 
بها افتتاح الصلاة. قال أحمد: اي وال تجزئه إذا نوی» ابن عمر() 


وزيد©. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الفرس الحبیس». 

( «المسائل» (ص١١).‏ 

(۳) «الم‌سائل» (ص 60). والحديث رواه أحمد (۰۲۰۲۸ ١,۲٥۲۵۰‏ 85 75751)) 
والترمذي (۱۵۱۳). وابن ماجه (۳۱۱۳) من حديث عائشة. صححه الترمذي وابن 
حبان (۵۳۱۰) وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر للشواهد 
والمتابعات: «إرواء الغليل» )١١17(‏ وتعليق محققي «المسند». 

(6) «المسائل» (ص ۵۷). وانظر: «مسائل الکوسج» (۲/ 577). 

)0( کذا في (ز» ك) والنسخ المطبوعة واحدی نسخ «مسائل الکوسج» (۲/ ۱۲ ۷). وقبله 
في مصدر النقل (ص ۱۳): «قاله». وقد حذف من ب: «ابن عمر وزيد). 

(7) رواه ابن أبي شيبة (۲۵۲۰) وابن المنذر فى «الأوسط» (۳/ ۸۰) من طريق معمر عن 
ابن عمر وزید بن ثابت» قالا: ذا آدرلك الرجل القوم رکومّا فإنه یجزته تکبیرة 
واحدة». واسناده صحیح. 

Yo 


وقال آیضّا: قلت لاحمد: المؤذة يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إي 


واله(۱). 


وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفیان عن امرأة ماتت وفی بطنها ولد 
یت كه [قال:](۲) ما آری اا أن نشی بطنها(۳). قال آحمد: يعن وال ما 
قال یردد ذلك سبحان الله بئس ما قال!(؟5. 


وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال 
اتحمد: لا وا 


وقال أيضًا: قلت لأحمد: المرجى إذا كان داعيًا؟ قال: إي والله يجفى 
وق 7). 


وقال أبو طالب: قلت لأحمد: رجل قال: القرآن كلام الله» ليس 
لالم )غلبت الوم € [الروم: ۲-۱] فقيل له: هذا مما جاء به صاحبك؟ 


() «المسائل» (ص14). وانظر: «مسائل الکوسج» (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) انظر: «الأوسط» (۵/ ۳۱۵). 

(6) «المسائل» (ص 1۵). وانظر: «مسائل الکوسج» (۳/ ۱۹-۱۱۸ ۱۶). 

)0( االحجائل؟ ی ی E‏ فا 

(0 «المسائل» (ص1۸). عن «الرابع من السنة لأبي بكر الخلال» /٤(‏ ۵۳). وانظر: 
(مسائل الکوسج» (۹/ ۱ 8۷). 


۳۹ 


فقال: له واللّف ولکنه کلام اه( هذا وغيره» ۳ هوكلام ألله. قلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم اند ی الى َل السَموت رارض راطمب 


2 ويا مه 


EST EC‏ برهم رلوک € [الأنعام: ۱] هذا الذي قرأت الساعة 
كلام الله؟ قال: إي والله هو كلام الله . ومن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد 
اا 


وقال الفضل بن زياد: شالت اناد الله عن حديث ابن شبرمة عن 
الشعبی فی رجل ندر آن یطلّق امراف فقال له القسى ارف بنذرله(؛ک آتری 
ذلك؟ فقال: لا واله(٩.‏ 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۰۱۳ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(۱)وابن خزيمة في «التوحبد» (۱/ ١5‏ 5)» وابن بطة في «الإبانة» (۰)۲۷۱/۵ 
وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

() السياق في «المسائل»: «هذا وغيره إنما... ) 

(۳) هذه الرواية عن أحمد نقلت في «المسائل» (ص19) عن «السادس من السنة لأبي 
بكر الخلال». 

)€( رواه سعيد بن منصور (۲۱۷۲) من طريق هشیم عن ابن شبرمة» قال: كنت مع 
الشعبي» فأتاه رجلء فقال له: إنه نذر أن يطلق امرأته. فقال الشعبي: «كفر يمينك» ولا 
تطلق امرأتك». قلت في نفسي: إن رددت على الشيخ قوله» إن في ذلك لما فيه» وان 
آنا سكت ليدخلن علي ما لا أحب» فقلت: يا آبا عمرو» إن الطلاق معصية» وقد قال 
ما قال. فانتبه» فقال: علي بالرجل. فأتي به فقال: «نذرك في عنقك إلى يوم القيامة 
إلا أن تطلق امرأتك». وإسناده صحيح. 

(5) «المسائل» (ص١72)‏ عن «مسائل الفضل بن زياد»» وقد نقلها في ترجمة الفضل في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ )١97‏ أيضًا. 


۳۷ 


وقال الفضل أيضًا: سمعت آبا عبد الله وذكر يحيى بن سعيد القطان» 
فقال: لا والله. ما أدركنا معله(۱). 


وذكر أحمد فى «رسالته إلى مسدّد»: ولاعين تطرف بعد النبى كل 
خير من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيرٌ من عمر» ولا بعد عمر 
عين تطرف خير من عثمان؛ ولا بعد عثمان عين تطرف خير من علي بن أبي 
طالب روبع ثم قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهدیون(۳. 


وقال الميموني: قلت لأحمد: جابر الجعفي؟ قال: كان يرى التشيع. 
قلت: ی في حدیثه بالکذب؟ قال: ي واله(*. 

قال القاضی: فان قيل: كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في 
مسائل مختلّفِ فيها؟ قيل: أما مسائل الأصول فلا يسوغ فيها اختلاف فهي 
إجماع» وأما الفروع فانه لما غلب على ظنه صحةٌ ذلك حلف عليه» كما لو 
جد فی دفتر آبیه آن له على فلان ديا جاز له أن ردعية لف القن بتصدقه. 
فلت ویحلف علیه. 


(۱) «المسائل» (ص ۰۷۲ و«طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۹۳). 
(۲) في النسخ: «نظرت بعد... خيرًا» هنا وفيما يآتي. والتصحيح من مصدر النقل وغیره. 
(۳) «المسائل» (ص ۷۳). وانظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 4۳۱ و«المقصد الأرشد» 
(۳/ ۰۲۸ و«مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۸). 
(6) في النسخ المطبوعة: «قد یتهم». والمثبت من النسخ موافق لما في مصدر النقل. 
(4) «المسائل» (ص۷). 
(7) هو ابن أبي يعلى جامع المسائل المذكورة (ص۸۹- .)٩۰‏ 
(۷) القائل ابن القیم. 
۳۸ 


قال: فان قيل أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوارء 
قيل: لأن اليمين هناك عند الحاكم» والنية نية الخصم(۱). 

قلت: ولم يمنع أحمد اليمين لهذاء بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ 
القول بها. وفيها أحاديث صحاح لا ترد ولهذا اختلف قوله فيهاء فمرةً 
نفاهاء ومرة أثبتهاء ومرةً فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق 
والماء وغيره» وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت. وهذا هو 
الصواب الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأحاديث. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ومذهب فقهاء البصرة(۲ ولا يُختار(') غيره. 

وقد روی أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا في 
الرواية والفتوى وغيرها تحقيقا وتأكيدًا للخبرء لا 7 له 00 


وقد قال تعالی: فورب الما ماه والارض | 7 ل ما نک لط ون » 
[الذاريات: ۲۳]. وقال تعالى: ۷ فلا وَرَيَْكَ لا ى1 ى 
کر هم # الآية [النساء: 56]. 


وقال: # فوريلك اھر أجمعين )عا ايع مون 4 [الحجر: ۹۲- 
۳ وكذلك آقسم بکلامه کقوله: لیس والقانا کر © [يس: -١‏ ؟]» 


(1) في «المسائل»: «نية الحاکم». 

(۲) انظر ما تقدم في المجلد الثاني والمجلد الثالث من هذا الکتاب. 

)۳( ب: انختار»» وكذا في المطبوع. ولم ينقط في (زء ك). وفي الطبعات السابقة كما 
أثبت 

(6) انظر: «المسائل» (ص ۰٩۱‏ ۹۷). 


۳۹ 


میس لصح نر 


ف والْفرءان المجید 4 ق: »]١‏ #ص راهان ذِىأَلدَمرْ * [ص: ۱]. وأما إقسامه 
بمخلوقاته التى هی آیات دالّة عليه [۱۹۰/ ب] فكئية جدًا. 

الفائدة التاسعة: ينبغى للمفتى أن يفتى بلفظ النص مهما أمكنه. فإنه 
تشن للدلیل علیه فى أحسن بیان وقول الفقیه المعو لیس کذلك. 

وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذین سلکوا على منهاجهم 
يتحرّون ذلك غاية التحرّي» حتی خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن 
التصوص واشتقوا لهم آلفاظا غير آلفاظ التصوص؛ فاوجب ذلك هجرّ 
النصوصء ومعلومٌ أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحکم 
والدليل وحسن البيان. فتولّد من مجران ألفاظ النصوص: والاقبال على 
الألفاظ الحادثة» وتعليق الأحكام بها= على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا 


س 


الله . 

فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد 
والاضطراب. ولما كانت هي عصمة الصحابة۱1) وأصولهم التي إليها 
برعو ل كانت علومهم أصحّ من علوم مَن بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا 
فيه قل من خطأ ن بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك» وهلم 
جرًا. ولما استحكم هجرانْ النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت 
علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. 


(1) في النسخ المطبوعة: «عصمة عهدة الصحابة» وكلمة «عهدة» مقحمة لا معنی لها 
هنا. 


۳۰ 


وقد كان أصحاب رسول الله بيه إذا سکلوا عن مسألة يقولون: قال الله 
كذاء قال رسول الله ية كذا وفعل كذا؛ ولا یعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه 
سبیلا 111 فمن تاكن آجويتهم رجدها شفاء لسا في الصدور. فلما طال 
العهد وبعٌد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرین: أن یذکروا في 
آصول دینهم وفروعه: قال الله» وقال رسوله(۲. 

آما آصول دينهم» فصرّحوا في کتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين 
في مسائل أصول الدین؛ وانما يحتجٌ بکلام الله ورسوله فيها الحشوية 
والمجسّمة والمشیّهة(۳. وأما فروعهم. فقنعوا بتقلید من اختصر لهم بعص 
المختصرات التي لا یُذگر فيها نص عن الله ولا عن رسوله(؟؟» ولاعن 
الامام الذي زعموا آنهم قلّدوه دينهم: بل عمدثهم فیما يُفدون ویقشون به» 
وینقلون به الحقوق» ویبیحون به الفروج والدماء والأموال» على قول ذلك 
ها ود تلم و ياي عت بد عقي ع سه للد 
الكتاب» ويقول: هكذا قال» وهذا لفظه. فالحلال ما أحلّه ذلك الكتاب» 
والحرام ما حرّمهء والواجب ما آوجبه. والباطل ما أبطّله. والصحيح ما 
صححه | 

هذاء وأنَّى لنا بهژلاء في مثل هذه الأزمان! فقد دُفِعنا إلى أمر تضح منه 
الحقوق إلى الله ضجيجًاء وت منه الفروجُ والأموال والدماء إلى ریا 


۱( قط خاص بالزمان الماضي. وقد سبق نحوه في كلام المؤلف. 
(۲) في النسخ المطبوعة: #رسول الله». 
۳( انظر کلامهم والرد عليه في «الصواعق المرسلة» (۲/ ۱۳۲) وغیره. 
(4:) في النسخ المطبوعة: «رسول الله بيا . 

۳١ 


عجيجّاء تُبدَّل فيه الأحكام» ویقّب الحلال بالحرام(۱» ويُجعل فيه 
المعروف في آعلی(۲) مراتب المنکرات والمنكرٌ الذي لم يشرعه الله 
ورسوله من أفضل القزبات. الحق فيه غریب. وأغرّبٌ منه من يعرفه! 
وأغرّبٌ منهما من يدعو إليه» وينصح به نفسّه [1/۱۹۱] والناش! قد فلّق له(" 
ال الإصباح صبخه عن غياهب الظلمات» وأبان له“ طریقه المستقیم من 
بين تلك الطرق الجائرات؛ وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله ول 
رتخا مد نا عله اک الا م ایدم ال فاد تن لعل زره 
ره رح لاط الست ا سا ما وی 

حيدٍ على كثرة السکان» غريب على كثرة اران بين أقوام رؤيتهم قذی 
2 وشجی الحلوق» وكربٌ النفوس» وحمّى الأرواح» وغم الصدورء 
ومرض القلوب. 

وان آنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الانصاف وان طلبته منهم فأين الثريًا 
من يد الملتمس! قد انتکست قلوبهم» وعمي علیهم مطلوبهم. رضوا 
بالاماني وابتلُوا بالحظوظ وحصلوا على الحرمانه وخاضوا بحار العلم 
لکن بالدعاوي الباطلة وشقاشق ق الهذّیان! ولا وال ما ابتگت من وش له(0) 


(۱) في المطبوع: «فيه الحلال بالحرام»؛ وفي الطبعات السابقة: «فيه الحلال والحرام». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «فيه المعروف آعلی». 
(۳( يعني: لهذا الداعي إلى الحق» الناصح نفسّه والناس. وفي النسخ المطبوعة: «بهم» 
وهو خطا. 
)2 في المطبوع: «لهم»» وهو ساقط من الطبعات السابقة. 
() الوشل: الماء القليل. 
۳۲ 


أقدامُهم؛ ولا زكت به عقولهم وأحلامُهم, ولا ابيضّت به لياليهم وأشرقت 
بنوره آیامهم ولا ضحکت بالهدی والحقٌّ منه وجوه الدفاتر إذ بت بمداده 
آقلامهم. أنفقوا في غير شيء نفائس الأنفاس» وأتعبوا آنفسهم وحيّروا من 
خلفهم من الناس. ضيّعوا الأصولء فخرموا الوصول. وأعرضوا عن 
الرسالة» فوقعوا في مهامه7١2‏ الحيرة وبيداء الضلالة. 

والمقصود: أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في تم 
بيان وأحسن تفسير. ومن رام إدراكَ الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو 
عليه عسيرٌ غير يسير. 

فصل 

الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من 
قلبه الافتقارٌ الحقيقي الحالي لا العلمي المجرّد» إلى مُلهم الصواب؛ ومعلّم 
الخیر» وهادي القلوب- -أن يُلهمه الصواب ويفتح له طریق السّداده ويدلّه على 
حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا البابَ فقد قرع باب 
التوفيق. وما أجدّرٌ من فضل رب" أن لا یخرمه إياه. فإذا وجَد من قلبه(۳ هذه 
هم فهي طلائع بشرى التوفيق؛ فعلیهآن بوچه ارجهه ويحدّق نظره إلى منبع 
الهدى» ومعدن الصواب. ومطلع الرشد؛ وهو النصوص من القرآن والسنة 
وآثار الصحابة- فیستفرغ وسعه في تعرّف حكم تلك النازلة منها. فإن ظفر 
بذلك أخبر به وان اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله. 


)١(‏ في المطبوع: «نهاية»» تحريف. 
(۲) في النسخ المطبوعة: ال فضل ربّه»» وكأنَّ بعضهم أنكر السياق فزاد لفظ «أمّل»! 
(۳( في المطبوع: «قبله» والذي غيّره صواب محض . 

۳۳ 


فان العلم نور الله يقذفه الله في قلب عبده. والهوى والمعصية رياح عاصفة 
تطفی ذلك النور أو تکاد» ولا بد أن تُضعفه. 


وشهدث شیم الإسلام ‏ لس الله روحه - إذا غشِينه نكو" ليغا 
واستعصَث عليه ف منها إلى الاستغفار والتوبة والاستعانة!۳ باه الله 
إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته. فقلما 
یلبث المدد الالهي أن یتتابع(*) عليه مدا و ول الفتوحات الالهية الید(*) 
بأيتهن يبدأ. ولا ریب أن من وف لهذا الافتقار علمًا وحالاء وسار قلبه في 
1 ب] ميادينه حقيقةً وقصدًا؛ فقد أعطي حظّه من التوفيق» ومن حُرِمَه فقد 
میم الطريقٌ والرفیق. فمتى أَعِينَ مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الح 
فقد سك به الصراط المستقيم. وذلك فضل الله» يؤتيه من یشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 

الفائدة الحادية عشرة: إذا نزلت بالمفتي أو الحاکم(۷ النازل فإما 
أن يكون عالما بالحقٌّ فيهاء أو غالبًا على ظتّه بحيث قد استفرغ وسعّه في 


(۱) لم يرد لفظ الجلالة في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «أعيته). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «التوبة والاستغفار والاستغائة». 

(:) ك: «یتابع» بإهمال حرف المضارع. 

(۵) «الیه» ساقط من ك. 

(7) في النسخ الثلاث: «الحادية عشر» إلى «التاسعة عشر» بتذكير «عشر؟. ولا يبعد أن يكون 

السهو قد وقع في أصل المؤلف» كما في مسودة اطريق الهجرتين» (۸۲۹/۲). 

(۷) في المطبوع: «بالحاكم أو المفتي». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ. 

۳ 


طلبه ومعرفته» أو لا. فان لم يكن عالما بالحنّ فيها ولا غلب على ظنَّه لم 
يحل له أن يفتي» ولا يقضي بما لا يعلم. ومتی أقدم على ذلك فقد تعرّض 
لعقوبة الله» ودخل تحت قوله: 8 فل تما رم ري الْموْحِصٌ ما ظهر یبا مان 
انم وی بت ال وآن رفوأ پا مار ليو اطعا وآن مولو عل اما لا 
مود € [الاعراف: ۰0۳۳ فجعل القو عليه بلا علم أعظم المحرّمات الأربع 
التي لا تباح بحال» ولهذا حصر التحریم فیها بصيغة الحصر. ودخل تحت 
قوله تعالی: وا کنو لوب ليطن له لَكُمْ َو مین ) نا باشکم 
بالسوء ولحاي وأن توا عل ال ما لا لمون 4 [البقرة: ۸- ۱۹]. ودخل 
في قول النبي كَكِ: امن 2 بغير علم فإنما امه على من آفتاه»(۱ وکان 
أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار. 

وان كان قد عرف الحقٌّ في المسألة علمّا أو ظنا غالا لم يِل له أن 
يفتي ولا يقضي بغيره بالا جماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهو 
أحد القضاة الثلاثة» والمفتين الثلاثة» والشهود الثلاثة. وإذا كان من أفتى أو 
حکم أو شهد بغير علم مرتكبًا لأعظم الكبائر» فكيف بمن"' أفتى أو حكم 
أو شهد بما يعلم خلافه؟ 

فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم مخيرٌ عن حكم الله. فالحاكم 
مخبر منفذ والمفتي مخبر غير منقَّذْء والشاهد مخبر عن الحكم الكوني 
القدري المطابق للحكم الديني الأمري. فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه 


(۲) في النسخ المطبوعة: «من». 
۳۵ 


فهو كاذب على الله عمدًا « ووم القیمَةتری از کنو عل الله جوم 
سوه € [الزمر: 3۰ ولا أظلم ممن كذّب على الله وعلى دينه. 

وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذّبوا على الله جهلاء وان أصابوا في 
الباطن» وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار به. وهم أسوأ حالًا من 
القاذف إذا رأى الفاحشة وحده. فأخبر بها؛ فإنه كاذب عند ال وان أخبر 
بالواقع» فإن الله لم يأدّن له في الاخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة. فإذا(١2‏ كان 
كاذبًا عند الله في خبر یطابی(۲) لمخبره حيث لم يأذن له في الاخبار به 
[فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم](" أن الله حكّم به. ولم يأذن له في 
الإخبار به(؟2؟ قال الله تعالى: لت ِا تسف ال كمالكب ها 
کی وعدا حرام توا ل أنه اكز بإ ار قرو عل لكب اقرخ 
© ملع لیل و داب ال [النحل: ۱۱۲- ۱۱۷]. وقال تعالی: #إفمن آطلم 
ین كدب ل الله ودب بألضد قِإِذ جا € [الزمر: ۳۲ والكذث على 


الله ستلزم التکذیبٍ بالحق والصدق. وقال تعالى: # وم أظام متّن آفتری عل 

IE 1‏ < و عه اس © مر ار هر همع و سر هرت 

و کزبا أؤليك بعرضورک عل رهم ويقول الأشهدد هتک آلزینت 
و و مم 3 ر مس رر 2 


كَدَبوأْ عل ریم ألا لَعَمَةُ مه عَلَ الللییتَ © [مود: ۱۸]. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن». 

(۲) كذا في النسخ الثلاث» وليس بعيدًا من أسلوب المؤلف. وقد سبق (۵۰۱/۲): 
ایتضمن لمساواة». وفي النسخ المطبوعة: «مطاپق». 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من ز. 

(6) «فكيف بمن أخبر... » إلى هنا ساقط من (ك, ب) لانتقال النظر. 


۳۹ 


وهؤلاء(21 الآيات وإن كانت في حقٌّ المشركين والكفارء فإنها متناولة 
لمن کذّب على الله في توحيده ودینه» وأسمائه وصفاته وأفعاله. [1/۱۹۲] ولا 
تتناول المخطىّ المأجورٌ إذا بذل اجتهاده(" واستفرغ وسعه في إصابة حكم 
الله وشرعه فان هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول المطيع لله وان 
أخطأ. وبالله التوفيق. 

الفائدة الثانية عشرة: حکم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 
الراوي» ولسان المفتي» ولسان الحاكم» ولسان الشاهد. فالراوي يظهر على 

د ۱ 

لسانه لفظ حكم الله ورسوله» والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من 
لفظه. والحاکم يظهر على لسانه الاخباژ بحکمه(۳) وتتفیدُه والشاهدٌ يظهر 
على لسانه الإخباز بالسبب الذي يثبت حکم الشارع. 


والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم» 
فيكونون عالمين بما يخبرون به» صادقين في الإخبار به. وآفة أحدهم 
الكذب والكتمان» فمتى كنم الحقٌّ أو کذّب فيه فقد حا الله سبحانه في 
شرعه ودينه. وقد أجرى الله سنته بالمحْق20' عليه بر که علمه ودينه ودنياه إذا 
فعل ذلك. كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وهذه». ولفظ «الآيات» بعد «هؤلاء» ساقط من (ك» ب). 

(۲) في النسخ المطبوعة: ١جهده».‏ 

(۳) في النسخ المطبوعة: «بحكم الله). 

)€( كذا ورد في ز مضبوطا بتشديد الدال. وفي المطبوع: «خان». 

(5) في حاشية ب: «بأن يمحق» مع علامة «ظ)» و في النسخ المطبوعة: «أن یمحق». وما 
أثبت من النسخ الخطية صواب محض. 


۳۷ 


بركة بيعهما. ومن التزم الصدق والبيانَ منهم في مرتبته بورك له في علمه 
ووقته ودينه ودنياه» وكان مع النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين؛ 
وحسن أولئك رفیقا. ذلك الفضل من الله» وكفى بالله عليمًا. فبالكتمان يعزل 
الح عن سلطانه» وبالكذب يقلبه عن وجهه والجزاء من جنس العمل؛ 
فجزاءً أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم 
الذي یله أهلّ الصدق والبیان ویلیسه وب الهوان والمقت والخزي بين 
عباده. فإذا كان يومٌ اللقاء(۱) جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين 
الكاتمين بطمس الوجوه وردَّها على أدبارهاء كما طمسوا وجة الحقٌء وقلبوه 


قح ص 


عن وجهه جزاءً وفاقا وما ريك بط لَْحِيدٍ € [نصلت: 17]. 

الفائدة الثالشة عشرة: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه 
احل کذا أو حرّمه أو آوجبه أو أحبّه"" أو کرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه 
کذلك. مما نص الله ورسوله على [باحته أو تحريمه أو إيجابه أو کراهته. 
وأما ما وجده في كتابه الذي تلقّاه عمن قلّده ديته» فليس له أن يشهد على الله 
ورسوله به» ويعْرٌ الناس بذلك. ولا علمَ له بحكم الله ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ليحدّر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذاء أو 


۳ ۱ کی دم ۳ 3 
حرم كذاء فیقول الله له: کذبت. لم أجل كذاء ولم حزمه*). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القيامة». وكان في ك: «القيامة اللقاء»» شم ضرب على 
«القيامة). 

(۲) «أو أحبه» ساقط من ك. 

(۳( في النسخ المطبوعة: «حرّم الله». 

(4) سبق تخريجه. 


۳۸ 


وثبت في اصحيح مسلم)(21 من حديث بُريدة بن الحُصّيب أن رسول 

لله ا قال: #وذا حاصرت حصنا فسألوك آن تلهم عصلی يسم ان 
ل ۱ 
فيهم أم لا؛ ولكن آنزلهم على حكمك وحكم أصحابك». 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم» 
فجرت حكومةٌ حكمّ فيها أحدهم بقول زفر. فقلت له: ما هذه الحكومة؟ 
فقال [۱۹۲/ب]: هذا حکم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حکم الله الذي 
حكم به وألزم به" الأمة؟ قل: هذا حكمٌ زفر وقوله(۳) لا تقل: هذا حکم 
الله . أو نحو هذا من الكلام. 

الفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون قصذ 
السائل فيها معرفة ما حگم الله به ورسولّه(*» ليس إلاء وإما أن يكون 
قصله معرفة ما قاله الإمام الذي شهّر المفتي نفسّه باتباعه وتقليده دون غيره 
من الأئمة» وإما أن يكون مقصوده معرفة ما ترجُح عند ذلك المفتي وما 
يعتقده فيها؛ لاعتقاده علمه ودينه وأمانته(21, فهو يرضى بتقلیده(۲) هوء 


.)۱۷۳۱( برقم‎ )١( 
ك: «وآلزبه».‎ )۲( 
«وقوله» ساقط من النسخ المطبوعة وفیها بعد ذلك: «ولا تقل» بالواو.‎ )۳( 
«ما» من ك ب.‎ )( 
في النسخ المطبوعة: «معرفة حکم الله ورسوله».‎ )0( 
في المطبوع: «ودینه وإمامته».‎ (0 
في النسخ المطبوعة: «تقلیده».‎ )۷( 
۳۹ 


وليس له غرض في قول إمام بعينه. فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. 
ففرض المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه 
وتیقنه لا پسعه غير لك . وأما في القسم الثاني» فإذا عرف قول الإمام نفيسه 
وسعه أن يخبر به ا لله رعسب لبه | 
بمجرّد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين 
إليه» فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المتسبین إليهم 
واختياراتهم . فليس كل ما في كتبهم منصوصًا عن الأئمة» بل كثيرٌ منه 
يخالف نصوصهم وكثيرٌ منه لا نص لهم فيه وكثير منه مخرّج'١)‏ على 
فتاویهم! ۲ وکثیر منه َفتوا به بلفظه أو بمعناه. فلا یل لأحد أن يقول: (هذا 


قول فلان ومذهبه» إلا أن یعلم یقینا أنه قوله ومذهبه. فما أعظم خطر المفتي 
وأصعب مقامه بين يدي الله سبحانه! 


وأما القسم الثالث. فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بماعنده في ذلك. 
وما(" يغلب على ظنه أنه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعه. ومع 
ع بير 7 ع ابر 
هذا فلا يلزم المستفتي الأخذ بقوله» وغايته أنه يسوغ له الأخذ به. 
فلينزل المفتي نفسّه في منزلة من هذه المنازل الثلاث» وليقم بواجبها؛ فإن 
الدين دين الله» والله سبحانه ‏ ولا بد سائلّه عن کل ما أفتى به. وهو موقوف(؛ 


(۱) ب: اتخرج حا و و في النسخ المطبوعة: : «یخرج» . ورسمها في ز يحتمل ما أثبت. 
2( «وکثیر منه لا نض... فتاویهم» ساقط من ك. 

2 في المطبوع: «ما» دون الواو» وفي الطبعات السابقة: «مما». 

)6( الكلمة غير محررة في ز» ك. وفي النسخ المطبوعة: «موقرة» تحريف. 


۶۰ 


لهو خاش و لابند واله المتتعان: 

الفائدة الخامسة عشرة: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله 
سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلّده» وهو يعلم أن مذهب غيره في 
تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاء فتحمله الرياسة على أن 
2 تقحُم !۳ الفتوى بما يغلب على ظته أن الصواب في خلافه= فيكون خائًا لله 
ورسوله وللسائل» وغاهًا له . والله لا يهدي كيد الخائنين» وحرّم الجنة على 
من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله او ات وا مقن د زره 
كمضادّة الكذب للصدق. والباطل للحق. 

وكثيرًا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلافَ المذهب فلا يسعنا أن نفتي 
بخلاف ما نعتقده. فنحكي المذهب» ثم نحكي المذهب الراجح ونر جحه 
ونقول: هذا هو الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به. وبالله التوفيق. 

الفائدة السادسة عشرة: لا يجوز للمفتي الترويج"» وتخيير السائل(4) 
وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه [97١/أ]‏ أن یبیّن بيانًا مُزِيلًا للاشکال» 
متضمِّنا لفصل الخطاب كافيًا في حصول المقصود. لا يحتاج معه إلى غيره. 
ولا يكون كالمفتي الذي شئل عن مسألة(۹) المواریث. فقال: تقسم() بين 


)١(‏ ز:«ويحاسب». 
(؟) ب: «یقتحم» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) زوع کلامه: ركه وات فلا تعلم حقيقتة: 
(6) انظر الفائدة الحادية والخمسين. 

(ه) بعده في النسخ المطبوعة: «في». 

(0) لم ينقط حرف المضارع في ز. 


٤١ 


الورثة على فرائض الله عز وجل. وکتبّه فلان. 

وسئل آخر عن صلاة الکسوف. فقال: یصلّي۱) على حديث عائشة؛ 
وإن كان هذا أعلم من الأول. 

وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: أما أهل الإيثار فیخرجون المال 
كله وأما غیژهم فیخرج القدرٌ الواجب عليه! أو كما قال. 

وسئل آخر عن مسألة» فقال: فيها قولان» ولم يزد. 

قال أبو محمد بن حزم": وكان عندنا مفتٍ إذا سئل عن مسألة لا يفتي 
فيها حتى يتقدّمه من يكتب؛ فيكتب هو: جوابي فيها مشل جواب الشيخ. 
فقدّر أن مفتيين اختلفا في جواب. فكتب تحت جوابهما: جوابي مثل جواب 
الشيخين. فقيل له: إنهما قد تناقضا. فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا! 

وكان في زماننا رجلٌ مشار إليه في الفتوی"» وهو مقدّمٍ في مذهبه 
وكان نائبٌ السلطان يرسل إليه في الفتاوي» فيكتب: يجوز كذاء أو يصح 
كذاء أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاو منك فيها: يجوز أو 
ينعقد» أو يصح بشرطه. ونحن لا نعلم شرطه فإما أن تبيّن شرطه وإما أن لا 
تكتب ذلك. 

وسمعت شیخنا يقول: كل أحد بُحیس أن يفتي بهذا الشرط: فان اي 
مسألة وردت عليه یکتب فيها: يجوز بشرطه» أو يصح بشرطه» أو يقبل 


)١(‏ لم ينقط حرف المضارع في ز. 
)۲ في «الإحكام في أصول الاحکام» (1/ ۷۷) والنقل بالمعنی. 
(۳) ز: «بالفتوی». 
() في النسخ المطبوعة: «فإن». 
a‏ 


بشرطه ونحو ذلك. وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدةً أصلاء سوى حيرة 
السائل وتبلده(۱). 


وكذلك قول بعضهم في فتاویه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاکم(۳. فيا 
سبحان الله! والله لو كان الحاكم شريحًا وآشباهه لما كان مرد أحكام الله 
ورسوله إلى رأيه» فضلا عن حكام زماننا. فالله المستعان. 

وسئل بعضهم عن مسألة فقال: فيها خلاف. فقيل له: كيف يعمل 
المفتر(؟ فقال: يختار له القاضي أحد الله 

قال أبو عمرو بن الصلاح: كنت عند أبي السعادات بن الأثير 
الجزري» فحكي له عن بعض المفتين أنه سئل عن مسألة» فقال: فيها قولان. 
فأخذ يُزري عليه» وقال: هذا حَيّدٌ عن الفتوى» ولم يخلّص السائل من 

قلت: وهذا فيه تفصيل» فإن المفتي المتمكنّ من العلم المضطلع به قد 
يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيهاء فلا يُقدِم على الجزم بغير 
علم» وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. 


)01 تبلّد: تردّد متحيّرًا. وفي المطبوع: «وتتکده»؛ ولعله تصحيف. 

(۲) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص ۱۳۳). 

( في مصدر النقل: «المستفتي». 

() المصدر السابق. والمسؤول آبو حامد محمد بن يونس الاژبلي شيخ الموصل 
(ت1۱۰۸). 

(5) في کتابه المذکور (ص ۱۳۱) وقارن ما نقله المصنف بما ورد فیه. 


۳ 


وكثيرًا ما يُسأل الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن المسألة' فيقول: 
فيها قولان أو قد اختلفوا فيها. وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه 
وورعه. وهو كثير في كلام الإمام الشافعي يذكر المسألة» ثم يقول: فيها 
قولان. وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان اللذان يحكيهما إلى مذهبه 
وينسبان إليه أم لا؟ على طريقين. 

وإذا اختلف علي وابن مسعود أو ابن عمر وابن عباس, أو زید وا 
وغیرهم [۱۹۳/ب] من الصحابة ولم یتبین للمفتي القول الراجح من 
آقوالهی فقال: هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة فقد انتهی 
إلى ما يقدر عليه من العلم. 

قال آبو إسحاق الشيرازي": سمعث شحنا آبا الطیّب الطبري یقول: 
سمعت آبا العباس الخْصّري یقول: كنت جالسًا عند أبي بكر بن داود 
الظاهري فجاءته امرأة» فقالت: ما تقول في رجل له زوجة» لا هو ممسکها 
ولا هو مطلقها. فقال لها: اختلف في ذلك أهل العلم» فقال قائلون: تؤمر 
بالصبر والاحتساب. وَيِبّعَث على التطلب والاكتساب. وقال قائلون: يؤمر 
بالإنفاق» ولا يحمّل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة. 
فقال: يا هذه أجبتك عن مسألتك» وأرشدتك إلى طلبتك» ولستٌ بسلطان 
فأمضي» ولا قاض فأقضي ولا زوج فأرضي؛ انصر في. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «مسألة». 

(۲) في «طبقات الفقهاء» (ص 177-117/5) وقد يكون النقل من «أدب المفتي 
والمستفتي» لابن الصلاح (ص ۱۳۲ - ۱۳۳). 

۳( «هو» ساقط من ز» وکذا في مصدر النقل والنسخ المطبوعة. 


٤ 


الفائدة السابعة عشرة: إذا سئل عن مسألةٍ فيها شرطٌ واقف لم يل له 
أن يزم بالعمل بهء بل ولا يسوّغه على الإطلاق» حتى ينظر في ذلك الشرط. 
فان كان يخالف حکم الله ورسوله فلا حرمة له» ولا یل له تتفیذه ولا 
تسویغ(۱) تنفيذه. وان لم يخالف حکم الله ورسوله( فلينظر: هل فيه قربة 
أو رجحان عند الشارع أم لا؟ فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب 
التزامّه؛ ولم يحرّمء فلا تضرٌٌ مخالفته. وإن كان فيه قربة وهو راجح على 
خلافه» فلينظر: هل يفوت بالتزامه والتقيّد(" به ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله 
وأرضى له وأنفع للمكلّفء وأعظم تحصیلا لمقصود الواقف من الأجر؟ 
فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقيّد به قطمّاء وجاز العدول بل 
استّحبُ(4) إلى ماهو أحبٌُ إلى الله ورسوله وأنفع للمکلّف وأكثر 
تحصيلا لمقصود الواقف. وفي جواز التزام شرط الواقف في هذه الصورة 
تفصيل سنذكره إن شاء الله 

وإن كان قربة وطاعة”*» ولم يفت بالتزامه ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله 
منه» وتساوى هو وغيره في تلك القربة» ويحصل غرض الواقف بحيث 
يكون هو وغيره طريقين موصلين إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل 
وجه- لم يتعيّن عليه التزام الشرط. بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل علیه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «یسوغ». 

(۲) «فلا حرمة له...» إلى هنا ساقط من ب. 

)۳( ب: «التقیید» هنا وفيما يأتي» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(4) في النسخ المطبوعة: ایستحب». 

ره( يعني: في الشرط. وفي النسخ المطبوعة: «فيه قربة وطاعة». 


0 


وأرفق به. وان ترجّح موجب الشرط وكان قصدٌ القربة والطاعة فيه أظهرٌ 
وجب التزامه. 

فهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين» وما يجب التزامه منهاء وما 
یسوغ» وما لا يجب. ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض» ولم 
يثبت له قدمٌ يعتمد عليه. 

فإذا شرّط الواقف أن يصلّي الموقوف عليه في هذا المكان المعيّن 
الصلوات الخمس ولو كان وحده وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة 
ال لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرطء بل ولا يحل له التزامه إذا فاته 
الجماعة؛ فإن الجماعة إما شرط لا تصح الصلاة بدونهاء وإما واجبة يستحق 
تاركها العقوبة» وان صحّت صلاته؛ واما سنة [194/أ] مؤكدة يقال تارگها. 
وعلی کل تقدیر فلا یجل التزام : شرط يكل بها 

وكذلك إذا شرّط الواقف العزوبية وتر التأهُل لم يجب الوفاء بهذا 
الشرط(۱) ولا التزامه» بل من التزمه رغبة عن السنة فليس من الله ورسوله في 
شيء. فإن النکاح عند الحاجة إليه إما فرض يعصي(" تاركه» واما سته 
الاشتغال بها(" آفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات؛ 
وإما سه يثاب فاعلّها كما يثاب فاعل السنن والمندوبات. وعلی كل تقدير 


)۱( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (بل». 

۳( آثبت في المطبوع: «یعاقب». 

(۳) النسخ الخطية: «به»؛ وکذا في المطبوع. وكأنه آعاد الضمیر على المقصود وهو 
النکاح. ولکن لم يقل في الجملة التالية: یشاب فاعله». فالظاهر أن «به» من خطأ 
النشاخ. وفي الطبعات القديمة كما آثبت 


21 


فلا يجوز اشتراط تعطيله وترکه(۱ إذ يصير مضمون هذا الشرط أنه لا 
يستحق تناو الوقف إلا من عطَّل ما فرض الله عليه وخالّف سنة رسول الله 
كل ومن فعلّ ما فرضه الله عليه وقام بالسئّة لم يحِلّ له أن يتناول من هذا 
الوقف شيئًا؛ ولا يخفى ما في التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة الله 
ورسوله. وهو أقبح من اشتراطه ترك الوتر والسئن الراتبةء وصيام الائنین 
والخميس» والتطوع بالليل؛ بل أقبح من اشتراطه ترك ذكر الله بكرةً وعشيًا 
ونح و ذلك. 

ومن هذا(۲): اشتراطه أن يصلّي الصلوات في التربة المدفون بها ويدّعَ 
المسجد. وهذا" مضادٌ لدين الإسلام َعظع مضادّةه فان رسول الله ية لعن 
المتخذين قبور أنبيائهم مساجد!؟». فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله 
باطلة عند كثير من أهل العلمء لا یقبلها الله ولا ثبری الذمة(*2؛ فكيف يجوز 
التزامُ شرط الواقف لهاء وتعطیل شرط الله ورسوله؟ فهکذا یی الدين 
لولا أن الله سبحانه يقيم له من یبیّن آعلامه» ویدعو إليه. 


ومن ذلك: اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على القبر. فلا ييل للواقف 


(۱) في النسخ المطبوعة: «آو تركه». 
(۲) في المطبوع: «ذلك». 
(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «آیضّا». 
(8) رواه البخاري (4۳9) ومسلم (۵۳۱) من حدیث عائشة وعبد الله بن عباس. 
(ه) في النسخ المطبوعة: «ولا تبرأ الذمة بفعلها» ولعل الخطاً في قراءة الفعل أدّت إلى 
زيادة (بفعلها). 
1( ك: «فهذا یغیر» وکذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «فهذا تغيير». 
4۷ 


شرط ذلك(۱ ولا للحاكم تنفيذه» ولا للمفتي تسويغه؛ ولا للموقوف عليه 
فعله والتزامه؛ فقد لعن رسو ل الله ية المّخذين السّرّجَ على القبور(؟ 
فکیف يي للمسلم آن لو آو یسوغ فعل هالع رسول ال( فاعله؟ 

وحضرث بعص قضاة الاسلام يوماء وقد جاءه كتابٌ وقفي على تربة 
ليثبته» وفیه: «وأنه يُوقِد على القبر کل ليلة قندیلا(*)»» فقلت له: كيف يول 
لك أن ثبت هذا الکتاب وتحکُم بصحته» مع علمك بلعنة رسول الله يكل 
للمتخذين السّرّجَ على القبور؟ فأمسك عن إثباته» وقال: الأمر كما قلت. أو 
كما قال. 


ومن ذلك: أن يشترط القراءةً عند قبره دون البيوت التي أذن الله أن تفع 
ویذگر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال. والناس لهم فیها(*) قولان: 
أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى المیت. فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو 


)۱( في النسخ المطبوعة: «اشتراط ذلك». 

(۲) رواه الطیالسی (۲۸۵)؛ أحمد (۰۲۰۳۰ ۰۲۱۰۳ ۰۳۱۱۸۰۲۹۸۸ وآبو داود 
(۳۲۳). والترمذي (۰ ۳۲ والنسائي (۲۰۳) وابن ماجه (۰ ۱۵۷ من حدیث 
ابن عباس. وفیه باذام آبو صالح مولی آم هانئ» ضعیف یرسل. وفي إسناد ابن أبي 
شيبة (59 ۵۷۰ ۱۱۸۱6): ۸... عن محمد بن جحادة» قال: سمعت آبا صالح یحدث 
بعد ما کب عن ابن عباس». ونقل ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵/ ۳۸ ۳۹) 
تضعیف هذا الحدیث عن عبد الحق والمنذري والنووي وغیرهم. وکذلك ضعف 
الألباني زيادة «السرج». انظر: «إرواء الغلیل» (۱۱ ۷) و«السلسلة الضعیفة» (۲۲۵). 

(۳) ك: «لعن الله ورسول الله». 

(6) في النسخ المطبوعة: «قندیل». 

(۵) لم يرد افیها» في ز» ك. 

۸ 


بعيدًا منه عند هؤلاء. والشاني: أنها تصل» ووصولّها فرع حصول الشواب 
للقاری» ثم ينتقل منه إلى الميت. فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر 
إنما هو لأجل الجُغْلء لم يُقصّد(١"‏ به التقرب إلى الله- لم يحصّل له ثواب؛ 
فكيف ينتقل عنه إلى المیّت. وهو فرعه؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة إلا 
العناء والتعب؛ بخلاف ما إذا قرأ لله" في المسجد أو غيره في مكان يكون 
آسهل علیه وأعظم [144/ ب] لإخلاصه. ثم جعّل ثوابَ ذلك للمیّت< 
وصل إليه 

وذاکرت مرةً بهذا المعنى بعص الفضلاء فاعترف به» وقال: لكن بقي 
ىع احر وهو أن الوإناك يد كرك ات و و 
ووصول بركة ذلك إليه. فقلت له: انتفاعٌه بسماع القرآن مشروط بحياته» فلما 
مات انقطع عمله کل واستماغ القرآن من أفضل الأعمال الصالحة وقد 
انقطع بموته» ولو كان ذلك ممكنًا لكان السلف الطيب من الصحابة 
والتابعین ومّن بعدهم أو لى بهذا الحظ العظیم, لم‌سارعتهم إلى الخیر 
وحرصهم علیه ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. فالذي لا شك فيه أنه لا يجب 
حضور التربة» ولا تتعیّن القراءة عند القبر. 

ونظیر هذا ما لو وقف وتفًا يتصدّق به عند القب كما يفعل کثیر من 
الجهال. فإنَّ في ذلك من تعنية الفقیر وإتعابه وازعاجه من موضعه إلى 
الجبّانة" في حال الحرّ والبرد والضعف حتى يأخذ تلك الصدقة عند القبر 


(۱) في النسخ المطبوعة: ولم یقصد». بزيادة واو العطف بين معقوفین. ولا داعي لها. 
() الله لم يرد في ز. 
)۳( هي المقبرة. 

1۹ 


مما" لعله أن يُحبط أجرهاء ويمنع انعقاده بالكلية. 


ومن هذا لو شرّط واقف الخانقاه وغيرها على أهلها أن لا يشتغلوا 
بكتابة العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه» فان هذا شرط باطل مضادٌ 
لدین الاسلام لا یحل تنفیذه ولا التزامهء ولا بستحق من قام به شیامن 
الوقف(۳)؛ فان مضمون هذا الشرط آن الوقف المعین كما یستحقه من تراد 
ما يجب عليه من العلم النافع» وجهل أمرٌ الله ورسوله ودینه» وجهل آسماءه 
وصفاته وسنة نبیه ية وأحکام الشواب والعقاب. ولا ریب أن هذا الصنف 
شرار(۳ خلق الله» وأمقتهم عند الله ورسوله وهم خاصّة الشیطان وأولياؤه 
ونو للا إن جزب این هم يرون » [المجادلة: ۱٩‏ ]. 


ومن ذلك إن شرَطً؟ الواقف أن لا يُقرأ في ذلك المكان شيء من آيات 
الصفات وأحاديث الصفات. كما أمر به بعض أعداء الله من الجهمية لبعض 
الملوك وقد وقف مسجدا لله. ومضمون هذا الشرط المضادٌ لما بعث الله به 
رسوله أن یعطل أكثرٌ آيات القرآن عن التلاوة والتدبر والتفهم وكثيدٌ من 

2 # مس در رش‎ f f, 
السنة أو أكثرها عن أن تذكر أو تروى أو تُسمّع أو يهتدى بهاء ويقام سوق‎ 
التجهم والكلام المبتدّع المذموم. الذي هو كفيل بالبدع والضلالة والشك‎ 
والحيرة.‎ 


(۱) نقل في حاشية المطبوع أن في نسخة: «ما»» وهو أشبه. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «هذا الوقف». 
(۳) في النسخ المطبوعة: امن شرار». 
(6) ب: «آن یشرط». وفي النسخ المطبوعة: «أن يشترط». 
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طائفة معيّنة من الناس دون غيرهم» كالعجم مثلا أو الروم أو الترك أو 
وذرية المهاجرين والأنصار لا یجل لهم أن يصلوا في هذا المسجد. ولا 
ينزلوا فى هذا الرباط أو المدرسة أو الخانقاه. بل لو أمكن أن يكون أبو بكر 
و و 5 ۱ 7 ع 1 ع2 5 
وعمر وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان بين آظهرنا حرم عليهم النزول بهذا 
المکان الموقوف. 
وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمّج الهذیان ولا 
تصدر من قلب طاهرء ولا یشذها من شم روائحٌ العلم الذي بعث الله به 
رسوله. 
وکذلك لو شرّط أن يكون المقیمون بهذه الأمكنة طالئفةً من أهل البدع 
۰1 کالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعین في آعمالهم 
کأصحاب الاشارات واللادّن(۲) والتسییر(۳) والتغییر(4) وأکل الحیات 
وأصحاب النار» وآشباه الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص= لم 
يصح هذا الشرطء وكان غیژهم أحقٌّ بالمكان منهم» وشروط الله أحق. فهذه 
)١(‏ ك» ب: «مكانًا مسجدًا». وفي النسخ المطبوعة: «أو مسجدًا». 
)۲( سبق تفسيره. 
)۳( في ز هنا بالثاء ثم السين دون أسنان ثم الباء» ومن قبل ثبت فيه: «التسيير». وفي ك: 
«الثيبر». وفي ب: «التيسير»» وكذا في المطبوع وذكر في تعليقه أن في (ق): «الستر». 
ولم يتبين لنا صواب الكلمة. 
(6) في النسخ الخطية: «العنبر»» ولعل الصواب ما أثبتنا هنا ومن قبل استئناسًا بما ورد 
في «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۱۳). 
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الشروط وأضعافها وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم والعدوان؛ 
والله تعالى إنما أمّر بالتعاون على البرٌ والتقوی» وهو ما شرعه على لسان 
ر دون لم يشرعه؛ فكيف ہما شرع خلاقه! 


والوقف إنمايصح على القَرّب والطاعات» ولا فرق في ذلك بين 
مصرفه وجهته وشرطه؛ فان الشرط صفة وحال في الجهة والمصرف فإذا 
اشترط أن يكون المصروف”"' قربة وطاعة فالشرط کذلك. ولا یقتضی الفقه 
إلا هذا. ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن أثمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان 
صدق ما يخالف ذلك البتة. بل نشهد بالله وله أن الأئمة لا تخالف ما 
ذكرناه» وأن هذا نفس قولهم وقد أعاذهم الله من غيره. وإنما يقع الغلط 
الکثیر ۳" من المنتسبين إليهم في فهم آقوالهم» كما وقع لبعض من نصّب 
نفسه للفتوى من أهل عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء7؟» في رجل وقّف وتفا 
على أهل الذمة هل يصح ویتقیّد الاستحقاق بكونه منهم؟ فأجاب بصحة 
الوقفق) وقد الاستحقاق بذلك الوصف. وقال: هکذا قال اضحابناء 
ویصح الوقف على أهل الذمة. فأنكر ذلك شیخنا عليه غاية الانکار وقال: 
مقصود الفقهاء بذلك أن کونه من أهل الذمة لیس مانعًا من صحة الوقف 
عليه بالقرابة أو بالتعیین. ولیس مقصودهم أن الکفر بالله ورسوله أو عبادة 


. في النسخ المطبوعة: «رسول الله بلا‎ )١( 
في النسخ المطبوعة: «المصرف».‎ )۲( 
في المطبوع: «لکثیر"» و في الطبعات السابقة: امن كثير».‎ (۳) 
هكذا السیاق في النسخ الخطية والمطبوعة.‎ )٤( 
في النسخ المطبوعة: «وتقييد».‎ )5( 
o۲ 


الصليب وقولهم إن المسيح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف» حتّی إن من 
آمن بالله ورسوله واتبع دينَ الإسلام لم یجل له أن يتناول بعد ذلك من 
الوقف» فيكون حل تناوله مشروطا بتكذيب الله ورسوله» والكفر بادين 
الاسلام. ففرق بين کون وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف» وبين كونه 
مقتضيًا. فلظ طبعٌ هذا المفتي» وكثف فهمّه وغلّظ حجابه عن ذلك ولم 
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ونظیر هذا أن يقف على الأغنياء» فهذا يصح [ذا كان الموقوف عليه غنیّا 
أو ذا قرابة» فلا يكون الغنى مانعًا. ولا يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو 
الغنى» فيستحق ما دام غنيّاء فإذا افتقر واضطرٌ إلى ما يقيم ده حرم عليه 
تناول الوقف؛ فهذا لا يقوله إلا من خرم التوفیق؛ وصحبه الخذلان. ولو رأى 
رسول الله َة أحدًا من الأئمة يفعل ذلك لاشتدٌ انکاژه وغضبه عليه؛ ولّمًا 
أقّه البتة . وكذلك لو رأى رجلا من أمته قد وقف على من یکون من الرجال 
مرا غير متأمّل» فإذا تأهَلّ حرّم عليه تناو الوقف- = لاشتدٌ غضبه ونکیژه 
علبه. بل ذینه یخالف هذا فانه کان إذا جاءه مال اعظی آلعزت عظاء و أعطی 
الاهل سط وآخبر آن اة حن علی اله [۱۹۰/ب) عوثهم» فذگر منهم 
ا م یت 

ومن هلاه أن بش ط امال عدن ال قف الا هه کر ات الواح تن 
طلب النصوص ومعرفتهاء والتفقه في متونهاء والتمسٌك بهاء إلى الأخذ 


)١(‏ رواه آحمد (۲۰۰۰۲۳۹۸۲) وأبو داود (۲۹۵۳) من حديث عوف بن مالك. 
صححه ابن حبان )58١5(‏ والحاكم (۲/ 4{ 


or 


بقول فقيه معيّن يترك لقوله قول من سواه بل يترك النصوصٌ لقوله. فهذا 

ط من أبطّل الشروط. وقد صرح أصحابٌ الشافعي وأحمد بأن الإمام إذا 
شرّط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معيّن بطل الشرط ولم يجُزله 
التزامه. وفي بطلان التولية قولان مبیّان على بطلان العقود بالشروط 
الفاسدة. 

وطردٌ هذا: أن المفتي متى شرط عليه أن لا يفتي إلا بمذهب معیّن بطل 
الشرط. وطرده أيضًا: أن الواقف متى شرّط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل 
إلا بمذهب معيّن بحيث يهجر له کتاب الله وسنة رسوله» وفتاوی الصحابة 
ومذاهب العلماء= لم يصح هذا الشرط قطعًاء ولا يجب التزامه» بل ولا 
يسوغ. 

وعفد هذا الباب وضابعه: أن المقصود نما هو التساون علی ا 
والتقوى؛ ون يطاع الله ورسوله بحسب الامکان وأن يقدّم من قدّمه الله 
ورسوله ویژخر من أخره الله ورسوله؛ ویعتبر ما اعتبره الله ورسوله» ويُلغى 
ما ألغاه الله ورسوله. وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين» فكما أنه لا 
یوفی من النذور إلا بما كان طاعة لله ورسوله» فلا یلتزم(۱) من شروط 
الواقفين إلا ما كان طاعة الله ورسوله. 

فإن قيل: الواقف إنما نقل ماله لمن قام بهذه الصفة» فهو الذي رضي 
بنقل ماله إليه» ولم یرض بنقله إلى غيره» وإن كان أفضل منه. فالوقف يجري 
مجرى الجعالة فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملا لم يستحقه من عمل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «یلزم». 
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غيره» وإن كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. 

قيل هداما الوم والایهام في هذه المسالة وهو الذي قام بقلوب 
ف ات پیت فالتونوا وال موا الق روط اغ ا حال ا 
وأرضى له منه» با جماع الأمة بالضرورة المعلومة من الدين. 

وجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده إما 
محرّّمًا أو مكرومًا أو مباحًا أو مستحبًا راجخا(۱ لینال غرضه الذي بذل فيه 
ماله. وأما الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقرّبه إلى الله وثوابه» فهو لما علم أنه 
لم یبق له تمكن من بذل ماله في آغراضه أحتٌ أن يبذله:قيما يقدبه إلى الله 
وما هو أنفع له في الدار الآخرة. ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين» بل 
ولا يشك واقف أن هذا غرضه . والله سبحانه وتعالی ملّكه المال لينتفع به في 
حیاته» وأؤن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته» فلم يملّكه أن يفعل به بعد موته 

ا 

ما كان يفعل به في حياته؛ بل حجر عليه فيه» وملكه ثلثه يوصي به بما يجوز 
ويسوغ أن يوصي به» حتى إن حاف" أو جار أو أثم في وصيته ساخ" بل 
وجب على الموصَی والورثة رد ذلك الجور والحیف(* والائم؛ ورفع 
سبحانه الائم عمن یرد ذلك الحیف والائم [1/۱۹1] من الورثة والأوصياء. 
فهو سبحانه لم یملکه أن یتصرّف في ماله بتحبيس أصله(؟) إلا على وجو 


() في النسخ المطبوعة: «أو واجیا». 


(۲) ك: (إن آجنف». وفى ب: «إذا أجنف»» وفي المطبوع: «خاف»» تصحيف. 


(۳) في النسخ المطبوعة: «جازا. 
(4) 2 ب: «الجنف». 


(۵) في النسخ المطبوعة: «في تحبیس ماله بعده». 
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يقرّبه إليه» ويدنيه من رضاه لا على أي وجه آراد . ولم يأذن الله ولا رسوله 
للمكلّف أن يتصرّف في تحبيس ماله بعده على أيّ وجه آراده با . فأين في 
كلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل على أن لصاحب المال أن يقف 
ما أراد على من أراد. ويشرط ما أراد. ويجب على الحكام والمفتين أن 
يتّهذوا وقفه» ويّلزموا بشروطه؟ 


وآما ما قد لهج به بعضهم من قوله «نصو ص"( الواقف كنصوص 
الشارع»» فهذا يراد به معنى صحيح ومعنى باطل. فان أريد أنها کنصوص 
الشارع في الفهم والدلالة وتقيبد مطلقها بمقيّدها وتقدیم خاصّها على 
عامّهاء والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فا سيف 
الجملة. وان أريد آنها کنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها 
وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل» بل يبطل منها ما لم يكن طاعة لله ورسوله» 
زاغآ إلى الله رارض له وه رهق متنا ا كان و2 
وطاعة» كما تقدّم. 


ولما نذر آبو إسرائيل أن یصوم ویقوم في الشمس ولا يجلس» ولا 
يتكلم - أمره النبيٌ يك أن يجلس في الظل» ويتكلّم» ويتمّ صومه(". فألزمه 
بالوفاء بالطاعة» ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة. 


وهكذا(" أخت عقبة بن عامر لما نذرت الحجٌّ ماشية مكشوفة ال رس 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شروط؟. 
(؟) رواه البخاري ٤(‏ ۰ من حديث ابن عباس رتا . 
(۳) في المطبوع: «وكذا». 
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اه مقر رد لبي و و نجي وا بكار مسوملل 
أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعتمدوا في شروط الواقفين. 
وبالله التوفيق. 

الفائدة الثامنة عشرة: ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألةٍ فيها 
تفصیل» إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع. بل إذا كانت 
المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله كما استفصل النبی ی ماعرًا لما أقرّ 
بالزنا: هل وجد منه مقدّماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله: 
هل به جنون» فيكون إقراره غير معتبّر أم هو عاقل؟ فلما علم عقلّه استفصله 
بان أمَر باستنکاهه» ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح 
استفصله: هل حصن أم لا؟ فلما علم أنه قد أحصن آقام عليه الحد(۲. ۱ 


ومن هذا: قوله لمن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هی احتلمت؟ 
فقال: «نعم إذا رأت الماء»(۳. فتضمّن هذا الجوابٌ الاستفصال بأنها يجب 
عليها الغسل في حال» ولا يجب عليها في حال. 


)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (1877) ومسلم )١7414(‏ من حديث أبي الخير عن 
عقبة بن عامر» ولفظه عندهما: التمش ولتركب» بدون زيادة. ورواه أيضًا أحمد 
(۱۷۷۹۳) من حديث عكرمة عن عقبة بن عامر» وفيه زيادة: «ولتهد بدنة)» وهو 
كذلك عند أحمد (۰۲۲۷۸ 5 ۲۸۳)» وأبو داود (۳۲۹۲) من حديث عكرمة عن ابن 
عباس» وإسنادهما صحيح. وانظر: «فتح الباري» 5857/١١8٠ /٤(‏ ۵۸۷) 
وامعرفة السنن والآثار» (۲۰۸-۲۰/۱6) و«التلخيص الحبیر) (5/ ۰۳۱۵ 
۳23 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۳) من حدیث آم سلمة. 


۷ 


ومن ذلك أن آبا النعمان بن بشیر سال رسول الل كله آن تشهد على 
غلام نحلّه ابه فاستفصله» وقال: «أكل وليك نحلتّه كذلك؟» فقال: لا 
فأبى أن یشهد(۱). وتحت هذا الاستفصال: أن ولد إن کانوا اشترکوا فى 
النَحْل صلح ذلك والا لم یصلح(۲). 

ومن ذلك: أن ابن أم مکتوم استفتاه: هل يجد له رخصة أن يصلّي في 
بينه؟ فقال [ه(۳: «همل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فأجبٌ)(4). 
فاستفصله بين أن يسمع النداء [۱۹1/ب] أو لا يسمعه. 

وين ذلك اه لما ای عن رجل ون عاق رازب مرا ال : إن 
كان استكرهها فهي حرّة وعليه مثلّهاء وان كانت طاوعته فهي له وعليه 


افیا بعلي 
وهذا كثير في فتاويه لا 
SG‏ 
الشوبّ ثم أقرّبهءهل, يستحق الأجرة على القصارة أم لا؟ فالجواب 


بالإطلاق خط نفيًا وإثباناء والصواب التفصيل. فان كان قصّره قبل 
جحوده(۱) فله أجرة القصارة» لأنه قصّره لصاحبه. وان كان قصّره بعد 


)1( تقلّم تخريجه. 
)۲( في النسخ المطبوعة : «صح ذلك وإلا لم يصح». 
(۳) «له» لم يرد في ز والنسخ المطبوعة. 
(6) رواه مسلم (1۵۳) من حديث أبي هريرة ملع 
() تقدم تخريجه. 
(۷) في النسخ المطبوعة: «الجحود؛. 
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جحوده فلا أجرة له لأنه قصّره لنفسه. 


وكذلك إذا سئل عن رجل حلّف يفعل کذا۱؟ ففعله» لم يجُّز له أن 
يفتي بجنثه حبَّى يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله آم لا؟ وإذا كان 
ثابت العقل فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل استثنی 
عقي يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعّل المحلوف عليه عالما ذاكرًا 
مختارًا أم كان ناسیّا أو جاهلا أو مُكرّمًا؟ وإذا كان عالمًا مختارًا فهل كان 
المحلوف عليه داخلا في قصده ونيته» أو قصّد عدم دخوله» فخصّصه بنيته» 
أو لم يقصد دخوله ولا نوی تخصيصه؟ فان الحنث يختلف باختلاف ذلك 
كلّه. ورأينا من مفتي العصر من بادر إلى التحنيث» فاستفصانا(!" فوجدناه 
غير حانث في مذهب من آفتاه؛ وقع ذلك مرارًا. فخطر المفتي عظيم. فإنه 
موقّع عن الله ورسوله» زاعمٌ أن الله مر بكذاء وحرّم كذاء وأوجب كذا. 

ومن ذلك: أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر مثلا: هل يجوز له 
أن يفرّق بينهما؟ فجوابه بتفصيل المسألتين» وأن الجمع إن كان في وقت 
الأولى لم یجز التفريق» وإن كان في وقت الثانية جاز. 


ومن ذلك أنه لو قال له: إن لم تحرق هذا المتاع أو تَهدِمْ هذه الدار أو 


)١(‏ كذا في زء ك. يعني: «لا یفعل»» وكثيرًا ما يحذفون «لا» من جواب القسم إذا كان 
منفيًا لعدم اللبس» فإنه لو كان مثبتا وجب توكيده بالنون «لیفعلن». ومنه قول امرئ 
القیس من قصيدة في دیوانه (ص۳۲): 

فقلت یمین الله أبرح قاعذا ولو قطعوا رآمي لديك وآوصالي 
يعني: لا آبرح. وفي ب والنسخ المطبوعة: «لا یفعل کذا وكذا». 
(۲) في المطبوع: «فاستفصلناه». 


9۹ 


تلف هذا المال» وإل(١2‏ قتلتك» ففعل: هل يضمن أم لا؟ جوابه بالتفصيل؛ 
فان كان المال المكرّه على إتلافه للمكره لم يضمن» وان كان لغيره ضونه. 

وكذلك لو سأله عن" المظاهر إذا وطی في آثناء الكفارة: هل يلزمه 
الاستتناف أو يبني؟ فجوابه بالتفصيل أنه إن(" كمّر بالصيام فوطی في أثنائه 
لزمه الاستئناف» وإن کفر بالاطعام لم يلزمه الاستئناف» وله البناء؛ فان حکم 
تتابع الصوم وكونه قبل المسيس قد انقطع به!؟ بخلاف الإطعام. 


وکذلك لو سأله عن المکشر بالعتق إذا آعتق عدا تقطوغة اصبعه 
فجوابه بالتفصیل: إن كان إبهامًا لم يجُزئهء والا آجزآه. فلو قال له: مقطوع 
الإصبعين» وهما الخنصر والبنصر؛ فجوابه بالتفصيل أيضًا: إن كانا من يد 
واحدة لم يجزئه» ون كانت كل إصبع من ید أجزأه. 

وكذلك لو سأله عن فاستی التقط لَقَطةٌ أو لقیطاء هل يقر في يده؟ فجوابه 
بالتفصیل. تقر اللقطة دون اللقيطء لأنها كسب فلايُمتع منه الملتقط. 
وثبوت يده على اللقيط ولاية» وليس من أهلها. 

ولو قال له: اشتریث سمکة فوجدت في جوفها مالاء ما أصنع به؟ 
فجوابه: إن كان لوْلوَةَ [۱/۱۹۷] أو جوهرةً فهو للصیاد. لأنه ملکه بالاصطياد. 


)١(‏ وقعت «وإلا» في غير موقعهاء والمعنى على حذفهاء وكان أسلوبًا دارججا في زمن 
المؤلف. انظر ما علّقت من قبل (۳۵۳/۱). 
(۲) «عن» ساقطة من النسخ المطبوعة. 
(۳) بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: «کان». 
(6) «په» ساقط من النسخ المطبوعة. 
1۰ 


ولم تطب نفسه لك به. وان كان خاتمًا أو دیناژا فهو لُقَّطة يجب تعريفها 
كغيرها. 

وكذلك لو قال له: اشتریت حيوانًاء فوجدت فى جوفه جوهرةٌ؛ فجوابه: 
إن كان“ شاةً فهي لُمّطة للمشتريء يلزمه تعريمُها حولاء ثم هي له بعده. 
وان كان سمكة أو غيرها من دوابٌ البحر فهي ملك للصياد. والفرق واضح. 

ومن ذلك: لو سأله عن عبد التقط لَمَطةء فآنفقها: هل تتعلّق بذمته أو 
برقبته؟ فجوابه: أنه إن آنفقها قبل التعريف حولا فهى فى رقبته. وان أنفقها 
بعد حول التعريف فهي في ذمته يتبع بها بعد العتق. نص عليهما" الإمام 
3 2۸ 1 و د 
أحمد مفرّقًا بينهماء لأنه قبل الحول ممنوع منهاء فإنفاقه لها جناية منه عليها؛ 
وبعد الحول غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكهاء فإذا أنفقها فى هذه الحال 
فکانه أنفقها باذن مالكهاء فتتعلّ بذمته کدیونه. 

۳۷ ۲ ۳ و 3 وے م2 

ومن ذلك: لو سأله عن رجل جعل بعلا لمن رد عليه لقطته؛ فهل 
یستحقه من ردَّها؟ فجوابه: إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه» 
لأنه لم يلتقطها لأجل الجُعْلء وقد وجب عليه رذها بظهور مالکها. وان 
النقطها بعد آن بلغه الجثل استحقّه. 

ومن ذلك: أن يسأل فیقول: هل يجوز للوالدین أن یتملکا مال ولدهماء 
أو یرجعان(۲ فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب» دون الام. 


)00( في المطبوع: «كانت» هنا وفيما يأتي. وفي الطبعات السابقة هنا: «کانت» وفيما 
يأتي: «کان». 

00 في النسخ المطبوعة: «عليها». وانظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ۳۳۰). 

(۳) ب: ایرجعا). 
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وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح» فالجواب 
فيه تفصيل: فان شهدا قبل الاندمال لم تُقبَّل للتهمة» وان شهدا بعده قبلت 
لعدم التهمة. 

ومن ذلك: إذا سئل عن رجل ادَّعى نكاح امرأة» فأقرّت له؛ هل یقبل 
إقرارُها أم لا؟ جوابه بالتفصيل: إن ادعى زوجيّتها وحده قبل إقرارهاء وان 
ادعاها معه آخَرٌ لم يُقبّل. 

ومن ذلك: لو سئل عن رجل مات. فادّعى ورثته یا من تركته» وأقاموا 
شاهداء حلّف كل منهم يمينا مع الشاهد فان حلف بعضهم استحقٌ قد 
نصيبه من المدَّعَى؛ وهل يشاركه من لم یحلف في قدر حصّته التي انتزعها 
بيمينه» أو لا يشاركه؟ فالجواب فيه تفصيل: إن كان المدّعَی دَينَا لم يشاركه 
وينفرد الحالف بقدر حصته» وان كان عینا شاركه من لم يحلف؛ لأن الدّين 
غير بع فمن جلف انما یت پیج مقداز حضعه من الذين لا یره ومن 
لم يحلف لم يثبت يثبت له حق. وأما العين فكل واحد من الورة ی 1ك عند 
منها شترك ین جماعتهم» وحقوقهم مت یه فاص مشترك بين 
جماعتهم» والباقي غصبٌ على جماعتهم(۱) 

ومن ذلك: إذا سئل عن رجل استعدى على خصمه ولم يحرّر الدعوی» 
هل يحضره الحاكم؟ الجواب بالتفصيل: إن استعدى على حاضر في البلد 
أحضره لعدم المشقة وان كان غائبًا لم يحضره حتى يحرّرها. 


ومن ذلك: لو سئل عن رجل قطّع عضوًا من صید. وأفلت هل یجل 


1۲ 


أكل العضو؟ الجواب بالتفصیل: إن كان هيدا بخ ا حل کل وان کان ريا 
07 

ومن ذلك: لو سئل عن تاجر أهل الذمة» هل يؤخذ منه العشر؟ 
[۱۹۷/ب] فالجواب بالتفصیل: إن كان رجلا اشا منه(۱). وان کانت ایا 
ففيها تفصیل: إن تجرّت(" إلى أرض الحجاز أذ منها امش وان تجرت 
إلى غيرها لم يؤخذ منها شيء» لأنها نقر في غير أرض الحجاز بلا جزية. 

ومن ذلك: لو سئل عن ميّتِ مات فطلب الاب ميراثه» ولم يُعلّم من 
هم" الورثة غیزه؛ کم يُعطى الأب؟ فالجواب بالتفصيل: إن كان المیّت 
ذكرًا أعطي الاب أربعة من سبعة وعشرين سهمّاء لأن غاية ما يمكن أن يقدّر 
معه: زوجة وأم وابتتان فله أربعة بلا شك من سبعة وعشرين. وإن كان 
المیّت آنثی فله سهمان من خمسة عشر(؛ لآن آکثر ما یمکن آن در معه: 
زوج وأم وابنتان فله سهمان من خمسة عشر قطعًا. 

فان قال السائل: مات ميّت» وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من 
بعض» مع العلیا جذها. قال المفتي: إن كان المیّت ذكرًا فالمسألة محال 
ان الا ي ات وکا توالت الى نی العلا ات أن يكون 
زوج الميتة أو لا یکون کذلك. فان كان زوجَها فله الربع» وللعلیا النصف» 
وللوسطی السدس تكملة الثلثين» والباقي للعصبة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة «العشر». 

(۲) ماعداز: «اتجرت» هنا وفیما بعد. 

)۳( لم يرد هم في ب. 

)€( بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «قطعًا». 
۳ 


فلو قال السائل: مت خلّف ابنتین وآبوین! ۱ ولم نقسّم الترکة حتی 
CEE‏ اجداهها لعا مه کشت قال المفتي: إن كان المیت ذکرا 
فمسألته من ستةء للابوین سهمان ولکل بتك سهمان. فلما ماتت |حداهما 
خلّفت جدَّةٌ وجدًا وأخمًا لاب فمسألتها من ستة» وتصح من ثمانية عشر 
وترکتها سهمان توافق مسألتها بالنصف فترد إلى تسعة» ثم تضربها في ستة 
تكون أربعة وخمسين» ومنها تصح. وإن كان المیت أنثى ففريضتها ایشا من 
ستة» ثم ماتت إحدى البنتین عن سهمين» وخلّفت جِدَةٌ وجدًا من أم وأخمًا 
لأب» فلا شيء للجد» وللجدّة السدس» وللأخت النصف. والباقي للعصبة. 
فمسالتها من ستة» وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة في المسألة الأولى تكن 
اة عن 

والمقصود: التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملا. 
وبالله التوفيق. فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم. فالمفتي ترد عليه 
المسائل في قوالب متنوعة جدّاه فان لم يتفطّن لحقيقة السؤال وإلا ملّك() 
وأهلّك. فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحکمهما مختلف: 
صورة الصحیح(۳" والجائز صورةٌ الباطل والمحرّم ويختلفان بالحقيقة» 
فيذهل بالصورة عن الحقيقة» فيجمع بين ما فرَّق الله ورسوله بينه. 

وتارةً تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة» وحقيقتهما واحدق 


(۱) في النسخ الثلاث: «أبوين وابنتين». ولكن في ز فوقهما علامة التقديم والتأخير. 

(۲( نبهت آنا في هذه المسألة نفسها على استعمال «والا» في غير موقعها. وهنا مثله» 
فالمعنى: «فإن لم يتفطّن هلك وأهلك». 

(۳) في النسخ المطبوعة: افصورة الصحیح». 
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وحكمهما واحد؛ فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة فيفرّق 
بين ما جمع الله بينه. 

وتارةً تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع» فيذهب وهمّه إلى 
واحد منهاء أو يش عنه المسژول(۱) عنه منهاء فيجيب بغير الصواب. وتارةً 
تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرّف ولفظ حسن. فيبادر 
إن تسویفهاء وهمي من آبطل الباطل» رتا بالعکس؛ فلا ]له زلا له کم 
ماهنا من مزلّة أقدام» و محل آوهام! 

اقا رز ای را راهان على تیان اشنم وله وخ 
الإنس في [1/154] قالب تنفر عنه خفافیش البصاثر وضعفاء العقول وهم 
اکن الاس وما حذّر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من 
الإنس في قالب مزیّف مزخيرف يسشخفٌ به عقول ذلك الضرب من الناس» 
فيستجيبون له. وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصورء لا يتجاوزها إلى 
الحقائق» فهم محبوسون في سجن الألفاظ مقيّدون بقيود العبارات كما 
قال تعالى : « کج کلب دیول آلإ دال وح یتسهم 
ل بَعضٍ خر الولٍ عورا ولو اه ريك ما موه رهم وم رت © 
رصع اه آفیدة ارت لا تمنو يجرو وَلِيرْصَوَهُ ولیمترفوا ما هم 
مرک € [الأنعام: ۱۱۳-۲]. 

وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يُلرّم 
أهل الذمة بتغيير عمائمهم» وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين؛ 


(1) في النسخ المطبوعة: «ویذهل عن المسؤول». 
1۵ 


فقامت لذلك قيامتهم» وعظّم عليهم. وكان في ذلك من المصالح وإعزاز 
الإسلام وإذلال الكفرة ما قرّت به عيون المسلمين. فألقى الشيطان على 
ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوّروا فتيا يتوصّلون بها إلى إزالة هذا الغیار(۱) 
وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير 
لباسهم المعتاد وزي غير زيهُم المألوف فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في 
الطرقات والفلوات و تجرّاً علیهم بسببه السفهاء اار9 وآدّوهم غاية 
الأذی وطمع(۳ بذلك في إهانتهم» والتعدّي علبهم. فهل یسوغ للامام 
ردُهم إلى زیم الأول وإعادتهم إلى ما کانوا عليه» مع حصول التميّز 
بعلامة يُعرّفون بها؟ وهل ذلك“ مخالفة للشرع آم لا؟ فأجابهم من مُيِع 
التوفيقٌ وصٌدّ عن الطریق بجواز ذلك» وأن للامام (عادتهم إلى ما کانوا علیه. 

قال شبخنا: فجاءتني الفتوى» فقلت: لا تجوز اعادتهم» ویجب 
إبقاؤهم على الزيٌ الذي يتميزون به عن المسلمین. فذهبواء ثم يروا الفتياء 


)١(‏ الفیار: علامة أهل الذمة. 

(۲) كذا بالذال في ز» ب. قال الصفدي في اتصحیح التصحيف» (ص١55):‏ «تقول 
العامة للضوص: ذغار» بالذال معجمة والصواب: غار بالدال المهملة... ).وقد 
ورد «العّار»بالزاي أيضًا في هذا السياق. نقل الطبري في تاريخه (۸/ )٤۹٩‏ قول 
ع و و 4 و3 

آلى الأميرٌ وقوله وفعاله حق بجمع معاشر الزعار 
يعني: أهل الشر والشغب. وانظر: «تكملة دوزي» (715/0). وفي المطبوع: 
«الرعاع»» و في الطبعات السابقة: «الرعاة». 
( في النسخ المطبوعة: «فطمع». 
() في النسخ المطبوعة: «في ذلك». 
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ثم جاؤوا بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبوا د ثم آتوا بها 
في قالب آخرء فقلت: هي المسألة المعيّنة» وان خرجت في عدة قوالب. .ثم 
ذهب الی السلطان وتکلم عنده حيصت منه الحارونه فأطبق الوم 
على إبقائهم» وله الحمد. 


ونظائر هذه الحادثة آکثر من أن تحصی. فقد ألقى الشیطان على ألسنة 
أوليائه أن صوّروا فتوی فیما يحذث ليلة النصف في الجامع» وآخرجوها في 
قالب حسن» حتى استخفوا عقل بعض المفتين» فأفتاهم بجوازه. وسبحان 
الله» كم توصل بهذه الطرق إلى إبطال حقٌّ» وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما 

هم أهل ظواهر في الکلام واللباس والأفعال» وامل النقد منهم الذين 
يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا یبلغون ۶ عشر معشار غیرهم. ولا 
قريبًا من ذلك. فالله المستعان. 


الفائدة التاسعة عشرة: إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن 
يذكر موانع الارث فيقول: بشرط أن لا يكون [۱۹۸/ب] كافرًا ولا رقيقا ولا 
قاتلا. وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله 
كذاء وإن كان لام فله كذا. وكذلك إذا سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة 
وعن الج والجدّة فلا بد من التفصيل. 


والفرق بين الموضعين أن السؤال المطلق في الصورة الأولى يدل على 
الوارث الذي لم يقم به مانع من المیراث كما لو سئل عن رجل باع أو آجرٌ 
أو تزوّج أو أقرّ لم يجب عليه أن يذكر موانع الصحة من الجنون والإكراه 


1۷ 


ومن تأمّل أجوبة النبي یا رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى 
الاستفصال» ويتركه حيث لا يحتاج إليه» ويحيل فيه مرةً على ماعلم من 
شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه. بل هذا كثير في القرآن» كقوله 
تعالى: لوَأيلٌ لک ماو کم 4 [النساء: 14]» وقوله: فا لیب 
تكح روجا غير 4 [البقرة: ۰ وقوله تعالی: وللَْصتَت من وت 
لصتت من ال وتوا اتب من کہ € [المائدة: .]٠‏ 


ولا يجب على المتکلّم والمفتي أن یستوعب شرائط الحکم وموانعه 
1 3 8 7 0 
كلها عند ذکر حکم المسألةء ولا ينفع السائل() والمتعلم قوله (بشرطه 
ی روت 5 ر 2 
وعدم موانعه» ونحو ذلك» فلا بیان آتم من بیان الله ورسوله» ولا هدي أكمل 
الفائدة العشرون: لا يجوز للمقلّد أن یفتی فى دين الله بما هو مقلّد فيه 
ولیس على بصيرة فيه» سوى أنه قول من قلّده دیته. هذا إجماع من السلف 
کلم وصرّح به أصحاب أحمد والشافعي وغیرهم(۲) 
قال أبو عمرو بن الصلاح(©: قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعیین 
بماوراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب «بحر المذهب» 
وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلّد أن يفتي بما هو مقلّد فيه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «والمتكلم». 
)۲( ز: «وصرّح به الامام أحمد والشافعي وغيرهم». وكذا في النسخ المطبوعة بعد 
تصحیح اوغیرهم). 
(۳) فى «آدب المفتی والمستفتی» (ص ۱۰۱). 
1۸ 


قال(١2:‏ وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في «شرحه لرسالة الشافعي» 
مذهب ونصوصّه أن يفتي به» وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه. وخالفه 
الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبّحرًا فيه 
عالما بغوامضه وحقائقه» كما لا يجوز للعامّي الذي جمع فتاوى المفتين أن 
يفتي بها. وإذا كان متبِحُرًا فيه جاز أن يفتي به. 

وقال أبو عمرو(۲): من قال: لا يجوز له أن يفتى بذلك معناه: لا يذكره 
فى صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غیره( ۲۳ ويحكيه عن إمامه 
الذي قلّده. فعلى هذا من عددناه فى أصناف المفتين المقلّدين ليسوا على 
الحقيقة من المفتين» ولكنهم قاموا مقام المفتين» وأذَّوا عنهی فعدوا منهم. 
وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذاء ومقتضی 
مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه» فان 
كان ذلك اكتفاءً منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس. 

قلت: ما ذكره أبو عمرو حسن» إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرّم عليه 
أن يقول: «مذهب [1/۱۹۹] الشافعي» لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به أو 
يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصّه 
كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر» ووجوب تبييت النّة 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وقال»؛ وهو خطأ. وانظر: «أدب المفتي» (ص ۲ ۱۰) بعد 
الكلام السابق. 

(۲) المصدر السابق (ص۱۰۳). 

(۳) «إلى غيره؛ لم يرد في مصدر النقل. 


1۹ 


للفرض(١‏ من الليل» ونحو ذلك. فأما مجرّدُ ما يجد في كتب من انتسب 
إلى مذهبه من الفروع؛ فلا يسعه أن يضيفها إلى نصّه ومذهبه بمجرّد 
وجودها في كتبهم. فكم فيها من مسألة لا نص له فيها البتة ولا ما يدل عليه! 
وكم فيها من مسألة نضه على خلافها! وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون 
إليه في إضافتها إلى مقتضى نصّه ومذهبه! فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتهاء 
وهذا يضيف إليه نفيهاء فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله أن يقول: هذا 
مذهب الشافعي» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة؟ 


وأماقول الشيخ أبي عمرو: «إن هذا المفتي يقول(2): هذا مقتضى 
مذهب الشافعي(۳» فلعمرٌ الله لا يُقبَلَ ذلك من کل من نصّب نفسه للفتيا 
شین نکن غالما ماغل ضتاخب: المذهب وم از که وق اده حيعا وو قا 
ویعلم أن ذلك الحکم مطابق لأصوله وقواعده. بعد استفراغ وسعه في 
معرفة ذلك فیها إذا آخبر أن هذا مقتضی مذهبه كان له حکم آمثاله ممن قال 
بمبلغ علمه» ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 

وبالجملةء فالمفتي مخ عن الحكم الشرعي؛ وهو إما مخير عما نیمه 
عن الله ورسوله» وإما مخبر(؟) عما فهمه من کتابه(* أو نصوص من قلّده 
ديته. وهذا لون» وهذا لون. فکما لا يسع الاو أن يخبر عن الله ورسوله إلا 


)١(‏ يعني: من الصوم. وفي النسخ المطبوعة: «للصوم في الفرض». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لهذا المفتي أن يقول». 

(۳) بعده في النسخ المطبوعة: «مثلا». 

() العبارة «عن الحكم الشرعي... مخبر» ساقطة من (۰2 ب) لانتقال النظر. 
(0) ماعداز: «کتاب». 


۷۰ 


بما علمه فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن إمامه الذي قلّده دیته إلا بما 
يعلمه. وبالله التوفيق 

الفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقّه الرجل» وقرأ كتابًا من کتب الفقه أو 
أكثر» وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف» 
والاستنباط والترجیح؛ فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ 

فيه للناس آربعة آقوال: الجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والجواز عند عدم 
المجتهد ولا يجوز مع وجوده؛ والجواز إن كان معا على مأخلٍ من يفتي 
بقولهم. والمنع إن لم يكن مطَّلعًا. 

والصواب فيه: التفصیل . وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصّل إلى 
عالم يهديه السبيل لم یل له استفتاءٌ مكل هلاكولا ييل هلا أن ينقت 
نفسه للفتوی مع وجود هذا العالم. وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غير 
بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه» فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من 
أن یم على العمل بلا علم» أو يبقى مرتبكًا في حیرته» مترددًا في عماه 
وجهالته؛ بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. 

ونظير هذه المسألة: إذا لم يجد السلطان من يولّيه إلا قاضيًا عاريًا عن 
شروط القضاء لم يعطّل البلد عن قاض» وولّی الأمثل فالأمثل. 

ونظير هذا : لو كان الفسق هو الغالب على أهل ذلك البلد''» وان لم 
قبل شهادةٌ بعضهم على بعض [۱۹۹/ب] وشهادثه له تعطّلت الحقوق 
وضاعت قبل شهادة الأمثل فالأمثل. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تلك البلد». 
۷١‏ 


ونظيرها: لو غلب الحرام والشبهة۱) حتى لم يجد الحلال المحض 
فإنه يتناول الأمثل بالأمثل. 


ونظيرها('): لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو 
مال» وهن منفردات» بحيث لا رجل معهن كالحمامات والاعراس؛ قبلت 
شهادةٌ الأمثل فالأمثل منهن قطعًا. ولا يضيع الله ورسوله حم المظلوم ولا 
يعطّل إقامة دينه في مثل هذه الصورة بدا 

بل قد نبّه الله تعالى على القبول في مثل هذه الصورة بقبول شهادة 
الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة أنزلت في القرآن 
ولم ينسخها شيء البتة» ولا نسخ هذا الحکم كتابٌ ولاسئْةٌ ولا أجمعت 
الأمة على خلافه» ولا يليق بالشريعة سواه. فالشريعة شرعت لتحصيل 
مصالح العباد بحسب الإمكان» وأيُّ مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم 
يحضر آسباب تلك الحقوق شاهدان حرّان ذكران عدلان؟ 

بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حیث لا عدل» وینفذ حکم الجاهل 
والفاسق7" إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل» فکیف لا تقبل شهادة 
النساء إذا خلا جمعهن عن رجلء أو شهادة العبید إذا خلا جمعهم عن حر 
أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعْهم عن مسلم؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الحرام المحض أو الشبهة». 
() في النسخ المطبوعة: «ونظير هذا». 
(؟) ب: «الفاسق والجاهل». 


۷ 


وقد قبل ابن الزبير شهادةً الصبيان بعضهم على بعض في تجاژحهم(۱ 
ولم ينكره عليه أحد من الصحابة. وقال به مالك والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقهم بان يجيؤو(" قبل أن 
یِحیبوا(۳ أو يتفرّقوا إلى بيوتهم. وهذا هو الصواب7؟» وبالله التوفيق. 


وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرّج على وجهين. فقد منع كثيرٌ منهم 
الفتوی والحكم بالتقلید. وجوّزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول 
المجتهد. كما قال أبو إسحاق بن سافلا - وقد جلس في جامع المنصور 
فذكر قول أحمد: إن المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حدیث. ثم 
يفتي -: فقال لي رجل: فأنت تحفظ هذا؟ قلت(*: إن لم أحفظ هذاء فأنا 
أفتي بقول من كان یحفظه(1*. وقال أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: 


)۱( رواه مالك (977/5)» وعبد الرزاق (۰۱64۹4 ۱84۹۵) وابن أبي شيبة 
(۲۱6۳۳) من طریقین عن ابن الزبير» واسناده صحيح» صححه ابن عبد البر في 
«الاستذکار» (۷۸/۲۲). 

( في النسخ المطبوعة: «یجیبوا». ورسمها في (ز» ك) بنبرة واحدة بعد الجیم. 

)۳( ز: ایختبوا؟. وفي ك: «یحیبواا دون نقط الباء. وفي ب: «یجیشوا». وفي النسخ 
المطبوعة: «يجتنبوا»؛ وكل ذلك تصحيف ما أثبت. انظر: «المدونة» )۲١ /٤(‏ 
و«الاستذکار» (۱۲/۷). وخببه: خدعه وأفسده. 

(4) وانظر: «الطرق الحكمية» (۱/ 5 4۵) وابدائع الفوائد» (۱۳۱۹/4). 

)٥(‏ السياق في النسخ المطبوعة: «فقال له الرجل: أنت تحفظ هذا؟ فقال». وأخشى أن 
يكون من تصرف بعض الناشرين. 

(7) تقدم قول ابن شاقلا في أول الكتاب. 


۷۳ 


ما ضر رجلا عنده ثلاث مسائل أو ربع" من فتاوى الإمام أحمد يستند 
إلى هذه السارية ویقول: قال آحمد بن حنبل. 


الفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العام حکم حادثة بدليلهاء فهل له 
أن يفتي به» ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم: 


أحدها: الجوازء لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها 
كما حصل للعالم» وان تميّز العالكعنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل 
ودفع المعارض له فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدلیله. 
بشروطه وما یعارضه. ولعله يظن دلیلا ما ليس بدلیل. 

والثالث: إن كان الدليل كتابًا أو سنةّ جاز له الإفتاء. وان كان غیرهما لم 
يجزء لأن القرآن والسنة ]1/٠٠١[‏ خطاب لجميع المکلفین؛ فيجب على 
المکلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ره وسنة نبيه» ويجوز له أن يرشد 
غيره إليه ويدلّه عليه. 


الفائدة الثالشة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطّة فى «كتابه فى 


( في النسخ الخطية: ارجل) بالرفع» ولكن سياق قوله في «العدّة» للقاضي 
(۱۹۹۸/۰) و«الفروع» (۱۰۵/۱۱) وغيرهما: «ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد 
خمس مسائل... » يؤيد ما أثبت من النسخ المطبوعة. وأبو الحسن بن بشار 
(ت۳۱۳) ممن حدّث عن صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد. انظر ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (۱۰۸/۳). 
(۲) في المطبوع بعدها زیادة: «مسائل». 
Vé‏ 


الخلم»(۲۱ عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسّه للفتيا 
حتى يكون فيه خمس خصال: أولها: أن تكون له نية» فإن لم تكن له نية لم 
يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية: أن يكون له حلم ووقار 
وسكينة. الثالثة: أن يكون قویّا على ما هو فيه» وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية 
وإلا مضغه الناس. الخامسة: معرفة الناس. 
وهذا مما يدل على جلالة أحمد و محلّه من العلم والمعرفة» فإن هذه 
الخمسة هي دعائم الفتوی» وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي 
فأما النية» فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى؛ 
8 75 5 1 0 
فإنها روح العمل وقائده وسائقه» والعمل تابع لها( يصح بصحتهاء ويفسد 
بفسادها. وبها يُستجلب التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان. وبحسبها 


(۱) يعني: کتاب «الردٌ على من أفتى في الخلع؛؛ ومنه نقله القاضي في «العدّة) 
(۱۵۹۹/۰). وأورده ابن بطة في كتاب «إبطال الحيل» (ص ۸۱-۸۰) أيضًا. وانظر: 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱۰۸/۳) وفيها جميعًا أن ابن بطة رواه بسنده عن 
«العباس بن الحسين القنطري» حدثنا محمد بن الحجاجء قال: كتب أحمد بن حنبل 
عني كلامًا. قال العباس: وأملاه علينا». وهذا يدل على أن الكلام الآتي لمحمد بن 
الحجاج. لا الإمام آحمد كما ذكر المؤلف هناء وقبله ابن عقيل في كتابه «الواضح 
في أصول الفقه» (۵/ ۰ 6). 

)۲( في النسخ المطبوعة: «علم وحلم». وزيادة «علم» خطأ هنا. ثم لم ترد هذه الزيادة في 
النسخ الخطية ولا في مصادر النقل المذكورة» ولا في تفسیر المژلف لهذه الخصلة 
فيماياتي. 

(۳( في المطبوع بعده زيادة: «وعلیها يبنى»» وفي الطبعات السابقة: «یبنی عليها». 


Vo 


تفاوتت 217 الدرجات في الدنيا والآخرة. فكم بين مريدٍ بالفتوى وجة الله 
ورضاه والقرب منه وما عنده» ومرید بها وجة المخلوق ورجاء منفعته وما 
يناله منه تحقيقًا(") أو طمعًا! فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة؛ وبينهما في 
الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب. هذا يفتي لتكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع. وهذا يفتي ليكون قوله هو 
المسموع» وهو المشار إليه» وجاهه هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو 
خالفهماء فالله المستعان. 

وقد جرت عادة الله التي لا تبدّل وستته التي لا تحوّل: أن يُلبس 
المخلص» من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه 
ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه؛ ويلبس المرائي اللابس ثوبي 
الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به. فالمخلص له المهابة 
والمحبة» وللآخر المقت والبغضاء. 

وأما قوله: «أن يكون له حلم ووقار وسكينة»؛ فليس صاحبٌ العلم 
والفتيا إلى شيء أحوجٌ منه إلى الحلم والسكينة والوقار فإنها كسوةٌ علمه 
و جماله وإذا فقدها كان علمّه كالبدن العاري من اللباس. 

قال(" بعض السلف: ما فرن شيءٌ إلى شيء أحسنٌ من علم إلى حلم(4). 


(۱) في النسخ المطبوعة: «تتفاوت». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «نخویفا» ويبدو أنه تحريف من بعض النساخ أو الناشرين. 

( في النسخ المطبوعة: «وقال». 

)€( رواه أبو خيثمة في «العلم» (۸۱)» والدارمي (0۹7) وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (4۸۸) عن عطاء بلفظ: «ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم»» 
وإسناده صحيح. وروي من قول سليمان بن موسى عند ابن أبي شيبة (۲۱۱۳۸). 


۷1 


والناس هاهنا أربعة أقسام: فخيارهم من أوتي العلم والحل. 
وشرارهم من عَدِمهما. الثالث: من أوتي علمّا بلا حلم. الرابع: عكسه 

فالحلم زينة العلم وبهاژه و جماله. وضله: الطيش والعجلة والحدّة 
والتسرّع وعدم الثبات. فالحليم E‏ البَدّوات7() ولا 0-6 الذین 
لا یعلمون» ولا يُقلقله29 آمل الطيش والخفة والجهل. بل هو وقور ثابت 
ذو أناة» يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور علیه ولا تملكه أوائلها. 
وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخمّه دواعي الغضب والشهوة. فبالعلم 
تنکشف له مواقع الخير والشز والصلاح والفساد [۲۰۰/ب] وبالحلم يتمكن 
من تثبيت نفسه عند الخیر» فيؤثره» ويصبر عليه؛ وعند الشرٌ فيصبر عنه. 
فالعلم يعرّفه رشده» والحلم یثبته عليه. 

واذا شئت ROG Ta‏ 
رأيته. وإذا شئت أن ترى صابرًا على المشاقٌ لا بصيرةً له رأيته. وإذا شئت 
ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته. وإذا شئت م 
فإذا رأيته فقد رآیت ما هدّى حقّاء فاستمسك بِعَرْزه! 

والوقار والسكينة ثمرة الحلىم ونتیجته. ولشدة الحاجة إلى السكينة 
وحقیقتها وتفاصیلها وأقسامهاء نشیر إلى ذلك إشارة بحسب علومنا 
القاصرة» وأذهاننا الجامدة» وعباراتنا الناقصة. ولكن نحن أبناء الزمان» 
والناس بزمانهم آشبه منهم بآبائهم» ولكلٌ زمان دولة ورجال. 
6۱ في النسخ المطبوعة: الم والعلم». 
(۲) يعني الآراء المختلفة التي تظهر له. 
(۳) أي لا يحرّكه ويزعجه. وفي النسخ المطبوعة: «یقلقه». 


۷۷ 


فالسكينة فعيلة من السكون» وهو طمأنينة القلب واستقراره. وأصلها 
في القلبء ويظهر أثرها على الجوارح. وهي عامّة وخاصّة. فسكينة 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أخص مراتبها وأعلى أقسامهاء 
كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى 
ما أضرّم له آعداء الله من النار. فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين 
ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسی. وقد غشِيّه فرعون وجنوده من 
ورائهم» والبحر آمامهم وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب 
بنا؟ هذا البحر آمامناه وهذا فرعون خلفنا! وكذلك السكينة التي حصلت له 
وقت تكليم الله له نداء ونجاء7١2‏ كلامًا حقيقةء سمعه حقيقة بأذنه. وكذلك 
السكينة التي حصلت له. وقد رأى العصا ثعبانًا مبينًا. وكذلك السكينة التي 
نزلت علیه وقد رأى حبال القوم وعصیّهم کأنها!۲) تسعیء فأوجس خيفة 
في نفسه(۳). 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا يِه وقد آشرف عليه وعلى صاحبه 
عدوّهما(* وهما في الغان فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداءً الله قد أحاطوا 
به كيوم بدر» ويوم حنين» ويوم الخندق» وغيره. فهذه السكينة مر فوق عقول 


)١(‏ في المطبوع: «إيحاء؟. 

(۲) ز: «کأنهم» وفي ب: «أنها». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «في نفسه خيفة». 
(6) في النسخ الخطية: اعدوهم». 


۷۸ 


البشرء وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر؛ فان الكذَّاب ‏ ولا سيما 
على الله - أقلقٌ ما یکون» وأخوف ما یکون» وآشذه اضطرابًاء في مثل هذه 
المواطن. فلو لم يكن للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من الآيات إلا 
هذه وحدها لكفتهم. 

وأما الخاصّةء فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة 
الإيمان» وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك. ولهذا آنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها عند القلق والاضطراب 
الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب صقن وذلك يوم الحديبية. قال 
تعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها هرآ لكيه في 
لو ألمو نت يدادو یمام ینیم [۰۱ ۰ اوه نود لسوت وا لارض واناه 
عَلِيمًا حَكيما # [الفتح: 4]. فذکر نعمته علیهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود 
الداخلة فیهم» وهي السکینة(۱ وقال بعد ذلك(): : َّد رمك الہ عَنِ 
نمی یواک نت اجره یم مان تیم ال لته عم وأ راهم 

فتحا فریبَا 4 [الفتح: ۸] لما علم الله سبحانه ما في قلوبهم من القلق 
والاضطراب لِما منعهم كفارٌ قريش من دخول بيت الله» وحبسوا الهڏي عن 
مجِلّه» واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوبهم 


)١(‏ الآية الكريمة: # رزیل َلسَکِنَة.... ون ال عِمَاعَكيمًا © وما بعدها إلى «وهی 
السکینة» وقعت في النسخ المطبوعة قبل «عند القلق والاضطراب» لانتقال النظر 
فيما يبدو. 
(؟) «وقال بعد ذلك» لم يرد في النسخ المطبوعة. 
۷۹ 


وقلقت. ولم تطق الصبر= فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها(۱) بالسكينة رحمةً منه 
ورف ولطمّاء وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الآية وجهًا آخر» وهو أنه سبحانه 
عم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله فتبّتها بالسكينة 
وقت قلقها واضطرابها. والظاهر أن الآية تم الأمرين» وآنه(۲) علِمَ ما في 
قلوبهم مما يُحتاج"' معه إلى إنزال السکينة وما في قلوبهم من الخير الذي 
هو سببٌ إنزالها. 

ثم قال بعد ذلك: ود جع كُفروا في لوبهم لَه جيه هد 

۱ e 


۶ ۲ م ۳ ممع سه م ل عر سا م و < ر که 
رک له سیه عل سول وَل المومنیر وَلْرْمَهُرْ که ار واا 


0 
و 


Cre 


احق بها رها وكا اک یکل سی عَلِيِمًا4 [الفتح: ۲۰]. لما كانت حميةٌ 
الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه 
سكينة تقابل حمية الجاهلية» وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلةٌ لما توجبه حميةٌ 
الجاهلية من كلمة الفجور. فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة 
التقوى على آلسنتهم؛ وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم» وكلمة 
الفجور والعدوان على آلسنتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من 
جند الله اید بهما!*) رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب 


أوليائه وألسنتهم. 


(۱) لعل المصنف مه ذهل عن قوله: «لما علم» في بداية کلامه؛ فأدخل الفاء على 
جواب لما. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «وهو أنه؛. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «یحتاجون». 
2 ز: «بها» وکذا في النسخ المطبوعة مع زيادة لفظ الجلالة بعدها: «بها الله». 
۸۰ 


وثمرة هذه السكينة: الطمأنينة للخبر تصديقًا وإيقاناء وللأمر تسليمًا 
وإذعانًا؛ فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادةٌ تعارض الأمر. بل لا تمژ۱) 
معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة(۲) مرورٌ الوساوس الشيطانية التي 
يبتلى بها العبد» ليقوى إيمانه» ويعلو عند الله ميزانه» بمدافعتها وردّها وعدم 
السكون إليها؛ فلا يظنّ المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. 

فصل 

ومنها: السكينة عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث الخضوع 
والخشوع وغشٌ الطرف وجمعية القلب على الله تعالى بحيث يودي 
عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع 
الجوارح نتيجة خشوع القلب. وقد رأى النبيّ ل رجلا يعبث بلحيته في 
الصلاة» فقال: الو خشع قلبٌ هذا لخشعت جوارځه». 


فان قلت: قد ذکرت أقسامهاء ونتيجتهاء وثمرتهاء وعلامتها؛ فما أسبابها 
الجالبة لها؟ قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربّه جل جلالّه حتى كأنه يراه. 
وكلما اشتدّت هذه المراقبة أوجبّتٌ له من الحیاء والسكينة» والمحبّة. 


(1) ب: «فلا تمراء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) زيد بعدها في النسخ المطبوعة: «من»! 

(۳) رواه الحکیم الترمذي (۱۱6۰۱۳۱۰) من حديث آبي هريرة» وفیه سلیمان بن 
عمرو ضعیف جدًا. ضعف الحدیث ابن رجب في «الخشوع في الصلاة» (ص ۳۳)» 
والزيلعي في «تسخریج کشاف» (۲/ ۳۹۹ والعراقي في «تسخریج الاحیاء» 
(۱۵۱/۱). وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۱۱۰). 


۸ 


والخضوع /١١١[‏ ب] والخشوع والخوف والرجاء= مالا يحصل بدونها. 
فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلّهاء وعمودُها الذي قيامها به. ولقد جمع 
انب أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدةه وهي قوله في 
الاحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه». فتأمّلُ كلّ مقام من مقامات الدين» وكلّ 
عمل من أعمال القلوب. كيف تجد هذا أصلّه ومنبعّه؟ 

والمقصود: أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في 
أصل الایمان ليثبت قلبه ولا يزيغ؛ وعند الوساوس والخطرات القادحة في 
أعمال الإيمان» لئلا تقوى وتصير همومّا وغمومًا وإراداتٍ ينقص بها إيمانه؛ 
وعند أسباب المخاوف على اختلافهاء لیثبت قلبّه ويسكن جأشه؛ وعند 
أسباب الفرح» لثلا يطمّح به مرکبه ۱۱ فيجاورٌ الحدّ الذي لا عبر فینقلب 
ترخا وحزنا - وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه. فجمّح به مركب الفرح؛ 
وتجاورٌ الحد 57 0 ولو مین بسكينة 1 فرخه لارید 3 
الخير وبالله التوفيق ‏ وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها لظاهره 
وباطنه!۲» فما أحوجّه إلى السكينة حينئذ! وما أنفعها له وأجداها عليه 
وأحسن عاقبتها! والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر» وحصول 
المحبوب. واندفاع المكروه؛ وفقدها علامة على ضد ذلك لا یخطی هذا 
ولا هذا. والله المستعان. 

وآما قوله: «آن یکون قویّا على ما هو فيه. وعلی معرفته»۰ أي مستظهرّا 
مضطلعًا بالعلی متمکنّا منه» غير ضعیف فیه. فانه إذا كان ضعيمًا قليل 


)١(‏ ك ب: «مرکوبه». 
( في النسخ المطبوعة: «الظاهرة والباطنة». 


۸ 


البضاعة غير مضطلع به أحجّم عن الحقٌّ في موضع ينبغي فيه الاقدام لقلة 
علمه بمواضع الإقدام والإحجام. فهو يقم في غير موضعه. ویحجم في 
غير موضعه» ولا بصيرة له بالحق» ولا قوة له على تنفيذه. فالمفتي محتاج 
إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذى فإنه لا ينفع تكلم بح لا نفاذ له. 

وأما قوله: «الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس»» فانه إذا لم يكن له كفاية 
احتاج إلى الناس» والی الأخذ مما في أيديهم؛ فلا يأكل منهم شيئًا إلا أكلوا 
من لحمه وعرضه أضعافه. وقد كان لسفيان الشوري شيء من مالء وكان لا 

(1؟ في بذله ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء". فالعالم إذا مُنِح 
غتى فقد أَعِينَ على تنفيذ علمه؛ وإذا اوح" إلى الناس فقد مات علمه 
وهو ينظر. 


وأما قوله: «الخامسة“: معرفة الناس» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه 
المفتي والحاکم. فان لم یکن ا فا نيالامرواللهي؛ نم ينان 
أحدّهما على ال خر- وال !۴ كان ما یفید أكثرٌ مما یصلح. فانه إذا لم 


(۱) ك» ب: «ينهو»» تحریف. وفي النسخ المطبوعة: «یتروّی» وهو ضدّ المقصود! 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في «إصلاح المال» (۷۰) والدينوري في المجالسة» (۰)۲۲۷ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۸۱/۷) والبيهقي في «المدخل» ٩(‏ 4 ۵)؛ وإسناده 
(۳) في النسخ المطبوعة: «احتاج». 
(4) زء»ك: «الخامس». 
(6) «وإلا» هذه أفسدت السیاق ولا يستقيم إلا بحذفها. وقد سبق التنبيه على استعمالها 
الملحون في زمن المؤلف /١(‏ ۳۵۳). 
۸۳ 


يكن" له معرفة بالناس تصوّر له الظالم بصورة المظلوم وعکسه والمچق 
بصورة المبطل وعکسه وراج عليه المکر والخداع والاحتيال» وتصوّر له 
الزندیق في صورة الصدّيق» والکاذِبٌ في صورة الصادق» ولبس كل مبطل 
شوبي زور" تحتهما”" الإثم والکذب والفجور؛ وهو لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميّر هذا من هذا. بل ينبغي له أن یکون 
فقيهًا في معرفة مکر الناس(*) وخداعهم واحتیالهم وعوائدهم وعرفياتهی 
فان الفتوی تتغيّر بتغیّر الزمان والمکان والعوائد والأحوال» [1/۲۰۲] وذلك 
کلّه من دين الله» كما تقلّم بیانه. وبالله التوفیق. 

الفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ خفظت عن الامام أحمد في أمر 
الفتياء سوى ما تقدّم آنمًا: 


قال في رواية ابنه صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالمًا بوجوه القرآن» عالما بالأسانید الصحيحة عالما بالستن(٩.‏ 

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب 
والسنة(۱؟. 


(۱) بعده في النسخ المطبوعة: «فقيهًا في الأمر». وآخشی أن یکون من زيادة بعض 
الناشرین أو النساخ. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ثوب زور؟. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «تحتها»! 

(8) ز: «معرفة الناس!. 

(0) سبق في أول الکتاب بأتمّ من هذا. 

(7) سبق في آول الکتاب آیضا. 


۸ 


وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقد 


والا فلا يفتی(۱). 
قال فى رواية يوسف بر OS‏ ا 200 | 
وقال في رواية يوسف بن موسی: واجب” " أن يتعلم رجل” "کل 
تكلم فيه الناس. 


وقال في رواية ابنه عبد الله2*0» وقد سأله عن الرجل يريد أن يسال 
عن أمر(") دينه» مما يُبتلى به من الأيمان في الطلاق وغیره. وفي مصره من 
أصحاب الرأي» وأصحاب الحديث لا یحفظون ولا یعرفون الحدیث 
الضعيف ولا الاسناد القوي؛ فلمن يسأل؟ لهولاء أو لأصحاب الحديث 
على قلة معرفتهم؟ فقال: يسال اصحاب الحدیث ولا يسال أصحاب 


الرأي» ضعيف الحديث خير من الرأي“. 


)١(‏ تقدّم أيضًا. 

(۲) ب: «(وجب). 

() في النسخ المطبوعة: «الرجل». 

(8) حرف المضارع مهمل في النسخ. وفي مطبوعة «العدَّة (۵/ :)٠١۹١‏ «يكلّم الناس 
فيه). 

(۵) انظر: «مسائله» (ص4۳۸). وقد ذكره المصنف في أول الكتاب أيضًاء ولكن نقلا من 
كتب ابن حزم. 

(7) في النسخ المطبوعة: «یسأله»» وهو خطأ. 

(۷) لفظ «أمر» ساقط من ب. وفى ك: «آمره دینه». 

(A)‏ في «مسائل عبد الله وکذا في «العلَة» (/۱۵۹3) ومنه في «المسودة؛ 
(ص ۵۱۵): «خبر من رأي آبي هه "تممه في*الواضح» لابن عقيل /١(‏ ۲۸۳): 
«... من رأي أهل الرأي». 


Ao 


وقال في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي؛ وقد سمع رجلا يسأله: 
إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لاء قال: فمائتی ألف؟ 
قال: لاء قال: فثلائمائة آلف؟ قال: لاء قال: فأربعمائة آلف؟ قال هکذاء 
وحرّكها. قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجذي: فکم(۱) كان 
يحفظ أحمد؟ فقال: أجاب عن ستمائة آلف(۲. 

وقال عبد الله ر پن أحمد: : سألت أبي عن الرجل يكون عنده الکتب 
المصئّفة» فيها قول رسول الله يكل و[اختلاف](۳) الصحابة والتابعین؛ وليس 
للرجل بصرٌ با لحديث الضعيف المتروك, ولا الإسناد القوي من الضعیف؛ 
فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخيّر منها(؟ فيفتي به» ويعمل به؟ قال: لا 
يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحیح؛ يسأل عن 
ذلك أهلّ العلم. 

وقال آبو داود: سمعت أحمد وسئل عن مسألة» فقال: دعنا من هذه 
المسائل المحدثة. وما آحصی ما سمعت أحمد سثل عن كثير مما فيه 
الاختلاف من العلم فيقول: لا آدري(*. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «کم». 

(۲) بعده في المطبوع زيادة: «حديث). وقد تقدّم تخريج هذه الرواية في أول الكتاب. 

(۳) ما بين المعقوفين من «مسائل عبد الله» (ص578) و«العذة» (6/ )١7١ ١‏ وغيرهما. 
وقد تقدّم بهذا اللفظ في أول الكتاب. 

(6) ز: افیها». 

(0) «مسائل أبي داود» (ص ۳۷۷). وقد تقدّم الجزء الثاني من قول الامام أحمد. 


۸٦ 


هذا ؟ سل العلمناء9؟. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك. فقال: لا تقلّد 
ديك أحدًا من هؤلاء. ما جاء عن النبي بي وأصحابه فَخُدْ به ثم التابعين 
بعدُ الرجل فيه مخيّر(”©. 

وقال إسحاق بن هانی: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء فى الحديث 
«آجرژ کم على الفتيا أجرؤكم على النار» فقال: يفتي بما لم یسمع (*. 

وقال آیضا(*: قلت لأبى عبد الله: يطلب الرجل الحديتٌ بقدر ما يظن 
أنه قد انتفع به. قال: العلم لا یعدله شيء. 

وجاءه رجل يسأل عن شيء» فقال: لا أجيبك في شيء. ثم قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه /٠١7[‏ ب] 
لمجنون. قال الأعمش: فذکرت ذلك للحكم"» فقال: لو حدَّثتّي به قبل 
الیوم ما آفتیت فی کثیر مما كدت آفتي به(۲). 


قال ابن هانى7): وقیل لأبي عبد الله: یکون الرجل في قرية فيسأل عن 


( في النسخ المطبوعة: «مثل هذا»» زادوا كلمة «مثل». 

(۲) المصدر السابق (ص7728)) وقد تقدم بعضه. 

(۳) المصدر السابق (ص779)» وقد تقدّم. 

(6) سبق في أول الكتاب مع تخريج الحديث. 

(0) في «مسائله» (ص1۳۷). 

(7) هو الحكم بن عتيبة الكندي الفقيه عالم أهل الكوفة (ت5١١).‏ «سير أعلام النبلاء» 
(۲۰۸/۵). 

(۷) المصدر السابق (ص 575). وانظر: «!بطال الحیل» لابن بطة (ص ۱۲۸). 

.)1۳ فى «مسائله» آیضا (ص۱‎ (A) 


AV 


الشيء الذي فيه اختلاف. قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنّة» وما لم يوافق 
الكتابّ والسنّة أمسك عنه. قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا. قيل له: ما كان 
ميق كالم باق بسن راهویه ويد كان وضع في الكتاب وكلام أبي 
عبيد ومالك. ترى النظر فيه؟ فقال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة, أو کل كتاب 
محدث فهو بدعة. وأما ما كان عن مناظرة يخبر الرجل بما عنده وما يسمع 
من الفتياء فلا أرى به بأسًّا. قيل له: فكتاب أبي عبيد «غریب الحدیث»؟ قال: 
ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب. قيل له: فهذه الفوائد التي فيها المناكير ترى 
أن تكتّب؟ قال: المنكر أبدًَا منکر ! 


الفائدة الخامسة والعشرون: في دلالة العالم للمستفتي على غيره. وهو 
موضع خطر جدًاء فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك. فإنه متسبّب بدلالته إما 
إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه» أو القول عليه بلا علم. فهو(۱) 
معين على الإثم والعدوان» وإما معين على البر والتقوى؛ فلينظر الانسان إلى 
من يدل علیه ولیتق الله ربه. 

وکان شیخنا - قدسن الله روحه - شدید التجنب لذلك. ودللت مرةٌ 
بحضرته على مفتٍ أو مذهب فانتهرني وقال: ما لك وله؟ دعه2"7. ففهمث 
من کلامه أنك لتبوء(۲ بما عساه یحصل له من الإثم ولمن آفتاه. ثم رأيت 
هذه المسألة بعینها منصوصة عن الامام أحمد. 


)١(‏ ب: «والقول عليه بلا علم وهوا. 
(0) زاد في المطبوع بعده: «عنك»! 
(9) في النسخ الثلاث: «لا تبوا»! 
۸۸ 


قال أبو داود في «مسائله»(۱): قلت لأحمد: الرجل یسأل عن المسألة 
رن ان یسأله؟ فقال: إذا كان يعني الذي ا إل 
ويفتي بالسنة. فقيل لأحمد: الشزرية وی و بیت فقال 
أحمل: ومن يصيب في کل شيء؟ قلت له : فرأي مالك؟ فقال: لا تتقلد في 
مثل هذا بشيء. 

قلت: وأحمد كان ید على أهل المدينة» وید على الشافعي ویدل 
على إسحاق. ولا خلاف عنه في استفتاء هؤلاء» ولا خلاف عنه في أنه لا 
یستفتی أهلٌ الرأي المخالفون لسنة رسول الله مه وبالله التوفيق؛ ولا سیّما 
كثيرٌ من المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره"! 

وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي» فقال: ما يبكيك؟ 
فقال: استفتي من لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: ولبعض من 
يفتي هاهنا أحقٌّ بالسجن من السُرّاق(4». 

قال بعض العلماء60): : فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم 
عنده على الفتياء وتوثّبه عليهاء ومد باع التكلّف إليهاء وتسلهبالجهل 


)١(‏ (ص۳۷۰). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «متَبعَاه» وفي «المسائل» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(۳) كأن المصنف بعدما كتب «وبالله التوفیق» بدا له أن يزيد «ولاسيما... وغيره». وقد 
يكون زاده في طرّة مسودته» وكان موضعه قبل «وباله التوفيق»» فأخطأ الناسخ. 

)٤(‏ رواه الفسوي (۱/ 1۷۰ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۱۰)؛ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۱۰۳۹) من طريق مالك. قال: آخبرني رجلء وفيه إبهام الرجل. 

.)١١ص( لعله يقصد ابن حمدان الحنبلي. انظر كتابه «صفة الفتوی»‎ )٥( 


۸۹ 


والجرأة عليهاء مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة. وهو من بين أهل 
العلم منكر أو غريب» وليس' له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف 
نصيب. لا یبتدیخ(۲) جوايًا بإحسان» وان ساعد القدر ففتواه9©: كذلك يقول 
فلان بن فلان7؟2. (1/۲۰۳] 

یم دون للافتاء باا قصيرةً واأكثرّهمعندالفتاوىيُكَذْلِكُ 


وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم» قال200: كان عندنا 
مفتٍ قلیل البضاعة. فكان لا يفتي حتى يتقدَّمه من يكتب الجواب» فیکتب 
تحته: جوابي مثل جواب الشيخ. فقَدّر أن اختلف مفتيان في جواب» فکتب 
تحتهما: جوابي مثل جواب الشيخين. فقيل له: إنهما قد تناقضاء فقال: وأنا 
أيضًا تناقضت كما تناقضا! 


9 ١ a 
وقد آقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته» ويرى‎ 
وهم الأكثرون  مساجلته ومشاكلته؛ وأنه يجري معه فى الميدان»‎  لاهجلا‎ 
وأنهما عند المسابقة كفرمّى رهان» ولا سيما إذا طول الأردان» وأرخى‎ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فلیس». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ولا يبدي». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «فتواه» دون فاء الجواب. وفي ك بعده: ایقول». وفي ب: 
«تقول). 

(4) ترك بعده في ز سطرًا في أول الصفحة بياضًاء وقال في أول السطر: «كذا». وفي ك 
ترك نصف سطر أو يزيد بياضًا. 

(5) في «الإحكام» (5/ ۷۷) بنحوه وقد تقدّم في الفائدة السادسة عشرة. 


۹۰ 


ات الطویل(۱) وراءه کذتّب الأتان» وهذّر(۲) باللسان» وخلا له الميدان 
الطویل من الفرسان. 
فلو لپس الحمار یات هذا" لقال الناس:یالك من حمارا 


وهذا الضرب إنما یستفتون بالشکل لا بالفضل, وبالمناصب لا بالأهلية. 
قد غرَّهم عکوف من لا علم عنده علیهم» ومسارعة من آجهل منهم إليهم. تج 
منهم الحقوق إلى الله عجيجًاء وتضح منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجًا. 

فمن أقدّم بالجرأة على ما لیس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس 
استحقٌّ اسم الذم» ولم يحل قبول فتياه ولا قضائه. هذا حكم دين الإسلام. 
وان رغِمَت أنوفٌ منأناس فقل:ياربٌلاتُرغِمْسواها 

الفائدة السادسة والعشرون في حكم كذلكة المفتي: ولا یخلو من 
حالین: إما أن یعلم صواب جواب من تقدّمه بالفتياء أو لا یعلم. فان علم 
صواب جوابه فله أن يُكَذْلِكَ. وهل الاولی له الکذلکة أو الجواب 
المستقل؟ فيه تفصیل. فلا یخلو المبتدی إما أن یکون أهلا أو متسلمّا متعاطيًا 
ما ليس له بأهل. فإن كان الثاني فترلث(*) الكذلكة أولى مطلقاء إذ في کذلکته 


(1) يعني: طرف عمامته. وفي النسخ المطبوعة: «الذوائب الطويلة». 

(؟) الذال مهملة في غ. 

(۳) كذا في النسخ الثلاث. يقصد ثياب هذا الرجل الذي وصفه. وفي النسخ المطبوعة: 
«ثياب خر وهي الرواية» والظاهر أن المصنف تصرّف فيها. انظر: «الأمثال 
المولدة» للخوارزمي (ص۳۳۸) و«التمثيل والمحاضرة» (ص ۵ ۳). 

)٤(‏ «له» ساقط من ب. 

(5) في النسخ المطبوعة: «فتركه». 

4١ 


تقريرٌ له على الإفتاء» وهو كالشهادة له بالأهلية. 

وكان بعض آهل العلم يضرب على فتوى من كتّب ولیس بأهل. فإن لم 
يتمكّن من ذلك خوف الفتنة(۱؟ فقد قيل: لا يكتب معه في الورقة» ويردٌ 
السائل. وهذا نوع تحامل. والصواب أنه يكتب في الورقة الجواب ولا 
يأنف من الاخبار بدين الله الذي يجب عليه الإخبار به. لكتابة من ليس 
بأهل؛ فان هذا ليس عذرًا عند الله ورسوله وأهل العلم في كتمان الحق. بل 
هذا نوع رياسة وكبرء والحق لله عز وجل» فكيف يجوز أن يعطّل حقٌّ الله 
ويكتم ديته لأجل كتابة من ليس بأهل؟ 

وقد نص الامام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا 
لا يقدر على إزالته- أنه لا يرجع. ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرسٍ» 
فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته- أنه يرجع. فسألتُ شيخنا عن الفرق» 
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت» فلا يترك حقّه لما فعله الحيٌ من 
المنكر. /٠0[‏ ب] والحقٌ() في الوليمة لصاحب البيت» فإذا أتى فيها 
بالمنکر فقد اسقط ده من الاجابة(. 

وان كان المبتدی بالجواب آهلا للافتاء فلا يخلو إما أن يعلم 
المکذِك صواب جوابه. أو لایعلم. فان لم یعلم صوابه لم یجز له أن 
يُكَذْلِك تقليدًا له» إذ لعله أن یکون قد غلط ولو ئبّه لرجع» وهو معذور؛ 
ولیس المُكذلك معذورًاء بل مفتٍ بغیر علم. ومن آفتی بغیر علم فإثمه على 
)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زیادة: (منه». 
(۲) ضبط في ز برفع «الحق» ونصبه» وکتب فوقه: امعا». 
(۳) انظر: «مختصر الفتاوی المصریة) (ص ۲۹۱). 


۹۲ 


من آفتاه» وهو أحد المفتين الثلاثة الذين هم في النار. 

وان علم أنه قد آصاب. فلا يخلو إما أن تكون المسألة ظاهرةً لا يخفى 
وجه الصواب فيها بحيث لا ین بالمكذلك أنه قلده فيما لا يعلم, أو تكون 
خفيّة. فان كانت ظاهرة فالأولى الکذلکة لأنه إعانة على البر والتقوی» 
وشهادة للمفتي بالصوابء وبراءة من الكبر والحمية. وإن كانت خفيةً بحيث 
یْظَنْ بالمکذلك أنه وافقه تقليدًا محضّاء فان أمكنه إيضاح ما أشكله الأول أو 
زيادة بيان» أو ذكرٌ قي أو تنبيدٌ على أمر أغفله- فالجواب المستقل أولى. 
وان لم یمکنه ذلك فاٍن شاء کات وان شاء آجاب استقلالا. 

فان قیل: ما الذي یمنعه من الكذلكة إذا لم یعلم صوابه تقليدًا له» كما 
قلد المبتدی من فوقه؟ فإذا آفتی الأول بالتقلید المحض فما الذي یمنع 
المکذلك من تقلیده؟ 


قیل: الجواب من وجوه: 
آحدها: أن الکلام في المفتي الأول أيضًا. فقد نص الشافعي وأحمد 
وغیرهما من الائمة على أنه لا يل للرجل أن يفتي بغیر علم؛ وحكي في 


الشانی: آن هذا الأول وان جاز له التقلید للضرورة» فهذا المكد لك 
المعکلف لا ضرورة له [لی تقلیده؛ بل هذا من بناء الضعیف علی الضعیف. 


وذلك لا یسوغ كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة» وکما لا يجوز المسح 


)١(‏ کذا في النسخ الخطية. والصواب: «ثلثاهم» كما في النسخ المطبوعة. وانظر ما سبق 
فى الفائدة الحادية عشرة. 


٩۳ 


على الخفين على طهارة التيمم» ونظائرٌ ذلك . 
ء۶ 2 
الثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين» إذ ليس هذا بجواز 
تقليد المفتي أولى من غيره. وبالله التوفيق 
الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه 
ومن لا تقبل شهادته له؛ وان لم يجز أن يشهد له ولا يقغي له. والفرق 
بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية» فكأنه حكم عاةٌ بخلاف الشهادة 
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والحكم فانه يخص المشهود له والمحکوع له. ولهذا یدخل الراوي في 
حكم الحديث الذي برویه» ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي بهاء ولكن لا 
يجوز له أن يحابي من يفتيه() فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي 
غيرهم بضدّه محاباةً. بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون تم سببٌ يقتضي 
التتخصيص غير المحاباة. ومثال هذا: أن يكون في المسألة قولان: قول 
بالمنع وقول بالإباحة» فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة» والأجنبيّ بقول 
المنع. 
فان قيل: فهل(۳ يجوز له أن يفتي نفسه؟ 
قيل: نعم» إذا كان له أن يفتي غيره. وقد قال النبي يك «استفتٍ قلبّك... 
وان أفتاك المفتون»(*). فيجوز له أن يفتى نفسه بما يفتى به غیره» ولا يجوز 


!»ةريثك١ في النسخ المطبوعة بعده زيادة:‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «نفسه»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
)۳( في النسخ المطبوعة: «هل». 

() رواه بهذا اللفظ آحمد (۱۸۰۰۲۰۱۸۰۰۱) والدارمي »)۲٠۷١(‏ وأبو يعلى 


۹٤ 


له أن يفتي نفسه بالر حصة وغیره بالمنع. ولا يجوز له إذا كان في المسألة 
قولان: ]1/٠١4[‏ قول بالجواز وقول بالمنع» أن يختار لنفسه قول الجوازء 
ولغيره قول المنع. وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن 
بعض المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها 
الجواز» والثاني المنع» والثالث التفصيلء فالجواز لهمء والمنع لغيرهم 
وعلیه العمل. 

الفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتي أن يعمل بمایشاء(۱) من 
الأقوال والوجوه. من غير نظر في الترجيح» ولا یعتد به» بل يكتفي في العمل 
بمجرّد کون ذلك قولا قاله إمام» أو وجهًا ذهب إليه جماعة. فیعمل بما یشاء 
من الوجوه والأقوال: حيث رأى القول وفق ارادته وغرضه عول به فارادئه 
۲۱ وبها الترجیح؛ وهذا حرامٌ باتفاق الامة(۳. 


وهذا مثل ما حکی القاضي آبو الولید الباجي(؟) عن بعض أهل زمانه 


وغرضه هو العبار 


= (۱9۸۷۰۱۵۸) من حدیث وابصة بن معبد. وفيه الزبیر آبو عبد السلای ضعیف» 


ولعله هو الذي کذبه الدارقطني: لم یسمع من أيوب بن عبد الله بن مکرز الراوي عن 
وابصة كما جاء مصرّحًا عند أحمد (۰)۱۸۰۰ وعند ابن المنذر في «الأوسط): 
«حدثني أصحاب أيوب... عن أيوب». انظر: تعليق محققي «المسند؟. وله شاهد 
صحيح رواه أحمد (۱۷۷۲) والطبراني (۲۱۹/۲۲) من حديث أبي ثعلبة 

)١(‏ في المطبوع: «شاء» هنا وفيما يأتي. 

(؟) في المطبوع: «المعيار»» وهما بمعنى. 

(۳) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص۱۲۵). 

(6) في كتابه «التبيين لسنن المهتدين»» ومنه نقل الشاطبي في «الموافقات» (9/ ۰٩۰‏ < 
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ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له 
حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال: وأخبرني من أثق به أنه 
وقعت له واقعة. فأفتاه جماعة من المفتين بما یضرّه» وكان غاتبًا فلما حضر 
سألهم بنفسه فقالوا: لم نعلم أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. 
قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن ید بهم في الإجماع أنه لا 


بجور. 
وقد قال مالك فى اختلاف الصحابة ومعَهر: (مخطی» ومصیب؛ 
فعليك بالاجتهاد»(۱. 


وبالجملة» فلا يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهي والتسخیر 
وموافقة الغرضء فیطلبٍ القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه. 
فیعمل به» ويفتي ويحكم به» ويحكم على عدوه ويفتيه بضده. وهذا من 
أفسق الفسوقء وأكبر الكبائر. والله المستعان(۲). 

الفائدة التاسعة والعشرون: المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة 
اقسام: 


آحدها(: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. فهو 


= أما المؤلف فهو صادر عن «آدب المفتي والمستفتي» (ص۱۲۵). 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۹۰۲/۲). والمولف صادر عن «آدب المفتي». 
(۲) في (ك» ب) بعده زیادة: «وعلیه التکلان». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «آحدهم». 
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المجتهد في أحكام النوازل» يقصد'١)‏ فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث 
كانت. ولا ينافي اجتهاده تقلیده لغيره أحيانّاء فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا 
وهو مقلّد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. وقد قال الشافعي في موضع 
من الحج: قلته تقليدًا لعطاء". فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء» ویسوغ 
استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد. وهم الذين قال فيهم النبي بيا إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدّد لها دینها»(۳) وهم 
غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه» وهم الذين قال فيهم علي بن أبي 
طالب: :لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته”؟». 
فصل 

النوع الثاني: مجتهد مقيّد في مذهب من ات به. فهو مجتهد في معرفة 
فتاويه وأقواله ومآخذه وأصوله» عارف بهاء متمكّن من التخريج عليها 
وقياس ما لم ينص من اثنمٌ به عليه علی منصوصه من غير أن يكون ملد 
لامامهء لا في الحكم ولا في الدليل؛ لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتياء 
ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرّرهء فهو موافق له في مقصده وطريقه معًا. 

وقد ادّعى هذه المرتبة /٠١4[‏ ب] من الحنابلة القاضي أبو يعلى» 
والقاضي آبو علي , بن آبي موسى في «شرح الإرشاد» الذي له» ومن الشافعية 


() تصحف في ك ب إلى «بقصده». 
)۲( تقدّم غير مرّة. 

)۳( تقدم تخریجه. 

(6) تقدم أيضًا. 


۹۷ 


خلق كثير(١2.‏ وقد اختلفت الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزفر بن 
الهذیل والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر 
المروزي» والمالكية في أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب» 
والحنابلة في ابن حامد”" والقاضي: هل كان هؤلاء مستقلّین بالاجتهاده أو 
متقيّدين بمذاهب أئمتهم؟ على قولين. ومن تأمَّل أحوال هؤلاء وفتاويهم 
واختياراتهم علِمَ أنهم لم يكونوا مقلّدين لائمتهم في كل ما قالوه وخلافهم 
لهم أظهر من أن يُنَكَرء وان كان منهم المستقل والمستکثر. ورتبة هؤلاء دون 
رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. 
فصل 

النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه» مقر له 
بالدليل» متقن لفتاویه» عالم بها؛ لکن لا يتعدّى آقواله وفتاويه ولا يخالفهاء 
وإذا وجد نص إمامه لم یعدل عنه إلى غيره البتة. وهذا شأن أكثر المصئفين 
في مذاهب أئمتهم» وهو حال أكثر علماء الطوائف. وكثير منهم يظن أنه لا 
حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية» لكونه مجتزئا!۳ بنصوص 


إمامه» فهي عنده كنصوص الشارع قد اكتفى بها من كلفة التعب 
والمشقة» وقد كفاه الامام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من 


(۱) انظر: «صفة الفتوی» لابن حمدان (ص ۱۷). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «أبي حامدا؛ تصحیف. 
(۳) ز: «مجتزي». 


(4) ب: «وقد). 


۹۸ 


النصوص. وقد يرى إمامّه ذكر حكما بدلیله» فيكتفى هو بذلك الدليل من 

وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق» والكتب المطوّلة 
والمختصرة. وهؤلاء لا يدَّعون الاجتهاد ولا يُقِرّون بالتقليد. وكثير منهم 
يقول: اجتهدنا فى المذاهب. فرأينا أقربها إلى الحقٌّ مذهب إمامنا. وكل 
منهم يقول ذلك عن إمامه» ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره. ومنهم من يغلو 
فيوجب اتباعه» ويمنع من اتباع غيره. 

فيا لله العجب من اجتهادٍ نهض بهم إلى کون متبوعهم ومقلدهم علم 
من غيره» وأحق بالاتباع من سواه وأن مذهبه هو الراجح» والصواب دائرٌ 
معه؛ وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام منه 
وترجيح ما يشهد له النص» مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيانء 
وتضمِّنه لجوامع الكلم» وفصله للخطاب. وبراءته من التناقض والاختلاف 
والاضطراب. فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فیه ونهضت 
بهم إلى الاجتهاد في کون مامهم آعلم الأمة وآولاها بالصواب. وأقواله في 
غاية القوة وموافقة السنة والکتاب! فاله۱1) المستعان. 

فصل 

النوع الرابع: طائفة تفقّهت في مذاهب من انتسبت إليه» وحفظت فتاويه 
وفروعه» وأقرّت على آنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه. فان ذكروا 
الكتاب والسنة يومًا ما فى مسألة فعلى وجه التبرّك والفضيلة» لا على وجه 


)١(‏ لك ب: «والّه». 


۹۹ 


الاحتجاج والعمل. وإذا رأوا حديثا صحيحًا مخالفًا لقول من انتسبوا إليه 
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منا. 


ومن عدا هؤلاء فمتكلّف مت-خلف» قد ربا بنفسه عن رتبة 
المشتغلين» وقضّر عن درجة المحصّلين فهو مُكَذْلِكٌ مع المكذلكين. وان 
ساعد القدر» واستقل با لجواب قال: يجوز بشرطه» ويصح بشرطه» ويجوز 
الم بمج ماع یت في ذلك إلى رأي الحاكم؛ ونحو ذلك 
من الأجوبة التي يُحسنها کل جاهل؛ ويستحبي منها کل فاضل. 


ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم وفتاوى 
النوع الثاني من جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم» وفتاوى النوع الثالث 
والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم. ومن عداهم فمتشبّع بما لم یط 
متشبّه بالعلماء» محالٍ للفضلاء. وفي کل طائفة من الطوائف متحقق 
بفنه("2: ومحاك له متشبّه به» والّه المستعان. 


الفائدة الثلاشون: إذا كان الرجل مجتهدًا في مذهب إمام» ولم يكن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «دنا»» تصحيف. 
(۲) ك: «ففنه». وفي ب: انفيه». وفي النسخ المطبوعة: «بغيه». ولعل الصواب ما آثبت 
من ز. 
۱۰۰ 


مستقلا بالاجتهاد» فهل له أن يفتي بقول(۱) ذلك الإمام؟ على قولين» وهما 
وجهان لأصحاب الشافعی له 

aaa‏ لمحف ات نمی 
النقل عن الا مام. 

والثاني: لا يجوز له أن يفتي» لأن السائل مقلّد له لا للمیّت؛ وهو لم 
يجتهد له والسائل یقول(۳: أنا أقلّدك فیما تفتيني به. 


والتحقیق: أن هذا فيه تفصیل. فان قال له السائل : آرید(۳ حکم الله في 
هذه المسألةء أو أريد الحقٌّء أو ما يخلّصني ونحو ذلك- لم يسعه إلا أن 
يجتهد له في الحق» ولا يسعه أن يفتيه بمجرّد تقليد غيره» من غير معرفة بأنه 
حق أو باطل. وان قال له: أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه 
ساغ له الإخبار به» ويكون ناقلا له» ويبقى الدَرَك على السائل. فالدرك في 
الوجه الأول على المفتي وفي الثاني على المستفتي. 

الفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه 
من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأصحاب 
الامام أحمد والشافعي. فمن منعه قال: يجوز تغير اجتهاده لو كان حيّاء فإنه 
كان يجدّد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبًا وإما استحبابّا» على النزاع 


)21( ب: «بمذهب). 

)۲( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له». 
(۳( في المطبوع: «آنا آرید». 

)4( أي التبعة. 


المشهورء ولعله لو جدّد النظر لرجع عن قوله الأول. 
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ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع منهم تقليدَ الميت فإنما هو 
کی تقو یلسانت وعيله قن اراو ا حكامه افم والأقوال توت 
بموت قائلیها!؟ كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقلیها. 

الفائدة الثانية والثلائون: الاجتهاد حالة تقبل التجرّي والانقسام 
فیکون الرجل مجتهدًا في نوع من العلم» مقلذا في غيره» أو في باب من 
آبوابه؛ کمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض [۲۰۵/ب] وأدلتها 
واستنباطها من الکتاب والسنة دون غیرها من العلوم أو في باب الجهاد أو 
الحج» أو غير ذلك؛ فهذا لیس له الفتوی فیما لم يجتهد فيه» ولا تکون 
معرفته بما اجتهد فيه مسوْغ له الافتاء بما لا یعلم في غيره. 

وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فیه؟ فيه ثلائة آوجه: صخها 
الجواز» بل هو الصواب المقطوع به. والشاني: المنع. والثالث: الجواز فى 
الفرائض دون غیرها. 

فحجة الجواز: أنه قد عرف الحق بدلیله» وقد بذل جهده فى معرفة 
الصواب؛ فحکمه في ذلك النوع(۳) حکم المجتهد المطلق في سائر 
الانواع. 


(۱) في النسخ الخطية والمطبوعة: «قائلها» ومقتضی قوله: «رواتها وناقلیها» ما آثبت. 
(۲) مصدر تجرّی بتسهیل الهمزة والاصل: التجرؤء وکذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) لم ترد كلمة «النوع» في ز. 


۰۲ 


وحجة المنع: 38 أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض. فالجهل 
ببعضها مظن للتقصير في الباب والنوع الذي عرفه. ولا يخفى الارتباط 
بين کتاب النكاح والطلاق والعِدّد("© وكتاب الفرائض» وكذلك الارتباط بين 
كتاب الجهاد وما يتعلّق به» وكتاب الحدود والأقضية والأحكام» وكذلك 
عامة أبواب الفقه. 


ومن فرّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث 
ومعرفة الفروض ومستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال 
وغيرهاء وعدم تعلْقاتها(۳). وأيضًا فان عامة أحكام المواريث قطعية» وهي 


منصوص عليها في كتاب الله(4». 


فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين» هل 
له أن يفتى بهما؟ 

قيل: نعم يجوز في أصمٌ القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام 
أحمد. وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله(22؟ وجزى الله من أعان 
الاسلام ولو بشطر كلمة خيرًاء ومنع هذا من الافتاء بماعلِمَ خطأ محض. 
وبالله التوفيق. 

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم 
(۱) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قد. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «والعِدّة). 
(9) ب: «تعلقها بها». 
() في النسخ المطبوعة: في الكتاب والسنة». 
(5) في النسخ المطبوعة: «وعن رسوله». 

1۰۳ 


عاص. ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا. 

قال أبو الفرج بن الجوزي" ۱ ويلزم ولي الأمر منگهم كما فعل بنو 
أمية. وهؤلاء بمنزلة من يدل الرکب وليس له علم بالطریق» وبمنزلة الأعبى 
الذي يرشد الناس إلى القبلةء وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطُّبّ 
الناس؛ بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلّهم. وإذا تعّن على ولي الأمر منع من 
لم يحسن التطبّب من مداواة المرضى") فكيف بمن لم يعرف الکتاب 
والسنة ولم يتفقه في الدين؟ 

وكان شیخنا نع شديد الإنكار على هؤلاء. فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: لت محتسبًا على الفتوى؟ فقلتٌ له: يكون على الخبازين 
والطباخين محتسب. ولا يكون على الفتوى محتسب؟ 

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي یا مرفوعا: «من أفتيّ بغير 
علم كان إثم ذلك على الذي آفتاه»۳۲. 


م و نی بان 
را وا لسر بار عي ل ۱ 


(۱) في «تعظيم الفتيا» فيما یظهر ولكن في نسختيه اللتين طبع عنهما سقطًا. 
(۲) في النسخ الخطية: «المرض»» والمثبت من المطبوعة. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) تقدّم في أول الكتاب. 


6١ 


وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج7(١2‏ وغيره [1/507أ]: «من أفتى الناش بغير 
علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض». 


وكان مالك مله يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له من" قبل أن 
يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة» ثم يجيب فیها!۳. 

وسئل عن مسألة» فقال: لا آدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. 
فغضب. وقال: ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله عز وجل: 
ا 0 


وه 

ی لي سبعون آني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي 
لرجل أن يرى نفسّه آهلا لشيء حتی يسأل من هو أعلم منه. وما آفتیث حتی 
شالت ربيعة ویحیی بن سعيد» فأمراني بذلك» ولو نهياني انتهيت. قال: وإذا 
كان أصحاب رسول الله ك تصعب تصعب علیهم المسائل» ولا يجيب آحد منهم 


)۱( في «تعظیم الفتيا» (ص ۵۷). وقد رواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۳ ۰۱۰ 
وابن عساکر (۵۲/۲۰) من طریق عبد الله بن أحمد بن عمرء قال: حدثني أبي» 
طالب. قال الذهبی فى «المیزان» (۲/ ۳۹۰): هذه نسخة موضوعة. 

(۲) «من» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

(۳) «آدب المفتی والمستفتی» (ص ۸۰ «صفة الفتوی» (ص‌۸). 


۱۰۵ 


عن مسألة حتى يأخذ رأيّ صاحبه» مع ما رزقوا من السداد والتوفيق 
والطهارة؛ فكيف بنا الذين غطّت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ وكان له إذا 
سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار). 


وقال عطاء بن أبي رباح(۲): أدركت أقوامًا إن كان آحدهم لَيسأل عن 


الثی ,(۳) فيتكلّم وإنه لبُرعَد(4). 


وسئل النبی كلِ: أي البلاد شرّ؟ فقال: «لا آدري حتی أسأل جبريل». 


فسأله فقال: «أسواقها»(؟. 


أنه قد تلجیم الضرور:(؟. 
)١(‏ «صفة الفتوی» (ص۸- .)٩‏ 


(۲) 


(۳ 


00 


(6) 


(1) 


کذا في النسخ الخطية والمطبوعة وقد ورد في «صفة الفتوی» - وهو مصدر النقل 
هنا -: «وقال عطاء»» فظن المولف أنه ابن أبي رباح» وانما هو ابن السائب كما تری 
احرج فول 

في النسخ المطبوعة: (شيء٠.‏ 

رواه الفسوي (۰)۷۱۸/۲ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۰۸۵) من طريق سفيان 
عن عطاء بن السائب. وسفيان قديم السماع عن عطاء. 

«صفة الفتوى» (ص4). وقد رواه ابن حبان »)۱١۹۹(‏ والحاكم (۲/ ۷) والبيهقي 
(۳/ 56) من طريق جرير عن عطاء» وجرير روى عنه بعد الاختلاط. وله شاهد 
حسن من حديث جبير بن مطعم رواه أحمد (46 ۱۲۷ وأبو يعلى »)۷٤٠۳(‏ 
والطبراني ))١155715156(‏ والحاكم (۲/ ۷) من حديث جبير بن مطعم. وأصل 
الحديث في مسلم (۱۷۱). 

رواه الأثرم. انظر: «صفة الفتوى» (ص ۱۰). وقد رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۲۹/۲) بإسناده عن الأثرم عن الإمام أحمد. 


۱۹ 


وسئل الشعبي عن شيء(۱ فقال: لا أدري. فقي29: ألا تستحيي من 
قولك لا آدري» وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لکن الملائكة لم تستحي 
حين قالوا: عنم كا إل ماعلا € [البقرة: ۳۸۲۳۲ 


وقال بعض أهل العلء7؟): ب «لا آدري» فإنك إن قلتّ: «لا أدري» 
علموك حتی تدري. وإن قلت: «أدري» سألوك حتى لا تدري. 

وقال عقبة(*) بن مسلم: صحبت ابن عمر آربعة وئلائین شهرّاء فکان 
كثيرًا ما يُسأل» فیقول: لا آدريی(). 

وکان سعید بن المسیب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئًا الا قال: اللهم 
سلمني: وسلم م 


(۱) في النسخ المطبوعة: «مسألة». 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «له». 

(۳) «صفة الفتوى» (ص٩).‏ وقد رواه ابن آبي الدنيا في «الاشراف» (۲9۸) وفيه 
محمد بن مزاحم. لم یسمع من الشعبي. ورواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» 
(۱۱۲۳) وابن الجوزي في «تعظیم الفتیا» (۲۲) من طریق أحمد بن عبید. عن 
الهیثم بن عدي» عن مجالد؛ لانتهم ضعفاء. 

43 نقله في «صفة الفتوی» (ص٩)‏ عن آبي الذيّال. وقد رواه ابن الجوزي في «تعظیم 
الفتیا» (ص۸۹). 

(5) في النسخ الخطیة: «عتبةا؛ تصحیف. 

(7) «صفة الفتوی» (ص ۱۰). وقد رواه ابن المب‌ارك في «الزهد (0۲) والفسوي 
»)6٩۳ ۰8٩۰ /۱(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۱۵۸۵) وإسناده صحیح. 

)۷ «صفة الفتوی» (ص ۱۰). وقد رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ ۰6۵۱۱ وابن 
سعد (۵/ ۰۱۳ وأبو نعیم (۲/ ۱6 واسناده صحیح. 


۱۰۷ 


1 5 ۰۰ ۰ 3 
آدري: الفضل في سكوتي أو في الجواب(۱. 


وقال ابن أبي ليلى: آدرکت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب 


رسول الله اف يُسأل أحدهم عن المسألةء فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذاء حتی ترجع إلى الأول. وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يُسأل عن 
شىء إلا ود أن أخاه كفاء. 


وقال أبو حَصين" الاسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردث 


على عمر بن الخطاب لجمّع لها أهلّ بدر(*. 


السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


«صفة الفتوى» (ص ۱۰). وانظر: «آدب المفتي والمستفتي» (ص۷۹). 


«صفة الفتوی» (ص ۷). وقد رواه ابن المبارك فى «الزهد» (6۸). والدارمی (۰)۱۳۷ 
وأبو خيثمة في «العلم» (۲۱) من طریق سفیان؛ عن عطاء بن السائب. واسناده 
في النسخ الخطیة: «الحسین». والصواب ما آثبت من مصادر التخريج. 
«صفة الفتوی» (ص ۷). رواه ابن بطة في «الحيل» (۲ ۰۷ والبيهقي في «المدخل» 
(۸۰۳) ابن عساکر (۳۸/ ۱۰ 6 واسناده صحیح. 
آثبت في المطبوع: «دفعت إليك». وقال في التعليق: «کذا في (ق) ومصادر 
التخریح»؛ مع أن في «صفة الفتوی» (ص۸) - وهو مصدر النقل - كما آثبتنا من 
النسخ الخطية. نعم» في «جامع بیان العلم» ومنه في «آدب المفتي» (ص۷۸) كما 
ذکر هو. 

۱۰۸ 


۲ 3 
طول لحيتي وكثرة الناس حولي والّه ما احسنه. فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه: يا ابن خي الزمها؛ فوالله ما رأيتك في مجلس آنبل منك 
الیوم. فقال القاسم: والله لأن يُقطع لساني أحبٌّ ال من أن أتكلّم بما لا علم 
لي به. 

73 ب] وکتب سلمان إلى آبی الدرداء» وکان بینهما مواخاة: بلغنی 
آنك قعدت طبییّا فاحذر أن تکون متطبّبًا أو و سین 
الخصمان» فيحكم بينهماء ثم يقول : رذُوهما علی م: متطبّب والله» أعيدا على 

EO 

الفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلت بالعامی نازلة» وهو فى مكان لا يجد 
من يسأله عن حكمهاء ففيه طريقان للناس: 

|حداهما!؟؟: آنه" له حكم ما قبل الشرع» على الخلاف في الحظر 
والإباحة والوقف؛ لأن عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى 
الأمة. 

والطريقة الثانية: أنه يخرّجٍ على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند 
المجتهد. هل يعمل بالأخف أو بالاشت أو يتخيّر؟ والصواب أنه يجب 
عليه أن يتقي الله ما استطاع» ویتحرّی الحق بجهده ومعرفة مثله. وقد نصب 
الله تعالى على الحق أماراتٍ كثيرة» ولم يسو الله سبحانه بين ما يحبه وبين ما 


(۱) رواه مالك (779/7)» وأحمد في «الزهد» (۹ ۸۳ وأبو نعيم (۱/ 5١75)؛‏ من طرق 
عن سلمان» وكلها منقطعة. 
(۲) ز: «آحدهما» وكذا في النسخ المطبوعة. 
( في النسخ | لمطبوعة: «آن». 
۱۹ 


یسخطه من كل وجه بحیث لا یتمیْز هذا من هذا. ولا بد آن تکون الفطر 
السليمة مائلة إلى الحقء مؤثرة له» ولا بد أن یقوم لها عليه بعص الأمارات 
المرجّحة» ولو بمنام أو بإلهام. فان قُدّر ارتفاعٌ ذلك کلّه» وغدمت في حقّه 
جمیع الأمارات» فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير 
بالنسبة إليها کمن لم تبلغه الدعوة» وان كان مكلّمًا بالنسبة إلى غيرها؛ 
08 2 د 6# 
فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة. والله أعلم. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا آوسع من الحکم والشهادق فیجوز 
فتياالعبد والحر والمرأة والرجلء والقریب() والأجنبي والامّي 
والقارئ» والأخرس بكتابته والناطق» والعدو والصديق. وفيه وجه أنه لا 
تقبّل فتيا العدوء ولا من لا تقبل شهادته له كالشهادة. والوجهان فى الفتيا 
كالوجهين في الحكم» وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر. 

وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيرّه لم تقبل فتواه» وليس للمستفتي أن 
يستفتيه. وله أن يعمل بفتوى نفسه ولا يجب عليه أن يستفتى غيره. 

وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان» والصواب جواز استفتائه 
وإفتائه. 

قلت: وكذلك الفاسق» إلا أن يكون معلنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته» 
فحکم استفتائه حکم إمامته وشهادته. وهذا يختلف باختلاف الأمكنة 
والازمنة والقدرة والعجز. فالواجب شيء» والواقع شيء. والفقیه من يطبّق 
بين الواقع والواجب. وینقذ الواجب بحسب استطاعته. لا من يلقي العداوة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «البعید»! 


11۰ 


بين الواجب والواقع. فلكلٌ زمان حكمٌ» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 
وإذاعمً الفسوق وغلب على أهل الأرضء فلو معت إمامة الفساق 
وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعُطّلت الأحكام» وفسد نظام 
الخلق» وبطلت أكثر الحقوق. ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح؛ 
وهذا عند القدرة والاختيار. وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل» فليس إلا 
الا صطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار. 

[۲۰۷/] الفائدة السادسة والثلاثون: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز 
الافتاء بما تجوز الفتيا(") به» ووجوبها إذا تعینّت. ولم يزل أمر السلف 
والخلف على هذاء فان منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند 
الجمهور والذين لا يجوّزون قضاء الجاهل. فالقاضي مفتٍء ومثبت» 
ومنقذ لما آفتی به. 

وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الامام أحمد والشافعي إلى أنه يكره 
للقاضي أن يفتي في مسائل الاحکام المتعلقة به» دون الطهارة والصلاة 
والزكاة ونحوها(۳. 

واحتجٌ آرباب هذا القول بأن فتیاه تصير کالحکم منه على الخصم. ولا 
یمکن نقضه وقت المحاکمة. قالوا: ولأنه قد يتغيّر اجتهاده وقت الحکومةه 
أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الافتاء؛ فإن أصرّ على فتياه والحکم 


(۱) ب: «اتبعت»» وفي المطبوع: «امتنعت»» والصواب ما آثبت من زء وکذا في الطبعات 
القديمة. 
(۲) ب: «یجوز الافتاء» وکذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة كما آثبت من زء ك. 
(۳) انظر: «آدب المفتی» (ص۱۰۸) و«صفة الفتوی» (۲۹). 
۱۱۱ 


بموجبها حكّم بخلاف ما يعتقد صحته» وان حكّم بخلافها طرق الخصم 
إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه یحکم بخلاف ما يعتقده ويفتي به. 

ولهذا قال شريح: أنا أقضي لكم» ولا أفتي'. حكاه ا 
واختار كراهية الفتوى في مسائل الأحكام. 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لأصحابنا في فتواه في مسائل 
الأحكام جوابان. 

أحدهما: أنه ليس له أن يفتي فيهاء لأن لكلام الناس عليه مجالاء ولأحد 
الخصمين عليه مقالا. والثانى: له ذلك لأنه أهل له. 

الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه» فلو حكم 
غیرّه بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه. ولاهي كالحكم» ولهذا 
يجوز أن يفتي الحاضرٌ والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز. ولهذا 
لم يكن في حديث هند دليل على الحكم على الغائب. لأنه و إنما 
أفتاها فتوى مجرّدة» ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب فانه لم يكن غاتبًا 
عن البلد» وكانت مراسلته وإحضاره ممکنة ولا طلب البينة على صحة 
دعواها. وهذا ظاهر بحمد الله. 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۹۹۲۱) والطحاوي في «معاني الاثار» (95/4) من طریقین 
ضعیفین عن عطاء بن السائب. 

(۲) في «الاقناع» (۲/ ۵۱6). وانظر: «آدب المفتي» (ص ۱۰۷- ۱۰۸). 

(۳) في بعض تعالیقه. ونقل منها ابن الصلاح في «آدب المفتي» (ص ۰۱۰۸ 

(6) في النسخ المطبوعة: «ولوا. 


0( رواه البخاري (۲۲۱۱) ومسلم (۱۷۱6) من حديث عائشة رَوََلنَدعَنها. 


11۲ 


ا سم و ا لم تقع» فهل 
تستحَبٌ إجابته» أو تكرّهء أو يخيّر؟ فيه ثلاثة أقوال. وقد حكي عن كثير من 
السلف(۱) أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع. وكان بعض السلف إذا سأله الرجل 
عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال : نعم» تكلّف له الجوابء وإلا قال: 
دعنا في عافية(7). 

وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتکلّم في مسألة ليس لك 
فيها إماء(©. 

والحق: التفصيل. فان كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنو عن 
رسول الله له أو أثر عن الصحابة لم يُكرّه الكلام فيها. وان لم يكن فيها نص 
ولا أثرء فان كانت بعيدة الوقوع أو مقر لا تقع لم يُستحَبّ له الكلام فيها. 
وان كان وقوعها غير نادر ولا مستبعده وغرض السائل الإحاطةٌ بعلمها 
ليكون منها على بصيرة إذا وقعت- اسنّحِبٌ له الجواب بما یعلم» لا سيما إن 
كان السائل یتفقه بذلك» ويعتبر بها نظائرهاء ويفرّع عليها. فحيث كانت 
مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. والله أعلم. 


4 »)| 9 5 چا 5 ۰ را #۵ و 

الاح لح ا رلور لا يجوز للمفتي تتبع الحیل 
المحرّمة والمکروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه. فإن َع ذلك فسّقٌء 
وحرّم استفتاؤه وٍن1*) حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة 


( في «صفة الفتوی» (ص ۳۰): «بعض السلف». 
(؟) تقدم في الفائدة الأولى. 
(6) في النسخ المطبوعة: «فإن». 

1۱۳ 


لتخلي ص المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل استّحِبٌ توف ركاه 
هات ويم ان امهس لجع ا رح ودام اشر م 


المرأة ضربة واحدة(). 

وآرشد النبي َك بلالا إلى بيع التمر بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمرًا 
آخر» فيتخلّص من الربا(”). فأحسنٌ المخارج ما خلص من المآئم؛ وأقبخ 
الحيل ما أوقع في المحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحم اللازم. 
وقد ذكرنا من النوعين ما لعلك لا تظفر بجملته فى غير هذا الكتاب. والله 
الموفق تلصو 1 

الفائدة الأربعون في حكم رجوع المفتي عن فتياه: 

إذا أفتى المفتي بشيءٍ ثم رجع عنه» فان علم المستفتي برجوعه ولم 
يكن عمل بالأول فقيل: يحرّم عليه العمل به(4) . وعندي في المسألة 
تفصيل» وآنه لا يحرم عليه الأول بمجرّد رجوع المفتي؛ »بل یتوقف حتى 
يسأل غیره. فان آفتاه بموافقة الأول استمرٌّ على العمل به» وان آفتاه بموافقة 
الثاني ولم يمه أحدٌ بخلافه» حرم عليه العمل بالأول. وان لم يكن في البلد 
إلا مفتٍ واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به» فإن رجع إلى اختيار خلافه مع 
تسويغه لم يحرّم عليه. وان رجع لخطأ بان له» وأن ما أفتاه به لم يكن صوابًاء 
حرّم عليه العمل بالأول. 


(۱) ب: «لیخلص». وكذا في المطبوع. 

(۲) انظر: «آدب المفتي» (ص ۱۱۱) واصفة الفتوی» (ص ۳۲). 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) انظر: «آدب المفتي» (ص۱۰۹) واصفة الفتوی» (ص ۰ ۳). 
1۱1٤‏ 


هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي. فان كان رجوعه لمجرّد ما 
بان له أن ما أفتى به“ خلاف مذهبه لم يحرّم على المستفتي ما آفتاه به اول 
إلا أن تكون المسألة | جماعية. فلو تزوّج بفتواه ودخل» ثم رجع المفتي؛ لم 
يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتضي تحريمها. ولا يجب عليه 
مفارقتها بمجرّد رجوعه» ولا سيّما إن كان إنما رجع لكونه تبیّن له أن ما آفتی 
به حلاف مذهبه ون وافق مذهب غيره. هذا هو الصواب. 

وأطلق بعض آصحابنا وأصحاب الشافعي وجوتب مفارقتها عليه 
وحكوا في ذلك وجهین؛ و وجوت المفارقة. قالوا: لأن المرجوع 
ا لی هذه له کی اون TS‏ 
فإنه یتحوّل مع الإمام في الأص-(") 

فيقال لهم: المستفتي قد دخل بامرأته دخولًا صحيحًا سائعًاء ولم یشم 
ابوجو شارف هاش تم ول جم )قلا چپ له مارد عجره 
تغير اجتهاد المفتي. وقد رجم عمر بن الخطاب همه عن القول 
بالتشريك» وأفتى بخلافه ولم يأخذ المال من الذين شرك بینهم آول(۳. 

وأما قیاسکم ذلك على من تغيّر اجتهاده في معرفة القبلة» فهو حجة 
ی ی سر ا 
لأنه مأمور بمتابعة الإمام . بل نظير مسألتنا: ما لو تغيّر اجتهاده بعد الفراغ من 
الصلاة فإنه لا تلزمه الاعادة ويصلّي الثانية باللاجتهاد الثاني. 


(۱) ك ب: «آفتاه به»» وکذا في المطبوع. 
(۲) انظر المصدرین المذکورین. 


وأما قول أبي عمرو بن الصلاح(۱) وأبي عبد الله بن حمدان(۲) من 
أصحابنا: «إذا كان المفتي انما يفتي على مذهب [1/۲۰۸](مام معيّن 
فإذا رجع لكونه بان له قطعًا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه. فإنه 
يجب نقضه وإن كان ذلك في محل الاجتهاد؛ لأن نص مذهب إمامه في 
حقه كنصٌ الشارع في حقٌّ المفتي المجتهد المستقل»؛ فليس كما قالا. ولم 
ينض على هذه المسألة آحد من الائمة ولا تقعضیها صول الشريعة. ولو 
كان نص إمامه بمنزلة نص الشارع لحم عليه وعلی غيره مخالفته؛ وفسَق 
بخلافه. 


ولم یوجب أحد من الأئمة نقض حکم الحاکم ولا ابطال فتوی المفتي 
بکونه خلاف قول زید أو عمروء ولا يُعلَّم أحدٌّ سوغ النقض بذلك من الائمة 
والمتقدمین من آتباعهم وإنما قالوا: ينض من حکم الحاکم ما خالف نص 
کتاب أو سنة أو | جماع الأمة» ولم يقل آحد: نمض من حکمه ما خالف قول 
فلان أو فلان. وینقض من فتوی المفتي ما ینقض من حکم الحاکم» فکیف 
یسوغ نقض أحكام الحکام وفتاوی أهل العلم بکونها خالفت قول واحد من 
الأئمة» ولا سیّما إذا وافقت نصا عن رسول الله ية أو فتاوی الصحابة؟ 
آیسوغ نقضها لمخالفة قول فلان وحده» ولم یجعل الله ولا رسوله ولا آحد 
من الأئمة قول فقيه من الأمة بمنزلة نص الله ورسوله بحیث يجب اتباعه 
ويحرم خلافه؟ 


(۱) في «أدب المفتي والمستفتي» (ص9١١-١١١).‏ 
() في «صفة الفتوی» (ص۳۱). 


۱11 


فإذا بان للمفتي أنه خالف إمامه ووافق قول الأئمة الثلاثة لم يجب على 
الزوج أن يفارق امرأته» ويخرّب بیتّه» ويشتت شت یشتت شمله وشمل أولاده» بمجرّد 
کون المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلاف نص إمامه ولا يدل له امقر 
«فارق أهلّك» بمجرّد ذلك» ولا سیما إن كان النص مع قول الثلاثة. 
وبالجملة فبطلان هذا القول آظهر من أن نتکلف بیانه. 


فان قیل: فما تقولون لو تخیر اجتهاد ا لمفتي. فهل یلزمه اعلام 
المستفتی ؟ 

قیل: اختلف في ذلك. فقیل: لا يلزمه إعلامه» فإنه عمل أولا بما یسوغ 
له فإذا لم یعلم بطلانه لم يكن آثمّاء فهو في سعة من استمراره. وقیل: بل 
يلزمه إعلامه» لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه» وبان له أنَّ ما آفتام(۱) ليس 
من الدين» فيجب عليه إعلامه؛ كما جرى لعبد الله بن مسعود حين أفتى 
رجلا بجل أم امرأته التي فارقها قبل الدخول» ثم سافر إلى المدينة وتبيّن له 
خلاف هذا القول» فرجع إلى الکوفة» وطلب الرجل") وفرّق بينه وبين 
آهله(۳. وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفتي في مسألة. فأخطأ 
فيهاء ولم يعرف الذي أفتاء40 فاستأجر مناديًا ينادي أن الحسن بن زياد 
استفتي يوم كذا وكذا في مسألة» فأخطأ. فمن كان أفتاه الحسن بن زياد 


(۱) في النسخ المطبوعة بعده: «به). 

() في النسخ المطبوعة: «هذا الرجل». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: لبه». 

(5) في النسخ المطبوعة: «في یوم» بزيادة افي». 
۱۷ 


بشيء فليرجع إليه. ثم لبث أيامًا لا يفتي حتی وجد7١)‏ صاحب الفتوی» 
فأعلمه أنه قد أخطأء وأن الصواب خلاف ما آفتاه به". 


قال القاضي أبو يعلى في «کفایته»(۳): من أفتى بالاجتهاد ثم تغيّر 
اجتهاده لم يلزمه إعلامٌ المستفتي بذلك إن كان قد عمل به» وإلا أعلّمه. 


والصواب: التفصيل. فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعًا بکونه(8) 
خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لهاء أو خالف | جماع الأمة» 
وجب عليه إعلام المستفتي. وان كان /٠١8[‏ ب] إنما ظهر له أنه خالف 

وعلى هذا تُخْرَّجٍ قصة ابن مسعود. فإنه لما ناظر الصحابة في تلك 
المسألة وا له أن صريح الكتاب يحرّمهاء لكون الله أبهمها فقال: 

ہے عم ۳ ۳ 7 ا و 2 ر ص9 ۳ 
وأمَهت ناکم وظنّ عبد الله أن قوله: لال دَحَلْشُم يهن 4 
[النساء: ۲۳] راجع إلى الأول والشاني. فبيّوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «جاء»» وفي مصادر التخريج كما آثبت من النسخ الخطية هنا 
وفيما سبق. 

)۲( «أدب المفتي والمستفتي» (ص ۱۱۰). وقد رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۱۲۰۹) - وعنه ابن الجوزي في «تعظیم الفتیا» (۳6) - من طریق علي بن محمد 
النخعي» عن محمد بن أحمد بن الحسن بن زیاد عن أبيه» وفیه من لا آعرف. 

(۳) نقله منه ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص۳۱). 

() في النسخ المطبوعة: «لکونه». 

(0) في النسخ المطبوعة: «الأمة فعلیه». 

۱۸ 


الربائب خاصّت فعرف أنه الحتق» وأن القول معلينا خلاف عاب الله ففرّق 
بين الزوجین. ولم يفرّق بینهما بکونه تبیّن له أن ذلك خلاف قول زيد أو 


الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المستفتي بفتیا مفتٍ في إتلاف 
نفس أو مال» ثم بان خطؤه. 


فقال(۱) أبو [سحاق الاسفرایینی من الشافعیة: يضمن المفتی ان كان 
آهلا للفتوی وخالف القاطع. وان لم يكن آهلا فلا ضمان علیه لأن 
المستفتى قصّر فى استفتائه وتقليده". ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن 
حمدان في كتاب «أدب المفتي والمستفتي»(۳) له» ولم أعرف هذا لأحد من 
الأصحاب قبله. ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهلء قال: لأنه 
تصدی لما ليس له بأهل» وغرّ من استفتاه بتصدّيه لذلك. 

قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد وقد اختلفت الرواية في 
خطأ الحاكم في النفس أو الطرف. فعن الإمام أحمد في ذلك روايتان» 
إحداهما: أنه في بيت المال» لأنه يكثر منه الحكم(*) فلو حملته العاقلة لكان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قال». 
(۲) نقله عن أبي إسحاق أبو عمرو ابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص١١١).‏ 
(9) في النسخ المطبوعة: «اداب... ». وهو مطبوع بعنوان «صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتی» (ص ۳۱). 
(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ۵ ۵۳). 
(5) في النسخ المطبوعة: «ذلك الحکم». 
۱۱۹ 


ذلك إضرارًا عظيمًا بهم. والثانية: أنه على عاقلته» كما لو كان الخطأ بسبب 
العام وأما خطؤه ه في المال فإذا حكّم بح ثم بان كفرٌ الشهود أو 
فسقهم. نُقِض حکمّه» ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له. 
وكذلك إن كان الحکم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على المحکوم له 

وان۳) كان الحكمٌ بح لله(" بإتلاف مباشر أو بالسّراية» ففيه ثلائة 
أوجه: 

آحدها: أن الضمان على المزكين» لأن الحكم إنما وجب بتزكيتهم. 

والثاني: يضمنه الحاکم. لأنه لم يتثبت» بل فرّط في المبادرة إلى 
الحكم» وترك البحث والسؤال. 

والثالث: أن للمستحقٌ تضمين أيهما شاء والقرارٌ على المزكّين» لأنهم 
ألجؤوا الحاكمّ إلى الحكم. فعلى هذا إن لم يكن ثم تزكية» فعلى الحاكم. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينقض بفسقهم» > فعلی هذا لا ضمان(). 
وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتیّ فأفتاه» ثم بان(*) خطؤه فحكمٌ 

وان عمل المستفتي بفتواه» من غير حكم حاكم ولا (مام فأتلف نفسًا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إذا». 
)۳( في النسخ المطبوعة: «وكذلك إن»ء و«كذلك» زائدة. 
( في النسخ المطبوعة: «بحق الله). 
(6) انظر: «المحرر» (۲۱۱/۲). 
(5) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «له). 
۱۳۰ 


أو مالا؛ فان كان المفتي هلا فلا ضمان عليه» والضمان على المستفتي. وان 
لم يكن أهلًا فعليه الضمان, لقول النبي يَكلِْ: امن تطبّب ولم يُعرّف منه طب 
فهو ضامن»(۱). وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن. 
والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام؛ لأن المستفتي مخيّر بين 
قبول فتواه وردّهاء فإن قوله لا يلزم» بخلاف حكم الإمام والحاکم(۲. 

وأمااخطأ الشاهد: فإما أن يكونوا شهوةا يمال أو طلاق أو عتق أوحد أو 
قود فان بان خطوهم قبل الحكم بذلك لم يحكم به" . [1/۲۰۹] فن بان 
بعد الحكم باستيفاء القوّد وقبل استيفائه لم یستوف قطعًا. وان بان بعد 
استيفائه فعليهم دية ما تلف ويتقسّط الغرم على عددهم. وان بان خطؤهم 
قبل الحكم بالمال لعَتْ شهادتهم ولم يضمنوا. ون بان بعد الحكم به تقض 
حکمه» كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضة» فحكم الحاكم بِقَسْمِ میرائه؛ 
ثم بانت حياته» فإنه يَنقَضِ حكمه. 


وان بان خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم. كما لو شهدوا أنه 


)۱( رواه آبو داود (٩۸٥٤)ء‏ والنسائي (4۸۳۰) وابن ماجه (۳4) من طريق الولید» 
عن ابن جریج؛ عن عمرو بن شعیب عن أبيه؛ عن جده. وقال ابو داود: هذا لم يروه 
إلا الوليدء لا ندري هو صحيح أم لا. وقوّى الدارقطني وابن حجر الارسال. انظر: 
(سنن الدارقطني» (۹ ۳ ۳) و«بلوغ المرام» (۷). وهو ثابت عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزیز من قوله عند ابن أبى شيبة (۲۸۱6) وانظر ما بعده. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الحاکم والامام». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «قبل الحکم لم یحکم بذلك». 

() في النسخ المطبوعة: «وإن». 
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طق يوم كذا وكذاء وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوسًا لايصل 
إليه آحد أو كان مغمّى عليه= فحکم ذلك حکم ما لو بان كفرهم أو فسقهم؛ 
فيُنقض(١2‏ حکمه ترذ المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره؛ بخلاف ما إذا 
قالوا: رجعنا عن الشهادة» فان رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصفٌ 
المسمّى» لأنهم قرّروه عليه» ولا تعود إليه الزوجة إذا كان الحاكم قد(") 
حكم بالفرقة. وإن رجعوا بعد الدخولء ففيه روايتان» إحداهما: أنهم لا 
يغرمون شيئاء لأن الزوج استوفى المنفعة بالدخول فاستقرٌ عليه عوضها. 
والثانية: يغرمون المسمّی کلّه لأنهم فرّتواعليه الْضْمَّ بشهادتهم. 
وأصلها(" أن خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوم أم لا(4)؟ 

وأما شهود العتق فان بان خطؤهم تبينًا أنه لاعتق. وان قالوا: رجعنا 
غرموا للسيد قيمة العبد. 

الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شدید. أو 
جوع مفرط أو هم مقلق» أو خوف مزعج» أو نعاس غالب» أو شغل قلب 
مستول علیه»آو حال مدافعةالاخبلین. بل متی آحش من نفسه بعر ین 
ذلك یخرجه عن حال اعتداله وکمال تشه وتبينه" آمسك عن الفتوی. فان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإنه ینقض». 

(۲) لم يرد قد في ز. 

۳( يعني: المسألة. وفي النسخ المطبوعة: «وأصلهما». 
() وانظر: «بدائع الفواند» (ص۱۱۱). 

(0) في النسخ المطبوعة: «شیئا». 

(5) المطبوع: «اعتداله وطمأنینته وتثبيته». 


۲۲ 


أفتى فى هذه الحال(۱) بالصواب صت فتياه؟). 


ولو حكم في هذه الحال7" فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة 
أقوال: النفوف وعدمه والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة 
فينفذ» وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ. والثلاثة في مذهب 
الإمام أحمد. 


الفائدة الثالئة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان 
والوصايا وغيرهاء مما يتعلّقَ باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ 
دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلَّمِين بهاء فيحملها على ما اعتادوه 
وعرفوه» وان كان مخالقًا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ 
وا د 

فلفظ «الدينار» عند طائفة اسم لثمانية دراهم» وعند طائفة اسم لاثني 
عشر درهمّاء و«الدرهم» عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش. فإذا أقرّ له 
بدراهم» أو حلّف لیعطینه(7) إياهاء أو أصدقها امرأة "= لم يجز للمفتي ولا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الحالة». 
(۲) انظر: «آدب المفتي» (ص ۱۱۳) و«صفة الفتوى» (ص 4 ۳). 
(۳) في المطبوع: «في مثل هذه الحالة». 
)€( انظر: «المغني» (۲/۱۶). 
(5) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص )١١5‏ و«صفة الفتوى» (ص5”). 
(5) في النسخ المطبوعة: «ليعطيه»» وهو خطأ. 
(۷) في المطبوع: «امرآته». 
BE‏ 


للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم یجز له 
أن يزم المستحق بالمخشوشة. 

وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق. فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة 
في استعمالهم لفظ «الحریة» في العفة دون العتق» فاذا قال آحدهم عن 
مملوکه: «ٍنه خن آو عن جاریشه: «|ٍنها حة» وعادثه استعمال ذلك 
/٠۹[‏ ب] في العفة» لم يخطر بباله غیژها- لم يعتق بذلك قطعًاء وان كان 
اللفظ صريحًا عند مَن أَلِففَ استعماله في العتق. 


وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون 
لهذا المعنى غيره فإذا قالت: «اسمح لي» فقال: «سمحتٌ لك»» فهذا صريح 
في الطلاق عندهم. وقد تقدّم الكلام في هذا الفصل مشبعًاء وأنه لا يسوغ أن 
يُقبّل تفسيرٌ من قال: «لفلان علي مال جليل أو عظيم» بدانق أو درهم ونحو 
ذلك. ولا سيما إن كان المفسّر من الأغنياء المكثرين أو الملوك. 

وكذلك لو أوصى له بقوس في محلّة لا يعرفون إلا أقواس النَّدْف0) أو 
الأقواس العربية أو أقواس الرجل(۰۳ أو حلف لا یشم الريحان في محل لا 
يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي؛ أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم 
بلفظ الدابة الحمار أو الفرسء أو حلف لا يأكل ثمرًا في بل عرفهُم في 


() انظر ما سبق في «المثال الثامن مما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة». 

)۲( في النسخ المطبوعة: «البندق». وقوس الندف غير قوس البندق. انظر: «المغني» 
(0۷۰/۸). 

(۳) انظر وصفها في «الفروسية المحمدیة» (ص ۳۸۰- ۳۸۱). 


۱۲ 


و 


الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غیره» أو حلف لا يلبس ثوبًا في بللٍ عرفهم 
من( اللیاب اله و دا درل الأرفية ولا زوالا و نماد 
تقیّدت یمینه بذلك وحده في جمیع هذه الصور واختصّت بعرفه دون 
موضوع اللفظ لغة أو في عرف غيره. 

بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلّم بالعربية ولا يفهمها: 
«قل لي: أنتِ طالق ثلانًا»» وهو لا يعلم ما" موضوع هذه الكلمة؛ فقال 
لها- لم تطلّق قطعمًا في حكم الله ورسوله. 

وكذلك لو قال الرجل لآخر: «آنا عبدك ومملوكك» على جه:(۳) 
الخضوع له كمايقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك. ومن لم يراع 
المقاصد والنيات والعرف في الكلام فانه يلزمه أن يجوز له بیع هذا القائل 
وملك رقبته بمجرّد هذا اللفظ. 

وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهلء فيغرٌ الناس» ويكذب على الله 
ورسوله» ويغيّر دينه» ويحرّم ما لم يحرّمه الله ويوجب ما لم يوجبه الله. والله 
المستعان. 

الفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيّل 
ال امتقاط واجب أو تحليل محرّم أو مكر أو خداع- أن يعين 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في». 
)۲( «ما» ساقطة من النسخ المطبوعة. 
(۳) في المطبوع: «على سبیل». 
0 من النسخ المطبوعة. 
١6‏ 


المستفتي فيهاء أو يرشد(١)‏ إلى مطلوبه» أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصّل به 
إلى مقصده. بل ينبغي له أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم. 
ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حزرًا فطِناء فقهه(2 في أحوال 
الناس وأمورهم يوازن فقهه"' في الشرع؛ وان لم يكن كذلك زاغ وأزاغ. 


وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جمیل وباطنها مكر وخداع وظلم! فالغِرٌ 
ينظر إلى ظاهرهاء ويقضي بجوازه. وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها. 
فالاول یروج عليه زعَّل المسائل» كما يروج على الجاهل بالنقد زغل 
الدراهم. والثاني يخرج زيفهاء كما یخرج الناقد زيف النقود. 


وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة 
حق! وكم من حق یرجه بتهجينه وسوء [1/۲۱۰] تعبيره في صورة باطل! 
ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك؛ بل هذا أغلب أحوال الناس» 
ولكثرته وشهرته يستغني عن الأمثلة. بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع 
يقبلها بها من لم يعرف حقيقتهاء ولقد أحسن القائل(*): 


(۱) في النسخ المطبوعة: اویرشده». 

(۲) ز: (فقيه)» تصحيف. 

۳( في المطبوع: «فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم يؤازره فقة)» وفي الطبعات السابقة: 
«... فقهه». والصواب ما آثبت من النسخ الخطية. 

43 هو ابن الرومي. انظر: «دیوانه" (۳/ ۱۱66). وهي ثلائة أبيات ذکرت في «وفیات 
الأعيان» (۱/ ۳۳) وغیره دون عزو. 


۱۳۹ 


تقول هذا جني النحل تمدحه وان تشاً قلت ذا قيء الزنابیر(۱) 
مدحًا وذمّا وما جاوزت وصفهما تال میدش روت ا 

ورأى بعض الملوك كأن آسنانه قد سقطت. فعبّرها له مع بموت آهله 
وأقاربه؛ فأقصاه وطرده. واستدعی آخر فقال له: لا عليك» تکون آطول 
أهلك عمرا؛ فأعطاه وأكرمه وقرّبه!۳. فاستوفی المعنى» وغیّر له العبارة» 
وأخرج المعنی في قالب حسن. 

والمقصود أنه لا یل له أن يفتي بالحلالمحرمه ولا يعين عليهاء ولايدل 
عليها؛ فيضادٌ الله في أمره. قال تعالى: # ومَڪروا Rg‏ 4 وله 
N‏ وکوا مرا وم را ڪر وم لا 
ی گنه ڪات بکرم ئا 
مین النمل: ۰۰- .]0١‏ وقال تعالی: «ریتکزوت وین ان وال عبر 
سره € [الأنفال: ۳۰]. وقال تعالى: ولا حبق ا [فاطر: 
۳ وقال تعالی: لن ألْمتَفِقِينَ یعون الله هو حَددِعْهُمَ ٩‏ [الساء: ۱4۲]. 


(۱) «جنيٌ النحل» کذا في النسخ الخطية» و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰0۳۹۷ و«الصواعق 
المرسلة» (۳/ .)۹٤ ٤‏ وفي النسخ المطبوعة: «جناء النحل»؛ وهو خطأ. ولعل 
بعضهم قرأ «جَنَى النحل» فرأى الوزن مكسورّاء فغیّره. والرواية: «مجاج النحل». 

(۲) هذا البیت ملق من بيتين» فالشطر الأول عجزه: 
سحرٌ البيان يري الظلماء كالنور 
وهو آخر الأبيات الثلاثة. والشطر الثاني صدره في «الديوان» وهو أول الأبیات: 
في زُخرف القول ترجيحٌ لقائله 

(۳) انظر: «الإشارات» لغرس الدين ابن شاهين (ص ۸۷۳). 


۱۳۷ 


وقال تعالی: یعون لله لین ءامنا وما دعوت لا أنشَهُح وا 


يَنْعْرُونَ ۱۳ [البقرة: .]٩‏ وقال تعالی: او ماڪ رونا لا بانیم وما عون » 
[الأنعام: ۱۲۳]. 
وقال تعالی في حق آرباب الحیل المحرّمة: « ود عم ال توا 


۳ fll 


منک ف اكب نقد هم کنو فرده ١‏ یی 9 0 خعلتها تکل ماب بدا 
و وَموْعِظَة ل عة للم [البقرة: ۱۱-1۵ ]. 


وفی (صحیح مسلم»(۲) عن ال عله أنه قال: (ملعون من ضار مسلها 


أو مگر به». 


وقال: دللا ترتکبوا ما ارتکبست ال6 فا محارم الله بأدنى 


الحيّل»". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وقال: «المكر والخديعة فى النار)(؟). 


وفي «سنن ابن ماجه»(۲ وغيره عنه وَكلِِ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود 


زء ك: «وما يخادعون إلا آنفسهم»» وهي قراءة أبي عمرو والحرميين من السبعة. 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (091//5). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولم يرد الحديث في «صحیح مسلم». وإنما رواه 
الترمذي (۱۹6۱) وقال: حديث غريب. 

رواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ »)٥۸٤‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (51574) من 
حدیث قيس بن سعد. وقال ابن الملقن في «التوضیح)» (۳۹۹/۱6) والحافظ في 
«الفتح» /٤(‏ ۵۱ ۳): وإسناده لا بأس به. وله شواهد. انظر: «الصحیحة» (۱۰۵۷). 
برقم (۲۰۱۷) ورواه ابن حبان (4۲۵)؛ والبيهقي (۷/ ۳۲۲) من حديث آبي موسی - 


۱۳۸ 


الله» ويستهزئون بآياته: طلقتك راجعتّك» طلقتك راجعتّك!». وفى لفظ2©20: 
«(خلعتك راجعتك. خلعتّك راجعتّك». 


وفي «ال_صحیحین»(۲) عنه كك: لعن الله اليهود, حرمت عليهم 
الشحوم؛ فحملوها وباعوها؛ وأکلوا آثمانها». 
وقال آیوب السختياني: یخادعون الله كما یخادعون الصبیان(۳). 


وقال ابن عباس: من یخادع الله يخدّغه0؟). 


وقال بعض السلف: ثلاث من كن فيه كن علیه: المكرء والبفي؛ 
واللکث. وقال تعالی (*): ولا جحي المک اسلا باهلی € [فاطر: 4۳]. وقال 
تعالی: ما بعکم ع شیک € [يونس: ۷۳]. وقال تعالى: من تک تاک 
بتک عل تیه 46 [الفتح: 6۱۱۲۱۰ . 


= الأشعري» وفيه مومّل» ضعیف. لکن تابعه أبو حذيفة عند البیهقی (۷/ ۳۲۲). قال 
البزار (۱۱۲/۸): «وهذا الحدیث لا نعلم أحدًا أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن آبي موسی إلا الثوري؛ ورواه عن الشوري مؤمّل وآبو حذیفة؟. وحسنه شيخ 
الاسلام في «بيان الدلیل» (۵۱۲) والمؤلف في «إغائة اللهفان» (۱/ ۵۰۳). 

)١(‏ روا ابن بطة في «إبطال الحیل» (ص۹۹). 

(؟) البخاري (۲۲۲۳) ومسلم »)۱٥۸۲(‏ وقد سبق مرتین. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

() کذا في النسخ» ولعل الصواب حذف الواو كما في «سنن سعيد بن منصور) واشعب 
الایمان» وغیرهما. وأثبت في المطبوع: «وقرأ»» كما جاء في «ذم البغي». 

() رواه سعید بن منصور (۱۰۵۷ - التفسیر) من طریق فرج بن فضالة حدئي ربيعة بن 
یزید» عن رجاء بن حيوة» أنه سمع قاصًا في مسجد منی یقول...» بأتم من هذا. وفيه: = 

1۲4 


وقال الامام حم د(۱): هذه الحيل التي وضعها هؤلاء: عمدوا إلى 


السئن» فاحتالوا في نقضها. آتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه 
حتى حللوه. 


وقال(۲): ما آخبثهم![۲۱۰/ب]-يعني أصحاب الحيل ‏ يحتالون 


لنقض سنن رسول الله كك 


وقال": من احتال بحيلة فهو حانث. 
وقال(*): إذا حلف على شیء ثم احتال بحيلة» فصار إليهاء فقد صار 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


وقد تقدّم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفی(۹ فلا حاجة إلى إعادته. 


«ثم قال 0 بهن: الشكر والدعاء والاستغفار. ثم قراً: 
ايکل له بعد امان كرتر وَءَامَنْكُمَ 4 [النساء: ۰۲۱6۷ 8 فل مایع بوا یک 
لدم کم 4 [الفر قان: ۰]۷۷ «وَمَا کات اله معد بهم وه يسْتَعُْْونَ 4 [الأنفال: 
۳ ورواه ابن أبي الدنیا في «ذم البغي» (۳۶) عن محمد بن كعب القرظي من قوله» 
وفیه عقبة» لا یعرف. ولعله تصحیف شعبة إذ لم آجد في طبقته من يروي عن بدیل بن 
ميسرة ويروي عنه موسی بن [سماعیل. ورواه بو نعیم في «الحلية» (۱۸۱/۰) عن 
مکحول من قوله نحوه. ورواه أيضًا في «آخبار آصبهان» (۷۰/۲)-ومن طریقه 
الخطیب في «تاریخه» - عن أنس مرفوعاء وحکم الحافظان الذهبي وابن حجر عليه 
بالنکارة. «المیزان» (6/ )٩۲ ۰٩۱‏ و«اللسان» (۲۹/۸). 

في رواية آبي الحارث الصائغ. وقد تقدمت. 

في رواية أبي داود» وقد تقدمت أيضًا. 

في رواية بكر بن محمد وقد تقدمت أيضًا. 

فى رواية بكر بن محمد أيضًاء وقد تقدمت. 

ی 


۱۳۰ 


الفائدة الخامسة والأربعون: في أخذه(١2‏ الأجرة والهدية والرزق على 
الفتوى» فهذه' ثلاث صور مختلفة السبب والحكم. 

فأما أخذه الأجرة» فلا يجوز له لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله» 
فلا تجوز المعاوضة عليه؛ كما لو قال له: لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو 
الصلاة إلا بأجرة» أو سئل عن حلال أو حرام» فقال للسائل: لا أجيبك عنه 
إلا بأجرة- فهذا حرام قطعّاء ويلزمه رد العوض» ولا يملكه. 

وقال بعض المتأخرین(۳): إن أجاب بالخط فله أن يقول للسائل: لا 
يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة؛ وله أخدُ الأجرة . وجعله بمنزلة أجرة 
الناسخ» فإنه یأخذ الاجرة على خطّه؛ لا على جوابه» وخطّه قدر زائد على 
جوابه. 

والصحیح: خلاف ذلك» وأنه يلزمه الجواب مجانًا لله بلفظه وخطّه 
ولکن لا یلزمه الورق ولا الحبر. 

وأما الهديةء ففیها تفصیل. فإن كانت بغیر سبب الفتوی کمن عادته 
يهاديه» أو من لا یعرف أنه مفتء فلا بأس بقبولها؛ والاولی أن یکافی علیها. 
وان كانت بسبب الفتوی» فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غیره 
ممن لا بهدي له لم یجز له قبول هديته. وان كان لا فرق بينه وبين غيره عنده 
في الفتياء بل يفتيه بما يفتي به الناس» كره له قبول الهدية لأنها تشبه 
المعاوضة على الإفتاء. 


)١(‏ ك ب: «آخذه وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فیه»! 

(۳) هو أبو حاتم القزويني الشافعي. انظر: «آدب المفتي والمستفتي» (ص۱۱4). 
1۳۱ 


وأما أخذ الرزق من بيت المال» فان كان محتاجًا إليه جاز له ذلك. وان 
كان غنيًا عنه» ففيه وجهان. وهذا فرع متردّد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم» 
فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عاةٌ فله الأخذ. ومن ألحقه بعامل 
اليتيم منعه من الأخذ. وحکم القاضي في ذلك حکم المفتي؛ بل القاضي 
أولى بالمنع. والله أعلم. 

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة آخری؛ 
فان ذكرها وذكر مستندهاء ولم يتجدّد له ما يوجب تير اجتهاده أفتى بها من 
غير نظر ولا اجتهاد. وإن ذكرها ونسي مستندهاء فهل له أن يفتي بها دون 
تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي(۱). 
أحدهما: أنه يلزمه تجديد النظرء لاحتمال تغیّر اجتهاده وظهور ما كان خافيًا 
عنه. والثاني: لا يلزمه تجديد النظر لأن الأصل بقاء ما كان على ما کان. 
وإن ظهر له ما يغيّر اجتهاده لم يجُز له البقاء على القول الاو ولا يجب 
عليه نقضه. ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحًا في علمه» بل هذا من كمال 
علمه وورعه. ولأجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر. 

وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرت عق مجلس عند نائب 
السلطان في وقفيء أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين. فقری(۲) جوابه 
الموافق للحقٌ فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول وقال: هذا جوابك 


)١(‏ انظر: «آدب المفتی والمستفتی» (ص ۰۱۱۷ و«صفة الفتوى» (ص ۰۳۷ و«المسودة» 
(ص ۲ ۵). 


(۲) کذارسمها في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «قرأ». 
۱۳ 


[1/] بضّد هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم 
الحاكم. فقلت: هذا من علمه ودینه؛ أفتى آولا بشيء, ثم تبن له الصواب؛ 
فرجع إليه؛ كما يفتي إمامه بقول» ثم يتين له خلافه فيرجع إليه» ولا یقدح 
ذلك في علمه ولا دينه. وكذلك سائر الأئمة. فش القاضي بذلك. وسُرّي 
عنه. 

الفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا وجدتم 
في كتابي خلاف سنَّة رسول الله ها فقولوا بسنّة رسول الله يكل ودعوا ما 
قلته»۱۱ وكذلك قوله: «إذا صح الحديث عن النبي ی وقلتٌ أنا قول فأنا 
راجمٌ عن قو لي قائ" بذلك الحديث»")» وقوله: «إذا صح الحديث عن 
رسول الله ا فاضربوا بقولي الحائط»* وقوله: «إذا رويتٌ حديثًا عن 
رسول الله ل ولم أذهب إليهء فاعلموا أن عقلي قد ذهب وغير ذلك 
من كلامه في هذا المعنى- صريحٌ في مدلوله؛ وأن مذهبه ماد عليه 
الخدیت ۷ لا قول له غیره: :ولا جوز آن تست البه تا عالف الت 
ويقال: هذا مذهب الشافعي. ولا يحل الافتاء بم خالف الحدیث على أنه 
مذهب الشافعي ولا الحكم به. صرّح بذلك جماعة من أئمة أتباعه» حتى 


(۱) انظر: «آدب المستفتي» (ص ۱۱۷) واصفة الفتوى» (ص ۳۷). 
(۲) في النسخ المطبوعة: «وقائل». 

(۳) «آدب المستفتي» (ص۱۱۹) واصفة الفتوی» (ص۳۸). 

(4) تقدَّم مرتین. 

(۰) تقدّم أيضًا. 

() انظر: «صفة الفتوی» (ص‌۳۸). 


رضن 


كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألةَ من كلامه: قد صح الحديث 
بخلافها. اضرب على هذه المسألة» فليست مذهبه. 

وهذا هو الصواب قطعًاء ولو لم ينص عليه؛ فكي ف إذا نص عليه 
وأبدى فيه وأعاد. وصرّح به بألفاظ کلها صريحة في مدلولها؟ فنحن 
نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحدیث. دون ما 
خالفه؛ وأن من نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه ولا سيما إذا 
ذكر هو ذلك الحدیث. وأخبر أنه نما خالفه لضع في سنده أو لعدم بلوغه 
له من وجو يثق بهء ثم ظهر للحديث سندٌ صحيحٌ لا مطعن فيه» وصحّحه 
أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه- فهذا لا يشك عالم ولا يماري في أنه 
مذهبه قطعا. 

وهذا كمسألة الجوائيح("» فإنه علّل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان 
ربما ترك ذكر الجوائح. وقد صح الحديث من غير طريق سفيان صحةً لا 
مرية فيها ولا علة ولا شبهة بوجه؛ فمذهبٌ الشافعي وضع الجوائح. وبالله 
التوفيق. 

وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصن وان وقت المغرب یمند إلى امعت ا الشفق, وأن من مات وعلیه 
صيامٌ صام عنه وليّه» وآن أكل لحوم الابل ینقض الوضوء. وهذا بخلاف 
الفطر بالحجامة» وصلاة المأموم قاعدًا إذا صلّی ماه كذلك؛ فان الحدیث 


)۱( في النسخ المطبوعة: «فيه». 
)۳( من النسخ المطبوعة. 
١‏ 


وان صح في ذلك فليس بمذهب له فانه(۳؟ رواه وعرف صحته» ولکن 
خالفه لاعتقاده نسخه. وهذا شيء وذاك شيء. ففي هذا القسم يقع النظر في 
النسخ وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند, فاعرفه. 

الفائدة الثامنة والأربعون: /١١١[‏ ب] إذا كان عند الرجل «الصحيحان»» 
أو أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله ِا موثوق بما فيه- فهل له أن يفتى 
ا البو ا خرن الي لن اند قاه كرون 
منسوخاء أو له معارضء أو یف من دلالته خلافٌ ما يدل علیه أو يكون مر 
ندب فيفهم منه الا یجاب. أو يكون عامًا له مخصّصء أو مطلقًا له مقیٌّد. فلا 
يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. 

وقالت طائفة: بل له أن يعمل به» ويفتي به. بل يتعيّن عليه؛ كما كان 
الصحابة یفعلون, إذا بلغهم الحديث عن رسول الله بي وحدّث به بعضهم 
بعضًا بادروا إلى العمل به من غير توقّف ولا بحث عن معارض» ولا يقول 
أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رآوا من يقول ذلك 
لأنكروا عليه أشدّ الانکار. وكذلك التابعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له 
أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم» وطول العهد بالسنّة وبُعد الزمان وعتقهاء 
لا يسوغ ترك [العمل بها والأخذ] بغيرها. ولو كانت سنن رسول الله يك 


(۱) في النسخ المطبوعة: «بمذهبه». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «فإن الشافعي قد». 
(۲) لاحظ استعمال «قط» لغیر الزمان الماضي» وقد تقدم مثله. 
0( ب: «ترك الأخذ بعینها» ولعله تصحیح ما ورد في (ز» ك)» وما بين المعقوفین 
اقتراح لبعض قراء ك. وفي النسخ المطبوعة: «ترلك الأخذ بها والعمل بغيرها». 
۱۳۰ 


لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان(۱) لكان قول 
فلان وفلان عِيارًا على السنن» ومزكيًا لهاء وشرطًا في العمل بها؛ وهذا من 
أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة. وقد أمر النبي 
ل بتبليغ سنته» ودعا لمن بلْغها(۳)؛ فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى 
يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة» وحصل 
الاكتفاء بقول فلان وفلان. 

قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 
عشرة أحاديث البتة» بل ولا شطرها! فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى 
الس افل کر من وفرع الط ف تقلید من بضیبا ر تجوز 
عليه التناقض والاختلاف» ويقول القول ويرجع عنه» ويُحكى عنه في 
المسألة الواحدة عدة أقوال. ووقوغ الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير 
من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعيّن. فلا برض احتمال خطأ لمن 
عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعافٌ أضعافٍ آضعافه حاصلٌ لمن أفتى 
بتقليد من لا يُعلّم خطؤه من صوابه. 

والصواب في هذه المسألة: التفصيل؛ فان كانت دلالة الحديث ظاهرةً 
ین لكل من سمعه لا تحتمل غير المراده فله أن يعمل به» ويفتي به ولا 
يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام» بل الحجة قول رسول الله وك وإن 


)١(‏ ب: «وفلان. 

(۲) رواه أحمد (4۱۷). والترمذي (۵۷ ۲۲۵۸۰۲ وابن ماجه (۲۳۲) من حدیث 
ابن مسعود. صححه الترمذي» وابن حبان 1۸۰۱ وأبو نعيم في «الحلية » 
(۷/ ۰۳۸۲ وابن عبد البر في «الاستذکار» (۰)۲۷/۲۱ وغیرهم. 


۳٣۹ 


خالفه من خالفه. وان كانت دلالته خفيّة لا يتبيّن له المراد منها لم یجز له أن 
يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادًاء حتّى يسأل ويطلب بیان الحديث ووجهه. 


وإن كانت دلالة(١)‏ ظاهرةًء كالعامٌ على أفراده» والأمر على الوجوب؛ 
العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض. وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره: الجواز» والمنع» والفرق بين العام(" فلا يُعمَّل به قبل البحث 
عن المخصّص, والأمرٍ [1/۲۱۲] والنهي فيَعمّل به قبل البحث عن 
المعارض. وهذا كلّه إذا كان نَم نوع هلي ولكنه قاصر في معرفة الفروع 
وقواعد الأصوليين والعربية. وإذا لم تكن ثمة ثمة آهلية فط ففرضه ما قال اه 
تعالی: شلوا هل الک إن لامرن 4 [النحل: 1۳] وقول النبی كلا: 
دالا سألوا إذا لم یعلموا؛ انما شفاء العِىّ السؤال»". وإذا جاز اعتماد 
المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه؛ وان علا صَعْدًا(؛) 
فمن كلام إمامه؛ فلأن يجورٌ اعتمادُ الرجل على ما كتبه الثقات من كلام 
رسول الله كل أو لى بالجواز. وإذا قُدّر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «دلالته». 

)۲( في النسخ المطبوعة بعده: «والخاص». آثبته الشيخ محمد محيي الدين بين 
معقوفين» وقال في تعليقه: «زيادة في نسخة»ء ولا داعي لها». قلت: بل أخطأمَن 
زادها إذ لم يفهم السياق ولم يدر أن المعطوف هو «الأمر والنهي» . وقد أثبتها في 
المطبوع أيضًاء ونقل تعليق الشیخ» وقال: امار بين المعقوفتين سقط من (ت)» و(ط)» 
و(ق)»! 

(4) في النسخ المطبوعة: «وصعد». 

۱۳۷ 


فتوى المفتي فيسأل من يُعرّفه معناه» كما يسأل من يُعرّفه معنى جواب 

الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معیّن أن يفتي 
بقول غيره؟ 

لا يخلو الحال(١2‏ من أمرين: إما أن يُسأل عن مذهب ذلك الإمام فقطء 
فيقال له: ما مذهب الشافعي مثلًا في كذا وكذا؟ أو يُسأل عن حكم الله الذي 
أداه إليه اجتهاده. فان سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره 
إلا على وجه الإضافة إليه. وان ستل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل 
قول فقيه معيّنء فهاهنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى 
الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه» لا يسعه غير ذلك. فان 
لم يتمكّن منه وخاف أن يؤدَّى ترك الافتاء في تلك المسألة» ولم يكن( له 
أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب؛ فكيف بما يغلب على ظنّه أن الصواب في 
خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غيرٌ هذا البتة» فان الله سائلهما عن رسوله 
وما جاء به» لا عن الإمام المعيّن وما قاله. وإنما يسأل الناس في قبورهم 
ويوم معادهم عن الرسول ذل فيقال له في قبره: ماكنت تقول في هذا 


ر ل ر سرس هه 


الرجل الذي بيث فيكم؟ ويوم القيامة ل #فیقول مادا جنر ادا 


)١(‏ «الحال» ساقط من ب. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «خاف أن يودي إلى ترك... ولم یکن». صحف بعضهم 
«يُؤدى» فزاد «إلى» ثم حذف واو العطف قبل «لم يكن». وفي المطبوع آثبت 
الصواب في الحاشية. 

(۳) كذا في النسخ والطبعات القديمة» وقد ضمّن المصنف كلامه جزءًا من الآية» فغيّره - 


۱۳۸ 


ا [لنصس: ۰۲10 ولا بُسأل اد و عن [مام ولا شبخ ولا متبوع 
غيره» بل يُسأل عمن اتبعه وائتمٌ به غیره» فلینظر بماذا یجیب؟ ولیعد 
الات و 

وسمعت شيخنا مه يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: 
أستشيرك في أمر. قلت: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له: 
ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرًا تخالفه. واستشرت في هذا 
بعض أئمة أصحاب الشافعي» فقال لي: ولو رجعت عن مذهبك لم يرتفع 
ذلك من المذهب وقد تقرّرت المذاهب» ورجوعك غير مفيد. وأشار علي 
بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرّع إليه» وسؤال الهداية لما 
يحبّه ويرضاه. فماذا تشير به أنت علی؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة 
أقسام: قسمٌ الحقٌ فيه ظاهرٌ ین موافقٌ للكتاب والسنة» فاقض به» وأفتٍ به 
طيِّبَ النفس منشرح الصدر. وقسمٌ مرجوحٌ ومخالفه معه الدلیل؛ فلا نت 


= الشیخ عبد الرحمن الوكيل إلى «یوم ینادیهم» وقال: «والصواب ما أثبتّه» وتابعه في 
المطبوع. ۱ 

)١(‏ يعني: وکأن قد متْ» وفبرت وسئلت. فأعِدٌ جوابك! قال النابغة الذبياني من قصیدته 
المشهورة (دیوانه: ۸۹): 

أفِد الترخل غير أنَّ رکابنا ‏ لما ترّل برحالنا وکا قد 

يعني: وكأن قد زالت. فهذا الأسلوب يدل على شدة القرب. وقد تقدّم في هذا 
الكتاب نفسه قول المصنف: «... ولابد من أحد الجوابين» وكأن قد». ولكن خفي 
السياق هنا على بعض الناشرین - فیما يظهر ‏ فقرأ اوکان قد» موصولا بما بعده: 
«وسمعت شيخنا»» فأشكل عليه» فحذف وغیّر وأثبت: «وقد سمعت شیخناا وتابعه 
كل من جاء بعده حتی محقق المطبوع الذي آثبت الصواب في الحاشیة! 


۱۳۹ 


به» ولا تحكم به» وادفعه عنك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلّة فيها 
متجاذبة» فإن شئت [۲۱۲/ ب] أن تفتي به» وان شئت کت أن تدفعه عنك. فقال: 
جزاك الله خیرا» أو كما قال. 


وقالت طائفة أخرى» منهم أبو عمرو بن الصلاح(۱ وأبو عبد الله بن 
حمدان!۲۲: من وجد ديكا یخالف مذهبه فان کملت آله الاجتهاد فیه 
مطلقاء أو في مذهب إمامه. أو في ذلك النوع» أو في تلك المسألة؛ فالعمل 
ل ل د 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفيه عنه(۳) جوابًا شافیّا؛ فلينظر: هل 
عمل بذلك الحديث إمامٌ مستقِل أم لا؟ فان وجده فله أن يتمذهب بمذهبه 
في العمل بذلك الحدیث. ويكون ذلك عذرًا له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك. والله أعلم. 

الفائدة الخمسون: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي 
بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ 

فإن كان سالكًا سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان 
وهذا هو المتبع للإمام حقيقةً ‏ فله أن يفتي بما ترجّح عنده من قول غيره. 
ون كان مجتهذا متقيّدًا بأقوال ذلك الامام لا يعدوها إلى غيرهاء فقد قيل: 
ليس له أن يفتي بغير قول إمامه. فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة. 


(۱) فى «أدب المفتى والمستفتى» (ص۱۲۱). 

() في «صفة الفتوی» (ص‌۳۸). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «لمخالفته عنده». وفي «آدب المفتي» كما آثبت من ال: لنسخ 
الخطية. 


١ 


والصواب: أنه إذا ترجّح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن 
تداع على آصول [مامه وت فان ار يفده على امبرل تم 
ومتی قال بعضهم قولا مرجوخا فاصوله ترده وتقتضي القول الراجح. فكل 
قول صحیح فهو يخرّج على قواعد الاثمة بلا ریب. فإذا تبيّن لهذا المجتهد 
المقيّد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه. فله أن يفتي 
به. وبالله التوفيق. 

وقد قال القفال: لو دی اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهب 
الشافعي كذاء لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما سألني(۱) عن 
مذهب الشافعي» فلا بد أن أعرّفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه(۲). فسألتٌ 
شيخنا قدّس الله روحه عن ذلك. فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب 
معيّن عند الواقعة التي سأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيهاء 
فلا يسع المفتيّ أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه. 

الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجّح له 
أحدّ هما على الآخرء فقال القاضي آبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء كما 
يجوز له أن يعمل بأيهما شاء. وقيل: بل يخيّر المستفتي فيقول له: أنت مخيّر 
بينهماء لأنه إنما يفتي بما یراه والذي يراه هو التخيير. وقيل: بل يفتيه 
بالأحوط من القولين7". 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يسألني». 
)۲( انظر: «آدب المفتي» (ص ۱۲۲) وصفة الفتوی» (ص۳۹). 
(۲) انظر: «صفة الفتوی» (ص؟57). 


١5١ 


قلت: الأظهر أنه یتوقف. ولا يفتيه بشيء حتى یتبین له الراجح منهماء 
لأن أحدهما خطأء فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب» وليس له أن 
يخيّره بين الخطأ والصواب. وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر 
المريض آمران: خطأ وصواب. ولم يتبيّن له [51/أ] أحدهما= لم يكن له 
أن قَدِم على أحدهماء ولا يخيّره. وكما لو استشاره في آمر» فتعارض عنده 
الخطأ والصواب من غير ترجيح» لم يكن له أن يشير بأحدهماء ولا يخيّره. 
وكمالو تعارض عنده طريقان: مُهلكة ومُوصلة» ولم يتبيّن له طريق 
الصواب. لم يكن له الإقدام ولا التخيير. فمسائل الحلال والحرام أولى 
بالتوقف. والله أعلم. 

الفائدة الثانية والخمسون: أتباع الأئمة يفتون كثيرًا بأقوالهم القديمة التي 
رجعوا عنها. 

وهذا موجود في سائر الطوائف. فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات(۱) 
التي مخرَجُها مخرجٌ اليمين كالحج والصدقة والصوم(۲؟ وقد حكواهم 
عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التکفیر(۳. والحنابلة يفتي 
عدم الوقوع كما تقدَّم حكايته. والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة 
التشویب. وامتداد وقت المغرب. ومسألة التباعد عن النجاسة فى الماء 
الكثير» وعدم استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين» وغير ذلك من 


)١(‏ ك ب:«المندوبات)» تصحيف. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «والصوم والصدقة». 

(۳) في «المبسوط» للسرخسي (177/8) أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام. 
:۱ 


المسائل» وهي أكثر من عشرين مسألة7١2.‏ ومن المعلوم أن القول الذي 
صرّح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له. فإذا أفتى المفتي به. مع نصّه على خلافه 
لرجحانه عنده» ولم يُخرجه" ذلك عن التمذهب بمذهبه- فما الذي يحرّم 
عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجَح عنده؟ 

فان قيل: الأول قد كان مذهبًا له مره بخلاف ما لم يقل به قط . 

قيل: ماع انا قبا قال ومع ترچ هبل ما 
لم يقله. ودا كله همات يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي 
ون عله قرل كم انيه دوه . وهذه طريقة ذميمة وخيمة» 
حادثة في الاسلام» مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب. والله 
أعلم. 

الفائدة الرابعة والخمسون(۳: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ 
النص» وان وافق مذهبه. 

ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلّی من الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس» 
هل ييِمٌ صلاته أم لا؟ فيقول: لایتمّها. ورسول الله ية يقول: «فليْيِمَ 


(۱) انظر: «أدب المفتي» (ص18١)‏ واصفة الفتوى» (ص 4۳). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لم يخرجه» دون الواو قبله» حذفوها إذ توهموا أنه جواب إذاء 
مع أن جوابها: «فما الذي يحرّم). 

(۳) كذا وقع في زء ك» ثم «الخامسة والخمسون» وهلم جرًا إلى آخرهاء وهي «الفائدة 
السبعون». فلا أدري أسقطت فائدة هنا في النسخ أم سها المؤلف نفسه في الترقيم» 
كما سها في «طريق الهجرتین» (۲/ ۵۵۵) وغيره. وفي ب: «الثالئة والخمسون»» 
و«الرابعة والخمسون» وهكذا إلى آخرها وهي «التاسعة والستون». 


۱:۳ 


صلاته»(۲۱. 
ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صیام: هل یصوم عنه ولیّه؟ فیقول: لا 
یصوم عنه وليّه. وصاحبٍ الشرع كَل یقول(۲): «من مات وعلیه صيامٌ صام 


ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه» ثم آفلس المشتري» فوجده بعینه؛ 

او ل د 26 تول: ان اد 
هل هو احق به؟ فیقول: لیس احق به. وصاحب الشرع یقول: فهو أحق 
ره( 


ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسیّاه هل يُتِمُ 
صومه؟ فيقول: لايتمٌ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمٌ صومه»(۹). 
ومثل أن يُسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع» هل هو حرام؟ فيقول: 
س لاله » ۱ ا 
ليس بحرام. ورسول الله َك يقول: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 


ومثل [۲۱۳/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له من جاره من غَرْزْ خشبة في 
ا فيقول: له أن يمنعه. وصاحبٌ الشرع يقول (لا يمنعه2(0, 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) ب: «قال». 

(۳) رواه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱۹۷) من حدیث عائشة رنه 
(6) تقدم تخریجه. 

(0) تقدم تخریجه. 

(1) تقدم تخریجه. 

۷( تقدَّم تخر يجه. 


١ 


ومثل أن يسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صابه من ركوعه 
وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحب الشرع كَل يقول: «لا تجزئ 
صلاةٌ لا يقيم الرجلٌ فيها صلبّه بين ركوعه وسجوده»(۱). 


ومشل أن یسأل(۲) عن مسألة التفضیل بين الأولاد فى العطية: هل 
صل( أو لا یصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: یصلح وليس بجور. 
وصاحب الشرع یقول: إن هذا لا بصلح»(1) وقول «لاتشهدني على 
جور»(9). 


ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فیقول: نعم» 
یحل له" إلا أن یکون والدًا أو قراب فلا یرجع. وصاحب الشرع یقول: الا 
يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدٌ فیما يهب لولده»(۷). 


ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يل 
له" أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم 


)۱( تقلّم تخريجه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «یصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية. 
2 تقدم تخريجه. 

)0( تقدم تخر يجه. 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع». 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) ك» ب: «هل له». 


۱:6 


أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى یو شریکه»(). 
ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالکافر فيقول: نعم یقتّل المسلم 
بالكافر. وصاحب الشرع يقول: «لا يقل مسلمٌ بكافر»(2). 
ومثل أن سل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فهل الزرع له أم 
ومثل أن يسأل: هل يصح تعلیق الولاية بالشرط؟ فیقول: لا یصح. 
وصاحب الشرع يقول: «أميركم زید. فان فل فجعفی فإن فّل فعبد الله بن 
ومثل أن يُسأل: هل يحل القضاء بالشاهد والیمین ؟ فیقول: لا یجوز. 
وصاحب الشرع قضی بالشاهد والیمین(*. 
ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطی: هل هي صلاة العصر آم لا؟ فیقول: 
ليست العصر. وقد قال صاحب الشریعة: «صلاة الوسطی صلاة العصر . 
ومثل أن يسأل عن يوم الح الاکبر: هل هو یوم النحر أم لا؟ فیقول: 


)000( َقدَّم تخريجه. 
(۲) تقلّم تخريجه. 
(۳( تقدم تخریجه. 
2 تقدم تخریجه. 
(0) تقلّم تخريجه. 


ليس يوم النحر. وقد قال رسول الله يَكِِ: ايوم الحج الأكبر یوم النحر»۱). 

ومثل أن يُسأل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر 
بركعة واحدة. وقد قال رسول الله َك «فإذا خشیت الصبح فأوير 
پواحدة»(۲. 


2 


ومثل أن يُسأل: هل يسجد في 5 هنن 4 [الانشقاق: »]١‏ و اا 


2 
ما میم هت 


ارك الزی عان € ژالعلی:۱ ] فیقول: لا جد وقد شجد ها رسرل 


ر 


الله علا( . 


ومثل أن يسأل عن رجل عض ید رجل» فانتزعهامن فيه» فسقطت 
آسنانه؛ فیقول: له ديتها. وقد قال رسول الله يكِِ: «لا دية له»(۲1. 


3 3 0 2 ۶ 
ومثل أن يُسأل عن رجل اطلع في بيت رجلء فخذفه ففقأ عینه: هل 


)۱( رواه آبو داود »)١9465(‏ وابن ماجه (۳۰۵۸) والحاكم (۳۳۱/۲) من حديث ابن 
عمر. ورواه الترمذي (۳۰۸۸۰۹۵۷) من حديث علي» ورواه أيضًا (۳۰۸۹۰۹5۸) 
موقوفا عليه ورجح الوقف. ورواه الطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۱8۵۸) من 
حدیث آبي بكرة من طریق ابن عون عن ابن سيرين» ولکن أصحاب ابن عون وابن 
سيرين رووه بدون هذه الزيادة. وهو عند البخاري (۳۱۷۷) ومسلم (۱۳۷) عن 
أبي هريرة موقوفا. 

(۲) رواه البخاري (4۷۳) ومسلم (۷4۹) من حديث ابن عمر یله 

(۳) في ب بعده: «فيها». وفي ك: «فیهما وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) زءب: «فيها). 

)2( رواه مسلم (۱۰۸/۵۷۸) من حديث أبي هريرة ملع 


۱:۷ 


عليه جناح؟ فیقول: نعم عليه جناح» ]/۲٠١[‏ وتلزمه دية عينه. وقد قال 
رسول الله يك إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح'. 

ومثل أن يُسأل عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة» فوجدها مصرّاق 
فهل له رذها ورد صاع من تمر معهاء أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردٌّها ورد 
الصاع من التمر معها. وقد قال رسول الله ة: إن سخطّها ردَّها وصاعًا من 
تمر»(۲). 


ومثل أن يُسأل عن الزاني البکر: هل عليه مع الجلد تغریب؟ فیقول: لا 
تغریب علیه. وصاحب الشرع یقول: «علیه جلد مائة وتغريب عام . 


ومثل أن بسأل عن الخضراوات: هل فیها زکاة؟ فیقول: يجب فيها 
الزكاة. وصاحب الشرع یقول: «لا زكاة في الخضراوات»(*). 


)١(‏ رواه البخاري (1۸۸۸) ومسلم (۲۱۵۸) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) تقدّم غير مرّة. 

(۳) تقدّم أيضًا. 

)٤(‏ روا الترمذي (1۳۸) من حديث معاذ» من طریق عیسی بن طلحة عنه. وفیه 
الحسن بن عمارة» ضعیف. وبه ضعفه الترمذي» وقال: اولیس يصح في هذا الباب 
عن النبي یا شيء» وإنما بروی هذا عن موسی بن طلحة عن النبي بيا مرسلا». 
وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (۷۱۸۰). ورواه البزار (۱۵۱/۳) عن موسی بن 
طلحة عن أبيه مرفوعاء وقال عقبه: «وهذا الحدیث رواه جماعة عن موسی بن طلحة 
مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فیه: عن موسی عن أبيه» إلا الحارث بن نبهان عن 
عطاء بن السائب. ولا نعلم روى عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه» إلا هذا 
الحدیث». وانظر: «علل الدارقطني» (۲۰-۲۰/4) و«العلل المتناهية» 
(4۹۸/۲). 


۱:۸ 


أو يسأل عما دون خمسة آوشق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم» تجب فيه 
الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)(21. 

أو يسأل عن امرأة آنکحخت نفسّها بدون إذن وليّهاء فيقول: نکاحها 
صحيح. وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل»(۲). 

او یسال عن المحلل والمحلل له هل يسعحقان اللعنة؟ فیتول: لا 
يستحقان اللعنة. وقد لعنهما رسول الله لا في غير وجه" . 

أو يُسأل: هل يجوز إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا ليلة الإغمام» فیقول: 
لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا. وقد قال رسول الله :فان عم علیکم فأکولوا 
عدَّة شعبان ثلاثين بومٌا»(*). 

أو يُسأل عن المطلّقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم» لها 
النفقة والسكنى. وصاحب الشرع يقول: «لا نفقة لها ولا سكنى)00). 

أو يُسأل عن الإمام: هل يُستحَبٌ له أن یسلم في الصلاة تسليمتين؟ 
فيقول: یکره ذلك. أو لا یْستحَب(). وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي 
يك أنه كان یسلّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 


(۱) تقدّم تخريجه. 
6 في النسخ ال طط عة: «باطل باطل باطل» ثلاث مرات. والحدیث قد تقدَّم تخر يجه. 


(4) رواه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم (۱۰۸۱) من حديث أبي هريرة ون 
(۵) تقدَّم تخریجه. 


فق يعني أو یقول: لا یستحب. وفي ك: «ولا یستحب» وکذا في النسخ المطبوعة. 


۱:۹ 


عليكم ورحمة الو(۱. 


أو يُسأل عمن رقع يديه عند الرکوع والرفم( عنه: هل صلاته مکروهة 
أو ناقصة0)؟ فیقول: نعم تُكرّه صلاته أو هي ناقصة؛ وربما غلاء فقال: 
باطلة. وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي ب أنه كان يرفع يديه عند 
الافتتاح» وعند الركوع» وعند الرفع منهء بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها؟. 


أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: هل يجزئ فيه الرش أم 


يجب الغسل؟ فيقول: لا يجزئ فيه الرش. وصاحب الشرع يقول: ايُرَش 
من بول الغلام»(*). ورشه بنفسه ولم يغسله(©. 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) ز» ب: «آو الرفع». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «أو هي ناقصة» بزيادة «هي». 

4 تلم بعضهاء وللمؤلف + كتاب مفرد في المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»؛ 
وقد طبع ضمن مشروعنا هذا. 

(5) بهذا اللفظ رواه أبو داود (۳۷۲) والنسائي (5 ۰۳۰ وابن ماجه (577) من حديث 
أبي السمح» وفيه يحبى بن الوليد الطائي» فيه لين. وله شاهد صحيح من حديث علي 
عند أحمد (71 ۰۵ ۰۷۵۷ )١١541١58‏ والترمذي (1۱۰) وابن ماجه(076): 
وفيه: ينضح علیه». ورواه أبو داود (۳۷۷) موقوقا عليه ولا يضر. انظر: افتح 
الباري» )۳۲١ /١(‏ و«العلل الکبیر» (ص 55). وأصله في «الصحيحين». 

() «ولم يغسله؛ ساقط من النسخ المطبوعة. وانظر في رش النبي يك من بول الغلام 
حديث آم قيس بنت محصّن في «صحيح البخاري» (۲۲۳) واصحیح مسلم» 
(۲۸۷). 


۱9۰ 


أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكُوعين» فيقول: لا 
صحيحًا(١)‏ لا مدفع (ه۲۱. 

أو يُسأل عن بيع الرّطَب بالتمر: هل يجوز؟ فیقول: نعم يجور. 
وصاحبٌ الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن»(۳. 

أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غیرّهم عند موته: هل تكمل 
الحرية في اثنين منهم أو یعیق من كل واحد سدسّه؟ فيقول: لا يجوز 
تكميل الحریة(؟) في اثنين منهم. وقد أقرع بينهم رسول الله يك فكمّل 


الحرية فی اثنین» وارق [۲۱۵/ب] آربعة(*). 


أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فیقول: بل" هي باطلة 
وهي من أحكام الجاهلية. وقد قرع رسول الله كه وأمر بالقرعة في غير 
أو يُسأل عن الرجل يصلّي خلف الصف وحده: هل له صلاة آم ل(۷)؟ 
وهل يؤمر بالاعادة؟ فیقول: نعم له صلاة» ولا یژمر بالاعادة. وقد قال 


(۱) ب: «صحیخا صریحا»؛ وكذا في المطبوع. 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخر یجه. 

( في النسخ المطبوعة: «لا تکمل الحریة». 
)0( تقلم تخر يجه. 

(0 في النسخ المطبوعة: «لا بل». 

(۷) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «(صلاة له». 
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صاحب الشريعة: «لا صلاة له" وأمره بالاعادة(۱. 


أو يسأل: هل للرجل رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فیقول: 
نعم له رخصة. ورسول الله ية یقول: «لا آجد لك رخصة»(۲). 

ا ع ا ق 
فیقول: اتم يال ذلك. وصاحب الشرع بقول: الا محل سلف وبیم»(۳), 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا. وقد كان السلف الطیّب يشتدٌ نکیرهم وغضبهم 
على من عارض حديتٌ رسول الله اة برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد 
من الناس کائنا من كان؛ ويهجرون فاعل ذلك. وينكرون على من يضرب له 
الأمثال» ولا يسوّغون غيرَ الانقياد له والتسليم والتلقّي بالسمع والطاعة. ولا 
يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول 
فلان وفلان. بل كانوا عاملين بقوله: وما کان مین ولا ممِتَةٍ ذا قضی لَه 
E‏ وم لیر من مهم € [الأحزاب: ۲ وبقوله: 9 فلا ورك لا 
مورک حی موك هما شر هم نم لا تجدواف آمهم حرجا 


(Y۲)‏ روا بهذا الفظ أحمد ( e‏ متشه کرد 
جا ل و الله 
ابن خزيمة (۱4۸۰) والحاکم (۱/ ۰)۲۷ وحسنه النووي في «المجموع» 
(۱) وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص 177). وأصل الحديث في 
مسلم (1۵۳) من حديث أبي هريرة: «آتی النبيّ ية رجل أعمى... » 


۱۲ 


ْنَا فَصََدْتَ وَيسَلَسُوأ نیما 4 [النساء: 10]» وبقوله: الیو ما رل ی ین 
ریگ ولا وا ین مونم أؤياة تک ماگ5 کر ون [الاعراف: ۳] وأمثالها. فذفعنا إلى 
زمانٍ إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن النبي يي أنه قال كذا وکذا» یقول: من قال 
بهذا؟ ويجعل هذا دفعًا في صدر الحدیث ويجعل جهله بالقائل به حجة له 
في مخالفته وتر العمل به. ولو نصّح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم 
الباطل» وأنه لا ل له دفمٌ سنن رسول الله 6 بمثل هذا الجهل. . وأقبح من 
ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الا جماع منعقد على مخالفة تلك السنة. وهذا 
سوم ظنّ بجماعة المسلمین» إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله 
ل وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع؛ وهو جهله وعدمٌ علمه بمن 
قال بالحدیث. فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان. 


ولا یعرف إمامٌ من أئمة الإسلام البتة قال: لا یعمّل(۱) بحديث رسول 
لله وك حتى یعرف مَن عمل به. فان جهل مَن بلغه الحديث مَن عمل , بهلم 
بل له أن يعمل به» كما تقول هذا القائل. 

الفائدة الخامسة والخمسون: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو 
سنةٍ عن رسول الله(" بف فليس له أن يُسخرجها عن ظاهرها بوجوه 
التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. ومّن فعل ذلك استحقٌ المنع من 
ال فتاء والحجرٌ عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام 
[5١5/أ]‏ قديما وحديثا. 


(۱) في النسخ المطبوعة: «لا نعمل»؛ وكذا «حتی نعرف» فيما يأتي. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «سنة رسول الله». 
1١0‏ 


قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي 
محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن أو سنة. فان لم يكن» فقياس 
عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله يكل وصح الإسناد منه(۱؟ فهو 
المنتهى. والا جماع أكبر من الخبر الفرد(۳*. والحديث على ظاهره وإذا 
احتمل المعاني فما أشبة منها ظاهرّه أولاها به. وإذا(" تکافأت الأحاديث 
فأصحها إسنادًا أولاها. وليس المنقطع بشيء» ماعدا منقطع ابن 
المسیّب(*۲. ولا یقاس أصل على أصلء ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما 
يقال للفرع: لم؟ فإذا صم قياسّه على الأصل صم وقامت به الحجة. رواه 
الاصم عن أبي حاتم(*. 

وقال آبو المعالي الجويني في «الرسالة النظامية في الأركان 
الإسلامية21(0: ذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل» وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرّبٌّ تعالى. والذي نرتضيه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «به». 

(۲) ك: «المفرد». وأثبت في المطبوع: «المنفرد» لأنه «کذا عند أبي حاتم»! 

() في النسخ المطبوعة: «فإذا». 

)٤(‏ ك ب: «سعيد بن المسیب» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)0( ز: "ابن أبي حاتم»» والظاهر أنه سهو. ولم أقف على رواية الاصم ولكن نقله ابن 
أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص ۱۷۷- ۱۷۸). ونقله المؤلف في «اجتماع 
الجيوش الاسلامیة" (ص ۲ ۲) من كتاب «الكفاية» للخطيب (ص577). وانظر: 
«الفقيه والمتفقه» له /١(‏ ۵۳۳). 

() المطبوعة بعنوان «العقيدة النظامية... » (ص77- .)٤‏ وقد نقل النص الذهبي أيضًا 
في «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ٤-٤۷۳‏ 1۷). 


١6 


رأيّاء وندين الله به عقَدًا': اتباعٌ سلف الأمة. فالأول7" الاتباع وترك 
الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن | جماع الأمة حجة متبعة» 
وهو مستند معظم الشريعة . وقد درج صحب الرسول ی ورضي عنهم على 
ترك التعزض لمعانيها ودرك ما فيها. وهم صفوة الإسلام؛ والمستقلُون 
اه رید . وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملَّة والتواصي 
بحفظهاء وتعلیم الناس ما یحتاجون إليه منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغا أو محتومًا لأوشك أن یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة. وإذا انصرم(۳ عصرهم وعصرٌ التابعین لهم على الاضراب عن 
التأويل كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتب. فحق على ذي الدین أن یعتقد 
تنزء(؟) الباري عن صفات المحّئین» ولا يخوض في تأویل المشکلات 
ویکل معناها إلى ارب تعالی. وعند [مام الفَرّاء وسیّدهم الوقوف على قوله 
تعالى: #وَمَايمَكمُ وی مد 4 من العزائم» ثم الابتداء بقوله: لوحت 
الو 4 [آل عمران: ۷]. ومما استخین من كلام مالك إذ(21 سئل عن 
قوله تعالى: #اليَحْنْعِلَ الْعَرْشٍ آستّوی © [طه: 0] كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 


(۱) في مطبوعة «النظامية»: «عقلاا. وهو تحريف. 

(۲) كذا في النسخ و«النظامية». وفي «السیر» والنسخ المطبوعة: «فالأولى». 
(۳) ب: «تصرم»» وكذا في «السیر». 

)€( كذا في النسخ و«النظامية». وفي النسخ المطبوعة: «تنزیه». 

)٥(‏ زيد في النسخ المطبوعة: «يقولون آمنا به». 

() في النسخ المطبوعة: «أنه»» وكذا في مطبوعة «النظامية». 


١6ه‎ 


جر آيةٌ الاستواء والمجیء وقولّه: لما خَلَقَتُِيَدَقٌ 4 [ص: ۷۰] وقوله: 
وس وه ريك € [الرحمن: ۲۷] وقوله: یری ایتا 4 [القمر: ۲۱4 وما صم 
من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

وقال أب و حامد الغزالی: الصواب للخلف: سلوك مسلك [السلف 600 
فى الإيمان المرسل والتصدیق المجمل وما قاله الله ورسوله» بلا بحث 


و تفت 2 


وقال في كتاب «التفرقة»(۳: الحقٌ: الاتباع والکف عن تغيير الظاهو(4) 
رأسَاء والحذرٌ عن ابتداع(*) تأويلات لم تصرّح بها الصحابة» وحسم باب 
السوال رأسّاء والزجرٌ عن الخوض في الكلام والبحث. إلى أن قال: ومن 
الناس من يبادر إلى [۲۱/ب) التأويل ظنًا لا قطمًا. فإن كان فتحٌ هذا الباب 

5 0 عم هه بو و 1 
والتصريح به يودي إلى تشويش قلوب العوامٌ بدع صاحبه. وكل ما لم يؤثر 
عن السلف ذکزه وما یتعلق من هذا الجنس بأضول العقائد المهمتة فیجب 
تکفیر من يغيّر الظواهر بغير برهان قاطع. 


(۱) لفظ «السلف» ساقط من النسخ الثلاث. وقد آثبت من النسخ المطبوعة. 

)۲( أثبت في المطبوع: «ولا تفتیش». 

(9) انظره ضمن «مجموعة رسائل الامام الغزالي» (ص ۲۳ - 6 ۲). وقد نقله المؤلف 
بتصرف. 

(5) في المطبوع: «الظواهر». 

۹2 ب: «اتباع» وکذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من (ك» ز) موافق لما في مصدر 
النقل . 

۱1 


وقال 61 مالم یمل التاویل فی تشه وتواتر نقله ولم 
يُتصوّر أن یقوم على خلافه برهان- فمخالفته تکذیب محض. وما تطرّق البه 
احتمال تأويل ولو بمجاز بعید فإن كان برهانه قاطعًا وجب القول به. وان 
كان البرهان يفيد ظنغالبّا ولا یعظّم ضرژه في الدین فهو بدعة. وان عظم 
ضره في الدين فهو کفر. 

قال": ولم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات بل شدّدوا 
القول على من يخوض في الكلام» ويشتغل بالبحث(۳ والسؤال. 

وقال أيضًا(؟): الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف» والإيمان الراسخ 
إيمان العوامٌ الحاصل في قلوبهم في الصّبا بتواتر السماع» وبعد البلوغ 
بقرائن یتعدّر التعبیه عنها. 

قال: وقال شیخنا آبو المعالي: يحرص الإمامٌ ما آمکنه على جمع 
عامّة الخلق على سلوك سبیل السلف في ذلك. انتهی. 

وقد اتفقت الأئمة الأربعة على ذم الکلام وأهله. وکلام الامام الشافعي 
ومذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابه» وهو أنهم يَضرّبونَ ویطاف بهم 
في قبائلهم وعشائرهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 


)١(‏ في (ص757). 
(۲) في (ص۲۷۰). 
(9) ز: «في البحث». 
(4) في (ص۲۷۰). 
(5) لم آجده في الکتاب المطبوع ضمن مجموعة الرسائل. 


۱5۷ 


الکلام(. 
وقال: لقد اطلعتٌ من أهل الکلام على شيء ما كنت أظنه. وقال: لأن 
يُبتلى العبك بکل شيء ثهي عنه غير الکفر أيسَرٌ من أن یبتلّی بالکلام(۲). 
وقال لحفص الفرد: آنا أخالفك في کل شيء حتی في قول لا إله إلا الله. 
آناآقول: لاله الا له الذي ری في ال رت والذي کلم موسی تکلیما. 
وأنت تقول: لا له إلا الله الذي لایری في الآخرة ولا یتکلم(۳. 


وقال البيهقي في «مناقبه)!4: ذكر الشافعيّ إبراهيمَ بن إسماعيل بن 
عُليّ فقال: آنا مخالف له في کل شيء» وفي قوله: لا إله إلا الله. لست أقول 
كما يقول. أنا أقول: لا له إلا الله الذي کلم موسى من وراء حجاب» وذاك 
يقول: لا له إلا الله الذي خلق كلامًا أسمّعه موسى من وراء حجاب. 


وقال في أول خطبة «رسالته»۲*۱: «الحمد لله الذي هو كما وصف به 
نفسّهء وفوق ما يصفه به الواصفون من خلقه». وهذا تصريح بأنه لا یوصف 
إلا بما وصف به نفسه» وأنه يتعالى ویتتزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم 


(۱) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 171). 

(۲) انظر المصدر السابق /١(‏ 1-16۳ 4۵). 

(۳) لم أقف علیه. آما مناظرة الشافعي لحفص الفرد في خلق القرآن فهي مشهورة. 

.)1۰۹/۱( )( 

)0( النص في «الرسالة» المطبوعة (ص۸): ... يصفه به خلقه». وقبله: «ولا يبلغ 
الواصفون كنه عظمته». 


10۸ 


وقال أبو نصر أحمد بن محمد بن حامد السّجزي: سمعت أبي 
يقول: قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ فقال: توحيد أهل العلم 
وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن شا رسول الله وود 
أهل الباطل: الخوض في الأعراض والاأجسام وإنما بث رسول الله ككل 
بإنكار ذلك(۲. 


وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذبّ على الله ورسوله من 
يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التى هى 
بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن 


0 


يكون ممن قال الله فيهم: #ولكم الْويْلُمِمًا نَصِفُونَ4 [الأنبياء: 18]؟ قال 
الحسن: هي والله [1/۲۱۰] لكل واصف كذبًا إلى يوم القیامة(۳. وهل يأمن 
أن يتناوله قوله تعالى: ود لك نجزی الْمُمْئَرنَ © [الأعراف: ۴۲۱۲ قال ابن 


عيينة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة(؟». 


وقد نره سبحانه نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا المرسلین» فإنهم نما 


سمه 


يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به فقال تعالى: « سبح ریک رب اور 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث ومصادر التوثيق. وفي النسخ المطبوعة: «خالد». 

(؟) رواهعن أبي نصر السجزي آبو عبد الرحمن السلمي في «ردّه على أهل الکلام» كما 
في «منتخب أبي الفضل المقرئ» (ص87- ۸۷). ومن طريق السلمي في «الحجة» 
للتيمي (ص ۱۰۷) و«ذم الكلام وأهله» للهروي (4/ ۳۸۵- ۳۸۲). 0 

(۳) رواه ابن آبي شيبة (۳۱۳۹۹) والبيهقي في «الشعب» (4۵۱۳) من طریق حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن الحسن؛ وإسناده صحیح. 

(4) لم آجده مسندًاء وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱۵ ۵) إلى آبي الشیخ. 

۱5۹ 


يفوت )سم عَلَ الْمْرسََِ € [الصافات: 2۱۸۱-۱۸۰ وقال تعالى: 
سبح أله عَمَايَصِفُونَ (۳) لاحب دَأَسلْمْخْلَصِينَ 4 [الصافات: ۹ ۱۵- .]٠١١‏ 


ويكفي المتأولين کلاع الله ورسوله بالتأويلات التي لم پردها ولم يدل 
عليها کلام الله أنهم قالوا برأيهم على الله» وقدّموا آراءهم على نصوص 
الوحي» وجعلوا آراء‌هم(۱) عيارًا على كلام الله ورسوله. ولو علموا أي باب 
شرّ فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة» وأيّ بناء للإسلام هدموا بهاء وأيّ 
معاقل وحصون استباحوها= لكان آحدهم أن يخِرً(") من السماء إلى 
الارض اجب الیه من أن یتعاطی ها من ذلك. 

وکل" صاحب باطل قد جعل ما تأوّله المتآولون عذرًا له فیما تأوّله 
هوء وقال: ما الذي حرّم علي التأویل وأباحه لکم؟ فتأولت الطائفة المنکرة 
للمعاد نصوص المعاد ‏ وکان تأویلهم من جنس تأویل منكري الصفات» بل 
أقوى منه لوجوه عديدة یعرفها من وازن بين التأويلين ‏ وقالوا: كيف نحن 
نعاقب على تأویلنا وتؤجّرون آنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي 
بالصفات أظهر وأكثر من نصوصه بالمعاد» ودلالة النصوص علیها أبين»› 
فکیف یسوغ تأویلها بما یخالف ظاهرّهاء ولا یسوغ لنا تأویل نصوص 
المعاد؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: !وجعلوها». 

)۲( ز: «وکان آحدهم لأن يخِرٌ». وفي ك» ب: «وکان... أن یخر». وکذا في نسخ أخرى 
كما یظهر من تعلیق المطبوع فلا یبعد أن یکون جواب لو قد سقط من النسخ؛ وعلیه 
كان عطف هذه الجملة: «وکان آحدهم... ». 

() في النسخ المطبوعة: «فکل». 

۱۹۰ 


وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة. وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعت 
وكذلك القدرية في نصوص القدر وكذلك الحرورية وغيرهم من الخوارج 
في النصوص التي تخالف مذاهبهم. وكذلك القرامطة والباطنية طردت 
الباب وطمّت"(۱) الوادي على القَريٌّ وتأولت الدينّ كلَّه! 


فأصلٌ خراب الدنيا والدین(۲) إنما هو من التأويل الذي لم يُرده الله 
ورسوله بکلامه» ولا دل على" أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم 
إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الامة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن 
بابه ذخل إليها. وهل أريقت دماء المسلمين فى الفتن إلا بالتأويل؟ 

وليس هذا مختصًا بدين الإسلام فقطء بل سائر أديان الرسل لم تزل 


على الاستقامة والسداد. حتّی دخلها(؟) التأويل» فدخل عليها من الفساد ما 
لا یعلمه الا رب العباد. 


)١(‏ کذا ورد الفعل في النسخ الخطية والمطبوعة بتعدیته إلى «الوادي». ونحوه في کتاب 
«الروح» (۲/ ۷۲6): «وجاءت طائفة الاتحادية. فطمّوا الوادي على القّري». 
والمثل: «طم الوادي على القري» أي جری سيله» فدفن القريِ وأتى علیه. والقفري: 
مجری الماء في الروضة. فالوادي هو الذي یطمٌ. ولا یقال: طممتّه على الشيء فلا 
يصح «طم فلان الوادي على القري». وانظر تعليقي على كتاب «الروح». ویضرب 
المثل عند تجاوز اش حده. انظر: «مجمع الأمثال» (۱/ ۲۸۲). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الدین والدنیا». 

(۳) ك ب: «علیه» وکذا في النسخ المطبوعة والصواب ما آثبت من ز. 

(8) ماعدا ز: «دخل علیها!. 


۱۱ 


وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد بي في الكتب المتقدّمة» 
ولكن سلطوا عليها التأويلاتِ فأفسدوها ‏ كما أخبر سبحانه عنهم ‏ من 
التحريف والتبديل والكتمان. فالتحريف: تحريف المعاني بالتأويلات التي 
لم يردها المتكلم7(١2»‏ والتبديل: تبديل لفظ بلفظ آخر. والكتمان: جحده. 
وهذه الأدواء الثلاثة منها غیّرت الأديان والملل. وإذا تأملت دين المسيح 
وجدت النصارى إنما /١15[‏ ب] تطرّقوا إلى فساده("۲ بالتأويل بما لا يكاد 
يوجد”" مه في شيء من الأديان» ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل. 

وكذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرّقوا إلى إفساد ديانات الرسل 
بالتأويل» ومن بابه دخلواء وعلى أساسه بنّواء وعلى نقطه خطوا. 

والمتأولون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» وبحسب 
قصور أفهامهم ووفورها. وأعظمُهم توغلا في التأويل الباطل من فسد قصده 
وفهمه. فکلما ساء قصدّه وقصّر فهمّه كان تأويله آشدٌ انحرافًا. فمنهم من 
يكون تأويله لنوع هوّى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق. 
ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخمَّتْ عليه الحق. ومنهم 
من يجتمع له الأمران: الهوى في القصدء والشبهة في العلم. 


)۱( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بها». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «إفساده». 

زضفق في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قط». 

(4) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غير شبهة» 
بل يكون على بصيرة من الحق». قلت: أولا: لفظ «هدى» في هذه الزيادة تحريف 
«هوی» ثم هذه العبارة هي السابقة بعينها قبل سطرء فلا معنى لتكرارها. 
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وبالجملة» فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إنما أوجبه التأويل. وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفین 
والحرّة وفتنة ابن الزبير وهلمٌ جرا بالتأويل. وإنما دخل أعداء الإسلام من 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل. فا 
اشح الاسلام بمحنة قط الا وسییها النأويل» فإ محنته ما من المتأولین» 
وإما أن يسلّط علیهم الکفاژ, بسیب ما ارتکبوا من التأويل؛ وخالفوانیه(۱) 
ظاهرٌ التنزیل» وتعللوا بالاباطیل. 

فما الذي آراق دماء بني جَذيمة - وقد أسلموا ‏ غیر التأويل حتی رفع 
رسول لله اة يديه ونر إلى اله من فعل المتأوّل بقتلهم وأخذ أموالهم؟7©. 

وما الذي أوجب تأخر الصحابة یوم الحديبية عن موافقة 
رسول الله بك غير التأويل» حتی اشيِدٌ غضبه لتأخرهم عن طاعته» حتى 
رجعوا عن ذلك التأويل؟ 

وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلمًا وعدوانًا وأوقع الأمة فيما 
أوقعها فيه حتى الآن غيرٌ التأويل؟ 

وما الذي سك دم علي رنه وابنه الحسين وأهل بيته غيرُ التأويل؟ 

وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ 


وما الذي أراق دم [ابن ]۲۱ الزبير وحُجُر بن عدي وسعيد بن جبير 


)۱( في النسخ الخطية: «في»» ولعل الصواب ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: «وخالفوا 
ظاهر التنزیل». 
)۲( تقلّم غير مرة. 
(۳) ما بين المعقوفین ساقط من النسخ الخطية. 
11۳ 


وغيرهم من سادات الأمة غيرٌ التأويل؟ 

وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ 

وما الذي جرد الإمامَ أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجّت 
الخليقة إلى ریا غير التأويل؟ 

وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلّد خلقًا من العلماء في 
السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ 

وما الذي سلط سيوف التتار على دار الإسلام حتى ردُوا أهلها غيدُ 
التأويل؟ 

وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب 
التأويل؟ 

وهل فیح باب التأويل إلا مضادَةٌ ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده 
البيان الذي امتن(١2‏ في كتابه على الانسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز 
والأحاجي والأغلوطات أولى منه بالبيان والتبيين. وهل فرقٌ بين دفع 
۷1 حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة 
المخالفة له» وبين رده وعدم قبوله؟ ولكن هذا رد جحود ومعاندة» وذاك رد 

قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمّی ب«الكشف عن مناهج 
الادلة»۲۱) وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة إلى أن قال: اما الق 


(1) في النسخ المطبوعة زيد بعده لفظ الجلالة: «امتن الله». 
( (ص۸٤۱- .)۱٤۹‏ 


1€ 


e‏ ق رس لل ا قر 


يوم َع ماه رنه 6 [آل عمران: ۷] وهؤلاء أمل الجدل 
والكلام. وأشدٌ ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرًا مما 
ظنوه لیس على ظاهره وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود بهء وإنما أمر 
الله(" به في صورة المتشابه ابتلاءً لعباده واختبارًا لهم. ونعوذ بالله من هذا 
الظن بالله» بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح 
والبيان» فما أبعد" من مقصد الشارع مَن قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه» 
ثم اول ذلك المتشابه بزعمه وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا 
التأويل! مثل ما قالوه في آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا: إن 
ظاهره متشايه. 


ثم قال: وبالجملة. فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها 
المقصود من الشرع إذا تُؤّمّلت وجدت ليس يقوم عليها برهان. 


إلى أن قال" : ومثال من رل شينًا من الشرع وزعم أن ما وله هو الذي 
قصده الشرعٌ مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة 


جميع الناس أو الأكثرء فجاء رجل» فلم یلائمه ذلك الدواء الأعظم. لرداءة 


(۱) في النسخ: «وأما». 

(۲) كذا في النسخ. وفي «الکشف»: «أتى الله»» فأثبت ذلك في المطبوع بدلا مما في 
النسخ الخطية. 

(۳) آثبت في المطبوع: «فإذا ما آبعد» كما جاء في «الكشف»» وزعم أن ما في النسخ غير 

(4) في (ص۱4۹). 

(0) في (ص۱4۹- ۱۵۰). 
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مزاج كان به ليس يعرض إلا للاقل من الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية 
التي( صرّح باسمه" الطبیبٍ الأول في ذلك الدواء العامٌ المنفعة لم یرد 
به ذلك الدواء العام الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم علیه 
وإنما أراد به دواءً آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة. فأزال 
ذلك الدواء الأول من ذلك المرکب الأعظم» وجعل فيه بدله الدواء الذي 
ظنّ أنه قصده الطبیب. وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الأول. 
فاستعمل الناس ذلك الدواء المرگب على الوجه الذي تأوله عليه هذا 
المتأوّل» ففسدت أمزجة كثير من الناس. فجاء آخرون» فشعروا بفساد أمزجة 
الناس من ذلك الدواء المرگب. فراموا إصلاحه بأن بِدَّلوا بعض أدويته بدواء 
آخر غير الدواء الأول» فعرض من ذلك للناس نوعٌ من المرض غير النوع 
الأول. فجاء ثالث» فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني» 
فعرض من ذلك للناس7" نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين. 
فجاء متأول رابع» فتأول دواءً آخر غير الأدوية المتقدمة؛ فعرض منه للناس 
نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة. 


(۱) كذا في النسخ الخطية والمطبوعةء و«درء التعارض» (5/ »)۲۲١‏ وكذا في مطبوعة 
«الكشف) نفسه وهو غريب! فان الصواب: «الذي»» وهو صفة لكلمة «بعض»» 
والعائد: الضمير المذكر في «باسمه». وكذا في «مختصر الصواعق» .)٠١١/١(‏ 

( في النسخ المطبوعة: «باسمها» والظاهر أن بعض الناشرين غيّر ما في النسخة من 
أجل «التي» غير ناظر إلى تذكير الدواء المقصود من ذلك الدواء العام المركب في 


سائر الكلام الآتي. 
)۳( ب: «للناس من ذلك)» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من (ز» ك) موافق لما في 
مصدر النقل. 


۱1۹1 


فلما طال الزمان بهذا الدواء المركّبٍ الأعظم» وسلط الناس التأويل 
على دزی و ف روا وب ا رار ھی ها ان ارا ی تخي 
فسدت [۲۱۷/ ب] المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في خی أكثتر 
الناس. وهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه الشریعة(۱) مع الشريعة» 
لك كل فرقة متهم تأولت غير الیل الذي تاه الفرقة الأخرى. 
ويد امراك نس عام لخو اف لجر اوسن 


ولما علم صاحبٌ الشرع صلوات الله وسلامه عليه أن مثل هذا یمرض 
اي - في شريعته قال : استفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة)" يعني بالواحدة: التي سلكت ظاهر الشرع» ولم تؤوّله. 

وأنت إذا تأمّلتَ ما عرض فى هذه الشريعة فى هذا الوقت من الفساد 
العارض فيها من قبل التأويل تبنت أن هذا المثال صحيح. 

وأول من غير هذا الدواء الاعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة بعدهم ثم 
الأشعرية» ثم الصوفية. ثم جاء أبو حامد. فطمٌَ الوادي على القَريٌ7؟). 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «الطریقة». وأحال على «الكشف». وفي الطبعة التي بين يديّ كما 
هنا وفي «درء التعارض» (۲۲۱/۲) و«الصواعق» (۲/ 6۱۵). 

)۲( ب: اموضعه»؛ وكذا في طبعة «الکشف». ولعله تحريف. وفي «درء التعارض») 
))١١١‏ و«الصواعق» (4۱/۲) كما آثبت من (ز» ك). 

(۳) رواه أحمد (۱۲۷۹۰۱۲۲۰۸). وابن ماجه (۳۹۹۳) من حديث آنس والحديث 
حسن بشواهده. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۰۳) وتعلیق محققي «المسند». 

)٤(‏ سبق هذا المثل قريبًا. 


۱۹۷ 


هذا كلامه بلفظه(۱. 


ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الامع قديمًا 
وحديثًا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدّة أسفار7"). والله المستعان. 


الفائدة السادسة والخمسون: لا يجوز له" العمل بمجرد فتوى المفتى 
إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من فتواه!* وتردّد فيهاء لقوله يَكِ: 
(استفت نفسّك.. .وان ن أفتاك الناس وأفتوك»( “» فيجب عليه أن يستفتي 


تفش او ولا تخلصه فتوی المفتي من الله إذا كان یعلم أن الأمر في الباطن 
ی ی ا ای (من 


قضیث له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه. فانما أقطع له قطعة من نار :(61. 


والمفتي والقاضي في هذا سواء. فلا یظرٌ !۲ المستفتي أن مجرّدّ نوی 
الفقیه تبیح له ما سأل عنه إذا كان یعلم أن الأمر بخلافه في الباطن؛ سواء 


(۱) نقله المؤلف فى «الصواعق» (1۰6/۲- 4۱۷) بأطول مماهنا. وانظر: «درء 
التعارض» /٩(‏ ۲۱۲- ۲۲۲). 

(۲) وقال في «شفاء العلیل» (ص ۸۲): «وسنفرد إن شاء الله کتابا نذکر فيه جناية 
المتأويلن على الدنیا والدین». وانظر: «ابن قیم الجوزیة» للشیخ بكر أبو زید 
(ص1۸ ۲). 

(۳) ١له)‏ ساقط من النسخ المطبوعة. 

(6) ب: «قبوله» وکذا في النسخ المطبوعة. والظاهر أنه تصحیف ما أثبت من ز. 

(۵) تقدم تخریجه. 

(1) تقدّم تخریجه. 

(۷) في النسخ المطبوعة: «ولا يظن». 

۱۸ 


تردّد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أو لشکه فیه» أو لجهله به» 
أو لعلمه جهل المفتيء أو محابائه في فتواه أو عدم تقيّده(1) بالکتاب 
والسنة أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير 
ذلك. من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسکون النفس إليها. فان كان 
عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي سأل انیا والشا حتی تحصل له 
الطمأنينة". فان لم يجد فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والواجب تقوی الله 
بحسب الاستطاعة. 

فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر» فهل يجوز استفتاء 
المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي وأحمد. فمن جوّز ذلك رأى أنه يُقبّل قولّه إذا كان وحده فوجود 
من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد. ومن منع استفتاءه قال: 
المقصود حصول ما یغلب على الظن الإصابةء وغلبةٌ الظن بفتوى الأعلم 
أقوىء فيتعين. والحق: التفصيل بأن المفضول إن ترجّح بديانة [1/514] 
وورع وت( للصواب. وعدم ذلك الفاضلٌ» فاستفتاء المفضول جائز إن 
لم یتعیّن. وإن استويا فاستفتاءٌ الأعلم أو لى“. والله أعلم. 

الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف المفتي لسان السائل» أو لم 
يعرف المستفتي لسان المفتي» أجزأ ترجمةٌ واحد بينهماء لأنه خبر محض 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تقییده». 

(۲) انظر: «صفة الفتوی» (ص65). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «أو ورع أو تحرٌ؛. 

(6) انظر: «آدب المفتي والمستفتي» (ص75١).‏ 
۱۹۹ 


فیکتفی فيه بواحد» كأخبار الديانات(١).‏ وطردٌ هذا الاكتفاء بترجمة الواحد 
في الجرح والتعديل» والرسالةء والدعوی» والإقرار والإتكار بين يدي 
الحاكم» والتعريف» في إحدى الروايتين. وهي مذهب أبي حنيفة واختارها 
أبو بكر إجراءً لها مجرى الخبر. 

والرواية الثانية: لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين» إجراءً لها 
مجرى الشهادة» وسلوكا بها سبيلهاء لأنها تثبت الإقرار عند الحاكم» وتُثبت 
عدالة الشهود وجرحهم. فافتقرت إلى العدد؛ كما لو شهد على إقراره شاهد 
واحد. فإنه لا يكتفى به. وهذا بخلاف تر جمة الفتوى والسؤالء فإنه خبر 
محض. فافترقا. 

الفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة» فان 
لم یعلم(؟) الصورة المسژول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها. وان 
علم الصورة المسژول عنها فله أن يخصّها با لجواب» ولکن يقيّد لثلا یتوهم 
أن الجواب عن غيرهاء فیقول: إن كان الأمر کیت وکیت. أو كان المسؤول 
عنه كذا وكذاء فالجواب کذا(؟). وله أن پفرد کل صورة بجواب» فیفصّل 
الأقسام المحتملة» ويذكر حکم کل قسم. 

ومنع بعضهم من ذلك لوجهين. آحدهما: أنه ذريعة إلى تعليم الحیّل 
وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه من حيث شاء. الثاني: أنه سبب 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والطب». 
(۲) يعني: آبا بكر عبد العزيز غلام الخلال. انظر: «المغني» .)۸٤ /١٤(‏ 
( في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «المفتي». 
( في النسخ المطبوعة: «كذا وكذا». 
۱۷۰ 


لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامّي فيضيع مقصوده(۱) 

والحق: التفصيل. فيكره حيث استلزم ذلك؛ ولا یکره - بل يستيحَبٌ - 
إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان» وإزالة لبس. وقد فصّل النبي بي في كثير من 
أجوبته بقوله: إن كان كذا فالأمر كذاء كقوله في الذي وقع على جارية امرأته: 
إن كان استکرهها فهي خْرّة وعلیه لسیدتها مثلهاء وان كانت مطاوعتّه ی (۲) 
فهي [له» وعلیه لسید نها مثلها]۳۱. 


الفائدة التاسعة والخمسون. وهی مما ینبغی التفطن له: إن رأى المفتی 
خلال السطور بیاضا یحتمل أن يُلحَق به ما يُفسد الجواب فلیحترز منه؛ 
فربما دخل من ذلك عليه مکروه. فإما أن يأمره(؟2 بكتابة غير الورقة» وإما أن 
خط على البياض أو يشغله بشيء كما يحترز منه كاب الوثائق 
والمكاتين60), 

01030 1 سطهصظ©' 
حمل بعض المفتين على أنه كان ب يقيد السؤال عنده في ورقة» ثم يجيب 
ورقة السائل. ومنهم من كان [۲۱۸/ب] يكتب السؤال 0 


.)۵۷ انظر: «آدب المفتي» (ص۱۳۵) و«صفة الفتوى» (ص‎ )١( 

() کذا في النسخ. وقد سبق الحدیث غير مرة بلفظ «طاوعته». 

( في موضع ما بين المعقوفین بياض في النسخ الثلاث. وقد أكمل الحدیث في النسخ 
المطبوعة مع زیادة: «وهذا کثیر في فتاویه كلا أخذًا مما سبق في الفائدة الثامنة 
عشرة فيما أظن. 

(6) ك: «یلزمه». وفي النسخ المطبوعة: «يأمر). 

(0) انظر: «أدب المفتي» (ص ۱۳۷) و«صفة الفتوى» (ص ۵۸). 

۱۷۱ 


يكتب الجواب. وليس شيء من ذلك بلازم والاعتماد على قرائن الأحوال 
ومعرفة الواقع والعادة. 

الفائدة الستون: إن كان عنده من يشق بعلمه ودینه» فينبغي له أن 
یشاوره(۲۱. ولا يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاغا بها أن يستعين على 
الفتاوی بغیره من أهل العلم. وهذا من الجهلء فقد أثنى سبحانه على 
المزمنین بأنَّ آمرهم شوری بینهم وقال لنييّه يككِ: #وَسَاورَهُمْ ال 4 (ال 
عمران: ۱۵۹]. 

وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب وفع فیستشیر لها من 
حضر من الصحابة» وربما جمعهم وشاورهم. حتی كان یشاور ابنْ عباس 
وهوإذ ذاك أحدَثُ القوم سنا وکان یشاور علا وعشمان وطلحة والزبیر 
وعبد الرحمن بن عوف وغیرهم(۲ ولا سیّما إذا قصّد بذلك تمرينَ 
أصحابه» وتعليمهم» وشحذ آذهانهم. 

قال البخاري في «صحیحه»(: «باب إلقاء العالم المسألةً على 
أصحایه»(4). ۱ 


() انظر: «آدب المفتی» (ص۱۳۸) و«صفة الفتوی» (ص۵۸). 
)۲( رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاص لا (۱4۹۳. والبیهقی في (المدخل» (۸۰۳ 
(۳) في كتاب العلم قبل الحديث (1۱). 
المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم» ولم ترد إشارة إلى اختلاف في 
اللفظ في النسخ المذكورة في الطبعة الأميرية (۱/ ۲۲). 


1V۲ 


وأولى ما ألقى عليهم: المسألة التي سئل عنها. هذا ما لم يعارض ذلك 
مفسدةٌ من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى» أو مفسدة لبعض 
الحاضرين» فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك. 

وكذلك الحكم في عابر الرؤيا . فالمفتي والمعبّر والطبيب يطّلعون من 
أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطّلع عليه غيرهم» فعليهم استعمال الستر 
فيما لا يحسن إظهاره. 

الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن یکثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 
لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۱) 
وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك. وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: (يا 
معنم إبراهيه()» ویکشر الاستعانة(۳ بذلك اقنداءً بمعاذ بن جبل 
يعن ؛) حيث قال لمالك بن يُخاير السّكسّكي عند موته» وقد رآه 
ال ا ا لا ره بل ا 
العلم والایمان اللذین كنت أتعلّمهما منك. فقال معاذ بن جبل :ان 
ا ل ا ا 


)۱( رواه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة ووَوَلَدُعَنْهَا. 

(۲) في ز بعده: «علّمني»؛ ولکن فوقه حرف الحاء يعني: محذوف. 

(۳) ك ب: «الاستغاثة» وکذا في المطبوع. ۱ 

(4) ذکره ابن رشق في رسالته «أسماء مولفات ابن تیمیة» (ضمن الجامع لسیرة شيخ 
الاسلام: ص ۲۸۳). وانظر: «العقود الدریة» (ص۳۸- .)۳۹٩‏ 


۱۷۳ 


عويمر أبي الدرداء» وعند عبد الله بن مسعود» وأبي موسى الأشعري - وذکر 
الرابع حا ا ال 
بمعلّم إبراهيه(") 

وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء : بتک لدعم كنا إل ماعلا 
نک آنت العلی اکم 4 [البقرة: ۳)۳۲ . 

وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله(4). 

وكان مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله(20. 


روء و هم گر 


وکان بعضهم يقول: رب شرح لي صَدری )ور ی آمری (؟) واحطلل عفد 
ساف (00) َو وی 4 [طه: ۲۲۸-۲۵( . 


وكان بعضهم يقول: اللهم وفقني: واهدني وسدّدني» واجمع لي بين 


)١(‏ هو عبد الله بن سلام كما سبق. 

(۲) تقدم في أول الكتاب. 

(۳) انظر: «أدب المفتي» (ص ۱۰) واصفة الفتوى» (ص١5).‏ 

(6) انظر: «آدب المفتي» (ص ۱۰) و«اصفة الفتوی» (ص04- 3۰). وقد روى الترمذي 
(۱ ۳۰ وابن أبي شيبة (۳۰۷) من طریق هشام بن الغاز عن مکحول, قال: 
من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأ من الله إلا إليه» دفع الله عنه سبعين بابّ من 
الضر آدناها الفقر. واسناده صحیح. 

(5) انظر: «ترتیب المدارك» (۱۹۲/۱). وفي «آدب المفتي» واصفة الفتوی» كما ذکر 
عن مکحول. 

(5) انظر: «آدب المفتي والمستفتي» (ص ۱4۰). 

۱۷ 


الصواب والثواب وأعذنى من الخطأ والحرمان(۱. 

وكان بعضهم يقرأ الفاتحة. وجرّبنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى 
أسباب الإصابة. 

وال الك كلمعل خو اه تلا تشه ومدق 
التوجّه في الاستمداد من المعلّم الأول معلَّم الرسل والأنبياء فانه لا یرد من 
صدّق في [1/۲۱۹] التوجه إليه لتبليغ دینه» وإرشاد عبيده ونصيحتهم 
والتخلص من القول عليه بلا علم. فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم 
یعدم أجرّاء إن فاته أجران. والله المستعان. 

وسئل الامام آحمد فقيل له: ربما اشتدٌ علينا الأمر من جهتك فلمن 
نساأل بعدل؟ فقال: سار اغب الوهاب انورّاق» فانه اهل آن یوشق 

واقتدی الامام أحمد بقول عمر بن الخطاب: اقربوا(؟) من آفواه 
المطيعين» واسمعوا منهم ما یقولون؛ فانهم تجلی لهم آمور صادقة. وذلك 
السوء وکان نورٌ کشفه للحق أتمّ وأقوی. وکلما بعد من الله کثرت عليه 
المعارضات. وضعف نورٌ کشفه للصواب. فان العلم نور یقذفه الله في 


(۱) انظر: «آدب المفتي والمستفتي» (ص۱4۱). وأخرج مسلم (۲۷۳۵) مرفوعًا: «قل 
اللهم اهدني وسدّدني واذکر بالهدی هدايتك الطریق والسداد سداد السهم». 
(۲) في المطبوع: «ذلك نحن». 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۰۲ «العدة» (۵/ ۱۵۷۲). 
(4) في النسخ المطبوعة: «اقتربوا». 
۱۷۵ 


القلب. يفرّق به العبد بين الخطأ والصواب(۱؟. 


E 


وقال مالك للشافعي رَوََليَدْعَْهَا في أول ما لقيه: إني أرى الله قد ألقى 
على قلبك نورًاء فلا تطفئه بظلمة المعصیة(۳؟. 


وقد قال تعالی: « یایب أل ءامنواان کول کم انا * 
[الأنفال: ۲۹] ومن الفرقان: النور الذي یفرّق به العبد بين الحق والباطل» 
وکلما كان قلبه آقرب إلى الله كان فرقانه أتمّ. وبالله التوفیق 

الفائدة الثانية والستون: قد تكرّر لكثير من أهل الإفتاء الإمساكُ عما 
يفتون بها مما يعلمون أنه الحق, إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه. وكثير 
منهم يسأله عن غرضه فان صادفه عنه تب له وإلا دله على مفتٍ أو 
مذهب يكون غرضه عنده. وهذا غير جائز على الإطلاق» بل لا بد فيه من 
تفصیل: 

فان کان العسورل عد من سائل العاج رانين يالاات ٩‏ 
التي فيها نص عن رسول الله كه لم ب يسع المفتي ترگه إلى غرض السائل؛ بل 
لا یسعه توققه في الافتاء به على غرض السائل» , بل ذلك لد ثم عظيم. وكيف 
یسعه من الله أن يقدّم غرض السائل على الله ورسوله؟ 

وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي یتجاذب أعنتّها الأقوال 


)۱( لم آجده, وهو آبعد شيء من کلام عمر بن الخطاب أو غیره من الصحابةت وانما هو 
من کلام بعض المتصوفة» ولا آدري كيف ذهب ذلك على المصنف. 

)۲( (مناقب الشافعي» (۱/ ۱۰). 

(۳) ز: «العلمیات». وفي النسخ المطبوعة: «أو من المسائل... » 


۱۷۹ 


والأقيسة» فإن لم يترجّح له قول منها لم يِسَعْ له أن یرجُح بغرض(2 السائل. 
وان ترجّح له قول منها وظنّ أنه الحق فأولى بذلك» فان السائل إنما يسأل 
عما يلزمه في الحکم ويسعه عند الله. فإن عرفه المفتي أفتاه به سواءً وافق 
غرضه أو خالفه. ولا يسعه ذلك أيضًا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه 
بغرضه في تلك المسألة» فيجعل استفتاءه تنفيدًا لغرضه لا تعبْدا لله بأداء 
حقّه. ولا یسعه أن يدلّه على غرضه أين کان» بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا 
الضرب من الناس؛ فإنهم لا يستفتون ديانة» وإنما يستفتون توصلا إلى 
حصول أغراضهم بأيّ طريق اتفق". فلا يجب على المفتي مساعدتهم 
فإنهم لا يُربُون(" الحق, بل يُربُون أغراضهم. ولهذا إذا وجدوا 
أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع؛ وتمذهبوا به. كما 
يفعله أرباب الخصومات بالدعاوی عند الحكام. ولا یقصد أحدهم حاكمًا 
بعينه» بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. 


وقال شيخنا مرةٌ: أنا مخيّر بين [۲۱۹/ب] إفتاء هؤلاء وترکهم فإنهم لا 
يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت» ولو وجدوها عند 
غيري لم یجیئوا لي بخلاف من يسأل عن دينه. وقد قال الله تعالى لنبيّه في 


00( في المطبوع: الغرض». 
(؟) ك ب: «وافق»» وكذا في المطبوع. 
(*) كذا في ز» ب هنا وفي الجملة التالية» وقد ضبط في ز بضم الراء والباء. فان صحء 
فلعله من قولهم: يُربُون العلّم» أي یقومون به. وفي ك: «يرون» في الموضعين. وفي 
النسخ المطبوعة: «یریدون». 
(4) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «بأي طریق وافق». 
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حقّ من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه ی من أهل 
الكتاب: ين هوک تعکر بم أو یش عَم وان عرض َه کان 
يروك یا € [المائدة: 41]. فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم يلزمه الحكمٌ 
بينهم. والله أعلم. 

الفائدة الثالثة والستون: عاب بعض الناس ذكرٌ الاستدلال في الفتوی» 
وهذا العيب أولى بالعيب(١)!‏ بل جمال الفتوى وروحها هو الدلیل» فكيف 
يكون ذكرٌ كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة والقياس 
الصحيح عيبًا؟ وهل ذكرٌ قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي 
ليس بموجب للأخذ به» فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه. 
وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان رسول الله 6 سال غن المسألة, فیضرب لها الامشال» 
ويشبّهها بنظائرها. هذاء وقوله وحده حجة: فما الظنٌ بمن ليس قوله بحجُة» 
ولا يجب الأخذ به! وأحسن آحواله وأعلاها أن یسوغ(۲) قبول قوله» 
وهیهات أن یسوغ بلا حجة! 

وقد كان أصحاب رسول الله و إذا سئل آحدهم عن مسألة آفتی 
بالحجة نفسهاء فیقول: قال الله كذاء وقال رسول الله يك كذاء أو فعل کذا؛ 
فيُسْمَى السائل» ویب القائل. وهذا كثير جدًّا في فتاويهم لمن تأمّلها. ثم جاء 
التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل علیه» وعلمه 


)۱( في المطبوع: «بالمعیب». 
(؟) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «له». 
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يأبى أن يتكلّم بلا حجة؛ والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل. 

ثم طال الأمدء وبعد العهد بالعلی وتقاصرت الهمم. إلى أن صار 
بعضهم يجيب ب«نعم» أو «لا» فقط ولا يذكر للجواب دلیلا ولا مأخذا 
ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل. 

ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل 
وذمّه. ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا یدری ما حالهم في الفتاوى! 
والله المستعان. 

الفائدة الرابعة والستون: هل يجوز للمستفتي تقليد الميت إذا علم 
عدالته وأنه مات عليها من غير أن يسأل الحي؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد 
والشافعي, آصخهما: له ذلك. فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابهاء ولو 
بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم» ولم يشغ لهم 
تقليدهم والعمل بأقوالهم. وأيضًا لو بطلت أقوالهم بموتهم لم ید بهم في 
الإجماع والنزاع7١2.‏ ولهذا لو شهد الشاهدان. ثم ماتا بعد الأداء وقبل 
الحكم بشهادتهماء لم تبطل شهادتهما. وكذلك الراوي لا تبطل روايته 
بموته» فكذلك المفتي لا تبطل فتواه بموته. 

ومن قال: تبطل فتواه بموته قال: أهليته زالت بموته. ولو عاش لوجب 
عليه تجدید الاجتهاد ولأنه قد يتغيّر اجتهاده. 


وممن حكى الوجهين فى المفتی: أبو الخطاب(۲) فقال: إن مات 


(۱) انظر: «أدب المفتي» (ص ۰۱۰ و«صفة الفتوى» (ص١7-‏ 971). 
(۲) في «التمهيد في أصول الفقه» /٤(‏ ۳۹۶). ونقل عنه في «صفة الفتوى». 
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المفتي قبل عمل المستفتي» فله [1/۲۲۰] العمل بها. وقیل: لا يعمل بها. وال 
أعلم. 

الفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه عر حكم حادثة» فأفتاه» و 

۱ عن 

بقوله» ثم وقعت له مرة ثانية؛ فهل له أن يعمل بتلك الفتوی الاولی أم پلزمه 
الاستفتاء مرة ثانیة؟ 

فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي". فمن لم يُلزمه بذلك قال: 
الأصل بقاء ما كان على ما کان» فله أن يعمل بالفتوی وان آمکن تغيّر 
اجتهاده(۳ كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الافتاء وان جاز تعس 
اجتهاده. 

ومن منعه من ذلك قال: لیس على ثقة من بقاء المفتی على اجتهاده 
الأول» فلعله أن یرجم عنه؛ فیکون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من 
استفتاه. ولهذا رجّح بعضهم العمل بقول المیت على قول الحي» واحتجوا 
بقول ابن مسعود: من كان منکم مستنًا فلیستّنّ بمن قد مات فإن الحيٌ لا 
تؤمن عليه الفتنة(؟). 

الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان 
المفتين» ويسأل الأعلم والأديّن» أم لا يلزمه ذلك؟ 


() ب:«في»» وكذا في المطبوع. 
)۲( انظر: «آدب المفتي» (ص57١)‏ و«صفة الفتوی» (ص ۸۲). 
(۳( في المطبوع: «تغیر الاجتهاد». 


۱۸۰ 


فيه مذهبان(١)‏ كما سبق وبيّنّا مأخذهما. والصحيح أنه يلزمه» لأنه 
المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد. وتقدّم أنه إذا اختلف 
عليه مفتيان: أورع» وأعلم" فأيُهُما يجب تقليده؟ فيه ثلائة مذاهب سبق 
توجيهها. 

وهل يلزم العامّيّ أن یتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه 
مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به» إذ لا واجب إلا ما أوجبه 
الله ورسوله؛ ولم وجب الله ورسوله(۲) على أحد من الناس أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الامف فیقلده وه دون قبي وقد انطوت القرون الفاضلة 
بر مرا أهلّها من هذه النسبة. بل لا يصح للعامّيٌ مذهب ولو تمذهب به. 
فالعامّي لا مذهب له لأن المذهب نما یکون لمن له نوعٌ نظر واستدلال 
وبصر!؟؟ بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ کتابا في فروع ذلك المذهب؛ 
وعرف فتاوی إمامه وأقواله. وأما من لم یتأهّل لذلك البتة» بل قال: آنا 
شافعي أو حنبلي» أو غير ذلك لم يصِرْ كذلك بمجود القول؛ كما لو قال: 
آنا فقيه» أو نحوي» أو كاتب» لم يصر کذلك بمجرّد قوله. 

یوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متّبع لذلك 
الإمام» سالك طريقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 


)١(‏ ب:«وجهان). 

)۲( في النسخ المطبوعة: «أحدهما أورع والآخر أعلم». 

( في النسخ المطبوعة: «ولا رسوله». 

(4) في النسخ المطبوعة: «واستدلال ويكون بصيرًا». 
1۸۱ 


والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدًا عن سيرة الامام وعلمه وطریقه؛ 
FES‏ ل ا 
[كلّ](١2‏ معنى؟ فالعاه يلا يُنصوّر أن يصحٌ له مذهب» ولو تصوّر ذلك 
لم يلزمه ولا لغيره. ولا يلزم أحدًا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأ( 
بحيث يأخذ أقواله كلّهاء ويدع أقوال غيره. 


وَهذه بدعة قيبحة حدنت في الم لم يقل بها أحد من أئمة الاسلام 
وهم أعلى رتب واجل قدرًاء وأعلم بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس 
بذلك. وأَبعَدُ منه قول من قال: يلزمه أن یتمذهب بمذهب [۲۲۰/ب] عالم 
مو اليماف وانع عه فول مدن قال :یل عه أو تددعت اعد ال ایی 


الأربعة. 


فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله ية ومذاهب التابعين 
وتابعيهم وسائر أئمة الاسلام وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط 
من بين سائر الأئمة والفقهاء! وهل قال ذلك أحد من الأئمة» أو دعا الیه» أو 
دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله ورسوله على 
لا يختلف الواجب ولا يتبدّل. وان اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة 
والعجز والزمان والمكان والحالء فذلك أيضًا تابع لما أوجبه الله ورسوله. 


)۱( من النسخ المطبوعة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «والعامي». 


(۳) ب: «الأئمة». 


۱۸ 


ومن صحّح للعامي مذهبًا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي 
انتسب إليه هو الحق» فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء لو 
صح للزم منه تحريمٌ استفتاء آهل غير المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم 
تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه» أو غير ذلك من اللوازم التي يدل 
فساذها على فساد ملزوماتها. بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله ی أو 
قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه= أن يترك النص وأقوال الصحابة؛ ویقدم 
عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذاء فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم, ولا 
يجب عليه ولا على المفتي أن یتقیّد بالأربعة7١‏ با جماع الأمة» كما لم 
يجب" على العالم أن يتقيّد بحديث أهل بلده أو غيره من البلادء بل إذا 
صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراقيًا أو شاميًا أو 
بصريًا(" أو یم 

وکذلك لا یجب علی الانسان التقيّد بقراءة السبعة المشهورین باتفاق 
المسلمین؛ بل إذا وافقت القراءةٌ رسم المصحف الامام وصحّت في 
العربية» وصح سندها= جازت القراءة بها؛ وصحّت الصلاة بها اتفاقا. بل لو 
قرأبقراءة تسخرج عن مصحف عثمان» وقد قرأ بها رسول الله ماه أو 
الصحبة1*) بعد جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصحٌ 


)۱( في النسخ المطبوعة: «بأحد من الأئمة الأربعة». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «لا یجب». 
)۳( في النسخ المطبوعة: «مصریا. 
(6) في النسخ المطبوعة: «والصحابة». 
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الأقوال. والثاني تبطل الصلاة بها. وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد. والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤدَّيًا لفرضه. وان قرأ بها في 
غيره لم تكن مبطلة. وهذا اختيار أبي البركات ابن تیمیة(۱؟ قال: لأنه لم 
یتحقق الإتيان بالركن في الأول ولا الإتيان بالمبطل في الثاني. 

ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب. وأخدّ غرضه من أي مذهب 
وجده فيه» بل عليه اتباع الحقٌّ بحسب الإمكان. 

الفائدة السابعة والستون: فان اختلف عليه مفتيان فأکش فهل يأخذ 
بأغلظ الأقوالء أو بأخمّهاء أو یخی أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع» أو 
يعدل إلى مفتٍ آخر» فينظر من يوافق من الأولين» فيعمل بالفتوى التي يوقع 
عليهاء أو يجب عليه أن یتحرّی ويبحث عن [1/۲۲۱] الراجح بحسبه؟ فيه 
سبعة مذاهب"» أرجحها السابع؛ فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين 
أو الطبيبين أو المشیرین كما تقدم. وبالله التوفيق. 

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتی» فأفتاه المفتي» فهل تصير فتواه 
موجبةً على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيًا إن لم يعمل بها أو لا 
يوجب عليه العمل؟ 


فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغیرهم(۳: 
أحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو. 


(۱) نقله عنه شيخ الإسلام. انظر: « مجموع الفتاوی» (۳۹۸/۱۳). 
)۳( انظر: «آدب المفتي» (ص6 ۱5- ۱3۵) واصفة الفتوی» (ص ۸۰- .)۸١‏ 
(۳) انظر: «آدب المفتی» ( ص۱5 - ۱۲۷) واصفة الفتوی» (ص ۸۱- ۸۲). 


۱۸ 


والثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل» فلا يجوز له حينئذ الترك. 

والثالث: أنه إن وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حقٌ لزمه العمل بها. 

والرابع: أنه إذا لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه» فان فرضه التقليد 
وتقوى الله ما استطاع وهذا هو المستطاع في حقه» وهو غاية ما يقدر عليه. 
وان وجد مفتیّا آخرء فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل. وان خالفه» فإن 
استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به. وإن لم يستبن له الصواب 
فهل یتوقف. أو یأخذ بالاحوط أو یخی أو يأخذ بالأسهل؟ فيه وجوه 
لس 

الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي وان لم يسمع 
الفتوى من لفظه إذا عرف أنه حطه أو أَعلّمّه به من يسكن إلى قوله. ويجوز 
له قبول فول الرسول: إن هذا خطه وان كان عدا آو اما أو ضيبا أو ناسقا؛ 
کمایقبل قوله في الهدية والاذن في دخول الدار اعتمادًا على القرائن 
وا 

وکذا يجوز اعتماد الرجل على ما یجده من کتاب الوقف(۱) على کتاب 
أو رباط أو خان ونحوه7", فیدخله وینتفع به. وکذا يجوز له الاعتماد على 
ما يجده بخط أبيه في برنامجه”" أن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على 
الاستحقاق. وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانهاء فلها أن 


)١(‏ ك» ب: «كتابة الوقف»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «أو نحوه». 

(©) «البرنامج»: الورقة الجامعة للحساب. معرّب عن «برنامك» بالكاف الفارسية. 
وبالفارسية الحديثة: برنامه. 


۱۸۵ 


تتزوج بناء على الخط . وکذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي؛ 
فینذ ما فيه» وان لم يشهد شاهدان. وکذا إذا كتنب الراوي إلى غيره حديثًا 
جاز له آن یعتمد عليه ویعمل به» ویرویه فا علی الخط [ذا ین ذلك کله. 


هذاعمل الأمة قدیمّا وحدیثا من عهد نبيّها(١)‏ 22 والی الآن» وان 
أنكره من أنكره. ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في انکاره» لیس معه 
e Ea‏ 
ويفتي به" وج ويحرّم؛ ويقول : هكذا في الكتاب . والله الموفق". 
وقد كان رسول الله اة يرسل کتبه إلى الملوك وإلى الأمم یدعوهم إلى 
الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه. وهذا أظهر من أن ينكر. وبالله التوفيق. 

الفائدة السبعون: إذا حدئت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء» فهل 
يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ 


فيه ثلاثة أوجه7؟2: 


عن حوادث لم تقع قبلهم» فيجتهدون فيها. وقد قال النبي ياد «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله آجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(*2. وهذا يعُمٌ ما 


(1) في النسخ المطبوعة: «نبينا». 

۲2( (به» ساقط من النسخ المطبوعة 

۳( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة وكأن ما بعده آضافه المؤلف فیما بعد ونسي أن 
یحذف «والله الموفق» من هنا. وقد سبق مثل ذلك. 

(:) انظر: «صفة الفتوی» (ص 6 ۱۰- ۱۰6). 

1 رواه البخاري (۷۳۰۲) ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث عمرو بن العاص. 


۱۸۳۹ 


اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله» وما [۲۲۱/ب] عرف فيه أقوالاء 
واجتهد في الصواب منها. وعلى هذا درج السلف والخلف. والحاجة داعية 
إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث. ومن له مباشرة لفتاوى الناس 
يعلم أن المنقول» وان اتسع غاية الاتساع» فانه لا يفي بوقائع العالم جميعًا. 
وأنت إذا تأملت الواقم 2١7‏ رأيت مسائل كثيرة واقعة» وهي غير منقولة؛ ولا 
يعرف فيها كلامٌ لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم. 

والثاني: لا يجوز له الافتاء ولا الحکم بل يتوقف حتى يظفر فيها 
بقائل. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلّم في مسألة ليس لك 
فيها إماء0؟). 

واثثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل» وشدة الحاجة 
إليهاء وسهولة خطرها. ولا يجوز في مسائل الأصول. 

والحق: التفصيل» وأن ذلك يجوزء بل يستحبٌ أو يجب عند الحاجة 
وأهليّة المفتي والحاكم. فان عدم الأمران لم يجُز» وإن جد أحدهما دون 
الآخر احتمل الجوازء والمنع» والتفصیل؛ فيجوز للحاجة دون عدمها. والله 
أعلم. 
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)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الوقائم». 


(۲) تقدّم توثيقه. 


۱۸۷ 


فصل 


ونختم(۱) الكتاب بذكر فصول يسير قدرهاء عظيم أمرهاء من فتاوى 
إمام المفتین ورسول رب العالمین» تکون روا لهذا الكتاب» ورَفمّا على 
حُلة۲) هذا التألیف: 


فصح عنه هة أنه سئل عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالی» فقال: 
«هل تضارّون في رژية الشمس صحوًا في الظهیرة لیس دونها سحاب؟». 
قالوا: لا. فقال: «هل تضاژون في رؤية القمر ليلة البدر صحوّاه ليس دونه 
سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه کذلك». متفق علیه(۳. 


وسئل: كيف نراه» ونحن ملءٌ الارضء وهو واحد؟ فقال: «أنبّتكم عن 
ذلك في آلاء الله: الشمس والقمر آية منه صغيرة» ترونهما ويريانكم ساعة 
واحدة لاتضارُون في رؤيتهما. ولَعَمْرٌ إلهك لهو أقدَرٌ على أن يراكم 


وترونها. ذكره أحمد!4). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: اولنختم». 

(۲) يعني: وشیّا علیها. وفي ك ب: #جلة» بالجيم» وکذا في النسخ المطبوعة وهو 
تصحیف ظاهر. 

(۳) البخاري (40۸۱) مسلم (۱۸۲) من حدیث أبي سعید. 

)٤(‏ کذا قال. بل رواه عبد الله في «زوائد المسند» (۱۲۶/۲) ضمن حدیث طويل 
60 وابن آبي عاصم في «السنة» »)18٩(‏ وابن خزيمة في «التوحید» 
0 4۰ والطبراني (۱۹/ 4۷۷). والدارقطني في «الرژیة» )۱٩۱(‏ مختصراء 
والحاکم (۵1۱/4). وفيه دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» ضعیف. وأبوه مجهول. ضعفه الذهبي في «العلو» -2))7177/1١(‏ 

۱۸۸ 


وسح عنه و نه سثل عن مسألة القد ر(۱؟ وما يعمل الناس فيه» أمر قد 


قضي وفرخ منه آم آمر يُستأنف؟ فقال : بل آم قد قشي وفُرغ من" . فسئل 
حینشذ: بم الكل؟ اجاب قول «اعملواء فكل میثر لما حُلِقَ له. آمامن 
كان من آهل السعادة فسييّسّر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فييّسّر لعمل أهل ق ری انم ال و 4إ لی آخر 
الآيتين [اللیل: ۵- ۱۰]. ذکره مسلم(۲). 


وصح عنه و أنه سثل عما يكتمه الناس في ضمائرهم» هل يعلمه الله؟ 


فقال: (نعم». ذکره شیل ۱۳ 


0) 
(۲) 


(۳) 


وصح عنه اة أنه سئل: أين كان ربنا قبل أن تخلق السموات والأرض؟ 


وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» (۳۳۹/۷): «هذا حديث غريب جدّاء وألفاظه في 


بعضها نكارة». ومع ذلك حسن إسناده ابن حجر في «الإصابة» (۲۷۱/۹) والألباني 
في «الصحیحة» (۲۸۱۰)» وصححه المصنف في «زاد المعاد» (۳/ //51) وذكر أنه 
حديث كبير خارج من مشكاة النبوة» ورواه الأئمة ولم ينكروه» وذكرقول ابن منده 
ELROD‏ . وانظر: «حادي الأرواح» 
e‏ مختصر الصواعق؟ (۳/ ۱۱۹۸۳- .)۱۱۸١‏ 
في حاشية ز بخط ناسخها: «صوابه: عن ساعة القدر. 
قوله: «اعملوا... » إلخ رواه البخاري (5149) ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي 
یهن ولكن لم أقف عليه بالسياق الذي أورده المصنف. 
برقم (4 ۳/۹۷ ۰) من حديث عائشة في قصة البقيع. وفيه أن قوله «نعم؟ من قول 
عائشة» وهو عند أحمد (۲۵۸۰۵) والنسائي (۳۹۹6۰۳۹۷۳) من قول النبي وَل 
قال النووي في «شرحه» (۷/ :)٤ ٤‏ هکذا في الأصول -آي آصول صحیح مسلم- 
وهو صحيح» وكأنها لما قالت: «مهما یکتم الناس يعلمه الله صدقت نفسهاء فقالت: 
«نعم؟. 

۱۸۹ 


فلم ینکر على السائل» وقال: «کان فى عماء ما فوقه هواء. وما تحته هواء). 
كه اب 


وصح عنه و أنه سئل عن مبدأ تخلیق هذا العالم» فأجاب بأن قال: 
«کان الله ولم يكن شی+ غیره. وكان عرشه على الماء. وگتب فى الذكر کل 
شىء). ذکره البخاری(). 

وصح عنه ية أنه سثل: أين يكون الناس یوم تبدّل الأرض؟ فقال: 
«علی الصراط». وفي لفظ آخر: «هم في الظلمة دون الحسر». فسئل: من 
آول الناس إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرین» ذکره مسلم(۳. ولا تنافي بين 
1/1 الجوابین فان الظلمة آول الصراط. فهناك مبداً التبدیل؛ و تمامه وهم 
على الصراط. 

ان 5 9 e‏ ر و س اک ا کر 

وسئل 95 عن قوله تعالی: #فسوف عاسب جسابا يسا € [الإنشقاق: ۸] 
فقال: «ذاكِ العرض»). ذكره مسلم(4). 

وسئل بي عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: «زيادة كبد الحوت». 
فسئل يلك ما غذاؤهم على أثره؟ فقال: «ينحر لهم ثورٌ الجنة الذي كان يأكل 


)١(‏ في «المسند» (۱۲۰۰۰۱۱۱۸۸). ورواه الترمذي (۳۱۱۹)» وابن ماجه (۱۸۲) من 
حدیث آبي رزین العقيلي. وفیه وكيع بن حدس» ضعیف. ضعف الحدیث ابن قتيبة 
في «مختلف الحدیث» (4۱۵) وابن القطان في «بيان الوهم وال یهام» (۳/ ۱۱۷). 

)۲( برقم (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصین. 

(۳) قوله: «علی الصراط» رواه مسلم (۲۷۹۱) من حديث عائشة. واللفظ الآخر من 
حديث وبان (۳۱۵). 


.)۲۸۷-( من حدیث عائشة نع‎ )٤( 


۱۹۰ 


من أطرافها». فسئل يَكِ: ما شرابهم علیه(۱؟ قال(2): «من عين فيها تسمَّى 
سلسبيلا). ذكره ا 


وسئل يكِ: هل ریت ربّك؟ فقال: «نورٌ نی أراه!». ذكره مسلم(؛). 
فذكر الجواب(** ونبّه على المانع من الرؤيةء وهو النور الذي هو حجاب 
الب تبارك وتعالی؛ الذي لو كشفه لم يقم له شيء. 

وسئل يك يا رسول الله كيف یجمعنا ربّنا بعدما تمرّقنا الرياح والبلى 
والسباع؟ فقال للسائل: «أنيّك بمشل ذلك في آلاء الله: الأرض أشرفتٌ عليها 
وهي مَدَرة بالية» فقلت: لا تحيا أبدًا. ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث 
عليك إلا آباماه ثم أشرفتَ عليها وهي شزبة" واحدة! ولَعَمْرٌ الهك لهو أقَدَرُ 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «فيها». 

)۳( في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(۳) من حدیث وبان (۳۱۵). 

(4) من حدیث آبي ذر (۱۷۸). 

(5) في النسخ المطبوعة: «الجواز». 

() ذکر الصغاني في «العباب» (۳۲6/۱ طبعة باکستان) آربع روایات: شزبة وشّربة 
وشرَبة وشزية. قال: «فالاولی والثانية أي كثير الماء» فمن حیث آردت أن تشرب 
شربت. والثالثة المراد بها الحوض في أصل النخلة. والرابعة: الحنظلة أي أن 
الارض تخضرٌ بالنبات» فتصير في اخضرار الحنظلة ونضارتها». وقال ابن قتيبة في 
ی ی ی 0 
اللفظين الأولين» يع يعني الشَّربة والشَّرَبَة. وانظر: «منال الطالب» لابن الأثير 
(ص۲۳۸). وضبطت في مطبوعة «المسند»: «شَرَبّة؛» بتشديد الباء دون إشارة إلى ما 
في النسخ الخطية. 


1۹۱ 


على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض». ذكره أحمد. 

وسئل كك يا رسول الله ما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ فقال: «تُعرّضون عليه 
باديةٌ له صفحاتکم. لا تخفى عليه خافية منكم. فيأخذ ربك عز وجل بيده 
كرفا من الماء» فبنضح بها قبلكم» فلعمرٌ إلهك ما يخطئ وجة واحدٍ منکم 
منها قطرة. فآما المسلم فتدع وجهّه مثل الرّيطة البیضاء وأما الكافر 
فتخطمه(۲) بمثل الحميم الأسود). ذكره أحمد(". 

وسئل 95: بم نبصر وقد حبس الشمس والقمر؟ فقال للسائل: «بمشل 
بصرك ساعتك هذه. وذلك مع طلوع الشمس. وذلك في يوم أشرقت فيه 
الأرض» ثم واجهته الجبال». 

فسئل يله بم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ فقال: «الحسنة بعشرة 
أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يعفوا. 

فسئل كَلِ: علاع نطّلع من الجنة؟ فقال: «على أنهار من عسل مصفَّى. 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه 
وماء غير آسن» وفاكهة لعمرٌ إلهك مما تعلمون وخيرٌ من مثله معه» وأزواج 
مطهرة». فسئل يَكِِ: ألنا فيها أزواج؟ فقال: «الصالحات للصالحين. تلَّذوا 
بهن مثل لذاتکم في الدنياء ویلدوا بکم(* غير أن لا توالد». ذکره آحمد(۹, 


(۱) من حديث لقيط بن عامر. وهو من زيادات عبد الله بن أحمد. وقد تقدّم. 

(۲) يعنى: فتصيب أنفه. انظر: «النهایة» (۲/ 09). 

(۳) من الحديث السابق. 

(6) کذا في النسخ. وفي مطبوعة «المسند»: «تلذونهم... ويلذَذن بكم»» و في بعض نسخه: 
«تلذونهن»» «وتلذون بهن». وفي النسخ المطبوعة: «تلذونهن». «ویلذونکم». 

(5) من حدیث لقيط السابق. 


14۹۲ 


وسئل و عن كيفية إتيان الوحي إليه» فقال: «يأتيني آحیانا مثل صلصلة 
الجرس. وهو أشدّه عليّ» ففصم عني وقد وعيثٌ ما قال. وأحيانًا يتمئّل لي 
الملك رجلًا». متفق علیه(۱). 

وسئل بيه عن شبه الولد بأبيه تارةً» وبأمّه تارت فقال: «إذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة كان الشبه له. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها». 
ا 


وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»" أنه قال: «إذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة آذگر الرجل بإذن اله وإذا علا ماءٌ المرأة ماء الرجل نت بإذن الله»» 
فكان شيخنا يتوف في کون هذا اللفظ [؟؟؟/ ب]محفوظاء ويقول: 
المحفوظ هو اللفظ الأول(؟). 

والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي وإنما هو بأمر الربٌ تبارك 
وتعالى للملّك أن يخلقه كما يشاء. ولهذا جيل مع الرزق والأجل والسعادة 
والشقاو:(؟. 


قلت: فان كان هذا اللفظ محفوظًاء فلا تدافی بينه وبين اللفظ الأول 


(۱) البخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۳) من حدیث عائشة. 

(۲) انظر: حدیث آنس في «صحیح البخاري) (۳۹۳۸) وحدیث أم سلیم في (صحیح 
مسلم» (۳۱۱) ولفظ الاخیر: افمن أيهما علا أو سبق... ». 

(۳) من حديث ثوبان (۳۱۵). 

(8) ذكر المصنف قول شيخه في «الطرق الحكمية» (۲/ 084) وأشار إليه في «التبيان» 
(ص۵۱۱) أيضًا. 

ره يعني: في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري (۳۳۳۲) ومسلم (۲۱۵). 


14۹۳ 


وکو مس الم اس لكك يهل معن عا و شتا تلا دفناز 
والایناث ی(۱) . والله علم. 
وسئل وا عن أهل الدار من المشرکین؛ ییون فیصاب من ذراريهم 


ونسائهم. فقال: هم منهم». حدیث صحیح(۲. ومراده وا بکونهم منهم 
التبعية في أحكام الدنیا وعدم الضمان لا التبعية في عقاب الآخرة» فإن الله 
سبحانه لا یعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

وسئل ية عن قوله تعالى: # ولقد رات ّى 4 [النجم: ۰۱۳ فقال: 
نما هو جبریل عليه السلام. لم آره على صورته التي خلِقَ علیها غير هاتين 
المرّتين °( کم 

ا 2 همم 4 ُ e‏ مس ام 

ولما نزل قوله تعالی: مت میت ونم مرتون تراک کو م یمه عند 
کج موت € [الز مر:۳۱-۳۰]سئل: يا رسول الّه» أيكرّر علینا ما كان 
د في الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ فقال: «نعم» لَيكَرّرنٌ عليكم حتى تؤدُوا 
إلى کل ذي حنٌّ حقه». فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد!. 


وسئل بياة: كيف یحشّر الكافر على وجهه؟ فقال: «أليس الذي أمشاه 


2ر 


)۱( وانظر: «التبیان» (ص »)٥۱٤ -٥۱۰‏ و«تحفة المودود» -۳۹٤(‏ ۳۹۷ و«مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۳۸-۷۳ ۷). 

(۲) رواه البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (۱۷46) من حدیث الصعب بن جامة. 

(۳) من حدیث عائشة روعت (۱۷۷). 

(4) رواه أحمد (۱8۳) والحميدي (1۰) والترمذي (۳۲۳۹)من حدیث الزبیر بن 
العوام. صححه الترمذي والحاکم (۲/ 0 47). 


١04: 


في الدنيا على رجليه قادرا أن يُمْشِيه يُمْشِيه في الآخرة على وجهه؟»۲۲. 

وستل بل هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: ما في ثلاث مواطن 
فلا يذكر أحدٌ أحدًا حیث يوضع الميزان ی يتلم أيثقل ميزانه أم یخف. 
وحيث يتطاير الکتب» حتّى يعلم كتابه في يمينه أو في شماله"» أو من وراء 
ظهره. وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم» [علی]1*) حافتيه كلاليب 
وحسك يحبس الله به من شاء(*۲ من خلقه» حتى يعلم أينجو أم لا ینجو»(*. 

وسئل يَكْهّ: يا رسول الله الرجل يحب القوع ونا يعمل بأعمالهم؟ 
فقال: «المرء مع من َحبٌ»(۷. 

وسئل بي عن الكوثرء فقال: «هو نهر أعطانيه ربّي في الجنة» هو آشد 
بياضًا من اللبن» واحلی من العسل. فبه طیوژ آعناقها کأعناق الجَرّر». فبل: 
يا رسول اللهء نها لناعمة! قال: «آكِلّها نم منها»(6۸. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قادر». 

(۲) رواه البخاري (4۷۲۰) ومسلم (۲۸۰) من حديث أنس بن مالك. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «من يمينه أو من شماله». 

(4) ما بين المعقوفین من النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «یشاء». 

)1( رواه آحمد (۲۹7) مختصراء وأبو داود (4۷۰۵) والحاکم (۵۷۸/4) من 
حدیث عائشة ووِوَليَهْءَنهَا من طرق لا تخلو من الضعف. 

(۷) رواه البخاري (1۱7۸) ومسلم (۲8۰) من حدیث ابن مسعود. 

)۸( رواه أحمد (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۷۰ ومواضع)؛ والترمذي (۲۵۷) والحاکم 
(۲/ ۵۳۷) من حديث آنس. والحديث صحيح لغيره. انظر: «الصحيحة» .)۲٠١٠٤(‏ 


۱۹۵ 


وسئل عن أكثر ما يدخل الناسّ النان فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». 
وعن أكثر ما يدخلهم الجنق فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)20. 

وسئل ية عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة» مع من تكون منهم يوم 
القیامة؟ فقال: انح فتکون مع آحسنهم خلمَا»(۲). 

وسئل يكِ: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجمل لله ناء وهو خلّقّك). 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «آن تقتل ولدك خشيّة أن يطعم معك». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «أن تَرانی (۳) بحليلة جارك»*). 


وسئل وك أي الاعمال أحبٌّ إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها». وفی 
لفظ: «لأول وقتها». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله". قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «برّ الوالدین»(*). 


(۱) رواه آحمد (۰۹۱۹7 ۰۹۱ ۷۹۰۷ والترمذي (۲۰۰) وابن ماجه (1۲47) من 
حدیث أبي هريرة. صححه الترمذي» وابن حبان (1 4۷)» والحاکم (4/ ۳۲4). 
() روا البزار (11۳۱) والطبراني (۲۳/ ۲۲۲) من حدیث أنس عن أم حبيبة» وفیه 
عبيد بن إسحاق» قال البخاري في «التاریخ الأوسط» (4/ 14 منكر الحدیث» 
وقال ابن عدي في «الکامل» (0/ :)۳٤۸‏ عامة ما يرويه منكر. ورواه أيضًا الطبراني 
في «الکبیر» (۳۹۸/۲۳) و«الأوسط»(11١”)‏ مسن حديث أم سلمة وفيه 
سليمان بن أبي كريمة» ضعفه ابو حاتم وابن عدي» وقال ابن عدي (۳/ ۲۱۲): وهذا 
الحديث أيضًا منكر. انظر: «مجمع الزوائد» ط. دار المنهاج /١5(‏ 2477-1471 
010( 

(۳) في النسخ المطبوعة: «تزني». 

ره( رواه البخاري )٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸۱) من حديث ابن مسعود. 

(ه) رواه البخاري (۵۲۷) ومسلم (۸۵) من حدیث ابن مسعود. 


۱۹۹ 


۳ 


وسئل هه عن قوله تعالى : كاحت هرون € [مریم: ۸۰ اوبین 
عیسی وموسى عليهما السلام ما بينهماء فقال: «کانوا یسمّون بأنبيائهم 
وبالصالحين قبلهم»(۱). 

وسئل ية عن أول أشراط الساعة فقال: «نارٌ تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب». وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث. والمسألة 
الثانية: : ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالئة: سببٌ سيت كيه الولدياينة:وامه: 
ا O‏ ات هار 
سلام»". وهي هذه الثلاثة في «صحیح البخاري»۳۱. 


وسئل یل عن الاسلام فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله واقام الصلات وایتاء الز کات وصوم رمضان» وحج البيت». 


والبعث بعد الموت600). 


وسئل ی عن الإحسانء فقال: «آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 


)001( رواه مسلم (۲۱۳۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۲) وقد وضعه أحمد بن عبد الله الجويباري الهروي الكذاب. وللبيهقي رسالة في بيان 
وضعه» نشرها مشهور بن حسن آل سلمان ضمن المجموعة الثانية من (مجموعة 
أجزاء حديثية). 

(۳) من حديث انس (۳۳۲۹). 

(:) من حدیث جبریل الذي رواه البخاري (۵۰) ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة. 

(8) من حديث جبريل السابق. 


۱۹۷ 


فإنه يراك»(). 


اا 5 که وو ر $ 
وسئل يو عن قوله تعالی: وات بت اتو وويم رل 4 [المؤمنون: 
۰ فقال : «هم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدَّقون ويخافون أن لا يُقبّل 
منهم:. 


أ رم 


وسئل 6 عن قوله تعالی: # ولذ خذ ربك من بن ءادم من‌ظهورهر 
ری 4 الآية [الأعراف: ۱۷۲]» فقال: (إن الله تعالى خلق آدم» شم مسح 
ظهره(*) بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل 
الجنة یعملون. ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار یعملون». فقال رجل: يا رسول الله» ففیم العمل؟ فقال: (إن 
الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل آهل الجنة حتی يموت على عمل من 
آعمال أهل الجنةء فیدخله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتی يموت على عمل من أعمال أهل النار» فیدخل النار»(°. 


)١(‏ من الحديث السابق. 

(۲) رواه الحميدي (۲۷۷) وإإسحاق بن راهوبه (۱18۳). وأحمد (۰۲۰۲۱۳ 
۵ والترمذي (۳۱۷). وابن ماجه (4۱۹۸) من حدیث عائشة. وفیه 
عبد الرحمن بن سعید بن وهب الهمداني لم يدرك عائشة . وله شواهد ومتابع قوی 
بها الألباني في «الصحیحة» (۱۲۲ )۰ وضعّف الجمیع محققو «المسندا. 

(۳( ز: «ذریاتهم» على قراءة أبي عمرو. وهي قراءة نافع وابن ن عامر آیضا. انظر: «الإقناع» 
لابن الباذش (1۵۱/۲). 

0( في النسخ المطبوعة: «علی ظهره» هنا وفيما يأتي. 

)٥(‏ رواه مالك (۲/ ۰۸۹۸ وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (۳۰۷۵) والنسائي في 


۱۹۸ 


پک و مار و سس مرگ 96 
۰ 


وسئل ی عن قوله تعالی: اا ادن ءامن واک آنشسکم € الماندة: 


۵ فقال: «بل ائتمروا با لمعروف. وتنامّوا عن المنکر» حتی إذا رأيت 
شخا مطاعًاء وهوی معا ودنيا مؤثّرة و(عجاب کل ذي رأي برآیه؛ فعليك 
بخاصّة نفيمك. ودع العوامٌ(6۲»۱. 


وسئل اة عن الأدوية والرْقّی» هل ترد من القدر شيئًا؟ فقال: (هی من 


القدر »(۳. 


وسئل و عمن يموت من آطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما کانوا 


24 2 4 ۲ 
عاملین». ولیس هذا قول بالتوقف كما ظنه بعضهم ولا قولا بمجازاة الله 


(۲) 


(۳) 


(€) 


«الكبرى» )١١1١57(‏ من حديث مسلم بن يسار الجهني عن عمر. صححه ابن حبان 
(21». وابن منده في «الرد على الجهمیة» ٩(‏ 4) والحاكم (۱/ ۲۷). ورجح 
الدارقطني الوصل في «العلل» (۲۲۲/۲). 

ب: «آمر العوام»» وهو لفظ ابن ماجه. وفي النسخ المطبوعة: «عنك آمر العوام». 
وسيأتي الحديث مرة أخرى. 

جزء حديث رواه أبو داود (4۳۱). والترمذي ١058(‏ 07 وابن ماجه (4۰۱6) من 
حديث أبي ثعلبة الخشني» من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي 
عن أبي أمية الشعباني. وقال الترمذي: حسن غریب» وصححه ابن حبان (۳۸۰). 
وله شاهد صحیح - للقدر المذکور - من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 
)7١(‏ وأبى داود (4۳۲) وابن ماجه (۳۹۵۷). 

رواه آحمد (۱۵1۷۲- 4 )والترمذي »)۲۱٤۸(‏ وابن ماجه (۳۳۷) من 
طریق ابن آبي خزامة عن أبيه» والصحیح: عن أبي خزامة عن أبيه كما هو عند 
الترمذي (۲۰۵) - وصوبه ‏ وأحمد )١9417/5(‏ والبيهقي (۹/ ۳۹۹-۳۸ وأبو 
خزامة مجهول. وله شاهد عند الحاكم (۱/ ۰۳۲ ۱۹۹/6 لكنه خطأ. 

في النسخ: «قولنا» هنا وفيما بعد. ولعله سبق قلم. 


۱۹۹ 


لهم على ما يعلمه منهم آنهم عاملوه لو كانوا عاشوا. بل هو جوابٌ فصل» 
وأن الله سبحانه يعلم ما هم عاملوه» وسيجازيهم على معلومه فيهم, بما یظهر 
منهم يوم القيامة» لا على مجرّد علمه؛ كما صرّحت به سائر الأحاديث» 
واتفق عليه هل الحديث آنهم یمتحنون يوم القيامة؛ فمن أطاع دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار(۱). 


وسئل وه عن سبا: هل هو آرض أم امرأة؟ فقال: اليس بأرض 
ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرةٌ من العرب» فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم 
منهم أربعة. فأما الذين تشاءمواء فلخم وجذام وغسان وعاملة. وأما 
الذين [۲۲۳/ب] تيامنواء فالأزد والأشعرون(۲) وحمير وكندة ومذجح 
وآنمار». فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ فقال: «الذين منهم خَئعم 
وتحیلة»۳۱. 


-۱۱۳۷ /۲( قد آفاض المؤلف الکلام على هذه المسألة في «أحكام آهل الذمة»‎ )١( 
.)5١59/5( و«تهذيب السنن»‎ )۸۷۷ -۸ ٦٤ /۲( واطریق الهجرتین»‎ ۸ 
.)۲۱۱/۱( وانظر: «الروح»‎ 

(۲) کذا في النسخ. وهو صواب محض. وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» 
(۷۱۳) والامام آحمد في «فضائل الصحابة» .)١١١١(‏ وفي النسخ المطبوعة: 
«والأشعریون». 

(۳) رواه عبد الله في «زوائد المسند» (۲۰۰۹/ ۹۰۰۸۹۰۸۷ أبو داود (۳۹۸۸)) 
والترمذي (۳۲۲۲)» من حديث فروة بن مسيك المرادي العْطّيفيء وفيه آبو سبرة 
النخعي - وهو عبد الله بن عابس فيه لين. حسنه الترمذي» وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (۳/ »)١171١‏ وابن كثير في تفسير سورة «سبأ»» وصححه الحاكم 
(۲6/۲). وله شاهد حسن من حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۹۸) وفيه ابن 


Yo» 


و مھ ےر و شوم مع 


وسئل عن قوله تعالى: « هر سرف الیو اليا وی ارو 4 


[يونس: 14]» فقال بياة: «هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تری له»۱). 


وسئل عن أفضل الرقاب» يعني في العتق» فقال: «أنمَسها عند أهلهاء 


وأغلاها ثمنًا)0). 


وسئل اة عن أفضل الجهاد» فقال: «من عفر جواده وأريق دمه». 


وسئل ی عن آفضل الصدقة فقال: «أن تتصدّق» وأنت صحیح 


شحيح» تخشی الفقر» وتأمل الغنی»(4. 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وسئل كَلِ: أي الكلام أفضل؟ فقال: ما اصطفی الله للملائكة: سبحان 


لهيعة» ورواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عنه صحيحة» و لكن وقع 
عند الحاكم (۲/ 717 5): «عبد الله بن عیاش بدل «عبد الله بن لهيعة)» وهو صدوق 
رواه الطیالسی (084), وأحمد (۰۲۲۹۸۷ ۲۲۹۸۸ ٤١‏ ۲۲۷)» والدارمی (۲۱۸۲)؛ 
والترمذي (۲۲۷۹. وابن ماجه (۰)۳۸۹۸ من حديث عبادة بن الصامت. وأبو سلمة 
لم يسمع منه. ورواه أحمد (۲۲۷۲۷) من طريق حميد بن عبد الرحمن اليزني عن 
عبادة» وهو حسن إن سمع من عبادة. وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن أبي 
شيبة (۳۱۰۹۲) والترمذي (۲۲۷۳) وحسنه. وفيه رجل مبهم. والحديث بمعناه عند 
مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس بدون السؤال. وانظر: «الصحیحة» (1785). 
رواه البخاري (۲۵۹۱۸) ومسلم (۸6) من حديث أبي ذر الغفاري. 

رواه الطيالسى (۰)۱۷۷۷ وأحمد (۲۳۹۸) والدارمی (۲۳۷)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله. صححه ابن حبان ٩(‏ 1۳ 4) وأبو نعیم في «الحلیة» (۸/ ۲۸۵). 

رواه البخاري (۱8۱۹) ومسلم (۱۰۳۲) من حدیث آبي هريرة. 


۲۰۱ 


الله وبحمده»(۱. 

وسئل يَلِِ: متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ: متى كنت نبيًا؟ فقال: 
«وآدم بين الروح والحسد۳۲؟. هذا هو اللفظ الصحیح. والعوام پروونه: 
«بين الماء والطین». قال شيخنا": وهذا باطل» وليس بين الماء والطين 
مرتبة» واللفظ المعروف ما ذكرناه. 

وذكر الإمام أحمد في «مسنده)7؟ أن آعراببّا سأله: يا رسول الله 
آخبزن !۴ عن الهجرة» إليك أينما کنت. أم لقوم خاصّة؛ أم إلى أرض 
معلومةء أم إذا مب انقطعّت؟ فسأل ثلاث مرات» ثم جلس. فسكت رسول الله 
ية يسيرًاء ثم قال: «أين السائل؟». قال: ها هو ذا حاضر يا رسول الله. قال: 


)۱ رواه مسلم (۲۷۳۱) من حديث أبي ذر الغفاري. 

)۲( رواه أحمد (۲۰۹۹۲) والطحاوي «شرح مشکل الاثار» (۷۷) والطبرانی 
(۲۰/ ۳۹۳ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۲۹/۲) من حديث ميسرة الفجر 
روعنة» من طريق عبد الله بن شقیق. صححه الحاكم (۲/ ۰1۰۸ واختاره الضياء 
(۹/ ۱۳). ورواه أيضًا أحمد (۰۱۹۹۲۳ ۲۳۲۱۲) من طريق عبد الله بن شقيق عن 
رجل. وصحح إسناده ابن حجر. وانظر للتفصيل: «الإصابة» )١١ /٠١(‏ طبعة 
هجر» و«الصحيحة» .)١1865(‏ 

(۳( انظر: «جامع المسائل» (۳۰/4- 0۳۰۷ و مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۱4۷ ۰)۲۳۸ 
۰۳۰۹۰۱۲۵۱۸۸۵ ۳۸۰). 

(6) برقم (۷۰۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا الطیالسی (۲۳۹۱)؛ ومن 
طريقه البزار () ۲4۳). وفیه حنان بن خاجة» مجهول الحال. انظر: «بيان الوهم 
والایهام» /٤(‏ 6 7) واالضعیفة» (۲۳۸۳). 

(0) في النسخ المطبوعة: «آخبرني». 

°۲ 


«الهجرة أن تهجرٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة؛ ثم أنت مهاجر وان مت بالحسّر(۱)». فقام آخر فقال: يا رسول الله 
آخبرني عن ثياب أهل الجنةء آشخّق حَلقَا أو'" تسج نسجّا؟ قال: فضحك 

بعض القوم. فقال رسول الله كلا : «تضحكون من جاه يسأل عالما؟». 
0 الله بل ساعةء ثم قال: «آین السائل عن ثياب أهل 
الجنة؟». قال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: «لاء بل تدشق عنها ثمارٌ الحنة» 
ثلاث مرات. 


وسئل بيا أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي لفظ آخر: هل نصل إلى 
نسائنا فى الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيده. إِنَّ الرجل لَيُفضى فى الغداة 
الواحدة إلى مائة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدمی(۹: رجال 


(۱) في النسخ المطبوعة: «في الحضرا. 

)۲( غيّر في ب إلى «أم». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة: فاستلبث». 

(6) ذکره الضیاء المقدسي في «صفة الجنة» (ص‌۰)۱۲۸ والمؤلف صادر عنه. ورواه 
البزار (۱/۱۷ ۱ والطبراني في «الأوسط» (۱۸ ۰۷ ۲۲۷ ۵) و«الصغیر» (۷۹۵) 
وقال: تفرّد به الجعفي وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۰)۳۷۳ من حدیث آبي هريرة» 
من طريق حسین الجعفي عن زائدة عن هشام ین حسان عن محمد بن سیرین عنه. 
عده آبو حاتم وآبو زرعة في «العلل "(۲۱۲۹) خطأ من قبل حسين» وذکرا أن 
الصواب : هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس. وبهذا الاسناد رواه 
هناد بن السري في «الزهد» (۸۸) وأبو نعيم في صفة الجنة» (۳۷4) وأبو يعلى 
(۲۳). وفیه زيد العمي» ضعیف. ومع ذلك صححه الالباني في «الصحيحة» 
(۳۲۷). 

(5) في «صفهة الجنة» (ص۱۲۸). 


۳۰۳ 


اسناده عندي على شرط الصحيح. 

وسئل: أنطأ في الجنة؟ فقال: «نعم» والذي نفسي بيده حًا دحمّا؛ 
فإذا قام عنها رجعّث مطهرة یک ۱(6). ورال استاده خر( (صحیح ابن 
حبال». 


| وفي «معجم الطبراني أنه سثل: هل یتناکح أهل الجنة؟ فقال: «بذگر لا 
95 وشهوة لا تنقطع. د حمًا دحما»(۳. 
قال الجوهري7؟): الدحم: الدفع الشديد. 


وفيه أيضًا أنه سئل يَكّ: أيجامع أهل الجنة؟ فقال: «دحمًا دحماء ولكن 

لا منیٌ ولا منيّة)(20. 

)١(‏ «صفة الجنة» للمقدسي (ص ۱۳۱). رواه ابن حبان (27407 207407 وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (۰)۳۹۳ من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن لأجل درّاج. وله شاهد 
عند الطبراني في «الصغیر» 4٩(‏ ۰)۲ وأبي نعيم (۳۹۲). وفيه معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي كذاب. ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 41۸). 

() في النسخ المطبوعة: «علی شرط». 

(۳) «صفة الجنة» للمقدسي (ص ۱۳۲). رواه الطبراني (۸/ ۰۱۳۰ ۱۷۲) ۰ أبو نعيم في 
«صفة الجنة» (۳۱۸) باسنادین من حدیث آبي آمامة. وفي آحدهما ابراهيم بن 
محمد بن عرق الحمصي * شيخ الطبراني غير معتمد. وسلیمان الخبائري» متروك؛ 
وفي الآخر هاشم بن زيد ضعيف. ورواه آبو نعيم (7”77) بإسناد آخرء فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وعمارة بن راشد الكناني فيهما لين. ضعف 
الحديث العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ ۲۳۳) والذهبى فى «المیزان» (۲/ 05057). 

4 في «الصحاح» (1911/6- دحم). 

(0) «صفة الجنة» للمقدسي (ص ۱۳۲). رواه الطبراني (۸/ ۹7 من حديث أبي أمامة؛ - 


۰٤€ 


وسئل بي: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا 


وسئل يَلِِ: هل في الجنة خيل؟ فقال: «إن دخلت الجنة أتيت بفرس من 


ياقوتةٍ له جناحان» فخولت عليه» فطار بك في الجنة حيث شئت 0 


وسئل 41 1/۲۲]: هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل مشل ما قال 


للأول. قال(۳: «إن يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وفیه خالد بن يزيد بن آبي مالك ضعیف. ورواه آبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۹۹) 
من طریق آخر وفیه عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني: روایته عنه 
خاصة ضعيفة. والحدیث ضعفه ابن عساکر (۰)۲۹۱/۱7 وابن القیسرانی فى 
«ذخيرة الحفاظ» (۲/ .)٠١‏ والذهبي في «المیزان» (۱/ .)٠٤٠١‏ 
«صفة الجنة» للمقدسي (ص ‏ ۱۳) وا یرای في «الأوسط» )٩۱۹(‏ وأبو نعيم 
في «صفة الجنة» ( ۰ والبيهقي ذ في فى «الشعب» (۶6۱7) من حديث جابر. وله طرق 
وشاهد انظر: «الصحیحة» (۰)۱۰۸۷ وصححه ابن حزم في «الأصول والفروع» 
(ص‌۱۸۸). 
«صفة الجنة» للمقدسي (ص ۱46). رواه الترمذي (4 ۲۵۶) وضعفه. والطبراني 
(۱۸۰/4) -ومن طريقه آبو نعيم في «صفة الجنة» (6۲۳) من حدیث آبي آیوب 
الأنصاري» وفیه آبو سورةء منکر الحدیث. وله شاهد عند ابن قانع في «معجم 
الصحابة» (۱۱۰۳) وفيه عبد الرحمن بن ساعدة» مجهول. والصواب فيه الارسال» 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲۲۱۳) وتعلیق المحققین علیه. وله شاهد آخر عند 
آحمد والترمذي من حديث سلیمان بن بريدة عن أبيه» وفیه المسعودي مختلط. 
انظر التخريج التالي. 
في النسخ المطبوعة: «بل قال». زادوا لفظ «بل». 

۲۰۵ 


ولت عيئك». 

وفي «معجم الطبراني»: أن أم سلمة ريئ كتا سألته» فقالت: يا رسول 
الله» آخبرني عن قول الله عز وجل: وحور عن 4 [الواقعة: ۲۲]» قال: «حور: 
بيض. عین: ضخام العيون. شفْر(۳ الحوراء بمنزلة جناح النسر». قلت 
آخبرني عن قول الله عز وجل : كمه عون 74 [الطور: »]۲٤‏ فقال: 
«صفاؤهن ا الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي». قلت: 


أخبرني عن قوله عز وجل: #فيينَ حيرت حسَانْ € [الرحمن: ۷۰ قال: اخيرات 
الأخلاق» حسان الوجوه». قلت: أخبرني عن قوله عز وجل: « ینش 

کون 46 [الصافات: 44]» قال: «رفتهن کرفة الجلد الذي ریت في داخل 
البيضة مما يلي القشرة». قلت: أخبرني يا رسول الله عن قوله: عرب ربا 4 


(۱) في ك: «وات» وفي ب: «ورأت». وفي النسخ المطبوعة: «وقرّت». والصواب ما 
أثبت من ز. 

(۲) «صفة الجنة» (ص .)١50‏ رواه الطيالسي (۰)۸۰ وأحمد (۲۲۹۸۲). والترمذي 
هن حدق ايدان بو تود دن و ابه و 
مختلط» ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط» وكذلك قد اختلف فيه على 
علقمة بن مرئد. وانظر: تعليق محققي «المسند). 

(۳) في النسخ المطبوعة: (شعرا» تصحيف. 

(4) في النسخ الثلاث: #كأنهن لؤلؤ مكنون). والآية الواردة في «المعجم الکبیر» من 
سورة الطور كما أثبت. وكذا في «حادي الأرواح» (۱/ 4۹۷). ولما كان سياق 
الحديث في صفات الحور استبدل بها فيما آظن - في النسخ المطبوعة قوله تعالى: 
کمک نار الْسَكْوْنِ 4 [الواقعة: ۲۳]. 
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[الواقعة: ۰1۳۷ قال: «هن اللواتي قُبضن في دار الدنيا عجائرٌ رْئْضًا(' شُمْطَاء 
خلقهن الله بعد الکس فجعلهن عذاری» عُرًبًا: متعشقات محيّات(", أترابًا: 
على ميلاد واحد». قلت: رسول ا انت رل الور الح 
قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظّهارة على البطانة». 
قلت: يا رسول الل وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله» 
ألبس الله وجو ههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان» ضر الثياب» 
صُفر الحلی» مجامزهن اد وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات 
فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبأس أبدّاء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًاء طوبى لمن کنّا له وكان لنا!». قلت: 
يا رسول الله» المرأة متا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعت ثم تموت؛ 
فتدخل الجنة ويدخلون معها= من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إنها 
تخيّر. فتختار أحستهم له فتقول: يا رد هذا كان أحسنهم معي خلقًا 
في دار الدنیا؛ فزوجنیه. يا أم سلمة ذهب حسنْ الخلق بخير الدنيا 
والآخرة»70. 


وسل کل عن قوله تع الى : وش جک اسهم مد 


)١(‏ جمع رمصاء. وهي التي اجتمع في مؤق عينها الرمّقصء وهو وسخ أبيض جامد. 

(؟) ب: ١محبات»».‏ وما أثبت من زء ك موافق لما في «المعجم الکبیر» و«حادي 
الأرواح». وفي النسخ المطبوعة: «متحببات». 

۳( «صفة الجنة» للمقدسي (ص .)١١5‏ رواه الطبراني (۲۳/ ۳۷) والعقيلي في 
«الضعفاء» (۱۳۸/۲). وفیه سلیمان بن آبی كريمة» ضعیف. ضعف الحدیث 
العقيلي وابن عدي في «لکامل» (۳/ ۰0۱۱۲ 


۳۷ 


ولو مطوکت ميت € [الزمر: 17]: أين الناس یومتذ؟ قال: «علی 
جسر جهنم »(۱. 

وسئل عن الایمان» فقال: «إذا سرّتك حساتك» وساءتك سيئاتك» 
فأنت مومن»(۲). 

وسئل عن الإثم» فقال: «إذا حاك في قلبك شيء» فدّعه)۲۳۲. 

وسئل عن البر والائم فقال: «البرٌ: ما اطمأنَ إليه القلب. واطمأنت إليه 
النفس. والائم: ما حاك في القلب وتردّد في الصدر». 

وسأله عمر: هل نعمل في شيء نأتیغه(*)» أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: 

اوت کج 
ابل في شيء قد فرغ منه). قال: ففيم العمل؟ قال: يا عمر لا بُدرّك ذاك(5) 
إلا بالعمل». قال: إذن نجتهد يا رسول الله20. 


(۱) رواه أحمد (75857)» والترمذي (۳۲۵4) والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۸۹) من 
حديث ابن عباس عن عائشة وَوَزَيَهَدَدْه. صححه الترمذي» والحاكم (۲/ »)٤۳۷‏ 
وابن الملقن في «التوضیح» ٩(‏ ۱۱ 

)۲( رواه عبد الرزاق (۲۰۱۰۲)» وأحمد (۲۲۱۲) من حديث أبي أمامة. صححه ابن 
حبان (١۱۷)ء‏ والحاکم (۱/ .)١5‏ وانظر: تعلیق محققي «المسند». 

(۳) جزء من الحدیث السابق. 

(6) تقدم تخریجه. 

)0( في النسخ المطبوعة: «نستأنفه». وفي «صحيح ابن حبان» كما آثبت من النسخ 
الخطية. 

( في النسخ المطبوعة: «ذلك». 

)۷( رواه ابن حبان (۱۰۸) من حدیث ابن عمر عن أبيه. ورواه الطيالسي (57)) - 


۳۸ 


وكذلك سأله سٌراقة بن جَعْشمء فقال: يا رسول الله» أخبرنا عن أمرنا 
كأننا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام وثبتت ت به المقادین أم بما يستأنف؟ 
فقال: «لاء بل ہما جرت [۲۲4/ ب] به الأقلام» وثبتت ت به المقادير». قال: : ففيم 


العمل اذو قال: «اعملواه نكل میگر». قال سراقة: فلا آکون انك اعد 


اجتهادًا فى العمل منی الآن!'. 
فصل 
وسئل ی عن الوضوء بماء البح فقال: «هو الطهور ماؤه. الل(۲) 
میتتها(۳. 


وسئل ی عن وضوئه من بثر بضاعة - وهي بكر یلقی فیها الجیّض 
والنتن و لحوم الکلاب - فقال: «الماء طهور لا ینخسه شيء»(*. 

وسئل ب عن الماء یکون بالفلاة وما ینوبه من الدَّوابٌ والسّباع» فقال: 
«إذا(" كان الماء قلّتين لم نخه شيء»(۷. 


= والبخاري في «الأدب المفرد» ٩۰۳(‏ والترمذي (۲۱۳). وأبو يعلى (5177)) 
بنحوه. صححه الترمذي وابن حبان. 

(۱) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (۳۳۷). وأصله عند مسلم (۲4۸). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «والجل». 

)۳( تقدم تخر يجه. 

(6) في النسخ المطبوعة: «الوضوء). 

(0) تقلم تخريجه. 

(5) ك: «اٍن». 

(۷) رواه أحمد (1۸۰۳). وأبو داود (۰1۳ 5 ۰1۵ والترمذي (57)» والنسائي »)٥۲(‏ 


وابن ماجه (۵۱۸۰۵۱۷) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. صححه الترمذي» = 


۲۹ 


وسأله أبو تعلبة فقال : إنّا بأرض قوم أهلٍ كتاب» وإنهم يأكلون لحم 


الخنزير ويشربون الخمرء » فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: ان لم 
تجدوا غیرها فارحَضوها بالماء واطبخوا فیها؛ واشریوا»(۱؟. 


وفي «الصحیحین»(۴: انا بأرض قوم آهل کتاب آفتأکل في 


قال: TS‏ ل ا o‏ 


وفي «المسند» و«السنن»': آفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليهاء 


فقال: «إذا اضطررتم إليها فاغیلوها بالماء واطبخوا فيها». 


وفي «الترمذي»(*۲: سئل ية عن قدور المجوس. فقال: «أنقؤها 


والطبري في «مسند اسن عباس» (۰)۷۳۲/۲ وان خزيمة (۹۲) وابن حبان 
() والخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۰)۳۰ والحاکم (۱/ ۱۳۲ والنووي 
في في «المجموع» (۱/ ۱۱۵ وابن الملقن في «البدر المنیر» (۱/ 4 ۰ والعيني في في 
«نخب الأفكار» (۱/ ۰۱۲۰ وجود إسناده ابن معين عند الدوري (۱/ ۲۱۷). وفصّل 
الكلام فيه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۱6 -۱۷۸). وبعضهم أعلوه بالاضطراب 
والوقف والإرسال» ولكن الراجح صحة الحديث. وانظر: «البدر المنیر» (۱/ 1۰1 - 
١؟]).‏ 

رواه أحمد (۰)۱۷۷۳۷ وأبو داود (۳۸۳۹)» والترمذي (1570). من حديث أبي 
تعلبة. صححه الترمذي» والحاكم (۱/ ۱4۳ والألباني في «الارواء» .)۷١ /١(‏ 
البخاري (47/8 5) ومسلم .)۱٩۳۰(‏ 

رواه أحمد (1۷۲۰)؛ وأبو داود (۲۸۵۷) والبيهقي (۹/ ۲۳۷ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حسنه ابن عبد الهادي في «التنقيح) (۳/ 4۵۰ 
والألباني في «الإرواء» (77/1). 

(۱6 ۱۸ وتقدم الكلام عليه. 


1۰ 


عَسلّاء واطبخوا فيها». 


وسئل ی عن الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة» فقال: «لا 
ینصرف حتى يسمع صونّاء أو يجد ریحا»۱. 

وسئل 295 عن المذي قال: رى به الوضصوء؟ . فقال له السائل: 
فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: ايكفيك أن تأخذ كما من ماء فتنضّح به 
4 


ثوبّك حيث ترى أنه أصاب منه . صحّحه الترمذي. 


وکن عا ا وعن او بعل العا يكال «ذاك 
الذي كل تغل يمدي فتغیمل من ذلك فرجك وأنتبيك وتوضا وضوءك 
للصلات»(۲۳. 


وسألته فاطمة بنت آبي خبیش» فقالت: اني امر أة استحاش» فلا اطي 
أفأدع الصلاة؟ فقا ل: «لا» نما ذلك عرق» ولیس بخبضد. فاذا آتبلت 
خیضتك فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلّي:(4). 


وسئل عنها أيضًاء فقال النبىٌ يك: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 


00 رواه أبو داود (۲۱۰) والترمذي (۱۱۵) وابن ماجه (۵۰) من حديث سهل بن 
خنیف. صححه الترمذي» وابن خزيمة (۲۹۱) وابن حبان (۱۱۰۳). 

۳( رواه أحمد (۱۹۰۰۷)» وأبو داود (۲۱۱) وابن الجارود (۷)» من حديث حرام بن 
حکیم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري» فيه ضعف من أجل حرام» ولکن له 
شواهد. انظر: «صحیح أبي داود - الأم؛ (۱/ ۳۸۱- ۳۸۳). 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة نها 


۲۱۱ 


۳ 8 

تحيض فيهاء ثم تغتسل» وتتوضاً عند كل صلاة» وتصوم» وتصلي»(۱). 

وسئل يك عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: «إن شئت فتوضأء وان 
شنت فلا تتوضأ». وسئل يكل عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: انعم 
توضأ من لحوم الابل». وسئل ية عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: 

1 

«نعم صلوا فیها». وسئل ی عن الصلاة في مبارك الابل» فقال: «ل۲۱۸۷). 

وسأله وه رجل. فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأةً لا 
يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيا" إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية # وآقی اوه طرق اهار وام 
آلإ سکب دایعا [هود: ۵۶ فقال لهالنبِيٌ صلى الله 
[۲۲۰/] عليه وسلم: «توضّأء ثم صلْ». فقال معاذ: فقلت: يا رسول الله أله 
خاصّة أم للمومنین عامّة؟ فقال: «بل للمومنین عامّة»(؟). 


(۱) رواه أبو داود (۲۹۷) والترمذي »)١77(‏ وابن ماجه (۵ 1۲ من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جذه. فيه أبو اليقظان» وبه ضعفه الدارقطني في «سوالات البرقاني» 
(۱۰) وقال عن حدیثه: يُخرجء رواه الناس قديمًا. وکذلك ضعف إسناده ابن حجر 
في «التلخیص الحبیر» ط. أضواء السلف (۲/ 4۱). ولکنه صحیح بشواهده. انظر: 
«الارواء» (۲۱۱۹۰۲۱۱۸۰۲۰۷) واصحیح آبي داود - الأم؛ (۲/ ۳۰)» و«البدر 
المنیر» (۱۳۱-۱۲۵/۳). 

(۲) رواه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سمرة. 

(۳) في النسخ الخطية والمطبوعة: «شيء والتصحیح من «المسند؟. 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۲۱۱۲)؛ وعبد بن حمید (۱۱۰)» والترمذي (۳۱۱۳) من حدیث 
معاذء وعبد الرحمن بن أبي لیلی لم يسمع من معاذ. وبه أعل الترمذي وابن عبد البر - 

1۲ 


على المرأة من غسل إذا هی احتلمت؟ فقال رسول الله : «نعم إذا رأت 
الماء». فقالت أم سلمة: أوتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فبع يشبهها 
ولدّها؟170١2.‏ وفي لفظ(" أن أمَّ سليم سألت نبي الله ی عن المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل» فقال رسول الله يَكِةّ: «إذا رأت المرأة ذلك فلتختسل». 


وفي «المسند»(۳: أن خولة بنت حكيم سألت النبي ية عن المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل» فقال: اليس عليها غسل حتى تنزل» كما أن الرجل 
ليس عليه غسل حتى ينزل». 

وسأله علي بن أبي طالب عن المَذيء فقال: «من المذي الوضوء ومن 
المني الغسل». وفي لفظ: «إذا رأيت المذي فتوضّأء واغسل ذكرك وإذا 
رأيت فض الماء(*۲ فاغتسل». ذكره أحمد. 


5 في «الاستذكار» (۱/ ۰0۳۲۰ ورجح الترمذي الإرسال. وأصل الحديث في البخاري 
(17575) ومسلم (71/77) من حديث أبن مسعود. 

(۱) رواه البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۳). 

(۲) رواه مسلم (۳۱۱) من حدیث أنس عن أم سلیم. 

(۳) برقم (۲۷۳۱۲). ورواه أيضًا (سحاق بن راهویه (۲۱6۷) وابن ماجه (۱۰۲) من 
حدیث خولة بنت حكيم, وفیه زيد بن جدعان» ضعیف. ضعفه مغلطاي في اشرح 
ابن ماجه» (۲/ ۲۲۵). وله شواهد یتقوی بها. انظر: «الصحیحة» (۲۱۸۷). 

( يعني: دفق المني. 

() في «الم‌سند» (۱۲۳۸۰۱۰۲۹۰۱۰۲۸۰۸۲۸) والترمذي (۱۱6)؛ وابن ماجه 
(0۰6) من حدیث علي. صححه الترمذي وابن حبان (۱۱۰4). وأصل الحدیث في 
البخاري (۱۳۲) ومسلم (۳۰۳). 


1۳ 


وسئل وق عن الرجل يجد البلل ولا یذکر احتلامًاء فقال: «یغتسل». 
وعن الرجل یری أن قد احتلم ولم يجد البلل فقال: «لا غسل علیه». ذکره 


أحمد. 

وسئل ية عن الرجل يجامع أهله ثم يكسيل؛ وعائشة جالسة» فقال: 
«إني آفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل». ذکره مسلم(۲). 

وسألته أم سلمة» فقالت: يا رسول الله اني امرأة شد ضَفْرَ رأسي» 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تَسْيِى على رأسك ثلاتٌ 
حَثيات» ثم تفيضين عليك الماء». ذکره مسلم(۳. وعند ۳ داود(؟): 
«واغمزی() قروتّك عند كل حفنة». 

وسألته َة امرأة» فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتد 
فکیف نفعل إذا مُطِرنا؟ فقال: «أليس بعدها طریق هى آطیب منها؟». قلت: 
بلی يا رسول ال قال: «هده بهذه). وفى لفظ: (آلیس بعده ما هو آطیب 


۰)1۱۲( في «المسند» (۲۱۹۵ وأبو داود ( ۲۳ والترمذي (۰)۱۱۳ وابن ماجه‎ )١( 
من حديث عائشة» وفیه عبد الله بن عمر العمري » ضعیف. ضعف الحدیث‎ 
الترمذي» والخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۰1۸ والنووي في «المجموع»‎ 
.)١187/0( 

(۲) برقم (۳۹۰) من حديث عائشة ينها 

(۳۲) برقم (۳۳۰). 

0 برقم (۰)۲۵۲ وفیه آسامة بن زید قد وهم فيه. انظر: تعلیق محققي «مسند أحمد» 
على (۲۰۶۷۷). 

(0) في النسخ المطبوعة: «اغمزي» دون الواو. 
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منه؟». قلت: بلى» قال: «فإن هذا يذهب بذاك). ذكره آحمد(؟. 

وسئل يلق فقيل له: إنا نريد المسجد. فنطأ الطريق النجسة فقال: 
«الأرض يطهّر بمضها بعضًا». ذكره ابن ماجه(۲). 

وسألته کل امرأة» فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. كيف 
تصنع به؟ فقال: ١تحتّه‏ ثم تفرصه [بالماء !۳ ثم تنضّحه. ثم تصلي فيه). 
متفق عليه0؟». 


اا ٠‏ ی ۰ ۰ ع2 
وسئل ی عن فارة وقعت في سمن. فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا 
سمنکم». ذکره البخاري. ولم يصح عنه(۴؟ التفصیل بين الجامد والمائم(). 


وسألته ی میمونة۲ عن شاة ماتتء فألقوا إهابهاء فقال: اهلا آخذتم 


(۱) برقم (۲۷۵۲). ورواه أيضًا أبو داود (۳۸6) وابن ماجه (۵۳۳) من حدیث امرأة 
من بني عبد الاشهل. ومن أعله بجهالة المرأة فليس بصحیح. لانها صحابية. انظر: 
«صحیح أبي داود - الأم» (۲/ ۲۳۷). 

)۲( برقم (۵۳۲). ورواه أيضًا ابن عدي (۱/ ۲۳ والبيهقي (4۰7/۲) من حدیث أبي 
هريرة؛ وفیه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري» ضعیف. وضعف الحدیث ابن عدي. 
والبيهقي والبوصيري في «الزوائد» (۱/ ۱۳۳). 

(۳) ما بين المعقوفین من «الصحیحین!. 

() البخاري (۲۲۷) ومسلم (۲۹۱) من حدیث آسماء. 

(۵) في النسخ المطبوعة: «فيه». 

() تقدم الحدیث مرتین مع إنكار التفصیل. 

)۷( کذا في النسخ الخطية. واللفظ الاتي من حدیث سودة. وانظر حدیث ميمونة في 


۳۱۵ 


مشکها(۱۱» فقالت: نأخذ مك شاةٍ قد ماتت؟ فقال لها رسول الله : 
«إنما قال تعالى: #قُل لا دو ف مآ أو حی ال رما عل طاِعِ بط مه" أن 


بویت مره آودما عسفوعا ولت یر [الأنعام: ۱6۵]. وإنكم لا تطعمونه 
إن تديغوه تنتفعوا به). فأرسلت إليهاء فسلكت مَسْكَهاء قدبغته» فاتخذت 


منه قرب حتى تخرّقت عندها. ذكره آحمد(۲). 


وسئل ييو عن جلود الميتة» فقال: «ذکاژها [۲۲۰/ ب] دباغها». ذکره 


۳( ea. 
١ الاي‎ 


وسئل لا عن الاستطابةء فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: 


حجران للصفحتين» وححر للمسرية (O(a‏ . حديث حسن. 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


«المسند) (۲۹۸۵۲). 

أي جلدها. 

برقم (۳۰۲۲). ورواه آبو یعلی (۰۲۳۳4 ۰)۲۳۹6 وابن حبان (۱۲۸۰» ۱۲۸۱)» 

والطبراني (۱۹ ۰۱۰۱۱۷ ۱۱۷). والبيهقي (۱۸/۱) من حدیث سودة» ورواية سماك 

عن عکرمة مضطربة ولکنه توبع. انظر: تعلیق محققي «المسند». وروی البخاري 

(1585) طرفا منه. 

برقم (4۲44). ورواه أيضًا آحمد (۲۵۲۱6) والدارقطني (۱۰۷) وابن حبان 

(۲۹۰) من حدیث عائشة؛ وفیه شريك النخعي» سيئ الحفظ. لکنه توبع. انظر 

تعلیق محققي «المسند» و محقق «الخلافیات» للبيهقي (۲۱۹/۱). صححه ابن 

حبان» والنووي في «المجموع» (۲۱۸/۱) وابن الملقن في «البدر المنیر» 

.)۲۰۸/۱( 

رواه الدارقطني (۱۵۳)» والطبراني (۹/ 4۱۲۱ والييهقي (۱/ ۰0۱۱6 من حدیث 

أي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده. حسنه الدارقطني: وأقره البيهقي. 
۳۹ 


وعن مالك مرسلا: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟». ولم يزد. 
وسأله شراقة عن الوط فأمره أن يستكي القبلة» ولا یستقبلها؛ ولا 


يستدبرهاء ولا یستقبل الریح؛ وأن يستنجي بثلاثة آحجار ليس فیها رجيع؛ أو 
ثلاثة آعواد» آو نلدری(۲) حثیات من تراب. ذکره الدارقطنی(۳. 


وسئل ولا عن الوضوی فقال: «أسبغ الوضوی وخلل بين الأصابع 


وبالیغ في الاستنشاق إلا أن تکون صائما». ذکره آبو داود0؟). 


وسأله ما عمرو بن عبسة. فقال: كيف الوضوء؟ قال: «آما الوضوء 


فانك |ذا توضّات: ففسلت کفيك. فألقیتهما- خرجت خطاباك من بين 
أظفارك وأناملك. فاذا مضمضت(۹ واستنشقت. وغسلت وجهك ويديك 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(1, 


2) 


في «الموطأ» (۲۸/۱) والحميدي (4۳۳) من حديث هشام بن عروة عن أبيه 
مرسلا. وفصّل القول فيه البيهقي في «الخلافیات» (۷۹/۲) وابن عبد البر في 
«الاستذکار» (۲۳۰/۱) و«التمهيد» (۰)۳۱۰/۲۲ ورجحا الارسال. ۱ 
في النسخ المطبوعة: «بثلاث». 

برقم (۱۵۶) من حدیث عائشة. ورواه آیضا ابن عدي (4۱۹/۲). وفیه مبشر بن 
عبید. متروك. قاله الدارقطنی. وضعف الحدیث ابن عدي وابن الجوزي فى «العلل 
المتناهیة» (۳۳۰/۱). ۱ ۱ 

برقم (۱1۳۰۱6۲) من حدیث لقیط بن صبرة. ورواه أيضًا آحمد (۰)۱۱۳۸4 
والترمذي (۷۸۸). وعند أحمد (۰)۱۱۳۸۱ والنسائي (۱۵۰) وابن ماجه »)٤٤۸(‏ 
الطرف الأول منه. صححه الترمذي» وابن خزيمة (۱۲۸۰۱۵۰) وابن حبان 
(۰۱۰۵6 ۰۱۰۸۷ 01°( 

ك ب: «تمضمضت» وکذا في النسخ المطبوعة. وفي «سنن النسائي» ما آثبت من 
ر 


۳۷ 


إلى المرفقين» ومسحت رأسك. وغسلت رجليك- اغتسلتٌ من عائّة 
خطاياك كيوم ولدتك أمك». ذكره النسائي(۱). 

وسأله ل آعرابي عن الوضوء» فأراه ثلانّاء ثم قال: «هکذا الوضوء. 
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم». ذكره أحمد(" 

وسأل النبی يك آعرابي فقال: يارسول الله» الرجل ما يكون في 
الصلاة فيكون منه الرويحة» ويكون في الماء قِلََّه فقال: : «ذا فسا أحدكم 
فليتوضاً. ولا تأتوا النساء في آعجازهن, فان الله لا يستحبي من الحقٌّ). ذكره 
الترمذي(. 


وسئل وه عن المسح على الخفين» فقال: «للمسافر أيام» وللمقيم 


یوما ولیلة»(*؟. 


(۱) برقم )۱٤١(‏ من حديث عمرو بن عبسة» وكذلك رواه أحمد (۱۷۰۱۹). صححه 
ابن خزيمة» والحاكم (۱۳۱/۱). وأصله في (صحيح مسلم» (۸۳۲). 

)۲( () والنسائي »)۱٤١(‏ وابن ماجه (577)» من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. صححه ابن خزيمة () ۱۷). 

)۳( برقم (۱۱۱6). ورواه آحمد (۲4۰۰۹/ ۳۳ و٤‏ ۳). وأبو داود (۲۰۵) والنسائي في 
«الكبرى» -۸۹۷٤(‏ ۸۹۷۷) من حديث علي بن طلق اليمامي. حسنه الترمذي. وله 
شواهد. انظر: نزهة الألباب (4/ ۱۸۷۹-۱۸۲۸ وتعليق محققي «المسند». 

() رواه الترمذي (۹۵) من حدیث خزيمة بن ثابت بهذا السیاق. وفيه آبو عبد الله 
الجدلي؛ قال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح. لأنه لا 
یعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. انظر: «العلل الكبير» (ص 
60 ۷ وله شاهد صحیح رواه مسلم (۲۷۹) من حدیث عائشة عن علي 
عتا و في الباب عن عدة من الصحابة انظر: «نزهة الألباب» (۱/ ۳۳6 ۳۳). 


۳۸ 


هقی ی .2 

وسأله و آبي بن عمارة(۱ فقال: يا رسول الله أمسح على الخفین؟ 
فقال: «نعم». قال: يومًا؟ قال: «ویومین». قال: وثلاثة آیام؟ قال: «نعم وما 
شئت»). ذکره آبو داود(۲). فطائفة من أهل العلم أخحذت بظاهره وجوزوا 
المسح بلا توقیت. وطائفة قالت: هذا مطلق» وأحاديث التوقیت مقیّدة 
والمقید يقضى على المطلق(۳. 

وسأله بيا آعرابي فقال: أكون في الرمل آربعة آشهر أو خمسة آشهر 
ویکون فینا النفساء والحائض والجنب. فماتری؟ قال: «عليك بالتراب». 


ذکره ۱۱ 


وسأله يكل آبو ذر: إنى آَعزب(*) عن الماء ومعی آهلی» فتصیبنی 
الجنابة فقال: «إن ١‏ لصعید طهور ما لم تجد الما عشرٌ حجج. فإذا وجدت 
الماء فأمِسّهِ بشرتَك»12) حدیث حسن. 


(۱) في النسخ: «ابن أبي عمارة» مع علامة الاشکال: «ظ» عليه في ز. 

)۲( برقم (۱۵۸). ورواه أيضًا ابن ماجه (۵6۷)؛ والطبراني (۱/ ۲۰۲ والحاکم 
(۱۷۰/۱). وإسناده مسلسل بثلائة مجاهیل. ضعف الحدیث آبو داود والدارقطني 
(۷۰۵). انظر : «نصب الرایة» (۱/ ۱۷۷). ۱ 

(۳) وانظر: «تهذيب السنن» للمولف (۲۳/۱). 

(6) برقم )۷۷٤۷(‏ من حدیث آبي هريرة. ورواه آیضا عبد الرزاق )٩۱۱(‏ والبيهقي 
() وفيه المثنی بن الصباح» ضعیف. وبه أعله البيهقي وابن دقیق العید في 
«الإمام» (۳/ ۰۱۲۷ وابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۳۹/۱) والهيئمي 
في «المجمع» (۱/ ۱۲ ۲). 

(0) في النسخ المطبوعة: «أغرب» بالغين والراء. 


() تقدم تخریجه. 


۳۹ 


وسأله ی على بن آبی طالب» فقال: انکسرت احدی رندی؛ فأمره أن 
يمسح على الجبائر. ذكره ابن ماجه(١).‏ 


وقال ثوبان: استفتوا النبىّ یاه عن الغسل من الجنابة» فقال: «أما الرجل 
فلينشر رأسه. فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة» فلا عليها أن لا 
تنقضه. لتفرفت على رأسها ثلاث عَرفات بکفیها(۲)» ذكره أبو داود(۳). 


وسأله كَل رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة» وصليت الصبح. ثم 
أصبحت» فرآیت قدرٌ موضع الظفر لم ُصبه [1/۲۲۹] ماء. فقال: الو كنت 
مسحت عليه بيدك أجزأك». ذكره ابن ما2 


وسألته هة امرأة عن الحیض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها 


)۱( برقم (597). ورواه أيضًا عبد الرزاق (517)» والدارقطني (۸۷۸) والبيهقي 
(۱/ ۲۲۸ وفیه عمرو بن خالد» وضاع کذاب. وضعف الحدیث آحمد في «العلل» 
(۳/ ۰۱۲ وأبو حاتم في «العلل» (47/۱) والدارقطني والبيهقي؛ وابن حزم في 
«المحلي» (۲/ )۷١‏ وغیرهم. انظر لآثار السلف في جواز المسح علیها: *مصنف 
عبد الرزاق» (۱/ ۱۲۰ - باب المسح على العصائب والجروح)؛ وامصنف ابن آبي 
شيبة» ٠١١ /١(‏ - في المسح على الجباثر) و«الأوسط» لابن المنذر (۱6۲/۲). 

(۲) ب: «تکفیها وکذا في النسخ المطبوعة وهو تصحیف. 

(۳) برقم (۲۶۵)؛ والطبراني في «مسند الشامیین» (۱۸). صححه الألباني. انظر: 
«صحیح أبي داود - الأم» (۲/ ۰۷ ۸) فله فيه بحث لطیف. 

)€( برقم (1164) من حديث علي» وفیه محمد بن عبید الله» ضعیف. وضعف الحدیث 
البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۰۱۲ والذهبي في«الميزان» (1۳/۳) والبوصيري 
في «الزوائد» (۱/ .)٠٤١‏ 


۳1۱ 


فتطهر نتجسن الطهور ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ 
شؤون رأسهاء ثم تصبٌ عليها الماء ثم تأخذ فِرصة ممسکة۱) فتطع 
بها)0). 


وسألته یه عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ مای فتطهر فتحسن 
و 5 م ۲ 
الطهورء ثم تصب الماء على رأسهاء فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تفیض الماء علیها»۳۲. 


وسأله هة رجل: ما بجل لی من امرأتى» وهی حائض؟ فقال: تشد 
عليها إزارّهاء ثم شأتك بأعلاها». ذكره مالك(*). 


وسئل یا عن مواكلة الحائض» فقال: «واكِلّها». ذكره المد 
وسئل ب4 كم تجلس النفساء؟ فقال: «تجلس أربعين يومّاء إلا أن ترى 


)١(‏ الفرصة: قطعة من صوف أو قطن. والممسّكة: المطيبة بالمسك. 

() رواه البخاري (۳۱) ومسلم (۳۳۲) من حديث عائشة رَوَلبَدُعَْها. 

)۳( من حديث عائشة نها السابق عند مسلم (۳۳۲). 

1( في "الموطأ) (۱/ ۵۷) مرسسلا. ورواه موصولا أبو داود (۲۱۲)؛ والبيهقي 
۲ من حدیث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري بمعناه 
فيه هارون بن محمد بن بکار» صدوق. ويشهد له ما رواه البخاري (۳۰۳) ومسلم 
(19) من حديث ميمونة. 

(4) برقم (۱۳۳). ورواه آحمد (۱۹۰۰۱۸۰۱۹۰۰۷)» وآبو داود (۲۱۲) وابن ماجه 
(19۱) من حدیث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد. والحدیث صحیح. 
انظر: «صحیح آبي داود - الأم) (۱ ۲۰ ۲۰۱۷). 

۲۲١ 


الطهر قبل ذلك». ذكره الدارقطنی(۱. 

وسأله َة ثوبان عن أحبٌ الأعمال إلى الله. فقال بية: «عليك بکشرة 
السجود لله عز وجل. فإنك لاتسجد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
عنك بها" خطيئة». ذكره مسلم(۳. 

وسأله عبد الله بن سعد: آیما آفضل: الصلاة فى بیتی أو الصلاة فى 
المسجد؟ فقال: «ألا تری إلى بيتي» ما آقربه من المسجد؟ فلان اصلّی فى 
بيتي أحبٌ إلى من أن اصلّی فى المسجد إلا أن تکون صلاةٌ مكتوبةً». ذکره 


ابن ماجه(؟), 
وسئل ی عن صلاة الرجل في بيته» فقال: «نوّروا بیوتکم!. ذكره ابن 
ماچه(٩؟,‏ 


)۱( برقم (8757) من حدیث آم سلمة. وفیه عبد الرحمن العرزمي عن أبيه» وکلاهما 
ضعیف؛ ومّسَّة» مجهولة. ورواه آبو داود (۳۱۱)) والترمذي (۱۳۹) وابن ماجه 
(14) والدارقطني (۸۱۲) من طريق مس أيضًا بدون السؤالء أعلّه بها البخاري في 
«العلل الکبیر» (۱/ ۱۹۳ وابن حزم (۲۰6/۲)؛ وعبد الحق في «الوسطی» 
(۲۱۸/۱) وغیرهم. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «بها عنك». وفي «الصحیح) كما آثبت من النسخ. 

(۳) برقم (4۸۸). 

۹3 برقم (۱۳۷۸). ورواه أيضًا آحمد (۱۹۰۰۷) بأتم منه» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۸۱۵). صححه ابن خزيمة (۱۲۰۲). والبوصيري (۱/ ۲ ۲). 

(4) برقم (۱۳۷۹) من حدیث عمر» وهو السائل. ورواه أيضًا الطيالسي (4۹) وأحمد 
(۸) وغیرهما. ومدار الحدیث على عاصم بن عمرو البجلي وقد اختلف علیه؛ 
تارة يروي عن عمرء ولم يلقه» وتارة عن عمير مولی عمر» ضعيف» وتارة عن رجل - 

۳۳۷ 


وسكل كله متی یصلّی الصبی؟ فقال :إا عرف یمینه من شمالهة 


فمُروه بالصلاة؛(۱). 


وسئل ی عن قتل رجل فد يتشبّه بالنساء» فقال: «إني نقیت عن 


قتل المصلین». ذکره أبو داود(۳؟. 


فلما 


وسئل و عن وقت الصلاة» فقال للسائل: صل معنا هذین الیومین؟. 
زالت الشمس مر بلالاء فأذن» ثم آمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام 


العص والشمس مرتفعة بیضاء نقية. ثم أمره» فأقام المغرب حين غابت 
الشمس. ثم أمره. فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم آمره فأقام الفجر حين 


عن القوم الذین سألوا عمر. انظر: «علل الدارقطني» (۱۹۲/۲). وضعفه الالباني في 


(ضعیف الترغیب» (۲۳۷). 

رواه آبو داود )٤۹۷(‏ من حدیث امرأة معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل یذکر عن 
رسول الله اة أنه سئل عن ذلك. فيه جهالة الرجل هذاء وأيضًا فيه هشام بن سعد 
ضعيف. وقال أبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» (۵4۲) عن شاهد لحدیثنا هذا من 
رواية الزهري عن أنس: الصحيح عن الزهري قط قوله. انظر : «البدر المنیر» 
( لکنه ثابت عن ابن عمر وابن سيرين من قولهما كما رواه ابن أبي شيبة 
(6 ۰۳۵۰ ۳۹۱6) وابن المنذر في «الأوسط» .)٤٤۸/٤(‏ 

برقم )٤۹۲۸(‏ » ومن طريقه البيهقي (۲۲/۸) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا 
أبو يعلى (5175). والدارقطني (21728). وفيه آبو يسار وأبو هاشم» قال الدارقطني 
في «العلل» (۱۱/ ۰ «مجهولان» ولا يثبت الحدیث». وروي مثل هذا من 
حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في «الأوسط» (۵۰۵۸)؛ وفيه الخصیب بن 
جحدرء کذاب. انظر: السان المیسزان» (/ 2709 »)۳٠١‏ وقال العقيلي في 
«الضعفاء» (۲/ )١1518‏ أحاديثه مناكير لا أصل لهاء ثم ذكر حديثه هذا. 


Y۳ 


طلع الفجر. فلما كان اليوم الشاني أمره فأبرَدَ بالظهر. EET‏ 
والشمسٌ مرتفعةء آخرها فوق الذي كان. وصلی المغرب قبل أن يغيب 
ال وصلى المشاء يعدا ذهب كلف الیل , و صل ال قاس ةا الم 
قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟». فقال الرجل: آنا یا رسول الله كياد 
فقال: «وقتَ صلاتکم بین ما رآیتم». ذکره مسلم(۲). 

وستل كَّ: هل من ساعة أقربٌ إلى الله من الأخرى؟ قال: «نعم أقرّبٌ 
ما يكون الربٌ عز وجل من العبد جوف الليل خر فإن استطعت أن تکون 
ممن يذكر الله في تلك الساعة فكُنْ)(©. 

وسئل رسول الله ول عن الصلاة الوسطىء فقال: هي صلاة 
العصر)7؟). 

وسئل إل: هل في ساعات اليل والنهار ساعة تكرّه الصلاةٌ فيها؟ 
فقال: «نعم إذا صلیتَالصیع فدع الصلاة حتی تطلع الشمسء فإنها تطلغ 
بين قرني شیطان. ثم صل فإن الصلاة محضورة مقّلة» حتی تستوي 
الشمين علق رأسك كالرمح» فدع الصلاة» فإن تلك الساعة سجر جهن 


)١(‏ في المطبوع: «ما بين»» وقال: «هو في الصحيح»! 

(۲) برقم (1۱۳). 

۳( رواه الترمذي (۳۵۷۹) هذا القدر» والنسائي (۵۷۲) بأتم منه» من حدیث عمرو بن 
عبسة. صححه الترمذي وابن خزيمة (۰)۱۱6۷ والحاکم (۳۰۹/۱). ورواه أحمد 
1 بأتم من هذاء والنسائي (۵۸4) وابن ماجه (۱۳۹4) مختصرّاء باسناد فيه 
اضطراب. غير أن فيه يزيد بن طلق مجهول» وعبد الرحمن بن البيلماني» ضعیف. 

ره( تقدم تخر يجه. 


Y٤ 


تفتح فيها أبوابهاء حتى ترتفع الشمس عن حاجبك /١55[‏ ب] الأيمن. فإذا 
لت الشمس فالصلاة محضورة ميل حتى تصلّي الصو ثم دع الصلاة 
حتى تغيب الشمس». ذكره ابن ماجه۱). وفيه دليل على تعلق النهي بفعل 
صلاة الصبح لا بوقتها. 

وسأله ية رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلّمني ما 
يجزئني. فقال: «قل سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا ال والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». فقال: يا رسول الله» هذا لله فما لي؟ فقال: «قل اللهم 
ار حمني» وعافني» واهدني» وارزقني». فقال بيده هكذاء وقبّضها. فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «أمَا هذا فقد ملا يديه من الخیر». ذكره آبو داود(). 


وسأله ی عمران بن حصين ‏ وكان به بواسير ‏ عن الصلاة» فقال: 
«صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلی جنبك». ذکره 
البخاري(۳ 


۳ ا 01 8 3 ۹ 0 
وسأله َة رجل: أقرأ خلف الامام أو آنصت؟ قال: «بل آنصت. فانه 


(۱) برقم(۱۲۵۲) من حدیث أبن هريرة والسائل صفوان بن المعطّل. ورواه يلكا 
البزار (۱۵/ ۰۱۹۸ وابن حبان (۱۵۲) والبيهقي (4۵0/۲). واسناده حسن؛ 
حسنه البوصيري في «الزوائد» (۲۲۹/۱). وله شاهد صحیح عند ابن وهب في 
«الجامع» ط . دار الوفاء (۳۳۱)؛ ومن طريقه ابنْ خزيمة (۱۲۷۰) وأبويعلى 
(9۸۱)» ثم من طریق آبي یعلی ابن حبان (۱۵۵۰). 

)۳( برقم (۸۳۲) من حديث عبد الله بن أ بي أوفى. ورواه أيضًا أحمد( ۰ وابن 
خزيمة (۵1) وفیهیزید آبو خالد الدالاني ورا هيم السكسكيء فیهما لین. وله 
شاهد یتقوی به. انظر: «أصل صفة الصلا:» (۳۲/۱). 

(۳) برقم (۱۱۱۷). 


۳۳۵ 


يكفيك». ذكره الدارقطني(۱). 

وسأله كله ا فقالوا: بارسول ال نا لا مزال سَفراء فکیف 
نصنع بالصلاة؟ فقال: «ثلاث تسبیحات ركوعاء وثلاث تسبیحات سجودا). 
ذکره الشافعي مرسلل(۳. 

وسأله کل عنمان بن آبي العاص. فقال: يا رسول ال إن الشیطان قد 
حال بين صلاتي وبين قراءتي یلها علي. فقال: «ذاك شيطان يقال له 
خنرّب(* فإذا أحسسته فتعوّذ بالله» واتفل على يسارك ثلانًا». قال: ففعلتٌ 
ذلك فأذهبه الله. ذكره مسلم(*. 

وسأله ية رجلء فقال: أصلّي في ثوبي الذي آني فيه أهلي؟ قال: 
«نعم إلا أن تری فيه شیاه فتغسلّه)20. 


)۱( (۱۲۸). رواه أيضًا ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۱۳ ۲)؛ والبيهقي في «القراءة 
خلف الامام» (6۱۲). قال الدارقطني عقب الحدیث: «تفرد به غسان وهو ضعیف. 
وقیس و محمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله (۱۲۷) أصح منه» والله 
أعلم». 

)۲( وهم الذين يحتطبون. 

(۳) من طريقه في «معرفة السنن» (۲/ ۰41۷ 548 5). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۵۸۰) 
والبيهقي في «الكبرى» (۸۱/۲؛ وهو مرسل صحيح. وانظر: «أصل صفة الصلاة» 
(1571/۲). 

.)۱۹۰ /۱4( کذا ضبط في زء وفیه لغات آخری ذکرها النووي في «شرح مسلم»‎ )٤( 

() برقم (۲۲۰۳). 

(5) رواه أحمد (۰۲۰۸۲۵ ۲۰۱۹۲۱۰۲۰۱۹۲۰ وابن ماجه »)٥٤۲(‏ وآبو یعملی 
() وابن حبان (۰)۲۳۳۳ من حدیث جابر بن سمرة. ولکن رجح الوقف = 


۳۳۹ 


وسأله بيه معاوية بن خیدة: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: با 
رسول الله» الرجل یکون مع الرجلء قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد 
فافعل». قال: قلت: فالرجل یکون خالیّا» قال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منها. 


ذكره أحمد(. 
5 00 
وسئل و عن الصلاة فى الثوب الواحد» قال: «أوكلكم يجد ثوبین؟). 
متفق عليه(" , 


وسأله يك سلمة بن الأكوع: يا رسول الله» إني أكون في الصید. فأصلّي 
وليس علي إلا قميص واحد. فقال: «فازژژه. وان لم تجد إلا شوكة). ذكره 
آحمد. وعند النسائی: إنى أكون فی الصیف. ولیس عل الا قمیص(۳). 


= أحمد عقب (۲۰۸۲۵) وأبو حاتم في «العلل» لابنه (۱۹۲/۱). وله شاهد صحیح 
من حدیث معاوية بن آبي سفیان عن آخته أم حبيبة من فعل النبي ی عند أحمد 
(۰۲۷۱۷۲۰ ۲۷۰ وابن خزيمة ( ۰6۷۷ وغیرهما. 

)۱( برقم (۲۰۰۳6). ورواه آیضا آبو داود (۰)4۰۱۷ والترمذي (۲۷۹)؛ والنساتي في 
«الکبری» (۸۹۲۳ وابن ماجه (۰)۱۹۳۰ من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده. حسنه الترمذي» وابن حجر في «هدی الساري» (ص ۰۲۰ وصححه الحاکم 
(۱۷۹/6). والملف في «تهذیب السنن» (۵۲/۱۱). 

(۲) البخاري (۳۲۵) ومسلم (۵۱۵) من حدیث أبي هريرة رن 

۳( رواه أحمد (۱1۵۲۰) وأبو داود (1۳۲)؛ والنسائي في «الكبرى» (۸4۳) من 
حدیث سلمة بن الأكوع» من طریق عطاف عن موسی بن إبراهيم عن سلمةء قال 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۲۹۷): هذا لا يصح» وفي حدیث القمیص نظر. 
وانظر: «تغليق التعلیق» (۲۰۱/۲). 

۳۳۷ 


وسأله ية رجل: يا رسول ال أصلّي في الفراء؟ قال: «فأين 


الدّباغ»(). 


وسئل بيا عن الصلاة في القوس والقرّن» فقال: «اطرح القَرّن» وصل 


فى القوس». ذكره الدارقطنی(۳؟. والقَرّن بالتحريك: الجَعبة. 


وسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع وخمار» وليس عليها إزار؟ 


فقال: «إذا كان الدرع سابلا یغطی ظهوو(۳) قدميها». ذكره أبو داود(؛). 


وسأله وه آبو ذرعن آول مسجد وضع فى الأرض قال: «المسجد 


الحرام». فقال: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى). فقال: کم بینهما؟ قال: 


(۱) 


(۳) 
(€) 


رواه أحمد (239070. وابن أبي شيبة (70771)» والبيهقي (۲4/۱) من حديث 
أبي ليلى الأنصاري» وفيه علي بن هاشم و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
فیهما لين. والحديث ضعفه الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۱۸ والبوصيري في 
«الإتحاف» (۲/ ۱۲۲). 

برقم (۱8۸7) من حديث سلمة بن الاکوع. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۰)۱۳۱۸ 
والطبراني (۲۸/۷). والحاكم /١(‏ 3730)) والبيهقي (۳/ ۲۵۰). ومدار الحديث 
على عقبة بن خالد وموسى بن محمد. وكلاهما ضعيفان. وضعف الحديث 
البيهقي. وابن القطان في بیان السوهم» )0/ ۳۷ والهيئمي في (المجمع» 
(۲/ ۵۷). 

ب: «ظهر. وکذا في النسخ المطبوعة. وفي «السنن» كما آثبت من (ز» ك). 

برقم (۱۳۹) من حدیث أم سلمة. ورواه أيضًا الدارقطني (۱۷۸۵) والحاکم 
(۲۵۰/۱). وفیه ام محمل بن زید بن المهاجر بن فش وهي آم حرام؛ لا ثمرّف. 
والصواب الوقف. قاله آبو داود والدارقطني وابن عبد البر في «التمهید» 
(/۳۹۷) كما رواه مالك (۱/ ۱۶۲). ومن طريقه وأبوداود (۱۳۸) وغیرهما. 


۳۳۸ 


«أربعون عامّاء ثم الأرض لك مسجد حيث آدرکتك الصلاٌ فصَلٌ). متفق 
علیه(۱). 


وذکر الحاکم [1/۲۲۷] في «مستدرکه»(۲) أن جعفر بن أبي طالب سأله 
2 
عن الصلاة فى السفينة فقال: «صل فیها قائما إلا أن تخاف الغرق؟. 
وسئل ی عن مسح الحصی في الصلات فقال: «واحدتگ أو دَغ»(۳. 
وسأله بي جابر عن ذلك» فقال: «واحدة ولان مك عنها خیه لك 
1 2 
من مائة ناقة كلها سود الحدّق(؟)». 
قلت(*: المسجد كان مفروشًا بالحصبای فكان أحدهم يمسحه بيديه 
4 
لموضع سجوده؛ فرخص النبي في مسحة واحدة» وندبهم إلى ترکها. 


(۱) البخاري (۳4۲۵) ومسلم (۵۲۰). 

)۲( (۱/ ۲۷ ومن طريقه البيهقي (۱۵۰/۳). حسنه البيهقي» وصححه الحاکم» 
والالباني في «أصل صفة الصلاة» (۱/ ۱۰۱). 

(۳) رواه أحمد (۲۱64)؛ وعبد الرزاق (۲4۰۳) وابن خزيمة (117)) من حدیث أبي 
ذر» وفیه ابن أبي لیلی (وهو محمد)» ضعف. ورواه الطيالسي (4۷۲) وعبد الرزاق 
(۲6۰4) بدون زيادة «أوْ دَعْ»» من طریق سفیان بن عيينة عن ابن آبي نجیح عن 
مجاهد عن أبي ذر. وقال الطيالسي عقبه: «وقال سفیان عن الاعمش عن مجاهد عن 
ابن أبي لیلی (وهو عبد الرحمن) عن أبي ذر عن النبي يله قال عنه الدارقطني في 
«العلل» (۱۱۱۱) إنه أصح من الأول» وقال محققو «المسند» (۳۵/ ۳۵۲) إنه على 
شرط الشيخين. وانظر: «الارواء» (۲/ 298 ۹۹). 

(5) زءك: «الحلق»» تصحیف. 

(0) في النسخ المطبوعة: «فقلت»» وهو خطأ. 

۳۳۹ 


والحدیث فن «المسند»(۱). 


وسئل و عن الالتفات فى الصلاة. فقال: «هو اختلاسش يختلسه 
الشیطان من صلاة العبد»(۲. 


وسأله يك رجل؛ فقال: بصلّي أحدنا في منزله الصلاة نم ياي 
المسجد وتقام الصلا أفأصلّي معهم؟ فقال: «لك سهم جع جمع! . ذکره ۳ 


داود( 0 


وسأله ب آبو ذرٌ عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر 
والأصفرء فقال: «الكلب الأسود شيطان)(؟). 


وسأله بيه رجل» فقال: يا رسول الله إني صلَیتْ» فلم أدر أشفعت اء(“ 
أوترت. فقال رسول الله : «إياكم أن يتلمّبٍ بكم الشيطان في صلانکم» 


»)۱۱٤١( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۰)۷۹۱۱ وعبد بن حميد‎ .)١5101515704( )١( 
وابن خزيمة (841)) وفيه شرحبيل بن سعد» ضعيف. ويغني عنه ما رواه البخاري‎ 
ومسلم (047)- وهو عند آحمد (۱۵۱۱)-من حديث معیقیب. ولفظه:‎ )۱۲۷( 
أن رسول الله اة قال في الرجل يسوي التراب حيث یسجد: إن كنت فاعلا‎ 
۱ فواحدة).‎ 

( رواه البخاري (۷۵۱) من حدیث عائشة وَوَايَُعَنهَا. 

(*) برقم (۵۷۸) من حدیث آبي أيوب الأنصاري. ورواه مالك (۱/ ۱۳۳) -ومن طریقه 
البيهقي (۲/ ۰۳۰۰ والطبراني (4/ ۱۵۸ وفیه رجل من بني أسدء مبهم» وعفیف 
السهمي» فيه لين. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(0) في النسخ المطبوعة: «أو». 

۳۳۰ 


ف لے فلم يدر أشمّع أم أوتر» فلیسجد سجدتين» فإنهما تمام صلاته». 
ذكره آحمد(. 


وسئل كَلل: لاي شيء [سمّي](۲) يوم الجمعة؟ فقال: «لأن فيها طبعت 
طينة أبيك آدم» وفيها الصعقة والبعثة» وفيها البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات 
منها ساعةٌ من دعا الله فيها اسئجیب له»۲۳۱ . 

وسئل أيضًا عن ساعة الإجابة» فقال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف 
منها»(*۲. 

ولا تنافي بين الحديثين» لأن ساعة الاجابة» وان كانت آخر ساعة بعد 
العصر فالساعة التي تقام فیها الصلاة أولى أن تكون ساعة الإجابة» كما أن 
المتجد الذي أشن صل الطوق هو مسجد قبا ر جد رسول ال علد 


)0 رواه أحمد (40۱۰4۵۰)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۸۵) وأورده البخاري 
في «التاريخ الکبیر» (۸/ ١٠١)ء‏ وفيه يزيد بن أبي كبشة» وهو حسن الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

(۲) ما بين المعقوفين من «المسند»» وهو ساقط من النسخ الثلاث. ولعل من أسقط ظنّه 
تكرارًا للفظ السابق «شيء» لتشابههما في الرسم. وفي النسخ المطبوعة أثبتوا مكانه 
«فضلت»! 

(۳) رواه أحمد )8١١7(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه علي بن أبي طلحة فيه لين» ولم 
يسمع من أبي هريرة. انظر: «إتحاف المهرة» (۱۵/ .)٤۲۷‏ 

)٤(‏ رواه عبد بن حمید (۲۹۱) والترمذي (4۸۹) وابن ماجه (۱۱۳۸)» من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده؛ وكثير ضعيف جدًا. 
وضعف الحديث ابن عبد البر في «التمهید» (۰)۲۱/۱۹ والنووي في «المجموع» 
.)06٠ /5(‏ والحافظ في «الفتح» (؟585/5). 


۳١ 


آولی بذلك منه وهذا() آولی عن جل من جمع(۲) بينهما بت بتنقلهاء فتأمل! 


وسئل کا يا رسول الله» آخبرنا عن الجمعة!۳ ما فیها من الخیر؟ 
فقال: ی ان فبه مق آدم؛ وفيه هبط آدم إلى الارض: وني 
توفّى الله آدم. وفيه ساعةٌ لا يسأل الله العبدٌ فیها شيئًا إلا أعطاه ایا ما لم 
يسأل إثما أو قطيعة رحم. وفيه تقوم الساعة» فما من ملكِ مقرّب ولا سماء 
ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة). ذكره أحمد 
والشافعي( 

وسئل يك عن صلاة الليل» فقال: «مثنی مثنى» فإذا خشیت الصبح فأويَز 
بواحدة». متفق علیه(۹. 


01 11 ۶ 4 
وسأله آبو أمامة: بكم آوتر؟ قال: «بواحدة». قال: إني أطيق أكثر من 


(۷) في النسخ المطبوعة: «وهو». 

)۲( ز: «أولى من جمع بینهما» وکذا في النسخ المطبوعة. والظاهر أن بعض النساخ ظن 
(من جمع) مکررا؛ فحذفه. 

(۳) في النسخ المطبوعة: يوم الجمعة». 

(4) رواه الشافعي في «الام» (۲/ 4۳4 وأحمد (۲۲۵۷)؛ وابن ماجه (۱۰۸4)؛ من 
حدیث سعد بن عبادة, وفیه ثلاثة فیهم لين. وله شاهد صحیح من حديث أبي هريرة» 
رواه مالك (۱۰۸/۱) ومن طريقه الشافعي في «الام» (4۳64/۲) - وأحمد 
(۱۰۳۰۳). وأبو داود (55 ۰ والترمذي ٩۱(‏ ۰4 والنسائي (7 ۱۷ وابن حبان 
(۷۷۷) والحاکم (۰۲۷۸/۱ ٩‏ والبيهقي (۳/ ۰۲۰۰ ۲۵۱). وقال الترمذي: 

(0) تقدم في الفائدة الثالثة والخمسین. 


۳۲ 


ذلك. قال: «ثلات»(۱) ثم قال: (بخمس )»2 ثم قال: بسع 


0 


وفي «الترمذي»۳: أنه سئل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاة» 


بعضها شفع وبعضها وتر). 


وفى «سنن الدارقطنى» أنَّ رجلا سأله عن الوتر» [۲۲۷/ ب] فقال: 


«افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام». 


)1غ( 


(۳) 


(€) 


(1) 


وسئل يَكِِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». ذکره أحمد. 
وسئل 5 أي القيام أفضل؟ قال: «نصف اللیل. وقلیل فاعله»(۲؟. 


کذا في النسخ» وضبط في ز بجر «ثلاب». 


رواه الدارقطني )١14/(‏ من حدیث أبي أمامة» وفيه معتمر» لم آجد من ترجم له 
وأبو غالب متکلم فیه. 

برقم (۳۳۹۳) من حديث عمران بن حصین. ورواه أيضًا أحمد (۱۹۹۱۹). وفیه 
جهالة الرواي عن عمران بن حصین. وضعف الحدیث ابن العربی فى «عارضة 
الأحوذي» (۷/ ۳۹۲) والحافظ في «الفتح» (۸/ ۲ ۵۷). 5۹ 

برقم (۱6۷۸۰۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمر من طريقين عن ابن لهيعة. و في 
الثاني الراوي عنه آبو الأسوده وکان راوية عن ابن تفت مات لعل الاك زره 
الحافظ في «فتح الباري» (008/5). 

(۱۵۲۱۰۰۱۲۳۳) من حديث جابر. ورواه أيضًا الترمذي (۳۸۷)) وابن ماجه 
(۱) وصحه الترمذي» وابن خزيمة (۰)۱۱۵ وابن حبان (۱۷۹۵۸). ورواه 
مسلم (۷۵۲) بدون ذکر السوّال. 

رواه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۲۱۷ وابن نصر المروزي في «مختصر قیام اللیل» 
(ص ۹۳): وأحمد (۲۱۵۵۵) والنسائي في «الکبری» (۱۳۱۰. والطبراني في 
«الاوسط؛ ( ۲۱۲ والبيهقي (۳/ 4) من حديث أبي ذر. مداره على مهاجر أبي - 


او 


وسئل كَكِ: هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ قال: «نعم» جوف 


الليل الأوسط». ذكره النسائي. 


فصل 


وسئل کل عن موت الفجاءة فقال: «راحة للمومن. وشن اسف 


للفاجر ». ذکره حمد(؟). 


ولهذا لم یکره أحمد موت الفجاءة في إحدى الروایتین عنه. وقد روي 


عنه كراهتها. وروى في «مسنده(۳) أن رسول الله هة مرّ بجدار أو حائط 
مائلء فأسرع المشي» فقيل له في ذلك فقال: «إني أكره موت القوات». ولا 


خالد» فيه لين. ورواه مسلم (۲۰۳/۱۱۹۳) وغيره من حديث أبي هريرة» بدون 


زيادة: «وقليل فاعله». 

برقم (۵۸6) من حديث عمرو بن عبسة. ورواه أيضًا أحمد (17/077)» وابن ماجه 
(2101ر. وفيه طلق بن يزيد» مجهولء وعبد الرحمن بن البَّيُلماني» 
ضعيف. ولفظ أحمد والنسائي: «جوف الليل الآخر». 

برقم (۲۵۰6۲) من حديث عائشة كتا ورواه أيضًا البيهقي (۳/ ۳۷۹)ء وفي 
(شعب الإيمان» (۹۷۰) فيه عبيد الله بن الولید» متروك وعبد الله بن عبيدالله بن 
عمير لم يسمع من عائشة. وله شواهد لا تخلو من ضعف» والحديث لا يثبت. انظر: 
«العلل» للدارقطني (0/ ۰6۲۷۲ و«العلل المتناهية» (۰)۱۷۳ و«الضعيفة» (131). 
برقم (8777) من حديث أبي هريرة تلع و رواه آبو يعلى (171۱۲) والبيهقي 
في «الشعب» (۱۲۹۷). وفيه إبراهيم بن الفضلء منكر الحديث. والحديث ضعفه 
العقيلي (۰)1۱/۱ وابن حبان في #المجروحين» (۱/ ۱۰۵ وابن عدي (۰)۳۷۰/۱ 
والبيهقي» وابن الجوزي في «العلل» (597١).؛‏ واسذهبي في «المیزان» (۰۱۹/۱ 
۲ 


۳۳ 


وسئل: تمر بنا جنازة الکافر أفنقوم لها؟ قال: «نعم إنكم لستم تقومون 


لها إنما تقومون إعظامًا للذي یقبض النفوس». ذکره آحمد(۱؟. 


وقام لجنازة يهودية» فسئل عن ذلك. فقال: «إن للموت فزعًاء فإذا رأيتم 


جنازةً فقوموا»(۲. 


وسئل عن امرأة أوصت أن یعتق عنها رقبة مومنة فدعا بالرقبة» فقال: 


«م. رئك؟». قالت: الله. قال: «م. آنا؟». قالت: ل الله. قال: «أَعحة 
من رد من رسو 


فانها مومنة». ذکره آبو داود(۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


1 ما و رد ور‎ ff 
وساله ول عمر صَوَلئَةُعَنْهُ: هل ترّد إلينا عقولنا في القبر وقت السوال؟‎ 


برقم (10۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا ابن حبان (۰)۳۰۵۳ 
والحاكم /١(‏ ۳۹۷) من طريق ربيعة بن سیف فيه لين. وصحح الحديث ابن حبان 
والحاكم» وحسنه العيني في «نخب الأفكار» (۷/ »)۲۷١‏ وأحمد شاكر في «تحقیق 
المسند» (۷۹/۱۰). وأصل القيام للجنازة رواه البخاري (۱۳۱۱) ومسلم (۹7۰). 
رواه أحمد (۱1۸۱۲) وأبو داود (4 ۳۱۷ والنسائي (۱۹۲۲) من حدیث 
جابر بن عبد الله. والحدیث صحیح. أصله عند البخاري (۱۳۱۱) ومسلم (۹۲۰)؛ 
وعندهما أنه كان جنازة بهودي. ورواه أحمد (۰)۱۹۷۰۷ وآبو داود (۰)۳۱۷۵ 
والنسائي (۱۹۲۳) من حديث علي واللفظ للنسائي: «إنما قام رسول الله جر 
لجنازة يهودية» ثم لم يعد بعد ذلك». وأصله عند مسلم (457). 

برقم (۳۲۸۳) من حديث الشريد بن سويد الثقفي. ورواه أيضًا آحمد (۱۷۹6۵)؛ 
والنسائي (۳۵۳). وفيه محمد بن عمرو» حسن الحديث. والحديث صححه ابن 
حبان (۰)۱۸۹ والذهبي في «العلو» (۰)۲۷ وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
151١‏ 


۳۳۵ 


فقال: «نعم» كهيئتكم الیوم». ذكره آأحمد(۱. 

وسئل عن عذاب القبر» فقال: «نعم عذاب القبر حقٌ("2. 

فصل 

وسئل ب عن صدقة الإبل» قال: «ما من صاحب إبال لا يؤدّي حقّها- 
ومن حقّها له يوم وردها إلا إذا كان بوم القيامة بطح لها بقاع قرف 9 
آوفر ما کانت. لآ یفقد منها فصیلا واحتاه تطوه بأعفافها وتعضه بأفواهها؛ 
كلما مرّ عليه آولاها رد عليه أخراهاء في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة 
حتی يُقَضَى بين العباد. فیزی سبیلّه إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وسئل اة عن البق فقال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي حقّهاء إلا 
إذا كان یوم القيامة بطح لها بقاع قرف لا يفقد منها شيئًاء ليس فیها 
عقصا ۶( ولا جلحا ۶ ولا عضا ۰( تنطّحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها. 
كلَّما مرّت أولاها رُدَّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» 
حتى يُقَضَى بين العباد» فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وسئل َي عن الخيل فقال: «الخيل ثلاثة» هي لرجل ور ولرجل مر 


(۱) برقم (5707) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا ابن حبان (۳۱۱۵). وفيه 
حيي بن عبد الله» ضعيف. 
(؟) رواه البخاري (۱۳۷۲) من حديث عائشة رَوَوَلْنُعَنهَا. 
)۳( أي ألقي صاحبٌ المال على وجهه لتلك الإبل في مكان مستو. 
(6) ملتوية القرنين 
(5) لاقرن لها. 
)١(‏ مكسورة القرن. 
۳۳۹ 


ولرجل آجر. فأما الذي له أجرء فرجلٌ ربطها في سبيل الله فأطال لها في 
زج أو روضته فما أصابت في للها ذلك من المج أو الروضة كانت له 
حسنات» ولو أنه انقطع یلها فاستدّت ستنت شرا أو شرقین(۲) کانت له آثارها 
وأروائها حسنات. ولو أنها مرّت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيها 
[۸ كانت له حسنات. فهي لذلك الرجل آجر. ورجلا واا 
تم لم ینت حل الله في رقابها ولا في ظهورهاء فهي لذلك الرجل 
تر ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء( لأهل الاسلام» فهي على ذلك 
وزرا. 

وسئل ية عن الحمر؛ فقال: اما أنزل(4) علي فيها إلا هذه | لآية الجامعة 
الفادّة: #هَّمَن یم مال درو یره( وم يَعْمَلْ هعمال درو 
ا [الزلزلة: ۸-۷]. ذكره ی 

وسألته بيا أم سلمة فقالت: إني ألبس أوضاحًا" من ذهب» أكنز هو؟ 
قال: «ما بلغ أن تؤدَّى زكاته. ف كي فليس بكنز». ذكره مالك(۷. 


)١(‏ الیل والطُّوّل: الحبل الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس» والآخر في وتد أو 
غيره. 

(۲) أي جرت شوطًا أو شوطين. 

(۳) يعني: مناوأة. 

(6) ك ب: «آنزل الله تعالی». 

(5) برقم (۹۸۷) من حدیث أبي هريرة رون 

(5) جمع وَضح؛ وهو نوع من الحلي. 

(۷) لم أجده في «الموطًّ؛؛ ولكنه عنده بنحوه عن ابن عمر وأبي هريرة موقوفا عليهما- 


۳۳۷ 


وإن 


وسئل َلل: آفی المال حق سوی الزكاة؟ قال: : انعم» ثم قرأ أ وان الما 


عل حب # [البقرة: ۱۷۷]». ذکره الدارقطنی(۱). 


وسألته بل امرأة» فقالت: إن لى خلیّا» وان زوجى خفيف ذات الید» 


ن لي ابن أخ» أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحُلِيٌ فيهم؟ قال: «نعم»(۲). 


(۲۵۲/۱). والحديث رواه آبو داود )١1574(‏ من حديث أم سلمة» وفيه عتاب بن 
بشير» فيه لين» وعطاء لم يسمع من أم سلمة ة. ورواه أيضًا الطبراني (۰)۲۸۱/۲۳ 
والدارقطني (۱۹۰). والحاكم (۱/ ۳۹۰)- ومن طريقه البيهقي (4/  )87‏ بإسناد 
كلهم ثقات» غير أنه منقطع كما سلف. ورواه اببن عبد البر في «الاستذکار» 
(۱۲۱/۹) مستشهدًا به» وقال: وان كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا 
ذكره» أي من آثار الصحابة. وانظر: «التمهيد» .)١57/1١17(‏ وحسنه ابن القطان 
(۵/ ۳۱۳). وابن الملقن في «التوضیح» (4۳۹/۱۰). وحسّن الألباني المرفوع منه» 
انظر: «الصحيحة» (009). 
برقم )۱۹١۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. وفيه أبو بكر الهذلي» قال الدارقطني: 
متروك ولم يأتي به غيره. ورواه أيضًا الترمذي (2505 10۰ وفيه شريك النخعي؛ 
فيه لين» وأبو حمزة ميمون الأعور» ضعيف. وضعف الحديث الترمذي والزيلعي 
في «تخريج الکشاف» (۱/ ۱۰۷). 
أصله ما رواه البخاري )١577(‏ ومسلم (۱۰۰۰) من حديث زینب امرأة عبد الله بن 
مسعود والسائلة زینب وامرأةٌ أخرى أنصاريةٌ» وفیه: نعم لها أجران» أجر القرابة 
وأجر الصدقة». وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني (۱۹۵۸) من حدیث عبد الله بن 
مسعود. وقال: «هذا وهم» والصواب عن إبراهيم عن عبد الله» هذا مرسل موقوف». 
ورواه موقوفا من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عبد البرزاق ,)7١63(‏ 
والبيهقي (۱۳۹/6) وقال: «وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي يله وليس بشیء! 
وليس فيه ذكر الزوج. 

۳۳۸ 


وذکر ابن ماجه(۱) أن آبا سیّارة سأله فقال: إن لی نخلا فقال: اد 


العشر». فقلت: پا رسول اللّه» احمها لی» فحماها ی 


وسأله هة العباس عن تعجیل زکاته قبل أن يحول الحول. فأذن له في 


ذلك. ذكره أحمد("). 


وسئل كك عن زكاة الفطر» فقال: «هي على کل مسلم» صغيرأو كبير» 


حرٌ أو عبد صاعًا من تمر أو شعير”" أو أقط)(؟). 


(00 


زفة 


(۳ 


(€) 


وسأله کار أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون عليناء 


برقم (۱۸۲۳) من حديث أبي سيارة المُتَعِيَّ. ورواه أيضًا أحمد ))18١059(‏ 
وعبد الرزاق (1۹۷۳) وابن أبي شيبة (۱۰۱40) والبيهقي (/۱۲۱). أعله 
البخاري بأن سليمان بن موسى لم يلق أحدًا من أصحاب النبي كَكل. انظر: «العلل 
الکبیر» (ص ۱۰۷). وقد روي عدة أحاديث في زكاة العسل» لا تخلو من ضعف. 
وقد ذكرها المؤلف في «زاد المعاد» (۲/ ۱۲- ۱۷) مع الكلام عليها. قال البخاري 
في «العلل الكبير»: وليس في زكاة العسل شيءٌ يصح. 

برقم (۸۲۲) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا أبو داود (575١)؛‏ 
والترمذي (۰)1۷۸ وابن ماجه (۹۵ ۱۷ والراجح فيه الإرسال. قاله أبو حاتم في 
«العلل»(3577). وأبو داود» والدارقطني في «العلل» (۱۸۸/۳) والبيهقي 
(۱۱۱/4). وجواز التعجيل مأثور عن السلف. انظر: ميت ابن ار هه 
٠١١96(‏ )وما بعده. 

في النسخ المطبوعة: «صغيرًا أو کبیرّاه حرا أو عبدًا». وكذا: «آو صاعا من شعير». 
وفي «سنن الدارقطني» ما أثبتنا من النسخ الخطية. 

أصله عند البخاري )١1601(‏ ومسلم (۹۸۵) من حديث ابن عمر. وبلفظ المؤلف 
رواه الدارقطني (۲۰۸) من حديث علي بن الحسين. ضعفه الزيلعي (۲/ 4۱۱) 
بجهالة بعض الرواة. 


۳۳۹ 


أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علینا؟ قال: «لا». ذكره آبو داود۱1). 


وسأله ية رجل» فقال: إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة 


فأخيرني كيف أنفق؟ وكيف أصنع!'؟ فقال: اُخرج الزكاة من مالك فإنها 
طَهْرة تطمّرك وتصِلُ بها رحمك وأقاربك؛ وتهرفٌ حقٌّ السائل والجار 
والمسكين». فقال: يا رسول الله آقلل في قال: «فآتٍ ذا القربى حقّه 
والمسکین وابن السبیل ولا ندر زيم( فقال: حسبي. وقال: یا رسول 
الله إذا أذّيت الزكاة إلى رسولك فقد برئتٌ منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول 
الله: «نعم» إذا أديتها إلى رسو لي فقد برئت منهاء ولك أجرّهاء وائمها على 
من بذّلها)». ذكره أحمد(۹. 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


وسئل إل عن الصدقة على أبي رافع مولام فقال: نا آل محمد لا 


برقم (۱۵۸۷) من حديث بشير ب بن الخصاصيّة: ورواه أيضًا عبد الرزاق »)1۸٠۸(‏ 
والبيهقي »)١١ 5 /٤(‏ وفيه ديسم» مجهول. وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي عند مسلم (۹۸۹) وأبي داود (۱۵۸۹)؛ وغيرهما. 

في النسخ المطبوعة: «أمنع»» تصحيف. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة وضبط في (ز» ك) بتشديد الياء. وفي «المسند» 
و«المستدرك): «لي». 

كذا في النسخ و«المسند» وغيره. وقد ضمّن النبي با الآية الكريمة. وفيها: # وءاتِ 
مر حَ... 4. وقد أثبتوا في النسخ المطبوعة نص الآية. 

(۱۲۳۹۶) من حديث أنس بن مالك. ورواه أيضًا الحاكم (۲/ ۳۱۰) والبيهقي 
(4/ ۰۹۷ وسعيد بن أبي هلال لم يسمع من أنس. انظر: «تهذيب التهذيب» 
(45/5). 


۱9۹ 


تجل لنا الصدقة: وان مولى القوم من أنفسهم». ذكره أحمد. 


وسأله چا عمر عن أرضه بخیب واستفتاه ما يصنع فيهاء وقد آراد أن 


ا ا بهاالی الّه. فقال: ن فت حبست الها وصقت بها. 
نری (۲). 


وتصدّق عبد اله بن زید بحائط له فأتی(۲۳ آبواه» فقالا: یا رسول الله 


نها كانت قيِّمَ وجوهنا(*" ولم يكن لنا مال غیره. فدعا عبد ال فقال: ان 
الله قد قبل منك صدقتك. وردّها على آبويك». فتوارثناها!؟) بعد ذلك» ذکره 
. اء 12 
الا 


وسئل يَلِِ: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة: أن يمنح أحدكم 


[۲۲۸/ ب] الدرهم, أو ظهرٌ الدابة» أو لبن الشاق أولبنّ البقرة). ذكره 


(۱) 


(۳ 
(€) 


(1) 


برقم (۲۳۸۷۲) ۲ من حدیث آبي رافع. ورواه أيضًا آبو داود (۱3۵۰)) 
والترمذي (197). والنسائي (۲۱۲). صححه الترمذي» وابن خزيمة (44 ۱)۲۳ 
وابن حبان (۳۲۹۳) والحاکم (4۰4/۱)؛ وابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۳۸۸/۷). 
رواه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۱۳۲). 
في النسخ المطبوعة: «فأتاه». 
يعني: «قوام عیشنا» كما في «سنن الدارقطني» (466۱). 
في النسخ الخطية والمطبوعة: «فتوارثاها»؛ والصواب من «سنن الدارقطني». 
في «الکبری» (۱۲۱۹) مختصرّا من حدیث عبد الله بن زید. ورواه الدارقطني 
)444٩(‏ - وعنه صدر المصنف - والحاکم (۰۳۰/۳ 4/ ۳۸). وهو منقطع؛ قاله 
الدارقطني. وانظر: «إتحاف المهرة» (5/ ۱۵۲). 

5١ 


أحمد(. 


وسئل ييا مرة عن هذه المسألةء فقال: «جهدٌ المُقَل» وابدأ بمن تغول». 


ذکره آبو داود(۳؟. 


وسئل ية مرة آخری عنها» فقال: «آن تتصدّق» وأنت صحیح شحیح؛ 
تخشی الفقر وتأمل الغنی»۳۲. 
وسئل مرة آخری عنها فقال: «سقی الماء»). 


وسل اة مر أخرى عنهاء فقال: [ ]۱ 
وسأله كي شراقة بن مالك عن الابل تغشى حیاضه: هل له من أجر في 
سقيها؟ فقال: «نعم» في كل كبد حرّى آجز». ذكره آأحمد(۷). 


(۱) برقم (44۱) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا آبو یعلی »))2١171١(‏ وفيه ٍبراهیم 
وهو الهجري» ضعيف. 

)۲( برقم (1711) من حديث أبي هريرة روبع ورواه أيضًا أحمد (۸۷۰۱۲). صححه 
ابن خزيمة ٤(‏ 6 4 ۲) وابن حبان (77"47), والحاكم (6۱6/۱). 

(۳) تقدم قريبًا. 

(4) رواه أحمد (25409))» والنسائي ( ۳۱۳ من حديث سعد بن عبادة» والحسن لم 
يدرك سعد. ورواه آبو داود (۱۱۸۱) من طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعد. 
وكذلك رواه (۱۱۸۱) من طريق سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بدون قصة أم 
سعد وابن المسيب كذلك لم يلق سعدًا. وانظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند). 

(0) لفظ «مرّة) ساقط من ك. 

( في النسخ الثلاث هنا بياض» وهو في ز بقدر تسع كلمات. وكتب فوق «فقال» بخط 
صغير: «کذا». 

)۷( برقم (۱۷۹۸۱) من حديث سراقة. ورواه أيضًا ابن ماجه (۳۹۱۸)) وابن حبان = 


۳: 


وسألته(۱) با امرأتان عن الصدقة على أزواجهماء فقال: «لهما 


آجران(۲): أجر القرابة» وأجر الصدقة». متفق علیه(۳. 


و 
وعند ابن ماجه(*): أتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام 


في حجري ؟ فقال رسول الله کا : «لها أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة». 


وسألته يك اسماء فقالت: ما لي مال الا ما آدخل على الزبيك 


أفأتصدّق؟ فقال: «تصدّقي» ولا ئوعي فیوعی عليك». متفق عليه( . 


وسأله لا مملوك: أتصدّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: انعم والأجر 


بينكما نصفان». ذكره من 


وسأله ل عمر رتنه عن شری( فرس تصدّق به فقال(: «لا 


(۲ ۵ والبيهقي (4/ ۱۸۱ والحاکم (1۱۹/۳) من آوجه مختلفة ومتعارضة» 


ومع ذلك صحح الألباني في «الصحيحة» (۲۱5۲). وانظر: تعلیق محققي 
(المسند». 
في النسخ المطبوعة: «وسأله». 
«أجران» ساقط من ك. 
البخاري )١1577(‏ ومسلم (۱۰۰۰) من حدیث زینب امرأة عبد الله بن مسعود» 
والمرآتان: هي وامرأة أنصارية» وقد سألتا عن طریق بلال. 
من حديث زينب امرأة عبد الله (١١۱۸)ء‏ إسناده صحيح. وأصله في الصحيحين كما 
سبق ولكن من سؤال بلال. 
البخاري )769٠5(‏ ومسلم (۱۰۲۹). 
من حديث عمير مولى آبي اللحم (۱۰۲۵). 
في النسخ المطبوعة: «شراء». 
ك: «فقال له»ء وكذا في المطبوع. 
€ 


تشتره» ولا تعد في صدقتك وان أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته(۱) 
كالعائد في قيئه». متفق عليه . 


وسئل ي عن المعروفء فقال: «لا تحقرّنٌ من المعروف شيئًاء ولو أن 
تعطي صلةً الحبل ولو أن تعطي شنح النعل» ولو أن تنزع" من دلوك في 
إناء المستقي(؟ ولو أن تنخي الشيء من طريق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منطلق*ء ولو أن تلقى أخاك فتسلّم عليه ولو أن تنس 
الوَخشان() في الارض». ذكره أحمد. 


فللّه ما أجل هذه الفتاوی» وما أحلاهاء وما أنفعهاء وما أجمعها لكل 


(۱) في النسخ المطبوعة: «هبته» وهو خطأ. 

(۲) البخاري(۱4۹۰) ومسلم (1570). 

() كذا في النسخ الثلاث. وبعض نسخ «الم‌سند» كما ذکر محققه. وفي النسخ 
المطبوعة: «تفرغ». 

(8) في النسخ المطبوعة: «المستسقي) كما في مطبوعة «المسند؟. 

(5) في النسخ المطبوعة: «طلق». وفي «المسند» كما آثبت من النسخ. 

0( هو الحزین المختم. 

(۷) رواه أحمد (۱۵۹۵۵) من حديث أبي تميمة الهجيمي عن رجل عن النبي يل وفيه 
سعيد بن إياس الجريري» سمع منه ابن علية بعد الاختلاط. وله شاهد رواه النسائي 
في «الکبری» (41۱۱- ۹1۱۰۹۲۱6 وابن حبان (۵۲۲) من طرق عدة» من 
حدیث سلیم بن جابر أبي جري الهجيمي ولعله هو الرجل المبهم في حديث 
آحمد. وإستاد ابن حبان صحیح وله شواهد. وقد أطال الألباني نفسه في بیان صحة 
الحدیث. انظر: «الصحیحة» (۳4۲۲). 


۳: 


خير! فوالله لو أن الناس صرفوا هممّهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان 
وفلان» والله المستعان. 

وسأله ية رجل فقال: إني تصدَّقتُ على أمّي بعبد» وإنها ماتت. فقال: 
«وجبت صدقتك. وهو لك بمیرائك». ذكره الشافعي(۱). 

وسألته اة امرأة فقالت: إني تصدَّقتٌُ على أمّي بجارية؛ وإنها ماتت» 
فقال: «وجب آجرل(۲؟ وردّها عليك الميراث». ذكره مسلم(۳. 

واد م اواو اجر 99 
قال: «: نعم» . ذکره البخاری! 

وسأله آخرء فقال: : إن آي افق تن نفشها(۳) واظنها لو تكلّمت 
تصدّقت. فهل لها أجر إن تصدَّقتٌ عنها؟ قال: «نعم». متفق عليه . 

وسأله اة آخرء فقال: إن أبي مات ولم يُوصء أفينفعه أن أتصدّق عنه؟ 
قال: «نعم». ذكره مسلم(۸). 


(۱) في «الأم» )١11//5(‏ من حديث بريدة بن الحصیب. وإسناده حسن. وله شاهد 
حسن رواه أحمد (1۷۳۱) وابن ماجه (۲۳۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو؛ ولكن 
بإهداء الحديقة. انظر: «السلسلة الصحيحة» ٩(‏ ۰ ۲). 

(۲) ك»ب: «وجبت صدقتك». 

(۳) برقم )۱۱٤۹(‏ من حديث بريدة. 

(4) ك ب: «آن أتصدّق». 

(9) برقم (۲۷۹) من حدیث ابن عباس. 

(5) أي ماتت فجأة. وانفسها» یضبط بضم السین وفتحها. 

)۷ البخاري (۱۳۸۸) ومسلم ٤(‏ ۱۰۰) من حدیث عائشة زتها 

(۸) برقم (۱۷۳۰) من حدیث أبي هريرة. 


۲:۵ 


وسأله به حكيم بن جزام فقال: يا رسول الله» أمورٌ كنت أتحدّث بها في 
الجاهلية من صلة(١)‏ وعتاقة وصدفت هل لي فيها أجر؟ فقال(۲: «اسلمت 
علوم اف را OE E‏ 

وسألته اة عائشة ينها عن ابن جُذعان» وأنه كان في الجاهلية 
يصل الم ويطعم المسكين» فهل فهل ذلك نافعه؟ فقال: «لا ينفعه. إنه لم يقل 
يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ذكره مسلم(*. 

وسئل ی عن الغنی الذي يحرّم المسألة» فقال: «خمسون درهمًاء أو 
قيمتها من الذهب». ذكره أحمد(؟. 

ولا ينافي هذا جوابه للخر(۷: «ما یغّیه أو یعشّیه»(0 فان هذا غنى 
اليوم» وذاك غنى العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل. والله أعلم. 


)١(‏ زءك: «صلاة». والتصحيح من ب. 

() في النسخ المطبوعة: «قال». 

(۳) كى ب: «أسلفت». 

(:) البخاري )١575(‏ ومسلم (۱۲۳). 

.)5١5( برقم‎ )0( 

() برقم (75176) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا أبو داود (23777).» والترمذي 
(164). والنسائي (؟25091» وابن ماجه (۱۸۰) وفيه حكيم بن جبير» ضعيف. 
والحديث ضعفه شعبة كما في «تاریخ بخداد» (۳/ 5 4۲)» والبزار (0/ ۲۹6 وأبو 
حاتم في «الجرح والتعدیل» (۰)۲۰۱/۳ وابن حبان في المجروحین» (۲۹۹/۱). 

(۷) ك ب: «الآخرا. 

(۸) رواه آحمد (۱۷۲۲۵) وأبو داود (۱۲۹) من حديث سهل ابن الحنظلية. صححه 
ابن حبان ٤٥(‏ ۰۵ ۳۳۹۶). 


۳۰۹ 


وسأله چاه عمر نع وقد أرسل إليه بعطاء فقال: أليس أخبرتنا 
أنَّ خیرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال: «إنما ذلك عن المسألة( 
فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق ررّقكه الله». فقال عمر: والذي نفسی 
یل امال عد یلار بای عبتن قير هه اللا اعنته زگره 
مالك(۲؟. 


فصل 
وسئل : 2 الصوم أذ فضل؟ فقال: «شعبان لتعة لتعظيم رمضان». قيل: 
فأَيّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان(۳». ذكره الترمذي0. 


والذي في الصحيح أنه سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ 
فقال: «شهر الله الذي تدعونه المحرّم». قيل: فاي الصلاة أفضل بعد 
المکتوبة؟ قال: «الصلاة فى جوف اللیل»(*. 


(۱) ك: «من» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) (۹۹۸/۲) من طریق عطاء مرسلا. وروی البخاري (۷۱۲۳) ومسلم (۱۰4۵) من 
حديث عمر بمعناه. 

(۳) ك: «صدقة رمضان». وکذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما آثبت من 
(ز» ب). 

() برقم (11۳) وأبويعلى (۰)۳۳۱ من حديث أنس. وفيه صدقة بن موسى» 
ضعيف. ضعفه الترمذي» والألباني في «الارواء (۸۸۹). 

)2 رواه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي هريرة نة ولفظه: «صيام شهر الله 
المحرّم». وما ذکره المؤلف لفظ «مسند أحمد» (۱۲۹/۸) واسنن ابن ماجه» 
(۱۷۲). 


۳:۷ 


قال شیخنا!۱: ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرَّم أول العام» وأن يريد 

وسألته اة عائشة ماه فقالت: يا رسول الله دخلتَ على وأنت 
قضى رمضان في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله» فجاد منها بما 
شاء فأمضاه وبخل بما شاء فأمسکه». ذكره النسائی(۲. 

ودخل ب على أم هانئ فشرب. ثم ناوّلها فشربت» فقالت: إني كنت 
صائمة. فقال: «الصائم المتطوع أميرٌ نفسه إن شاء صام» وان شاء أفطر». 


ذکره ۱ 


وذکر الدارقطنی(؟) أن آبا سعید صنع طعامّاء فدعا النبيّ و وأصحابه» 
فقال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله يك «صنع لك أخوك 


.)40۳ /۳( في «شرح العمدة»‎ )١( 

(۲) برقم (۲۳۲۳). وابن ماجه (۱۷۰۱) فيه شريك النخعي؛ سيئ الحفظ وطلحة بن 
يحيى» قال البخاري: منکر الحدیث. وفي رواية ابن ماجه السائل مجاهد والمسوول 
عائشة. ۱ 

(۳) برقم (۲۹۸۹۳) من حدیث آم هانی» وفيه جعدة وهو ابن ابن أم هانی. قال البخاري 
في «التاريخ» (۲۳۹/۲): لا يعرف إلا بحدیث فيه نظر. وله شاهد رواه الترمذي 
(۷۳۱» ۳۲ وقال: في إسناده مقال. والنساتي في «الکبری» (۳۲۹۵) وقال: وهذا 
الحدیث مضطرب. ثم فصل القول فیه. 

)٤(‏ (۲۲۳۹) من حدیث آبي سعيد» وقال هذا مرسل. انظر للتفصیل: «تنقیح التحقیق» 
لابن عبد الهادي (۳/ ۰۳۳4-۳۳۰ و«البدر المنیر» (۲۹-۲/۸). حسنه الألبانی 
بمجموع طرقه في «الإرواء» (۱۹۵۲). ۱ 

۳:۸ 


طعامًاء وتكلّف لك أخوك. آفطن وصّمْ يوا مکانه». 


وذكر خمد" أن حفصة أهديت لها شاة فأكلت منها هی وغائشة 
وكانتا صائمتين» فسألتا رسول الله َة عن ذلك» فقال: «آبدلا يومًا مکانه». 

وسأله ية رجل» فقال: قد اشتکت( عيني» أفأكتحل”7؟) وأنا صائم؟ 
قال: «نعم». ذكره الترمذي20). 


وذكر الدارقطنی(*) أله تنكل : أفريقة الوضوء من القيء؟ فقال: «لاء لو 
كان فريضةً لوجدئه فى القرآن». 
وفى إسناد الحديثين مقال. 


(۱) زادوا في النسخ المطبوعة بعده: «آخرا. 

)۲( برقم (۰۲۵۰۹۶ ۲۰۰۷) من حديث عائشة. ورواه أيضًا الترمذي (770) والنسائي 
في «الکبری» ٩(‏ ۳۲۷). والبيهقي (6/ ۲۸۰). وفیه سفیان بن حسین» حدیثه عن 
الزهري ضعیف. والحدیث ضعفه الترمذي والنسائي والبيهقي. وانظر: «السنن 
الکبری» للنسائي (۳/ ۳۲ - ذکر الاختلاف على الزهري في هذا الحدیث). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «اشتکیت». وفي «جامع الترمذي» كما آثبت من النسخ 
الثللاث . 

(6) ك: «فأکتحل». 

(5) برقم (۷۲۵) من حدیث آنس. وفیه آبو عاتكة» ضعیف. ضعفه الترمذي» وابن تيمية 
في « مجموع الفتاوی» (۰)۲۳4/۲ وابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیسق» 
(۳/ ۲۷) وقال: «هذا الحدیث انفرد به الترمذي» واسناده واه جد!». 

(0 (۲۳۷۲۰۵۹۵) من حدیث وب‌ان. وكذلك رواه البيهقي في «الخلافیات» 
(۱۷ فيه عتبة بن السکن, منکر الحدیث ومتروکه قاله الدارقطني. وقال 
البيهقي: اهذا حدیث منکر». 

۳:۹ 


وسأله مه عمر بن أبي سلمة آیقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله بلاة: 
سل هذه» لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله ية یفعل ذلك . قال: يا 
رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله 
يا «إني لأتقاكم لله وأخشاکم له». ذکره مسلم(۲. 

وعند الامام آحمد أنَّ رجلا قبّل امرأنّه وهو صائم في رمضان» فوجد من 
ذلك وجدًا شديدًاء فارسل امرآنه» فسألت أمَّ سلمة عن ذلك. فأخبرتها أن 
رسول الله یا كان يفعله. فأخبرت زوجّهاء فزاده ذلك شرَّاء وقال: لسنا مشل 
تم 10ل كلق زة الله نج لرسوله سا شاه. شم رجعت امرأنه إلى آم سلمته 
فوجدت عندها رسول الله يله فقال رسول الله كِ: «ما هذه المرأة؟». فأخبرته 
أم سلمة» فقال: «لا أخبرتيها أ ني أفعل ذلك» . قالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى 
زوجهاء فزاده ذلك شرَّاء وقال: لسنا مثل رسول الله وَكئِِ. تاه تسر لوسرلامنا 
شاء. فغضب رسول الله مه وقال: «والله إني لأتقاكم لله. وأعلمكم بحدوده». 
ذكره مالك والشافعي وأحمد7" يعت ). 


)١(‏ لك ب: «یفعله». 

(5) برقم (۱۱۰۸). 

(۳) في النسخ المطبوعة قذم أحمد على الشافعي. 

(4) رواه مالك (۱/ ۲۹۱)ء ومن طريقه الشافعي (معرفة السنن -5/ ۲۷۷ عن زید بن 
آسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. ورواه أيضًا عبد الرزاق (4۱۲ ۷) عن ابن جریج عن 
زيد عن عطاء عن رجل من الأنصار» وقد عنعن ابن جریج. ورواه مختصرًا أحمد 
(7477744)) من حديث آم سلمة» وفيه: أنها كانت هي ورسول الله يكل 
يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم. إسناده صحيح» وقال 
الهيئمي (۳/ ۱۷۱): رجاله رجال الصحيح. 

۳0۰ 


14 ع ۶ 58 ع 4 ع ع 
وذكر أحمد(١)‏ أن شابًا سأله» فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا». وسأله 


شيخ: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «نعم». ثم قال: «إن الشيخ يملك نفسه». 


وسأله ی رجل» فقال: يا رسول الله آکلت وشربت ناسيًا وأنا صائی 


فقال: «أطعمّك الله وسقاك). ذكره أبو داود(۲؟. 


وعند الدارقطنى(”) فيه باسناد صحیح: «َیم صومّك. فإن الله أطعمك 


وسقاك. ولا قضاء عليك». وكان أول يوم من رمضان. 


وسألته َه عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسکت. فقال: «ما لكِ؟». فقالت: 


كنت ضائمة فنسيتٌ. فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت! فقال الب بيا:: 
(أَيَمّى صومّك. فإنما قورف ساقه الله إليك». ذكره حمد(۹). 


00 


020 


€3) 
(0) 


برقم (1۷۳۹. ۷۰۵۵) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أبو داود (۲۳۸۷)» 
وابن ماجه »)١78(‏ بأسانيد كلها ضعيفة. انظر: «مصباح الزجاجة» ))701١/1(‏ 
و«الصحيحة» .)١١١١(‏ 

برقم (۲۳۹۸) من حديث أبي هريرة. وكذلك رواه البيهقي (۲۲۹/6). صححه ابن 
حبان (۳۹۲۲). وأصله عند البخاري (111۹۰۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵) من حديث 
أبي هريرة بدون السؤال. 

(379, ۰ من حديث أبي هريرة» من طريق ابن خزيمة «صاحب الصحيح)». 
وفيه الحكم بن عبد الله قال ابن خزيمة: وأنا أبرأ من عهدته» وقال الدارقطني: 
ضعيف الحديث. 

لفظ: «النبي» لم يرد في النسخ المطبوعة. 

برقم (۲۷۰۱۹) من حديث أم إسحاق مولاة أم حكيم بنت دينار. ورواه أيضًا 
الطبراني »)5١١/75(‏ وفيه بشار بن عبد الملك ضعیف. وأم حكيم مجهولة. 
ضعفه الزيلعي (441/۲). 
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وسئل يك عن الخيط الأبيض والخيط الاسود فقال: «هو بياض النهار 
وسواد اللیل». ذكره النسائي7١).‏ 
ونهاهم عن الوصالء وواصّلء فسألوه عن ذلك. فقال: «إني لست 
کهینتکم. اني يُطعمني ربّي ويّسقيني!. متفق عليه( . 
وسأله و رجلء فقال: يا رسول الله» تدرکنی الصلاة وآنا جنب 
آفاصوم(۳؟ فقال رسول الله ده : «وأنا تدر کنی الصلاة وأنا جلب» فأصوم). 
فقال: لست مثلنا یا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون آخشاکم لله وأعلعکم بما أنّقي). ذکره 
ل©) 
وسئل ييه عن الصوم في السفرء فقال: (إن شئت صمتء و إن شكتٌ 
أفطرت». وسأله بيه حمزة بن عمروء فقال: إني أجد بي( قوةٌ على الصيام 
في السفرء فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة ال( فمن أخذ بها فحسَنٌ 
ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه». ذكرهما مسلم(. 
)۱( برقم )١١79(‏ من حديث عدي بن حاتم. ورواه أيضًا البخاري (4۵۱۰) ومسلم 
(۱۰۹۰). 
)۲( البخاري (۱۹۱6) ومسلم (۱۱۰۵) من حدیث عائشة رکه 
,۳( رز «فأصوم». 
)٤(‏ برقم (۱۱۱۰) من حدیث عائشة نع 
() في النسخ المطبوعة: «في!. 
(1) لفظ الجلالة ساقط من (ك» ب). 
(۷) الأول من حديث عائشة ريع (۱۰۳/۱۱۲۱) والشاني من حدیث حمزة بن 
عمرو (۱۰۷/۱۱۲۱). 


YoY 


وسئل يك عن تقطيع قضاء رمضان؛ فقال: «ذلك إليك. أرأيت لو كان 
على أحدكم دَينْ قضى الدرهم والدر همین [1/۲۳۰] ألم يكن ذلك قضاء؟ 
فالله أحقٌ أن يعفو ويغفر». ذكره الدار قطني(۱ ؟ وإسناده حسن. 


وأ حا ا ۱ اموي ومو مارم تن اير 
عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمّكِ دين فقضّيتيه("2. أكان يودي ذلك 
عنها؟». قالت: نعم قال: «فصومي عن أمكِ). متفق le‏ 


وعند أبي داود(؟) أن امرأةً ركبت البحره فنذرت ٍن الله عر وجل نجَّاها 
أن تصوم شهرًا. فنجّاها الله» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها 
إلى رسول الله 2 كل فأمرها أن تصوم عنها. 


وسألته ية حفصة. فقالت: إنى صبحت أنا وعائشة صائمتين 


)01 رواه أبو بكر بن أبي شيبة )٩۲۰(‏ - ومن طريقه الدارقطني (۲۳۳۳) ثم من طريقه 
البيهقي /٤(‏ 154)- عن يحيى بن سليم عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر 
مرسلا. حسنه الدارقطني وقال: «وقد وصله غير أبي بكر (أي ابن أبي شيبة) عن 
يحبى بن سلیم؛ ؛ إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا یثبت 
متصلا»؛ ثم آسنده (۲۳۳۵) بو سوفن رادو عبد اا في «التنقیح» 
(۳:۳/۲). 

( ز: «فقضيته». والمثبت من غیرها موافق لما في مطبوعة اصحیح مسلم». 

۳۱( من حدیث ابن عباس. علق البخاري أوله (۱۹۵۳) ورواه مسلم (۱۱4۸). 

)٤(‏ برقم (۳۳۰۸) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا الطيالسي (۲۷۰۲) وأحمد 
(۱۸۲۱). صححه ابن خزيمة »)۲٠٠٤(‏ والنووي في «المجموع» »)۳٦۹ /٦(‏ وابن 
دقيق العيد في «الاقتراح» (۹۸)» وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (۳/ .)٠٠١‏ 


Yor 


متطوعتين» فأهدي لنا طعامٌ فأفطرنا علیه» فقال رسول الله يكل: «اقضيا 
مكانه1(0). ذكره أحمد0©. 

ولاينافي هذا قوله: «الصائم المتطوّع آمیژ نفسه»" إن القضاء 
أفضل. 

وسأله هة رجل» فقال: هلکت. وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال 
رسول الله يكله: اهل تجد رقبةٌ تعتقها(؛)؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟». قال: لا. قال: «هل تجد إطعام ستين مسكيئًا؟». 
قال: لا. قال: «اجلس». فبينا نحن على ذلك. إذ أتي الب و عرق فيه تمر 
- والعرّق: الوكْتل الضخم22؟ ‏ فقال: «أين السائل؟». قال: أنا. قال: «خذ 
هذاء فتصدَّقُ به». فقال الرجل: أعلى أفقَّرٌ مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها - يريد الحرّتین ‏ أهل بيت أفقَرُ من أهل بيتي. فضحك ان بل حتی 
بدت أنيابه. ثم قال: «أطعمه أهلّك». متفق علیه(؟. 

وسأله يله رجل: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: «إن 
كنتٌ صائمًا بعد رمضان فصّم المحرّم فإنه شهرٌ فيه تاب الله على قوم» 


(1) ب: «یوما مكانه». وفي النسخ المطبوعة: «مكانه یوما». 

(۲) تقدّم قريبًا. 

(۳) تقدّم في أول الفصل. 

)٤(‏ ك ب: «فتعتقها». 

(0) لفظ: «الضخم) ساقط من ك. 

(3) البخاري (1۷۰۹۰۱۹۳) ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث آبي هريرة ملع 
(۷) ك: «تاب الله فیه». 


Yo 


على قوم آخرین(۱)». ذكره أحمد. 


في شعبان؟ فقال: «ذاك شهرٌ یغشل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو 
0 رقع فيه الأعمال إلى رب العالمين» ؛ فأجب أن برقع عملي وأنا 
1 


وسئل ی عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يومٌ وُلِدتٌ فيه» وفيه فه از زل 


الل كشن 
وسأله 2 آسامة» فقال: يا ر ل الله إنك د لاتکاد ت » وله 
2 با رسو إت بصنم 


(۱) ك: «ویتوب على آخرین». ب: «ویتوب فيه على آخرين». 

)۲( برقم (۱۳۳۹۰۱۳۲۲) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا الترمذي (1۱ 6۷ 
والبزار (۲۷۹/۲). وفیه عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد, کلاهما 
ضعیف. وضعف الحدیث ابن عدي في «الکامل» (۰)4۹۸/۵ وأحمد شاکر في 
(تحقیق المسند» (۳۳۸/۲). ١‏ 

(۳) لفظ: «شهر» ساقط من ك. 

(8) برقم (۲۱۷۹۳) من حدیث أسامة بن زید الطویل. ورواه أيضًا النسائي (۵6 ۰6۲۷ 
والبيهقي في اشعب الایمان» (۰)۳۹۰ وفیه ثابت بن قيس» حسن الحدیث. 
والحدیث اختاره الضیاء (۲۰ ۰۱۳۹۲۰۱۳ وصححه ابن حجر في افتح الباري» 
(۲۳۹/۵) في أثناء ذکر صیام الائنین والخمیس وحسنه الالباني في «الصحیحة» 
(1894) و«الإرواء» (6/ ۱۰۳). 

(۵) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «القرآن». 


() برقم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري. 


Too 


حتى لا تكاد تصوم» إلا يومين إن دخلا في صيامك. وإلا صمتهما. قال: أيّ 
يومين؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: «ذانك يومان تعرّض فيهما 
الأعمال على رب العالمین فأَحِبُ أن يُعرَض عملي وأنا صائم» . ذكره 
۱۳ 


وسئل ية فقیل: يا رسول الله [نك تصوم الائنین والخمیس. فقال: إن 
يوم الاثنين والخمیس یغفر الله فیهما لكلّ مسلم إلا مهتجرين»» یقول: «حتّی 
یصطلحا». ذکره ابن ماجه(۲ 

وسئل وه: با رسول الله» كيف بمن یصوم الدهر؟ [۲۳۰/ ب] قال: «لا 
صام ولا أفطر» أو قال: «لم يصم ولم يفطر». قال: كيف بمن یصوم یومین 
ویفطر يومًا؟ قال: «ویطیق ذلك آحد؟». قال: كيف بمن یصوم يومًا ویفطر 
يومًا؟ قال: «ذاك صوم داود». قال: كيف بمن یصوم یومّا ویفطر یومین؟ قال: 
«وددث آني طُوّقتُ ذلك». ثم قال رسول الله 3 «ثلاث من کل شه 
ورمضان إلى رمضان- هذا صیام الدهر كلّه. صيام یوم عرفة أحتسب على 
الله أن يكر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيامٌ يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن یکفر السنة التي بعده». ذكره مسله0©. 


)١(‏ برقم (711751)» وقد تقدّم قبل حديث. 

() برقم (۱۷۰) من حديث أبي هريرة. وفيه محمد بن رفاعة» فيه لين. وأصل 
الحديث في مسلم (1570) بلفظ اتُعَرَض الأعمال في کل يوم خميس واثنين» فيغفر 
الله عز وجل في ذلك اليوم؛ لكل امرئ لا بشرك بالله شیاه إلا امراً كانت بينه وبين 
أخيه شحناء. فيقال: ارگوا هذين حتى يصطلحاء ارگوا هذين حتى یصطلحا». 

(۳) برقم )١1١77(‏ من حديث أبي قتادة. 


505 


وسأله ما رجل: أصوم بوع انجمعة ولا أكلّم أحدًا؟ فقال: ١الاتصَم‏ 


يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدّهاء أو في شهر. وأمّا أن لا تكلّم احداه 


فلعمري أن تکلّم بمعروف أو تنهى عن منكر خی من أن تسكت» .ذكره 
أحمد. 


وسأله ية عمر تلع فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا 
فى المسجد اسراب 0 ترى؟ فقال: (اذهب» فاعتكف E‏ 


وسئل و عن ليلة القدرء آفي رمضان أو في غيره؟ قال: ابل 
في رمضان». فقيل: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رُفِعت أم هي إلى 
يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قيل: في أي رمضان هي؟ 
قال: «التی‌سوها في العشر الأول» أو العشر”" الآخر). فقيل: في أي 
العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخر. لا تسألنَ(؛) عن شىء بعدها». 
فقال: نسم عليك يحت عليك لما آخبرئني في أي العشر هي؟ نفضب 
غضبًا شديدًاء وقال: «التمسوها في السبع الأواخر. لا تسألنَّ عن شيء 


(۱) برقم (۲۱۹۵۶) من حدیث بشیر ابن الخصاصية. ورواه أيضًا عبد بن حميد (1۲۸)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (۱ ۱۷ ۷). وفيه لیلی امرأة بشیر ابن الخصاصية. اختلف في 
صحبتها» ذکرها ابن حبان في الصحابة. فقال: يقال لها: صحبة ثم ذکرها في ثقات 
التابعین. انظر: «الاصابة» (۱۳/ ۰۲۵6 ۱۸۱/۱). والحدیث صححه الألباني في 
«السلسلة الصحیحة» (۲۹۵). 

)۲( رواه البخاري (۰۲۰۳۲ ۰۲۰۲ 11۹۷) ومسلم )١1105(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «في العشرا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «لا تسألني». 

۳۷ 


بعدها». ذكره آحمد(۱؟ والسائل أبو در 
وعند آبی داود(۲) أنه بيه سئل عن ليلة القدر فقال: «فى کل رمضان». 
وسئل عنها آیضا؛ فقال: «کم الليلة؟». فقال السائل: ثنتان اون 
قال: «هي اللیلة». ثم رجع» فقال: «أو القابلة». يريد ثلائّا وعشرین. ذکره آبو 


داود(۳. 


وسأل ية عبد الله بن آتيس: متی نلتمس هذه الليلة المبارکة؟ فقال: 
(التمسوها هذه الليلة» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرین(؟). 


وسألته بيا عائشة وَعتها: إن وافقتها فبم آدعو؟ قال: «قولي: اللهم 
نك عفو تحب العفو فاعف عتّي). حدیث صحیح(*). 


(۲) برقم (۱۳۸۷) من حدیث ابن عم والطحاوي في «معانی الاثار» (۰)۸6/۳ 
والبيهقي (6/ ۳۰۷). ورجح الثلائة الوقف. 

(۳) برقم (۱۳۷۹) من حدیث عبد الله بن آنیس. ورواه أيضًا النسائی في «الکبری» 
(۷ والبيهقي (۳۰۹/4). وفیه ضمرة بن عبد الله بن أنيسء لم يوثقه الا ابن 
حبان» وروى عنه الثقات. وتابعه مثيله عبد الله بن عبد الله بن خبيب عند ابن نصر 
المروزي في «قيام اللیل» (ص ۱۱۰) وأحمد .)2231١57(‏ فیتقوی. صححهما ابن 
خزيمة (١٠7و187071486١)‏ ولاءً. انظر: «صحیح أبي داود - الأم» (۱۲4۸). 

)٤(‏ رواه أحمد .)١5507(‏ وهو الحديث السابق. 

(5) رواه أحمد(35784). والترمذي (677)» والنسائی فی «الکبری» (۰)۱۰6۲ 
وابن ماجه (۳۸۰۰) من حديث عائشة. صححه الترمذي والحاكم (۰)۵۲۹/۱ 
والألبانى فى «الصحيحة» (۳۳۳۷). وانظر: تعليق محققى «المسند). 


۳۸ 


فصل 

وسألته َة عائشة ریولهعَته» فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا 
نجاهد؟ قال: الكنَّ أفضل الجهاد وأجمله حح مبرورٌ». ذكره البخاري(۱). 
وزاد أحمد0(): «هو لكر(" جهاد). 

وسألته َك امرأة: ما يعدل حَجَة معك؟ فقال: «عمرة في رمضان». ذكره 
أحمد» وأصله في «الصحيح)00). 

وسألته و أم معقل» فقالت: يارسول الله [1/۳۱]نْ علي حَجَةَ ون 
لأبي معقل بَكْرًا. فقال أبو معقل: صدقت. قد جعلتّه في سبيل الله. فقال: 
«أعطها َلْمَحْجّ عليه فإنه في سبيل اش . فأعطاها البكر» فقالت: يا رسول 
اله إنْي امرأة قد كبر سئي وسقِمتٌ» فهل من عمل يجزئ عني من 
حَجّتي؟ فقال: «عمرة في رمضان تجزی حجهة(۱)». ذكره أبو داود(۲). 


.)۱5۲۰( برقم‎ )١( 

)۲( في «المسند» (5 517 ۲). وفيه يزيد يعني ابن عطاء فيه لين. 

(۳) كءب: «لکن هوا. 

(4) برقم (۲۸۰۸) من حديث عبد الله بن عباس» لکن بدون السوال. وبسیاق المژلف 
رواه آبو داود (۱۹۹۰) وابن خزيمة (۳۰۷۷) والبیهقی (5/ ۱6). صححه ابن 
خزيمة (۳۰۷۷) والحاکم (۱/ 4۸۳ و النووي في «المجموع» (/ ۲۱۲). 

00( انظر: حدیث ابن عباس في «صحیح البخاري» (۱۸۱۳۰۱۷۸۲) ومسلم (۱۲۵). 

(5) في النسخ المطبوعة: «عن حجة»» وفي «سنن أبي داود» كما أثبت من النسخ. 

(۷) برقم (۱۹۸۸) وأحمد (۷۱/4۵) من طريق إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف. ينظر 
للتفصيل تعليق شعيب الأرناؤوط على «المسند». 

۳۹ 


0-9 ع 
وسأله ول رجلء فقال: إني أكري في هذا الوجه؛ وكان الناس 
يقولون: ليس لك حج. فسكت رسول الله كله فلم يجبه حتى نزلت هذه 
الآبة: « یی سکم جک آنکنتتوا قضلا ين کم © [البقرة: 


Sl O‏ 4 ل وقرأها عليه» وقال: «لك حجٌ». ذكره أبو 
داود(١).‏ 
قال: ا قال 022 LM‏ ا 


وسئل یه عن العمرة آواجبة هي؟ فقال: ( ۷2 . . وان د تعتمر فهو أفضل). 
قال الترمذي(۳): صحیح. 


)۱( برقم (۱۷۳۳) من حدیث ابن عمر. ورواه أيضًا أحمد (18۳4). وصححه الحاکم 
(46۸/۱). وانظر: «صحيح أبي داود - الام» (۱۵۲۳). 

(۲) في «(2م»(۲۹۰۰۲۸۹/۳) من حدیث ابن عمر . ورواه آیضا الترمذي (۸۱۲ وابن 
ماجه (۰)۲۸۹۲ والدارقطني (۲۱۵/۲). انظر للتفصیل: «نصب الرایة» (۳/ ۷). 
والحدیث ضعیف من جمیع الطرق» ضعفه البيهقي (4/ ۳۳۰ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۳/ 7۱۲ 1)» وابن عبد الهادي في «رسالة لطیفة» (۲۹). وابن حجر في 
«البلوغ» (۱۹۹) والألباني في «الإرواء» (۹۸۸). 

(۳) برقم )٩۳۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أحمد (۳۹۷٤۱)»ء‏ وأبو يعلى 
(۱۹۳۸)» والدارقطني (7774). وفيه الحجاج بن أرطاة» ضعيف. وضعّف 
الحديث البيهقي (۰)۳۹۹/4 والحافظ في «الفتح» (0917/7). وانظر: انصب 
الراية» (۱۵۰/۳). 


۳۹۰ 


وعند أحمد أن أعرابيًا قال: يا رسول الله آخبرني عن العمرة أواجبة 
هي؟ فقال: «لا. وأن تعتمروا خير لکم»(۱. 


وسأله كه رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع 
ركوب الرّحلء والحجٌ مکتوت عليناء» أفأحح عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟). 
قال: نعم. قال: «آرآیت لو كان على أبيك دينٌ. فقضیته عنه» أكان ذلك 
يُجزئ عنه؟). قال: نعم. قال: «فحجّ عنه». ذكره أحمد. 


وسأله يل أبو رين فقال: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجٌ ولا العمرة 
ولا الظّعْنٌ فقال له: «حج عن أبيك» واعتمِرٌ70". قال الدارقطني7؟2: إسناده 
كلهم ثقات. 

وسأله ية رجل فقال: إن أبي مات ولم يحم أفأحج عنه؟ فقال: 
«أرأيت إن كان على آبيك دينء آکنت قاضیه؟». قال: نعم قال: «فین الله 
اجى ا ذکره آحمد(۹). 


)١(‏ وهو الحديث السابق. 

)۳( رواه أحمد (۰۱۱۱۸6 ومواضع) وأبو داود (۱۸۱۰) والترمذي (9470): والنسائي 
(۲) وابن ماجه (۰)۲۹۰ من حديث أبي رَزِين. صححه الترمذي» وابن 
خزيمة »)3١50(‏ وابن حبان (۳۹۹۱)» والدارقطني (۱۰ ۰۲۷ والحاكم .)18١/١(‏ 

)€( في «السنن» (۱۰ ۲۷) دون لفظ «إسناده». وفي النسخ المطبوعة: «رجال إسناده...٠.‏ 

(۵) برقم (۲۳۳۱) من حديث ابن عباس» لكن بذكر الأم دون الأب» وإسناده صحيح. 
وبسياق المؤلف رواه النسائي (۹ ۱۳ ۰)۲ وفيه الحكم بن أبان» فيه لين. وله شاهد 
صححه ابن حبان (۳۹۹۲). وصحح الحديث ابن حزم في «حجة الوداع» (5114). 


۳۹۱ 


وسألته بل امرأة» فقالت: إن أمي ماتت ولم تح أفأحجٌ عنها؟ قال: 
(نعم» خجي عنها». حدیث صحیح(۱). 

وعند الدارقطني() أنَّ رجلا سأله» فقال: هلك آبي ولم يحُّجٌّ قال: 
«آرآیت لو كان على آبيك دين» فقضيته آیقبّل منك؟ قال: نعم. قال: 
«فاحخج عنه». وهو يدل على أن السوال والجواب إنما کانا عن القبول 
والصحة. لاعن الوجوب. والله آعلم. 

وآفتی له رجلاسمعه یقول: لكك عن شم قریب له فقال: 
«حجحت عن نفسك؟ قال: لا. قال: «خجّ عن نفسك. ثم خجٌ عن 
شبرمة». ذکره الشافعی وأحمد(۳. 


وسألته امرأة عن صب رفعته إليه» فقالت: آلهذا حج؟ قال: «نعم» ولك 
آجر». ذکره مسل( . 


(۱) رواه مسلم (۱۱8۹) من حدیث بريدة. وقد تقدّم جزء منه. 

)۲( برقم (۲۱۱۱) من حدیث آنس. وكذلك رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۸/۱) 
وقال: لم يروه عن ثابت إلا عباد بن راشد. قال عنه الحافظ: صدوق له آوهام. 

(۳) رواه الشافعي في «الام»(۳/ ۳۰۷) موقوفا على ابن عباس, وذکره أحمد مرفوعًا 
محتجًا به في «مسائله» رواية صالح (۲/ ۰4۱۳۹ ورواه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه 
(۲۹۰۳). والدارقطني (۰)۲۱8۲ وص ححه ابن خزيمة (۳۰۳۹) وابن حبان 
(۳۹۸۸). وصوّب أحمد وابن المنذر الوقفَ كما في «التلخیص الحبیر» 
(6/ ۰۱۵۱۲ ورجح الدارقطني الارسال كما في «علله» (۳۸۷). وانظر: «معرفة 
السنن والاثار» (۷/ ۲۸ وما بعدها و«إرواء الغلیل» (۹۹6). 

(4) برقم (۱۳۳۱) من حدیث ابن عباس. 


۳۹ 


وسأله رجل» فقال: إن أختي نذرت أن تحَجّ» وإنها ماتت» فقال النبي 
ككله: الو كان عليها دين أكنت قاضيّه؟2 قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحقٌ 
بالقضاء». متفق علیه(۱. 


وسئل: مایلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص. ولا 
العمامةء ولا الرس ولا السراویل ولاثوبًا مسّه وس ولا زعضران ولا 
الخفین الا آن لا یجد نعلین فلیقطمهما حتی یکونا آسفل من الکعبین» متفق 
علیه(۲. 


ام و 


3 ب] وسأله و رجل عليه جبّة» وهو مضمّخ(۳) بالخلوق فقال: 
آحرمت بعمرة وأنا كماترىء فقال: «انزع عنك الجبّة» واغسل عنك 
الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجّتك)(2)4. 

وسأله ڪه أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال» فأكل أصحابه 
منه وهم مُحرٍمون. فقال: «هل معكم منه شيء؟»» فناوله العضد فأكلها وهو 
مُحرم. متفق عليه( . 


وسئل 5 عمايقتل المخرم فقال: «الحية» والعقرب» افر نة 


(۱) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (17۹۹) من حدیث ابن عباس. 
(۲) البخاري (۵۸۰) ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث ابن عمر. 

)۳( في النسخ المطبوعة: «متضمخ». 

(4) رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم (۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية. 
(5) البخاري (۲۶۷۰) ومسلم (۱۱۹7). 


۳ 


والكلب العقور, والسبع العادي». زاد أحمد: «ويُرمى بالغراب ولا یقتل»۱. 

وسألته ل ضباعة بنت الزبير» فقالت: : إني أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال النبي ييا «حجي وا" شترطي أن فلي سكل .ذكره 
سلم(. 

واستفتته أمّ سلمة في الحجٌ» وقالت: إني أشتكي» فقال: اطوفي من 
وراء الناس وأنت راکبة»(۳. 

وسألته مق عائشة. فقالت: يا رسول الله ألا آدخل البيت» فقال: «ادخلي 
الحخ فانه من البیت»(۹). 


واستفتاه ی عروة بن مضرّس» فقال: يا رسول الله جئت من جبلي طيئ؛ 
آذللت(۹) مطیتی» وأتعبتٌ نفسی» والله ما تركتٌ من بل( الا وقفت عليه 


)۱( رواه أحمد (۱۰۹۹۰ وأبو داود (۱۸6۸) والبيهقي (۳۱۲/۹). وفيه يزيد بن أبي 
زياد ضعیف. وثبت قتل الغراب للمحرم عند عبد الرزاق (۸۳۸9) وعند النسائي 
(۲۸۲۹) «الغراب الأبقع». وأصل الحدیث عند البخاري (۱۸۲۹) ومسلم 
(۱۱۹۸). 

() برقم (۱۲۰۷). 

( رواه البخاري (555) ومسلم (۱۲۷). 

(4) رواه الطيالسي (۲ ۱6 والنساتي (۲۹۱۱) وأبو عوانة (۰)۳۱۶ من حدیث عائشة 
بهذا اللفظ. صححه الالباني في «الارواء» ( ۱۱۰). وأصل الحدیث عند البخاري 
)١1584(‏ ومسلم (۱۳۳۳). انظر لطرق الحديث وألفاظه «الارواء». 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وکذا في مطبوعة «المعجم الکبیر» للطبراني 
(۳۸۷). ویبدو أنه تصحيف «آکللت». وهي الرواية المشهورة. ویروی: «آنضیت». 

() في النسخ المطبوعة: «جبل»» تصحیف. والحبل: المستطیل من الرمل. وقيل: - 

۳۹ 


هل لي من حجٌ؟ فقال رسول الله يَكِِ: امن أدرك معنا هذه الصلاة ‏ يعني 
صلاة الفجر - وأتى عرفا قبل ذلك ليلا أو نهارًا تم حجخه وقضی تفنّه). 
حدیث صحیح(۱). 

واستفتاه كك ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحجٌ؟ فقال: 
«الحج عرفةء فمن جاء قبل صلاة الفجر [ليلةً جع فقد تم حجّه. أيام نی 
ثلاثة» فمن تعجَّلَ في يومين فلا ثم علیه ]۲۲ ومن تأخَّر فلا إثم عليه)» ثم 
آردف رجلا خلفه ينادي بهن. ذكره أحمد(۳. 


وسأله يإ رجلء فقال: لم آشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح 
ولا حرج». وسأله بي آخر فقال: لم أشعر فنصرت قبل أن آرسي 
فقال: «ارم ولا حرج». فما سئل النبي ی عن شيء قدّم ولا خر إلا قال: 


= الضخم منه. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۱/ ۰۳۳۳ و«جامع الترمذي» عقب 
(۸۹۱). 

)۱( رواه أحمد (۰)۱۸۳۰۰ وأبو داود (۱۹۵۰)) والترمذي ۰۸٩۱(‏ والنسائی (۰)۳۰۳۹ 
وابن ماجه (۳۰۱۲) من حدیث عروة بن مُضرّس الطائي. صححه الترمذي» وابن 
خزيمة (۲۸۲۰). وابن حبان (۳۸۵۰) والحاکم (۱/ 871۳ وابن حزم في احجة 
اياي 1 تن ای 
0 

۳( برقم (۱۸۷۷6) من حدیث عبد الرحمن بن یعمر الديلي. ورواه أيضًا آبو داود 
(۱۹6۹) والترمذي (۸۸۹ والنسائي (۳۰۱7)» وابن ماجه (۳۰۱۵). صححه ابن 
خزيمة (۲۸۲۲)» وابن ن حبان (۳۸۹۲). والحاکم (۱/ 16 8). 


۳۹۵ 


«افعل ولا حرج». متفق علیه(۱. 


وعند امد : فما سكل یومتذ عن آمر مماینسی المرة أو یجهل من 
تقدیم بعض الأمور على بعض وآشباهها إلا قال: «افعل ولا حرج». وفي 
لفظ: حلقت قبل أن آنح قال: «اذبح ولا حرح». وسأله و آخر قال: 
حلقت ولم آرم قال: «ارم ولا حرج». وفي لفظ: أنه سئل عمن ذبح قبل أن 
بلق ای قبل اليج قال: «لا حرج». وكان(" الناس يأتونه» فمن 
قائل: یا رسول الله سعیت قبل أن آطوف» وآخرت قا وقدّمت شیاه فکان 
يقول: «لا حرج إلا على رجل اقترض عرص مسلم وهو ظالم» فذلك الذي 
حَرِجَ وهَلّك). ذكره أبو داود(؟). 


وأفتى ي كعب بن عَجْرة أن يحل رأسه وهو مُخْرم لأذى القَمْل: أن 
ينشك بشاة» أو يطعم ستة مساكين» أو يصوم ثلاثة آیام(۹). وأفتى ية من 
أهدى بدنةً أن يركبها('). متفق علیهما(۷. 


)۱( البخاري (۸۳) ومسلم (۱۳۰۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

() برقم (16۸64). وهو عند البخاري (۱۷۳) ومسلم (۲۱۸). 

( في النسخ المطبوعة: «وقال: کان» بزيادة «قال». 

(6) برقم (۲۰۱۵) من حدیث أسامة بن شريك. صححه ابن خزيمة (۲۷۷) وأعلّه 
الدارقطني (5515) والبيهقي(577/5١)‏ بتفرد جرير عن الشيباني بقوله: «سعيت قبل 


أن أطوف). 
)٥(‏ رواه البخاري )١18١5(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 
)1( رواه البخاري )۱۹۸٩۹(‏ ومسلم (۱۳۲۲) من حديث أبي هريرة نة 


(۷) ك ب: «متفق علیه». والصواب ما آثبت من ز. 


۳۹1 


وسأله وه ناجية الخُزاعي: ما يصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: 


«انَِرْهاء واغوس نعلها في دمهاء واضرب به صفحتها(۱ وخل بينها وبين 
الناس فيأكلوهاء ولا [1/۲۳۲] يأكل منه هو ولا أحد من أهل رُفقته)27). 


٤ 5‏ 3 
وسأله عمر فقال: إني آهدیت نجيبًاء فأعطيتٌ بها ثلاثمائة دينار» فأبيعها 


فاشتري بها بدنا؟ فقال رسول الله : «ل۰۷ انحرها إياها». 


وسأله و زيد بن آرقم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: «سنة آبیکم |براهیم». 


قالوا(؟: نما لنا منها؟ قال: «بکل شعرة حسنة». قالوا: يا رسول الله 
فالصوف؟ قال: «بکل شعرة من الصوف حسنة؟. ذکره آحمد(*). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في النسخ المطبوعة: «صفحاتها». 


رواه أحمد (18457)» وأبو داود (۲۲ ۱۷ والترمذي .)41١(‏ وابسن ماجه 
( من حديث ناجية الخزاعي. صححه الترمذي» وابن خزيمة (۰)۲۰۷۷ 
وابن حبان »)٤۰۲۳(‏ والحاكم (۱/ 1۷ 6). 

رواه أبو داود »)١7057(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۱)» والبيهقي (۲4۱/۵) . وفيه جهم بن 
الجارود عن سالم» والحديث ضعيف لجهالة جهم والانقطاع بينه وبين سالم. انظر: 
«ضعیف آبي داود) - الأم (۳۰). 

ك ب: افقالوا». وفي النسخ المطبوعة: «قال». 

رواه أحمد (۱۹۲۸۳) وابن ماجه (۳۱۲۷) والحاکم (۳۸۹/۲)؛ والبيهقي 
(۲۲۱/۹) من حدیث زید بن آرقم. وفیه عائذ الله المُجاشعي وأبو داود ثفیع بن 
الحارث الأعمى الكوفي» ضعیفان. وضعّف الحدیث البخاري عند البيهقي» 
والعقيليٌ (4۱5/۳)؛ وابن حبان في «المجروحین) (۲/ ۹۸ وابن حجر في 
«الإتحاف» (4/ ٩۹۷‏ 5۵). والبوصيري في «المصباح» (۱۵۲/۲). 


۳۹۷ 


وسأله يا علي بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر» فقال: «يوم النحر». 
ذكره الترمذی(۱). 


وعند أبي داود(۲) بإسناد صحيح أن رسول الله ية وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجّة التي حم فيهاء فقال: «أي يوم هذا؟». قالوا: يوم النحر. 
فقال: «هذا يوم الححٌ الأکبر». 


وقد قال تصالی: « وت رح أله ورسولوعای الاس یوم اج الأكَير آن 

لَه بَرَِء من الم رکه 2 بو € [التوبة: : ۳]. وانما أن المؤدّن بهذه البراءة یوم 
النحرء وثبت في «الصحیح» عن آبي هريرة أنه قال: یوم الحح الاکبر یوم 
ال 

وأفتى ب أصحابه بجواز فسخهم الح إلى العمرة ثم أفتاهم 
1 بت ری ا e‏ 
تلك نيا ر وان کی اما یزمرق وم كا و 
بحجٌ مع عمرة»47). وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قزن بين الحج والعمرة 


(۱) برقم (۹۷) وقد تقدم. 

(۲) برقم )١946(‏ من حديث ابن عمر وقد تقدم. 

(۳) رواه البخاري (4157) ومسلم )۱۳٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ون 

(64) روا آحمد (۱4۹4) من حديث جابر. من طریق قطن بلفظ قريب من لفظ 
المصنف ولم آعرفه. قال محققو «المسندا: لعله محرّف عن فطر وهو ابن خليفة. 
ويغني عنه ما في البخاري (۱۱۹۱). 


۳۹۸ 


من بضعة وعشرين وجهًا. رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه(١2.‏ ففعل 
لقران وأمر بفعله من ساق الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يق 

وسأله ية رجل: أرأيتَ إن لم أجد إلا منيحة أنثى» أفأضحّي بها؟ قال: 
«لاء ولكن خذمن شعرك وأظفارك وتقَصُ(۲) شاربك» وتحلق عانتك. 
فذلك(۳ تمام أضحيتك عند الله). ذکره أبو داود0؟). 


والمنيحة: الشاة التي أعطاه إياها غیره لینتفع بلبنهاء فمنعت من 
التضحية بها لأنها ليست ملكه. وإن كان قد منحها هو غيره وقتا معلومًا لزم 
الوفاء له بذلك. فلا يضحى بها أيضًا. 


وآمر رسول الله َة سبعة من آصحابه کانوا معه» فأخرج کل واحد منهم 
درهمّاء فاشتروا أضحية. فقالوا: پا رسول الله لقد آغلینا بها فقال النبي لاي 
«إنّ أفضل الضحايا أغلاها وأسمنهاء فأمر رسول الله و فأخذ رَجُل برل 
ورجل برجل» ورج بید» ورجل بید» ورج بقزن» وجل بقَرن» وذبحها 


.)۱۱۱-۱۰۲/۲( انظر: «تهذيب السنن» (۵۵۰/۲) و«زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «بعض». وبتشديد الضاد في ك. والظاهر أنه تصحيف ما أثبت من 
«السنن». وفي النسخ المطبوعة: «قصّ». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وذلك». 

دك برقم (۲۷۸۹) من حدیث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (۱۵۷۵). صححه 
ابن حبان (۱6٩۵)؛‏ والحاكم /٤(‏ ۰)۲۲۳ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» - 
(4۸۲) لاجل جهالة عيسى بن هلال وللاضطراب. 


۳۹۹ 


السابع» وکیروا علیها جمیعا. ذکره آحمد(۱؟. 


نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم» لأنهم 


کانوا رفقة واحدة. 


تساه را ال إن هار ی رآ ر بیان نها 


فأشتریها. فأفتاه النبي یه أن يبتاع سبع شیاه فیذبحهن. ذکره آحمد(۲. 


وسأله ية زيد بن خالد عن جَذّع من المعز فقال: ضح به). ذکره 


أحمد“. 


وسأله بي آبو بُردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: «أَبّل 


الصلاة؟». قال [۲۳۲/ب]: نعم. قال: «تلك شا لحم). قال: عندي عَنَاقٌ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


برقم )۱١٤۹٤(‏ من حديث أبي الأشد السلمي عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا 
الحاكم (۲۳۱/4) والبيهقي (۲۱۸/۰) وأبو الأشد أبوه في عداد المجاهيل. 
وضعف الحديث الحافظ فى «الاتحاف» (۸۱6/۱7) والألبانى فى «الضعیفة» 
(۱۱۷۸). ۱ 00 
برقم (۲۸۵۱۰۲۸۳۹) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (۰)۳۱۳۹ 
والبيهقي (۱۱۹/۰) وفيه ابن جريج» مدلس ولم يصرّح بالتحدیث وفیه عطاء 
الخراساني يهم كثيرًا ولم يلق ابن عباس. ضعف الحدیث ابن القطان في «بيان 
الوهم» (۲/ ۰۳۹6 والضیاء المقدمي في «السنن والأحكام» (4/ 4۱۲۰ والالباني 
في «الارواء» (۱۰۱۲). 

برقم (۲۱۹۰) من حدیث زید بن خالد الجهني. ورواه أيضًا آبو داود (۲۷۹۸)؛ 
وابن حبان (۵۸۹۹). وفيه عمّارة بن عبد الله بن طعمّ ذکره ابن حبان في «الثقات» 
(۲۲۰۰/۷) وروی عنه جمع. وحسن الحديث النووي في «المجموع» (۸/ 790)) 
وابن حجر في «موافقة الخبر» (۲/ ۱۳). وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۰۱6 ۱۵). 


۳۷۰ 


ججدّعة هي أحبٌ ی( من مب قال: «تجزئ عنك» ولن تجزی عن أحد 
بعدك). ذكره أحمد2"). وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا 
يجزئ» سواء دحل وقتها أو لم يدخل. وهذا الذي ندين الله به قطعّاء ولا 
يجوز غيره. 


وفي «الصحيحين» من حديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي عنه كلا: 
«من كان ذبّح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى 
صلينا فلیذیح باسم الّه». 

وفي الصحیحین»(*۲ من حديث آنس عنه عة أنه قال: «من كان ذبح 
قبل الصلاة فَليْعِذُ. ولا قول لأحد مع رسول الله ما 

وسأله اة آبو سعیده فقال: اشتریت كبشا أضحّي به» فعدا الذئب» فأخذ 
یت فقال: ضح به». ذکره أحمد(). 


مكة. ذکره أحمد(؟. 


)١(‏ ك»ب: «لیناا. 

(۲( (۲۷/ ۱۲۵/۳۰۰۱۵ وقد تقدّم. 

(۳) البخاري (۹۸۵) ومسلم (۱۹۲۰). 

(6) البخاري (۹۵6) ومسلم (۱۹۲۲). 

)0( برقم (4 ۱۱۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الطيالسي (۲۳۹۱) وابن 
ماجه »)۳٠٤١(‏ وفيه جابر الجعفي» ضعيف. وضعف الحديث الذهبي في 
«المیزان» (۱/۶). وابن الملقن في «البدر المنیر» (9/ ۳۲۰- ۳۲۲). ا 

() برقم (۱/۲۰۰۹) من حدیث الارقم بن آبي الارقم» وفیه يحيى بن عمران- 


۳/۱ 


E‏ فقال: و اباك فقال: «شأنك إذن». 


ذكره أبو داود(۱؟. 


وسأله َة أبوذر: 4 مسجد وضع فى الأرض آول؟ قال: «(المسحد 
الحرام». قال: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قال: كم بینهما؟ قال: 
«أربعون عامًا». متفق علیه!۲*. 


رس ع و 3 
وسئل 29: أي المسجدین أسّس على التقوی؟ قال: «مسجد کم هذا» 
يريد مسجد المدينة. ذکره مسلم(۳؟. وزاد الامام آحمد(*: «وفي ذلك خير 
كثير). يعني مسجد قباء. 
في القرآن أعظم؟ فقال: ال 5 هلا هوالی یوم 4 


1 


وسئل: أي آية 


= وعبد الله بن عثمان بن الأرقم» في عداد المجاهيل. ورواه أيضًا الحاكم (۵۰/۳)؛ 
والضياء (۱۳۰۰- ۱۳۰۲). انظر للطرق والاختلاف فيها: تعليق محققى «مسند 
أحمد). ۱ 

(۱) برقم (۳۳۰۵) من حديث جابر. ورواه أيضًا أحمد .)١5919(‏ والدارمي (۲۳۳۹): 
وأبو يعلى (۲۲۲۰۲۱۱۲). صححه الحاكم (۳۰/6) وابن عبد الهادي في 
«المحرر» (۰)۷۷۳ وابن الملقن في «البدر المنیر» (۵۰۹/۹). 

)۲( تقدّم في فتاوی الصلاة. 

(۳) برقم (۱۳۹۸) من حدیث آبي سعید. 

(6) (۱۱۸۱6) من حدیث أبي سعید. ورواه أيضًا الترمذي (۳۲۳). صححه الترمذي» 
وابن حبان (۰)۱۲ والحاکم (۱/ 4۸۷). 


۳۷ 


[البقرة: ۲۰۵]. ذكره أبو داود(). 


وسأله ی رجل فقال: ضربت خبائی على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» 


فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبئٌ يكهِ: «هى المانعة» 

هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». ذكره الترمذي("؟ وقال ابن عبد البر: 
۳ 

ی 


وسأله ية رجل» فقال: أقرئني سورة جامعة. فأقرأه لا زر آلزش 


زلزا 4 [الزلزلة: ۱] حتی فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا 
أزيد عليها آبدا. ثم أدبر الرجل فقال النبى كَلِ: «أفلح الرُويجلٌ» مرتين. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


برقم (4۰۰۳) من حديث واثلة بن الاسقع. ورواه أيضًا البخاري في «التاریخ» 
(۳۰/۸) والطبراني (۱/ ۳۳۶). وفیه مولی لابن الاسقع؛ مجهول. ضعفه به 
الهيثمي في «المجمع» (/۳۲۱). وله شاهد رواه مسلم (۸۱۰) من قصة أبي. 
برقم (۲۸۹۰) من حدیث ابن عباس. ورواه ايضًا الطبراني (۱۲/ ۱۳۹ والبيهقي 
في «الشعب» (۲۵۱۰). وفیه یحیی بن عمرو» ضعیف. ضعف الحدیث ابن عدي 
في «الکامل» (۹/ ۰.۳۷ والبيهقي في «الدلائل» (4۱/۷). وله شواهد وطرق انظر: 
«العلل» للدارقطني (۵/ ٤‏ )۰ و«الصحیحة» (۱۱۰). 

کذا في النسخ الخطية والمطبوعة ولم أقف على قول ابن عبد البر. ولما آورد 
المصنف هذا الحدیث في کتاب «الروح» (۲۳۹/۱) ذکر قول الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غریب)» ثم نقل حديئًا عن «مسند عبد بن حمیداه ثم قال: «قال آبو 
عمر بن عبد البر: وصح عن رسول الله بها أنه قال: «إن سورة ثلائین آية شفعت في 
صاحبها حتی عفر له» الحدیث. فأخشى أن يكون المقصود هنا هذا الحدیث وقد 
سقط سهوًا. 


۳۷۳ 


ذكره أبو داود(۱. 
وسأله يك رجل فقال: إني عن سورة ل a‏ 7 [الإخلاص: 
۱] فقال: «حبّك إياها أدخلك الحنة»(۲). 


وقال له عقبة بن عامر: أقرأ سورة هود وسورة يوسف؟ فقال: «لن تقرأ 
الاس € [الناس: 4]۱. ذكره النسائي(۳. 


وفي الترمذي(*) عنه أنه ية سئل: أي الأعمال أحبٌٍ إلى الله؟ قال: 


(۱) برقم (۱۳۹۹) من حدیث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (۰ ۰1۵۷ والنسائي 
في «الکبری» (۹۷۳ ۰۷ ۰۱۰۸4 وابن حبان (۷۷۳). وفيه عیسی بن هلال» 
مجهول. 

(؟) رواه أحمد (۱۲۳۲) والترمذي (۲۹۰۱) من حدیث آنس. صححه الترمذي» وابن 
حبان (۷۹6) والحاکم (۲۰/۱) وابن تيمية في «جامع الرسائل» (۲/ ۰6۲6۷ 
وحسنه الالباني في «أصل صفة الصلاة) (4۰۱/۱). 

(۳) برقم (۹۵۳) من حدیث عقبة بن عامر الجهني. ورواه آیضا آحمد (۱ ۰۱۷۳ 
06. .وعند غير النسائي بقراءة «الفلق» فقط وعند غير الحاکم «َفرئني» بدل 
«أقرأ». صححه ابن حبان (۷۹۵) والحاکم (۲/ »)٥ ٤١‏ والالباني في «اصحيح 
الموارد» (۱۸۷). 

(6) برقم (۲۹6۸) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا الطبراني (۱۲/ ۱۳۸ والحاکم 
(۸/۱) کلهم من طریق صالح المرّي مرفوعًا. ورواه الدارمي (۳۹۱۹) من 
طریق صالح المزي مرسلاء وصالح ضعیف. وضعف الحدیث الترمذي ورجح 
الارسال والذهبي في «السیر /٤(‏ 6۱ وابن مفلح في «الآداب» (۲/ ۳۰۲). 


V€ 


«الحال المرتجل». وفهم من هذا بعضهم(۱ أنه إذا فرغ من ختم القرآن قرأ 
فاتحة الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة» لأنه حل بالفراغ 
وارتحل بالشروع. وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعین ولا استحبّه 
أحد من الأئمة. والمراد بالحديث: الذي كلما حل من غزاة ارتحل في 
أخرىء أو كلما حل من عمل ارتحل إلى غیره تکمیلا له كما كمّل الأول. 
وأما هذا [1/۲۳۳] الذي يفعله بعض القراء فليس مراد الحديث قطعًا. وبالله 
التوفیق. 

وقد جاء تفسیر الحدیث متصلا به: «آن يضرب من آول القرآن إلى 
آخره» كلما حل ارتحل» وهذا له معنيان» أحدهما ألا شم ور 
أو جزء ارتحل في غيره. والثاني: أنه كلما حل من ختمة ارتحل في أخرى. 

وسئل عن آهل الله: من هم؟ فقال: «هم أهل القرآن, أهل الله وخاصته». 
ذكره أحمد(۲؟. 

وسأله ية عبد الله بن عمرو بن العاص: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «في 
شهر» فقال: أطيق أفضل من ذلك. فقال: «في عشرين». فقال: أطيق أفضل 
من ذلك. فقال: «فى خمس عشرة». فقال: أطيق أفضل من ذلك: قال: «فی 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (بعضهم من هذا». 

(۲) برقم (۱۲۲۹۲) من حديث آنس. ورواه أيضًا الطيالسي (۰)۲۲۳۸ وابن ماجه 
(۲۱۰) والبزار (0۲۰/۱۳). والنسائی فى «الکبری» (۷۹۷۷). وفیه بدیل» حسن 
الحدیث. صححه الحاکم (۵01/۱): والمنذري في «الترغیسب» (۲/ ۰۳۰۳ 
والبوصيري في «الزواند» (۰)۲۹/۱ وحسنه العراقي في «تسخریج الا حیاء» 
(۳۱۳/۱). 


۳۷۵ 


عشر(١2».‏ فقال: أطيق أفضل من ذلك. قال: «في خمس». قال: أطيق أفضل 
من ذلك. قال: الا يفقه القرآن من قرأه في أقلّ من ثلاث». ذكره أحمد. 

واختلف رجلان في ية كل م منهما أخذها عن رسول الله يك فسألاه 
عنهاء فقال لكل منهما: «هكذا آنزلت» .ثم قال: رل القرآن علی سبعة 
آحرف». متفق عليه" . 


وسئل بة: أي المجاهدین أعظم آجرا؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله). قیل: 
فأَيٌّ الصائمين أعظم أجرًا؟ قال: «أكثرهم لله ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة 
والحج والصدقة؛ كل ذلك يقول : «آکثرهم لله ذكرًا». فقال أبو بكر لعمر 
روا ها: ذهب الذاکرون بکل یر فقال رسوا لله کی : «أجَل) . ذكره 
هر 


وسئل ية عن المُفردين الذين هم أهل السّبق» فقال: «الذاکرون الله 
كثيرً/*2. وفي لفظ: «المستهترون(۲ بذکر الله. يضع الذکر عنهم آثقالهم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: اعشرة». 

ES (۲) 

(*) البخاري (۲۱۹) ومسلم (۸۱۸) من حدیث عمر له 

)4( عرف (۱۹۱۵) من حدیث معاذ من آنسي: لك روا افر (۷2/ 6۰1 
والبيهقي في «الشعب» (001). وفیه ابن لهيعة وزبان فیهما لين. ضعفه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ ۷4) والبوصيري في «الإتحاف» (5/ ۳۸). 

(0) رواه مسلم (۲۷۷۲) من حدیث أبي هريرة. 

() رسمه في النسخ يشبه «المستهدون»» وفي النسخ المطبوعة: «المشتهرون». 
وکلاهما تصحیف ما ثبت من «جامع الترمذي» وغیره. 


۳۷۳۹ 


فيأتون يوم القيامة خفافا». ذكره الترمذيی(۱). 


وسئل عن رياض الجنة فقال: «حِلّقٌ الذ کر »(۲. 
وسئل یاه عن أهل الکرم الذین يقال لهم یوم القيامة: سیعلّم أهل 


الجمع من آهل الکرم. فقال: «هم آهل الذكر في المساجد». ذکره 


حمد(۳؟. 


وسئل: ما غنيمة مجالس الذکر؟ فقال: «غنيمة مجالس الذکر : 


الجنة». ذکره أحمد. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(2 
(0 


وسئل اة عن قوم غزواء فقالوا: ما رأينا أفضل غنيمة ولا أسرع رجعة 


برقم (70957) من حديث أبي هريرة. و عند أحمد (۸۲۹۰): «الذين يهترون في ذكر 
اللّه». صححه ابن حبان (۰)۸۵۸ والحاكم (۱/ 596). 

رواه أحمد (۱۲۰۲۳) والتر مذي (۳۹۱۰) وأبويعلى (۳۳۲) وأبو نعيم 
(/۲۲۸) من حديث أنس» من طرق لا تخلو من ضعف. انظر للتفصيل: 
«السلسلة الصحيحة» (50517). 

(۱۱۷۲۲۰۱۱۷۵۲) من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا أبو يعلى »)»3١17(‏ وابن 
حبان (۸۱). وفيه دراج» روايته عن أبي الهيثم خاصة ضعيفة. ضعفه الألباني في 
«ضعيف الموارد) (۲۹۳). 

في النسخ المطبوعة: اعن». 

برقم (1١110»./الا/11)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة؛ فيه لين» 
وراشد المعافري» مجهول. وله شاهد عند الطبراني ))777/5١(‏ وفيه رشدين» 
ضعيف. وحسنه بهما الألباني في «الصحیحة» (77120). وحسنه أيضا المنذري في 
(الترغيب» (۲/ 5 ١۴)ء‏ والهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (۱۰/ .)4١‏ 


۳۷۷ 


منهم. فقال: «أدلكم على قوم أفضل غنيمة(١)‏ وأسرع رجعة: قوم شهدوا 
صلاةً الصبح» ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع 
رجعةً وأفضل غنيمة». ذكره الترمذي(). 


وسئل اة عن خيار الناس» فقال: «الذین إذا روا کر الله). ذكره 
ها 


وسئل یاه عن خير الأعمال وأزكاها عند الّه» وأرفعها فى الدرجات. 
فقال: (ذ کر الله). ذکره آحمد(؟). 


وسئل يَكِةِ: أي الدعاء آسمع؟ فقال: جوف اللیل الآخرء ودب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعدها زیادة: «منهم». 

(۲) برقم (۳۹۲۱) من حديث عمر بن الخطاب. وفیه حماد بن أبي حميد» ضعیف. 
والحدیث ضعفه الترمذي وابن عدي في «الکامل» (19۸/۲). وله شاهد عند آبي 
يعلى (1۵۵۹) من حدیث آبي هريرة» إسناده حسن لأجل حاتم بن إسماعيل 
وحمید بن صخر. وشاهد آخر عند أحمد (11۳۸) من حدیث عبد الله بن عمرو» 
وفیه ابن لهيعة. فا لحدیث حسن إن شاء الله. 

(۳) برقم (۲۷۹۹۹) من حدیث أسماء بنت یزید. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» (۳۲۳) وابن ماجه (4۱۱۹). وفیه شهر بن حوشب. ضعیف. وله شواهد 
صححه بها الالباني. انظر: «الصحیحة» ٩(‏ 4 ۲۸). 

)€( برقم (۲۱۷۰۲) من أبي الدرداء. ورواه آیضا الترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه 
(۳۷۹۰). اختلف في رفعه ووقفه» واتصاله وإرساله. انظر: «جامع الترمذي». ورواه 
مالك (۲۱۱/۱) موقوفًا. ورجح الحافظ الوقف والإرسال. انظر: «نتائج الأفکار» 
)٩٩ /۱(‏ و«علل ابن أبي حاتم» (۲۰۳۹). 


TYA 


الصلوات المکتوبات». ذكره أحمد(۱؟. 

وقال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرَدُ). قالوا: فماذا نقول يا رسول 
اله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». ذكره الترمذي'. 

وسئل يَكلهِ: بأي شيء يختم الدعاء؟ فقال: «بآمین». ذكره أبو داود(۳. 

وسئل کل عن تمام النعمة» فقال: «الفوز بالجنة» والنجاة من [۲۳۱/ ب] 
النار». ذكره الترمذي(*۲. فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالجنة والنجاة من 
النار. 


)۱( لم أجده عند أحمد. وقد رواه عبد الرزاق (۳۹6۸) والترمذي (۳4۹۹). والنسائي 
في «الکبری» (۹۸۵) من حدیث آبي آمامة. وفیه عنعنة ابن جريج» والانقطاع بين 
ابن سابط وأبي آمامة. وضعّف الحدیث ابن القطان في «بیان الوهم» (۲/ ۰6۳۸۵ 
والحافظ في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲)۷). 

(۲) برقم (۳۰۹۶) من حديث آنس. وفیه یحیی بن اليمان» صدوق یخطی کثیرّا» وقد 
تفرد بهذا اللفظ. ورواه أحمد (۱۲۰۸4) وأبو داود (۵۲۱) والترمذي (۲۱۲) من 
حدیث آنس دون مسألة العافية. صححه ابن خزيمة (4۲0- 4۲۷)؛ وابن حبان 
(۱1۹۲)» وحسنه العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱/ 4۰۳). 

(۳) برقم )٩۳۸(‏ من حدیث آبي زهیر النميري. ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۳۲/۹) والطبراني (۷۹۱/۲۲). وفیه صبيح بن محرز الحمصي؛ مجهول. 

)٤(‏ برقم (۳۵۲۷) من حدیث معاذ بن جبل. ورواه أيضًا آحمد (۲۲۰۵۲) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (1 4 ۰6۷ وفیه إياس الجريري» قد آمن اختلاطه لأن سفیان قد سمع 
منه قبل الاختلاط . وفیه آبو الورد بن ثمامة» قال ابن سعد: كان معروفا قلیل 
الحدیث. وذکر آحمد في «العلل» (۱۷۲/۱) أن الجريري حدّث عنه أحاديث 
حسانا. انظر: «الضعیفة» (۳۱) 10۲۰). 


۳۷۹ 


وسئل ی عن الاستعجال المانع من إجابة الدعای فقال: «يقول: قد 
دعوت قد دعوت فلم أرَ يستجيب17 لي؛ فيستحييرٌ عند ذلك؛ ويدّعٌ 
الدعاء». ذكره مسلم". وفي لفظ: «يقول قد سألت. قد سألت» فلم أعطً 
شينًا)0©, 


وسئل یه عن الباقیات الصالحات. فقال: «التكبير» والتهليل» 
والتسبيح» والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». ذكره آخ2 


وسأله 45 الصديق رنه أن يعلّمه دعاءً يدعو به فى صلاته» فقال: 


«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرّاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت؛ 
فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم». متفق 
علیه(٩.‏ 


وسأله يا الاعرابی الذي علّمه أن یقول: «لا إله إلا الله وحده لا شربك 


(۱) في النسخ المطبوعة: «فلم یستجب». وفي «الصحیح) كما أثبت من النسخ. 

(۲) برقم (۲۷۳۵) من حديث أبي هريرة رون 

(۳) رواه الترمذي (4/۳۲۰4) من حدیث آبي هريرة. فيه يحيى بن عبید الله» ضعیف 
جدا. 

(6) برقم (۱۱۷۱۳) ورواه النسائي في «الکبری) (۱۰۱۷)» وابن حبان »)۸٤١(‏ 
والحاکم (۱/ ۰6۵۱۲ من حديث آبي سعيد الخدري. وفیه دراج» روایته عن آبي 
الهیثم خاصة ضعيفة. وله شواهد. انظر: «الدعاء للطبراني» (۹۵ ۰۱۵۹۸۰۱۵ 
۵۹ والحدیث حسنه ابن القطان في «بيان الوهم» (4/ ۳۷۷) والمنذري في 
«الترغيب» (۳۹۵/۲). والحافظ فى «الأمالى المطلقة» (۲۲۱). وانظر: 
(الصحیحة» (۳۲6). ۱ 


(۵) البخاري )۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


۳۸۰ 


له. الله أكبر کبیرا؛ والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله رت العالمين» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». فقال: هذا لربّيء فما لي؟ فقال: «قل: اللهم 
اغفر لي» وار حمني» واهدني» وارزقني(1)؛ فا 
وآخرتك». ذكره مسلم(۲. 

وسئل ييا عن ریاض الجنة. فقال: «المساجد)» فسئل بيا عن الرتع 
فيهاء فقال: «سبحان الله» والحمد لله ولا (له إلا ال والله أكبر). ذکره 
الترمذی(۳. 

واستفتاه ی رجل» فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعّمني ما 
يجزئني. قال: «قل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله آکبن ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». قال: يا رسول الله» هذا لله فما لي؟ قال: «قل: اللهم 
ار حمني؛ وعافني واهدني وارزقني. فقال هکذا بیده» وقبضها. فقال 
رسول الله ا «أمَا هذاء فقد ملا يده من الخیر». ذکره آبو داود(4. 


ومر ی بأبي هریرة!* وهو یخرس غرسّاء فقال: «آلا أدلّك على حراس 
خير لك من هذا : سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا ال والله أكبر؛ يُغْرَ رس ۱ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده: «وعافني». 

(۲) برقم (۲۹7) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

2 برقم (۳۵۱۸) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا محمد بن عاصم في اجزئه» 
.)١(‏ وفيه حميد المكي» ضعيف. والحديث ضعفه ابن حجر في «نتائج الأفکار» 
(1/). 

(6) برقم (۸۳۲)» وقد تقدم. 

(۵) ك, ب: «علی أبي هريرة». 


۲۸۱1 


لك بكلّ واحدة شجرةٌ في الجنة». ذكره ابن ماجه(۱). 
وسئل يَل: كيف يكيب أحدّنا کل يوم آلف حسنة؟ قال: ١يسبّحُ‏ ما : 
تسبيحة يُكتَّبُ له آلف حسنة أو يُحَط عنه آلف خطیلة». ذكره مسلم(۲. 
e‏ : لدغتني عقرب. بأنه لو قال حين أمسى: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شرٌ ما خلق» لم تضرّه. ذكره مسله0". 


وسأله كله رجل آن یعلمه تَعوّذًا یتعوذ به فقال: «قل: اللهم | نى أعوذ 


بك من د أ سمعي؛ وش يري وش لساني؛ وش قلتي وش عر الأ 


يعني الفرج. ذکره السائى. 


وسئل ی عن كيفية الصلاة عليه» فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلی آل محمد. كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». متفق عليه . 


(۱) برقم (۳۸۰۷). ورواه أيضًا الحاكم (۱/ ۵۱۲). وفيه عيسى بن سنان» ضعيف. وله 
شواهد» انظر: «الصحيحة) (۵ «١ ٠‏ ۰ وانظر لعلل بعض الشواهد: «علل ابن 
آبي حاتم» (۲۰۱۰۵). 

(۲) برقم (۲۹۸) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۳) برقم (۲۷۰۹) من حديث أبي هريرة هن 

(4) في النسخ الثلاث: «مّني»؛ ولكن في مصادر التخريج كلها ما آثبت. ونقل النسائي 
عن سعد بن آوس قال: «والمني ماؤه». 

)0( برقم (54: ۵) من حديث شکل بن حميد. ورواه أيضًا آحمد (2)2315541.؛ وأبو داود 
)1551١(‏ والترمذي (۳۹۲) وحسنه. صححه الحاكم (۱/ ۵۳۲). 

)1( البخاري (۳۳۷۰) ومسلم (8۰1) من حديث کعب بن عجرة. 


۳۸۲ 


وقال له وا معاذ: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
من انان قال «لقد ات عن عظیم! وانه ب علی من یشره اه علیه: 
تعد الله ولا : تهرك به شمه وتفیم الصلاة [1/۲۳۲] وتزتي ال زکاةه وتصوم 
رمضان» وتحجٌ البيت» و «ألا أدلك على أبواب الخير؟». قلت: بلى 
يا رسول الله. قال: «الصوم جُنّة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار. وصلاة الرجل في جوف اللیل». ثم قال: «ألا آخبرك برأس الأمرء 
وعموده؛ ووُروة سنامه؟ رأس الآمرالإسلام»وعمودء الصلات وذروة سنامه 
الجهاد(۱)». ثم قال: «آلا آخبرك بملاك ذلك کلّه؟». قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «كُفف عليك هذا» وآشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله. وإنّا لمؤاحذون 
بما نتكلّم به؟ فقال: «لكلتك مك يا معاذ! وهل يكب الناسّ في النار على 
وجوههم إلا حصائد آلسنتهم؟»(۲). حديث صحيح. 

وسأله بيا أعرابي» فقال: دُلّني على عمل إذا عملثّه دخلت الجنة. قال: 
«تعبد الله لا تة تشر به شیاه وتقيم الصلاة المکتوبته وة تؤدي الزكاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان» . فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا 
آنقص منه. فلما وی قال النبي يَكلِْ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 


)۱( زيد في النسخ المطبوعة: «في سبيل الله». 

(۲) روا آحمد (۲۲۰۱۷)؛ والترمذي (۲۱۲۱). والنسائي في «الکبری» (4 ۰۱۰۲۱ 
وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ من حدیث معاذ بن جبل» وأبو وائل شقیق بن سلمة لم یسمع 
منه. وبيّن الدارقطني طرق الحدیث في «العلل» (5/ ۰6۷٩-۷۳‏ ورجح أنه حدیث 
شهر بن حوشب» وهوضعیف. وهو الذي رحجه الالباني في «الارواء» (4۱۳) دون 
قوله: «ذروة سنامه الجهاد». 


YAT 


الجنة فلينظر إلى هذا». متفق عليه(١).‏ 


وسأله اة رجل آخر فقال: أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويباعدني من 
النار. فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة وتؤدي الز کاقه 
وتصل الرحم». متفق علیه(۲. 

وسأله أعرابي» فقال: علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: «لئن کنت 
أقصرتٌ الخطبة لقد آعرضت المسألة. أعيق النسمة, وفك الرقبة». قال: 
أوليسا واحدًا؟ قال: «لاء عت النسمة أن تفرد(" بعتقهاء وفك الرقبة أن نعين 
في عتقها. والمنحة الوّكوف7؟», والفيءٌ على ذي الرحم الظالم. فان لم طق 
ذلك فأطعم الجائع» واسق الظمان وم بالمعروف وَانْهَ عن المنكر. فان 
لم طق ذلك فک لسانك إلا من خير). ذكره أحمد. 


وسأله و رجل: ما الإسلام؟ فقال: «آن سل قلبّك لله وأن يَسلم 
المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الایمان». 
قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمنٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: وما الهجرة؟ قال: 


)١(‏ البخاري (۱۳۹۷) ومسلم )١4(‏ من حديث أبي هريرة تن 

(۲) البخاري )١197(‏ ومسلم (۱۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري رین 
(۳) في النسخ المطبوعة: «تنفرد». 

(6) الوکوف: الغزيرة اللبن. 

(9) تقدم تخریجه. 

(5) في النسخ الخطية: اتُسلم» بالتاء» ولكن في «المسند» كما أثبت. 


۳۸ 


«أن تهجر السوء». قال: فأيٌ الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما 
الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الکفار إذا لقيتهم». قال: فأيٌ الجهاد أفضل؟ قال: 
«من عُقِر جواده وأهريقٌ دمه. ثم عملان هما أفضل الأعمال الا من عمل 
بمثلهما: حجّة مبرورة أو عمرة». ذكره حمد(۱؟. 

وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله وحده ثم الجهاد. ثم 
حجة مبرورة تفضّل سائرٌ العمل كما بين مطلع الشمس ومغربها». ذكره 


03 


أحمد0"), 


وسئل ية أيضًا: آي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تحب لله. وثبخض لله 
وتَعْمِل لساتك فى ذكر الله». قال السائل: وماذايا رسول الله؟ قال: «وأن 
تح تحب للناس ما : 2 تحت مه لنفسك. وأن تقول خيرًا أو : م تصجخت200, 


)١(‏ برقم (۱۷۰۲۷) من حديث عمرو بن عبسة. ورواه أيضًا عبد الرزاق (۲۰۱۰۷) ومن 
طريقه عبد بن حميد (۳۰۱). وفيه أبو قلابة لم يدرك عمرًا. 

)۲( برقم (۱۹۰۱۰) من حديث ماعز (غير الأسلمي). ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ» 
(۳۷/۸) والطبراني (۲۰/ ۸۱۱). وفیه آبو سعید إياس الجريري» ووهیب وشعبة 
سمعا منه قبل الاختلاط . وثق رجاله المنذري في «الترغیب» (۱۱۱/۲). والهيشمي 
في «المجمع» (۲/ ۰۲۰۷ والحافظ في «الإصابة» (۳/ ۳۳۷). ۱ 

(۳) رواه آحمد (۲۲۱۳۳۰۲۲۱۳۱) من حدیث معاذ بن أنس الجهني عن معاذ بن جبل. 
والصحیح أنه من حدیث معاذ بن آنس كما رواه أحمد (۱۵۱۳۸۰۱۵۲۱۷) 
والطبراني (4۲۰4۲۵/۲۰). وعلی كل حال. فيه زبان عن سهل بن معاذ» وزبان 
ضعيف» وروایته عن سهل ضعيفة خاصة. ورواه البيهقي في «الشعب» (۵۷۳) وفیه 
مجهول. انظر للتفصیل: «المتجر البرابح» (۲۸۲)» و«مجمع الزوائد» (۱/ ۰1۱ 
6 و«الإصابة» (۱/ ۸۹). 


۳۸۵ 


واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال» فقال بعضهم: سقاية 
الحاج» وقال بعضهم: عمارة المسجد الحرام» وقال بعضهم: الحج» وقال 
بعضهم: الجهاد۱) في سبيل الله. فاستفتى عمر في ذلك رسول الله 
13 ب] يله فأنزل الله عز وجل: «حَلم تایلام وعمارة لمعيل 
لرا کن ام بأ ول ِلآ َد فى سيل لاتوت عند أل اه لا 
یی لت یت 4 إلى قوله تعالى: ریک هر لو 4 [التوبة:14- 
O.‏ 


وسأله هة رجل» فقال: يا رسول الله» شهدت أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اله» وصلَيتٌ الخمس وأدّيتُ زكاة مالي» وصمتٌ شهر رمضان. 
فقال: «من مات على هذا كان مع النبیّین والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصّب آصابّعه -ما لم يع والديه». ذكره آحمد(۳. 


وسأله ب آخرء فقال: أرأيت إذا صلیت المکتوبة» وصمت رمضان» 
وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام؛ ولم أزد على ذلك شییّا- أدخل الجنة؟ 


)١(‏ «وقال بعضهم: الجهاد» ساقط من ك. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۷۹) من حديث النعمان بن بشير» ولیس فيه ذكر الحج ولا في غيره 
من المصادر. 

)۳( برقم )8١/714٠0094(‏ من حديث عمرو بن مرة الجهني. فيه ابن لهيعة» وفيه لين. وله 
شاهد عند ابن خزيمة (۲۲۱۲)» وابن حبان (۳۳۸) دون قوله: «ما لم يعق والدیه» 
صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والمنذري في «الترغيب» (۳۰۱/۳) والهيثمي 
.)٠6١ /8(‏ 


۳۸۹ 


قال: «نعم». قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا. ذكره مسل( . 

وسئل يَلِ: أي الأعمال خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على 
من عرفت وعلى من لم تعرف». متفق عليه" . 

وسأله يك أبو هريرة» فقال: إني إذا رآيتك طابت نفسي وقرّت عيني؛ 
أي عن کل شيء. فقال: کل شيء خُلِق من ماء؛ . قال: أنبئني عن أمر إذا 
أخذث به دخلت الجنة. قال: «آتش السلا وأطوم الطعام» وصل الأرحام 
وقم بالليل والناس نیام ثم ادخل الجنة بسلام». ذكره أحمد7؟). 

وسأله مه آخر» فشكا إليه قسوة قلبه» فقال: «إذا أردتٌ أن يلين قلبّك 
فأطيم المسكينَ وامسَخ رأس الیتیم»(*). 

وسئل :أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام». قيل: فأَيٌّ الصدقة 
أفضل؟ قال: ١جهد‏ امِل . قيل: فأيٌّ الهجرة أفضل؟ قال: امن هجر ما 
حرّم الله علیه» . قيل: فأيٌّ الجهاد أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله 
ونفسه». قيل: فأي القتل آشرف؟ قال: «من ريق دمه وعْقِرَ جواذه). ذكره 


)١(‏ ك.ب: «علی هذا». 

(۲) برقم (۱۵) من حديث جابر. 

(۳) البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(6) برقم (۱۰۳۹۹۰۸۲۹۵۰۷۹۳۲) من حديث أبي هريرة. صححه ابن حبان (0۰۸؛ 
48 ) والحاكم (۱۲۹/6). انظر: «الارواء» (۷۷۷). 

(ه) رواه آحمد (1 ۵۷۰۷ ۰۹۰۱۸ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۵۰۰) وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» ))75١15 /١(‏ والبيهقى /٤(‏ ١٦)ء‏ من حديث أبى هريرة» من طرق 
لا تخلو من ضعف. انظر للتفصیل: «الصحیحةه (۸۵4). ۱ 

۳۸۷ 


آبو داود(۱). 
وسئل يَكلة: 4 الأعمال آفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه. وجهاد لا 
غلول فیه» وحج مبرور»۲۲. 


وسأله با أبو ذرء فقال: من أين أتصدّق وليس لي مال؟ قال: إن من 
آبواب الصدقة: التكبير» وسبحان الّه» والحمد لله ولا إله إلا ال وأستغفر 
الله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس 
والعظع والحجر وتهدي الأعمى» وتسیع الأصمٌ والأبكم حتى يفقه» وتدل 
المستیل على حاجة له قد علمت مكانهاء وتسعى بشرَّة ساقيك إلى اللهفان 
المستغیث وترفع بشدَّة ذراعيك مع الضعيف- کل ذلك من اترات الصلاقة 
منك على نفسك. ولك من جماعك لزوجتك أجر). فقال آبو ذر: كيف( 
يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله يها «أرأيتَ لو كان لك ولد 
ورجوت أجرّه. فمات» أكنت تحتسب به؟». قلت: نعم. قال: «أنتٌ 
خلقته؟». قلت: بل الله خلقه. قال: «فأنت هديته؟». قلتٌ: بل الله هداه. قال: 
«فأنت کنت رزفته؟». قلت: بل الله كان يرزقه. قال: «فکذلك. فضعه فى 
حلاله» وجنبه حرامه فان شاء الله أحياه» ون شاء الله أماته. ولك أجرٌ). 0 


(۱) برقم (۱۳۲۵) من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي. ورواه أيضًا آحمد (۱۵۰۱) 
والدارمي .)١5754(‏ قال الدارقطني في «الالزامات» (۱۰۲): هو على رسم 
الشيخين. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفکار» (۲/ )٠٠١‏ و«الإصابة» (۲/ ۲۸۵). 

(۲) هو جزء من الحديث المتقدم. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «فکیف». 

لدع رسمه في النسخ يحتمل قراءة اتضعه». 

۳/۸۹۸ 


ا 

وسأل ب أصحابه يومًا: «من أصبح منكم [۲۳۳/] اليوم صائما؟». قال 
آبو بکر: أنا. قال: «من اتبع منكم اليوم جنازة؟». قال أبو بکر: أنا. قال: 
«فمن(۲) أطعم منکم اليوم مسکینا؟». قال أبو بكر: آنا. قال: «فمن عاد منكم 
اليوم مريضًا؟». قال آبو بكر: أنا. قال رسول الله كه: «ما اجتمعن في رجل 
الا دخل الجنة». ذكره مسلم(۳. 

وستل كله يا رسول الله» الرجلٌ يعمل العمل فَبُسِرٌه فإذا اطع عليه 
أعجبه. فقال: «له أجران: أجرٌ السّرّء وأجرٌ العلانية». ذكره الترمذي0'. 

وسأله ية آبو ذر: يا رسول الله أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير 
يحمده الناس علیه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». ذكره مسلم(*). 

وسأله مه رجل: أي العمل أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله» وتصديقٌ به 
وجهادٌ في سبیله». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: «السماحة» 


)۱( برقم (۲۱4۸6) من حديث أبي ذر. ورواه أيضًا النسائي في «الکبری» (۸۹۷۸)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (۱۰۱۵۷). وأبو سلام ممطور لم يلق آبا ذر. انظر: «تهذیب 
الکمال» (4۸7/۲۸). ومع ذلك صححه الألباني في «الصحیحة» (۵ ۵۷). 

(۲) ك: «من». وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) برقم (۱۰۲۸) من حديث آبي هريرة رلَهعنة 

(8) برقم (۲۳۸4) من حدیث آبي هريرة. ورواه أيضًا الطیالسی (۲۵۵۲) وابن ماجه 
(4۲۲). ور جح الترمذي وال‌دارقطتي في «العلل» (۸/ ۱۸4) وار نصیم في 
«الحلية» (۸/ ۲۵۷) الارسال. 

(0) برقم (۲۱4۲). 


۳۸۹ 


والصبر). قال: أريد أهون من ذلك» قال: «لا تتهم الله تعالى فى شىء فضی 
لك). ذكره خر 


وسأله بيه غقبة عن فواضل الأعمالء فقال: «يا عقبةء صل من قطعك 


واعط من حرمك. وأعرض عمن ظلمك). ذكره آحمد(۲. 


ساله رجا : كيف ل أن اغللم إذا اخستت أن قد احستت وإذا 
وساله 25 یف لو ۱ ني و 


أسأتٌ آني قد آسأت؟ فقال: «إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنت فقد أحسنت» 


وإذا قالوا: قد آسأت فقد أسأتّ». ذكره ابن ماجه(۳. 


وعند الإمام أحمد0): (إذا سمعتهم يقولون: قد آحسنت. فقد أحسنت. 


وإذا سمعتهم یقولون: قد آسأت فقد أسأت». 


(۱) 


(r) 


(€) 


برقم (۲۲۷۱۷) من حديث عبادة بن الصامت» وفيه ابن لهيعة فيه لين. ورواه أيضًا 
البخاري في «خلق الأفعال» (177) مختصرا؛ وفيه سويد بن إبراهيم» ضعيف. 
وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: «الصحيحة) ( ۳۳۳). 

برقم (۱۷۳۳۶) من حديث عقبة بن عامر» وفيه علي بن يزيد الألهانی ضعيف» 
ومعان بن رفاعة» فيه لين. ورواه ابن أبي الدنيا في «المکارم» (۲۰) من طريق آخر» 
وفيه إسماعيل بن عياش الشامي وقد روى عن غير بلدیه. وله شواهد. انظر: 
«(إتحاف المهرة» (۱ o TT°/\‏ ا 562 و«الصحيحة) .)۸٩۹۱(‏ وصححه 
الالباني. 

برقم (۰)4۲۲۲ وكذلك البيهقي (۱۰/ ۰۱۳ من حدیث کلشوم الخزاعي» تابعي» 
فا لحدیث مرسل. انظر: «الاستیعاب» (۱۳۳) و«الاصابة» (۵/ 7۲ 1). 

برقم (۳۸۰۸) من حدیث ابن مسعود. ورواه أيضًا ابن ماجه (4۲۲۳). صححه ابن 
حبان (۵۳۵)؛ والبوصيري في «المصباح» (۲/ 4۳ ۰6۳ حسنه ابن مفلح في «ال داب 
الشرعیة» (۲/ ۱۱۲). والعراقي في «تخریح الاحیاء» (۲۹۸/۲). 


۲۹۰ 


فصل 

وسئل ع: أي الكسب أفضل؟ قال: «عملٌ الرجل بیده وکل بیع 
میور ذگره ا خد 

وسأله يكل رجل» فقال: إن لي مالا وولدًاء وإ آبي يريد أن یجتاح 
مالي. قال: «أنت ومالّك لأبيك. إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم 
من کسبکم. فکلوه هنينًا». ذكره أبو داود وأحمد(۲). 

وسألته اة امرأة» فقالت: تا کل على آبائنا وأبنائنا ا 
لنا من أموالهم؟ قال: «الرّطْب تأکُلنّه وتهدينه». ذکره أبو داود(") وقال 
عقبه: «الرّطب: [الخبز والبقل والرطب](*/». يعني به: ما یفشّد إذا بقي. 

وسئل :نا نأخذ على کتاب الله أجرّاء فقال: (إنَّ أحنّ ما أخذتم عليه 


)۱( برقم (۱۷۲۳۵) من حديث رافع بن خديج. ورواه أيضًا البزار (9/ ۱۸۳ والحاكم 
(۲/ ۱۰ والبيهقي (۰/ ۲۲۳) متصلا ومرسلا. ورجح البخاري (کما قال البيهقي)» 
والبيهقي. وأبو حاتم في «العلل» ۰۲/ 41۳) الارسال. 

زفق تقدم تخریجه. 

(۳) برقم (1187) من حديث سعد الأنصاري (غير ابن أبي وقاص. انظر: «تهذيب 
التهذیب»: 4۸7/۲). ورواه أيضًا عبد بن حميد »)١٤۷(‏ والحاكم »)٠١ /٤(‏ 
والبيهقي من طرق. أعلّه بالاضطراب أبو حاتم في «العلل» (۲/ 2705 والدارقطني 
في «العلل» /٤(‏ ۳۸۲). 

(6) ما بين المعقوفين زدته من «السنن». فهو ما قاله أبو داود عقب الحديث» ولا أرى أن 
ما ورد في النسخ «يعني... بقي» يكون من كلام أبي داود في نسخة من السنن 
تخالف المطبوع. والظاهر أن قول أبي داود سقط من نسخ كتابنا لانتقال النظر. 
والعبارة ايعني... بقي» من كلام ابن القيم» وهو مأخوذ من «معالم السنن» (۲/ ۷۹). 


۲۹۱ 


أجرًا كتابٌ الله». ذكره البخاري(۱) في قصة الرقية. 

وسئل وَل عن أموال السلطانء فقال: «ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا 
[شراف فكله وتموٌ له ذكره حمد(۲). 

وسئل يياه عن أجرة الحجام» فقال: «أعلفه ناضحك وأطعمُه رقيقك». 
ذكره مالك . 


وسأله ية رجل عن عشب الفحلء فنهاه» فقال: إلا نُطْرِقُ الفحلّ» 
فنکُرّم» فرخص له في الكرامة. حديث حسن» ذكره الترمذي7؟). 

ونهى عن القسَامة بضم القاف فسئل عنهاء فقال: «الرجل يكون على 
الفئام من الناس» فيأخذ من حظ هذا وحظٌ هذا». ذكره أبو داود(*). 


وسئل : أي الصدقة آفضل؟ قال: «سقی الماء»(۱. 


)١(‏ برقم (۵۷۳۷) من حديث ابن عباس عنها. 

(۲) (۲۱۰۹۹) من حديث أبي الدرداء. وفيه إبهام الراوي عن أبي الدرداء. وله شاهد 
عند البخاري (۷۱۲6) ومسلم .)1١55(‏ 

(۳) (۲/ ۰۹۷ وكذلك آحمد (۳۹/ ۰۹7 وآبو داود (۳۲۲). والترمذي (۱۲۸۰) من 
حدیث ابن محيصة أخي حارثة عن أبيه» إلا أن مالكًا رواه بدون ذکر الأب» وهو 
خطأ. وهو مع ذكر الأب مرسل. ذكره مفصلا ابن عبد البر في «التمهید» (۱۱/ ۷۷). 

)٤(‏ برقم (۱۲۷۷)» وقد تقدم تخريجه. 

)0( رواه أبو داود (۲۷۸6) ومن طريقه البيهقي (707/7) من حديث عطاء بن يسار 
مرسلا. وله شاهد رواه أبو داود (۲۷۸۳) ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۵۲) من حديث 
أبي سعيد الخدريء وفيه الزبير بن عثمان» مجهول. 

(1) تقدم تخريجه. 


۳۹۲ 


وسألته بل امرآق فقالت: يا رسول الله إني أَحب الصلاة معك؛ قال: 
«قد علمت أنك تحبین الصلاة[۲۳۳/ب] معي. وصلائك في بينكِ خير من 
صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي». فأمرّت. فيي لها مسجد في أقصى 
شيء من بيتها وأظطلمه(۱ فكانت تصلّي فيه حتى لقيت الله. 


وسئل ب أي البقاع شرٌ؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبریل». فسأل 
جبريل فقال: لا آدري حتى أسأل ميكائيل. فجاء فقال: «خیر البقاع 
المساجد, وشرّها الأسواق»(۳. 


)۱( في النسخ الخطية والمطبوعة: «وأظلم»» والصواب ما أثبت من مصادر التخریج. 

)۲( رواه أحمد (۲۷۰۹۰) من حدیث أم حمید امرأة أبي حميد الساعدي. صححه ابن 
خزيمة (۱۱۸۹) وابن حبان (۲۲۱۷). وحسنه الحافظ في «الفتح» (۲/ ۳۵۰). وله 
شاهد عند الطبراني (۳۹۱/۲) والبيهقي (۳/ ۱۳۲). انظر: «مجمع الزواد» 
(۲/ ۳6 وأشار ابن مفلح في «الاداب الشرعیة» (۳/ ١4‏ 5) إلى التحسین. 

(۳) رواه ابن حبان (۰)۱۵۹۹ والحاکم (۱/ ٩۰‏ والبيهقي (۳/ ۱۵ من حدیث ابن 
عمر. وفي إسناده ضعف لأن جرير بن عبد الحمید سمع من عطاء بن السائب بعد 
الاختلاط. وروی نحوه أحمد (4 4 ۰۱7۲۷ والبزار (۱۲۵۲- کشف الأستار)؛ وآبو 
یعلی (۰)۷4۰۳ من حديث جبیر بن مطعم. وفیه زهير بن محمد له مناكير» وعد 
الذهبي في «تلخیص المستدرك» (۲/ ۷) هذا الحدیث منها. وفيه أيضًا عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» ضعیف. وفیه أن جبریل سأل الله عز وجل 
لا ميكائيل. وله شاهد عند مسلم (1۷۱) من حديث أبي هريرق بلفظ: «أحب البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


4۳ 


وقال: «فی الانسان ستون وثلاثمائة مَمْصِلء عليه أن يتصدّق عن كل 
مفصل صدقة». فسألوه: من يطيق ذلك؟ قال: «التخاعة تراها فى المسجد 
فتدفنهاء أو الشيءٌ فتنخبه عن الطریق. فإن لم تجد فر كعتا الضحى 
sll. 0‏ ۲ 
تجزئانك(7١2)(‏ 1 


وسئل يك عن الصلاة قاعدًاء فقال: امن صلّی قائمًا فهو أفضل» ومن 
صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم؛ ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد»(۳). 

قلت: وهذا له محملان» أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوّزها 
مضطجمًا. والشانی: على المعذورء فيكون له بالفعل النصف والتكميل 
بالنية. ۱ 

وسأله يك رجل» فقال: ما يمنعني أن تلم القرآن إلا خشية أن لا أقو قوم 
به. فقنال؛ تلم القرآن» واقرأه؛ وارقد؛ فإنّ مشل القرآن لمن تلم فقرأه. 
وقال به- كمثّلٍ جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كلّ مکان. ومن تعلمه 
ورد وهو في جوفه» كمثل جراب وُكِيَّ على مسك»47). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يجزئانك»» وفي مصادر التخريج غير ابن حبان: «تجزئك». 

(۲( رواه أحمد (۲۳۰۳۷) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. ورواه أيضًا أبو داود 
(۵۲4۲). ص ححه ابن خزيمة ( ۱۲۲ وابن حبان (۱۲۲) والألبانى فى 
«الإرواء) (551). وا 

(۳) رواه البخاري (۱۱۱۵) من حديث عمران بن حصين. 

() رواه الترمذي (۲۸۷). والنسائي في «الکبری» ( ۰۸۲۹ وابن ماجه (۰)۲۱۷ من 
حديث أبي هريرة. وفیه عطاء مولی أبي أحمد. لا یعرف وقد تفرد به. انظر: «مسند 
البزار» (۱۰۸/۱۵). ورجّح الترمذي والنسائي الارسال. 


۳۹ 


وقال عن رجل من صحابه توفي: ليته مات في غير مولده». فسئل: لم 
ذلك؟ فقال: «إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع 
أثره في الجنة0(١2.‏ ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه». 


وسئل يي أيغنى الدواء شيئًا؟ فقال: «سبحان الله» وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء». 


وسئل اة عن الرّقَى والأدوية: هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من 
قدر الله200. 


وسئل ب عن رجل من المسلمين طعن رجلا من المشركين في 
الحرب. فقال: خذهاء وأنا الغلام الفارسي(*) فقال: «لا بأس في ذلك» 


(۱) رواه أحمد (7 119 والنسائي (۱۲۳۸) وابن ماجه (4 ۱7۱ وابن حبان (۲۹۳4) 
من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه حيي بن عبد الله المعافري» صدوق. صححه ابن 
حبان )١974(‏ وأحمد شاكر في «تحقیق المسند» (۰)۱8۱/۱۰ وحسنه الألباني في 
«أحاديث مشكلة الفقر» (۱ ۳). 0 

)۲( رواه آحمد (۳۸/ ۲۲۷) من حدیث رجل من الأنصار. صححه الألباني. انظر 
للشواهد والتفصیل: «الصحیحة» (۱۷ ۵). 

(۳) تقلّم تخریجه. 

(4) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب في هذا الحدیث: «الغلام الغفاري». 
آما الذي قال: «خذها وأنا الغلام الفارسي» فهو آبو عقبة الفارمي الذي كان مولی بني 
معاوية من الأنصار» وضرب رجلا من المشرکین يوم أحد. ولما بلغت کلمته النبي 
يك قال: «ملا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري». وقد رواه الامام آحمد في 
«مسنده» (۳۷/ ۱۹۳) وآخشی أن یکون المصنف ذکر القصتين هناء فسقطت هذه 
لانتقال النظر من أجل كلمة «الغلام» وهما المقصودان بقوله عقب الحدیث: - 


۳۹۵ 


يُحمّد ويؤجر)(١2.‏ ذكرهما أحمد. 

وسأله و رجل آن يعلمة ما ینفعه فقال: «لا تحفرنْ من المصروف 
شیاه ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» ولو أن تکلّم أخاك ووجهّك 
منبسط إليه. وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المخيلة» ولا يحبّها الله. وان امرؤ 
شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلّم منه» فان آجره لك ووباله على من 
قاله»(۲۲. 


وسئل بي عن لحوم الحُمّر الأهلية. فقال: «لا تل لمن شهد آني 


رسول الله) ذکره حمد(۳؟. 

وسئل که عن الأمراء الذين ی خرون الصلاة عن وقتهاء كيف نصنع(4) 
معهم؟ فقال: «صل الصلاةً لوقتهاء ثم صل معهم. فإنها لك نافلة». حديث 
۲ )0( 

5 0 


= «ذکرهما آحمد». أما أن يقصد الحديث الأخير والحديث السابق عن الرقى فهو 
بعيد» فإن حديث الشفاء الذي قبلهما فى «المسند» أيضًاء فكان ينبغى أن يقول: 
«ذکرها آحمد». والله أعلم. ۱ ۱ 

)١(‏ رواه أحمد (۲ ۰۱۷۲۲ وأبو داود (4۰۸۹) وابن ماجه (۲۷۸۶) من حدیث سهل 
ابن الحنظلية. وفيه قيس بن بشر وآبوه» في عداد المجاهیل. 

(۲) رواه حمد (۲۰۲۳۳) والبخاري في «التاریخ» (۲/ ۲۰۷ من حدیث آبي جَرَيَ 
الهجيمي. صححه ابن حبان (۵۲۲) ؛ والألباني في «صحيح الموارد» (۱۲۱۱). 
۳( برقم (۱۷۷۱) من حدیث آبي ثعلبة الخشني. ورواه أيضًا النسائي في «الکبری» 

(4 4۸۳). وفیه بقية بن الولید» یدلس تدلیس التسوية» وقد عنعن. 
(4) في النسخ المطبوعة: ایصنع». 
)0( رواه مسلم (16۸) من حدیث آبي ذر. 


۳۹۹ 


وسألته اة امرأة صفوان بن المعطّل السُّلّمِيء فقالت: إنه يضربني إذا 
0 0 2 

صليت» ويفطرني إذا صمت. ولا يصلي صلاة الفجر حتى [1/۲۳4] تطلع 
الشمس. فسأله عما قالت امرأته» فقال: أمّا قولها: يضربني إذا صلیت. فإنها 
تقرأ بسُورتي» وقد نهيتها عنها''". فقال كلل: «لو كانت سورة واحدة لکفت 
الناس» . وأما قولها: يفطّرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم» وأنا رجل شاب 
ولا أصبر. فقال رسول الله اة يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». قال: 
وأما قولها: لا أصلّي حتى تطلع الشمس» فإنّا آهل بي لا نكاد أن نستيقظ 
حتى تطلع الشمس. فقال: "صل إذا استيقظتٌ». ذكره ابن حبان(۲). 

قلت: ولهذا صادف أمَّ المؤمنين في قصة الإفك. لأنه كان في آخر الناس. 
ولاينافى هذا الحديث قوله فى حديث الافك: «والله ما كشفتٌ كتف آشی 
قط" فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كتف آنثی قط ثم تزوّج بعد ذلك247. 


(۱) كذا في النسخ الخطية وفي «صحيح ابن حبان» الذي نقل منه المصنف. وفي اشرح 
مشكل الآثار (۲۸/۵): «تقوم بسورتي التي أقرأ بهاء فتقرأ بها». وأثبتوا في النسخ 
المطبوعة: ابسورتين وقد نهيتها عنهما؛» ونحوه فى «المسند» (۱۸/ ۲۲۳) 
و«المستدرك». وفي «السنن»: «بسورتي وقد نهيتها». ۱ 

(۲) برقم (۱4۸۸) من حدیث آبي سعید الخدري. ورواه أيضًا أحمد (۱۱۷۰۹۹). وأبو 
داود (۲4۵۹)؛ وآبو یعلی (۱۰۳۷). صححه ابن حبان والحاکم (۰)1۳۶/۱ 
والحافظ في «الإصابة» (۳/ ۳۷). 

(۳( رواه البخاري (1۷۰۷) ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رکه 

0( انظر تعلیق الذهبي على قول صفوان: «إنا آهل بيت لا نكاد نستیقظ حتی تطلع 
الشمس» في «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۵۵۰) إذ يشك في كونه صفوان بن المعطل 
الذي جعله النبي ية على ساقة الجيش. 

۳۹۷ 


وسئل ی عن قتل الورّغ فأمر بقتله. ذكره ابن حبان(۱). 

وسئل يك عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة» فجعل يُهادَى بين 
رجلین» فقال: (إنَّ الله لغنی عن تعذيب هذا نفسه)» وأمره أن يركب . 

واستفتاه كل رجل في جار له يؤذيه» فأمره بالصبر» ثلاث مرات. فقال 
له في الرابعة: «اطرّح متاك في الطريق». ففعل. فجعل الناس یمرون به 
ويقولون: ما له؟ ويقول: آذاه جاره» فجعلوا يقولون: لعنه الله. فجاءه جازه 
فقال: رَد متاعك. والله لا أؤذيك أبدًا. ذكره أحمد وابن حبان(۳. 

وسأله و رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا كبيراء فهل لي من توبة؟ فقال له: 
«آلك والدان؟» قال: لا. قال: «فلك خالة؟) قال: نعم. قال: «فبرها!؟). ذكره 
ابن ان 


وسئل ية عن رجل قد أوجب» فقال: «أعنقّوا عنه رقبة بُعيق اله بل 
۰ و منها ۹ را منه من النار». ذكره ابن حبان أي . 


(۱) برقم (۵۱۳۱) من حدیث أم شريك. وهو عند مسلم (۲۲۳۷/ ۱۳). 

(۲) روا البخاري (۱۸۱۵) ومسلم (۱۷6۲) من حدیث آنس. 

)۳( تقدم تخر یجه. 

)€( بفتح الباء» فعل آمر من بر فلانًا يبه أي أحسن إليه. 

(4) برقم )٤۳١(‏ من حديث ابن عمره وكذلك أحمد(1774). والترمذي 
( ۰ )والحاکم (4/ ۱۵۵ من طريق محمد بن خازم عن محمد بن سوقة 
متصلا. ورواه الترمذي (۲۸/۱۹۰4) من طريق ابن عبينة مرسلاء ورجح الارسال» 
لأن ابن عيينة أوثق من ابن خازم» وابن خازم مضطرب الحدیث في غير الاعمش. 

(7) برقم (4۳۰۷) من حدیث وائلة بن الأسقع. ورواه أيضًا النسائي في «الکبری» - 


۳۹۸ 


وسأله رجلء فقال: إن بوي قد هلكاء فهل بقي من بعد موتهما شیء؟ 
فقال: انعم الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذ عهودهما(۱) من 
بعدهماء وإكرامٌ صديقهماء وصلةٌ رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما». 
قال الرجل: ما آکثر ۲۳۱ هذا وأطيبه! قال: «فاعمل به». 


وسئل وا عن رجل شد على رجل من المشركين لیقتله فقال: إني 
لم فقلّه. فقال فيه قولا شديدّاء فقال: إنما قاله تعرّذًا من السیف. فقال: 


«إنَّ الله حرم على أن أقتل مؤمنًا». حدیث صحیح(). 


وسأله و رجل» فقال: يا رسول الله أخيرْنا بخيرنا من شرّنا. فقال: 


- (4۸۷۲) من طريق عبد الله بن الديلمى. ورواه أيضًا أحمد (؟١١31١2).‏ وآبو داود 
() والنسائي في «الكبرى» (4۸۷۱) من طريق الغريف بن عياش. وفيه 
اضطراب على أوجه. انظر: «التلخيص الحبير» (8/5") و«الضعيفة» .)٩۰۷(‏ 

)۱( ك: «عودهما». سبق قلم. وفي النسخ المطبوعة: «عقودهما». وفي «صحیح ابن 
حبان» - واللفظ هنا له - كما آثبت من ز. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «آلذ» ولعله تحریف. 

)۳( رواه أحمد (۱۱۰۵۹)؛ وآبو داود (۵۱۲) وابن ماجه (۳۹۲6)» وابن حبان 
(۱۸) - واللفظ له من حديث أبي أسيد الساعدي» وفيه على بن عبيد» مجهول. 
ضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (۵۹۷). 

(6) رواه أحمد (۱۷۰۰۸) وأبو يعلى (1۸۲۹)» وابن حبان (۵۹۷۲)- واللفظ له من 
حدیث عقبة بن مالك. صححه ابن حبان (۵۹۷۲). والحاکم (۱۸/۱). ووثق رجاله 
الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۷)» وأحمد شاکر في «عمدة التفسير» (۱/ ۵۵۳). 

۳۹۹ 


اخیرکم من يُرجى خیزه ويؤمن شزه. وشرکم من لا برجی خيره ولا یمن 
شْرٌها. ذكره ابن ا 


وسأله و رجل: ما الذي بعشك الله به؟ فقال: «الاسلام». قال: وما 
الاسلام؟ قال: «آن تلم قلبّك له وأن توجّه وجهك لله وأن تصلّي الصلاة 
المكتوبة» وتَوَدّي الزکاة المفروضتة آخوان نصیران(۳؟ لا یقبل الله من 
عبد توب أشرَّكَ بعد إسلامه». ذکره ابن حبان أيضًا(©. 


وسأله و السود بن /١4[‏ ب] سریع(* فقال: آرآیت إن لقيتٌ رجلا 
من المشركين فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف. فقطّعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمتٌ له أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ة: ١لا‏ 
تقتله». فقلت: يا رسول الله» إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟ قال: «لا تقتله» فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». حديث صحیح(*. 


)١(‏ برقم (۵۲۷) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا آحمد (۸۸۱۲) والترمذي 
(۲۲۲۳). صححه الترمذي وابن حبان. 

(۲) توضیحه في الرواية الاخری عند احمد (۳۳/ ۲۳۷): «وکل مسلم علی مسلم 
محرّم» آخوان نصیران». 

(۳) برقم (۱۲۰) من حديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حکیم. ورواه أيضًا عبد الرزاق 
(۲۰۱۱6)» وأحمد (۲۰۰۲۲)؛ وابن ماجه (۲۵۳). صححه ابن حبان؛ والحاکم 
والعراقي في «تخریج الاحیاء» (۲/ 4۲ ۲). 

(6) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة والصواب: المقداد بن الأسود. 

ره رواه البخاري (4۰۱۹) ومسلم (۹۵) من حدیث المقداد بن الاسود. 


۳۰۰ 


وسأله و رجلء فقال: يا رسول الله مررت برجل فلم يُضفني ولم 
يَفْرِني» أفأختكم؟ قال: «بل اشره». ذكرهما ابن حبان(۱. وقوله: «آحتکم» 
أي أعامله إذا مر بي بمثل ما عاملني به. 

وسأله َة أبو ذر» فقال: الرجل يحب القوم» ولا يستطيع أن يعمل 
بعملهم. قال: ايا آبا ذر» أنت مع من أحببت» . قال: فاني اجب اروس 
قال: «أنت يا آبا ذر مع من أحببت»'. 

وسأله ية ناس من الاعراب. فقالوا: أفتنا في كذاء آفتنا في كذاء آفتنا في 
كذاء أفتنا في كذا. فقال: «أيها الناس» إن الله قد وضع عنكم الحرج. إلاامر ا 
اقترض من عرض أخيه فذلك الذي حرج وهلَّكَ». قالوا: أفتتداوى يا رسول 
الله؟ قال: «نعم» إن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له دوا غير داء واحيٍ). قالوا: يا 
رسول الله وماهو؟ قال: «الهرم“. قالوا: فأي الناس أحبٌ إلى الله يا رسول 
الله؟ قال: «أحبٌُ الناس إلى الله أحسَئُهم خُلّقَاا. ذكره أحمد وابن حبان(*). 


(۱) ذكر هذا الحديث برقم )"141١(‏ من حديث مالك بن نضلة والد أبي الأحوص عوف. 
ورواه أيضًا أحمد (۱۵۸۹۱۰۱۵۸۸۸) مطولاء والترمذي (۲۰۱۱) مختصرًا. صححه 
الترمذي وابن حبان» والحاكم (۱/ 5 7)» وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (۳۰). 

(۲) رواه أحمد (۲۱۳۷۹). والدارمي (25874)» وأبو داود ( ۰۵۱۲ وابن حبان (۵۵7) 
واللفظ له. صححه ابن حبان» ووك رجاله الحافظ في «الفتح» .)٥۷١ /٠١(‏ 

(۳) في النسخ المطبوعة: «إلا من». 

(6) ز: «الذم» وفي ك ب: «الدم» وكلاهما تحريف. 

(0) رواه ابن حبان (4۸7) من حدیث أسامة بن شريك بسیاق المؤلف مطولا. ورواه 
مختصرًا أحمد ٤(‏ ۱۸۵ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه ( ۰۳۳ وابن حبان 
(۰۱). صححه الترمذي» وابن حبان» والحاکم (۳۹۹/4) والبوصيري في = 


۳ 


وسأله ية عدي بن حاتم» فقال: إن أبي كان يصل الرحم؛ وكان يفعل 
ويفعل. فقال: (إِنَّ أباك آراد أمرّاء فأدركه» يعني الذكر. قال: قلت: يا رسول 
الله» إني أسألك عن طعام لا آدعه إلا تحرّجًا. قال: «لا تدّغ شيئًا ضارعت(۱) 
النصرانية فيه». قال: قلت: إني أرسل كلبي المعلّمء فيأخذ صيدًا فلا أجد ما 
أذبح به إلا المَرْوة والعصا. قال: اتر الدع بماشئتء واذكر اسم الله). 
ذكره ابن حبان". 

وسألته ية عائشة عن ابن جدعان وما كان يفعل في الجاهلية من صلة 
الرحم وحسن الجوار وقری الضیف هل ينفعه؟ فقال: «لا لأنه لم یل 
يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین»(*). 

وسأله ية سفيان بن عبد الله الثقفي أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدًا 
بعده» فقال: «قل: آمنت بالله. ثم استقم200). 


> «المصباح» (۲/ ۲۵۰). وقد سبق بعض أجزاء الحديث. 

(۱) في النسخ الخطية والمطبوعة: «ضارع»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «آهرق» خلافا لما في النسخ وفي مصدر النقل وهو (صحيح 
ابن حبان». وقد ضبط فيه اللفظ هكذا من أمار» وضبط في «المسند» وغيره امز من 
الامرار» ويرى الخطابي أن الصواب: «إمْرِ؛ من مَرَى يمري. انظر: «معالم السنن» 
(۲۸۰/4) واغريب الخطابي» (۳/ ۲۳6) ولكن جاء في «سنن أبي داود»: «أمرزا. 

(۳) برقم (۳۳۲) من حديث عدي بن حاتم. ورواه مختصرًا أحمد (218750)» وأبو داود 
(۲) والنسائي (4۳۰). صححه ابن حبان (۰)۳۳۲ وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۲۵۱/۹). 

(4) تقدم تخریجه. 

(۵) رواه مسلم (۳۸). 


وسئل بة: من أكرم الناس؟ قال(۱): «أتقاهم لله». قالوا: لسنا عن هذا 
نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم 
في الإسلام إذا فقهو ا)٠"‏ . 

وسألته مه امرأة فقالت: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على 
راسك ادف فقال: إن" نذرتٍ فافعلي؛ وإلافلا». قالت: إني كنتٌ 
نذرث فقصد رسول اه تفه فضربت بالدّف . حدیث صحیح). وله 
وجهان: 

آحدهما: أن یکون آباح لها الوفاء بالنذر المباح تطبیبّا لقلبها وجبرا 
وتألیقا لها على زيادة الایمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله ی 

والثاني: أن یکون هذا النذر قربة لما تضمّنه من السرور والفرح 1/۲۳۵1] 
بقدوم رسول الله كك سالما مؤيدًا منصورًا على أعدائه» قد آظهره الله وأظهر 

1 و 3 

دینه. وهذا من أفضل الب فأمرت بالوفاء به. 

وسأله ية رجل» فقال: يا رسول الله» الرجل يريد الجهاد في سبیل الله 
وهو يبتغي من عرض الدنياء فقال: «لا آجر له». فأاعظم ذلك الناسٌء فقالوا 


)۱( في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(۲) رواه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۲۳۷۸) من حدیث آبي هريرة هن 

(۳) ب: (إن كنت»» وکذا في النسخ المطبوعة وبعض مصادر التخریج. 

(4) رواه آحمد في «المسسند» (۲۲۹۸۹۰۲۳۰۱۱) وا فضائل الصحابة» (4۸۰)» 
والترمذي (۰)۳۱۹۰۱ من حدیث بريدة بن الحصیب. صححه الترمذي وابن حبان 
(4۳۸7). وقوّاه الذهبي في «المهذب» (۸/ 4004 ووثق رجاله ابن الملقن في 
«البدر المنیر» (۹/ 11۷). انظر: «الارواء» (۲۵۸۸). 


۳۰۳ 


للرجل: أَعِذْ لرسول الله ب فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الل 
رجل يريد الجهاد في سبيل ال وهو يبتغي من عرض الدنيا. فقال: الا أجر 
له). فأعظم ذلك الناس» فقالوا: أعدذ لرسول الله کا فأعاد. فقال: «لاأجر 


۴ متا 27 0550 ء 2 ۲ ۰۰ Er:‏ ۶ 
وسأله ية رجل» فقال: أقاتل أو أسلم؟ قال «آسلم ثم قایل». فاسلم 
و مر ۳ 2< 
ثم قاتل» فقتل» فقال النبي بلا «هذا عمل قليلا و جر کثیر!»۲1). 
وسأله و رجل: ما أكثرٌ ما تخاف عليَ؟ فأخذ بلسانه» ثم قال: 


«هذ۳(»۱). 


وسأله بل رجل» فقال: قل [لي](*) قولا ينفعني الله به» وأقلل لعلي 
أعقله. قال: «لا تغضّبُ». فعاد(* مراژا. کل ذلك یقول له: «لا تغضب»(). 


(۱) رواه أحمد (۷۹۰۰) وآبو داود (۲۵۱۷) من حدیث أبي هريرة. وفیه ابن یکره 
مجهول. ضعفه به المزي في «تهذیب الکمال» (8۱۹/۲). وله شاهد عند الحاکم 
(۳۷۱/۲). انظر للشواهد والکلام علیها «الصحیحة» (۵۲). والحدیث صححه ابن 
حبان (40۳۷) والحاکم (۲/ ۰۸9 وحسته العراقي في انسخریج الاحیاء» 
(۳۸۹/۵). 

(۲) رواه البخاري (۲۸۰۸) ومسلم (۱۹۰۰) نحوه من حدیث البراء. 

(۳) رواه آأحمد (۱۵۱۸۰۱۵۱۷). والترمذي (۰)۲۱۰ وابن ماجه (۳۹۷۲) من 
حدیث سفیان بن عبد الله الثقفي. وفیه محمد بن عبد الرحمن بن ماعز» حسن 
الحدیث. صححه الترمذي وابن حبان (079/4- 0۷۰۰ والحاکم (5/ ۳۱۳). 

(4) مابین المعقوفین من مصادر التخریج وکذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «فردد». 


(6) رواه آحمد (۱۵۹۹۶) من حدیث جارية بن قدامة والحدیث فيه اختلاف ينه = 


€ 


وسألته بلا امرأة» فقالت: إِنَّ لي ضر فهل عليّ جناح إن استكثرتٌ من 


زوجي بما لا يعطيني؟ فقال: «المتشیع بما لم بُعْطّ کلابس ثوبّي رو 


وكل هذه الأحاديث فی (الصحیح». 
وسأله ول رجل» فقال: إن شرائع الإسلام فان ككرت علي فآوصني 


بشىء أتشبّث به» فقال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». ذكره أحمد. 


وسأله له رجل» فقال: يا رسول الله سل ناقتی» وأتوكّل7”")؟ فقال: 


«بل()) اعقِلّها وتوكّل). ذكره ابن حبان وال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


الحافظ في «الإصابة» .)0057/1١(‏ صححه ابن حبان (20545 ۰ ) والحاکم 
(۳/ 11°(« وابن عبد البرفي «التمهید» (۷/ 57 7). وحسنه الحافظ في «المطالب» 
.)١ 7/9‏ 

رواه البخاري (۵۲۱۹) ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء. 

من حديث عبد الله بن بسر (۱۷۲۹۸). والترمذي (۳۳۷۰). وابن ماجه (۰)۳۷۹۳ 
وابن حبان »)۸۱٤(‏ والحاكم (۱/ 4۹۵) من طريق عمرو بن قيس. وسنده صحيح» 
صححه ابن حبان والحاکم» وحسنه ابن مفلح في «الآداب» (۱/ ۰۲۵ والحافظ 
في «نتائج الأفكار» (۱/ "91). 

زيد بعده في النسخ المطبوعة: «على الله». 

لم ترد «بل» في ك» ب. 

رواه الترمذي (۲۵۱۷) من حديث أنسء من طريق عمرو بن علي الفلاس» ونقل عنه 
عقبه: قال يحيى (القطان): وهذا عندي منكر. ورواه ابن حبان (۷۳۱) من حديث 
عمرو بن أمية الضمري عن أبيه. صححه ابن حبان» والحاكم (/577). وقال 
الزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة» (۱۱۳): «صحیح من حديث عمرو بن أمية 
الضمري» ضعيف من حديث آنس». 


۳۰۵ 


وقال له ية رجل: ليس عندي يا رسول الله ما أتزوّج به. قال: «أوّليس 
معك #فل هون لکد 4؟). قال: بلى. قال: «ربع القرآن(۱). أليس معك 
بای آلکنفروت 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن". أليس معك 
لإا زب 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك لدا جاء نصر 
أنه 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي؟». قال: بلى. 


قال: «ربع القرآن. تزوج تزوّج» تزوّج» ثلاث مرات. ذكره أحمد. 
وسأله و معاذ فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن كان علينا أمراء لا 
یستنون بسنتك ولا یأحذون بأمرك فما تأم (0) في آمرهم؟ فقال: «لا طاعة 


لمن لم بُطع اله )۲ . 


)۱( كذا في النسخ الخطية ومصدر النقل وهو «المسند». وفي النسخ المطبوعة: «ثلث 
القرآن كما في «جامع الترمذي» وغیره. ولعله من تصرف بعض الناشرین. 

)۲( في النسخ المطبوعة بعده: «قال»» وکذا فيما يأتي بعد «ربع القرآن». 

(۳) برقم (۱۳۳۰۹) من حدیث آنس. ورواه أيضًا الترمذي (۲۸۹۰) والبيهقي في 
«الشعب» (۲۳۸۵). وفيه سلمة بن وردان منکر الحدیث. انظر للطرق والکلام 
علیه: «الصحیحة» (۵۸۲) و«الضعیفة» (۱۳۲). 

)٤(‏ ز: «کانت». 

(0) في النسخ المطبوعة: «تأمرنا». وفي «المسند» كما آثبت من النسخ الخطية. 

1( رواه أحمد (۱۳۲۲) وأبو یعلی (7 41۰4 والبخاري في «التاریخ» (7/ ۰6۳۳۲ 
من حدیث آنس بن مالك عن معاذ بن جبل. وفیه عمرو بن زینب» مجهول. ويغني 
عنه ما رواه البخاري (۷۲۵۷) ومسلم (۱۸6۰) من حديث علي بن آبي طالب. 
ولمزید من الشواهد انظر تعلیق محققي «المسند». 

۳۰۹ 


وسأله َه أنس أن يشفع له فقال: «إني فاعل». قال: فأين أطلبك يوم 
القيامة؟ قال: «اطلبني أولّ ما تطلبني على الصراط». قلت: فإذا لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فأنا على الميزان». قلت: فان لم ألقك عند الميزان. قال: 
«فأنا عند الحوضء لا أخطئ هذه الثلاث مواطنّ يوم القیامة»۱1. ذكرهما 
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احمد. 


وسأله و الحجاج بن علاط فقال: 7 لي بمكة مالا ود لي بها 
أهلاء واني أريد أن آتیهم فأنا في حل إن آنا نلث منك أو قلت شيئًا؟ فأذن له 
رسول الله كله آن يقول ما شاء. ذکره أحمد(۲؟. 


وفیه دلیل على أن الکلام إذا لم يُرد به قائلّه معناه» إما لعدم قصده(۳) أو 
لعدم علمه به أو أنه أراد به غيرٌ معناه- لم يلزمه ما لم يُرده بكلامه. وهذا هو 
دين الله [۲۳۰/ ب] الذي أرسل به رسوله. ولهذا لم يلزم المُكرَ على التكلّم 
بالكفر الكفرٌء ولم يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تکلّم به ولم 
يلزم الحجاج بن علاط حكمٌ ما تكلّم به؛ لأنه أراد به غير معناهه ولم يعقد 
قلبه عليه. وقد قال تعالى: یدح له لو ایمیک ولک يلخدم 
یاعد لسن € [المائدة ۰ وفي الآية الأخرى #ولكن اجک اسب 


)١(‏ رواه آحمد (۱۲۸۲۵) والترمذي (۰)۲۳۳ والضیاء المقدسی (۲۱/۷). قال 
الترمذي: حسن غریب. وقال محققو االمسبد) و رجاله رجال الصحيح وش 
غریب. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) ك ب: «قصده له»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

۳۷ 


ویک € [البقرة: ۵ فالأحكام فى الدنيا والآخرة مربََةٌ على ماكسبه 
القلب» وعقد عليه» وأراده من معنی کلامه. 


وسألته وله اسراف فقالست: با رسول الله إن نسساء أسعذننا فى 


الجاهلیة(۱) يعني في النّوحء أقنسيدهن في الإسلام؟ قال: «لا إسعاد في 
الإسلام ولا شغار في الإسلام, ولا عفر في الاسلام ولاجَلّبَ في 
الاسلام(۲ [ولا تب ]۳ ومن انتهب فليس متًا». ذکره أحمد0). 


والاسعاد: إسعاد المرأة في مصيبتها بالتوح. 

والشغار: أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوّجّه الا خر ابنته. 

والعقر: الذبح على قبور الموتی. 

والجلّب: الصیاح على الفرس في السباق. 

والجتّب: أن يجنب فرسًا فإذا أعيّثْ فرشه انتقل إلى تلك في المسابقة. 


في المطبوع: «في الجاهلية آسعدتنا». وفي «المسند» كما أثبت. 


«ولا جلب في الإسلام» ساقط من ك» ب. 

ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية والمطبوعة بدليل تفسيره بعد إيراد 
الحديث. 

برقم (۱۳۰۳۲) من حديث أنس. ورواه أيضًا النسائي (۱۸۵۲) وابن حبان 
(147)» كلهم من طريق معمر عن ثابت. ورواية معمر عن ثابت ضعيفة. قال 
البخاري في «العلل الکبیر» للترمذي (ص۲۸۳- :)۲۸٤‏ لا أعلم أحدًا رواه عن 
ثابت غير معمر. وبمثله قال الدارقطني في «أطراف الأفراد» (۱۷۲/۱). وقال أبو 
حاتم في «العلل» (۱۰۹۲): منکر جدًا. واعتمده ابن عبد الهادي في «المحرر» 
(۵۳۶). 


۳۸ 


وسأله اة بعض الأنصارء فقالوا: قد كان لنا جمل تَسْني(١)‏ عليه» وإنه 
قد استصعبٌ عليناء ومنعنا ظهرّه وقد عطش الزرع والنخل. فقال لأصحابه: 
«قوموا». فقاموا. فدخل الحائط» والجمل في ناحيته» فمشى النبی َك 
نحوه» فقالت الأنصار: يا نب الله إنه قد صار مثل الكَلْبٍ الكلب» وإنا نخاف 
عليك صولته» فقال: «ليس على منه بأس». فلما نظر الجمل إلى رسول الله 
كه آقبل نحوه حتی يه ساجذا بین یدیه. قا دارمل اله كله بناصیته ذل ما 
کان قط يعني اذ في العمل. فقال له اصحابه!۳): يا نبيّ الله هذا بهيمة لا 
تعقل» تسجد لك؛ ونحن نعقل» فنحن أحقٌ أن نسجد لك. قال: «لا يصلح 
لبشر أن یسجد لبشر. ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرتٌ المرأة أن تسجد 
لزوجها من ظم حقّه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى تفرق 
رأسه يتبجّس(" بالقيح والصديد ثم استقبلته تلکشه ما أدَّثْ حقّه؛. ذكره 


آحمد(؟). 


)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: انسیرا؛ وهو تصحیف ما آثبت من «المسند) 
(۱۲۲۱۶). وفي أول الحدیث فيه: «کان آهل بيت من الأنصار لهم جمل یسئون 
علیه... ». والواوي آشهر من اليائي. ویسنون علیه؛ أي یسقون علیه. 

(۲) ك: «الصحابة»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) أثبت في المطبوع: «تتبجُس» من «المسندا» وذهب عليه أنه فيه صفة للقرحة. 

)€( برقم (۱۲۱6) من حدیث آنس. ورواه أيضًا آبو نعيم في «الدلائل) (۲۸۷)» 
والضياء .)۱۸۹١(‏ وفيه خلف بن خليفة» وكان قد اختلط. وله شاهد مختصر عند 
الترمذي (۱۱۱) وابن حبان (5177). حشّنه المنذري في «الترغيب» (۳/ 4۹۹ 
وابن کثیر في «البداية» (۱6۱/7). وقال محققو «المسند»: (صحیح لغیره دون 
قوله: «والذي نی بيده لو كان من قدمه... حقه». وهذا الحرف تفرّد به حسین 
ال وی عن اف ریسفت وان كان قد الجلط فا سردا 


۳۰۹ 


فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل لرسول الله كله وتركوا 
قوله: ١لا‏ يصلح لبشر أن يسجد لبشر»! وهؤلاء شر من الذين يتبعون 
المتشابه ويدَعون المحکم. 

وستل بالف فقيل له: إن أهل الکتاب يتخْمّفون» ولا ینتعلون. يعني: في 
الصلاة. قال: «فتخمَنُوا(۱) وانتعلواء وخالفوا أهل الکتاب». قالوا: فان أهل 
الکتاب يقصّون عثانينهم» ویوفرون یبالهم. فقال: «قُصّوا سبالکم. ووفروا 
عثانینکم. وخالفوا هل الکتاب». ذکره أحمد. 

وسأله بي رجل» فقال: يا نبي الله» مررت بغار فيه ثي* من ماء فحدّئتٌ 
نفسي بأن آقیم فيه فيقوتني ما فيه من ماء» وأصیبٌ ما حوله من البقل» 
وأتخلّى عن الدنيا. فقال النبي يَك: اني لم بت باليهودية ولا بالنصرانبت 
ولكني بُعِنْتُ بُعِنْتُ بالحنيفية السمحة. والذي نفس محمد بيده لَحَدوةٌ أو رَوحةٌ 
في سبيل الله خيرٌ من الدنیا وما فيهاء ولَقام أحدكم في الصف خير من 
صلاته ستين سنة»(۳). 


)١(‏ في النسخ الخطية: «یتحفون... فتحفوا» بإهمال الحاء. وفي الطبعات القديمة: 
(یحتفون... فاحتفوا». وفي المطبوع: «یحتفون... فتحفوا». والصواب ما أثبت من 
«المسند» وغيره. وایتخففون» أي يلبسون الخف. فان صح ما في النسخ فهو: 
ايتخفُون تما مثل تظتى من تظبّنء وتقضًّى من تقضّض. قلب الحرف الأخير 
ياءً لتوالي الأمثال. 

() برقم (۲۲۲۸۳) من حديث أبي آمامة. ورواه أيضًا الطبراني (717/4)» والبيهقي في 
«الشعب» (۵۹۸۷). وفيه زيد بن يحيى» حسن الحديث. انظر: «مجمع الزوائد» 
(۱۳۱/۵). 

)۳( رواه أحمد (۲۲۲۹۱) والطبراني (۲۱۲/۸) من حدیث آبي آمامة. وفیه معان بن- 


۳1۰ 


فصل 

3]] وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرّم عليهم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنا0١"»‏ فسألوه وقالوا: أرأيت شحوم الميتة» فإنه يُطلى بها 
السفن ویدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: «هو حرام». ثم قال: 
«قائل الله البهود. فإن الله لما حرّم علیهم شحومها جمّلوه(۲ ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه»(۳. 

وفي قوله: «هو حرام» قولان» آحدهما: أن هذه الأفعال حرام. والشاني: 
أن البيع حرام وان كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبنيِّان على أن 
السؤال منهم هل وقع عن البیع لهذا الانتفاع أو وقع عن الانتفاء(؟) 
المذكور؟ والأول اختيار شیخنا(*). وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولّا عن 
تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه» وإنما آخبرهم عن تحريم 
البيع» فأخبروه آنهم يتبايعونه27 لهذا الانتفاع. فلم يرخص لهم في البيع» 


رفاعة وعلي بن يزيد» فيهما لين. ضعفه الهيثمي (2774/5) والعيني في «عمدة 
القاري» .)١59/1١5(‏ 

(۱) أثبت في المطبوع: «الأنصاب» خلاقًا لما في النسخ وفي «الصحيحين». 

(۲) أي أذابوه واستخرجوا دهنه. 

(۳) رواه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۱۵۸۱) من حديث جابر. 

(6) «آو وقع عن الانتفاع» سقط من ز لانتقال النظر» فصار النص: «... لهذا الانتفاع 
المذکور فلما استدرك الساقط في بعض النسخ الخطية أو المطبوعة زید بعد ذلك 
«آو وقع عن الانتفاع المذكور»؛ فتکررت كلمة «المذکور» في النسخ المطبوعة. 

() انظر: «زاد المعاد» /٥(‏ 5515). 

(0 في النسخ المطبوعة: «یبتاعونه». 
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ولم ينههم عن الانتفاع المذكور. ولا تلازم بين جواز البيع وجل المنفعة. 


والله أعلم. 


وسأله وا أبو طلحة عن أيتام ووكو | اما فقال: أرقا قال: أناد 


أجعلها خلا؟ قال: «لا». حديث صحیح(۲۱. وفي لفظ: أن أبا طلحة قال: يا 
رسول الله» إني اشتریت خمرًا لأينام في حِجُريء فقال: «أهرقٍ الخمرٌ 
واکسر الَنَانْ»(۲). 


وسأله ية حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني ويريد مني البيع» ولیس 


عندي ما یطلب؛ أفأبيع منه» ثم آبتاع من السوق؟ قال: «لا تب ما لیس 


عندك). ذكره أحمد. 


(۱) 


(۳ 


رواه أحمد (۱۲۱۸۹) وأبو داود (۳۰۷۰) وأبو يعلى (4۰۱) وال‌دارقطني 
(4/ ۲9 والبيهقي (۳۷/۲) من حدیث آنس. صححه النووي في «المجموع» 
(۲/ ۵ وابن الملقن في «البدر المنیر» (1۱۳۰/۰). 

رواه الترمذي (۱۲۹۳) والطبراني (۰/ ۹۹ والدارقطني (4/ ۲۹۵) من حدیث 
آنس عن أبي طلحة. وفیه ليث بن آبي سلیم» ضعیف. وله شاهد مختصر عند 
الطحاوي في «مشکل ال ثار» (۹ ۰۳۳۳ وفیه قيس بن الربیع» ضعیف أيضًا. 

برقم (۱۵۳۱۱) من حدیث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا آبو داود (۳۵۰۳)) 
والترمذي (۰)۱۲۳۲ والنسائي (47۱۳)؛ وابن ماجه (۲۱۸۷). وفیه یوسف بن 
ماهك لم یسمع من حكيم بن حزام» قاله أحمد (جامع التحصیل - ص ۰)۳۷۷ وأشار 
إليه البخاري في «التاريخ الکبیر» /٥(‏ ۰)۱9۸ وکذلك ابن آبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۱۲۲/۵). انظر للطرق: «نصب الرایة» (۳۲/6). وصححه ابن حبان 
() والنووي في «المجموع» (۲۹۹/۹) وابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۲/ ۸۸ والحافظ في «التلخیص» (۳/ ۵). 


۳ 


وسأله و آیضّا. فقال: إني أبتاع هذه البيوع» فما يحل لي منهاء وما 
يحرّم علي منها؟ قال: «يا ابن أخي لا تبيعنّ شيئًا حتى تقبضه). ذكره 
أحمد. 


وعند النسائي": ابتعت طعامًا من طعام الصدقة» فربحت فيه قبل أن 
أقبضه. فأتيت رسول الله ا فذكرت له ذلك» فقال: «لا تبعه حتى تقبضه!. 


وسئل و عن الاشقاح الذي إذا وُجد جاز بیع الشمار» فقال: ١تحمارٌ‏ 
وتصفار» ويؤكل منها». متفق علیه(۲. 


وسأله لا رجل فقال: ما الشيء ء الذي لا يل منشه(4)؟ قال: «الماء». 
قال: ما الشيء الذي لاتم منعة؟ قال: وت . قال: ثم ماذا؟ قال: 
«النار»2*0. ثم سأله بي: ما الشيء الذي ل سل منعه؟ قال: «أن تفعل الخيرَ 


)۱( برقم (15717) من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا النسائي في «الکبری» 
(۱ 1۱ وابن حبان (4۹۸۳). وفیه عبد الله بن عصمة بين يوسف بن ماهك 
وحكيم بن حزام» وعبد الله ضعيف. وانظر الحديث السابق. 

(۲) عن حكيم بن حزام (5707)» والطبراني (۳/ ۱۹۷)ء وابن حبان (4۹۸۰) من 
طريق عطاء عن حكيم. انظر: «إرواء الغليل» (۱۲۹۲). 

(۳) رواه البخاري (۲۱۹) ومسلم )١1677(‏ من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: «قال: 
قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار... ». فالسائل سليم بن حيان» والمجيب 
سعيد بن ميناء الراوي عن جابر. وانظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۹۷). 

(6) ك»ب: (بيعه). 

(4) لم آجد ذکر النار في هذا الحديث في «سنن أبي داود» وغيرها. نعم» ذكرت في 
حديث عائشة في اسنن ابن ماجه» ٤(‏ ۷ ۲). 


ENE 


خير لك). ذكره أبو داود(۱. 


وسئل أن يحْجَ على رجل يُعْبّن في البيع لضعف في عقدته(۲ فنهاه 
عن البیع» فقال: لا أصبر عنه. فقال: «إذا بایعت فقل: لا خلابة. وأنت في كل 
سلعة ابتعتها با لخیار ثلایّا»(۳). 


وسئل ی عن رجل ابتاع غلامًاء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد 
بهعيبّاء فردّه علیه. فقال البائع: يا رسول الله قد استغل غلامي» فقال: 
«الخراج بالضمان». ذکره آبو داود7؟). 


)۱( برقم .)١159(‏ ورواه أيضًا آحمد (۲۰/ ۲۹۳) وابن ماجه (4 ۲4۷)؛ والدارمي 
(۲۲۵۵) من حديث آبي بهيسة» والحدیث ضعیف. انظر: «بیان الوهم" (۳/ ۰4۲۲ 
و«تحفة الأشراف» (۰)۲۲۹/۱۱ و«التلخیص الحبیر) (1۵/۳) و«الضعيفة» 
(۱۲۰). 

(۲) يعني: في عقله. 

(۳) تقلم تخریجه. 

0( رواه آبو داود (۳۵۱۰) من حدیث عائشة. قال البخاري في «العلل الکبیر» للترمذي 
(ص ۲۰۳): نما رواه مسلم بن خالد الزنجي» ومسلم ذاهب الحديث. 
ورواه أيضًا آحمد (۲۵۹۹۹۹۰۲۲۲4) وأبو داود (۳۵۰۹۰۳۵۰۸) والترمذي 
(۱۲۸۰) والنسائي )44٩۰(‏ وابن ماجه (۲۲۲). وفیه مخلد بن خفاف قال 
البخاري في «العلل الکبیر» (ص ۲۰۲): «لا آعرف له غير هذا الحدیث» وهذا 
حدیث منكرا» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (۸/ ۳۷): «ولیس هذا باسناد 
تقوم به الحجة... غير آني آقول به لأنه أصلح من أراء ال رجال». 
ورواه الترمذي (۱۲۸۲) من طریق عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة واستغربه البخاري وضعفه. انظر: «العلل الکبیر» (ص ۲۰۳). وقال آحمد - 


۳ 


وسألته َة امرأة» فقالت: إني امرأة أبيع وأشتري» فإذا أردت أن آبتاع 
الشيء سمت به آقل مما أريدء ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد. وإذا آردث أن 
أبيع الشيء شنت به أكثرٌ من الذي أريدء ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. 
فقال: لا تفعلي. إذا آردتِ أن تبتاعي شین فاستامي به الذي تریدین؛ أعطيتٍ 
أو مُنعت. وإذا أردتٍ أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين؛ أعطيتٍ 
3 ب] أو مُنعت». ذكره ابن ماجه(۱. 

وسأله يك بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيده فقال: (أَوَّه 
عينٌ الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخرٌء ثم اشتر 
بالمن». متفق عليه(). 

وسأله که البراء بن عازب. فقال: اشتریت أنا وشريكي شيئًا يدا بِيدٍ 
ونسيئة» فسألنا النبيّ ا فقال: «أما ما كان يدًا بید فخذوه. وما كان نسيئةٌ 


= كما في «العلل المتناهية» (۲/ ۵۹۷): لا أرى لهذا الحديث أصلا. 
وذكر الطحاوي في «معاني الآثار» )1١/5(‏ أن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول. 
ويؤيده تفسير الترمذي لقوله: «الخراج بالضمان» عقب الحديث. ويشهد له ما روي 
من آثار السلف» انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۸/ 177 - باب: الضمان مع النماء) 
و«مصنف ابن أبي ثسيبة» (۲۱۵۳۸ وبصده - في الرجل يشتري العبد أو الدار 
فيستغلها). وانظر لمن يقول به من الأئمة: «الأوسط» لابن المنذر(۱۰/ ۲۳). 

)00( برقم (۲۲۰6). ورواه أيضًا الطبراني (4۱۸/۸) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(۰)۷۸۱۷ من حديث قَيْلّة. والحديث ضعیف ضعفه المزي في «تحفة الأشراف» 
(1۷۷/۱۲) والبوصيري في «المسصباح» (۱۳/۲)» والالب‌اني في «السضميفة» 
(۲۱۵۰). 

(۲) البخاري (۲۳۱۲) ومسلم (۱۵۹6) من حدیث أبي سعید وقد تقدّم. 


۳۱۵ 


فذروه). ذكره البخاري(١2.‏ وهو صريح في تفريق الصفقة. وعند النسائي(۲) 


عن البراء قال: كنت وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله اف فسألناه 
عن الصرف فقال: «إن كان یا بيد فلا بأس» وإن كان نسيئةٌ فلا يصلح). 

وسأله ب فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا 
فيها ذهب وخرّزء ففصّلهاء فوجد فيها أكثر من اثنى عشر دينارًاء فقال: «لا 
تباع حتى تُفصّل). ذكره مسلم(۳. 

وه يلال فلن ااا هید 0 إذا كان عرش 
فيه ما في الآخر وزيادة» فانه صريح الربا. والصواب أن المنع مختص بهذه 

وسئل يي عن بيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالابل فقال: «لا بأس إذا 
كان يدا بید». ذكره أحمد20). 

وسأله ية ابن عم فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: (إذا أخذتٌ 
واحدًا منهما فلا يفارقك صاحبك. وبينك وبينه لَبْسٌّا. وفي لفظ : كنت أبيع 
الإبل» وكنت آخذ الذهب من الفضة. والفضة من الذهب. والدنانير من 
الدراهم والدراهم من الدنانير؛ فسألت النبي بيا فقال: «إذا أخذتٌ 
أحدهماء وأعطيتٌ الآخرء فلا يفارقك صاحبّك. وبينك وبينه لَبْسّ). ذكره 


(۱) برقم (۲1۹۷). 
(۲) برقم (7 40۷ وهو في البخاري (۲۰۲۱۰۲۰۲۰). 
(۳) برقم (۱6۹۱). 

(6) سبقت آکثر من مرة. 

)6( من حديث ابن عمر (۱۰/ ۱۲۵). وقد تقدَّم جزء منه. 


۳۹ 


ابن ماجه7١),‏ 


وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود(۲ ؟ عنه : قلت: يا رسول اللّه» 
إني أبيع الإبل بالبقیع(۳ فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانیر. اخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه. فقال: «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم 7 تفترقا وبینکما شيء» . ذکره اجوز 


وسئل ية عن اشتراء التمر بالرطب. فقال: «أينقص الرطّب إ إذا ییس؟) 
قالوا: نعم. فنهی عن ذلك. ذکره أحمد والشافعي ومالك كنج( . 

وسئل یه عن رجل أسلف في نخلء فلم یخرخ تلك السئّة» فقال: 
«اردد عليه ماله». ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»(61. 


(۱) برقم (۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر. والأول لفظ آحمد (4۸۸۳). ورواه أيضًا 
الترمذي (۲ ۱۳ والنسائي (۰)49۸۳ من طریق سماك والصواب وقفه. رجح 
الوقف الترمذي والدارقطني في «العلل» (۱۳/ ۱۸4 والبيهقي (5/ ۰۲۸4 وابن 
حجر في «التلخیص الحبیر» (۲/۳). ۱ 

(۲) برقم (۳۳۹6). ورواه آیضا آحمد (1۲۳۹). والترمذي (۱۲4۵)؛ وابن ماجه 
(۲۲) والصواب فيه الوقف. انظر الحدیث السابق» وانصب الرایة» (4/4 ۳). 
و«بيان الوهم» (4/ 6 ۵). 

(۳( في النسخ المطبوعة: «بالنقیع». وفي «السنن» كما آثبت من النسخ الخطیة. 

(6) انظر التخریج السابق. 

)2 تقدم تخریجه. 

030 رواه أحمد (020717)» وأبو داود (7571) واللفظ له والبيهقي (7/ 4 7): من حديث 
ابن عمر» وفيه رجل نجراني مبهم. ضعفه ابن عدي في «الکامل» (۰)۳۰۱۱/۷ 
وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۲۷۷)» والحافظ في «الفتح» (4/ 4۳۳). 


۳۷ 


وفي لفظ!!»: أن رجلا أسلّمَ في حديقة ة نخل قبل أن يُطلِع النخل» »فلم 
يُطِلِع النخل شينًا ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتى یطلم» وقال البائع: 
إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى النبي و فقال للبائع : «أخذ من 
نخلك شيئًا؟». قال: لا. قال: «فبم تستحِلٌ ماله؟ اردد عليه ماله؛ . ثم قال: «لا 


تسلفو في النخل حتى يبدو صلاحه». 

وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد كما 
يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. 

7]] وسأله به رجل» فقال: إن بني فلان قد أسلموا ‏ لقوم(۲ من 
اليهود ‏ وإنهم قد جاعواء فأخاف أن پرتدوا. فقال النبي باة: «من عنده؟». 
قال رجل من الیهود: عندي کذا وکذا - لشيء سمّاه ‏ آراه قال: ثلاثمائة دینار 
بسعر کذا وکذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله 5و «بسعر کذا وكذاء 
ولیس من حائط بني فلان». ذکره ابن ماجه(۳. 

فصل 

وسأله ی حمزة بن عبد المطلب فقال: اجعلني على شيء أعيش به 

فقال رسول الله عكللة: ديا حمزة نفس تُحييها أحبٌ إليك» آم نفس تُميتها؟». 


(۱) لابن ماجه (۲۲۸6). وانظر الشخریج السابق. 

(۲) في النسخ الخطیة: «القوم»» وهو خطأ. 

(۳) برقم (۲۲۸۱) من حديث عبد الله بن سلام. وفیه الولید بن مسلم» وصرح بالسماع» 
فالحدیث صحیح. صححه ابن حبان (۲۸۸) والحاکم (۳/ 3۰4) وثق رجاله 
الحافظ في «الاصابة» (۲/ ۵۰۱ وحسنه المزي في «تهذیب الکمال» (۳/ 1۷ ۳). 


۳۸ 


فقال: نفس أحييها. قال: «عليك نفسك». ذكره آحمد(۱. 

وسئل يل: ما عمل الجنة؟ قال: «الصدقء فإذا صدّق العبدٌ بر وإذا بر 
آمن» وإذا آمن دخل الجنة»(۲). 

وسئل :ما عمل النار(۳؟ قال: «الکذب. إذا كلّب العبدٌ فجّرء واذا 
فخر كمّرء وإذا کفر دخل النار»(؟۲. 

وسئل ی عن آفضل الأعمال؟ فقال: «الصلاة». قیل: ثم مّه؟ قال: 
«الصلاة» ثلاث مرات. فلما غلب عليه قال: «الجهاد في سبیل الله». قال 
الرجل: فان لي والدین. قال: «آمرك بالوالدین خيرًا». قال: والذي بعثك 
بالحق نبي لأجاهدنَ ولاترکهما(*. فقال: «آنت أعلم». ذکره أحمد. 


وسئل ی عن الغرف التي في الجنة» ری ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء لمن هى؟ قال: «لمن ألان الكلام؛ وأطعم الطعام» وبات لله 


)١(‏ برقم (11۳۹) من حديث عبدالله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة فيه لين. وضعف 
الحديث المنذري في «الترغيب» (۱۸۱/۳). والهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) 
(۲۰۱۲/۵). 

(۲) رواه آحمد (114۱) من حدیث عبد الله بن عمرو. وفیه ابن لهيعة فيه لين. وضعف 
به الحدیث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۹۲). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «أهل النار»» ولعله تصرف من بعض الناشرین. 

(4) من الحدیث السابق. 

(0) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي مطبوعة «المسند»: «ولاترکنهما». 

(7) رواه آحمد (11۰۲) وابن حبان (۱۷۲۲) من حدیث عبد الله بن عمرو. وفیه ابن 
لهيعة. وقال الالباني في «الضعیفة» (۵۸۱۹): منکر. 


۳۹ 


قائمًا والناس نیام»۱1). 

وسأله اة رجل: أرأيت إن جاهدتٌ بنفسي ومالي. فقَتِلتٌ صابرًا 
محتسبًا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: «نعم». فقال ذلك مرتين أو 
ثلانًا. قال: «إلا إن مت وعليك دير ليس" عندك وفاژه»(۳). 

وأخبرهم بتشدید أنزل» فسألوه عنه» فقال: «الذّين. والذي نفسي بيده لو 
أن رجلا فيل في سبيل الله» ثم عاش» ثم قتل في سبيل الله ثم عاش» ثم فل 
في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يُقضى دینه»(4). 

ذكرهما أحمد. 


وسأله َه رجل عن أخيه مات وعليه دّين» فقال: «هو محبوس بدّينه. 
فاقض عنه». فقال: يا رسول الله قد أدَّيتٌ عنه إلا دينارين اذَّعتّهما امرأةٌ 
وليس لها بينة. فقال: «أعطها فانها مُحّة». ذكره آحمد(*. 


)۱( تقلّم تخريجه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ولیس». 

(۳) رواه أحمد (۱8۹۰). والبزار (۱۳۳۷- کشف الاستار) وأبو يعلى (۱۸۰۷) من 
حدیث جابر بن عبد الله . وفيه عبد الله بن عقيل» حسن الحدیث. وحسن الحدیث 
الهيثمي (4/ ۱۲۷). وله شاهد عند مسلم .)١18865(‏ 

دع رواه أحمد (۲۲۹۳) والنسائي (5785)» والطبراني (۵1۰/۱۹)) والحاکم 
(۲۵/۲) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش. وفيه مولاه أبو كثير» لم يوثقه غير 
ابن حبان» وروی عنه ثلاثة من الثقات. وقال الحافظ في «التقريب» (۸۳۲): ثقة» 
وقال في «الفتح» (4۷۹/۱): روى عنه جماعةٌ لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل. 

(0) برقم (۲۰۰۷) من حديث سعد بن الأطول. ورواه أيضًا ابن ماجه (۲۳۳) وأبو 
يعلى (۱۵۱۰) وفيه عبد الملك آبو جعفر» وهو مجهود. ورواه البخاري في - 


۳۳۰ 


وفيه دليل على أن الوصي إذا علم ثبوتَ(1) الدّین على الميت جاز له 
وفاؤه وان لم تقم به بینة. 

وسألوه و أن يسعّر لهم» فقال: «إن الله هو الخالق القابض الباسط 
الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
أو مال». ذكره أحمد92). 

وسأله ية رجلء فقال: أرضي ليس لأحد فيها ش رکه ولا قشم إلا 
الجار: فقال+«الحار اي نةا ذكره اخ 


والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق 
المللى0). 


وسكل يَك: (۲۳۷/ب] أي الظلم أعظم؟ قال: «ذراع من الأرض ينتقصه 
من حقٌّ أخيه. ولیست حصاةٌ من الأرض أحََدَّها إلا رها یوم القيامة إلى 


= «التاريخ» (5/ 55) والبيهقي (۰)۱8۲/۱۰من طريق الجريري» قد اختلط لكن 
رواه حماد قبل ذلك. وحسن الحديث البوصيري في «الإتحاف» (۰)۳۱۹/۳ 
والألباني في «الارواء» (1171). وانظر للشواهد: تعليق محققي «المسنده. 

۱ في النسخ المطبوعة: «بثبوت».‎ )١( 

(۲) (۱۲۹۹۱) من حدیث آنس. ورواه أيضًا آبو داود (۳4۵۱). والترمذي (۰)۱۳۱4 
وابن ماجه (۲۲۰۰). صححه الترمذي وابن حبان (۹۳۵ 4). 

(۳) برقم (۱۹8۱۱) من حدیث الشرید بن سويد واللفظ للنسائي (4۷۰۳) وقد تقدم. 

(4) سبق الکلام عليه مع ذکر آقوال الفقهاء والترجیح. 

۳۳۱ 


قعر الأرض» ولا يعلم قعرّها إلا الذي خلقها». ذكره أحمد. 


وأفتى إل في شاة بحت بغير إذن صاحبها دمت إليه- أن تُطْمَم 
الأسارى. ذکره آبو داود0), 


وأفتى و بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوئا» ولبنّ الدّرٌ 
يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة. ذكره 
البخاری(۳. 


وأخذ أحمد وغیره من أئمة الحدیث بهذه الفتوی» وهو الصواب(؟؟. 


وأفتى ية بأن الرّهن لا يعلق من صاحبه الذي رهنه. له غُنْمهء وعليه 
غرم حديك خی 

5 مات 03 و 03 0 7 

وأفتی َة في رجل أصيب في ثمار ابتاعهاء فكثر دینه؛ فأمر أن يتصدّق 
علیه فلم وف ذلك دیته» فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم» ولیس لکم إلا 


(۱) برقم (۰۳۷۲۷ ۳۷۷۳). والطبراني (۲۱۱/۱۰) من حديث عبدالله بن مسعود. وفیه 
ابن لهيعة» فيه لين» وأيضًا آبو عبدالرحمن الخُبّلي لم یسمع من ابن مسعود. انظر: 
تعليق أحمد شاكر على «المسند» (۰)۳۷۲۷ و«الضعیفة» (۲۷۲۲). 

(۲) برقم (۳۳۳۲) وقد تقدّم. 

(۳) برقم (۲۵۱۲) وقد تقدّم. 

)٤(‏ سبق الكلام على المسألة. 

(0) تقدم تخريجه. 


۳۳ 


ذلك». ذکره مسلم(۱. 


واف من ادرك ماله بعینه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غیره. 


متفق علیه(۲. 


فصل 


وسألته اة امرأة عن حل لها تصدّقت به» فقال لها: «لا يجوز لامرأة 


عطيةٌ في مالها إلا بإذن زوجها»۳۱/. 


وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة مر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها). 


ذكره أهل السنن7؟). 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


(€) 


۹2 


وعند ابن ماجه(*): أن َيْرَةَ امرأة کعب بن مالك أتته بحل فقالت: 


برقم (۱۵۵) وقد تقدم. 

البخاري (۲۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) وقد سبق غير مرة. 

رواه أحمد (/517/71)» وأبو داود (۳۵۷). والنسائى (۳۷۰۷) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحیح» صححه البيهقي (5/ 1۰ وابن الملقن 
في «تحفة المحتاج» (۲/ ۰)۲۲۱ وحسنه البوصيري في «الإتحاف» (۱/ 5751). 
رواه أحمد »)۷۰٥۸(‏ وأبو داود (۳۹۲). والنسائی ( ۳۷ وابن ماجه (۲۳۸۸) 
من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. واسناده صحيح» صححه البيهقي 
(۲/ ۰1۰ وأحمد شاکر في «تحقیق المسنده (۱۸/۱۲). وانظر الحدیث السابق. 
برقم (۲۳۸۹) من حدیث خيرة امرأة کعب بن مالك. ورواه أيضًا الطبراني 
(۲/ 1۵6). وفیه عبد الله بن يحيى بن کعب بن مالك وآبوه» فى عداد المجاهیل. 
ضعف الحدیث الحافظ في «الإصابة» (۱۲/۸) والبوصيري في «المصباح» 
(6۰/۲). وضعفه الطحاوي وابن عبد البر. انظر: «الصحیحة» (۸۲). 


AA 


تضدقت بهذا. فقال: «هل استأذنتٍ كعبًا؟). فقالت: نعم. فبعث إلى كعب» 
فقال: اهل أَذِنتَ لخيرة أن تتصدّق بِحُليّها هذا؟». فقال: نعم. فقبله رسول الله 

وسأله وك رجل» فقال: ليس لي مال» ولي يتيم. 0 
يتيمك غير مسرف ولا مبدّر» ولا متأنّل مالا ومن غير أن تقي مالك - 
قال: تفدي مالك - بماله»۱۱). 
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ولما نزلت ولا تقر الال بر لايق ج ES‏ 10۲[ 
سول اله کک فنزلت تين شوت 520-07 ال تن 
لْمْصَلِحَ € [البقرة: ۲۲۰]. ذكره أحمد وأهل السنن(۲. 

وسثل ية عن لقّطة الذهب والورق» فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء 
ثم عرّفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعةً عندك فان جاء طالبها 
يومًا من الدهر فأدّها إليه». فسئل ية عن ضالَّة الإبل. قال: «مالك ولها؟ 
دَعَهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء تردالمای وتأكل الشجر حتى يحدها 


(۱) رواه أحمد (577)» وأبو داود (۲۸۷۲) والنسائي (۳7۸)؛ وابن ماجه (۰)۲۷۱۸ 
من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. واسناده صحيح» وقال الحافظ في 
«العجاب» (۲/ ۸۳۳): رجاله إلى عمرو ثقات. وصححه أحمد شاکر في «تحقیق 
المسند» (۱۱/ ۰۱۹۲ وحسنه الالباني في «الارواء» (۱6۵7). 

)۲( رواه آحمد (۳۰۰۰) وأبو داود (۲۸۷۱)» والنساني ( ۰ من حدیث عبدالله بن 
عباس. وفیه عطاء بن السائب» قد اختلط. والراجح فيه الارسال» رجحه الحافظ في 
«الفتح» (9/ 1۳ ) و في «العجاب» (۱/ 59۰). 


Y€ 


ریها). فسئل كله عن الشاة. فقال: «خذهاء فإنما هى لك. أو لأخيك. أو 
للذئب». متفق علیه(۱). 


وفي لفظ لمسلم(۲): «فإن جاء صاحبها فصرّف عفاضّها وعددّها 
ووكاءهاء فأعطها یاه ولا فهی لك». 
وفي لفظ لمسلم(۳: «ثم كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدّها إليه». 


وقال أي بن کعب: وجدث رة على عهد النبي 0 يكل فیها مائة 
دینار. فأتيثٌ بها النبيّ كل فقال: «عرّفها حولا». فعرّفتها حولاء ثم أتيثه بهاء 
فقال: «عرّفها حولا». فعرّفتها (1/۲۳۸] شم أتيته بهاء فقال: «عرّفها حولاه. 
فعرَّفتُها حولا(*) ثم اتینه() الرابعة» فقال: «اعرف عِدَّتها ووكاءها 
ووعاءهاء فان جاء صاحبّهاء والا فاستمیع بها». فاستمتعث". متفق 
عليه( واللفظ للبخاري. 


وسأله يكل رجل من مُرّينة عن الضالّة من الابل» قال: «معها حذاؤها 


(۱) البخاري )٩۱(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني. وقد تقلّم الجزء 
الأول منه والكلام على اللقطة غير مرة. 

() برقم(5/1957). 

(9) برقم (۷/۱۷۲۲). 

(5) في النسخ المطبوعة: «رسول الله». 

(۵) «حولا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بها». 

(۷) هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «بهاا. 

(۸) البخاري )۲٤۳۷(‏ ومسلم (۱۷۲۳). 


Yo 


وسقاؤهاء تأكل الشجر وتردٌ الماء فدغها حتى يأتيها باغيها». قال: الضالّة من 
الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب. تجمعها حتى يأتيها باغيها». قال: 
الحريسة ١7‏ التي توجد في مراتعها؟ قال: «فیها ثمنها مرتين» وضرب نكال. 
وما أذ من عَطّه(۲؟ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك من المج قال: 
يارسول الله» فالثمار وما أأخذ منها في أكمامها؟ قال: اما بفمه» فلم یتسخذ 
خب فليس عليه شيء. وما احتمّل فعليه مه مرتين وضربًا ونکالا. وما اذ 
من أجرانه”؟) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنّ المکنَ». قالوا: يا رسول 
الله» فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: «عرّفها حولاء فإن وجدت باغيها 
فادها إليه» وإلا فهي لك». قال: ما يوجد في الخرب العاديٌ؟ قال: «فيه وفي 
ال کاز الخشس». ذکره حمد وأهل السنن(*). 

والافتاء بما فيه متعیّن» وإن خالفه من خالفه؛ فانه لم یعارضه ما یوجب 
ت رکه. 

وآفتی بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» ولیحفَظ عفاضها 
ووكاءها. ثم لا یکتم ولا يُغيّبْ» فان جاء ربها فهو أحقٌ بهاء وإلا فهو مال الله 


(۱) يعني الشاة المسروقة من المرعى. 

(۲) في النسخ الخطية: «وطنه» والتصحيح من «المسند». 

,۳( أي لم يأخذه في ثوبه. 

(4) الأجران جمع الجرین وهو موضع تجفیف التمر. 

(۵) رواه آحمد (10۸۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا الطول. 
ورواه مختصرًا مقتصرًا على بعض آلفاظه آبو داود (۰)۱۷۰۸ والترمذي (۱۲۸۹) 
وحسنه» وابن ماجه (۲۵۹۲). واسناده صحیح» صححه ابن خزيمة (۲۳۲۷)) 
والحاکم (۲/ .)٠١‏ ولبعضه شاهد عند البخاري (۱۱۱۲). 


۳۲٢ 


DE 2 

يؤتيه من يشاء7١).‏ 

وسئل و عن رجل جلس لحاجته فأخرج جرّذ من جخْر دینازا» ثم 
أخرج آخر("2 حتى أخرج سبعة عشر دیناژاه ثم أخرج طرف خرقةٍ حمراء. 
فأتی بها السائل رسول الله یه فأخبره خبرّهاء وقال: خذ صدقتها. قال: 
«ارجع بهاء لا صدقة فيهاء بارك الله لك فیها». ثم قال: «لعلك آهویت بيدك 


في السجُحر؟. قلت(: لاء والذي آکرمك بالحق. فلم يَفْنَ آخزها حتی 
۳ )6( 
سب ۰ 


وقوله والله أعلم -: «لعلك أهويتٌ بيدك في الجخر» إذ لو فعل ذلك 
لكان في حكم الرّكاز. وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه» أخرجته له 
الأرضء بمنزلة ما يخرج من المباحات. ولهذا - والله أعلم ‏ لم يجعله 
لقطة إذ لعله علم أنه من دفن الكفار. 


(۱) رواه أحمد (۱۸۳۳) وأبو داود »)۱۷١۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (7 ۰9۷۷ وابن 
ماجه »)706١4(‏ من حديث عیاض بن حمار. صححه ابن حبان (4۸۹6). وابن 
عبد الهادي في «التنقيح» (۱۰۸/۳) وابن الملقن في «البدر المنیر» (۷/ ۰)۱۵۳ 
والحافظ في «مختصر البزار» (۱/ ۲ ۵). 

(۲) في النسخ المطبوعة: ثم آخرج آخر» مرة آخری. 

(۳) القائل والسائل: المقداد بن عمرو والحدیث روته ضباعة بنت الزبير» وکانت تحت 
المقداد. 

)€( رواه آبو داود (۳۰۸۷)) وابن ماجه (۲۵۰۸) والطبراني (۲۰/ ۱۱ والبيهقي 
(/ ۱۵۵ من حديث ضباعة بنت الزبير. وفيه موسى بن يعقوب الزمعي» مختلف 
فيه» وقريبة وكريمة» مجهولتان. ضعف الحديث الحافظ في «النكت الظراف» 
(017/۸). 


۳۳۷ 


وأهدى له يه عياض بن حمار إبلا قبل أن يُسلِم» فأبى أن یقبلهاء وقال: 
۳ لا نقبل رَبْدَ المشرکین». قال: قلت(۱): وما 5 المشرکین؟ قال: رفذهم 
وهدیتهم(۳). ذکره ی 

۳ د دو ٤‏ 

ولا ينافي هذا قبوله هدية آکدر وغیره من أهل الکتاب. لأنهم آهل 
كتاب» فقبل(*) هديتهم» ولم یقبل هدية المشرکین. 

وسأله ب عبادة بن الصامت. فقال: رجل آهدی ال قوشا ممن كنت 
آعلمه الکتاب والقرآن» ولیست بمال» وآرمی علیها فى سبیل الله. فقال: «إن 
كنت : ت أن تطوّقَ طوقّا من نار فاقبلها»(*). 
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ولا ينافي هذا قوله: «إنَّ أحت ما آخذتم عليه أجرًا کتاب الله“ في قصة 


)۱( یوهم هذا السیاق أن السائل عیاض والمجیب هو النبي بيا. ویتبین من رواية ابن أبي 
شيبة في مصنفه» (2017/7) أن السائل ابن عون والمجیب هو الحسن البصري. 

)۲( في «المسند» دون واو العطف. 

(۳) برقم »)۱۷٤۸١(‏ وکذلك آبو داود (۳۰۰۷) والترمذي (۱۸۱) من حديث 
عياض بن حمار. صححه الترمذي» والطبري في «مسند علي» (۲۰۹)» وابن دقيق 
العيد في «الاقتراح» (١٠٠)ء‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (۱۲۵/۷). 

(4) ز: «فتقبل). 

)0( رواه أحمد (35789)» وأبو داود (۳۱)؛ وابن ماجه (۲۱۵۷)؛ والحاکم 
(4۱/۲) من حديث عبادة بن الصامت. وفي طرق الحديث اختلاف واضطراب» 
ضعف الحديث ابن المديني كما نقل البيهقي (5/ ۱۲ والبيهقي» والحافظ في 
«التلخيص» (/ ۷). وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۷4) و«الصحيحة) (۲۵).: 

(5) ذكره البخاري وقد تقدم. 


۳۳/۸ 


الرقية» لأن تلك جعالة على الطب. فطبّه بالقرآن فأخذ الأجر(۱) على 
الطب. لا على تعليم القرآن. وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
فان الله تعالى قال لنبيه: قل ۲۸۰1۹ ب] لگ عد لجرا 4 [الأنعام: 
۹۰ روم و وس وود وقال تعالی: 

یو سذ اجر 4 [بس: .]۲١‏ فلا يجوز أخذ الأجرة على تبلیغ 

وساله كلذ اب همان بن يشير آبشهد على غلام كله لته فلم لهف 
وقال: «لا تشهذني على جورا . وفي لفظ: «إن هذا لا بصلح) . وفي لفظ :کل 
ولدك نحلته مثل هذا؟». قال: لا. قال: (فاتقوا اللّه» واعدلوا ر بين آولادکم». . وفي 
لفظ: «فارجعه». وفي لفظ: «أشهذ على هذا غيري». متفق علیه(۲). 

وهذا آمر تهديد قطعًاء لا أمرٌ اباحة لأنه سمّاه جورًا وخلاف العدل» 
وأخبر أنه لا يصلح» وأمر برده. و محال مع هذا أن یًذن(۳) في الإشهاد على 
ما هذا شأنه. وبالله التوفيق 

وسأله و سعد بن آبي وقاص ر جَلِنَدْعَنَك فقال: يا رسول الله قد بلغ بي 
من الوجع ما تری وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدّق بثلشي 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الأجرة». 
(۲) البخاري (۲۵۸۲) ومسلم )١777(‏ وقد تقدم غير مرة. 
(۳) يعني في قوله: «آشهد على هذاغيري» .وفي لك ب: «يأذن الله) وذ في النسخ 
المطبوعة: «يأذن الله له». والصواب ما أثبت من ز. 
(4) في النسخ المطبوعة: ارجل ذو مال» بزيادة «رجل)» ولم ترد الزيادة في 
«الصحيحين). 
۳4 


مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ 
قال: «الثلث. والثلث کثیر. نك أن تذر ور ك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة 
نون ناس, وانكلن تفق لفن نب تبتغي بها وج الله إلا آجرت بها حتی 
ما تجعل في في امرأتك» متفق عليه(" . 


وسأله ل عمرو بن العاص فقال: یا رسول اللو ان آبي آوصی آن نق 
عنه مائةٌ رقبة» فأعتق اه هشامٌ خمسین» وبقیت عليه خمسون رقبةه أفأعتق 


عنه؟ فقال رسول الله عَلِْة: «إنه لو كان مسلمّاء فأعتقتم عنه» أو تصدّقتم عنه. 


آو حججتم عنه» بلغه ذلك)». ذکره آبو داود(۳. 


فصل 
وسأله َة رجل» فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميرائه؟ فقال: «لك 


السدس». فلما أدبر دعا فقال: الك سدس آخر» و دعاه وقال: 
«إن السدس الآخر A A INTE‏ 


وسأله هو عمر بن الخطاب و جَوَللنَةَعَنْهُ عن الکلالة فقال: «يكفيك من 


.)۱۰۲۸( البخاري (۱۲۹۵) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (۲۸۸۳)» والبيهقي /٦(‏ ۲۷۹)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وفیه الولید بن مَرْيّد عن الأوزاعي» فاسناده حسن. 

(۳) برقم (۱۹۸4۸) من حديث عمران بن حصین. ورواه أيضًا أبو داود (۲۸۹۲) 
والترمذي (۲۱۰). وفي سماع الحسن عن عمران اختلاف. صححه الترمذي» 
وضعف بالانقطاع بینهما ابن المديني وآبو داود كما في «المحرر» (۳۶۳) وابن 
عدي في «الکامل» (۹/ ۱۸۲ وابن حزم (۹/ ۲۹۱). 


۳۳۰ 


ذلك الآية التي آنزلت في الصيف في آخر سورة النساء». ذكره مالك . 

وسأله ية جابر: كيف أقضي في مالي ولا يرثني إلا كلالة؟ فنزلت 
کف فل له گم کر [الساء: 175]. ذكره البخاري(۳. 

وسأله ية تميم الداري: يا رسول الله ما السنّة في الرجل من المشرکین 
يسلم على يد رجل من المسلمین؟ فقال: «هو آولی الناس بمحیاه و مماته». 
ذکره آبو داود(1. 

وسألته با امرأة فقالت: كنت تصدّقتٌ على آمي بوليدة» وإنها ماتت 
وتركت الوليدة. قال: «قد وجب أجرك, ورجعت إليك في الميراث». ذكره 
أبو داود(*2. وهو ظاهر جدًا في القول بالرده فتأمله. 

وسئل ية عن الكلالة» فقال: «ما خلا الولد والوالد». ذكره أبو عبد الله 
المقدمي في «أحکامه»(۱). 


( في ز بعده زیادة: «ما نزل في». 

(۲) في «الموطأ» وقد تقدّم. 

(۳) برقم (۵1۵۱). 

)٤(‏ برقم (۲۹۱۸) من حديث تمیم الداري. ورواه أيضًا آحمد »)١١۹٤٤(‏ والترمذي 
(۲۱۱۲) والنسائي في «الکبری» (۱۳۷۸) وابن ماجه (۲۷۰۲). وعبد الله بن 
موهب لم يدرك تميمًا. ضعف الحدیث البخاري في «التاریخ» (۵/ ۱۹۹-۱۹۸)؛ 
والترمذي والأوزاعي» والخطابي وابن المنذر. انظر: «فتح الباري» (11/۱۲- 
1۷ 

(5) برقم (۱۱۵). وقد سبق نقله من (صحیح مسلم» .)١١59(‏ 

(7) برقم (۵۳۱۵) عن البراء قال: سألت رسول الله ية - أو سئل - عن الكلالة فقال. قال 
المقدسي: رواه آحمد بن عمرو بن آبي عاصم النبیل باسناد ثقات. 


۳۳۱ 


وسألته بي امرأة سعدء فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد فل معك 
يوم أحدء و عمّهما أخذ جمیع ما ترك أبوهماء وان المرأة لائنگح إلا على 
مالها. فسكت النبی بيه حتى أنزلت آية الميراث. فدعا رسول الله مار أحا 


سعل بن الربيع» فقال: «أعط ابنتى سعد ثلثى میرائه. وأعط امرأته الثمن. وخذ 
أنت ما بقی». /١51[‏ أ] ذكره أحمد. 


وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأختء فقال: للبنت 
النصف وللأخت النصف. وأتٍ ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود 
ویر بقول آبي موسى» فقال: لقد ضللتٌ ذا وما آنا من المهتدین! أقضي 
فيها بما قضى النبي 85: للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين؛ 
وما بقي فللأخت. ذكره البخاري7). 


وسأله َة رجل» فقال: عندي ميراث رجل من الأزد» لمات ااا 
آدفعه البه فقال: «اذهب: فالتمس زدیا حولا. فأناء بعد الحول, فقال: با 
رسول الله» لم آجد آزدیا آدفعه إليه. قال: «فانطلق فانظر ول خزاعىٌ تلقاه فادفعه 
إليه». فلما ولَّى قال: «علیٌ بالرجل». فلما جاءه قال: «انظر کب خزاعت(۳) 


(۱) برقم (۱۷۹۸) من حديث جابر بن عبد الله. واللفظ لابن ماجه كما صرح الضیاء 
المقدسي في کتابه المذکور آنقّا (۵۳۱۷) ومنه ینقل المصنف. وقد رواه أيضًا آبو 
داود (۲۸۹۲). والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه (۲۷۲۰). صححه الترمذي» 
والحاکم (۰)۳۳4/4 وحسنه الألباني (۱۲۷۷). 

() برقم (1۷۳). 

(۳) يعني آقعدهم في النسب. وهو أن ینتسب إلى جدّه الأكبر بآباء أقلّ عددًا من باقي 
عشیرته. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۱6۱/4). وأثبت في المطبوع: «کبیر 
خزاعة». وکذا في ب. 


YY 


فادفعه إليه). ذكره أحمرذ١‏ 

وسئل یه عن رجل مات ولم يدع وارثًّا إلا غلامًا له كان أعتقه. فقال 
رسول الله يَكِِ: «هل له أحد؟». قالوا: لاء إلا غلامًا له كان أعتقه. فجعل 
رسول الله اه ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن(۲). وهو حسن27©. وبهذه 
الفتوى نأخذ. 

وأفتى كَل بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذي لاعتّت علیه». ذکره امن وأهل ال وهو حديث ی( و 
تنأخذ. 


وأفتى و بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها 
ومالهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبه". فإذا قتل أحدّهما صاحبه عمدًا لم 


(۱) برقم (۲۲۹66) من حديث بريدة. واللفظ لأبي داود (۳ ۰ كما صرح المقدسي 
في «أحكامه» (20777» ثم نقل قول النسائي : والحديث منكر. . وقد تقدّم مختصرًا. 

(۲) رواه أحمد(0١99١).وأبوداود(ه0‏ ۰) والتر مذي (۲۱۰). والنسائي في 
«الکبری» (۱۳۷۲). وابن ماجه (۲۷۱) من حدیث ابن عباس. وفیه عوسجَة, لا 
يُعرّف. والحدیث ضعفه الألباني في «الارواء» (1579). 

(۳) قاله الترمذي. وانظر: «أحكام المقدسي» (۵۳۳۱۷). 

(6) رواه أحمد(5١٠7١)‏ من حديث واثلة ر بن الأسقع . ورواه أيضًا آبو داود (۲۹۰۲). 
والترمذي (۲۱۱۵). والنسائي في «الکبری» (۱۳۲۷) وابن ماجه (۲۷4۲). وفيه 
عمر بن رؤبة» ضعيف. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۳/ ۰)۱۳۲ 
والذهبي في «التنقيح» (۲/ »)١74‏ والألباني في «الإرواء» .)٠١۷١(‏ 

() كذاقال. وقد نقل المقدسى (۵۳۳۸) قول الترمذي: «حدیث حسن غريب». 

0( بعده في النسخ المطبوعة زيادةة «عمدّاه. 

۳ 


يرث من ديته وماله شيئًا. وان قتل حد هما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم 


يرث من دیته». ذكره ابن ماجه(۱؟ وبه نأخذ. 


وأفتى كَل بأنه «أيّما رجل عاهر بخُرَّة أو أمة» فالولد ولد زناء لايرث ولا 


يورث). ذكره الترمذي27). 


وقضى ب فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمّه وترثه أمّه» ومن 


قذفه(۳) جلد ثمانين» ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين. ذكره أحمد(:؟) 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


برقم (۲۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا الدارقطني »٤٠۷٤(‏ 
0 والبيهقي (۲۲۱/۷). وفيه محمد بن سعید» اختلف فيه. قال الدارقطني إنه 
الثقفي ثقة» وتبعه البيهقي» وهو صدوق. ونص المزي في «تهذيب الكمال» 
(7/11” أنه محمد بن سعيد (ووقع في بعض نسخ ابن ماجه عمرو بن سعید؛ 
وهو خطأ)؛ مجهول. ورواه عبد الرزاق (۱۷۷۷4) من طريق ابن جريج مرسلاء وقد 
عنعن. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه لا يثبت. وقال بعض الحفاظ: منكر. انظر: 
«تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۱۲۲/۳). 

برقم (۲۱۱۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمروء وفيه 
ابن لهيعة» وقد روى عنه قتيبة» فأمن اختلاطه. ورواه أيضًا أحمد (5599). وأبو 
داود (35175)» وابن ماجه (40 ۲۷)؛ وعندهم فيه محمد بن راشد المكحولي 
وسليمان بن موسى الأشدق» كلاهما صدوق. فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله. 
والحديث حسّنه البوصيري في «الزوائد» (۲/ .)٠١‏ 

ك: «قفالها»» وفي ب: «نفاها»» وهما تصحيف «قفاها» أي قذفها. 

رواه أحمد (۷۰۲۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه ابن إسحاق 
وقال: وذكر عمرو بن شعیب...» وهو مدلس» فهو منقطع. انظر: «مجمع الزوائد» 
١م‏ ۲۸۲). 


€ 


وأبو داود(١2.‏ وعند آبي داود: وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه» ولورثتها 
01000 

وسأله اة الشّريد بن شویّد» فقال: إن آمي أوصت أن تُعتّق عنها رقبة 
مومت وعندي هروا یی EE Oe‏ نیال :انث نينا قال 
لها: «من ريّكِ؟». قالت: الله قال: «من أنا؟». قالت(*۲: رسول الله يَكِ. قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة». ذكره أهل الستن(۹. 

وسأله ييو رجلء فقال: علي عتقٌ رقبة مؤمنة» وأتاه بجارية سوداء 
أعجمية» فقال لها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء بإصبعها السبّابة. فقال 
لها: «من أنا». فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء أي أنت 
رسول الله. فقال: «أعتقها». ذكره أحمد0©). 


)١(‏ لم يخرج أبو داود هذا الحدیث. والمقدسي (0۳۷۰) أيضًا ‏ ومنه النقل - لم يذكر أبا 
داود مع أحمد. 

(۲) رواه أبو داود (۲۹۰۸) والبيهقي (7559/7)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وفيه عيسى بن موسى» وأعلّ البيهقي به الحدیث. وفيه العلاء بن الحارث؛ قد 
اختلط. ورواه أيضًا الدارمي (۳۰۱۰) وأبو داود (۲۹۰۷) من طريق مكحول مرسلا. 

۳( ك. ب: «أفأعتقها». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «المسند» كما أثبت من ز. 

(6) زاد في المطبوع بعده: «آنت». 

)٥(‏ رواه آبو داود (۳۲۸۳)؛ والنسائي (۲۵۳ ۳ وأحمد (9 ۱۷۹4 من حدیث الشرید 
بن سوید. صححه ابن حبان (۱۸۹). وانظر الحدیث القادم. 

1( برقم (۷۹۰) من حدیث آبي هريرة. ورواه أيضًا آبو داود (۳۲۸۶) وابن خزيمة في 
التوحید (۱۲۰۱۲۳) من طریق المسعودي على وجهین. وهو مختلط . انظر للطرق 
والکلام على هذا الحدیث مفصّلا: «الصحيحة» (۰۳۱۲۱ 7/۷ 4۸۰-4۵). 


۳۳۵ 


وسأله معاوية بن الحکم ادلي فقال: کانت لي جارية ترعى غنمًا لي 
قل أذ والجوانیة۱1 فاطلعت ذات یوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمها. وأنا رجل من بني آدم آسَفُ كما يأسفون» فصككتها صَكَة. فعظَّ() 

۳ 3 ِ 3 
على ذاك رسول الله يك [۲۸۱/ ب] فقلت: أفلا عتقها؟ فقال: «ائتنى بها». 
فقال لها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول 
لله. قال: «أَتقها فإنها مومنة»(۳. 

قال يي فلا و اد او ب رها مارگ وتعالى في السام 
قال: «أعيقها فإنها مؤمنة)» فقد سأل رسول الله َل: «أين الله)(؟). 

وال 1 «أين اللّه؟») فأجاب من سأله بأن الله في السماء فرضي جوابه» 
وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربّه. وأجاب هو بي من سأله: أين الله؟ ولم ینکر 
هذا السؤال عليه. وعند الجَهُمى أن السؤال بأين الله كالسؤال بما لونه؟ وما 
طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة. 


5 اا e2.‏ ۳ ۳ موم مهو م ج 
وسالته ول ميمونة آم المؤمنين» فقالت: آشعر ت أني أعتقتٌ وليدتي؟ 


)۱ في المطبوع: «نجد الجوانیة». وفي الطبعات القدیمة: «نجد والجوابیة». والصواب 
ما آثبت من (ز» ك) وکذا في اصحيح مسلم» وغیره من کتب الحدیث. والجوانية: 
بويع في ال المديئة بعرت اجه انظر: شرح النووي (۵/ ۲۳). 

)۲( كذا في ز مع ضبط «فعظَّم)؛ وهو صحيح . وفي ك» ب : اافعظم ذلك على» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

)۳( تقدم الحديث مختصرا مع تعليق الشافعي عليه 

9 تقدم قول الشافعي .)۲٠۸/۳(‏ وقد نقله المؤلف في «زاد المعاد» (۳۰۸/۵) 
و«الصواعق المرسلة» (۱۳۰۱/۶) أیضا. 


۳۳۹ 


قال: «لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لأجرك». متفق علیه(۱). 


وسأله 24 نفر من بني لیم عن صاحب لهم قد آوجب؛ يعني الشار 
بالقتل فقال: «أعتقوا عنه * يعت الله بكلّ عضو منه عضوًا من النار» . ذکره آبو 


داود(۳؟. 


وسأله ی رجل: كم امتر قرع سر لصحت عن ثم قال: :يارسول 
الله» کم أعفو عن الخادم؟ فقال: «اعفُ عنه کل یوم سبعین مرة) . ذکره آبو 


داود(۳. 


وسئل ی عن ولد الزناء فقال: «لا خير فبه. نعلان آجاهد فیهما فى 
و 5 
سبيل الله أحبٌ إليّ من أن آعتق ولد الزنا». ذکره أ ۱ 


وسأله ول سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها 


.)4949( البخاري (۲۵۹۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۳۹4) وقد تقدم. 

(۳) برقم (۵۱6) من حدیث ابن عمر. ورواه أيضًا أحمد (۲۳۵ ۵ والترمذي (۹ ۰۱۹6 
6 ) والبخاري في «التاريخ» (۷/ .)٤‏ وبين البخاري والترمذي اختلاف الرواة» 
وضعفه البخاري» وقال الترمذي: حسن غریب. وفيه الانقطاع. انظر «السنن الکبری» 
للبيهقي (۸/ ۰)۱۰ وتعلیق محققي «المسند». 

(6) برقم (۲۷۲۲4) من حدیث ميمونة بنت سعد. ورواه أيضًا ابن ماجه (۰)۲۳۱ 
والحاکم (4۱/4). وفيه زيد بن جبير» ضعیف جدّا؛ وأبو يزيد الضْنْي» مجهول. 
والحدیث ضعفه ابن حزم في «المحلی» (۲۰۹/۹). والبوصيري في المصباح» 
(۲/ ۲۹۸ والالباني في «الضعیفة» .)41٩۱(‏ 


۳۳۷ 


04 4 4 8 ع 01 
أن أعتّق عنها؟ قال: «أَعتق عن آمك». ذكره حمد(۱؟. 
0 2 5-4 
وعند مالك7): إن أمي هلكت» فهل ينفعها أن عیق عنها؟ فقال: «نعم». 
مس 1 0-2 2 

واستفتته ياء عائشة» فقالت: نی آردت أن آشتري جارية فأعتّقهاء فقال 
آهلها: نبیعکها علی أن ولاء‌ها لناء فقال: الا یمنمك ذلك نما الولاء لمن 
أعتّق». والحدیث في الصحیح(۳. 

فقالت طائفة: يصح الشرط والعقد. و یجب الوفاء به. وهو خطأ. 

وقالت طائفة: یبطل العقد والشرط. وإنما صح عقد عائشة لأن الشرط 
لم يكن في صلب العقد» وإنما كان متقدَّمًا عليه» فهو بمنزلة الوعد لا يلزم 
الوفاء به. وهذا وإن كان أقرب من الذي قبلهء فالنبيٌ ية لم یعلل به ولا 
أشار في الحديث إليه بوجه ما. والشرط المتقدّم كالمقارن. 

وقالت طائفة: في الکلام (ضمار تقدیره: اشترطی لهم الولاءء أو لا 
تشترطيه» فإن اشتراطه لا يفيد شيئًا؛ لأن الولاء لمن أعتق. وهذا آقرب من 
الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ. 


وقالت طائفة: اللام بمعنى على» أي اشترطي عليهم الولاء؛ فانك أنتٍ 


)۱( برقم (۲۳۸) من حديث سعد بن عبادة. ورواه أيضًا النسائي ( ۵ ۳) والطبراني 
( وفيه سلیمان بن کثیر» روايته عن الزهري ضعيفة. وتابعه سفیان عند 
الحاکم (۳/ ۲۵4). وأصل الحدیث عند البخاري (۲۷۲۱) ومسلم (۱۲۳۸). 

(۲) في «الموطأ» (۷۷۹/۲) وسعید بن منصور (8۱۸) والبيهقي (۲۷۹/۲) من 
درت ماين هرایم وغ و سقط بين القاسم جن عم وبين ون أعله هش 

)۳( رواه البخاري (555) ومسلم .)١5٠١5(‏ 


۳۳۸ 


التي تعتقين» والولاء لمن أعتق E‏ وهذا وان كان أقلّ تكلفًا مماتقدم ففيه 
إلغاء الاشتراط. فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك. 


وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام النبي مي بل هي من قول 


هشام بن عروة. وهذا جواب الشافعي نفسه(۱). 


وقال شيخنا": بل الحديث على ظاهره ولم يأمرها الب يل باشتراط 
الولاء تصحيحًا لهذا الشرطء ولا إباحةً له ولكن عقوبةً لمشترطه؛ إذ أبى أن 
يبيع جارية للعتق) إلا باشتراط ما يخالف حكم الله [؟14١/أ]‏ تعالى وشرعه. 
ا و ی ور 
الشروط الباطلة لا تخیر شرعه وان من شرّط ما یخالف دينه لم يجُز أن 
یوفی له بشرطه؛ ولا يبطّل البیع به. وا من عرف فساد الشرط وشرطه ألغي 
اشتراطّه ولم يُعتبر. فتأمّل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق. والله تعالى 
اعلم. 

فصل 

وسئل ككلِْ: أي النساء خير؟ فقال: «التي تسه إذا نظرء وتُطيعه إذا آمی 

ولا تخالفه فيما یکره في نفسها وماله». ذكره أحمد. 


.)۷۹/۸( نحوه في «زاد المعاد» (۵/ ۱۵۰). وانظر: «الام» للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۳۷- ۰ ۳). 

(*) في النسخ المطبوعة: «للمعتق». 

دق آثبت في المطبوع: «في آن»! 

)0( برقم (45081471) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (۳۲۳۱) 
والحاكم .)١51/7(‏ وفيه محمد بن عجلان قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. - 


۳۳9 


وسئل لا أي المال 2 بتخذ؟ فقال: «لیتخذ آحذکم قلبّاشاكراء ولسانًا 
ذاكرًاء وزوجةً مؤمنة تُعين أحدكم على أمر الآخرة». ذكره أحمد والترمذي 


کے( 


وسأله ما رجل» فقال: إنى أصبت امرأةً ذات حسب و جمال» وإنها لا 
تلد أفأتزوّجها؟ قال: «لا). ثم آناه الثانية» فنهاه. ثم أتاه الثالشة فقال: 
«تزوجوا الودود الولود! ۳ فإني مُكائِرٌ بكم الأمم»۳۲. 


وسأله اة آبو هريرة یلع فقال: اني رجل شاب واني أخاف 
الفتنة» ولا آجد ما آتزوج به آفلا آختصی؟ قال: فسکت عني. ثم قلت» 
فسکت عني. ثم قال: «يا آبا هریرق جف القلم بما أنت لاق» فاختص على 
ذلك أو ذَّرُ). ذکره البخاری(4). 


وسأله ي آخر» فقال: يا رسول الله ائذن لى أن أختصى. قال: ١خصاءٌ‏ 


= والحديث ضعفه ابن عدي في «الکامل» (5/ ۳۱۷). 

)١(‏ رواه أحمد(55177) واللفظ له والترمذي (۳۰۹4) وابن ماجه (۰)۱۸۰ من 
حدیث ثوبان. وسالم بن آبي الجعد لم یلق وبان. والحدیث ضعفه البخاري كما 
ذکره الترمذي» والحافظ في «الكاف الشاف» (۱۳۸). وآعله الزيلعي في اتخريج 
الکشاف» (1۸/۲) بالاضطراب. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «الولود الودود». 

)۳( رواه آبو داود (۲۰۵۰) والنسائي (۳۲۲۷) من حديث معقل بن يسار. وفيه المستلم» 
حسن الحديث. صححه ابن حبان »)5٠57(‏ والحاكم (۲/ .)١١١‏ انظر للشواهد: 
«البدر المنیر» (۷/ 4۹۵ و«الصحيحة» (۲۳۸۳). و«الإرواء» (۱۱۱۸). 

(4) برقم (0۰۷1). 


و 


أمتي الصيامٌ». ذكره حمد(۱). 

واه كله تان مامتان تقالو ذب آمل الدثون اجون يصاون 
كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدّقون بفضول أموالهم. قال: 
«أوليس قد جعل الله لكم ما تَصَدَّقون به؟ لد بكل تسبيحة صدقةء وکل تكبيرة 
دة وک تحمیدة مددقة و کل تيليلة دة وا بمعروف ماف 
ونهي عن منکر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول ال يأتي 
أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال: «آرآیتم لو" وصَعَها في حرام» أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). ذکره مسلم(۳. 

وأفتى با من آراد أن یتزوج امرأة بن ینظر الیها(*). 

وسأله ييه المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبهاء فقال: «اذهب. فانظر 
إليهاء فإنه أجدر أن يؤْدَمَ بينكما». فأتى أبويهاء فأخبرهما بقول رسول الله 
بيا فكأنهما كرها ذلك. فسمعت ذلك المرأةٌ» وهي في خذرهاء فقالت: إن 
كان رسول الله يل أمَرك أن تنظرء فانظرء وإلا فإني أنسّدك! كأنها عظّمت 
ذلك عليه. قال: فنظرت إليهاء فتزوجتها. فذكر من موافقتها له. ذكره أحمد 


)١(‏ برقم (11۱۲). وابن عدي في «الكامل» (۸۰۵۵/۲) من حديث عبدالله بن عمرو. 
وفيه ابن لهيعة» فيه لين. والحديث ضعفه ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ) 
١ /0‏ ) والبوصيري في «الإتحاف» (8۲۲/۱). انظر للشواهد والكلام عليها: 
«الصحيحة) (۱۸۳۰). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «لو كان» بزيادة «كان». 

(۳) برقم (۱۰۰). 

(4) رواه مسلم (۱8۲4) من حديث أبي هريرة وله 


۱۳۱ 


وأهل السنن(۱). 

وسأله َة جرير عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك). ذكره 

00 

وسأله يل رجل» فقال: عوراتناء ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الّه» إذا كان 
فلا یریتّها». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان آحدنا خاليًا؟ قال: «الله أحقٌ أن 
يُستّحيا منه». ذكره أهل السنن47). 

وسأله اة رجل أن یزوجه امرأةً» فأمره أن يُصْدِقَها شيئًا ولو خاتمًا من 
حديد. فلم يجده. فقال: «ما معك من القرآن؟». قال: معي سورة كذا وسورة 
كذا. قال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «اذهب. فقد ملکتکها 
بما معك من القرآن». متفق عليه( . 


)١(‏ رواه آحمد (۱۸۱۳۷) والترمذي (۰)۱۰۸۷ وابن ماجه ( ۰۱۸۲ من حدیث 
المغيرة بن شعبة. ورواه ابن ماجه (۱۸۲۵) من حدیث آنس بن مالك قصة المغيرة 
بن شعبة. صححه ابن حبان (4۰6۳) والحاکم (۲/ ۱۲9 والألباني في 
«التعلیقات الرضیة» (۲/ .)٠١ ٤‏ 

(۲) برقم (۲۱۵۹). واللفظ لأحمد (۱۹۱۹۷). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(4) تقدم تخریجه. 

() البخاري (۵۰۲۹) ومسلم (۱8۲۵) من حدیث سهل بن سعد الساعدي. 


۳: 


واستأذنته هم سلمة في الحجامة فأمر أبا طيبة أن یحجمّها. قال(۱: 
حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم. ذكره مسل . 

وأمر ية أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم فقالتا: آلیس(۳) 
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». ذكره 
أهل السئن» وصحّحه الترمذي47). 

فأخذت طائفة بهذه الفتوی. وحرّمت على المرأة نظرها إلى الرجل. 
وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في «الصحيحين)(0) 
أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وفي هذه المعارضة 
نظر» إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب. وحصّت طائفة أخرى 
ذلك بأزواج النبي يَلِِ. 


)١(‏ یعنی: جابرًا راوي الحديث. 


0 و سرد و 


(1) برقم (۲۲۰۲) من حدیث جابر تن 

(۳) بعده في النسخ المطبوعة زیادة: «هوا. 

0( رواه أحمد (۲۱۵۳۷) وأبو داود (4۱۱۲) واحتجٌ به. والترمذي (۸ ۰0۲۷۷ 
والنسائي (۳۹۹) من حديث أم سلمة. وفيه نبهان مولى أم سلمة» لم يوثقه غير ابن 
حبان. صححه الترمذي» وابن حبان (۰۵6۷۵ 7 6 ابن الملقن في «البدر 
المنير» (۷/ ۵۱۲). وقال ابن حجر: «وٍسناده قوي» وأكثر ما علّل به انفراد الزهري 
بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحة. فإن من يعرّفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم 
سلمة ولم يجرحه أحدٌ لائر روایته». انظر: «فتح الباري» (9/ ۳۳۷). وضعفه 
الألباني في «الضعیفة» (240). ولابن عبدالبر كلام لطيف يُرجّع إليه» انظر: 
(التمهید» (۱۵۵/۱۹) و«الاستذكار» (۱۸/ ۷۹). 

ره البخاري (۹۸۸) ومسلم (۸۹۲). 


TEY 


وسألته وَل عائشة رركتا عن الجارية يُكِحها أهلّهاء أتُسْتأمر أم لا؟ 


فقال: «نعم ستأمر». قالت عائشة وعَيهعَنْهَا: فإنها تستحيي. فقال رسول 
الله اة: «فذلك إذنها إذا هي سکتت». متفق علیه(۲. 

وبهذه الفتوى نأخذ, وأنه لا بد من استئمار البكر. 

وقد صح عنه كَلِ: «الأيّم أحقٌّ بنفسها من وليهاء والبِكْرٌ نستأمر في 
نفسهاء وإذنها ضماتها». وفي لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء 
واذنها ضماتها»0”. 

وفي «الصحیحین»(*) عنه :١لا‏ تُنكّح البكر حتى تُستأذن». قالوا: 
وكيف إذنها؟ قال: «أن تسکت». 

وسألته يك جارية یک فقالت: إن أباها زوّجها وهي كارهة» فخيّرها 
النبي و00 . 


فقد أمر باستئذان البکر» ونهى عن نكاحها(2 بدون إذنهاء وخر َة من 


)۱( لم يرد لفظ «رسول الله» في النسخ المطبوعة. 

(۲) البخاري (1۹671) ومسلم (۲۰ع۱/ 1۵) واللفظ له. 

(۳) كلا اللفظین في «صحیح مسلم» (۱8۲۱) من حدیث ابن عباس عتها. 

(6) البخاري (۵۱۳) ومسلم (۱4۱۹) من حدیث أبي هريرة رفن 

(۰) رواه آحمد (۲۹) وآبو داود (۲۰۹7)) والنسائي في «الکبری» (۵۳۹7)؛ وابن 
ماجه (۰)۱۸۷9 من حدیث ابن عباس. ورواه آبو داود (۲۰۹۷) والبيهقي (۷/ ۱۱۷) 
عن عکرمة مرسلاء وهو المحفوظ. رجح الارسال آبو داود؛ والبيهقي» وأبو حاتم 
فی «العلل» (۱/ ۱۷ 4). والدارقطتی فی «السنن» (۳۵۹۲۰). 

030 في النسخ المطبوعة: «إنكاحها». بن 

۳ 


تکحت. ولم تُستأذن- فكيف بالعدول عن ذلك کل ومخالفته بمجرّد مفهوم 
قوله : ال یم أحقٌ بنفسها من وليها»؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا 
المفهوم الذي فهمه من قال: تنگح بغير اختيارهاء غيرُ مراد؟ فإنه قال عقيبه: 
«والبکر تستأذن فى نفسها». 
المعتاد في خطابه» كقوله: «لا بقل مسلمٌ بکافر ولا ذو عهد في عهده»۱7 
فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر آوهم ذلك إهدارٌ دم الکافر وأنه لا حرمة 
له» فرقع هذا الوهم بقوله: «ولا ذو عهد في عهده». ولما كان الاتتصار على 
قوله: «ولا ذو عهد» يوهم أنه لا يتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة رقع 
هذا الوهم بقوله: «في عهده»» وجعل ذلك قيدًا لعصمة العهد فيه. 

| وهذا كثير في کلامه كي لمن تأمّله > کقوله: «لا تجلسوا على القبور, ولا 
تصلوا إلبها». فان نهيه عن الجلوس عليها لما كان ریما يوهم [5؟1/1] 
التعظيم المحذور رقعه بقوله : «ولا تصلوا إليها». 

والمقصود: أن آمره باستئذان البكرء ونهيه عن نكاحها بدون إذنهاء 
وتخييرها حيث لم تستأذن- لا معارض له» فيتعين القول به. وبالله التوفيق. 

وسئل ية عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم). 
ذكره الدار قطنی (۳. 
)۱( تقدم تخریجه والکلام عليه 
(۲) تقدّم أيضًا. 
)۳( برقم (۳۹۹۲) من حديث آبي سعيد. ورواه آیضا البيهقي (۲۳۹/۷). وفیه آبو 


هارون العبدي» ضعيف جدًا. والحديث ضعفه به البیهقی. 


۳:۵ 


وعنده(۱) مرفوعًا: «آنکخوا الیتامی». قیل: يا رسول الله ما العلائق 
بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلونء ولو قضيبٌ(" من أراك». 


وسألته و امرأة» فقالت: إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي 
خسيستّه. فجعل الأمرٌ إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنّع آبي» ولكن آردت أن 
يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ذكره أحمد والنساتي(۳. 

ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له فزوجها عدوا قدامة من 
عبد الله بن عمر ولم یستأذنها. فکرهت نکاحه وأحبّت أن یتزوجها 
المغيرة بن شعبة. فنزعها من ابن عمرء وزوجها المغيرة» وقال: إنها يتيمة 
ولا تكح إلا بإذنها. ذکره أحمد7؟). 


(۱) برقم (۳۱۰۰) من حديث ابن عباس. فيه عبدالر حمن البيلماني» ضعيف جدا؛ وقد 
اختلف علیه انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۲۳۹/۷). والحديث ضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم» (۱۹/۲) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۰)۲۸۰ 
والحافظ فى «التلخیص» (۱۹۰/۳). 

() في النسخ المطبوعة: «قضيبًا»» وفي «السنن» ما آثبت من النسخ الخطية. 

)۳( رواه أحمد (۰)۲۵۰۳ والنسائي (۳۲۹). وابن ماجه (4 ۱۸۷ من حدیث عائشة. 
قال الدارقطني في «السئن» :)٠١۷(‏ هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم يسمع من 
عائشة شيئًا. ووافقه البيهقى (۱۱۸/۷). 

(4) برقم (۱۱۳7) من حديث ابن عمر. ورواه أيضًا ابن ماجه (۱۸۷۸). والدارقطني 
(07049-755)» والبيهقي (۷/ ۱۲) وفيه ابن إسحاق» قد عنعن. وتابعه ابن ابي 
ذئب عند الدارقطني (۳۵0) والحاكم (۲/ ۰۱۱۷ والحديث بهما صحيح» 
صححه الحاكم. 


۳:۹ 


وسأله له مرئد العَّتويء فقال: يا رسول الله نک عناق( وكانت بغي 
بمكة؟ فسكت عنه. فنزلت الآية از نِلَا يكم إلا اة أو مغر ری لا 


ت مر هم ع 
ينكحهاإلا زان أو مرل € [النور: ۲۳ فدعاه فقرأها عليه وقال: «لا 
تنک 2 


وسأله اة رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أمٌ مهزول» كانت تسافح» 
فقرأ عليه رسول الله و الاية. ذكره أحمد(۳؟. 

وأفتى ب بأن الزاني المجلود لا ينكِحٌ إلا مثلّه“. 

فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه. وهي 
من محاسن مذهبه فإنه لم يجوّز أن يكون الرجل زوج قخبة. ويعضد مذهبه 
بضعة وعشرون دلیلا قد ذكرناها في موضع آخر(. 


(۱) كذا في النسخ و«جامع الترمذي». وفي غيره: «عناق» ممنوعا من الصرف. 

۳( رواه أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي (۳۱۷۷) وحسنه: والنسائي (73774)) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه الحاكم (۲/ ٤١٠)ء‏ والألباني في 
«الإرواء» (1885). 

)۳( (1480) من حديث عبد الله بن عمروء وكذلك النسائي في «الکبری» (۰)۱۱۲۹۵ 
وفيه الحضرمي بن لاحق» لا باس به. وتّق رجاله الهيشمي (۷/ ١۷)ء‏ وحسّنه الألباني 
في «الرواء» .)١1885(‏ 

)€( رواه أحمد (۸۳۰۰) وآبو داود (۲۰۵۲) من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاکم(۲/ ۱۲) والألباني في «التعليقات الرضية» (۲/ ۱۷۷). 

() في المطبوع: «مواضع أخرا. ولم أقف على الموضع الذي أحال المؤلف عليه في 
كتبه المطبوعة» ولكن ذكر جملة من الأدلة فى «زاد المعاد» (۵/ ۰-۱۰6 ۱۰۵). 
وانظر: «إغائة اللهفان» (۱/ ۱۰۹-۱۰۸ ١‏ 


۳:۷ 


وأسلم قيس بن الحارث. وتحته ثمان نسوة» فسأل النبيّ بإ عن ذلك؛ 
فقال: «اختر منهن أربعًا)(21. 

وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة» فأمره ية أن يأخذ منهن أربعًا("). 

ذكرهما أحمد. وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر. 

وسأله اة فیروز الدّيلمي فقال: أسلمت» وتحتي أختان. فقال: «طلّق 
آیتهما شئت». ذکره آحمد(۳. 


وسأله اة َضرة(؟» بن آکثم فقال: نکحت امرأة بكرًا في یسترها؛ 
فدخلت عليهاء فإذا هي حبلى. فقال النبي يَيا: «لها الصداق بما استحللت 
من فرجهاء والولدٌ عبدٌ لك. فإذا ولدّتْ فاجلدوها» وفرّق بینهما. ذكره أبو 
داود(*؟. 

(۱) رواه سعید بن منصور (۱۸۲۳). آبو داود (۲۲۱) وابن ماجه (۲ ۱۹ وأبو یعلی 
(۲ ۰1۸۷ والدارقطني (۰)۳۹۹۰ والبيهقي (۷/ ۱۸۳) من حدیث الحارث بن قيس 
أو قيس بن الحارث. وفیه محمد بن آبي ليلى» سيئ الحفظ؛ وحميضة قال فيه 
البخاري: فيه نظر. والحديث ضعفه البخاري كما ذكره العقیلی فى «الضعفاء» 
() وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ .)١54‏ ا 

(۲) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

)۳( (074/19) وقد تقدم. 

(4) كذا في ز» ب. وهو أحد الأقوال في اسم السائل. وفي غيرهما: «بضرة». وانظر 
الأقوال الأخرى في «تهذيب السئن» (۲/ .)۸٠١‏ 

)0( برقم (۲۱۳۱) عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي بيا ورواه أيضًا الدارقطني 
(51")» والحاكم (۲/ ۱۸۳ والبيهقي (۷/ ۱۷). والراجح الارسال؛ رجح 
الإرسال آبو داود» وأبو حاتم في «العلل» (۰)4۱۸/۱ وأشار إلى ذلك الدارقطني - 


۳:۸ 


ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حکم(۱) عبودية الولد". والله أعلم. 


وأسلمت امرأة على عهده ی فتزوجت. فجاء زوجهاء فقال: يا رسول 
الله إنى كنت أسلمتٌ وعلِمَتٌ بإسلامى. فانتزعها رسول الله ِا من زوجها 
الاح وردّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان(۳. 


وسئل یاه عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقا حتی مات؛ 
فقضی لها على صداق نسائها؛ وعلیها العدةء ولها المیراث. ذکره أحمد 
3 ب] وأهل السنن» وص ححه الترمذي وغیره(4). وهذه فتوى لا 
معارض لهاء فلا سبیل إلى العدول عنها. 


وسئل 3 عن امرأة تزوجت» ومرضت» فتم یدز () شعرهاه فأرادوا آن 


ك والبيهقي. وانظر كلام المؤلف على إسناد الحديث في «تهذيب السنن» (۲/ A‏ 
۱ 

(۱) في ز: احصل» مع علامة الإشكال ‏ وهي حرف الظاء ‏ فوقها. ورسمها في ك يشبه 
«قیل» بإهمال الحرفين. وحذفت الكلمة في ب. و في المطبوع: «جعل» وفي غيره: 
«مثل». وما أثبت قراءة ظنية. 

(۲) وانظر: «زاد المعاد» (۹1/۵- ۹۷) واتهذیب السنن» (8605/5). 

(۳) رواه آحمد (۲۹۷۲) وابن حبان (4۱۵۹) بسیاق آخر» من حدیث ابن عباس. 
وكذلك رواه آبو داود (۲۲۳۹)» وابن ماجه (۲۰۰۸). وفیه سماك» روایته عن عکرمة 
مضطربة. والحدیث ضعفه ابن دقیق العید في «الالمام» (۲/ ۰16۷ وشیخ الاسلام 
في « مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۳۷). والالباني في «الارواء» (۱۹۱۸). 

(4) تقلم تخريجه. 

(‌( أي تناثر وتساقط. 


۳۹ 


یصلوه فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». متفق علیه(۱). 

وسئل با عن العزل فقال0©: «أو إنكم لتفعلون؟ - قالها ثلانًا ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي" كائنة». متفق علیه(*). ولفظ مسلم(*: 
«لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتبّ الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم 
القيامة إلا ستکون). 


وسئل يكل أيضًا عن العزل» فقال: «ما من کل الماء يكون الولد. وإذا 
أراد الله حلي شيء لم يمنعه شيع200©. 
وسأله ية آخر» فقال: إن لى جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن 


تحل. وأنا أريد ما يريد الرجال(۲)» وان اليهود تحدّث أن العزل موءودة 
الصغری(. فقال: «كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن 


(۱) البخاري (0915) ومسلم (۲۱۲۳) من حديث عائشة رون 

هف في النسخ المطبوعة: «قال». 

(۳( في النسخ المطبوعة: «وهي». 

(8) البخاري (0۲۱۰) ومسلم )۱٤۳۸(‏ من حدیث آبي سعید. 

(0) برقم (۱۲۹/۱6۳۸). 

(5) رواه مسلم (۱۳۳/۱6۳۸) من حدیث آبي سعید نفسه. وکذلك رواه أحمد 
(ID)‏ 

(۷) ك ب: «الرجل». 

)۸( كذا في النسخ و«سئن آبي داود». وفي النسخ المطبوعة: «صغری». وفي «المسند» 
وغيره: «الموءودة الصغرى» على الجادة. 

۳۵۰ 


ذکرهما أحمد وآبو داود(۲؟. 

وسأله يك آخر فقال: عندي جارية» وآنا أعزل عنها. فقال رسول الله 
: «(إن ذلك لن یمنع۳ شيئًا أراده ایل . فجاء الرجل» فقال لرسول الله 
:إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حمّلتْ فقال: «أنا عبد الله ورسوله». 
ذكزة مش 

وعنده(21 أيضًا : إن لى جارية هى خادمنا" وسانیتنا( وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل. فقال: «اعزل عنها إن ششت. فإنه سيأتيها ما قُدّر 


(۱) رواه أحمد (۱۱۲۸۸) وآبو داود (۲۱۷۱) والنسائي في «الكبرى» )٩۱۳4(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري؛ وفیه أبو مطيع» مجهول. وهو عند النسائي في «الکبری» 
۲ ) بإسناد آخر صحيح. وله شاهد عند الترمذي (۱۱۳۷۰۱۱۳) من حديث 
جابر وصححه. وشاهد آخر عند النسائي في «الکبری» (1070) من حديث أبي 
هريرة. وانظر للشواهد: «الکبری» للنسائي(۸/ ۲۲۲- العزل وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك). والحديث صححه ابن القيم في «زاد المعاد» (0/ ۱۳۱ وونّق 
رجاله الحافظ في «بلوغ المرام» (۳۰۲). 

(؟) کذا قال. والحديث السابق ليس في «السنن». 

() ك» ب: «لم يمنع». وفي النسخ المطبوعة: ١لا‏ يمنع». 

(6) في النسخ المطبوعة: «إذا أراد الله». وفي «الصحیح» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(6) برقم )۱٤۳۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

1( برقم (۱۳۶/۱۳۹) من حديث جابر أيضًا. 

(۷) في المطبوع: «خادمتنا». وفي «الصحیح» كما آثبت من النسخ. 

(A)‏ يعني: تسقي لنا. 

۳0١ 


لها». فلبث الرجلء ثم أتاه» فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: «آخبرتك(۱) 
۳ ۳ وس 
أنه سیاتیها ما قدر لها». 


وسأله ية آخر عن ذلك. فقال: «لو أن الماء الذى یکون منه الولد 
أهرقته على صخرة لأخرجه الله منهاء وليخلقنّ الله عر وجل نفسًا هو 
خالقها». ذكره أحمد. 


وسأله اة آخرء فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال: «لم تفعل ذلك؟». 
ê‏ 0 0 ين ن ۰ 8 
فقال: أشفق على ولدها. فقال رسول الله يَكَِةِ: «لو كان ذلك ضارًا ضر فارس 
والروع» . وفي لفظ: «إن كان كذلك فلا. ما ضر" ذلك فارس والرومً). 

اكوم انم 

فصل 

وسألته اة امرأة من الأنصار عن التجبية» وهي وطء المرأة في قُبلها من 

ناحية دبرها. فتلا عليها قوله تعالی: او کرت لك تارتین ین 4 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قد آخبرتك» كما في «الصحیح». 

(۲) برقم (۱۲۳۰) من حدیث آنس» وكذلك البزار (۷۳۶۱). وفیه آبو عمرو مبارك 
الخیاط» مجهول. ولم يوثقه إلا ابن حبان. والحدیث حسنه الهيثمي في «المجمع» 
(6/ ۲۹۰ ومال الحافظ إلى تقويته في «الفتح» (۰)۲۱۸/۹ والصنعاني في 
«السبل» (۳/ ۲۳۰). وحسته الالباني بالشواهد في «الصحیحة» (۱۳۳۳). 

)۳( کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولفظ «الصحیح»: «... لذلك... ضار». واضار» 
من الضَّير. 

(4) برقم )١547(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد. 


oY 


[البقرة: ۲۲۳] صمامًا واحدًا(١2).‏ ذكره آحمد(۲؟. 


وسأله ب عمر وفع فقال: يا رسول الله هلكتٌ! قال: «وما 
آملکك؟». قال: حولت رَخلي ST‏ الله إلى 
رسوله: نوک رت لک اوا ر أ شنم «أقبل وأذيز واتقوا الحيضة 
والدبر». ذکره أحمد والترمذي(۳. 

وهذا هو الذي آباحه الله ورسوله» وهو الوطء من الدبن لا فى الدبر. 
وقد قال: «ملعون من آنی امرأته فى دبرها»(*). وقال: «من أتى حانضا أو 


(۱) يعني: مسلگا واحدًا هو الفرج. 

(۲) برقم (۲۱۲۰۱) من حدیث أم سلمة. ورواه أيضًا مختصرًا الترمذي (۲۹۷۹) وأبو 
یعلی (1۹۷۲) بدون السوال. وفیه عبد الله بن عثمان بن خيثم» صدوق. فا لحدیث 
حسن. صححه العيني في «نخب الأفكار؛ (4647/۱۰). وله شاهد عن جابر عند 
مسلم (۱۳۵). 

(۳) رواه آحمد (۳ ۰ والترمذي (۲۹۸۰) والنسائي في «الکبری» (۸۹۲۹)؛ من 
حديث ابن عباس. وفيه يعقوب القمي عن جعفر بن أ و ی کا مر ت 
لين فيهما. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان (4۲۰۲)؛ وابن جرير 
في «التفسير» (۲/ »)٥۲١‏ والحافظ في «الفتح» (۸/ ۱۹۱). 
ونقل الحافظ عن البخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري أنه لا 
يثبت شيء في تحريم الدبر» ثم عقبه بقوله: «قلت: لكن طرقها كثيرة» فمجموعها 
صالح للاحتجاج به» ويؤيد القول بالتحريم آنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح 
بعد أن حرم» والأصل عدمه». ثم ذكر بعض الأحاديث التي سيذكرها المؤلف. 

)٤(‏ رواه أحمد (۹۷۳۳) وأبو داود (۲۱۲۲)؛ والنسائي في «الکبری» (84757)؛ من 
حديث أبي هريرة. وفيه الحارث بن مخلد. مجهول. والحديث ضعفه ابن القطان 

في ابيان الوهم» (۵/ ۰4۷۱۱ والذهبي ف في «المیزان» (۳/6 ۰ والحافظ في- 


or 


و ۶ 2 4 ُ 
امرأةً في دبرهاء أو كاهتًا فصدقه= فقد کفر بما آنزل على محمد»۱7). وقال: 
«إن الله لا یستحیی من الحق. لا تأتوا النساء فى آدبارهن»(۲۳. وقال: «لا ينظر 
الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأةٌ في [1/۲44] الدبر»(۳. وقال في الذي يأتي 
امرأته فى دبرها: «هى اللوطية الصغرى)(؟). وهذه الأحاديث جميعها ذكرها 


(00 


(۳) 


(€) 


«التلخيص» (۳/ ٩۰‏ و«البلوغ» (۳۰۲). 


رواه أحمد )٩۹۲۹۰(‏ وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي (۱۳۵)» وابن ماجه (۱۳۹) من 
حدیث أبي هريرة. وفيه حكيم الأثرم وأبو تميمة الهجيمي قال البخاري في «التاریخ 
الكبير» (۲/ ۱۷): «هذا حديث لا يتابع عليه » ولا یعرف لأبي تميمة سماع من أبي 
هريرة». وقال البزار (۱۷/ ۲۹6) بعد ما روی الحديث: اوحكيم منكر الحديث لا 
يحتج بحديث له إذا انفرد. وهذا مما تفرّد به». وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۱۸۳). 
رواه أحمد (۲۱۸۷4)؛ والنسائي في «الکبری» (۸۹۳۲- ۸۹۳۹)» وابن ماجه 
(۱۹۲6) والبيهقي (۷/ ۱۹۸-۱۹۷) من حديث خزيمة بن ثابت. وفيه هرمي بن 
عبدالله» مستور. ورواه أحمد ۵ ) والنسائي في «الكبرى» (۸۹۳۳) والبيهقي 
(۷ من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت. قال البيهقي بإثره: «مدار هذا 
الحديث على هرمي بن عبد الله» وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن 
عيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأء والله أعلم». والحديث ضعفه أبو حاتم في 
«العلل» (۱/ ۰4۰۳ والبيهقي والحافظ في «التلخيص» (۳/ ۹٩‏ ۱۷). 

رواه الترمذي (۱۱۱۵). والنسائي في «الکبری» (۲ ۰۸۹۵ وابن حبان (4۲۰۳)؛ من 
حدیث ابن عباس. وفیه آبو خالد الااحمی لیس بحجة. وقال الترمذي: حسن غریب. 
والراجح فيه الوقف. انظر: «التلخیص الحبیر) (۳/ ۱۸۱). 

رواه أحمد (1۷۰) والنسائي في «الكبرى» (417/5/- ۱ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. ولكن الراجح الوقف» رجحه البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۸/ ۳۰۳ والنسائيء والدارقطني في «العلل»2551/7(2). والحافظ في 
«التلخيص» (۳/ ۱۸۱). 


Tot 


أحمد فى «المسند». 


وسئل ڳا ماحقٌ المرأة على الزوج؟ قال: «آن يُطعمها إذا طيم 
ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجه ولا يقبّح» ولا بهخر إلا في البيت». 
ذکره آحمد وأهل الستن(۱). 


وسألته يا عائشة(۲ فقالت؛ إن أفلح أخا أبي القمَيس استأذن علیَ 
وكانت امرأته أرضعتنى» فقال: «ائذنى له إنه عنّك). متفق علبه0©. 


وسأله ية آعرابي فقال: إني كانت لي امرأة» فتزوجت عليها آخری» 
فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امزاي الخدت () وفع أو رضعتين. 
فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان». ذكره مسل(. 


وسألته سهلة بنت سهیل» فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال» 
وعمّل ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من 


)۱( رواه آحمد (۰)۲۰۰۱۱ والنسائي ف في «الکبری» »)41١57(‏ وابن ماجه (۱۸۵۰) 
واللفظ له» من حدیث معاوية بن حيدة القشيري. وفیه حکیم بن معاوية» صدوق. 
صححه ابن حبان (4۱۷) والحاکم (۱۸۹/۲). 

( في النسخ المطبوعة زیادة: «أم المؤمنين». 

(۳) البخاري (4۷۹7) ومسلم (۱440). 

(:) أي الجديدة. وفي النسخ المطبوعتة: «الحدثاء»؛ خلافا لما في النسخ الخطية 
و(صحیح مسلم» وغیره. 

(0) برقم (۱8۵۱) من حدیث أم الفضل. 

oo 


ذلك و 7 فقال: (آرضعیه تحرمی عليه. ویذهب الذي فی نفس آبی 
حذيفة». فرجعت. فقالت: إنى قد أرضعته» فذهب الذي فى نفس أبى 
حذيفة. ذكره مسلم(۱. 

فأخذ" طائفة من السلف بهذه الفتوىء منهم عائشة. ولم يأخذ بها أكثر 
أهل العلم» وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرّم بما قبل الفطام 
وبالصغر وبالحولين» لوجوه: 

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. 

الثاني: أن جميع آزواج النبي يك خلا عائشة في شق المنع. 

الغالث: أنه أحوط. 


الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحمّا ولا ینش ز(۳) عظمّاء فلا تحصل به 
البعضية التي هي سبب التحريم. 

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصًا بسالم وحده ولهذا لم یجی 
ذلك إلا في قصته. 

السادس: أن رسول الله و دخل على عائشة» وعندها رجل قاعد» 
فاشتدٌ ذلك عليه وغضب. فقالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال: «انظرن من 


)١(‏ برقم )١507(‏ من حديث عائشة وَووَليَدعَنْهَا. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فأخذت». 

(۳( في النسخ الخطية والمطبوعة: «ينشر»» وهو تصحيف ما آثبت. وفي الكلام إشارة 
إلى حدیث ابن مسعود: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما آنبت اللحمّ وأنشرّ العظم»؛ رواه 
آحمد (4۱۱۶) وغیره. 


۳0۹ 


إخوانكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق عليه» واللفظ 
E‏ 
وفي قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة؛ فان سالما 
كان قد تبتاه أبو حذيفة وربّاه» ولم يكن له منه("2 ومن الدخول على أهله بذ. 
1 
فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك. فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل 
هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا يجنح(©. والله أعلم. 


وسئل ل أن ينكح ابنة حمزة» فقال: «لا تحل لي؛ نها ابنة أخي من 
الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». ذكره مسلم(4). 

وسأله وَل عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأةً» فجاءت أمة سوداء 
فقالت: أرضعتكماء وهي كاذبة. فأعرض عنه. فقال: نها كاذبة. فقال: "كيف 
بهاء وقد زعمت أنها20» أرضعتكما؟ دعها عنك». ففارّقهاء ونکهت(1) 
غیره. ذكره مسلم(۲*. وللدارقطني: «دعها عنك. فلا خير لك فيها». 


.)۱4۵۵( البخاري (۲1۷) ومسلم‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «منه بذ» بزيادة «بد»! 

(۳) انظر: ١‏ مجموع الفتاوی» (۳4/ 1۰) و«زاد المعاد (۵/ 0۲۷) وقد بسط المصنف 
فيه الکلام على المسألة. 

(4) من حديث علي )١517(‏ وأم سلمة (۱64۸). وانظر الحديث المتفق عليه عن ابن 
عباس. رواه البخاري )66١١(‏ ومسلم .)۱٤٤۷(‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: «بأنها». 

(7) ك ب: «آنکحت». وفي المطبوع: «ونكحها غيره». 

(۷) بل رواه البخاري )0١١5(‏ وقد تقدم. 

(۸) (4۳۷۳) من طريق يزيد بن هارون؛ واسناده صحيح. 


Tov 


ا ال ی 
«غرَّةٌ عب أو أَمةِ». ذكره الترمذي وصححه(۱). والمذمّة بكسر الذال"): من 
الدمام 0 من البدم E‏ . والمعنی: أن للمرضعة على 
المرضع حقًا وؤمامًاء فيذهبه عبد أو أمةء فيعطيها یاه 


وسئل عَل: ماالذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو 
امرأة). ذكره أحمد9"), 
فصل 
من فتاويه يه في الطلاق 


الد حور 


ثبت عن عمر بن الخطاب ریبعت أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهی 
حائض. فأمّر بأن يراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهر» ثم تحیض. ثم تطهر ثم 
إن شاء أن يطلّق بعد يطلّق0؟». 


)0( برقم (1107)» ورواه أحمد (167/77) وأبو داود )7١74(‏ والنسائي (۳۳۲۹) 
وغيرهم من طريق حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي» وحجاج مجهول. وأبوه 
صحابي. والحديث ضعّفه الألباني في «ضعیف أبي داود - الأم» (۲۰۰/۱۰). 
وانظر: «علل الدارقطني» (۳۸۳۱). 

(؟) وقيل بفتحها أيضًا. انظر: «النهاية لابن الأثیر» (۲/ .)١59‏ 

(۳) برقم (4۹۱۰) من حديث عبدالله بن عمرء وفيه: «رجل وامرأة». ورواه أيضًا 
عبد الرزاق (۱۳۹۸۲) وار بن أبي شيبة (۳۷۲۹۲). . وفیه محمد بن عثيم وابن 
البيلماني کلاهما ضعیف. والحدیث ضعفه البیهقی (۷/ 76 4)؛ والخطیب فى 
«موضح الأوهام» (۲/ ۰6۳۳ وابن عبد الهادي في «التنقيح) (۲/ 017). ۱ 

0 في النسخ المطبوعة: «فلیطلق». والحدیث رواه البخاري (۵۳۳۲) ومسلم (۱6۷۱) 
عن ابن عمر. 

084 


وسأله لا رجل» فقال: ان امرآتي ... وذکر من ایا فقال: «طلْنها». 
فقال: إن افوا . قال: م مُزْها وقل لها. فان يكن فیها خير فستفعل. 
ولا تضرب ظعينتك ضربّك أمتك). ذکره أحمد). 


وسأله َك آخر فقال: ان امرأتي لا ترد يد لامس. فال: ره إن 
شئت». وفي لفظ : «طلّقها» .قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: 
«استمتع(۳؟ بھا»(). 

فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديثٌ المحکمة الصريحةٌ في 
المنع من تزويج البغاياء واختلفت مسالك المحرّمین لذلك فيه. فقالت 
طائفة: المراد باللامس: ملتمس الصدقة. لا ملتمسٌ الفاحشة. وقالت طائفة: 
بل هذا في الدوام غير مور وإنما المانع ورود العقد على زانية» فهذا هو 
الحرام. وقالت طائفة: بل هذا من التزام أخفٌ المفسدتين لدفع أعلاهما. 
فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبرَ عنهاء فيواقعها حرامًا. فأمره حیشذ 


)١(‏ برقم (17784) من حديث لقيط بن صبرة» وكذلك آبو داود .)١57(‏ صححه ابن 
حبان »)۱۰٥٤(‏ والحاكم (۱۸/۱) وابن جرير في المسند عمر» (۱/ .)5٠١‏ 
(۲) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وأخشى أن يكون مصحمًا عن «غربها»» وهو 

اللفظ الوارد فى «سنن أبى داود» وغيره. 

(۳) و في النسخ المطبوعة: «فاستمتع». 

(8) رواه أبو داود 1٩(‏ ۰ والنسائي ف في «المجتبی» (۳۵) و في «الکبری» (۵۳۲۱. 
۹ والييهقي (۷/ ۱8 من حدیث امن عباس. ضعفه اسمن كناف 
(الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۲۷۲ والنسائی» والبیهقی فى «السنن الصغری» 
(۳/ ۳۷). 


۳۹ 


بإمساكهاء إذ مواقعتها بعقد النکاح(۱) أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح. 
وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت 

وقالت طائفة: لیس فى الحديث ما يدل على أنها زانية. وإنما فيه أنها لا 
تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك. فهي تعطي الليان لذلك. 
ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الکبری» ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعی 
الفاحشة فأمّره بفراقها ترا لما يريبه إلى ما لا يريبه. فلما أخبره بأن نفسه 
تتبعهاء وأنه لا صبر له عنهاء رأى مصلحة إمساكها آرجح من مفارقتها لما 
یکره من عدم انقباضها عمن يلمسها(")- فأمرّه بإمساكها. وهذا لعله أرجح 
المسالك7". والله أعلم. 


وسألته ية امرأة» فقالت: إن زوجي طلّقني - تعن : لا 1 
تزوجت زوجًا غيره. وقد دخل بي» فلم يكن معه إلا مدل ُذبة النوب» فلم 
يقرّبني إلا هن واحدةٌ» ولم يصل مني إلى شيء انال لزوجي الاول؟ فقال 
رسول الله ب لا تحِلّين لزوجك الأول حتى يذوق الا عسیلتّك وتذوقي 
عسيلتّه». متفق عليه( . 


وسئل يكل أيضًا عن الرجل يطل امرأته ته ثلاناء فيتزوّجها الرجل فیغلق 
الباب» ويُرخي السترء ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها . قال: الا تجِلٌ للأول 


010 ك: «بعد النکاح». وفي النسخ المطبوعة: «بعد عقد النكاح». 

(۲) كءب: «عن تلمّسها)». 

(9) وانظر: «روضة المحبين» (ص۲۰۱). 

)€( ما عدا ز: ايعني». وكذا في النسخ المطبوعة. 

)٥(‏ البخاري )٥۲٠١(‏ ومسلم (۱۳۳) من حديث عائشة وله وقد سبق. 


۳۹۰ 


حتى يجامعها الآخر». ذكره النسائی(۱). 

وسئل ب /١50[‏ أ] عن النَّس المستعار» فقال: «هو المحئّل». ثم قال: 
«لعن الله لمحلل والمحَلّلَ له». ذكره ابن ماجه(؟ 

ME KL oS 
یا بين آبویها(" وتعنس(*) فیرزقها الله زوجٌاء ویرزقها منه مالا ولد‎ 
E u نتغضّب الغضبة‎ 


وسئل وَل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان؛ 
ثم قال: «آپلکب بکتاب اله وأنا بين آظهر کم؟». حتی فام رجل. فقال:يا 


)١(‏ برقم (۳۸۱۵) من حديث عمر يَزَيََعَنهُ. ورواه أحمد )٤۷۷١(‏ والبيهقي 
(۷/ ۷ وفيه رزين بن سليمان أو رزين بن سليمان أو سالم بن رزین؛ قال 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (4/ ۱۳): «ولا تقوم الحجة بسالم بن رزین, ولا 
برزین؛ لأنه لا یدری سماعه من سالم» ولا من ابن عمر» . وقال الذهبي فى «المیزان» 
( )یت ف والصديف نهد انشا النسان :لكو مامتان زر 
«الصحیحین» كما ذکر المصنف. ۱ ۱ 

(۲) برقم (۱۹۳۲) من حدیث عقبة بن عامر» وقد تقدم. 

(۳ في النسخ المطبوعة: «بين يدي آبویها» وفي «المسند» كما أثبت من النسخ الخطية. 

)٤(‏ ز: «تعیش» مصحمًا دون واو العطف. وتصحف فى ك أيضًا. 

)0( کذا في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة و«المسند»: «يومًا خيرًا. 

)1( برقم (71071) من حديث أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبدالأشهل. ورواه 
أيضًا الحميدي (۳۱۲) والطبراني (4۱۸/۲6). وفیه شهر بن حوشب. فيه لين. 
ورواه البخاري في «الأدب المفردا (۰)۱۰۸۰ وفیه مهاجر» روی عنه جماعة ووثقه 
ابن حبان. والحدیث صححه بمجموعهما الألباني في «الصحيحة) (۸۲۳). 


۳۱ 


رسول الله ألا أقتلّه؟ ذكره النسائي(۱). 


وطلق رُكانةٌ بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلانّا في مجلس 
واحد. فحزن عليها حزنا شدیدا؛ فسأله رسول الله يَكِندِ: «کیف طلّقتها؟». 
فقال: طلّقَتها ثلانًا. فقال: «في مجلس واحد؟). فقال: نعم. قال: «إنما تلك 
واحدة(۲) فارجعها إن شئت». قال: فراجّعهاء فكان ابن عباس يرى أنما 
الطلاق عند کل طهر. ذكره حمد(۳ قال: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: 
حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصین؛ عن 
عكرمة مولى ابن عباس» فذكره. وأحمد يصحّح هذا الإسناد. ويحتج به 
وكذلك الترمذي. 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا(؟» ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي 
رافع(* مولى رسول الله اء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: طلَّق عبدٌ يزيد 
أبو ركانة وإخوتّه أمّ ركانة» ونکح امرأةً من مُرّينة» فجاءت النبيّ بل فقالت: 
ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة؛ لشعرة أخدّتها من رأسها؛ ففرّق بيني 


)١(‏ برقم )١974(‏ من طريق مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد. فيه انقطاع بين مخرمة 
وأبيه» واختلف في صحبة محمود بن لبيد. والحديث ضعفه النسائى فى «الكبرى» 
(2674)». وابن حزم في «المحلی» »)۱٦۷ /۱١(‏ والحافظ في «الفتح) /٩(‏ ۲۷۵). 

(۲) في النسخ الخطية: «تملك واحدة»» والمثبت من «المسند». 

(۳) من حديث ابن عباس /٤(‏ ۲۱) وقد تقدم مع الكلام الآتي على إسناده. 

(5) في النسخ المطبوعة: (أنبأنا». 

(5) ك: «بني رافع» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من (ز» ب) وامصنف 


عبد الرزاق». 


۳۹ 


وبينه. فأخذت النبيّ ية حميّة(١2؛‏ فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه: 
«آترون أن فلانًا يُشبه2'9 منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا منه كذا وکذا؟). 
قالوا: نعم. قال النبي بلا لعبد يزيد: «طلَُّها». ففعل» فقال: «راجمْ امرأتك أي 
ركانة وإخويه». فقال: إنى طلقتها ثلانًا يارسول الله. قال: «قد علمتٌ» 


تي م او 4 مس ل ص سرس دمر ره 


راجغها». وتلا اما الى إا طلقم السا رموه لِعِدَّمبِركَ € [الطلاق: 
0 قال أبو داود): حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق» 
فذكره. 

فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق. والذي يخاف من ابن إسحاق 
التدليس» وقد قال: «حدّئني». وهذا مذهبه. وبه أفتى ابن عباس في إحدى 
الروايتين عنه. صح عنه ذلك» وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر 


وقد صح عنه و أن الثلاث كانت واحدة في عهده» وعهد أبي بكرء 
وصدرًا من خلافة عمر وَوآيّه:('2. وغاية ما يقدّر مع بُعده أن الصحابة 
كانوا على ذلك» ولم يبلغه. وهذا وان كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم 
كانوا يفتون فى حياته وحياة الصدّيق بذلك» وقد أفتى هو ية به. فهذه فتواه 


)١(‏ لفظ «حمیة» ساقط من النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «حمیته». 
( زءك: «شبه»» وبتنوین الهاء في ز. 

۳( تقدم تخریجه. 

0( برقم (۲۱۹۲). 

(0) تقدم تخريج الروايتين. 

(0) تقدم تخريجه. 


۳۹۳ 


ملتست وه 


ورأى عمر ری كته أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا 
يل جملةً. وهذا اجتهاد منه رطع غايته أن یکون سائغا 
لمصلحة رآهاء ولا يُوجب ترك ما أفتى به رسول الله يِه وكان عليه أصحابه 
في عهده وعهد خليفته. وإذا(١»‏ ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء! وبالله 
التوفيق. 

وسئل /۲٤١[‏ ب] ی عن رجل( قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق 
ثلاناء فقال: «تزوّجُهاء فانه لا طلاق إلا بعد النكاح»". 


وسئل يه عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق, فقال: «طلّق ما لا 
يمليك)(؟). ذكرهما الدارقطنى. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإذا». 

(۲) كذا في النسخ الثلاث. وفي النسخ المطبوعة: «وسأله ية رجلٌ»؛ وهو أوفق لسياق 
الحديث. 

(۳( حر ان ما و و ا ا ال 
ا ا 00 بن لملقن كن «لتوضیح» (۲۵/ ۲05 
والحافظ في «الإصابة» (۲۹/6 وابن قطلوبغا في «الدر المنظوم» (۱۸6). 

)€( برقم (۰)۳۹۳۷ وكذلك العقيلي (۲/ 5 ۳) وابن الجوزي (۱۳۹/۹) من حديث ابن 
«التنقيح» (۰)۲۰۸/۳ والذهبي في التنقيح (۲/ »)٠١ ٤‏ والحافظ في «الفستح» 


.)255/9( 


€ 


وسأله وا عبد. فقال: إن مولاتي زوّجتنيء وتريد أن تفرّق بيني وبين 
امرأتى. فحمد الله. وأثنى عليه» وقال: «ما بال أقوام یز جون عبيدهم 
إماءهم» ثم يريدون أن يفرّقوا بينهم؟ ألا إنما يملك الطلاق مَن أخذ بالساق». 
ذكره الدار قطنی(۱. 

وسأله وه ثابت بن قیس: هل ی صلح أن يأخذ بعض مال امرأته 
ویفارقها؟ قال: «نعم». قال: فإني قد أصدَقتها حدیقتین» وهما بیدها. فقال 
كي : «خذهماء وفارقها». ذکره آبو داود(۳؟. 

وكانت قد شكته إلى النبي با وتحبٌ فراقه كما ذكره البخاری(۳: أنها 
قالت: يا رسول الله» ثابتٌ بن قيس ما أعيب عليه في خلّق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام. فقال: «أتردّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فقال 
رسول الله يك «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة». 


وعند ابن ماجه7؟): إني أكره الکفر في الاسلام ولا أطيقه بغضًا. فأمره 


(۱) برقم (۳۹۹۱) من حديث ابن عباس » وكذلك البيهقي (۷/ ۳۲۰). وفيه أبو الحجاج 
وموسى بن آیوب. كلاهما ضعيف. ورواه ابن ماجه (۲۰۸۱) من طريق ابن لهيعة» 
فيه لين. وضعّف الحديث البيهقي. وانظر: «العلل المتناهیة» (1157/5). 

(۲) برقم (۲۲۲۸) من حديث عائشة رََلََدُعَتهَا. ورواه آبو داود (۲۲۲۷) وعبد الرزاق 
(۷۷) صحح ابن حبان (4۲۸۰). انظر للطرق والکلام علیه: (صحیح أبي 
داود- الام» (۱۹۳۰). 

(*) من حدیث ابن عباس (۵۲۷۳). 

( برقم (۲۰۹۲) من حدیث ابن عباس» وکذلك البيهقي (۷/ ۳۱۳). آعله البيهقي 
بالارسال. انظر: «الارواء» (۲۰۳۲). 


۳۹۵ 


النبی اة أن يأخذ منها حديقته» ولا يزداد. 


3 
۰ 


وعند النسائی(۱): أن النبی بل آفتاها أن تترتص حيضة واحدة. 
وعند آبی داود(۲): أن النبىّ ية أمرها أن تعتدّ ترش ٩۳22‏ واحدة. 


وأفتى النبی هه أن المرأة إذا ادّعت طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك 


بشاهد عدل استخلف زوججهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نگل 
فنکوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه من رواية 
عمرو بن أبي سلّمة انیس ی(۹. وقد روی له مسلم في (صحیحه»(). 


(۲) 


(۳ 
(€) 


فصل 
وسئل که عن رجل ظاهر من امرأته» ثم وقع علیها قبل أن يكفر. قال: 


برقم )۳٤۹۷(‏ من حدیث الربیع بنت معوذ. ورواه أيضًا ابن ماجه (۲۰۵۸) 
والطبراني (۱۷۲/۲6). والحدیث صحيح» وقد سبق قول المولف إنه له طرق 
یصدق بعضها بعضًا. 

برقم (۲۲۲۹) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الترمذي (۱۱۸۸) والدارقطني 
(4۰۲۰۳۲۳۲) والبيهقي (40۰/۷). وفيه عمرو بن مسلم» ضعیف. ورواه 
عبد الرزاق (۱۱۸9۸) والدارقطني (4۰۲۷) مرسلاء رجّحه آبو داود. 

في النسخ المطبوعة: «بحیضة؟. 

برقم (۲۰۳۸) من حدیث عبد الله بن عمرو » وكذلك الدارقطني (۰4۰4۸ 4۰0 4۳). 
ضعفه آبو حاتم في «العلل» لابنه (۱۳۹۹)؛ والضیاء في «السنن والأحکام» 
(۰/ ۲۲۷ والالباني في «الضعیفة» (۲۲۱۱). 

«التنيسيی» ساقط من النسخ المطبوعة. وقد حاکی ناسخ ز صورة الکلمة كما كانت 
في صله با همال حروفهاء وکتب فوقها: «كذا». 

انظر الحدیث (۱۱9۹). وفي «تهذیب الکمال» (۲۲/ ۵۱) أنه روی له الجماعة. 


۳1٦ 


«وما حملك على ذلك. يرحمك الله؟». قال: رأيتٌ خلخالها في ضوء 
القمر. قال: «لا تقرّبها حتى تفعل ما أمَرك الله عز وجل»(۲۱. صحیح(۲). 

وسأله و رجل, فقال: لو أن رجلا وجد مع امرآته رجلا لا فتکلّم 
جلد تموه» أو قتل قتلتموه» أو سکت سكت على غيظ! فقال: «اللهم افتح»» 
وجعل یدعو؛ فنزلت آية اللعان. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس» فجاء 
هو وامرأته إلى رسول الله لا فتلاعنا. ذکره مسلم(۳. 

وسأله يي رجل» فقال: إن امرأتي ولدت على فراشي غلامًا سود وإنا 
هل بیت لم كو فینا آسود فط . قال: «هل لك من إبل؟». قال: نعم قال: 
«فما آلوانها؟». قال: حمّر(4). قال: «هل فیها أورَقٌ00)؟). قال: نعم. قال: 
«فأنّى كان ذلك؟» قال: عسی أن یکون نزعه جرق. قال: «فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق». متفق عليه . 


)۱( رواه أبو داود (۲۲۲۹)؛ والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي (۳4۵۷) وابن ماجه 
( ۲۰ من حدیث ابن عباس. ورواه عبد الرزاق (۱۱6۲۵) والنسائي (۳6۵۸) 
مرسلا. ورجح النسائي الإرسالء وابن الملقن في «البدر المنیر؟ (۸/ ۱۵۷). 
وصحح الوصل الترمذي والحاکم (۲/ ۲۰۱). 

() کذا في النسخ الثلاث. وفي النسخ المطبوعة: «حدیث صحیح». 

(۳) من حديث عبد الله بن مسعود (۱4۹۵). 

(4) ك: «سود حمر؛. 

() کذا في ز» ك» وضبط في ز بضم القاف. و في النسخ المطبوعة: «من أورق» كما في 
(الصحیحین!. 

(1) البخاري (0۳۰۵) ومسلم (۱۵۰۰) من حدیث آبي هريرة» واللفظ الوارد هنا لابن 
ماجه (۲۰۰۲). وقد تقدم الحدیث. 


۳۹۷ 


وحكم بالفرقة بين المتلاعنین وأن لا يجتمعا بدا وأخذ المرأة 
صداقهاء وانقطاع نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمه» ووجوب الحدّ على من 
قذّفه أو قدّف أمّه» وسقوط الحدّ عن الزوج» وأنه لا يلزمه نفقة ولا كسوة ولا 
سكنى بعد الفرقة۱. 

وسأله ما سلّمة بن صخر البیاضی» فقال: ظاهرت من امرأتى حتى 
ينسلخ شهر رمضان. [1/547] فبينا(؟» هی تسخذمنی ذات ليلة إذ انکشف لى 
منها شيء» فلم ألبث أن نزوت عليها. فقال: «أنت بذاك يا سلمة؟». فقلت: أنا 
بذاك فأنا صابر لأمر الله عز وجل» فاحكم فىّ بما أراك الله. قال: ١حرّرٌ‏ 
رف قلت: والذي تیف با لتنا آملك رقية غیرهاه وضربتٌ صفحة 
رقبتي! قال: «فصَمْ شهرین متتابعين». فقلت: وهل آصبت الذي أصبت إلا 
من الصیام؟ قال: «فأطعِمْ وَسْقَا من تمر بين ستين مسكيئًا». قلت: والذي 
بعشك بالحق(۳) لقد بتنا وحشّين(؟) مالنا من طعام. قال: «فانطلق إلى 
صاحب صدقة بني ریق فليدفعها إليك. فأطعِمْ ستين مسكيئًا وَسْقًا من 
تمر ول أنت وعيالك بقیتها». فرجعث إلى قومي» فقلت: وجدتٌ عندکم 
الضیق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله َة السعةَ وحسنّ الرأي» وأمر 
لي بصدقتكم. ذكره أحمد(2). 
)١(‏ كما في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود (۲۲۵۲). 
)۳( في النسخ المطبوعة: «فبينما». 
(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «نبيا». 
2 يعني : جائعین. 
62( برقم (۱۱6۲۱) من حديث سلمة بن صخر. ورواه آبو داود (۲۲۱۳). والترمذي 

(۳۳۱۰) وابن ماجه (۲۰۲۲). أعله البخاري بالانقطاع بين سلیمان بن يسار = 


۳۹۸ 


وسألته يك خولة بنت مالكء فقالت: إن زوجها أوس بن الصامت 
ظامّر منهاء وش كته إلى رسول الله هة ورسول الله ية يجادلها فيه 
ویقول(۲۱: «اتقي الله فإنه ابن عمّكِ». فما برحت حتى نزل القرآن: فد سم 
آنه قول الى تک في رَوْجِهَا 4" الآيات [المجادلة: .]١‏ فقال: ايُعيِنٌ ركَبَةً). 
قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: إنه شيخ كبير ما به من 
صیام . قال: «فليطهم ستين مسكيئًا». قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به. 
فان سا من شبن قلت : یا رسول الله فاني آعینه(* برق 
آخر. قال: 3١‏ قد أحسنتٍ! اذهبي» فأطهمي بها عنه ستين مسکیاء وارجعي إلى 
ابن عمّك). ذکره أحمد وأبو داود(1. 


ولفظ أحمد : قالت: في والله - وفى آوس بن الصامت أنزل الله صدرٌ 


= وسلمة بن صخر كما ذكره الترمذي واب بن الملقن في «البدر المنير» (۱۵۲/۸). 

)۱( في النسخ المطبوعة: «بقوله». 

(۲) في النسخ المطبوعة زیادة: # پگ الله . 

(۳) العرّق: ستون صاعاء كما جاء في «سنن أبي داود). 

(6) کذا في النسخ وفات المولف أن يغيره إلى «قالت». 

)0( لك ب: «لاعینه». وفي النسخ المطبوعة: «إني آعینه. 

030 رواه أحمد »)77١9(‏ وأبو داود (۲۲۱۶)؛ وابن حبان »)٤۲۷۹(‏ والبيهقي 
(0/ ۸ من حديث خولة بنت ثعلبة. وفيه معمر بن عبد الله لا يُعرّف. وله شاهد 
عند البيهقي (۷/ ۰۳۸۹ وشاهد آخر من طريق أبي حمزة الثمالي»؛ ضعيف. 
والحديث صححه ابن حبان» وحسنه الحافظ في «الفتح» (9/ ۳۳). وانظر: 
«الإرواء» (۲۰۸۷). 


۳1۹ 


سورة المجادلة. قالت: كنت عنده؛ وکان شا كيدا قد ساء خلقه وضحجر. 
قالت: فدخل علي يومّاء فراجعته بشيء» فغضب. فقال: أنتٍ علي کظهر آمي. 
ثم خرج» فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن 
نفسي. قالت: قلتٌ: کلا! والذي نفس مُحوّيلة بيده» لا تخلص إليَ» وقد قلت 
ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: فوائبّي؛ فامتنعتٌ منه» 
فغلبته بما تغلب المرأةٌ الشیخ الضعیف. فألقيته عني. ثم خرجت إلى بعض 
جاراتي» فاستعرث منها ثيابهاء شم خرجت حتی جثث رسول الله یاف 
فجلست بين يديه» فذکرت له ما لقیت منه. نجعلت آشکو إليه ما آلقی من 

سوء خلقه . فجعل رسول الله إلا يقول: ايا خويلة ابن عمّكِ شيخ کبیره 
فاتقي الله فیه» . قالت : فوالله ما برحتٌ حتى نزل القرآن. فتغشَّى رسول الله يكل 
ماکان یتغشاه ثم سُرّيَ عنه؛ فقال: يا خويلة» قد آنزل الله فيك وفي 
صاحبك». ثم ق رأعلي: «قَد سیع له ول الى ملک نی وجها ونتک رک 
اَلَو إلى قوله : ینیعم [المجادلة: .]٤-١‏ قالت: فقال رسول 
الله كل: «مُريه فلیْعیق رقبة». وذكر نحو ما تقدم. 


وعند ابن ماجه': أنها قالت: يا رسول الله اکل شبابي ونشرتٌ له 


بطني» حتى ذا كبرت سني» وانقطع ولدي - ظاهر مثي. اللهم إني أشكو 
إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات. 


)١(‏ برقم (۲۰۲۳) من حديث عائشة رَِوَتَهْعَنهَاا صححه الحاكم (۲/ 4۸۱ والألباني 
فی «الإرواء» (۲۰۸۷). 
() في النسخ المطبوعة: «کبر». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية. 
۳۷۰ 


فصل 
في فتاويه ية في العِدّد 

ثبت أن سبيعة الأسلمية سألته» وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد 
موته. [۲43/ب] قالت: فأفتاني رسول الله ية آني قد حللتٌ حين وضع 
حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي۲۱7. وعند البخاري() أنها سئلت» كيف 
أفتاها رسول الله ييْ؟ قالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. 

وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام» فقالت له. وهي حامل: 
طیّب نفسي بتطليقة. فطلّقها تطليقةٌ ثم خرج إلى الصلاة. فرجع» وقد 
وضعت. فقال لها: خدعيني خدّعكٍ الله! ثم أتى النبيّ بف فسأله عن 
ذلك. فقال: «سبق الکتاب أجلّه. اخطبّها إلى نفسها». ذكره ابن ماجه(؟). 

وسألته يا فريعة بنت مالك» فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعبّدٍ له 
باه حبَّى إذا كان بطرف القَّدُوم0" لجقّهم فقتلوه. فسألته أن ترجع إلى 
أهله» وقالت: إن زوجي لم يترك لي مسکنا يملكه» ولا نفقة. فقال لها رسول الله 
كك: «نعم». قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحُجرة أو في المسجد - 


)۳( تقدم تخر يجه. 

(0) برقم (9۳۱۹). 

(۳) ك ب: «خدعتيني»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. ولفظ ابن ماجه: «فقال: ما لها؟ 
خدعتني خدّعها الله!». 

( برقم (۲۰۲) من طريق ميمون بن مهران عن الزبیر: وهو منقطع بينهما. ورواه 
البيهقي (4۲۱/۷) من طريق ميمون عن أم کلشوم. وهو منقطع کذلك. والله أعلم 
بالصواب. ومع ذلك صححه الألباني في «الإرواء» (۲۱۱۷). 

() في «النهاية في غريب الحديث» (4/ ۲۷): موضع على ستة أميال من المدينة. 


۳۷۱ 


ناداني رسول الله كَل أو آمر بي فنودیت له فقال: «کیف قلت؟». فرددث 
عليه القصة التي ذکرت له فقال: «امكثي في بيتك حتی يبلغ الكتابٌ أجله». 
قالت: فاعتددت فيه آربعة آشهر وعشرّا. فلما كان عثمان آرسل الیَ؛ فسألني 
عن ذلك. فآخبرته فاّبعه وقضى به. حدیث صحیح ذکره آهل السنن(۱). 
وآفتی كَل امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس و[هي]" جميلة بنت 
عبد الله بن أي لما اختلعت من زوجهاء فأمرها النبي كلك أن تربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهلها. ذكره النسائي". وعند أبي داود والترمذي عن ابن 


عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فأمرها النبى ية أن تعتد 
يضة(4). 


وعند الترمذي”*' عن الربيّع بنت معوّذ أنها اختلعت على عهد النبي الله 
لا فأمرها النبي وَل اذ مرت آن كعد يه قال الترمذي: : حديث 
الربيع الصحيح آنها یرت أن تعتدٌ بحيضة. 


(۱) رواه مالك (۰)8۹۱/۱ وأحمد (4۵/ ۰۲۸ وأبو داود (۲۳۰۰) والترمذي (۰)۱۲۰۷ 
والنسائي (۳۵۳۰). وابن ماجه (۲۰۳۱). صححه الذهلي كما في « البدر المنیر» 
(۸/ ۷ ۲) والترمذي» وابن حبان (4۲۹۲) والحاکم (۲/ ۰۲۰۸ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲۱/ ۲۷) وابن الملقن؛ وابن القطان في «بیان الوهم» (9/ ۳۹۳). 

(۲) زيادة لازمة من «سنن النسائی» فان جميلة هی امرأة ثابت. وقد سبق النص على 
الصواب. ۱ ۱ 

)۳( بو ری عم 

)€( تقدّم تخر يجه. 

(5) برقم (۱۱۸۰) من طريق سليمان بن يسار» وسنده صحيح. صححه الترمذي» وتقدم 
الكلام على الحديث. 


VY 


وعند النسائي وابن ماجه - واللفظ له عن الربَيّع قالت: اختلعتٌ من 
زوجي» ثم جثت عثمان» فسألت: ماذا عل من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّة عليك 
إلا آن یکون حديتٌ عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضةً. قالت: 
وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله يك في مریم المَعَاليّة» وكانت تحت 
ثابت بن قیس» فاختلعت منه(۱). 

فصل 

واختصم إليه ية سعد بن أبي وقاص وعبد بن رَّمْعة في الغلام؛ فقال 
سعد: هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَ أنه ابنه. انظر إلى شبّهه. وقال 
عبد بن زمعة: هو أخيء ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله بك إلى 
شبهه. فرأى با بعتبة» فقال: «مو لك يا عبد. الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر. واحتجبي منه يا سودة». فلم ير سود( قط. متفق عليه0©. 


وفی لفظ البخاری(۹): «هو أخوك يا عبد». 


وعند النسائيی(*): «واحتجبي منه يا سودة» فليس لك بأخ». 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۲( كذا في ز مضبوطا. وفي ك» ب: «فلم تره سودة». وکذا في النسخ المطبوعة. وهو 
لفظ آخر عند البخاري (۲۲۱۸). 

(۲) البخاري )1۷٦١(‏ ومسلم (۱8۵۷) من حدیث عائشة لها 

() برقم (1۳۰۳). 

(۵) برقم (۳4۸۹) من حدیث عبد الله بن الزبیر. ورواه أيضًا الدارقطني (40۸۹). وأبو 
يعلى (0۸۱۳) والبيهقي (1/ ۸۷). وفیه یوسف بن الزبیر لا یعرف. وضعفه 
البيهقي. وحسنه الحافظ في «الفتح» (۳۸/۱۲). 


PVT 


وعند الإمام آحمد(۱: «أما الميراث فله. وأما نت فاحتجبي منه فإنه 
ليس لكِ بأخ». 

فحگم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش؛ وأمر 
سودة أل فجت مده عملا تة بعتیة رقال: اليس لك بأخ» تلم( 
وجعله آخا في [1/۲1۷] المیراث. فتضمنت فتواه ية أن الأمّة فراش» وآن 
الأحكام تتبعّض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبّض في الرضاعة» 
وثبوتها يثبت بها الحرمة والمَحْرّمية دون الميراث والنفقة؛ وكما في ولد 
الزناء هو ولد في التحریم» وليس ولدًا في الميراث. ونظائر ذلك أكثر من أن 
تذكر. فيتعيّن الأخذ بهذا الحكم والفتوی(. وبالله التوفيق. 

وسألته يا امرأة فقالت: يا رسول الله» إن ابتتي توفي عنها زوجها؛ 
وقد اشتکت عينهاء آفنکخلها؟ فقال رسول الله يكلِ: «لا» مرتين أو ثلانًا. 
ل 


)۱( في «المسند» (۱۱۲۷). ورواه أيضًا عبد الرزاق »)۱۳۸۲١(‏ وأبو يعلى .)1۸١۳(‏ 
وهو منقطع بين مجاهد والزبیر: والصحیح أنه بینهما يوسف بن الزبیر. وضعفه 
الخطابي في «معالم السنن» (۳/ ۲۸۰ والنووي كما في «الفتح» (۱۲/ ۳۷). وانظر 
تعلیق محققي «المسند». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «للشبهةا تصحیف. 

(۳) قد سبق طرف من الکلام على الحدیث. وقد آفاض القول عليه وعلی المسألة في 
«تهذیب السنن» (۲/ ۹ ۹۷- ۹۸۲) وازاد المعاد» (۵/ ۳۲۷- ۳۷۲). وانظر أيضًا 
«آحکام أهل الذمة» (۱/ 246) و«بدائع الفوائد» /٤(‏ ۱۵۳۸) و«الطرق الحکمية» 
(۵۸۸/۲). 

(4) البخاري (0۳۳۱) ومسلم (۱4۸۸) من حدیث أم سلمة نع 


V€ 


ومنع كلل المرأة أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تُحِدٌ 
أربعة أشهر وعشرًا؛ ولا تكتحلء ولاتطيّبء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا. 
e 2‏ گه و 2 
ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في بذة من قَسْطٍ أو أظفار. متفق 
علیه(۱). 


وعند أبى داود والتسائی(۲): «و لا د تختضب؟». 
وعند النساتی(: «ولا تمتشط». 
وعند أحمد: «لا تلبّس المعصقر من الثیاب» ولا ال KORY‏ ولا 
و 
الحلي» ولا تختضب. ولا تکتحل». 


وجعلت أم سلمة ها على عینها() صَبرّا لما توفي آبو سلمقه 
فقال: ما هذا یا أم سلمة؟ قالت: إنما هو صَبرٌ لیس فيه طیب. قال: «إنه يشب 


() البخاري (۵۳4۲) ومسلم )٩۳۸(‏ من حدیث أم عطيّة رت 

(۲) رواه آبو داود (۲۳۰۲) من طریق هشام بن حسان» وهو إسناد الشیخین لهذا 
الحدیث. وعند النسائي (۳۰۳) من طریق عاصم عن حفصة. وإسناده صحیح 
أيضًا. 

(۳) برقم (۳۵۳۶) من طريق هشام عن حفصة أي بإسناد الشيخين. 

(4) برقم (05081)» وأبو داود(۲۳۰)؛ والنسائي (۳۵۳۵)» من حديث أم سلمة. 
صححه ابن حبان (4۳۰)» وحسنه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۸/ ۰)۲۳۷ 
والحافظ في «التلخیص» (۲۳۸/۳). 

(0) هي المصبوغة باليشق» وهو طين أحمر يصبغ به الثوب. وفي ك: «الشقة»» تحريف. 
وفي النسخ المطبوعة: «الشقة الممشّقة»! 

() في النسخ المطبوعة: «عينيها»» وفي «السنن» كما أثبت من الخطية. 

۳۷۵ 


الوجة فلا تجعليه إلا بالليل. ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فانه 
خضاب». قلت: بأيٌّ شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسّدر تغلّفين به 
رأسَك». ذكره النسائی. وعند أبى داود: فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعی(۱) 
بالنهار»(۳. 

وسألته يكل خالة جابر بن عبد الله» وقد طُلّقَت: هل تخرج تَجُدٌ 
نخلّها(")؟ فقال: «فحْدّی نخلّك. فإنك عسى أن تتصدّقى أو تفعلى معروفا. 
كرەم 

في فتواه مياد في نفقة المعتدة و کسوتها 

ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتةء فخاصمته فى السكنى 
والنفقة إلى رسول الله ة. قالت: فلم يجعا لي سكن ولا نفقة. وفي 
«السنن» أن النبي بيا قال: «يا بنت آل قیس. إنما السكنى والنفقة على من 


)١(‏ كذا فى «السئن» بحذف النون للتخفيف. 

)۲( رواه آبو داود (۲۳۰۵)» والنسائي (۳۵۳۷) من حديث أم حكيم بن أسيد عن أمها. 
وفيه المغيرة بن الضحاك مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلی» 
(۰)۲۷۷/۱۰ وعبد الحق في «الأحكام» (7/ ۰۲۲۳ والمنذري كما في «التلخيص 
الحبیر» (۲۳۹/۳). 

(۳) جدّ اللخل: قطع ثمرّه. وفي ز: «تجلّ) و«فجُدّي» فيما يأتي بالذال المعجمة. وهما 
بمعنی؛ ولکن الرواية في (صحیح مسلم» بالمهملة. 

(6) برقم (۱6۸۳). 


۳۷۹ 


كانت له رجعة». ذكره آحمد(۱). وعنده(۲) أيضًا: «إنما النفقة والسکنی 
للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة» فلا 
نفقة ولا سكنى). 


وفي «صحیح مسلم»(۲ عنها : طلقني زوجي ثلانّاء فلم يجعل لي 
رسول الله وا سكنى ولا نفقة. 


وفي رواية لمسلم(*) آیضا: أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي( 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقیت من طلاقهاء وأمر عياش بن أبي 
ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون 
حاملا. فأتت النبيّ بيا فذكرت له قولهماء فقال: «لا نفقة لك). فاستأذنته 
في الانتقال» فأذن لهاء فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم 
مکتوم». وكان أعمی» تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدَّتّها آنکحها 


)۱ في «المسند» (۲۷۳۱). وهو عند مسلم (40/۱4۸۰). 

(۲) برقم (۰)۲۷۱۰۰ وکذلك عبد الرزاق (۱۲۰۲) و الحميدي (۳۷). وفیه مجالد 
عن الشعبي» و مجالد ضعیف. وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» وهو کثیر 
التدلیس عن الشعبي. وتابعه سعید بن يزيد عند الطبراني (۲/ 4۹6۸ وفي سنده 
بكر بن بار» ضعیف. وتابعه جابر الجعفي عند الدارقطني (۰)۳۹۰۲ وهو ضعیف 
أيضًا. فزيادة قوله: «إنما النفقة والسکنی للمرأة على زوجها ما كانت له علیها ر جعة» 
ضعيفة. انظر تعلیق محققي «المسندا. 

(۲) برقم (4۲/۱4۸۰). 

(8) برقم (۱/۱۸۰). 

(0) ك» ب: «مع معلی» تحریف طریف. 

۳۷۷ 


النبي اة أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قَييصةً بن ذؤيب يسألها عن 
الحديث» فحدّئته. فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» ستأخذ 
انعا اللي ی ساديم حي ی 
مروان: بيني وبينكم القرآن» قال تعالى: لا زوش ت من وهن ولا 
َر #الآية [الطلاق: ۱]. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر 
يحدّث بعد الثلات؟ 

وأفتى النبي با بآن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 
ذکره مسلم(۱). 

وسثل ا مار تقول في نسائنا؟ فقال: «أطعموهن مماتأكلون, 
واکسُوهن مما تلبسون. ولا تضربوهن» ولا تقبّحوهن». ذكره مسل . 

وسألته اة هند امرأة أبي سفيان» فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» 
وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما خذت منه وهو لا يعلم. 
قال: «خذي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف". متفق علیه(۳. 


(۱) برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي بلا 

(۲) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب أن الحديث في «سنن أبي داود» 
(۲۱6۶) عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه كما ذكر المصنف في «زاد المعاد» 
(1۳۸/۰). وهو أيضًا في «السنن الکبری» للنسائي ۰)٩۱۰(‏ و«الأوسط» للطبراني 
(۱۷)» و«السئن الکبری» للبيهقى (۷/ 7965). من طريق سفيان بن حسين عن 
داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري. انظر: (صحیح 
أبي داود - الام» (1851). 

(۳) البخاري (۲۲۱۱) ومسلم (۱۷۱۶) من حديث عائشة وله 


۳۷۸ 


فتضمنت هذه الفتوی أمورًا: 

آحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدّرة» بل المعروف ينفي تقديرّهاء ولم 
يكن تقدیژها معروفا في زمن رسول الله يو ولا الصحابة ولا التابعین ولا 
۳ 0 

الثانی: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد کلاهما بالمعروف. 

الثالث: انفراد الأب بنفقة آولاده. 

الرابع: أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة علیه فللزوجة 
والاولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. 

الخامس: أن المرأة إذا قدّرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن 
لها إلى الفسخ سبيل. 

السادس: أن ما لم يقدّره الله ورسوله من الحقوق الواجبةء فالمرجمٌ فيه 
إلى العرف. 

السابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غیبة 
فلا یأثم به ولا سامعه بإقراره عليه. 

الثامن: أن من منع الواجب عليه» وكان سبب ثبوته ظاهرًاء فلمستحقه 
أن يأخذ بيده إذا قدر علیه؛ كما أفتى به النبئٌ ية هندا» وأفتى به الضیت إذا 
لم يَقَرِهمَّن نزل عليه كما فى «سنن أبى داود»(۲) عنه ية أنه قال: «ليلةٌ 


.)]۳۷ /۵( وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
برقم (۳۷۹۰) من حديث أبي كريمة. ورواه أيضًا أحمد (۱۷۱۷۲)؛ وابن ماجه-‎ )۲( 


۳۷۹ 


الضيف حقٌّ على کل مسلم. فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دیا علیه. إن شاء 
اقتضاه وإن شاء تركه». وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه. فإن لم 
يروه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قراه»(۱). 

وان كان سببٌ الحق خفيًا لم يجُز له ذلك. كما أفتى به(" النبي اة في 
قوله: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تحن مَن خانك»۳۲. 


وسأله َة رجل: من حق الناس بحسن صَحابتى؟ قال: «أمّك)». قال: 
ثم من؟ قال: «أمّك». قال: ثم من؟ قال: «أمّك)». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 
متفق عليه0؟). زاد مسلم: «أدناك؛ فأدناك)220. 


قال ال مام ار للأم ثلاثة آرباع ال وقال أيضًا: الطاعة للاب. وللام 
ثلاثة آرباع الب(۱). 


2 (۷۷ ۳ والبيهقي (۹/ ۱۹۷). صححه النووي في «المجموع» (۹/ ۵۷) وابن 
الملقن في «البدر المنير» (۹/ ١8‏ 5)» والحافظ في «التلخيص» (159/5). 

)۱( رواه أحمد (11/175)» وأبو داود ٤(‏ 7۰ 4)؛ والطبراني :)558/7١(‏ من حديث 
المقدام بن معدي کرب. والحدیث صحیح. انظر للشواهد والطرق: «الصحیحة» 
(۲۲۱) و[الارواء» (۲۵۹۱). 

(؟) «به» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۳) تقدم مرتین. 

(6) البخاري (۵۹۷۱) ومسلم (۲۵6۸) من حديث أبي هريرة نع 

(٥)‏ کذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «ثم آدناك...». ولفظ الصحیح: «ثم أدناك 
أدناك». 

(7) نقلهما المصنف في «تهذيب السئن» (۲۳۹۲/۰) أيضًا. والقول الأول أخرجه - 


۳۸۰ 


وعند الإمام أحمد(١)‏ قال: «ثم الأقرب فالأقرب». 

وعند ات داود أن رجلا سال الى 3 من أ قال: «أنك» وآباك 
وآختك. وآخاك وسولاك ومولاك الذي يلي ذاك؛ حق واج ورجم 
موصولة»(۲. 

قضی رسول الله ول فيها خمس قضایا: 

|حداها: قضى بابنة حمزة لخالتها» وکانت تحت جعفر بن أبى طالب» 
وقال: «الخالة بمنزلة الام»(*۲. فتضمّن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في 
الاستحقاق وأن [1/۲6۸] تزوجها لا یسقط حضانتها [ذا كانت جاریة(*). 


القضية الثانية: أن رجلا جاء بابن له صغیر لم يبلغ؛ فاختصم فيه هو 
وأمه» ولم تٌسلم الأم. فأجلس رسول الله يك الاب هاهناء وأجلس الأم 


= هناد بن السري فى «الزهد» (۷7۲/۲) عن منصور بن المعتمر أنه كان یقال: 
«للأم...٠.‏ ۱ 

)١(‏ في «مسنده» (۳۳/ ۲۳۰) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده. 

)۲( رواه أبو داود (۵۱۰)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير(۷/ ۲۳۰) والبيهقي 
(۱۷۹/6) من حديث کلیب بن منفعة عن جذه. وأعله آبو حاتم بالارسال في 
«العلل» (۲۱۲). 

)۳( في المطبوع أثبت «فصل فتاوی في الحضانة وفي مستحقها! بين معقوفین. 

(5) رواه البخاري )١1799(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(0) وانظر: «زاد المعاد» (۳۳۱/۳). 


۳۸۱ 


هاهناء ثم خير الصبي» وقال: «اللهم اهده». فذهب إلى أبيه'. ذكره 
أحمد. 

القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلم» وأبت امرأته أن تسلم فأتت 
النبيّ باد وقالت: ابنتي فطيم أو شبهه وقال رافع: ابنتي. فقال له رسول 
الله بيو «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية». فأقعد الصبية بينهماء ثم 
قال: «ادعواها». فمالت إلى أمها. فقال الب ب «اللهم اهيها». فمالت إلى 
أبيهاء فأخذها. ذكره أحمد0. 


القضية الرابعة: جاءته امرأة» فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني 


)۱( في النسخ الخطية: «أمّه؛ ولعله سبق قلم كان في الأصل أو تحريف من النساخ. 
والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. والجدیر بالذکر أن هذه القضية وتالیتها 
قضية واحدد. 

)۲( برقم (۲۳۷۹۹) من حديث عبدالحميد الأنصاري عن أبيه عن جده رافع بن سئان. 
ورواه أيضًا آبو داود »)۲۲١٤(‏ والنسائي (۳4۹۵). وفیه عبد الحمید بن سلمة» 
ویقال: عبد الحمید بن جعفر» وقیل: هما ائنان. انظر: «نصب الرایة» (۳/ ۲۷۰). 
وقال الحافظ في «التلخیص» /٤(‏ ۳۳): وفي سنده اختلاف کثیر وألفاظ مختلفة. 
ورجح ابن القطان رواية عبد الحمید بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا یثبته أهل النقل» 
وفي |سناده مقال. وانظر: «بیان الوهم» (۳/ ١5‏ 6). 

(۲) «له» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(6) رواه آحمد (۲۳۷۰۷) وأبو داود (۲۲۶۶) والنسائي في «الکبری» (1۳۲)» من 
طریق عبد الحمید بن جعفر. انظر الحديث السابق. 

)0( في النسخ الخطیة: «سقی لي»۰ والمثبت من «السنن». 


FAY 


علیه». فقال زوجها: من يحاقني(۱) في ولدي؟ فقال النبيٌ يي «هذا آبوك 
وهذه آمك. فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه» فانطلقت به. ذكره أبو 


داود(۳؟. 


القضية الخامسة: جاءته كيا امرأة» فقالت: يا رسول ال إن ابني هذا 
كان بطني له وعاق وثديي له سقاق وججري له جواء . وان آباه طلّقنيء وآراد 
أن ينزعه مني. فقال لها: «أنتِ أحقٌ به ما لم تنحي». ذکره آبو داود۳1. 

فعلى هذه القضايا الخمسة7؟) تدور الحضانة. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن فتاويه ية في باب الدماء والجنايات: 

سئل ب عن الآمر والقاتل؛ فقال: «قسمت النار سبعين جزْءًاء فللآمر 
تسع وستون وللقاتل جزء». ذكره آحمد(*). 


)۱( آي: يخاصمني» كما ورد في رواية آخری. 

(۲) برقم (۲۲۷۷) ومن حدیث آبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (۷۳۰۲) والترمذي 
(۷) والنساتي (۳۹7)؛ وابن ماجه (۲۳۰۱). صححه الترمذي» والحاکم 
٩۷ /(‏ والألباني في «الارواء» (۰۲۱۹۲ ۲۱۹۳). 

(۳) برقم (۲۲۷) وقد تقدم. 

(6) کذا في النسخ الثلاث» وهو سائغ في العربية» وفي النسخ المطبوعة: «الخمس». 

() في «المسند» (۲۳۰۲۲) عن مرثد بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي يك وفیه 
ابن إسحاق» مدلس» وقد عنعن؛ ضعفه به الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۹/۷). 
ا ا ا ا . وانظر 
للشواهد: تعليق محققي «المسند». وضعّفه الألباني في «الضعيفة» (1056). 


TAY 


وجاءه رجل, فقال: إن هذا قتل أخي. قال: «اذهب. فاقتله كما قتل 
أخاك». فقال له الرجل: اتق الله واعف عتي» فإنه أعظم لأجرك وخیژ لك 
يوم القيامة. تا عنه. فأخبر النبي فسأله» فأخبّره بما قال له. قال: «أماء إنه 
خير مما هو صانع بك يوم القيامة» یقول: با رب سل هذا فیم قتلني؟»(۱). 

وجاءه يا رجل بآخر قد ضرب ساعله بالسيف» فقطعها من غير 
مَفْصل. فأمر له بالدية» فقال: أريد القصاص. قال(۳): «خذ الديةء بارك الله 
لك فیها». ولم يقضي له بالقصاص. ذکره ابن ماجه(۳. 

وأفتى ي بأنه إذا أمسك الرجل الرجلّ وقتله الا خر بقل الذي قتل 
ويُحبَّس الذي آمسك. ذکره الدارقطني(*). 

ورَفِع إلبه ب يهوديٌّ قد رض رأس جارية بين حجَرین؛ فأمر به أن 
يُرَض رأسّه بين حجرين. متفق علیه(*). 


)١(‏ رواه النسائی (4۷۳۱) من حديث بريدة. وفيه بشير بن المهاجر» ضعيف. 

0( في النسخ المطبوعة: «فقال». 

9) برقم (۲۱۳۱). وكذلك الطبراني (۲۱۰/۲) والبيهقي (۸/ ١٦)ء‏ من طريق 
دهثم بن قرا عن ِمُران بن جارية عن أبيه» ودهثم ضعیف» ونمران مجهول. 
والحديث ضعفه البيهقى» وابن عبد البر فى «الاستذكار» (۷/ ۱۸۹ وابن القطان 
في «بیان الوهم» (۳۳۹/۱). انظر: «الإرواء» (۲۲۳۵). 

0 برقم (۳۲۷۰) من حديث ابن عمرء وكذلك البيهقي (۸/ .)0١‏ ورواه الدارقطني 
(5714) عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح البيهقي الإرسال» وصحح ابن 
القطان الوصل في «بيان الوهم» /٥(‏ 4۱۵) وابن التركماني في «الجوهر النقي» 
(8/ ۰۰ وابن الملقن فى «البدر المنیر» (۸/ .)١١١‏ 

)0( البخاري (۲6۱۳) ومسلم (1777) وقد تقدّم. 


۳۸ 


داود 


وقضی ية أن شبه العَمُد مغلظ مثل العَمُدء ولا يقتل صاحبه. ذكره آبو 


0 


وقضی با في الجنین یسقط من الضربة بِعْرّة عبد أو آمة. ذکره آبو داود 


أيضًا("). 


وقضى اة في قتيل الخطأ”" شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها 


فی بطونها آولادها. ذكره أبو داود7؟). 


وقضى يك أن لا يقتّل مسلمٌ بكافر. متفق علیه(*). 
وقضى صلى الله [۲4۸/ب] عليه وسلم أن لا یقتل الوالد بالولد. ذكره 


الشرمتی ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(6) 


برقم (4074) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد .)1۷١۸(‏ وفيه 
سليمان الأشدق» حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد(۳۳٠۷)»‏ وقد 
عنعن. وله شاهد عند البيهقي (۸/ ۰)19 وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: 
«نصب الراية» (5/ ۳۳۲). 

برقم ٩(‏ 5۷ 4) من حديث أبي هريرة رَبَوَليَهعَنَُ. والحديث عند البخاري (۵۷۰۸) 
ومسلم (۱۹۸۱). 

ب: «قتل الخطأ». وكذا في النسخ المطبوعة. 

برقم .)4594٩۰401۷(‏ ورواه أيضًا أحمد (10۳۳) والنسائي ٩۱(‏ ۰4۷ 41/46)) 
وابن ماجه (۲۱۲۸۰۲۲۲۷). والبيهقي (۸/ ۰44 545 54) من طرق مختلفة متباينة. 
بیّن الاختلاف أبو داود والنسائی والبيهقى. وانظر: «طبقات السبكى» (۳/ ۱۱۲- 
١١5‏ )و «الإرواء» (۲۱۹۷). ١‏ ۱ ۱ 

كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي (۰)۱۱۱ وقد سبق. 

برقم )١401(‏ وقد تقدم. 


۳۸۵ 


وقضى با أن يعقل المرأة عصّبتها من كانواء ولا یرون عنها إلا ما فصل 
عن ورئتها. وان فتلت فعقلها بين ورثتهاء فهم يقتلون قاتلها. ذكره أبو 


داود(۱). 


وقضى وه أن الحامل إذا قتلت عمدًا لم تقل حتی تضع ما في بطنهاء 
وحتى تكمّل ولدّها؛ وان زنت حتى تضع ما في بطنهاء وحتى تكمّل ولدّها. 
ذكره ابن ماجه("). 


وقضى با أن من یل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يُفدّىء وإما أن 
یقتل. متفق علیه(۲۳. 


56 سا o 7 ۶ e‏ 7 
وقضى ب أن من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجراح ‏ فهو بالخيار 
بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن یقثل» أو یعفو أو 
يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك» فعاد فان له نار جهنم خالدًا فيها مخلَّدًا 


)۱( برقم (4074) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا النسائي (4۸۰۱) وابن 
ماجه (۲۹6۷). وفیه محمد بن راشد وسلیمان الاشدق, کلاهما صدوق مع لين 
فیهما. وتابع محمد بن راشد عن سلیمان ابن إسحاق عند أحمد (۷۰۹۲)) وقد 
عنعن. وقال النسائي في «الكبرى» (7/ 006): هذا حديث منکر» وسليمان بن 
موه ابس التو فى ددن و ی فان 

(۲) برقم (۲۹۹۶) من حديث معاذ بن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس. وفيه ابن لهيعة وابن أنعم الإفريقي» وفي كليهما ضعف. والحديث ضعفه 
الضياء في «السنن والأحكام» (3708/6)» والبوصيري في «المصباح» (۲/ 4۹6 
والألباني في «الإرواء» (۲۲۲۵). ولبعضه شاهد عند مسلم .)١596(‏ 

۳( البخاري (4 ۳ ۲) ومسلم (۱۳۹۵) من حديث آبي هريرة ملع 


۳۸۹ 


بدا(۲۱. يعني قتّل بعد عفوه وأخدٍ الدية» أو قتّل غيرَ الجاني. 


وقضى يوك أن لا يقتصّ من جرح حتى يبرا صاحبه. ذكره أحمد. 


35 کان 4 3 ص 01 
وقضى ب فى الأنف إذا آوعب جدعا بالدية» وإذا جدعت أرنبته بنصف 


الدیة(۳؟. 


وقضی یا في العين بنصف العقل(*۲ خمسین من الابل» أو عذلها ذهبًا 


أو ورقا» أو مائة بقرة» أو آلف شاة» وفی الرجل نصفٌ العقل» وفی اليد 
نصف العقل؛ والمامومة ثلث العقل» والجشلة خمس عشرة من الابل» 
وله ی من الإبل» والاسان ى : خسن ذكه أعيدةة؟, 


2 


(۳) 
(۳ 


۹3 
(0) 


رواه أحمد .)2١1717/0(‏ وأبو داود (5597)» وابن ماجه (7777), من حديث أبي 
شريح الخزاعي. وفيه سفيان بن أبي العوجاء ضعيف. وضّف هذا اللفظ ابن حزم 
في «المحلی» (۱۰/ ۰)۳۹6 والمزي في «تهذيب الكمال» (1/ ۳۸ والذهبي في 
«الميزان» (۲/ ۱۷۰). ورواه آبو داود (5 40۰ والترمذي )١5٠57(‏ من طريق سعيد 
المقبري عن أبي شریح؛ ولكن بالتخيير ب بين القتل والدية. صححه الترمذي. انظر: 
«نصب الراية» (14/ ۱ ولاتنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي (۳/ ۲۱۷). 
في «المسند» )۷۰۳٤(‏ وقد سبق تخريجه. 
رواه أحمد (۷۰۳4) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعیب. وقد عنعن. ورواه 
أبو داود (4516) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو به. حسنه الألباني في 
«التعليقات الرضیة» (۳/ ۳۸۰). 
في المطبوع: «بنصف الدیة» کالطبعات السابقة ثم زاد بين المعقوفین: «العقل»! 
برقم (۰)۷۰۳۳ وكذلك ابو داود (5575)» والترمذي (۱۳۹۰) والنسائي (4۸۵۳) 
وابن ماجه (۲۵۵) والبيهقي (۸/ ۸۳) من طرق عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن - 
TAY‏ 


وقضی بيه في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. صححه 


الرس 


داود(۳ 


وقضى' ية أن الاسنان سواء الثنية الرس را دک ات 
( 


وقضی كل فى العین العوراء الكَّادٌة لمکانها إذا طمسّت بثل الدیقه 


وفی اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دیتها. ذکره آبو داود(*). 


وقضی ية فى اللسان بالدية» وفی الشفتین بالدية» وفی البیضتین بالدية» 


وفي الذّكر بالدية» وفي الصلب بالدية» و في العینین بالدية؛ وفي الرّجل 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


جده. وصححه أحمد وحسنه أبو زرعة وأبو حاتم والدارمي كما ذكره البيهقي» وابن 
حبان »)٦٥ ٥۹(‏ وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۰)۳۳۸/۱۷ وصححه ابن 
عساکر (۲۲/ ۳۰۵). 

برقم (۱۳۹۱) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن الجارود (۷۸۰). صححه 
الترمذي» وابن القطان (۵/ ۰۸ والالباني في «الارواء» (۲۲۷۱). 

هذه الفقرة مقدّمة على سابقتها في النسخ المطبوعة. 

برقم (4004) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (۲۱۵۰) والبيهقي 
.)٩۰ /۸(‏ صححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (۳۹6) وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۸/ 57 5)» والالباني في «الارواء» (۲۲۷۷). 

برقم (4۵7۷) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» من طریق مروان دون 
ذکر «العوراء». ورواه النسائي (4۸6۰) - وهذا لفظه -» والدارقطني (۰)۳۲۱ 
والطبراني في «مسند الشامیین» (۱۵۲۱) من طریق محمد بن عائذ بذکر العوراء. 
قال الالباني في «الارواء» (۳۲۸/۷): «وهذا (سناد حسن إن كان حدث به قبل 
الاختلاط...». وانظر: «تنقیح التحقیق) /٤(‏ ۵۰). 


TAA 


الواحدة نصف الدية» وأن الرّجل يقتل بالمرأة. ذكره اللسائی(۲۱. 

لاه ۰۲ م 1 7 

وقضی مي أن من قتل خطأ فدیته مائة من الابل: ثلاثون بنت مخاض» 
و نون بنك سیون و ونون فة وغ نت لون دگ دک 
۰ ۱ (۳) 
النسائي” ٠‏ . 

وعند أبي داود(*): «عشرون جقَةء وعشرون جَدّعة وعشرون بنت 


مخاض. وعشرون بنت لبون وعشرون این مخاض ذکر ». 


وقضی بيا أن من قتل متعمدًا دُفع إلى آولیاء المقتول» فان شاژوا قتلواء 
وان شاژوا أخذوا الدية» وهی ثلائون حقة, وثلائون جَدَعة» وأربعون خلفة. 


)۱( برقم (4۸۵۳) من حدیث عمرو بن حزم. وراه أيضًا الدارمي (۲6۱۱)؛ وابن حبان 
(1904). والحاکم (۱/ ۰0۳۹۷ من طریق الحکم بن موسی موصولا. ولکن 
الراجح فيه الإرسال» رجحه النسائي وأبو حاتم في «العلل» (۱/ ۲۲۲ وآبو داود 
في «المراسیل» (۲۹۷). وانظر: «میزان الاعتدال» (۲۰۰/۲). 

)۲( كذا في النسخ الخطية وفي «سنن النسائي»: ذکور». وفي المطبوع: «ابن لبون 
[ذکر ]۰4 وفي الطبعات السابقة: «ابن لبون» فقط ! 

(۳) برقم (4۸۰۱) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد 
(3777).: وأبو داود (5041»)» وابن ماجه(770١).‏ صححه أحمد شاكر فى 
«تحقیق المسند» (۱۰/ ۱67 وحسنه الألباني في «صحیح النسائي» (4۸۱۵). ۱ 

(4) برقم (4040) من حدیث ابن مسعود. ورواه الترمذي (۱۳۸۱) والنسائي (۰)4۸۰۲ 
وابن ماجه (۲۱۳۱). وفیه الحجاج بن أرطاة» ضعیف ومدلس و خشف بن مالك 
مجهول. والراجح فيه الوقف. رجحه آبو داود» والترمذي» والدارقطني في «العلل» 
)4٩/0(‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر» (۲/ ۲۱۸). 


۳۸۹ 


وما صالحوا(١'‏ عليه فهو لهم. ذكره الترمذي وحسنه. 


وقضى ی على أهل الابل بمائة [من الابل](۳» وعلى أهل البقر مائتي 


بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الخُلّل مائتي حُلّة. ذكره أبو 


داود 


(6) 


وقضى بيا أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلتٌ من ديتها. 


اا 


(۳) 
(€) 


(0) 


ك: «صولحوا» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من (زء 
ب). 

برقم (۱۳۹۱) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد 
(۱۷ 1۷) وابن ماجه (757757)) وفيه محمد بن راشد وسليمان الأشدق» کلاهما 
صدوق على لين فيهما. ورواه أحمد (۰)۷۰۳۳ وفيه ابن إسحاق وقد عنعن. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (۲۱۹۹). 

ما بين المعقوفين من «السنن». وكذا في النسخ المطبوعة. 

برقم ٠٤0 ٤۲(‏ ۰101۳ 44 49) وكذلك البيهقي (۷۸۰۷۷/۸) من طرق مختلفة. 
ضعفه ابن حزم في «المحلی» (۳۹۸/۱۰) وابن عبد البر في «التمهيد) 
(۱۷/ ۳۲ وابن عبد الهادي في «التنقیح» (۳/ ۲۸۰). 

برقم (4۸۰09) من حدیث عمرو بن شعیب عن جده. ورواه أيضًا عبد الرزاق 
( والدارقطني (۳۱۳۸). وفیه (سماعیل بن عیاش» ضعیف في غير بلديه 
وابن جریج مكي» وكذلك فيه عنعنة ابن جریج. ضعفه النسائي في «الکبری» 
(5/ ۳۷ والذهبي في «التنقیح» (۲/ 6۲4 وابن الملقن في «البدر المنیر» 
(E/N)‏ 


۳۹۰ 


وقضى يك أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ذكره النساتيی(۱). 


وعند الترمذي(): دیة(۲ عقل الكافر نصفٌ عقل المومن» حديث 


[149/أ] حسن یصحُح مثلّه أكثرٌ أهل الحديث. 


وعند أبى داود2؟): كانت قيمة الدية على عهد رسول الله له ثمانمائة 


دیناره ثمانیة(*) آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلم. فلما كان عمر رقع دية المسلمین وترك دية أهل الذمةء لم یرفعها 


فيما 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(0 


0 ار ۰ عن . ۹ ۳4 ¢ ر 7 
وقضى 285 في جنين امراة ضربتها أخرى بغرة: عبدٍ أو آمق ثم إن المرأة 


برقم (48057) وفيه محمد بن راشد سليمان الأشدق» وإسناده حسن لأجلهما. 
وانظر الحديث القادم. 

برقم (۱6۱۳م). ورواه أيضًا أحمد (517/17)» وأبو داود ۰٤٥ ٤۲(‏ 49۸۳ والنسائي 
(4۸۱۷) وابن ماجه (7551415)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
والحديث صحیح. صححه أحمد شاكر في «تحقیق المسند» (۰ 58/١‏ ). 

كذا في النسخ الخطية» وفي متن «الجامع» مع شرحه «تحفة الأحوذي». وقد حذف 
لفظ الدية في النسخ المطبوعة. وفي «الجامع» بتحقيق بشار: «... نصف دية عقل 
المؤمن». 

رواه أبو داود (4047) والبيهقي (۸/ ۷۷) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وفيه عبد الرحمن بن عثمان» ضعيف. والحديث ضعفه ابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۸/ 4١‏ 5)» والألباني في «التعليقات الرضية» (۳/ ۳۷۳). 

كذا في النسخ الخطية و«السئن الكبرى» للبيهقي (۱۳۰/۸) ومنه نقل المصنف 
وهكذا في «تهذيب السنن» (5/ .)7١ ٤۹‏ وفي مطبوعة «سنن أبي داود»: «أو ثمانیة». 
وفي النسخ المطبوعة من كتابنا هذا: «وثمانیة»! 


۳۹۱ 


306 ۳ ۱ 2 كتلاه ۰5 ۰ 1 
التي قضى عليها بالغرّة توفیت. فقضى 5 أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل غلى عَصَّبتَها. متفق عله . 


وقضی واه في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولکل منهما زوج 
[وولد]() بالدية على عاقلة القاتلة» وبدَّأ زوجها(۳) وولذها. فقال عاقلة 
المقتولة: ميراثها لنايا رسول الله فقال كَلِة: «لاء ميراثها لزوجها وولدها». 
ذكره أبو داود(؛؟. 

وجاءه اه عبد صارغا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبّل جاريةً له 
فجَبّ مذاكيري. فقال: علي بالرجل!». فطْلب» فلم يقدّر علیه فقال: 
«اذهب» فأنت حُر. قال: على من نصرتي يا رسول الله؟ قال: «علی کل 
مؤمنء أو مسلم». ذکره ابن ماجه(*. 


5 


)١(‏ البخاري (5750) ومسلم )١781(‏ من حديث أبي هريرة هن 

(؟) زدت ما بين المعقوفين من «السئن» لمقتضى السياق. والظاهر أنه قد سقط من النسخ 
سهوًا. وكذا هو ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وميرائها لزوجها»؛ ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي 
«السنن» كما أثبت من النسخ الخطية. 

)٤(‏ برقم (40۷) من حديث جابر بن عبدالله. ورواه أيضًا ابن ماجه (۲4۸) وأبو يعلى 
(۱۸۲۳). وفيه مجالد. ضعیف. وله شاهد قد تقدم. 

)٥(‏ برقم (۲۲۸۰)؛ وکذلك أحمد (۱۰ 1۷ وأبو داود (4۵۱۹) من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده. صححه أحمد شاکر في «تحقیق المسند» (۱۷۹/۱۰). 

(7) بعده في النسخ المطبوعة زیادة: ارسول الله». 


۳۹ 


فأسقط ثنيته. متفق علیه(۱. 


وقضى ی بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فخذفوه ففقّؤوا عينه 


بأنه لا جناح عليهم. متفق علیه(۲). وعند مسلم: «فقد حل لهم أن يفقَّووا 


عنه). 


ماجه 


وعند الامام آحمد(۳؟ في هذا الحدیث: «فلا دية له ولا قتصاص». 


وقضی ية أنه لا دية في المأمومة» ولا الجائفة ولا المنّلة. ذکره ابن 
9 


وجاءه و رجل يقود آخر بنشعة(* فقال: هذا قتل آخی. فقال: «کیف 


قتلته؟). قال: كنت أنا وهو نختبط(١)‏ من شجرة» ف فأغضبنى» فضربته 
بالفأس على قرنه» فقتلته. فقال: «هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك؟». قال: 
ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: «فتری قومك يشترونك؟». قال: أنا أهوّن على 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


2 
(1) 


البخاري (۲۲۹۵) ومسلم (۱۱۷۳) وقد تقدّم. 

البخاري )1٩۰۲(‏ ومسلم (۲۱۵۸) وقد سبق. 

برقم (۸۹۹۷) من حدیث آبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (4۸7۰). صححه ابن 
حبان ٤(‏ ۰ ۰ والمولف في «زاد المعاد» (۲/ ۳۹۲). 

من حديث العباس بن عبد المطلب (۲۲۳۷)؛ وأبو يعلى »)1۷٠١(‏ والبيهقي 
(/ 16) من طريق رشدين بن سعد. وهو ضعيف» وضعف الحديث البيهقي» 
والضياء في «السنن والأحكام» )/ ۱ و البوصيري في «المصباح» (۲/ 0 
النشعة: سير مضفور من جلد يجعل زمامًا للبعير وغيره. 

في النسخ الخطية: انحتطب»» والمثبت من «الصحيح». اختبط الشجرة أي ضربها 
بالعصا ليسقط ورقها. 


۳۹ 


قومى من ذلك. فقال: «دونك صاحبّك». فانطلّق به. فلما وی قال رسول 
اله يك إن قله فهو مه . فرجّعء فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلتٌ: «إن 
له نهو مثله». و آخذئه بآمرلد. فقال: : «أما تريد أن يبوء بإلمك وإئم 
صاحبك؟». قال: يا نبي الله مادقا كلل اکر هه وعدن 
سپیله. ذکره مسلم(؟). 

وقد آشکل هذا الحدیث على من لم یجط بمعناه ولا إشكال فیه. فإن 
قوله ب إإن قتله فهو مثله» لم يرد به أنه مثله في الاشم وانما عنی به أنه إن 
قتله لم يبق عليه نم القتل؛ لأنه قد استوفى منه في الدنياء فيستوي هو والولي 
في عدم الإثم. آما الو لي فإنه قتله بحق» وآما هو فلكونه قد اقمّصّ منه. وأما 
قوله: «تبوء بائمك وائم صاحبك» فإثم الو لي مظلمته بقتل أخيه» وإثم 
المقتول إراقة دمه. وليس المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيك. والله أعلم. 

وهذه غير قصة الذي" ذُفِع إليه* وقد قتلء فقال: : والله ما أردت قتله. 
فقال : أما إنه إن كان صادقًا فقتله دخل النار. ا الرجل. صححه 
الترمذي”*2. وان كانت هي القصة. فتكون هذه عله كونه إن قتله فهو مثلّه في 
المأثم. [۲4۹/ب] وال أعلم. 


)۱( «لعله قال» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(؟) برقم (۱1۸۰) من حدیث وائل بن حجر. 

(۲) في النسخ الخطية: «التي». سبق قلم. 

(6) يعني: إلى ولي المقتول. 

(5) برقم (۱8۰۷) من حدیث آبي هريرة رَبَعَليَهعَنَُ. ورواه أيضًا آبو داود (44۹۸)؛ 
والنسائي (۷۲۲). وابن ماجه (۲۱۹۰). صححه الترمذي كما ذکر المصنف. 


4٤ 


فصل 


وأقرّ ي القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام» وقضى بها بين ناس 


من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم(۱). 


وقضى بإ في شأن مُحَيّصة بأن يُقسم خمسون من أولياء القتيل على 


رجل من المتهمین به فیذفع برمته إليه» فأبوا. فقال: «تبرنکم يهود بأیمان 
خمسین». فأبواء فوداه رسول الله و بمائة من عنده. متفق علیه(۳). وعند 
مسلم: بمائة من ابل الصدقة. 


ا م2 تن ۳ 
وقضى با أنه لا تجنر نفس على آخری, ولا يجني والد على ولده ولا 


ولد على والده!*۲. والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته. فلا تزر وازرة وزر أخرى. 


(۱) 


(۳) 


۳ صلا ۰ 2 ۰ سه 5 2 ۰ 
وقضی با أن من قتل في عمیّا أو رمبا(* یکون بینهم بحجر أو سوط 


برقم (۱۷۷۰) عن ميمونة عن رجل من أصحاب رسول الله ية من الأنصار. 
البخاري (۱۱۲) ومسلم )١1779(‏ من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثمّة. 
برقم (4۷۲۰) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال النسائي في 
«الکبری» (7/ 5 77): لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية» ولا 
سعيد بن عبيد على روايته» عن بشير بن يسار. وحكم بشذوذه الألباني في اضعيف 
النسائي». 

رواه أحمد (۱۲۰) والترمذي (۳۰۹۲) وابن ماجه (779١)؛‏ من حديث 
عمرو بن الأحوصء وإسناده صحيح. انظر للشواهد: «التلخيص الحبیر» (۳۱/4). 
صححه الترمذي والألباني في «الصحیحة» (4 ۱۹۷) و«الإرواء» (۲۳۰۱). 

من العمی والرّمي. أي یترامی القوم» فیوجد بینهم قتيل لا یدری قاتله» فیعمی آمره 
ولا يتبيّن. 


۳۹۵ 


فعقلّه عقل خطأ. ومن قل عمدًا فَقَوّدُ يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. ذكره أبو داود(۱. 

وقضی ية أن المعدن جباژ والعجماء جبار والبئر جبار. متفق 
علیه(۲۲, 


وفی قوله: «المعدن جبارٌ» قولان: 


آحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدتّا فسقط علیه فقتله» فهو 
جبار. ویژید هذا القول اقترانه بقوله: «البثر جبار والعحماء جبار». 


والثاني: أنه لا زكاة فیه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «وفي ال کاز 
الخمْس). ففرّق بين المعدن والركازء فأوجب الشمس في الركازء لأنه مال 
مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب؛ وأسقطها عن المعدن, لأنه يحتاج إلى 
كلفة وتعب في استخراجه. والله أعلم. 


(۱) برقم )٤٥٤٩(‏ من حديث ابن عباس. وهو أيضًا عند النسائي (4۷۸۹) وابن ماجه 
(23775»)» والدارقطني »)۳٠٤١(‏ من طريق سليمان والحسن بن عمارة عن 
عمرو بن دینارموصولا» والحسن ضعيف» وسليمان صالح. ورواه عبد الرزاق 
)0 » وأبو داود »)٤٥۳۹(‏ والدارقطني (۱ ۳۱۶ من طريق سفيان وابن جريج 
عن عمرو بن دينار مرسلاء وهو الراجح» رجحه مقبل الوادعي في «الأحاديث 
المعلة» .)5١5(‏ 


(۲) البخاري (۱8۹۹) ومسلم (۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة ول 


۳۹۹ 


فصل 

وسأله یه رجل, فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنی بامرأته» 
فافتديثٌ منه بمائة شاة وخادم؛ وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني 
أن على ابني جلد مائة وتغریب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: 
«والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بکتاب الله: المائة والخادم رد عليك؛ 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريبٌ عام. واغذ يا آنیش على امرأة هذاء فان اعترفت 
فار جمُها». فاعترفت» فر جمها. متفق عليه( ). 

وقضی إا فيمن زنى» ولم يَحْصّن بنفي عام وإقامة الحد علیه. ذکره 
البخاري(). 

وقضی ی أن الثيب بالئیب جلد مائة ثم الرجم» والبکر بالبکر جلذ مائة 
ثم نفي سنة. ذکره مسلم(۳. 

وجاءه البهود. فقالوا: إن رجلا منهم وامرأةً زنیا. فقال لهم: «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ویجلدون. فقال عبد الله بن 
سلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأنّوا بالتوراة» فنشروها. فوضع أحدّهم يده 
على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك. فرفع يده» فإذا آية الرجم. فقالوا: صدّق يا محمدء فيها آية الرجم. فأمرٌ 


)۱( البخاري (۲۰۹۵) ومسلم )١591(‏ وقد تقدم. 
)۲( برقم (۸۳۳) من حديث أ هريرة. 
۳( برقم (۱۹۰) من حديث عبادة بن الصامت. 


۳۹۷ 


بهما فر جما. متفق عليه( . 

ولأبي داود(۳) أن رجلا منهم وامرأة رتیه فقالوا: اذهبوا به إلى هذا 
النبي» فانه بيث بالتخفيف. فان آفتانا بفتیا دون الرجم قبلناها منه. 
واحتججنا بها عند الله» وقلنا: [نها فتيا نبي من أنبيائك. فآئوه وهو جالس في 
المسجد في الصحابة» فقالوا: يا أبا القاسم ما تری في رجل [1/۲۵۰] وامرأة 
منهم زنیا؟ فلم یکلمهم بكلمة حتی أتى بيت مذراسهم. فقام على الباب» 
فقال: «آنشد کم بالله الذي آنزل التوراة على موسی. ما تجدون في التوراة 
على من زنی إذ آخصن؟». قالوا: بحمّم( ۳ ویجبه ویجلد. والتجبیه: أن 
یُحمّل الزانیان على حمارء وتُقابَّل أقفيتهماء ویطاف بهما. فسکت شاب 
منهم» فلما رآه النبي تاد سكت أل به اند (* فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنًا 

و 

نجد فى التوراة الرجم. فقال النبى كه: «فما أول ما ارتخصتم مر الله؟). 
في التور رز شي ولعدار مم اراك 
قال: زنی ذو قرابة ملك من ملوكناء فاخر عنه الرجم. ثم زنی رجل في آسرة 
من الناس» فأراد رجمّه» فحال قومه دونه وقالوا: لا یرجم صاحبنا حتی 
تجيء بصاحبك فتر جمّه. فاصطلحوا على هذه العقوبة بینهم. فقال النبي 
بي «فاني آحکم بما في التوراة» فأمر بهماء فزجما. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۳۵) ومسلم (۱۹۹) من حدیث عبد الله بن عمر رنه 

(۲) برقم (410۱۰410۰) والبيهقي (۸/ ۰)۲۹۷ من حدیث آبي هريرة يڪن من 
طریق رجل من مزينة» وهو مبهم. ضعّفه الخطابي في «معالم السنن (۳/ ۰4۲۸۷۲ 
والحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۱۷۷). وله شاهد عند مسلم (۱۷۰۰۱). 

(۳) أي پسود. 

(6) يعني: لح عليه في القسم. وقد تحرّف في الطبعات القديمة إلى: «نظر إليه وأنشد) 
وضحح في المطبوع. 

۳۹۸ 


وعند أبي داود(١2‏ أيضًا أنه دعا بالشهود فجاءه أربعة» فشهدوا أنهم 
رآوا ذکره في فرجها مثل الميل في المُكخلة. 

وسأله َه ماعز بن مالك أن يطهّره» وقال: إني قد زنيت. فأرسل إلى 
قومه: اهل تعلمون بعقله بأسّا تنکرون منه شيئًا؟». قالوا: ما نعلمه إلا وفيّ 
العقل من صالحينا فيما نری. فأقرٌ أربع مرات» فقال له في الخامسة: 
«آزکتها؟». قال: نعم. قال: «حتی غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. 
قال: «کما يغيب المرود في المکحلة والرْشاء في البثر؟». قال: نعم. قال: 
«فهل تدري ما الزنا؟» . قال: نعم تيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا. قال: «فماتريد بهذاالقول؟). قال: آرید أن تطهّرني. فأمر رجلا 
فاستنکهه. ثم مر به» فزجی ولم پحفر له قالش ا تارف بعك 
حتی مر برجل معه خی جمل» فضربه» وضربه الناس حتی مات. فقال 
النبي :اهلا ترکتموه وجتتموني به((, 


(۱) برقم (440۲) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا الحميدي (۱۲۹4) وآبو 
يعلى (۲۱۳۲)؛ والدارقطني (۰)۱1۹/4 كلهم من طریق مجالد موصولاء وهو 
ضعیف. ورواه أبو داود (460۳) مرسلا. وضعفه البوصيري في «الاتحاف» 
(۲۸/4) بمجالد. وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي ولیس بالقوي. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۵6۱/۳): الذي تفرد به مجالد من الزيادة في 
الحد لم يتابع عليه» و مجالد لا يحتج بما انفرد به. 

(۲) لم أهتد إلى سياق المولف. وأشبه أن يكون ملفقًا من عدة روايات؛ خاصة ما رواه 
النسائي. انظر ما رواه آبو داود (۲۸ 4) والنسائي في «الکبری» (155لا. ۰0۷۱۲۷ 

بن ایا کیت ای هیر بن غ لي هروه میور و 
ا ا ال e‏ 
(2596159). وانظر: «الارواء» (7775. ۲۳۵). 


۳۹۹ 


وفي بعض طرق هذه القصة أنه ية قال له: شهدت على نفسك آربع 
مرات. اذهبوا به» فار جموه»(۱. 

وفي بعضها: فلما شهد على نفسه أربع مرّات دعاه النبي به قال: «أبك 
جنون؟). قال: لا. قال: «هل أحصّنت؟»). قال: نعم. قال: «اذهبوا به. 
ف 

وفي بعض طرقها أنه ية سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدّعه نفسّه حتى رُم رَجْمَ 
الكلب. فسكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجلیه» 
فقال: «آين فلان وفلان؟». فقالا: نحن ذان يا رسول الله. فقال: «انزلاء وگلا 
من جيفة هذا الحمار». فقالا: يا نبي الله» من هذا(۳؟ قال: «فما نلتما من 
عرض أخيكما آنقًا شد من أكل منه(4) . والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار 
الجنة ينغمس فیها»(۹. 


وفي بعض طرقها: أنه بي قال له: «لعلك ریت في منامك» لعلك 


(۱) رواه أبو داود (41۲1) من حدیث ابن عباس. وفیه أن ماعرًا جاء بنفسه واعترف» 
ا و با 


(۳) في اح 1 بير ل م اعد في اسان 5 
(41۲۸) وغيرها. 


(4) كذا في النسخ الخطية و«السئن». وفي النسخ المطبوعة: «أشد أكلا منه». 
(۵) من حديث أبي هريرة نة المذكور. 
٠‏ ۶۰ 


اسنکُرشت»(۱). 
وكل هذه الألفاظ صحيحة. 


وفي بعضها: أنه آمر فخفرت له حفيرة. ذكره مسلم("2» وهي غلط من 
رواية بشير بن المهاجر. وان كان مسلم قد روى له في الصحيح» فالثقة قد 
یغلط على أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلّما فيه. وإنما حصل الوهم من 
حفرة الغامدية» فسرّى إلى ماعز. [۲۰۰/ ب] والله علم. 

وجاءته يكل الغامدية؛ فقالت: إني قد زنيتٌ؛ فطهّرني. وإنه ردّهاء 
فقالت: تردٌني(۲ كما رددت ماعراء فوالله إني لحبلى! فقال: «اذهبي حتى 
تلدي». فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» فقالت: هذا قد ولدته. فقال: 
«اذهبي» فأرضعيه حتى تفطمیه». فلما فطمته أنته به» وفي يده كِسْرة من خبز» 
فقالت: هذا قد فطمثه وأکل الطعام. فدفع الصبيٌ إلى رجل من المسلمین» 
ثم أمَر بهاء فحُفِر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. ویقیل(*) خالدٌ بن 


3 


الوليد بحجر فرمی رأسَهاء فتنصح الدمٌ على وجهه فسيّها. فسمع نبي 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ. نعم» روي هذا من قول علي لشّراحة الهمدانية التي قالت له: 
إني زنيت» فقال لها: لعلكِ غَيْرَىء لعلكِ رأيت... إلخ. رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۱۱۸۵). 

(۲) برقم (۱0۹۵/ ۲۳). 

(۳) في النسخ: «رددهاء فقالت: ترددني». والمثبت من (صحیح مسلم». 

0( في «صحیح مسلم»: «فیقبل». وفي النسخ المطبوعة: «فأقبل». 

(0) كذا في النسخ و«الصحيح». وفي النسخ المطبوعة: «فنضح». 

3 


الله يِه سبّه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد! فوالذى نفسى بيده» لقد تابت توبةً لو 
تابها صاحبٌُ مَس لَقْفِرَ له». ثم آمر بهاء فصلَّى عليهاء ودفنت. ذكره 
0 
وجاءه بي رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبتٌ حدًاء فأقنه علی ولم 
يسأله عنه. وحضرت الصلاة» فصلّی مع النبی لا فقام إليه ال جل» فقال: يا 
رسول الله إني أصبتٌ حدًاء فأقم فيّ کناب الله. قال: «أليس قد صليتٌ 
معنا؟». قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك». أو قال: «حدّك». متفق 
علیه(۲۳. 
وقد اختلف في وجه هذا الحدیث. فقالت طائفة: أقرّ بحدٌ لم يسمه 
فلم يجب على الامام استفساره. ولو سمّاه لحذه كما حدّ ماعرًا. وقالت 
طائفة: بل عفر له" بتوبته» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. وعلی هذا 
فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالی» كما 
تسقط(*) عن المحارب. وهذا هو الصواب. 
وسأله ية رجل فقال: أصبتٌ من امرأة قبلة» فنزلت: # وَأَق الصَکوه 
ري الا وتان سکب یه السات لوگ لذكييت* [مسود: 
۵۶ فقال الرجل: آلی هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من آمتی». متفق 


)۱( برقم (۱۹۹۵/ ۲۳) من حدیث بریدة. 
() البخاري (1۸۲۳) ومسلم (۲۷۱4) من حدیث أنس» وقد تقدم مع الکلام علیه. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «غفر الله له4. 
() في المطبوع: «سقطت». 
۲ 


.)١(هيلع‎ 


وقد استدل به من يرى أن التعزير لیس بواجب. وأن للإمام إسقاطه. ولا 
دليل فيه» فتأمله. 

وخرجت امرأة تريد الصلاة» فتجلَّلَها رجل» فقضى حاجته منهاء 
فصاحت وفر. ومرّ عليها غیزه» فأخذوه فظنت أنه هو وقالت: هذا الذي 
فعل بي. فأتوا به النبيّ يله فأمّر برجمه. فقام صاحبها الذي وقع عليهاء 
فقال: أنا صاحبها. فقال لها النبئٌ بي اذهبي» فقد غفر الله لك. وقال للرجل 
قولا حستا. فقالوا: ألا ترجُم صاحبها؟ فقال: «لاء لقد تاب توبةٌ لو تابها أهل 
المدينة لَقّبل منهم». ذكره أحمد وأهل السنن کلهم(۳). ولا فتوی ولا حکم 
أحسن من هذا. 

فان قيل: كيف أمر” برجم البريء؟ قيل: لو أنكر لم ير جمه» ولكن لما 
أَخِدَّه وقالت: هو هذاء ولم ينكر» ولم يحتحٌ عن نفسه فاتفق مجيءٌ القوم به 
في صورة المريب» وقول المرأة: هذا هوء وسکوثه سكوتٌ المريب. وهذه 


)١(‏ البخاري 57817) ومسلم (717/77) من حديث ابن مسعود. 

)۲( رواه أحمد (۲۷۲6۰) من حديث وائل بن حجر الحضرمي» وإسناده صحيح. وعند 
البيهقي (۸/ ۲۸6) من طریق آسباط بن نصر - وفیه لين بذکر العفو وعدم الرجم. 
ورواه آبو داود (4۳۷۹) والترمذي (۱8۵)- من طریق محمد بن یوسف الفریابی 
وهو ثقة - بذکر الرجم. قال الذهبي في «المهذب» (۷/ ۳4۲۳) عن طریق عدم 
الرجم: منکر. وقال المؤلف في «الطرق الحکمیة» (۵۳): ٍسناده على شرط مسلم؛ 
وقع في متنه اضطراب. وصحح الترمذي رواية الرجم» وهو یوافق الروایات الأخر. 

(۳) في المطبوع: «آمرهم». 

۳ 


القرائن أقوى من قرائن حدّ المرأة بلعان الرجل وسكوتها. فتأمله. 

وللّوث تأثير في الدماء والحدود والأموال. أما الدماء ففي القسامة. 
وأما الحدود ففي اللعان. وأما الأموال ففي قصة الوصية في السفرء فإن الله 
سبحانه حكم بأنه إن اطلع على أن الشاهدين والوصيين خان(١2‏ وغدرا أن 
يحلف اثنان من الورئة على استحقاقهماء ويُقمَى لهم. وهذا هو الحكم 
الذي لا حكم غيره» فان اللوث إذا نر في إراقة الدماء وإزهاق النفوس 
بالحدّ» فلأن يعمل" في المال بطريق الأولى والأحرى. 

وقد حكم به : نبي الله سليمان بن داود في النسب» مع اعتراف [1/۲۵۱] 
المرأة أنه ليس بولدهاء بل هو ولد الأخرى» فقال لها: «هو ابنك»". ومن 
تراجم النسائي(*) على قصته: «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: أفعل» ليستبين به الحق». ثم ترجم عليه ترجمة آخری» فقال: «الحکم 
بخلاف ما يعترف به المحكومٌ عليه(" إذا تبن للحاکم أن الحق غير ما 
اعترف به» . وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا. لق ST E‏ عاج ترج لك 
فقال: «نقش الحاکم ما حکم به من هو مه أو أجل منه». 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ظلما». 

() زید في النسخ المطبوعة بعده: «به»؛ إذ قرأ بعضهم: «يُعمَل» مبنيّا للمجهول. 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) في «السنن الکبری» (5/ ۰4۰۹ 4۱۰) وقد سبقت التر جمتان الأولیان. 

(۵) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة هناء وفي «الطرق الحکمیتة» )٩/۱(‏ واعَدة 
الصابرین» (ص۵۲۱). وفي «السنن»: «المحکوم له»۰ وکذا تقدم على الصواب في 
آول الکتاب. 


ل 


فت وفیه رد لقول من قال: یکون ابنهما!۱) (جراء للنسب مجری 
المال. وفيه أنَّ حکم الحاکم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن. وفیه نوع 
لطیف عجیب شریف من آنواع العلم النافع» وهو الاستدلال بقدر الله على 
شرعه. فان سلیمان بي استدل بما قدّره الله وخلّقه في قلب الصغری من 
الرحمة والفقة بحیث آبت آن نش الولد» علی آنه انها وقوی هذا 
الاستدلال رضا الأخرى بأن يسن الولد. وقالت: نعم شقّه. وهذا قول لا 
یصدر من أم» وإنما یصدر من حاسد يريد أن یتأسی بصاحب النعمة في 
زوالها عنه كما زالت عنه هو. ولا حسنّ من هذا الحکم وهذا الفهم! وإذا 

7 ۲ 

لم يكن مشل هذا في الحاکم أضاع حقوق الناس. وهذه الشريعة الکاملة 
طافحة بذلك. 

وجرت في ذلك مناظرة بين آبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء(۳ 
فقال ابن عقیل: العمل بالسياسة هو الحزم» ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا 
سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الافعال(۳ يكون 
الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساده وإن لم يشرعه الرسول لاف 
ولا نزل به وحي. فان آردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أي لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وان آردت ما نطق به الشرع(*) فغلط 


(1) في النسخ المطبوعة: «بينهما». 

(۲) نقلها المصنف في «الطرق الحكمية» (۲۸/۱) من كتاب «الفنون» لابن عقيل. 
ونقلها أيضًا في البدائع الفوائد» (۳/ ۱۰۸۷). 

() بعده في النسخ المطبوعة زيادة: ابحیث». 

(6) يعني: «لا سياسة إلا ما نطق به الشرع»؛ كما في «الطرق الحكمية». 


0 


وتغلیط للصحابة. فقد جری من الخلفاء الراشدین من القتل وال( ما لا 
یجحده عالم بالٌیر!۲). ولو لم يكن إلا تحریق الم صاحف(۲۳ كان رأيًا 
اعتمدوا فيه على مصلحة. وکذلك تحریق علي الزنادقة في الاخادید(*) ونفی 
عمر نصرٌ بن حجٌاج(*) 

قلت( 2: : هذا موضعٌ مزلّة أقدام» ومضِلَّة أفهام» وهو مقام ضصَنْكٌ 
متنك عنصب وط فيه طائفة ففطلوا الخدود وض يهو الخقرق: ون ورا 
أهل الفجور ا و تن 
وسدوا على آنفسهم طرقًا صحيحةً من الطرق التي يُعرّف بها المُحِنٌ من 
المبطل» وعطلوها مع علمهم وعلم الناس(۷ أنها أدلّة حل ظنّا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع. والذي أوجبّ لهم ذلك نوعٌ تقصير في معرفة حقيقة 
الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها. فلما رأى ولا الأمر ذلك وأن الناس لا 
يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» فأحدثو ا٩‏ 


)١(‏ كذا في «بدائع الفوائد». وفي «الطرق الحکمیة»: «التمثيل». والمثل هو التمثیل. 

)۲( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «البدائم» و«الطرق الحكمية»: ابالسنن». 

(۳) رواه البخاري (4۹۸۷) من حدیث آنس. 

(6) رواه البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس. 

(0) تقدم تخریجه. 

() کلام ابن عقیل. وتعقیب المولف عليه إلى آخر الأمثلة ورد بیسیر من الاختلاف في 
اللفظ في «بدائم الفوائد» (۱۰۸۷- ۱۰۹۲) واالطرق الحکمیة» (۲۹/۱- 4۸). 

(۷) بعده في النسخ المطبوعة زیادة: «بهاا. 

(۸) کذا في النسخ الخطية والمطبوعة بالفای وهو جواب «لما». 


۰: 


لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولّد من تقصیر أوانك في 
الشريعة» وإحداثِ هؤلاء ما آحدئوه من أوضاع سياستهم- ف 
وفسادٌ عريض؛ وتفاقم الأمرء وتعدَّر استدراكه ۰ب وأفرط فيه طائفة 
آخری» فسوّغت منه ما یناقض حكّم الله ورسوله. 

وكلا الطانفتین ۱ أَيَيَثْ من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به 
رسوله. فان الله آرسل رسله وآنزل کتبه ليقوم الناس بالقسط وهو 
العدل("؟ قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت آمارات الحق» وقامت 
أدلة العقل» وأسفر صبحه بأيٌّ طریق کان؛ فش(" شرع الله ودیئه ورضاه 
وآمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحدء 
وأبطل(؟ غيرّه من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل بين بما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة العدل والحق(* وقيام الناس بالقسطء فأي 
طريق اسسّخْرِج بها الحق ومعرفةٌ العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنما المراد غاياتها التي هي 
المقاصد؛ ولكن نبّه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها. ولن تجد 


)۱( كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة و«البدائع» و«الطرق الحكمية» موضع «كلتا 
الطائفتین». وانظر تعليقي على «طریق الهجرتین» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

() في النسخ المطبوعة: «العدل الذي» كما في «البدائع» و«الطرق الحکمیة». 

() ب: «فذلك من» موضع «فثم». وکذا في المطبوع. 

(6) يعني: ولم یبطل. وفي «البدائع»: «ونفی». وفي ب: «ویبطل». ولعله إصلاح من 
بعض الناسخین» وکذا في المطبوع. 

(9) في النسخ المطبوعة: «الحق والعدل». 

¥۷ 


طريقًا من الطرق المثبتة للحقٌّ إلا وفي شرعه(۱) سبیل للدلالة عليها. وهل 
یط بالشريعة الكاملة حلاف ذلك؟ 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هي جزء من 
أجزائهاء وباب من أبوابها. وتسميتها «سياسة» آمر اصطلاحيء وإلا فإذا 
كانت عدلا فهي من الشرع. فقد حبّس رسول الله يله في تهمة» وعاقب في 
تهمة لما ظهرت آمارات الريبة على المتَهم(۲۲. فمن أطلق کل مهم وخلَّى 
سبیله أو حلفه» مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرضء ونّقب الدور» وتواتر 
السرقات ‏ ولا سيما وجودٌ المسروق7" معه ‏ وقال: لا آخذه إلا بشاهدي 
عدل» أو إقرارٍ اختيار وطوع- فقول مخالف للسياسة الشرعية. 


وكذلك منم النبيّ بل الغال من الغنيمة سهمّه(* وتحریق الخلفاء 
الراشدين متاعه(*) ومنعٌ المسیء على أميره سب قتیله( وأخذه شطر 


)١(‏ ك: «وهي شرعه)» تصحف «في» إلى «هي»» فأثبتوا في الطبعات القدیمة: وهي 
شِرْعة وسبیل». أصلحوا بزيادة الواو. وفي المطبوع: «وفي شِرْعة سبیل». والصواب 
ما أثبت. 

)۲( رواه أحمد (۲۰۰۱۹)؛ وأبو داود (770)؛ والترمذي (21517). والنسائي 
(۵ 4۸۷) من حديث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده. وصححه الحاکم (4/ ۰6۱۱ 
والمؤلف في «الزاد» (۵/ ۵)» وحسنه الألباني في «الارواء» (۲۳۹۷). 

۳( في المطبوع: «مع وجود المسروق». 

(4) تقدم تخریجه. 

(9) تقدم تخریجه. 

() تقدم آیضا. 


°۸ 


مال مانع الزکا:( ؟ وإضعافه العْرْمَ على سارق مالا قطع فيه» وعقوبه 
بالجلد(۲؟ و(ضعافه الغرم على كاتم الضالّة("» وتحريقٌ عمر بن الخطاب 
حانوت الخمار» وتحريقه قريةً يباع فيها الخمر(* وتحریقه قصر 


تعد ان اف نبا اس تح ره )سایقم 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0 


رواه أحمد (۲۰۰۱۲) وأبو داود (۱۵۷۹) والنسائي (۲446) والبيهقي 
(5/ ۰۱۰ من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» بلفظ: «من أبى فانا آخذوهاء 
وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا». صححه أحمد وعلي بن المديني كما في «تهذیب 
السئن» (557/5). وابن عبد الهادي في «التنقیح» (۲/ ۲۹۷) والمؤلف في 
«الطرق الحکمیة» (۲۲۱). وضعفه الشافعي كما في «تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (۲/ ۰)۲۷ وابن حبان في «المجروحين» (۲۲۲/۱)؛ وابن حزم في 
(المحلی» .)٥۷ /١(‏ 
تقدم تخريجه. 
تقدم تخريجه. 
رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۰)۵۲/۵ وابن زنجويه في «الأموال» (4۱۰) 
من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف» وإسناده صحيح. ورواه 
عبد الرزاق (۱۷۰۳۹۰۱۰۰۱) من طريق نافع عن صفية. ورواه عبد الرزاق 
(۱۷۰۳۹) وأبو عبيد في «الأموال» (۲۹۷)» وابن زنجويه ))4٠5(‏ من طريق نافع 
عن ابن عمر. 
وكذا نسب تحريق القرية المذكورة إلى عمر في «الطرق الحكمية» (۳۹/۱) وابدائع 
الفوائد» (۱۰۹۰/۳) ولعله سهوء فإنه مروي عن علي. رواه عنه آبو عبيد في 
«الأموال» (7514)» وابن زنجويه في «الأموال» »)5١١(‏ وابن حزم في «المحلی» 
)٩/۹(‏ من طريق عمر المکتب. عن حذلم» عن ربيعة بن زكاء. ولا یعرف في ربيعة 
جرح ولا تعدیل» ولا يدرى عمر وحذلم. 

۹ 


حجاج ونفيه 7 وضريّه صَبِيعًا بالدرّة لما تتبّع المتشابه فسأل عنه”"؛ إلى 
غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة» وان 
خالفها من خالفها. 

ولقد حدّ أصحابٌُ النبي ييا في الزنا بمجرّد الحبّل(۳ وفي الخمر 
بالرائحة والقيء(؟». وهذا هو الصواب. فإن دليل القيء والرائحة والحبّل 
على الشرب والزنا آولی(*) من البينة قطعّاء فكيف یر بالشريعة إلغاءٌ أقوى 
الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقٌ الصدیق اللوطی( وإلقاء علي نة له 
من شاهق علی رأسه(۲*. ومن ذلك: تحریق عثمان المصاحف المخالفة 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الدارمي (۱47) والاجري في «الشریعة» (۱۵۳) وابن بطة في «الابانة» 
(۷۸۹). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۱۳۸) من طریق سلیمان بن 
بسار عن عمره وهو منقطع. 

)۳( تقدم تخر یجه. 

)€( تقدّم أيضًا. 

(5) في حاشية ز أن في نسخة: «آدل». 

)1( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» »)٠٤١(‏ والآجري في «ذم اللواط» (۲۹)» 
والخرائطي في «مساوي الأخلاق» (4۲۸) والبيهقي (۸/ ۲۳۲). وأعله بالانقطاع 
البيهقي» والالباني في «التعلیقات الرضية» (۳/ ۲۸). 

)۷( وقد عزا المصتف هذا القول في «زاد المعاد» (۵/ ۳۷) إلى آبي بكر» فقال: «وقال 
ابن القصار وشیخنا: أجمعت الصحابة على قتله وانما اختلفوا في كيفية قتله. فقال 
آبو بكر الصدیق: یرمی من شاهق. وقال علي وعَْعَنه: هم عليه حائط . وقال ابن 
عباس: یقتلان بالحجارة» . وقد رواه ابن آبي شيبة (۰)۲۸۳۳۷ وابن المنذر في 
«الأوسط؛» (۱۲/ ۵۰۸-۵۰۷ والآجري في «ذم اللواط» (۰)۳۰ عن ابن عباس - 


٠ 


للمصحف الذي جمع الناس عليه» وهو الذي بلسان قريش'). ومن ذلك: 
تحريق الصدّيق للفجاءة السلَمي۴۳. ومن ذلك: اختيار عمر نع للناس 
إفرادَ الحجٌ» وأن يعتمروا في غير آشهر الحج(۳ فلا يزال البيت الحرام 
معمورًا بالحجاج والمعتمرين . ومن ذلك [1/۲۰۲] منع عمر رنه الناس 
من بيع أمهات الأولاد. وقد باعوهن في حياة رسول الله يك وحياة أبي بكر 
نة وارضاه(*۲. ومن ذلك: إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم 
واحد عقوبة له» كما صرح هو به2*0» وإلا فقد كان على عهد رسول الله لاز 
وأبي بكر وصدرًا من إمارته هو يجعل واحدةً(3)؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة» وهي مشتقّة من صول الشريعة 
وقواعدها. 


ونقسیم بعضهم طرق الحکم إلى شريعة وسياسة کتقسیم غيرهم الدین 
إلى شريعة وحقیقةءوکتقسیم آخرین الدين إلى نقل وعقل "۳ وكا ذلك 
تقسیم باطل» بل السياسة وا لحقيقة والطريقة والعقل< کل شتا 


= قال: «ینظر أعلى بيت في القرية فيُرمى منكّسَاء ثم يُتبع بالحجارة». آما علي فروی ابن 
أبي شيبة (۲۸۹۲۷) وابن المنذر (۱۲/ ۵۰۷ والاجري (۳۳) أنه ر جمه. 

(۱) تقدّم تخریجه. 

)۲( انظر: «تاریخ الطبري» (۲/ ۳۵۳) واتاریخ الاسلام» (۱۱۸/۳). 

)۳( تَقدّم تخر یجه. 

0 تقذّم تخريجه. 

(5) ب: «بذلك»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1) تقدم تخريجه. 


(0) ماعداز: «عقل ونقل». 


قسمين: صحيح» وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهاء 
على حرف واحد» وهو عموم رسالة النبي(١)‏ اة بالنسبة إلى كل ما يحتاج 
إليه العباد في مهار تن وغلومهم اعمال وان لم خوج امته إلى احند 
بعده وإنما حاجتّهم إلى من یبلخهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان 
محفوظان(۲) لا یتطرق إليهما تخصیص: عمومٌ بالنسبة إلى المرسل إليه 
وعمومٌ بالنسبة إلى كل ما یحتاج إليه من بت إليه في أصول الدین وفروعه. 
فرسالته كافية شافية عامّة» لا خوج إلى سواها. ولا يتم الایمان به الا 
بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا یخرج آحد من المکلّفین عن رسالته 
ولا بخرج نوع من آنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها 

وقد توفي رسول الله وك وما طائرٌ یقلب جناحیه في السماء إلا ذگر 
الأمَّة9" منه علمًا . وعلّمهم کل شيء حتى آداب السخلّي وآداب الجماع 
والنوم والقيام والقعود؛ والأكل والشرب» والركوب والنزول» والسفر 
والإقامة» والصمت والکلام والعزلة والخلطة. والغنى والفقر» والصحة 
والمرض» وجميع أحكام الحياة والموت. 


(1) في النسخ المطبوعة: «رسالته». 

(0) أثبت في المطبوع من إحدى النسخ: #عمومات محفوظات» مع إثبات «الیهما» في 
نعته» ومع ذكر عمومين فقط فيما بعد! 

)۳( كذا في زه ك مع تشديد الكاف من اذكّر) . ونحوه في حديث أبي ذر في مسند 
أحمد؛ :)۲۱٤۳۹(‏ «إلا ذكَرَنا منه علمًا)» وفی (۲۱۳۹۱): «أذكرنا». وفى ب: «ذکر 
للامةه وکذا في النسخ المطبوعة. ۱ ۱ 

1۲ 


ووصف لهم العرش والكرسي» والملائكة والجنً» والنار والجنة» ويوم 
القيامة وما فيه حتى كأنه رأيّ عين. وعرّفهم معبودهم وإلههم أتمّ تعریف؛ 
حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرّفهم 
الأنبياءَ وأممهم» وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم. حتى كأنهم كانوا 
بينهم. وعرّفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم یعرّفه نبي لأمته 
قبله. وعرّفهم اة من أحوال الموت. وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل 
فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرّف به نبي غيره. وكذلك 
عرّفهم و من أدلّة التوحيد والنبوة والمعاد والرَّدٌ على جميع فرّق أهل 
الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة إلى" من بعده؛ اللهم إلا إلى من 
يبلّغه إياه» ويبّه؛ ويوضّح منه ما خفي عليه. 

وكذلك عرّفهم يي من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرّق النصر 
والظفر ما لو علموه وعملوه(۲۰۲[۲۲/ب] ورعوه حقَ رعايته لم ِقَمْ لهم 
عدو أبدًا. وکذلك عرّفهم و من مکاید إبليس وطرقه التي يأتيهم منهاء وما 
یتحرزون به من كيده ومکره» وما یدفعون به شرّه= ما لا مزيد علیه. وكذلك 
عرّفهم بي من آحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وکمائنها ما لا حاجة 
لهم معه إلى سواه. وکذلك عرفهم و من آمور معاشهم مالو علموه 
وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. 

وبالجملة. فجاء‌هم بخیر الدنیا والآخرة برمّته» ولم ی خوجهم الله إلى 
أحد سواه. فکیف ین أن شريعته الکاملة التي ما طرق العالم شريعةٌ آکمل 


() (إلى» ساقط من النسخ المطبوعة. 
)۲( «وعملوه» ساقط من ك. وفي النسخ المطبوعة: «وعقلوه». 
1۳ 


منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 
را اج ده و قر للك لبر رط لاا احا ار 
كشول ا ج وسببُ هذا كله فا ما جاء به على من ظنّ ذلك» وقلةٌ 
نصيبه من الفهم الذي وقَّق الله له صحاب نبيّه» الذين اکتفوا بماجاء به 
واستغنوا به عما سواه» وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء 
وهو عهدّنا إليكم. 
وقد كان عمر ر نة يمنع من الحديث عن رسول الله بيا حشية أن 
يشتغل الناس به عن القرآن(۱» فكيف لو رأى اشتغالٌ الناس بآرائهم ورَبَلِ 
أفكارهم وژبالة أذهانهم عن القرآن والحدي يث؟ فالله المستعان. 

قال تعالی(۲): و تا عَلَيِكَ التب سل عَتهِر 
ا هٌّ وذحكرئ لِمَوْرٍ يوبرت € [العنکبوت: .]0١‏ وقال: 

يالك الکتب نا يل ء ودی وی 0 لتشيو ٩4‏ 

[النحل: .]۸٩‏ وقال تعالى: اا الئاس د جنک وین ری وَسْقَاء آنا 
ف الس دور وهدى ويح ةلِلَمْؤْمِنِينَ « [یونس: ۰۲۵۷ 

وكيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لايفي هو وما يه السنة بعُشر 
معشار الشريعة؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لا يستفاد منه اليقين في 
مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وآفعاله» أو عامّتُها 


.)1۹/۱( والحافظ في «الاصابة»‎ »)١57 /٤۷( رواه ابن عساكر‎ )١( 
ب: «وقد قال الله تعالی»» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )۲( 
في النسخ الثلاث: «وأنزلنا عليك».‎ )۳( 


٤ 


ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لايُعلَّم انتفاؤها؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ويا لله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
التي أتى الله بنيانها من القواعد» وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس 
والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوصء أم كانوا على خلاف 
ذلك. حتى جاء المتأخرون, فكانوا أعلمّ منهم» وأهدى وأضبط للشريعة 
منهم: وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع 2١7‏ عليه منهم؟ فوالله 
لأن نلقى الله" بكل ذنب ما خلا الإشراك به" خير من أن نلقاه بهذا الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل. 

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية: 

قال في رواية المرّوذي7؟) وابن منصور: المخنّث ينفى لأنه لایقع 
منه(۹ إلا الفساد والتعرض له. وللإمام نفيّه إلى بلد يأمن فساد أهله. وان 
خاف به عليهم حبّسَه20. 


(1) في النسخ المطبوعة: «وما يمتنع» بزيادة «ما». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «يلقى الله عبده». زادوا «عبده» لما صحفوا «نلقى)»» وانلقاه» 
فيما يأتي إلى «يلقى» و«يلقاه». 

(۳) «به» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(6) في النسخ المطبوعة بالزاي كما في ب. 

)٥(‏ في زء ك: «منهم»» والمثبت من ب و«بدائع الفوائد». 

(7) ورد قول الامام أحمد هذا وما يليه في «بدائع الفوائد» (۱۱۲۱/۳- ۱۱۲۲) بعنوان = 
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وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» [21(]1/509 أو 
آتی شيئًا نحو هذا: أقيمَ عليه الحدُ(۳) وعْلّظ عليه» مثل الذي يقتل في 
الحرم دية وثلث. 

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأةٌ المرأةٌ تعاقبان وتُؤدّبان. 

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمامٌ تحریق اللوطي بالنار فله ذلك لأن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر نة أنه وجد في بعض نواحي العرب 
رجلا" یتح كما تكح المرأة» فاستشار أصحابَ النبي كلك وفيهم علي بن 
آبي طالب» وكان آشدّهم قولاء فقال: إن هذا الذنب لم تعصس(4) به أمةٌ من 
الأمم إلا واحدة» فصنع الله بهم ما قد علمتم» أرى أن یحرّقوا بالنار. فأجمع 
رأي أصحاب رسول الله ا على أن يُحرّقوا بالنار. فکتب أبو بكر رنه 
إلى خالد بن الوليد أن يُحرّقواء فحرّقهم(2). ثم حرّقهم ابن الزبير» ثم 
حرّقهم هشام بن عبد الملك(؟. 


= «فوائد من السياسة الشرعية نص عليها الإمام أحمد». وانظر رواية المروذي مختصرة 
في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (۲۷۹/۱). 

)١(‏ الكراسة الأخيرة من الأصل (ز) من هنا مكتوبة بخط متأخر. وسنشير إلى هذه 
التكملة بالرمز (خز). وقد وفق الله سبحانه بالعثور على الكراسة الساقطة ضمن 
مجموع» فتستمر الإشارة إليها برمز الأصل (ز). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الحد عليه». 

(۳) خز: «رجل» یعنی: «وجد... رجل). 

©( في النسخ المطبوعة: «تعص الله بزيادة لفظ الجلالة. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

() نقل المصنف التحريق عنهما في «روضة المحبين» (ص۵۰۱۸) عن الآجري. انظر ب 
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ون الامام أحمد فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان 
عقوبته. وليس للسلطان أن یعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فان تاب» وإلا أعاد 
العقوبة. 

وصرّح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوةٌ 
بعضهن بیعض. وصرحوابأن من سلم وتحته ته آختان فإنه يُسجبّر على اختيار 
إحداهما. فان أبى ضرب حتى يختار. قالوا: ا ق 


فامتنع من آدائی فإنه يُضرَب حتى یوذیه(۱. 


وأما کلام مالك وأصحابه في ذلك. فمشهور. 

وأبِعَدٌ الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه اعتبر 
قرائن الاحوال في آکثر من مائة موضع» وقد ذکرنا منها كثيرًا في غير هذا 
الکتاب(۲؟. 

منها: جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف وان لم يرها ولم يشهد 
عدلان آنها ام رآته» بناء على القرائن. 

ومنها: قبول الهدية التي یوصلها إليه صبيٌّ أو عبد أو کافر» وجواز آکلها 
والتصرف فیهاء وان لم يشهد عدلان أن فلائا آهمدی لك كذاء بناءً على 
القرائن. ولا يشترط تلفظه ولا تلفظ الرسول بلفظ الهبة والهدية. 


= كتابه «ذم اللواط» (ص۵۸). وانظر: «الطرق الحكمية» (۳۹/۱) وابدائع الفوائد). 
() انظر ما نقله صاحب «الإنصاف» (۱۰۹/۳۰) عن شيخ الإسلام. 
(۲) لعل المقصود «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» -٤۸ /١(‏ 57). 


1۷ 


ومنها: جواز تصرّفه في بابه بقرع حلقته ودقّه علیه» وان لم يستأذنه في 
ذلك. 
وضيوفه وإنزالهم عنده مدة وان لم يستأذنه نطقاء وان تضمّن ذلك تصرّفَهم 
في منفعة الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم' السّلْمَ ونحوه. 

ومنها: جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وان لم يصرّح له 
بالإذن لفظًا. 

ومنها: جواز شربه من الاناء وإن لم يقدّمه إليه» ولا يستأذنه. 

ومنها: جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه. 

ومنها: جواز(۳) الاستناد إلى وسادته. 


ومنها: أخذٌ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغیره وان لم يصرّح بتمليكه 


ومنها: انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتهاء وإن لم 
يستأذنها نطقا؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك. 

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب. وهي اعتما" على القرائن 
التي تفيد القطع تارةء والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارةٌ؟ 


)١(‏ في حاشية ك: «وصعادهم» كأنه اقتراح بعض القراء. 
(۲) لم يرد «جواز» في ز» خز. 
(۳) ب: «الاعتماد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

1۸ 


وهذا باب واسع قد تقلّم التنبيه عليه مرارّاء لا يستغنيی(۲) عنه المفتي 
والحاكم. 
فصل 
فلنرجع إلى فتاوى رسول الله يك وذكر طرفي من فتاويه في الأطعمة. 
وسئل یلا عن الشوم: أحرام هو؟ فقال: «لا؛ ولكني أكرهه من أجل 
رائحته». ذكره ا 


وسأله اة أبو أيوب: هل [۲۰۳/ب] يل لنا البصل؟ فقال: «بلى» 
ولکن(؟) یغشانی ما لا یفشاکم. ذکره آحمد(*. 


وسئل با عن الضب. أحرام هو("2؟ فقال: «لاء ولكن لم يكن بأرض 


)١(‏ ك: «وقد» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ولا يستغني». 

(۳) برقم (۲۰۵۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

)€( ك: «ولكني». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في «المسند» (۲۳۵۰۷) من حديث أبي أيوب الأنصاري» من طريق جابر بن سمرة. 
ورواه أيضًا النسائي في «الکبری» (10947) ولكن فيه ذكر الشوم دون البصل. ورواه 
الترمذي (۱۸۰۷) وصححه من حديث جابر بن سمرة قصة أبي آیوب. بذكر الشوم. 
ورواه ابن ماجه (7775) من حديث أم أيوب الأنصارية بذكر الشوم» صححه ابن 
خزيمة (1517/1) وابن حبان (۰)۲۰۹۳ ولكن عندهما: «بعض البقول». وورد النهي 
عن البصل عند البخاري (۸۵۵) ومسلم (0514). 

)1( لم يرد اهوا في ز» خز. 

۹ 


قومي»› فأجدني أعافه). متفق عليه ). 
وسئل ية عن السَّمْن والجبْن والفراء فقال: «الحلال ما آحله الله فى 
کتابه» والحرام ما حرّمه الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». ذكره 


ابن ماج . 


وسئل ية عن الضبع» فقال: «أوَ يأكل الضبع أحد؟». وسئل ب عن 
الذئب. فقال: «أوَ يأكل الذئبَ أحدٌ فيه خير؟». ذكره الترمذي". وعند ابن 
ماجه: قال: قلت :یا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: «ومن يأكل 
الضبع؟». 

وان صح حديث جابر (؟) في إباحة الضیع: فان في القلب منه شيتاء أن 
هذا الحديث يدل على ترك أكله تقرا أو تنرّمًا . والله أعلم. 


وسألته بي عائشة لته فقالت: إن قومّا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم» وكلوا». ذكره البخاری(*). 


)١(‏ البخاري (۵۳۹۱) ومسلم )١1955(‏ من حديث خالد بن الوليد. 

(۲) برقم (۳۳۲۷) وقد تقدم. 

(۳) برقم (۱۷۹۲) وابن ماجه (۰۳۲۳۵ 6۳۲۳۷ والطبراني (6/ 4۱۰۲ من حدیث 
خزيمة بن جَّزء. وفیه عبد الکریم» ضعیف. والحدیث ضعفه البخاري في «التاریخ» 
»0ه والترمذي» وابن حزم في «المحلی» (۷/ 8۰۲)؛ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱/ ۰۱۳۱ وغیرهم. 

(4) سبق تخریجه. 

() برقم (۲۰۰۷). 
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وسأله ية اليهود» فقالوا: نا ناکل(۱) ما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ 
فأنزل :ولا سلوا یرسمه 4 إلى آخر الآية [الأنعام: ١؟1].‏ 


هكذا ذكره آبو داود(۲ وأن الذي سأل هذا السژال هم اليهود. 
والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو 
الصحيح. ويدل عليه کون السورة مكية» وكون اليهود يحرّمون الميتة كما 
يحرّمها المسلمون» فكيف يوردون هذا السوال» وهم يوافقون على هذا 
الحكم؟ ويدل عليه أيضًا قوله: وَل یط وود الآزلبآبهر 
ایدرک [الأنعام: ۱۲۱]. فهذا سؤال مجادلٍ في ذلك» واليهود لم تكن 
تجادل في هذا. 


وقد رواه الترمذی(۳) بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا 
السؤال» ولفظه: أتى ناس إلى النبي ية فقالوا: يا رسول الله أنأكل مما نقتل» 
ولا نأکل مما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: قکلوای کاڈ کر اماو عه 4 إلى 


(۱) خز: «أنأكل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) برقم (۲۸۱۹) والطبري في «التفسير» (۳۲۸/۵). والبيهقي (9/ )7١1٠‏ من حديث 
ابن عباس» من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه موصولا. وعطاء 
مختلط يرفع الأحاديث عن سعيد بن جبير. ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱۳۷۸/6) مرسلاء وضعفه ابن كثير في «التفسیر» (۲/ ۱۷۷). 

(۳) برقم (۳۰۹) من حديث ابن عباس. من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
كالحديث السابق» وهو مختلط. ورواه آبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۰)۳۱۷۳ من 
طريق سماك عن عكرمة» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. وقال الترمذي: حسن 
غريب. 

A 


قوله: #وَإِن َطعتمو موهم لک 1 کون 4 [الأنعام: ۱۲۱-۱۱۸]. وهذا لا يناقض 
کون المشرکین هم الذين آوردوا السؤال(1)؛ فسأل عنه المسلمون رسول الله 
يكل. ولا آحسب قوله: «إن الیهود سألوا عن ذلك» الا وهمّا من أحد الرواة. 
والله علم. 

وسأله اة رجل» فقال: يا رسول الله؛ إني إذا آصبت اللحم انتشرت 
للنساء وأخذتني شهوتي» فحرّمث على اللحم. فأنزل الله تعالی: يتأيها 
ین ولا رموا یت ما ال اه لك وکا تدوآ یرک اه لیف لمعي 
(۸) وميا ررد که لاطبا که [الماندة: : ۷- ۸۸]. ذکره الترمذي(۲. 


وسأله ية أبو ثعلبة الخشّني» فقال: إن أرضنا أرض أهل کتاب. وإنهم 
يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر» فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال 

:ان لم تجدوا غیرها فارحضوها! ۳ واطبخوا فيهاء واشربوا؛ . قال: 
قلت: يا رسول الله ما يحل لناء وما يحرّم علينا؟ قال: 0 
الإ لايل أكل کل ذي ناب من السباع». ذكره أحمد. وقد 


)١(‏ ك: «هذا السوال». وكذا في النسخ المطبوعة. 

)۲( برقم (۳۰۵6) من حديث ابن عباس . ورواه أيضًا الطبري في «التف سیر» 
(0۲۰/۱۰) والطبراني (۱۱/ 0۳۵۰ من طریق عثمان بن سعد موصولا» وهو 
ضعیف. ورواه الطبري (۱۰/ ۰۵۱6 ۵۱۵) مرسلاء وهو الصواب. وهو الذي آشار 
الترمذي إلى ترجیحه. 

(۳) أي اغسلوها. 

(4) في «المسند» (۱۷۷۳۷) وقد تقدم. 
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5 ۳ نم ۱ یم ۶ روةٌ. 8 
عنه في (صحیح مسلم» 2١7‏ من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكل کل ذي ناب 
من السباع حرام». وهذان اللفظان يبطلان [تأویل](۲۲ من تأوّل نهيّه عن أكل 
کل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة» فهو" تأويل فاسد قطعًا. وبال 
التوفيق. 

وسئل كك: أما تكون الذكاة إلا فى الحلق والبْة؟ فقال: «لو طعنتٌ 
في فخذها لأجزأ عنك) [1/۲۰4]. ذكره أبو داود(* وقال: هذا ذكاة 


المتردي. وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة(. وقيل: هو في غير 
المقدور علیه(۱؟. 


وسئل ی عن الجنین یکون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة: آنلقیه أم 


(۱) برقم (۱۹۳۳) وقد سبق. 

(۲( زيادة يقتضيها السیاق» وفي النسخ المطبوعة: «قول». ولم توضع في المطبوع بين 
معقوفين» كأنها وردت في النسخ المعتمدة فيه. 

( في النسخ المطبوعة: «فإنه». 

(:) برقم (۲۸۲۵) من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه. ورواه أيضًا أحمد 
(۷) والترمذي (۱6۸۱) والنسائي (508 5)» وابن ماجه (۳۱۸4). وأبو 
العشراء وأبوه» في عداد المجاهیل» وضعفه أحمد كما في «المغني» (۱۳/ ۰6۳۱۳ 
والبخاري في «التاریخ» (۲/ ۰۲۲ والبيهقي (۰)۲۷۸/۹ وابن القطان في «بیان 
الوهم» (۳/ ۵۸۲). والنووي في «المجموع» (۱۲4/۹). وانظر: «العلل الکبیر» 
للترمذي (ص ۱۰ ۲). 

)٥(‏ ذکره الترمذي. 

(0) قاله الخطابي في «معالم السنن» (۲۸۰/4). 


رف 


ناکله؟ فقال: «کلوه إن شنت فان ذكاته ذكاة آمه». آخرجه(۱) آحمد(؟. 
وهذا یبطل تأویل من تأوَّلٌ الحدیث أنه یذکی كما تذکی أمّه ثم يؤكل؛ فانه 
آمرهم بأكله» وأخبر أنه ذكاة آمه ذكاة له. وهذا لأنه جزء من أجزائهاء فلم 
يحتج إلى أن يفرّد بذبح» کسائر آجزائها. 

وساله يك رافع بن تحديج» فقال: انا لاقو العدرٌ غدّا» وليست معنا 
مُدى» فنذكّي بالط ۳؟ فقال النبي كك «ما أنهر الد وذکر اسم الله عليه 
فک إلا ما كان من سن أو ضفر فان السّنَّ عظم والظفر مُدَى الحبشة». 
متفق عليه(4). والليطة: الم من القصَّب. 

وسأله يه عدي بن حاتمء فقال: إن ادا اهنيب ال لل ت 
و یذ بح بالمروة وشقّة العصا؟ فقال رسول الله لله کا : یر الد واذكر 
اسم الله». ذكره أحمد(. 

وسئل و عن شاة حل بها الموت» فأخذت جاريةً حجرًاء فذبحتها به 
فأمر النبي وه بأكلها. ذكره البخاري(1) 


وسئل ية عن شاة نيَب فيها الذئب» فذبحوها بمروة» فرخص لهم في 


(1) في النسخ المطبوعة: «ذكره». 

)۲( في «المسند» (۱۱۲۰) وقد تقدم. 

)۳( في النسخ المطبوعة: «أفنذكي بالليطة)» و في (صحیح مسلم» كما أثبت من النسخ. 

(4) البخاري (۲4۸۸) ومسلم .)۱۹٩۸(‏ 

(0) برقم(۱۸۲۹-۱۸۲۲) من حدیث عدي بن حاتم. ورواه أيضًا آبو داود (4 ۲۸۲)) 
والنسائي (4۳۰4)» وابن ماجه (۳۱۷۷). وفیه مُرَي بن قطري» لا یعرف. 

(1) برقم (۲۳۰4) من حدیث کب بن مالك. 


٤ 


أكلها:ذكره السا 


وسئل ية عن أكل الحوت الذي جرّر عنه البحر(۳؟ فقال: «کلوا رزقًا 
آخرجه الله لكم» وأطعمونا إن كان معکم». متفق علیه(۳. 

وسأله كك أبو ثعلبة الخشني: فقال: انا بارض صد أصيد بقوسي 
وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلّم؛ فما یصلح لي؟ فقال: (ما صدت 
بقوسك» فذکرت اسم الله عليه فكل . وما صدت بكلبك المعلّم؛ فذکرت 
اسم الله علیه» فک . وما صدت بكلبك غير المعلّم, فأدر کت ذكاته. فكل». 
متفق عليه7؟2. وهو صريح في ا" شتراط التسمية لجل الصید. ودلاله على 
ی و 


علي وأذكر اسم الله فتال ارسلت كلك الما وكرت اسم اله 
فکل ما أمسك عليك». قلت: وان قتلن؟ قال: «وان قتلن» ما لم يَشْرَكها 
کلب ليس منها». قلت: فإني آرمي بالمعراض الصید. فأصيب. فقال: (إذا 


)١(‏ برقم (46۰۷) من حديث زید بن ثابت. ورواه أيضًا آحمد (۲۱۵۹۷) وابن ماجه 
(۰)۳۱۷ من طریق شعبة عن حاضر د بن المهاجر. وحاضر هذا مجهول. ولکن 
يقوي آمره رواية شعبة عنه» ویژید معناه ما تقدم عند المصنف. وصحح الحدیث ابن 
حبان (۵۸۸۵) والحاکم (4/ ۱۱۳). 

(۲) ماعداز: «البحر عنه». 

(۳) البخاري (4۳1۱۲) ومسلم (۱۹۳۵) من حدیث جابر. 

(€) البخاري (۵۷۸) ومسلم (۱۹۳۰). 


0 


رميتٌ با لمعراض ۲ فخرّق() فکلّه وان ن أصابه بعرضه فلا تأكله». متفق 
۳ 

وفی بعض آلفاظ هذا الحدیث: الا أن يأكل الکلب. فان أكل فلا 
تأكل» فاني أخاف أن یکون إنما آمسَكٌ على نفسه. وان خالطها كلاب من 
غيرها فلا تأكل» فإنك إنما سمَّيتَ على كلبك» ولم تسم على غیره(*۲. 

وفي بعض ألفاظه: «إذا أرسلتٌ كلبك المكلّب فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليك» فأدركته حيّاء فاذبحه. وان أدركته قد قَتدلّ» ولم يأكل منه 
فکله فا أخدّ الكلب ذکائه»(*۲. 

وفي بعض آلفاظه: «إذا رمیت بسهمك فاذکر اسم الّه». وفیه: «فإن غاب 
عك الو اواد ولع بد ت زار رَّسهمك فکُل إن شفت. فان 
وجدلّه غريقًا فى الماء فلا تأكل فانك لا تدری الماء قلّه أو سهمّك)(2. 

وسأله و آبو تعلبة الخشنی فقال: با رسول آل إن لى كلايًا مكلبة 
فأفیتی فى صیدها. فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبةء فكل مما آمسکت 


() قال النووي في «شرحه» (۷۰/۱۳): «هي خشبة ثقيلة أو عصًا في طرفها حديدة» 
وقد تکون بغیر حديدة. هذا هو الصحیح في تفسیرها. 

)۲( أي نفذ. 

(۳( البخاري (۵۷۷) ومسلم (۱/۱۹۲۹). 

دع رواه مسلم (۲/۱۹۲۹- ۳). 

(0) رواه مسلم (۱۹۲۹/ 1 إلا قوله: «فإن أخدّ الكلب ذكاته) فهي برقم (4/۱۹۲۹). 

1( رواه أحمد (۱۹۳۸۸) والبيهقي (۹/ ۲ ۲) بذكر يوم أو يومين. وهو في حديث أبي 
تعلبة عند مسلم (۱۹۳۱) بذکر ثلاثة أيام» كما سيأتي. 


٦ 


عليك». فقال: يا رسول الله» ذكيٌ وغيرٌ ذكي؟ قال /١54[‏ ب]: «ذكي وغيرٌ 
ذكى». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». قال: يا رسول الله آَفتنی فى 
قوسي. قال: ١كُلْ‏ ما آمسکٌث عليك قوشك». قال: ذكئٌ وغیژ ذكي؟ قال: 
«ذكيٌ وغيرُ ذكي). قال: وان تغيّب عني؟ قال: «وان تغيّب عنك» ما لم یصل 
- يعني يتغير - أو تجذ فيه نا غیر أثر سهمك». ذكره أبو داود(١).‏ 

ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم: «وإن آکل(۲) فلا تأکل» فإن 
حديث عدي فيما أك منه حال صيده؛ إذ يكون ممسگا على نفسه. وحدیت 
أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك. فإنه يكون قد أمسّك على صاحبه ثم أككل 
منه بعد ذلك. وهذا لا يحرّم» كما لو أكل مما ذكّاه صاحبّه. 

وسئل و عن الذي يدرك صيدّه بعد ثلاث فقال: «کلّه ما لم يُنْيِنْ). 
دو 

وسأله َة هل بيت كانوا بالحرّة(؟» محتاجين» ماتت عندهم ناقة لهم 


أو لغيرهم» فرخص لهم في أكلهاء فعصمتهم بقية شتائهم. ذكره أحمد). 


(۱) برقم (۲۸۵۷) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده. ورواه أيضًا أحمد 
(1۷۲۵) - وهذا لفظه -» والدارقطني (4۷۹۷). والبيهقي (۹/ ۲۳۷). انظر للطرق 
والحکم عليها: «علل الدارقطني» (۳۲۲/۲) ولالتنقیح لابن عبد الهادي» 
(40۰7/۳). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «أكل منه» و في بعضها آثبت «منه» بين معقوفین. 

(۳) برقم (۱۰/۱۹۳۱) عن أبي تعلبة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «في الحرة». 


(5) برقم (۲۰۸۱۵) من حدیث جابر بن سمرة. ورواه أيضًا الطيالسي (۱۱۵۳) - 


۰:۳۷ 


وعند أبى داود(۱) أن رجلا نزل الحرّة2"7 ومعه أهله وولده. فقال رجل: 


دنق لي ضلّت(۳) فان وجدتها فأمیکها. فوجدهاء فلم يجد صاحبهاء 
فمرضت. فقالت امرأته: انحزها؛ فأبی» ففف فقالت: الا حتی ق 
شحمها ولحمها نأکله(؟؟. فقال: حبی سال رسول ال كلد فأتاه فسأله» 
فقال: «هل عندك غنّی يغنيك؟». قال: لا. قال: «فکلوه". قال: فجاء 
صاحبها فأخبره الخبرء فقال: هلا كنت نحرتها! قال: استحييتٌ منك. وفبه 
دلیل على جواز إمساك الميتة للمضطر. 


وسأله يك رجل» فقال: من الطعام طعام نتحرح(*) منه. فقال: «لا 


۹ و 1 شىءٌ ضارعتٌ فيه اللصرانیة». ذکره أحمد. ومعناه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 
(1) 


وأبو يعلى (۸٤٤۷)ء‏ من طریق شريك عن سمالك وشريك سيئ الحفظ . ورواه 


أحمد أيضًا ()۲۰۸۲) وأبو يعلى (410 ۷ والحاکم (4/ ۰۱۲۵ من طریق آبي 
عوانة عن سماك فا لحدیث حسن. 

برقم (۰)۳۸۱۲ وكذلك أحمد (۲۰۹۰۳)؛ من حديث جابر بن سمرة» من طریق 
حماد بن سلمة عن سماك والحدیث حسن. انظر الحدیث السابق. 

في النسخ المطبوعة: «بالحرة». وفي «السنن» كما آثبت من النسخ الخطية. 


في النسخ المطبوعة: «إن لي ناقة قد ضلت» خلافا للسنن ولما في النسخ التي بين 
آپدینا. 
فى االسنن»: «ونأکله». 


خرص يرج 

برقم (۲۱۹۲۵) من حديث هلب الطائي. ورواه أيضًا أبو داود (۳۷۸6) والترمذي 
(25 » وابن ماجه (۲۸۳۰)» من طريق سماك عن قبيضة › وقبيصة مجهول. 
ورواه ابن حبان (۳۳۲) والطبراني (۱۷/ ۰6۲۹۱ من طريق سماك عن مُرّيْ بن 
قطريء ومُرَّيّ مجهول. ولعله من تخليط سماك. 


۰:۳۸ 


- والله أعلم ‏ النهي عما شابه طعاع النصارى. يقول: لا تشّكَنَّ فيه» بل دَعْه. 
فأجابه بجواب عامٌ وخ النصارى دون اليهود. لأن النصارى لا يحرّمون 
شيئًا من الأطعمة بل يبيحون ما دب ودرج من الفيل إلى البعوض. 

وسأله و عقبة بن عامر, فقال: إنك تبعثناء فننزل بقوم لا يَقَرُونناء فما 
ترى؟ فقال: «إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضیف. فاقبلوا. فإن لم 
یفعلوا فخُذوا منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم». ذكره البخاري(۱. 


وعند الترمذي(۲: إنا نمُرٌ بقوم» فلا يضيّفونناء ولا يؤدُون ما لنا علیهم 
من الحق» ولا نحن نأخذ منهم. فقال: «إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرّى 
فخذوه»(۳. 


1 0 2 1 
وعند آبي داود(؟): «ليلة الضیف حق على کل مسلم. فإن آصبح بفنائه 
محرومًا كان دی علیه. إن شاء اقتضاه وان شاء تركه). وعنده أيضًا: (من 


نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه فان لم يروه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قراه)90). 


وهو دلیل علی وجوب :الفتياقة:«وعان آخذ الانسان نظیر حمّه ممن هو 


(۱) برقم (1۱۳۷) ومسلم (۱۷۲۷). 

(۲) برقم (۱۵۹۳) من حدیث عقبة بن عامر. وفيه ابن لهيعة» وقد رواه عنه قتبية فان 
اختلاطه. حسنه الترمذي ثم ذکر متابعة الليث بن سعد لابن لهيعة. فالحدیث 
حسن» ویقویه ما تقدم عند المصنف. 

(۳) لفظ الترمذي: «آن تأخذوا کزها فخذوا». 

(4) برقم (۳۷۵۰) وقد تقدّم. 

(0) برقم )57١4(‏ وقد تقدم أيضًا. 


۰:۳۹ 


علیه |ذا آبی دفعه. وقد ادل به فى مسألة الط ولا دليل فيه» لظهور سبب 
الحق هاهناء فلا يتهم الآخذ كما تقدّم في قصة هند مع آبي سفیان. 

وسأله ية عوف بن مالك فقال: الرجل مر به فلا يقريني ولا يضيّمني» 
ثم مر بي» أفأجزيه؟ قال: «لاء بل افره!. قال: ورآني - يعني النبي ی رث 
الثياب» فقال: «هل لك من مال؟». قال: قلت: من كل المال قد أعطاني الله: من 
الابل والغنم. [1/۲۰۰] قال: ار عليك». ذکره الترمذي(۱). 

وسئل ية عن جائزة الضيف. فقال: «یومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام, 
فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن یشوی عنده حتی بُحرجه!. 
متفق علیه(۲؟. 


وسئل هة عن العقيقة وكأنه(" کره الاسم وقال: «من ولد له مولود 
فأحب أن ينسّكَ عنه فليفعل». ذكره ايد9 . 


(۱) برقم (۲۰۰) وقد تقدم. 

)۲( البخاري (1۱۳۵) ومسلم (4۸) من حديث أبي شريح الكعبي. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وكان»» وعلق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في 
نشرته: «ولعله «وكأنه» كما فيما يليه». قلت: وهو الثابت في نسخنا الخطية. 

(4) برقم (1۸۲۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أبو داود 
»)۲۸٤۲(‏ والنسائي (4۲۱۲) من طرق عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب 
موصولا. ورواه أبو داود (۲۸4۲) والبيهقي (۹/ ۳۱۲) من طريق القعنبي عن 
داود بن قيس عن عمرو بن شعیب مرسلا. انظر: «التمهید» (4/ ۳۰ واتهذیب 
السنن» (۸/ 4۳ و«الفتح» (۵/ 9۹۲). 


a 


وعنده(۱) أيضًا: أنه سئل ياه عن العقیقة» فقال: (لا يحب الله العقوق» 
كأنه کره الاسم. قالوا: يا رسول اللهء إنما نسألك عن أحدنا يولد له" . قال: 
«من ولِد3" له فأحَبٍّ أن ينسّك عنه فلينشك. عن الغلام شاتان متکافتتان(1) 
وعن الجارية شاة». 

وسأله ية رجل» فقال60): ى لا آرژی من نفس واحدة(1؟. قال: «فأبنٍ 
القَدَحَ عن فيك» ثم تنفش». قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: «فأهرقها). ذكره 
مالك(۷. 


وعند الترمذي(۸ أنه ية نهی عن النفخ في الشراب. فقال رجل: القذاة 
آراها فی الاناء. قال: «َرفُها». قال: نی لا آروی من نس واحد(۹). قال: 
«فأبن القدّحَ إذن عن فيك». حديث صحیح. 


)١(‏ (1۷۱۳) وهو الحديث السابق. 

(۲) في خز بخط متأخر زيادة «ولد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) في خز آیضا: «يولد»ء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(6) ك: «شاتين مکافئتین». وفي النسخ المطبوعة: «... متكافئتين». 

() لم يرد «فقال» في زء خز. 

(5) ز: «واحد». وكذا في مطبوعة «الموطأ». 

)۷( في «الموطأ)» (175/7) من حديث أبي سعيد. ورواه آیضا أحمد (۰۱۱۲۰۱۳ 
0١‏ )والترمذي (۱۸۸۷). صححه الترمذي» وابن حبان »)٥۳۲۷(‏ والحاكم 
(۱۳۹/۶). 

(۸) انظر الحاشية السابقة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «واحدة». وفي «الجامع» كما آثبت من النسخ الخطية. 


۳١ 


وسئل یا عن البتع» فقال: كل شراب أسكرٌ فهو حرام). متفق 
007 

وسأله يك آبو موسی» فقال: يا رسول الله» أفتنا في شرابين كنا نصنعهما 
بالیمن: لیْع وهو من العسل جي يت رال ر وهو من اذرة والشعير 
ینبل جتن بشید ده فقال: «كلٌّ مسکر حرام». متفق علیه(۲), 

وسأله هة طارق بن سويد عن الخمرء فنهاه أن يصنعهاء فقال: انما 
أصنعها للدواء. فقال: «إنه لیس بدواء ولكنه داء)". 

وسأله يك رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يقال له: اليزرء فقال: 
«آمسکر هو؟». قال: نعم. فقال رسول الله : «کل مسكر حرام وإنَّ على 
الله عهدًا لمن شرب المسکر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول ال 
وما طينة الخبال؟ قال: «عرّق أهل النار» أو قال: «عصارة آهل النار)7؟). 


وسأله چا رجل من عبد القيس» فقال: يا رسول الله» ما تری في شراب 
نصنعه في آرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه حتی سأله ثلاث مرات! © حتی 
قام يصلّي. فلما قضی صلاته قال: «لا تشربه؛ ولا تسقه أخاك المسلم. 
فوالذي نفسي بيده أو والذي یحلف به لا پشربه رجل ابتغاء لذة شکر( 1 


)۱( البخاري (00865) ومسلم (۲۰۰۱) من حديث عائشة ووَلْبَدَعَنْهًا. 

)۲( البخاري (1۳۳) ومسلم (۲۰۰۱). 

(۳) رواه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

(4) رواه مسلم (۲۰۰۲) من حدیث جابر ون 

(5) م» ب: «مرار». 

(5) ك: «مسکر». وفي خز: «سکره»» وکذا في «الأشربة» وهمصنف ابن أبي شيبة». 


<۲ 


فيسقيه الله الخمرٌ يوم القيامة». ذكره أحمد. 
وسأله ول آبو طلحة عن آیتام ورئوا خمرّا فقال: «آهرفها». قال: آنا 
نجعلها خلا؟ قال: «ل». ذکره حمد(۳. 


و 
۳ 


تخد لاه قال: (ل۷). ذكره م 


وفي لفظ: أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشتری له خمرّاء فلما 
حرمت الخمر سئل الى : از حلد؟ قال: .۲٩(0۷(«‏ 

وسأله اة قوم» فقالوا: نا نتبذ نبيذًا نشربه على غدائنا وعشائنا. وفي 
روایة: على طعامنا. فقال: «اشربوا واجتنبوا کل مسکر». فأعادوا عليه» 
فقال: «إن الله ينهاكم عن قلیل ما آسگر وكثيره». ذکره الدارقطني(۲1. 

وسأله َة عبد الله بن فیروز الديلمي(۳) فقال: انا صحاب آعناب 


)۱( في «الأشربة» (۳۲) من حديث طلق بن علي السحيمي اليمامي. وکذلك رواه ابن 
آبي شيبة (۱۲ ۲ ۰)۲ والطبراني (۸/ ۳۳۷). وفيه خلدة ابنة طلق» مجهولة. ومع 
ذلك وثق رجاله الهيلمي (۰/ ۷۰). 

(۲) برقم (۱۹۸۳) من حدیث آنس. 

(۳) (۱۲۱۸۹) وقد تقدم. 

43 في النسخ المطبوعة: «سأل... أيتخذها). وفي «سنن الدارقطني» كما آثبت من 
النسخ الخطية. 

)٥(‏ رواه الدارقطني (1۷۰) من حدیث أنس» وقد تقدم. 

(1) برقم (41۷۱) من حدیث عبد الله بن عمرو. وفیه سعید بن مسلمة» وهو ضعیف. 

(۷) کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. ولعله سهو من المولف. فان السائل فیروز 
الديلمي وهو الصحابي» والحدیث من رواية عبد الله عن أبيه. 


۰:۳۳ 


وکرم» وقد نزل تحريم الخمر [۲۵۵/ب]» فما نصنع بها؟ قال: «تتخذونه 
زبِيبًا». قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: ١تُنقِعونه‏ على غدائكم. وتشربونه على 
عشائكم. وتنقعونه على عشائکم. وتشربونه على غدائكم». قال: قلتَ: يا 
رسول الله نحن ممن قد علمت» ونحن بين ظهراني من قد علمت. فمن 
وليّنا؟ قال: «الله ورسوله». قال: حسبي يا رسول اله(۱). 
فصل 
في طرف من فتاويه ی في الأيمان والنذور 

سأله(۲۲ سعد بن أبي وقاصء فقال: يا رسول الله» إني حلفتٌ باللات 
والعرّىء وان العهد كان قريبًا. فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ثلاناء ثم نف عن يسارك لائاه ثم تعوّذ ولا نَعُدْ). ذكره أحمد". 


ولما قال ی «من اقتطع حٌّ امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجت 
وأوجب له النار» سألوه: وإن كان یسیرّا(*؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». 


ذکره مسلم(*. 


)۱( رواه أحمد (۱۸4۰۲) وأبو داود (۱۰ ۳۷ والنسائي (۰)۵۷۳۵ والطبراني 
(۰)۳۲۹/۱۸ من حدیث فیروز الديلمي. واسناده صحیح. ۱ 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وسأله». 

)۳( برقم (۱۵۹۰) من حديث سعد بن آبي وقاص. ورواه أيضًا النسائي (۳۷۷۲) وابن 
ماجه (۲۰۹۷). صححه ابن حبان »)٤۳٦٥(‏ وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» 
»)41١/(‏ ومقبل في «الصحيح المسند» (۳۷). 

(4) ك ب: «شيئًا يسيرًا»» وكذا في «الصحیح» والنسخ المطبوعة. 


(5) برقم (۱۳۷) من حديث أبي أمامة. 


٤ 


وأعتّمَ رجلٌ عند النبي بف ثم رجع إلى آهله فوجد الصَّبّْية قد نامواء 
فأتاه أهله بطعای فحلف: لا يأكل» من أجل الصّبية. ثم بداله» فأكل» فأتى 
رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال: «من حلف على یمین فرأى غیرها خيرًا 
منها لته ویر عن يمينه». ذكره مسلم(۱). 

وسأله ية مالك بن تضلة(۲٩‏ فقال: يا رسول الله» أرأيت ابنَ عم لي آتيه 
آسأله فلا يمطيني ولا يولني؛ ثم بحتاج |لي» فبأنيني الي وقد حلفت 
أن لا آعطیه ولا أصله. قال: فأمرني أن آتي الذي هو خير وأکفر عن 


4 
يمي . 


وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يري دان رسول الله لمع 
قومهماء فأخذ وائلا عدو له» فتحرّح ع الجر أن عافن نمی سر ريكدب 
سويد أنه أخوه؛ فخلا صبيله. فسأل رسول الله به عن ذلك. فقال: (انت 


برهم و اصدفهم المسلم أخو المسلم». ذكره أحمد7؟). 


وستل ال عن رجل نذر أن یقوم في الشمس ولا يقعد» ویصوم ولا 
يفطر بنهاره» ولا یستظل, ولا يتكلم . فقال: «مروه قلیستظل» ولق 


ا و د 


(۱) برقم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة لقن 
(۲) ك: افضالة». تصحیف. 

)۳( رواه آحمد (۱۷۲۲۸) والنسائي (۳۷۸۸) وابن ماجه (۲۱۰۹). واسناده صحیح؛ 
صححه الألباني في «الإرواء» (۰)۲۰۸6 ومقبل في «الصحيح المسند» .)١١١١(‏ 
(4) برقم )۱٦۷۲۲(‏ من حديث سويد بن حنظلة. ورواه أيضًا أبو داود (۳۲۵۲) وابن 
ماجه (۰)۲۱۱۹ من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته. وهي مجهولة. 


(To 


ولیتکلی وم صومه». ذکره البخاری(۱. 
وفیه دلیل على تفریق الصفقة في النذر» وأن من نذر قربة وغير قربة صح 
النذر في القربة» وبطل في غير القربة. وهکذا الحکم في الوقف سواء. 
وسأله ی عمر ین فقال: إني نذرث في الجاهلية أن أعتكف ليلة 
في المسجد الحرام» فقال: «أوفٍ بنذرك». متفق عليه("). 


وقد احتجٌ به من یری جواز الاعتکاف من غير صوم. ولا حجة فیه لأن 
في بعض آلفاظ الحدیث: «أن أعتكف يومًاء أو قال: لیلة»(۳. ولم يأمره 
بالصوم. إذ الاعتکاف المشروع إنما هو اعتکاف الصائم» فیحمّل اللفظ 

وسئل ی عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غيرٌ 
مختمرة» فأمَّرها أن ترگب. وتختمر» وتصوم ثلاثة أيام. ذكره أحمد7؟). 

وفي «الصحيحين» عن عقبة0) قال:نذرت أختى أن تمشى إلى 
بيت الله الحرام حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله بل فاستفتيته» 
فقال: «لَمَه ول رگب». 


)۱( برقم (1۷۰) من حدیث ابن عباس. 

(۲) البخاري (۲۰۳۲) ومسلم (۱۲۵۲) وقد تقدّم. 
(۳) في النسخ المطبوعة: «آو ليلة». 

(4) من حدیث عقبة بن عامر الجهني وقد تقدم. 
)6( البخاري (۱۸۱۱) ومسلم (۱۱6). 

)3 خز: «عقبة بن عامره؛ وکذا في النسخ المطبوعة. 


۰:۳۹ 


وعند الإمام أحمد(21 أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا 
تطيق ذلك» فقال النبي ب [11/۲۰۲: نله لغنٌ عن مشي آختك. كلت ركب 
هد بدنة». ۱ 

ونظر وهو یخطب إلى آعرابي قائم في الشمس فقال: «ما شأنك؟». 
قال: نذرت أن لا آزال في الشمس حتی تفرع" . فقال رسول الله كلِ: ‏ اليس 
هذا نذرّاء إنما النذرٌ فیما ابتفي به وجه الله». ذکره آحمد(۳. 


ورأی() شیا يهادي بين ابنیه» فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: نذر آن 


يمشي. فقال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لعن( وأمّره أن يركب. متفق 
ل04 


ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت» فقال: «ما بال الشَرّان؟». 


(۱) برقم (۲۱۳4) وقد تقدم. 

( في النسخ المطبوعة: «يفرغ رسول الله ية من الخطبة». وفي «المسند» كما آثبت من 
النسخ الخطية. 

( برقم (1۹۷۵) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الطبراني في «الاوسط» 
.)١1457(‏ وفيه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن نافع المدني وهما ضعيفان. 
وله متابعة عند الخطيب (18/7) من طريق آدم عن عبد الرحمن بن أبي زياد 
ورواية أهل بغداد عن عبد الرحمن ضعيفة» وهي منها. وأصله عند البخاري 
° ۱۷ ۱ 

)€( بعده في خز: «رسول الله َي وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في ك: «لغني» قبل «عن»ء وكذا في النسخ المطبوعة. 


)1( البخاري )١1875(‏ ومسلم )١1147(‏ من حديث أنس. 


<Y 


نما النذر فيما ابتَغِيّ به وج الله». ذكره آحمد(۱). 
اه 3 ۳ 0 2 
وسالته ييه امرأة» فقالت: إن أمَّي توفیت وعلیها نذر صيام» فتوفیت قبل 
تقضیه فقال: «لیضَم عنها الوليٌ». ذکره ابن ماجه۳. 

وصح عنه وَل أنه قال: «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیّه:۳۲. 

فطائفة حملت هذا على عمومه واطلاقه» وقالت: يصام عنه النذر 

وفصّلت طائفة» فقالت: یصام عنه النذر» دون الفرض الأصلي. وهذا 
قول ابن عباس وأصحابه» والامام أحمد وأصحابه. وهو الصحيح» لأن 
فرض الصیام جار مجری الصلاة» فکما لا يصلي أحد عن أحد. ولا یلم 
أحد عن آحد» فکذلك الصیام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدّينء 
فیقبل قضاء الو لى له كما يقضى دينه» وهذا محض الفقه. 


)۱( برقم (1۷۱6) من حدیث عبد الله بن عمرو. ورواه الفاكهي في «آخبار مكة» 
(۱/ ۲۳۷ من طريقي عبد الرحمن بن آبي زياد وعبد الرحمن بن الحارث؛ وهما 
ضعیفان؛ والحدیث السابق يدل على عدم ضبطهما. وله شاهد عند الطبراني في 
«الأوسط» (۷۸۱) من طریق محمد بن كريب» وهو ضعیف. وحسنه الحافظ في 
«الفتح» (۳/ ۱4 ۵)» وصححه آحمد شاکر في «تحقیق المسند» (۱۱/ ۷ وفیه نظر. 
والله أعلم بالصواب. 

(؟) برقم (۲۱۳۳) من حديث جابر بن عبد الله. وفيه ابن لهيعة» وفيه لين. والحديث 
ضعفه البوصيري في «المصباح» (777/1). انظر: (صحيح البخاري» (۰۱۹۵۲ 


140(« واصحیح مسلم» (۱۱۶۸). 
(۳( رواه البخاري )۱۹١۲(‏ ومسلم (۱۱۷) من حديث عائشة تھا . 


۰:۳۸ 


وطردٌ هذا أنه لا يُْحَج عنه» ولا یکی عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير 
كما يُطعِم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرّط من غير عذر 
أصلاء فلا ينفعه أداءٌ غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيهاء وكان هو 
المأمورٌ بها ابتلاء وامتحانًا دون الولي. فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا 
إسلامّه عنه. ولا آداء الصلاة عنه» ولا غيرها من فرائض الله التي فرط فيها 
حتى مات. والله أعلم. 

وسألته يل امرأة» فقالت: إني نذرث أن أضرب على رأسك بالدّفَ. 
فقال: «أوفي بنذرك). قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا: مكانٍ 
کان يذبح فيه هل الجاهلية. قال: «لصنم؟». قالت: لا. قال: «لوئن؟». 
قالت: لا. قال: «أوفي بنذرك». ذكره أبو داود(۳). 


وسأله ية رجل» فقال: إني نذرت أن أنحر بلا ببُوَانةً. فقال النبي كَل: 
«كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبّد؟). قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد 
من آعیادهم؟». قالوا: لا. قال: «آوف بنذرك فإنه لا وفاء بالنذر في معصية 
الله» ولا فیما لا يملك ابن آدم». ذکره آبو داود۳1. 


)۱( «کان» من ز» ك. وکذا في «السنن». 

(۳) برقم (۳۳۱۲) من حدیث عبد الله بن عمرو. وفیه الحارث بن عبيد» ضعیف. 
والجزء الأول رواه آحمد (۲۳۰۱۱). والترمذي (۰)۳۹۰ صححه الترمذي وابن 
حبان (4787)) وقد تقدم. 

)۳( برقم (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك. ورواه أيضًا الطبراني (۲/ ۷۵ والبيهقي 
(۰ صحح الجوزقاني في «الأباطيل» (۲/ ۲۰۲ وشيخ الإسلام في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص »)54١‏ وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص )4٩۳‏ 
وابن الملقن في «البدر المنير» (۱۸/۹)» وهو شاهد لبعض الحديث السابق. 

۳۹ 


في طرف من فتاويه بلا في الجهاد 

سئل عن قتال الأمراء الظلمة» فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة». وقال: 
«خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليه ويُصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: «لا» ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة». ثم قال يَكلِ: «ألاء من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من 
معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعنّ بدا من طاعته». ذكره 
[85؟رب]فسل3), 

وقال: ايُستعمّل علیکم آمراء فتعرفون» وتنکرون. فمن كره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع». قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: «ا۰ ما 
صلوا». ذکره مسلم(۳. وزاد أحمد0): اقا وال 

وسأله كور + فقال: آرایت ان کان علینا ارا یمنعون(۹) جتنا 


(۱) ل: «ويضلون علیکم وتصلون علیهم»» وکذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحیح» 
كما آثبت من النسخ الأخری. 

(۲) برقم (۱۸۰۵) من حدیث عوف بن مالك الاشجعي. 

(۳) برقم (۱۸۵۶4) من حدیث أم سلمة. 

)6( برقم (۲۵۲۸) من حدیث آم سلمة. ورواه أيضًا آبو يعلى (1۹۸۰) وأبو عوانة في 
المسنده» (4۲/4)) وإسناده صحيح. 

(5) في النسخ المطبوعة: يمنعوننا»» وكذا «ويسألوننا». وفي «الجامع» كما أثبت من 
النسخ الخطية. 

لك 


ويسألونا حقَّهم؟ قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما 
حمَلتم. ذكره الترمذي(۱). 

وقال: «إنها ستکون بعدي أترة وأمورٌ تتکرونها». قالوا: فما تأمرنا من 
أدرك ذلك؟ قال: «تودون الحقٌ الذي علیکم. وتسألون الله الذي لکم». متفق 
علیه(۲. 

وسأله مه رجلء فقال: دلي على عمل يعيل الجهاد. قال: «لا آجده». 
ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدّك, فتقوم ولا تفش 
وتصوم ولا تفطر؟». قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال: «مثل المجاهد في 
سبیل الله کمثل الصائم القائم القانت بآيات ال لا يفثر من صيام ولا صلاة» 
حتى يرجع المجاهد في سبيل الله). ذكره مسلم(۳. 

وسئل وَل أي الناس أفضل؟ فقال: «موّمن يجاهد بنفسه وماله فى 
سبيل الله». قال: ثم من؟ قال: «رجل في شغب من الشعاب يتقي الله ويدّعٌ 
الناس من شره». متفق عليه(؟). 


وسأله َة رجل» فقال: يا رسول الله» آرآیت إن فلت في سبيل الله وأنا 


(۱) برقم (۲۱۹۹) من حديث ثابت بن الضحاك وصححه. وهو عند مسلم )١845(‏ 
بلفظ آتم. 

)۲( البخاري (۳۲۱۰۳) ومسلم (۱۸۳) من حديث ابن مسعود. 

)۳( كذا في النسخ. والحديث رواه البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (۱۸۷۸) عن أبي هريرة» 
واللفظ هنا مركب من الروايتين. 

(4) البخاري (۲۷۸۲) ومسلم (۱۸۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري. 


٤١ 


صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيدُ مدبر» یک الله عنّى خطاياي؟ قال: «نصم فكيف 
قلتَ(١2؟».‏ فردٌَ عليه كما قال» فقال: «نعم فكيف قلت؟». فرد عليه القول 
أيضًاء قال: أرأيت يا رسول الله» إن(" قيلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا 
مقبلا غیر مدب يكمّر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم» إلا اللّین» فان جبريل 
سارّني بذلك. ذکره أحمد9". 


وسئل قْ: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهید؟ قال: «کفی 
ببارقة السیوف على رأسه فتنةٌ». ذکره النسائی(4). 


وسئل کا 2 الشهداء أفضل عند الله تعالى؟ فقال: «الذین يُلْقَون فى 
الصف لا يلون وجوكهم حتى يُقتّلوا. آولئك ینطلقون(*) في الغرف العلى 


(۱) خز: «ثم قال كيف قلت»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) النسخة (ك) من هنا إلى آخرها بخط حدیث. وسيكون رمزها (خك). 

(۳) برقم (۸۳۷۱۰۸۰۷۰) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا مالك :)57١/7(‏ 
والنسائي (۳۱۰). وإسناده صحيح» حسنه البوصيري في «الإتحاف» (۳/ ۳۷۴۳)» 
وصححه مقبل في «الصحيح المسند» (17515). 

(4) برقم »)۲٠٠۳(‏ وكذلك ابن آبي عاصم في «الجهاد» (۲۳۰) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (7/ ۳۱۳۰) من طريق راشد بن سعد عن رجل من صحاب النبي وَلل. 
حسنه ابن القطان في «بيان الوهم» (0/ ۰0۷4۳ وصححه الألباني في «أحكام 
الجنائز) (ص ۵۰). 

)0( کذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وکذا في نسخ «المسند)» وآثبت في طبعة الرسالة 
منه: «یتلبّطون» من هامش إحدى النسخ و«جامع المسانيد» وقال: وهي الرواية كما 
في مصادر التخريج» وعليها شرح ابن الأثير في «النهاية» فقال: أي يتمرغون. 

۰:۲ 


من الجنةء ويضحك إليهم ربك تعالى. وإذا ضحك ربٌك إلى عبدٍ في الدنيا 
فلا حساب عليه). ذكره أحمد. 


وسئل ية عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حميةً» ويقاتل رياءً؛ أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله». متفق علیه(۳. 

وعند أبي داود”" أن أعرابيًا أتى رسول الله كله فقال: الرجل يقاتل 
للذکر ويقاتل ليُحْمّده ويقاتل لیخنم» ويقاتل لیرّی مکاله؛ فمّن في سبيل 
الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

وسأله یو رجل» فقال: يا رسول الله» رج يريد الجهاد في سبيل 
الله وهو يبتغي عَرَضًا من عَرَض الدنيا*». فقال: «لا آجر له». فاعم ذلك 
الناس وقالوا للرجل: عذ لرسول الله بلك فإنك لم تفهّمه. فقال: يارسول 
اله رجلٌ يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي عرّضًا من عرض الدنياء 


)۱( برقم (74177؟) من حديث تُعيم بن همّار. ورواه أيضًا سعيد بن منصور(5011)) 
وابن آبي شيبة (۱۹۹۹) وأبو يعلى (1۸۵0) وفیه إسماعيل بن عیاش وقد روی 
من أهل بلده. وت رواته البوصيري في «الاتحاف» (9/ »)٠١۹‏ وصححه الالباني 
في «الصحیحة» (۲۰۸). وانظر: «التاريخ الکبیر» (۸/ ۹۵). 

(؟) البخاري (۷۵۸) ومسلم (۱۹۰) من حدیث أبي موسی الأشعري. 

(۳( برقم (۲۰۱۷). ورواه أيضًا آحمد (۱۹۵۹0) وإسناده صحیح. وأصله عند البخاري 
(۲۸۱۰) ومسلم () ۱۹۰). 

() في النسخ المطبوعة: «الرجل». وفي «السنن» كما آثبت من النسخ. 

(0) في النسخ المطبوعة: «آعراض الدنیا». وفي «السنن» كما آثبت من النسخ. 

EA 


فقال: «لا آجر له». فقالوا للرجل: عد لرسول الله ككل فقال له الثالئة» فقال: 
«لا آجر له». ذكره أبو داود(۱. 


وعند النسائي(۲) أنه سثل بي فقيل: أرأيتَ رجلا غزا يلتمس الأجر 


73]] والذکر» ماله؟ فقال رسول الله کل «لاشيء له». فأعادها ثلاث 
مرار» يقول رسول الله ي «لا شیء له». ثم قال: (إن الله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصًا(" وابتفی به وجهه». 


وسألته 2 أم سلمة. فقالت: يا رسول الله» يغزو الرجالء ولا تغزو 


النساء وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: #ولا تمتو ما فصل له 
بو بعكم علض 4 الاية [النساء: ۲۳۲. ذكره أحمد0). 


(۱) 


(۳ 


(6) 


برقم (۲۵۱) من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

برقم (۳۱۰) من حديث أبي أمامة الباهلي وإسناده صالح للتحسين. وله شاهد 

عند الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ )١4١‏ وفي «الأوسط» (۱۱۱۲). وفيه 

هود بسن عطاء لا يحتج به. والحديث حسنه العراقي في تخريج الإحياء) 

(۵/ ۱۱۲) وابن حجر في «الفتح» (758/57). وانظر: «الصحیحة» (۵۲). 

خز: «كان خالصًا له». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «السنن» ما أثبت من النسخ 

الأخرى. 

برقم (17177) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا الترمذي »)۳٠۲۲(‏ والحاكم 

.)"١7/5(‏ وهو منقطع بين مجاهد وأم سلمة وبه أعله الترمذي. وصححه الحاكم 

إن كان سمع منها. وأحمد شاكر حاول إثبات الاتصال بينهما في «تحقيق الطبري» 

(۲۳/۸). ولبعضه شاهد عند ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ 970)) وإسناده 
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۷ ۰ 2 e ۳ ا‎ 

وسئل َي عن الشهداء فقال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات 
في البطن فهو شهید». ذكره مسلم(۱. 

في ذكر طرف من فتاويه کر في الطب 

ينزل داءً إلا أنزل له شفاء علِمّه من علمّه. وجهله من جهله». ذكره 
أحمد. 

وفي «السنن» أن الاعراب قالت: يا رسول الم ألا نتداوی؟ قال: انعم 
عباد الله تداوّؤاء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفا أو دوا إلا داء 
واحدًا». قالوا: يا رسول الله» وما هو؟ قال: «الهرم»۳۱. 

وسئل ب فقيل له: أرأيتٌ رُقَى نسترقيهاء ودواءً نتداوی به وتقاةً 
نتّقيها؛ هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله». ذكره الترمذي7؟). 

وسئل كَلِِ: هل يغنى الدواء شيئًا؟ فقال: «سبحان الله» وهل أنزل الله 
تعالى من داء فى الأرض إلا جعل له شفاءً». ذكره أحمد(. 


(۱) برقم (1416) من حديث أبي مره 

(۲) برقم (۱۸6۵۵) من حديث أسامة بن شريك. وفيه مصعب بن سلام» ضعيف. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) برقم )3١70(‏ وقد تقدم. 

(0) برقم (۲۳۱۵) من حديث رجل من الأنصار بإسناد صحيح. انظر: تعليق محققي 
«المسند). 


0 


وسئل ية عن السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب من آمته 
۱ 2 7 : 
فقال: «هم الذین لا بسترفون ولا یتطیّرون ولا یکتوون؛ وعلی رهم 
یتو کلون). متفق علیه(۱). 

وسأله بها آل عمرو بن حزم. فقالوا: إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 
العقرب وانك نهيتَ عن الرّفَی(۳؟.قال: فعرّضوا علیه. فقال: «ما آری بأسَاء 
من استطاع أن ینفع آخاه فلیفعل». ذکره مسلم(۳. 

واستفتاه عثمان بن أبى العاص» وشكا إليه وجعًا یجده فى جسده من 
آسلم فقال: (ضع يدك على الذي يألم من جسدك. وقل: باسم الل ثلانّاء 
وقل سبع مرات: أعوذ باله!*) وقدرته من شر ما آجد وأحاذر). ذکره 
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وسئل كك أي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل» فالأمثل. 
الرجل يبتلى على حسّب دینه. فإن كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذلك» 
وان كان صَلبٌ الدين ابتلي على حسّب ذلك. فما يزال البلاء بالرجل حتی 
يمشى على وجه الأرض» وما عليه خطيئة). ذكره أحمد» وص ححه 


)١(‏ البخاري (01/05) ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس. 

(۲) بعده في خزء خك: «قال: اعرضوا علي رقاكم»» وكذا في الطبعات القديمة. وهو 
جزء من حديث آخر سيأتي. 

(۳) برقم (۲۱۹۹) من حديث جابر. 

(6) في النسخ المطبوعة: «بعزّة الله». وفي «صحیح مسلم» كما أثبت من النسخ الخطية. 

.)1۷/۲۲۰۲( برقم‎ )٥( 


٤٦ 


ال 


وذکر ابن ماجه(۲) أنه سئل: آي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبياء». قلت: 


يا رسول الله» ثم من؟ قال: «ثم الصا لحون. إن كان آحدهم لَيُبتلى بالفقر حتی 
ما بحد الا العباءة یجوبها(۳. وإن كان أحدهم يفرح بالبلاء» كما يفرح 
آحد کم بالعافية7؟2). 


وسأله مج رجل: أرأيت هذه الأمراض التی تصيبناء ما لنا بها؟ قال: 


«کفارات». قال آبو سعید الخدری(: وان قلّت؟ قال: «وان شوكةٌ فما 
فوقها». فدعا أبو سعید على [۲۵۷/ب] نفسه أن لا یفارقه الوعكٌ حتی یموت» 


(۱) 


(۳) 


(€) 
(0) 


رواه أحمد »)١581(‏ والترمذي (۰)۲۰۳ والنسائي في «الكبرى» (57/1).؛ وابن 
ماجه (4077)» من حديث سعد بن أبي وقاص. صححه الترمذي؛ وابن حبان 
(۲۹۰۰) والحاكم »)5١/١(‏ وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (۳/ 4۵). وانظر: 
«الصحيحة» .)١55(‏ 

برقم (4074) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» »)2٠١(‏ وأبو يعلى »)٠١٤١(‏ والحاكم .)5١٠ /١(‏ واسناده صحيح. ورواه 
أحمد (۱۱۸۹۳) وعبد بن حميد (۹7۰)؛ وفيه رجل مبهم» والصحيح أنه عطاء بن 
يسار كما عند ابن ماجه. والحديث صححه البوصيري في «المصباح» (۲/ ۳۰۲). 
أي يقطع وسطها ويدخل رأسه فيها. وفي النسخ المطبوعة: «تحویه». والظاهر أن 
بعض الناشرين لما قرأ ما في نسخته «يحويها»؛ فأشكل عليه غَيّره إلى «تحویه»! 
(بالعافیة» من ب. وقد وقع مكانها بياض في غيرها. 

كاي الع ا والمطبوعة اوقا باي رغز رهم . فالسائل السؤال 
المذكور والقائل : «وإن قلّت» ثم الداعي على نفسه بالوعك المستمر هو أبي بن 
كعب. أما أبو سعيد فهو راوي الحديث فحسب. 


۷ 


وأن لایشغله عن حجٌٌ ولاعن عمرة ولا جهادٍ في سبيل الله ولا صلاةٍ 
مکو قن حناغة قما مه اسان إل و بح ی مات ذكرة حمر 

وقال أسامة: شهدت الأعراب يسألون النبيّ كَلِِ: أعلينا حرج في كذا؟ 
أعلينا حرج في كذا؟ فقال: «عبادً الله وضع الله تعالى الحرجً» إلا من اقترض 
من زض أخيه شیاه فذلك الحرج". فقالوا: يا رسول الله هل علينا من 
جناح أن نتداوى؟ قال: «تداوّوا عباد الله» فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه 

3 ۱ 

شفاء إلا الهرم». قالوا: يا رسول الله» ما خيرٌ ما أعطي العبد؟ قال: «حسنْ 
الخلق». ذکره ابن ماجه(۳. 

وسئل ی عن الرّقى» فقال: «اعرضوا علي رُقاكم». ثم قال: «لا بأس 
بما لیس فيه شرك). ذکره سل 

وسأله بي طبیب عن ضفدع یجعلها في دواء» فنهی النبی یا عن فتلها. 
ذكره أهل السنن260. 


)۱( برقم (۱۱۱۸۳) من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا آبو يعلى (4940). صححه ابن 
حبان (۲۹۲۸)؛ والحاکم (4/ ۰۳۰۸ والحافظ في «الاصابة» (۱/ 6۲۰ وحسنه 
العراقي في «تخریج الاحیاء» /٤(‏ ۰6۳9۷ ووثق رجاله الهيثمي (۳۰۱/۲). 

() في النسخ المطبوعة: «فذلك هو الحرج». وفي «السنن»: «فذاك الذي حرج». 

(۳) برقم (۳۹۳۰) عن آسامة بن شريك. وقد تقدم. 

(6) برقم (۲۲۰۰) من حدیث عوف بن مالك الاشجعي. 

)2 رواه أحمد (۰)۱۷۰۷ وأبو داود (۳۸۷۱) والنسائي (4۳۹۵) من حدیث 
عبد الرحمن بن عثمان. وفيه سعيد بن خالد. حسن الحديث. والحديث صححه 
العيني في «عمدة القاري» )١59/7١(‏ والألباني في «صحیح الترغيب» (۲۹۹۱). 


۸ 


وشكا إليه ية الزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف القَمْلَء فأفتاهم 

وأفتى ا أن من تطبّب» ولم يُعرّف منه طب فهو ضامن". وهو يدل 
ل 0 
فقال لهم: E‏ 
قال: ففعلناء فخَفنا له . والنّسّل: العَدْوٌ مع تقارب الخطا. ذكر 
أبو مسعود الدمشقي 2١7‏ هذا الحديث في مسلم» وليس فیه وإنما هو زيادة 
في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم(۲) في صفة حج النبي بكلا وإسناده 
حسن . 

وسالته 36 آسماء بنت عمیس؛ فقالت: يا رسول الله إن ولد جعشر 
سرغ إليهم العین: أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فإنه لو كان شي# سابَقٌ القدرٌ 


)۱ برقم (۲۹۲۰) من حديث أنس» وقد تقدم. 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) کذا ضبط بفتح السین في ز؛ ویجوز بسکونها. 
(4) يعني: جابر بن عبد الله. 

(0) رواه آبو یعلی (۱۸۸۰) من حدیث جابر بن عبد الله. صححه ابن خزيمة (۰)۲۳ 
وابن حبان (5 ٠‏ ۰ والحاکم (۱/ ۳ 4). والالباني ذ فى «الصحیحة» () ۲۰۷). 
)1( يعني: في واد جوية هم اشکل الدارقطتي على صحیح مسلم» ولم یرد ها 

الحدیث في المطبوع منه. 
(۷) برقم (۱۲۱۸). 


۹ 


لسبقته العين». ذکره أحمد(۱. 


وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال : ذل على رسول الله 
يه بابتي جعفر بن أبي طالب. فقال لحاضتتهما: «ما لي أراهما 
ضارعّين؟». فقالت: إنه لَتَسِرعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا 
نا لا ندري مايوافقك من ذلك. فقال: «استرقوا لهماء فإنه لو سبق شىء 
القدر لسبقته العین!. ۱ 

وسئل وك عن ارت فقال: «هي من عمل الشیطان» . ذكره أحمد وآبو 
داود(۳. والنشرة مل السحر عن المسحور؛ وهي نوعان اا تعر بر 
مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» فإن السحر من عمله» فيتقرّب إليه الناشر 
رالمتشر بما يجت فطل عملّه عن المسحور. والثاني: الثشرة بالرقية 
والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة, فهذا جات »بل مستحب. وعلى 
النوع المذموم يحمل قول الحسن: لايك لاخ ۹7 

فصل 
وسئل به عن الطاعون فقال: «عذابّا كان یبعثه الله على مَن كان قبلکم. 


(۱) برقم (۲۷۷۰) والترمذي (25071) وابن ماجه (۳9۱۰). صححه الترمذي وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (۲/ 7557). وانظر: «الصحيحة» (۱۲6۲). 

)٩۳۸/۲( (0‏ معضلاء والحديث السابق شاهد له. 

(۳) برقم(5176١)‏ من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا أبو داود (۳۸۲۸) 
والبيهقي (۳۰۱/۹). ورجّح البيهقي الارسال. وقال ابن أبي حاتم: هو قول الحسن 
(۲۳۹۳). وانظر: «الأحاديث المعلة» للوادعي (۹6). 

(4) ذکره ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (9/ 0 4). 
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فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد» ویکون(۱) فيه. 
فيمكث» لا يخرج صابرًا محتسبًاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له- إلا 


كان له مثل أجر شهيد». ذكره [58// أ] البخاري(". 

وسأله كَل فروة بن مُسيك» فقال: يا رسول الله إلا بأرض يقال لها: 
ی( وهي ريفنا وميرتناء وهي وَبنَة. أو قال: وباها(؟) شديد. فقال رسول 
الله ع: «دعها عنك. فإِنَّ من الق الَلف(۱//9). 


وفیه دلیل على نوع شریف من آنواع الطب» وهو استصلاح التربة 
والهواء کما ینبغی استصلاح الماء والغذاء؛ فان بصلاح هذه الو 
صلاخ البدن واعتداله. 


وقال بية: «لا طيرة» وخیزها الفأل». قیل: يا رسول الله» وما الفأل؟ قال: 


)۱( يعني: الطاعون. وکذا وقع في النسخ. وفي «الصحیح»: «بلد یکون» دون الواو 

(۲) رقم (1۱۱۹) من حدیث عائشة روئ كتها. 

(۳) ضبط في ز بکسر الباء وسکون الياء» وهو خطأ. 

(4) كذا في النسخ» والوباء یقصر ویمّد. 

(5) قال آبو عبید في «غريب الحدیث» (۳۵۶/۵): یقول: إذا قارفتم الوباء كان منه 
التلف. والقراف: المخالطة. 

(7) رواه آحمد (۱۵۷۲). وآبو داود (۰)۳۹۲۳ وعبد الرزاق (۲۰۱۲۲) من حديث 
فروة بن مسيك. وفیه یحیی بن عبد الله» مجهول. والحدیث ضعفه البوصيري في 
«الإتحاف» (4۰/6) والالباني في «الضعیفة» (۱۷۲۰). ۱ 

(۷) بعده في ب زیادة: ایکون» وکذا في النسخ المطبوعد. 
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«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». متفق علیه(۱. 


وفى لفظ لهما"": «لاعدوی, ولا طيرة. ويعجبنى الفأل». قالوا: وما 
الفأل؟ قال: «كلمة طيبة». 


ولما قال: «لاعدوی, ولا طيرة» ولا هامة» قال له رجل: أرأيت البعير 
یکون به الجَرّبٌء فتجرّب الابل. قال: «ذاك القدر. فمّن آجرب الأول؟». 
دک عار 

ولا حجة في هذا لمن آنکر الأسباب؛ بل فيه إثبات القدر» ورد الأسباب 
كلّها إلى الفاعل الأول؛ إذ لو كان كل سبب مستندًا إلى سبب قبله» لا إلى 
غایة- = لزم التسلسل في الأسباب» وهو ممتنم. فقطع النبي و التسلسل 
بقوله: (فمن آعدی الأول»(* إذلو كان الأول قد جرب بالعدوی» والذي 
قبله كذلك» لا إلى غاية- لزم التسلسل الممتنع. 

وسألته اة امرأة» فقالت: با رسول الله. داز سکناها؛ والعدد کشین 
[والمال]۱* وافر؛ فقل العدد وذهب المال. فقال: «دوها ذمیمة». ذکره 


)١(‏ البخاري (0۷۰9۵) ومسلم (۲۲۲۳) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) البخاري (۵۷۷) ومسلم (۲۲۲) من حدیث آنس. 

)۳( برقم )٤۷۷٥(‏ من حدیث ابن عمر. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۹۲۱) وابن ماجه 
(2©20 وفيه الكلبي» ضعيف. والحديث ضعفه البوصيري في «المصباح» (۱/ »)٥۳‏ 
وانظر: «الصحيحة» (۷۸۲). 

(8) رواه البخاري (01/19) ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة. 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية» واستدرکناه من «الموطأ». 
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مالك مرسلل(۱). 

وهذا موافق لقوله كلل «إن كان الشوم في شیء فهو في لانة: في 
الفرسء والدار""» والمرأة». وهو إثبات لنوع خفي من الاسباب. لا يطلع 
لمم ان 
سبييته قبل وقوع مسببه وهي الأسباب الظاهرة» ومنها ما لا تلم سببيته 4 
إلا بعد وقوع مسبّبه وهي الأسباب الخفية. ومنه قول الناس: فلان مشؤوم 
الطّلْعَة ومدوّر الكعب7؟, ونحوه. فالنبي و أشار إلى هذا النوع؛ ولم 
یبطله. 


وقوله: إن كان الشوم في شيء فهو في ثلائة» تحقیق لحصول الشوم 
منها(*2» ولیس نفيًا لحصوله من غيرهاء كقوله : إن كان في شيء تعداّون به 
ا أو شربة عسل. » أو لذعة بنار. ولا أَحِبٌ الکی». 
ذکره البخاري17) 


۳۹۲ 4( رواه مالك (91/7/7) من طريق يحيى بن سعيد مرسلا. ورواه أبو داود‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۹64)؛ والبيهقي (۱6۰/۸) من طريق عكرمة بن‎ 
.)1۸/۲4( عمار. وإسناده حسن» وصححه ابن عبد البر (التمهید»‎ 

(۲) خك: «في الدار»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) هنا في النسخ: «یعلم سببه» خلافا لما سبق. وأثبت في المطبوع كذا في الموضعين. 
والصواب ما أثبتناء وكذا في الطبعات القديمة مع تذكير الفعل. 

(6) من آمثال المولدین. انظر: « مجمع الأمثال» للميداني (۳/ ۲ ۳). 

(0) في النسخ المطبوعة: «فیها". 


(7) برقم (۵0۸۳) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه آیضا مسلم (۲۲۰۵). 


tor 


وقال: امن ردته الط من حاجته فقد آشرلك». قالوا: یا رسول ال وما 
کفارة ذلك؟ قال: «آن یقول: اللهم لا طيرَ إلا طیرّك ولا خير إلا خیرك». 
ذکره حمد(۱). 
ذکر فصول من فتاویه َي في آبواب متفرقة 
سأله ية رجل» فقال: إني آصبت ذنبّا عظیمّاه فهل لي من توبة؟ فقال: 
«هل لك من أم؟). قال: لا. قال: «فهل لك من خالة؟». قال: نعم. قال: 


«فبها». ذکره الترمذي وصححه(۲). 


وقال ابن عباس تًا : كان رجل من الأنصار أسلم» ثم ارندٌ ولحق 
5 5 ۳ ی و 35 ا“ 
توبة؟ فجاء قومه إلى النبي ككل فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: کیت 


و ی 


يی له (۲۰۸/ ب] وم مرواب ایمتنیم € إلى قوله: « لالب ابو من 


بعر دك وله ل لله عَفُور يحيو 4 [آل عمران: 8-85]. فأرسل إليه» 
۳ 5 ۰ ع ۳ 
فأسلم. ذکره النسائيی(۳. 


(۱) برقم (۷۰6۵) من حدیث عبد الله بن عمرو. وفیه ابن لهيعة» فيه لين. وانظر: 
«الصحيحة) (1۵ ۱۰). 

(۲) من حدیث ابن عم وقد تقدم. وا فعل آمر من بر 

(۳) برقم (5074) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا آحمد (۲۲۱۸). صححه ابن حبان 
(4۷۷). والحاکم (۲/ ۱6۲ وابن دقیق العید في «الاقتراح» (۱۰۰)؛ والالباني 
في «الصحيحة) (۳۰۲۱۲). 
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وسئل ية عن رجل آوجب. فقال: «أعتقوا عنه». ذكره آحمد(۱). 
وقوله: «أَوجب» أي فعل ما یستوجب النار. 


اا ۳ ر ۳ رم مر رد 
وسئل 6 عن قوله تعالى: #وتأنوت ف كاديكم المرحكر )4 
[العنکبوت: ۲۹]» قال: «کانوا یخذفون أهلّ الطریق» ویسخرون منهم. وذلك 
المنکر الذي کانوا یأتونه». ذکره أحمد. 


وسئل وَل آیکون المؤمن جبانا؟ قال: «نعم». قیل(۳: آیکون بخیلا؟ 
قال: «نعم». قیل: آیکون كذَابًا؟ قال: «لا». ذکره مالك(*). 

وسألته بل امرأة» فقالت: ان لي ضرّت فهل علي جنامٌ إن تشبّعتٌ من 
E 8 ۰‏ ۳ ۹ 0 زر 2 م 1 2 
زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: «المتشبع بما لم بُعط کلابس ثوبيٰ زور». 
متفق علیه(٩.‏ وفي ری (1): أقول إن زوجي آعطاني ما لم يعطني. 


)١(‏ من حديث وائلة بن الأسقع (۱۲۰۱۲) وقد سبق. 

(؟) برقم (۲۹۸۹۱) من حدیث أم هانی. ورواه الترمذي (۳۱۹۰) والطبراني (5 ؟/ رقم 
۰) والحاکم (4۰۱۹/۲). وفیه باذام مولی أم هانی» ضعیف. والحدیث ضعفه 
الحافظ فى «الا تحاف» (۱۸/ ۱6). 

۳( في خز: «قال» في موضع «قيل» هنا وفيما يأتي. وفي خحك: «قالوا" هناء شم «قال». 
وفي النسخ المطبوعة: «قالوا» في الموضعین. 

(6) في «الموطأ» (۹۹۰/۲) عن صفوان بن سلیم معضلا. قال ابن عبد البر في 
«الاستذکار» (۲۷/ ۳۵۶): لا أحفظ هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت» وهو حديث 
حسن مرسل. وأعلّه بالارسال الزيلعي في «تخریج الکشاف» (۱/ 1۷). 

(5) البخاري (۵۲۱۹) ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء وقد سبق. 

(1) رواه مسلم (۲۱۲۹) من حدیث عائشة. 


£00 


وسأله َة رجلء فقال: هل أكذ ب"( امرأتى؟ فقال: ١لا‏ خير فى 
الکذب». فقال: يا رسول الله أَعِدُهاء وأقول لها؟ فقال رسول الله كل: لا 
جناح». ذکره مالك(۳؟. 


وقال يَكِةِ: «اتقوا هذا الشرك فانه آخفی من دبيب النمل». فقيل له: كيف 
نتقيه» وهو آخفی من دبیب النمل يا رسول الله؟ فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم». ذکره أحمد". 


وقال ع: «إنَّ أخوّف ما آخاف على أمتى: الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الریاء. يقول الله تعالی یوم القيامة إذا 
جُزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؟». ذكره أحمد7؟). 


وسئل ية عن الأخسرين آعمالا يوم القيامةء فقال: «هم الأكثرون 


(۱) في النسخ المطبوعة: «أكذب علی» وزيادة «على» خطأ هنا. 

(۲) في «الموطأ» (۹۸۹/۲) عن صفوان بن سليم» وهو معضل. قال ابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۲/ ۲۷): هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي بيا مسندًا. 
وأعلّه بالإرسال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (49/1). 

(۳) برقم(19707) من حديث أبي موسى. ورواه أيضًا الطبراني في «الاوسط» 
(۳۰۳). وفيه عبد الملك العرزمي» مجهول. وله شاهد عند أبي يعلى (۵۸) من 
طريق لیث» وهو ضعيف. انظر: «العلل للدارقطني» (۱/ ۱٩۱/۱6۰۱۹۱‏ و«العلل 
المتناهية» (۲/ 4 85)) و« مجمع الزوائد» »)35717/٠١١(‏ و«الإتحاف للبوصيري» 
(/۵۱۲). 

)€( برقم (۲۱۳۲۰) من حديث محمود بن لبید. وهو مختلف في صحبته. وله شاهد من 
حديث رافع» انظر: «الإتحاف» للحافظ (۱۵۲/۱۳) و«الصحيحة» (401). 
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۶ 


آموالا إلا من قال هکذا وهکذا وهکذا(۱]-من بين يديه ومن خلفه: وعن 
يمينه وعن شماله - وقليلٌ ما هم»(۲. 

ولمانزلت: يي انوا ور لوا ایهم بظلر € [الأنعام: ۸۷]ش ی 
ذلك علیهم. وقالوا: يا رسول الله ین( لم یلم نفسّه؟ فقال رسول الله 
كلِ: اليس ذلك. إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: « یب لا 


2 


3 شر أله امک ار لظام عظيم € [لقمان: .)]١۳‏ متفق عليه . 


وخرع ع وهم یتذاکرون المسیح الدجال, فقال: الا لا آخبرکم 
بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسبح الدجال؟؛ . قالوا: بلى! قال: «الشرك 
الخفي: أن يقوم الرجل فيصلي. فيزيّن صلاته لمايّرى من نظرٍ رجلٍ 
آخر». ذكره ابن ماجه(۷. 


وسئل رسول الله مه عن طاعة الأمير الذي 


| 


أمرّ آصحابه فجمعوا حطبًاء 


( زادوا بعده في النسخ المطبوعة: «إلى)ء ولم ترد هذه الزيادة في «الصحیحین» ولا 
في النسخ الخطية. 

(۲) رواه البخاري (57178) ومسلم (۹۹۰) من حديث أبي ذر. 

)۳( ما عدا ز: «وآینا»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحيحين» كما أثبت من ز. 

(6) البخاري )۳٤۲۹(‏ ومسلم (۱۲۷) من حديث ابن مسعود. 

(5) في المطبوع بعده زيادة: «رسول الله بَا . 

(7) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قالوا: وما الشرك؟ قال». والظاهر أنه تصرف ناشر. 

(۷) برقم (4۲۰6) من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الطبري في امسند عمر) 
۷۹6/0 وحسته البوطسيري في «المتصباح» (۳۳۹/۲). وانظر: «صسحیح 
الترغيب» (۲۷). 
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وآضرموه(؟ نارًا؛ وأمرّهم بالدخول فيها. فقال و: «لو دخلوها لما(۲) 
خرجوا منها. |نما الطاعة فى المعروف». وفی لفظ: «لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق». و في لفظ: امن أمركم منهم بمعصية الله فلا تطیعوه»۳۱. 
فهنه فتری عامة لكا من آمره امه بمعصية الّه کائا من کان ولا 
ولما قال كَكِْ: إن من آکبر الکباثر شتم الرجل والدبه». سألوه: كيف 
یشتم الرجل والدیه؟ قال: یسب أبا الرجل وامه: فیسب أباه وأمّها. متفق 
عليه ). 
وللإمام أحمد(©): «(إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين». قيل: وما عقوق 
الوالدين؟ قال: اتا أبا الرجل وأمّه فش أباه وأمّها. 
[۹/] وهو صريح في اعتبار الذرائم» وطلب الشرع لسدّها. وقد 
تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية. 
وقال بلاة: اما تقولون في الزنا؟». فقالوا: حرام. فقال: «لَأنْ يزني 
الرجل بعَشر نسوة أيِسَرٌ عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في 
السرقة؟». قالوا: حرام. قال: «لانْ یسرق الرجل من عشرة أبيات أُيِسَرٌ من أن 
(۱) خك: «فآضرموه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) خك: «ما وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۳) تقدم تخريج الحديث بألفاظه الثلاثة. 
(4) البخاري (71541) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(0) برقم (۷۰۰6) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه یا أبو داود(1١5١01)),‏ 
والترمذي )١1107(‏ وصححه. وأصله عند البخاري (091/7) ومسلم (40). 


OA 


يسرق من جاره(١2).‏ ذكره آحمد(۳. 
وقال بيا «آتدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما يكرّه». قيل: أرأيتَ إن كان 0 
تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقو بهتها ته). ذكره مسلم(۳. 
وللإمام أحمد ومالك(؟) درجلا سال رو كل: ما الغيبة؟ 


فقال: «آن تذكر من المرء ما یکره أن يسمّع». فقال: يا رسول الله» إن“ كان 
حمًا؟ فقال رسول الله: «إذا قلت باطلاء 17 البهتان». 


وسئل یه عن الكبائرء فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدین» وقول 

٠ 4‏ ۰ ۰ ی 2 
الزور» وقتل التفس(۱ والفرار يوم الزحف. ويمين القموس» وقتل الانسان 
ولده خشية أن يطعم معه» والزنا بحليلة جاره؛ والسحر وأكل مال اليتيم» 


وقذف المحصنات» . وهذا مجموع من أحاديث يث 610 


(۱) في النسخ المطبوعة: امن بيت جاره»» زادوا كلمة «بيت»! 

)۲( برقم (۲۳۸۵4) من حديث المقداد بن الأسود. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» (۱۰۳) والطبراني (1۰9/۲۰). وفیه آبو ظبية الكلاعي» حسن الحدیث. 
ووثق رجاله المنذري في لالترغيسب» (۳/ ۳۱۸ والهيثمي (۱۷۱/۸). انطر: 
(الصحیحة) (50). 

(۳) برقم (۲۵۸۹) من حدیث أبي هريرة للع 

(4) رواه مالك (۲/ ۹۸۷) من طریق مطلب بن عبد الله» وهو مرسل. آما الامام أحمد 
فرواه )٩۰۰۹۰۸۹۸0(‏ عن أبي هريرة باللفظ الذي سبق آنقَا عن صحيح مسلم». 

(5) في النسخ المطبوعة: «وان» وكذا في بعض نسخ «الموطأ»» وفي بعضها: «فإن». 

(7) في النسخ المطبوعة: «النفس التي حرّم الله». 

(۷) أما الشرك وقتل النفس والعقوق وقول الزورء فقد سبق من حديث أنس. وكذا سبق 


0۹ 


فصل 

ومن الكبائر: ترك الصلاة» ومنع الزكاة» وترك الحج مع الاستطاعت 
والإفطار في رمضان بغير عذر» وشرب الخمر والسرقة» والزناء واللواط 
والحكم بخلاف الحق. وأخذ الرّشا(١‏ على الأحكام» والكذب على النبي 
يا والقول على الله بلا علم في آسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» وجحود 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» واعتقاد أن كلامه وكلام رسوله لا 
يستفاد منه يقين أصلاء وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأء بل كفر 
وتشبيه وضلال؛ وترك ما جاء به لمجرّد قول غيره» وتقديم الخيال المسمّى 
بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد7 الباطلة والآراء الفاسدة والاذواق(۳) 
والكشوفات الشيطانية على ما جاء به» ووضع المکوس» وظلم الرعاياء 
والاستئثار بالفي»» والكبرٌء والفخر والعجب. والخیلاء والرياء والسمعة» 
وتقديم خوف الخلق على خوف الخالق» ومحبتهٍ على محبة الخالق» 
ورجائه على رجائه؛ وارادة العلو في الأرض والفساد وان لم ینل ذلك 
ومسبة الصحابة» وقطع الطریق وإقرار الرجل الفاحشة في آهله وهو یعلم؛ 
والمشي بالنميمة» وترك التنزه من البول» وتخثتٌ الرجل, وترجُل المرأةه 
ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك» وطلب الوصل كبيرة» وفعله كبيرة» 


= قتل الولد والزنا بحليلة الجار من حدیث ابن مسعود. واليمين الغموس وردت في 
حدیث عبد الله بن عمروء رواه البخاري (7775). وسائر الکباثر المذکورة وردت 
مع غیرها في حدیث أبي هريرة. رواه البخاري (۲۷۱۱) ومسلم (۸۹). 

(۱) جمع الرشوة بکسر الرای والضم لغة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «العقائد» تحریف. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الادراکات" تحریف. 


۰۰ 


والوشم والاستیشام» والوشر والاستیشار والنمص والتنمّ ص( والطعن 
ا ويراءة ار ھن ای ويراءة الاب من اب وگل المراة على 
E‏ ولدًا من غيره» والنياحة» ولطم الخدود» وشق الثیاب وحلق المرأة 
شعرها عند المصيبة بالموت وغيره» وتغيير منار الأرض وهو أعلامهاء 
وقطيعة الرحم؛ والجور في الوصية؛ وحرمان الوارث حقّه من الميراث» 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» والتحليل» واستحلال [۲۰۹/ ب] المطلقة 
به» والتحيّل على إسقاط ما أوجب الله» وتحليل ما حرم الله» وهو استباحة 
محارمه واسقاط و ی الكو ولباق المملوك من سیده؛ 
ونشوز المراة على روجا وکتمان العلم عند الحاجة إلى اظهاره تلم 
العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس» والغدر والفجور في 
الخصام. وإتيان المرأة في دبرها وفي محیضهاء والمن بالصدقة وغیرها من 
عمل الخیر وإساءة الظن بالله» واتهامه في أحكامه الكونية والدينية؛ 
والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه وأنه القاهر فوق عباده» وأن 
رسوله”' عرج به إليه» وأنه رفع المسیح إليه؛ وأنه يصعد إليه الكلم الطیب؛ 
وأنه كتب كتابًا فهو عنده على عرشه وأن رحمته تغلب غضبه» وأنه ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر اللیل» فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ 
وأنه کلم موسى تكليمّاء وأنه تجلَّى للجبل فجعله دگاء واتخذ إبراهيم خلیلاه 
وأنه نادی آدم وحواء ونادى موسىء وينادي نينا یوم القيامة» وأنه خلق آدم 
بيديه» وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والتنميص». 
(۲) في النسخ المطبوعة: «رسول الله يا . 
١‏ 


فصل 

ومنها: الاستماع إلى حديث قوم لا يحون استماعه؛ وتخبيب المرأة 
على زوجها والعبدٍ على سيده» وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو 
لم يكن» وأن يري عينيه في المنام ما لم ترياه» وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة 
عليه وکتابته. وشرب 0 وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل 
ثمنهاء ولعن من لم يستحق اللعن» وإتيان الكهنة والمنجّمين والعرافين 
والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم» والسجود لغير الله» والحلف بغيره 
كما قال" بية: «من حلّف بغير الله فقد أشرك)(2). وقد قصّر ما شاء أن 
ر قال: ٍن ذلك مکروه! و يجعله شرگاء فرتبته فوق 
رتبة الكبائر. اكاد ال رفوا عو انار اعا متسحدوة ابا 
تارة ويصلُون إليها تارة» ویطوفون بها نارة» ويعتقدون أن الدعاء عندها 
أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يُدعَى فيها ویعبد» رتسل لد 


رس 


3 


ومنها: معاداة أولياء الله» وإسبال الثياب من الازار والسراويل والعمامة 


( في النسخ المطبوعة: «قال النبي». وفي ب: «قال رسول الله». 

)۳( من حدیث ابن عمر. رواه أحمد (۵۳۷۵) وأبو داود (۳۲۱) والترمذي (۱5۳۰) 
وحسنه . وأعلّه بالانقطاع الطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ ۳۰۰ والبيهقي 
0 ۰ ولکن صحح الحديث ابن حبان (4۳۵۸)) والحاكم (۰)۱۸/۱ وشيخ 
الإسلام في «المستدرك على الفتاوى» (۲۸/۱). والمؤلف في «الوابل الصیب» 
(۱۸۹) وا بن الملقن في «البدر المنیر (9/ 59 5)) وابن كثير في «مسند الفاروق» 
(4۳۱/۱) والالباني في «الصحیحة» (۲۰۲). 


1۲ 


وغيرهاء والتبختر في المشيء واتباع الهوی(۱) وطاعة الشح» والإعجاب 
باللفس. وإضاعة من تلزمه مونشّه ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه 
ومماليكه» والذیح لغير الله» وهجر أخيه المسلم سَنَةّ كما في (صحیح 
الحاکم»۲۳ من حديث أبي خراش السَّلّمي7" عن النبي كَل امن هجر أخاه 
سنة فهو كقتله». وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر 
ويحتمل أنه دونها. والله أعلم. 

ومنها: الشفاعة فى إسقاط حدود الله لحديث ابن عمر يرفعه: امن 
حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله» فقد ضا الله فى أمره». رواه أحمد 


وغيره بإسناد جید(4). 


(۱) زيد بعده في النسخ المطبوعة خطأ: «وطاعة الهوى». 

( (۱۱۳/4) من حديث أبي خراش السلمي. ورواه أيضًا أحمد (۱۷۹۳۵) وأبو داود 
6 صححه الحاکم» والنووي في «ریاض الصالحین» (۰)9۱9 والعراقي في 
«تسخرج الإحياء» (۲/ ۲۲۳ والحافظ في «الاصابة» (۳۱۲/۱) والالباني في 
«الصحيحة» .)٩۲۸(‏ 

(۳) في النسخ المطبوعة: «الهذلي السلمي» وکذا في خك. وزيادة «الهذلي» خطأ 
محض. فان آبا خراش الهذ لي الشاعر المخضرم غير أبي خراش المذکور هنا. وهو 
حدرد بن أبي حدرد الاسلمي. واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن آبي سلامة بن 
سعد بن مُسَاب بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم. وأخو حدرد عبد الله بن 
أبي حدرد وأخته آم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبي حدرد وابن أخيه القعقاع بن 
عبد الله- كلهم من الصحابة. وأخشى أن تكون نسبة «السلمي» أيضًا وهمًا قدیما. 
انظر: «نسب معد واليمن الكبير» (۲/ )57١‏ و«جمهرة آنساب العرب» ابن حزم 
(ص ۲۱). 

(6) رواه أحمد (۵۳۸۵) وأبو داود (۳۹۹۷) من حديث عبد الله بن عمر. واسناده حسن» - 


و 


ومنها: تکلم الرجل بالکلمة من خط اقلا ي لها بل 


ومنها: أن یدعو إلى بدعة أو ضلالة أو فرك ستة. بل هذا من آکبر 
الكبائر» وهو مضادَةٌ لرسول الله جر 


ومنها: مارواه الحاکم [1/۲۱۰] في (صسحیحه»(۱) من حديث 
المستورد بن شداد قال: قال رسول الله كَك: «من أكل بمسلم أكلة آطعمه 
اله بها أكلةٌ من نار جهنم يوم القيامة. ومن قام بمسلم مقام سْمْعةٍ أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة. ومن اكتسى بمسلم ثوبًا كساه الله وبا من نار 
يوم القيامة». 


ومعنى الحديث أنه توصّل إلى ذلك وتوسّل إليه بأذى أخيه المسلم 
من كذب عليه أو سخرية ولك أو همره» آو لمزه» وعیبه(آ والطعن علیه» 
والازدراء به» والشهادة عليه بالزور والتّيل من عرضه عند عدوه» ونحو ذلك 
مما كثيرٌ من الناس واقع في وسطه والله المستعان. 


= وصحح الحاكم (۲/ ۲۷ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۱/ 9۸ والألباني 
في «الصحيحة» (EY)‏ 

)۱( (/ ۱۲۷). ورواه أيضًا أحمد (۱۸۰۱۱) وآبو یعلی (1۸۵۸). وفيه ابن جریج» وقد 
عنعن. وفیه وقاص بن ربيعة» لم یذکروا فيه جرحًا ولا تعدیلا. ورواه أبو داود 
(۷ من طریق بقية وقد عنعن» وفيه وقاص آیضا. ورواه ابن المبارك في 
«الزهد! (۷۰۷) مرسلا. وصححه الألباني بمجموع الطرق في «الصحیحة» (4 .)٩۳‏ 

(۲) «به» من ز. ويقرأ ما في غیرها: «آو سَخر به». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «همزة أو لمزة أو غيبة». تصحیف. 

٤ 


ومنها: التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله. وهو 
الاجهار الذي لا یعافی الله صاحبه. وان عافی من سترَ نفسّه. 


ومنها: أن یکون له وجهان ولسانان فيأتي القوع بوجه ولسان ويأتي 
غیرّهم بوجه ولسان آخر. 


8 ع ا 5 04 
ومنها: أن يكون فاحشا بذيئًا يتركه الناس و یحذرونه اتقاء فحشه. 


ومنها: مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل» ودعواه ما ليس له وهو 
يعلم أنه ليس له. 


ابن فلان وليس بابنه. وفي «الصحیحین»(۱): «من اذَّعى إلى غير أبيه» فالجتّةٌ 
عليه حرام». 


وفیهما(۲) أيضًا: «لا ترغبوا عن آباتکم» فمن رغب عن أبيه فهو کافر». 


وفيهما7" أيضًا: اليس من رجل ادذَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كمّر(؛). 
ومن ادّعى ما لیس له فليس منّاء وَلْيتبِوَّأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا 
بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك- إلا حار عليه(22). 


)۱( البخاري )٤۳۲١(‏ ومسلم (77) من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة. 
(۲) البخاري (1۷۲۸) ومسلم (1۲) من حدیث أبي هريرة. 
(۳) البخاري (1۰6۵۰۳۵۰۸) ومسلم (1۱) من حدیث أبي ذر. 
4 في النسخ المطبوعة: «وقد کفر؟. وفي «الصحیحین» كما أثبت من النسخ الخطیة. 
)2 في طرة ز: ايعني: رجع علیه». 
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فمن الكبائر: تكفير من لم یکفره الله ورسوله. وإذا كان النبي ب قد أمر 
ال الشراري رار انهم جر هی تست اديع لسع ا قون من 
الإسلام كما يمرّق السَهم من الرَمیَة» وديئهم تکفیر المسلمين بالذنوب- 
فكيف مَن كمّرهم بالستّة'“ ومخالفة آراء الرجال لهاء وتحكيمها والتحاكم 
إليها؟ 

ومنها: أن حدث حدئا في الإسلام أو يؤوي مُحُيِنًا وينصره 


ويعينه(). 


وفى «الصحیحین»(۱۳: «من أحدتٌ حدّنًا أو آوى مُحْدِثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا یقبل الله منه يوم القيامة صرق ولا عدلا». 

ومن أعظم الحدث: تعطيل كتاب الله وسنة رسوله» وإحداث ما 
الفا ولع من احدت ذلك و الذت عه ومعاداة من دعا إلى کتاب الله 
وسنة رسوله و 

ومنها: إحلال شعائر الله في الحرم والاحرام» کقتل الصید واستحلال 
القتال في حرم الله. 

ومنها: لبس الحرير والذهب للرجال» واستعمال أوانى الذهب والفضة 
للرجال. 


)١(‏ أي بسبب اتباعهم السنة. 
(۲) ز: «آو یعینه». 


(۳) البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰) من حدیث علي بن آبي طالب. 


a 


وقد صح عن عن النبي و أنه قال: «الطيرة شرك فیحتمل أن ون 


من الكبائر ويحتمل”" أن تكون دونها. 


ومنها : غش الإمام والوالي الرعيّة 00-6 
ومنها: أن یتزوج ذات رم( منه أو یقع علی بهیمة. 


ومنها: المکر بأخیه المسلم ومخادعته ومضارَرّته(۱). وقد قال يَكلِه: 


«ملعونْ من مکر بمسلم أو ضار به»(۲۲. 


ومنها: الاستهانة بالمصحف واهدار حرمته» كما یفعله من لا یعتقد أن 


فيه کلام الله تعالی» من وَطْئه [۲۱۰/ ب] برجله ونحو ذلك. 


ومنها: أن يُضِل أعمى عن الطریق. وقد لعن رسول الله لا من فعل 


ذلك(۲۸» فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم؟ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(6) 


(1) 
(Vv) 
(۸) 


رواه أحمد (۳۱۸۷). وأبو داود (۳۹۱۰) والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه 
(۳۹۳۸) من حديث ابن مسعود. صححه الترمذي» وابن حبان (1۱۲۲) والحاكم 
(1/ ۱۷ وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (۱۲۵). وانظر: «الصحيحة» ٩(‏ 1۲). 

خزء خحك: «یکون» هنا وفي الجملة التاليةء وكذا في النسخ المطبوعة. 

«يحتمل» ساقط من النسخ المطبوعة وكذا من خحك. 

في النسخ المطبوعة: «لرعيته»» والظاهر أنه تصرف من بعض الناشرين 

في النسخ المطبوعة: «ذات رحم محرم» بزيادة «رحم»! 

كذا في جميع النسخ بفك الإدغام. وفي النسخ المطبوعة: (مضارته». 

تقدم تخريجه. 

رواه أحمد (۲۹۱۳)» وأبو یعلی (۲۵۳۹). وابن حبان (41۱۸) من حديث ابن- 


۰:۷ 


ومنها: أن يسم إنسانًا أو دابة في وجهها. وقد لعن رسول الله م مَن 
فعل ذلك( . 

ومنها: أن يحمل السلاح(۲) على أخيه المسلم» فإن الملائكة تلعنه(۳. 

ومنها: أن يقول ما لا يفعل. قال تعالی: ڪر مقا عند امه آن تولو 


لا نموت #4 [الصف: ۳]. 

ومنها: الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم. 

ومنها: إساءة الملكة برقيقه. في الحديث: «لا يدخل الجنة سیم 
المّلكة)), 

ومنها: أن يمنع المحتاجَ فضل ما لا يحتاج إليه» مما لم تعمل يداه. 

ومنها: القمار. وأما اللعب اد فهو من الکباثر لتشبيه لاعبه بمن صبّغ 
يده في لحم الخنزير ودمه؛ ولا سيّما إذا أكل المالّ به» فحینشذ یتم التشبیه(* 


اک 


= عباس. وإسناده صحيح» ولق رجاله الهيثمي (۱/ ۱۰۸ وصححه أحمد شاکر في 
«تحقیق المسند» (4/ ۳۲۷ والالباني في «صحیح الأدب المفرد! (1۸). 

(۱) رواه مسلم (۲۱۱۲) من حدیث جابر. 

)۲( ز. ب: «بالسلاح»» فان صم فلعل المؤلف سبق إلى خاطره معنی الاشارة بالسلاح. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۱) من حدیث أبي هريرة. 

)€( رواء أحمد (۳۱) والترمذي (۱۹67)؛ وابن ماجه (۳۹۹۱)» من حدیث أبي بكر 
الصديق. وفيه فرقد» ضعيف. ورواه عبد الرزاق (۲۰۹۹۳) من طريق فرقد مرسلا. 
والحديث ضعفه الترمذي. 

() بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «به». ولعلها كانت مستدركة في طرة بعض النسخ = 

1A 


فإ الب بمنزلة غمس اليد وأكلّ المال به( بمنزلة أكل لحم الخنزیر. 
ومنها: ترك الصلاة في الجماعة» وهو من الكبائر. وقد عزم رسول الله 
ملا 7 5 12 .- 
ية على تحريق المتخلفين عنهاء ولم يكن ليحرّق مرتكبَ صغيرة. وقد 
صح عن ابن مسعود أنه قال: ولقد رآیشّا وما يتتخلّف عن الجماعة إلا منافق 
معلومٌ نفاقه(1). وهذا فوق الكبيرة. 
ومنها: ترك الجمعة. وفي «صحیح مسلم»(۳: هی أقوامٌ عن 
وَدْعِهم الجمعاتء أو ليَخيمه(؟) الله على قلوبهم» ثم لیکوئن من الغافلين». 
وفي «السنن» بإسناد جيد: «من ترك ثلاث جْمَع تهاونا طبّع الله على 
قله»(1). 


= فاخطاً الناقل موضعهاء كما في خك. وموضعها الصحیح بعد لفظ «المال» فيما 
يأتي. 

)١(‏ «به» ساقط من خزء وکذا من النسخ المطبوعة. 

(۲) ب: «معلوم النفاق»» وکذا في النسخ المطبوعة و«صحیح مسلم» (1۵4). و في خحزه 
خك: «النفاقه»» وکأنه تحریف سماعي. 

)۳( برقم (۸۲۵) من حدیث ابن عمر وأبي هريرة يعت 

(5) كذا في النسخ الخطية و«المعجم الأوسطه للطبراني (407). وفي «الصحيح» 
وغيره: اليختمنٌ». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عن النبي ية قال». 

(5) رواه أحمد (۱۵4۹۸) وأبو داود »)23١51(‏ والترمذي (۵۰۰) والنسائي (1759)» 
وابن ماجه (۱۲۲۵) من حديث أبي الجعد الضمري. صححه ابن الملقن في «البدر 
المنیر» (5/ ۵۸۳) والالباني في «صحيح الترغيب» (۷۲۷). وانظر: «التلخيص 
الحبير؟ (۲/ 07). 

۹ 


الحيل ما يخرجه به من الميراث. 


ومنها: الغلو في المخلوق حتى یتعدی به منزلته. وهذا قد يرتقي من 


الكبيرة إلى الشرك. وقد صح عنه(۱ و أنه قال: «إياكم والغلوٌّ فإنما(؟) 
هلك من كان قبلكم بالغلو»(۳. 


ومنها: الحسد. وفي «السنن»: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ 


الحطّت!4), 


ومنها: المرور بين يدي المصلي. ولو كان صغيرةً لم يأمر النبي بلا 


بقتال فاعله» ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه أربعين عامًا ‏ كما في 
(مسند البزار»(۲۹- خیرّا له من مروره بین یدیه(۱). والله أعلم. 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


(1) 


ب» خز: «عن النبي. حك: «عن رسول الله»» وکذا في النسخ المطبوعة. 

في النسخ المطبوعة: «وإنما»» وکذا في خك. 

رواه أحمد (۱۸۰۱) والنسائي (۳۰۰۷) وابن ماجه (۳۰۲۹) من حديث عبد الله بن 
عباس. وإسناده صحیح» صححه ابن حبان (۳۸۷۱)؛ والحاكم ))477/١(‏ وشيخ 
الإسلام في «اقتضاء الصراط» (۱/ 0۳۲۷ والألباني في الصحيحة» (۱۲۸۳). 

رواه أبو داود )4٩۰۳(‏ من حديث أبي هريرة» من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن 
جده» وجده مجهول. ورواه ابن ماجه (۲۱۰) من طريق عيسى بن أبي عيسى» وهو 
ضعيف. وانظر للشواهد والكلام عليها: «الضعیفة» (۱۹۰۲۰۱۹۰۱). 

رواه البزار (۲۳۹/۹) من حديث زيد بن خالد الجهني» وهو خطأ. انظر لشذوذه: 
«نصب الراية» (۲/ ۷۹). و«التلخيص الحبير» /١(‏ ١1۸)»ء‏ و«الضعیفة» (5911). 
وأصل الحديث عند البخاري (0۰۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 

العبارة السابقة «كما في مسند البزار؛ وضعت في ب هناء وكذا في النسخ المطبوعة. 


ع 


وهذا(١)‏ فصل مستطرد من فتاويه بيا فارجع إليها 

وسئل ية عن الهجرة» فقال: «إذا أقمتٌ الصلاة وآتیت الزکاة» فأنت 
مهاجر وان مت بالحضرمة» يعني: أرضًا باليمامة. ذكره أحمد("). 

وسأله بي عبد الله بن خوالة أن يختار له بلادًا يسكنهاء فقال: «عليك 
بالشام» فإنها خِيرَةٌ الله من آرضه. يجتبي إليها خيرته من عباده. فان أبيتم 
فعلیکم بيّمَيكم. واسقوا من عُدّرِكم؛ فان الله توكَّلَ لي بالشام وأهله». ذكره 
أبو داود بإسناد صحيح7". 

وسأله معاوية بن حَيْدة جد بز بن حكيم» فقال: يا رسول الله أين 
تأمرني؟ قال: «هاهناا ونحا بيده نحو الشام. ذكره الترمذي وصححه0). 

وسألته كَل اليهود عن الرعد: ما هو؟ فقال: «ملّك من الملائكة موكّلٌ 
بالسحاب. معه مخاريقٌ من نار يسوقه به حيث شاء الله». قالوا: فما هذا 


)١(‏ حذف «وهذا» في النسخ المطبوعة. 

)۲( (ممن حديث عبد الله بن عمروء وقد تقدم. 

)۳( برقم .)۲٤۸۳(‏ ورواه أيضًا آحمد (۱۷۰۰۰) من طريق بقية» وقد صرح بالسماع. وله 
متابعات رواها أحمد (۲۰۳۵۲) وابن حبان (۰)۷۳۰ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» .)١١14(‏ والحاكم (۵۱۰/6). وصححه الذهبي في «تاريخ الاسلام» 
() والمؤلف كما ترىء والألباني في «فضائل الشام ودمشق» .)٩(‏ وقال ابن 
رجب في «فضائل الشام» (۳/ ۱۸۱): له طرق كثيرة. 

)€( برقم (2۲۱۹۲). ورواه أيضًا أحمد (۰)۲۰۰۳۱ والنسائي في «الکبری» .)١١1751/(‏ 
صححه الترمذي» والحاكم (4/ 22554. والألباني في «فضائل الشام ودمشق» (۱۳). 

)0( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وهو يناسب لفظ أحمد: «مخراق». وفي «جامع 
الترمذي»: «بها» يعني: بالمخاريق. 


الا 


الصوت الذي : نسمّع؟ قال: جر السحاب حتى تنتهي حيث أُمِرَثُ. 
قالوا: صدقت. ثم 58 فأخبرنا عما حرم إسرائيلٌ على نفسه. قال: «اشتکی 


عرق 


النَسَا فلم يجد شيئًا يلائمه الا لحوع الابل [۱/۲۰۱] وألباتها. فلذلك 


حرّمها على نفسه). قالوا: صدقت. ذكره الترمذي وحسّنه9). 


وستل كين القردة والخدازين اهي من نسل البهود؟ فقال: «إن الله لم 


يلعن قومًا قط فمسّخهم. » فكان لهم نسل حتی يهلكهم؛ ولکن هذا خلقٌ کان» 
فلما غضب الله على اليهود مسَحَهم [و](۲"جعلهم مثلهم» ذكره أحمد(. 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


(€) 


(0) 


وقال: : «فیکم المغرّبون) . قالت220 عائشة: : وما المغرّبون؟ قال: «الذين 


يعني: زجر الملك للسحاب. وفي ز: از جرة». 
(۳۱۳۸) من حدیث ابن عباس. ورواه أيضًا آحمد (۲۸۳) والنسائي في 
«الکبری» .)٩۰۲(‏ إسناده فيه لين» وقصة الرعد منكرة» وأصل الحدیث ابت دونها 
من وجه آخر. انظر: تعلیق محققي «المسند؟. ولقصة الرعد شاهد مرفوع من حدیث 
جابر عند الطبراني في «الأوسط» (۰)۷۷۳۱ ولکنه خبر باطل كما قال الحافظ في 
«اللسان» (۸/ 1٩‏ ۵). ۱ 
من «المسند» (۳۷۸) وفي المواضع الاخری: #فجعلهم». وفي الطبعات القديمة: 
«فلما کتب الله على البهود مَسخهم جعلهم». وضعوا «کتب» مکان «غضب» لاقامة 
العبارة. وفي المطبوع: «فلما غضب... مَسْخَّهِم جعلهم»! 
برقم (۳۷۷) من حدیث عبد الله بن مسعود. ورواه أيضّأ آبو يعلى (۵۳۱6). 
والطحاوي في «مشکل الاثار» (۳۲۷۲). وفیه آبو الاعین» ضعیف. والحدیث 
ضعفه أحمد شاکر في «تحقیق المسند» (4۱/۰۲۸۱/۵). وأصل الحدیث عند 
مسلم (۲۱۱۳). ۱ 
خك: «فقالت». وکذا في النسخ المطبوعة. 

VY 


يشترك فيهم الجن» ذكره أبو داود(١2.‏ وهذا من مشاركة الشیطان(۳؟ للإنس 
في الأولاد. وسوا «مغرّبين» لبعد أنسابهم وانقطاعهم عن أصولهم. ومنه 
قولهم: «عنقاء مُعْرب»۳. 

وسأله كك رجل» فقال: أين آزر؟ فأشار إلى عظم ساقه. وقال: «هاهنا 
رز فان آبیت(؟ فهاهنا آسفل من ذلك. فان آبیت فهاهنا فوق الکعبین. فإن 
آبیت فان له لا ت کل مختال فخور». ذکره أحمد(*. 


وسأله به آبو بكر الصدیق يعن فقال: إن إزاري يسترخي إلا أن 


أتعامّده. فقال: «نك لست ممن يفعله خُيّلاء». ذكره البخاری(. 


وقال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم 
سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: (يَرَخِين شبرًا». فقالت: إذن 
تنکشف أقدامهن. قال: «یرخین ذراعًاء لا يزدن عليه)©. 


(۱) رواه آبو داود )21١7(‏ من حديث عائشة. وفيه عنعنةٌ ابن جریج؛ وضعف أبيه. 
وجهالة أم حميد. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الشياطين». 

(۳) انظر: «معالم السنن» .)١557/5(‏ 

(6) في ز: «قال آبیت قال» و«قال» الثانية کتبت بحرف صغیر فوق تاء «أبيت». والظاهر 
أن «قال» الأولى سبق قلم أو تصحیف «فإن»» فزیدت «قال» الثانية لإصلاح العبارة. 
وكذا في خز والنسخ المطبوعة. 

)١0965( )6(‏ وقد تقدم. 

(7) برقم (۳۹۲۵). 

(۷) رواه مالك )٩۱۵/۲(‏ وأبو داود (4۱۱۷) من حدیث أم سلمة. صححه ابن حبان 
(2451). ورواه آحمد (۲۵۱۱) وأبو داود (4۱۱۸ والنسائي (۵۳۳۹)؛ وابن - 


VT 


وسألته يك امرأة» فقالت: إن ابنتي أصابتها الحَضْبةٌ فامّرَقٌَ(١)‏ شَعرّها؛ 


أفأصل فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». متفق عليه . 


وسئل ية عن إتيان الکهان قال: «فلا تأتهه(4()2). 
وسئل مياه عن الطيرة قال: «دلك شىء یجدونه في صدورهم. فلا 


دم( ۱ 
وسئل بي عن الخط. فقال: «کان نب من الأنبياء بخط فمن وافق خطه 
فذاك»(۱). 


(۱) 


(۳ 


۹3 
(6) 


(1) 
(۷) 


وسئل ا عن الكهان ياء فقال: اليسوا بشیء). فقال(۰)۷ إنهم 


ماجه (7080). صححه أحمد شاكر في «تحقیق المسند» (۷/ ۷). وانظر: «فتح 
الباري» (۲۷۰/۱۰). 

تمرّق الشعر وامَّرّق: تناثر وسقط عن مرض أو غيره. وكذا في النسخ و«صحيح 
البخاري» (۵۹6۱) . وفي النسخ المطبوعة: ارقا وعلق مقن ارم :1 : افي 
(ك): «فامزق» بدل «فتمزق» والمثبت من سائر الأصول ومصادر التخریج». قلت: 
«فامزق» تصحیف. ولعل نقطة الزاي كانت علامة الإهمال في ب بعض النسخ» 
فصحفها بعضهم. 

البخاري )094١(‏ ومسلم (۲۱۲۳) من حديث عائشة نها 

خزءخك: «لا تأتهم». وفي ب: «فقال: لا تأتهم». والمثبت من ز» وكذا في 
«الصحيح». 

رواه مسلم (۵۳۷) من حديث معاوية ب بن الحكم السُلّمي. 

من الحديث السابق. وفي النسخ المطبوعة: «فلا یردتهم؟. وفي «الصحیح) كما 
أثبت من النسخ الخطية. 

من الحديث السابق. 

يعني السائل. وقد زيدت كلمة «السائل» هنا في ب والنسخ المطبوعة. 


ع 


ا بالشیء فيكون. فقال: «تلك الكلمة من الحقٌّ يخطّنها 
الجن فيقذفها في أذن وليه" فيخلطون معها مائة كذبة». متفق عليه" . 


0000 


وسل وه عن قوله تعالى: # لهم لسن الْحَيَؤةَ ألدَيًا وف 
َأَخْرَةَ 4 [يونس: 4]» فقال: «هي الرؤيا الصالحةء يراها الرجل الصالح أو 
۳ له). ذكره أحمد0., 


يج عب 


وسألته ی خديجة عن ورّقة بن نوفل» فقالت: إنه كان صدّقك؛ ومات 
و 
قبل أن تظهر. فقال: «أَرِينُه في المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل 
النار لكان عليه لباس غير ذلك2200. 


وسأله ی رجل رأی في المنام كأن رأسه ضرب فتد خرج؛ فاشتد في 
آثره. فقال: «لا تحدِّثْ7') بتلعّب الشیطان بك في منامك». ذکره مسلم(۷). 


وسألته و آم العلاء فقالت: رأيت لعثمان بن مظعون عيئًا تجري. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «یحدئوننا». وفي «صحیح البخاري» (0777) كما أثبت من 
النسخ. 

(۲) زادوا بعده في النسخ المطبوعة: «من الانس». 

(©) البخاري (01/57) ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة وَوَدَليَدعَتها. 

(4) برقم (۲۲۹۸۸) من حديث عبادة بن الصامت؛ وقد تقدم. 

(0) رواه أحمد (۲4۳۲۷) من حديث عائشة رمَا وفيه ابن لهيعة» فيه لين. ورواه 
الترمذي (۲۲۸۸) وفيه عثمان بن عبد الرحمن» ضعيف. 

(5) في النسخ المطبوعة بعده: «الناش» وكذا في «الصحیح» (۲۲۸/ ۱). 

(۷) برقم (۲۲۸) من حديث جابر. 


V0 


يعني: بعد موته. فقال: «ذاك عمله يجري له»۱. 

وذکر آبو داود(۲) أن معاذا سأله فقال: بم أقضي؟ قال: «یکتاب الله). 
قال: و قال: اقنش رسول الله لله يَكَلِهَا. قال: : فان لم آجد؟ قال: 
«استَدِقّ الدنياء وعظّمٍ في عينك ما عند الله» واجتهذ رأيك» فسيسددك الله 
بالحق)» وقوله: «استدق الدنيا» أي: استَضغرها» واحتقرها. 

3 ب] وسأله اة دحية الكلبي» فقال: ألا أحمل لك حمارًا على 
فرس. فَنْتحَ لك بغلاء فترکبها؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا یعلمون». 
ذكرة آحمد(؟. 


ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامّهم من طعام الأيتام 
دمن حي سد كرو ولاك رتيرك اه إلى فأنزل الله تعالى: 
کمن کی قل رضاح مد وان اط وهم منک 4 [البقرة: 6۳۲ 
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم(4). 


وسألته ب عائشة رتا عن قوله تعالی: « هو ای رل مك اكب 


.)۷۰۱۸( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) برقم (۳۹۹۲) باللفظ المشهور وقد تقدم. آما هذا اللفظ الوارد هنا فنقله المولف 
مع تفسیره من «جامع الأصول» (۱۰/ ۱۷۷) وقد أحال ابن الاثیر على آبي داود؛ 
ولکن لا يوجد في المطبوع من اسئنه». 

۳( رواه أحمد (۱۸۷۹۳) من حدیث دحية الكلبي. وهو منقطع بين الشعبي وبینه. ورواه 
أبو داود (۵16 ۲ والنسائي (۳۹۸۰). واسناده صحیح صححه ابن حبان (1751) 
والنووي في «المجموع» (/ ۱۷۸ والحافظ في «تخرج المشکاة» (4/ ۳۰). 

(6) تقدم تخریجه. 


كلا 


لو ر ر فر ےت 18 وے موی مر رسو وس سيوج م5 ل . م اس سف بے وس سم 
وه ايت عتکمت هن أم الککب وأخر متشتبهدت فَأمَا لذبن في فلوبهم دبع مِتَبِعُونَ ما 
به مه بَا َة ۲۱۱ [آل عمران: ۷] فقال: «ذا رأيتم الذين بتبعون ما 
تشابه منه» فأولئك الذین سمّی الله. فاحذروهم». متفق عليه . 


و م مس ور 


وسئل با عن قوله تعالی: #يتأخت هنرونٌ # [مریم: ۲۸]. فقال: «کانوا 
ُسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحین من قومهم»(۳. 


وفي الترمذي(٩)‏ أنه سئل یله عن قوله: ل وازسلکه ال اد الي أو 
روتک [الصافات: ۱6۷] کم كانت الزیادة؟ قال: «عشرون ألّا». 


وسأله أبو ثعلبة عن قوله تعالی: ای موی شک 
الاية [المائدة: ۱۰۵]. قال(*: «ائتمروا بالمعروف» وانتهُوا عن المنكر» حتی 
إذا ریت شا مطاعًاء وهوّى متَبعّاء ودنيا مرت واعجاب كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بنفسكء ودع عنك العوامً؛ فان من ورائكم أبام الصبرء الصبر 
فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مش أجر خمسين يعملون مثل 


(۱) في بء خك زيادة: 9 وه نَأل 4. وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحیحین» 
إلى آخر الآية. 

)۲( البخاري (51 55) ومسلم (۲۱۱۵). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(8) برقم (۳۲۲۹) من حدیث آبي بن کعب. ورواه أيضًا الطبري (۱۰/ ۵۳۲). وفيه 
رجل عن آبي العالية» والرجل مبهم. قال الترمذي: حدیث غریب. وضعّف إسناده 
الالباني في (ضعیف سنن الترمذي» (۱/ 1۰۱۷). 

(5) في النسخ المطبوعة: «فقال». 

VV 


عملكم). ذکره آبو داود(۲۱. 
وسئل ۳ متی وجبت لك النبوة؟ فقال: (وآدم بين الروح والحسد). 


ای تن الترمدی(۳۱: 


وسئل طٌ: ما كان بدء آمرك؟ فقال: «دعوة آبي إبراهيم» وبشری 
عیسی. ورأت آمي أنه خرج منها نور آضاءت له قصور الشام». ذکره 
۱ 


وا آبو هریرة: یا رسول اله» ما ول ما رأیت من النبوة؟ فقال: 


«نّي لفي صحراء(؟) ابن عشرين 0 وأشهر وإذا بکلام فوق رآبي وإذا 


)۱( برقم (1۳4۱) والترمذي (۳۰۵۸) وصححه» وابن حبان (۳۸۵) من حدیث أبي 
ثعلبة الخشني. ورواه ابن ماجه (4۰4۱) والبيهقي (۱۰/ ٩۱‏ وفیه عتبة بن آبي 
حكيم» وهو مختلف فیه. انظر: «الصحیحة» (۹۵۷). 

)۲( برقم (۳۹۰۹) عن أبي هريرةء وقد تقدم. وقد وقع في بعض نسخ «جامع الترمذي» 
المطبوعة: «هذا حدیث حسن غريب من حدیث آبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». ولکن وقع في نسخة الكروخي الخطية (ق ۲7): «هذا حدیث حسن 
صحیح غریب...»۰ وکذلك في طبعتي مكتبة المعارف ودار الصدیق. 

)۳( برقم(۲۲۲۱۱) من حدیث آبي أمامة. ورواه أيضًا الطيالسي (۱۲۳۹) وابن سعد 
)٠٠١/1(‏ في «الطبقات». وفيه الفرج بن فضالة» ضعيف. وحسنه الهيشمي (۸/ ۲۲۲)» 
وقال: له شواهد تقويه. وحسنه شيخ الإسلام في الرد على البكري» (۰)۱۱ وابن كثير 
في «البداية» (۲/ ۲۹۹). وانظر للشواهد: «الصحيحة» (7/ا7 55 ۱۵). 

(4) في النسخ المطبوعة: «الصحراء». 

)6( كذا في النسخ الخطية والمطبوعةء وكذا نقل السيوطي في «الدر المنشور» 


(95/15]) من زوائد عبد الله بن آحمد في «المسند» وفي بعض نسخ «الدر): = 


2:۷۸ 


برجل يقول لرجل: آهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلو() قط 
وأرواح لم أجدها لخلت قط وئیاب لم أرها على أحٍ(" قط فأقبلا یمشیان 
حتی آخذ کل منهما بعضدي. لا آجد لأخذهما مسّا. فقال أحدهما لصاحبه: 
أضجعه» فأضجعاني بلا قَصْر ولا صر" . فقال أحدهما لصاحبه: افلِقٌ 
صدره فحوی آحذهما صدري(*؟ ففلقه فیما أرى بلا دم ولا وجع. فقال 
له: آخرج الفل والحست فأخرج شيئًا كهيئة العَلّقة: ثم نبذها؛ فطرحها. 
فقال(*) له: آدخل الرأفة والر حمةء فإذا مثل الذي آخرج شبهُ الفضة. ثم هر 
إبهام رجلي الیمنی فقال: اغد سليمًا! فرجعت بها رقّةَ على الصغير» ور حمة 
على الکبیر». ذكره آحمد(؟. 


= «زوائد الزمد»؛ ولم أجده فيه. وقد غیر في متن طبعة هجر إلى «عشر سنين» كما في 
(مصدر التخریج» خلافا لجميع نسخ الكتاب! والحديث في «زوائد المسند» كما 
سيأتي في تخريجه» لکن في المطبوع منه أيضًا: «عشر سنین» دون إشارة إلى خلاف 
في في النسخ. 

)۱( في النسخ المطبوعة: «لأحد). 

(۲) في النسخ المطبوعة: اخلق». 

(۳) يعني: من غير حبس وقهر ولا کسر وإمالة. 

(4) کذا في النسخ. وفي «المسند»: «فهوی آحدهما إلى صدري!. 

(4) في النسخ المطبوعة: «ثم قال». وکذا في خك. 

10( بل هو من زیادات ابنه عبد الله من حدیث آبي بن كعب برقم (۲۱۲۲۱). ورواه 

الضیاء المقدسی (۱۳۹4) وابن عساکر (۱/ ۰۳۷۹ من طریق معاذ بن محمد عن 

آییه عن ند وهم مجاهیل. ورواه ابن حبان (۷۱۵۵) والحاکم (۳/ 0۱۰) 

مختصرا من طريق محمد بن معاذ. وحسّنه البوصيري في الاتحاف» (۷/ ۰)۱۵ 

وضعفه الألباني في «الصحیحة؟ (4/ ۰1۰ 40 ۱۵). 


۰:۷۹ 


وسئل كَكِ: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي آنا فيه ثم الشاني؛ ثم 
الثالث». ذكره مسلء37). 

وسئل بيه عن أحبٌ الناس إليه؛ فقال: «عائشة). فقيل: من( 
الرجال؟ فقال: «أبوها». فقيل: ثم من؟ قال: (عمر بن الخطاب)(4). 

وسأله ی علي والعباس: أي آهلك أحبٌ إليك؟ قال: «فاطمة بنت 
محمد». [1/ أ] قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: «أحبٌ أهلي إلى 
من أنعم الله عليه وآنعمت عليه: أسامة بن زيد». قالا: ثم من؟ قال: «علي بن 
أبي طالب». قال العباس: يا رسول ال جعلت عمّك آخرهم! قال: (إنَّ عليًا 
سبقك بالهجرة». ذكره الترمذي» وحسّنه20). 

وفي الترمذي(۱) أيضًا أنه َة سئل: أ 
(الحسن والحسین». 


أهل بيتك أحبٌ إليك؟ قال: 


‘(n ماع‎ 


(۱) برقم (۲۵۳) من حديث عائشة رئ ڪتها. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «النساء». 

(r)‏ في النسخ المطبوعة: «ومن». 

(4) رواه البخاري (7777) ومسلم (۲۳۸6) من حديث عمرو بن العاص. 

(۵) برقم (۳۸۱۹) من حديث أسامة بن زيد. ورواه أيضًا الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(7/1") والحاكم (۵۹۱/۳). وفيه عمر بن أبي سلمت ضعيف. والحديث 
حسّنه الترمذي وقال: وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. وضعّفه عبد الحق في 
«الأحكام الكبرى» (5/ .)5١5‏ 

() برقم (۳۷۷۲) من حديث آنس. ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۳۷۷) 
وأبو يعلى (۲۹6؟). وفيه يوسف بن إبراهيم» ضعيف. والحديث ضعفه ابن عدي 
في «الکامل» (0۰6/۸). 


1:۸۰ 


وسئل يَكِِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال: «الحبٌ فى الله» والبغض 
فى الّه». ذكره حمد(۱). 

وسئل ی عن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي 
جيرانها بلسانهاء فقال: «هي في النار». فقيل: إن فلانة تذگر(۳) صلاته(۳) 
وصيامها وصدقتهاء ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: «هى فى الحنة». ذكره 
أحمد0. 

۶ سا 6 ع 

وسألته یه عائشة. فقالت: إن لي جارين» فإلى أيُهما آهدي؟ قال: «إلى 

آقر بهما منك بابًا». ذکره البخاری(*. 


ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقهاء فستل عن حن الطريق» 
2 ۵ ء و 
فقال: «(غض البصر. وکف الاذی» ورد السلام والأمرٌ با لمعروف» والنهی 
عن المنکر »(۱. 
سأله ية رجل» فقال: إِنَّ لي مالا وولدّاء ون آبي اجتاح مالي. فقال: 


(۱) من حدیث آبي ذر (۲۱۳۰۳) وقد تقدم. 

(۲) ز. ب: «فذکر». وکذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من خزء خك آقرب إلى لفظ 
(المسند). 

( في النسخ المطبوعة: «قلة صلاتها» بزيادة لفظ «قلة». ولفظ «المسند»: «یذکر من قلة 
صیامها وصدفتها وصلاتها...». 

)6( برقم (۹۳۷) من حدیث آبي هريرة. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۱۹). ص ححه ابن حبان »)0۷٦٤(‏ والحاكم (6/ »)١١١‏ والألباني في 
«الصحيحة» (۱۹۰). 

(0) برقم (۲۲۵۹). 

۹9 رواه البخاري (575؟) ومسلم (۲۱۲۱) من حديث آبي سعید. 


۸۱ 


«أنت ومالك لأبيك. إِنَّ أولادكم من أطيّبٍ کشیکم. فکلوا من كسب 
آولادکم». ذکره آبو داود(۱؟. 

وسأله يك رجل عن الهجرة والجهاد معه. فقال: «ألك والدان؟». قال: 
نعم. قال: «فارجع إلى والديك. فأحسنْ صحبتهما». ذکره مسلم(۲. 

وسأله يك آخر عن ذلك. فقال: «ويحك أحيّةٌ أنّك؟)». قال: نعم. قال: 
«وبحك! الرّمْ رِجْلّهاء تم الجنة. ذکره ابن ماجه(۳. 

وسأله ية رجل من الأنصار فقال: هل بقي علي من بر بوي شيءٌ بعد 
موتهما؟ قال: «نعم» خصال آربع: الصلاة علیهما والاستغفار لهماء وانفاذ 
عهد هماء واکرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رجم لك إلا من قبلهما؛ 
فهو الذي بقي عليك من بر هما بعد موتهما». ذکره أحمد7؟). 

هگ 2 

وسئل كَكِِ: ما حق الوالدین على الولد؟ فقال: «هما جتك ونازك». 

ذکره ابن ماجه(٩).‏ 


)١(‏ برقم (۳۹۳۰) وقد تقدم. 

(۲) برقم (۲۵۹). 

(۳) برقم (۲۷۸۱) من حديث معاوية بن جاهمة الشَّلّمي. ورواه أيضًا أحمد (۰)۱۵۰۳۸ 
والنسائي (4 ۳۱۰ والحاكم (۱۰6/۲) من طرق مختلفة عن ابن جريج. انظر: 
«علل الدارقطني» (۷ ۷۷)» والبيهقي (۲۱/۹). 

© برقم 0۵0 من حدیث ای أسيد ورواء أبنما آبو دار دا 6وا ماجه 
(۳۱۲6). وابن حبان (4۱۸). وفيه علي بن عبيد. مجهول. والحديث ضعفه 
الألباني في «ضعیف الأدب المفرد» (۵). 

)0( برقم (7777) من حديث آبي أمامة. وفيه علي بن يزيد الألهاني» ضعيف. والحديث 
ضعفه البوصيري في «المصباح» (۲/ 4٠‏ ۲)» والالباني في «ضعيف الترغيب» .)١٤١١(‏ 


AY 


وسأنه ول رجل» فقال: إن لي ثوانة )اسلف ويقطوني, وأحیین 
ویسیتون» وأعضو(۱) ویظلمون(۲؛ آفأکافتهم؟ قال: «لاء إذن تکونون(؟ 
جميعًاء ولکن خذ الفضل. وصلهم فإنه لن یزال معك ظهيرٌ من الله ما كنت 
على ذلك». ذکره حمد(؟. 


وعند مسلم(*) : «لئن كنتٌ كما قلت فكأنما تب هم المَلّ(7) ولن يزال 
اع 


وسئل يكل: ما حقٌ المرأة على الزوج؟ فقال(۸: «یطعمها إذا طیم 
و ها إذال > ولا د - ب لها وجها ولا يقبّح. ولا بهخر الا في 
البیت!. ذکره آبو داود(٩؟.‏ 


)١(‏ خزء خحك: «وأ حسن إليهم.. . وأعفو عنهم»» وکذا في النسخ المطبوعة . والظاهر آن 
الزيادة من بعض النشّاخ» واللفظ الوارد هنا بنصه في «المسند» (1۷۰۰). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «ويسيئوني... ويظلموني» إلا المطبوع ففيه: «ويسيئون). 

(۳) كذا في جميع النسخ إلا أن في ز: «یکونون». وفي النسخ المطبوعة: «تكونوا» 
ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي «المسند: انُتركون» دون إشارة إلى نسخة 
أخرى. فان صح ما جاء هنا فلعل المعنی: تكونون مجتمعین» أي لا يبقى فرق بينكم. 

(4) برقم (1۹6۲۰1۷۰۰) من حديث عمرو بن العاص. وفيه الحجاج بن أرطاق 
ضعيف مدلس» وقد عنعن. 

)٥(‏ برقم (۲۵۲۸) من حدیث أي عريزة تن 

10( المل : الرماد الحارٌ. أي كأنما تُطعمهم الرماد الحار. 

)¥( (علیهم» من ز. 

(۸) في النسخ المطبوعة: «قال»» وكذا في خحك. 

() برقم »)۲۱٤٤(‏ وقد تقدم. 


AY 


وسأله يك رجل» فقال: أستأِنُ على أمّي؟ قال: «نعم»» فقال: اي معها 


في البيت. فقال: «استأذِنْ عليها». فقال: إني خادمها. قال: «استأذِنْ عليها. 
أتحب أن تراها عریانة؟». قال: لا. [۲۱۳/ب] قال: «استأذِنْ عليها». ذكره 
مالك(۱؟. 


وسئل عن الاستئناس فى قوله تعالی: حون تسوا 6 [النور: ۲۷]) 


۳ 0 و 0 و ۳ اه 
قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة و تحمیدةه ویتنحنح» ویوذن اهل 
البیت». ذکره ابن ماجه(۲؟. 


(۱) 


(۲) 


وعطّس رجلء فقال: ما آقول يا رسول الله؟ قال: «قل: الحمد لله». فقال 


في «الموطأ» (۲/ ۰)٩۱۳‏ وكذلك البيهقي (۷/ ۹۷ من طريق عطاء كن سار 


موساد: واعلهبالارس ال أبو داود في المراسیل) (ص۱ ۰6۳۳ والبيهقي» وابن 
عبد البر في االتمهید» (۰)۲۲۹/۱۱ وابن القطان في «أحكام النظر» (ص ۰4۱۳۰ 
وابن حجر في «هداية الرواة» (۳۲/4). 

قال الحافظ في «الفتح» (۲/۱۱: امن طریق علقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود؛ 
فقال: أستأذن على آمي؟ فقال: ماعلی کل أحبانها ترید أن تراها. ومن طریق 
مسلم بن نذير بالنون مصغرا: سأل رجل حذیفة: آستأذن على أمّي؟ قال: إن لم 
تستأذن علیها ریت ما تکره. ومن طریق موسی بن طلحة: دخلتٌ مع آبي على آمي 
فدخل واتبعته؛ فدفع في صدري وقال: تدخل بغیر إذن؟ ومن طریق عطاء: سألت 
ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها في حجري. قال: أتحب أن 
تراها عريانة؟ وأسانيد هذه الاثار كلها صحيحة». 

برقم (۳۷۰۷) من حديث أبي أيوب الأنصاري. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۲۱۸۷). وفيه آبو سورة» عنده مناكير» خاصة عن أبي أيوب. والحديث ضعفه 
الحافظ في «فتح الباري» (۱۰/۱۱). 


A 


القوم: ما نقول له يا رسول الله؟ قال: «قولوا له: يرحمك الله». قال: ما أقول 


لهم يا رسو ل الله؟ قال: «قل لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم). ذكره 


أحمد(. 


(۱) 


آخر الکتای(۲) 


برقم (۲۹۲) من حدیث عائشة. ورواه أيضًا (سحاق بن راهویه (۹۹۶). وآبو 
يعلى (5447). وفيه أبو معشر ضعيف» وشيخه عبد الله بن نجي لا يعرف بأل 
الحديث بهذا اللفظ الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۵۷ والعيني في «نخب الأفکار» 
(۱۶/ 0۰)< بضعف أبي معشر. 

وأما أصل الحدیث في تشمیت العاطس» ففي البخاري (1۲۲) من حدیث آبي 
جاء في خاتمة الأصل (ز) : «نجزت هذه المجلّدة والتي قبلها على يد (في الأصل: 
على يد على) أفقر عباد الله (في الأصل: عباده الله) وأحوجهم إلى رحمته» المعترف 
بالزئل والتقصيرء الراجي عضو اللطيف الخبیر المسكين الضعيف: محمد بن 
موسی بن [براهیم بن عبد الرحمن بن علي بن حاتم بن عمر ين يوسفا بن 
أحمد بن محمد الحرّاني أصلاء البعلي مولدًاء ثم الطرابلسی منشاً ومسکناه 
الانصاري» الحنبلي؛ عفا الله تعالی عن ذنوبه» وعن سائر المسلمین؛ ورحم الله 
والدیه وأموات المسلمین. ووافق الفراغ من نسخ هذه لنفسه في یوم الجمعة الغرّاء 
قبل الصلاة وى السادمن والجسرین من جر عع المجارك من غام تعن واه 
آحسن الله تعالی خاتمته . وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیما. 


حسبنا الله وذ نعم الوکیل». 
وتحتها ما نصه: اعورض بالأصل المنقول منه» فصح حسب الطاقة وبالله 
المستعان). 


Ao 


فهرس الموضوعات 


* فصل في ذكر فوائد جليلة تتعلق بالفتوى 7ب 1 0000001 
أسئلة السائلین على آربعة أنواع E‏ و 
موقف المفتي أمام كل نوع منها EE‏ 
للمفتي العدول عن السوال إلى ما هو آنفع منه للمستفتي و 
جواب المفتي بأكثر من السؤال بز د00 یا 
من فقه المفتي إذا منع من محظور أن يدل على مباح Ts‏ 
ينبغي للمفتي أن ينبه السائل إلى الاحتراز عن الموهم RE‏ 
ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله ESS‏ 
من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب e‏ 
يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم» وأمثلة من حلف 


من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص مهما أمكنه SS‏ 
من أدب المفتي أن يتوجه إلى الله ليلهمه الصواب eR e‏ 
لا ينبغي للمفتي ولا للحاكم أن يفتي إلا بما یعلم وجه الحق فيه 5 
واجب كل من الراوي والشاهد والمفتي والحاكم 8 یه 
من أدب المفتي أن لا ينسب الحكم إلى الله تعالى إلا أن يكون ذلك 

ثابتا بنص aR ESN‏ 
حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه» وواجبه في كل حال منها .. 
ينبغي للمفتي أن يفتي بما يعتقد أنه الصواب وان كان خلاف مذهبه .. 


CAY 


۳۸ 
۳۹ 
۱ 
۱ 


الافتاء في شروط الواقفین ی 
لا يجوز للمفتی أن یطلق القول فى الجواب إذا كان فى المسألة 
تفصیل ی 


كما أن عليه أن لا يفصل إلا حيث يجب التفصیل ی 
هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ دا دم ا ال ل 
هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الکتاب والسئة؟.. 
هل للعامي إذا عرف حکم حادثة بدلیله أن يفتي فیها؟ ی 
خصال يجب تحققها فیمن ینصب نفسه للفتيا ی ی ره ی 
النية ومنزلتها AEE SERE‏ من موم عون a SSeS‏ 
الحلم والعلم والوقار والسكينة EEO‏ 
حقيقة السكينة O‏ 
السكينة الخاصة E‏ 
السكينة عند القيام بوظائف العبودية 0 
أسباب السكينة ااا اا ا 00 
الا ضطلاع بالعلم ا و ای اس 
الكفاية ا اا A N‏ 
معرفة الناس 212010100000 
كلمات عن الإمام أحمد فيما یتصف به المفتي م 


دلالة العالم للمستفتي على غيره ع مم د ا 
كذلكة المفتي 0101017 
للمفتي أن يفتي من لا تجوز شهادته له و ا 
لا تجوز الفتيا بالتشهي ولا بالتخير 007 0 517170170( 


0 


0¥ 
1۷ 
1۸ 
۷١ 
V٤ 
7: 


۷۹ 
۷۸ 
۷۹ 
۸ 
۸۱ 
AY 
۸۳ 
۸۳ 
۸ 
۸۸ 
4١ 
4 
۹۵ 
45 


أولهم: المجتهد في أحكام النوازل 009 OER RR‏ 0 
انيهم: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به من غير تقليد لإمامه لا في 


الحكم ولا في الدليل E‏ 0 


الثهم: مجتهد في مذهب من انتسب إليه لا يتعدى أقواله وفتاويه 31 
رابعهم: المقر بالتقليد المحض من جميع الوجوه a‏ 
منزلة كل واحد من هؤلاء المفتين ال 
هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول الإمام؟ 10 1521170110 
هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر إلى الدليل ال 
هل للمجتهد في نوع من العلم أو باب منه أن يفتي فیه؟ و 
من تصدر للفتوى من غير أهلها فقد أثم ESS‏ 
حکم العامي الذي لا يجد مَن یفتیه 1 1[ کم هی ؟ 
من تجوز له الفتیاء ومن لا تجوز له و0 رها ی ی 
هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ sr‏ 0 ی 
فتیا الحاکم وحکمها و یه کی ی 

يجيب المفتي عما لم يقع؟ و 
لا يجوز للمفتي تتبع الحيل لمق و قو اح ال 
حكم رجوع المفتي عن فتواه؛ وأثره AS‏ ا و 
هل يضمن المفتي المال أو النفس إذا كان إتلافهما بفتواه؟ ی 
أحوال ليس للمفتي أن يفتي معها 9 0 0 10000 
على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل 5 غ1 
لا يجوز للمفتي أن يعين على التحيل ولا على المكر والخداع 57 
حکم أخذ المفتي آجرة أو هدية و 
ما یصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى 5 


۸۹ 


1 


كل الأئمة يذهبون إلى الحديث» ومتى صح فهو مذهبهم E‏ 
هل تجوز الفتيا لمن عنده الصحيحان أو أحدهما؟ SOS‏ 
المفتي المنتسب إلى تقليد إمام معين هل له أن يفتي بقول غيره؟ . 
إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب [مامه فهل يفتي به؟ .... 
إذا تساوى عند المفتي قولان. فماذا يصنع؟ 795 ش1ك1 
هل يفتي المفتي بالقول الذي رجع إمامه عنه؟ ee‏ 
لا يجوز للمفتى أن يفتى بما يخالف النص 011 
لا يجوز للمفتي إخراج النصوص عن ظواهرها لكي توافق مذهبه 
الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل 1 1[ 1 11111 


لا یعمل المستفتی بفتوى المفتى إلا أن تطمئن نفسه إليها 200 
التر جمان عند المفتی TOON UEC‏ وت بخ 


ما یصنع المفتي إذا كان السوال یتضمن عدة صور ی 
ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا OSA‏ 
وينبغي له أن شاور من يثق به e‏ کیک و و 
وينبغي له أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق EE‏ 
لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه EE‏ 
ذکر الفتوی مع دلیلها أو لى» والرد على من عاب ذلك نو 


هل يقلد المفتي المیت إذا علم عدالته؟ ی 

إذا تكررت الواقعة للمستفتى فهل يستفتى فيها من جديد؟ a‏ 

/ يسني فيها من جدري 

هل يتعين استفتاء أعلم المفتين؟ a E‏ 
1۹۰ 


ece 


352-005 


enoe 


۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 


هل يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو 

غيرهم؟ ماوع وي لج Shee ES RR‏ لح الس امن 
ما يصنع المستفتي إذا اختلف مفتيان aE EE‏ 
هل يجب العمل بفتوى المفتي؟ ASS a‏ 
العمل بخط المفتي ومن أشبهه ESS.‏ 
ما العمل إذا حدئت حادثة ليس فیها قول لأحد من العلماء؟ ی 
# فصول من فتاوی رسول الله ا ار 
من فتاویه ية في مسائل العقيدة ی ین 
من فتاويه ية في مسائل الطهارة بطو EOS‏ 
من فتاويه ية في مسائل الصلاة وأركانها 0 10 1 1 ی 
من فتاویه يه في مسائل تتعلق بالموت والموتی ی و 
من فتاويه اة في مسائل من الصدقة والزكاة OE‏ 
من فتاويه بَا في مسائل من الصوم والاعتكاف EAS‏ 
من فتاويه َا في مسائل من الحج RE RASS‏ 
من فتاويه َه في فضل بعض سور القرآن و e‏ 
من فتاويه وَل في فضائل بعض الأعمال N‏ 
من فتاويه ي في مسائل من الكسب والأموال EAS‏ 
من إرشاداته ية لبعض أعمال الخير e‏ 
من فتاويه ييا في مسائل من البيوع وأنواعها eA‏ 
من فتاويه َة في فضل بعض الأعمال 008 غ12 
فتواه يد في شفعة الجوار ی و 
فتواه في جرم من غير حدود الأرضين OS‏ مه هرت زوم 
فتواه في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها EE‏ 


۹۱ 


۱۸۱ 
۱۸ 
۱۸ 
1A0 
۱۸۹ 
۱۸۸ 
A۸ 
۳۹ 
۳۳ 
۳€ 
۳۳۹ 
۳:۷ 
10۹ 
۳۷ 
Vé 
۳۹۱ 
4۲ 
۳۱۱ 
۳1۸ 
۳۲١ 
۳۲1 
۳۳ 


من فتاویه ية في الرهن والدین یاه بت 
فتواه في تصدق المرأة ذات الزوج ی 
فتواه في أموال الیتامی ور هرت و 


من فتاويه في مسائل من اللعان والظهار 52006 
من فتاویه يه في العدد و 
من فتاويه ية في ثبوت النسب Ty‏ 
من فتاويه ب في الإحداد على الميت 200 


من فتاويه اة في مسائل من نفقة المعتدة وكسوتها 


من فتاويه ية في مسائل الحضانة ومستحقها 2 
من فتاويه َة في باب الدماء والجنايات AN‏ 
من فتاويه ب في الديات م ی 
من فتاویه یا في مسائل القسامة ی 
من فتاويه َة في حد الزنا ذز ؤز 1 [ز ز ز[ز ز [ 5 011 
أثر اللوث في التشريع ES‏ 


وم و موم موه 


و و و و موم موه 


ممو و و و و و و موم موه 


و و همهم و و وه 


eee 


ومووو وم و و و و و وه 


|۱۱ enennans 


وم و و و و موم موه 


مم ‏ موم موه 


ماو و و موم وه 


0000 


۳۳ 


Té 
YT 


۳۳۰ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 


بين الرسول جمیع آحکام الحیاة والموت ی 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية 52 
من فتاویه ئة في مسائل الأطعمة ی 
من فتاویه به في العقيقة ۳ 
من فتاويه ية في مسائل من الأشربة e‏ 
من فتاويه ية في مسائل من الأيمان والنذور ا 
من فتاویه ييه في مسائل من الجهاد وفضله ی 
من فتاويه و في مسائل من الطب 11000 


من فتاويه ية في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح 


ذکر فصول من فتاویه ية في آبواب متفرقة ی 


فصل مستطرد من فتاويه ولا « قف قوع رع EO‏ 


۹۳ 


ecac 


و مهو و و و وه 


و و وم موم و و موه 


موم و و موه 


۱ 


وممو وممووومو و م و و و وه 


بآ 


۳۱ 
٤ 
3 


۶2۱ 
2 


(00 
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0۸ 
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1۲ 
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لا تکلواعن شیاه إن بد لک سوک 4 [۱۰۱] 
« ییا ات ءامنوا ا را4 [۱۰۲۰۱۰۱] 
« لین میک شک 4 (۱۰۰] 
ماک عون 4 [۱۰۵] 
اما مایخ 4 [۱۰۰] 
مار 4 [۱۰۹] 
إن کت قله نت لمر 4 [۱۱۹] 

سورة الأنعام 
امد بِنَّهِالى حى سوت وَالأرْضٌ 4 [۱] 
3م أل نَكْمَرُوايرَيمَ يَقِلوت ) [۱] 
اروا کہ آهلکا من تلهم تن رن © [1] 

۱۸ 


29/۳ 


o0 /Y 


TYE ۳ (۱ (۹/۱ 


۳۹: ۱ 

۱۸۶/۲ 

٥۰۹/۱ 

۱۶ ۲ 
۲01/۳ 

۳۹۱/۱ 

۱۸/۱ 
44/١ 
EVV 44 /0 «1۸0 /۲ 
۱۹4/۳ 
AIA 
۰4/٤ 


۲۰/٤ 


۳۷/۵ 
۳۷/۳ 


۲۸۲ ۱ 


مر سر e‏ 21-10 3 
#وهوالْفَاهِر وق عبارو © [۱۸] تيك 


من یک صله 4 [۳۹] ۳/۱ ۱۹/۸۳ 
آثول تک نیی رین و ام یب 4 [0۰] ۸۳/۳ 
دإ أا ابی إل ١14‏ 0] 41/۱ 
فل إن عل ب من رن 4[ 0۷] 1/۱ 

إن که 4 [0۷] 4/۱ ۳/ V1‏ 
« نم ردوأ إل ام موْلَهُمْ لحي 4 [1۲] ۳۸۲/۱ 

آقیغوا نله [۷۲] 0۸۹/٤‏ 
ل أت الب 6 ]۷٦[‏ ۱۹۹/۳ 
« ولا حاف ما نشرکوت بو [۸۰] 00/4 
« کیت اف ما رکنم 4 [۸۱] ۱۸۳/۲ 
الین اموا وکر وا یمهم بط ۸۲[4] ۰۲۳۰/۳۰۱۸۱/۲ ۱۳۳/6 20۷/۵ 
ل ولك حجْت تھا إزهِيمَ عل نویه [۸۳] ۱۳۷/۹ 
لفل ل نلک رل 4 [۹۰) ۳۳۹/۵ 


بعش ولو عل مو رک 4 (۹۳] ۹۹/۳ 
«خبق ڪل توت و4 [۱۰۲] ۱۹/۲ 


اندر اار4 [۱۰۳] ی 
دك بوط وم مرح وا م ۳ 

8 ولا سبوا ريد عون من دو نأل 4 [۱۰۸] نه 
ما مس ی نم 

ذلك جَعَلَسَا لكل ني عدوا [۱۱۳۰۱۱۲] 19/۰ 


«فکلوایتا د انم َوه 4 [۱۱۸- ۱۲۱] 4/0 
وقد فص لک ما رمع 4 [۱۱۹] ۱۳۳/۲ 
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«ولا كوا یک ریاس ماع 4 [۱۲۱] 

وما ترون لا یشم وا یعون 4 [۱۲۳] 
ف دح مه ہر غ 

ا اعلم حي يمل رسالتة. 6[ ۱۲] 


ر مره رع 


وربک لمن ذو ليد َد [۱۳۳] 


رصم اع ساسا 


م ڪر شُكدَاء إذ وم کم امه 4 [۱44] 
فل لا مد ما ری 3 رما 4 [۱6۰] 
زلا أن یکوت مه ود مامسَموعا 4 [۱6۵] 
« فَإِنَّهْ رجش 4 [۱6۰] 
ون سدوا لا نهر 4 [۱5۰] 

ولا مرو مال متیر إل بای هی سم [۱5۲] 
نکیل وَالْميَانَ الط 4 [۱۵۲] 
ومک دور 4 [۱0۲] 
وا هدا ری مسَقیماَئ و 4 [۱۵۳] 
أن مور رک آنزل لكب عل طَأيمَتَينِ 4 ]١151[‏ 
لهل رون (* أن یی امک 4 [۱۵۸] 
ارب بش ایب ریک [۱۵۸] 
3 لر را دتم وک یا 4 [۱5۹] 
فل رن صلق ری وای ماف ی [177] 


سس ر 


وکا نکب صل‌تفس إلا 4 [1714] 


و علخي وم 


ایا زر موم ع 
ولا زر وازرة وزر أخری © [۱۲6] 


اس 


الم 


۳/۱ 


{1/0 
۱۳۸/۵ 
۳۰۷/۱ 
۲۸4/۱ 
4/۱ 
۲17/0 
10۷/۲ 
4/۱ 
۳۷/۲ 
Yt /o 
1۲0/۲ 
۳۹۲ ۱ 
۱۷1/۳ 
۳۹۱۸ 
۱۹۸/۳ 
Y/Y 
۲۰/۲ 
0۰0/۲ 
Y0 ؟/‎ 


YAT /Y 


گیموا ما رل کین 5 4 ۳1[ ١‏ 
ال ا 
ةا يبو ادم 11 7] د 
ٍا دم را کبس ری سَوء یک 4 [-۲] 40/١‏ 
نج ریک ین لح 4 (۲۷] فد 
[A14 A‏ ۳۹/۳ 
دوا زیک عند هر [۳۱] اا 
ن راقرا نچ لا ۳۳۹ د 
« فل مارم ری لفو کک ماظهر یبن © [۳۳] ۱ A/T‏ 

o /o ۰.۷۲‏ 
یتاکن زتکیبون 4 [14] 
ا ۳۹۳/۳ 
متايه ام مرن 4 [0۷] 0 
تب وت 1 E‏ 4۲/۱ 
اکن تن مود رن کته ربا [14] دن 
e‏ تفن 
افلا ر لج بل جک دس 4 [۱:۳] ۱4۸/۳ 
لی صطمَكَ عل الاس رسک ویککیی 4 [۱41] EF‏ 
وَكَدَِكَ رى فرب 4 [۱0۲] 8 
ومیل تم لت 4 (۱۰۷] ذلك 


۳۱ 


«وَأئَبِعوهُأعََكُمْ تهَتَدررت ]1١8[4‏ 
ردق مد نهم لم توت تما له مکی 4 [1714] 
فما نما تهواعنه فلا طح نورد 4 [۱۲] 
نا لانضیع جر لصي 6 [۱۷۰] 

لود اد ریک مر بو اد من ظا مُورهز دی 4 [۱۷۲] 
ا اد 
م ال دی لام عو 4 [۱۹۳] 
e‏ > من دون أَموٍ 4 [6 ۰۱۹ ۱۹۵] 
کک يح أتَعَا إِدَا مَتَمُمْ صب 46 [۲۰۱] 

وإ ذا قر ی الق ران فاس ىعوا 4 [۲۰] 

]۲۰٦[ 4 ندرب‎ 


سي 
3 
و 


سورة الأنفال 
نک عن الا [۱] 
لما الم 0 دراه [۲] 
« وک هم موثو حا 4 [۲- ]٤‏ 
شرا ات 6 زد 
#إذ يوج ریک إل لکد كد أن مَك [۱۳] 


% يك بان كاوا و 2 ورس و > ]1۳[ 
#فلم لوهم وک أله تم € [۱۷] 


ا e‏ ل 46[ ۲] 


« اما الت ءَامَمُوا إن واه 4 [۲۹] 


۲۲ 


o.71 /“ 
۱۸۳۹/۲ 
۳۹/۱ 
۳۹۱/۱ 
1۹۸/0 
۳۳۲/۱ 
۳۳۹/۱ 
۳۰۸/۱ 
۳۰۱/۱ 
۳۸۳/۳ 


۱/۳ 


۱۹۱/۳ 
۷1/۲ 
۷1/۲ 
6/۲ 
0/۱ 
۳4/1 
۲۳ ۷ ۹/۳ 
۱۹/۳ 


۱۷۹/۵ 


کر لكر 14:] 
# ومٌا کات ال لبم وت نیم 4 [۳۳] 
« قل لین گمررا زن هرا 4 [۳۸] 
هک من‌هاک عبت 4 1۲1 ] 
<< مولاتترعوافتفت لوا 4 411 ] 
لن أله لاب ای 4 [۵۸] 
موز التوية 

« دنر لَه رس لاس وم 4 [۳] 
هم يُعَدْبْهُمُ مه ایک ۱4[46] 
# آر حیبشم يبتر أن فاا 1114[ 

ام نا ¢ [۲۰-۱۹] 
« ادوا بارهم وزهب هم آزببا 4 [۳۱] 
# فل هل ترصو تتا لا دی لَحس یبن 4 [0۲] 
« وکین ماهر 10146 11] 
e‏ 7 € 141[ 
«فاستمتعوا ایهم وکسم کیک 4 [1۹] 
متعم نفک 4 [1۹] 
« رما اليرت ين بهد 6 [۷۰] 
منم من علد آله .انا من نله . © [۷۰] 
© فَأعَفَبم اا فلوم یور یله 4 [۷۷] 
« وَلَاضلٍ عل اد ینم مات بدا 4 ٤[‏ ۸] 


۳۳ 


\YV/o ۰۳/۶ 
01/۱ 
۳۸۰/۲ 
۷/۲ 
۱ ۲ 


۱۸/۲ 


۳۱۸/۵۰ 
۱۹/۳ 
١: غ/‎ 
۱۸/۰۵ 
۱/۳ 
1۳۰/۳ 
o۰ /r 
YA ۵۸۳۸ 
81/١ 
۲۸٦/۱ 
۲۸4/۱ 
{0 /۲ 
{0/۲ 


۱۷۹/۱ 


ماعل سینت ین سیل 6 [41] ۷4/٤‏ 
« سیون حك لد نت لیم [15] o۸4 /Y‏ 
#والسبِهُورت الْأَوَلُونَ 4 [۱۰۰] | «EY‏ دف 1 

تع بهم مرن 4 [۱۰۱] 1۱9/۳ 
دمن موم صَدَقَةَ 4 [۱۰۳] 4/۳ 
لوث ل أَعْمَلُوا رورم [۱۰۵] ۰۱۸/۳ 
ری انه عمد ورول [۱۰۵] ۱۹۹/۳ 


#وماكات اله لل قَرَابََدَإِدْ مهم ]11١5[4‏ 
# نوا له مَدُونُوأ م مَعاصَیقت 4 [۱۱۹] 
فلولا رین کل رمم یه 4 [۱۲۲] 
سورة يونس 

0 جات یکی اسر 4 (۱۱] 

کل اشک 4 1م ] 
ا کر نله 4 [۲] 
هدعو دا رِأَلسَلِ 46 ]١5[‏ 
إن الى لابن من ال یاه [] 
وکا تلد > ۳۹ 


عط 
وتوت كا ا 


ای لتاس د جنک دين ری 4 [0۷] 
0 ما نله یس زر ]٥۹[‏ 
« لهم لسن الْحَيرةَ لديا وق کرو 4 ]٦٤[‏ 


۲٤ 


۱۹/۳4۱ ۱/۱ 
0۹۷ 04° /٤ 


\V «t0 / 


o4۳ «01۰/۳ 
۱۳۹/۰ 
۳1۳/۱ 
۳۱4/۱ 
٥7/۱ 
۲۹۰/۱ 
1۸/0 
14/0 

4 A1/ 


{V0 (°1 /0 


یندم ین سلطا يندا € 1۸1[ 
ون له ال کلمَیه. 4 [۸۲] 


سورة هود 
راتفر رک م تیوه 4 (۳] 
« ماع بیس من رب 4 [۱۷] 
تن مت رک على ام کیب 4 [۱۸] 


لمل انیم کالاعی اضر 6 [:۲] 


2- ر 


0000 


ما رلك ایشا ین 4 [۲۷] 

ولا آفول یت کزدری بك 4 [۳۱] 

« مرن وی 4 11 ] 

« وما هم وکن لسع 4 [۱۰۱] 

« وت الوه ر ار رای 4 [۱۱6] 

« وا یبن بل 4 ۱۲۰] 
سورةیوسف 

# لَانْقصض ریا عل إِخْوَيِكَ © [5] 

ین كيرف 4 [۲۸] 

8 جاک دصر ده 4 [۳1] 

بت مله اباوی نهیم وَإِسْحَقٌ 4 [۳۸] 


رم 


« ارچع إل رلک له ماسوو 4 [0۰] 
ود لایرءکد این 4 [0۲] 
ولا ی أَجرَ مین 4 [07] 


۳6 


۳۰/۳ 


0۰0/۱ 


0۰/۲ 
۱۹4/۳۱ 
۳1/0 

۳۱/۱ 

۳۰۷/۱ 

2 (۳ 
۳۲۹/۱ 

۳۱/۱ 
1/0 


۳04/۱ 


T/4 
۱۳۳/۶ 
۱۳۳/۶ 
۱۳:۵ 
۱۳۳/۶ 
۳۹۱/۱ 


۳۹1/۱ 


« اجموایت مین رايم مر مرت 4 [171] 

« آنا یک > ۲111 

« وکا لوا عل وشت ٤‏ اوی که اء 4 [14] 
« أذ مرون نها الم کم لسَْرِفونَ 4 -۷١[‏ ۷7] 
ل وَلِمَن اه بوء حل بعر رانا بو رَعِيِدٌ 4 ۷۲1] 

ما جر وإ نکر کننیی4 ]۷٥ -۷٤[‏ 

« کل کذا لوس 4 ]۷٦[‏ 

« رم درک نک ]۷٦[‏ 

ان یس رففقد سرت أ ل من یل 4 [۷۷] 


ا وا رن شاء اه امین 4 [۹۹] 


2 


مه 


فل کزوسّیل اغرال 6 [۱۰۸] 
سورة الرعد 


و مرو مس وو 2 


ون تَنْجتِ مب تم 4 07 ] 
ويل جد من یاون وال 4 [۱۰] 
# آنرلٍ یساسا ماه فسات أَوْدِية بِقَدَرِهَا 4 [۱۷] 
سورة إبراهيم 
« عرسا من رَسُولٍ إلا سان ی 4 [4] 
نکن بر فلکم 4 ۱۱7] 
مل ارت کتَروا رنه 4 [۱۸] 
#مئلا كمه طبه کرو طَِبَةٍ 4 [:۲] 
« ألم رکف صرب هم كمه طْيْبَةٌ 4 ۰۲61 ۲۰] 


1 
۹ 


۳۹ 


۲/٤ 

۱۳۱/۶ 

0/٤ 

7/6 

"V€ /‘“ 

5/5 
۱-۱۵۱ IT <° | 
۱۳۰/۶ ۷۳ 
۱:۵۳ ۸ 
47/٤ 
252/١ 


۳۰٥/۱ 
4/۳ 


۳/۱ 


4/۱ 
۳7/۱ 
۳۸۶ ۳۶۳۲ ۱ 
۱۳۱/۳ 


۳::/۱ 


« وَمَتَلْكمَةٍ جر [۲۱] ۳9۹/۱ 


کیت اه منوا لو مایت 4 [۲۷] ۳۰۸۵۳۳۸ ۲۱۳۱/۳ 


سورة الحجر 
© إِنَّف ذلك لیب سین * [۷۰] ۳۹/۱ 
( تررك تک ین 4 [۰۹۲ ]٩۳‏ ۳۹/۰ 

سورة النحل 
« بل میک بالروج من آمره. 4 [۲] ۳۳/۸ 
ایت خسو حَذ كديا سك 4 ]٠۰[‏ م 
وان ما روا آله من بعد مَاظامُوا 4 [1۱] 04/۲ 
کنو هل ال ون 3 در اون 4 [1۳] ۳ ۱۳/۱۰ 
وما تسا بن َلك |لارجالا ۰1۳1 ]٤ ٤‏ ۱۹/۱ 
SS‏ للم 14[ 0۷/1 A/T 4Y‏ 
لب لاس ما رل لیم 4 461 ] ۳/۹ 
9 د lL‏ ۰0/۳ 
« ور رن الا ره 4 [17] 1۸/۱ 
من بن فر ودم © [11] ۳۲/۱ 
فيه سْماء ناس [1۹] ۱۹۹/۳ 
وع دون من دون أله ما لامك لَه ردقا 4 [ 0۷۳ ۷] ۳۳/۱ 
ٍامَلَاسيْ بي لت 4 [۷4] 1۹۱/۱ 
صرب اله ملاعب د املو © [۵ ۰۸۷ ۲۷۱ ۳/۱ 
ورانا ع عك الکتب نیا 4 [۸۹] ۱ ۳ 16/0 


۳۷ 


ب ممع م 2 


«وَلا فصو سید ویر ها 4 ]٩۱[‏ 

« ولاتکرنوا کی نَقَصَشعَزْلَهَا 4 ۹۲1] 
معي امن دک رآ نت 4 [۹۷] 

در روځ دس من ریک [۱۰۲] 

« من کفر وه نب ایمنوه 4 [۱۰۲] 

امن که وه مین این 4 [۱۰3] 

تیک رانا کی لیرد لت 4 [۱۰۷] 


مر صخر برام .و 


$ ولا فووا لماتصف ال هکم 


مرس مور و مود م مر رگا 
واه في الدّنيًا حَسَنَةٌ 4 [۱۲۲] 


١ 


0_0 


۱۱۳ ۰۱ 


وان عبر ماما بمفل ما عوفتشر بر4 11 ۱۲] 
سورة الإسراء 
دي وس و ور موم 6 
لول زر وازره وزر أَخریْ 4 [۱۵] 
۳ مس رس > اس 21 >> رد وس ر مر جر م 
۶ وَإِذَا اردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفبها فَمَسَفُوا فا 46 [۱7] 


ص مر 


لقلا َكل شآ 4 [۲۳] 


۷۹/۶ 

۱۸4/٤ 

04/۲ 

۲۱" ۳ 
044/۳ 

32/8 

۱۹۹/۳ 

۸۱ يان 
04/۲ 


4۷ 1۳4 ۲ 


t0 /r 
۱۹۸/۳ 


\oV/Y E1 


وقسی ريك ألا دوأ 62 [۳۸-۲۳] e‏ 
واوا مهد 4 [4؟] دين 
« ولاف ما لس لك يه ع € [۳۹] ۸ 1۸4 ۰۸۳ 
لوقاو ودا کناعظما ور عون [1۹] ۸ :۳۹ 
لفل أحِجَارَة أَوْسَِيدًا )ألم 4 [۰0۰ ]5١‏ شعن 
#ولقد فالتا بعش ین لین 4 001 ] 5 
$ ولول أن بتک درکن هت 4 N ]۷٤[‏ 


۳۸ 


00 ل وج هي سس ع وس 0 وو ر 
# ونغزل من القرءان ماهو شفاء وَيَمَة 4 [۸۲] ۰/۳ 


سورة الكهف 


وزدتهم هُدَى ۱۳1 ] ۱۳۸/۳ 
« ولا نون این فاعل 4 [۰۲۳ ٤‏ ۲] ۳ ۸۵ 0۱ 
عیب لسوت وال 4 [۲۱] ۱۳/۳ 

فمن س لمن وم شاء فلکم 6 [۲۹] 04/۳ 
« وما أَظْنَ مه فَآيِمَةٌ 4 [۳۰) ۳۰۵/۱ 
ا کرت بای لمك نای 4 [۳۷] ۳۰/۱ 
ولا یلم ریک آحدا 4 [4۹] ۱۹۷/۳ 
كان رحو لَه ریم ملعم ملک © [۱۱۰] ۲ 0۱۸.017 

سورة مریم 
«يتأخت هرن 4 [۲۸] ۵ ۰۱۹۷ VV‏ 
وماکان رف ضيًا € [14] 20۱/۱ 
هل نع له.سَمیا 4 [1۵1] ۱۹۹/۳ 

تقول الإنسَنُ أو دا مَامِتٌلسَوْفَ خر حا 4 [77- [1V‏ ۹۷/۱ 
« وزد امه لیے أَهْسَدَوْأْهُدئ4 [-۷] ۱۳۸/۳ 
لوخد وأ من دوت ان اة 4 [۸۱ [AY‏ ۳۱/۱ 

وماینبنی لان أن يَتَحِدَ ور 4 [۹۲] ۹۰/۱ 


سورة طه 
# لرن لالم رش أسیَوی 514 ۱99/۵ 
رب رح لي صذری )ور آنری 4 [۵ ۲- ۲۸] ۱۷۹/۰ 


۳۹ 


ذبا روط )فوا 4 41 £ 4 ] vf‘‏ 
لمل د کر کی 4 [44 ] ۱ ۳۹۲ 
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$ واعتص موا ياهو مو 4 [۷۸] 
سورة المؤمنون 
و مهو وشن 4 [۸] 
«تتهأنالكزيو کی ینت رآغتس4 [۱۹] 
ای تم کنوا کنو 4 (۰۳۳ ۱۳۰ 
# يابا الررسل كوأ من لت 0۳-۵۱[4] 
١‏ ما رف یم ا 4 (۰۳] 
وان رت ما اتو یج وجل 4 ۰1 ] 
سورة النور 

وقد دابا عة میت 4 ۲] 
۳ ةناجد کل مرا جار [۲] 
ان لایتکع اه مره 4 [۳] 
و تقبو ده بدا ٩‏ [4] 


۳۱ 


م 
۲۹/1 
0۰0/۲ 
۳1۲/۱ 
1/۳ 
14/۳ 
۰/۲ 
0۹4/٤‏ 


11/٤ 


۱۸/۲ 
۱۹۹/۳ 
۳۰۷/۱ 
۸۹/۲ 
۲۱/۲ 


۱۹۸/۰ 


5/١ 
و ا‎ 
۳:۷ ۵ 


1۲/۱ 


سه مر ۵ ی مس مضي 


ولاب ده بدا 4 [4- 0] 

تت4 [4] 

ووک هم تیش 9را [4. ۰] 

فده رد يم بو 4 [1] 
اماب أن ديع تيآ 4 [۸] 

لین تالا ینوا خطوی لیم 4 [۲۱] 

« وا برض ل ولع 4 (۲۲] 
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له یرس 4 [01] 
مسر راو ارو 4 ٥ ٦[‏ ] 
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۳٤ 


۱۳۷/۵ 
040/٤ 
۱۸4/۳ 
1۸/۲ 
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سورة السجدة 
وکن الول می 4 [۱۳] 
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۾ بلکذبو لح مجاهم هر ار تریح 4 [۵] ۱۷/۳ 
#والازش مدد تھا وتا فا رس 6[ ۰۷ ۸] ۳۰۱/۱ 


ر ۳۳ 


رتا یالما ما 4 1۹1 

ورا ماه مه مر 4 [9- ۱۱] ات 

9ر تنعل ری 4 [+1] ٍِِ 
سورة الذاریات 

رت کار راکش له [۷۳] نت 
سورة الطور 


رت منم رم کي [۷۱] 9 
3 


ام کون ¢ 41 1] 
سورة النجم 
لجر داهو ) مَاصَلَّ صَابكو 4 [۱- 0] 
ور 4 [۱۳] 
إن ھی لہ اسما یوم شم ارم 4 [۲۳] 
0 نس لانن لا ما سی 4 [۳۹] 
© رل ریک لس [1۲] 
کون لق رب کال )€ [4۰ - ٤۷‏ ] 
اشد ييه عدوأ € [1۲] 
سورة القمر 
مر ميا 4 ٤[‏ ۱] 
« ود ی ان لور هل من مک 4 [۱۷] 
آ تن 20000 


سورة الر حمن 


رن )عم لمران 0114 ۲] 
لوَالسَمَ رمَا وصح آلیبرات»4 [۷] 
و ريك 1۰6 ۲۷] 

هو 6 [۲۹] 
« هَل جَرا ان لا الا سن 1۰[46] 
مذهامتان 6 ]٦٤[‏ 


فوح سای 4 [۷۰] 


۳ 


۲۰7/٥ 


14۹۳/۳ 
۱۹:/۵ 
111/۳ 
Yor «T0 /F 
۲4۷/۱ 
۲4/۱ 
4/۳ 


۱9/۵ 
۱۳9/۳ 


2/١ 


۲۸۱/۱ 
۲۸۱/۱ 
107/0٥ 
۱۹۹/۳ 
11/۳ 
۷۸۰/۳ 


۲۰7/0 


2 
ود دمح 2 


سورة الواقعة 


« منرت )يمن خرن [۰۱۳ ۱6] 


۳ 


طوف عم ون ون که ۱۷1 ] 


وور عِين 4 [۲۲] 

عرب ارب 4 [۳۷] 

اریم انون )4 [۵۸- 
اھ قران كيم 4 [۷۷- 


لوشو میک نماكم 4 [1] 
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11۲ 
۷۹ 
سورة الحدید 


لد سا رشتتا بالبتت 6 [۲۰] 


7 ۳-۳ 


۶ و 


0 ع 
وان لش ید ال ییوس یا 4 [۲۹] 


22-1 رم 


َو تحارلك فى 


چ هم 
تمارلك في 


سورة المحادلة 
رَنْجِهًا 4 [۱] 
زنجهّا 4 ]4-١[‏ 


لما یوت من تجو ملعم إِلَاهْوَرَابِعْهُمَ 6 [۷] 


2 


« ییا الاموا لدا قیل لک مسوا 4 [۱۱] 


ین مه ات نکم 4 [۱۱] 


م عم 


الا ن حِرْبَ این اتود [۱۹] 


لانن مول 4 [۷] 


سس ر صو 2ے 24 
وما اه الرسول ف دوه 4 [۷] 


٤ 


۱۸ 
۳۳۹/۱ 
۲۰7/0 
۳۰۷/۵ 
۲۹۳ ۱ 


۹/۱ 


۲۱۱١441/۳ 
Y/Y ۱ 


٤/١ 


۱۳-۳ 
۳۷۰/۵ 

۱۹1/۳ 

۳V / 

041/6 TV/ ۹1/۱ 


0۰/0 


۳۹1/۱ 


۱۱-۱۸ 1۹۳/۳ 


نما فا َه عل رسولهمن هل 4 [۷] 
f7‏ اھ زب رف ۶ 
والزیے جاو من بعَدِهم مولو 4 [۱۰] 
سورة الممتحنة 


کی تتم کہ ارام ود4 (۳] 


]١١ ٠٠١1 تاوما مم4‎ 


اه لت 4 (۱۰] 
«ولاتنیکرا بوصم الگواز 4 [۱۰] 
ایا سید جاک میت بيتك 4 [۱۲] 

سورة الصف 
اا ناولم مولو ما لفون 4 [۲» ۳] 
«كَرَمَقَاعندَ اون توما لاتعثورک 4 [۳] 

سورة الجمعة 
لبس ف الأفتعنَرَسُولا ةق لوأل 114] 

مت لیم 4 [1- 4 ] 
لا مَل لت یال 4 [۵] 
سورة المنافقون 

إا جاك الْمتَفِقُونَ » [۱- ۲] 

سورة التغابن 
ل ذلك کات تام شه لیب 4 [11] 


ر و 4 مره عد راز و روت 
رڪم الذي نكفروا أن توا قل ب ولج 4 [۷] 


3 


۲ وأيليعوأ أله یحو لول 4 [۱۲] 
« مول گم وول دك رينَةٌ4 (۱۰] 
0 


۱/۵ 


8/5 


۳۷0/۱ 
۳1€ /۲ 
14۷/۳ 
۲۹۷/۳ 
oT /Y 


۱1۸/۲ 


1۸ /o 


۱۹/۳ 
۱۹/۳ 


2۰۱ ۱ 


oA /F 


۳۰۸/۱ 
۱۸/۵ 
۱۹۳/۳ 


۳۸۱/۱ 


وه ماش 4 ۱۹1 ۱۳ ۲ ۵ ۶ 


سورة الطلاق 

یلید سم ليس 4 [۱] ۳( ۱۳-۳ 
ولا روشک ین يهن داښ 4 [۱] ۱۳-۲ 
وس یتسد حدود الق ظلم تفس 4 [1] 199/۱ 
«وأنذوا دی عَدَلٍ يكو 4 [۲] ۸ ۷ TAT /Y‏ 
«وأتََسَهدة ‏ 4 ۲] ۳۸۳/۲ 

ومن بن أله َعل لمعا 4 [1] 1 
لوس بول على أله سسب 4 [۳] ۱۰/٥‏ 
« ولص بیسن ایض من ایگ 4 AR ]٤[‏ 

ووت الال أجلن أن من حل 4 ٤[‏ ] ۳1/۲ 
ين من فوش ورهن 4 [0] ۲/ 1۹1.01 
« كوش ین بت کش من وج 4 [1] ۳۹/4 
بن ی کر َوه رهن 4 [1] اخ 
نتاس فسارضع له لتر 4 [11] لماع 
اتقو نه کالب رن مه ۱۰7 ۱۱] ۱۹۳/۳ 


سورة التحریم 
اغا سل رم من له ۱7 ۲] 9/۳ 
امه لک له سیک 4 [۲] 0۸/۲« ۱ ۷۱۷۱۷ ۳۵ ۰۱۱۳۳ 
لإنَّما رو محر 4 [۷] ۱۹۷/۳ 


صرت انه کل کنَروا 4 [۱۰- ۱۲] ۳۷:۱ 


a 


سورة الملك 
ESTEE‏ 
یسکره( 
ام ازشیلءاگانآعب اسَییر4 [۱۰] 

سور القلم 
«إذ يمرن نی )رو 4 ۰۱۷ ۱۸] 
الیو ری 4)3 [۳۰۰۳۰] 

سورة الحاقة 


فصو رسول رهم اذَه اَذَه ره 4 [۱۰] 
8 إا َا طعا لماه رن ار ) [۱۱] 
نه قول رسول كير 4 [ ۰ ] 

سورة المعارج 
لترِحُ میک وآلروخ یو 4 [4] 

سورة المزمل 
انی ليك قول تفيل [5] 
«إذا سنالك روک ھکار 171[4] 
فعصی فرعو ث ليسول دنه ندیه ]1١[‏ 
ورن ۲۰[4] 

سورة المدثر 
$ ولاس تتکر4 [1] 
قمع ینمی 4 [1۸] 
ما لحم عن کر معرضِينَ )€ [14- 0۱] 


۷ 


۰۱/۲ 
۱۹۷/۲ 


١15/١ 


0/4 


۲۸۰/۱ 


۳۹۱/۱ 
۳۱۳/۶ 


۱/۳ 


۲۰0/۳ 


1۰0/0 
۲۹۰/۱ 
۳۹۱۱ 


۳۱/۳۳ 


60/5 
۱4۹۷/۳ 
۳۳۰/۱ 


۲ ره )4 [۰۵۰ ۵۱] 
« که كر )ناء کرد 6 41 ۵- 07] 
سورة القيامة 
ةامر )ىقر )4 [۷- ۱۰] 
ود رنه ام قران € 1۸1 › 1٩‏ ] 
امسا لانن انبر ستى (4)5 [۳۰- ۰ 4] 
اريك یی 4 [۳۷] 
رین (۳0) من َه 4 [۳۷- ۳۸] 
سورة الإنسان 
اشرب ها عاد جوا تجرا [1] 
بولند [۷] 
#وَيظهمُونَألطَعَامعلَ حيو 4 [۸] 
وک أن یناه ان 4 [۳۰) 
سورة النازعات 
یوک عن السَاَة ین مسا 4€ [ ۰4۲ 1۳] 
سورة عبس 
« ونم جک یی (ه) ور نی © [۸- ۱۰] 
قبط را سن إل ابو () 4 [4 ۲- ۳۱] 
سورة التکویر 
وما ناموت الا أن اء امه 4 [۲۹] 
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“9 وَمَا تاو لَه ١‏ ن دشاء الله رب العللميت لعشت 6 [۲۹] 


۸ 


۳۱۰/۱ 


0۰ / 


۳۸0/۱ 
۹4۰/۱ 
١/١ 
"1/۲ 


44/۱ 


۳/۱ 
۷1/٤ 
۹۰/۲ 
601 


۱۸۳۹/۳۳ 


055/5 


۳۰/۱ 


۱۹۷/۳ 
0/٤ 


سورة الإنفطار 


لیف نت نی کی 4 (۱۹] و 
سورة الانشقاق 

مدا اء ات4 [۱] ۳ ۱۷/۵۰۲ 

وی تك 4 [۸] ۲ / ATT‏ 14۰/0 
سورة الطارق 


الاو یه نو ) 4 [۷-۰] ۳۳۱/۳۲ 

قر لانن خن 4€ [۵- ]٩‏ ۲/۱ 

42 جي لقاو [۸] ۳/۱ 

سره [9] ۳۴/۱ 

۲ نمید ودک دا )وا دكي 4 [۰۱۵ ۱] 1 
سورة الأعلى 


ودک اسم روصل 4 [۱۵] ۱/۳ 
سورة الفجر 

إن ريّكَ لا لمرصَاد 46 ]١٤[‏ ۳۳۸/۱ 
سورة اللیل 

« من وان 4 [۵- ۱۰] ۱۸۹/۵ 

رمال امد سدم ینت بر( [۲۰-۱۹] ۳۹/۸ 
سورة الشرح 

فذا رت فانصَب )ول ریک فرصب 4 [ ۰۷ ۸] ۳۳/۳« 
سورة العلق 

فا با ریک ای سَلَقَ »4 [۱] ۳ ۱ ۱2۵-۵ 


۹ 


ریت ی ینم )داصق 4 [۰۹ ۱۰] لان 


( کا لا عه رسد َيب © [۱۹] ۳ 
سورة البينة 

رما تَمَرَقَ ان روا لك 4 ]٤[‏ 1/۱ 

رما ادا عدو أ ليبن له لب 4 [0] ۲۱/۳ 
سورة الزلزلة 

دا زلرلب الْأَرَصُ زرم 6 [۱] ۳۷۳/۵ 

#فَمن يَعْمَلْ منقال درو حَيْرايَرَة € [۷» ۸] ۲ 0/ YTV‏ 
سورة العصر 

#وتواصوأ بلح وتواصَوا باسَر 4 [۳] ۲۸۸/۱ 
سورة الکوثر 

فصل ریک واحر؟ه [الکوثر: ۲] ۲ ۳۸۷ 
سورة النصر 

لدا ج>اء نصرأمه 4 [كاملة] ۳۰۹/۵ 

لدا جاء نص رال کک 14[ ۱۸۹/۲ 

© سبح مدرك 4 [۳] ۱۸۷/۲ 
سورة الإخلاص 

فهو مهد 4 [۱] ۳ ۲ ۲۱۶ 
سورة الفلق 

قل أَعود يِرَ ب الم 4 [۱] ۳۷۹/۹ 
جور ة آلتاش 

لفل ود یرب ناس 4 [۱] ۱۷:/۵ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


یت هل نو ْمَل للات » نزلت في عذاب القبر ۱ ۳۵ 
ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنکر 1۷/۵ 
ائتني بأحجار ۷۷/۳ 
اتتوني بالسگین حتى أشقٌ الولد بینکما 1/۱ 
ائذني له إنه عمك ۳9۵/۵ 
امراف ار ۱۸۸۹/۳ 
آبدلا یوما مكانّه ۲4/0 
آبصروها فان جاءت به أكحل العینین ۱۷۳/۳ 
آبصروها؛ فان جاءت به کذا وکذا فلا آراه الا قد صدق علیها ۱/۳ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۰/۲ 
أبك جنون؟ ف (os‏ 
الابل شیاطین الأنعام» وعلی ذروة كل بعير شیطان ۳۹۹/۲ 
اب آدم» لو لقيتني بقراب الارض خطایا ثم... 1۲/۱ 
آبهذا آمرتم؟ ۳/۳ 
أتدرون ما الغيبة؟ 04/٥‏ 
أتدرون ما مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله؟ ۸/۱ 
أتردّين عليه حديقتّه؟- تردين عليه حديقته؟ 
آترون فلانًا بُشبه منه کذا وکذا من عبد یزید؟ 1۳/۳ 
آترون هذه هانت على آهلها 2۹۸۱ 
أتصلي الصبح أربعًا ۳۳۹/۳ 
آتعلم أن ثلانًا كنّ پرددن على عهد رسول الله اة إلى واحدة؟ 1۱۱/۳ 


0١ 


اتقوا اللاعنين 3/1 


اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم ۶9۹۹۲ 
اتقوا الملاعن الثلاث ۱۳/۹ 
اتقوا زلّة العالم وانتظروا قینته ۳۱/۳ 
اتقوا فراسة المومن. فانه ینظر بنور الله ۱۳۹/۱ 
اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من دبيب النمل 01/0 
اتقي الله» فإنه ابن عمك ۳۹/۵ 
یم صومك. فإن الله أطعمك وسقاك ۲01/0 
أتمى صومك. فإنما هو رزق ساقّه الله إليك ۲01/0 
أجرؤكم على الفتیا جر ژ کم على النار ۸ ۰ ۸۷ 
أجعاتني لله ِدّا؟ :۳۳/۹ 
اجعلنَ رأسَها ثلائة قرون ۳۸/۳ 
اجمعوا له العالمین (أو العابدین) من المومنین ۱۳۷/۱ 
الأجوفان: الفم والفرج ۱۹۹/۰ 
آحابستنا هي؟ «(٩/۳‏ 
أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها ا 
أحاديث الاستفتاح 0۲/۱ 
أحاديث البلوغ بالسنّ والإنبات Y/Y‏ 
أحاديث التسليم عن اليمين واليسار في الصلاة ۱4/0 
أحاديث الحضانة Y/Y‏ 
أحاديث الشفعة ۱4/۳ 
أحاديث العقيقة ۰.۳/۱ 
آحادیث القرعة ۲۳۳۸ 


o۲ 


آحادیث المسح على الخفین ۳ 1۸۷ 


أحاديث المسح على العمامة ۱ ۱۵۳۳ 
أحاديث أن المدينة حرم يحرم صیدها ۱۸۷/۳ 
آحادیث تحریم العينة ۱1/4 
أحاديث تقریر النبي و للرجال على استخدام النساء في الطحن... ٠‏ ۳۹۱/۳ 


أحاديث تکرار الرکوع في الركعة الواحدة في صلاة الکسوف ۳۳9/۳ 
أحاديث حرم المدينة ۹۸/1 
أحاديث رفع اليدين في الصلاة ۱ 0 
أحاديث صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 1/۳ 
أحب الکلام إلى الله عز وجل آربع ۳/۲ 
أحبٌ إليّ من أنعم الله عليه وأنعمتٌ عليه: أسامة بن زيد 0/ A۰‏ 
احفظ عورتك إلا من زوجتك ۵ ۳:۲ 
أحنٌّ الشروط أن توف به ما استحلاتم به الفروج- إن أحق 

الشروط أن توفوا 

احق ما آوفیتم من الشرط آن توفوابه... * زه احق ال شروط 

أن توفوا 

اختر منهن أربعًا ۳۸/۵ 


أختك هی؟ 1۲1/۳ 


احرصوها ۳۲ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۳ ۰ ۱۳۸ 
أذ العشر ۱۳۹/۵ 
ادخلي الججر فإنه من البيت ۲14/0 
ادرووا | لحدود بالشبهات ۱ 1۸۵ 


or 


ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
أألكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 


2/١ 
۳۷/۸۰/۰ 
EA 


إذا اختلف المتبایعان في الشمن... ۰۳/۱« 
إذا أخذت واحدًا منهما فلا یفارقك صاحبك وبينك وبینه لبس ۳۱/۵ 
إذا آردت أن يلين قلبك فأطعم المسکین ۱۸۷/۰ 
إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك 0/0 
إذا آرسلت كلبك المکلّب فاذكر اسم الله 1/٥‏ 
إذا ارسلت كلبك وسمیت... ۸۰/۱ 
إذا استوذن على الرجل وهو يصلّي فاذنه التسبیح ۳۹/۳ 
إذا استأثر الله بشيء فالّه عنه 9:۸4 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ؟/ 6 
إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء ۲1۰/0 
إذا أقرض آحدکم قرضا نأميي إليه ۳/4 
إذا أقمت الصلاةً وآتیت الزكاة فأنتَ مهاجر ۷1/0 
إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ۳۳۸/۳ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة ۱۳۳۹۳۳۸/۳ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۵۹9/۳ 10 


إذا من الامام فأمُنوا 
إذا بایعت فقل لا خلابة 
إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما 


إذا توضاً العبد المسلم (أو المومن) فخسل وجهّه... 


إذا حاك في قلبك شيء فذعه 


14 


۳۷۹ ۳۷۷ ۳ 
۳۱:/۵ 

1 

۳۷۸۰/۲ 

1۰۸/0 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران- إذا اجتهد الحاكم 


إذا خرصتم فدّعوا الثلث ۳۳۳/۳ 
إذا دخل آحدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی يصلي ۱۷۹/۳ 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار 5/١‏ 
إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل 1۳/0 
إذا ریت المذي فتوضاً ۳۱۳/۵ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّی الله VV /o‏ 
إذا رأيتم آية فاسجدوا | 1:۰۵ 
ذا رآیتم ذلك :فصوا کحدی صلاة صلیتموها من المکتوية ۳۷/۳ 
إذا رمیت بسهمك فاذكر اسم الله 1/0 
إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له ۱۹۳/۰ 
إذا سرَّنّك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن ۲۰۸/0 
إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها ۱9۹/۳ 
إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنتٌ» فقد أحسنتٌ ۲4۰/0 
إذا صلی أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصلٌ معه ۷۸/۳ 
إذا ضِنّ الناس بالدينار والدرهم 0/5 مه 
إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة ۲۳۳/۰۵ 
إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرٌ الرجل بإذن الله ۱۹۳/۹ 
إذا فسا آحدکم فلیتوضاً ۳۱۱۸/۵ 
إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ۳۸۹/۳ 
إذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال الله: حمدني عبدي ۱۹۸/۳ 
إذا قال جیرانك: إنك قد أحسنتٌ فقد أحسنت= إذا سمعتهم یقولون 

إذا قسمت الأرض وخدّت فلا شفعة فيها 3 


00 


إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّر 

إذا قيل له في القبر: من ربك؟ 

إذا كان الدرع سابلا يغطّي ظهور قدمَيْها 

إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء 

إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها 
إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه... 

إذا وطی أحدكم الأذى بنعليه 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه 

إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة 
إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم فلیخسله سبع مرات 
اذبخ ولا حرج 

آذن النبي ية للوفد الذین آرادوا قتل کعب بن الأشرف 
ٍذنْ رسول الله اة للحجاج بن علاط أن یقول ما شاء 
آذن للحجاج بن علاط عاع خیبر أن يقول 

اذهب فاطرخ متاعك في الطریق- أن رجلا شکا إلى رسول الله 
اذهب فاعتکف يومًا 

اذهب فاقتله كما قتل أخاك 

اذهب فان الله قد عفا عنك 

اذهب فان الله قد غفر لك حدّك 

اذهب فأنت حر 


اذهب فانظر إليها 
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۱۱:۳ 
۳0۷/۱ 
۱۸/۵ 
۲۰4/0 
114/7 
۹۸/۱ 
۱9۳/۳ 
۸4/۱ 
۸۱/۳۳ 
۳۹۶ ۱ 
۱۷/۳ 
9/۳ 
۲۹۵/۵ 
١ 
۳۰۷/۵ 
١ 


۱۹۷/۵ 
TA /o 
4 / 
TV /Y 
۳۹۳/۵ 
۳۶۱۰۵ 


اذهب فقد غفر الله لك 

اذهب. فالتمس آزدیا لا 

اذهب. فقد ملْکتکها بما معك می القرآن 
اذهبا فاقتسما ثم توخیا الحقَ 

اذهبي حتی تلدي 

أرأيت إن منع الله الشمرة 

أرأيتَ لو تمضمضت بماء ثم مججته 
أرأيتَ لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ 
أرأيتَ لو كان على أبيك دير" 


۱۳۸۱/۲ 

۳۳۳/۵ 

2/۵/۱۷۱۳: /o 
40/۱ 

“1/0 

۱۳7 ۱ ۳۲ 
۱۱ ۸ 

۳۹/۱ 
۳۲۰۲۶۵۸۰۳۹۷ ۸ 


أرأيت لو كان على مك دين قضيتيه ۳۹۳/۵ 
آرآیتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات ۰/۱ 
أرأيتم لو وضعها في الحرام 0۸/۱ 
آربع لا تجزی في الأضاحي... 1/۲ 
آربع من سنن المرسلین ۳/۳« 
آربع من كنّ فيه كان منافقّا خالصًا ۱۸/۲ 
ارجع بهاء لا صدقة فیها ۳۳۷/۵ 
ارجع فصل فانك لم تصلْ ۷۳/۳ 
ارجع فناد أن العبد نام ۳/۳ 
الأرض يطهّر بعضها بعضا ۱9۹/۵ 
أرضعيه تحرّمي عليه 01/0 
ارموا بني إسماعيل فان آباکم كان رام ۱۳/۲ 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ۸1/۱ 
آریثه في المنام وعلیه ثياب بیش 1۷9/۰ 


oV 


أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ۱۷/۵ 
الاستئذان ثلاث مرات ع 70 
استأذن عليها 11 
استرقوا لهما 0/0( 
اا 4/0 
استفتٍ قلبك وان أفتاك المفتون ۹/0 
استفت نفسّك وان أفتاك الناس وأفتوك ۱۹/۰۵ 
استقبل صلاتك. فلا صلاة لفردٍ خلت الصف ۳1/۳ 
استهما عليه TAY /o‏ 
آسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر ۳۸۹/۳ 
سم ثم قاتل ۳۹۹/۰ 
أسلمت امرأة على عهده فتزوّجتٌ ۳44/0 
أسلمت على ما سلف لك من خير ۲61/0 
اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم 1/0 
آشار اة على عمر بوقف أرضه ۳۵/۶ 
آشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ۳1/۲ 
اشربوا واجتنبوا کل مسکر 1۳۳/۵ 
آشهد على هذا غيري ۳ ۵ ۳۲۹۰۱۲ 
آصبت السنة» وأجزأتك صلاتك ٤٥7/١‏ 
آصحابي کالنجوم بأيّهم اقتدیتم اهتدیتم ۱/۳ 
آصحابي کالنجوم. فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم ۳۲ 
أصدقها ولو خاتما من حدید ۱ ۷ ۳۲ 
اصرف بصرك ۳۹/۵ 


0۸ 


أصلحوا بين الناس» فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة ۳1/۱ 


أَصلَّيتَ قبل أن تجلس يا فلان؟ :7 
اصنعي ما يصنع الحاج غیر أن لا تطو في بالبيت ۳ CY foo‏ 
اطرح القَرّن وصلل في القوس ۲۲۸/0 
اطرخ متاعك في الطریق- أن رجلا شكا إلى رسول الله 

أطعمك الله وسقاك ۲01/0 
أطعموهنّ مما تأكلون ۳۷۸/0 
اطلَبني ول ما تطلبني على الصراط ۳۷/۹ 
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ۳۱۷/۲ 
أعيّق عن أمك ۳۳۸/۰۵ 
آعتقها فانها مؤمنة ۳ ۳۳۰۳۳۹۵ 
أعتتقوا عنه 00/0( 
أعتقوا عنه رقبة 5 
أعتقوا عنه يُعتقٍ الله بکل عضو منه عضرًا من النار ۳۳۷/۵ 
آعدل الصیام وأفضله صیام داود ۱۳۹۷/۲ 
اعرضوا علي رُقَاكم ۸/0 
اعرف وکاء‌ها وعفاصّها ۳۳:/۵ 
اعزِل عنها إن شنت ۳5۹/۵ 
اعزل عنهاء فسيأتيها ما قُدّر لها ع 
أعط ابنتي سعد ثلثي میراثه ۳۳۲/۵ 
أعطها فانها محِقَة ۳۳۰/۵ 
أعطوا الطريق حقه ۷/4 
أعطى النبي ی عروة دينارًا يشتري له به شاة... 4/7 


5۹ 


أعظم المسلمين في المسلمين جرمّا من سأل عن شيء... 
اعف عنه کل يوم سبعين مر 

أعلفه ناضحك وأطعِمه رفيقك 

أعلمكم بالحلال والحرام معاذ 

اعلیه دید ؟ 

الأعمال بالنیات 

الاعمال بالنية 

أعوذ بکلمات الله التامّات من شر ما خلق 

آغلاها ثمتّا وآنفسها عند أهلها 

آغوهم في هذا اليوم عن المسألة 

أفتى بأن الرهن لا يغلق من صاحبه 

أفتى بأن ظهر الرهن يُركب بنفقته 

أفتى بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
أفتى بلبس قميص الحرير لمن آذاه القمل _ 

أفتى رسول الله اة شبيعة الأسلمية أنها حلت حين وضع حملها 
أفتى في شاةٍ ذبحت بغير إذن صاحبها أن تطعم الأسارى 
أفتى كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم لأذى القمل 
أفتى من أهدى بدنةً أن يركبها 

آفش السلام وأطعم الطعام 

افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام 

آفطر الحاجم والمحجوم 

فعل ولا حرج 


۱2۸/۱ 
۳۳۷/۵ 
۱۹۳/۰ 
01۰/۳ 
4/۳ 
01/٤ 

VT /6 
۱۸4/0 
YAY /o 
۹۰/۲ 

10 / 
۳۳۲/۵ 
۳۳۱۳/۵ 
TVA /o 
64/٥ 
۳۷/۱/۵ 
۳۳۲/۵ 
۲11/٥ 
۲11/٥ 
YAY /o 
۱۳۳/۵ 
۳1۰/۲ 
۲171/٥ 


افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطو في بالبيت= اصنعي ما يصنع الحاج 


أفعمياوانٍ أنتما؟ 

أفلا انتفعتم بإهابها؟ 

أفلح الرو یجل 

أفلح وأبيه إن صدق 

اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة- تردين عليه حديقته؟ 
أقبل وأدی واتقوا الحيضة والدبر 
اقتدوا باللذین من بعدي 

اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر 
اقرژوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم 
اقرأ ما تيسّر معك من القرآن 

اقرأء إني أحبٌُ أن آسمعه من غيري 
آقرع رسول الله ياء وأمر بالقرعة 
رکم على ما أقرّكم الله 

اقسموا المال بين أهل الفرائض 
اقضوا الله» فالله أحق بالقضاء 

قضيا مكانه 

أقل الحيض ثلاثة أيام 

أكبر الكبائر الإشراك بالله... 

اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم 

أكثر الحيض عشرة أيام 

أكثرهم ذكرًا لله (أعظم أجرًا) 

آكل الربا وموكله وشاهداه... ملعونون على لسان محمد کل 


1١ 


er /o 


10/0 TAT ع/‎ 


۳۷۳/۵ 
7ه 


۳۳/۵ 
110/۳ 

11° ۱۳ 
۳۱۱/۳۲ 

۷۳/۳ 

111/٤ 
101/0 

YT /Y 
11۲/۲ 
۱۳۹۷۸ 
104/0 

Yo /T AT /Y 
۲4/۱ 
114/۱ 
۱:۰۸ 
۲۷1/0 
47/7 


1۲ 


أكل كل ذي ناب من السباع حرام 0/ TNE‏ 
أكلّ ولدك نحلته كذلك؟ 0۸/0 
أك ولدك نحلته مثل هذا؟ ۳۳۹/۵ 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ /4۸ 
ألا آخبرکم بما هو آخوف علیکم عندي من المسیح الدجال؟ 1۷/۵ 
ألا أدلّك على غراس خير لك من هذا؟ ۲۸۱/٥‏ 
إلا الإذخر ۱ م 
ألا إن العبد نام ۱۳-۳۳ 
إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندکم من الله فيه برهان ۰1۳/۳ 
الا إن مت وعليك دير" لیس عندك وفاژه ۳۳۰/۵ 
ألا بتکم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ ۳۰/۱ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ۲۹/۱ 
ألا إني أوتيتٌ القرآن ومثله معه ۳۱۱۷/۳ 
ألا تری إلى بيتي» ما آقربه من المسجد؟ ۱۳۳/۵ 
ألا سألوا إذ لم یعلموا؟ إنما شفاء العي السوال ۰/۳ وام 
ألحقوا الفرائض بأهلها ۱/۲ ضرف 
آلصبح أربعًا؟ ۳۳۸/۳ 
ألقوها وما حولها وكلوه 0/١‏ 
ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم ۲10/0 
آلك بینة؟ ۱۹9/۱ 
ألك والدان؟ ۰۵ AY‏ 
« أنه ل له إلا وال یم 4 أعظم آية في القرآن ۲۷۲/۰ 
ألم تعلم أ ن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله يكِل.. ۰/۳( 


ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ 
إلى أقربهما منك باب 

أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا أن مشيه في الآخرة.. 
أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ 

الي فدات ع ۳۸/۲ 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ 

أليست شهادنهما بنصف شهادة الرجل 

أما الرجل فلينشر رأسه 

أما الميراث فله 

آما الوضوء فانك اذا توضأت فخسلت يك 

آما نت فقد غفر لك 

آما علمت أن الرجل كان إذا طلق ثلانًا قبل أن یدخل جعلوها واحدّة.. 
ما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا 

آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك 

أما ما كان یذا بيد فخذوه 

أما معاوية فصعلوك لا مال له 

آما هذا فقد عصى أبا القاسم 

أما هذا فقد ملا يديه من الخير 

أمر أبا طيبة أن يحجم أم سلمة 

یر الدع واذكر اسم الله 

أمر المارّ في المسجد بنبال أن يمسك على نصالها بيده 

أمر المرأة أن تقف خلف الرجال 

آمر النبي وه المرأة التي نذرت المشي أن تركب 


۳ 


الا 
2۷۰۱/۵ 
۱۹:/۵ 
۵/ ۲1€ 
1/0 
/F‏ 0۸0 
۲۰۱/۱ 
۳۱۳۰/۵ 
۳۷۶۰/۵ 
۲۱۷/0 
A/T‏ 
1۱۱۱/۳ 
۱۹5/۵ 
۳۱۷۳/۲ 
۳۱۹/۵ 
۱۳۰۱/۳« 

52/1 
۳۳۵۹/۵ 
۳۶۳۵ 
1€ /o 

وض 

7/٤ 
1/0 


أمر النبی ب أن تعتد المختلعة حيضة ۳۷۵ ۳۷۳ 


أمر النبي بل بأكل شاو بحت با لحجر ۹/۰ 
آمر أن لا توصل الصلاة حتی يتكلم أو یخرج ۳۹/۹ 
أمر أن يفرّق بين الأولاد في المضاجع ۸/4 
آمر باليهودي أن برض رأسه قصاصًا ۳۸:/۵ 
آمر رسول الله يك أن يورّث امرأة آشیم الضبابي من دية زوجها ۱۹/۳ 
آمر رسول الله يا سبيعة أن تتزوج بعدما وضعت إثر وفاة زوجها ۱۷/۳ 
أمر من صلّی في رحله ثم جاء إلى المسجد أن يصلّي مع الإمام ۲٤/٤‏ 
آمران ترکتهما فیکم لن ارا ما تمسکتم بهما ۱6/۲ 
أمرث أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله ۲ ۸۳/۳ 0۸۰ 
آمرث بريرة أن تعتدٌ ثلاث حیضص ۳۷1/۲ 
أمرنا رسول الله َة أن نطعم من الضحایا الجار والسائل ۷/۳ 
آمرني رسول الله ية أن لا أؤذن حتى يطلع الفجر عدم 
أميىك أربعًا وفارق ساثرهن ۱۹۱/۳ 
ام ا الاين تدع الا ۳۸۰/۰ 
مك وأباك وأختك وأخاك ۵ ۳۱ 
امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب أجلّه ۳۷۳/۵ 
أميركم زيد, فإن قل فعبد الله بن رواحة ۳ 161/0 
إن آباك آراد آمرا فأدر که ۳/۵ 
إن ابن أم مکتوم یود بلیل ۳۸/۳ 
إن ابن أم مکتوم ينادي بلیل ۳۱۷/۳ 
إن ابني هذا سيد ۳/۱ 


5 


إن أبّوا إلا أن تأخذوا قِرّى فخذوه 4/٥‏ 
ان أحى افر وط أن و فرایة ا ةودف 

TAT ۲۳۷۶‏ 
إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ۸41/0 
إن أخوف ما آخاف على أمتي الشرك الأصغر 01/٥‏ 
إن آشد ما أتخوف على أمتي ثلاث ۱/۳ 
إن أطيب ما أكل الرجل من كَسْبه ۳۷/۱ 
إن أعيان بني الام یتوارئون دون بني العلات ۳۱۳۱/۳ 
إن أفضل الضحایا آغلاها وأسمنها ۳۹۹/۵ 
إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين 0۸/0 
إن الاسلام بدأ غريباء وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبي للغرباء ۳/۳ 
إن الایمان یخلّق في القلب كما يخلّق الثوب ۳/۱ 
إن الجنة لا تدخلها العجز oA or /f‏ 
إن الخیر لا يأتي إلا بالخیر ۸/۱ 
إن الرجل إذا مات في غير مولده قِيْسَ له ۳۱۹5/۰۵ 
إن الشيخ يملك نفسه ۲01/0 
إن الصعید طهور ما لم تجد الماء عشرّ حجج ۱۱۹/۰ 
إن الطیر لتضرب بمناقیرها... ۲۹۷/۱ 
إن الظنّ أكذب الحديث 07/۱ 
إن العلم بدأ غریبّاه وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبی للغرباء ۳۹/۳ 
إن الغضب من الشيطان 100/۲ 
إن الله اختارني واختار لي أصحابًا 0 
إن الله أو حى إلى ملّك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا 01۰/۲ 
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إن الله آوحی إلى نبی من آنبیائه آن فل لفلان الزاهد... 
ان الّه تجاوز لأمتی عما حدّئتْ به نفسها 


إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها 


0۱1/۲ 
0۹۲/۳ 
۷4/٤ 


إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسیان ۳ ۵ ۵۳۲ 


إن الله تعالى خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه 

إن الله جعل الحلٌّ على لسان عمر وقلبه 

إن الله حنَّ حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه 
إن الله حرّم عليّ أن أقتل مؤمنًا 

إن الله خلق خلقه في ظلمة... 

إن الله سبحانه أمر یحیی بن زكريا بخمس كلمات 

إن الله ضرب مثلا صراطًا مستقيمًا... 

إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال 

إن الله عن تعذیب هذا نفسه لني 

إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها 

إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها... 

إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك 

إن الله قد قبل منك صدقتك 

إن الله لا يستحيي من الحق 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا 

إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا 
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۱۹۸/۵ 
(0 ۳ 
۳«:/۲ 
0۲/١ 
۱۹۹/۵ 
۳۲/۱ 
3-9۸ 
۳/۱ 
۹۰٩/۱ 
12۳۷/۵ 
2۰/۱ 
١١1/١ 
1/۳ 
۲61/0 
۳0 £ /0 
1۰/0 
66/0 
۹/۱ 
۱۰/۱ 


إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا 

إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسّه 

إن الله لغني عن مشي أختك 

ان الله ل یلعن قومّا قط فمستّهم فکان لهم نسل 

إن الله مع القاضي ما لم يجر 

إن الله هو الخالق القابض الباسط 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنه رجس 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها 
إن الله يبعث لهذه الأمر على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها 
إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات 

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صفرّا 
إن الله يعرّض بالخمر 

إن الله يكره لكم قيل وقال 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

إن المؤمن لا يجب 

إن الميت ليسمع خفقٌ نعالهم 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه... 

أن النبي بيا أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها 

أن النبي يك أقاد يهوديًا من مسلم 

أن النبي يا أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 


1۷ 


7/۱ 
14۸/0 
(TV /o 
VY /o 
۷۷/۱ 

"11/0 
۳۹/۱ 
۱10/۲ 
۱۳/۵ 

EVA/“ 
۱5/۳ 
4۷ /o 

۸۸/۱ 
۱۷/۳ 
۳11/٤ 
7/۱ 
لاه‎ 
10۰/۲ 
۳۸/۱ 
1۸0 /۲ 
۲٥۱/١ 
۷4/۳ 

۳۹۷/۳ 


أن النبي يكل أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة 

أن النبي و2 أمر الملتقط أن يشهد على اللقطة 

أن النبي اة أمر ناجية بن كعب وقد أرسل معه هديّه 

أن النبي ية أمرها [أي أم ورقة] أن تؤءٌ هل دارها 

أن النبي بء جهر بالقراءة في صلاة الکسوف 

أن النبي بي رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 
أن النبي بي رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد 

أن النبي ية رد اليمين على طالب الحق 

أن النبي ية رد على المتصدّق قبل النهي ثم نهاه 

أن النبي و رهن درعه في الحضر 

أن النبي وك صلّی على أم سعد بعد شهر 

أن النبي بايا صلى على قبرٍ بعد شهر 

أن النبي اة صلَّى على قبر منبوذ 

أن النبي ی صلّی على ميت بعد ثلاث 

أن النبي يا فرص صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير 
أن النبي كك كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده 
أن النبي ية كان إذا قرأ ول این € رفع صوته بآمين 

أن النبي ب كان إذا قسع يُعطي الاهل حظین والعرّب حظًا 

أن النبي يا كان یسلّم تسليمة واحدة 

أن النبي ی كان يقول آمين يرفع بها صوته 

أن النبي يا كنى طلحة أبا محمد 

أن النبي اة لعن المحلل والمحّل له 

أن النبي بي لم يسجد في شيء من المفصّل 


1۸ 


A/F 
۳۱/۶ 
۲۰/٤ 
۳۰۰/۳ 
۳۳۸/۳ 
ع الا‎ 
۲41/۳ 
"4/٤ 
2۱۷/۶ 
1 
۳۱۹/۳ 
۳۱۹/۳ 
۳۱۹/۳۳ 
۳۱۹/۳ 
وال‎ 
۱۳۸۱/۳۳ 


TVA/Y 
۱/۲ 
الام‎ 
۳۷۹/۳ 
10۷/۳ 
4۷ / 
۳۹۹/۳ 


أن النبي ية نهى أن يبيع الرجل عن بيع أخيه أو يخطب... 10/1 
أن النبي اة وأبا بكر وعمر کانوا یسلمون تسليمةٌ واحدة ۳۹۸/۳ 
ان الیهود ايمر ة في نعالهم فخالفوهم ۰/4 
إن اليهود والتصاری لا يصبغون فخالفوهم /۱ 
إن امرأة كانت تستعیر المتاع و تجحده فأمر بها النبي یا فقطعت يدها ۳9/۲ 
إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذاتٍ يده أبو بكر 115/4 
إن بعد زمانكم هذا زمانًا عضوضًا 11/٤‏ 
أن بلالا أن قبل الفجرء فغضب النبي يك وأمره... = ألا إن العبد نام 

أن بلالا أذن ليله بسوادء فأمره النبي كل ... = ألا إن العبد نام 

إن بلالا يؤذن بلیل ۳۹۱ ۷ ۳۱۷/۵۹۹ 
أن تومن باثه وملافکته وکتبه ورسله ۱۹۷/۰ 


أن تتصدق وأنت صحیح شحيح 11 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك ۱۹۹/۰ 
أن تحب لله وتبغض لله... (أيّ الاعمال أفضل) ۱۸۹/۵ 
أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع (الغيبة) 04/0 


أن تسلم قلبّك لله (الاسلام) ۳۰۰/۰ 
أن تطعم الطعام وتقرأ السلام... (جواب أي الاعمال خیر؟) ۰ YAY‏ 


إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل ۳/۱ 
أن تعبد الله كأنك تراه ۱۹۷/۵ 
إن جبريل أتاني وبشرني 00 
إن خالطها كلاب من غیرها فلا تأکل ۱9۹/۲ 
إن خیارکم أحسنكم قضاء ۱۳/۲ 
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إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتةٍ له جناحان ۲۰0/0 


1۹ 


إن ذلك لن یمنع شیثا آراده الله ۳5۵۱/۵ 


أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله كله فقام إليه بمشقص ۳۰1/۳ 
أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته» فجرّأهم النبي ٠...‏ ۱۵۱/۵۰۸/۳ 


أن رجلا أفطر فأمره النبی اة أن یکفر ۹/۳ 
أن رجلا شکا إلى رسول الله َة من جاره أنه يؤذيه / ۱ ۱۲۱ 


إن رجلا كان فيمن كان قبلكم استضاف قومًا... 74/۱ 
أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس هجر ۱۹۷/۳ 
إن رسول الله َا آفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به 1۷0/۳ 
أن رسول الله بيا تمتع بالعمرة إلى الحج- تمتع رسول الله 

أن رسول الله يك رأى رجلا يصلّي خلف الصف وحده... ۰ ۳ 1۹۸/۱۰۳۰۷ 


أن رسول الله ية رخص في الکذب في ثلاث ۹۷/۹ 
أن رسول الله ية قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الکسوف ۳۳۸۹/۳ 
أن رسول الله هة قضى بالشاهد واليمین ۱ 2۱۳۹۵۵۳ 

۰۷۳۲ ۱2۵ 
أن رسول الله اة قضی في الأصابع بعشر عشر ۱۹/۳ 
أن رسول الله ما كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدًا شكرًا لله ون 


أن رسول الله َا كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رکبتیه ۳۸/۳ 
أن رسول الله لا كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ‏ ۳۸۲/۳ 
أن رسول الله كك كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح... ۳11/۳ 
أن رسول الله كك كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على رکبتیه ۳۸/۳ 
أن رسول الله ب كان يؤتى بالصبیان فیبرّك علیهم ویحنکهم ۳۳۱/۳ 
أن رسول الله ية كان يبعث من یخرص على الناس کرومهم وثمارهم ۳۳۳/۳ 


۷۰ 


أن رسول الله يك كان يزورها [أي أم ورقة] في بيتها 

أن رسول الله يا كان يسم تسليمةٌ واحدة 

أن رسول الله اة كان یسلّم في آخر الصلاة تسليمةٌ واحدةً 
أن رسول الله اة كان یفعل ذلك إذا جد به السير 

أن رسول الله اة لعن المحلّل والمحّل له 


أن رسول الله ا مسح بناصيته وعمامته 


أن رسول الله اة نهی عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح 


أن رسول الله ب نهی عن عصّل المسائل 
أن رسول الله بي ورّث امرأة الضبابي من دية زوجها 
أن ركانة طلَّق امرأته فردَّها إليه النبي يله 
م 
ن شئت توضأء وان شئت فلا تتوضاً 
إن شت حبست أصلها 
إن شنت صمت وان شئتٌ أفطرتَ 
إن شيطانًا تقلت علي البارحة... 
إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده... 
إن في المعارض مندوحة عن الكذب 


إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة... 


إن قتله فهو مثله 

إن كان استكرهها فهي حرّة 

إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة 

إن كان في شيء تتداوّون به شفاء ففي شرطة مخجَم 
إن كان يدا بِيدِ فلا بأس 


۷۱ 


عم 

TEV TET ۳ 
Er /r 
ETT/Y 
وذ‎ 
۷۳/۳ 
۳۰۳/۳ 
۱٤/۱ 

۲۳ اوم 
12۷۳/۳ 
۵/ ۱:۸ 
۳۱۳/۰ 
141/0 
Yo /o‏ 
۳4۷/۲ 
11۸/6 
۲/ 40 
۱ ۸۳ 
۳۹:/۰ 
۲ ۰۸۰ 
tor /o‏ 
tor /o‏ 
171/0" 


إن كانت أحأنّها لك جلدتك مائةء وان لم تكن أحلَّتها لك رجمتك ۰ ۳۰۱/۲ 


إن كانت لك كلاب مكلَّبة فكل مما آمسکث عليك 1/0 
ان کنت تحت آن رق طوف من نار فاقبلها ۳۲۸/0 
إن كنت صائمًا بعد رمضان فصم المحرّم ۲04/0 
إن للموت فزعا ۱۳9/۵ 
إن لم تجدوا غيرها فارخضوها ۲۵ "1۲ 
إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام 1.0/4 
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل... 7/۱ 
ان مطعم ابن و 70/۱ 
إن معادًا قد سن لکم سنةء فكذلك فافعلوا ۱/۳ 
إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبَطًا أو یلم ۸/۱ 
إن من أبواب الصدقة: التکبیر» وسبحان الله ۱۸۸/۰۵ 
إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا 0/١‏ مغ 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ۸/٤‏ 
إن من أكبر الكبائر شم الرجل والديه 0۸/0{ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل المسلم ۳4۷/۱ 
إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وأهم أحياء ۳/۳ 
إن نذرتِ فافعلي والا فلا ۳۳/۵ 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا 4/0 
إن هذا أمر كتبه الله على بناتِ آدم 10/۳ 
إن هذا لا يصلح ۳ 2 ۱۳۲ 
إن و جدکه غریقا فلا تأکله ۱9۹/۲ 
إن يدخلك الله الجنة يكن لك فیها ما اشتهت نفسك ۳۱۰۵/۵ 


۷ 


إن یطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا 11/6 


أن طعمها إذا طعم ۳99/۵ 
إن يطيعوا آبا بكر وعمر یرشدوا ۱۳/۳ 
إن يوم الاثنين والخمیس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرین ۱9۹۹/۵ 
نا آل محمد لا تفل لنا الصدقة 51/0 
نا حاملوك على ولد الناقة ۱-۶ 
إنا لا نقبل رَبَدَ المشرکین ۳۸۹/۰ 
إناء بإناء 1 
إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ۱۳/۲ 
آنبنك بمثل ذلك في آلاء الله ۱۹۱/۵ 
کم عن ذلك في آلاء الله ۱۸۸/۰ 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (أشد الناس بلاءً) 7/0 
الانبیاء ثم الصالحون (آشد الناس بلاء) 11۷/۰ 
آنت آبزهم وأصدقهم 1۳9/۵ 
نت أحق به ما لم تتکحي ۳۸۳/۰ 
نت ای ما لم تتكحي ۲:۲۸ 
نت بذاك يا سلمة؟ ۳۰۵ 
آنت ومالك لأبيك ۰۳۸ CAY ۰۲۹۱/۵ ۰۷۷۱/۳ EAA TEE‏ 
انحزها واغوس نعلها في دمها ۲۷/۵۰ 
انزغ عنك الجبّة ۳۹۳/۰ 
أنزل القرآن على س آحرف ۲۷1/0 
انزلاء ولا من جيفة هذا الحمار ٠/0‏ 
آنشدکم بالله... ما تجدون في التوراة على من زتّی إذا أحصن؟ ۳۹۹/۰ 
ان أخاك ظالما أو مظلوما ۱۷۳/۹ 


۷۳ 


ار هي لهم بعهدهم 

انطلقن فقد بایعتکن 

انطلقوا به فار جموه 

انظرن من إخوانكن من الرضاعة 

نها عند آهلها وأغلاها ثمنا (أفضل الرقاب) 
آنقوها عَسْلَا 

إنك ستأتيه وتتطوّف به 

إنك لست ممن يفعله خیلاء 

أنكحوا اليتامى 

انکسفت الشمس على عهد رسول الله و فصلّى ركعتين 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 

إنكم سترون ربكم عِيانًا 

إنكم لتبخلون وتجيّنون... 

إنما آقضي بنحو مما أسمع 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الربا في النسيئة 

إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة 
إنما الطاعة في المعروف 

إنما النساء شقائق الرجال 

إنما بعشت بها إليك لتستمتع بها 

نما بقي من الدنيا بلاء وفتنة... 

إنما تلك واحدة فارجعها إن شعت 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 

إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به 


۷ 


۱۷۳/۲ 
مه‎ 
و7‎ 
۳9۹/۵ 
۲۰1/0 
۲1۰/0 
۱۷4/۲ 
VT /o 
۳۰۹/۵ 
۳۳/۳۳ 
1/۹/۱ 
29/۳ 
۳0/۱ 
110.041 /* 
1۰۰/۳ 
۷0/۲ 
۳۷۷ ۳۷۵ 
)12"«۰,( ۱ 
٤/١ 
٥/۱ 
۷/۱ 
۳۲/۵ 
۳۹۳ ۱ 
۷/۳ 


إنما جعل رسول الله ية الشفعة في کل ما لم یقسم... 
إنما ذلك عن المسألة 

إنما فاطمة بضعة مني 

إنما مثلك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ دارًا 

إنما مثلي ومثل آمتي كمثل رجل استوقد نارًا... 


إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة... 


إنما نهیتکم من أجل الدافة 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا 

إنما هو جبريل عليه السلام 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إنما يَغْسّل الثوب من أربع 

إنما یخسا من بول الأنثى ويُنضّح من بول الذكر 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 


«01/۲ 


نما يكفي أحدكم أن یسم على أخيه من عن يمينه» ومن عن شماله 


إنما يلبس الحريرٌ في الدنيا من لا خلاقٌ له في الآخرة 
أنه اة أفرد الحج 

أنه اة سجد في النجم 

ا صلّی وتر اللیل علی الراحلة 

أنه ية کره الصلاة إلى ما عبد من دون الله 


۴ ۴ ۶ 0 15 ۳ 03 2 
أنه أمر المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا 


أنه بهرج دم ابن الحارث 
أنه رأى النبي ية رفع يديه حين دخل في الصلاة... 
إنه عنده على العرش 


Vo 


زد فد و 
4V /o‏ 
۳4/۱ 
7/۱ 
4/١‏ 
7/1 
۱ ۳۹۳ 

۳/۳ 
۱۹:/۵ 
۳۸4/۱ 
۳۳۳/۳ 
۳۳۱/۳ 
12۷۹/۵ 
۳۱/۳ 
۲۸0/۱ 
۳۳/۳ 
۳44/۳ 
۳۳۹/۳ 

۱۷/ 
۲۲/٤ 
عرو‎ 
۳۸5۹/۳ 
۳۱۰/۳۳ 


إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه... بلغه ذلك 
إنه ليس بدواء ولكنه داء (عن الخمر) 
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إنه يفقأ العين ویکیر السّنّ 


إنها بنت أبي بكر 

إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمو تتکرونها 

إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس 
إنها لا تحل لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة 


إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات 


أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال 

اني آجد لحم شاو اعات بفیر حق 

إني أفعل ذلك آنا وهذه» ثم نغتسل 

إني أكره موت الفوات 

إني خاطبٌ العشية الناس 

إني ضربت للدنيا مثلا... 

إني قد خلّفْتٌ فيكم شیئین لن تضلوا بعدهما 
إني لا أخاف على أمتي من بعدي الا من أعمال ثلاثة 
إني لا أخيس بالعهد 

إني لا أشهد على جور 

إني لا أعطي أحدًا ولا أمنعه 

إني لأتقاكم لله وأخشاكم له 

إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة 


۷۹ 


۳۳۰/۵ 
2۳۲/۵ 
۳۷05/۵ 
۱۳/۵ 
نذا كرض‎ 
١171/١ 
(41/0 
۳40/۱ 
Y4 (۱ 
0۳/۲ 

۱۸/۱ 

۷/۳ 

١١ ه/‎ 

ه/ ع 

1۲4/۲ 

1/۱ 

۱ ۹/۳ 
۱4/۳ 

۱14/۲ 

۱ ۳ 
۲۱ ۱ (۳ 
10۰/0 

۱۳۷/ 


ای لست کهیشکم YoY /o‏ 
إني لفي صحراء ابن عشرین سنة وأشهر وإذا بکلام فوق رأسي 1۸۹/۵ 
إن لم آبعث باليهودية ولا بالتصرانية ۱ ۳۱۰/۰ 
إني لم آومر أن آنقب عن قلوب الناس 2۳/۳ 
إني نی عن قتل المصلین ۳۳/۵ 
آهرق الخمر واكير الدّنان ۳۱/۰۵ 
أهرقها ع TAY‏ و/ ET IY‏ 
أو کلکم يجد وبین؟ ۲۳۷/۵ 
أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ ۲۷۱7/٥‏ 
أو لیس معك (قل هو الله أحد)؟ ۳۰/۵ 
أو منيحة ذهب أو منيحة ورق 750/7 
أو يأكل الضبع أحد؟ 1۳۰/۵ 
آوتر بتسع وسبع و خمس موصولة ۳۳/۳ 
أوتيتٌ جوامع الکلم ۳9/۲ 
آوفی بنذرك ۵ كرت 
آولیس قد جعل الله لکم ما تصدّقون به؟ ۳۱/۰ 
وه عينْ الربا ۳۱9/۰ 


إي والذي نی بيده» إن الرجل ليقضى فى الغداة الواحدة إلى مئة عذراء ‏ ۲۰۳/۵ 


إياكم أن یتلعب بكم الشیطان في صلاتکم 
إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث 
إياكم والغلو 

إياكم والکذب. فان الكذب مجانب الإيمان 
إياكم وكثرة الحلف في البيع 


۷۷ 


۱۳/۵ 
۳۹/۳ 

ع 
7/١‏ 
۰9/۳« 


إياكم ومحقرات الذنوب 

آية المنافق ثلاث... 

أيدعٌ يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل 
أيسرٌّك أن يكونوا لك في البر سواء؟ 


70/1 
۲0۰/۱ 
۱۳ ۸ 
۱۲/۵ 


أيلعب بکتاب الله وآنا بين أظهركم ۵۳ 11/0 
الأيم أحق بنفسها من وليّها ۲ ۶۵ Tio‏ 
أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل ١6‏ 
ما رجل عاهر بحرّة أو آمة فالولد ولد زنًا ۳۳۹/۰ 
ما رجل قام لن وضوته يريد الصلاة... ۳۷۹/۲ 
VV /‘ ۷ ON‏ 
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد آفلس فهو أحقٌّ به 4/۲ 
الإيمان بالله وتصديقٌ به... (أَي الأعمال أفضل؟) ۲۸4/٥‏ 
الإيمان بالله وحده (أىّ الأعمال أفضل؟) ۸٤/0‏ 
یمان لا شك فيه ی الاعمال آنضل؟) ۱۸۸۹/۵ 
أين الله؟ ۳ ۱۳-۳ 


آینقص الرطب إذا جف؟ 

آینقص الرطب إذا يبس؟ 

أينهاكم عن الربا ویقبله منکم؟ 

بآمين (یختم الدعاء) 

بایعنا رسول الله بي على السمع والطاعة 

بایعنا رسول الله و على أن نقول بالحق حیث كنا 
بدأ الاسلام غرییّاه وسیعود غريبًا كما بدأ 


بذكرٍ لا يمل وشهوة لا تنقطع 


۷۸ 


۱۱ ۸ 
۳۱۷/۵ 
0۸/۱ 
۷4/0 
ot /T 
11۷/٤ 
۹۲/۳ 
ا‎ 


ال ما اطماأن الیه القلب ۲۰۸/0 


بع الجمع بالدراهم ۲ ۱۵ 
بعت رسول الله يل بعيرًاء واشترطتٌ حملئه إلى آهلي ۳۸۹/۹ 
بُعثت أنا والساعة كهاتين 25/١‏ 
بُعِثْتُ في نفس الساعة 7/۱ 
بكتاب الله فبسنة رسول الله ۷1/٥‏ 
البکر بالبکر جلد مثة وتغریب عام ۱۳۷/۳ 
بل ائتمروا بالمعروف وت اقرا عن المنکر ۱۹۹/۰ 
بل اعقَلْها وتوكل ۳۰۵/۵ 
بل اقره ۳۰۱/۵ 
بل آنا أقتله إن شاء الله 2۱۱۱/4 
بل انت عند الله غال 1 
بل آنصت ۱۳۹/۵ 
بل في شيء قد فرغ منه ۲۰۸/٥‏ 
بل لمن عمل بها من آمتي 1/۵ 
بلی» ولکن يغشاني ما لا يغشاكم 1۱۹/۰ 
بمثل بصرك ساعتك هذه ۱۹۳/۵ 
بواحدة (أي الوتر) ۱۳۳/۵ 
بول الغلام الرضيع يُنضّح... ۷۳ ۳۹۱/۲ 
بيان النبي ی معنی قوله: فسوی اسب حِسَابًا سرا 4 ۳۳/۹ 
بيان النبي ب معنی قوله: منوا ور یلوا یمه بل 4 ۰ ٩۳۳/۸‏ 


البيعان بالخیار حتی يتفرقا= حدیث خیار المجلس 


۷۹ 


ايعان بالخيار ما لم يتفرقا- حديث خيار المجلس 
بين يدي الساعة: تسلیم الخاصّة... 
بينا آنا ائم إذا أتیث بدح لبن 

بينا أنا نائم أوتيتٌ بقدح لبن... 

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور 
البينة على المذعي 

التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

تأخذ إحداكنّ ماء‌ها وسدرها 

تأخذ ماء فتطهّر 

تالى آن لا یفعل خیرا 

تألی على الله أن لا یفعل خيرًا 

التأني من الله والعجلة من الشيطان 
ثبرتکم يهود بأيمانِ خمسين 

برها وعینها سواء 

تتخذونه زبیبا 

تجزی عنك» ولا تجزی عن أحدٍ بعدك 
تجلس أربعين يومًا (أي النفساء) 
تحته ثم تقرطه 

تحریمها التکبیر 

تحليلها التسليم 

تحمارٌ وتصفارٌ ويؤكل منها 

تحوز المرأة ثلاث مواريث 

ُخرج الزكاة من مالك 


۲00/۱ 
1° /: 

ع/ م ١‏ 
۲1۰/۳ 
۹0/1 
۳۸۰/۲34/۱ 
۱۳/۵ 
۱۳/۵ 
وان 

oV /۲ 

۹/۳ 

۳۹۵/۵ 
AY /Y 
T/0 
1۷1/0 
۲1/0 
۲10/0 

Y1 / «0۰۳/۱ 
۲10 /r 
۳۱۳/۵ 
۱۷۸۳/۸/۲ 
Y€ /0 


- تخیر فتکون مع أحسنهم خلقًا ۱۹۹/۰ 


تداوّوا عباد الله 6 
تدع الصلاة أيام أقرائها ۲۱1/0 
رب وجهك ۱9۹۹/۲ 
تردّين عليه حدیقته؟ ۸۸ ۳۷ 
وك فیکم آمرین لن تضلوا ما مركا 8 
تزوٌجها فإنه لا طلاق إلا بعد النکاح ۳۹۹/۵ 
تزوّجوا الودود الولود EYO‏ 
التسبیح في الصلاة للرجل والتصفیق للنساء ۳۹/۳ 
التسبیح للرجال والتصفیق للنساء مم ۲۳۱ 
تشد عليها إزالهاء ثم شأنك بأعلاها ۲۲۱/٥‏ 
تصدّقيء ولا تُوعِي فيُوعَى عليك er /o‏ 
تطاوعا ولا تختلفا ۲۲۲/۱ 
تعاد الصلاة من قدر الدرهم 11/۳ 
تعال فاستقذ ۱۳۳/۲ 
تعبد الله لا تشرك به شيئًا ۲۱۸۰۳۰۵ 
تُعَرّضون عليه بادٌ له صفحاتکم ۱۹۳/۰ 
تعلم القرآن واقرأه اد ۳۹۹/۵ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون ۸/۱ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي 0۷/۱ 
تفسیر النبي ية أدبار السجود بالر کعتین بعد المغرب ۱۳۳/۲۳ 
تفسیر النبي بَا آدبار النجوم بالركعتين قبل الفجر ۱۳/۳ 
تفسير النبي بيا الحساب اليسير بالعرض E‏ 


۸ 


تفسير النبي اة الخيط الأبيض والأسود ببياض النهار وسواد الليل ۲۳۰/۳ 
تفسیر النبي و الدعاء بالعبادة ۱۳۳0۳۳۲ 
تفسیر النبي و الرعد بأنه ملك من الملائكة ۱۳۱/۳ 
تفسير النبي ی الزيادة بالنظر إلى وجه الله ۱۳۳/۳ 
تفسير النبي ية الشجرة الطيبة بأنها النخلة كا 
تفسير النبي ية الظلم بالشر ك ۱۳/۳ 
تفسیر النبي ی القوة بالرمي ۱۳۱/۳ 
تفسیر النبي ية أن الذي رآه نزلة آخری هو جبریل ۱۳۰/۳ 
تفسیر النبي یه بعض عابنت ریک € بأنه طلوع الشمس من مغربها ۳۹9۲ 
تفسير النبي ی قوله تعالی: #من یعَمَل سوَءا جر بو 4 ۳ لضن 
سیر ني اقول ات بارهم ورهس هم باب 4 ۲۳۱/۳ 
تفسیر النبي کاڈ قوله تعالی: ۳ بت آله أل منوا 4 ۱۳۱/۳ 
تفسير النبي با للكلالة ۳۳/4 
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذْ بسبع وعشرین درجة ۳۳ 
التکبیر والتهلیل والتسبیح والتحمید (الباقیات الصالحات) ۱۸/۰ 
تكفيك آية الصيف ۲ ۳۳ 
تلك عاجل بشری المژمن ۱۸۹/۰ 
تمتّع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج ۳۳/۳ قارع 
التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء ۱9۸/۳ 
التمسوا له وارت آو ذارحم ۷/۳ 
التمسوها في السبع الأواخر 011/۳ 
التمسوها في العشر الأواخر ۰99/۳ 
التمسوها في العشر الأول أو العشر الاخر ۳9۹۷/۵ 


AY 


انش وها عله راد 
توضؤوا من لحوم الابل 
توضّا ثم صل 

توضاً من بثر بضاعة 


۱۹۵۸/۵ 
۸/۳ 

۳۱۳/۵ 
۳۷/۳ 


توفی رسول الله ی وما طاثر یقلّب جناحية إلا در الامةٌ منه علمًا 1۱۲/۵ 


التي سره إذا نظره وتطيعة إذا أمر ۳۹/۰ 
تکلتك أمك يا معاذ! YAT /o‏ 
ثلاث تسبیحات رکوعا ۳۱۳۹/۰ 
ثلاث جدهوجد وهزلهن جد 1۷04/۳ 
ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر... TAA IY‏ 
ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله ۲071/0 
ثلاثة حق على الله عوثهم ۱۹/۲ ۱ or [o‏ 
الثلث» والثلث كثير ۳۳۰/۵ 
ثم ارکع حتی تطمئنْ راكعًا ۳۳ 
ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ۳۱۱9/۳ 
ثم آمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ۳۹۰/۳ 
ثم یژتی بجهنم تعرض كأنها السراب ۳۱۸/۱ 
ثمرة طيبة وماء طهور 4/4/1 
الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ۳ 4V‏ 


جاء رجل إلى النبي اة وفي حجره يتيم... 
الجار أحق بسقبه ما كان 
الجار أحق بشفعة داره 


0-1 0 
الجار أحق بصقبه 


۸۳ 


۳۹/۳ 
1/۲ 
0۷/۲ 
۱۳۲۲۲۱ ۲ 


جار الدار أولى بالدار 

جرح العجماء جبار 

جعل الذلة والَغار على من خالف آمري 
هد الصا :تداس ول 

جوف الليل الآخر 

الحال المرتحل 

الحبّ في الله والبغض في الله 

حبس رسول الله ية في تهمة 

حبّك إياها أدخلك الجنّة 

حتى يبرأ 

الحج عرفة 

حح عن أبيك واعتمز 

حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة 

حجَي واشترطي أن محلّي حيث حبستني 
حُجّي واشترطي على ربّك 

خدتي فاي ووعدني فوفی لي 
حدیث إباحة الضبع 

حدیث إباحة لحوم الخیل 

حدیث إبراهيم الخلیل وقوله: هذه آختي 


حديث ابن عمر أنه اشتری جملا شارذا 


حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي كَل 
حديث أبى ذر وأمره كك بالتيمم إذا عدم الماء 


۸ 


۶0۰۷ ۲ 
۷/۳ 

9/۱ 

YY /o 
VA /o 
۲۷۵/۵ 
A1 /o 
A /o 
۳۷۰/۵ 
۷1/۳ 
170 ه/‎ 
۲71/0 
۳۳/۰ 
۳۹۶/۵ 
۳۷۷/۶ 
۳۸۳/۶ 
55١7/7 
7/۱ 

\ot lor /& 
A0 غ/‎ 
A0 /Y 
۷۳/۳ 

5:5 /* 


حدیث أبي سعید في منع الصرف ۳۱ 
حدیث أبي قتادة في ضمان دين المیت ۰۳/۶« 
حدیث ابي هريرة: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء 1۸/۳ 
حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا 4/۱ 
حديث إتمام صلاة الفجر لمن طلعت عليه الشمس 4/1 
حديث إثبات الخيار للركبان إذا ثوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا السوق فك 
حديث إجازة النبي بيا شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة... 1/١‏ 
حديث إجازة النبي و شهادة خزيمة بن ثابت وحده 0/١‏ 
حدیث إحداد المتوفی عنها زوجها ۹۷/۲ 
حدیث إحداد المرأة على غير زوجها ثلانًا ۳۹/۲ 
حديث أخذ الجزية من المجوس يديقف 
حديث إخراج الدقيق في صدقة الفطر / t0‏ 
حديث إخراج زكاة الفطر مقدار الصاع 4۰/۲ 
حديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء ٥1/۱‏ 
حديث استفجار النبي يله دلیلا يدل على طريق المدينة لماهاجر ۰ ۱6۸/۳ 
حدیث استبراء المسْبيّة بحيضة ۳۱۳/۳ 
حدیث استدامة الطیب للمحرم وتطیبه بعد النحر وقبل طواف الافاضة ‏ ۱۵۹/۳ 
حدیث إسقاط نفقة المبتوتة وسکناها ۱۹۸۹/۳ 
حدیث إشارته مه في صلاته برذ السلام ۳۷۳/۳ 
حدیث اشتراط البائع منفعة المبیع مد معلومة ۱۸۳/۳ 
حديث اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس Y/Y‏ 
حدیث آشراط الساعة التي منها الدخان ۳۳/۶ 
حدیث إشعار الهدي ۲۹۳۸ 


Ao 


حديث إصلاح النبي وق بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم 55/١‏ 
حدیث إصلاح النبي يك بين کعب بن مالك وابن أبي خذرد ۱۳۵۸ 
حدیث اعتداد المتوفی عنها في منز لها ۳۳۳/۳ 
حديث أعتقّ صفية وجعل عتقها صداقها 0/١‏ 


حديث إعطاء النبي اة الزبير أربعة أسهم لفرسين 0/۳ 
حديث إقامة الحد على المريض ۲۱/6 
حدیث اقتراض النبی 5# بكرا ورده خیرا منه ۲۹۹/۲ 


حدیث إقرار الخیلاء في الحرب ۳9۸۹/۳ 
حدیث إقرار النبي و على إنشاد الشعر ۳9۹۹/۳ 
حدیث إقرار النبي و على ذکر أيام الجاهلية ۳۹۹/۳ 
حدیث إقرار البهود على أرض خیبر ۳9۹/۳ 


حدیث أكل الميتة للمضطر ۵ "2۱ 
حديث أكل النبي بيا من التمر الذي أخذه علي بالإجارة 000/۳ 
حديث الاستنذان ثلامًا 101/۳ 
حديث الاستجمار بالأحجار V/‏ 


حدیث الإسفار بالصبح مرة واحدة ۳۸۹/۳ 
حديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط ۹/۱ 
حدیث الاشتراك في الهدي ۳9۳/۳ 
حدیث الافك ۲۹۷/۵ 
حدیث الاقتداء بالنبي یا في الصلاة وهو جالس ۳9۹:/۳ 
حديث الاقرار على الشبع في الأكل ۳9۹/۳ 
حدیث الا قراع بين الاعبد الستة الموصی بعتقهم ۳۹۳ 
حدیث الأمر باعادة الصلاة لمن صلی خلف الصف وحده ‏ ۰۹۸/۱ ۰۲۹۰/۲ 


A٠ 


حديث الأمر بإعادة الوضوء والصلاة لمن ترك لمعة من قدمه 
حديث الأمر بالاستنجاء بثلائة أحجار 
حديث الأمر بالاستنشاق في الوضوء 


حديث الأمر بالصلاة في مكة (لمن أراد الخروج إلى بيت المقدس) 


حديث الأمر بالصوم عن من نذرت فماتت 

حديث الأمر بالطمأنينة في الصلاة 

حديث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة 

حديث الأمر بالوضوء من مس الذكر 

حديث الأمر بالوفاء بالنذر الذي نذره عمر في الجاهلية 
حديث الأمر بتسوية القبور 

حديث الأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور 

حديث الأمر بذبح سبع شياو (بدلا عن بدنة) 

حديث الأمر بطواف الوداع 

حديث الأمر بعّسل الإناء من ولوغ الكلب 

حديث الأمر بقتل الوزغ 

حديث الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة 
حديث الانصراف من صلاة الفجر والنساء لا عرفن من الغلس 
حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب 
حديث التحریم بلبن الفحل ۱ 
حدیث الترخيص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسکه ثلاثا 
حديث التسبيح على خطأ الإمام 

حديث التسوية في دية الأصابع 


AV 


۳۰۷ ۳ 
۳۱9۳/۳ 
۳۱/۵ 
T/۲ 
۳۷/۱/۵ 
Yor /o 
۳۷۳/۳ 

AV /Y 
۳۸۹/۲ 


Vo /۳ ۲ 


۱۰/٤ 
0۷/۲ 
۱۷۰/۵ 
۰:۸۳ 
4/۳ 
۲۹۸/0 
11/۲ 
۳۸۳۹/۳ 
۳۹/۳ 
A1 /Y 
۳4۱1/۲ 
۲۷1/۳ 
۱9۷/۳ 


حدیث التطوع بين أذان المغرب والصلاة تس 


حديث التفريق بين الجامد والمائع 101/۲ 
حديث التيمم بضربة واحدة إلى الكوعين 101/0 
حديث الجهر بآمين في الصلاة 44/۱ 
حديث الحج عن المريض المأيوس من برئه 4/۱ 
حدیث الحج عن المیت ۱:۳ 
حديث الحكم بالقافة ا ا 
حديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال 4/1 
حدیث الذي تروج امرأة أبيه والامر بضرب عنقه وأخذ ماله ۱۸:/۳ 
حدیث الذي قال للنبي :ان أمرأتي ولدت غلاما آسود ۳9/۳ 
حديث الذين تمعکوا في التراب لما سمعوا فرض التيمم ۲/< 
حدیث الرخصة لابي بردة في التضحية بالعناق ۱۸۹/۳ 
حدیث الرخصة للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع ۱۳۹/۳ 
حديث الرهن في الحضر ۲۱4/۳ 
حديث الرهن مركوب و محلوب 44۷/۱ 
حدیث السوال عن رجل أحرم في جبة بعد ما تضمّخ بالخلوق ۱۳۲/۳ 
حدیث السجود على الثوب إذا اشتد الحرّ ۳/۳ 
حدیث السجود في إا لصا نت ۳9۳/۳ 
حديث الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها ATI‏ 
حديث الصلاة على الغائب ۹۹4/۱ 
حديث الصلاة على القبر ۰۰/۱ 
حدیث الصوم عن المیت ۰۵۸ ۳ ۲ 
حدیث العرایا ۸ ۱۳۰۳ 


A^ 


حدیث العسیف الذي زنی بامرأة مستأجره ۹۷/۳ 


حديث الغسل من ولوغ الكلب ا 
حدیث الفرح الا لهي بتوبة العبد ۳ ۵ ۷ ۵٩۹۳‏ 
حديث الفرق بين بول الطفل والطفلة الرضيعين ۷1/۲ 
حديث الفزاري الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود- هل لك من إبل 

حدیث القرعة بين العبید إذا أعتقوا في المرض 1۹/۱ 
حديث القسامة 24/١‏ 
حدیث القَسْم للبكر سبعًا والثيب ثلانًا ۱۸/۳ 
حدیث القصاص في اللطمة والضربة ۳۱۹۷/۲ 
حدیث القصعة التي کسرتها أحد آمهات المؤمنين ۸/۳ 
حدیث القضاء بالشاهد والیمین ۳ ۳ ۱۶۵2 
حدیث القضاء بالقافة ۳۱۷/۳۳ 
حدیث القهقهة في الصلاة ۱ ۳ TAT‏ 
حدیث الکف عن قتل المنافقین ۸/4 
حديث الكلب الأسود يقطع الصلاة 4/۱ 
حديث اللعان ۱۸4/۳ 
حديث المحرم إذا مات لم يخمّر رأسه 0/۱ 
حدیث المزاح المباح ۳9۹/۳ 
حديث المزارعة والمساقاة ۹۷/۱ 
حدیث المسابقة على الأقدام ۳9۸/۳ 
حدیث المستحاضة ووجوب الصلاة والصیام علیها ۰/۲« 
حدیث المسح على الجباثر ۱۳۰/۵ 
حديث المسح على الجوربين 4/۱ 


۸۹ 


حدیث المسح على الخفین للمسافر ثلانًا ۳۹۱/۲ 
حدیث المسیی صلاته 1/۲ 
حدیث المصرّاة ۹/۱ ۱ ال 
حذيث المطلّقة ثلانًا لا سکنی لها ولا نفقة 7/۱ 
حدیث المناهدة في السفر ۳5۹۸/۳ 
حدیث المنع من بیع آمهات الأولاد ۱۹/۳(« 
حدیث المنع من توريث القاتل ۱۵/۳ 
حديث النضح من بول الصبي والتفرقة بينه وبين بول الصبية ۳01/۲ 
حديث النهي عن إيقاد المصابيح على القبور ۹/٤‏ 
حديث النهي عن اتخاذ القبور عيدًا 1/٤‏ 
حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها ۹/٤‏ 
حديث النهي عن أكل المسك الطافي ۱9/۳ 
حديث النهي عن أكل کل ذي ناب من السباع ۳4/۲ 
حدیث النهي عن أكل لحوم الخیل ۳۳/4 
حدیث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال ۳۱۳۳/۳ 
حديث النهي عن البول في الماء الدائم 16/۳ 
حديث النهي عن التفريق بين الأخوين ۷4/۳ 
حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 11/٤‏ 
حديث النهي عن الخليطين ۸/٤‏ 
حدیث النهي عن الذبح بالسّنّ والظفر 1/۱ 
حدیث النهي عن السجود لغیر الله ۳۷/4 
حدیث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ۱۸۰/۳ 
حديث النهي عن الصلاة عند القبور ۹/٤‏ 


حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي 

حديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
حديث النهي عن المخابرة 

حديث النهي عن المرور بين يدي المصلّي 

حديث النهي عن أن يُضرب كتاب الله بعضه ببعض 
حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


حديث النهي عن بيع الحبٌ حتى یشتد 
حديث النهي عن بيع الحصاة 

حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر 

حديث النهي عن بيع السنین 

حديث النهي عن بيع الغرر 

حديث النهي عن بيع الکالی بالکالی 

حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
حديث النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة 
حديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين 
حديث النهي عن بيع حبل الحبلة 

حديث النهي عن بيع وشرط 

حديث النهي عن تجصيص القبور وتشريفها 
حديث النهي عن تخليل الخمر 

حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
حديث النهي عن جلود السباع 


۹۱ 


۱۷۷/۳ 
۱۷۷/۳ 
۱۷4/۳ 
(۷۰/0 


YAY /Y 


CYVV TV CTIA T€ ° /۲ 


YA ۳۳ 
1۸/۲ 


۲6/۲ 


101/0 ۳/۹۱ 


YAT ° /۲ 
6/۲ 

YYT/T TEY /Y 
A1 / «< ۰۹/۲ 
6/۲ 
TIA ° /Y 
۲۱۳ ۰/۲ 
۳۸9/۳ 

۹/٤ 

۳۹۳ ۵۸ 
۱1/٤ 

٥۰۱/۱ 


حديث النهي عن شد الرحال إلى القبور ۰/٤‏ 


حديث النهي عن شرب العصير بعد ثلاث ۹/٤‏ 
حديث النهي عن صوم يوم الجمعة 0/۱ 
حديث النهي عن صوم يوم الشك 11/٤‏ 
حديث النهي عن صوم یوم العید /۱۷ 
حديث النهي عن عسب الفحل 0/۱ 
حديث النهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة ما أقاموا الصلاة ۲/٤‏ 
حدیث النهي عن لحوم الحمر الأهلية ۱۸۳/۲ 
حدیث النهي عن نحر ظهورهم في بعض الغزوات ۳۹ 
حدیث النهي عن تخلیل الخمر ۳۹/۳ 
حدیث النوم في المسجد ۳9۹/۳ 
حديث الوتر على الراحلة ٥/۱‏ 
حديث الوضوء بنبيذ التمر ۲۸۳۲۵۸۰۲٤٥ ۰۲۲۸۰۲۲۰ /۳۰۱۹1 ۰1٤/۱‏ 
حديث الوضوء مما مشت النار AY /Y‏ 
حديث الوضوء من أكل لحوم الإبل Y/Y‏ 
حديث الوضوء من القهقهة= حديث القهقهة في الصلاة 

حديث الوضوء من لحوم الإبل ۹۸/۱ 
حديث الوضوء من مس الفرج- هل هو إلا بضعة منك 

حديث الولد للفراش إذا كان من أمه 40/1 
حديث آمر النبي تا آبا إسرائيل أن یجلس في الظل ویتکلم 9/۵ 
حدیث آمر النبي با الجنب إذا نام أن یتوضاً ۳۰۱/۲ 
حديث أمر النبي ي المتوفى عنها أن تمكث في بيتها ۷1/۲ 
حدیث آمر النبي و بالتمتع ۱9۷/۳ 


۹۲ 


حدیث آمر النبي اة بتبلیغ سنته ۱۳۹/۵ 
حدیث آمر النبي تا بحفر الأرض التي بال فیها البائل واخراج ترابها ۰ 14/۳ 
حدیث آمر النبي ية زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل ۳۱/۲ 


حدیث أمر النبى يك عقبة بفراق امرأته ۳ ATV‏ ولام 
حديث أمره مار لمن صلى خلف الصف بالإعادة- حديث الأمر بإعادة الصلاة 


حديث أن الإبل جر حلفت هن ج ۱۹۳/۲ 
حدیث أن الشاك يبني على اليقين ویطرح الشك ۱/۲ 
حدیث أن القاتل والکافر والرقیق لا يرث ۱۳۹/۳ 


حدیث أن الله استجاب الدعاء رما اردتا إن یا کنطاا 4 ۳۹/۲ 
حديث أن المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق ۲۰۹/۱ 
حديث أن النبي اة كان يصل الرحم ويحمل الكل... ۸/1 
حدیث أن النبي یا كان يقرأ في الفجر بالستین إلى المثة ۳۸۹۹/۳ 


حدیث أن بعض الصحابة أكلوا حتی ظهر لهم الحبل الاسود ۳۰۹/۲ 
حدیث أن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم ۸۳/۳ 
حديث أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ۳0/۲ 
حدیث أن رسول الله ية قضى ببنت حمزة لخالتها للحضانة ۷۹/۳ 
حدیث أن صلاة النقر صلاة المنافقین ۳۷۳/۳ 
حدیث أن صلاته (في الفجر) كانت التغلیس حتی توفاه الله ۳۸۹/۳ 
حديث أن كلام الناسي والجاهل لا يُبطل الصلاة 4/۱ 
حدیث أن من لا يتم رکوعه وسجوده أسوأ الناس سرقة ۱۷/۳ 
حدیث إنكار النبي ية على عدي فهمه من الخیطین ۱۸۳/۲ 
حدیث إنكار النبي یاه على من أفتى باغتسال الجریح حتی مات ۱۳۷/۳ 
حدیث إنكار النبي و على من أفتى برجم الزاني البکر ۱۳۹/۳ 


۹۳ 


حديث أنه أكل مما مشت النار ولم يتوضاً 00 
يرك أنه لايد ان مخ روات ؟/ ١1‏ 
حديث آنهم أفطروا على عهد النبي ئة ثم طلعت الشمس ۳۰4/۲ 
حدیث إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة ۱:۷/(۳ 
حديث بريرة رفت 
حدیث بطلان عمل المشرك في الجاهلية ۳۰/۰ 
حدیث بقاء الاحرام بعد الموت وأنه لا ینقطع به ۳۱۹۳/۳ 
حدیث بقاء الوضوء وقد خفقت رژوسهم في النوم في انتظار الصلاة ‏ ۳۰۲/۳ 
حديث بلال أنه قال لرسول الله ي: لا تسبقني بآمين ۷1/۳ 
حدیث بیان النبي ی آوقات الصلاة للسائل بفعله ۲۱۳۳/۳ 


حدیث بیع المدبّر ١غ‏ ۸۸/۳ ۲۱۷/۰۵ 
حدیث بیع جابر بعیره واشتراط ظهره ۸ ۱*۰۵ 
حدیث تأویل النبي ية القمیص بالدین والعلم ۳۷۸/۱ 
حديث تأويل النبي ية اللبن بالفطرة ۳۷۸/۱ 


حدیث تأويل النبي اة رؤيا نحر البقر ۳۷۹/۱ 
حدیث تبرژ النبي َة ممن قتل بني جذيمة ۱۳/۰ 
حديث تحريق متاع الغال من الغنيمة 1/۲ 
حديث تحريم الخلوة بالأجنبية ۹/٤‏ 


حدیث تحریم الرجوع في الهبة إلا للوالد زارد 
حدیث تحریم المتعة ۱۳۸۳۳ 
حدیث تحریم المرأة على عمتها وخالتها ۳۱۹/۳ 


حديث تحریم بیع الکلب ۳۱۷:/۳ 


۹ 


حديث تحريم تخليل الخمر 1/4 


حدیث تحریم ربا الفضل ۳۸/۶ 
حدیث تحریم صيد المدينة ۱۳۳/۳ 
حدیث تحریم صيد وج 1/۳ 
حدیث تحریم کل ذي ناب من السباع ومخلب من الطیر ۰/۲ ۱۰۱/۳ 
حدیث تحریم لبن الفحل ۱۹۹/۳ 
حدیث تحریم لحوم الحمر الأهلية ۱-۳۲۳ 
حدیث تحریم نکاح التحلیل ۱۷:۳۳ 
حدیث تحریم نکاح الشفار ۱۷:۳ 
حدیث تحریم نکاح المتعة ۳۸/۶ 
حدیث تحریم نکاح المرأة على عمتها وخالتها ۲۳۳/۳ 
حديث تخيير الأمة إذا عتقت تحت زوجها Y/Y‏ 
حديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 4/۱ 
حديث تخییر النبي ية الولد بين أبويه ؟/ 185 
حديث تخيير النبي 25 ثيبًا زوّجها أبوها وهي كارهة ۰0/۲ 
حدیث تخییر النبي اة جارية بکزا زو جها آبوها وهي کارهة ۱9/۲ 
حدیث تخیر ولي الدم بين الدية أو القود أو العفو ۱۹/۳ 
حدیث تردده ی بين موسی وبين الله ليلة المعراج ۱۹/۳ 
حدیث ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ۳۲ 
حديث تعجیل الزكاة قبل أن يحول الحول ۱۳۹/۵ 
حدیث تعجیل الفطر وتأخير السحور ۱۷/۶ 
حدیث تعجیل الفطر يوم العید قبل الصلاة ۱۷/۹ 
حديث تعزير الغال بتحريق متاعه Y/Y‏ 


040 


حدیث تعزیر کاتم الضالّة الملتقطة بإضعاف العْرم عليه ۳۳/۲ 


حدیث تعزیر مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر ماله معها ۳۰۳/۲ 
حديث تعليق النبي ية ولاية الإمارة بالشرط م 
حديث تغريب الزاني غير المحصن ADEA‏ 
حديث تفسير 9ال منوا ور لوا یمهم بط 4 0ق 


حدیث تفسیر #من يَعَمَلٌ سوا جر بد4 ۲ ۳ TY‏ 
مخ بات تقذير نصات المعشرات بخمسة أوسق ۱۸۸۹/۳ 
حدیث تقرير النبي َة على قبول الهدية التي یخبرهم بها الصبي والعبد ۳۳/۳ 
حدیث تقریر النبي بي على قول الشعر وان كان فيه تنل ۳۹۳/۳ 


حدیث تقرير النبي ية على مبايعة العمیان ۹۳/۳ 
حدیث تقریر النبي و للصحابة على جلوسهم في المسجد وهم مُجنبون ‏ ۳۱۲/۳ 
حدیث تقریر النبي بي للصحابي على الدخول بالمرأة ۳۳/۳ 
حدیث تلقیح النخل ۳9۹۷/۳ 


حديث تشبيه الأمة بالمطر في نفع أوله وآخره ٤1/۱‏ 
حديث تمثيل المؤمن بالنخلة ٤/۱‏ 
حدیث تمثيل المومن بالخامة من الزرع ۰/۱ 
حديث تمثيل أمة محمد واليهود والنصارى... 57/١‏ 


حديث تمثيل من وقع في الشبهات بالراعي يرعى 1/۱ 
حديث تميم الداري عن الدجال ۲۱۸/۱ 
حدیث توریثه اه بنت الابن مع البنت السدس ۳۱۳/۳ 
حدیث تيمم النبي و لرد السلام ۷۷/۳ 
حديث جابر في إباحة الضبع ۲ CY‏ 
حديث جابر في أكل الضبع والجزاء على قاتلها 14/۳ 


۹۹ 


حديث جرير في الرؤية 


۱۹/۵ 


حدیث جعل الاْمة فراشّا والحاق الولد بالسید ۱۷/۳ 
حديث جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتین ۳/۲ 
حديث جلد شارب الخمر أربعين 4/۲ 
حديث جواز الصلاة بمكة في وقت النهي 11/۱ 
حدیث جواز النکاح بما قل من المهر ولو خاتما من حدید ۱۹۱/۳ 
حدیث جواز رجوع الأب فیما وهبه لولده 1۹۹/۱ 
حديث حبان بن منقذ في الخيار بالغبن في البيع ۵۳ 5// لالع 
حديث حد الضيافة ثلائا ۳4۲/۲ 
حدیث حضور النبي و في | لجنائز ۳5۹۷/۳ 
حدیث حکم المفوّضة ۱/۳ 
حدیث حکم سلیمان عليه السلام لا حدی الم رآتین بالولد ۳9۹/۱ 
حدیث حل لحوم الخیل ۳9/۳ 
حديث حمزة وقوله في حال السكر: هل أنتم إلا عبيد لأبي 0۹4/۲ 
حديث حمل الصبية في الصلاة ۰۳/۱« 
حديث حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ ع/ 0غ ؟ 
حديث خروج النبي ول للصلاة وأبو بكر يصلي بالناس / 75 
حديث خروج النساء وحضورهن المساجد في زمن النبي FEE‏ 
حدیث خروجه ول كل عيد إلى المصلّی ۳۹۷/۳ 
حديث خطبته یا قائمًا على المنبر ع/ لوم 
حديث خيار الشرط ۲۱4/۳ 
حدیث خیار المجلس ۳۱ ۰ ۰-۵ 
حديث دفع الأرض بالثلث والربع مزاعة ۸1/۳ 


۹۷ 


حديث دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها و و کاء‌ها ۱ ۱۳ YAY‏ 


حديث ذم الخطيب الذي قال: «... ومن يعصهما فقد غوى» 1/6 
حديث رؤية الله يوم القيامة ۳ 014/0 1A۸‏ 
حديث رجم الکتابیین في الزنا 11/١‏ 
حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا ۷/۱ 
حديث رجم ماعز ۳ oV /o‏ 
حديث رضا النبي ية بتأخیر تسليم البعير /Y‏ 70 
حديث رفع الصوت بالذكر بعد السلام م 
حدیث رفع الما خذة عمن أكل أو شرب ناسیّا صومه ۰9۸/4 
حديث رفع الیدین في الصلاة في المواضع الثلائة ۱۸9/۳ 
حديث ركانة في الطلاق ۳ ۳ 
حدیث زيارة النبي وا للصحابة في دورهم ۳۹۷/۳ 
حدیث سوال النبي يي عن قذف الزوجة ونزول القرآن باللعان ۱۳/۳ 
حديث سؤال النبي ية غرماء عبد الله بن حرام أن يضعوا... 23/١‏ 
حديث سبيعة الأسلمية في عدة المتوفى عنها الحامل 0/١‏ 
حديث سجوده به شكرًا لربه لما أعطاه ثلث أمته ور 
حديث سقوط طواف الوداع عن الحائض ۷۲۳ 0°( 
حدیث شراء النبي و لبعیر جابر ۳۹۹/۹ 
حدیث شركة الأبدان ۳9۹۹/۳ 
حديث شهادة الأمة السوداء على الرضاعة 1۸/۱ 
حدیث شهادة رسول الله ية لابن مسعود بالعلم ۱:۳/۳ 
حدیث شهود الحائض العید مع المسلمین واعتزال المصلی 1/۳ 
حدیث صاحب الشجّة ۸۰/۳ 


۹۸ 


حدیث صحة صلاة من تكلم فیها جاهلا أو ناس ۲۸۳/۳ 


حديث صدقة النساء في الأعياد A0 /Y‏ 
حدیث صلاة ابن عباس مع النبي ية عن يساره» فأداره إلى یمینه ۳۷/۳ 
حديث صلاة الاستسقاء 0/۱ 
حديث صلاة الکسوف ۸ ۱ 0# 
حديث صلاة النبي اة حاملا أمامة ۷۸/۳ 
حدیث صلاة النبي با خلف عبد الرحمن بن عوف مأمومًا ۱1۸/۳ 
حدیث صلاة أهل قباء إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله لجهلهم 19/۲ 
حدیث صلح الحديبية ۱9۹/۳ 
حديث عائشة في استدامة المحرم الطيب الذي تطيّب به... ٥۹/۱‏ 
حديث عائشة في غسلها مع رسول الله کار 24/١‏ 
حدیث عتق أم سلمة سفينة ۱۳۸۱۰۵ 
حدیث عتق صفية ۱۳9۹/۹ 
حدیث عدة الامة قرآن وطلاقها طلقتان ۱۹۸/۳ 
حدیث عدم القود على قاتل ولده ۱۹/۳ 
حدیث عدي بن حاتم في الخیط الابیض والأسود ‏ ۰44/۲ 0۲۹/4۲۳۰/۳ 
حدیث عرض الأيمان في القسامة على المدّعين... ۲۳/۸ 
حديث عزم النبي ية على طلاق سودة... ۲۲۹/۱ 
حديث عزمه با على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة 1۲/۲ 
حديث عقوبة شارب الخمر 1/۲ 
حدیث عقوبة من آساء على الامیر في الغزو 1۱۳/۲ 
حدیث علي بن أبي طالب في الزكاة 1/۳ 
حديث عمار بن ياسر في التيمم 24/١‏ 


۹۹ 


حديث عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليله 

حديث عيادة النبي ي للمرضى 

حديث فاطمة بنت قيس أنه لا نفقة ولا سكنى للبائنة 
حديث فمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقٌ به 
حديث قبول شهادة الأعرابي ووی رة هلال رمضان 
حديث قتل ابن أبي الحقيق 

حديث قتل كعب بن الأشرف 

حديث قراءة رسول الله ية في الفجر بالستين إلى المائة 
حديث قَسْم الابتداء وأن للزوجة حى العقد سبع ليال... 
حديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة 

حديث قضاء الفائتة والمنسية في أوقات النهي 

حديث قضاء النبي بالشاهد وبالإقرار 

حديث قضاء سنة الظهر بعد العصر 

حديث قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر 

حديث قطع السارق في ربع دينار 

حديث قطع رجل السارق في المرة الثانية 

حديث قطع سارق الرداء بعد ما وهبه إياه صفوان 

حديث قول إبراهيم عليه السلام عن سارة إنها أخته 

حديث كلام معاوية بن الحكم في الصلاة لجهله بالتحريم 
حديث لا يقصر المسافر في أقل من ثلاثة أيام 

حديث لبس الحرير في الحرب 

حديث لبس ما نسجه الكفار من الثياب 

حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب 


۱۰۰ 


1۷1 /Y «Vo | 
۳۰۷/۳ 
t/t. 
YoY /Y 
۲۱۸/۱ 
۱۳/۶ 
۱۳/۶ 
6/۲ 
4/1 
۹۸/۱ 
۳۷۷/۳ 
۱۳/۳ 
۳۱۷۷/۳ 
۳۱۷۷/۳ 
٤۹/۱ 
۳۱۳۳/۳ 
01/۲ 
1۲1/۳ 
0/۲ 
Yer /r 
مهم‎ 
۳9۹/۳ 
۳۱/۳ 


حديث لعن المتخذين السرّج على القبور A /o‏ 
حديث لعن المحلّل 14/0/۱ 
حديث لعن المرتشي والراشي ۰۸۹/۳ 
حديث لعن الملائكة من حمل السلاح على أخيه المسلم 1۸/0 
حديث لعن اليهود لما أكلوا من ما حرم عليهم أكله 11/۳ 
حدیث ماعز الذي أقرّ بالزنا 9۷/۵ 
حدیث المرأة التي نذرت الحج ماشیة- السنة فيمن نذرت الحح ماشيًا 

حديث من أسلم وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك إحداهما ۲۹1/۳ 
حدیث من تزوّج امرأة أبيه یر بضرب عنقه وأنظٍ ماله 1۹2/۱ 
حديث من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد 44/۱ 
حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس ٤4/۱‏ 


حدیث منع الحائض من الصوم والصلاة ۱۳/۳ 
حديث منع الحائض من الطواف 121/۳ 
حديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض ۸/۱ 
حديث منع المقرض من قبول الهدية ۱/٤‏ 


حديث منع توريث المسلم من الكافر ٦۰/۱‏ 
حديث منع لحوم الحمر الأهلية ۰/۱ 
حدیث میراث الجدة ۳۳/۳ 
حديث ميراث بنت الابن مع البنت السدس 11۰/۳ 


حدیث نبش النبي واه قبور المشرکین ۱۹/۲ 
حديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ٥/۱‏ 


حديث نهي النبي ية المحرم عن القميص والسراويل... ۱ 
حديث نهي النبي وق عن بيع الرطب بالتمر ا7 


1۰۱ 


حديث نهي النبي ية عن بيع الطعام قبل قبضه 


41/١ 


حدیث نهي النبي بيا عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته.. ۱ ۳۹۳ 
حديث نهي النبي ی عن نکاح المرأة على عمتها وخالتها ۳۹۳/۱ 
حدیث هند وقول النبي يكل لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۰ ۱۱۲/۰ 
حديث وجوب الاستبراء في جواز وطء المسبية Y/Y‏ 
حدیث وجوب الکفارة على من جامع في نهار رمضان ۱۳/۳ 
حديث وجوب الكفارة في وطء الحائض 10/۲ 
حدیث وجوب الوتر ۱۱۸۸/۳ 
حدیث وضع الجوائح ۱۳/۵ 
حديث وضوء النبي ية مرتبًا شف 
حديث القضاء بالشاهد مع اليمين 40/1 
الحرب خدعة 111/٤‏ 
حرم الشياع (المفاخرة بالجماع) 0 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبّ ۷۰/0 
الحسن والحسين (أحبٌ أهل البيت) ۸۰/0 
الحسنة بعشر أمثالها 14۲/0 
حفظت عن رسول الله ية سجدتین قبل الظهر... ۳۳۵/۳ 
حکم النبي ية في المتلاعنین ۳۸/۰۵ 


حکم النبي بيا في رجل أعتق ستة عبيد عند موته< أن رجلا أعتق ستة مملوکین 


الحل ميتته 

الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله 
الحلال ما أحلّه الله فى كتابه 

حِلّق الذكر (رياض الجنة) 


6١5 


۲01/۳ 
0۸/۱ 
1° /0 
۲۷/۷/۵ 


الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول الله ٤۹/١‏ 


حور: بیض» عین: ضخام العیون ۱۹/۰ 
الحيّة والعقرب والفويسقة... (نقتل في الحرم) 1۳/0 
حيث المسح على الجوربین ۱۹9/۲ 
حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ۳1/0 
الخالة بمنزلة الأم ۳۸1/0 
خالفوا الیهود» صوموا وا قبله ويومًا بعده ۰/٤‏ 
خل الدية بارك الله لك فيها ۳۸۹/۵ 
خذها وفارفها- تردين عليه حديقته؟ 

خذوا القرآن من أربعة ۳۱/۱ 
خذوا ما وجدتم» ولیس لکم الا ذلك ۱ ۳ ۳۲۲ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۳۷/۸/۵ 
الخراج بالضمان ۲ ۵ ۱۳-۰ 
خصاء آمتي الصیام ۵/ ۳:۰ 
الخلع طلاق مم 
خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب ۲1/0 
خیارکم في الجاهلية خیارکم في الاسلام إذا فقهوا ۳۳/۵ 
خير البقاع المساجد وشرّها الاسواق ۳۱۹۳/۵ 
خير القرون القرن الذي بُعثت فيهم 1/٤‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۲/۱ 
خير النبي ية الجارية التي زوّجها أبوها وهي كارهة 0/ "t€‏ 
جر خلکم خل هم رکم ۳۹۹/۳ 
خیرکم من يرجى خیره ویؤمن شرّه ۳۰/۵ 


الخيل ثلاثة 

دحما دحماء ولكن لا مني ولا منيّة 
الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار 
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 
دعها عنك 

دغها عنك. فان من القَرّف الف 
دعوة أبي إبراهيم 

دعوها ذميمة 

الدنيا خضرة حلوة 

دية عَفْل الكافر نصفٌ عقل المؤمن 
الدية على العاقلة 

الدّين. والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله 
ذاك العرض 


ذاك القدر فمن أجربَ الأول؟ 

ذاك المذي» وكل فحل يمذي 

ذاك شهر يعمل الناس عنه بين رجب ورمضان 

ذاك شيطان يقال له خنزب 

ذاك یوم ویدت فيه 

الذاكرون الله کثیرا 

ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين 
ذراع من الأرض ينتقصه من حقٌ أخيه 

ذروني ما تركتكم 


ذكاؤها دباغها 


۱ 


۱۳۹/۵ 
£ /0 
EAE /Y 
۳۱۷۹/۵ 
۲۰٤/۱ 
01/٥ 
VA /o 
: /o 
1۸/۱ 
۳۹1/0 
٤/١ 
۳۳/۵ 
۱۹/۵ 
1۵۲/۵ 
۳۱۱۱/۵ 
o0 /o 
۳۳۹/۵ 
00/0 
1۷1/0 
101/0 
1/0 


oV EA 010۱11۹/۱ 


۲11/0 


ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ذكر الله (خير الأعمال) 

ذلك إليك (عن قضاء رمضان) 

ذلك شيء يجدونه في صدورهم (أي الطيرة) 

ذلك عمله يجري له 

الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه... 
الذين إذا رووا ذکر الله 

الذين يُلقَون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا 
راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته 

راحة للمؤمن» وأخذة أسفي للفاجر (موت الفجاءة) 
الراحمون يرحمهم الرحمن 

رآه (أي ابنَ مسعود) النبي يك فوضع يده الیمنی على اليسرى 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 

ریت النبي و2 واضعًا یمیّه على شماله في الصلاة 

رأیث رسول الله با واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة 
رأيت رسول الله بك یسم عن يمينه وعن شماله 

ری رسول الله یا سم مر واحدةً 

رأيت رسول الله یلص من نفسه 

رجل أو امرأة (عن الشهادة في الرضاع) 

الرجل یکون على الفئام من الناس 

رجلان من آمتي یقوم آحدهما من اللیل... 

رخص رسول الله كه لصاحب العريّة أن يبيعها بح رصها تمرًا 
رخص في الكرامة بإطراق الفحل 


۲۹۸/۳ ۰۷ ۱ 
YVA/o 
Yor /o 
(Vt /o 
۷1/0 
4/1 
YVA/o 
EY /o 
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۲/۲ 
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۳۹۳/۰ 
۳۸۹/۳۲ 
۳ 
۲۹۳/۰ 


رد رسول الله اة زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع 
رضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 

رضیت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد 

الطب تأكلنه وتهديته 

الرهن مركوب و محلوب 

الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا 

زادك الله حرصًا ولا تعد 

الزاني المجلود لا ينكح لا مثله 

الو عام 

زوجك الذي في عينيه بياض 

زيادة كبد الحوت (أو طعام يأكله أهل الجنة) 
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا 
سألتٌ ربي أن لا یعذّب اللاهين من أمتي 


سبحان الله وهل أنزل الله من داء فى الأرض إلا جعل له شفاء 


سبق الكتاب أجلّه 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

سجد رسول الله ية في سورتي الإنشقاق والعلق 
سجد مع النبي با في في سورة الانشقاق 


۲41/۳ 
117/٤ 
ا‎ ۳ 
۲۹1/0 
۳۹۳/۲ 
«9/۳ 
۳۸۹/۳ 
۳۹۷/۵ 
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۸ ۱1۱۵ 
۱۹۰/۵ 
۳44/0 
222/5 
۵ 0 ۶0 
۳۷/۱/۵ 
۱۷/۵ 
۵ ۱:۷ 
و رد ار 


سر بذلك رسول الله اة حتی برقت أسارير و جهه (قصة مجزز المدلجي) 1۰۷/۱ 


السفر قطعة من العذاب 

سَقي الماء (أفضل الصدقة) 

سمع رسول الله يك یسلّم تسلمةً واحدةً لا يزيد علیها 
سمعت رسول الله کل یقول: آمین... 


۳۹ 


12۳۳/۲ 
لاسي ران 
7 
TVA/Y‏ 


أ 


سَمُوا آنتم وكُلُوا 

سنة أبيكم إبراهيم 

السنة أن یسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره 
السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي 
شاهداك أو يمينه 

الشريك شفيع... 

شعبان» لتعظيم القرآن 

الشفعة في كل شرك 

الشفعة فيما لم يُقسّم... 

الشفعة كحل العقال 

الشفيع أولى من الجار 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
شهر الله الذي تدعونه المحرم 

الصائم المتطوع أميرٌ نفسه 

صاع من تمر أو صاع من شعير... (صدقة الفطر) 
صاعا من طعام (في صدقة الفطر) 

لصدق. فإذا صدق العبد بر 

صل إذا استیقظت 

صل الصلاة لوقتها 

صل فإنك لم تصل 

صل فيها قائمًا... (أي في السفينة) 

صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعدًا 

صل معنا هذين اليومين 


EY /o مسال‎ 
۱۷/۰ 
برضف‎ 

320555 / f 
۲۰۱/۱ 
4/۲ 
4V /o 
01/۲ 

IT c0۸ /۲ 
۸۳/۳ 
1/۲ 
۱۹۷/۵ 
عع"‎ 
016 
۸۲ ۱ 
”ا‎ 
۳۱۹/۰۵ 
۱۹۷/۰ 
۲47/0 
۳۱۱/۳ 
۲4/0 
Y0 /o 
۱۳۳/۵ 


VY /o صل ههنا‎ 


الصلاة (أفضل الأعمال) ۳۱۹/۹ 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ۳۳۹/۳ 
صلاة اللیل مثنی مثنی ۳۳/۳ ۵۰۹۷ ۲۱۳ 
صلاة النبي ية على ابتي بیضاء في المسجد ۳۷/۳ 
الصلاة الوسطی صلاة العصر ۳ ۲۵ 
الصلاة على وقتها ۰ ۱۲۱ 
الصلاة في جوف اللیل ۳۹۷/۵ 
الصلح بين المسلمین جائز لا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالا ۳۳۹/۹ 
الصلح جائز بن المسلمين 4/۱ 
صلواعاق سا سکم 4/۳ 
ای الوا ا فخ ام ونان ۳4/۳ 
صلّی بسبع رکعات لا يقعد إلا في آخرهن 1۲۷/۳ 
صلی بنا رسول الله بل في کسوف» ولم نسمع له صونًا ۳۳۸۹/۳ 
صلى رسول الله بء على عبد الله بن أبي 22/١‏ 
على غا قاد اروا د 
صلّی لنا رسول الله وَل العصر... ۳۹۱/۳ 
صلیث مع رسول الله َه فوضع يده الیمنی على يده الیسری على صدره ۳۸۹/۳ 
صنع لك أخوك طعامًا ۸/0 
صيد البر لکم حلال ما لم تصیدوه أو يُصَدْ لکم 1۳1 
صيد البرّ لکم حلال وأنتم حرم ما لم تصیدوه ۰۸/۳ 
الضبع صيدء فإذا آصابه المحرم ففيه جزاء كبش 1۱۳ 
ضح به يف حمق 


۱۸ 


ضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي 

ضَعْ يدك على الذي يألم من جسدك 

طاف سليمان عليه السلام على تسعين امرأة في ليلة 
طعام بطعام وإناء بإناء 

الطلاق لمن أخذ بالساق 

طَلّق أيتّهما شعت 

طلّق ما لا يملك 

الطواف بالبيت صلاة 

طو في من وراء الناس وأنت راكبة 

طول القنوت (أفضل الصلاة) 

طول القيام (أَي الأعمال أفضل؟) 

یت رسول الله يكل بيدي 

طیت رسول الله يا لحرمه حين أحرم 
الطيرة شرك 

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
عائشة (أحب الناس) 


عامل النبي اة آهل خيبر بشطرء يخرج... 


عبادَ الله» وضع الله الحرج لا من اقترض من عرض أخيه 


الع والح 


عدلَّتٌ شهادة الزور الشر بالله 


عذابًا كان يبعئه الله على من كان قبلكم (عن الطاعون) 


عرّفْها حولًا 


۱۳۹ 


طیبت رسول الله ية لاحرامه قبل أن يحرم» ولحله... 


3 
4/٥ 
۳40 /۲ 
۱۳/۳ 
0۹/۲ 
TEA /o ۳ 
"1€ /o 

11۱۲ ۵۷ ۳ 
۲14/0 
۱۳۳/۵ 
YAY /o 
۱۳۷/۳ 

1۸۰ 0۷4/۳ 
"ot / 
2۷/۵ 
T/6 
A* /o 
۲41/۲ 
م‎ 
11۰/0 
0/۱ 
(0۰/0 
۳۳۵/۵ 


عشرون ألقًا 

عفوتٌ لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والئخة 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 

عقل المرأة مثل عقل الرجل... 

عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 
عقوبة سارق ما لا قطع فيه باضعاف العزم عليه 
العلم ثلاثة» فما سوى ذلك فهو فضل 
العلماء ورثة الأنبياء 

على الصراط 

على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة 
على أنهار من عسل مصقّى 

على جسر جهنم 

على ظهر كل بعير شیطان 

عليك بالتراب 

عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه 

عليك بكثرة السجود لله عز وجل 

عليكم بالسمع والطاعة 

عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

عليه جلد مئة وتغريبٌ عام 

عمرة في رمضان تجزی حجة 

عمل الرجل بيده (أيٌُّ الكسب أفضل؟) 
غارث أمكم 


١٠ 


(VV /o 
۳4۸/۲ 
6/۲ 
۳4۰/04۸/۲ 
۳۹۱/۵ 
۳۳/۲ 
۱-۸۱ 
۱۱/۱ 
14۰/0 
۲0/0 
۱۹۲۵ 
۳۱۰۸/۵ 
۱۳/۲ 
۲14/0 
۷1/0 
۳۱۳۳/۵ 
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۲٥۰/۱ 
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۱2۸۰/۰ 
104/0 
۲41/0 
۱۲4/۲ 


غ الع روكت الى حن الطريق) 
غليّم معلم 

غنيمة مجالس الذكر الجنة 

غيّرها إن شئت 

فأپن القدح عن فيك وتنشش 

فاب لبون ذكر 

#فاتوا حرثكم أنى شئتم# صمامًا واحذا 
فإذا خشیت الصبح فأوتر بواحدة 

فإذا قلت ذلك فقد تست صلاتك 

فإذا قلت هذا فقد قضیت صلاتك 

فإذا وقعت الحدود وصّرّ فت الطرق فلا شفعة 
فَازْرُرْه وان لم تجد الا شوكة 

فان شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا 

فان عُمّ عليكم فأكملوا عدةً شعبان ثلاثين يومًا 
فإنك لا تدري آنصیب حكم الله فيهم أم لا 
فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شئت 

فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا 

فأين الذباغ؟ 

فتخقفوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب 
فترجع روحه في جسده... 


11۱1 


2-۰ ۲ 


010/٤ 
o^ /o 
هرامع‎ 
۳۱/۱ 

YVY /o 
۳04/0 
1/0 
۲۰4/۲ 
Tor /o 
۱:۷ /۵ 
۷۳/۳ 

۳۱/۳ 
"14/6 
۳۳۷/۰ 
۳۸۳/۲ 
۱:۹۵ 
۸۱/۱ 

۷1/۳ 
۱۱/۳ 
۳۹۳ ۱ 
۳۸۹/۵ 
۳۱۹/۵ 
۳۸/۱ 


فتلك عبادتهم 

فتوى النبي ية في المرأة التي ادّعت طلاقٌ زوجها 
فَجُدَّي نخلكِ 

فج عه 

الفخر والخيلاء في الفدَّادِين أصحاب الإبل 
رضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فصلّی ركعتين نحوًا مما تصلون 

فُضّلت سورة الحج بسجدتين 

فقراء المهاجرين (أولى الناس إجازة على الصراط) 
فلا تأتهم (أي الكهّان) 

فلّهيَ رسول الله َك بشيء کان في يديه 

فليتم صلاته 

فلیتم صلاته (من صلّی ركعة من الصبح وطلعت الشمس) 
فليتمٌ صومه (من أكل أو شرب في رمضان ناسيًا) 
فما کرهت منه فدعه ولا تحرّمه على أحد 

فمن أعدى الأول؟ 

فهو ای به 

الفوز بالجنة والنجاة من النار (تمام النعمة) 

في الانسان ستون وثلاثمائة مَفصل 

في الرقة ربع العشر 

في الركاز الخمس 

في السنّ السوداء ثلث الدية 

في العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية 


11۲ 


۱۷/۳ 
۳11/0 
۳۷/۹/۵ 
۳۹۷/۱ 
Yor /Y 
A1 /Y 
ار‎ 
۳۹۷/۳ 
۱۹۰/۵ 
(V€ /o 
0/5 
۷۹/۲ 
۱:۳۵ 
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۲۰۰/۳ 
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۳41 ور‎ ۲ 
۸۰/۳ 
۸۰/۳ 


فى العين نصف الدية 

في النار (في جواب من قال: أين أبي) 

في كل رمضان (ليلة القدر) 

فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 

فيكم المغرّبون 

فيما استطعتٌ 

فيما سقت السماء العَشْرٌ 

فيه خمس خلال: فيه خلق آدم... 

قاتل الله اليهود, فان الله لما حرّم عليهم الشحوم جملوه 
القاتل والمقتول كلاهما في النار 

قال الله تعالی: قد فعلتٌ 

قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
قال الله: هذه بيني وبين عبدي نصفين 

قال بلال للنبي ا لا تسبقني بآمين 

قتلوه» قتلهم الله 

قد سن لکم معاذ فاتبعوه 

قد عفوت عن الخیل والرقیق 

قد علمت آنك تحبین الصلاة 

قد كان فیمن لا من الأمم آناس محدّئون 
قد وجب أجرك 

القرن الذي أنا فيه (خير الناس) 

قسمتِ النار سبعین جزا 

قصة حمزة وقوله لما ثمل: هل آنتم إلا عبيد لابائي 


۱۳ 


۸۰/۳ 
10۲/۱ 
Yo۸/o 
۱۰/۳ 
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۳۳۳/۵ 
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1۰۰/۳ 
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1۷۰/۲ 
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2۱۰/۵ 
TAY ۵ 
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قضاء النبي ية في ولد المتلاعنين 

القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة 

قضى أن الأسنان سواء 

قضی أن الحامل إذا قتلث عمدًا لم تُقتل حتى تضع 
قضى أن لا یقتض من جرح حتى يبرأ صاحبه 


قفى أن من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 


قضى أن یعقل المرأةَ عصبتها 

قفى أنه لا تجني نفس على أخرى 

قضى بإبطال دية العافي 

قضى بالقسامة بين ناس من الأنصار قتيل ادعوه على اليهود 
قضى رسول الله يكل بالشفعة في كل شرل في ربعة أو حائط 
قضى رسول الله وك بالشفعة في كل شركةٍ لم تُقسَم... 
قضى رسول الله يل بالشفعة في كل شيء... 

قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم یسم 

قضى رسول الله ية بالشفعة للجوار 

قفى رسول الله ي بالفراش 

قضى رسول الله اة بأن ميراث المرأة لبنيها وزوجها 

قضى رسول الله ية في الجنين بغرّة 

قضى على أهل الابل بمئة من الابل 

قفى في الالف إذا أوعب جدعًا بالدية 

قضى في الجنين بغرّة 

قضى في العين العوراء إذا طّمست بثلث الدية 

قضى في العين بنصف العقل 
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TT /o 
۷1/۱ 
TAA /o 
"A1 /o 
TAY /o 
A1 /o 
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۳۹5۵/۵ 
۳۹/۵ 
۳۹5/۰ 
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۰۳/۲ 
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۳41 ۰۳۸۵ ۵ 
TAA /o 
TAY /o 


قضى فى اللسان بالدية 

قضى في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر 

قضى فى شبه العمد أن لا یقتل صاحبه 

قضى فى قتل الخطأ شبه العمد بمئة من الإبل 

قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه 
قضى لبَرُوَع بنت واشق بمهر نسائها وقضى لها بالميراث 
قل: الحمد لله 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 

قل: آمنت بالله ثم استَم 

قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

قول الملّك لسليمان عليه السلام: قل إن شاء الله 
قولوا: اللهمّ صل على محمد 

قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 


TAA /o 
TAA /o 
۳۸۵ /o 
Ao /o 
۳۹۷/۵ 
1A4 /۳ 
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YAY /o 
۳۸۰/۵ 
۳۰/۵ 
۱۸۰۱۵ 
T/0 
"10/6 
YAY /o 
۱9۸/۵ 


كان إذا منعه من قیام اللیل نومٌ أو وجع صلّی من النهار اثنتي عشرة رکعة ‏ ۳۳۷/۳ 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد الیمنی على ذراعه الیسری 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر 
كان النبي و إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 


كان النبي اة إذا سلّم استغفر ثلاثًا 


EAT ۰ ۳ 


۳۳/۵ 
۱۰/۵ 
۳۸۹۵/۳ 
۱/۶ 
Y/Y 
۱۸۳۷/۲ 


كان النبي ب إذا قال: لول ألضَاإنَ 4 قال آمين» يرفع بها صوته 
كان النبي ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود 

كان النبي ية يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 

كان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية 

كان رسول الله با إذا أذّن المؤدّن صلى الركعتين 

كان رسول الله چاو إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر 
كان رسول الله َا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرّ الظهر 
كان رسول الله يك إذا أوتر من الليل رجع إلى فراشه 

كان رسول الله اة إذا جلس في الصلاة وضع کفه الیمنی 
كان رسول الله ية إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم... 
كان رسول الله َة إذا قال: (ولا الضالين) قال: آمين 

كان رسول الله يا في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 
كان رسول الله یسم عن يمينه 

كان رسول الله اة یسم واحدة في الصلاة قبل وجهه... 
كان رسول الله ية يصلي بين العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة 
كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 

كان رسول الله لا يقول: آمين 

كان رسول الله 5 يكبّر حين يقوم 

كان رسول الله یا وتر بسبع وبخمس 

كان في عماء 

كان للنبي اة سکتتان في الصلاة 

کان نی من الأنییاء ل 

كان يزور قباء کل سبتٍ ماشيًا وراكبًا 


۱۹ 


۳۷۸۹/۳ 
۳۲ 
۳40/۲ 
۳۸۳۹/۳ 
۳۱/۳ 
3۱/۳۳ 
1/۳ 
"10 / 
۳۸۳/۳ 
۳۸۰۱/۳ 
۳۷۵/۳ 
Y/Y 
é0 /r 
Ter /Y 
Tre وذ‎ 
1/7 
۳۷۹/۳ 
۳۸۰۱/۳ 
۰:۱۳ 
14۰/0 
0۲/۱ 
V€ /o 
Tov ع‎ 


0 


كان یسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره... 

كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة 
كان يمزح ولا يقول الا حقا 

كان ينام أول الليلء فإذا كان السحر أوتر 

كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ب ثمانمئة دينار 
كانوا يخذفون أهلّ الطريق 

كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم 

كانوا يسمُّون بأنبيائهم وبالصالحين قبلهم 

كانوا يكرون الأرض بما ينبت على الأربعاء... فنهى النبى لا 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين 

لكبر بطر الح وغمط الناس 

كتاب الله: القتصاص 

كذب أبو السنابل 

الکذب. إذا كذب العبد فجرّ 

كذبت الیهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتٌ أن تصرفه 
کذبتم» بل أبوكم فلان 

كذبني ابن آدم وما ينبغي له 

کُیفت الشمس على عهد رسول الله يكل 

كفارات (الأمراض) 

كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين 

كلو تا من اليا رام 


۱۷ 


۳۹۳ 
1۰۱۹/۳ 
111/۳ 
۳۱9/۳ 
۳۹۱/۵ 
00/0 
VV /o 
۱۹۷/۵ 
۲۳۷/۲ 
04/٥ 
۱1۸۰ /۲ 
1۷0/۲ 
۱۲/۳ 
۳14/0 
۳5۰/۵ 
۳۱۳/۲ 
۹۰/۱ 
۱۳۱۸ ۳۷/۳ 
(6V /o 
EY /o 
ا"‎ 
۱4/۲ 
0۲/۱ 


1 


کات ا 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
كل طلاتي جائز إلا طلاق المعتوه 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل قرض جر نفعًا فهو ربا 

كل قوم على بينة من أمرهم... 

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
كل مسكر حرام 

كل مسكر خمر 

كل معروف صدقة 

لقره جد عر مرك 

الكلب الأسود شيطان 

له ما لم ينين 

كلوا رزقًا أخرجه الله لكم 

كلوه إن شئتم» فان ذكاته ذكاة أمه 

كم الليلة؟ 

كنا نعدٌ هذا فاخا على عهد رسول الله يكل 
كنا نعزل والقرآن ينزل 

كنا يوم الحديبية ألا وأربعمائة فبایعناه 


كنت جالسًا عند النبي يِه فجاء رجل من اليمن... 


كيف بها وقد زعمت آنها أرضعتكما؟ 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 


TY /o 
OVA /T IEA /۲ 
A0 «YoY /F 
۱۸/۲ 

۱۸/۲ 

0/۱ 

14/۲ 

۶۰۳۲۱ ۲ ۸ 
۱۳۳۶ ۷۲ ۸ 
۱4/۲ 

Yé /o 

/o 41/۲‏ كرف 
7/0 

{Y0 /o 

Y€ /0 ۳ 
10۸/0 

2.۵/۳ 
۳۹۹/۳ 
«9:۳۳ 
۳۳۷/۳۲ 
۳5۹۷/۵ 

۹/۱ 

1/۳ 


لئن كنت آقصرت الخطبة لقد أعرضتٌ المسألة 
لن کنت كما قلت فكأنما تسِفُّهم الملّ 

لا (عن كتمان الأموال من صحاب الصدقة) 
لا (في الجواب عن کحل المتوفی عنها زوجها) 
لا (في جواب من سأل: أجعل الخمر خلا 

لا أجد لك رخصة (قاله لمن ترك الجماعة من غير عذر) 
لا جر له 

لا آعا الج ا وله حت 

لا أخرج من المسجد حتی أخبرك 

لا آدري حتی أسأل جبریل 

لا إسعاد في الاسلام 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا بأس إذا كان يذًا بيد 

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 

لا بأس في ذلك» يحمد ويؤجر 

لا تؤدّن حتى يطلع الفجر 

لا تؤذن حتى يقول الفجر هكذا 

لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة 

لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها 

لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية 

لا باع حتى تُفصَّل 

لا تبع ما لیس عندك 


لا تبغه حتى تقبضه 


۱۹ 


۳۸:۵ 
AY /o 
6۰/0 
Vt /o 
۳۹۳/۳ 
۱5۹۲/۵ 
CET ۲ ۲۳ ۸۵ 
t00 ؟/‎ 
40/٤ 
۱۰۹/۰ 
۳۰۸/۵ 
1۸۰ /o 
۳۱7/0 
۳۱۷ ۵ 
۳۹۵/۵ 
۳۱:۳ 
۳۱۲ 
12۱۳/۱ 
۲1۰/0 
{1/0 
۳11/0 


۱۳۱۷۲ ۱ /۲ 


۳۱۳/۵ 


لا تبیعوا الدرهم بالدرهم. فإني أحاف علیکم الرماء 32۸ 
لا تجزی صلاة لا يقيم الرجل فیها صلبه.. ‏ ۳۰۵۰۲/۱/ ۰۲۷۱۰۲۱۳ ۱8۵/۵ 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ۳ to‏ 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة فش رده 
لا تحدّث بتلعب الشيطان بك في منامك 0/0 
لا تحرم الا ملاجة ولا الاملاجتان ۳5۹۵/۵ 
لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان Y/Y‏ 
لا تحرّم المصّة ولا المصتان ۹۸/۱ 
لا تحقرن من المعروف شيئًا 161/0 
الاو ۱۹۷/۹ 
لا تحل للأول حتی یجامعها الآخر ۳۰/۵ 
لا تحل لمن شهد آني رسول اه (عن الحمر الأهلیة) ۳۱۹۹/۰ 
لا تحل لي: زنها ابن نحي من الرضاعة ۳9۹۷/۵ 
لا تحلين لزوجك الأول حتی یذوق ال خر عُسَيلتك ۳/۰ 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ۱/۲ 
لا تخلو الارض من قائم لله بحجة ۱/۳ 
لا تخمروا رأسه ولا وجهه ۰/۳ 
لا تذهب الأيام والليالي حتی تشرب طائفة من أمتي الخمر ۷/۳ 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود € / €۹« cO‏ ا ۱ 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض “717/7 
لا ترغبوا عن آباتکم 5/۵ 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق ۳ 077/4 
لا تزول قدما شاهد الزور من مكانهما حتى يو جب الله له النار 10۸/۱ 


۱۳۹ 


لاتسبُوا أصحابي 

لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 

لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه 
لا یی غلامات یازا ولا راغا 

لا تشبهوا بالأعاجم 

لا تشترها ولا تعد في صدقتك 

لا تشزبه ولا تسقه أخاك المسلم 

لا تشهذني على جور 

لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم 
تیم يوم الجدة 

لا تعذ أخاك عِدةٌ وتخلفه 

لا تفعلء أو عين الربا 

لا تفعل بع الجمع بالدراهم... 

لا تفعلي» إذا آردتِ أن تبتاعي شيئًا فاستامي 
لا تقتله» فانك إن قتلتّه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 
لا تقر الحائض والجنب شيئًا من القرآن 
لا تقربها حتی تفعل ما أمرك الله عز وجل 
لا تقطع الايدي في السفر 

لا تقطع الأيدي في الغزو 

لا تلبس القفازین ولا النقاب 

لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا الممشقة 


لا تلعثه فانه يحب الله ورسوله 


۱۳۱ 


0 ۶ ۳ 
۷/۳ 

TIA ۷۵ 
۳/۲ 

11/٤ 
Yr /o ۵۶۵ 
(TY /o 

۳۲ ۰۵ 
۳/٤ 

۱۹۷/۵ 

۱۷۱/۲ 
"1/0 

١ /: 

۹1/٤ 

۳10/0 
۳۰۰/۵ 

1 60۹/۳ 
۳۷/۰ 

14/۳ 
2۳۳ ۳ 
4/۲ 

۳۷۵/۵ 

10/۲ 


لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين 

لا تكح الام حتى تُستأمر 

لا تنکح البكر حتى تُستأذن 

لا تتکح المرأة على عمتها ولا على خالتها 


/ 
۱۰/۲ 
> 
۳/۵ رف 


لا تنکخها (أي الزانیة) ۳۹۷/۰ 
لا وتروا ثلاث تشبّهوا بالمغرب ۹/۳ 
لاوطأ حامل حتى تضع ۹۳۳/۲( ۸ 1/ VV‏ 
لا وله والدة على ولدها ۳:۳/۵ 
لا جمعة الا في مصر جامع تا 
لا جمعة ولا تشریق إلا في مصر جامع ۱3/۱ 
لا حتی تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها 1/٤‏ 
لا حير في الكذب 01/0 
لا خير في جماعة النساء الا في صلاة أو جنازة ۳۹۱/۳ 
لا خير فيه (أي ولد الزنا) ۳۳۷/۰ 
لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ۳۹۳/۵ 
لادية له ۱۷/۰ 
لا رهبانية في الاسلام ۱۱۱/۲ 
لا زكاة في الخضراوات ١١6‏ 
لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق 4۰/۳ 
لا زكاة فیما دون خمسة أوسق ۱4/٥‏ 
لا زكاةً فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا 4/۳ 
لا صدقة في الجبهة والكّسْعة ۳۹۹/۲ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ۳۱9/۳ 


۲۲ 


لا صلاة له (أي من صلى خلف الصف منفردًا)- حديث الأمر بإعادة الصلاة 


لا صيام لمن لم يته من الليل 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لاطاعة لمن لم يُطع الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا طِيرة» وخيرها الفال 

لا عدوی ولا طيرة 

لا علیکم أن لا تفعلوا 

لا قطع في أقلّ من عشرة دراهم 

لا قطعَ في ثمر ولا کثر 

لا قطع فيما دون عشرة دراهم 

لا قود إلا بالسيف 

لا مهر آقل من عشرة دراهم 

لا مهز لبخي 

لانفقة لك 

لا نفقة لها وسکنی (المطلقة ثلانًا) 
لا نکاح إلا بولي 

لا نکاح إلا نکاح رغبة 

لا وصية لوارث 

لا یمن آحد بعدي جالسًا 

لا یتمنی آحدکم الموت لضرّ نزل به 
لا یتناجی اثنان دون الثالث فان ذلك یخزنه 


۱۳۳ 


۹۱/۲ 

toR/o ۱ 
۳۰۹/۵ 
۰۱ ۲۳ 
125/5 ۷۲ 
(01/0 

to /o ۳ 
هوم‎ 

؟/ 1" 

YEY TTA ۳ 
۱2/۱ 

۲۱۲ ۳ ۲ 
۱۲۲ ۷ ۷۳۸۸۱ 
۷۰/٤ 

۳۷/۷/۵ 

VV TV1.144 /0 
۱۰۵۳ ۸ 
۱۰۱/۶ 

۳/۱ 

"ot / 

TVA/t 

۳۹4/۱ 


لا يجمع بين متفرق ولا یفرّق بين مجتمع خشية الصدقة 
لا يجني والد على ولده 

لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 

- لا يجوز لامرأةٍ عطيةٌ في مالها لا بإذن زوجها 

لا يجوز للمرأة مر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 
لا يحب الله العقوق 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا بل سلف ونم 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطانِ في بیع 


10/٤ 

۲/۱ 

۲۳۹/۱ 

۳۳۳/۵ 
۳۳۳/۵ 

1/0 

>30 

۱9۲/۵ 
۱۶۲ ۵ 


لا يحل لامرآة... أن تسافر مسيرة ثلائة آیام إلا مع زوج أو ذي محرم ۸/۳۳ 


لا يحل لواهب أن يرجع في هبته 

لا يختلجنٌ في نفسك شيء ضارعتٌ فيه النصرانية 
لا يَخْتَلى خلاها... إلا الإذخر 

لا یدخل الجنة سيئ الملكة 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم 
لايرث قاتل 

لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله 

لا يصلح لبشر أن یسجد لبشر 

لا یضرب فوق عشرة آسواط الا في حدّ من حدود الله 
لا یطوف بالبیت عریان 

لا يغرّنكم نداء بلال 

لا يغلّق الرهن 


۱۲ 


۱۶ 2 ۳ 
YA /o 
AV / 
1A /0o 
1۸۰/۲ 
۱۲۳۵/۳ 
۷۷/۳ 
۳۰0/0 
۳1° ۳ ۹/۵ 
۳۰:۲ 
؟/لاوءع‎ 
۳۰۹/۳ 
er /“ 


لا يقاد الوالد بالولد 
لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده 


لا یقبل الله صلاةً أحدكم حتی یضع الوضوء مواضعه 


لا يُقتصّ لولدٍ من والده 

لا يقتل الوالد بالولد- لا يقاد الوالد بالولد 
لا یقتل مؤمن بكافر 

لا یقتل مسلم بكافر 

لا ايكون صداق أقل من عشرة دراهم 

لا يلبس القمص ولا العمائم 

لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل 

لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين 

لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبةٌ في جداره 
لا یمنعنٌ أحدّكم أذانَُ بلال من سحوره 

لا يمين في غضب» ولا عتاق فيما لا يملك 
لا ينبغي هذا للمتقین 

لا ينزع الله العلم من صدور الرجال» ولکن... 
لا ینصرف حتی یسمع صوتا أو يجد ریا 

لا ینظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأةٌ في الدبر 
لا ينفعه (عمل المشرك) 


۱۳۵ 


۷1/0 


TAO ۷ ۳ 


At /Y 
114/۳ 
AV (۳ 


VY /"<€۹1/۱‏ ه/م 


TAO ۳ ۵ ۳ 


1۳:۸۱ 

A۸ /Y 

1/0 

۳۱۳/۵ 

4/۲ 

1۱۱۹/۳ 

۱2 ۰ ۸ 
۳۳۸/۵۰ 

۳۰۹/۳ 
0۱1/۳ 

۹/۱ 

۱۷/۱ 
۲11/0171۰ /۲ 
"ot /o 

۲1/0 


لا ينفلت أحدٌّ منهم إلا بفداء أو ضربة عنق 
لاء إذن تكونون جميعًا 
لاء انحرها ایاها 
لاء إنما ذلك عرق» ولیست با لحيضة 
لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاتٌ حثیات 
لاء بل اقره 
لاء بل انحرها إياها 
لاء بل بما جرت به الأقلام 
لاء حتى تذوقي عسیلته ويذوق عسّيلتك 
لاء لقد تاب الله توب لو تابها أهل المدينة لقبل منهم 
لاء لو كان فريضةً لوجدتّه في القرآن 
لاء ما أقاموا الصلاة 
لاء میرائها لزوجها وولدها 
لاء وأن تعتمر أفضل 
لاہ وأن 7 تعتمروا خير لكم 
لاء ولكن خذٌ من شعرك وأظفارك 
ع : 5 f.‏ ع 2 
لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 
لاء ولكني أكرهه من أجل رائحته (عن الثوم) 
لأغزونٌَ قريشًا إن شاء الله 
لاد فيها طبعت طينة أبيك آدم 


لأنظرن ماذا أحدث رسول الله ية فى كسوف الشمس... 


لبيك حجا وعمرةً 


لتأخذنَ أمتي ما أخذ الأمم قبلها شِبرًا بشبْر... 


۱۳۹ 


۰۳۹۹/۱ 


4° /۲ 


«° / 


AV / 
EAT /o 
۳۷/۵ 
۳۱۱/۰ 
14/0 
t1 /o 
۲۷/۵ 
۲۰4/0 
4/٤ 
¥ /o 
۲44/0 
6/0 
۳۹۲/۵ 
۱/۰ 
۲۱/۰ 
۱۹/۵۰ 
4/0 
4/0 
كن‎ 
۱۳۱/۵ 
۳۳/۳ 
۳۳۰/۳ 
۱9۹۹/۶ 


لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الق بالقدَّة 101/4 


لتمش ولتركبٌ 1/0 
لعل إحداكن أن تطول أَيْمنّها ۳۱/۰ 
لعلك آمویت بيدك في الجخر ۳۷/۰ 
لله باه متفر فیس لاه ۱۳/۹ 
لعن الله آكل الربا ومُوكله .1 
لعن الله الراشي والمرتشي :337 
لعن الله المحلل والمحلّل له ۱ ۳ F/O‏ 
لعن الله الواصلة والمستوصلة ۵ (VE‏ 
لعن الله البهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ۳۳/۳ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۷/0 
لعن الله اليهود. خزمت عليهم الشحوم فجملوها... 4١0/١‏ 44/120507/9» 

كلاء ه/ ١١94‏ 
لعن رسول الله اة المحلّل والمحلّل له ۳/ 1۹14۹0 ۷3/۰۵۰۲۰6۹۷ 
لعن رسول الله َة المسائل وعابها ۱۷/۱ 
لعن رسول الله با الواشمة والمستوشمة 2٩۱/۳‏ 
لعن رسول الله يك في الخمر عاصرها ومعتصرها 0۷1/۳ 
لعن رسول الله ل من أضل آعمی عن الطریق 1۷/۵۰ 
لعن رسول الله ية من وسم إنسانًا أو داب في وجهها ۸/0 
لعن في الخمر عشرة: عاصرٌ ومعتصرها 9 
لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليها کنهارها ۱۱1/٤‏ 
لقد توفي رسول الله اء وما طائرٌ یقلب جناحيه في السماء إلا أذكرنا ١١5/5‏ 
لقد حکمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات T۱1‏ 


۱۳۷ 


ا 


لقد سألت عن عظيم 

لك الأجر مرتين 

لك السدس 

لك حج 

لك سهم جمع 

لكل غادر لواءٌ يوم القيامة 

لكم كذا وكذا 

لكُّنَّ أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور 

للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخحت 


آلدنیا أهونٌ على الله من هذه على أهلها 


للمسافر ثلاثة أيام (المسح على الخفين) 

لم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله 

لم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سل عليهم 

لم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاةً 

لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم 

لم يؤاخذ عمرٌ حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر ولم يجد ماء 
لم يؤاخذ عمرٌ حين رمى حاطب بن أبي بلتعة بالنفاق 

لم يؤاخذ عمر حين ضربٌ صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض 
لم يؤاخذ من أكل نهارًا في الصوم عمدًا لأجل التأويل 

لم يؤاخذ من تمعك في التراب کتمعك الدابة وصلّی 

لم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدخشم: ذاك منافق 

لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذبٌ إلا في ثلاث 

لم يكن آذان ولا إقامة ولا نداء (في صلاة العيد) 


۱۳۸ 


YAY /o 
٤/۱ 
۳۳/۵ 
۲1۰/0 
۱۳/۵ 
۳۳۳/۲ 
۱۳/۳۲ 
104/0 
۳۳۲/۰ 
4/۱ 
1۸/0 
oro /‘ 
oro /‘ 
oro /‘ 
ort /‘ 
9۳۵/۶ 
۰۳/۶ 
2 2321/: 
oro/t 
2۳9/۶ 
۰۳/۶ 
۱۰۷/۶ 
۳/۳ 


لم يكن رسول الله َة يستلم الركنين 


۱۹4/۳ 


لما قضى الله الخلق كتب في كتابه: إن رحمتي تغلب غضبي ٤/١‏ 
لمن آلان الکلام وأطعم الطعام ۳۱۹/۰ 
لن تُجزئ عن أحد بعدك ۳۳/۲ 
لن تقرأ یت أبلغ عند الله من لفل ویر ال » ۱۷۹/۵ 
لن يُفلح قوم ولوا أمرّهم امرأة ۳/۳ 
له أجران: أجر السرّ وأجر العلانية ۱۸۹/۰۵ 
الله آعلم بما کانوا عاملین ۱۹۹/۵ 
الله مع القاضي ما لم يَجر ۷۷/۱ 
لها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة r/o‏ 
لها الصداق بما استحللت من فرجها ۸/0" 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ۸۷/۲ 
اللهم اشهد عا" 
الهم افتخ ۳۷/۵ 
اللهم إن كان هذا الأمر خيرًا لي في ديني ۳۷۷/۶ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ۰۲۲۷۲۸۱ 1۱۳۰۱۱۳ 
اللهم إني عبدك ابن عبدك... ۳/۱ 
اللهم اهده ۳۸۳/۵ 
اللهم اهدها TAY /o‏ 
اللهم رب جبریل ومیکائیل و(سرافیل ۱۳/۰ 
اللهم علمه التأویل وفقهه في الدين ۳۹۷ 
اللهم علمه الحكمة ۳۳۳۹۸۱ ل 
اللهم علّمه الحكمة وتأویل الکتاب ۳۹/۱ 


۱۳۹ 


1 


اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ۲ ۷ ۲ Ye‏ 


لهما آجران: أجر القرابة وأجر الصدقة ۱۳/۵ 
لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما 111/٤‏ 
لو اطّلع في بيتك أحدٌ ولم تأذن له حذفته بحصاةٍ ففقأت عيئّه ۱۸/٥‏ 
لو آعطیتها أخوالكِ كان أَعظم لاجرك ۳۳۷/۰۵ 
لو أعلم آنك تنظر لطعنت به في عينك ۳۰۰/۳ 
لو أن الماء الذي یکون منه الولد آهرقتّه على صخرة ۳۹/۰ 
لو أن امرأ اطّلع عليك بغیر إذن فخذفته بحصاء... ۰۰۸۱" 
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة... ۳۳/۳ 
لو خشّع قلبٌ هذا لخشعت جوارحه ۸۱/0 
لو رخصت لکم في هذه لاوشك أن تجعلوها مثل هذه ۹/4 
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك r/o‏ 
لو قلت نعم لوجبت ۱/۱ 
لو كان بعدي نبي لكان عمر ۳ ۱ 
لو كان ذلك ضازا ضر فارسٌ والروم ۳۹/۵ 
لو كان علیها دی أكنتٌ قاضیّه؟ ۳۱۹۳/۰ 
لو كانت سورة واحدة لکفتِ الناس ۱۹۷/۰ 
لو كنت متخدًا خلیلا... لاتخذت آبا بکر خلیلا ۰۲۲۰۲۲۵/۲ ۱۲۹۵/۳ 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ۱۳/۵ 
لو لم أبعث فيكم لیث فيكم عمر ۱۳/۶ 


لو يُعطّى الناس بدعواهم لادعی قومٌ دماء قوم وأموالهم ۸ ۱-2۳ 
لولا ما في البيوت من النساء والذرية لامرت أن یحملوا معهم حُزِمًا ۳0/۶ 
لولا ما مضی من کتاب الله لکانی لی ولها شأن ۳/۳ ممه 


۳۰ 


- ليأتينَ على الناس يوم تشيب فيه الولدان 260/١‏ 


- ليتخذ أحدكم قلبّا شاكرًا ۳4/0 
- ليس الرمل بسنة / A4‏ 
- ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ۲۰۰/0 
- لیس بكاذب من أصلح بين الناس یکذب فيه ۱۳۹/۹ 
- لیس ذلك» إنما هو الشرك 19۷/۵ 
- ليس على العوامل شيء ۳۸/۲ 
- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ۳44/۲ 
- لیس علیها سل حتی تنزل ۳/۰ 
- ليس في الابل العوامل صدقة ۳۸/۲ 
- ليس في البقر العوامل شيء ۳۸۹/۲ 
- لیس فيما دون خمسة آوشق صدقة ٤/۱‏ 
- ليس للقاتل من الميراث شيء ١6/5‏ 
7 لیس من رجل ادعی لغير أبيه وهو يعلمه إلا کفر 19/۰ 
این ت ورت ار 41/۳ 
- ليس منا من تشبّه بغيرنا ۱1/٤‏ 
- لیس هذا نذرًا 1۳۷/۵ 
- ليست بنجس» إنها من الطوافین علیکم والطوافات ۳۹۳/۱ 
لیسوا بشيء (آي الکهان) 1۷۶/۵ 
- ليشربن ناس من أمتي الخمر 17/۳ 
- لیصل أحدكم في المسجد الذي يليه ۳9/۹ 
- لیصم عنها الولي 1۳۸/۵ 
3 ليلة الضیف حق على کل مسلم ۹/۵ €4 


۱۳۱ 


لینتهین أقوامٌ عن وَذْعِهم الجمعات 14/0 


مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 6/0 
المؤمنون تتكافأ دماژهم ۱۹/۳ 
المؤمنون على شروطهم- المسلمون على شروطهم 

ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فکله وتموّله ۱۹/۰ 
ما آردت أن تعطیه ۱۷۰/۲ 
ما أرى بأسَاء من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل 7/0 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ۸/٤‏ 
ما اصطفى الله للملائكة: سبحان الله وبحمده ۲۰1/0 
ما الدنيا في الآخرة الا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم 4/۱ 
ما آنا حملتکم؛ ولکن الله حملکم ۳ ۱ ۱۱ 
ما أنا في الدنيا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح ۸/۱ 
ما آنزل عليّ فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة ۲ ۱۳ 
ما أنهرٌ الدم وذکر اسم الله عليه فكل 2۰۱۰۵ 
ما بال آقوام یو جون عبيدهم ماهم ثم يريدون أن يفرّقوا بينهم؟ ۳۹9/۵ 
مابال أقوام ب یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله؟ ۱۷۳/۲ 
ما بال آقوام یلعبون بحدود الله؟ ۰/۳ ۱۰۱ ۱۳۸ 
ما الم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيلٍ شمس ۷/۳ 
ما بعث الله من نبي الا کان حقا علیه آن یدل آمته علی خیر 2/١‏ ظ»,, 
ما بلغ أن تؤدّى زکاته فزكيّ فلیس بکنز ۱۳۷/۰ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ۳۹۷/۰۵ 
ما ترکت من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ویباعدکم من النار إلا آعلمتکموه ۱۹/۶ 
ما تقولون في الزنا؟ o۸ /o‏ 


۱۳۲ 


ما حملك على ذلك؟ 

ما خلا الولد والوالد (الكلالة) 

ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين 
ما زال جبريل يوصيني با لجار 

ما سكت عنه فهو مما عفا عنه 

ما صدت بقوسك فذکرت اسم الله عليه فكُل 

ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحنُوا بأنفسهم العقاب 
ما عندنا إلا ولد ناقة 

ما فعلث شائك؟ 

ما كان خلّق أبغض إلى رسول الله يك من الکذب 
ما لي آراکم آکثرتم التصفیق؟ 

ما من حاکم یحکم بين الناس الا وکل به مك 

ما من صاحب ابل لا يؤدّي حقها 

ما من صاحب إبل ولا قر لا يؤدي زكاتها لا بُطح 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها (لا صُفْحت له 
ما من كل الماء يكون الولد 

ما من مولود إلا ویولد على الفطرة 

ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة 

ما منكم من رجل يقرب وضوءه 

ما يغدّيه أو یعشیه 

الماء (الشيء الذي لا يحل منثه) 

الماء طهور لا ینجسه شيء 

الماء لا ینجس 


۱۳۳ 


"1۲/۳ 
۳۳۱/۵ 
11/۳ 

0/۲ 
1۸۷/۱ 
(o /o 
0/٤ 

۲/4 

۳۹۳/۳ 
۲۰/۱ 
۳41/۳ 
۷1/۱ 

۳۱۳/۵ 
۱۹/۳ 
۱۹/۳ 
0۰/0 
۳۳۷/۲ 
۳9۰/۵ 
۱۳/۷/۲ 
۲61/0 
۳۱۳/۵ 
۲۰4/0 
10۰/۲ 


0 


المال کثیر والعهد آقرب من ذلك ۱۹۰/۱ 


المتشبع بما لم يُعط کلابس ثوبي زور ۵ t00‏ 
مثل آصحابي کمثل الملح في الطعام 9۸« 
مثل الجليس الصالح مثل حامل المسك 74/۱ 
مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة 1۳۲/۱ 
مثل الذي يسمع الحكمة ولا يحمل الا شرها 1۳۳/۱ 
مثل الذين يغزون من أمتي ويتعجّلون أجورهم ۸/۱ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فیها 1۷/۱ 
مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة ۷۲/۱ 
مثل المومن الذي يقرأ القرآن 1/۱ 
مثل المؤمن مثل النحلة 1۷۳/۱ 
مثل المؤمن مثل النخلة أو النحلة 3212 
مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته 1/۱ 
مثل المژمنین في توادّهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد 3202۸ 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 1/٥‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين 1/١‏ 
مثل المنفق والبخيل مثل رجلين 74/۱ 
مثل آمتي کالمطر و 
مثلکم ومثل أهل الکتاب قبلکم کمثل رجل ۳۹۱/۳ 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي کمثل رجل بنی دارًا 1۳/۱ 
مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ۷/۱ 
مثنی مثنى» فإذا حشیت الصبح فاویز بواحدة ۱۳۳/۰ 
- المرء مع من أحبٌ ۱۹9/۰ 


1۳٤ 


المرأة تحوز ثلاثة مواریث ۳۳۳/۰۵ 


المرأة ترث من دية زوجها وماله ۳۳۳/۵ 
مره فلیراجعها ۳5۹۹/۵ 
مُرما وقل لها ۳9۹/۵۰۵ 
مُروه ليستظلٌ وليقعد to /o‏ 
المساجد (ریاض الجنة) ۱۸۱/۵ 
المستهترون بذكر الله 1۷1/0 
المسجد الحرام (أول مسجد) ۸/۵ YVY‏ 
مسجدکم هذا (أسّس على التقوی) ۱۷۳/۵۰ 
المسلم یطبع على كل طبيعة غير الخيانة والکذب ۲۹۳/۱ 
المسلمون على شروطهم T/۱‏ ۳ ۳۳ 
۲۷۸ 1۰۳ 
مطل الغني ظلم ۱۹/۲ 
المعدن چبار» والعجماء جبار ۳۹۹/۰ 
معها حذاژها وسقا‌ها ۳۳9/۵ 
المغرب وتر النهار ۳۹/۲ 
المکاتب عبد ما بقي عليه درهم ۳۳۷/۶ 
المکر والخديعة في النار ۱۳۸/۵۰ 
ملعون من أتى امرأته في دبرها ۳۹۳/۵ 
ملعون من ضارٌ مسلمًا أو مكرّ به- ملعون من مکر بمسلم 
ملعونٌ من مكرٌ بمسلم أو ضار به ۸/0 1V‏ 
مك من الملائكة (الرعد) 1۷۱/۰ 
مَلكنها بما معك من القرآن 1۷/۲ 


من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ۱۳۹۳/۵ 
من أحبٌّ لقاء الله أحب الله لقاءه 1۸۰/۲ 
من أحدثٌ دا أو آوى محدِتًا فعليه لعنة الله والملائكة 11/0 
من أخذ آموال الناس يريد آداء‌ها أذَّاها الله عنه ۳ 5۱۱۷ 
من آدرك رکعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ۱۷۹/۳ 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ۲۸1/۳ 
من آدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتم صلاته ۱۷۷/۳ 
من آدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الفجر ۱۸۳/۳ 
مرن رل له بح عد رجا فد انی فهو ای ند امن ف ۳۳/۵ 
من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليا أو نهارًا تمّ حجه 10/0 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ۷۸/۲ 
من اذّعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام 15/۹ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج مه 
من استقاء فعليه القضاء / At‏ 
من أسخط الناس برضا الله كفاه الله الناش 00 
من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه اداع 
من اشترط شرطًا ليس في کتاب الله فليس له وإن اشترط مئة ۱۱۳/۲ 
من أصبح آمنّا في سِرْبه ۳۸/۲ 
من آصبح منکم الیوم صائمًا؟ ۱۸۹/۰ 
نالل عن ع ر ۳۱ 
من اطلع في بيت قوم بغیر |ذنهم فخذفوه ففقووا عينه ۳۹۳/۰ 
من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عيئّه ۳۰۰/۳ 
من أعتق اما مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضرًا منه ۳/۱ 


۱۳۹ 


من أعتق شرا له في عبد 

من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له 

من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض 
من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه 

من أفتي بغير علم كان إئم ذلك على الذي أفتاه 

من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه 

من أفتى بفتيا وهو يَعمى عنها كان إثمها عليه 

من أقال نادمًا آقال الله عثرته يوم القيامة 

من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنّة 
من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه 

من أكل بمسلم أكلةً أطعمه الله بها أكلةً من نار جهنم 
من أكل قن رمفتان از شرت ادجاس مدق 

من السنة في الصلاة وضع الأکف على الاکف تحت السرّة 
من السنة وضع اليمنى على الیسری في الصلاة 

من الكبائر شتم الرجل والديه 

من المذي الوضوء ومن المني الغسل 

من أمركم منهم بمعصية الله 

من أن أنفق عليه 

من أوعى أوعيّ عليه 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسّها أو الربا 

من باع ثمرة قد رت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 
من باع شِركًا له في آرض أو ربعةٍ 

من باع عبدًا وله مال فمالّه للبائع 


۱۳۷ 


AT1/۲‏ ل 
۱۳۸-۱۸۶ 
1۰0/0 

o /0 ۷4/۱ 
١ ه/‎ 
۳/۳ 

۳/۳ 
۳۸۸/۱ 
Tt /o 
۳۸/۲ 
14/0 
۱۳۸۳/۳ 
۳۸۹/۳ 


TAV / ۵۸ 


۷/ِ 
۳۳/۵ 


toA/01۰*/ 


۳۸۹/۱ 
۳۸۹/۱ 
۱۲ ۶ 
۲۳۸۹/۳ 
۱۰/۲ 


YA1/ ۸ 


من باع نخلا قد یرت فثمرئها للبائع ۳۸۹/۶ 


من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته ۳۸۸/۱ 
من ترك ثلاتٌ جمّع تهاونًا طبع الله على قلبه 4/٥‏ 
من تزوّج امرأة بصداق ينوي أن لا يديه إليه فهو زان ۰/۳ 
من تشبّه بقوم فهو منهم 1/٤‏ 
من تطبّب ولم یعرف منه طب فهو ضامن 11/0 
من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دینار ۸۳/۳ 
من جر [زاره خیلاء لم ینظر الله إليه يوم القيامة 1۷۳/۰ 
من حالت شفاعته دونَ حدٌ من حدود الله فقد ضار الله في آمره 1۳۵ 
من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي 0۷1/۳ 
من حرّق حرقناه ومن غرق غرّقناه ۱۳۷/۲ 
من حلف بغير الله فقد أشرك 1/0 
من حلف على يمين فاجرة یقتطع بها مال امری مسلم ۰۱۱/۳« 
من حلف على یمین فرأى غیرها خیرا منها ۳ 1۳۹/۵ 
من حلف على یمین فقال إن شاء الله» فلا جنث عليه 1*9 
من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى 0/5 
من حلف فقال إن شاء الله فهو بالخيار 01/5 
من حلف فقال إن شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك ۰0۷/۲ ”#/2574 544/1 
من دل مسلما في موضع يجب نصرئه فيه خذله الله ۳۸۸/۱ 
من رأى من آمیره ما یکرهه فلیصبر 1۳/۳ 
من رأى منکم منكرًا فلیغیره بيده 1۳/۳ 
من رده الطیرة عن حاجته فقد آشرله «٩1/۵‏ 
من رغب عن سنتي فليس مني ۱۳/۳۲ 


۱۳۸ 


من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1/١‏ 


من سبّح الله دُبْرَ کل صلاةٍ ثلانا وثلاثين 1۷9/۳ 
من شر مسلعا شتره الله ۳۸۸/۱ 
من سرّه أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا ۱۳۸۳/۰ 
من سمح سوح له ۳۸۹ 
من صلّی كانم نهر افا ۳۹۹/۰ 
من ضار مسلمّا ضار الله به ۳۸۸/۱ 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ۷۷/۱ 
من عقر جواذه وأريق دمه ۲۰1/0 
من علامات المنافق ثلاث ۱۹/۲ 
من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد ۸۲ ۱۰*۱۰۳" 
من فارق الجماعة قید شِبْر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه 1/۱ 
من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بینه وبين أحبته يوم القيامة ۱۹/4 
من قاء أو رعف فليتوضاً 1/1 
من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله 1:۳۵ 
من قال علي ما لم أقل فليتبواً با في جهنم... ۷۹/۱ 
من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ۲4/۳ 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ۱ ۱-۰ 
من قال في يوم سبحا الله وبحمده مئة مرة حُطَّت عنه خطاياه اع 
من قال في يوم لا إله إلا الله وحده... كانت له حررًا من الشیطان 32 
من قال لامرأته نت طالق إن شاء الله 00 
من قال لصبی: تعال» هاه لك ۱۷/۲ 
من قتل خطأ فديته مئة من الابل ۳۸۹/۰ 


۱۳۹ 


من قتل في سبيل الله فهو شهيد 

من فل في عم أو رمَا فعقله عقل خطأ 

من قتل قتيلًا فله سل 

من یل له قتیل فهو بخیر النظرین 

من قتل مومنا متعمدًا دُفم إلى أولياء المقتول... 
من قتل متعمدًا دُفع إلى آولیاء المقتول 

من قضيتٌ له بشيء من حم أخيه فلا يأخذه 

من قعد قاضيًا بين المسلمین فقد ذبح بغير سكين 
من كان آخر کلامه «لا إله إلا الله» دحل الجنة 
من كان حالفًا فلیحلف بالله أو لیصمت 

من كان ذبح قبل الصلاة فلیعد 

من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى 
من كان عنده مَظلمة لأخيه من عرض أو شيء... 
من كان له أرض فأراد بيعَها فليّعرضها على جاره 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

من كان له جار في حائط أو شريك... 

من كان له شرك في أرض أو رَبْعة 

من كان له شرك في نخل أو ربعة... 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما شنت 

من لطم عبده فهو حر 

من لم يكن أهدى فَلبهلٌ بعمرة 


۱:۰ 


60/0 
۳40 /o 
۲1/۳ 
۳A1 /o 
۲0/1 
۳۸4/0 
11۸/0 
۷۸/۱ 
2/۱ 
04/۳ 
۲۷1/0 
۷1/0 
۲۲/۱ 
7/۲ 
۱9۳/۳ 
1/۲ 
1471/0 
4/۲ 
0/۲ 
1/۵ 
۳۸۳۹/۳ 
۸/۳۳ 
۳/۵ 


من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
من مكل بعبده عتق علیه 


من نام عن صلاة أو نسیها فليصلها إذا ذکرها 


و ی تويك كر هو کر الا ی ا عم ی 


من نکح لاعبا أو طلَّق لاعبًا أو أعتق لاعبّا فقد جاز 
من نكحت نفسها فنکاحها باطل 

من نوقش الحساب عدب 

من هجر أخاه سنةً فهو كقتله 

من وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده 
من وجد لقطة فلیشهد ذوي عدل 

من ولد له فأحبٌ أن ينسك عنه فلينسك 

من ولد له مولود فأحبٌ أن ينسك عنه فلیفعل 
من وهب هبة فار تجع فیها فهو أحق بها 

من وهب هباً فهو أحقٌ بها ما لم يُكَبْ منها 
من یسر على مُعسِر یسر الله عليه 

من يشتري مني هذا العبد 

منع المتصدّق من شراء صدقته 

منع المرأة أن تحدّ على ميت فوق ثلاث 

منع النبي ية الغالٌ من الغنيمة سهمّه 


۱:۱ 


۳۸۹/۰ 
۶2۰7-۸-3۵ /o 
۸۰۰-۳ ۲ 
AT /t 
امه‎ /Y 
{10 /r 
۳۸۸/۱ 
۱/۳ 
۳9:۳ 
۱۸۰/۲ 
1۳/۰ 
14/۳ 
۳۳۹/۵ 
1/0 
1۳/۵ 
114/۳ 
114/۳ 
۳۸۸/۱ 
۱۹۳/۶ 
۳4/٤ 
Yo /o 
‘A /o 


المنيحة: أن يمنح أحدكم الدرهم ۲1/0 


مهلا یا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها... 1.۲/۵ 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ۱۹۷/۵ 
الناس علی شروطهم ما وافق الحق ۱۷۳/۲ 
النجوم أمنة للسماء 301/5 
نحن من ماء oA Mot Ao ۹ / f‏ 
نُصِرتٌ پالرعب... 1/۱ 
نصف اللیل» وقلیل فاعله ۳۳۳/۵ 
نعم (الاكتحال في الصوم) ۲44/0 
نعم (الصدقة على الميت) ۲t0 /o‏ 
نعم (تستأمر النساء في أبضاعهن) ۰/۲ 
نعم (عن جعل زكاة الحلي في القرابة) ۱۳۸/۵۰ 
نعم (في المال حق سوی الزکاة) ۱۳۸/۵ 
نعم (في جواب من سأل: إذا صلیت المکتوبة... أدخل الجنة؟) ۱۸۹/۵ 
نعم (في جواب هل یعلم الله ما يكتمه الناس في ضماثرهم) ۱۸۹/۵۰ 
نعم (یکون المؤمن جبانا أو بخیلا) 19۵/۵ 
نعم إذا رأت الماء ۳۱۱۳/۵ 
نعم إذا رأث ماء 0۷/۵ 
نعم حجّي عنها ۳۹۸۸ ۲۰۲ 
نعم» إذا صلیت الصبح فدع الصلاةً حتى تطلع الشمس 6/0 
نعم» آقرب ما يكون الربٌ من العبد جوف الليل الآخر 4/0 
نعم» إلا ادن فان جبریل سارّني بذلك 1۲/۵ 
نعم» لا أن تری فيه شيئًا فتخسله ۳۳۹/۵ 


1۲ 


نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهما 

نعم» إنكم لستم تقومون لها 

نعم إنما منزلة من صام في غير رمضان 

نعم» تستأمر 

نعم» جوف الليل الأوسط 

نعم خصالٌ أربع... (بر الوالدين بعد موتهما) 

نعم عباد الله تداوّوا 

نعم. عذاب القبر حل 

نعم» فإن الله لم ينزل داء إلا آنزل له شفاء 

نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 

نعم» في كل کب حرّى أجرٌ 

نعم کهینتکم الیوم 

نعم لیکررن علیکم حتی تودوا إلى کل ذي حق حقّه 
نعم» والاجر بینکما نصفان 

نعم» والذي نفسي بیده دحما د حًا 

نعم» ولك آجر 

نعم» وما شئت 

النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني 
نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يروه قد خرج 
نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا باكين 

نهى الرجال عن الدخول على النساء 

نهى الرجل أن ينحني لرجل إذا لقيه 

نهى الرجل أن ينظر إلى من مُضّل عليه بالمال واللباس 


١7 


۱۹۹/۳۵ 
۱۳۵/۵ 
1 
ع‎ /o 
۳۳۶/۵ 
AY /o 
(60/0 
۳۳۹/۰ 
(60/0 
4/0 
۲۶۲ /o 
۱۳/۰ 
۱۹۶ ۵ 
YET /o 
> 
۳۳/۰ 
۲14/0 
o۳ / 
رق‎ 

۳۳/۹ 

۳۰/۶ 

"1/٤ 

۳۳/۶ 


ا 


نهی الر جل بعد (صابة ما قدّر له أن یقول: لو آنی فعلتٌ لكان كذا وکذا 


نهی المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطیب 


نهی المرأة أن تسافر بغير محرم 


نهى النبي َا المهاجرين من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام 
نهى النبي ية أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 
نهى النساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال 


نهى أن تباع الأم دون ولدها 
نهى أن تُباع السّلّم حيث تباع حتى تُنقل عن مكانها 
نهى أن تقطع الأيدي في الغزو 


نهى أن تنعت المرأة المرأةً لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 
نهى أن يبيت الرجل عند امرأة الا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم 


نهى أن يتعاطى السيف مسلولا 

نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث 

نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة 
نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع 

نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

نهى أن يستام على سَوْم أخيه 

فى أن پم جرد الا ال تشز او فعا 
نهى أن يسمى باسم برّة 

نهى أن يسمّي عبده بأفلح ونافع ورباح ويسار 
نهى أن يسوم على سوم أخيه 

نهى أن يقول الرجل لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي 


١: 


۳۹/۶ 
۲1/٤ 
ا‎ 
۳۳/۶ 
0۷/۲ 
0/٤ 
Er /t 
۳۷/۶ 


١١/5 ۳ 


۲1/4 
537/5 
0 
۳1/٤ 
۳/۳ 
۱۳/۶ 
۳۳/۶ 
۳9 
۳۳/۶ 
5/5 
"1/٤ 
۳/٤ 
۳۱۹/۶ 
۲۹/٤ 


نهى أن يقول الرجل: خبثث نفسي 

نهى أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس 
نهى أن يُورد ممرض على مُصِحَ 

نهى رسول الله يك عن الاحتباء يوم الجمعة 
نهى رسول الله ب عن بيع السلاح في الفتنة 
نهى رسول الله اة عن بيع المضطر وبيع الغرر 
نهى عن إدامة النظر إلى المجذمين 

نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تضع 
نهى عن البتيراء 

نهى عن البول في الجخر 

نهى عن البول في الماء الدائم 

نهى عن التداوي بالخمر 

نهی عن الخمر تسد ع 

نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
نهی عن النفخ في الشراب 

نهی عن إنزاء الحمر على الخیل 

نهی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها 

نهی عن بیع الکالی بالکالی 

نهی عن بیعتین في بيعة 

نهی عن ربح ما لم ضمَن 

نهی عن طعام المتباریین 

نهی عن فتل الضفدع 

نهی عن قفیز الطحان 


۲4/٤ 
ا‎ 
"1/٤ 
۲1/٤ 
1/٤ 
111° / ٤ 
"1/٤ 
"0/٤ 
۳۳9/۳ 
۳۳/۶ 
۳/٤ 
"1/٤ 
r /‘ 
۰/٤ 
2۱۳۱/۵ 
۳۲/۶ 
۳4/٤ 
۳۰۸/۶ 
۱۸/4 
327/1 
1 
CEA /o 
۱۸۷/۳ 


نهى عن منع فضل الماء 

نهى من رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث بها 
نور آنَى أراه! 

ئروا بیوتکم 

لنوم أخو الموت 

ماهنا انَّررْ 

الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
هذا (إشارة إلى اللسان) 

هذا أبوك آدم» وهذا أبوك إبراهيم 

هذا ركس 

هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر 

هذا يوم الحج الأكبر 

هذانٍ السمع والبصر 

هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء 
هل استأذنتٍ كعبًا؟ 

هل تجد رقبة تعتقها؟ 

هل تسمع النداء؟ 


- هل تضاژون في رؤية الشمس 


هل تعلمون بعقله بأسًا تتکرون منه شيئً؟ 
هل صلیت معنا حين صلينا؟ 

هل صليتٌ معنا هذه الصلاة؟ 

هل عندك غنی يُغنيك؟ 


0 

۳۳/۶ 

۱۹۱/۵ 
۳۳۳/۵ 
۲۰0/0 
VY /o 
۳/0 
۳۰€ /0 
۳۱۳/۲ 
۷۷/۳ 

۱۸۸/۱ 
۳۸/۰ 
111/٤ 
۳۲۱۸/۵ 
Y€ /o 
0/0 
oA /o 

۱۸/۸/۰ 
۳۹۹/۰ 
6/۳ 
6/۳ 
121۳/۳ 
EYA /o 


ا 


0 


هل لك من [بل؟ ۱ ۵ ۱۳۷ 


هل لك من أمّ 01/0{ 
هل لك من شىء تؤديه عن نفسك؟ ۳۹۳/۰ 
هل له آحد؟ ‏ ۳۳۳/۰۵ 
هل معکم منه شيء؟ ۲۹۳/۵ 
هل من غداء؟ ۸۰/۳ 
هل هو لا بضعة منك ۸ ۷ ۲۱/۳ 
هلا أخذتم مَسْكّها؟ ۲10/0 
مات كرو زيوت فقون اغ ۲ TV“‏ 
هم الأكثرون أعمالا إلا من قال هكذا... 7/0 
هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون 11۱/۵ 
هی ای رن و ارد ۱۹۸۹/۵۰ 
هم أهل القرآن أهل الله وخاصته ۱۷۹/۰۵ 
هم في الظلمة دون الجسر ۱۹۰/۰ 
هم منهم ۱44/٥‏ 
هما جنتك وناره 1۸۲/۵ 
ههنا (إشارة إلى الشام) 1/0 
هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد ۱۳۰/۰ 
هو أخوك يا عبد ۳۷۳/۵ 
ر الطيوز فاو الل با اخ EAA o‏ ۰41/0 
هو آولی الناس بمحیاه و مماته ۳۳۱/۵۰ 
هو بياض النهار وسواد الليل YoY /o‏ 
هو لك يا عبد» الولد للفراش» وللعاهر الحجر ۳۷/۳/۰ 


۱:۷ 


هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 

هو ما اصطلح عليه أهلوهم 

هو نهر اعاب ري في الجتّة (اي الکرشر) 
هي الرؤيا الصالحةء رها لمزمن يُرى له 
هي الصلاة» بعضها شفع وبعضها وتر 

هي اللوطية الصغرى 

هي المانعة» هي المنجية (سورة البقرة) 

هي رخصة الله فمن أخذ بها فحسنٌ 

هي صلاة العصر (الصلاة الوسطى) 

هي صيد» وفيها كبش 

هي على كل مسلم (زكاة الفطر) 

هي في النار 

هي من القدر 

هي من عمل الشيطان (أي النشرة) 

هي من قدر الله 

واحدة أو دع 

واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة 
وآدمٌ بين الروح والجسد 

وآدم بين الروح والجسد (وجبت النبوة) 

وإذا آردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون 
وإذا استنفرتم فانفروا 

وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حکم الله ورسوله 
و فان اعت ديكا فار مها 


۱:۸ 


مم 
t0 /o‏ 
۵ ۱۹۵ 
۹/۵ 2,۰۰ 
۳۱۳۳/۵ 
۳5:/۵ 
۳۷/۳/۵ 
۱۹/۵ 
YY /o‏ 
6/۲ 
۳4/0 
هرامغ 
۱۹۹/۰ 
0/0( 
0/ 40 40 
۳۳۹/۰ 
۳۳۹/۰ 
۰/0 
VA /o‏ 
TVA /‏ 
۱۳۸/۳ 
۳۹/۰ 
۱۳۹/۳۳ 


واكِلّها (أي الحائض) ۲۲۱/٥‏ 


والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بکتاب الله ۳۹۷/۵ 
والسوران حدود الله 4/۲ 
والقرآن ينزل على رسول الله َة وهو یعرف تأويله لشف 
والله ني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ۱۹/۰ 
والله لاغزون قريشًا... إن شاء الله EAE /f‏ 0۱۸۹۸۵ 
وال ما الفقر آخشی عليكم 7/۱ 
وال إني لأتقاكم لله وأعلمکم بحدوده ۱9/۵ 
والذي نفسي بيده لو قالها لقاتلوا في سبيل الله قرسانًا أ جمعون “/ A‏ 
وإن أكلّ فلا تأكل 4۷/0 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ۰۱۱/۶ 
وإنما أنا قاسم ۲۰1/۳ 
وإنما لامرئ ما نوی ۲۱1/۳ 
الواهب أحق بهبته ما لم یب 14/۳ 
وای الموعن واجب ۱۷۱/۲ 
وتر اللیل ثلاث کوتر النهار صلاة المغرب ۳۳9/۳ 
الوتر رکعة من آخر اللیل ۳ ال YTV‏ 
وجب أجرك 0/0( 
وجبت صدقتك ۲0/0 
ورسول الله َة بين أظهرنا عليه ينزل القرآن» وهو یعرف تأويله 4۰/۳ 
الوضوء من القيء ۱۹/۳ 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة... 14/٤‏ 
وفي بضع آحدکم صدقة ۳۹۷/۱ 


١.6 


وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله 
وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر 
وقت صلاتکم بين ما رأيتم 

الوقت فیما بين هذین 


وق کل صلاة کل صلاة ما لم يدخل وقث التي تلیها 


وقث کل صلاة ما لم یدخل وقت التي بعدها 
الوقت ما بين هذین 
۳ ۰ 
ولا یخمر رأسه 
الولد للفراش 
الولد مَبْخَلةَ مجبنة 


۳41/۳ 

۶۳ ۳ 
YY /o 

غ/ 5 

C/T 

۳4۰/۳ 

ETT/T 

0/۱ 

۸:۳ ۰۸۲۸ 
۲۳/۱ 


ولم یسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما (الجمع بين الصلاتین) ۳۹/۳ 


ولم يَعْسلهم ولم صل علیهم (أي شهداء أحد) 
وما يُدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
وهو يسألهم ويثيّنهم (في حديث التجلي) 
ويحك» أحبّة أمّك؟ 

و ی ل * 

ويل للأمراء» وويل للعرفاء» وويل للأمناء 
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة... 

يا آبا ذر أنت مع من أحببتَ 

يأ آبا ذره إل أراك ضعیفا... 

يا أبا هريرة» جف القلم بما أنت لا 

يا ابنَ أخي لا تبیعنْ شیثا حتى تقبضه 


١6 


۳/۳ 
0۸0/6 
۰/0 
۳0/١ 
CAY /o 
۷۹/۱ 

۷0/۱ 

۳۰1/0 
۲۲/۱ 
"4 /o 
۳۱۳/۵ 
۳۱۳/۲ 


يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلی في قبورها 

يا أيها الناس» إن الله قد وضع عنكم الحرج 

يا بني عبد المطلب. إن الله كره لكم عُسالة أيدي الناس 
ا يها اسك یقشع 

يا خويلة» ابن عمك شيخ كبير 

يا عدي آلق هذا الوئن من عنقك 

يا عقبة» صِلْ من قطعك 

يا فلان بأي صلاتيك اعتددت؟ 

يا قوم بهذا ضلّت الأمم قبلكم 

يا معاذ» ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق 
ای غل فان ران متسل تكد حا ا ب اه 
يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة 

يأتيني أحيانًا مثل صلصلة الجرس 

يأتيه آتِ فیقول: من ربك؟ 

يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة (الاستئناس) 
يجزئ منه الوضوء 

يحمل هذا العلم من كل خلفي عدوله 

يُخْرصٌ كما یخرص النخل 

يذهب العلماء ثم یتخذ الناس رؤوسًا جهالا 


برش من بول الغلام 
يرفع لكل غادر لواءٌ يوم القيامة 


سح مثة تسبيحة 


۳00/۱ 
۳۰۱/۵ 


10/۳ 1/۲ 


"1۸/0 
۳۷۰/۵ 
۱1/۳ 

14۰/0 
۳۳۸۹/۳ 
۳/1 

:/ 00 
عا 
»6 

01۰/۳ 
۱۹۳/۰ 
۳۹۷/۱ 
A /o 
۲۱1/٥ 
۳۸۳/۲ 
۳۳/۲ 
۳۱۸/۳ 

١6١ ه/‎ 
14/۲ 
YAY /o 


يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 
یشرب ناس من أمتي الخمر 

یطعمها إذا طعم... (حق المرأة على الزوج) 
یعتق» لأن الله یشاء العتق ولا یشاء الطلاق 
یختسل (الرجل يجد البلل) 

يُغسل من بول الجارية ویرش من بول الغلام 
یقول الله يوم القيامة: آنا أغنى الشركاء عن الشرك 
يقول: قد دعوت قد دعوت 

يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة... 

يمينك على ما يصدّقك به صاحبّك 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 

ينزل عيسى ابن مریم إمامًا عدلًا 

يوشك أن يصلّي أحدكم الصبح أربعًا 
يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يوم الحج الأكبر يوم النحر 

يوم النحر (يوم الحج الأكبر) 

يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام 


2 


۱ 


0/6 
0 ۳ 
AY ۵ 
0۰0/4 
۲14/0 
rr /r 
01۸/۲ 
۱۸۰/۵ 
۳۳/۵ 
۲4/۱ 
o4 ؟/‎ 
۱۹۸/۳ 
0۹/۳ 
۳۳۸/۳ 
۲1۷/۳ 
۱۶۷ ۵ 
۳۹۸/۰ 
1۳۰/۵ 


۳- فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي: 

- أشهدكم أنها لها 

- إن سئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين أنا 

- قل: والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء 

- كان يشرب نبيذ الجر الأخضر 

+ لوبلفتي عنهنم -يعني المبحابة - انهم لم یجاوزوا 
- لو وضع السيف على مفرقه 

- والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم 
- يحلف له بالمشي إلى بيت الله 

أبي بن کعب: ۱ 

- أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 

- أكان هذا؟ 

- ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه 
- نهى المقرض عن قبول هدية المقترض 

أبو إسحاق السبيعي: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان 


الأعمش: 

- فقهاء المدينة أربعة 

- كان عبد الله بن عباس إذا رأيته 

- كان لا يعدل إبراهيم بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا 
أم سلمة: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 
أنس: 


- إن الله لا يخدع 


۱۳ 


۸/٤ 
۹1/٤ 
۹1/٤ 
Y0/& 
220/5 
AY /‘ 
۱04/۳ 
40/٤ 


5/5 
۱۳:۱ 
۱۳ ۳ 
5/5 
۷۲/۱ 
۳۹/۱ 


0/١ 
٤/١ 
۳۲/۱ 
014/۳ 


o0 /‘ 


ما علمت أحدا رد شهادة العبد 


۰۳۸۳ ۱ 


الأوزاعي: عليك بآثار من سلف ۱/۱ 
أبو أيوب الأنصاري: بيانه أن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد ۱۸4/۲ 
أيوب السختيا ني: 

- إذا سأله السائل قال له: أعد ۱/۳ 
- قیل للحمار: ما لك لا تجت”؟ ۱/۱ 


- یخادعون الله كما یخادعون الصبیان ۳ ۰ ۱ 
آبو البختري: أما إنهم لو آمروهم أن یعبدوهم من دون الله ۱۷/۳ 
أبو بردة: إذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق 41/٤‏ 
بعض التابعين: دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده ۱/۱ 
أبو بكر: 

- إذا طلق ثلائا جملة فهي واحدة ۳۱۳/4 
- إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله ۳۰/۱ 
- أقاد من نف المضروب ۱۳۳/۲ 
- آقضي فیها فان يكن صوابا فمن الله ۰/۳ 4V‏ 
- إني سأقول فيها برأيي ۷4/1 
- أي آرض تقلني ۱ ۶۰-۱۳ 
- إياكم والكذب 0۲/۱ 
- أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ۲/ ۱۸0 
- تحريقه للفجاءة السلمي 11/0 
- تحريقه للوطي 11۰/0 
- تسويته بين الناس في العطاء ٤/۱‏ 
- الجد آب ۹/۲( ( ۱ ۲۲۷۷ 
- خفي عليه أن الشهید لا دية عليه حتی آعلمه به عمر ۱۹۹/۳ 


۱۹ 


خفي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة 
خر وفد بزاخة بين الحرب المجلية والسلم المخزية 
علق تولية عمر بالشرط 

فهمه من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة 
قوله إن الجد يمنع الإخوة من الميراث 

قوله تعالى: (وطعامه) هو ما مات فيه 

كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا 

كان يقرأ في الفجر بالبقرة 

لطم رجلا يوما لطمة فقال له: اقتص 

هو يمين 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 


أجاز لأم سليمان شهادة ابنها 
كان يقدم الخطبة والدعاء على الصلاة في الاستسقاء 


أبو بكرة: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني 
تميم الداري: اتقوا زلة العالم 
آبو تميمة: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون 


جابر بن زید: 


إنا لله وإنا إليه راجعون 

ليس على المؤمن غلط 

يجيز الدرهم بالدر همین يدا بيد 
يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
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۱۰۵/۳۳ 
۱۰۰/۳ 
م 
1 
1۷/۲ 
۲0۱1/۳ 
TAY /(۳‏ 
4/۲ 
۱۳/۲ 
2۳۳/۸ 
2۳۸۳/۳ 
2۳۸/۳ 
رويك 


1 
۰۳/۳ 
۲1/۱ 
۱۳/۳ 
۳:۱ 


10۷/۱ 
VV /t 
Yo /& 
2۳۸/۳ 


جابر بن عبد الله: 


- إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك 11/٤‏ 
- أولو الأمر هم العلماء 4/۱ 
- صح عنه جواز النکاح بما قل أو کثر 1۰۰/۳ 
- قوله «أنت علي حرام» يحرمها عليه ort |r‏ 
- كان يخمر وجهه وهو محرم 4/١‏ 
- لا زكاة في البقر العوامل ولا الابل العوامل ۳۸۷/۲ 
- لا وضوء من الضحك AV /Y‏ 
- والقرآن ینزل على رسول الله كه وهو یعرف تأویله ۱۳۱/۶ 
آبو جعفر محمد الباقر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا یزرعون على الثلث ۰ ۳۵۵/۳ 
جندب بن عبد الله البجلي: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد Y/Y‏ 
جندب بن عبد الله: يا أخابث خلق الله في اتباعنا تختارون الضلالة ۰۸/۶ 
أبو الجوزاء: قال لعبد الله بن عباس : أتعلم أن ثلاثا كن يُرددن...؟ قال: نعم ۷1/۳ 
الحارث العکلي: إذا طلق ثلائا جملة فهي واحدة ۳۱۱۳/۶ 
الحجاج بن علاط: حيلته على تخليص ماله من الكفار 1۳/٤‏ 
حذيفة بن اليمان: 

- أتحذون آمیرکم وقد دنوتم من عدوکم فیطمعوا فيكم 1۳:/۳ 
- إنما يفتي الناس أحد ثلاثة ۷۳/۱ :۷ 
- إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله كين 
- عرف جملا له فادعاه» فنکل المدعی عليه ۳۹۳/۶ 
كأن علم الناس مع علم عمر دس في جحر ۳۰/۱ 
- لاء ولکن کانوا یحلون لهم الحرام ۱۸/۳ 
- يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم اليل 


1١65 


الحسن البصري: 


إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر فالمهر هو العلانية 
إذا علم أن المهر الذي يظهره سمعة فالمهر هو السر والسمعة باطلة 
إن الجد قد مضت فيه سنة 

إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فهو يمين 

إنها ثلاث تطليقات 

أولو الامر هم العلماء 

بخلاقهم: بدينهم 

تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل 

رموا الحيتان في السبت 

قوله «آنت عليّ حرام» يحرمها عليه 

كان المسلمون يقولون: هذا التيس المستعار 

كان ينشد الشعر 

لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 

لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه 

ليس له ثنيا في الطلاق 

مكلبين: مضرين 

اله عنه 

هذا مثل قل والله من يعقله 

هو المنافق لا يثبت على الحق 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


أبو حصين الأسدي: 


إن أحدهم ليفتي في المسألة 
إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر 


۱۷ 


29۷/۳ 
01۷ / 
۲۳۷/۲ 
2۳9/۳ 
2۳۳/۳ 
١/١ 

1/١ 
٤/۱ 
1/5 

0 ؟/‎ 
0۰۲/۳ 
۱۳۹/۶ 
51/١ 
۱۳۹/۱ 
4/٤ 
6/۱ 
055/5 
۳۷۰/١ 
0/۱ 
«۳۸۰/۳۳ 


1/۳ 
1۰۸/0 


: 5 


- آتریدین أن تكوني مثل هاروت وماروت 9۹/۳ 
د روود تمواق نضا بين الا وار ۴| 01401۸01۷ 
الحكم بن عتيبة: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ‏ ۲۲۹/6 
حمل بن مالك: كنت بين جارتين لي Y/Y‏ 
حمید بن عبد الر حمن: قال الله تعالی: # فإذافرغت انب € ۳۳/۳« 
خالد بن الولید: لطم ابن أخ له رجلا من مراد فأقاده منه ۱۳/۲ 
خلاس بن عمرو: قوله «أنت علي حرام» يحرمها عليه ort /Y‏ 
ابن خلدة: يا ربيعة أراك تفتي الناس ۱/۳ 
أبو الدرداء: 

- آعوذ باه من خشوع النفاق 010/۲ 
- إن مما آخشی علیکم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن ۳۱۳۸/۹ 
- إياكم وفراسة العلماء ۱۳/۱ 
- ثلاث اللعب فیهن كالجد 1۸/۳ 
- من أخلاق النبیین وضع اليمين على الشمال في الصلاة ۳۸۸/۳ 
أبو ذر: 

- أثره في العتق المؤجل 001/٤‏ 
ج إن عدت سألتني فأنت طالق ۳/ 011.010 
الربیع بن أنس: 

- ذلك مثل المؤمن ۳۸/۱ 
- كلمة طيبة: هذا مثل الإيمان ۳0/۱ 
- مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر Te‏ 
ربيع بن خليم: 

- إياكم أن يقول الرجل لشيء ۹1۸1/۱ 


۱6۸ 


- ليتق أحدكم أن یقول: آحل الله کذا ۹٩۱۰۱۱‏ 


- ماعلمك الله في كتابه ۱۱۸/۱ 
ربيعة: 

- الرأي إذا مك الرجل امرأته فاختارت زوجها ۰/۳ 
- الرأي إن حالي ليس يشبه حالك ۱/۱ 
- الرأي أيما يما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها ۳/۳ 
- الرأي ریاء ظاهر وشهوة خفية ۳۸/۳ 
- الرأي عليه القيمة ۱۹/۲ 
أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة ا/۳ 
زاذان: لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين وترکت رأيك له أحبٌ 1۳۲۱ 
الزبير بن العوام: آفتی بأن الثلاث بفم واحد واحدة 1۸/۳ 
أبو الزناد: عليه القيمة ۳۱۹/۲ 
الزهري: 

- إذا علم أن المهر الذي یظهره سمعة فالمهر هو السر والسمعة باطلة ۵1۷/۳ 
- إذا مضت الاربعة الأشهر فهي تطليقة ۰/۳ 
- إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم 1417/۱ 
- إن نوی الطلاق فهو طلاق والا فهو يمين ۰۳9/۳« 
- دعوا السنة تمضى ۱۹/۱ 
- كنت أطلب العلم من ثلاثة 19/۱ 
- لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ۳4/۱ 
- وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله بيا كلهم متوافرون 9۳9 
- يغرسه حتى يعود كما كان ۲41/۲ 
زيد بن أسلم: 

- بالعلم وفيض 0 لضن 


۱۹ 


لا بأس ببيع العربون 
هم الأمراء 
يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين 


زيد بن ثابت: 


إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 

إذا ملّك الرجل امرأته فاختارت زوجها 

أغدرا؟ لعل كل شيء حدئتکم خطأ 

أنا أقول برأبي وتقول برأيك 

إنها ثلاث تطليقات 

توريثه الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين 
طلاق ثلاث 

كان لا يرى أن تنفر الحائض حتى تطوف طواف الوداع 
كان يخمر وجهه وهو محرم 

للزوج النصف وللام ثلث ما بقي 

لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن 

مذهبه إقامة الموت مقام الدخول في تكميل الصداق 
مناظرته عبد الله بن عباس في العمريتين 


يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


زينب بنت أم سلمة: يهودية ونصرانية! خلٌ بين الرجل وامرأته 
سالم بن عبد الله بن عمر: لم أسمع في هذا شيئا 
السدي: 


هذا مثل المرائي في نفقته 


سعد بن معاذ: حكمه فى بنى قريظة 


١ 


08 
10/1 
۳۷/۳ 


۰۳/۳ 
2/۳ 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 
2۳۳/۳ 
33۳۸ 
5/١ 
۱۳۹/۳ 
ا0/۱‎ 
6۸/۱ 
0/۱ 
۳11/۲ 
۲۰1/۲ 
oA /Y 
۵۱ ۵ ۳ 
۱/۱ 


۳۹/1 
10/۱ 
1/۱ 


سعد بن أبي وقاص: 

- صحح اشتراط المرأة دارها أو بلدها 

- لا والله لا آضرب اليوم رجلا أبلى المسلمين ما أبلاهم 
- المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب 
أبو سعيد الخدري: 

- أخبر عمر بشأن الاستتذان 

- إنكاره على مروان وهو أمير على المدينة 

- كان أبو بكر أعلمنا برسول الله كلا 

- كنا معاشر أصحاب رسول الله نرى الاستثناء جائزا 
سعید بن جبیر: 

- آخلد إلى الارض: ركن إلى الارض 

- تقبل توبته فيما بینه وبين الله 

- ويل لمن یقول لما لا یعلم: إني أعلم 

- يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد 

- فيه كفارة الظهار 

سعيد بن عبد العزیز: إذا سئل لا يجيب حتى يقول 
سعيد بن المسيب: 

- إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة 

- إن ذلك السنة 

- أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم 

- تجوز شهادة الوالد لولده 

- ربا الفضل مخصوص بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا 
- كان عمر يتعوذ با من معضلة ليس لها أبو حسن 


- كان لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلّمني وسلم مني 


۱۱ 


110/۲ 
to /Y 
۲5۹۳/۱ 


101/۳ 
8/5 
۱۳/۳ ۲ 
41/٤ 


۳۷/۱ 
۲٤/۱ 
۷/۳ 

۲10/6 
«۰۳/۳ 
۱۲/۱ 


۰۳/۳ 
3 
۲/۱ 
۳۳۹/۱ 
1۱۱۸/۲ 

۳۱/۱ 
1۰۷/0.1 / 


- كان لهذا أيضا القود من كفه 

- ليس له ثنيا في الطلاق 

- ما أعلم أحدا بعد رسول الله أعلم من عمر 

- يخنقه كما خنقه حتى يحدث 

- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 

سفيان بن عیینة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم 
سفيئة: كنت مملوكا لام سلمة فقالت: أعتقتك واشترطت 
سلمان الفارسي: 

- بلغني أنك قعدت طبيبا فاحذر 

- كيف أنتم عند ثلاث 

اسع 

أبو سلمة: ما أبالي أحرّمت امرأتي أو ماء النهر 

أبو سلمة بن عبد الر حمن: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 
سليمان بن يسار: يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم 

أبن سیرین: 

- أعطيك في أحد اليومين 


- أنت ميت 

- تموت إلى أربعة أيام 

5 قال رجل لكريّه: أرحل ركابك فإن لم أرحل 
- القیاس شوم 

- كان ينشد الشعر 

- کانوا یرون أن آعلمهم بالمناسك عثمان 


کره أن یبتاع ال رجل الدراهم بالدنانیر ثم يشتري منه بالدراهم الدنانیر 


11۲ 


۱۳۳/۲ 
4۰/٤ 
٥/١ 

۱۳۳/۳ 
«۳۸۹/۳ 
107/۱ 
۳۸۱۶ 


۱۰۹/۵ 
۲4/۳ 
؟/ ١ه‏ 
۰۳۳/۳« 
وه 
۳۸۹/۳« 
۱۳۳/۱ 


۹۳/۶ 
۳۸0/۱ 
۳۸0/۱ 
۳۸۳/۶ 
۹/۲ 
1/6“ 
۳۳/۱ 
۱4/6٤ 


- لا بأس ببيع العربون ۱۳۸۹/۶ 


- لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا یعلم 1/۳ 
- لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ۱/۱ 
- اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر ۳۹/۱ 
شريح: 

- أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها ۲۳۹/۱ 
- إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر فالمهر هو العلانية 9۷/۳ 
- اذا علم أن المهر الذي یظهره سمعة فالمهر هو السر والسمعة باطلة ‏ 01۷/۳ 
- إن السنة سبقت قیاسکم ۱/۳ 
- إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها 00۰/٤‏ 
- أنا آقضي لکم ولا آفتي ۱۱/۵ 
- إنما آقتفي الأثر 21/5 
- إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام ۹4/٤‏ 
- لا تقبل شهادة القاذف وان تاب ۱ 
35 لا تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغیر ذلك ۲ ۰۱۰ 
- يجيز طلاق المكره 81١/5‏ 
الشعبي: 

- احفظ عني ثلاثا لها شأن ۱/۲ 
- إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر ۳/۱ 
- إذا آکرهه السلطان جاز" ‘/ AY‏ 
- إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر آکثر أخذ بالعلانية 9۷/۳ 
- إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ۲۹۸/۱ 
- إن آخبرتك برأيي فبل عليه ۱۹/۱ 
- إنما هلکتم حینما ترکتم الاثار ۱۳/۲ 


۱۹۳ 


إياكم والمقايسة 

تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل 
ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض 
زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق 
سئل عن شيء فقال: لا أدري 
السنة لم توضع بالقياس 

قضاة هذه الأمة أربعة 

كان عبد الله لا يقنت 

كان يشرب نبيذ الجر الأخضر 

لا أدري نصفٌ العلم 

لا تجالس أصحاب القياس 

لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 
لأن أتعنى بعنية أحبّ إليّ 

لعن الله أرأيت 

لقد بغض إليّ هؤلاء القوم هذا المسجد 
لهو أهون عليّ من نعلي 

ليس بشيء 

ما جاءكم به هولاء عن أصحاب رسول الله 
يجيز طلاق المكره 

يقبل الله توبته» ولا تقبلون شهادته؟ 
یکفره ما يكفر اليمين على كل حال 
يوشك أن يصير العلم جهلا 


شهر بن حوشب: كان أصحاب محمد ي إذا تحدئوا 


1٤ 


۱۱/۳ 
54/١ 
۲۷/۱ 
1/۳ 
1۷/0 
۱۳/۲ 
۳۰/١ 
4/١ 
۳۳/ 
۷/۳ 
۱۸/۲ 
۲۱/۱ 
۱۷/۲ 
۱٥/۱ 
۱۹/۲ 
2۳۳/۳ 
:۱۷/ 
۱٥/۱ 
A1 / < 
۲۷/۱ 
«9۳۸۰/۳۳ 
۱۷/۲ 
۳٤/۱ 


الصحابة: 

- اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد 

- اتفاقهم على كتابة المصحف 

- أجمعوا أن العبد لا یجمع بين النساء فوق اثنتين 
- تحريقهم للمصاحف 

- جعلوا العبد على النصف من الحر 

- حذوا في الخمر بالرائحة والقيء 

- حدوا في الزنا بمجرد الحبل 

- قدموا الصديق في الخلافة 

- يؤجر أحدهم نفسه في السفر أو الغزو بطعام بطنه وركوبه 
صفوان بن المعطل: والله ما كشفت كنف أنثى قط 
أبو الصهباء: قال لابن عباس: أما علمت أن الثلاث كانت تجعل واحدة 
الضحاك: أولو الأمر هم العلماء 

طاوس: 

- أدركت سبعين من أصحاب محمد بلا 

- أدركت نحوا من خمسين من أصحاب رسول الله 
- أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة 

- إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فهو يمين 

- تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي 

- لا تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك 
- يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد 

عائشة: 

أبلغي زيدا أن قد أبطل جهاده 

- أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 


1710 


۰/۱ 
۰/۱ 
۸/۱ 
1/٥ 
7/۱ 


0/117] 
1/0.۷۱ 


4/۱ 
۷۶/۳۲ 
۱۹۷/۵ 
8۷۱-۳ 
۱5/۱ 


۳۹/۱ 

۳۹/۱ 
VA/Y 

oro /Y 
00/۲ 

2:۱۵ ۳ 
۲۳۹/۶ 


60/4 
014/۳ 


- أتمت الصلاة فى السفر 

3 ثلاث من النبوة 

2 طیبت رسول الله كك بيدي لاحرامه قبل أن يحرم 
۳ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

- قول الحالف: «لا والله» وابلی والله» من اللغو 
ج كانت توجب الوضوء مما مست النار 

5 لا ترى المسح على الخفين 

ج تنتة تنتقب ولا تتلثم 

- لامت عثمان في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات 
- لم يكن أبو بكر يحنث في یمین 

- من أسخط الناس برضا الله عز وجل 

- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 

أبو العالية: أولو الأمر هم العلماء 

عبادة بن الصامت: 

- إنكاره على معاوية وهو خليفة 

- أنكر على معاوية بيع آنية الفضة 

- بايعنا رسول الله َل 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة 
عبد الر حمن بن سهل: لقد ورّئت امرأة من ميت 
عبد الر حمن بن عوف: 

5 أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة 

- إنما أنت مدب ولا شيء عليك 


- يتزوج العبد ثنتين 


۱۹۹ 


۱۸1/۳ 
TAA /Y 
۳۷۹/۳ 


1A٦ (۳ 


A/T 
0۱۲/۳ 
AY /F 
AY /Y 
ا/‎ 
۳۳/۲ 

۲۱/٤ 
0۱۳/۲ 
«۱۳۸۹/۳ 
۱/۱ 


۱/۶ 
AT ۲ 
11۷/4 
٤/۱ 
۳1/۱ 


VA/Y 
1/۱ 
۸/۱ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى: 


أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله 
أدركت مائة وعشرين من الأنصار 


عبد الله بن بريدة: هو عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن الزبير: 


إذا سمع صوت الرعد لهي عن حديثه 
أقاد من لطمة 

أما الذي قال رسول الله كلِهّ: لو كنت متخذا من أهل الأرض 
إن الصديق أنزله أبا 

إن هذا الأمر ما لنا فيه قول 

تحريقه للوطي 

الجدأب 

قوله: إن الجد يمنع الإخوة من الميراث 
كان يخمر وجهه وهو محرم 

لا یری طلاق المكره شیئا 

لم یر یمین المستكره شيئا إذا ضرب 


عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا فيها فاش 
عبد الله بن عباس: 


أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 

اتقوا هذه العينة» لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة 
آحسب كل شيء بمنزلة الطعام 

إذا أسلفت رجلا سلفا 

إذا أغفل العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله 


إذا حرم امرأته فليس بشیء 


۱۹۷ 


۷۰/۱ 
1۰۸/0 
۳۳/۸ 


2۳:۸ 
۱۳/۲ 
1440/۳ 
۱۳۹/۳ 
۷۱/۱ 
7/0 
۲۳/۲ 
۲1۷/۲ 
0/۱ 
A‘ ۷۹/٤ 
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014/۳ 
04.00 /٤ 
٤/۱ 
1110/٤ 
۸/۳ 
۰۳۵۳/۳ 


إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله 

إذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق 
إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد 

إذا وقعت الحدودفي الأرض فلا شفعة فيها 

أرسلني عليٌ إلى الحرورية لأكلمهم 

استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا 

أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال 

أفتى الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 

أفتى المريض المأيوس والشيخ الكبير 

أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 

أفتى بأن في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض دما 
أفتى من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين 
أفتى من نذر ذبح ابنه بشاة 

أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟ 

ألا يتقي الله زيد؟ 

أما الجارية فتعتق 

إما لا فسل فلانة الأنصارية 

أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله ا 

إن الله لا يخدع 

إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها 

إن عمك عصى الله فأندمه الله 

إن كل من أفتى الناس 

إنكاره على زيد مخالفته للقياس في مسألة الجد والإخوة 
إنما الطلاق عن وطر 


۱۹۸ 


۱۳۳/۸ 
41/٤ 
71١" /5 (۰۷/۳ 
10 /۲ 
۸/۱ 
۸4/۱ 
1۲/۲ 
T/6 
۱۳۳/۶ 
11/٤ 
A0 /Y 
۲/٤ 
١77/5 
1۳/۱ 
۲۰/۲ 
0ه‎ ۳ 
۱۳۹/۳ 
۲۰۸/۲ 
00V /6 
۳۳/۱ 
EAT /Y 
۷۱/۱ 
۳/١ 
0۱۲/۳ 


إنما هو كتاب الله 

إنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة 

آولو الامر هم العلماء 

الأيمان المنعقدة في حال الغضب لا تلزم 
بلسان سؤول وقلب عقول 


- تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضکم من بعض 


الثلاث بفم واحد واحدة 


الجد آب 

خذ منه سبعة دراهم 

حطا الله نوأها 

خفي عليه تحريم لحوم الحمر الأهلية 
الخلع فسخ لا طلاق 


خير هذه الأمة أكثرها نساء 
دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة 
ذگر عثمان بن عفان بقوله تعالى: وه وفصله تون 
بر 4 مع قوله: للت رن ُن ون کین 4 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 
الزنا لا يحرم الحلال 
السجل كاتب النبي يكل 
شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب 
صح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر 
صح عنه جواز بيع أمهات الأولاد 
الصرّ: النار 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح 
۱۹۹ 


۱۳/۱ 
۳۲۳۹/۱ 
١/١ 
0۱1/۳ 
۳۸/۱ 
۲/۱ 
۳۳/۵ 
۳۳/۳۲ 
51/5 
01/۳ 
۱/۳ 
امم‎ 
00 
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10/۳ 
ولا‎ /r 
28/5 
0/ 
5/١ 


1۱۹/۳۳ 
۳۷/۲/۱ 
1۰/۳ 


طلاق السكران والمستكره ليس بجائز 
العتق ما ابتغي به وجه الله 

عصيت ربك وبانت منك امرأتك 

فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل 
فهمه في حجب الأم بالاثنين 

فهمه من القرآن أن المرأة قد تلد لستة أشهر 
فهمه من سورة النصر أجل رسول الله لاز 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين 

فيه كفارة الظهار 

قاس الأضراس بالأصابع 

قال لأبي هريرة: أفته فقد جاءتك معضلة 
قال لعكرمة: اذهب فأفت الناس وأنا لك عون 


31 
۳۹۹/۶ 
AY ؟/‎ 
۲۷/۱ 
۱۹4/۲ 

AAA IAT /Y 
۱۸٦1/۲ 
۳۹/۱ 
o1 /Y 
۸/ 
A1 /Y 
۱/۳ 


۱ 


قال لمعاوية: لِم تستلم هذا الرکنین ولم يكن رسول الله وق يستلمهما؟ ۰ ۱۹4/۳ 


قوله إن الجد یمنع الإخوة من المیراث 
قوله تعالی: (وطعامه) هو ما مات فيه 


كان إذا سئل عن شىء وکان في القرآن والسنة 


كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله با وأبي بكر وسنتین.. 


كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 

كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر 
كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب 

كان يخمر وجهه وهو محرم 

كان يرى أنما الطلاق عند كل طهر 

كان يقال: عليك بالاستقامة والأثر 


الع 
۲1۷/۲ 
۲0۱/۳ 
110/٤‏ 
/Y‏ 7° 
4/۲ 
۳۷/۱ 
۱۲۸۸ 
2/١‏ 
۳/۵ 
:/8 


كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 

كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة 
كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله 

لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة 

لايرى المسح على الخفين 

لابنته التصف 

لم يجز طلاق المكره 

لما بلغه موت أم المؤمنين ميمونة خر ساجدا 
لو أدرك عبد الله بن عباس أسناننا 

لو أن سيلا سال» فخلج منه خليج 

ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق 

ما ریت قوما خيرا من أصحاب رسول الله 
ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم 
مكلبين: مضرين 

من أحدث رأيا ليس في كتاب الله 

من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون 
من أفتى بفتيا يعيا فيها 

من قال في القرآن برأيه 

من خان اله یداه 

مناظرته زيد بن ثابت في العمريتين 

نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه 

هذا مثل الذي يختم له بالفساد 

هكذا يذهب العلم 

هم أصحاب محمد کا 


۱۷۱ 


(۰/۳ 
04/۳ 
۳0/۱ 
1۰0/۱ 

AV /Y 
۷/۲ 
74/٤ 
«(۳ 
۳۷/۱ 
35/١ 
ولا‎ /5 .4A0 /* 
۱۰/۱ 
۹1/٤ 
۱/۱ 
۵۸ 
1/۳ 

1۸/۱ 
۲/۱ 
١١/0 / f 
۲۰۱/۲ 
1۰0/۱ 
۳۹/۱ 
۳0/۱ 
040/٤ 


هم الأمراء 

هو الإخلاص 

هو جبريل 

هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر 

ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها 

وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به 
ومثل كلمة خبیثة: هي الشرك 

ويل للأتباع من عثرات العالم 

يجوز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا مع الإقرار والانکار 
يرثني ابن ابني دون خو تي» ولا أرث ابن ابني 
يستمتع بها إلى سنة 

يعني بالشجرة الطيبة المؤمن 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة 


عبد الله بن عبيد بن عمیر: لا طلاق لمكره 
عبد الله بن عمر: 


أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 
أتصلي الصبح أربعا؟ 

إذا أجَله في القرض جاز 

إذا أراد أن يلزم البيع مشى خطوات 

إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه 

اشترى جملا شاردا 


أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 


۱۷ 


۱9/۱ 

۳۸۳/۳ 
۱۹/۳ 
۳۳:۱ 
۳۳۷ ۱ 
9/۵ 

۳۲/۱ 
۳۳/۳ 
۳۳9/۳ 
۲0/۲ 
010/۳ 
م‎ 
«۳۸۳/۳ 
«۳۸/۳ 
۳9:/۳ 
74/٤ 


014/۳ 
۳۳۹/۳ 
"1 
01/٤ 

۳۷۳/۳ 
Ao /Y 
11/٤ 


أما الجارية فتعتق 

إن خرجت فقد بانت منه 

إن شئتم أخبرتكم بالظن 

إنكاره على الحجاج مع سطوته وبأسه 
إنكاره على عمرو بن سعيد وهو أمير 

إنها ثلاث تطليقات 

باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة 

رد إليه هديته أو احسبها له 

سمى نكاح المحلل نكاح دلسة 

العلم ثلاث 

فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله کا 

كان لا يرى بأسا في شراء الدراهم بالدنانير 
كنا معاشر أصحاب رسول الله ری الاستثناء جائزا 
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا 

لا آدري 

لا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 

لا تسألوا عما لم يكن 

لا تشتر طهور مالك 


۰" ۳ 
0۱4/۳ 
۳/۱ 
8/: 
8/4 
«۳۳/۳ 
۱۳۹ 
0/5 
V/6 
T/1 
۹۸/۳ 
۱4/٤ 
41/٤ 
۱۷4/۳ 
0/۳ 

0¥ ۳ 
۱0/۱ 
۲1/٤ 


لا يجوز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا مع الاقرار والإنکار ٠‏ ۳/ ۳۳۵ 


لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء 
لا یری طلاق المكره شيئا 


لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره 


لم ير يمين المستكره شيئا إذا ضرب 
لو رأى رسول الله هذا لسره 


۱۷۳ 


011/۳ 

A* ۵۰۶ 
0/٤ 
VV /“ 
٤/١ 


من يخدع الله يخدعه 


7/5 


- پا جابر إنك من فقهاء البصرة ۱۳۳/۱ 
- یکفره ما یکفر اليمين على کل حال ۹/۲ 
- يهودية ونصرانية! كفري عن يمينك /F‏ 01۸01۷ 
عبد الله بن مسعود: 

- اتبع ولا تبتدع :/8 
- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 08 
- اشترى جارية من امرأته وشرطت عليه ‘/ ۳۸0 
- اغد عالما أو متعلما ولا تغد امعة ۳ ۵ ۱۳( 
- آفتی رجلا بحل أم امرأته التي فارقها قبل الدخول ۰ ۱ 
- أقول فيها برآيي ۸ ۳ 0( 
- آم الولد تعتق من نصيب ولدها ۱۳/۳ 
- إن الذي أفتيت به صاحبکم لا يحل ۱۳۷/۳ 
- إن الله اطلع في قلوب العباد ۸ ۰۷/۱۹/۳ 
- إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون AY /o‏ 
- آنا لغير الدجال أخوف علیکم من الدجال ۳۷/4 
- إنا نقتدي ولا نبتدي 7/5 
- إنه قد آتی علینا زمان ولسنا نقضي ۱۳۰/۱ 
- إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم ۳۰/۱ 
- إياكم وأرأيت ۱/۱ 
- إياكم والتبدع وإياكم والتنطع 1 
- إياكم والمحدثات / 
يما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها ۰۳/۳ 
- تصدقه عن سيد الجارية التي ابتاعها ۳10/۲ 


۱۷ 


الجد بمنزلة الأب 

خفي عليه حكم المفوضة 

روي عنه الإفتاء بأن الثلاث بفم واحد ثلاث وأنها واحدة 
سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 

طلقة واحدة 

علماء الأرض ثلاثة 

علماؤكم يذهبون 

عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة 

فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك 

فسر الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد 
كان لا يقنت 

كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدا 

كان يرى بيع الأمة طلاقها 

كان يطبق في الصلاة إلى أن مات 

كان يقول في الحرام: هي يمين 

لا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها 

1 بل ملكو عام 

لا يعصب بابن ابن الابن من في درجته ولا من فوقه 
لا یقلدن أحدكم دينه رجلا 

لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين 

لقد علم أصحاب رسول الله ية أني أعلمهم بكتاب الله 
لم ينتبذ له في الجر الأخضر 

لما قبض رسول الله ية قالت الأنصار 

لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان 


۱۷۵ 


۳۱۳۸/۲ 
۱/۳۳ 
12۱۱۳۸۰/۳ 
۳۹۸/۶ 
3۳ 
۲۷/۱ 
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۳۳۸ 
۶۳7۱ 
۱۰۳/۳ 
۱۰۳/۳ 
۱۰۳/۳ 
۱۰۳/۳ 
11V/0 1T /* 
0/1/١ 
۱۱۷/۲ 
۳۷/۳ 
۳۳۳/۵ 
۱۳/۳ 
YYo/“ 
114/٤ 
110/6. ۱ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة... من عبد الله بن عباس 


لو سلك الناس واديا وشعبا 

ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت 
مارأيت عمر إلا وكأنّ بين عينيه ملكا يسدده 
ما علمك الله فى كتابه 

من أتى الأمر على وجهه فقد بين له 

من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون 
من كان عنده علم فليقل به 

من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله َك 
من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات 
النكاح جده ولعبه سواء 

نهى المقرض عن قبول هدية المقترض 

هي واحدة وهو أحق بها 


والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت 


والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العالم 
يا أيها الناس إنكم ستحدثون 

يجوز تعليق البيع بالشرط 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 

اليمين بالطلاق لا يلزم بها طلاق 

يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة 


أبو عبيدة: أثره فى الرهان 


عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب 


۱۷۹ 
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104/۳ 
۳۲/۱ 
110 / 
۱۱۸/۱ 
0/۲ 
1/۳ 
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عثمان البتى: 


- فيه كفارة الظهار 07 
- يرى أن الدية على القاتل ولیس على العاقلة منها شيء ۱۹9/۳ 
عثمان بن عفان: 

- آتموا الحج وأخلصوه في شهر الحج ۸4۰/۱ 
- إذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة بائنة 9/۳ 
- إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها 10/۲ 
- إضعافه الدية على قاتل الذمي عمدا ۳۰۳/۲ 
- أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 11/٤‏ 
- أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 11/٤‏ 
- إنما أنت مؤدب ولا شيء عليك ۳/۱ 
- إنما هو رأي رأيته ۱۸۱/۱ 
- تحريقه المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه ۰/٥‏ 
- تحلف أنك بعته 0 
- توريثه المبتوتة في مرض الموت ٤۱/۱‏ 
- الجد بمنزلة الأب ۱۳۸/۲ 
- خفي عليه أقل مدة الحمل ۱۹۹/۳ 
- سمى نكاح المحلل نكاح دلسة 1/1 
- صح عنه النهي عن التمتع 584/7 
- قضى أن کل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بینهما ۱۳۳/۲ 
- كان يحد في التعریض 1۳3/۳ 
- 05 ييل هه وجو مر 0/١‏ 
- لا شفعة في بئر ولا فحل والأرّف تقطع كل شفعة 01/۲ 
- لا عذة عليك إلا أن یکون حدیث عهد بك ۳۷۳/۰ 


۱۷۷ 


- ليس لمجنون ولا مكره طلاق 

همّه برجم امرأة ولدت لستة أشهر 

- وقف بثر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين 
عدي بن حاتم: 

- أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 

- لماهم قومه بالردة بعد رسول الله ية کفهم عن ذلك 
عراك بن مالك: أما آفتههم فقها 

عروة بن الزبير: 

- استشهد في وقعة اليمامة ألف ومائتا رجل 

- صلي على أبي بكر في المسجد 

- كان لا یری بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين 
- لا قضاء عليهم 

5 ما جالست آحدا قط كان أعلم بقضاء 

- ما زال آمر بني إسرائيل معتدلا 

عطاء بن أبي رباح: 

- آدرکت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء 


- أدركت مائتين من صحاب رسول الله ية فى هذا المسجد... 


- إذا أجَله في القرض جاز 

۰ أراد الدنيا وأطاع شيطانه 

7 آولو الامر هم العلماء 

- حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة 

- كنت أسمع الأئمة عبد الله بن الزبير ومن بعده يقولون آمين 
- لا باس بذلك 

- لاطلاق لمكره 


۱۷۸ 


۷۲/۶ 
۱۸۳/۲ 
>01 


۱۳۷/ 
1۲1/٤ 
٤/١ 


2۱۱۷/۳ 
V€ /Y 
۹4/٤ 
۳۰4/۲ 
</١ 
١/١ 


۱۰۹/۵ 
۳۸/۳ 
كن 
۳۰۰/۱ 
۱9/۱ 

و 
۳۸۰/۳ 
۰/٤‏ 
74/٤‏ 


- لرفعنا عنه الکفر بالایمان ۱ ۳۳۷ 


- مارأيت مجلساقط أكرم من مجلس عبد الله بن عباس ۳۷/۱ 
- من حلف بطلاق امرأته ليضربن زيدا 00/۲ 
- من قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك 00/۲ 
- یجیز الدرهم بالدر همین يدا بيد ۳۱۳ 
- یکفره ما یکفر اليمين على كل حال ۹/۲ 
5 ينبح إن حملت عليه أولم تحمل عليه ۳۳/۱ 
عطية العوفي: ذلك مثل المؤمن ۳۷/۱ 
عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس 1۷۳/۹ 
عقبة بن عمرو: ما أرى أحدا أعلم بما أنزل ۳۲/۱ 
عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا 1۷/0 
عكرمة: 

- أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة 1۷۹/۳ 
- بیانه لعبد الله بن عباس دخول الفرقة الساكتة في الناجین ۱۸۱-۲ 
- لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب ۱/۱ 
- لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته “/ oV‏ 
- یجیز الدرهم بالدرهمین يدا بيد ۳۱۳۰/۶ 
- یکفره ما یکفر اليمين على کل حال ۸/۲ 
- يمين الطلاق لا تلزم 01/۲ 
علي بن أبي طالب: 

5 آبو ذر وعی علما ثم آوکی عليه ۳:۱ 
- اتفق رأيي ورأي عمر في بيع أمهات الأولاد TIA‏ 
- اضطهدتموه حتى جعلها طالقا 225 
5 أفتى الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه ۰۱۳/۳ 


۱۷۹ 


أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 
أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 
أقرع بين ثلاثة اختصموا في غلام 

قضوا كما كنتم تقضون 

إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه 

إلقاؤه اللوطي من شاهق على رأسه 

أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطا عنك 
إن السكران إذا سكر هذى 

إن نتبع رأيك فرأيك رشيد 

إن هاهنا علما لو أصبت له حملة 

إنك امرو تائه 

إنه وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت الصدر 
إياكم والاستنان بالرجال 

الأيمان المنعقدة في حال الغضب لا تلزم 
بل رأي رأيته 

تحريقه للزنادقة في الأخاديد 

تعتد أبعد الأجلين 

ثلاث لا لعب فيهم 

حذ عمر أبا بكرة وأصحابه 

خمس لو سافر فيهن رجل إلى اليمن 
رأيته أقاد من لطمة 

روي عنه الإفتاء بأن الثلاث بفم واحد ثلاث وأنها واحدة 
سألني عمر عن الخيار فقلت 

سيأتي على الناس زمان عضوض 


۱۸۰ 


11/٤ 

11/٤ 

7/۱ 
۳۱۳/۲ 

۱7/۲ 
41° ه/‎ 
۲/۱ 
۳/۱ 
۳/۱ 
٤۲/۱ 

۱۸/0 

۳۸۷/۳ 
۳۷/۳ 
0۱1/۳ 
۳۲/۱ 
47/0 
1/4 
11۸/۳ 
۳۱/۱ 
2/۳ 

۱۲۰/۲ 
2۱۸۰/۳ 
۲/۱ 
1/٤ 


الصلاة الوسطى صلاة الصبح 

طلاق ثلاث 

عدة الأمة حيضتان 

عمدت إلى سنة رسول الله لا 

فتواه بعدم لزوم اليمين بالطلاق 

قايس زید بن ثابت في المكاتب والجد والإخوة 
قرأ القرآن وعلم السنة 

قضاؤه في مسألة الزبية 

قضى أن لمشتري المغرور بالأمة إذا وطئها 
قضى بأن الرجل إذا وجد امرأته برصاء أو عمياء 
كل قوم على بينة من أمرهم 

لا تقاتلوهم حتى يخرجوا 

لا تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك 
لا طلاق لمكره 

لا والذي فلق الحبة 

لام عثمان في آمر حج التمتع 

لتخرجن الکتاب أو لنجردنك 

لما قتل الزنادقة نظر في الارض 

لن تخلو الارض من قائم لله 

لو أن سيلا سال» فخلج منه خليج 

لو كان الدین بالرآي 

ليس في الابل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة 
ما أنا بمحلها ولا بمحرمها 

ما زاد على المائتین ففیه ال زكاة بحسابه 


۱۳۸۱ 


A/F 
4/1 
44/1 
۱۲۰/۱ 
2۷۳/۶ 
۶2۰۰۱۳۲ ۱ 
۲۸/۱ 
۳14/۲ 
۲74/٤ 
۸° /“ 
غ٠‎ /١ 
۸/۱ 
oYY ۳ ۲ 
۷4/٤ 
4/1 

۱ ۷۱ ۸ 
۱۹۰/۱ 
7/٤ 
111/6 
٤/۱ 
۱۱/۱ 
۳۸۲ 
ort ع/‎ 
4/۳ 


- ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر 

- من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة 
- من السنة وضع الیمنی على الشمال في الصلاة 
- من سره أن يتقحم جرأئیم جهنم 

- منع من بيع أمهات الأولاد 

- هو ميسر العجم 

- وأبردها على كبدي 

- والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك 
- يا کمیل إن هذه القلوب أوعية 

- ينكح العبد اثنتين 

عمار بن ياسر: 

- أما هذا فقد عصى أبا القاسم 

- لام عثمان في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات 
- يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بجنسه 
عمر بن الخطاب: 

- أليس لك فيه أسوة حسنة؟ 

- اتقوا الرأي في دینکم 

- اجعل بيني وبينك رجلا 

- أجل امرأة المفقود آربع سنین 

- أحرّج بالله على کل امری سأل 

- اختیاره للناس افراد الحج 

- إذا آتیت آرضا فاخرصها 

- إذا حضرك آمر لا بد منه 

- إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الاقامة ضربه 


1A۲ 


51/5 
وذ ان 
۳۸۷/۳ 
۳۱۳۸/۲ 
33۳۸ 
ا/ ٤‏ 
و 
2۳۳/۳ 
مما 
۸/۱ 


10/٤ 
۳۳/۲ 
VV /۲ 


۱44/۳ 
۳/۱ 
۱۸/۱ 
۳11/۲ 
۱4/۱ 
11/0 
۳ 
۱۸۳/۱ 
۳۳۹/۳ 


إذا نزلت نازلة ليس عنده فيه نص 

إذا وجدت شيئا في كتاب الله 

أذكّر الله امرأ سمع من النبي ية في الجنين شیثا 
أربع جائزات إذا تكلم بهن 

استشار زيد بن ثابت في ميراث الجد والإخوة 
استفتى ابن مسعود في «البتة» وأخذ بقوله 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن 

إضعافه الدية على قاتل الذمي عمدا 

اعترافه بقول المرأة بجواز المغالاة في الصداق 
اعرف الأشباه والأمثال 

أعلم أبابكر بأن الشهيد لا دية له 

أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 
اقتلهما 

أقر عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء 
اقربوا من أفواه المطيعين 

اقض بما استبان لك 

اقض بما في كتاب الله 

إلحاقه حد الخمر بحد القذف 

إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد 
ألزم بالطلاق الثلاث 

إما أن تطلقوا وإما أن تبعثوا بنفقة ما مضی 

أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 

أمره أن يقيم معها ولا يطلقها 

إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر 


۱۸۳ 


۱۸۲/۱ 
۱۳۸/۱ 
1۷۸/۳ 
11۷/۳ 
0/۱ 
۱/۳ 
11/1 
۳۰۳/۲ 
۱۳۳/۲ 
۱۱/۱ 
100/۳ 
11/٤ 
7/۱ 
۹۸/۳ 
۱۷۳۹/۵ 
VAT 
11V ۰/۳ 
٤۱/۱ 
11/0 
4/۳ 
1/6 
1۸0/۱ 
۹۹/٤ 
۹۸/۳ 


إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
إن حدیثکم شر الحديث 

انظر ما يتبين لك في كتاب الله 

إني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله معلما ووزيرا 
إني قد رأيت في الجد رأيا 

إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر 

ا لم انف في الجد شین 

أي عدو نفسه 

إياكم وأصحاب الرأي 

إياكم والرأي 

إياي والمكايلة 

أيما حز اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم 
أيها الناس اتهموا الرأي في دينكم 

أيها الناس ألا تسمعون 

بئس ما قلت 


عا 

۳۱۹/۳ 

۱۳/۱ 

۱۳/۳ 
۱ ۲۲۷/۲۳۳ 
ا 
۳۱۳۷/۲ 
2۰۳۱/۱ 
۱/۱ 

۱۳/۱ 

۸/۲ 

1/۳ 
0/۱ 
0۱/۲ 
1/1/1 


بيانه لقدامة بن مظعون أن قوله تعالى فى المائدة:۳٩‏ لا يتناول الخمر ١85/7‏ 


تب أقبل شهادتك 
تجوز شهادة الوالد لولده 
تحريقه قرية يباع فيها الخمر 


تحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته 


تصديقه لشهادة القائف 

تعزيره شارب الخمر بالنفي 

تعزيره شارب الخمر بحلق الرأس 

تعزيره شارب الخمر بزيادة أربعين سوطا على الحد 


1A٤ 


۲4/۱ 
۲۱۷۳۹۳۹/۱ 
۰4/0 
۰4/٥ 
1۲/۲ 
2۳۱۱ ۱۳/۲ 
II T/۲ 
۶2۱۱ ۳/۲ 


تعزيره في الخمر بحرق حانوت الخمار 

تفضيله البدريين في العطاء 

تله عنه ثم انظر ماذا يصنع به 

توبوا تقبل شهادتكم 

توريثه الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين 
ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم 

خالف أبا بكر في أرض العنوة 

خالف أبا بكر في المفاضلة في العطاء 

خالف أبا بكر في سبي أهل الردة 

خذ بيدها وأوجع رأسها 

الخطب يسير 

خفي عليه التسوية بين دية الأصابع 

خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض أبواب الربا 
خفي عليه أمر القدوم على محل الطاعون أو الفرار منه 
خفي عليه أمر المجوس في الجزية 

خفي عليه توريث المرأة من دية زوجها 

خفي عليه تيمم الجنب. فقال: لو بقي شهرا 
خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم 

خفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه 
خفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه 


ا 
1/١‏ 

غ2 
525/0 
1/۱ 

۳۱۳۷/۶ 

۹۸/۳ 

۹۸/۳ 

۹۸/۳ 

04/۳ 

۳1۰/۲ 

10۷/۳ 

10۸/۳ 

104/۳ 

107/۳ 

o۱1 ۳ 
101/۳ 

۱9۸۹/۳ 

۱۹۷/۳ 

۱۹/۳ 


خفي عليه دية الأصابع فقضی في الابهام والتي تلیها بخمس وعشرین ۰ ۱۵2/۳ 


خفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض 
خفی عليه شأن الاستتذان حتی آخبره به آبو موسی 
حفي عليه شأن متعة الحج وکان ینهی عنها 


۱۸۵ 


۱2۷/۳ 
101/۳ 
۱9۷/۳ 


خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق ١‏ ۱۵۸/۳ 
رجع عن القول بالتشريك ۱9/۰۵ 
رجلان من آصحاب النبي اة اختلفا ۳۳/۲ 
ردوا الخصوم حتی یصطلحوا ۳۳۷/۱ 
روي عنه أنه يجيز طلاق المكره ا 
السنة ما سنه الله ورسوله ۱۲/۱ 
شاور الناس في حد الخمر ۲/۱ 
شغب ما كنت تشعب ۲۲۸/۲ 
صح عنه النهي عن التمت 1۱۹/۳ 
صحح اشتراط المرأة دارها أو بلدها ۱/۲ 
ضربه صبيغا بالدرة لما تتبع المتشابه ۰/0 
ضمّن حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين ۷۸/۲ 
عامل الناس علی: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ۳9۵/۳ 
عدة الأمة إذا لم تحض شهرين .4/1 
علق عقد المزارعة بالشرط ۶ TAT‏ مدع 
الفهم الفهم ۲ ۱ 
فهمه من سورة النصر أجل رسول الله كار 1۸1/۲ 
قال لأبي بكر: رأينا لرأيك تبع 11/۳ 
قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا 1۷/۶ 
قد طرأت علینا عضل أقضية ۳2/۱ 
قد وضحت الأمور وسنت السنة 9/۲ 
قرأ السجدة على المنبر في خطبة الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجد دوم 
قضی أن المشتري المغرور بالامة إذا وطتها ۳۱۷۹/۶ 
قضى بعقل البصیر على الأعمى ۳ 


۱۸۳۹ 


قضى بما كتب إليه الضحاك الکلابی فى توريث المرأة من دية زوجها 801١/7“‏ 


قضى في امرأة توفيت وتركت 


قولوا نعلم أو لا نعلم 


كان يتوّب الزاني والزانية وینکح أحدهما الآخر 


كان يحد فى التعريض بالفاحشة 
كان يضع يديه على ركبته 


كان يقرأ في الفجر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها 


كان يقول في الحرام: طلقة واحدة 
كره الكلام في الجد حتى صار جدا 
كل أحد أفقه من عمر حتى النساء 

كنيف ملئ علما 


كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم 


لاتختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا 


لا تطلق الأمة بالبيع 

لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة 
لاتقل هكذا 

لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة 

لا نقضي» فإنا لم نتجانف لاثم 

لا يؤسر أحد في الإسلام بشهداء السوء 
لا یری طلاق المكره شیا 

لأقصَّنّ للولد من الوالد 

لست بخب ولا يخدعني الخب 

لم أبعث عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم 


AY 


۳/۱ 
۳۹/۱ 
۲/۳ 
11710۸4/7 
۲/۳ 
6/۲ 
۲/۳ 
٤/١ 
10۸/۳ 
۳۲/۱ 
۲۲۱/۲ 
11/6.0 /۳ 
۲/۲.۱۱ 
۲/۳ 
41/۳ 
۸۲-۱ 
1/٤ 
۳۰4/۲ 
1۷0/۱ 
A /t 

AV /Y 
110/٤ 
۱۳۳/۲ 


لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت ۸/۱ 
لو فعلتها صارت سنة ؟/ غ6 
لو كنت آنا لقضیت بکذا ۱۳۷/۱ 
لولا رآیکما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر ۱۳۷/۱ 
مع أيهما کنت؟ ۱ :۳۸ 
مقاطع الحقوق عند الشروط ‘/ TAY‏ 
من أراد أن يسأل عن الفرائض ۳/۱ 
من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا ۲۷/۱ 
من تاب منکم قبلت شهادته ۲/۱ 
من تزوج في العدة وهو یعلم یفرق بینهما :9 
منع من بیع أمهات الأولاد ۱۸ ۳ ۳ 1/0 
نص على إقامة حد الزنا بالحبل 1۳۹/۳ 
نعم الفتی ۱۱۳/۶ 
نفيه لنصر بن حجاج 47/0 
نقفي ۳۱/۲ 
نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة: طيّبت ‏ ۱۸۰۰۱۷۹/۳ 
هو یمین T/1‏ 
هي تطليقة واحدة ۰۳/۳ 
والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا ۱9۸/۳ 
والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول ١‏ 
ويل لدیان من في الارض ۷/۱ 
يا أهل الكوفة أجزعتم ۳۱/۱ 
يا آیها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله ار مصيبًا ۱/۱ 
يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ١٠60-١‏ 


۱۸۳۸ 


- يا کثیر بن الصلت اذهب فاقطع آیدیهم ۰1/۳« 


- یفسد الزمانْ ثلاثة ۳۱/۳ 
- یکفره ما یکفر الیمین على کل حال ۸/۲« 
- یمین مغلظة يتعين فیها عتق رقبة ۳۸/۳« 
- ینکح العبد اثنتين 3332۸ 
عمر بن عبد العزیز: 

- أجاز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا ا/ 
- إذا عرفت الحدود فلا شفعة 1۸/۲ 
- إنا كنا نقضی بذلك بالمدينة ۰۱/۳ 
- تجوز شهادة الولد لوالده ۷4/۱ 
- سنّ رسول الله ب وولاة الأمر بعده سننا 14/٤‏ 
- قف حيث وقف القوم 22/5 
- كان یری الحد في التعریض ۳3/۳ 
- كان يقدم الخطبة والدعاء على الصلاة في الاستسفاء 9۳/۳ 
3 لا رأي لأحد مع سنة ۱0۸/۱ 
- لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله لا ۱۷0/۳ 
- لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا ۱۳۸/۱ 
- لم يبتدع الناس بدعة الا وقد مضى فيها 81/5 
- ليس في البقر العوامل صدقة YAY /Y‏ 
عمرو بن العاص: 

- خذ وبا غير ثوبك */ ١75.4:‏ 
- صحح اشتراط المرأة دارها أو بلدها ۱5/۲ 
عمرو بن میمون الأودي: صحبت معاذا بالیمن ۳۹۷/۶ 
عیسی بن دینار: قد أجمع على ترك الفتیا بالرأي ۱۹/۱ 


۱۸۹ 


القاسم بن محمد: 
- من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه 
- لاتقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 
قبيصة بن ذؤيب: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 
قتادة: ۱ 
- أصحاب محمد 4لا 
- إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم 
- قوله: إن شاء الله: قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه 
- قوله: أنت علی حرام: يحرمها عليه 
- لیس له ثنيا في الطلاق 
- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
أبو قلابة: 
- إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر فالمهر هوالعلانية 
- فيه كفارة الظهار 
كعب الأحبار: لما قال له: إني أنا أحوك, قال 
كميل بن زياد: لطمني عثمان ثم آقادني 
أبو لبابة: وددت أن حظي من أهل هذا الزمان 
مالك بن دينار: أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة 
محاهد: 
آخلد إلى الأرض: سکن 
إذا اختلف الناس في شيء 
آولو الامر هم العلماء . 
تعلماء أصحاب محمد کا 


- عل مر مُسْتَقِم4: قال: الحق 


0 


أ 


۷/۳ 
۱۹/۱ 
۰۳/۳ 


۲/۱ 

۳۳/۱ 
4/٤ 
ot / 
4/٤ 
«۱۳۸۱/۳ 


07۷/۳ 
۰۱۳/۳ 
۱۳۹/4 
۱۳/۳۲ 
۸/۱ 
01۰/۲ 


۳۳۸/۱ 
3۸ 
۱/۱ 
۲٥/۱ 


۳۲۸/۱ 


- كان عبد الله بن عباس إذا فسر الثيء 

- كان عبد الله بن عباس يسمى البحر 

- لابأس ببيع العربون 

- لاتقبل شهادة القاذف وان تاب 

- لرفعنا عنه الكفر بالإيمان 

- ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كلا 
- المثل الأول ضربه الله لنفسه وللأوثان 

- مكلبين: مضرين 

- هذا مثل المفرّط فى طاعة الله 

- وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولا يعمل به 
أبو مجلز: #خطوت یط 4: النذور في المعاصي 
أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علی الحد 
محمد ابن الحنفية: مات رباني هذه الأمة 
محمد بن مسلمة: 

- أعلم أبا بكر بميراث الجدة 

محمد بن المنكدر: العالم بين الله وخلقه فلينظر 
مسروق: 

- إياكم والقياس والرأي 

س شاممت أصحاب محمد َل فوجدت 

- قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت 

- كان ستة من صحاب النبي بي يفتون الناس 
> لا آدري 


۱۹۱ 


3۸ 

۳۸/۱ 

TA /& 
۲۹1/۱ 
۳۳۷/۱ 
1/4 
۳۲4/۱ 
1/۱ 
۳۹۹/۱ 
۳4/۱ 
oV / 
«۳9/۳ 
۳۹/۱ 


۳۸۵/۸ 
۱99/۳ 
۹/۳ 


۱۸/۲ 
۲۹/۱ 
۲۹/۱ 
۲/۱ 
41/۳ 
۱۸/۲ 


- لا أقيس شيئا بشىء ۱۷/۲ 
- لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 31/١‏ 
- لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله ا 
- ما آبالي أحرّمت امرأتي أو قصعة من ثرید ۳۲/۳« 
- ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس 1۰0/۳ 
- من يرغب برأيه عن أمر الله يضل ۱/۱ 
- والله لقد رأيت الأخيار من أصحاب رسول الله كلا ۳/۱ 
آبو مسعود البدري: ما أعلم رسول الله يك ترك بعده أعلم بما آنزل الله.. ۱۳/۳ 
المسيب بن رافع: إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ۸۲/۱ 
مطر الوراق: ترك أصحاب الرأي الآثار والله ۱۹/۲ 
معاذ بن جبل: 

- اجتنب من کلام الحکیم المشبّهات ۳۳/۳ 
- أجلسوني إن العلم والإيمان مكانهما ۲۹/۱ 
- إن العلم والایمان مکانهما ۱۷۳/۰ 
- تکون فتن فيكثر فيها المال 7/1/١‏ 
- كان لا یجلس مجلسا للذکر إلا قال: الله حکم قسط ۳۳/۳ 
- لا زكاة في البقر العوامل ولا الابل العوامل ۳۸۷/۲ 
- الله حکم قسط ۸ ۰۵ ۱-۱ 
- يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث ذبن 
معاوية بن أبي سفيان: 

- إقراره تصدّق الغال بالمال المغلول من الغنيمة ۳10/۲ 
- آما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم 1۳/۱ ۷/۸۳ 
- صح عنه النهي عن التمت ۹/۳« 
-: صح اشتراط المرأة دارها أو بلدها ۱۹/۲ 


۱۹۲ 


- صدقت ۱۹5/۳ 


المغيرة بن شعبة: 

- أعلم آبا بكر بمیراث الجدة ۱99/۳ 
- وجد عمر عنده حکم إملاص المرأة ۱۹۹/۳ 
مکحول: یکفره ما یکفر اليمين على کل حال 2۳۸۰/۳« 
آبو موسی الاشعري: 

- آخبر عمر بشأن الاستتذان ۱۹/۳ 
- خفي عليه میراث بنت الابن مع البنت السدس ۱/۳ ۱۷ TY‏ 
- قوله إن الجد یمنع الإخوة من المیراث ۱۱۷/۲ 
- كنا حینا وما نری ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي لاز ۱۳/۳ 
- لاوضوء من الضحك AV /Y‏ 
- لقد کان يعني ابن مسعود - يشهد |ذا غبنا ۱۳/۳ 
- لمجلس كنت أجالسه عبد الله ۳۳/۸ 
- ما آشکل علینا أصحاب محمد هة حدیث قط فسألناه عائشة ۳۳/۸ 
- من كان عنده علم فلیعلمه الناس ۱۳۹/۱ 
میمون بن مهران: 

- ابن عمر آورعهما ۳۹/۱ 
- مارأيت آفقه من ابن عمر ۳9/۱ 
نافع: یکفره ما یکفر اليمين على کل حال ۳۸/۳« 
نافع بن عبد الحارث: اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر &/ (TA‏ ل 
نعيم بن مسعود: حيلته على هزيمة الكفار يوم الخندق 1۳/٤‏ 
أبو هريرة: 

- إذا جاءك الحديث عن رسول الله هة فلا تضرب له الأمثال ۳/۲ 
- أسأل الله أن یجمع بيني وبينك 1۷/۱ 


۳۹ 


قوله «أنت عليّ حرام» يحرمها عليه مه 


- كان يقول للامام: لا تسبقني بآمين ۳ ۱۳۸۰ 
- لا يحرم الماء شيء 4/۳ 
- لايرى المسح على الخفين ؟/ لاع 
- ماءان لا يجزئان في غسل الجنابة 2 
- هذه من كيسى 0/١‏ 
- ا 1٥/۱‏ 
- الواحدة تبينها ۷1/۱ 
هشام بن عروة: َو بد من القضاء؟ ۳۰4/۲ 
آبو وائل: إياك و مجالسة من یقول: أرأيت ۱9۹۸/۱ 
وبرة الكلبي: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر ۳/۱ 
وهب بن منبه: فيه کفارة الظهار ۳/۳« 
ROSS‏ 


14۹٤ 


4 


٤‏ - الشّعر 


القائل 
حسان بن ثابت 


جریر 


[کثیر عزة] 

[الفرزدق ؟] 

البحتري 

[ذو الرمة] 

[خالد بن علقمة] 
[تأبط شرا] 

[عبدة بن زياد الأصبهاني] 
[منصور الفقيه] 
[المعري] 

[عبد الوهاب المالكي] 
[ابن الرومي] 

[ابن المولى] 


[جرير] 


۱۹۵ 


الصفحة 
۳:۳ 
1/7 
10۰/۳ 

0۸/۲ 

٤۸/۱ 
۳۳۹/۱ 
(60/۲ 

۳۱/۳ 
۳/۱ 
6/۲ 
5220/4 
"0 
۱۷۱/۱ 
۳۷/۹/۳۲ 
۳07/۲ 
"oY /۲ 
۱۳۷/۵ 

۹۱/۵ 
۳۲/۶ 
۳۳۰/۲ 
(0/۲ 


[علي بن أبي طالب؟] 
الأعشى 

[ابن حزم] 

كعب بن زهير 

امرؤٌ القيس 

[عمر بن أبي ربيعة] 
[صفي الدين الحلي] 
[جابر بن حني التغلبي] 
[الفرزدق] 

جریر 

[الأسعر بن حمران] 
عبد الله بن رواحة 
بلال 

عبد الله بن المبارك 
[عمر بن أبي ربيعة] 
[المؤلف؟] 
[المؤلف] 

أبو محجن الثقفي 


2 


۱۹۹ 


01/٤ 
1/۲ 
۷1/۲ 
۱29/۳ 
۹۰/۵ 
2:۳: 
۳۰۳/۱ 
۱9/۳ 
2۷/۳ 
۳9/۶ 
۱۸۱/۱ 
۳۳۹/۱ 
{10/۲ 
004۳/٤ 
۳۱۳/۳ 
۱۹/۱ 
101/۳ 
41/0 
۱۷۳/۱ 
۳/0/۳۲ 
2۳:۳ 


۵- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ۱ ۰۲ 
آدم بن فائد IAT‏ 
الامدي آبو الحسن ۳۷/۲ 
آبان بن بشیر المعلم ۳۸۹/۳ 
آبان بن عثمان 322/3013 
أبان بن عيسى بن دينار 11۸4104/1 
إبراهيم عليه السلام ‏ ۰۳۷5/۱ 9۱۸/۲. 

۳ الام 5١‏ كلتك 


۰ ال ۳-۳ 


EVA 
۱۳/۳۱ ابراهیم بن أبي الفیاض‎ 
۱۵۸/۵ إبراهيم بن إسماعيل بن علية‎ 
١10/7 ١ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع‎ 
4/۲ إبراهيم الصائغ‎ 
۳۹۹/۳ ابراهیم بن طهمان‎ 
إبراهيم بن عبد العزیز بن عبد الملك‎ 
۳۱ ۲۴۲۳ 
۹/۱ إبراهيم بن محمد الشافعي‎ 
10/۱ إبراهيم بن موسى الرازي‎ 
550/١ إبراهيم بن ميسرة‎ 
0۰۰/۳ إبراهيم بن الهيثم‎ 
۷٤/۱ إبراهيم بن واقد‎ 
۲-۳ إبراهيم بن أبي يحيى‎ 


إبراهيم- النخعي 

أبي بن عمارة ۲14/0 

0۹0۳۱۰۲۹۰۲۷ ۰۲۱/۱ أبي بن كعاب‎ 
۰1۷۰ ۶ 5 
0 ف‎ 
Yo MI AYE AYY °C 


. CVA كلاق‎ 


۵۳ ۰6۵ ۲ 
۳۲۵۰/۵ ۷۷ ۷ 

الأثرم ۹/۲۰۸4/۱ ۰۱۷ ۰۱۰۹/۳۰۱۹ 
۹ الك 

ابن الاثیر أبو السعادات 1۳/۰۵ 

الآجري آبو بكر ۱۳/۶ 

أحمد بن إبراهيم الدورقي .151/١‏ 89/9 


أحمد بن إسحاق الهاشمی ۳۱۹۹/۳ 
أحمد بن جعفر بن محمد 8/0 
أحمد بن الحسين فس 


أحمد بن حنبل ۱۳/۱ هل ۷۰-۱۱۵۷ 
«AFT‏ ۳ عق 41< لاق ATV‏ 


AV4 ۲ مكل‎ ۱ 
TIE ۳ لاد‎ YF A۹۸ 
۰۲۸ ۰۲۷ ۲۶ ۲۶ ۰۱ 
f0 ۰۲۸۷ ۰۲۱۰ «YoY ۹ 
۰۳۷ ۰۲ ۰۱۸/۲۰۵۰۸ ۸ 
۰۱۳۲ AFA AY ۶۹ 


۱۹۷ 


۰۲7۲۰ ۰۲۷ ۰۲۳۱ ۲۱۷ ۶ ۰۱۵٩ ۰۱۶۰ ۰۱۳۷ ATT ۶ 


7« ككل لاحي 6 CTIA TE ۳ TV4‏ الوا وال 
PTI ۳ (TITY 1° ۰۳۰6 ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۶‏ 
TIY TIE TIT TI 11‏ ۳ ۰۳۳ ۰۳۳۲۰ ۰۳۲-۳۶۰ 
۶ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳6 ۰۳۳۲ ۶6 ۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 4۳۵۲ 
FY ۰۳۱۹ ۰۳۹۰۲۰ TTY ۲ ۷‏ ۰۳۷۹ ۰۳۸6۶ ۳۸۵ ۳۹۰- 
FAT «TAT ۲‏ ۰8۱6 ۰816۲ ۲ ۰۳۹۰ ۰۳۹۹ 1۱۰-۰۸ 
EIA ۰80٩۹ cO ۸‏ ۰1۷۵ ۳ ۰۱۷-۱۵ ۰8۲۲ ۰1۲۳ 
۰84٩ ۰6۵8 ETA ۷ ۰۵۱۰ ۰۵۰۷ EAT ۰:٩7 ۸‏ 6۵۱ - 
۳ / حدل 1 ۰1٩ “EV‏ ۰8۷۳ ۰1۷۵ 
ATE ۲ ۲ ۹‏ كلاق ۰۷۷ ۰18٩۲ ۰1٩۱ EAA‏ 
IAT 6 1Y‏ موقل فلا ۷۸ 014(« ۵۲۳-۵۲۱ ۵۳۰- 
كول 5 6 TTA‏ ۳ ۰۵۳۷ ۰۵6۱ 5م «(O67‏ 
۰۱ ۳۸ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰4۰۱ كوم ۵ #و5ه-5وم ۰۵۷۸ 
۹ ۲ "الى لاق EYI‏ ۹ ۵6( ۷ 6 ۷ -- 
CAT VE ۰۷۳ ۰۷۰ AY cE ۹ 4۵1 ۰461 ۰48۳ ۰48۲ ۲‏ 
8ع ۶16-۶21 “AY «A4 (“AY ۰171۷ cE‏ ۳( تقحل 
CEVA ۲ (۷1‏ الاق AT AT "14 T7‏ 
۶ 4 ۰84۷ ۰۵۰۱ ۰۵۱۱ ۳ ۰۶ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ 
۳ ۲ ۲ 0۳۰ ۰( 5١ل‏ ادل TIA TIT‏ 
coo ۰ «(Off ۲ ۹‏ ۹ ۰۲۳۱-۲۷ ۲۳۹- 
06 55م ۵۷۰۱-۵۱۸ الام ۳ ۰۲۶ ۰۲۶۰ ۰۲۵۱-۲۸ 
TT A4 (°7‏ ۲۵۹-6 ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ 10~ 
١غ YT YY IA IY «07 «OF‏ ۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
-۲۸۹٩۹ ۰۲۸۷-۲۸۶ ۰۲۸۰۱۷ ۰۱۵۷-۱۵۵ ۰۱86٩ “AF ۰۷۸۵‏ 
لكل 11¥ 11۸( AYA‏ °1 ۲ ۲۲۲ ۰۲۹۸ ۰۵۳۰۱ ۳۰۵- 


۱۹۸ 


ل ۲ TIT TIT‏ شرا 


۲ ۶ ۳۲۲ ۰۳۲۸ ۳۳۰ 
۲ ۰۳۳۵۹-۳۳۳ ۱۳۱۱-۳۳۷ 
«Too ۳۵۲ ۰۳۵۲ ۰۳۹-۳‏ 
TIA ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۹۹ ۸‏ 
۹ ۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۸۰- 
۳ ۰۳۸۷ ۰۳۹۳ ۰۰۱ ۰۳ 
۵ ۱۷ ۰4۱۹ ۰4۲۱ ۰4۲۲ 
۶6 ۰4۲۷ ۰1۲۸ ۳۰ ۳۳- 
Ef ۸‏ 41-414۳ 44۸ 
EON ۵-4۵4 4۵۲ ۰‏ 
48 ۰1۷۳-۶۷۱ ۰4۷۵ كلاق 
۹ ۰1۸۳-2-2 ممع 
أحمد بن خليل ۱۸/۱ 
أحمد بن زهیر بن مروان ۷/۶ 
أحمد بن زهیر- ابن أبي خيثمة 
أحمد بن سعيد بن حزم ۷/۱ 
أحمد بن سنان 4/۱ 
أحمد بن صالح ۰۲۵/۲ ۰۳۳4/۳ ۷۲). 
۳۳/۵ 
أحمد بن علي بن عیسی ۱۸۳/۳ 
أحمد بن القاسم 01 
أحمد بن المعذل لد خض 
أحمد بن نصر الخزاعي 14/0 
أبو الأحوص ۳۱14/۲ ۷۵/۷۳ 
الأحوص بن حكيم T/T‏ 


أخت عقبة بن عامر ‏ ۰4۳۰۰۵۷/۵ 1۳۷ 


أخو ابن تيمية- أبو محمد 


ابن إدريس 10/1 
إدريس بن إدريس ۱۸9/۱ 
أو دزن الخولائي 2۳/۱ 
الأرموي تاج الدين */ 5ه 
الأزدي اع 
آزهر ۲۳۹/۱ 
آزهر بن القاسم ۳۹۹/۳ 
الأزهري ۷/4 
أبو أسامة 0/۲.۱ 


أسامة بن زيد ۰۲۱/۱ ۰۲۲۳ 4۰۷ ۵۰۵ 
۹ ۱ ۳( :2۰ 
CEATYA‏ 

أسباط بن نصر ETA/Y‏ 

إسحاق أبو عبد الرحمن الخراساني 0/5 

إسحاق بن إبراهيم > ابن هانئ 

إسحاق بن ابراهیم بن جبلة ۳۹۲ 

۰۲۵/۲ ۰۲۱ ۰۱۵۷/۱ إسحاق بن راهویه‎ 
FAT ۰۳۱۲ TYE ۷ 
۰1۳۲ ۰۱۹۵ ATV AYY ۳ 
كلاف كلاه‎ TIE ۷ 
۸۹ «AA / 

أبو إسحاق السبيعي۱/ ۲۷» ۰۱۲۱ ۰۱۷۱/۲ 
TAET‏ ون ۰۱۷/۳ ۰۳۱۵ 
كا" .£ / TIVOAV (OT‏ 

أبو إسحاق الشيباني 1/1/۱ 


۱۹۹ 


أبو إسحاق شيخ من أهل المدينة ۷۲/۱ 
آبس و (سحاق الشيرازي ۰۲۰۰/4 ۵۵۳. 
ع 

إسحاق الطالقاني /۷۳ 
إسحاق بن علي ۷0/1 
أبو إسحاق الفزاري 00/۱ 
إسحاق بن منصور= ابن منصور 

إسحاق بن أبي نجيح 2060/4 
إسحاق بن نجيح الملطي :/007 
آسد بن عمرو ۱ ۳ 
أسد بن موسى ۱ 2۵+« 


لام ۱۰۷ 


إسرافيل ۱۷۳/۰ 
الإسفراييني أبو حامد .001:491١/5‏ 
۱۵۰ 
أسلم بن عبد العزيز القاضي ٥/۱‏ 
آسماء بنت أبي بكر ۷۱ ۲۳۳ 
أسماء بنت عميس 44/0 
إسماعيل بن أبي المهاجر 0/۱ 
إسماعيل بن إبراهيم ۱ ااا 
oV /:‏ 


إسماعيل بن إسحاق القاضى ۰۲۱۱/۱ 
١ ۰۱ ۳ ۰۵‏ 

إسماعيل بن أمية ۰/۳ 

إسماعيل بن أبي اويس ۸۰/4.4۲۹/۱؟ 


إسماعيل بن حماد ۷۳ 

إسماعيل بن أبي خالد ۰۱۲/۱ ۰۳۱۵/۳ 
11/٤‏ 

إسماعيل بن زکریا 1۹/۲ 


إسماعيل بن سعيد الشالنجي۲/ 21182119 
۷ ۰۲ ۵۱۸ 

إسماعيل بن عبد الله ۳9/۳ 

إسماعيل بن علية 6 ۳۳۹۳ 

إسماعيل بن عیاش ۱۷۱/۲۰۱۵۷/۱. 
۳ 2۰۰-۵ 

إسماعيل بن محمد ۰۳۳/۳ ۳۹۵ ۳۷ 


إسماعيل بن مسلم ۳۱۹/۲ 
إسماعيل بن منصور 1/۳ 
آبو الاسود (يتيم عروة) ‏ ۱۵۹۰۱۰۲/۱ 
آبو الأسود الدژلي و و 
الأسود بن سريع ۳.۰/0 
آسود بن عامر ۶" 
الاسود بن يزيد ۱ 5( ۱ ۱ من 
أبو أسيد ۲/۱ 
أسيد بن حضير ۰۲۱/۱ ۰.۲۷۸/۲ ۰۱۷۷/6 
o‏ 
الأشجعي ۱۸۰۳۸ 
أشعث بن جابر بن زيد ۵۱/۱ 
أشعث بن سوار 1/۲ 
أشعث بن عبد الملك الحمراني .60/١‏ 
0۱4/۳ 


۳۰۰ 


.٥٥٤ ۰۱۱۱/۳۰۲۷ 2157/١ آشهب‎ 
٩۸/۵ ۰۵۷۵ (oV ۳ 


آشهل بن حاتم ۷۳/۱ 
آشیم الضبابي ۳ ۱ ۱ لمم 
آصبغ بن الفرج ۳ ooo‏ 
ابن الاصفهاني ۱۳/۳ 
الأصم ۱-5 
الأصمعي 7 
الاعرج ۱ ۱۳۹۱۳۳۳ 
الأعشی الکبیر 1۷/۲ 
الأعمش ۷۱ الل 


۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۷۱ (Of ۰8۵ ۰ 
الى‎ JIA AFT ۰ 
«0۹4 (۰ 


4A1 ۰۵ ۰۵۳/۰14 ۲‏ 
1° ۸۳ 
آفلح آخو آبي القعیس ۳9۹۹/۰ 
الأقرع بن حابس 111/6 
آکیدر ۳۳۸/۵۰ 


آب و أمامة الب اهلی ۰۲۳/۱ ۳۷۹/۲. 


TY ۰ ۳‏ 
آمامة بنت أبي العاص ۷۹/۳ 
أمامة بنت الحارث= لبابة 
امرو القیس ۳۰۳/۱ 
امرأة فرعون ۳۷۹/۱ 


امرأة لوط ۳/۸ ۳۷۷ 
امرأة نوح ۸ ۳۷۷ 
أمية بن خلف 0۱1/٤‏ 
ابن الأنباري ۳۷۲/۱ 


أنس بن مالك °۱ AT‏ ل 


۹/۳۰۵۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۰ ۹ 

۰۳۹۱ ۰۳۹-۳ ۲ ۱ 

2 ۱ هم‎ EV / E.E ۳ 
ان‎ ۵ 

أئيسة ۳۱۷/۳ 

۱4۸ ۰۱4۱ ۰۱۲۱ 64/١  يعازوألا‎ 

كلل وى 

TIT ۰۱۲۱ ۰۳۹ ۳۳ ۲ 

۰1۳۳ ۰۳۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۹ 

۵1۷ ۰۵۵۳ (OFA «oo ۸ 


۰۵۱٩ ۰8۸۰- (۱ 
۱۲۳۱۸۲ ۱/۱۸۷ ۳ كلام‎ 


أوس بن آوس ۳/۳ 
آوس بن خالد 1۷۳/۱ 
آوس بن الصامت ۳۹/۵ 
ابن أبي آوفی ۷۷/۱ 
إياس بن معاوية  26١0/١‏ ۰۱۲/۲۰۲۱ 
۳/۳ 00/5 
أيوب عليه السلام ١١5/6.15١:40/5‏ 
آیوب بن إسحاق بن سافري ۱۳/۰ 


أبو أيوب الأنصاري ۰۲۱/۱ .١١١ ۰5٩‏ 


۲۰١ 


۱۰۷/۳ ۲ 
14/0 

أيوب السختياني ۰۵۰/۱ ۰۱۲۵ الل 
TYA ۰۲۲۱/۲۰۲۲ ۲ ۰‏ 
۳ كك ۲ ۰۳۰۹ 
TEA ۰۳:۷ ۹ ۳۰‏ 
CEVA ۷‏ ۱۱۵ ۲ ۶۰.۱۲/ ۰1۷ 
۸ ۱۳/۰ 


.۳ ۵۰۷ ۶ 


1۲۱ 
۳1۱ 


الباجي أبو الولید ۹9/۰ 
البحتري ۳۱/۳ 
البخاري ‏ ۱۱۰۸/۱ 0۱۱۷ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ATT ۶ 
0V CAY دوق‎ TAA ۰۲ 
۰11۰ ۰۳۳۳ Tol ۲ ۲ 
Fo ۳ «ET! «°7 
TIA ۷ 


۹۹ 


۹ ككل 


TYA TTT TIT e1۱ 
c0 + ۰۳۷ ۶ 
- 4۷ EVE ۰1۰ ۰۹ ۰ 


وعم هاه. :2/5 ۱ ۲ إ4 


TY 


۰41۱۷ ۰۰۵ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ وول‎ 
۰1/۵. كلاف‎ ۰4۷۲ ۸ 
2۳2-2۲۵ ۷ ۷ ۱ 6/۷ الال عون /۷/ظ/(/(۱۷‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۳۲۲۰۳۱ ۲ 
VT FE TTY 
ETT cE EYE 5١ FAV 


۰4۷۳ ۵۳ 40۱ 1۵-۳ 

۸۱ 
أبو البختري ۳۰۲۸/۱/ ۰۲40۱۸۰۱۷ ۲۷ 
ابن بدينا 01/۳ 


البراء بن عازب ۰۲۱/۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۳۵۸. 
۲ 3 ۱۳۱۳ 

أبو بردة بن أبي موسی ۰۵۰/۱ ۱۸۵. 
1/Y‏ ل ل 

أبو بردة بن نيار ۰۳۳/۲ ۰۲۸۸/۳ ۲۷۰/۵ 

أبو برزة الأسلمي ۲۱/۱ 

آبو البركات ابن تيمية »)۲۲/٤.٤۷۹/۳‏ 
CEA‏ الام ۰۳۳. ۱۸6/۵ 


البرمكي أبو إسحاق ۹1/۱ 
بروع بنت واشق ۱۸/۳ 
ابن بريدة ۷/۱ 
بريدة بن الحصیب ۸ ۱۳ 
تويزة 1۱1/۳ 
البزار ۱/۳ 


ابن بزيزة الأندلسی ۰۵4/۲ ۰۵۱۱/۳۰۳۸ 
۲ 0/4 


بسر بن أرطاة تا 
اور ۲ 46 
بشر بن بكر 12/01101١‏ 
بشر المريسي ١١/8١‏ 
بشر بن المفضل ٥۱/۱‏ 
بشر بن الوليد ۳ 58١/4‏ 


۳۰۲ 


بشير بن المهاجر ۰1/٥‏ 
ابن بطة ۱ ۰/۳ ۷۷ 0/1 
ااا 6 ۱۲۶ 


البغوي ۸ )۱۲ 
بقي بن مخلد ۱160/۱ 
بقية بن الولید ۸ ۲۱2۰۰ 
أبو بکر- ابن أبي مليكة 

بكر ۱۳۲/۱ 
أبو بكر ابن العربي o6 /t.061/‏ 
آبو بكر الأبهري ۳-۲ 
أبو بكر بن داود 6/0 
أبو بكر الرازي- الجصاص 

آبو بكر بن أبي سبرة ۲۷۳۰۳۹۸۱ 
أبو بكر الشافعي 0۰۰/۳ 


أبو بكر الصديق ١١١١١١١٤٤١١/١‏ 


AVE ATE ATT AF AY 
YoY ۳ AAI A’ 4 
ETT ETE ق5١‎ ۰٩ ۷ 
TT TYA .ETYT اك‎ «EP 
عمل‎ ۰۰۵ MET ۳ 
۰۲۲۷-۲۲ ۰۲۱۸ ۲۷۲۷ ۸ 
CT ۰8٩۲ 44 ۲ ۹ 


-۹۷ Vo 6 ”م‎ ۵۰/۳ 


AT AYY II «(°0 ° 
وهل ادل‎ loo MET AME! 
TAV ۰۳۷۶ ۰۳۵۲ ۳:۸ ۰۵ 


CEVA EVV EVI 6 ۳۴ 
.01۰0 ۵۵۸ (OFA ۷ ۰ 
۰۵۷۷ ۳۰ ۳ TIT ل‎ 
۰7۲۱۵ ۰1۱۱ ۰۵۸۳-۵۸۱ ۸ 


۰۲۱۳ ۲ ۲ «11۹4 ۸ 


۸ ۲( ۳ كفلل 
۳ ۲ ۵ ۰ 2-7-۳۲" 
کی 00 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ۱/ ۰4۷ 
۸ "۰۲ 


بکر بن عبد الله المزنی ۳/ ۰۵۱۱۰۵۰۲ 


۸ :۰ 
أبو بكر العتكي ٥۰/۱‏ 
بكر بن العلاء القشيري 114/۳ 
بکر بن عمرو ۳ 0/4.45 
أبو بكر بن عیاش ۱۲۰/۲۲۹/۱ ۳۸٤‏ 
0,01 
أبو بكر غلام الخلال 477/8.6017/1. 
۶4 ۰.۷۳ ۰۷۵ ۵۳۹. 
۱۷۰/۰ 
آبو بكر بن الفرج = آبو الفرج 
أبو بكر القطيعي 0۰/۳ 
بكر بن محمد /Y‏ »5۰۰ 


۰۳ ۳" ۲ ۰ 


أبو بكر محمد بن الفضل 9۳/4 


۰۳ 


أبو بكر= المروذي 


بکر بن مضر ۱۹/۱ 

آبو بكر بن أبي موسی 9/۱ 

أبو بكر النيسابوري ؟رامه 

أبو بكر الهذلي 58 

.٤)٣١ ٣٦١ أبوبكرة ۴۱/۱ 554ل‎ 
GY ۰۳۲۷ ۳ 

ابن بکیر ۳۳ T14‏ 


بکیر بن عبد الله بن الأشج۱/ ۵0 ۷۰ 1۲۸ 
بسلال بسن رباج ۳/۱ ۴,۱۳۵ ۱/۱ ۰۳ 
۳۸ ۰۳۷۸ .۰۱8۵/6 


۰۵ ۳ 
بنت حمزة ۷4/۳ 
بهز بن حکیم ۶ ۱ 2-۳2۲" 
البويطي 00/۱ 
ابن البيلماني ۸۳/۳ 
البيهقي ۲/ 4 ۰ «YY‏ ۰۳۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۸ ككل ۰ ٩۲‏ ۳۱ 
FEY FIV ۳ «1۲‏ ۳۷۷ 


۸ ۳۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲۰ ولق 
كلم ۰( عمف 
۷۲ ۱:2۸ 

الترمذي 
۱ 4۵ هدق ۰8۵۷ CTY‏ 
FEY ۲۷۲ ۳‏ ۰۳۷۰ 


c1 ۰1۷۲ ۰1 604 FY 


۰۱۳۰/۳ . ۸ ۲ ۶ ۳/۱ 


°۹4 ۰۱۱/۶۰۲۱۷ EAA ۷ 
2 ۱ ۱ IE IF 


-۲۷۷ CTIA ۰۲۲۰ ۰۲ 4 ۷ 
۰۳۳ ۰۳۰۵ ۰۲٩۹۲ ۲۸۱ ۹ 
۰۳۵۸ ۰۳۹۳ ۰۳۶۸٩ ۰۳۶۳ ۰ 
۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ «TAO ۲۳ 
۰4۳۱-۶۲٩ ۰۲۲-۲۰ ۶ 
۰4۷۱ كدق‎ ۰88۷ EEO ۰۱ 


CA‘ EVACEVV ۲ 


التلمساني ۳ 714/5 
تمیم الداري ‏ ۳۰۲۱۸/۱/ ۳۳۱/۰۰۲۳ 
أبو تميمة ۳4/۱ 
ابن تيمية ۰/۱( ۱( TY‏ 
TTT TEE ۳‏ ۰۲۷۹ ۰۲۹۱ 
۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۱۸ 
۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۰۳۳ ۳۳۷ 
11٩ ۰1۳۷ ۱۳۸۱ ۰۳۱۹ ۸‏ 


CEY ۲ (۹ 
(Ol) ۰۵۰۰ EVA ۰:۷۳ ۷ 
الام “الام‎ «OIA «077 «Oof 
AFT AY cot / E.1 ° ° | 


۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۶ ۰۱۱٩ 6 
TI AVY loo NO دول‎ 
+۳۵ ۳ TE ككل‎ ۹ 
۰4۱۰ EA ۰۳۷۸ ۰۳۱۷ ۹ 
ETT ETT لاكقى‎ EI 1P 


۰€ 


4 445 ۸ 
۰۵۳۷ ۰۵۳۲ ۰۵۳۰ ۳ ۷ 


كلاق 2-290 


.۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵۷ ۳ ۸ 
oY EY ۲۳ ۵ 
۰۱۳۲ ۰۱۰۶ عق‎ AF ۰۸۸ كل‎ 
۰۲۰۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۶ ۹ 

۱۳۰۷ امرض‎ ۳ TEA 


ثابت بن الأحنف 1۱۳۹/4 

ابت البناني ۳۱۱/۳ 

ثابت بن حماد /Y‏ لام 

ثابت بن قيس ۰۲۳/۱ ۲/ ۳٦٠١ /٥.۳٦۷‏ 
۳۷۲ 

ثابت مولی أهل المدينة 1۰/۶ 


أبو ثعلبة الخشني ۱/ ۰۵۰۰۲۰۱۵۱ ۰1۳۹/۲ 
۵ ۵ ۵ ۰۲۷-۰ 1۷۷ 


ثمامة بن آثال ۳/۸ 
ثوبان مولی رسول الله ل ۱/ ۰۲۳ ۰۲۲۰/۵ 
۳۳۲ 


أبو ثور ۰۵۷/۱ ۰۳۸۱/۲۰۲۱ ۰۵۳۸/۳ 


7 0/4 (ظ ۱( ودف 


۰۳ 
ثور بن يزيد الديلي ۳/۱ 
جابر الجعفي ۲/ .)۷۷/٤.۳١٤/۳.۱۷‏ 

YA /o 


جابر بنزيد ارده ATT‏ لاه 32 
6 0( 


EVV ۵‏ ۵۷۷ 
جابر بن سمرة سف رن دان 
جابر بن عبد الله ۰۲۰۰۱/۱ ۲۲۵ 41۵ 
EEN EE ۷ ۲ ۰۵‏ 
€4 
۳ 6 ۲ ۳( 
۰۳-۰ ۳۹ 
EAR ۰۳۹۶ ۳‏ 4۹۵ ۰4۹۸ 
۸ ۲۶۲ ومنل ۳۸ 


TV FTI ۱ TY (۹V 


ETI ~EOV ۷ ۰ 


cT‘ CTA“‏ دكاتلل 


° 
الجارود العبدي ۲۱/۱ 
الجارود بن يزيد 0۷01/4 
جبريل ٤0٤/۲‏ ۳۹۰/۳۰۰۰۱ 4۱۲ 

TV YAT ۱/۱۳/۷۰ ETT tP 
o۳/1 جبلة بن سحيم‎ 
00١ جبير بن نفير‎ 
۳ ۰۲ ۵ ابن جدعان‎ 
۱۳-۱ ۲۳ الجر جرائي‎ 


ابن جسریج ۱ ۷ ال 
۳ ۳۲۸ ۰۳۳۳ ۰۱۸ ۰1۲۷ 


OT ۰۵۸ fo’ ۲ 
+ ۳ الام‎ ۳ 

/ 0۰0 ۸ ۳۰۲ 
جرير بن حازم 1۰/۲ 
جرير الشاعر 0/١‏ 


۳۵ 


ابن جرير الطبري ۰4۱/۱ 047 2159171 
۳۲۷ 


جرير بن عبد الحمید ۵۷۰/۱ ۰۱۵۰ ۰۸/۲ 
19۹ 

جرير بن عبد الله البجلي 4/0.7۱ 
۳:۲ 

۱۲۲/۲ ۰۲۷۰۰۱۳۹۰۳4/۱  يريرجلا‎ 

الجصاص آب و بكر الرازي ۳۷/۲. 
/ 32 


أبو جعفر = محمد الباقر 


جعفر بن برقان ۱ 
جعفر بن الحسین ۷:۸۱ 
أبو جعفر الرازي ۲/۱ 
جعفر بن ربيعة ٤/١‏ 
أبو جعفر الشريف 0۷1/۳ 


جعفر الصادق بن محمد الباقر ۰4۸/۱ 
۸ ۳ ۵ ۰ 2 
oY‏ 

جعفر بن أبي طالب ۰۲۲۳۰۲۱/۱ ۰۸۱/۳ 
tor ٩ ۲ ۰۵‏ 


جعفر بن عمرو بن حريث 111/6 
جعفر بن عون 15/4 
أبو جعفر الفقيه 00 


جعفر بن محمد الفریابی ۹/۳۳« 0۰۰ 
جعفر بن محمد النسائی ۸5/۱ EY‏ 


0/1 


ابن | لجلاب 3/۰ 
جمیع بن عبد الحمید الجعفي ۰1۹0/۶ 
0٤‏ 
جميلة بنت عبد الله بن آبي ۳۷/۲ 
۳۷/۲۵ 
جنادة بن أبي أمية ۰۱ ۰:۲۳ 
جند بن سفيان البجلي ف 
جندب بن عبد الله البجلي "/ 47. 508/4 
آبو جندل ۱۳/۸ 
أبو الجهم ۰۳۱/۳ 
آبو جهم بن الحارث ۷۷/۳ 
آبو جهم بن حذيفة ۱۳/۲ 
أبو الجوزاء 1۱۱/۳ 


الجوزجاني إبراهيم بن یعقوب ۰۱۱۹/۲ 
EET ۲ ۳ ۰‏ 2 
۸ 6 ۹ ۵ 


ابن ا لجوزي ۵ ۰ -"۱ 
الجوهري 0۳۰۲/۱ ۸۳۰۳ ۲۰6/۰۰6۹ 
جويرية أم المؤمنين ۳/۱ 


الجوينى آبو المعالی ؟/١١2156/9.1‏ 
6 ع١‏ 


الجوينى أبو محمد :/ 0 
حابس بن سعد الطائی ۳۸/۱ 
ابن آبي حاتم ۱/۲ 


أبو حاتم البستي > ابن حبان 
أبو حاتم الرازي ۲۲۵۰۱۲۱/۳ ۵۰۰. 


۳۹ 


/E‏ خاو 0غ 

.٥٦٦ ١١۲١ /۳۰۹۳ ىال/١ أبو الحارث‎ 
CEVA EVE TIT V1 (۹ 
۸/۵۰۳ ۹ 


ابن الحارث 1۳9/۳ 
الحارث الأشعري 0۸/۱ 
الحارث بن سعيد العتقي ۳۹۷/۳ 
الحارث بن سويد ۰۳/۱ 


الحارث بن عبد الله الأعور ۳۹۸/۲. 


12/۹/۳ 
الحارث العكلي ۸/۳ ۱ ۱۱۵۱۱۷ 
الحارث بن علي TA /Y‏ 
الحارث بن عمرو T/1‏ 
الحارث بن عميرة الزبيدي ٥/۱‏ 
الحارث بن غطيف ۳۸۹/۳ 
الحارث بن قيس الجعفي 01/١‏ 
الحارث بن مسكين 4/۱ 
الحارث بن هشام ۵ ۳۷/۷ 
حارثة بن مضرب ۷/۶ 
آبو حازم ۱ ۳۸۵/۳ 
حاطب بن أبي بلتعة ‏ ۳۰۱۹۰/۱/ ٤٤۲‏ 
الحاكم  ۰۱۸۱/۳۰۲۵۱/۱‏ ۰۲۹6 ۰۲۹۳ 


۳۹۳۰۳۷۸۳۳۵ FTE TTY ۳ 
۹۸ T40 ۶ 
111 ۰۲۲۹/۵ TY «o1 / € 
A /o0 (۳ TIT /۲ 


۲ ۷١ 


ابن حامد 


ابن حبان ۰۲۱۰/۱ ۲/ ۳۱۷/۳۳۸٥‏ 
۵ ۰۳۶۲ ۰۳۹۸ ۰8۰۱ ۰189۸ 
۹ ۷ و 
۲ ۱۳۵-۰ 


حبان بن منقذ 323 
حبیب بن آبي ثابت ۰۹/۲۰۷۱/۱ ۱۸/۳ 
حبیب بن عبد الرحمن ۳/۳ رفس 
حبيب بن مسلمة ۱/۱ 
حبیش السندي ۷۳/۶ 
حجاج بن أرطاة ۳۸ ۱۳-۶۳ 
حجاج الأعور 1۷۹/۱ 
الحجاج بن علاط لف ۷۱ فتن 
حجاج بن محمد ۲۷0/۱ 
الحجاج بن المنهال ۲۲۸/۲۰۱۲۰/۱. 
۰۳۳/۳« :۹۸۰/۰ 
حجاج بن نصير ۳۳۹/۳ 
الحجاج بن یوسف ۳ 1۳ ۵. 
۶( 
حجر بن عدي ۱۳/۰ 
حجر بن عنبس ۳( TV1‏ 
ابن الحداد 01 
ابن أبي حدرد ۲۲/۱ 
ابن حدير 41/۳ 
حدير بن كريب 04/١‏ 


أبو حذيفة بن عتبة /١‏ 7. ۰۳۵۵/۰ ۳۵۷ 


حذيفة بن اليمان ۸ WT‏ 


۳۷ 


۳ ( .NV* | .VE 
AI/E.01° ۰:۲۶ ۶۳۳ ۲ 
١ ۰۳ ۳ ۹ 


حرام بن عثمان امم 

.۵۲۲ ۰۱8٩۹ ۰16 ۰۵۷/۰۸۵/۱ حرب‎ 
11/0 

ابن حرملة ۱۳۳/۳ 

حرملة بن یحیی ۱۸۳/۳ 

حريز بن عثمان الرحبي 0۷۰۸/۱ 

ابن حزم °۱ اعم 
TEI ۰۲۳ ۰۲۱۰ ۲ 1‏ 
۲ ۰۷۹/۳۰۲۰۷ ۰۵۲۱ 


99۰« 0/4 ١٠ل TIE‏ كاف 
«(O0 «(00° ۰۸‏ 6 0۷۰( 


ولاه. ه/ 84.47 


حسان بن ثابت ۱ ۳۰/۳ 
حسان بن زاهر 1/Y‏ 
الحسن بن الأخضر الأسيوطي ‏ ۱۷۱/۱ 
الحسن البصري ۱ 5ق 
۹< ۳۹ ۰۱۵۸ مكل ۰۲۶ 
۲۱ ۶ ۲ ۰۳۳۹ ۰۳۷۰ ۰4۱۱ 
O AE ۰‏ 


TET ۲۲۲ ۲ ۳ 
-o ۰4۹٩ ۰1۳ TEA ۲ 
.1۱۷ ۵1۷ ۵۵۴۲ (OFA ۵ 
co TYA YT A ۷/۶ 


.1۰۵ ۰۵۷۲ ۰۵8٩4 ۰84۰ ۹ 
104/0 

أبو الحسن بن بشار ۸ ۷۱۳ 

حسن بن الحسن 01۸/۳ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي 207/١‏ ۰۱1۲ 


۵ ا ل 
الحسن بن صالح بن حي ۱ ۳۹/۲ 


۱۲1/۳ 
الحسن بن عازب ۲۳4/۱ 
الحسن بن علي 48١0/0.57425١/١‏ 
الحسن بن علي الحلواني ۱۱۰/۱ 
الحسن بن عمارة ٩2۹۱۰۳۹/۳‏ 
الحسن بن عمرو الفقيمي ۱۳/۱ 


آبو الحسن الکرخی ۰۲۳/۳ ۰1۷/6 ۵۲۳ 
الحسن بن محمد ابن الحنفية ۸/۱ 
الحسن بن محمد الزعفرانی ۰۱۷۳/۱ 


۱۸۷/۳ 
آبو الحسن بن منتاب ۳۸/۳ 
الحسن بن واصل ۱۸/۱ 
أبو حسيل 1۷۰/۲ 
أبو الحسين 0۷1/۳ 
أبو الحسين أحمد بن جعفر ۹/۱ 
أبو الحسين البصري م 
الحسين بن علي ۳۳۱/۳۰۲۱/۱. 

2۱۰۰۰۱۳۵ 


حسين بن علي الجعفي ۱ ۳ 


۳۸ 


/501 
آبوالحسین بن آبي عجر ۹/۳ 
الحسین بن محمد ۱۳۳/۲ 
حسين المعلم ۷۷/۱ 
الحسين بن واقد 61/۲ 
أبو حصین ۲۹۷/۱ ۳/ ۱۰۸/۰۰٦۰٤‏ 
حصين / AY‏ 
حفص بن سليمان a‏ 
أبو حفص العكبري ۰۹۱۰۹4/۱ ۰81۸/۳ 

TIA 0۸° 


حفص بن غياث ۰۱۲۱۰١۳/۱‏ ۹۰۸/۲. 


۳ ۱۷۳ 
حفص الفرد ۱29۸/۵ 
أبو حفص - ابن شاهین 
حفصة ۰۳۱/۱ ۰۱۱۲ ۰۳۷۷ ۰۳۱۱/۳ 
۹ ۰ ىه 
ابنا أبي الحقيق ۱۹۰/۱ 
ابن أبي الحقيق 3 


الحکم بن عتيبة ۱۳۱ 5 
۳( لاه 5775/4 ۸۰/7/۱ 


الحكم بن عمرو الغفاري ۲۲/۱ 
الحکم بن مسعود الثقفي ۲۳۳/۱ 
حکیم بن حزام ۰۲۳/۱ ۰۰۲۹/۳/ ۳۱۲ 
الحلواني ۱۳/۲ 
الحليمي أبو عبد الله ۸/۰ 
حماد بن أبي حنيفة ۱/۲۰۳۱ 


حماد بن زید ۸ 1° 
oV‏ ۲ ۲ 2۳2۳۳ 
۸( ۳ ۰۷۳ ۰۷۲ 

۰۱۳۹۰۱۲۲۰۱۲۵ 6١/١ حماد بن سلمة‎ 
۰.۲۲۸ ۰۲۲۷/۲۰۷۳ ۷ 
۰۳۱۱-۳۰۹ ۰۲ ۰۲ ۵۳۳ 
۰۵1٩ ۰1۷۹ ۰14 /4.::۲ ۹ 
0۷٦ 

حماد بن أبي سليمان ۰۵۳/۱ ۳/ ۰0۳۷ 
oof‏ 


۱۱٦/۰ .٥۱۷ ۰٤٤۷/٤ ابن حمدان‎ 


۹ ۹ 
ابنة حمزة ۸ «To‏ ۳۸۱ 
حمزة الجزري ۱/۳ 
أبو حمزة السكري 12۰۰۲ 
حمزة بن عبد الله 1۰/4 


حمزة بن عبد المطلب عدم ۹ 
VY /:‏ ۵ ۱۳۳/۸۰ 


حمل بن مالك ۲ ۱۷/۳ 
أبو حمید ۸۸ ۷۳/۳ 
حمید الاعرج ۳۳/۳ 
حمید الرژاسي ۳/۱ 
حمید بن عبد الرحمن ۱ 1:۲۳ 


٩۷ ۷.۰۳۳ ۰۳/۳ ۲ 


حميد بن قيس المكى 0۰/0( 
حمید بن مالك اللخمی ۶6 0.0۰0 


۲۳۰۹ 


حمید بن هلال ۳/۳ ۱۳۱ 

حميد الطويل ۱ -- 
٩۶‏ 4 ۵ 

الحميدي ۱ 
۳ و 


حبل ۰۹4۰۸4/۱ 4۸/۲ ۵۰۷. 
۲۳ ۰ لامه. 
/o‏ ا 

حنش الصنعاني ۳14/۲ 

حنظلة بن آبي سفیان ۳ ۲۱ 

آبو حنيفة ۱/ لاه 54.08 ۷ ۸۸۵۸۷ 
۲ مكلك ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ ۰۲۱۳ 


AF ۰۱۲/۲۰۲۰۰ oo 1 


YI ۷ ۰ 


۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۶ 
۰1٩4۲ CEVA 8۱6 ۰۳۸۲ ۵ 
ArT 
ATE MEY ۲ وح‎ 
EVE لان الال‎ YE مول‎ 
“EY ۰81۱ ۰4۵۱ EEA كلاق‎ 
۰۵۵۲ ۰۵۳۷ ۵۲۹ EY 7 
.1۲٩۹ ۰۵۷۲ الاق‎ «(OV ۳ 
عمل‎ (۲ cl CAA co / € 
IY TVA VE (6 
TYA Yo FYE IY ۳ 
۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۷۱ ۳ ۹ 
۰19۱ ۰1۳۷ ۰1۲۹ ۲۸ ۲ 


۰۵۷۹ Off ۰۵۳۶ ۰۸۳ ۳ 
۱-۲ ۰ ۲ مم‎ 


ابن أبي الحواجب- يحيى بن زکریا 


الحوطي ۱۹۷/۱ 
الحولاء بنت تويت 1/١‏ 
حيوة بن شريح 8 4494. 01/5 
حيى بن أخطب ۱۹۰/۱ 
ES‏ ۷/۱1 
خارجة بن زيد .٤٤١ ٤۸٤۷/۱‏ ۰۱۸/۳ 
۳۹ 
ابن أبي خالد ۱ 1۲۳ 
أبو خالد الأحمر 3۸/۱ 
خالد بن أسلم 9/۳ 
خالد بن سعد ۱۸/۱ 
خالد بن سعید بن العاص ۳۳۳/۱ 
خالد بن عرفطة ۳9/۳ 
خالد بن أبي عمران ٥۰/۱‏ 
خالد بن معدان ۱ ۱۰ امت 


خالد بسن الولید ۰۲۲۲۰۲۳/۱ ۲۳. 
۲ ۳ 6 2 
NITE ۱۴ ۱", ۰.۹‏ 


خالد بن يزيد القسري 22224 
خباب بن الأرت ۲۳/۱ 
خبيب بن عدي ۲۳/١‏ 
خديجة أم المومنین TAI‏ 2۳۰/۸۰۵ 
آبو خراش السلمي 1۳/۵ 


11۰ 


الخرقي أبو القاسم /١‏ 87. ۰1۳۲/۳ 2044 
EAA ۰۳۳۳/۷۰ ۵ ۵‏ اه 


خريم بن فاتك الأسدي 0/۱ 
ابن خزيمة ۱-۳( 
خزيمة بن ثابت ۰۲۱۸۰۲۱۲/۱ ۲۳/۲ 


ال لخشني محمد بن عبد السلام ۰۱۵۱/۱ 


۲/ ضف 
الخصاف 3222 
ابنة خصفة ۳ ملاع 
أبوالخطاب ۳۲۳۰۳۱۹۰۱۲۲/۲. 
۳ الام ۰.1۱۹ ۰۱۵۰/۶ 
۷۵ 1۷4/0 
الخطابي 1/۳ 
الخطيب البغدادي O۱‏ 
ا 
خفاف بن إيماء ۳۸/۳ 
خلاس بن عمرو ٥۳٤۰١٤۷۸ /۳.٥۲/۱‏ 
الخلال ۸( ۶ 
ابن خلدة ۹/۳ 
أبو خلدة ۹/۳ 
خلف بن خليفة ۱۹/۱ 
خلف بن القاسم ۷4/۱ 
الخلیل بن محمد ۱۳/۳۲ 
ابن خوازمنداد ۳/۳ o4‏ 
خولة بنت حکیم ۳۱۳/۵ 
خولة بنت مالك ۰۵ PV‏ 


خولة الحنفية ۹۸/۲ 

ابن أبي خيثمة ۲۳۰۱۳۳۱ AEV‏ 
10۷ 

أبو خيثمة ۰۱۳۳/۱ ۰۱۳ ۸/۲۰۱٤۷‏ 
۱۳۰ 

خيثمة بن عبد الرحمن 01/١‏ 

خيرة ۳۳۳/۰ 

۰۲۹۲۰ ۰۲۱۵/۳ الدارقطني ۲ مخ"‎ 
TET ۰۳۳ ۲۳ ۲۳ ۲۱ 
ONA ۰۵۰۰ ۰۳۹ ۰۳۸۶ ۲ 
TYA ( ( ( ۶ 
۲۵۳ ۰۲۵۰۱ ۰۲4٩ ۰۲۸ ۸ 
To ۵ ۷ ۱۷ TET TTY eT! 
ETT ۳۹۶ 

الدارمي 1/۲ 

ابن أبي داود ۰ ۰۱۱4/۱ ۳۸۹/۳۰۱۳۵ 

آبو داود ۰1۹/۱ ۰۱۵۰۱۲۱۰۸۳ ۲۰۷. 


(۳ ۲ 


.۵۱۳ ۰1۵1 ۰۳۸ ۰۳۱۷ ۷ 
۰۲۹۳ ۰۱۷۵ ۰۷۰۹ FA ۳ 
۰۳۷۸ ۰۳۲۳ TIE ۷۲ ۰ 
۰1۳۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۵ 
۰1۰۲ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ 2۷۳ ۲ 
۰۷۵ على‎ ۰/4. ۲ ۷ 


۰۸1۱/۵ ۰.۸۱۲ EAE ۷ ۸ 


 ( TIE CAA AY‏ كل 


۲11 


۱۳۵ ۳۰ YT 


۰۳:۰ 


«TYA ۰۵ 


-۲۵۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۲ 


TV ۹ ۰۳۱ ۶۰ 
«VE 
۳۹ 
TTI 


۰۳۹ 


۰۳ 
«VT 
55١ 
۳۳۰ 
۰۳۹۳ 
۳۷۵ 


«TAA ۷۹ 
TIE 


۰۳۳۹۵ 


«A! 
۳۳۵ (۷ 
TEA ۷ 
T14 ۹ 


«TAT 


۳۷۲ 

۳۸۱ 
حول‎ ۰۳۹۲-۳۸ 
۰1۲۹-۲۷ ۳ ۱ 
۰1۷۱ ۰4۵۰ EEE ۳ 
EAT ۸۲ ۰ 

داود عليه السلام ۰۱۳/۲ ۰۲۵۷ ۲۹۰. 
101 


۰۳۸۸۵ ۵ 
۳۹۹ 
۰-۳۹ 


«VY 


۳۹4۸ 


داود الأودي ۱۰/۲ 

داود بن الحصین ۰۷۱/۳ ۳۶۲/۵۰۷ 

داود بن الزبرقان ۱/۲ 

آبو داود الطيالسي ۰۷۰/۱ ۰۳۱۷/۳ 2۳۱۸ 
۲ 

داود بن علي ۰۱۳۵/۲۰۲۱/۱ ۳۸۲. 
۳ ۵۳۲ 

داود بن آبي هند ۱ ۹/۲ 

دحية بن خليفة الكلبي ۰ ۰.۲۳/۱/ 1۷۷ 


۰۲۳/۲۰۱۳۵ ۰۲۹۰۲۲۰۲۱۱ أبو الدرداء‎ 
TAR oe TE FE (۳ 
(2 «071° (ETT (۲ 


لالاه. 14/0 ١17/5‏ 
ابن اہی ذئب .١ 74/917 /75 7540/١‏ 


۰۷/۶ 

.۲۲۲ ۳۰۲۸ ۰۲۱/۱  يرافغلا أبوذر‎ 
۰۵۱۵/۳ ۰۳۹۰ Fo’ 6 ۲ 
IY (۱ ۱" ۰/۷ كلق‎ 
۲۸۹ (5 ۵ 
۳۰۱ 

ذکوان ۳۹۹/۳ 

ذو الثدية ۳/۳« 

رائطة الحنفية ۳۹۱/۳ 

الرازي ابن الخطیب ۱-2-۲۰۵۲ 

.459 ۵1 49۵ ۱0۹/۲  عفاروبأ‎ 
(۲ ۵ ۳ 
۱۰/۵ 

رافع بن خدیج ‏ ۰۲۳/۱ ۰۱۷۹/۳ ۳۸۹. 
2۵/۵ 2۳۰5۰ 

رافع بن سنان ۳۸/۰ 

الرامهرمزي آبو محمد بن خلاد 414/۱ 
1۷1 

ربعي بن حراش 0/4 

الربیع بن آنس ۱ ۳۵۹۳ 

أبو الربيع الزهراني 0۸/۱ 


الربيّع بنت معوّذ ۰۳۹۷/۲ ۰۳۷۲/۵ ۳۷۳ 


الربيع بن خثيم ‏ ۱۱۹۰۱۱۸۰۹۱۰۵۲/۱ 
الربيع بن سليمان ۰۱۷۰/۱ 0۱۸۰۰۵۹/۳ 


۳ 


۵۸۰7/۶ ۰۳۷۹۰۱۸۰۱ 


الربیع بن صبیح ۱۳-2۳ 
ربيعة الرأي ‏ ۰۱2۱/۱ ۲۹۱/۲۰۲۷۰ 
۳۲ ° ا/ ‏ ۳ 
٩‏ 57م ۳ ۱۰۵۰۰۸۹/۵ 
رجاء بن حيوة 0/١‏ 
آبو رجاء العطاردي ۸ ۳۸۰۲ 
أبو الرجال ۳( ۲ 
رزيق بن الحكم 01/۳ 
أبو رزین ۳۱/۵ 
ابن رشد ۶ ۱ 
رفاعة بن رافع ۰۸ ۱ 
رفیع ۰۸/۳ 
أم ركانة ۳ ۱۳-۵ 


أبو ركانة- عبد يزيد 
ركانة بن عبد يزيد ۰4۷۱/۳ ۰1۷۳ 4۷ 
TIT TY /۵ .TYT «OA‏ 


أبو رمثة ۳۹۳/۳ 
أبو روح 7/1 
روح بن سيار ۲/۱ 
روح بن عبادة 00١‏ 
روح بن عطاء م 
آبو روق ۳/۱ 
الروياني أبو المحاسن ۳/ ۰۲۱۲/4۰۵۲ 
06 8/6 
رويفع بن ثابت 1/١‏ 


الرياشي ۱۳/۳ 
زائدة ‏ ۹۱۹۱۱۱۲ 
زاذان ۸ ۰۳۰۷ ۳۵۸ 
ابن الزاغوني ۱۹۲/۲ 
زافر بن سليمان ۲0۸/۱ 
الزبرقان بن عبد الله الأسدي ۱۹۸/۱ 


زبيد اليامى 6 
الزبير بن عدي 010/۳ 
الزبير بن عربي- الزبير بن عدي 

الزبیر بن العوام ۱ و( 


AVY ۵ ۳‏ 
5۰2٩ ۳‏ 
أبو الزبیر المكي ۰4۹/۱ ۰44۹/۲ 
۰ ۳ ۳۹۶ 
‘T/1‏ كرون 


c0۸ 


الزجاج 

٦۱٤ /٤.۲١ /۳ ١۹۲/۱ زر بن حبیش‎ 
۹ 

زرارة بن أبي أوفى ٥۰/۱‏ 

آبو زرعة الدمشقي ۱/ ۰۱7۲ ۲/ ۰۱۵ ۲۵/۳ 

آبو زرعة الرازي ۳ 0۰/6 

الزعفراني< الحسن بن محمد 

زفر بن عاصم ۰9۳/۳ 

زفر بن الهذیل ‏ ۰۰۳/۱ ۰۱4/۳ ۱۷۷. 
4 ۹۸۳۹/۰ 

زکریا بن آبي زائدة 


الزمخشري 


وك 
لان 


۳۳ 


زمعة بن صالح 0۰/۳ 
أبو الزناد 0۲۳۹/۱ ۰۲۷۳ ۰۲۹۲/۲۰۲۵ 
۳۰۰۰۳ 
الزهري ۱/ ۰۱4۷۰۱۲۰۰۱۱۱۰۸۰۵ 
۸ ۰۱۱۰۰۱۵۹ 
را TIT YEY T4‏ 


۰۱۷۱ ۰۷/۲۰۲۳ ۵ 


۱ 47۹ 
۳۳۰ 
14 
لاحل (TAA TAT «YoY‏ ردق 
9 ۳ ۰۳/۳۰۱۶ م ۰۳۰ 
كك ۰۱۷۸ ۲۱ 390 


Toft TEV TYA «TYT eTYY 


1A0 


«oY 84 «oo ۳۷۹ ۳0۹ 
coro ۵  ( ۷ 


كلام ۳۰ 
زهیر بن محمد ۳ TEV‏ 
زهير بن معاوية ‏ ۲/ ۳۱۹/۳۰٤٤۹۳۸٤‏ 
زياد بن حدير ۳۳۷/۶ 
ابن زيد م 


زيد بن أرقم ۱/ ۳۲۱/۲۰۲۳ ۰۳۲۷ ۳۲۸. 
۰۱۰۶ امن 

زید بن أسلم ۰۱۰/۱ ۰۱۷۱/۲ ۰۵/۳ ۳۷. 
۶ ۳۸5 

زید بسن ثابت ۱/ ۰۳۱۳۰۰۵۲۹۰۲۲۰۰۲۰ 
۰۵ ۲۹۷۲۰۳ ۰۱۳۲ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱۷ ۰8۰۸ ۰1۲۱ 
EYE‏ داك EF‏ ۳۳۲۲ 


۰۲۰۱ ۰۱۹۳ ۰۱۷۹/۲ ۰.60 ۲ 


۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۲۲۷ ۳ 
۰1۷ ۰1۲ ۰1۱/۳ ۰.۳۱۷۱ ۹ 
۰۱۷۹ IIA ۰۱۰۷ ATA ۶ 


۰1۸/۶ .۵۱۲ ۳۸ ۰۵۳۳ ۶ 
۰۲۵/۵۰۵۷۷ ۳۹۵ TAT ۲ 


3 
زید بن حارثة ۱/۱( م 
زید بن خالد ۳۱۷۰/۵ 
زيد بن صوحان ٥۱/۱‏ 
زید بن وهب ۱ و 
زینب بنت الرسول ڪا ۹/۳( VY‏ 
زینب بنت جحش ۲ ۱:۲ 


زینب بنت أم سلمة ۰۲4/۱ ۰۵۱/۳ ۱0۱۷ 


۸ ۰ "۰ 
السائب بن يزيد ۳ ۲۶۰ 
سالم بن أبي الجعد 1/4 
سالم بن إبراهيم ۳۳۹/۳ 
سالم الأفطس 1/۱ 
سالم بن آبي حفصة ۱۸/۱ 
سالم بن عبد الله بن عمر .58/١‏ 2158/79 
۹ ۸ ۱۸۷ ۰۲۱۶ 
۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۰۹ )۳۵ 


E.1 TO‏ ( جل كلاه 
سالم مولی أبي حذيفة ۱ ۳- 
۳۷ 


۲1٤ 


سبيعة الأسلمية ۰٦۹۰/۱‏ /لالا١.‏ ه/ الام 
سحنون بن سعيد ۰۷۲۰۵۲۰/۱ ۰۱۹6 
۰ ۳ ل اانا 


السدي ۱ ۱۳-۳ 
سرّار بن مجشر يفيض 
سراقة بن جعشم 4/0 
سراقة بن مالك ۳۰۲۰۵ 
السرخسي 1۳۹/۹4 
سرف ۲۳/۱ 
السرمري 001/٤‏ 
السري بن سهل الجنديسابوري 04/5 


ابن سریج ۰۱۸۱۰۱۷۸/4۰۱۲۵/۳ ۰۱۸6 
۰۲ ۰ ۰ 1044۸ 
۳۳/۳ 
۱۳۹/۱ 
سعد بن إبراهيم ۳ نان 


سعاد 


سعد بن اياس ۱۷۹/۳ 
سعد بن الربیع ۳۳۳/۵ 
سعد بن سنان ۹/۳ 
سعد بن عبادة ۵۰۳۱/.۲۲/۱. ۳۳۷/۵ 
سعد بن مالك ۳9۵/۳ 
سعد بن معاذ ف 
سعد بن أبي وقاص ۱ AEA‏ 

۳۳/۳ ۵۵5۵5۵ ۳ 


۰4۰۲ TET ۰۳۵ ۰۳۳ ۲ ۲ 
۰۳۷۳ ۰۳۲۹/۵۰۲۰ ۰4۳۵ 6 


۹ 2۳-2 
السعدي- الجوزجاني 
سعید بن آشوع ۱ 5۳ 
سعید بن أبي أيوب ۳۹/۳ 
سعيد بن أبي بردة ۱۸0/۱ 


سعيد بن جبير ۰۱۵۰۰۱۲۲۰۱۱۰۰۵۲۱ 
۲۶ لال ۰۲۲۷/۲ ۰۲۲۸ ۰۷/۳ 
۸ كلام «oF‏ ۰.۵۳۸ /۲۲۵. 
۱۳/۰ 

۱۸۳/۳ 

آبو سعید الخدري ۲۰۰۹/۱ ۵۳۱۷ ۳۵۵ 


EV MET (۲ ۹۶ 
TAY «TT «۲۹۹ (1 AET/Y 
TIA كدت‎ E1 ITA «A۱1 / € 


۸/۵ لاع 
سعيد بن زربي ۳11/۳ 
سعيد بن زيد ۲۱/۱ 
سعيد بن سالم القداح ۰ 10۳/۲۰۹/۱ 
سعید بن صدقة ۱۱/۱ 
سعيد بن عاصم ۲۹۱/۱ 


سعيد بن عبد العزيز ۰۱۱۲۰۵6/۱ ۲۵/۳ 
سعيد بن آبي عروبة ۱/ ۰0۱۰۲۵ "اه". 
۰۹۹۷/۲( ل TIT/T‏ 
سعيد بن محمد الحداد 
سعيد بن المسيب "01/١‏ ۰ 4 
IY c71 6‏ 


۱۷۰0/۱ 


۰۷۲ CEA ۷ 


۳6۵ 


۰1/۲ «TE TT ۹ 
۲۲ 
۰۱۰/۳۰۹۸ ۰4٩۱ CEVA EE 
1° 


TAA TTY فشكل‎ AY 


TTY IVA AIA ۰ 


EAA ۷۳ ۷ ۴‏ ۰۵۳۸ 
۸ ۱۲. ۰۰/4 ۵۷۰. 
۱۰۷/۵ 
أبو سعيد بن المعلى ۲٤/۱‏ 
سعيد المقبري 2۹۷/۳ 


سعيد بن منصور ۰۱۱۹/۱ ۰۳۱۹۰۱۱/۲ 
CAA ETE ۳۳ ۲۹۶‏ 
۰ ۲( ۶( 

سفیان الشوري ۰۳/۱ ۰۱۰۹۰۷۰۰۵۷ 


CIA 6 ۲ 
TAA ۳ ۶ 
ATI ۳ (۹ 
TTT (۲ ATE 
۰۳۹۲ ۰۳۸6 ۰۳۷۷ ۵ ۸ 
۷ هلام “ادم‎ «010 695 
2 الام ار‎ 4/5 

۳۱۸ 
آبو سفیان بن حرب ۰۲۹۶/۳ 0۳۷۸/۵ 

۰.۳۰ 
سفیان بن حسين ۳۳۸۹/۳ 
آبو سفیان طلحة بن نافع ۱/۳ 
سفیان بن عامر ۱۷/۳ 


سفیان بن عبد الله الثقفي ۳۰۳/۵ 
سفيان بن عيينة ۰۹۰۹/۱ ۰۱۱۷ ۰۱۳۳ 
۹ يق 
EY ۰8۱٩ ۰8۱۷ ۰۲۱۵ ۶‏ 


۳۸۵ AAT ۷ 


AVY AYY ۳۲ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۳ AAI ۰۱۸۵ AYA 
على‎ ۰۵ 

TEA .5١ ١ .”لاه‎ ١ 
۳۸۱۶۵ سفينة‎ 
.OTACTACT1 °7 سلمان الفارسي‎ 
۱" ۰ ۳ ۲ 
۱۳۹۱ ۳۳۱۰۳۳۲/۳ ۰۱۸۰/۲ أم سلمة‎ 
(۲ (۳ 
۷ ۳5۹۹/۶ 
TET ۳ TTY TTA 


1/0 ۳۸۱ 


CVT ۵ 


سلمة بن الاکوع ۸۳/۱ ۳۱۸۰ 
سلمة بن شبيب ۱۷۰/۱ 
سلمة بن صالح 0/٤4‏ 
سلمة بن صخر البیاضی ۳۷/۵ 
سلمة بن صهیب ۱ ۰۱/۱ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ۰4۸/۱ 
١ل‏ مدهل 3 ۱ 
EIT 8‏ "ركيت ۰۱۷۷ ۰۳۳۵ 
1 ۳۸ ۰۳۹۰ الام ۰0۳۳ 


o1۲ 


۳۹ 


سلمة بن کهیل ۱( 6 ۱۲۳۱۷ 
سلمة بن المحبق 44/۲ 
أبو سلمة المخزومي ۱/۱ 
أم سلیم ۳۱۳/۰ 
سلیم بن عامر 1/۱ 
سليمان علي هالسلام ۲۱۵۰۱۹۰/۱. 
۲ هلال ۲۲ Ao‏ 
o EAS EAE 5:‏ 
(oct ۵‏ 
سليمان ۲۰/۱ 
أبو سليمان = داود 
سليمان بن بزيع ۷1۳7/۱ 
سلیمان بن بلال ۱ ۱۳۳۰/۳ 


سلیمان التیمی ۸ ۳ 2 
۰۵ ۰-7۳۶۵" 


سليمان بن جعفر 1۲/۲ 
سليمان بن حبيب المحاربي 6/١‏ 
سلیمان بن حرب ۳۸/۳ 
أبو سليمان الدمشقي 7/1 
سليمان بن ربيعة الباهلي 0۱/۱ 
سليمان بن شعيب 10/۱ 
سلیمان بن عبد الرحمن ۲ 
سليمان بن عبد الملك rot /Y‏ 
سلیمان بن عتيق ۳۰۳/۳ 
سلیمان بن کثیر ۱ ۳۲۸/۳ 
سليمان بن موسى الأموي 01/١‏ 


سليمان بن یسار ۰4۸۰1۷/۱ ۰8۱۷ 
۰۹ ۳( رك 

سلیمان اليشكري ۲ 52۱ 

سماك بن حرب ۰۲۰۰۳۱۹/۲ ۰1۳۷/۳ 
1۳۸ 

سماك الحنفي ۸/۱ 

سماك بن الفضل ۵۷۸ ۱۳۳ 

أبو السمح ۳۳۳/۳ 


۰۳/۲۰۱۷ ۰۲۳/۱ سمرة بسن جندب‎ 
TIA FIV °4 TET. 
۳۶۳ ۰۳۲۸-۲۹ 

آبو السنابل 

سنید بن داود ۱/ ۰۱۲۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۵۷ 
۲ ۳ ۶ ۰۳۰ 


۱ ۳ ۱ 


سهل بن أحمد ا 
سهل بن أبى حثمة ۳/۳ TYE‏ 
سهل بن حنيف ا 


TAT TAO معلا‎ ۳ ۵ 


۳۹۹ 
سهلة بنت سهیل ۱ ۱۳۰۰۵ 
سهیل بن بیضاء ۳ 1-۸۰۸۰ 
سهیل بن عمرو ۳/۱ 
سوادة بن زياد 10۸/۱ 

سوار =سزار 
سوار القاضي ۱ 2 


۳۷ 


سودة أم الممنین ۸ ۱۳۷۳ 


سويد بن غفلة ‏ ۰۰۱/۱ 1.۳۱/۳/ ٩۷‏ 
سويد بن مقرن ۳/۱ 
سويد بن نضلة é0 /o‏ 
مشاه ۱-۷۱ 
سيار بن روح ۲٤/۱‏ 
سیبویه ۳1/۱ 
أبن سيرين ۰۱ كلل 

۳۸۵ ۰۲۵۱ ۰۱۱۱ ۰۷6 VT ۰ 

Foo ۷ ۸ 


“AF Af‏ 44< ۳ ككل 

00۰ ۳ 
0۸/۱ سيف بن هارون البر جمي‎ 
051/5 ابن شاس‎ 
٦۲١١٠۰٥۷) ۰٤۹۱۰ /۱ الشافعي‎ 
AV ۱ AV كك كح‎ 
IE TIT AAA AVE ۷Y 
2 IE TT TE | 
2۵ ۷ 
(۲ (۹ 
۰۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۶ 
IY 1۱5 TAT oo ۵۹ 
۰۸/۳ ۰:۹۹ 497” ۲ 
۱۳۰۹۹ AT OA CEA CEY ۸ 


«TAO 
«T1۲ 


«EVA 


ATA ATA AY ۹1° 1۱1 
۰۱۲۱ ۰۱66 MEYT ۶ ۰ 


AVI AVE ۳ ۷ ۰ 
۰۱۷۹ ۸ 
۰۳ ۲۳- ۲۲۱ 
۰:5۹ 
2۰۱ 
«o٤ 


اممف 


۰۱۸۷-۲۰ 
TY ۱ 
EAE ۳ 
«o 


۳۸ 
tl 


م١١‎ a 


«(o4 ۵ «o۱۲ 


17 امم ۰۵۳ ۵7۲۷ 


CTIA لاقف‎ «<04 «0۹° 


IIA ۰ 


AA ۹ 


AAV IAT الال‎ IYA فكل‎ 


773-17 2.۳ 
° 
۳۷۹ 
۳۳۳ 
Ft 


6 


° 
ا«‎ 
4۸ 
۳۳۹ 
۰۳:۷ 
۲ 
۰:۹ 
«Af 
«oT 


«۱۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۸ 
TYA ۷ 
۳۰۱ ۰ 
۰۳۸۷ ۷۰ 
«to ۷ 
۰۷۹-۷ 


44۹۳(« ولام الام 


۰۳۰۷ 
۰۳۳۹ 
۳۰ 
AA 
«V٤ 1۷ 
«AY 
«oo «oto 0۱ «o۲ 
° 


1۷< و/روك :فق ۹ V*‏ فى 


۵ ۰۷۳ ۵۸۳-۵۷۹ 
لال ۷ ۳ ATE‏ 
MEY ۸‏ غدل ۰۱۵۷ ۰۲۲۲ 
۵۹۵ ۰ وول 

۱355 F4 7 
۷۳/۰۰۱٦۲ /۲ ۰.۹۰۹ ۹٤/۱  القاش ابن‎ 
41/٤ ابن شاهين‎ 


۰۳" ۱۷۷۲ 1Y 


۳۸ 


شبابة بن سوار ۱ ۱-۳۲ 
ابن شبرمة ۰۱۲/۲ ۰۱۱۰۱۳ ۰1/۳ ۲۷ ۵. 
۳۷/۵ 
شبل ام 
شبيب بن غرقدة 64/۱ 
شداد بن حکیم ۱۳۷/۳ 
شداد مولی عیاض ۳۱:/۳۳ 
شرحبیل بن حسنة 0۰/۳ 
شرحبيل بن السمط ١ه‏ 
شريح بن الحارث القاضي ۰8۲/۱ 20١‏ 
۸ ككل ۲ AAT‏ تمك 
TIE TTY TEY ۲ ۹‏ 
MY .V‏ ها TYE‏ 


۰۵۲۵ OYY AIA IV ۳ 


OTE EA) 2 ۷ 

TYA ۰۵۷۷ «00° «(04 «OA 
11۲/0 

أبو شريح الكعبي ۲۱/۱ 

الشرید بن السوید ۲ ۳۳۰۵/۰ 

شريك بن حنبل 9۲/۱ 

شريك بن سحماء ۱۷۳/۳ 


شريك بن عبد الله النخعي القاضي ۰۵۳/۱ 
VY EV EET TNE‏ 

2-25 T ۲ ۳ ۱ 
ل5١‎ ۲ ۶ 
EY ۳ 


۳۹ 3 


سعبه 
{oV ۵ (۷‏ 


-۳۱۵ ۷ 


۵۲/6 ۰۳۷۷-۳۲ ۲ ۷ 
لاف كلل‎ EI ۷ ۰ ۰۲۷ الشعبي۱/‎ 
AT ۱ ۲ ۸۶ 
AAT ٩ ATE 1! 
۰1۰۷ ۰۲۱۷ TTY TEE ۶ 
۰۱۱ ۰۱۰/۲۰۲۵ ETE ۳ 

۹ 
EI ۷ ۲ 


۳۳۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۷ ۳ 
4۷ 
۰۵۳۲ EAA مدق‎ ۰۳۶ ۸ 
۹۸/۰۵۱۷ «oo (OFA ۶ 
۰۸۱ EVV كلل الا‎ ۰ 

0000 ل ار‎ EAY 


شعیب عليه السلام ۳۳۸/۱ 
شعيب (ابن أبي حمزة) 1/۱ 
شعيب بن إسحاق 0/۱ 
شعيب بن أيوب الصريفيني 7/۲ 
أبو شعيب الحراني 1/1 
شعيب بن حرب TIT IY /F‏ 
شعيب بن محمد بن عبد الله ۰۲۰۹/۱ 
۱۵ 
شقیق بن سلمة = آبو وائل 
شقیق بن عبد الملك /۷۳ 
شهر بن حوشب دين 


الشیبانی (سليمان بن أبى سليمان) ۰۲۷/۱ 
AT AT VY‏ 


۲۱4 


.۲٤١ 0011501١81١8 /١ ابن أبى شيبة‎ 
34 <۸A/۲ 
CAY EVA لال‎ / E. TAY 


۰۱۷۰/۳ ۲ ۰ 


صاحب الارشاد>-این آبي مورسی 

صاحب الجواهرابن شاس 

صاحب المستوعب =السرمري 

أبو صالح ۳ > 


صالح بن آحمد بن حنبل ‏ ۰۹۳/۱ ۹۷. 
۳ ۰۵ ۰۲ ۵۵۷. 
۵ ۰۲-۲۲ ۸ 

صالح بن عبد الله ۱۷۰/۳ 

صالح بن كيسان ۳۳ 

صالح بن مسلم ۸ ۱ ۱-۵ 

صالح بن موسی ۳۱۱۸/۳ 

ابن صالح-آبو صالح 

صدقة بن أبي عبد الله ۱ ۱۳۳۰۱۱۳ 

صفوان بن سليم 11/۳ 


صفوان بن أمية ۰۵۲/۲ ۳۸۹/۰۲۹/۳ 


صفوان بن صالح ۳ ۰۱۲-۵ 

صفوان بن عمرو ۹:۸۱ 

صفوان بن المعطل السلمي ۳۱۹۷/۵۰ 

صفية آم المؤمنين ‏ ۲۱۷/۲۰۲۱/۱. 
۹۹/۳ ۱ ۱۳-۱ 

صقر بن حبيب /Y‏ ۳۸0 

ابن الصلاح ۳/۵ ۵( 
۱۰ 


صلة بن زفر 9/۳ 
الصنابحي 1/۱1 
أبو الصهباء /Y‏ 7 
صهيب بن سنان ۲/۱ 
الصير في آبو بكر ۱۳/۲ 
الضبابي= أشيم 

ضباعة بنت الزبير ۰ ۱۲۱ 
أبو الضحى 11/۱ 
الضحاك ۸ ۳ ۳۰۲ 


الضحاك بن خليفة المازنى ۲۲/۱ 
الضحاك بن سفيان الكلابى ٠٠٥٦/۳‏ 


Tol ۸‏ 
الضحاك بن قيس ۲۱/۱ 
الضحاك بن مخلد ۰۱/۱ 
ضمرة بن حبيب 11۰/٤‏ 
ضمرة بن العيص ۳/١‏ 
الضياء المقدسي ۰.4۹۹/۳/ ۳۳۱۰۲۰۳ 
طارق بن سويد TY /o‏ 
طارق بن شهاب ۸۱۷۳/۸ ۱۳/۸ 


.٤1۸/۲.٤٤۷ 0۲/۱ أبو طالب‎ 
EVE VY ۳ 
Y1 /o0 OCT ۷ 

طاهر بن عمرو بن الربيع reff‏ 

ابن طاوس ۰۲۰۸/۲ ۰۷۰۰۱۷۸/۳ 
۰۵ 018/5 

طاوس بن كيسان ۱/ ۰۱۲۳۰۰۰۳۹ ۰۱4۵ 


ار 


EV ۳ ۹‏ 
۸ ۰۵۲۵۲۲ ۵۳۵. ۰۲۲۵/6 
ع ۱:۳ ۱ ۰۵۷۳ ۵۱۷۷ 
الطبراني ۸/۶ 
الطحاوي ۸ ۱ ۰۲ 
۱ ۷/۰۳/۳۳ 
أبوطلحة ۰۲۱/۱ ۰۳۹۲/۳ ۳۹۳. 
۰ ۰۳۱۲ ۶۳۳ 
طلحة بن إياس القاضي 
طلحة بن عبيدالله ۱/ 1۲۳۰۵۹۰۲۱ 
لاا 


٥/۱ 


طلحة بن مصرف ۱ من 
الطيالسي ۳۸/۳ 
أبو الطیب الطبري ۷۲ "!۰۰ 
آبو طيبة ۳:۳۰ 
ظهیر بن رافع ۲۳/۱ 
عائذ بن عمرو ۲۲/۱ 
عائشة «EF ۰۳۳ ۰۲۰ 9/١‏ 61 ۵۲ وم 

TET ۰۲۳۰ ۰۱۱۱ ۱۰۷ ۰۵ 

.1 6 ۰۳۷۷ ۰۲۱۳ ۸۰۷ ۰ 


ONT ۲ (۲ 
۰۱۸۷۰۱۷۹ كى‎ «Ao «oF ۳ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ل‎ 
TE TET FEY عطس‎ FT! 
TAR ۰۳۸۱ ۰۳۵۹۶ ۰۳۷ FET 
ETE ۳ 


۰1۸۷-۶6 A 


OFA «OY! «014 «(011 «o1۲ 
NYY AU Ose oy 
۰۲۵۸ ۰۲۸ ۰۲۷/۵ 51١“ كلاق‎ 
TAV ۷ 49 
Foo Tit FEY 


CAI CEA* ۲ 


TTA (۲ 
° (Fo 


عاتكة بنت زيد بن عمرو ۲/۱ 
عارم بن الفضل ۰۱ ۰۱۱-۲ 
أبو العاص بن الربیع ۳ 1۷۲ 
عاصم الأحول ۰1۱/۳۰۱۷۹/۱ ۹۷. 
۰۷:۸ 
عاصم بن بهدلة ‏ ۲۹/۳./ ۱۱۹۰۱۰۷ 
عاصم بن ضمرة ۳۸4/۲ ۳۹۸. 1٩۰/۳‏ 
عاصم بن عمر ۷1/١‏ 
عاصم بن کلیب ۳۸۹/۳ 
عافية القاضی ۳۱ 
أبو العالية " ۸ ۲۲/۳ 
العالية امرأة أبي إسحاق 00/1 
أبو عامر الخزاز ۳۳۹/۳ 


عامر بن سعد بن آبي وقاص ۰۱8۸/۱ 
۳ ۰۳۱۵ ۳۷ 


عامر بن مدرك ۳۱۳/۳ 
عباد بن عباد المهلبى 0/5 
عباد بن كثير ۳4/۳ 


عبادة بن الصامت ۰۲۲۲/۳۰۲۱/۱ ۰۳۹ 
(OEY ۳‏ 4/لالام CIV‏ 


۳۳۱ 


71/04 
عبادة بن نسي .TAE1/‏ ال 
العباس (آبو قریق) ۰/۳ 
العباس بن عبد المطلب ‏ ۰۲/۱ ۸۷). 

۵ 1*۰۰ 
أبو العباس الخضري 1/0 
أبو العباس بن مزيد 4/۱ 
العباس بن الوليد بن مزيد 1/۱ 
عبد بن حميد 1/1 
عبد خير ۸ ۱ ۱۳ 
عبد بن زمعة ۳۷/۳/۵ 
عبد شمس بن مناف 3۸1/۱ 
عبد يزيد ۳/۳ TIT TTY‏ 
عبد الأعلى 110/۱ 


۰۱۰۹۰۹۲ ۰۷۰۵۷ ۰۱۱/۱ ابن عبد البر‎ 
۰۱۵۰ MEV MEE ATT ۶ 
64 ۲ ۲۲ 6 
TE ۲ ۲۲ 
۰۱۷ ۰۱۱۲۰ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۹-۲ 
TTT ۵۵۰ ۳۸۸ ۰۳۸۲ ۲ 


.هذ١‎ ۰۵۶۷ TAO ۷ ۷ 7 /: 


۳۷۳/۰ 
عبد الحق صاحب الاحکام 9۳ 

1۸/6 
ابن عبد الحكم A/0.00/۱‏ 
عبد الخالق بن منصور 14/٤‏ 


عبد الرحمن بن أبي الزناد 0/۱ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي 

€ / 0°« لل ال ۳۲۶ ۵۵۳ 
عبد الرحمن الأصبهاني ۸/1 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ‏ ۲۲/۱ 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ۲۱۲/6 
عبد الرحمن البيلماني ۱۷/۳۲ 
عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر ۰۵4/۱ ۰۱۰۸ 

0۰¥ 


عبد الرحمن بن حاطب /Y‏ 
عبد الرحمن بن خالد ۱٥/۱‏ 
عبد الرحمن بن خلاد م 
عبد الرحمن بن رافع 3۸۷/۱ 
عبد الرحمن بن زياد لاما 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠٠٦٤۰٤٩/۱‏ 
عبد الرحمن سابط ۹/۱ 
عبد الرحمن بن سالم 11/٤‏ 
عبد الرحمن بن سلمة ۱۸/۱ 
أبو عبد الرحمن السلمي ۹/۲ 
عبد الرحمن بن سمرة لذ دض 
عبد الرحمن بن سهل TI/1‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري ۲۰/۱ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 0۲/۱« 


۱۳۳ 
عبد الرحمن بن أبى عمار ۳4/۲ 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي :/ 11° 


۲۲ 


عبد الرحمن بن عوف »418:775037١/١‏ 
۳ ۳ 5 2-2 
۸ --+"2۱ )۶2 

عبد الر حمن بن غنم الأشعري ۰۵/۱ 1۰۲ 

عبد الرحمن بن فروخ ۳۸۹/۶ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 


أبي بكر ۸/۱ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي .518/١‏ 
۸۱۹۲/۸۳ ۰9:۱۰ 
عبد الرحمن بن مسعود ۳۳/۳ 
عبد الرحمن بن مهدي ۰1۹/۱ ۰۱۳۶ 


TE ۳ ۲ ۷ 
IEA ۰ ۰۹۰ 


ارچ بن تمن ۳۳۸/۳ 
عبد الر حمن بن یحیی 2 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ۰ 1۷۳/۱ 


عبد الرحمن بن يزيد النخعي ٠١٠١١١٠/١‏ 
عبد الرحمن بن يونس ۱۸۳/۱ 
عبد الرزاق ۱/ ۰۲۳۹۰۲۳۲۰۱۰۱۹۰۰۷ 
۰ ۰۲۱۵ ۰۲۸ ۰1۱۷ ۰1۱۸ 
EYE ۲‏ ار كارك 


69١ ۰ /۳ ۸ (YY ۷ 


6 . »4 0۸ 6 
۳۰۵ ۳۳ 
عبد السلام بن حرب 1۲۰/۲ 


عبد العزيز الدراوردي ۳۳ TET eT‏ 


5م 
عبد العزیز بن رفیع ۲ ۲۱۳۸۳ 
عبد العزیز بن آبي رواد ۰۳۱۲/۳ ۳۱۳. 
0۰0/4 
عبد العزيز بن أبي سلمة ۳/ ۰۳۲ ۸۳۳ 0۳۹ 
عبد العزيز بن عبد الله 004/۳ 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسبي  ١٠١/١‏ 
عبد العزیز بن المطلب ۷/۲ 
عبد الکریم ۸( ۳ ۹۰:۰ 
عبد الکریم بن أبي مخارق ۳۸/۳ 
عبد الله بن أبي ۳/۲ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل١/ 2051١‏ 2814259 
۵ ۰۹۳ ۰۱۱۵ ۱۲۹/۲۰۱۷۱. 
MAE ۳‏ 25 
AT «AO /‏ 
عبد الله بن أحمد بن معدان 1۳۷۹/۱ 
عبد الله بن إدريس ۰/۲ ۸ ۱۳۱/۸۳ 
عبد الله بن إسماعيل بن دینار ۱۳/۲ 
عبد الله بن آنیس 1/١‏ 
عبد الله بن أبي آوفی "57/١‏ 
عبد الله بن بريدة ۰۳۳/۱ #/”/ا5. 40/5 
أبو عبد الله البصري ۳/۱ 


عبد الله بن أبي بكر الصدیق۱/ 77. ۳/ ٤۷۷‏ 
۸/۱ 
00/١‏ 


حزم 
عبد الله بن أبى جعفر 


۳۳۳ 


عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ۲۲/۱ 
عبد الله بن جعفر الرقي ۱۹/۳ 
عبد الله بن جعفر القرشي 1۰۹۷/۳ 
عبد الله بن جعفر المخرمي 4۷/۳ 
عبد الله بن حذافة ۱۲/۱ 
عبد الله بن حرام الأنصاري ۲۳۵/۱ 
عبد الله بن حوالة /o‏ ۷1< 
عبد الله بن خالد بن أسيد ۹/۱ 
عبد الله بن الخليل 1/۲ 
عبد الله بن داود الخريبي ٥۱/١‏ 
عبد الله بن أبي رباح 10/4 
عبد الله بن رشيد 0/5 
عبد الله بن رواحة ۰۲۲/۱ ۰۳۲۳۰۸۱/۳ 
١١/4‏ 


عبد الله بن الزبير ۰۱۲۰۰۷۱۰۲۰۲۰۱ 
۰۵ ۵ ۵ 1 ۳۲. 
TAA FAY ۱ ۰۳‏ 
۱ ۷ 1۸۱ ۵۲ 
۷« ۰۱۳۸/۳/۰ ۶2۱-۲ 


عبد الله بن الزبیر الحميدي 1۹/۱ 
أبو عبد الله الزييري ۲۶ Tov‏ 
عبد الله بن أبي زکریا الخزاعي 0۳/۱ 
عبد الله بن زيد ۲41/0 
عبد الله بن سخبرة 0/١‏ 
عبد الله بن سرجس ۱ ۳۳۸/۳ 


عبد الله بن سعد ۱29۸ 


عبد الله بن سلام ۱ 0( 


عبد الله بن سلمة ۳/۳ 
عبد الله بن سلیمان ۳۳۰/۳ 
عبد الله بن شبرمة ۳/۱ 


عبد الله بن صالح 595:498/75.5١9/١‏ 


عبد الله بن الصامت ۳۹/۲ 
عبد الله بن طاوس ۹/۱ 
عبد الله بن طلحة 74/٤‏ 
عبد الله بن عامر ۲۰.۲۷۳۰۲۳۹/۱/ ۱۷۰ 


عبد الله بن عباس ۰۱4/۱ ۰۲۰۰۱۵ ۳۵- 
۰ 6۳ 5ق 9ه ° ۰1۲ ۰۷۱ 
كلل VV‏ حك ۰ 2 
لكك (ITA‏ الل "الال ATE‏ 


دول °4« كلل كلل TY‏ 
۸ ۰۲۸۶ ]۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۵ 
۷ ۰۳۵ ۰۳۵۲ ۰۳۸۹ ۰۲۷۲ 
۸ ۰ ۶۱۱ ۰۶۲۱ ۰1۲۲ 
۸ ۰۳۰ ۰۳۶ 11۸-666. 


(2 ۲ ۲ 6۲ 


AAT «IA ۹‏ 5 كلل 
٩ ۲۲ ۲ ۲ ۸‏ "2۳*۲ 
CTA (۷‏ ۷ 6 2-7-۳ 
۹ ۰۲۰۲ ۰۳۲۱ ۰۳۷۱۷ ۰۳۸۵ 
ككل ۰81٩ EF‏ ۰81۰ ۰1۷۵ 


TV ۳ FY N° #رت‎ 0 
AV ‘o ° E AT A ۳ 


Y٤ 


AIT ۳ ۲ NET ۳ 
الال‎ AVY AVF AIA ۷ 
كول‎ ل١60‎ ۲۲ ٩۲ + 
> وال‎ F14 لال‎ 
۰1۰6 ۰۳۹۹ ۰۳۸۳ TTA ۷ 
۰1۷٩ CEVA ۰۷۵-14 ۲۳ 
0۰6 ۵۰۱ 8۹۵ ۰۸۹-۱ 
- «017 «010 ۲ ام‎ 
COTA 6 الام‎ «O1 «o! 
CE هدم وم‎ EV / ل‎ °۲ 
AIA AYY «1°۱1 «471 (1۸ 1 
الاق‎ 4A1 (TTT 59ل‎ (۳ 
«00 «<41 ۰۷۹ ۰۷ ۳ 
«(0\6 /الاه‎ ۲ 010 
c/o. ۵ 
TIT TAY AVY 4 CEE 1A 

۲۳ ۵۵ 5 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ۲۶۰/۱ 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي۲/ .٠١١‏ 


vr/t 

عبد الله بن عبد الله بن عمر ۳۹:/۳ 

عبد الله بن عبيد بن عمير الليشي ۲/ ٤٤١‏ . 
74/٤‏ 

عبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي 20١/١‏ 
۷ ۶5 

عبد الله بن علي بن يزيد 1۷۳/۳ 


۳۳6 


عبد الله بن عمر ۰۲۰/۱ ۰۳ ۰۳۵ cE e7‏ 


۰۱۲۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰1۲ ۰۵۳ 1 
oV YoY و‎ 
۰۱۷۲ ۰۱1۹ ۰1/۲ ۰۶۷۲ ۷ 
۰۱۰ ۰۳ ۰۲۱ ۳ E! 
AAI AAO AVY (۲ ۷ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۲۹۲ ۵۹۵۶ 
۰۳۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۱۸۲ ۳ 
Tie TT TTY رض‎ (TTY 
۰۳۸۱ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳۲ ۳۵ ۲ 
۰11۳ ۶ 409 ۳ ۲ 
«010 ۰۵۱6 ۰۵۰۲ «41 060 
۰۵1۲ ۰۵۳۸ ۵۳۳ ۵۲۱-۷ 
CE «Of "م‎ ۱۷ ۱۰۱ 
۰۳۳۲۰ ۰۲۰۱ ۰۲۷ ۰۱8٩ 1 
- ۷۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۳۹۳ ۲ 
۰10/۵۰۵۷۵ 8۹ 4۸۵ ۰ 
TET ۲ ۲ 6 ۳ 

1۳ 


عبد الله بن عمرو بن العاص °71 1 


°4 MAY AYA لاحل‎ 1°73 
۱۸/۲ 6 TY 1° 
4° Fos (۱ ۹ 

YVo ٠٠١غ‎ ۳ 


عبد الله بن عمرو بن عثمان ۸/۱ 
عبد الله بن عوف الزهري ۲۲/۱ 


عبد الله بن عون ۷۳/۱ 
عبد الله بن عیاش ۱۳/۱ 
عبد الله بن الفضل ۳۳۹/۳ 
عبد الله بن فیروز الديلمي 1۳۳/۵ 
عبد الله بن المؤمل 1۱۱/۳ 
عبد الله بن مالك ابن بحينة ۳۳۸/۳ 


عبد الله بن المبارك ١/0600157.١ل/ا.48.,‏ 
CVT ۲ ۳ ۸‏ 
۷ 2۳ 
۶ ۵ ۳- ۰۳۷ ۰۷۲/۰۳۲۹۸ 
۳( ۳ ۷ ۰۸۶ 
۸/۱ 


I14 


عبد الله بن محمد ابن الحنفية 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ۵۰۸/۱ 
عبد الله بن مرة ۲ 2۹۰۳ 
عبد الله بن مسعود ۱/ ۰۳۳-۲۱۰۲۰۰۸۹ 
۷ ۱۳-2 ۵۷۱۰۷۱۰۵۲ ۱۱۷- 
ATT 5 ATA AYY ۹‏ 
۷ 
YY ۲‏ 


Yo 1° ۷۱۲۷۳۲ ۸ 


cA (f00 «(0° ۷ 
۰۳۰ 


CVT ۰1۵٩ ۰۳۱۵ ۲ ۷ 
cE EY لاك لق‎ «Yo “اكيم‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ VF cof cof 4 
AYY ۳۲ 6۳ 
AMET MEY ۲ ۳ 
AVI ۲ ۳ 6 ۸ 


۰۳۳۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۳۰۹ ۶ 
TE مقت‎ TEY (Tie TTT 
۰1۸۱ CEVA ۰۳۸۵ «(Foo ۰ 
۰۵۳۸ ۰۵۲۵ ۰۵۱۵ 655 6 


۰16 ۰1۵/1 .۱۱۸ «OT ۰ 
«TAO 
~10 لاحي‎ ۵۷۷ ۰۸۷ ۷ 
225۵ ۰ ITE TY I ۷Y 


CAY‏ لاك AVE AIA‏ عمل 

14 TY 
۳۸/۳ عبد الله بن المعتز‎ 
۲۲/۱ عبد الله بن معمر العدوي‎ 
۱/۳ آبو عبد الله بن مفرج‎ 


عبد الله بن أبي مليكة= ابن أبي مليكة 


م 


عبد الله بن منين ۳۹۷/۳ 
عبد الله بن نافع Y/Y‏ 
عبد الله بن وهب=آابن وهب 

عبد الله بن يزيد المقرئ ۳4۸/۳ 
عبد الله بن يوسف /2 
عبد المطلب بن ربيعة ۸/۰ 
عبد الملك بن آبجر ۱ ۱۳۶ 


عبد الملك بن حبیب ۰۵۰/۱ ۰۵۵۳/۳ 
6.00 / ۳۸۹۵ 
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي 
۲ ۵ ۶2۰46 


۳۳۹ 


0٠١/4: ۸ 

عبد الملك بن قدامة 0ك 

عبد الملك بن مروان ۱/ ۰۵06۵ 589/7. 
o1 /۳‏ 


عبد الملك بن عمير 


عبد الملك بن ميسرة ۹1/٤‏ 


عبد المهيمن بن عباس To WET /Y‏ 


۳:۹ 
عبد الواحد ۱0۸/۱ 
عبد الوارث بن سفيان ۱۳۹/۱ 


عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفی ۵۱/۱ 
عبد الوهاب المالکی ۰۳۹/۲ ۳۶۰۸/۳ 
عبدان ۱۷۸/۱ 


عبدة بن أبى لبابة ۰۱۸۰۱۲۱/۱ ۸/۲. 


۱۷۳/۳ 
عبید بن رفاعة ۱/۱ 
عبید بن عمير ۱ 12/11 
عبید بن فیروز 1/۲ 
آبو عبيد القاسم بن سلام ‏ ۰۵۷/۱ ۰۱۲۹ 
۰ ۱۸۵۰۱۸ ۰۲۳۹ ۰۲۱۲ 


۷ (۱ VE 1V 
-1۷۹/6 ۵۵۰۳ EVE ۳ 
ه/8م8‎ ۱ 
۱۳/۱ عبید الله بن أبي جعفر‎ 
.۵۰/۱ عبيد الله بن الحسن العنبري‎ 
۶56 ۲ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


EV ۰ ۱‏ ۰۸ 111/۲. 
۱ 
عبید الله بن عدي بن الخیار ۰۰:۳ 


عبيد الله بن عمر .009."17/#.1١١5/١‏ 


A‘ ۶‏ 
عبید الله بن موسی ۳ ۲ 
عبيد الله بن يحيى بن يحيى ۱۷/۱ 


عبيد الله بن أبى يزيد ۱۷۳/۳۰۱۳۳۰ 


ا 
عبید بن نضلة ۰۲/۱ 
آبو عبيدة ۳۳۸۲۸ 
أبو عبيدة بن الجراح ۰۲۱/۱ ۵۱۰/۳. 

۶ ۰:۱۵ 
عبيدة بن حميد ۹1۱/۱ 
عبيدة السلماني ۱ ۳۲ 
آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 9۲/۱ 
عتاب بن أسيد رن يض 
عتاب بن منصور ۱۷/۳ 
عتبة بن حميد الضبي 1/٤‏ 
عتبة بن فرقد 0/١‏ 
عتبة بن مسعود "1/١‏ 
عتبة بن أبي وقاص ۳۷۳/۵ 
عتيق بن أيوب ۸۲/۱ 
آبو عثمان ۳۱/۳ 
عثمان بن آبي العاص ۰۲۲/۱ ۰۲۲۰/۰ 

Î 


۳۳۷ 


عثمان بن الأخنس اا 
عثمان البتي ۰۲4۱۰۵۰/۱ 0۲10/۳ 0۳٩‏ 
عثمان بن أبي حاضر ۰۲۱۱۳ 
أبو عثمان الحداد ۷٤/۱‏ 
عثمان بن سعيد 44/۳ 
عثمان بن سليمان البتي= عثمان البتي 

آبو عثمان بن سَنَة ۳۹/۳ 
عثمان بن صالح 0۰/۳ 
عثمان بن طلحة الحجبي ۲۲/۱ 


عثمان بن عفان ۰۱۳۳۸۱ EEE‏ 


YY AYA ككل لالاكلى‎ «0۹ 
Y/Y .ETY ۳ (۳ 
YY (AT NF AF 
۰10۱ TIT ۰۳۰۶ ۸ 


AT ۰۱ "ام‎ ۳ 


۰۳۰ 
«YY 
. ٥ 
۰۱:۰ 
۰1٩971 CEA FTE وول‎ 06 
(۳ ( ۸ 
TAY ۲ كى‎ TT «EY 
امم‎ ۰۵۷۷ EVE ۰۷۳ ۲ 
AIT °° CYA «oF /0 .OAY 
اللا للع‎ O TVY الاك‎ 

عثمان بن كنانة 206/١‏ 


عثمان بن محمد الأخنسی 1۹۷/۳ 


عشمان بن مظعون ۳/۱ ا 
(Vo‏ 
آبو عثمان النهدي ۸ ۳۱۰/۳ 


ابن عجلان ۳۵۹/۱ ۸+۳۵ 


ابن عدي ۳ ۱۲۱۲۱۳ 


عدي بن حاتم ل 0 


۳ ¥ مال 
6 ۶۲۱۷ 
عدي بن عميرة ۳ 
عدي بن قيس الكلابي 2۳۳/۳ 
عراك بن مالك ۰۹۰/۱ ۵ ۳۳۰/۳ 
العرباض بن سارية 114/6٤‏ 
عروة بن الجعد البارقي 4/۳ 


۰۱۰۱۰8۷ ٠٤0 0٤٤/١ عروة بن الزییر‎ 
(2 ۳ ۳ «10۹4 °۷ 
EVV Too (۳ ۹ 


عروة بن محمد السعدي ۱۳۸/۱ 
عروة بن مضرس 52 
عز الدين الفاروثي 9۷۵ 
عزرة التميمي 1/۳ 
عزير ۳۱۸/۱ 
أبو العسیف 0/4 
عطاء الخراساني ۲۲۰۰۲۲۹۰۱/۱. 
0/٤‏ 


عطاء بن آبي رباح ۱/ 4۹۰41۰۳۷۰۱۵ 
۷۲ ۷ ۰۱۸۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۰ 
{OV ۰ ۸‏ 
TEY (۳‏ 
TAY ۰‏ ۳۹۶ 


cE ۳ 


۳۳۸ 


«ot ۰۵۳/۰۵۳۸ ۳۲ ۲ 

۰:۷۹ 
١١5 ۷/۱ TV ۵ 

عطاء بن السائب ۰۱۵۰۰۹۱۰۷۰۱ ۲/۳ 


CEVA ۰۶۲۵ ۰ 


عطاء بن أبي ميمونة ۳ انا 

عطاء بن يزيد الليئي ۳۷/۳ ۰۸19 

أم عطية ۳۸:/۳ 

عطية العوفي ل ان 

عفان بن مسلم الصفار 3۱/۱ 

عقبة بن الحارث ۰۲۰/۱ ۰۱۳۷۰81/۳ 
۳۷/۵ 


عقبة بن عامر ۳۷۸۰۱۲۹/۲. ۰۳۹۷/۳ 
۵۰۵ ۰8۷۳/۰۵۰۰ ۰.1۱۳ 
۰۵ 5 ۶۳۰۰۲۱ 
عقبة بن عمرو ۳۲/۱ 
عقبة بن مسلم 
ابن عقيل ۲( EVV TV4 TTY‏ 
€ / 1۹ الالال AV‏ 0 2 


1۰۷/0 


۰۳ 405, هلاه .ه/ ٠غ‏ 

عقيل بن خالد 

عقيل بن أبي طالب 

۰۵71/۲۰۲۲ ۰۸ ۰۲۲۱۱۰۹/۱ عكرمة‎ 
AIA ۱ ( ۳۱ ۵ 
۰۳۹۹ 
«(00۰ ۲ ۰۵ 


۱۷/۲ 
۲۲/۱ 


CEVA EVV 5لا‎ (۰۲ 


م غلا ۱ ۳۰۲ 


عكرمة بن أبي جهل 1 
عكرمة بن عمار ۸/۱ 
آم العلاء 1۷۵/۵ 
العلاء بن صالح ۸/۳ ۳۷۷ 
علقمة بن قيس النخعي ۰۵۱/۱ ۰۱۸/۳ 
ETT oo‏ 

علقمة بن وائل ۷۳۳ 1۳۷ 
أبو علي ( محمد بن الفرات) ۲0۸/1 
علي بن الجعد ۸4/۱ 
أبو علي الحافظ ۱۹۳/۳ 
علي بن الحسين ۸/۱ 
علي بن رباح اللخمي ۳۳/۲ 
علي بن زياد 11۸/۳ 
علي بن زيد بن جدعان ۰۷۳/۱ ۳۳۳/۳ 
علي بن سهل بن المغيرة ۳۱9/۳ 
أبو علي الشريف- ابن أبي موسى 

علي بن شقيق ۹۸/۱ 
علي بن شیبان ۳۰/۳ 


على بن أبى طالب ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۰/۱ 
۰ ۲۲ ۳۲۶ ۰۳۹ ۰۲ ۰۵۲ وم 


۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰ 
۰8۰۸ ۰۰۲ ۰۰ ۶ ۲ ۷ 
- 8۲۵ ۰8۲۳ ۰6۲۰ ۰۶۱4 ۸ 
.۵۰۷ ۰8۷۲ ۰88٩ ۰84۰ ۲ 6 
۰۱۷٩۹ ۰۱۲۰ مص‎ ۳۹ ۲ 
ال‎ ۹ «¥0 “1A۲ 


۳۳۹ 


۰۳۲۳-۹۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ ۰۳۸ 
۹ ۳۰۵۹۰۷۰ هم TT‏ 
CEY ۲ ۷‏ لاف ۰۵6 كت ۰۷۹ 
ATA 1|‏ 5 لاحل 
۰۳:۹ 
۰۳۹۰۵ 
6 


۰۳۵ ۰۳۳۲ ۳۳۷۲ ۶ 
۰۳۰ 
۰:۳ 
ES 


«cor ۳ 


TAY ۵ 
4° 


«o۲ 


«oo 
CEA «EYA 


۳۵ ۱ ۷ 


TIA ۷ ۲ 06 
دالا دوق الاق‎ ۷/۰ / € 
«064 OCA ۰۵1۷ «OF ۹ 
۰1۲۲ ۰۱۶ ۵۷۷ (OVE ۳ 
لاق‎ ۰ YT AA/0.1€ 
ل‎ TIT AVY AIT «(1۹° 


CA‘ - ۵ ۷ ۸ 


علي بن طلحة ۱۰۵/۱ 
علي بن عبد الرحمن بن المغيرة  ٠٤٤/۳‏ 
علي بن عبد الله ۲4/۲ 
علي بن عیسی الحيري ات 
علي بن كاهل ۳4/۱ 
علي اللخمي ۳/۱ 
علي بن المبارك 12۱۱/۳ 
علي بن المديني ۰4۰۰۳۱۰/۳ ۰۹۷ 
oV1/ 4‏ 
أبو علي والد ابن بطة ؟/ 0t0‏ 


6/۲ 
أبو عمار شداد /r‏ 6 
عماربنياسر ۵۹۰۲۸۰۲۱/۱. ۰۲۲/۲ 
WEY ۲۰۳ ۷‏ ۳:۵ 
۰ ۱۳ 


عمارة /۷۷: 
عمارة بن عمير ۱۳۰/۱ 


عمر بن الخطاب ۰۱۹/۱ ۳۰۵۲۹۱۲۷ 
۱ ۰۳۲ ۳۱ ۳۷ ۳۹ ۰ لق 
۲ ۳ كف 04 ۷ ۸۱ 
۲ ۰۱۱۱-۱۱۱ 
AYE ۳‏ 
۹۲ ۱۸۲ 
۲ مول 
۰۹ ۰۲۱ 


۷۳ 


AYA ۷ 
۰۱:۹ 
2 


TTY 


۰.۳۷ ۳۱ 
1A7 
۳۸ 
۰۹ 


«Vo 


۰۱ 
۰۱۸۰۵ 
۳۳ 
۰۹۸ 


۰۳۹۹ 
۷۹ «Vé 
۷۷ 
«€ 


۰۲۲ ۸ «(0/۲.07 «(0۰0 ۸ 


- ۱۷ ۳۹۵ ۰۳۸۶ ۹ 
ETT ۳ ۳ ۷ 


AY ۹‏ عق ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۶۲ 
الال الال ( “مك AIA‏ 


YY A4۳ (۲ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۷۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۹۵ 
الى‎ PII ۳ ۷ ۷ TT (FY 
cI TTI FYI FYE TY 


۳۳۰ 


ETE 6‏ ۰8۷۰ ۰.۵۱6 ۰۲۱/۳ 
۲۳ ككل ۰۵ ۶ ۰ لاق 
لاف «(Of‏ 6 ۷ كلل ۰۱۰۵-۲۷ 
AIA + ۲ ۵ ۶‏ 


A AT AYE ATT ۲۳ 
مدل‎ 6 6 ۳ ۱ 
AVA AYY "الال ملال‎ AY 
TIT c10 IAT ۹ 
۰۳۵ ۰۳۰ FT ۲۲۶ ۲ 
«Too ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۸ 
۰1۳۲ ۰1۱6 TAT ۲۷۶ ۳ 
۰1۷۱-1۱٩۹ ۰41۳-1۳۸ ۳ 
۰4۸۰ CEVA EVV ۰۷ 6 
۰818۹1 ۰۶٩۱ ۰8۸٩ ۸۷ ۳ 
۰۵۳۷ ۰۵۲۹ لاحم‎ «(00 (Of 
۵716 ۵۰ ۰۵۵۸ ۵۶۲ ۸ 
۰11/۶۰۱۲۲۱ CTO ۷ ۹ 
۰۲۲۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۱۳۷ 8 
TV4 «Foo FY cA’ 4 
TAY ۰۳۰ FAT ۸ ۸ ۲ ۰ 
"+22۵ ۵5۵ (۱/۷ مك4‎ 
امم‎ «OVA ۵۷۷ «07 1 
14 واي لالت‎ -ك١١‎ ۲ 
۰۱۸ ۰۱۱/۰۰۱۳۶ TY ۲ 
ملل‎ ۲ ۲ ٩ TA ۲ ۲۱ 


oTO TA «(¥0 AYY‏ اول 


۰۲۷۲ ۰۲۲۷ ۰۲۵۷ ۲۶۷ ۳ 
۰۳۲۱۶ TIT ۳۵۸ «Tor ۰ 
۰8۳7۲ ۰8۱6 ۰۶۱۱ ۰6۰4 ٩ 


1۸۰ 
عمر بن أبى سلمة ۳5۵۰/۵ 


عمر بن عبد العزیز 64/١‏ ۳۱۳/۵ 2-۵ 
TEY ۰‏ ا ۳ ۲ 2 


۰۱۷۵ ۰۱۷/۳۰۰۸ ۰۳۸۷ ۲ 
(OT ۰۵۲۱ «(01° «Foo ۶ 
و‎ OTE 

عمر بن عبد الواحد ۰۳ ,۵ 

آبو عمر-ابن عبد البر 

عمران بسن حصين ۱ ۵ . 
۳ ۱ ۱ ۱۱۲ 


عمرة ۳ ۱۲۰۰۳۹۳ 
عمرو بن آوس ۸/۱ 
عمرو البكالي ۳/۱ 
عمروبن الحارث 1۲۸۰۱۲۳۰۵۹/۱. 
۳۹۸۹/۳ 
عمرو بن حريث 1/۱ 
عمرو بن حزم ۲ ١55/8‏ 
آبو عمرو بن حفص ۳۷۷/۰ 
عمرو بن حماد 12۳۸/۳ 


۰۱۵۷۰۱۹۰۱۲۳۰۹ /۱ عمروبن دینار‎ 
AV AVA/T .E/Y.ETV ۸ 


۲۳١ 


۱۳۸۶ ۲ ۲ ۹ 


عمرو بن سعيد Aft‏ 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي 0741/9 ۷ ۳. 
11/0" 
عمرو بن سلمة الجرمي 4/۱ 
عمرو بن سليم الزرقي ۳۹/۱ 
أبو عمرو بن السماله ۱۸۳/۳ 
عمرو بن شرحبيل الهمداني لك 
عمرو بن الشريد ۲/ t01 t00‏ 
عمروبن شعيب ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۹/۱ 


۰۳۸6 ۰۲ ۰۲۳/۲ ۰۲۱۳ ۲ 
VY ۲ 5 VV (۳/۳ (۰ 

عمرو بن العاص ۰۲۲/۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 870۸. 

2۰۰/۳ ۲ 
۳۳۰/۵ ۰۵۸۰ ۳۹۷ ۹ 


عمرو بن عبسة ۲۰۲۲/۱/ ۲۱۷/۵۰۰۳۷۷ 
عمرو بن علي- الفلاس 

عمرو بن أبي عمران ۹/۲ 
عمرو بن عوف المزني ۲۲4/۱ 
عمرو بن قيس ۲٤/۱‏ 
عمرو بن مرة ۳/۳ 
عمرو بن مرزوق ۰۳ ملم 
عمرو بن مهاجر ۱۸/۱ 
عمرو بن ميمون الأزدي »۳۹۷/٤.٥۲/۱‏ 

۹۸ ۱ 
عمرو بن نافع 0۰/۳ 


عمرو بن أبي نعيمة 4/۳ 
أبو غمیر ۳۸۹/۳ 
عمير بن سعد ۲۲/۱ 
عناق ۳:۷/۵ 
العنبري = عبید الله 

أبو العوام ۱۸5/۱ 
العوام بن حوشب ۱۸۳/۱ 
آب و عوانة ۳۱۹/۲۰۱۲۲/۱. ۰411/۳ 

۸/٤ 

عوف بن مالك ۱/ ۰۱۰۸۰۲۲ ۵۰۷. 1۳۰/۵ 
العو في ۱۰۵ 
ابن عون ۳۸۳/4 
أبو عون 1/۱ 
عون بن عبيد الله 14/۲ 
عویمر العجلاني ۳ 0۸۷ 
عياش بن أبي ربيعة ۳۷۷/۰ 
عیاض بن حمار ۳۳۸۹/۳ 


عیسی عليه السلام ۱ ۰۳۱۸۰۲۸۲ 1۵٩‏ 
۲ ل ۵ VAT‏ 


عیسی بن دینار ‏ ۳/۳۰۱۲۸۰۱۵۹/۱ 

عیسی بن آبي عیسی الخباط ۰4۲4/۱ 
1۷11/۲ 

تشک :بخ المسيت ۸۳/۱ 


عیسی بن يونس ۹/۱( ۱ ۷( 
۸۰۷/۲ ۲/۸۳ 


أبو الغادية السلمي 


۲۲/۱ 


خرف 


كن 

0 ۱ ۱ ۱ 

۲/۱ 

الغزالي أبوحامد .٠١١/۳.٠١۲/۲‏ 
۶ 101/0 


غالب بن عبد الله 
الغامدية 


أبو غسان ۳ 1 
غضيف بن الحارث 11۲/6 
أبو غطفان المري PAE TAT /Y‏ 
غطيف ۳ A1‏ 
ابن غلیب ۹/۲ 
غیلان ۲۳ ۱*۰2 
فاطمة بنت حبيش ۲۱1/0 
فاطمة بنت رسول الله کر ۳۰۲۳/۱ ٤۷۷‏ . 
1۸۰۰/۵ 
فاطمة بنت قیس ۰۲۳/۱ ۳۷۲/۵۰۵۹ 
۳۷۸ 
الفجاءة السلمي 11/0( 
أبو فراس ۸ ۱۳/۸۷ 
الفرج بن فضالة ۱۳۹۳ 
آبو الفرج القاضي ۲ ۳۰۸/۳ 
فرعون ۱ ۳ ۲۱۳ 
فروة بن مسيك 01/0( 
الفريابي ۱/۱ 
فريعة بنت مالك ۲۳/۱/۵ 
أبو فزارة ۱۳/۲ 
الفزاري ۸۱۷/۳« 


الفسوي يعقوب بن سفيان 00/۴ 

فضالة بن عبيد 000/١‏ 

الفضل بن زياد (القطان) 4/ ۰۱۰۷ ۰۲۷/۵ 
۲۸ 

الفضل بن زياد الطستي 1/۳ 

فضل بن سلمة ؟/ 5 0ه 

الفضل بن عباس ۸/۰ 


الفضل بن موسى الخراسانى /١‏ 177 . 
۸۲ ۱۹۳ 


الفضیل بن عیاض ۲ ۱-۶ 
الفلاس (عمرو بن علي) ‏ ۳۹۸۰۲۲۱/۳ 
فیروز الدیلمی ۰۲۹۳/۳ ۳۸/۵ 1۳۳ 


ابن القاسم ۱/ ۱ 
۷ ۲ ۲ ۸ ۰411 
۳ 665 ۰.۱۱۸ ۰۱۹/6 ۰۳۹۰ 
م/م 


قاسم بن أصبغ مامه 

أبو القاسم التميمي- ابن بزيزة 

القاسم بن ربيعة ٥۰/۱‏ 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود 0۲/۱« AT‏ 
01١/4 ۰۵‏ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر ۰46/۱ ۰:۷ 
<O CEA‏ 14 الى ۳( ۰-۳۳ 
„Too ۰۳۵۹6۶ ۰۳۶۱ ۷۲ ۷۸‏ 


۳۳۳ 


ال 


أبو القاسم بن الكاتب 0/1 
القاسم بن معن ۷۳/۳/۱ 
ابن القاص 1۷۹/٤‏ 
قبيصة بن حريث ۲۹€/۲ 


قبيصة بن ذؤيب ۳.۳۰۸ ۵7۲. 


TVA /o 
1۷/۲ قبيصة بن عقبة‎ 
۳۷/۳ قبيصة بن مخارق الهلالي‎ 
۳۸۹/۳ قبيصة بن هلب‎ 


أبو قتادة 0۳۱/۳۰۲۱۸۰۲۲/۱ ۰1۱۹ 
۰( ۲( 

۰1۵۷ ۰۱۳۱/۲ ۳۳ ۰ ۰/۱ 
.۵۳۸ ۰۵۳) TY ۳۱ 
4/٤ 


قتادة 


۸ ۱۷/۲ 
۳۹5۵/۳ 
آبو قدامة ۳ "۰۲ 
بن قدامة صاحب المغني ۰۲4۸/۱ 
۲ 1۳۲/۲۰۳۲۵ ۳۱ 
EV ۵ ۵‏ ۰1۹۰ 

۰ ۲ oYY (o۱ 
۳۰/۵ ۰۱۸6 /۲ ۰۲۳/۱ قدامة بن مظعون‎ 


ابن قتيبة 


قتيبة بن سعيد 


لقدوري 221/5 
قرظة بن كعب ۱/۱ 
القعقاع بن حكيم 111/٤‏ 


القعنبى 


القفال ۳/ 2156 


AR 


۳۹۸/۳ ۱ 


«۲ ۷ 


.۵۷۵ (OE (OFA ۳۶ ۷ ۶ 


١:١ ۰۵ 


أبوقلابة ۰۵۰/۱ ۰۵۳/۳۰۵۰۸۰۱۲ 


۷ 
آم قيس 
آبو قيس الأودي 
قيس بن الحارث 
قيس بن حازم 
قيس بن الربيع 
قيس بن سعد 
قيس بن عاصم 
قيس بن مسلم 
كثير بن زيد 
كثير بن الصلت 


TIYE 


كثير بن فرقد 
كثير بن هشام 

أم كرز الخزاعية 
أبو كريب 

كريب 

كعب الأحبار 
كعب بن الأشرف 
كعب بن زهير 


٤ 


0۱/6. ۳۳ 
641/۳ 

TEA /o 

0۲/۱ 
185١ 
۲۲/۱ 

۲۱/۱ 

۳9۵/۳ 

۱-۳ ۸ 
Y/Y 
۰۳۰۳ ۷۲ 


004/۳ 
50/١ 
۳۳۳/۳ 

31/۱ 

۳۰۹/۳ 

1۲1/٤ 
۱ 
روماه‎ ۳ 


كعب بن سور 4/۱ 

کعب بن عجرة ۳۱/۰ 

کعب بن مالك ۰۲۲۸۰۲۲/۱ ۰۳/۳. 
TYE ۵‏ 

الكلبي ۳:/۱ 

أم كلثوم بنت عقبة ۹۷/6 ۳۷۱/۵۰۱۵۷ 

کمیل بن زياد ۲ ۳ ل 

ابن كنانة> ابن لبابة 

كوثر بن حكيم 31/4 

الكوسج- ابن منصور 

ابن لبابة 0/1 

لبابة بنت الحارث ۳۳۱/۳ 

ابن اللبان أبو الحسین ۳۷۰/۲ 

۰۱۱۰۰۱8۹۰۱۳۸۰۱۱۲/۱  ةعيهل ابن‎ 
TAA TAV TEI ۳ ۰ 

لوط عليه السلام ۵۳/۱ Vo‏ 

أبو الليث 2/5 


الليث بن سعد ۰۲۵/۱ ۰۵۵ ۰۲۱۹ ۰۱۷۱/۲ 
AVY ۰/۲۰ TAT ۷‏ 
coo ۵۰۰-14۸ ۰۳۳۹ ۵٩۵‏ 
1 ۷ ۵/4۰1۲ ۰۱۰۰ 
T4 ETE ۳‏ 
ليث بن أبي سليم ۱/ ۰4۱۸۰۱4۵۰۱۲۲ 
۱ ۱۳۰۵۳ 
ابن أبي لیلی۱/ ۵۲ ۰۷۰ ۳/ ۰۵۲۷ ۱۰۸/۵ 
لیلی بنت العجماء ۰۵۱۲/۳ ۰۵۲۰۰۵۱۹ 


0۰ 
ليلى بنت قانف ۲۱/۱ 
مؤمل بن إسماعيل ۳۸/۳ 
ابن الماجشون ۱/۳ 
ابن ماجه ۰۲۲۳/۱ ۰1۵6/۲ 1۵۷. 
At /o ۱ ۳‏ 
وال وكل TTA (Yo YY‏ 
«o07 ۳‏ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۳۱۵ 
لااكلل CTIA‏ "كلل الى TY‏ 
TV TTT ۵‏ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
ETA ۰1۲۰ ۰۳۹۲ ۰۳۸۲ ۶‏ 
۷ ۷ ۰1۸۲ ۶۸ 
ماروت ۳ 2:4 
المازري ۳4۰/٤‏ 
ماعز بن سويد العرجي ۲/۱ 


ماعز بن مالك ۰۲/۱ ۰۳۸۱/۲ ۳/ ۲۲۷. 

۶ 55۷ "۶۰۳ 
م 
مالك بن أنس /١‏ 05951/05560655 


أبو مالك الأشعري 


۰۱۲۳۲ CAA CAA «AY Y1 ۰ 
1° (۷ «ITY (۹ 
الال‎ AIA تكل‎ IT" ككل‎ 
TEV TET TIT ماك ادل‎ 
۰۱۵ ME/Y.ETT ۰۷ ۰ 
o04 ATT ATE ATT AY 
TAG ۲ 6 عكل‎ 


Yo 


2: Too ۰۳۱۷ :الل‎ 
-۳۲ ۱۰-۷ /۳ ۰.٩۹۲ EAI ۸ 


TA“ 


۰۱۰۳ CEA ۰۳۲۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۶ 
A40 MEY ۲۲ ۲ ۹ 
o1 ۳ ۳۲۵ ۹1 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷-۰۳۷۲ ۸ 
OTA «oY ۰80٩۹ ۰۳۹۶ ۸ 
«007 «oo «ooY «(Of ۹ 
CIA 85م‎ (OV لاكم)‎ 
TIE ( o4 


10 
۰۷۹ 
]ل ول ادق‎ TAA «FAA FAV 
41٩ CEFA ۰۳۷ كلع ملق‎ 
EVV كلاى‎ ۱۹ 40# ۱ 


۶۵ TIA ۳ ۲ كال‎ 
"2-2 ۵ TYE T1۲ 


COT ۳۵ م5١‎ (Of (O° 484 
WY الام كلام هرحلا‎ ۱ 
(2 (۱ كلق‎ «AV 
CEY TPA TTY (Yo TY 
هد كدق‎ «fo «f0° «EN 


CA c0۹ 
۲۳/۱ مالك بن الحويرث‎ 
9۳/۶ مالك بن الدخشم‎ 
۲/۱ مالك بن عامر‎ 
۶/۳ ۱ مالك بن مغول‎ 
(Yo /o مالك بن نضلة‎ 


مالك بن نمير الخزاعی ۳۸۳/۳ 


مالك بن نويرة ۳۳۹/۱ 
مالك بن يخامر ۱۷۳/۰٣۰٥۰٦ /٤.۲٦/۱‏ 
مبارك بن فضالة ۱/۱ 
مبشر بن عبيد الحلبي EAA/Y‏ 
المتوكل ۲۲۱/۱ 
مثنى الأنباري 100/٤‏ 
المثنى بن سعيد ۲۲/۳ 
المثنى بن الصباح ۱۸۰۱ 
المجاشع بن عمرو 00 
مجالد ۰۱۱۷/۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱/۲۰۱۵۱ 
4۸/Y‏ 


۰۲ 49 4٠ ۰۳۸ ۰۲۵ ۰۱۵/۱ مجاهد‎ 
TV FTE WY TYV oT! 
A/Y.EVY ۰۶۱۱ ۰۳۸۱۹ ۸ 
(0 ۰ TY ۳ 


TACT 
۷/۱ مجزز المدلجي‎ 
"۰۳۰۳ آبو مجلز‎ 
۲٥۵٥۰۲۲٣۰۵۳/۱ محارب بن دثار‎ 
۱-2-۸۷ 
3 آبو المحاسن الروياني‎ 
0۷ / آم محبّة‎ 
To آبو محجن الثقفي ل‎ 
1/١ أبو محذورة‎ 
۳/۱ محمد ابن الحنفية‎ 


۳۳۹ 


محمد بن آبان الأنصاري ۳۸/۸/۳ 
محمد بن إبراهيم التيمي ‏ ۱۱۳۰۱۱۲/۱ 
محمد بن إبراهيم بن دينار ين 
محمد بن [براهیم بن سعد ۱۱۰/۳ 
محمد بن إبراهيم-إبراهيم بن أبي يحيى 
محمدبنإسحاق ۱۲۰۰۱۱۵/۱. 
AE ۳‏ ۳۹۵ الاق EVE‏ 
۰۷ ۰۲۱۳/6۰۷۸ 1۱۲. 
۳۳/۵ 
محمد بن أسلم الطومي ۳۹۹/۶6 
محمد بن إسماعيل الأحمسي ۱/۲ 
محمد بن إسماعيل الترمذي ٥۷/۱‏ 
محمد بن اياس بن البكير 7۱/۱ 


محمد بن أيوب الصموت ۳۱۷۰۱۱۰/۳ 

محمد الباقر بن علي زین العابدین۱/ ۰4۱۸ 
۳9۵/۳ 

محمدبن بشار ۰۱۵۱۰۱۱/۱ ۰۱۲/۲ 
۳۳۷ 

محمد بن بکار ۲0۸/۱ 


محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 


حزم ۸/۱ 
أبو محمد ابن تيمية 01/4 
محمد بن ثور ١/لاه‏ 
آبو محمد الجارودي ۱۸۳۰/۳۳ 
محمد بن جبیر بن مطعم ‏ ۷/۲۰۱۲۰/۱ 
محمد بن جعفر ۱ :"۱" 


محمد بن جعفر بن الزبیر 1۷/۳۳ 

محمد بن حارث بن أسد الخشني ۰۱۷۰/۱ 
۳۳۳۳/۳ 

محمد بن الحسن الشيباني ۰۵۳/۱ ۸۷ 
c04 ۲ ۲ ۹‏ 
۰۱-۹ 
AA.‏ ددن الالاى CEPA‏ 
OTE‏ ۹۸/۵ 

محمد بسن الحکم ۸ 
۱۲2-۰۱ 


۹( 6 لاه 


محمد بن حماد المصيصي ۷٤/۱‏ 
محمد بن خازم ۱۳۳/۱ 
محمد بن خاقان ۱۹/۲ 
محمد بن خزيمة 0/۲ 
محمد بن أبي راشد ۱۷۹/۳ 
محمد بن رافع ۳۹۹/۳ 
محمد بن سعد العوفي ۳٤۷/۱‏ 
محمد بن سلمة بن کهیل ۳۷٦/۳‏ ۳۷۷ 
محمد بن سليمان الباغندي ۸۳/۱ 
محمد بن سليمان المرادي ۷۲/۱ 
محمد بن شهوان 075 
محمد بن صالح التمار ۳۳۳/۳ 
محمد بن طلحة 11/٤‏ 
محمد بن عباس النحاس ۱۷۰/۱ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني ۱۷۲/۲ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى١/ ٥۳‏ . 


۳۳۷ 


۲ ۰۳۳/۳ 
محمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة 


الا ۶52 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ۰ ۱۵۹/۱ 
محمد بن عبد الرحیم البرقي ۳۹۷/۳ 


محمد بن عبد السلام الخشني۱/ ۰۱۱6 


۹ ۶ 
محمد بن عبد الله الأنصاري ٥۱/۱‏ 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشی ۱۲/۲ 


محمد بن عبد الله بن عبد الحکم۱/ ٠١١‏ . 
0/1 

محمد بن عبد الله بن عمرو ۸/۱ 

محمد بن عبد الواحد= الضياء 

محمد بن عبيد الله العرزمي7/ 2774 
32 


محمد بن عبيد الله بن المنادي١/45.‏ 


۸۱/۵ 
محمد بن عجلان ۱۳/۱ 
محمد بن أبي عدي ۳۳۷/۲ 
محمد بن علي بن يوسف 00/١‏ 
محمد بن عمر بن لبابة ۱۸/۱ 
محمد بن عمران بن أبي ليلى  15١/5 ١‏ 
محمد بن عمرو ۷۱ ۳۵/۳ 
محمد بن عوف ۳۳/۵ 
محمد بن فضيل 10٩۸/۱‏ 
محمد بن القاسم الأسدي ۳۱۳/۳ 


محمد بن کثیر ۱۳۳/۳ 
محمد بن كناسة ۱۹/۲ 
محمد بن المثنی ۸/۱ 
محمد بن محبوب ۸/۱ 
محمد المحلي ۰۷۰/۶ 
محمد بن محمد بن الأشعث ‏ ۰ 1۷۰/6 
محمد بن مروان لعفت 
أبو محمد مسعود بن أوس ۲٤/۱‏ 


محمد بن مسلم ۸ ۵ ۲۵ 
محمد بن مسلمة ۰۲۳/۱ ۰۱۵۵/۳ ۱۵۷. 
۳۸۵/۶ 

محمد بن مصفى E‏ 
محمد بن المطلب ۳۸۹/۳ 
محمد ابن مفرج ۸/۱ 
محمد بن مقاتل ۷۸/۰:۷۹۰4۰۵/۳ 
أبو محمد المقدسي= ابن قدامة 

محمد بن المنکدر ۱ ۹/۳ 
محمد بن موسى بن يعقوب ۲۰/۱ 
محمد بن نشيد البصري 0۰۲/۳ 


محمد بن نصر المروزي ۳/ 5/ا. /۵۷۲. 


۹۸/0 
محمد بن الهيثم VA/t‏ 
محمد بن يحيى الذهلي يفك 
محمد بن يحيى الربعي ۱۳/۳۲ 


محمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري 
/Y‏ امه 


۳۳۸ 


محمد بن یعقوب آبو العباس ۳۳9/۳ 
محمد بن يوسف ۲۳۹/۳ 
محمد بن يونس الكديمي ۳۷/۳ 
محمية بن جزء ۸/۰ 
محيصة ۳۹۵/۵ 
مخارق ۱۳/۳۲ 
مخلد بن الحسين ٥/۱‏ 
مخلد بن خفاف ١/4/7‏ 
مرة الطیب 1:۰۰:۸۱ 
مرئد الغنوي ۳۹۷/۰ 
المرغيناني ظهير الدين 2/5 


مروان بن الحکم ۰۲۲۹/۲ ۰۲۲۷ ۳/ ۳۸۰. 
۰۵ ۱۳-۲ 

مروان الطاطري ۱9۰/۱ 

مروان بن معاوية ۲۳/۱ 

٩4۳ /٤.٥۷۲۰۱۲۰/۳.۱۸/۲ المروذي‎ 
۶2-۱ ۰ 


ابن أبي مریم ۳ ۵۰۲ 
مریم بنت عمران ۸ ۷ 10/0 
أبو مريم الحنفي 4/۱ 
مریم المغالية ۳۷/۳/۰ 
المزني ۰۵۵/۱ ۰۲۱ ۱۱۲/۲۰۰۸ 


AAT ۶ IAI ۳ 
A /o0 EVE TT ۷ 


ابن مزين ۳/۲ 


1.05/١ 
۳۱۳/۳ 


المستورد 
مسروح 
مسروق ۰۲۹/۱ ۰۷۱۰۵۱۰46۰۳۰۳۳ 
TY ATE AIA «11۷ ۲‏ 
ده 10« ATA‏ 


oY «o۱۲ 
۲۲۵۵۳۸ مسعر بن کدام‎ 
۱۰۳/۳ ۷۱ أبو مسعود‎ 
۳۱۳/۳ مسعود (أو مسروح)‎ 
۲٤/۱ مسعود بن أوس‎ 
64/0 أبو مسعود الدمشقي‎ 
۲۱/۳ مسعود بن سعد‎ 
۰/۱ مسعود بن سلیمان بن مفلت‎ 
المسعودي ۱ و‎ 
۹۸/٤ أبو مسكين‎ 
۱۹٩۹۰۲۹/۱ مسلم (بن صبيح أبو الضحى)‎ 
۳۳۹/۲ مسلم بن إبراهيم‎ 
1/۳ مسلم البطین‎ 
۳۷۹/۳۰۹/۱ ۰ مسلم بن خالد الزنجي‎ 
۱/۰ أبو مسلم الخراساني‎ 


مسلم صاحب الصحیح ۰۱/۱ ۰۱۰۹/۲ 


YAY ۳ EE YY 
۰11٩ ۰۲ ۷۲ ۰ 
° ۰۱۰] ۰1۳/۰. ۷ 
زول‎ ۳ ۵ 


۰۲۵ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ ۲۲۶ ۶ 


۳۳۹ 


«o7 «Yoo «YoY ۲ YE 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۷ ۲ 
~E 5 ۲ كاك‎ ۸ 
۳۵۷-۳۵۵ ۳۵۲-۰ ۳ 
۳۸۱ ۳۷۸۰۳۷۲ «TY ۲ 
۰1۰۲ ۰۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵-۲۳ 
cE) ct ۰۳۲۵-۳۳ ۹ 


۰10٩ ۰884٩ EEA EET 0 
CAT EA‘ (V0 


مسلم بن يسار ۸ ۲۹/۳ 
مسلمة بن عبد العزيز = أسلم 

مسلمة بن علي ۱۰/۲ 
أبو مسهر ۱ ۱-۰۳ 
المسور بن مخرمة ۲ ۱۳۸۳ 
المسیب بن رافع ۱۸۲ 
المسيح الدجال (0V /o‏ 
مسيلمة الکذاب ۳/۳« 
مشرح بن هاعان ۳۹۷/۳ ۵۰۰-1۹۸ 

۳ ه١‎ 

ابن مشيش ۸/۲ 
أبو مصعب ۳14/۳ 
مصعب بن ثابت ۰۳۳/۲ ۳۷-۳۵ 
مصعب بن سعد ۳۰۳/۱ 
مطر الوراق ۲ ۳ ۳ ۰ ۳44 
مطرف بن طريف ۲۹۸/۱ 


مطرف بن عبد الله بن الشخير١/ .6١‏ 


۱۹/۳ 


مطرف بن مازن 0۷/١‏ 
المطلب بن زياد ۷٤/۱‏ 
المطلب بن السائب ۱۳۳/۲ 
مطيّن الحافظ محمد بن عبد الله ۵۵/1 
آبو معاذ الأنصاري ۳۹۹/۲ 


۰4۳ ۰۳۰۳۱۰۲۲۰۲۰ /۱ معاذبن جبل‎ 
EI oY ATV (1Y0 (1° «oY 
YY ۳ ۲ 
AYY AIA NY ۲ 
الل‎ Fo’ FE AY ۳ 
عدم 5ده.,‎ FAV T/1 ۰ 


1۷۸۳ ۳۰۵ 


معاذ بن معاذ العنبري ٥۱/۱‏ 
معاذة العدوية 4/1 
معافی بن سليمان ۳4۸/۳ 
المعافی بن عمران ۳/۱ 
أبو المعالي < الجويني 

أبو معاوية ۸ #۰۶ 2-۳-۶ 
معاوية بن حفص 0۰0/٤‏ 
معاوية بن الحكم ۰۲۳/۱ ۲/ ۳۳۱/۰۰4۵0 
معاوية بن حيدة لاا ا 


217505٠9 37١/١ معاوية بن أبى سفيان‎ 
۳" 6 ۵ الى‎ AYY 
۰1۸٩ ۰۳۵۰ ۰۳۹ FTE ۳ 


8075/5 . "اه‎ ١ 


۳:۰ 


معاوية بن صالح 11۰/٤‏ 
معاوية بن أبي عياش ۷۱/۱ 
معاوية بن مقرن ۳/۱ 
معتمر بن سلیمان 4.۵۱۰/۳/ ۲۲٣۰۹۷‏ 
أم معقل 104/0 
أبو معقل 104/0 
معقل بن سنان ۱۸/۳ 
معقل بن يسار ۱۸/۳ 
معلی بن منصور 1۷/۳ 
معمر البصري ۱۸0/۱ 
معمر بن أبي حبيبة ۱1/۱ 


۰۲۵۱۰۲۵۰ ۰۲۳۲۰۵۱/۱ معمر بن راشد‎ 
CTA TV AI/Y.EYY ۰۶ 
۰۳۱۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱/۳۲۰۲ ۸ 
000/5. ۰ 


معمر بن عبد الله العدوي ۲۲/۱ 
معن بن عیسی القزاز ۱۳/۱ 
ابن المغلس 1/١‏ 
مغيرة بن زياد ۳۹:/(۳ 


المع لمغيرة بسن د شعبة ۱ ۳ 
۳ ۲۳ 


المغيرة بن مقسم الضبي ۳۸/۱ 
مقاتل ۱۳۲۳-۲۰۵۱ 
المقداد بن الأسود 1/١‏ 
المقدام بن معدیکرب ۳۱۷/۳ 


T4 AT1 Vo /Y ابن آم مكتوم‎ 


۰.۳۱۸ ۰۵۸/۵ ۰۳۶۳ ۳۷۷ 
مکح ول ۹۰871/۱. ۰۵۳۸/۳ ۵۵۳. 
f‏ / ۱ ۰ ۲ ۱۶ 
ابن آبي مليكة ۰۲۵۰۰۱۱۰۰4۹/۱ ۲۷). 
٩ ۲‏ ۰۱۳. ۰1/۳ 
TP‏ لطن 


ابن المنذر ‏ 1۱۹0۳۲۲/4۰۲۷/۱. 
۰ ۱۱ 

منذر الثوري ۱۱۸/۱ 

منذر بن سعيد ٥/۱‏ 


ابن منصور ۱۲۹/۳۰۱۲۸/۲۰۸۶/۱. 


Y/o.o\/t.oV 05/4‏ 
10°{ 
المنصور 0۷/۱ 
منصور بن زاذان ۳۸۸۹/۳ 
منصور بن المعتمر ۱ 29/۲ 
111/٤‏ 
ابن المنكدر= محمد بن المنكدر 
المنهال بن عمرو ۷ Yo‏ 
أبو منیب ۲۲/۱ 
آم مهزول ۳۹/۰۵ 
مهنا بن یحیی الشامي 4.40۹/۲/ ۲۰ 
۳۳۱ 
ابن المواز ۳ "۰۲" 


ابن أبى موسی 0۳۳۱۵۳۳۳۱۰۱۳۰۳ 
oY‏ ه/ VY‏ 


۲٤١ 


موسى عليه السلام 37 
VV ۹‏ 


موسى بن أبي الجارود ٤4/۱‏ 
أبو موسى إسرائيل 10ft‏ 
موسی بن |سماعیل ۱۳۲/۱ 
موسی بن إسماعيل بن موسی /۷۱؟ 


آبو موسی الأشعري ۰۲۰/۱ ۰۳۰۰۲۸۰۲۷ 
الل IY TY‏ ۰۱۳۱۰۱۳۷ ۰۱۸۵ 
۷۷ اا AMET‏ ۷( 22۳ 


AT ۸ ۳‏ 
FE ۰۳۲ ۰۳۲۰ ۷‏ ۰۳۵۰ 
۰ ۰۵۷۷/۰۱۲۰ ۰1۱6 
۵ 1۳۲ 
موسی بن أعين ۳۹۹/۳ 
موسى بن سعید ۰ 1۸/۰۱۰۰۱۲۹/۲ 
موسی بن أبي شيبة ۱۹/۱ 
موسى بن عبيدة ۲/۱ 
موسى بن عقبة ۰۱۲۳/۱ ۰۳۵۲/۳ ۰10۹ 
الى 
موسى بن علي اللخمي ۳/۱ 
ميسرة ۸ Te‏ 
ميكائيل YT IVT /o‏ 
میمون بن مهران ۱ ۳ 


ميمونة أم المؤمنين ۳۰۱۸۰۲۳/۱/ ۰1۰4 
TET e TTT «10/0‏ 
الميمونى عبد الملك ۰۱۷/۱ ”/577. 


۰189۰0 ۰۷۳ CFA’ ۷ ۰۸۳/۶ 
YAO YE ه/‎ ۳۹ 


ناجية الخزاعي ۲ YY‏ 
ناجية بن كعب الأسلمي ۲۰/٤‏ 
نافع ۰6۸/۱ ۰۱۱6 ۰۱۲۳ ۰ 
۲ لت T4 TAY‏ 
۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۱۳۳۹ 
۰8۵٩4 ۰۳۷۶ 1‏ ۰81۰ ۰۵۱۲ 


2۰" 2» 6 ۸ 


نافع آخو أبي بكرة لامه ۳۱/۱ 
نافع بن جبیر 1۷۳/۳ 
نافع بن عبد الحارث ۶6 TAO‏ 
نافع بن عمر الجمحي ۱/۱ 
نافع بن يزيد ۳۹۷/۳ 
النجاد أبو علي الحسن بن عبد الله ٩1/١‏ 
ابن أبي نجيح ۳۷۳4/۱ 
النحاس آبو جعفر ۳۸/۲ 


«010 5 ۳ ۸ 


۰۲۲۵ «<A ۰۹۵/۶. ۵ 

۱ ا 
النزال بن سبرة ۹1/٤‏ 
اللنسائي ۱۲۳/۲ ۰۱۳۰ ۳۲۷ ۳۲۸ 
«f00 ۷‏ ۰1۵071 ۰۲۲۲/۳۰۹۸ 
EY ۰۲۰ ۰8۰۱ ۰۳۹۸ ۶6‏ 
ا ا ل ۰۵۷ 


€۲ 


FIT ۳ YAY ادل إلى‎ 
۰۳۷۲ TIT ۰۳۰۲ ۷۲ FET 
۳۹۱-۳۸۹ ۰۳۷۰ ۳۷ ۳ 

۵ ۰۲۵ ۰1۲ 66 ۵۵ 
نصر بن حاجب ۱۳۹/۶ 
نصر بن حجاج 4/0 
آبو نصر السجزي ۱9۹/۰ 
النضر بن شمیل ۳ ۱-۳ 
أبو نضرة 158/١‏ كلا ۱۲۲/۲۰۳۵۹۵ 
نضرة بن أكثم م 


النعمان بن بشير 4۷۱۹۱۸۲۲۲۱ 
۳ ۲ لماكل ۰۱۲/۰ قف 
۳۳۹ 

أبو التعمان عارم< عارم بن الفضل 

أبو نعيم ۱ ۵ 

نعيم بن حماد ۱/ ۰۱۹۰۱۳۸۰۱۰۸ ۵۰۷. 
۲ ۵۸۳ 


نعيم بن أبي هند 10 
النفيلي ۳۸:/۲ 
ابن نمير 1۲۰/۲ 
النواس بن سمعان E/T‏ 
نوح عليه السلام ۵۳:۱ ۳۷۰ 
نوح بن دراج القاضي ۰۳/۱ 
ابن الهاد ۱۱۳۰۸۱ 
هاروت ۷۳ ۰ 
هارون عليه السلام /۷ 


هارون بن إسماعيل الخزاز 22۱/۳ 


هاشم بن القاسم ۱۷۹/۳ 

هاشم بن مناف ۱۸۱/۱ 

YEA /o أم هانئ‎ 

ابن هانی إسحاق بن إبراهيم ۸ AT‏ 
/لاى EV‏ ۲۳ :/١5؟ه.‏ 
AV /o‏ 

ابن هرمز ۳۲۷/۳ 


0۷۷۰۷۱۰۰۲۰ ۱0۰۹/۱ أبوهريرة‎ 
۲۸ AAA IE ۰۱۳۵ V۹ VA 
۰81715 ۰1۰ ۰۳۵۸ ۰۳۹۷ ل‎ 
۰۱۰۰ ۰۳/۲۰۹۶ EVE ۳ 
مول‎ ۲۳ ۲ (6 1۹ 
۰8716 ۰8۳٩ ۰۳۹٩۹ ۰۳۹۸ ۸ 
WY AA كت‎ ۸ 
2 TIE CTIA AVY مكل‎ 


TT (TTA «FTO T14 °۱ 
۰۳۸۱۰۳۸۳-2 ۰ ۳ 
۰8۰7 ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۸ 
۰1۸٩ ۰8۸۷ EAE CEA! ۵ 
۵۸۰ ۰۵۳۶ AV ۰449 ۰ 
2 EVA ATA ۷ 


TE ۳‏ 
اا ملا 


هزيل بن شرحبیل 


هشام 


41/۳ 
VA/t 


EY 


هشام بن حسان /١‏ 5ل. ٥٥۰۲0٤۹۰۹٩۹ /٤‏ 


هشام بن حكيم بن حزام ۲۳/۱ 
هشام بن سعد ۲ ۱۳۷/۳ 
هشام بن العاص ۱۳/۲ 
هشام بن عبد الملك (الخلیفة)  5١5/8‏ 


هشام بن عروة ۸ رم 
CEY ۰۳۷ ۰۳۵۱ TEV ۳۳‏ 


۰۶ ۳۳-۹۰ 
هشام بن المغيرة 1۳/۲ 
آبو هشام المکفوف ۳۹:/۳ 
هشام بن يحيى المخزومي 1۷0/۳ 
هشام بن يوسف 0۷/۱ 
هشیم ۰۱۳۱/۱ ۷۹۰۱۱/4۰.۳۸۸/۳؟ 
هلال بن أمية ۱۳۳/۳ 
هلال بن العلاء ۳۹۹/۳ 
هلال مو لی ربعي بن حراش 11/٤‏ 
همام بن الحارث 0/١‏ 
هند بنت عتبة ۰ ٤۳۰١۳۷۸/۰۹ .۲۹٤/۳‏ 
الهیثم بن جمیل ۳۹/۳ 


وائل بن حجر ۰۳۲/۳ ۰۳۷۲۰۰۳۷۵ ۰۳۷۹ 
۳۳ 1۱۳۰/۳ 

آبو وائل شقیق بن سلمة 1۲/۱ 0۷۱۰۵۲ 
ا 110 


وابصة بن معبد الأسدي ۰۲۲/۱ ۳۰۷/۳ 
واثلة بن الأسقع ۳/۲ 
واصل الأحدب 110/٤‏ 


واقد بن محمد بن زيد ۲/ o1۳‏ 
وبرة الكلبي ۳/۱ 
أم ورقة بنت عبد الله عم 
ورقة بن نوفل (V0 /o‏ 
ابن وضاح ۱ ۶۷۸/۳ 


TYA ال‎ /Y .CE E YT ۰ ۰۳۸ وکیع‎ 
ATE ۰۱۲۲ ۰۱۸/۳۰۸۸۲ ۸ 
۶2۰۰-۰۲ ۱ 


أبو الواصل 641/۳ 
آبو الولید ۸ ۱۳-۷۳ 
آبو الولید الباجي ۰:۳ 
الوليد بن جميع م 
أبو الوليد الطیالسی۱/ ۰۲۲۱ ۳/ ۱۳۱۷ ۳۷۷ 
بو الولید القرفی" ۱۳/۲ 
وین أب الوليد ۳۹۲ 
ولید بن رباح ۱۳۹/۱ 
الولید بن عقبة زا رگ 
الولید بن مزید ۱۰/۱ 
الوليد بن مسلم 110/۱ 
ابن وليدة زمعة عم 


ابن وهب ۰۳/۱ ۰۵۵ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۸۲ ۰۱۱۱ 
ATT AYY «1۱۷ +۷۲‏ مالل 
۸ حول ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱1٩‏ 
EYA ۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۱۸۷ ۰‏ 
۲ ۳( 
هق ۲ ۰۳۲ ۰۱۰۹ ۳۳۶ ۰۳۹۷ 


>53 


۳۲۸۸/۶ ۰۵۵5 ۵۰۳۲ دعق‎ TAA 


۹۸/0 
وهب بن إسماعيل ۱/۲ 
وهب بن بقية ۳۸/۸/۳ 
وهب بن منبه ۱( ۰۱۳/۳ 
وهيب ۲1/۲ 
یحیی بن آدم  ١1١/89 .4494/1.07 /١‏ 
يحيى بن أكثم ۹۸/۱ 
يحيى بن أيوب 0/1/7 
يحيى بن بكير 71/١‏ 
يحيى بن الحصین ۱۳/۲ 
يحيى بن حمزة القاضي 0/١‏ 
يحيى بن راشد ۱۳۹-۳ 
يحيى بن الربيع ۷/۱ 
يحيى بن زكريا عليهما السلام ۰40۸/۱ 

0۹ 
يحيى بن زكريا ‏ ۰۱۱۷/۱ ۳۳۲/۳۰۱۲ 


یحیی بن سعيد الأنصاري ‏ ۰11/۱ ۸۷۰ 
الى ۷ ETE TYV/Y.ETY‏ 
TAT (6 ۳‏ 
۶6 ۰۹ 1۰0/0.0 

یحیی بن سعيد القطان ۰۱۵۲/۱ ۰۱۲/۲ 
۸ ۷ ۱۲ 


يحيى بن سلام ۳۷۷/۱ 
يحيى بن سليمان الطائفي ۹/۲ 
يحيى بن صالح الوحاظي ۱1/۲ 


يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ۱۲۰/۱ 

يحيى بن عبد الله البابلتي 5/١‏ 

يحيى بن عبد الله بن بکیر 99/۳ 

يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ۳۲۷/۲ 

يحيى بن أبي كثير 1۵۸/۲۶۱/۷ 
۳ ۵ 2-۳۰ 

يحيى بن محمد العنبري 

یحبی بن معاذ الرازي 

يحيى بن معين ۰۵۸/۲ ۰۲۱۲۰۲۵/۳ 
CAV ۰8۰۱ ۰۳۸ ET ۶‏ 


۱۸۰/۳ 
0۰4/۲ 


- ۵۰۲ 
یحیی بن يحبى الليشي ۰ ۱5۷0۰۳4/۱ 
يحبى بن يزيد الهناتي ۳/۶ 
يحيى بن يعلى المحاربي 11/٦‏ 
أبو يزيد ۱/۱ 

يزيد- يزيد بن هارون 
يزيد بن أبي إسحاق الهنائي 1/6 
يزيد الجزري ۲۳0/۱ 
يزيد بن أبي حبيب ,۲۷٤١۱۱١ ۰٥٥/۱‏ 

۳۳9۵/۳ 
يزيد الرشك 1/۱ 
يزيد بن أبي زياد الدمشقي ۰۲۳/۱ ۲۱/۳ 
يزيد بن أبي سفيان 0/۳ 
يزيد بن سنان ۱۳/۱ 
يزيد بن عبد ربه ۱/۲ 
يزيد بن عربي ۱۳/۳ 


۲:۵ 


يزيد بن أبي عمرة ۱۳/۱ 
يزيد بن عميرة ۳/۱ 
أبو يزيد المديني ۷4/6 
يزيد بن معاوية النخعي 0/١‏ 


يزيد مولى سلمة بن الأکوع ۳6۶۰۳46/۳ 
يزيد بن هارون ۰۱۸۲۰۱۷۹/۱ ۰۱۲۲/۲ 
Ao ۵ ۳ ۰‏ ۸ 


۱۹/۵ 
يزيد بن أبي يحيى الهنائي ”> 
أب التسير 1/١‏ 
يعقوب عليه السلام ١/4:‏ 
يعقوب بن إبراهيم ۴۱/۱ 
آبو یعقوب الرازي ۳۸/۳ 
یعقوب بن عتبة ۳۸۳/۳ 
ابن آبي يعلى ۳۰۲۹/۱/ ۰0۷۱۰۱۲ 

۲ ۱۳۵ 
يعلى بن أمية ۱ ۱۹۶/۳۰۲۷ 


۰۱۲/۲۰۹۰۰۹9 /١ىضاقلا أبويعلى‎ 
a ۲/۲۳۹۸ ككل‎ 
.519 ۰۵۷۰ «OIA «OV ۳۴ 
(2 ۶ 
۱5 3 رد‎ 
۰8090 ۰80۵۲ ۰8۳۱ 459 1 
۰۲۸/۵۰۷۵ «007 cof! ۰ 
۱۶۵ ۷ 


أبو يعلى الموصلي 


8/١ 


يمان ۳۰ 
أبو اليمان ۱/1 
يوسف عليه السلام ۳۰۱۰۱۹۰/۱ 
IE Af. ۲‏ 
۰۱۳۸-۲٩ ۲ 7‏ ۳4۹ 
۷ ۰۰۹۰۶۹۷ 
یوسف بن عدي 10۰/۲۰۹۱0۷۱/۱ 
آبو یوسف القاضی ۱/ ۱۲۲۰۸۷۰۵۳ 
۷/۲ ۸ ۱ مف 
9 ۰۱۰۹ ۰۱۳۹ ۰۱1۶ ۰۱۹۵ 
۳ ۰۳۷۱ ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ 1۲۹ 
ET M/E.‏ 


,۵0 16۵ ۰۵6۵ ۰۵66 EVV 6 


۹۸/0 
يوسف بن مسلم المصيصي ۷1/۱ 
يوسف بن موسى ۸0 
یوسف بن يزيد القراطيسي ۱/۳ 
ابن يونس ۸۰/۳(« 
يونس بن بكير ذافن 
يونس بن عبد الأعلى .718/98.١69/١‏ 

10/0 
يونس بن عبيد ل لضن 
يونس بن عبيد الله العميري ١1١1/١‏ 
يونس بن يزيد ۳۹11/۱ 
يونس بن يزيد القراطيسي ۱۱/۲ 


۳۰1 


-٦‏ فهرس الكتب 


إبطال الاستحسان للشافعي ۱۸۷/۳ 
ابطال التحلیل لابن تيمية ۰۱۷۱/۳" 
إبطال الحیل لابي يعلى ۵ 5۱۵۲۲ 
الأحكام لعبد الحق 0۱1/۳ 
الا حکام للضیاء المقدسي ۳۳۱/۵ 
آخبار سحنون بن سعید لمحمد بن الحارث ۳۳/۳ 
اختلاف الشافعي مع مالك ۳ ۰ ON‘‏ 
أدب المفتي والمستفتي لابن حمدان ۱۹/۰ 
الإرشاد لابن أبي موسى 0/١‏ 
الاستذکار لابن عبد البر ۳۳۹/۶ 
الأصل للشيباني 04/۳ 
الأم للشافعي 0۹/۳ 
الانتصار لأبي الخطاب 114/۳ 
الانتقاء لابن عبد البر 01/1 
بحر المذهب للروياني 1۸/۰ 
بعض التواریخ القديمة ۱۹۳/۱ 
بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال للمؤلف 1/6 
البيوع لمطيّن 00/٤‏ 
تاريخ البخاري 1/4 
التاريخ والمعرفة للفسوي 007/۳ 
التتمة / 1ه 
تعاليق أبي حفص ۹1/۱ 


¥۷ 


التعليق الجديد لأبي يعلى 0۷1/۳ 
التعليق القديم لأبي يعلى 0۷1/۳ 
تفسير سنيد بن داود ۲ ۳ ۱۱۱۳/۱/۰ ۵۷۰ 
تفسير عبد الرزاق 21/١‏ 
تفسیر علي بن أبي طلحة ۳:9۱ 
التمام لابن أبي يعلى ۲4/۱ 
التمهید لابن عبد البر ۰۱۱/۲ 
تهذیب الاثار ۱۹/۱ 
تهذیب المدونة للبراذعي ۷۱ TAA‏ 
جامع ابن وهب ۳۹/۳ 
جامع الترمذي EOE TONAN [TEAC TOLAN‏ 
IT EA ۳ ۳‏ 1۰/0 
۳۳ :۱۱ 
الجامع الصغیر للشيباني ۸۷/۱ 
الجامع الکبیر للخلال ۱۵ 
جامع فضل العلم لابن عبد البر ۱/۳۷۱ 
الجامع لابي یعلی ۷/۳« 
الجامع للثوري وم رن 
الجواهر-عقد ا لجواهر 
الحاصل للأرموي 04/۳ 
الحيل لا لاا OVE‏ ۷۷ 
الحيل للخصاف 40/٤‏ 
الحيل للشيباني (ضمن كتاب الأصل) فض 
الخراج ليحي بن آدم 44/۲ 


۳:۸ 


الخلاف لأبي يعلى 

الذخيرة لابن مازه (الذخائر) 

الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
رسالة أحمد إلى مسدد 

الرسالة البغدادية للشافعي 

الرسالة الجديدة للشافعي 

رسالة الشافعي 

الرسالة القديمة للشافعي 

رسالة الليث إلى مالك 

الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية للجويني 
رسالة مالك إلى الليث 

الرعاية لابن حمدان 

زاد المسافر لأبي بكر غلام الخلال 


0۷۰/۳ 
004405 
۱۳/۸ 

1۸/0 

۳/۱ 

۱/۱ 

10۸/0 
۸۲ (۸ ۳ 
۵۲۵-۳ 

۱5۶ ۵ 

۳۹۹/۳ 

9۱۱ ۶ 
3202 


۳۸۱/۰۲۲۰۳۹۰ TAO WE V/V. السنن‎ 


CV ETA 1° ۷ 


سنن ابن ماجه ۲ ۱ V‏ ۳( 


11۸/0 


سنن أبي داود ۰ ١/لالاء‏ ۰۱۲۳/۲۰۲۰۷۷۹ ۱۲٤‏ ۳۹۸۱0۷۰۱1۹4۱۳۰ 
EVT/E.EV ۰۳۹۷ ۰۳۳۲ ۲ ۳۳ ۶‏ 


۳۷۹/۵ 

سنن الأثرم 011/۳ 
السنن الأربعة ۸ toV/‏ 
سنن البيهقي ۸ ۳ ۰ ۰ ۰۰2 
سنن الدارقطني ۳ ۳ 5 ۱۱ ۲۳۳/۰ 


۲۹ 


شقن الان ۲ ۳۷۳ ۰۳۷ 1۹0 


سنن سعید بن منصور ۲ ۳/۲ 
الشافي لأبي بكر غلام الخلال ۲ ۲ ۷۳ 
شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي = مصالح الأفهام 

شرح الارشاد لابن أبي موسی ۷/۵ 
شرح التنبيه لابن يونس ۷۳ :/ه:ه 
شرح الجويني لرسالة الشافعي 1۹/۵ 
شرح تفریع ابن الجلاب للتلمساني ۳ 511/5 
شرح مختصر الكرخي للقدوري 137 
صحیح ابن حبان ره Y0‏ 
صحیح ابن خزيمة ۳( رام 


2 ۱۳/۲ ۸ صحیح البخاري‎ 
۰۲۱۷۰۲ ۳ مع‎ TTT كود١‎ T° 
(0\4 دحم‎ f*0 TAO Too CTYTV وكالل كلل‎ (T° 
505 ال‎ oto TAT TEI AI E/E .OA1 لانم‎ 
4AVA 1/0 

صحيح الحاكم= المستدرك 
صحيح الدارمي 1/۲ 
صحيح مسلم Too NV ° TAF /Y‏ الالال TV VV ۳ (۳ TVA‏ 
FTE TY F14 ۳ ۷ T° TF‏ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۵ 
۲۱ ۰۳۹۱۰۳۹۰۲ ۳۹۲ ۰۷۰۸6۰۲ ۰۵۰۲ ۰.۵1۲ / 
°C‏ ° لل ا ال لمر 1 ۱355 
الصحيحان ‏ ۰۲۹۰۱۰۷/۱ ۰۳۵۵۰۲۵۰ ۵۱641۱۳۰۱۰ ۱۰۱/۲۰۸۱۷ 
۱ ۰ ۲ ۳ ۰:۷۰ ۰۱۷۳۰۱۲/۳ ۰۳۰۰ 


۳9۰ 


T14 ۳ (۹‏ ۳ ۳ ار TTT TTI CTYTACTTV‏ ازيرت 
۸ ۲۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۶۱۹۰۳۹۲۱۰۳۹۵ ۰8۲۲ ۰۵۶۲ ۳ ۵. 
۵ ( ۲ ۳( ۵ ۶2 


طاعة الرسول للإمام أحمد 

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
العلل تلترمذي 

غريب الحدیث لأبي عبید 
الغیلانیات 

فتاوی ابن عباس لأبي بكر محمد بن موسی 
فتاوى الحسن البصري لابن مفرج 
فتاوى الزهري لابن مفزج 

فتاوی القفال 

لفروسية الشرعية للمؤلف 

الفصول لابن عقيل 

الفقيه والمتفقه للخطيب 

لقضاء لأبي عبيد 

الكافي في مذهب مالك لابن عبد البر 
لكامل لابن عدي 

كتاب ابن بطة في الخلع 

كتاب التفرقة للغزالي 

الکتاب ا لجدید للشافعي 

کتاب الخلال 

کتاب الدار قطني 

الکتاب القدیم للشافعي رواية الزعفراني 


۲0١ 


۱۸۹/۳ 
011/6.1 ۳ 
A044۷ ۳ 
A^ /o 

14/۳ 
۷۳/۱ 
٥۰/۱ 

۸/۱ 

۳ )> ۰ 
ا 

0غ 

VV /1: ۷/۱ 
55/١ 
01/٤ 

۲۳/۰ 

۷۵/۵ 

1071/0 

V/Y 

55/١ 

۳۹۳ 

۱۸۷/۳ 


کتاب کبیر لشیخ الاسلام في عدم لزوم الحلف بالطلاق ۰۳۸/۲ 


الكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ۱3:/۰ 
الكفاية لأبى يعلى 11۸/0 
المبسوط ۱ ۰۳۹/۳« 
المترجم للجوزجاني ۲ ۳ ۵ 
المجرد للقاضي آبي يعلى ۳/۲ ۱۳ oV‏ 
المحرر لأبي البركات ابن تيمية /f‏ 0 
المحلى لابن حزم ‘/ 2 
مختصر أبي مصعب ۳۹۹/۳ 
مختصر الخرقي و رد o1‏ 
مختصر المزني ۳۸/۳ 
مدخل السنن للبيهقي ۳( 0۸۰ 
المدونة لابن القاسم 0۹/۳ 
مراتب الا جماع لابن حزم 0۷۰/٤‏ 
مسألة للقاضي أبي الحسين بن أبي عمر في الرد على كلام أبي 14/۳ 
بكر الصير في في | جماع أهل المدينة 

مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ۳/۱ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 2*١‏ 
مسائل الامام أحمد رواية أبي داود ۱ ۲ ۸٩/۰‏ 
مسائل الامام أحمد رواية (سحاق بن منصور ۱۳۸/۲ 
مسائل الامام أحمد رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي ۲۳ --":۰ 
مسائل الامام أحمد رواية الميموني )۰۰ ۷۳ 
مسائل الإمام أحمد في أكثر من ثلاثين سفرا 0۸/۱ 
مسائل عبد الله بن سلام ۱۹۷/۰ 


YoY 


المستدرك 761١/١‏ ره" ۱۸۹۸۰۸۷۱ ۰۱۳۲/۰۵۱۲ 1۱۳۰۲۲۹/۵ 


المستوعب 00٦/٤‏ 
مسند أبي بكر بن أبي شيبة 4۷/۳ 
مسند آبي داود الطيالسي ۳۳۹۳ 
مسند أبي يعلى 8/١‏ 


مسند الإمام أحمد ‏ ۲۵۵۰۲۵6/۱ ۱۳۱۹۱۵۳۲۰ ۳۵۵ ۱۳۵۸۱۳۵۷ ۱۳ c10‏ 
۲ ۵ ۰۷۵ ۰۳۷۹-۳۷۷۲ ۳/ ۰۳۱۱۰۲۱۰۰۱۷ 
۷ ۷ ۲۳۷ ۳۰ ۰۷۱۰۳۹۲ 01۷۳ 4۹1۰1۹۵ 

STV ا‎ ۹ Te cO TT ۷ 

Yoo ۳۰۷۳ ۵ ۱۳ ۸/۵ 


مسند البزار ۷۰/0 
مسند النسائي 4/۳ 
مسند عبد بن حميد ۱۰۹/۱ 
مصالح الأفهام في شرح کتاب الاحکام لابن بزيزة ۲ ۰۵۲۲/۳ 

0048 
مصنف عبد الرزاق 2غ 


مصنف وکیع 2۹/۳ 


المعجم الکبیر للطبراني ۱ ه/ ۱۲ 


المغني لابن قدامة ۲ ETI‏ ۳۹۵۲ ۵۱۳ 
المقدمات لأبي الوليد ابن رشد 2 
مناقب الشافعي للبيهقي ه/ م ١‏ 
الموطاً ۲ ۱ ۳۵۱۸/۳ ۳۸۸/۰۳۸۱ oV (oY‏ 
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ۳۸/۲ 
نهاية المطلب للجويني 1:۸ 


Yor 


الفهارس العلمية 


. التفسير وعلوم القرآن 
. الحديث وعلومه 
مسائل العقيدة 

. مسائل الفقه 

. آصول الفقه 


. القواعد الفقهية 


. الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 


* آولا: الآيات التى فسّرها المؤلف: 

سورة البقرة 
لمهم كمل الى أسْتَوهَدَ ارا 4 [۱۷) ۱۸] 
« بان ایک کے اموا لا ََعُولُوا وکا 6 [:۱۰] 
7 


دک ملگ اسه وَسَطلا © [۱1۳] 
ومسل 0 یمن [۱۷۱] 
کک ولاعا مهتم یه 4 [۱۷۳] 

الوا اموک بیت بالطل © [۱۸۸] 
7 نک عن الم 4 [۱۸۹] 


3 كرك لک ماوا ی تون 46 [۲۱۵] 


Ri 


5 


لوق یج © [۲۲۰] 
o‏ [ ۲۳۰ 
مَل لین نموت موه ف سی لآل 4 [۲5۱] 

سل وان [۲6] 

کمک کم بِرَبْوَوَ 4 [۲۱۰] 

جک من وتاب تج 4 [۲17] 

« ییا ال منودیم بدن لک أبكل مکی [۲۸۲] 
لواش ودرا یکین راڪ [A۲14‏ 


YoV 


۳۱۰-۱ 
1/٤ 

0۹۸/٤ 
۳۰۲-۳ ۱ 
۱/۱ 
۱۹۲/۱ 

0/۵ 
۳۱-۵ 
9/۵ 
۳۱۷/ 
۰:۱۲ ۱ 
۳۲۷-۳۱ 
۳۷۱-۷۱ 
۳۲۸-۳۷۱ 
۳۷۰-۳۱ 
11۲/۲ 


۲۰-۱ 


سورة آل عمران 
رمرم 5 مر عند رصم عد 
« ملس ند نو کمگل ام 4 [0۹] 
0 ومن يعنصم بل فد هْدٍ دصر مس 4 1۰11[ 
چ 


مه أَِجَتَ للا 4 [۱۱۰] 


« ړا 
ماو فى هذ و الي لیا کل ريج 4 ]111۷ 
1 ود حلت من کب سک [1v]‏ 

سورة النساء 
لا بوصی کان آزکد كم 4 [۱۱] 
ون کات جل بر كلد 4 [۱۲] 
#إن نبوا کبایر ما هون عَنَهُ 4 [۳۱] 
« تاا ادن اموا لا مروا ألصَة © [1۳] 
« ایا ذبن اموا أطیعوا له طيسو لول 4 ٩[‏ ۵] 


3إ تون يعون أله وه عم 4 [۱6۲] 


4 و 


١ 


۷ 


۲۸۲/۱ 
“1-1/٤ 
2/5 
۳۷۲-۱ 


۲۸۲/۱ 


۲۱۲-۲ 
۱۹۰-۲ 
۶۵۲-۱ 
0۹4/۳ 

۱۰۵-۹۹ ۰۱۰-۱ 


۹1/4 


۳۳ ۲ رام اوس ب م وو 
ان انا هلك لسن له ولد و لت ۲۱۷۰76 ۲۱۸۰۲۱۲-۲۰۰۱۹۱-۱۹۰/۱ 


سورة المائدة 
« ایا لدت .منوا لمعلا ۰۱۰۱ ۱۰۲] 
أو ءَاحَرَانِ من غَيْركُمَ © [۱۰] 

سورة الأنعام 
رواک أَملَكنا من تلهم من تن 11] 


ل عماس ماج و و 
۰ 


لان ڪا کم وف بر بترم 4 [۱۳۳] 


۳۸ 


۱۵۵-۱ 


۱۹۷/۱ 


۲۸۲ ۱ 


2201/١ 


سورة الأعراف 
« توا مک ری 4 (۳] 
« فلل نما حرم رن لتوکیشعاطَه رب مان 4 [۳۳] 
رای ناریح بر ۰۷ 9۸] 
ولذ قات همم َو وم لمکم 4 [۱56] 
#2 و قلعم تما اَی اتب اوا 4 ۰۱۷۰1 ۱۷] 


8 إن لدی نغور من دون له 4 [0۱۹6 ۲۱۹۵ 
زرک لب اہ تَا دمم کت 4 [۲۰۱] 

سورة الأنفال 
وه ولیک اه 4 [۱۷] 

و 
«ور سدوا من دون ولا رشولو. ول یی عة 4 ]٠١[‏ 
« اوا بارهم رتهم زب 4 [۳۱] 


بت من یکم ڪاو مد يك 4 [۷۰-۰۹] 
« سوه کم دنق تم الیو ۾ 4014[ 
لفوت الاولود من المهنجرن والاصّار 4 [۱۰۰] 


و باه ال ٢ا‏ منوا وله رکووامَع یقرت 4 ۱۱۹ 


«فوَلا رن کل فرکم ینبم طَایَة 4 [۱۲۲] 
سورة يونس 
0 کاس ألشَّرَّ 4 [۱۱] 


تما مكل مَكَلْ الْحَمَوْةَ ال SA‏ َو أَْرَلْتَهُ © [۲4] 


۹۹/۱ 
۱۳-۰۱۰۵۰۸۱۸ 
۲۹۲/۱ 
۱۸۲۰-۰۲ 
۲ ۲-۱ 
۳۰۵۹-۳۱ 
۳۰۱/۱ 


۲1/۳ 


۱/۳ 
۱۸-۳ 
۲۸۹-۲۸۲ ۱ 
:مه‎ /Y 
۵۹-۶ 
0۹۷/٤ 
۱۲۹-۷۳ 


«۹۳/۳ 
۳۱۶-۳۳۱ 
۲۹۰/۱ 


سورة هود 


مل این کالاعتی ولاسر 4 [۲4] ۳۹ 
سورة یوسف 

ل كنالك کدنا لیوسف ۹/٤ ۲۷۰ J‏ 

040/٤ A 00 
سورة الرعد‎ 

« انر مالسا ماه شالت اريه یدرم 4 [۱۷] TEN‏ 
سورة إبراهيم 

« لت کفروا رت 4 [۱۸] ۳-۱ 

8 ألم تر کیت صرب آنه مت مهب 4 »۲٤[‏ ۲۵] ۳۲۰-۱ 
سورة النحل 

صرب اله مَيَلَا عبَدَامَمْلُوك 4 [۰ ۲۷۱۰۷ ۳۳-۱ 

ل ولا نوا لما توف رگم ۰۱۱۰1 ۱۱۷] ۸۱-۱ 
سورة الإ سراء 

#وََالوا لد کناعظما ورد موی 4 [4۹- 0۱] ۱ ۲۹۹-۲۷ 

« ور لا کنا عظما ورقتا لون من 4 ۰۹۸7 ۹۹] ۳۰/۱ 
سورة الکهف 

« ولا ون وان قاعل لاک غَدّا ‏ [۰۲۳ ۲6] /۳۱9۹ 
و 

۷/4 ETLES 
سورة الحج‎ 

یا مالاس لن کسر ف رب يناس 4 [۵] ۱۹۳/۱ 


۳۹ 


#وَتَرَى لک هَامِدَةٌ 4 [۰- ۷] 
وس بر بو ماع وس المآ 4 [۳۱] 
ودک جَعَلكهَا رین ست او 4[ ۳۷] 
رک لز سورك ين دون نو بها 4 [0/. ٤‏ ۷] 
هنک وما جر مک لین حرج 4 [۷۸] 

سورة الممنون 
١‏ معا ترف یمزر 4 (۰۳] 

سورة النور 

3 بر راون یش یی من ین 4 (۱۳۱ 
« ون کوا کل گر تیک 4 [۳۹ 4۰ ] 
یلیمکت 4 [۰۸] 
تما یرسک ین مرول 4 0۷ ] 

سورة الفرقان 
«أم تحسب أن آ ڪهم نموت ویر 4 ]٤٤[‏ 
« واجص تست ماما € [4 ۷] 

سورة النمل 
ومک رامڪ رو مک رامڪ )»۰1 0] 

]09[ 4 ق اندرو سل ساد وال أضطي‎ ١ 

سورة القصص 
ین رمحا 4 [0۰] 

سورة العنكبوت 


55١ 


م 
۳۲۱-۱ 
0۰0/۲ 
1-1/۱ 


1۰۰-044/٤ 


۲1/۲ 


1/٤ 
۳۲۰-۱ 
1/٤ 

۱۰/۱ 


۳۲۲-۱ 


۰۱/۶ 


۹۰/٤ 
040/٤ 


۹۸/۱ 


۳11-۳10/۱ 


سورة الروم 
# مرج ال من میت ورج میت من اي 4 [۱۹] 


1 صرب کم مک مشک » ]۸[ 


سورة لقمان 
« يع ميل من اب 4 [۱۵] 
سورة السجدة 
متام یدامن 4 [۲6] 
سورة الأحزاب 
وما کات مین ولا مم إا قَصَى له 4 [۳۰] 
سورة سبأ 
۶ ورن وا لالع آنزک ینک 11] 
سورة يمس 
«أوكري لضن أَنَّاعَلَفْسَهُمِن نظفَةِ 4 [۷۷] 
سورة ص 
دنا سل ولَاتَيّع لوی 4 [۲۰] 
ود ی ِا 111 ] 
« ودک ماسح ویب 4 [ ٤ ٥‏ ] 
سورة الزمر 
زيل آلکتب من امک [۱] 
نک ۰ یو أَحْسَكهه 4 [۱۸] 
صرب الله متا رج فيه شرکاء متسَلكسُونَ 4 [۲۹] 
سورة فصلت 


#ومن ایو آنك ری الاض نع 4 [۳۹] 


55 


۲۹۱/۱ 


Y-/1 


040/٤ 


۲۰۲-۶ 


۱۰۵/۱ 


۲0/۱ 


۲۹۷-۱ 


14/١ 


۱۲۱-۶ 


۱۹۲ ۱ 


۱/۳ 


۳:/۳ 


۳۷۳/۱ 


۳/۱ 


سورة الزخرف 
وملک ينافاك وَالْأَنْمَِمَارَكَبونَ ۱6-۱۲[4] 
سورة الجاثية 
« نر جلك عل رم نامر 4 [۱۹۰۱۸] 
سورة الأحقاف 
« وقد مهم فبا ن کم زیم 4 [11] 
سورة محمد 
لافار یروا فى الْارْضٍ توا ) [۱۰] 
سورة الفتح 
« هوی ارد السك ف تلوب الْمؤْمِنِينَ 4 ]٤[‏ 
ل لم ماف فلوم فک الس َة عم 4 [۱۸] 
3 إذْجعَ لال كقروا وم ليب 1714] 
سورة الحجرات 
تاا لین منوا ا دموا بين يدي له سوه 4 [۱] 
« یایب ناما د رمعو سوک 4 [۲] 
يِب امسر أن سل مخ ما ترهش 4 [۱۲] 
2ه مم كمس ور ررعط 
#قالتٍ الأعراب ءامنا € 51 ]١‏ 
سورة ق 
َو وك یلع مي 4 [۸] 
سورة القمر 
تن ایک ارک بر فی ار 4 11 ] 
سورة الواقعة 


ریم انون )...4 ]0۸- [1Y‏ 
۳ 


۱۵۳-۲ ۱ 


14/١ 


۲۸٩/۱ 


۲۸۰/۱ 


۷۹/۵ 
۷۹/۰ 


۸۰/۵۰۵ 


٠١/١ 


۱۰/۱ 


۳۳-۳ ۱ 


oA /Y 


۳۰/۱ 


۲۷۹/۱ 


4۳/۱ 


« لايم نمرون 4 [۷۹] 


سورة الجمعة 
مَل ان یال 4 [5] 

سورة المنافقون 
ادوا نسم جنه 4 [۲] 

سورة التحريم 
صر الله مناد لَب َكَفَوُوأ 4 [۱۰- ۱۲] 


سورة القلم 
افجلا ما ریت( [۳۰] 


سورة المزمل 
إا آرساتا لک رسوا سه دا عكر 4 ]1١15[‏ 

سورة المدثر 
قا هم عن درو مُعْرِضِينَ )€ [۹- ۵۱] 

سورة القيامة 
اس الان ى4 10-1 

سورة عبس 
يبظ را لانن إل هه )4 [۲- ۳۱] 

سورة الطارق 
ترامع( [۰- 4] 

سورة النصر 


#إذاجاء صر الله تووالنتح [۱] 


۳۹ 


۵۱-۱ 


۳۳۱/۱ 


2۸:۸۳ 


۳۱۱۷-۷۱ 


۸۰/۱ 


ا 


۳۳۱-۳۱ 


۳۱۹۱/۱ 


۳۰٤/١ 


۳۰-۱ 


۱۸۷-۰۲ 


# ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


طريقة القرآن: الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد 
والرجوع إليه 

مراد السلف بالناسخ والمنسوخ 

ترتيب المحرمات في قوله تعالى: « تا عم رانوس » 
[الأعراف: ۳۳]. 

معنى الكراهة و«ما ينبغي» في كلام الله ورسوله 

اللام بمنزلة على في قوله تعالی: لكَطَيَ اليل إلحكنب 4 
(لعل) من الله واجب 

المستنفرة آبلغ من النافرة 

المسائل التي سأل الصحابة رسول الله ي عنها وذکرت في 
القرآن هي ثلاث عشرة مسألة 

کثیرا ما ینبه السلف على لازم معنی الآية» فيظن الظان أن ذلك 
هو المراد منها 

وجوه التعلیل وآدواته في کتاب الله 

الاسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلائة آنواع 
تفاوت الناس في مراتب فهم النصوصء وخفاء دلالة آیات 
على بعض الصحابة 

باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم 
سورة النحل سورة النعم» ولذلك تکرر فیها بیان أن لكل من 
عمل خیرا آجرا یعجل له في الدنیا؛ ویکمل له أجره في الا خرة 
السنة مع القرآن على ثلاثة آوجه 

آقسام بیان النبي ية للوحي 


- تخصیص القرآن بالسنة 


۳۹۵ 


۳۰۳/۱ 
۷۳/۱ 


۱۳۰: ۸ 
۹۰/۱ 
۳۰۹/۱ 
0/٤4 
۳۳۱/۱ 


۱٥۰/۱ 


۳۳۷ ۳۲۱ 
۳۹۲-۳۱ 
۳-۳۳۲ 


۱۸۷-۲ 
۱۸۸۹/۲ 


0/5 

۲۱۹-۳ 
۲۳-۲ ۲۳ 
۲۳۸-۷۳ 


أكثر السجدات المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاة اع 


مواضع السجدات في القرآن نوعان: |خبار وأمر 1۰۱-۳ 
لماذا لم يكن قوله: ‏ یقن اريك وآسجریوازگی 4 

موضع سجدة؟ 1/۳ 
جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة» في نحو عشر آیات ۰ ٤٤٥/۳‏ 
اللام في قوله: الت ونر الأ 4 للعهد لا للاستغراق 223/5 
ضروب الکید في قصة یوسف ۱۳۵-۶ 
لم يأت في القرآن النکاح المراد به الزنا قط ولا الوطء المجرد عن عقد ۱۹/۶ 
العدول عن جواب السائل إلى ما هو آنفع له 9/۰ 
التنبیه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه إلى 

خلاف الصواب» وهو کثیر جدا في القرآن والسنة ۱۱-۵ 
هل يجب التقيد بقراءة القراء السبعة المشهورین؟ ۱۸۳/۰ 
إرشاده سبحانه في القرآن إلى مدارك الاحکام وعللها ۱1/۵ 
توطئة القرآن لتحویل القبلة بعدة موطئات ۱۷-۵ 
أمر الله نبيّه أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع ۰ ۱۸۱۷/۵ 
مصحف عائشة ۳۸۱/۳ 
حکم تفسیر الصحابي ۳۳/۶ 
آقوال للصحابة في التفسیرتخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح ۶/ ۱۳۵-۲۳۳ 
الاحتجاج بتفسیر التابعي /1۳۷ 
اتفاق الصحابة على كتابة المصحف و جمع القرآن فيه ٤/۱‏ 
اتفاق الصحابة على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب 

واحد وحرف واحد من الأحرف السبعة 0غ 
حكمة النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ۳۹ 


۳۹۹ 


۳ الحديث وعلومه 
* آولا: الأحاديث التي حکم علیها: 


- أتي علي بثلاثة ۳۲۸-۳۲۷۲ 
- اجمعواله العالمین من المؤمنين ۱۳۷/۱ 
- أحاديث النهي عن أكل كل ذي ناب 4/۲ 
- إذا قسمت الأرض وحدت 1/۲ 
- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع منها */ 101€ 
آصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ۱۳۹/۳ 
- أقل الحیض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ۸ 1۱-2۳ 
- آمرت بريرة أن تعتد ثلاث حیض ۳۷۱/۲ 
- آمسك آربعا وفارق سائرهن ۲۹۳-۲۳ 
- امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب أجله ۳۷۲/۰ 
- إن ابن آم مکتوم ينادي بليل» فکلوا واشربوا حتی ينادي بلال ۳۱۸-۳ 
- إن الصعید طهور ما لم تجد الماء ۳۱۹/۰۵ 
- إن الله آمر يحيى بن زکریا بخمس کلمات 11۰-۱ 
- إن الماء لا يجنب 0۰/۲ 
- إي والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة 0 
- بول الغلام الرضیع ينضح وبول الجارية يغسل ۳۳۱/۳ 
- التسبیح للرجال والتصفیق للنساء ومن آشار في صلاته (شارة ۰ ۳/ ۳۸۹-۳۸۳ 
- الجار أحق بسقبه 1۵1-۲ 
- الجار أحق بشفعة جاره 1۵۹-۷۲ 
- حدیث ابن عباس انه يك بالکسوف فقرأ نحوا من سورة البقرة ۳۹/۳ 


- حدیث ابن عباس: طلق ركانة امرأته ثلاثا فی مجلس... ۰8۷۱-۷۱/۳ ۳۶۲/۵ 


۳۹۷ 


حديث أبي قتادة قال: أنا أتكفل به يا رسول الله» فصلی عليه عع 


حدیث آذان بلال قبل طلوع الفجر ۳۱۸-۳ 
حدیث أكل الضبع 1۱-۲ ؟ 
حدیث البراء: يأتيه آت فیقول: من ربك ۱ ۳۰۷ 
حديث التفريق بين الجامد والمائع 101/۲ 
حدیث الرهن لا یغلق من صاحبه الذي رهنه ۳۳۳/۵ 
حديث المنع من توريث القاتل ۳/۳ 
حديث النهي عن بيع وشرط ۸0/۳ 
حديث الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر / 1t0‏ 
حديث الوضوء بنبيذ التمر 14/۱ 
حدیث أم سلمة: فان دباغها يحل كما يحل الخل الخمر ۳۹-۳ 
حديث أنس: سأله يك رجل فقال: قد اشتكت عيني ۲4/0 
حدیث إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة ۱۷/۳ 
حديث إيجاب الوضوء من القهقهة ور یر 
حديث إيجاب الوضوء من القيء ۲6/۳ 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الطلاق وحده أنه لايقع ‏ ۵۰/4 ۵۰۷ 
حديث تحريم صيد وج 3/١‏ 
حديث جابر: خير خلکم خل خمركم م 
حديث جواز الصلاة بمكة في وقت النهي 55/١‏ 
حدیث رد النبي بيا زينب على أبي العاص بنکاح جدید ۳ 1۷۲ 
حدیث سعد أنه بء كان یسلم تسليمة واحدة ۳۳ ۳۵ ۳۷ 
حدیث سمرة: كان رسول الله وق یسلم واحدة في الصلاة قبل وجهه ۰ ۳۹۳۰۳۳۸/۳ 
حدیث شعبة: وخفض بها صوته ۳۷۲۱۳ 


حدیث شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة وعيوب النساء ۱/۳ 


۳۹۸ 


حدیث ضرب ابت بن قيس امرأته ۳۷/۲ 
حديث عائشة أنه وا كان يسلم تسليمة واحدة TEV TEE TET /Y‏ 
حديث عبد المهيمن عن أبيه عن جده أنه سمعه يا 
یسلم تسليمة واحدة لا يزيد علیها ۳۳ ۳۱-۳۵ 
حديث عدم القود على قاتل والده ۱/۳ YoY‏ 
حدیث عقبة بن عامر: ألا آخبرکم بالتیس المستعار ۵۰۱-۳ 
حدیث معاذ لما بعثه النبي ية إلى الیمن ۰۳-۱ 
حدیث ميسرة الفجر بلفظ : «وآدم بين الماء والطین» ۳۱۳/۵ 
حدیث وائل بن حجر في الجهر بآمين والتطویل به ۳۷۹۵/۳ 
حديث يزيد مولى سلمة: رأيت رسول الله اة يسلم مرة واحدة /Y‏ دكن 
ذروني ما تركتكم ۸4/۱ 
سئل النبي ی عن أشياء 0۰۸/۱ 
الشفيع أو لى من الجار 1/۲ 
الشفيع شريك 0-4/۲ 
صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 9 
الضبع صيد 6/۲ 
عدة الامة قرء‌ان وطلاقها طلقتان ۱۱۸/۳ 
عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشي 14/٤‏ 
قضى رسول الله يه بالشفعة في كل شيء 0۰/۲ 
قضى رسول الله ية بالشفعة للجوار 104/۲ 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ۱9/۳ 
تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن 1۱۰-۳ 
لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. آوتروا بخمس أو سبع ۳۳9/۳ 
لا جمعة إلا في مصر جامع 0۰/۳ 


۳۹۹ 


لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين ۹4۰/۳ 


لا قطع في أقل من عشرة دراهم ؟/ ١1‏ 
لا قود إلا بالسیف ۳۱۹/۳ 
لا مهر أقل من عشرة دراهم 15/۱ 
لا يؤكل الطافي من السمك ۳9/۳ 
لاء لو كان فريضة لوجدته في القرآن ۱۹/۵ 
لقد سألت عن عظيم! وإنه لسير على من يسّره الله عليه YAT /o‏ 
لم يسجد النبي يك في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة 089/7 4٠5-140١‏ 
لیس في الابل العوامل صدقة ۳۸۱-۳۲ 
الماء لا ينجس ۲0۰/۲ 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 1/0 
من قاء أو رعف فليتوضاً 3/1 
من قال لامرأته أنت طالق 0 
من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ۳۸۹/۵ 
من كان له أرض فأراد بيعها 7/۲ 
من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ۳۳/۲ 
من كان له جار في حائط أو شريك 11۱-۲ 
من كان له شرك في نخل أو ربعة 4/۲ 
من وهب هبة فار تجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها / 14 ند 
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم پثب منها ۳ ۲۱ 
نعم والذي نفسي بيده دحما دحما ۰4/0 
نهی عن البتیراء ۳۳9/۳ 
نهی عن قفیز الطحان ۱۳۸۷/۳ 
الواهب أحق بهبته ما لم يشب ۵/۳ ۱۹۵ 


۳۷۰ 


وتر اللیل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب 


۳۳۵/۳ 


- يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ‏ 0۰۵/1 ۵۰5 
- يجزئ منه الوضوء ۲11/0 
# ثانيًا: الجرح والتعديل: 

- ابراهیم بن إسماعيل بن مجمع ۱۹9/۳ 
- ابن آبي الحواجب-یحیی بن زکریا 

- ابن لهيعة ۳۹۹/۳ 
- أبو حمزة السكري 0٠/۲‏ 
- آبو غطفان ۳۸۹۹/۳ 
- أبو قدامة الحارث بن عبید ۱۲-۳ 
- آبو هشام المکفوف- مغيرة بن زياد 

- |سماعیل بن عیاش ۳ 0۰5۱۰۱۳/۰۰ 
- الحجاج بن أرطاة ۳۱۹/۳ 
- حریز بن عثمان 0۰۷/۱ 
- الحسن بن عمارة ۲۳ 4 
- حماد بن سلمة ۳۱/۳ 
- حمید بن هلال ۳۱:/۳ 
- روح بن عطاء م 
- زمعة بن صالح 0ه 
- زهير بن محمد ۳ ۳۷ 
- سفیان الثوري ۳۷۷/۳ 
- شعبة ۳۷/۳ ۰۱۱۱" 
- الصقر بن حبيب ۳۸9/۲ 
- العالية جدة إسرائيل ۵۷-۶ 


۲۷۱ 


عامر بن مدرك 

عبد الله بن صالح 

عبد الملك بن سليمان العرزمي 
عبد المهيمن بن عباس 
عبد خير 

عتبة بن حميد 

عثمان بن صالح 

عروة بن الزيبر 

عمرو بن أبي سلمة 
الفرج بن فضالة 

محمد بن القاسم الأسدي 
محمد بن عبيد الله العرزمي 
مشرح بن هاعان 

مغيرة بن زياد 

نعيم بن حماد 

يحيى بن راشد 

يحيى بن زكريا 

يحيى بن عبد الله الكندي 
جميع بن عبد الحميد 
خالد بن يزيد 

عطية العوفي 

حميد بن مالك 

کول 

إسحاق بن نجبح الماطي 
الجارود بن يزيد 


۳۷۲ 


۳۱۳/۳ 
44/۳ 
04-0۷ /۲ 
۳۰/۳ 
۳۳۸/۲ 
1۳/٤ 
۵۰۱-۳ 
۳۰4/۲ 

TEV ۳ 
۳4/۳ 
۳۱۳/۳ 
۰2۰-۱۳۳ ۳ 
۶5۹ ۵۰۹۹/۳ 
۳44/۳ 
0۷/۱ 
دين‎ 

وذ كرس 
۳۳۷/۲ 
206/4 
010000 
0غ 
01/٤‏ 
0/٤‏ 
0۷/٤‏ 
0۷/6 


# ثالثًا: فوائد متفرقة: 


المراد بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد 6/١‏ 
احتجاج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 

شعیب عن أبيه عن جده ۱ -۲۵ 
الأخذ عن الكتب حجة ۲/ 1107 
صح سماع الحسن عن سمرة 01/۲ 


حديث حسن يحتجون بما هو دونه» ولكن ضعفوه لإشكاله مع لين في سنده ۲/ 40 
أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها 


وتفاصيلها نحو الأربعة آلاف ۳1/۳ 
من أسقط روایات أهل الكوفة ۳9/۳ 
يبدأ البخاري آبواب الصحیح بالأحاديث المدنية ما وجدهاء ثم یتبعها 

بأحادیث أهل الأمصار ۳9۹۹/۳ 
إذا كان شعبة في الحديث فاشدد يديك به 01/٤‏ 
إذا اختلف سفیان وشعبة فالقول قول سفیان ۳۷۷/۳ 
حدیث ابن لهيعة یحتج منه بما رواه عنه العبادلة ۳۹۸۹/۳ 
الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به رواياتهم 01/٤‏ 
التدليس في الإسناد 0۸/6 
النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 

آحادیث البتة بل ولا شطرها ۱۳2/۰ 
لم يقل إمام: لا يعمل بحدیث رسول الله یا حتی یعرف من عمل به ۱۳/۵ 
لا يجب على العالم أن يتقيد بحدیث أهل بلده ۱۸۳/۰ 
إذا كتب الراوي إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ۸1/٥‏ 
مسائل عبد الله بن سلام التي ولّدها الکاذبون وجعلوها كتابًا ۱۹۷/۰ 
يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه 44/0 
لم يرد الشارع خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة 7/١‏ 


V۳ 


۳- مسائل العقيدة 


آشرف العلوم على الا طلاق التوحید 

القول على الله بلا علم أعظم المحرمات. وهذا يعم القول 
عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دینه وشرعه 
الهدی مداره على أصلين: التذکر والتبصر 

نفور کثیر من مخانیث تلامیذ الجهمية والمبتدعة من آیات 
الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم کالمشرکین 
إذا جرد لهم التوحید 

إذا كان الاعتقاد باطلا كان متعلقه باطلاء وکذلك إذا كانت 
غاية العمل باطلة بطل العمل ببطلان غایته 

مشيئة الله متبوعة لا تابعة وسبب لا مسبب 

الأعمال أربعة» فواحد مقبول وثلاثة مردودة 

حکم العمل إذا لم يكن لله محضا ولا للناس محضا 

آثبت القول كلمة التوحید ولوازمها 

ما منح العبد منحة آفضل من القول الثابت» وسیجد ثمرته 
آحوج ما یکون إليه في قبره ویوم معاده 

الرژیا جزء من آجزاء النبوة 

مماثلة الجزاء للعمل من جنسه في الخیر والشر 

ما يحصل في الدنیا من الجزاء على الاعمال الصالحة لیس 
جزاء توفية» وإن كان نوع آجر 

محو التوحيد للكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر 
حكم الله بإيجاب الشيء يتضمن محبته له» وإرادته لوجوده 
وعلمه بأنه أوجبه» وكلامه الطلبي والخبري 


VE 


۷/١ 


۸ م/م 
۳۰/۱ 


۳۱۱-۳۱ 


۳۱۸/۱ 
۳۹/۱ 
0 
0۱۷/۲ 
۳0/۱ 


۳۵۹-۱ 
۳۸۲-۳۷۱ 


۳۹۰-۱ 


01۸/۲ 
0/۱ 


1۸/۲ 


الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبداء فان إيمانه يمنعه من إحاطتها به ۱۸۱1/۲ 


رأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق 011/۲ 
تجريد التوحيدين في آمر الله لا يقوم له شيء البتة وصاحبه مؤيد منصور 0۱۳/۲ 
آسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب 00 
آساس النفاق: التزين للناس بما لیس في الباطن من الایمان ۰/۲ 


الاعراض عما آنزل الله إلى تقليد الاباء وذمّه في القرآن ۱۳/۳ 
رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الاحکام المبينة بأقصى 
غاية البیان أن الله موصوف بصفات الکمال ۱۹/۳ 
رد الجهمية المحکم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاژوا به 
من إثبات علو الله ۱/۳ 
الرد على الجهمية باثبات العلو من ۱۸ نوعا ۳ ۲۱۱ 
رد الجهمية نصوص رؤية المؤمنين ربهم في عرصات 
القيامة وفي الجنة ۹/۳ ۱۱/۸ 
رد القدرية النصوص الصريحة المحکمة في قدرة الله على 
خلقه ۳ ۱ 
رد الخوارج والمعتزلة نصوص ثبوت الشفاعة للعصاة 
وخروجهم من النار 111/0.14۷/۳ 
رد الجبرية النصوص المحكمة في كون العبد قادرا مختارا 
فاعلا بمشيئته ۱۹۷/۳ 
رد الجهمية النصوص على أن الله سبحانه تكلم ویتکلم ... ۳۰۳/۳ 
رد النصوص المحكمة بالمتشابه ثم جعل الكل متشابها ۱:۳ 
الفرعونية شر من الجهمية EF‏ 
رد الخوارج النصوص الصريحة في موالاة المؤمنين وان 
ارتكبوا بعض الذنوب ١51/51“‏ 


۳۷۵ 


عشرة آسباب تمحو الذنوب ۳۱۳/۳ 
رد الرافضة النصوص الصريحة في مدح الصحابة والششاء ‏ ۲۱۳-۲۱۱/۳. 


عليهم ورضا الله عنهم ۱11/0 
رد النصوص في ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه ۱۹۸/۳ 
رد التصوص الصريحة الدالة على حكمة الرب سبحانه فیما یفعل ۱۹۹/۳ 
أصل خراب الدنیا والدين إنما هو من التأویل الذي لم يرده الله ورسوله ه/ 1٤-1‏ 
أصناف المتأولین ۱۳/۰ 
امتحان أطفال المشركين يوم القيامة ۲۰/0 
تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة أو نقل وعقل تقسيم باطل 1/0 
كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة 

واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته كما يزعمون؟ 1/0 
الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر / ° 
لا يسوغ إنكار المنكر إذا استلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله 2۳۰/۳ 
درجات إنكار المنکر 1۳۱/۳ 

2 


۳۷۹ 


٤‏ - مسائل الفقه 


كتاب الطهارة 
باب المياه 
- طهارة ماء البحر ۸ 1/9 
- حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ۲۰4/0 
- الماء لاینجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغیر بلون أو طعم أو ريح ۲ ۰۲ TEV‏ 
۳ ۷ ۲ 
- التفريق بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن 0/۲ 
- حديث التفريق بين المائع والجامد إذا وقعت فيه فارة 110/001/۲ 
- مسألة اشتباه الثياب والأواني الطاهرة بالنجسة ۷/۲ 
- النهي عن غمس اليد في الاناء بعد القيام من النوم 1/۳ 
- حدیث الوضوء بالنبیذ وبیان ضعفه ۰۱۲۱۲۱۰/۱ ۰۲۲۸۰۲۲۰/۳۰۳۹/۲ ۲۰/۵ 
- الوضوء بفضل طهور المرأة ۳/۳ 
- الماء المستعمل ۲ / 10 
باب الآنية 
- افتراش الحریر ۳۱/۳ 
- طهارة جلد الميتة بالدباغ ۳۹۳/۳ 
- طهارة ما نسجه المشرکون ۳9۹۹/۳ 
باب الاستنجاء 
- حكمة النهي عن البول في الجحر 7/4 
- حكمة النهي عن البول في الماء الدائم ۳۹/۹ 
- حكمة النهي عن التخلي في الملاعن ۳/٤‏ 
- الاستجمار ۲171/0 


۳۷۷ 


الاستجمار بغیر الأحجار ۰۱ 1۰۰۰۱۳ 


- استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ۹/۳ ۱۳۱۷/۰ 
باب الوضوء 
- آدنی الوضوء وأعلاه ۳۱۱۸/۵ 
- تخلیل الاصابع في الوضوء وتدلیکها ۳۱۱۷/۵ 
س إسباغ الوضوء ۳۱۷/۵ 
- اشتراط النية في الطهارة Vo ۵ °° FT ۱ VV EA /Y‏ 
- ترتیب أفعال الوضوء ۱9۳/۳ 
- كيفية الوضوء ۳۷/۵ 
- تصحیح حدیث اللمعة ۳9۳/۳ 
- الشك في الوضوء أو الحدث ۱11/۲ 
- المسح على الجوربین ۱:9۳ 
- المسح على الخفین ۳ 1۱۳۳ 
- محل المسح على الخفين 4/۲ 
- حکم المسح على الخفین على طهارة التیمم ۹۳/۵ 
- مدة المسح على الخفين ۲۱4/0 
- المسح علی العمامة ۹/۲ ۷/۳ YET‏ 
- الوضوء من الريح 11۸/0 
- حكمة التشريع في غسل الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة لمن 

خرجت منه ريح ۳71/۲ 
- حكمة التشریع في إيجاب الوضوء من الریح دون الجشاء ۳۹۷/۲ 
- الوضوء بمس الذکر ۲ ۱ ۳ YE1‏ 
- الوضوء مما مست النار ۲ 1۸۷ 


الوضوء من لحم الابل وبیان أنه على وفق ‏ ۰۲۵۳/۲ ۵۰۲4۱/۳/ ۲۱۲ 


۳۷۸ 


القياس 


- الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة ۱۹۹/۲ 
- الوضوء من لحم الغنم ۳۱۳/۵ 
5 نوم المتوضی ۸ ۱۳ 
- الوضوء من القهقهة وتضعيف الحديث الوارد 

فيه ۸ 6 ۲۸۷ 
- حديث «من قاء أو رعف لیتوضاًولیبن على صلاته» ضعيف 

مرسل 1/١‏ 
- لايمس المصحف إلا طاهر ٤٥۰/۱‏ 
الغسل 
- حكمة التشریع في إيجاب الغسل من المني دون البول ۳9۰/۲ 
- الغسل بمجرد الایلاج وان لم ینزل ۳ 6 0 ۲۱۶ 
- غسل المرأة المحتلمة إذا رأت الماء ۷۰۵ ۱۱۳ 
- أغسال لا تُستحبٌ ۳۷1/۲ 
- المسافر يجامع أهله وليس معه ماء يتيمم ۲۱۹/٥‏ 
- قياس باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة ۲/۱ 
- المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة» لا یثبت فيه شىء ۱۹۷/۳ 

- دخول الجنب في المسجد وجلوسه ۱۳۷۰۰۲ ۳۱/۳ ۳۲ 
باب التیمم 
- آية التيمم» وبيان ما ألحقته الأمة بها ۲۰۸/۱ 
- التيمم جار على وفق القیاس» وبيان حكمة التشريع في التيمم 

بالتراب ۱9۸/۲ 
- الحكمة في كون تيمم الجنب كالمحدث ۲04/۲ 
- حديث جابر في المجروح يتيمم ۲۸۱/٤‏ 


۳۷۹ 


التیمم بضربة واحدة للوجه والکفین ۳ 101/0 


حسن ۳۱۱۹/۵ 
باب إزالة النجاسة 
- إزالة النجاسة بالماء على وفق القياس ۳44-۱ 
- تناقض بعض الفقهاء في باب النجاسات ۷۲ YY‏ 
- إزالة نجاسة ولوغ الكلب بغير التراب ۲ / 0 o1‏ 
- حكمة التشريع في الجمع بين الماء والتراب في التطهير 01/۲ 
- الاستحالة مؤثرة في المآل ولا عبرة بالأصل ۳۹/۱ 
- غسل الشوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي» وبيان ۰۲۹۳/۱ ۵۹/۲- 
الحكمة ۰ or o‏ 
10۰/0 
- المذي وكيفية الطهارة منه ۱۷۸/۶ 
- القيء والعفو عن یسیره ۸ ۱ ۲ ۲۱ 
- العفو عن یسیر النجاسة ۱۹۷/۲ 
- حکم دخان النجاسة ورمادها ۳۹۹-۳۲ 
- طهارة الخف - إذا آصابت أسفله النجاسة ‏ دلکه بالارض ۰ ۲۱/۵۰۲۰۵/۲ 
- حكمة التشریم في کون الفارة كالهرة في الطهارة ۰۳/۲ 
- الشك في البلل يصيبه بليل أو نهار 14/٥‏ 
- قياس الخنافس ونحوها على الذباب في أنها لا تنجس بالموت ۷4/۱ 
- التفريق بين ما شرب منه الصقر ونحوه وما شرب منه سباع 
البهائم 7/١‏ 
- ازالة النجاسة ۹/۱ ۰۰۸۱ ۲ 
- حدیث نما يغسل الثوب من آربع...» لا يثبت ۳ 


۳۸۰ 


باب الحيض 


الأحكام التي تباشرها الحائض مع العذر 19۳ 
العبادات بالنسبة للحائض على قسمین «٩/۳‏ 
قراءة القرآن للحائض 04/۳ 
الفرق بين الجنب والحائض ۰/۳ 
دخول المسجد للحائض والجنب للضرورة «٩9/۳‏ 
حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ۲11/0۸4/۲ 
حكمة التشريع في وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة Yor /Y‏ 
تحدید آقل الحيض دون النفاس ۳۹۷/۱ 
حدیث آکثر الحیض عشرة أيام ضعیف بالاتفاق ۰ ۵۳۲/۱ ۷۷ ۲۹۷ ۳۰6/۲ 

۳۹ 


الحائض تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل طلوع 


الفجر ۸۲/۱ 
_- تنفض المرأة شعر رأسها في غسل الحیض دون الجنابة ۵ ۱ لم 
35 دم الحيض يصيب الثوب ۳/۵ 
- حديث زينب في اغتسال المستحاضة لكل صلاة ۲11/0 
- حكمة التشريع في إباحة وطء المستحاضة دون الحائض VT /Y‏ 
كتاب الصلاة 
- النهي عن بناء المساجد على القبور والحكمة في ذلك ۹/٤‏ 
باب الأذان والاقامة ۱ 
- الأذان على مکان مرتفع ۳۷/۳ 
- المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ۲7/0 
- الأذان الأول للفجرء وحديث «ألا إن العبد قد نام» ۳۰4/۳ 
باب شروط الصلاة 


۲۸۱ 


التلفظ بنية الصلاة ۳۹5۹/۲ 


- حكمة التشریم في تحویل القبلة إلى الکعبة ۱9/۰ 
- آوقات الصلوات ۱۳-۳ 
- وقت المغرب إلى سقوط الشفق ۳۹۰/۳ 
- مشروعية التغلیس بصلاة الفجر ۳۸۹/۳ 
- من آدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ۳۷۹/۳ 
- وقت العصر إذا كان ظل کل شىء مثله ۲ - ۳۸۵ 
: الصلاة الوسطی صلاة العصر - ۳ ۱۵ 
- اختلاف الفقهاء في معنى حديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» ۰ 400/١‏ 
- الصلاة في الجراح ۳۷/۲ 
- حديث «تعاد الصلاة من قدر درهم» لا يصح 11/۳ 
- المحدث في الصلاة هل يبني على صلاته أم لا؟ ۲۳۹۹/۱ 
- الصلاة في مرابض الخنم ۱۳/۵ 
- منع الصلاة في الحمام ۲07/۲ 
- الصلاة في أعطان الإبل 11/01/۱ 
- الصلاة في مبارك الإبل في السفر ۲07/۲ 
- الصلاة في المقصورة ۲۰/0 
باب صفة الصلاة 

من أحرم بتطوع ثم أقيمت الصلاة یقطعها ویدخل في الجماعة ۳۳۷/۳ 
- مخالفات ابن مسعود لعمر في مسائل الصلاة 11/۳ 
- الحكمة في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 10/1 
- حكمة النهي عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام ۳/٤‏ 
- مخالفة آهل الرأي لجملة من الأحاديث الصحيحة في الصلاة ۱ 1۹۳ 
- فتاوی النبي و في الصلاة ۱۳۳/۵ 


YAY 


مشروعية السترة للمصلى ۱۷/٤‏ 


حكمة التشریع في قطع الصلاة بالکلب الأسود دون غیره ۳۹۹/۲ 
تحریم الصلاة التکبیر ۳ 
صلاة السرّاق, والتندید بالمقلدین فى تصحیحها ۲۰۳/۲- ۳۲۰۰-۳۱۹۰۲۰6 

1 ۵ ۱۵ 
وجوب الطمأنينة في الصلاة ۳۳/۳ 
مواضع رفع الیدین في الصلاة ۳( ۱۱۳ 
محل وضع الیدین في القيام في الصلاة ۳ ۲۱۹-۰۲ 
التكفير في الصلاة (أي وضع اليد على الصدر) A/F‏ 
سنية الاستفتاح في الصلاة ۳۷۳/۳ 
سنية الاستعاذة في الصلاة ۳۷۳/۳ 
ركنية قراءة الفا تحة في الصلاة ۱۱9/۳ 
حكمة التشریع في الجهر بصلاة اللیل دون النهار 332 
القراءة في الصلاة هل الواجب أن یسمع نفسه أم لا ۳۹۳/۶ 
الجهر بالتأمين للإمام والمأموم | Y۰ Vo‏ 
صفة القیام من الركوع وأذكاره ۱۳۸۱/۳ 
جلسة الاستراحة ۲۰1/۲ 
الاشارة بالسبابة في التشهد ۳۸/۳ 
القنوت في صلاة الفجر ۳/۳ 
حكمة الاستغفار والتوبة بعد الصلاة ۱۸1/۲ 
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لض 
الدعاء الجماعي بعد الصلاة ۳9/۳ 
تحلیل الصلاة بالسلام والحکمة في ذلك ۲ ۵ / YET‏ 
إذا نعس المصلي باللیل فلیذهب ولیرقد :۱۳/۹ 


YAY 


حكمة النهي عن وصل صلاةٍ بأخرى ۲4/٤‏ 


- قتل الحية والعقرب فى الصلاة ۳۹/۰ 
- الاشارة في الصلاة ۱ ۲۲۲ / YAY‏ 
- حكمة النهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله ۱۷/٤‏ 
- النفخ في الصلاة ۳۱/۵ 
- حمل النجاسة في الصلاة جهلا 2/5 
- الکلام في الصلاة جهلا أو نسیائا لا يُبطلها ۱۸۳/۳۳۹/۲ 
- حدیث «من آشار في صلاته إشارة مفهمة فليودها» ضعیف ۳۸۳/۳ 
- الفرق بين القراءة في حال التشهد وعكسه ۸4/۲ 
- الفرق بين النسيان في فعل المحظور وبين النسيان في ترك المأمور في الصلاة ٠٠٠٦/۲‏ 
- الفتح في الصلاة ۸ ۲۳۱ 
- التسبیح للرجال والتصفیق للنساء ۳ ۳ ۲۰ 
باب صلاة التطوع 
- مسمی «الوتر» ۱/۳ 
- قضاء صلاة الوتر ۳۳۷/۳ 
- آنواع الوتر ۲۳ ۶۲۱ 
- الفرق بين وتر اللیل ووتر النهار ۳۳۹/۳ 
- حدیث نهي النبي بي عن البتیراء لا يصح ۳۳9/۳ 
- حدیث «وتر اللیل ثلاث کوتر النهار» موقوف على ابن مسعود ۳۳۹/۳ 
- صلاء رکعتین قبل المغرب ۳۳/۳ 
- حدیث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة الا رکعتي الصبح» لا 

يصح ۳۳۹/۳ 
- قراءة آية فیها سجدة على المنبر ۳9۳/۳ 
- سجود القرآن ۳۳ ۳۹۷ 


۳۸ 


مشروعية سجود الشكر 

السجود عند ظهور الآيات 

حديث الصلاة بمكة وقت النهي 
حكمة النهي عن الصلاة وقت النهي 
الصلاة في أوقات النهي 


باب صلاة الحماعة 


الركوع دون الصف 

حكمة إيجاب الجمعة والجماعة على الرجل دون المرأة 
الحكمة في النهي عن تخطي المسجد الذي يليه 
استخلاف الإمام إذا أحدث 

الفرق بين المقلد والمأموم 

وجوب الجماعة 

مسائل عن الإمام أحمد في المصافة 

سقوط المصافة لعذر 

بطلان صلاة اف خلف الصف 


ا 
0 

3/1 

۰/٤ 

۱, ۲ 


۳۰۸/۳ 
۱۹/۶ 
4۷/۲ 
۲0/٤ 

0/4 

۷۰/۳ 
۱:۷/۳ 
۱۹۳/۵ 
۳۸۱1/Y 
۲۹1/۲ 
۲۹1/۲ 
“۳44° /۲ 
۱۰۱/۰ ۱ 


حكمة التشریع في صحة صلا المرأة الفّة خلف الصف دون الرجل ‏ ۲۹۰/۲ 


قتداء المسافر بالمقیم 

إمامة من آوجب على نفسه لله رکعتین بمثله 
الرجل يوم أباء 

لصلاة خلف الفاسق 


YAO 


۲۹/۱ 
۲۹۹-۱ 
۲1/0 
1۱1/0 


الاقتداء بالإمام يصلي قاعدًا 
الصلاة أمام الإمام لعذر 

5 القراءة خلف الإمام 

- الامامة بالأجرة 

- صلاة النساء جماعة 

باب صلاة أهل الأعذار 


- حكمة التشريع فوتخصيص المسافر بالرخص دون المقيم ولو كان في 


مشقه 


حد السفر المبیح للجمع والقصر 

- الجمع بين الصلاتین تقديمًا وتأخيرًا لعذر 
- التفریق في الجمع بين الصلاتین 

باب صلاة الجمعة 

حكمة النهي عن الاحتباء يوم الجمعة 

- حدیث لا جمعة إلا في مصر جامع» لا يصح 
- ساعة الاجابة یوم الجمعة 

- جواز خطبة المحدث 

باب صلاة العیدین 

- شهود الحائض للعید مع المسلمین بلا كراهة 
باب صلاة الکسوف 

- الفرق بين صلاة الکسوف وبين الاستسقاء 
- عدد الرکوع في صلاة الکسوف 

- الجهر بالقراءة فیها 

کتاب الجنائز 

- ظفر رأس المرأة ثلانًا 

۳۸۹ 


حكمة التشریع في قصر الرباعية في السفر دون غیرها 


۳/۲ 
۲۹1/۲ 
Yor /r 
01۷/۲ 
"6 /r 


ETT /Y 
۳۳/۲ 
۳۰۳/۲ 
1/7 
3/0 


۱/۳۳ 
۱-۱۵ ۱۳ ۸ 
۳۳۲/۰ 
۳۹/۳ 


۳۷/۳ 
0 / 
۳۳/۳ 


۳۳۷/۳ 


TA / 


مکان الصلاة على الجنازة ۳ ۵ لام 
الفرق بين الصلاة على الميت في قبره وبين الصلاة على القبر أو ليه ۳۱۸/۳ 


- الصلاة على القبر ۳۱۸/۳ 
- الاشتراط فى الدعاء على المیت ۳۷۷/۶ 
کتاب الزكاة ۱ 

- حكمة التشریع في ال زكاة ۸ ۰۰۱۸/۲۳۰۱ ۲۵۸۰۱۹6/۳ 
- فتاوی النبي ية في الزكاة والصدقة ۱۳۹/۰ 
- حرمة التحیل لاسقاط الزكاة ۳ YII‏ 
- الجمع بين المتفرق وعکسه ۱۸/۳ 
- مقادیر الواجب فیها وحکمها ۲ - ٩۲‏ 
- حکم حساب الدَّين من الزكاة ۰۳۲۳-۳۳ ۳/6 
- أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وحكمتها 4/۲ 
باب زكاة بهية الأنعام 

- حكمة الزكاة في بهيمة الأنعام دون غیرها من الدواب کالخیل ۳۹۹/۲ 
- حکم الزكاة في العوامل ۳۸۳/۲ 
- حکم الزكاة في السوائم ۳۸۳/۲ 
- حکم الزكاة في الخیل ۲« 
- من وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ابنة لبون ۱۹۹/۲ 
- الوقص ۲ ۰9۱۱۳ 
باب زكاة الحبوب والشمار 

- مقدار نصاب المعشرات ۲ r.‏ 
- خرص الثمار للزكاة ۳٩۹-۲‏ 
- أنواع لا تجب فيها الزكاة ۲ ١17/5‏ 
- زكاة الخليطين ۹4/۳ 


۳۸۷ 


باب زكاة النقدين 
- حديث الا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا» ضعيف 4/۳ 


- حكم زكاة الحلي ۲ €1" ل ۱۱۳۷ 
- زكاة المال المودع والمغارة كن 
- زكاة الزکاز ۳۰۰۱ 
- زكاة المعدن ۱۳۷۶۵ 
باب زكاة العروض 
- القنية (المال الذي یملکه صاحبه للانتفاع 

والقنیة) ۲ ۲۰۱ 
- تعشیر مال الذمي ۳/۰ 
باب زكاة الفطر 
- نوع ما یخرج فیها ۰۰۰۱۳۲ 
- زكاة الفطر عن الغير هل تجب أداءً أم تحملا ۱۷-۱ 
باب إخراج الزكاة 
- شرط التکلیف في وجوب الزكاة ۱۹۳/۲ 
- وقت وجوبها وبيان حكمته 1/۲ 
- النية في آداء ال زكاة ۱۳۳/۳ 
- النهي عن شراء المتصدق صدقته ۳۳۳/۳ 
باب أهل ال كاة 
- المستحقون للزكاة ۲/€ 
- تعریف الغني ۳ ۵ Y1‏ 
کتاب الصیام 
- فتاوی النبي اة في الصيام 0 
- نية الصيام ۸ ۰۳۰۳ ا -T TTT‏ ل ا ١‏ 


۳۸/۸ 


1 


أسباب الفطر أو المرخص لهم بالإفطار 
تحديد مسافة الفطر للمسافر 


۳۳۳/۳ 
۱۱-2۳۳ ۲ 


- حکمة التشریع في الترخیص للمسافر بالفطر دون المقیم المجهود ۳۳/۲ 


- الحكمة في | يجاب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض 


۳5۳/۲ 


- حكم صوم يوم الشك ۱64/77/۴٤‏ 
- صیام الو لي عن المیت ۳ ۲ ۱2 
باب ما يفسد الصوم ویوجب الکفارة 

- المغلوب لایفطر 017/4 
- التفریق بين جماع الصائم والمعتکف ۳۰۳/۸ 
- الجماع في نهار رمضان: حکمه وکفارته وحکم التحیل لإسقاطها ‏ 4/ ۲۵۹۰۸۵ 
- کفارة المفطر ۰/۳ 
- المجامع ناسیا ۳۹/۲ 
- المفطر عمذا ۲ "۰" 
- الفطر با لحجامة ۲ ۱۳-۲ 
- تقيّو الصائم ۹/۳ 
- الكحل للصائم ۹4/٤‏ 
- الأكل والشرب نسيانًا لا يفطر ۲| 0* AO / ET‏ ۰۸۷ ۲۰۰۹ 
- الشك في الغروب آو طلوع الشمس ۲ TAT‏ 
- حديث تقطيع قضاء رمضان: إسناده حسن 7/٤‏ 


باب صوم التطوع 

- الحكمة في منع صيام أول يوم من شوال 

- النهي عن صيام رجب وحكمته 

- المتطوع إذا أفطر فهو أمير نفسه في القضاء والقضاء أفضل 
باب الاعتكاف 


۳۸۹ 


۱ ۲ 
۳۰/۶ 
۲۹1/٤ 


الصيام شرط للاعتكاف 
المعتكفة إذا حاضت تتمه في رحبة المسجد 
نذر صوم يوم العيد 

الإمساك والقضاء على المفطر متعمدًا 

- المفطر نسيانًا يمضي في صومه 


كتاب الحج 


- فتاوی النبي بل في الحج 

ا و الح 

حج المرأة بلا محرم 

سا تیاه لا رجرب اا 

إبطال التحیل لاسقاط الحج 

التفریق بين «أحجُوا فلانًا حجة» وبين «أحجُوه عني» 
الحج عن المیت 

الحج عن المیت بماله 


باب الإحرام والنية 


نوع نسك النبي ككل 

التخییر بين الانساك (الافراد والتمتع والقران) 

التمتع 

مجاوزة المیقات من غير إحرام 

مواضع الامر بفسخ الحج إلى العمرة 

وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي 
كيفية الإحرام إذا ضاق الوقت 

أغسال لا تستحب في الحج 

الاشتراط في الإحرام 


۲۹۰ 


۷5/۳۳ 
3 
۷۷/۱ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ 


۲04/0 
15۲/۳ 
15۲/۳ 
۱۷۳/۶ 
AT /é 

۹0/۲ 

Yor /o 
۳:۳ 


۱۸۹/۵ 
۰2۱۹/۳۳ 
YoY /Y 
رز‎ 
۲۱۸۵ 
۲۹/۱ 

۳۳۳/۶ 
۳۷1/۲ 
"5/7 


- بقاء الاحرام بعد الموت ۱9۳/۳ 


باب محظورات ال حرام 
- جماع المحرم؛ ووجوب المضي فيه والقضاء ۱۳۹/۱ 
- ادهان المحرم ۲۸1/۱ 
- ماينهى عنه المحرم من اللباس ١غ‏ 
- الطیب للمحرم ۱-۲ ۰۲۹۲۰۰۲۱۹۰۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰۱-۳۲۵ 
۳/۳ املو 
- فعل المحظورات نسیائا ۳۰۹/۲ 
- تغطية المحرم وجهه ۱ ۱۹۸/۲ 
- وجه المرأة في الاحرام ۱ 1۹/۲ 
باب جزاء الصید 
- حرمة التحیل لأكل المحرم الصید ۱۹۹/۳ 
5 قتل الصيد خطأ ٥۹/۱‏ 
- تأثير النية في الصید ۹۸۰/۳« 
باب صيد الحرم 


- التفريق بين إرسال الكلب والسهم في صيد ما دخل من الحل للحرم ۹۸/۲ 


باب دخول مكة 

- تحية المسجد الحرام طواف القدوم اندي 
- شروط الطواف toVATY/Y‏ 
- الرمل في طواف القدوم / A4‏ 
- لا يسن استلام غير الرکنین الیمانیین ۱۹۹/۳ 
- صلاة ركعتي الطواف خلف المقام 1۷/۳ 
- حکم طواف العریان للضرورة ۷/۳« 


۲۹۱ 


- الفروق بين الطواف والصلاة 121/۳ 


- طواف الحائض بالبيت 5 
باب صفة الحج والعمرة 
35 مواضع النسك ۳۷/۲ 
- التفريق بين الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق قبل الوقوف في إخراج الحجح ‏ ۹/۲ 
- التفریق بين الوقوف بعرفة والطواف بالبیت في البحث عن غریم له ۹۳/۲ 
- جواز تقدیم أنساك یوم النحر بعضها على بعض» ولا فدية 

فيه ۹/۳ :1/ هم 
- متی بقطم الحاج التلبية ۳۳۳ 
- یوم الحج الأكبر یوم النحر ۱۳-۰۰۶ 
- طواف الوداع اا 
- سقوط طوافي القدوم والوداع عن الحائض ۲ 1/۳۰۲ 
- حکم المرأة إذا حاضت أثناء الطواف ۳ EAE‏ 
باب الفوات وال حصار 
- المضي في الحج الفاسد على وفق القياس ۳.0/۲ 
- واجبات الحح إذا ترکت عمدًا 19۷/۳ 
- من رجع إلى أهله وقد ترك بعض أشواط الطواف 11/۲ 
باب الهدي والأضحية والعقيقة 
- حكمة إراقة الدماء كالأضحية ۸۸/۲ 
- إشعار الهدي ۳۹۹/۳ 
- الهدي إذا عطب ۲/٤‏ 
- المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي ۱۷/۳ 
- الاشتراك في الهدي وم 
- الأخذ من الهدي المنحور /۸ 


14۹۲ 


السر في تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق 
فتاوى النبي ية في العقيقة 

الممنوحة لا يضحى بها 

اشتراك الجماعة في الأضحية 

ذبح الأضحية قبل الصلاة لا يجزئ 

حكم الأضحية والإطعام منها 

حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة 

ذبح أضحية الغير بغير إذنه یجزی 

من وجب عليه أضحيتان فذبح واحذا سمينًا 
العقيقة وثبوت حديثها 


كتاب الجهاد 


فتاوى النبي ِا في الجهاد 

الحكمة في الکف عن قتل المنافقين 
المفاضلة بين المقام بالثغر والمقام بمكة 
المبارزة 

الخيلاء في الحرب 

العلامة للشجاع 

لنهي عن الخروج على الأئمة وحكمته 
لبس الحرير في الحرب 

مراتب إنكار المنكر 

النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
الإسهام للفارس وفرسه 

أحكام الهدنة 


۳۹۳ 


32 
۳۸۵/۶ 
م 
0 
م 
۷/۳ 

44/۲ 
۰2۰۱۸۰۳/۳ 
۷۲۳/۲ 

1/6 


۳۹۳-۶ 
۸/٤ 
117/٤ 
11/٤ 
"o۸ /Y 
۳۰۸/۳ 
</٤ 
1/٤ 
۳5۸۹/۳۳ 
۵ و‎ 
۳۹/۶ 
0€ /۳ 
۳9۸/۳ 


أحكام السلب رش ار 1 


- آحکام الجزية والذمي ۱۹۳/۶ 
- إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمین ۳/4 
کتاب البیوع 
- حكمة التشريع في البيوت ١/4‏ 
- أنواع التجارة وان 
- آحکام الناس في الأموال ۱۳۸/۲ 
- العمل بالمقصود به المال على آنواع ثلاثة ۱۳۹/۲ 
- فتاوی النبي ية في المكاسب والأموال ۲41/0 
- فتاوی النبي یا في البیوع ۳۱۱/۰ 
- الأصل في العقود والشروط الصحة حتی یقوم دلیل على البطلان ۱۷/۲ 
- الأصل في العقود العدل ۱۳۹/۲ 
- إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد اللازم لم یمنعا من ذلك الا أن 
یکون العقد حقا لله ۱۳/۶ 
- جواز الجمع بين عقدين كل واحد منهما جائز بمفرده ۳11/٤‏ 
- قاعدة: أن ما لايباح إلا على وجه واحد لاينهى الشارع عن بیعه ۰ ۰۲۷۹/۲ ۰۱۲۲/۳ 
۱ 
- الاعتبار بحقائق العقود لا بمظاهر ألفاظها 1/۲ 
- تنعقد العقود بأي لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهما ۲1/۲ 
- إذا عجز المشتري عن الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله ۲۱۹/۲ 
- اعتبار القصد في العقود وبیان آثره ۳ 04V‏ 111 ۱۳-۳ 
- آثر القصد في البيوع 04۷/۳ 
- آثر القصد في بيع السلاح للفتنة أو الجهاد ۹۰/۳« 
- البيوع نوعان: خاص وعام 17/۲ 


۳۹ 


الفرق بين باب الإرفاق وباب المعاوضات ۲/ ۲t0‏ 


الفرق بين العقد على المنافع والاعیان ۳۹/۲ 
آثر العرف في المعاملات ۳/۲( ۱ ۱ TI‏ ۱۳۳ 
اعتبار العرف في أكل الثمرة من الغصن الذي على الطريق الا 
صيغ العقود هل هي إخبار أو إنشاء ۲ رضن 
الإجماع على جواز شراء الأطعمة واللحمان وغيرها من 

غير سوال عن آسباب حلها ۱۳۱/۳ 
الفاظ الإيجاب والقبول في عقد البيع ۲ مسد كن 
البيع بما ينقطع به السعر 1/4 
صحة البيع بثمن المثل :1 
تأجیل الئمن فوق ثلاث 1۳۷/۹ 
المقابلة بالمثل: ذکر آمثلتها في المعاملات / tt‏ 
مبحث قولهم: موجب العقد التسليم في الحال اا ل 
حبس العين على الثمن 01/٤‏ 
المعاریض: أنواعهاء حکمها» قاعدتها ۵ ا ۱۳۲-٩‏ 
الصفات في البيوع ليس لها مقابل 1/1 


مبحث من آدی عن غيره واجبًا ۲ ۳ ا ۱۳۰۵۰۵ 


حديث «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم..» وأثره في البيوع 1/۳ 


حرمة المبیع إذا كان فيه معونة على الائم ۳۹۸-۲ 
البيوع المنهي عنها إما ميسر أو ربا لام V/Y‏ 
شرح حديث: «لا تبع ما ليس عندك» ۷۱ ٠١-1‏ 
النهي عن سلف وبيع وحكمته :/ ۱۵ 
حديث النهي عن قفيز الطحان لا يثبت بو جه YAY /Y‏ € رت 
حدیث بیع الجمل الشارد 1۱۸۱/۳ 


۳۹۵ 


بخ العربون 

مبحث عقود السر والعلانية 

عقد السرّ في البيوع 

یم الصبرة 

بیع التلجئة 

تحریم بیع الکلب 

النهي عن البیع وقت نداء الجمعة وحکمته 
نهي المتصدق عن شراء صدقته. وحکمته 
النهي عن طعام المتباریین وعلته 

النهى عن القسامة 

النهي عن منع فضل الماء وعلته 

النهي عن التفريق بين الأخوين في البيع 
بيع الغرر» وحذ الغرر الموجب للتحريم 
المجهول: أحكامه في البيوع وغيرها 


الجهالة اغا من یراد 

عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر 
بيع المعدوم 

عقد المعاوضة على المعدوم لا يصح 
الوبهام في البیع 


۳۹۹ 


"Ao / 
010/۳ 
«۷0/۳ 
۳1/٤ 
7۷0 ع‎ 
۳۷۷/۳۳ 
۷/٤ 
۳۹/٤ 
6/٤ 
"10/٤ 
"o /‘ 
۷۷/۳ 
۷۰/۲ 


E1۹7 / 4/۲ 2۳۰۵/۱ 


0/٤ 

1/4 

۳1۰/٤ 

"Vo /“ 

YVY (۳ ۱۱۷ °۸ /Y 
۳-۳ ۲ 

۳۷۳/۲ 

1:۰ ۳۰ 

2۳/۲ 

؟/ :لاه 


النهي عن بيع المضطر 1/٤‏ 


عقود المضطهد لا تلزم كالمكره 4/4 
المعاوضة علی لبن الماشية ۲۸۳/۲ 
صحة مبايعة الأعمى ۳/۳ 
الحيلة في شراء الدار أو السلعة على أنه بالخيار لمدة معلومة 1/٤‏ 
جواز الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده 11/6" 
من كان له داران» فاشترى إحداهما على أنه إن استحقت 

فالدار الأخرى له بالثمن 0 
المال لا يعرف صاحبه ۳۱/۲ 
فروع في البیع ۳/۲« 1 
مسألة ٍیداع الشهادة» وذکر أمثلة لها في البیع وغیره 331 
ما یقبل فيه قول أهل الخبرة 7/6 
حكم ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه 11/۳ 
عوارض الأهلية في العقود والتصرفات ۳ 1۱۲۰۹۲ 
مشروعية توصل الإنسان إلى حقه بكل طريق جائز 1 
مسألة الظفر ۳ 5/ 55447 
الاحتکار و تحریمه ۱ ۱۳ 
حيلة في بیع المعیب 1۰/۹ 
حيلة محرمة لاسقاط حق صاحب الحق ۱۷۳/۶ 
حيلة العقارب وبیان صورها ۶ 55 
حيلة باطلة في البيوع 01/٤‏ 
حيلة في بیع فضل الماء ۳۰۵۱۶ 
حيلة في عدم خروج المبیع عن المشتري الا لبائعه ۶ TA‘‏ 
حيلة في الشراء إذا خشي تعیبه ۳-۶ 


۳۹۷ 


أنواع الحيل في البيوع 15/5 


- حيلة عند خوف المشتري خروج المبیع معيبًا أو مستحقا 3/1 
- حيلة فیما إذا خاف المشتري سفر البائع وتبین في السلعة عيب ۳/۶ 
- حيلة في جواز بيع الماء ۳۱/۶ 
- حيلة في البيع على البراءة من كل عيب» وابطالها ۱۸۳/۹ 
- حيل في إبطال البيع» وإبطالها 4/4 
- من شری معيبًا ثم تعیب عنده: الحيلة في استدراك ظلامته ۳۸/۶ 
باب الشروط في البیع 
- الشروط في البیع ۳۵ ۰ oo‏ 
- كل شرط ليس في کتاب الله باطل ۱۸/۲ 
- المستثنی بالشرط آفوی من المستثنی بالعرف ۱۷۹/۲ 
- الشرط يستحيل تأخره عن المشروط 14۰/٤‏ 
- یثبت بالشرط ما لا یثبت بالشرع ۱۷:۲ 
- الشرط العرفي كاللفظي /Y‏ 33 
- اعتبار العرف في اشتراط سلامة المبيع 1/۳ 
- الشرط المتقدم کالمقارن ۱۳۱۳۳ 
- البیع والشرط المتأخر 3/۱ 
- حدیث النهي عن بیع وشرط وبیان أنه لا يصح ۳ 1۲۲۱ 
- الوفاء بالشروط بالبیع وغیره ۱۸9۹/۳ 
- جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع مدة ۱۸۳/۳ 
- الاستثناء في المبیع ۲ ۳ ۳۰۳ 
- اشتراط البائع على المشتري أنه إن باع السلعة فهو أحق بها بالشمن ۰ ۰4۱۹۰۳۸/4 
33 
- تعلیق العقود بالشروط ۳۷۷/۶ 


۳۹۸ 


- صحة تعليق البيع بالشرط اا 50/5 
- تعلیق البیع بصورة الشرط ۳۷۷۰۳۱۱ 
- تعليق فسخ المبيع بالشرط 4/6 
- تعليق الإبراء بالشرط EIETVV/f‏ ل 
- البيع بشرط البراءة من العيب f‏ / ۵ ° 
- حكم فسخ البراءة بالشرط 4/٤‏ 
- تعلیق الولاية على شرط ۶ ۱۳۶۰۳ 
باب الخیار 
آسباب رد المبیع ۱۳۸/۲ 
- خیار المجلس ابت في البیع ۳ ۷۱۳۱۸۱۳۷۳ 
- معنی حدیث حبان بن منقذ 1۳۷/۶ 
- خيار الشرط 11/۳ 
- حديث المصراة وبیان أنه على وفق القیاس ۰۲۸۲/۲ ۳/ ۲۳۳/617۰۲۵۷ 
- حيلة في التخلص من المبيع المعيب 1/6 
- بیع الخیار م 
فصل في التصرف في المبیع 

- القبض في العقود» وصفته ۲ حكن 
- موجب البیع التسلیم للمبیع ۲۷۳/۲ 
- بیع السلعة قبل قبضها 1۱-۱ 
- حكمة النهي عن بیع السلعة حيث تباع حتی تُنقل ۳۱۷/۹ 
- ضمان المقبوض بعقد فاسد ۱۷/۹ 
باب الربا والصرف 
- مایتناوله لفظ الرباء وغلط الناس في ذلك 1٩۸۱‏ 
- أخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته من الكبائر 1/0 


۳۹۹ 


كل معاملة أو عقد يعين على معصية الله فهو محرم 1/5 
ما حرم الله شین من المعاملات إلا عوض ماهو خير منه 40/۲ 
حكمة تحریم الرباء وسد الشارع الحیل الموصلة إليه ۵/۲ ۸2۱,۱۹ 
أثر القصد: في حرمة الربا ومشروعية القرض ؟/ ارم YT‏ 
البیوع المنهي عنها داخلة إما في الربا وإما في المیسر ۱۳۹/۲ 
ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء 32/۸ 
قياس الربا على البيع من أقيسة المشركين AJ‏ 
حرمة التحیل لابطال حقوق المسلمین ۸۳/4 
تسمية المکس بشرع الدیوان لا نحل محریا ۱/۳ 
مباحث الربا ۲ ۱۳ 
أنواع الربا ۲ ۱5 
ربا الفضل حرام ۳۱۳/۹ 
ربا الفضل یباح منه ما تدعو إليه الحاجة ۱۳۰۱۲ 
تحریم ربا الفضل في الاجناس الستة وعلته ۹/۲ VV‏ 


۲ 11/۳ 


4۳ 

حدیث «بع الجمع بالدراهم...» وشرحه ۱۳۸/۶ 
الحكمة في تحريم ربا النسيئة في المطعوم وجواز التفاضل مع اختلاف 

الجنس مغ 

حكمة التشريع في التفريق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا ۰ 1۷4/۲ 

حكم بيع فروع الأجناس الربوية بأصو لها مع التفاضل - الجواز ۸4/۲ 

المزابنة بين الجنسين ۹/۲ 


بيع اللحم با لحیوان ۹/۲ ۸2/۳ 


معنى حديث (إنما الربا فى النسيئة» ۷0/۲ 
شرح حديث لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء» ‏ 1۷۹/۲ 
العينة وبیان آنها عين الربا ۳/۱ ۵۲ ۵( 


۰۱۸۵ ۰۱۸۳ 2-۰ IVY IVI ۸ 
۳۶۲-۳۶۵ ۳۳ PTO ۱ الل ا‎ 


مسألة التورق ا 
النهي عن بیعتین في بيعة وحکمته oYA/‘‏ ۵ ۱۶۲ 
حيلة في عدم تسویغ بیع المشتري الا لمن باعه ۳۰۱۶ 
حيلة في التخلص من شراء ربوي معیب ثم حدوث عيب آخر فيه ۳۳۸/۶ 
النهي عن بيع السلع حتى تنقل من مكانهاء وعلته 2/1 
مسألة مد عجوة ۸۹/4 
الصرف ۱ A0 /Y‏ 
حكمة النهي عن التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض V/‘‏ 
المصوغ والحلیة: جواز بیعها متفاضلا إذا كانت يدا بيد 1۸۳/۲ 
الاستصناع AT /Y‏ 
منع بيع السكة بالسبيكة متفاضلا ۸4/۲ 
العلة في تحريم الربا في النقدين ۷۸/۲ 


باب بيع الأصول والثمار 


النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وحكمته ‏ ۰۳۹/4۰۲۷۳/۲ ۰۲4 4۰۷ 


:/ 717 
بيع المقائی والمباطخ والمغيبات في الأرض ۱۰۰4۰۱/4۰۲۷۳۰۱۰۲۰/۲؟ 
بیع العرایا ۲/ ° ¥ ل ۳ ۱۳۰۲۲ 


الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصولها حكمها حكم المنافع ۲۸1/۲ 


۳۰۱ 


- ضمان الحدائق والبساتین ۲ ا TIT‏ 


- وضع الجوائح ۲ ۳ ۱۳۳۱ 
- دیاس الزرع ۳ 
باب السلم 

- السلم: بیان أنه على وفق القیاس ۳/۳۲ 
- السلم بالدین ۳۰۸/۹ 
- ابطال حيلة في السلم ۱۳/۶ 
- اعتبار العرف في وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد 1/۳ 
باب القرض 

- منيحة الورق (وهي القرض) شقيق العارية مه 
- القرض: بيان أنه على وفق القياس 10/۲ 
- قرض الحيوان» وهل يرد مثله أو قيمته 417/۲ 
- حكمة منع المقرض من قبول هدية المقترض :7/4 
- السفتجة 67/۲ 
- تأجیل القرض ۳۰۱۶ 
باب الرهن 

- قياس الرهن في الحضر على الرهن في السفر E‏ 
- ضمان الرهن على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدین 11۹/۹ 
- تفريق القياسيين بين الرهن والبيع في مسألة الأرض المزروعة ۸۸/۲ 
- رهن المبيع على ثمنه 01/٤‏ 
- جواز رهن المبيع بعين أخرى 01/٤‏ 
- اشتراط بيع الرهن إذا حل الأجل ولم يحصل الوفاء ‘/ PA‘ YEY‏ 
- حديث «لا يغلق الرهن من صاحبه» 717/5 
- انتفاع المرتهن بالمرهون فل يك 


حکم وطء مالك الجارية لها وهي مرهونة ۱۸/۵ 


- اصلاح المرتهن للرهن 1۱/۳ 
- حیل في دعوی الرهن 6۶4 
- حيلة في الانتفاع بالرهن مع عدم الرجوع 2/5 
- الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون 1 
- حیل الاستیفاء عند الخوف من هلاك الرهن 1۰۳۸/۰ 
باب الضمان 

- الضمان عقد لازم 6/٤‏ 
- الضمان في اللغة ۳/۶« 
- حقيقة الضمان: هل هو استيثاق بمنزلة الرهن أم تعدد لمحل الحق 1/٤‏ 
- إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في الضمان ۳1/۲ 
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم یلزمه ضمان ما تولّد منه ۳۳۷/۲ 
- ماتولد من مأذون فيه لم يضمن كنظائره ۳۳۷/۲ 
- تعلیق الضمان بالشرط ۷۶ ۷ ۰۰۱۳ 610 
- حدیث الخراج بالضمان وبیان معناه ۳۲ ۵ ۱۳۳-۵۰ 
ب ضمان السلعة إذا حبسها البائع لاستيفاء حقه منها فتلفت &/ 00( 
- ضمان المبیع إذا تلف قبل قبضه ۱۷/۲ 
- من أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه ۲۱۹۰۸۳۲ 
- ضمان المتلف بالقيمة آم بالمثل ۲ ۶۱ 
- ضمان الجدار يهدم ۱۷/۳۲ 
- تضمین المغرور ء/۱۷۳ 
- تضمین الغاصب ۱۷۳/۶ 
- ضمان المغصوب Y/Y‏ ۲۹۰۵ 
- الضامن في المغصوب المباع ۱۷۹/۹ 


۳۰۳ 


حيلة باطلة لإبراء الغاصب من الضمان 
ضمان ما لا يجب 

التصرف بالمبيع هل ينقل الضمان أم لا؟ 
حيلة في ضمان الدرك إذا خاف استحقاق المبيع للغير 
حيل في التخلص من الكفالة والضمان 
مطالبة الضامن قبل تعذر مطالبة الأصيل 
لكفالة عقد لازم 

الكفيل الحضوري 

حديث «الزعيم غارم» وبيان معناه 
الكفيل الغارم 

تعليق الكفالة على شرط 


باب الحوالة 


با 


الحوالة وأنها على وفق القياس 
الحوالة بالدین 
حیل للمحال بدین على آخر 


ب الصلح 


الصلح في الشريعةالاسلامية 

آحکام الصلح 

سياق نصوص من الکتاب والسنة في الصلح 
الصلح في الحقوق 

لصلح لغرض الاعتراض با لحق 

الصلح على الاقرار 

لصلح عن الدین وصوره 

الصلح عن الحق ببعضه 


۳۰۸۹/۹ 
TV /“ 
V4 /۲ 
(0/6 
6/6 
6/6 
6/٤ 
To /é 
0غ‎ 
20/5 
5غ‎ ۶ 


1 
1۸/ 
oA /“ 


4/۱ 
۳۳۳/۶ 
2/١ 
۲۲۸/۱ 
1/6 
۳۳۹/۶ 
1۰۱۱/۰ ۳۳ 
1۳/۶ 


- الصلح للتوصل إلى الاعتراف بالحق 33/4 


- المخارجة يعني الصلح في الميراث ۲۲۹/۱ 
- حق الجوار ۳ ه/ ١5:5‏ 
- الجیران ثلاثة 1۳/۲ 
- حق الجار في حائط جاره ۱۷۹/۳ 
- الاستمداد من المحبرة 11/۲ A/T‏ 
- اعتبار العرف في جواز التخلي في دار من أذن له بالدخول في داره ۷/۳ 
- اعتبار الإذن العرفي ۸/Y‏ 
- النهي عن الجلوس في الطرقات» وعلته V/“‏ 
- الكافر لا یمن في سكنى البناء العالي على بناء المسلم ‘/ o۸‏ 
باب الحجر 

- حدیث أبي بكر بن عبد الرحمن في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعینه ‏ ۲۵۳/۳ 
- المفلس إذا باعه الرجل سلعة فتقاضى من ثمنها 014/۳ 
- مسألة الظفر ۳ 4۲۷ ۶71۷ 
- الاعسار ۱ ۲۱ 
- حيلة في تأجيل الدين على المعسر &/ eV‏ 
- آحکام الدین 1۱۸۰/۳ 
- النهي عن بیع الدین بالدین (المقاصة) ۲ ۱۸-۰۵ 
- المعاوضة في الدیون وبیان صحتها 1۰۸/۰ 
- حديث أبي قتادة في ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء 44/۳ 
- توکیل المدين لدائنه في استيفاء ماله من دين من غلة الوقف 16/٤‏ 
- قسمة الدين المشترك غ1 
- النفقة على المدين 2غ 
- زكاة الدين إذا تمكن من قبضه A/“‏ 


- الدين في الذمة يقوم مقام العين 


A/“ 


- إذا قال المدين كان علي فقضيته» هل تلزمه بينة القضاء أم لا؟ 000 
- إذا آقر المدین بالدین المؤجل فهل يؤاخذ به قبل أجله ۰۶ Tot‏ 
- مسائل في الاقرار بالدین 1٩9‏ 
- تصرّف الدين المستغرق 10/٤‏ 
- تعليق الإبراء من الدين بالشرط tToct10/6‏ 
- الوصية بالبراءة من الدين 10/٤‏ 
- تبرع المدين المستغرق 1/٤‏ 
- حيلة عند خوف الدائن من جحد الدين 4/٤‏ 
- حيلة في الحوالة بالدين t0۸/“‏ 
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال 1/٤‏ 
- حيلة في الدين “/ 
- حيلة في إثبات الدين على الغائب 0 
- حيلة في قضاء الدین 1۳/۶ 
باب الوكالة 

- حدیث عروة البارقي إذ آعطاه النبي بيا دينارًا ليشتري له به أضحية ۰ ۰ 10۰۸/۳ 
- توکیل الوکیل لما لا يباشره مثله بنفسه عرفا ۷/۳« 
- تصح الوكالة بكل لفظ يدل عليها ۳11/٤‏ 
- تعليق الوكالة بالشرط ۰۶ oot TVA‏ 
- الوکیل في البیع یقبض الثمن ۷/۳« 
- جواز توكيل المدين لدائنه في استيفاء دينه من غلة الوقف 1/٤‏ 
- شراء الوکیل ما وکل فيه لنفسه ۳۹1/۳ 
- الوكيل في بيع الشيء هل يملك بيعه لنفسه أم لا؟ ۳1۸/٤‏ 
- القول قول الوکیل عند الاختلاف في ثمن ما وکله في شرائه :۳۳۸/۹ 


۳۰۹ 


إذا أنفق الوكيل على الحيوان واعتاض عنه بالركوب والحلب جاز 
توكيل الدائن لمدينه بالمضاربة بدينه أو الصدقة به 

حيلة في شراء الوكيل لموكله من بضاعته 

له ار كل توه انمو بل ذا اراک لعي لموكله 

حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله 

حيلة في خوف المشتري عزل الوكيل 

حيلة في بيع الوكيل من ماله على موكله 


باب الشركة 


المشاركات حل الجا او وبع للق 

الشركات وأنواعها 

المضاربة: مشروعیتها وصفتها ۳۷/۲« 
الواجب في المضاربة الفاسدة 

المضاربة بالدین 

حيلة في المضاربة 

حكم شراء أحد الشريكين لنفسه 

إذا أنفق الشريك على الحيوان واعتاض عنه بالركوب والحلب جاز 
لا يحل للشريك البيع حتى يؤذن شريكه 

الشركة بالعروض والنقود المغشوشة 

إذا فسدت الشركة لا يفسد تصرف الشريك 

صور ضمان الشريكين عن رجل مالا بأمره 


باب المساقاة والمزارعة 
المساقاة والمزارعة: تقرير مشروعيتها وأنها على وفق القياس ‏ ۰۲۳۹/۲ ۰۲۸۲/۳ 
41/6« 

۳۲" ۹ 


مشروعية المغارسة 


۳۱۹۳/۲ 
۳۰۰/۶ 
6/٤ 
"1/٤ 
۳۰۳/۶ 
۳۸۶ 
6/٤ 


ETT /t 
3/1 
2۳۰۳/۶ 
۲۱۳۷/۲ 
۳۰/۹ 
۳5۹: 
۳۰۹/۶ 
4۲/۲ 
۱۶/۵ 
۳۳۳/۶ 
۳9۸۹/۶ 
1/٤ 


TT /t 


المخابرة 


باب الإجارة 


me o 


حقيقة الإجارة غير حقيقة البيع 

بيان أنها على وفق القياس 

الإجارة تنعقد بأي لفظ يدل عليها يعرفه المتعاقدان 
المستحق بعقد الإجارة 

صحة الإجارة بأجرة المثل 

لوبهام في الإجارة 

الإجارة كل شهر بدرهم 

حبس العين بعد العمل على الأجرة 

إجارة الأرض | لمشغولة بالزرع 

إجارة الرجل على إجارة أخيه 

استتجار الأرض بخراجها مع الأجرة 

إجارة الحيوان للبنة 

الاستئجار لطحن ا لحب بنصفه أو من غيره 
اسك ستئجار الدار > سيدا 

ست ستئجار الدار كنيسة 

ستئجار الدابة بعلفها 

أ تشجار الث 4 1 

إجارة الظئر ونحوها وبيان أنها على وفق القياس 
نفقة المستأجر على العين المؤجرة 

جواز بيع العين المؤجرة 

الإجارة للمعدوم 

ضرب الدابة المستأجرة إذا حرفت فى السير 


۳۸ 


۳/۲ 


۲۰۶/۲۰۳۸ 
۳۹ 
۳۱/۲ 
۲۸1/۲ 

3 
:0غ 
ركهم ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۳۲ 
(01/٤‏ 
۳۱۶ 
۳/۱ 
11/6" 
۷/۲ 

1۰/۲ 
۱۳۸۸/۶ 
1۱۸/۰ 
۳۱۶ 
۳۱۰۶ 
۱۳-۲ 
ل 
771 
۱۷۳/۲ 
او 


- اعتبار العرف في دخول الحمام ونحوه وان لم يعقد الاجارة لفظًَا 4۱۰۰4۰۷/۳ 


60/00۷{ 
- اعتبار العرف في غسل القميص الذي استأجره V/Y‏ 
- اعتبارالعرف في إذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه في 
الدخول والمبيت ۲/ ¥ 
- مشاركة العامل للمالك 3/۰ 
- القصارة وأجرة القصار 0۸/0 
- حيلة مباحة في الإجارة /€ 
- حيلة جائزة في الإجارة م 
- الحيلة لاستنجار الأرض بخراجها مع الاجرة ۳۱۶ 
- حيلة في التخلص من خوف غيبة المستأجر أو تأخر تسلیمها ۶ ۱۳۰ 
- حيلة للمستأجر یتخلص بها من خوف فسخ الاجارة ۳۰۳ 
باب السبق 
- المحلل في السباق والتضال 1۱۳۹۶ 
باب العارية 
- ضمان العارية :۳ 
- تأجيل القرض والعارية ۳:11 
باب الغصب 


2 الجناية على المال وعقوبتها ۲( TT‏ 
ETT ۳‏ ۸/۳ 


- موجب ضمان المغصوب والمتلف 40/۲/۲ 
- التصرفات في حق الغیر ‏ ۰۲۹۳۰۲۸/۲ ۰41۱۰۳۱۲ ۰۱۰/۳ ۵۹۸۰۵۸۲ 

/t‏ لا 
- الزراعة في الأرض المغصوبة تكون لمالكها ۱۸/0 


۳۰۹ 


أ 


ضمان منافع المغصوب 

الغصوب المجهولة والتصرف فيها 

حيلة لإبراء الخاصب من الضمان» وإبطالها 
حيلة في رد ظالم يريد أخذ دار الغير 


باب الشفعة 
مشروعیتها وحکمتها وبم تکون ۲ ۸/۳ 5ل 5 


۳۱۷۳/۶ 
۳1۲/۲ 
YoA/“ 
1/٤ 


1.4/0 


67/۲ 


إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة 2۳2-۳۳۰۹۰۹۳۲ 6 / ۲4/011 


ثبوت الشفعة في الأرض والعقار 
إيذان الشريك بيع نصیبه 

دعوی ما فيه شفعة على غائب 

حيلة باطلة لاسقاط حق الشفعة 
خیار الشفعة 


صلح الشفیع من الشفعة 


باب الوديعة 


النفقة على الحیوان المودع والاعتياض عنها بالرکوب والحلب 
ضمان الوديعة 

دعوی الأمين برد الوديعة 

دعوی الا مین الغلط فيما آقر به 

دعوی زوجة الغائب بوديعة على فلان 

اعتبار العرف في دفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه 

إذا اعتاض الموکع عن النفقة على الحیوان بالر کوب وا لحلب جاز 
حيلة في الوديعة 


باب إحياء الموات 


۳۱ 


۳۱۳۳/۶ 
۸/۲ 
ا‎ 
4/٤ 
۸0 /Y 
"1/6 


4۳/۲ 
۳۷۳/۳ 
2۰۱۰/۹ 
(10/٤ 
T/6 
ادع‎ 
۳۹۳/۲ 
۳5۹/۶ 


باب الجعالة 

- جواز الجعالة 9/۵ 
- هي عقد جائز ۳1/۲ 
- الجعالة للطبیب ۱۳۹/۲ 
باب اللقطة 

- الوصف للقطة ۸ ١7‏ 
- مشروعية الاشهاد على اللقطة. وعلته ۳۱/۶ 
- التصرف في اللقطة موقوف ۳۱۳/۲ 
- مسائل في اللقطة 1۰/0 
- تعزير كاتم الضالة الملتقطة ۳/۲ 
باب اللقيط 

- الفاسق لا ولاية له على اللقيط بخلاف اللقطة )0 
- إرث المرأة لمال لقیطها ۷۳/۳ 
كتاب الوقف 

- تعريف الوقف 1۸1/۲ 
- تقرير أن الوقف صحیح لازم ۱۳۳/۹ 
3 قول المالك «هذه الدار وقف بعد موتي» لا يصح to/é‏ 
- شروط الواقفين وأنواعها ۹/۲ / oV‏ 
- تعليق الوقف بالشرط tYo/t‏ 
- الوقف والشرط المتأخر AV /é‏ 
- تدریس ابن تيمية بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة ۱۹/۳ 
- الاعتماد على كتاب الوقف / 10 
- وقف الإنسان على نفسه ۳۷۳۲ دوم 
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الوقف على جهة عامة م 


- شرط الواقف النظارة لنفسه مدة حياته 01/5 
- صحة تعلیق النظر بالشرط ۶ t0‏ ۱/۵ 
- بیع الوقف المعطل ۳/۰ 
- إيجار الوقف مدة طويلة ۳1/٤‏ 
حیل باطلة في الوقف :۳ ۳۰۵ ۳۵۲ 
باب الهبة والعطية 
- جواز هبة المشاع والمعدوم» وجواز الاستثناء فیها ۲۷۳۹/۲ 
- حيلة ل(سقاط حق الواهب الرجوع في الهبة» وابطالها ۱۹/۹ 
- تحریم الرجوع بالهبة إلا للوالد ۳ ۰ ۱۶۵ 
- معنى حديث «أنت ومالك لأبيك» ۳/۱ 
- للأب التملك من مال الولد والرجوع فیما وهبه له وليس 

ذلك للأم ۳ كت ١55‏ 
- التفضيل بين الأولاد في العطية ۳ 1/0 وف ١14‏ 
- العطية المنجزة من المریض ۸۰/۳ 
- الهدية والرشوة ۳ ۷ هك ۷ ۱۳۲۰۳ 
- الهدية للعمال 10/٤‏ 
- نهي المقرض عن قبول الهدية» وعلته 1110/٤‏ 
- استحلال السحت باسم الهدية ۹/۳ 0 
كتاب الوصايا 
- تفسير قوله تعالی: ‏ بو له آزکر کم 4 10/۲ 
- حديث لا وصية لوارث ٤/۱‏ 
- رد الوصية الجائرة 00/0 
- الوصية في السفر ۱۹2/۱ 


۳ 


صحة الوصية بالمعدوم 

الوصية بما زاد على الثلث 

من وصى بجميع ماله نفذ في الثلث 

وصية مريض لا وراث له بجميع أمواله في وجوه البر 
تعليق الوصية بالشرط 

الوصية بقوله: ثلث مالي لفلان وفلان 

إقرار المريض للوارث 

إبراء الغريم في مرض الموت 

الوصية بعتق رقبة مؤمنة 

الإقراع بين الأعبد الموصى بعتقهم 

اعتماد الوصي على خط الموصي 

قضاء الوصي لدين الميت إذا علم بثبوته وإن لم تقم به بينة 
بطلان إقرار المريض بدين لوارثه 

من تصرفات المريض مرض الموت 

منع تبرع المريض مرض الموت بما زاد على الثلث 
حيلة في الوصية لوارث» وإبطالها 

حيلة في نفاذ إقرار المورث بدين لوارثه 

حيلة لنفاذ عتق عبده في مرض الموت 


فتاوى النبي ية في المواريث 

كيفية الفتوى في الفرائض 

شرح حديث «ألحقوا الفرائض بأهلها...» 
مشروعية التوارث وحرمة التحيل 

حرمان الوراث حقه من الميراث من الكبائر 


۳1۳ 


۱۷۳/۲ 
۳۱۳/۲ 
۳۱۳/۶ 
1/٤ 
10/6 
11/۲ 
۲۹7/6 
۳۳۸۹/۶ 
۳۱۳۹/۵ 
۳۳/۳ 
۱۸1/0 
۳۳۱/۵ 
8/1 
۶2۱ ۰۶ 
1 
ا"‎ 
0 
۳۳۹/۶ 


۳۳۰/۵ 

۷/۵ 

TI ۸/۲ 
AV /‘ 

11/٥ 


مسائل في الفرائض 1/۵ 
توریث الذکر ضعف میراث الأنثی ۱ ۶5۹ 
کل حکم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الائنان وما فوقهما ۰ ۱۹۸/۲ 
إسقاط البعيد بالقريب ۲۰4/۲ 
جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة ۲1/۲ 
الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه ۲۲1/۲ 
تعصیب الر جال للنساء إذا کانوا من جنس واحد ۳۳۹/۲ 
الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة ٤/۱‏ 
البعید من العصبات یعصب من هو آقرب منه إذا لم يكن له فرض ۳۳/۲ 
موانع الارث ۳۳ Yot‏ 
منع القتل من المیراث» وحکمته ۳ ۵ ۱ 
حکم التوارث بين الزوجین یقتل أحدهما الا خر ۳۳۹/۵ 
اختلاف الدین من موانع الارث ۲۳۱۹/۳۸ 
التحیل بالردة على الحرمان من الارث کفر ۱۷/۶ 
شرح حديث «فما أبقت الفرائض فلأو لى رجل ذکر» ۷/۲ 
من لا وراث له يعطي الکبر من جماعته ۷/۳ 
إرث اللاقط للقيط 14/۳ 
المرأة تحوز لائة مواریث ۳۳۹/۵ 
ميراث أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا ۳/۱ 
میراث الأخوات مع البنات وآنهن عصبات ۱۳/۲ 
میراث الأخت للأب مع الاخت أو الأخوات للأبوين ۳۹/۲ 
أحوال الأم ١45/7‏ 
بیان آحوال میراث البنات ۳۳/۲ 
أحوال ميراث بنت الابن ۲10/۲ 


51 


توریث المرأة من دية زوجها ۳ ۱ 


بیان دليل توريث البنتين للثلثين |/°۸ رحن 
توريث المبتوتة في مرض الموت وحکمته ۱ 5 
35/4 
ميراث بنت الابن السدس» وسقوطها عند استكمال البنات الثلثين ‏ ۲۲۰/۳۰۲۱۵/۲ 
الأخ النافع والأخ المشؤوم ۲۱1/۲ 
مسألة: ابنا عم آحدهما أخ لام ۱۹۳/۲ 
الجد والاخوة 2 
تسمية الجد أبّا وابن الابن ابنًا ۳۱۱۸/۲ 
مواضع تنزیل الجد منزلة الأب ۲۳۳/۲ 
العمریتان ۸ ETI E‏ ۲ ۱۳ 
الكلالة وأنها ما عدا الوالد والولد ۹٩5/۳۰۲۱۷ ۰۱۸۸۰۱۸۲/۲ 4٠51/8/١‏ 
المشرّكة في الفرائض ۱۸۳۹/۲ 
المخارجة: حكمها ولما سمّيت بذلك ۲۸/۱ 
الحكم في امرأة المفقود: على وفق القياس ۳۱1/۲ 
قاعدة العصوبة ۱۹۳/۲ 
حكمة تقديم العاصب البعيد على ذي الرحم القريب 60/۲ 
حكمة توريث العاصب البعيد دون ذي الرحم القريب 40/۲ 
توریث ذوي الارحام ۷۳/۳ 
حيلة محرمة لاخراج الزوجة من الميراث 1۷1/٤‏ 
حيلة في الميراث إذا كان الوارث لا يستغرق التركة ويخشى 
من تعرض السلطان له 11/٤‏ 
الوارث یکون له دين على مورثه ۳۳/۶ 
الرد والعول في الفرائض ۸( ۱ 


۳۱۵ 


المسائل التي يؤذي ثبوتها إلى نفيهاء أمثلة منها 
الإقرار بمشارك فى الميراث 


كتاب العتق 


فتاوى النبي کل في العتق 

شرح قول ابن عباس: العتق ما ابتغي به وجه الله 
حديث عمران بن حصين في عتق الأعبد الستة 
من مثل بعبده عتق عليه 

أحكام العبد على النصف من الحر 

محل العتق الرقبة أم الذمة 

مسائل في العتق 

الاستثناء في العتق 

تعليق العتق بالولادة 

رقيق المسلم لا يباع على ذمي 

تبعية السبي في الإسلام 

صحة بيع الأمة المزوجة 

مسائل من الدور الحكمي في العتق 

الحكمة في استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته 
لتسري في الشريعة الإسلامية 

تضمين المغرور بحرية الأمة 

العتيق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث 

قول «أنت حر أمس» و«أنت عتيق إن شاء الله» 
قول «کل عبد أملكه فهو حر» 

قول «أنت حر بعد موتي» 

حيلة في الخلاص من الإكراه على بيع جاريته 


۳۹ 


۱۵ ۶ 
۱۸۱1/٤ 


۳۳9/۵ 
۳41/٤ 
۱۵:۳ ۳ 
۲۹۸/۲ 
٤۰/۱ 
22۱۷/۳ 
اله‎ 
۳۱۷۳/۲ 

۶6 ۰۲ ۶ 
1/۲ 
£ /۲ 

۷€ /۲ 
1۸۰/6 
۳40/۲ 
۳۷/۰/۲ 
۳۳۱/۳۲ 
۳۳۰/۵ 
۸/۳ 
7/5 
10/6 
1/6 


- حيلة فى شراء العبد نفسه من سيده 1/6 


- حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة ۳۹/۶ 
باب الکتابة 

- الكتابة على وفق القیاس ۱۱۳/۲ 
- الاستثناء في الكتابة ۱۷۳/۲ 
- بيع المدبر «A1 /Y‏ وما" 
- حيلة في جواز بيع المدبر 6/6 
- حيلة باطلة لوطء المکاتبة ۳۷/۶ 
باب آحکام آمهات الأولاد 

- حيلة لتجويز بيع أم الولد» وإبطالها ۸/٤‏ 
- بيع أمهات الأولاد €1 ۱۳۳۳ 
كتاب النكاح 

- أقضية النبي و في النکاح ۳۳۹/۰۵ 
- حديث رد النبي اة ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد 44/۳ 
- إذاعجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ ١‏ ۲۹6/۲ 
- مسائل من الدور الحكمي في النکاح ۱۸۳/۶ 
- النهي عن نعت المرأة المرأة لزوجهاء وعلته ۲1/٤‏ 
- الاستئذان 0/٤‏ 
- نهي النساء عن الضرب بالأرجل 0/٤‏ 
- الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة ۳۹۳/۲ 
- الحكمة في قصر الزواج على آربع دون السزيات ۳۹۱/۲ 
- تخبیب المرأة على زوجها من الكبائر 1۳/۵ 
- إباحة النظر إلى الأجنبية عند الحاجة 1۷۰/۲ 
- حرمة النظر إلى الأجنبية ۰۷۳/۲ 4/5 


۳۷ 


- النهی عن الخطبة على الخطبة ۳۳/۹ 


- حكمة النهي عن خطبة المعتدة ۲/٤‏ 
- حكمة النهي عن عقد النكاح حال الإحرام والعدة ۲/6٤‏ 
- النهي عن بعض الأنكحة سذا لذريعة الزنا ۸/٤‏ 
- حيل محرمة في النكاح 4/٤‏ 
- حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضی به ۳۷۳/۶ 
- آخوان زفت لكل منهما زوجة الآخر ۳۷۲/۶ 
- المرأة المخيرة 1۳۲۱ 
- النهي عن نكاح الأمة للقادر على الطول 1 
- حيل باطلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول 0/1 
- حيلة في تمكن السيد من وطء أمته المتمنعة إلا بعتقها 1/6 
- حيلة عند خوف زوج الأمة من رق الولد 4/٤‏ 
- شروط نكاح الإماء 1/٤‏ 
- ألفاظ عقد النكاح 1101/۲ 
- عقد النكاح بغير العربية 1117/۲ 
- الحكمة في شروط النكاح وإعلانه ۲/٤‏ 
- اشتراط الولي في النكاح» وتعليله ۹/۳ 78/5 
- من أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل 161/0 
0 حدیث لا نکاح إلا بشاهدي عدل» ۳(« :2 Yoo‏ 
- شرط رضاالبکر ۱۰0/۲ 
باب المحرمات في النکاح 

- علة التحریم لنکاح المرأة على عمتها ۱۱/۵ 
- حکم من تزوج ابنته من الزنا ۱ ۳( ۱ برف 
- النهي عن الجمع بين المحارم في النکاح و حکمته ۱/4 


۳۸ 


حكمة النهي عن نکاح أكثر من أربع ۱/۶ 


- من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ۲41/۳ 
- الأصل في الأبضاع التحريم 11۰/۲ 
- الحكمة في تحريم بنت الأخ ونحوها وإباحة نكاح بنت العم ونحوها ‏ 1۷۲/۲ 
- حكم نكاح الأمة لواجد الطول ا ۱۷۰۹ 
باب الشروط والعيوب في النكاح 

3 أقضية النبي ية في الشروط في النکاح ۳۰۸/۲ 
- الشروط في النکاح أحق الشروط بالوفاء ۱۸۹/۳ 
- فسخ النکاح بالعیب ۱۷/۳ 
- إذا تزوجها على أن يحج بها 1۰0/۲ 
- اشتراط المرأة على زوجها دارها ۵ ۱۳۷۳ 


- ۱۳۳۰۱۳۱۸۱۲۹۰۱۰۵۱ چ التحلیل في النکاح ۱/۱ ° افر‎ 
۰۱۹٩ -AAIAO VV ۴۶ 
5 ۲ TEY /f ۰۲۵۰ ۰۲۳۸۰۲۱۰۷ 


- المخارج من التحليل ۷1/٤‏ 
- نكاح المتعة Y1 TA / ‘f‏ 
ج النهي عن نكاح الشغار Vo /Y‏ 
- نكاح التلجئة ع/ oV‏ 
- نكاح الحبلى ۳t0 /o‏ 
باب نكاح الكفار 

- من أسلم لم يفرق بينه وبين امرأته» ومتى أسلم الآخر فالنکاح بحاله ۲۹/۳ 
۰ من أسلم وتحته أكثر من آربع ۳۱۹۱/۳ 
- من أسلم وتحته آختان ۱۹۱/۳ 
باب الصداق 


- الصداق لا یتقدر أقله ولا آکثره ۰۱۱/۱ ۰۱۸۳۰۵۱/۲ ۳/ ۲۳۳/۰۲۹۱۰۲۰ 


۳۹ 


الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي ا 
صور مهر السرّ والعلانية 

تأجيل الصداق 

النکاح بمهر المثل 

جعل عتق الأمة صداقها 

زواج أحد دائني المرأة لها بنصيب من الدین 


باب عشرة النساء 


حقوق الزوجة 

تحريم الشياع (المفاخرة با لجماع) وعلته 

حديث «وفي بضع أحدكم صدقة» 

حكم الوطء في الدبر 

وجوب الكفارة في وطء الحائض 

الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء 
شهوة الرجل والمرأة 

الإذكار والإيناث» وحديث ثوبان في ذلك 

حكم شق بطن المرأة الميتة لإخراج الحمل المتحرك 
قضاء النبي ب في القسم ب بين الزوجات 
ا 

المرأة تهب 

e 


باب الخلع 


الخلع المأذون فيه شرعا 
م 
حقيقة الفدية في الخلع 


۳۳۰ 


۱9۹/۳ 
010/۳ 
oo / 
۳/6 
۳5۹۷/۳ 
1:9۸ 


۱4/۲ 
E: 
۳9/۵ 
11/0 
41€/۲ 
VT /Y 
۳۹ /۲ 
۱۹۳ ۲ 
۲1/0 
7ه"‎ 
۲0۰/۳ 
۸/6 
11/0 


۱ ۰۶۷ ۵۰۷۸/۳ 
۱ 2۰۰۵" 
ا ا ا 


مخالعة الحامل على سکناها ونفقتها 1۷/4 


- حيلة في الخلع ۳۷/۶ 
- حيلة باطلة للتخلص من الحنث بالخلع 14/٤‏ 
كتاب الطلاق 

- تختلف الا لفاظ بين التصریح والکناية باختلاف العرف ۲۸/۲ 
- الكناية مع دلالة الحال کالصریح ۱۸/۲ 
- حكمة مشروعية الطلاق و جعله ثلاثًا ۱۸۹/4 
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة 1۱/۳ ۱۷ ۱ ۲۱۳۱۷۱ 
- حكمة التشریع في تحريم المطلقة بعد الطلاق الثلاث إلا بعد زوج ثان ۳۷۳/۲ 
- تطلیق المرء في نفسه من غير نطق ۹/۳« 
- تمليك الرجل امرأته الطلاق ۳ ۰ ۵۵۰۳ 
- قول الرجل لامرأته: هذه أختي 0۹4/۳ 
- مسائل من الدور الحكمي في الطلاق ۱۸1/٤‏ 
- المسألة السريجية في الطلاق: صورتها وتاريخ حدوثها وحكمها ۱۷۸/٤‏ 
- فروع في الطلاق أوردها نفاة القیاس ۲ ۰۲ ۱۳۰ 
- حيلة في الطلاق /۳۱۵۹ 
- من لطائف الإمام أبي حنيفة في التخلص من الطلاق ۸/6 
- اعتماد الزوجة على خط زوجها في |بانتها فتتزوج ۱۳۹/۰ 
- لفظ التسمیح في الطلاق ۱۳۳/۰ 
- طلاق الغضبان وحكمه. وتفسیر حدیث الاغلاق ۳ ۳ 2,۰۴ 
- طلاق الهازل 0۱۸/۳ 
باب ما یختلف به عدد الطلاق 

- محل الطلاق الزوجة أو الذمة ۰۷/۳ 
- الاستثناء في الطلاق / لوللا 071/5 


۳۲۱١ 


باب إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل 


- قول: أنت طالق أمس ۸۰/۲ 
- قال الزوج لزوجته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئًا إلا قلت لك مثله ۳۲۱/4 
باب تعليقه بالشروط 

- تعليق الطلاق بشرط مضمر */ 5١اه,:/٠١٠ه:,‏ ةلاه 
- تعلیق الطلاق قبل الزواج 1۱۳/۶ 
- حيلة في إبرار زوج في تعلیق الطلاق على وطء 1۷/۹ 
باب التأويل في الحلف 

- الحلف بالطلاق ونحوه وبیان صیغه ۲ ۰۱:۳ 
- لغو اليمين في الطلاق 0۱/۳ 
- التعليق واليمين في الطلاق ۲44/۱ 
- أيمان البيعة بالطلاق وأول من أحدثها 041/۳ 
- حيلة في نفاذ تزويج عبده جارية بعد حلفه بالطلاق أن لا يزوجه إياها ۳۳۰/4 
- حيلة في عدم الحنث في يمين الطلاق 1/6 
- حيلة لإبرار من حلف بالطلاق 4/6٤‏ 
- حيلة في اليمين بالطلاق ۳۳:4 
- الشك في الطلاق ۱۳/۲ 
باب الرجعة 

- حصول الرجعة بالوطء 11۲/۲ 
- حيلة باطلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها 14/٤‏ 
كتاب الإيلاء 

- حکم‌الایلاء ۰۳/۳ 
کتاب الظهار 

- حکم قول الرجل: آنت علي حرام ۱ ۳۲ 


T۲ 


الحلف پا لحرام و صیختاه ۰۳۱۱/۳« 


- حيلة باطلة في الظهار ۲04/٤‏ 
كتاب اللعان 
- موجّب اللعان: القتل ۳۱/۱ 
- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان ۳۱۳/۱ 
- البينة في اللعان ۲۳۷۷/۵۳/۱ 
فصل فیما یلحق من النسب 
- حدیث عبد بن زمعة وبیان ما فيه من الأحکام ۳۷۳/۵ 
- قضاء علي في الجماعة الذین وقعوا على امرأة في طهر 

واحد ثم تنازعوا في الولد فأقرع بينهم 1/۲ 
- أحكام النسب اسل لس ۳( «AO‏ ۱۸۱/۰۳۱۷ 
- ما يتبع فيه المولود كل واحدٍ من والدیه ۳۳۱/۲ 
- لحوق النسب بالأبوين ۰۱۸/۳ 85/8 
- لايطأ الرجل جاریته المرهونة ۱۸/۵ 
- ولد الزنا والمنفي باللعان یُحکم باسلامه أو لا؟ ۳۳۷/۲ 
- زواج مشرقي بمغربية ولم يلتقياء ومجيئها بولد» لمن هو؟ ااا 
- القرعة في النسب ۳۳۸/۲ 
- المسلم يشتري طفلا رقيقًا كافرًا یحکم باسلامه ۳۳۸/۲ 
- المولود يموت آبواه الکافران یخکم باسلامه أو لا؟ ۳۳۸/۲ 
کتاب العدد 
- الجکم الشرعية في العدة ۳/۲ 
- العدة لا تفتقر إلى نية ۳۳/۲ 
- الحكمة في التفريق بين مدة العدد ۲/ ۳1° 
- قياس الكتابية على المؤمنة في العدة ا۸/۱ 


۳۳۳ 


أقسام النساء بالنسبة للعدد ثلاثة 

أجناس العدد خمسة 

الحكمة في عدة الطلاق 

عدة المطلقة ثلاثًا 

عدة المختلعة حيضة واحدة 

عدة المعتقة المخيرة 

عدة الزانية والموطوءة بشبهة 

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

أقل مدة الحمل ستة أشهر 

سکنی المتوفی عنها زوجها حق له لا یجوز ابطالها 
الحكمة في عدة الوفاة وتقدیرها بأربعة أشهر وعشر 
حدیث «طلاق الأمة طلقتان وقرژها حیضتان» 
حکم النبي ی في إحداد المعتدة نفيًا وإثبانًا 
الاحداد على الزوج وعلی الأم والأب» والفرق بینهما 
حكمة مشروعية الاستبراء» وحرمة التحیل لاسقاطه 
حيلة باطلة لاسقاط الاستبراء 

استبراء المسبية 


کتاب الرضاع 


حدیث عقبة بن الحارث في الرضاع 


کتاب النفقات 


مشروعية النفقات وحرمة التحیل لاسقاطها 
دعوی النفقة لمدة ماضية من زوجة أو قريب 


وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث 


Té 


۳1۸/۲ 

۳11/۲ 

۳1€ /۲ 

۳14/۲ 

۳11/۲ 

۳1/۲ 

۳۷/۲ 

۸۱۱ «0۸/۱ 
10۷/۳ 

A/6 

1۳/۲ 

A‘ AV ۳ 
114/۳4۸/۲ 
۳۷۰/۳۰۳۲ 
۱۸۳ ۸ 
YA / f 

YEY ۲ ۱۳ 


۱۳۷/۳ 
۳۱۳/۲ 


۸۷/ 
(Tor ال‎ 
۸/۲ 


- متعة المبتوتة» وهل لها النفقة والسكنى؟ ع 


كتاب الحضانة 

- آحادیث الحضانة وأخذ الامة بها مع کونها زائدة على القرآن ۱۳۳/۲۳ 
- تخییر الطفل بين أبويه ۱۸/۳ 
- حضانة الخالة ۸11/۳ 
- حيلة باطلة لإسقاط حضانة الأم 41/6 
- علامات البلوغ Y/Y‏ 
كتاب الحنایات 

- حكمة العقوبة بالقتل 2.2 
- مایعترض به على العقوبة بالقصاص» ودفعه 144/۲ 
- أثر القصد: في القتل 1۰/۳ 
- مشروعية قتل الجماعة بالواحد ۱ ۱ 
- آنواع التخيير ۳۱۱ 
- آحادیث التخيير في موجب القتل العمد ۳۸۷/۰ 
- تخیر ولي الدم بين الدية والقود والعفو ۲ ETT‏ ۳۸۷ 
- الحكمة في التخيير في بعض العقوبات دون بعض Y/Y‏ 
- موجب القتل العمد: القتصاص. والدية بدل منه ۲ ۵ TAY‏ 
- حيلة في سقوطها القصاص ۶ Yor‏ 
- شرح حديث: (إن قتلّه فهو مثله» ۳4/0 
- الصلح عن القصاص EP‏ 
باب شروط القصاص 

- شرط المكافأة في الدین ۸ «AY‏ 5 ۵ ۳۸۷۰۷۱۰۵ 
- اشتراط عدم الولادة ۳/۳ / ToT TITY‏ 
- قتل الرجل بالمرأة ۱۳۸۳/۰ 


۳۳۵ 


- شرط الحرية فى القتصاص ۸۳/۳ 
باب استیفاء القصاص 


- صفة القصاص 2-2-۲ 
- آلة الاستیفاء في القصاص ۲ ۱۳۷۳ ۱-۱۱ 
- الجمع بين القصاص والتعزير 16/۲ 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 

- الجروح قصاص ۱6۸/۲ 
- القصاص في اللطمة والضربة ۲ ۱۸/۳۰۲۲ 
- من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئت عینه فهدر ۰۳/۳ ۰ ۱2۰۳ 
- حکم القصاص من الجرح قبل الاندمال ۳ YYT‏ ۳۸۷ 
- لا دية للعاض تسقط سنه 4۳/٥‏ 
- قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا 7/۱ 
كتاب الديات 

- مسألة الزبية وبيان أنها على وفق القياس ۳1۸/۲ 
- وقوع أعمى على بصير كان يقوده 1/۲ 
- جناية المواشي Y/Y‏ 
- المرأة یدعوها الحاکم فتسقط جنينها 1۳۱/۱ 
- مضاعفة الدية على قاتل الذمي عمدّا ۳۰/۲ 
- من مثل بعبده عتق عليه ۱۹۸/۲ 
باب مقادیر ديات النفس 

- آسنان الابل في دية الخطأ ۳۸۸۹/۵ 
- الحكمة في تساوي الرجل والمرأة في دية ما دون الثلث 44/۲ 
- الحكمة في تنصيف دية المرأة 4۸/۲ 
- دية الجنين 44/۲ 


۳۲٢ 


- مقدار دية الكتابي 

باب ديات الأعضاء ومنافعها 

- أقضية النبي كَل في دية ما في الانسان منه شيء واحد 
- أقضية النبي ية في دية ما في الإنسان منه عشرة أشياء 
- قضاء النبي بيا في دية الأسنان 


۳۹۰/۵ 


TAY /o 
TAY ۳ 
۱۳۸ ۸ 


- دية العين السادة ۸:۸۳ 
- حيلة باطلة لاسقاط آرش الجناية ۱9۹/۶ 
- حكمة التفریق بين دية اليد وقطعها في سرقة ربع دینار ۱۳۹۹/۲ 
- أقضية النبي ية في الشجاج وکسر الصلب ۱۳۹/۰۵ 
باب العاقلة وما تحمله 

- حديث: الدية على العاقلة ٤/۱‏ 
- حمل العاقلة الدية على وفق القياس «YAT /Y‏ / 10۱ 
- هل تحمل العاقلة ابتداء أو تحملا؟ ۱۸۳/۲ 
- القاتل هل تجب الدية في ذمته أم لا؟ ۸4/۲ 
- مالا تحمله العاقلة ۲۸۳/۲ 
باب القسامة 

- مشروعية القسامة ۸ 2 ۵ ۵ ۳۰۵ 
- موجب القسامة: القود 1۳/۱ 
- البينة في القسامة YV11€/۱‏ 
- البدء بأيمان المدعين ۳/۸ YVo «fo‏ 
كتاب الحدود 

- الحدود في الاصطلاح ۱ 0 
- حكمة مشروعية الحدود. وحرمة التحيل لإسقاطها ۲ IAT‏ 
- حكمة العقوبة بالجلد 4/۲ 


۳۳۷ 


حكمة التفاوت فى العقوبات 10/۲ 


- الحکمة في جعل حد الرقیق على النصف من حد الحر 1۳/۲ 
- الشفاعة في حدود الله من الكبائر ۰۱۳/۵ 
- المعاصى: بين الحد والكفارة والتعزير ۲/ 1€ 
- ت ا جه زر و وه و 

رجعت عنه وأنا تائب إلى الله ۳۷۵/۶ 
- تأخیر الحد لعارض» وعلته ۱7-۱۳۳۳ 
- الحد في دار الحرب ۳ ١5/1: 17575 ToT‏ 
- إقامة الحد على الكتابي ۱۸/۳ 
- إقامة الحد بالقرينة الظاهرة ۸ GT /o YN‏ 
- التوبة في الحدود /F TA /Y‏ ا ل ا فض 
باب حد الزنا 
- الزنا من الکبائر ۳۹:۱ 
- سد الذرائع الموصلة إلى الزنا ۱/۰ 
- تحريم النظر إلى الأجنبية سدًّا لذريعة الإرادة للمحظور ۷/٤‏ 
- الاعتراض على عقوبة الزناه ورذه ۸ ۳ EV‏ 
- حکمه بيه في رجل وقع على جارية امرأته 44/۲ 
- الزنا بأم الولد أو جارية الابن هل یسقط الحد أم لا؟ 1۰/۳ 
- الرجل يزني بالأمة ثم يملكها لا يسقط الحد عنه؟ ۸/۲ 
- فروع في الزنا ۲/۲ 
- حکم إقامة حد الزنا بالحبل ۱ ۰ ۷ ۵ ۶۰۷ 
- التندید بمن قال: تصدیق الزاني ببينة الزنا پسقط الحد وتکذیبه 

لها يوجب الحد TTA‏ 


حكمة التشريع في الفرق بين نصاب الشهادة في القتل والزنا ٠١۹/۲۰۲۰۵/۱‏ 


۳۳۸ 


الزنا لا یثبت حرمة المصاهرة 11۸/6٤‏ 


- الحكمة فى تحصین الرجل بالحرة دون الأمة ۱۳-۲ 
- تابن انعد الخ غ الج ا اه واه ا 

الحر من العذاب ا/۹۸ 
- حكمة التشريع في جعل الرجم أو الجلد عقوبة للزاني دون 

قطع العضو 3322۸ 
- اشتراط الاسلام في الرجم الاحصان ۱۸9۹/۳ 
- حكمة التشريع في جعل شهود الزنا أربعة ۲۰۵/۱ 
- ذکر حيلة جائزة لابطال الشهادة على الزنا ۱ ۱۳-۱۵ 
- ذكر حيل لإبطال حد الزناء ودفعها «Too/é‏ لام 
- التندید بمن قال: العقد على المحارم شبهة تسقط الحد ۳ YA0‏ 
- استئجار المرأة للزاني بها ۳ كن 
- التغریب ۳ ۲ ١:1‏ 
- یحفر للمرأة دون الرجل في الرجم 4/0 
- اللواط من الكبائر 0 
- اللوطية الصغرى ومفاسدها "ot /o‏ 
باب القذف 
- عقوبات القذف 7/1 1° < ۳( ۷ ۷۲ ۳ 1o0‏ 
- حكمة التشریع في حد القذف بالزنا دون الکفر 9۵۰-۵۲ 
- حكمة التشريع في جلد قاذف الحر دون قاذف العبد ۰۰۳۷۲ 
- الحكمة في قطع يد السارق دون لسان القاذف 0/۲ 
- حكمة اللعان بين الزوجين دون قاذف الأجنبية T/۲‏ 
- قذف المحصن قياسًا على قذف المحصنات ا/۸ 
- التعريض بالقذف: بيان ما يو جب الحد وما لا يوجبه | YE «0A4 «0V0‏ 

۱:۵: ۰۳/۶ 


۴۲۹ 


الجناية على العرض فیما عدا القذف ۱۰/۲ 


باب حذ الخمر 
- حقيقة الخمر وشمولها لكل مسکر ۳/۱ ۰۳۰/۲ ۲۳۲۰۱۸۰۳۷ 
- شرب الخمر من الکباثر ۱/۹« 
- حكمة تحریم الخمر وعقوبة الشارب با لجلد ۲ ۹ ۱۳۰۷ 
- سذ الذرائع الموصلة إلى الخمر ۳۳۲ 11۷ 
- حديث: «ليشربن ناس من أمتي الخمر...» 1۷/۳ 
- الحكمة في الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيره من 

الأنجاس ۱۱۳۱/۲ 
- إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة ‏ ۰۲۷۷۰۲۱/۱ ۰۵۳/۲ ۳۹/۳/ ۲۷۹۰۸۳ 
- عقوبة شارب الخمر ۱/۱ ۱۱ ۲ ۰۱۹0۳۱۳" 
باب التعزیر 
- حقيقة التعزير 1/۲ 
- التعزير هل هو عقوبة لازمة أم ترجع إلى اجتهاد الإمام؟ 4/۲ 
- تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم 127/5 
- المعاقبة بالمثل في الأقوال والأفعال ‘| tt‏ 
- التعزير لا يتقدر بقدر معلوم NE /Y‏ 
- حديث «لا یضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» وشرحه ۳۰/۲ 
- مقدار التعزیر ۲ ٩۱‏ 
- آنواع العقوبات التعزيرية د ۵ 
- التعزیر بالقتل ۷/۳ 
- التعزیرات المالية ۱۳۲ 
باب السرقة 
- أنواع السرّاق ۲40/4 


السرقة من الكبائر // 5 


3 حدیث لا تقطع الايدي في الغزو» ضعیف ۳ 1۰۳۰۳ 
- الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة ۲ ۶۲ 
- حكمة قطع يد السارق دون المختلس ۳۹/۲ 
- كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع toot T4 /Y‏ 
- بعض شروط القطع في السرقة ۰۸۵/۳ 3537 6۰464/۳/ ۰۲۳۰۰۱۷۰۰۸۷ ۲۵۳ 
- حكمة التشریع في جعل نصاب السرقة ربع دینار ۳9۷/۲ 
- عقوبات السارق ۳۱۳۳/۳ 
0 حدیث «لا قطع في آقل من عشرة دراهم» لا يصح 110/1.«"/ ار 
- قطع جاحد العارية 0/1 
- السارق الظريف: يسرق العين ثم يدعي ملكيتها ۷/۲ 
- ضرب المتهم بالسرقة لظهور المال المسروق عنده 34/۱ 
- الحد بالقرينة الظاهرة ۸ ETA‏ ۱( 
- سقوط الحد عام المجاعة 61/۳ 
- النبّاش (سارق الأکفان) کسارق الأثمان ۳۲ ۲۳۲ 
- العين یقطع بسرقتهاء ثم یعود فیسرقها یقطع بها ۷/۲ 
- حيل باطلة لاسقاط حد السرقة ‘/ Yor‏ 
- قول السارق: «هذا لملكي» حيلة محرمة YT‘‏ ۰۸۷ ۱۷۰ 
باب حذ المحاربین 

- آثر توبة المحارب ۰۳۷۳/۲ ان 
- استحلال القتل باسم الإرهاب 1۷/۳ 
باب الردّة 


لا يكفر من سبق لفظ الكفر على لسانه من غير قصد ”/ ۰۵٩۹۲ ۷۵ 078.6١١‏ 
ا 


۳۳۱ 


الهازل وردته ۱۷/۳ 


- أثر الإكراه في انتفاء الردّة ۷۹/4 
- توبة الزنديق والمرتد ۹/۳ 0 
کتاب الأطعمة 

- أثر القصد في الأطعمة 0 
- اعتبار العرف في تقدیم الطعام إلى الضیف ۷/۳« 
- اعتبار العرف في تناول اليسير مما یسقط من مأكول وغيره ادع 
- اعتبار العرف في الشرب من خوابي السبل ومصانعه في الطرق باتع 
- من استسقی قومًا وهو عطشان فلم یسقوه فمات فعلیهم الدية ۱۸/۵۰ 
- شراء الأطعمة واللحمان من غير سوال عنها ۱۳۳/۳ 
- الفارة تقع في السمن ۸ ۳۱۶۲ 
- أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من الكبائر 1/0 
- حدیث الطافي من السمك ۳۹۳/۳ 
- تحریم ذات الناب من السباع العادية 5۲۱*۷۲ 
- تحریم أكل الحية والعقرب ۸۳/۱ 
- تحريم ما ذُبح للزهرة ونحوه ۸4/۱ 
- حکم لحم الجلالة وألبانها ۸۳/۱ 
- حكم الضبع وبيان درجة الحديث فيها ۳4/۲ 
- حقيقة الميسر» ودخول الشطرنج فيه ۳۵۵۸ 1۳۱۰۱۸۰۳۵۲ 
- تحریم المکحلة والمرود من الفضة 3۸ 
- الحشيشة وحرمتها 14/۳ 
- شرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها من الكبائر 457/6 
- الحيلة لذمي أسلم وعنده خمر ۳10/٤‏ 
- آثر القصد في العصر لیکون خمرًا أو خلا ۳ )۶52۵ 


۳۳۲ 


تحریم ثمن الخمر ۱ 

مذهب ابن مظعون في الخمر ورد عمر عليه 
النهي عن التداوي بالخمرء وعلته 

النهي عن تخلیل الخمر؛ وعلته 

لا يصح في النبیذ حدیث إلا على التحریم 
لنبیذ المسکر حرام 


باب الذكاة 


حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» 

علة المنع من التذكية بالسن والظفر 

حرمة لحوم الحمر 

ذبيحة الغاصب 

الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة 
قياس الميتة على المذكاة من أقيسة المشركين 


باب الصيد 


تحريم صيد الكلب إذا لم يرسل 
قياس صيد ما عدا المکلب من الجوارح على الكلاب 


كتاب الأيمان 


أنواع الالتزام 

الالتزام بالطاعة لله على أربعة أقسام 

ما يتناوله لفظ اليمين 

اللغو في الأيمان 

أثر القصد في الأيمان 

موجبات الأيمان والنذور 

موجب اليمين في قصة أيوب عليه السلام 


۳ 


۲/۱ 
1A۲ /۲ 
"1/٤ 
۳۳/۶ 
۱۹/۰۵ 
۳۳ 


۲۹۸/۲ 

۱۲/۵ 
۱۸۸۹/۱ 
1۸/۲ 

9.۳/۲ 
۳۰۷/۱ 


۸۳/۱ 
۸/۱ 


۰۳6/۲ 

۰۳:۲ 

4/1 ۱۳۵۸ 
۳/۳ ۰ ا 
۰۵۰۰/۳« 2۹*۰ 
۳۹9/۲ 

۱ /: 


- الحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة 4ه 


- فعل المحلوف عليه نسيانًا لا يحنث ۳۰۹/۲ 
- الحلف بغير الله من الكبائر 1/٥‏ 
- قول: إن فعل کذا فهو يهودي أو نصراني 1۳۸/۲ 
- حیل باطلة في الأيمان / ف 
- حيلة محرمة لإسقاط يمين الغاصب 1۷1/٤‏ 
- حيلة في عدم حنث الحالف إذا استحلف TV1 Tor /é‏ 
- قاعدة الشارع في الكفارات 416/۲ 
- کفارة الأيمان ۲ ۱۳ 
باب النذر 

- الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع ۱۷/۲ 
- حدیث فمن نذر الصدقة بجمیع ماله ۳۳۹ 
- من نذر ذبح ابنه يذبح شاة ۱/٤‏ 
- من نذر أن يطوف على أربع: يطوف أسبوعين 11/٤‏ 
- من حلف لیضربن امرأته مئة ضربة یکفر عن يمينه ۱۳۳/۶ 
- نذر التبرر لا كفارة فيه ۳۱۳۹۰۳ 
- الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها 1۳/۲ 
کتاب القضاء 

- تعلیق الولاية بالشرط ۱۹/۰ 
- حکم الشريعة يظهر على أربعة ألسنة: الراوي والمفتي والحاکم والشاهد ۳۷/۵ 
- تولية الأمثل فالأمثل ۸ ۳ ۵ ۱ 
- حكم ولاية المرأة القضاء والفتيا عم 
- حدیث معاذ في القضاء ۱/۳ 
- کتاب عمر إلى آبي موسی الأشعري في القضاء وشرحه ۱ - ۵۲۰/۲ 


٤ 


أقسام ما يأخذه القضاة من الأموال 

خطر تولي القضاء 

شروط القاضي 

حاجة العالم إلى الحلم والوقار والسكينة 
لابد للقاضي من نية 

الكقاية للقاضی 

دفع المال إلى القاضي أجرة أو هدية أو رزقا 
حكم قضاء الفاسق 

لابد للقاضي من معرفة الناس 

فتيا القاضي 

قضاء اقاضي بين انا انا 

ما یحکم به الحاکم نوعان 

ترجیج الحکم السليماني علی الداودي 


۱۳۳/۵ 

۷/۱ 
۷۲ ۱ (۱ 
۷۹/۵ 

Vt /o 

AT Vt /o 
۱۳۱/۵ 
١٠١ 4 ه/‎ 
AT ۷۰۵ 
۱۱/۰ 
۳۳/۱ 
۱۸۷/۱ 
۲۹۷۲ ۰۳۳۸۲ 


حلف الامام والقاضی والمفة أن هذا حکم الله إذا تحقق ذلك بلاریب ۰ ۱۷/۵ 
0 8 صي ب 2 بحفی ۰ زب 


تأجيل الحكم بحسب الحاجة 
تغير الحكم بتغير الاجتهاد 


حكم الحاكم إذا لم ينفذ كان ذلك عزلا له عن الولاية 


خطأ الحاكم 
الحكم بخلاف الحق من الكبائر 


التوسعة للحاکم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعلٌ أي 


للاستظهار 
أخذ الرشا على الأحكام من الكبائر 


الهدية للوالي والقاضي ونحوها أصل فساد العالم 


القضاء فهم وفقه 


To 


۳1/۱ 
۳۲/۱ 
۱۹۳/۱ 
۱۳/۵ 
1/0 


۱ ۶:2۰ 
ە/ 1 

0/٤ 

YY ۸/۱ 


- وجوب مراعاة القاضي للعرف 
- حديث «لا یقضی القاضى وهو غضبان» 


أب وجوب مساواة القاضي بين الخصوم 


۱۲۳ ۱ (EV | 
۱۳۲۱ (۸ (۱ 
۲۳۲۱/۸/۱ ۳/۱ 


- اليمين شرع من جهة أقوى المتداعیین ۲۱۳/۱ 
- حلف الوارث على دفتر مورثه لدين على الغير ۲۸/0 
- حديث «لو یعطی الناس بدعواهم...» 1/۱ Y11/‏ 
- دعوی الدين» والدفع بقضائه ۳۰۱۷۰۶ 
- دعوی الدین والاقرار به موجلا ۳۹۳/۵ 
- دعوی العين في يد أحدهما ۳۷/۶ 
- الدعوى على واضع اليد لل انا 
- دعوی المرآتین الولد ۰/۲ 
- اختلاف الوکیل وموکله في مقدار ما وکله في شرائه ۳۳۸/۹ 
- الحکم على الغائب. وأن حدیث هند لا يدل عليه ۱۳/۰ 
باب القسمة 
- جواز قسمة المنافع بالمهايأة يت 
- حيلة باطلة لإسقاط حق الشريك من القسمة 1/5 
كتاب الشهادات 
- البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وشرحه ۱2۰۵۷۸۱ 
- حكمة التشريع في الشهادة ۲۰٤/۱‏ 
- معنى البينة في كلام الله ورسوله والصحابة ‏ ۰46۰۱۹4/۱ ۲۵۹/۳۰۲/۲ 
4 601/0 
- آنواع البینات ۳۱۳/۲ 
- نصاب الشهادة ومواضع ذکره في القرآن ۱۹۵/۱ 


۳۳۹ 


طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق 14010۹۸/۱ 


مدار الشهادات على التهمة قبولا ورد ۲۳۷۳۵۳۳۱ 
لا عقوبة إلا بحجة. والحكمة في ذلك 1/۲ 
الحکم بالحجة لیس تقليدًا ۱۳/۳ 
مسألة ایداع الشهادة وصورتها 33/1 
شهادة العدل أقوى من استصحاب الحال ۲۰۵/۱ 
خبر محارب بن دثار في وعظ الشاهد 0 
بيان حکام خطأ الشاهد في الأبدان والاموال والطلاق وغیر ذلك ۱۳/۵ 
رجوع شاهدي الطلاق ۳۱۳/۲ 
التلفيق في الشهادة 1/۲ 
الشهادة علی الذمي ۱۷/۳ 
شهادة الوکیل لموکله فیما وکله فيه لا تقبل ۳/۶ 
قول من عليه الحق: آنا راض بشهادة هذا علي» تُقبل على الصحيح ۳/۱ 
حيلة لإبطال شهادة الشاهدين 1۷1/٤‏ 
حيلة في تقديم بينة الخارج 0 
الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود ۱۲/۱ 
دعوى الأموال إذا لم يكن إلا شاهد واحد 1/۱ 
دعوى الطلاق إذا لم يكن إلا شاهد واحد 230/١‏ 


القضاء بالشاهد واليمين» وآنه لا يختص بالأموال ۸ ۷ YEY‏ 
ل ا ۱۶۹/۵ 


شهادة رجل وامرأتين ۱۹۹/۱ 
الحکم بشهادة النساء متفرقات في غير الحدود والقتصاص ۷۳/۰ 
مواضع قبول شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة ۷۳/۰ 
الشهادة في الرضاع بين الزوجین ۱۰/۲ 


۳۳۷ 


الحكمة في جعل شهادة المرآة على النصف من الرجل 4۷/۲ 


الحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب ٤/۱‏ 
الحكمة في تخصيص خزيمة بن ثابت بجعل شهادته بشهادتين E /Y‏ 
شهادة القریب لقریبه أو عليه ۲۷۳۳۳۱ 
شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما: جائزة ۲۹/۱ 
مواضع شهادة المرء على فعل نفسه ١‏ 
مدار شهادة ذي الولاء على التهمة ۳۷۳/۱ 
شهادة الرفيق ۱ ۷۶/۵۳۸۲۲۰۹۲ 
الحکم بشهادة الفساق ۸/۸( ۳ ۱ 
شهادة مجهول الحال ١‏ ةا 
شهادة مستور الحال ۲۷/۱ 
شهادة المحدود في القذف ۲۰/۱ 
رد شهادة شاهد الزور ۲4/۱ 
شهادة المنافق ورذها ؟/ ولاه 
حکم القاضي بعلمه ۲۹/۶ 
الفتیا والقضاء بالخط المجرد ۱۸۹/۰ 
اعتماد الوارث على ما يجده بخط أبيه في برنامجه ۱۸14/0 
القضاء بالقرائن والفراسة ۸ ل ۲۳ 
أمثلة لعمل النبي بيا بالسياسة الشرعية 0/٥‏ 
السياسة الشرعية نوعان 0/0 
الاعسار 3332 
القرعة وأحكامها ۳ ملم 
مشروعية القرعة 10/0 
الاملاك المرسلة تثبت بالقرعة ۳۳۹/۲ 


۳۳۸ 


- الحكم بالقيافة Y/Y‏ 


- قصة المدلجي مع زيد وابنه أسامه ٤۵/۱‏ 
باب اليمين في الدعاوي 

- القضاء بالنكول مع اليمين ۳۹۳/۶ 
- النكول عن اليمين إقرار أو بذل؟ ۰۳/۱ 
باب الإقرار 

- موجبات الأقارير تتغیر بتغیر الزمان والأعراف ۰۷/۳ 
- إقرار الحال أبلغ من إقرار المقال 1/4/1 
- إقرار المضطهد 44/٤‏ 
- الفرق بين إقرار المضطهد والمكره 0/٤‏ 
- إقرار المريض لوارثه بدين ‘/ t0۷‏ 
- من آقر بشيء ولیس عليه بينة فالقول قوله :۳۹۹/۹ 

RRRS 


۳۳۹ 


ه - أصول الفقه 


آمثلة على رد المحکم بالمتشابه (۷۳ مثالًا) ۱۹9/۳ 
الزيادة على النصّء أو رد السنن بظاهر القرآن» والجواب 

عمن فعل ذلك من ۵۲ وجها ۳۱۱۹/۳ 
الاصول التي بنیت علیها فتاوی الامام أحمد 1۷-۱ 
وجوب العمل بالنصوص. وبیان أنه لا تجوز مخالفتها ۱۳۷۱/۳ 
کتاب «طاعة الرسول» للامام أحمد ۱۹۵-۳ 
منزلة السنة من الکتاب. وأنها مبينة له ولا تعارضه ۳۱۸/۳ 
حجية السنة المستقلة: الأدلة والامثلة على ذلك ۳۱۷/۳ 
ترکه کا ۳/۳ 
ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس ۱۳۳/۲ 
بيان خطأ من ترك السنة زاعمًا آنها حلاف الأصول ۱۷/۳ 
أمثلة على رد السنة الصحيحة المحكمة بکونها خلاف 

الأصول وبالمتشابه ۳۷/۳ 
عمل أهل المدينة ۳۹۸/۳ 
رسالة الليث بن سعد إلى مالك (فیما یتعلق بعمل أهل المدينة) 00/۳ 
تعريف الاستصحاب وأقسامه ومراتبها 10۸/۲ 
فتاوى الصحابةء والأدلة على وجوب اتباعهم من 47 وجهّا 23/5 
سد الذرائع: حقيقة الذرائع وأقسامهاء والأدلة على منعها من ۹٩‏ وجهًا ۳/٤‏ 
آقسام الحیل ومراتبها ۳۱۹۰/۶ 
تحریم الحیل والادلة على ذلك :1 
أدلة المجيزين للحيل والردٌ عليها ۹۰/٤‏ 
أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والأمثلة على ذلك ا1/1 


۳:۰ 


من آنواع بيان الرسول يك ۱۳۰/۳ 
آقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم ومتى 

یحمل الکلام على ظاهره» ومتى يحمل على غير ظاهره؟ 40 
أنواع القياس في القرآن الكريم» والأمثلة على ذلك ۷۷/۱ 
الأمثال في القرآن الكريم من باب القياس ۳۰۹/۱ 
الأدلة على حجية القياس من السنة وفعل الصحابة وإجماع الفقهاء 1/۱ 
مسائل استعمل فيها الصحابة القياس ۲/۱ 
القياس الشرعي الصحيح مبني على اعتبار الشيء بمثله» 

وعلی علل وأوصاف مزثرة ومعانٍ معتبرة» الأمثلة على ذلك ۳۸۹/۱ 
تعبير الرؤيا من الأمثال المضروبة المبنية على القياس ۳۷۸/۱ 
ذكر سوال نفاة الحكمة والتعليل والقياس: أن الشريعة فرقت 

بين المتمائلین و جمعت بين المختلفین» والجواب عنه ۳۳۹/۲ 
إلزام منكري القیاس بالقیاس في مسائل لا یمکن الاخذ فیها بالعموم 

اللفظي ٤/۱‏ 
آربعة أخطاء وقع فيها نفاة القیاس ۱۹۹/۲ 
خمسة آخطاء وقع فيها أصحاب القیاس ۱۷۷/۳۲ 
الادلة على ذم القیاس وأنه لیس من الدين» وأمثلة على 

تناقض القیاسیین 32۸ 
شمول النصوص للاحکام وإغناؤها عن القياس» والأمثلة على ذلك ۱۳۹/۲ 
القرآن والسنة مملوءان من تعلیل الأحكام بالحکم والمصالح ۳۹۰/۱ 
حکم الله في الحادثة واحد معين» والمجتهد ی صیبه تارة 

ويخطته تار ۱۲۹-۶ 
الرأي المحمود وأنواعه ۱۳۳/۱ 


۳٤١ 


الرأي المذموم وأنواعه 

التقليد» وبيان انقسامه إلى: ما يحرم» وما يجب» وما يجوز 

ذم الرأي عند الصحابة 

آقوال السلف في الأخذ بالرأي 

ذم الرأي عند التابعين ومّن بعدهم 

بيان تناقض المقلدين في مسائل كثيرة 

الأدلة على بطلان التقليد 

مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان 
تحريم القول على الله بغير علم 

الفتيا: تورع السلف عنهاء خطورتهاء شروطها 


تحريم الإفتاء بالرأي المخالف للنصوص 
تغیر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات» والحكمة منه 
فوائد تتعلق بالفتوی» ذكر فيه ١١‏ فائدة 
إحاطة النصوص بحكم جميع الحوادث 
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۱۷۲-۱۳4/۱ 
۱۲/۳ 

۱۲۷ 2-۱ 
۱۳۹-۱ 
۱۷۲-۱ 
۳/۳ 

۰۳/۳ 

ا 

٩۲ - ۱ 
۸۱۱۳۵۰۷/۱ 
۹۸/۱ 


44/۳ 
۳/۵ 
۱۷/۲ 


5- القواعد الفقهية 


المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات» كما هي معتبرة 


فى التقربات والعبادات 


«۱۷۱۷/۳ 


الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها ‏ 0۷۰/۳ 


اتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها 

اليقين لا یزول بالشك 

الأصل بقاء ما كان على ما كان 

الأصل براءة الذمة 

ليقين يمتنع رفعه بغير يقين 

كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو 
الأصل في الأبضاع التحريم 

تقديم الظاهر القوي على الأصل 

تعارض الأصلين 

إذا تعارض ظاهران تساقطا 

المشقة تجلب التيسير 

لا واجب مع عجز 

لا حرام مع ضرورة 

ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها 

حاجة الناس تجري مجرى الضرورة 

ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 
الضرر يزال 

الضرر لا يزال بالضرر 

تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما 


Er 


۳۳/۳۲ 

۱/۲ 

10۸/۲ 

۱14/۲ 

۲/۲ 
۱۸۵/۲ 
۱4/۲ 

۳۳۵/ 

۱/۲ 

۱۰/۳۲ 

«۳:۳۲ 

o ۲ 
۵4۱ ۲ 
1/۱ 

44/۲ 

o /‘ 

1/۲ 

11/۲ 

۷۰/۲ 


دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما 17 


درء المفاسد أولى من جلب المصالح 41/7 
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ۰/۲ 
العادة محكمة 101/۲ 
الأحكام نما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم المعدوم ۷۰/۲ 
المسمّى العرفي يقدم على المسمّى اللغوي ف 
تخصیص العام بالعرف والعادة ۳۳۱۳/۶ 
الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي ۰4/۳ 
الشرط العرفي كاللفظي 1/۳ 
ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف 1 


تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد 1۲۹/۳ 
كل دعوى ينفيها العرف وتکذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة 7/4 


الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد 0۹/٤‏ 
لا اجتهاد مع النض 10۷/۳۹۸/۱ 
إذا تعارض حاظر ومبيح قُدَّم الحاظر احتياطًا ۳ كوم 
لیس في الشريعة شيء على خلاف القیاس ۲۳۳/۲ 
التابع أضعف من المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أو لى 1۸۰/٤‏ 
ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع 1/7 
آحکام التبع يثبت فیها ما لا یثبت في المتبوعات ۱۸۰/۳ 
بدل الشيء یقوم مقامه ویسد مسده ۳ ۱۳۳ 
إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول 1/٤‏ 
اجتهاد الأئمة حسب المصلحة ۲/ ۵ ۵ ۳-۵ 
تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان بحسبه ۲۱/۱ 
العقوبات تدراً بالشبهات ۲۰0/١‏ 
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الخراج بالضمان 

الغرم بالغنم 

جرح العجماء جبار 

إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان 
الدافع أسهل من الرافع» والرافع أقوى من المانع 
الاستدامة أقوى من الابتداء 

الجواب كالمعاد في السؤال 

الكتاب كالخطاب 

إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة 
ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر مثلا 

لا إنكار في المسائل الخلافية 

أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة 


۱۸۹/۲ 
۱۳۷/۲ 

۷۰/۳ 

TT’ 1۸/۲ 
5/5 
۳۷۸/۳ 
0710/٤ 

01/۲ 
1۲/۳ 
۱۳۱۷ ۷ ۱ + 
۲۳۲/۶ 
لاك‎ t€ /۲ 
1۰4/0 


العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن بعض آرکانها ۰ ۰ 10۲/۳ 


من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه 

العبادة تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور 

اللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه 
يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض 
المقابلة بنقيض القصد 

الجزاء من جنس العمل 

الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا 

إذا انتفى الموجب انتفى الموججب 


۳:۵ 


۳۰۷/۲ 

۳۰/۲ 
9۱۵ ۳ 
320/1 

۹۲/۲ 

۳/٤ 

۱۷/۱/۶ 
۰۱۰/۲ ۲ ۱ 
29*۰۰ ۱ 
۱۰/۲ 


تنزيل الموجود منزلة المعدوم 1۹۱1/۲ 


المعدوم منزل منزلة الموجود ۸۳/4 
الأحكام تتبعض في العين الواحدة ۳۷/۰ 
بناء الضعیف على الضعیف لا یسوغ ۹۱/۰ 
ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم الشرع ۱9۱/۳ 
الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه 01/۲ 


ما كان مر بعد مرة فلا يملك المكلف إيقاع مراته جملة واحدة ‏ 1۷۵۰4۷1/۳ 
الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع ۲۸۱/۲ 
ما كان من المعاصي محرّم الجنس فإن الشارع لم يشرع له الكفارة 10/۲ 


كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام 0/4 
كل ما حرم بيانه فالتعریض فيه واجب ۱9۹۹/۹ 
الأصل في العقود العدل ۱۳۹/۲ 
الأصل في العبادات البطلان حتی یقوم دلیل على الأمر ۱۷/۲ 
الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتی یقوم دلیل على 

البطلان أو التحریم ۱۷/۲ 
المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالا ۳۸۷/۹ 
مقاطع الحقوق عند الشروط ۱/۰ TIT‏ 
یثبت بالشرط ما لا یثبت بالشرع ۱۷9/۲ 
المستثتی بالشرط أقوى من المستثنى بالشرع 70/۲ 
المستثنی بالشرط أقوى من المستثنی بالعرف ۲۷۹/۲ 
تعلیق العقود بالشرط ۳۷/۸۹/۶ 
الحکم المعلّق بالشرط عدم عند عدمه ۱ ۱/۹ ۲۳۱۷ 
وقف العقود: تصرّفات الفضولي ۳10/۲ 
من أدّی عن غيره واجبّا فانه يرجع ببدله ۱۹۳/۲ 
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عقود الالتزام لا تؤثّر فيه الجهالة ا 


كل شرط خالف حکم الله وناقض کتابه فهو باطل کائتا ما كان ۱۳۸۹/۶ 
كل شرط لا یخالف حکم الله ولا یناقض کتابه فهو لازم بالشرط ۳۸3۹/۶ 
شروط الواقف كنصوص الشارع 01/0 
أحكام الدنيا على الظواهر» والسرائر تبع لهاء وأحكام الآخرة 

على السرائر والظواهر تبع لها 0١‏ 
الأحكام الظاهرة تجري على الأسباب الظاهرة من البينات 

والأقارير وشواهد الأحوال 4/۳ 
الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت ‏ 02۷/۳ 
اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعیین ۳۱۳/۸ 

رت 


۳:۷ 


۷- الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 


آولا: الألفاظ والمصطلحات المفسرة في المتن: 


الاجتباء 2/5 
أخلد ۳۳۹-۳۷۱ 
آدلی إلى فلان ۱۹۲/۱ 
ارف 01/۲ 
اشاق ۷1/0 
الاستنباط 4/۱ 
الاسعاد ۳۰۸/۵ 
الاشقاح ۳۱۳/۰ 
الاصطفاء /25 
الأغلوطات ۱/۱ 
الألية والایلاء ۵۸-۷۲ 
الا مام ۰۳/۶ 
الامعة ۱-۱۳۳ 

١11/١ الباغي‎ 

البتع ۲ "2۳-۳ 

بهرج دم فلان 1۳9/۳ 

البينة 25-2۰۳۱ 
التجبية ۳4۸/0 
التحريف والتبديل والكتمان ٠١١/١‏ 
لتذكر ۳۰۱/۱ 


الترائب 

الجار بمعنى الشريك 
الجبهة 

الجد والهزل 
الجلب 
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الحّب 
جوامع الكلم 
الحرث 

الحيلة 

الحيلة السر يجية 
الفا 

الخلاق 

الدافق 

الدحم 

الذكر 

الرأي 

ربوة 

الرقَة 

الرماء 

الزبر 


۳:۸ 


۳۰۳-۱ 
1۷-2 ۲ 
۳44 ۸/۲ 
11۷/۳ 
‘A /o 
۳۰۸/۵ 
۲/۳ 
۱۳/۲ 
۱۳/۶ 
۱5/۳ 
۱۳۸۹/۵ 
۲۸۵-۱ 
۳۰۱۱ 
ا‎ 
۹1/۳ 

۱/۱ 
۳1۷/۱ 
1۰/۲ 
۳۸/۶ 

۲1/۲ 


السجل Toft.‏ 
السيئة ۱۳۳/۶ 
الشغار ۳۰۸۹/۵ 
السّكس ۳۷/۱ 
الشياع ۳/٤‏ 
صفوان ۳۷۰/۱ 
صلد ۳۷۰/۱ 
طيئة الخبال 1۳۲/۵ 
العادي AA‏ 
العذق E/T‏ 
العرّق 52/0 
العرية ۲7/۲ 
العقر TA /o‏ 
الغرة ۳۹1/0 
الغلق والإغلاق ۰۵۰۷/۲ ۵۱۱/۳- 
0۲ 04۳ 040 
الفحل 01/۲ 
الفدية 1-0/۱ 
القرّن ۲۸/٦‏ 
التصاص ۱۳3۹/۳ 
القيعة ۳17/1 
الکالی ۲ ۱۳-۸-1۰ 


زر 


الکسعة 

لبس الشيء بالشيء 
لهي وتلهی 
الليطة 

المخادعة 
المخارجة 
مخلدوة 

المذْمّة 

الهزر 

مسألة الزبية 


مسألة القارصة والواقصة 


المستنفرة 
المغرّبون 
المکر 
مکلبین 
المیزان 


3 


۳44 ۸/۲ 
۱۳۸۱ 
۵۲۵-۶6 
4 /o 
۶11-6 
۲۲۹/۱ 

۳۳۹/۱ 

Ton /o 
2۰۳۲۲ ۲ 
۳۱۸/۲ 
۳۳/۲ 
۳۳۱۱ 
(VY ۵ 
۱۳۳/۶ 
۱ 
۲۸۰/۱ 
۳4۸/۲ 
44/0 
(0۰/0 
۳۰۲/۱ 
۳€ /۲ 
۳۷۰/۱ 


ثانيًا: ألفاظ ومصطلحات واستعمالات. ومنها ما لم يذكر في المعاجم. 


ومنها ما كان دارجًا في زمن المؤلف 
الأجادب 1۷/۱ 
الأجران ۳۹/۰ 
آجزر فلانًا شاة 1۷۳/۱ 
الأحباس ۳۷/۳ 
الأحموقة EAT /Y‏ 
الأخ المشؤوم ۹/۲ 1V‏ 
الإخاذ ۲۹/۱ 
الا خية ۱ ۶ 
الادلاء جمع الدلو ۱۳۸۸/۰ 
الآرائیون ۸۸ ۱۲ 
استنّ شرقا ۱۳۷/۰ 
استهرج الرأي ۷/۱ 
أسف فلانًا المل AY /o‏ 
أسولة 0/۲ 
اشتهر الأمرّ 9۳/۳ 
الأعدال ۹4/۲ 
آقبال الجداول ۱۳۷/۳۲ 
الأقبية ۳/۱ 
آقواس الرجل ۱۳/۵ 
أقواس الندف ۱۳/۰ 
الأكدرية ۳/۱ 


الأكلة A/Y‏ 
الأكنان ۹/٤‏ 
أمحل المحال ۳۸۷/۱ 
امّرّقَ الشعر 0/ V€‏ 
الإهليلج A/۱‏ 
الأوضاح ۱۳۷/۵ 
البختية ۳9۲ 
البديئة ۷0/۱ 
البرطیل ۱۹۲/۱ 
البرنامج ۱۸۵/۰ 
بيبا أنتَ 0۱۷/۳ 
الا 4/١‏ 
الترويج 1/0 
التسيير ۰۶ ۰۱۱ 
التغيير 055 
تفصل مطاوع فصل 160/۲ 
تکرب ۳۲/۱ 
تمعط الشعر ۳۰۹/۵ 
تواعد بمعنی توعد ۳۹۹/۲./ ۲۹۲ 
ثور الشفق ۳۹۰/۳ 
الجائفة ۳۹۳/۳ 


۳۰ 


الجرموق 
الجفلی 
الجنیب 
حاقٌ فلانًا 


3332۸ 
1/٤ 
A1 /۲ 
TAT /o 
۸/۱ 
<40 / 
۳۳۹/۵ 
01/۲ 
۱۸/۳ 
۳۳۹/۵ 
۳/۱ 
1۰4/۳ 
۳۱۷۳/۶ 
Vt /o 
"1/0 
۱۳/۰ 
1/0 
V1/6.to0V/ا‎ 
۳۹۷/۱ 
۲44/٤ 
۳/۱ 
۹۷/۲ 
11/0 


الرتوة 0۰/۳ 
رشرش وترشرش ‏ ۲۹۹/۳۰۱۰۲/۲ 
الأصغ ۳۸9/۳ 
رما ۳۹۵/۰ 
الرؤيول ٤/۱‏ 
السکة 1۷۷/۲ 
سليم الناحية 0۱/۳ 
ستى على الجمل يسني ۳۹/۵ 
شاممت ۲4/۱ 
شربة ۱۱/۵ 
السّقص ۱۳۲/۲ 
5 0۰/۳ 
الشیرج ۱/ ٤4۰۳٦/۲٤٤١١٤۱۲‏ 
الشيص ۲10/٤‏ 
الصبرة ۱۹9/4 
الصر ۳۷/۲/۱ 
الصردان 1/۲ 
الصمام ot /o‏ 
صوافي الأمراء ۸۲/۱ 
الضبر والطفر tT /Y‏ 
ضعیف العقدة ۳۰۳/۰ 
الطَيّل ۱۳۷/۵ 
الطيلسان ٤4/۱‏ 


العائرة ۱۱/۱ 
لعرّقشينات ۹/۱ 
العزوبية ا 
عشَّر فلان فلانًا ۳۷/۱ 
عصّل أقضية ۱2۱ 
العفاص ۱۸۳/۳ 
وّرة اا 
لعمریتان ۱۹۳/۲ 
عم ۳۹۵/۰۵ 
العَنيّة ۱۷/۲ 
العينة 1/٤‏ 
غبر في و جهه ۱۷/۵ 
الفامي ۳۹۵/۳ 
الفراجي ۱ 1:۱۳ 
فلان أكره الناس في شي۲۰/ ۱۰۵۰۱۰6 
القبْع ۱ ا 
القرف 01/٥‏ 
قزح 70/۱ 
لقزدیر ۱ 2۹۹ 
قشقش ۲ ۱ عض 


«قط» لغير الزمان الماضی۱/ ۲۷۰۱۲۷ ۳. 
۳:۲ ا 


القطف 


۲6/٤ 


القطوف 


اف 

القنية 

القوال: المغني 
الكُبْر 

كذلكة المفتي 
الک 

لکشب 
الكشك 
الكُلُوتة 
الکتیف 
گوذین الحداد 
اللاذن 


وو 
لقيمة الراحة: الحشيشة 


الماذیانات 
المأمومة 
المباطخ 


المبطنات 


00/1 
۷۷/۵ 

۲۱۷۱/۶ 
١175/5 
14/۳ 
TY /o 
۹۱/۵ 
۲ 


۱/۸۳ ۰۸۷/۲ 


۸1/۱ 
٤/۱ 
۲۸/۱ 

1۸۳/۱ 
01/4 
1۰4/۳ 
۲۳۷/۲ 
TAY ۳ 


۱۳۷/۳ ۸۲ 


۳/1 
14/۳ 
۳0۱1/۱ 
4/1 
۱۷/۵ ۸ 


مرية :/ 
مسألة مذ عجوة E/E.‏ 
المسرّجون: أتباع ابن سريجح ۰۱۸۹/4 
۱۹۷ 
المسطاح :333 
المِسَلَة 1۷/۱ 
المشدّكة ۱۸۹/۲ 
المصلح: الدیوث ۹/۳« 
مضاررة بفك الادغام 1۷/۵ 
المطمورة ۱۳/۳ 
مکلبین 2۱۱/۱ 
المعادة 1۳۳/۱ 
معاقد القمط ۱/ ۰۲۲۲/۳۰4۲ ۰۲۱۱ 
۲۸۲ 
المعاوق 30 
المعراض 1/0 
الل ۳۹۷/۱ 
مغلطة 0/5 


المقائی “1/٤‏ 
المكايلة ۸/۲ 
الممسّق ۳۷۵/۵ 
المنقلة ۳۸۷/۵ 
المهايأة ۱۳۳/۲ 
الموضحة ۳۸۷/۵ 
الموفن: الدیوث ۹/۳« 
نكاح الدّلْسة ۱۰۱۷ 
هس ومس 41/۳ 


«وإلا» فی غير موقعها ۰۳۹/۱ ۳۵. 
AT ۵ ۲‏ 


واحذ ۳۹۳/۳ 
الوحشان 44/0 
وصلتٌ جناحه ۷7/۲ 
وقع به وفیه ۱۳/۲ 
الوکاء ۱۸۳/۳ 
اليرّك ۲۷۸/1 


or 


ثالثًا: فوائد لغوية 


«ينبغي» يستعمله الإمام أحمد في الواجب أكثر منه في المستحب 


تفسير اللفظة ببعض لوازمها 
«إلا» لا تزاد في أثناء الكلام 


04/۳ 
۳۳4/۱ 
۳۲۵-۳ ۱ 


استعمال الاثنين في الجمع بقرينة واستعمال الجمع في الاثنين بقرينة 


جائز بل واقع 

آلفاظ الجمع قد یعنی بها الجنس من غير قصد التعدد 
لفظ الجمع قد یختص بالائنین مع البیان وعدم اللبس 

دلالة (في) على معنی (علی) 

دلالة (ثم) على الترتیب والمهلة 

أداة (إن) للجائز الوجود والعدم 

اللام بمعنی (علی) 

آکثر دلالات النصوص ذات وجهین: خطابية وقياسية 

آقسام الالفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتکلمین ونياتهم 
رابعًا: الأمثال: 

أخدع من ضبّ 

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

تميميًا مرة وقيسيًا أخحرى 

حمي الوطيس 

لحم على وضم | 

رمتني بدائها وانسلت 

طمٌ الوادي على القري 

فلان مشؤوم الطلعة مدوّر الكعب 


وكأن قد 


of 


۱۹۷/۲ 
۱۹۸-۱۷۲ 
۱۹۹-۲ 
۳/۳ 
۱۰۷/۳ 
00/5 
۳۳۸/۰ 
۰۲/۲ 
043-040 /۳ 


1/٤ 

۳/4 
۱9۳/۲ 
"t0 /۲ 
7/۲ 
لالاه‎ / 5 
۱۰۱/۵ 
tor /o 
۱۳۹/۵۰ 


مقدمة التحقَيو oR SRE SSSA‏ “ره 
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف AY SSS‏ 
- تحرير عنوان الكتاب es‏ ۱۳۸/۱۳ 
- زمن التأليف ل ON‏ 
- بناء الكتاب وموضوعاته ا ا Oe‏ 
- منهج المؤلف فيه م 
- أهمية الكتاب وقيمته العلمية ON asas‏ 
- موارد الكتاب AN PASS RSENS RS‏ 
- أثره في الكتب اللاحقة NIA DS‏ 
- مؤلفات ودراسات عن الكتاب VN sae AS‏ 
- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 121111111909020 
- الطبعات السابقة TALE a‏ 
- منهجنا في هذه النشرة Es‏ 0 
- نماذج من النسخ الخطية ی اب و مه وس NON‏ 
# نص الكتاب 1000 1 1 NE SAAS‏ 
خطبة المؤلف 1 1 1 1 1 1 ا IN‏ 
علماء الأمة على ضربين: مو واس بو لم ۲ ۱۳ 
أحدهما: حفاظ الحديث ة ةزةزذز د 000002025 000 0 0 ا ا 
الثاني: فقهاء الإسلام RS‏ ا 
طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء رو و مه ۳۱۱۱۷ 


ما یشترط فیمن يوفع عن الله ورسوله ی 
أول من وقع عن الله هو رسول الله تا ۱۳۳ 
۳ ثم قام بالفتوى بعده أصحاب الرسول یلع 
المکثرون من الفتیا من الصحابة و 


عمن انتشر الدين والفقه من الصحابة IS‏ 
من صارت إليه الفتوى من التابعين ES‏ 
فقهاء المدينة المنورة 2011002 


و موم مهو هم موه 


مممموو و و و و و و موه موم موه 


موم و وم و و هم موه 


و نوم موم موه 


و موم موم موه 


ومووم وم و و و و و 


00000000 00 onnns 


0000000 


000000010 


ووووو 0000000000 


الغا لى: فتاوى الصحابة عه اس لاوا E‏ مح أن اماي الكو اواو اور ول الوا ê e EE‏ 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا ا E‏ 


الرابع: الحديث المرسل ةا لطا 
الأئمة الأربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس 5 


المحرمات على أربع مراتب 00 121571700 
النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 0 O‏ 
لفظ الكراهة يطلق على المحرم RSS‏ 
ما ينبغي أن يقوله المفتي فيما اجتهد فيه O‏ 
# فصول في کلام الأئمة في آدوات الفتيا و شروطها AS‏ 
هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ 7ق وا اك ووم ا EEE E‏ 
شروط الإفتاء عند الشافعي e SESS‏ 


* فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 


لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات ا م ی وی 
الأمر بالرد إلى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص 


الرد إلى الله ورسوله من موجبات الإيمان.... 
معنی التقدم بين يدي الله ورسوله ی 
ينزع العلم بموت العلماء SÎ‏ 
الوعيد على القول بالرأي e‏ 
ذم أبي بكر القول بالرأي ی 
ذم عمر القول بالرأي 005 0 5000 
ذم ابن مسعود القول بالرأي ا 
ذم عثمان القول بالرأي ا ی 
ذم علي القول بالرأي شش*ظ1 
ذم ابن عباس القول بالرأي ی 
سهل بن حنیف يذم القول بالرأي اه 
ابن عمر يذم القول بالرأي 200 
زيد بن ثابت يذم القول بالرأي NS‏ 
معاذ بن جبل يذم القول بالرأي 1211 
آبو موسی الأشعري يذم القول بالرأي و 
معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي 506 


تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي 


بش 


و و و و و و و و موم موه 


وم و و و و و و و وم و و و وه 


بآ( 


ا ا ا و و و و موه 


وووووووووووو و وو نوم موه 


1۹ 


و و و موم و وم و و و و موه 


eee 


و و و و و و و همم و موه 


طريقة آبي بكر وعمر في الحکم على ما يرد علیهما ی 


پببپپ 


پب۰ پچ 


الرأي على ثلاثة أنواع: باطل» وصحيح» ومشتبه SEAS‏ 
الرأي الباطل وأنواعه O OE‏ ی 
اقوال التابعين في ذم الرأي A‏ 
المتعصبون عكسوا القضية. فقبلوا من السنة ما وافق أقوالهم 0000 
أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي SE‏ 
* فصل في الرأي المحمود وآنواعه 0 
النوع الأول: رأي الصحابة AEE‏ ی 
لیس مثل الصحابة آحد في جودة الرأي هنووید 
النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص ی 
النوع الثالث: الرأي الذي أجمعت عليه الأمة» والسر في هذا 
النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء 


حكمة الله تعالى في الأمر بالعدد في شهود الزنا 
تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين e‏ 


لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلا 0 


لم يرد الشارع خبر العدل قط RASA.‏ 


جانب التحمل غير جانب الثبوت SO‏ 


الصلح إما مردود. وإما جائز نافذ SS‏ 
یژجل القاضي الحکم بحسب الحاجة هن 
قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد eS‏ 
بيان من ترد شهادته 000[ 571111111 


شهادة القريب لقريبه أو عليه SS‏ 


الحكمة فى رد شهادة الكذاب EEE‏ 
رد شهادة المجلود فى حد القذف و 


رد الشهادة بالتهمة 8 *هه##* ی 


إشارات القرآن إلى القياس عو حا هو 
أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال ا 
قياس العلة» وأمثلة منه SSS‏ 


با 


وو و و و و و و و و و و موه 


بپس ۲ 


و و موم همم و و موه 


و موم موه 


و و و و و و موم و و 


موم و وم و و و وه 


۱۱ nore 


و و موم وم مهو و وه 


ocoonnnn‏ و و موه 


ووووووو و و و و و وم مهو موه 


موم موم وم و موم و و موه 


موه و و و و و و و موه 


أصل کل شرّ: البدع واتباع الهوى 8 ش252© 
قياس الدلالة» وأمثلة منه eRe‏ 


قياس الشبه وأمثلة منه ARS‏ را دک 
ضرب الأمثال فى القرآن والحکمة فيه و 


بعض آسرار تشبیه المومن بالشجرة ی 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة A‏ 
سؤال القبر والتثبيت فيه OE‏ 
عود إلى أمثلة القياس التمثيلي 0 
الرياء والمن والأذى تبطل الأعمال N‏ 
من أمثلة القياس التمثيلي أيضًا E‏ 


السر والحكمة في ضرب الأمثال وتعبير الرؤيا 


أصول التعبير الصحيحة مأخوذة من القرآن .... 
التسوية د بين المتمائلین في الأحكام الشرعية ... 


جاء القرآن بتعلیل الأحكام ی 
وجاءت السنة بتعليل الأحكام كثيرًا E‏ 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن 5 
كان الصحابة يجتهدون ويقيسون 0 
ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس ا 


۳ 


وم مه موم موم موم موه 


وموو و و و و و موم و موه 


ووومووووووو و و و و و و وه 


0000 


فقوم ووم ووم فرعن رمم 


همم موه 


و موه موم و و و و موه 


۱ 


لعامع مو وفر موف فو وم و و موه 


و ا و و موم موم وه 


فقوف فو ةعورو ةيوون نعي موه 


وات فاا و EEA ESE e SS‏ 
قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف ا ا 1 517 
قياس الصحابة في الجد مع الإخوة EO SoS‏ 
بین ابن عباس والخوارج SEES‏ او CVSS‏ 
إنكار بعض الصحابة على بعض مخالفة القياس 0 000 ا 
اختلافهم في المرأة المخيرة الاو سملم ام ماقا 
فتح الصحابة باب الاجتهاد والقیاس و 
العمل بالقياس مركوز في فطر الناس كعم لوالو ۱۳ 
العبرة بإرادة المتكلم» لا بلفظه CPV AES‏ 
بم يعرف مراد المتكلم؟ RES‏ 1 ره 
أمثلة من الأغلاط التي وقع فیها کل من أهل الألفاظ وأهل المعاني ۱۳۹ 
كل من القياسيين والظاهرية مفرط 11 1 1 1 ۳ 
* معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجج 00 0 ا 
أمثلة من الأمثال التي ضربها الله ورسوله CORI SAR‏ 
فائدة ضرب الأمثال ANE E SO‏ 
الفرق بين الامثال التي ضربها الله ورسوله وبين القیاس یب از ۶۳ 
آمثلة من مخالفة أصحاب القیاس للأحاديث 7د هه 2۱۳ 
لم يأمر النبي بالقیاس بل نهی عنه ی ی وات مو ا 292 
الصحابة نهوا عن القیاس وم ا ۳۱۰ 
والتابعون یصرحون بذم القیاس a‏ 1۰ 
القیاس یعارض بعضه بعضًا ا و او ۳۹۱۲۰۲ 
الا عتلاف مهلكة ومناف لما بعث به الرسول كلا ی ی ۳۲۱ 


كس 


ليس أحد القياسين المختلفين أولى من الآخر ON RS‏ 


لم يكن القياس حجة في زمن الرسول كَل اام ام VIN‏ 
الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع e‏ ا 
تناقض أهل القیاس واضطرابهم فيه تأصیلا وتفصیلا ۱۳ 
أمثلة من تناقض القياسيين مرحم او لش O SERE‏ 
أمثلة مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات VT‏ 
من تناقض القیاسیین مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر بت ۱۵۸/۲ 
هل یعتبر شرط الواقف مطلقّا؟ ی قا 
يجب أن تعرض شروط الواقفين على كتاب الله ع ا ا 
خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع الفط اس ذا 
هل في اللطمة والضربة قصاص Aes‏ 
حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان وآراء آهل الشريعة في 

موضوع هذه الحكومة هه [ز[ E‏ 
هل یفعل با لجاني مثل ما فعل بالمجني علیه؟ و ها EN‏ 
ضمان إتلاف المال SSS‏ 0 001 
كيف يجازي الجاني على العرض؟ EN ess‏ 
قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق اا 
# القول الوسط بين الفریقین و کی وس ۳3 ۶ ۵ 
إحاطة النصوص بأفعال المكلفين ما ا ESS‏ القع 
اختلفوا هل تحيط التصوص بأحكام الحوادث؟ ی ۱ 
كل فرقة سدّت على نفسها بابًا من آبواب الحق فاضطرت إلى توسیع 

باب آخر ا و ان تنس ف فس ماس كرس OO TAs‏ 


الاستصحاب: معناه وأقسامه ونوا eas eS‏ 0 10۸/۲ 


1000000 0 000 استصحاب البراءة الأصلية‎ )١( 
OAT ی‎ as استصحاب الوصف المثبت للحكم‎ )۲( 
API حكم الإجماع في محل النزاع مع لاسب سخ‎ )۳( 
Eee الدليل على أن هذا النوع من الاستصحاب حجة‎ 
٠١۷ /۲ الأصل في الشروط الصحة أو الفساد؟ والفرق بين العبادات والمعاملات..‎ 
VETS أجوبة المانعين‎ 
VES رد الجمهور على أجوبة المانعين‎ 
VV و ها‎ a أخطاء القياسيين‎ 
YT Sas فصل في بيان شمول النصوص وإغنائها عن القياس‎ * 
VAT تطبيق ذلك على عدة مسائل شع ملف ف ا عم هتمامع اک سم‎ 
مه الم قا‎ E المسألة المشتركة في الفرائض‎ )١( 
۲۹۲۱ العمریتان ها‎ )۲( 
A ۲ مسألة میراث الأخوات مع البنات ی‎ )۳( 
E O المراد بأو لى رجل ذكر في حديث العصبات‎ 
ميراث البنات» وبيان أن النص كما يدل على حكم ميراث‎ )( 

الجميع يدل على الثنتين ا ان 
)٥(‏ ميراث بنت الابن السدس مع البنت NOS‏ 
(1) ميراث الجد مع الاخوة» وبيان أن النص يدل لما ذهب إليه أبو 

بكر الصديق من أن الجد يحجب الإخوة IVI‏ 
* فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس PTAs‏ 
لفظ القياس مجمل EN OES‏ 


شبهة من قال: ان الم ضاربة والمساقاة والمزارعة علی خلاف 


مقدمة في بيان أن العما, الذى يراد به المال يتنوع إلى ثلاثة أنوا 5 
في بي ي يراد ب يتنو , رع 
الأصل في جميع العقود العدل SSS‏ ا 
الحوالة موافقة للقياس اا ا O‏ 
القرض على وفق القياس أيضًا و Ee‏ 
إزالة النجاسة على وفق القياس ا 1 
طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس 1-6 
الوضوء من أكل لحوم الإبل على وفق القياس E IE‏ 
الفطر بالحجامة على وفق القياس أيضًا ESS‏ 
التيمم جار على وفق القياس أيضًا ا ا ا و و 
الحكمة في كون التيمم على عضوين ا ا 0 
السلم جار على وفق القياس تر و باو 0 
الكتابة تجري على وفق القياس a E‏ 
بيان أن الإجارة على وفق القياس 20000 
ليس للعقود ألفاظ محدودة م مهم و و و ا ا 
جوز الشارع المعاوضة على المعدوم 515 5# 
القياس الفاسد أصل كل شر RSS‏ سس 
منع ادعاء أن بيع المعدوم لا يجوز SS‏ ل ES‏ ل ا ا ANE‏ 


منع ادعاء أن موجب العقد التسليم عقيبه 06 00 
بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان لك 
ضمان الحدائق والبساتين SOS E‏ 


إجارة الظثر على وفق القیاس الصحیح ی 
حمل العاقلة الدية عن الجاني على وفق القیاس و 
بيان أن حدیث المصراة على وفق القیاس OEE‏ دص 
الخراج بالضمان (الغرم بالغنم) EET‏ 
الحكمة في رد التمر بدل اللبن O E‏ 
آمر الذي صلی فدّا حلف الصف بالاعادة O‏ 
الرهن مرکوب و محلوب. وعلی من يركب ویحلب النفقة ی 
الحکم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقیاس یه 
من أتلف مال غيره فعلیه ضمانه E‏ 


هل هناك فرق بين الناسي والمخطی؟ RY‏ 

الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس Te‏ 

تصرف الإنسان في ملك غيره مردود أو موقوف ووفعفء وم مووومةث ةزر لوول 
و 

من القضايا المشكلة قضية الزبية ز ز ز ز 11111111 


الحكم في بصير يقود أعمى فيخران معًا موافق للقياس 200 


حكم علي بن أبي طالب في جماعة وقعوا على امرأة موافق للقياس 


۳۹۹ 


ا 


ليس في الشريعة ما يخالف القياس FEA ESS‏ 
#شبهات لنفاة القياس» وأمثلة لها YET SSS‏ 
قولهم: ليس يمكن القياس مع ثبوت التفرقة بين المتمائلات .......... كن 
#الجواب عن هذه الشبهة ا ا و REO‏ 
الجواب المجمل 1 1 ااا 
آجوبة مختلفة للأصولیین | 
الجواب المفصل 77ب ب از 
لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ VATO‏ 
لماذا فرقوا في الحكم بين بول الصبي وبول الصبية؟ ONES‏ 
الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها TOY Feces‏ 
لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ ۲ ۳۵۰ 
تحریم النظر إلى الحرة واباحته إلى الأمة الخ TOIT‏ 
الفرق بين السارق والمنتهب في قطع اليد sS‏ ۳۵۱۲ 
الفرق بين اليد في الدية و في السرقة 6 0 ی ۳۵۰۱۱۲ 
حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار 2ز 1 ز 1 ی ۲ ۳۵۱۷ 
حكمة یجاب حد القذف بالزنا دون القذف بالکفر تک مس POAT‏ 
حكمة الاکتفاء بشاهدین في القتل دون الزنا و ۲ ۲۳۵۹۱ 
الحكمة في جلد قاذف الحر لا قاذف العبد مساوم رد 
الحكمة فى التفرقة بين عدة الموت وعدة الطلاق ا U‏ 
في شرع العدة حكم عديدة ا 
أجناس العدد EAR‏ ااا 
حكمة عدة الطللاق ا ا تخ وا و ل 


عدة المختلعة ا ARS RN‏ ود 
عدة المطلقة ثلاثاء وحکمتها ا SR‏ رد 
عدة المخيرة» وحكمتها ess‏ ا را 
عدة الآيسة والصغيرة» وحكمتها FY ose SE Re‏ 
حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث esile‏ ا 
الحكمة في غسل أعضاء الوضوء RES‏ م ا ا ا 
هل يختص قبول التوبة بالمحارب؟ ASL‏ 
قبول رواية العبد دون شهادته ا ااا ا 
صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل 78 ااا 
الحكمة في التفرقة ب بين الحرة والأمة في إحصان الرجل TARY sss.‏ 
الحكمة في نقض الوضوء ب بمس القبل دون غيره من الأعضاء ......... ۱۳۸۵ 
الحكمة في | یجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون البول sess‏ الوم 
الحکمة في قصر الزوجات على آربع دون السّرّيات شب ۳۵۱۵/۲ 
الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة اق اس نك ع ۳۹۲۱۲ 
الحکمة في جواز استمتاع السید بأمته دون العبد بسیدته یه ۲ ۱۳۹۵ 
الحكمة في التفرقة بين الکلب الاسود وغیره في قطع الصلاة لل ۳ 
الحكمة في التفرقة بين الريح والجشاء في إيجاب الوضوء ........... TAV /Y‏ 
الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة IRIN eee‏ 
حكمة التفرقة بين بعض المقادير في نصب الزكاة وبعضها الآخر ..... ۲ Go‏ 
الحكمة في إيجاب قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلا (Of ass...‏ 
* فصل في الحدود ومقادیرها وكمال ترتبها على آسبابها تن ۳۵ 
من حكمة الله تعالى شرع الحدود 0001111 0 ااا 


تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات 0< ش51 
جناية القتل وموجبها 00000 
اة ا ا وس ی 


من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة E‏ 
حكمة الله في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب e:‏ 
ردع المفسدين مستحسن في العقول E‏ 
التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا يليق بالحكمة E‏ 
مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال ظلم SASS‏ 
حکمة تخیر المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض اه 
ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية ee‏ 
الحكمة في إيجاب حد السرقة 0000995 ”15 
الحكمة في إيجاب حد الزناء وفي تنویعه تب 
إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم 5 
ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم مع و لاطو بط ام مرو ب 
سوّى الله بين الحر والعبد في أحكام وفرق بينهما في أحكام أخرى .. 
حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها ه1] 
الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص EREN‏ 
الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها 4( 


الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب E‏ 
سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده KOS ERS‏ لوطي NES IESE EV ESS‏ 


سر التفرقة بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار E‏ 
السر في تقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام وإن قربوا E‏ 
الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير ا ال ا 
ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة ES‏ 
الضرر الذي قصد الشارخ رفعه بالشفعة ا ولط rds e‏ 
رأى القائلين بشفعة الجوار E‏ و 
رد المبطلين لشفعة الجوار SRS‏ 


الحكمة في التفرقة بين بعض الأيام وبعضها الآخر في الصوم ES‏ 
الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها في النكاح i‏ 
الحكمة في التفرقة بين المستحاضة والحائض في الوطء e‏ 
الحكمة في التفرقة بين اتحاد الجنس واختلافه في الربا E‏ 
الربا ضربان: جلي؛ وخفي. والجلي هو ربا النسيئة 2 
ربا الفضل 8 00 
الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك es‏ 
حكمة تحریم ربا النساء في المطعوم و رت تس وهای 
حكمة إباحة العرايا ونحوها SR‏ 
السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل E‏ 
الخلاف في بيع اللحم بالحيوان Se ESER‏ 
الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على 

أبيها ال و ES‏ ل ا 


الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعضها 


الآخر ا اط وموم اب م وو وات ماو 
الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل 211 
الحكمة في اتفاق حكم المختلفات إذا اتحدت في موجبه e‏ 
الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة 108 111711111 
الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة اع و 
الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير AE‏ 
ذم الغضب سوط سم 
الصبر علی الحق ESA‏ ا و 
لله على كل إنسان عبودية بحسب مرتبته SR‏ 
إخلاص النية لله تعالى مس او 
ما يجب على من عزم على فعل آمر من الأمور ی و ی و 
المتزین بما ليس فیه وعقوبته و اه 
أعمال العباد آربعة أنواع» المقبول منها نوع واحد ی 
جزاء المخلص RSE‏ هگ 
* ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم 6ب NS‏ 
إثم القول على الله بغير علم eA ES‏ 
يجب على من لا يعلم أن يقول: لا أدري N‏ 
طريقة السلف الصالح في الفتوى E AES‏ 
فوائد تكرير الاستفهام من السائل EN‏ 
#ذكر تفصيل القول في التقليد 000 
أنواع ما يحرم القول به AAA‏ 


مضار زلة العالم ee‏ اجا اام E‏ 
كلام علي بن أبي طالب لكُميل بن زياد ا ا 
نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال اب ۱۳۱۰/۲۰ 
الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية LOE A AR‏ 
الاتباع والتقليد AS E SES‏ ۳۱۲۳۰ 
نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم لو خط ال ا TA‏ 
* فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة eas‏ ا 
طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الأخذ 

ببعض آخر جه وو نوق الما لوطا مط وك خط ا TEE‏ 
مخالفة المقلدين لأمر الله ورسوله وأئمتهم AVY ee‏ 
ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا NUTS ee‏ 
ذم الله الذين تقطعوا أمرهم بينهم زيرًا لا لاسا لقا 
ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه الاو ا و ا الا ار ۱ 
الحق في واحد من الأقوال 117 ا 
دعوة رسول الله ية عامة O ES‏ 
الأقوال لا تدنحصرء وقائلوها غير معصومين 3 
أخبر الرسول ية بأن العلم يقل وو ره 
ما علة إيثار قول بالأخذ به على قول آخر؟ QE aaa‏ 
لم يكن عمر يقلد أبا بكر 1 1 VI SSS‏ 
لم يكن ابن مسعود يقلد عمر NE SSAA‏ 
لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا EES‏ 


معنى أمر رسول الله يك باتباع معاذ EREK‏ 01 
طاعة أو لي الأمر» ومّن هم؟ ا اا 
الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين NESS‏ 
من هم آتباع الأئمة؟ O PDS ES‏ 
الکلام على حديث «أصحابي کالنجوم» ی ۲ 
الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم ORS‏ 
آخبر الرسول أنه سیحدث اختلاف كثير 000009 0 10000 
أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة ا 
طريق المتأخرين في أخذ الأحكام ااا 
أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة Yee‏ 
هل قلد الصحابة عمر؟ "ماسوو اط اموه ووم ORSON‏ 
ما استبان لك فاعمّل به» وما اشتبه عليك فکله لعالمه اد 
فتوى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه مد للق ال م 10/7 
المراد من يجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين ا ا 
لیس قبول شهادة الشاهد تقلیدا له ی ا ۶۲ ۳ 
ليس من التقلید قبول قول القائف ونحوه ی 
هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟ قاع سومش سمو و 
أمور تظن من التقليد وليست منه قم و ۱۳۹۵۱ 
الرد على من زعم أن الأئمة قالوا بجواز التقليد سا 
الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين اا 
ما ركزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد..... ۳/ 4 ١5‏ 
تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم ا A‏ 


VY 


بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم E TY‏ 
الصحابة کانوا یبلغون الناس حکم الله ورسوله ی و و 
ليس التقلید من لوازم الشرع ی تور وی و 
قبول الرواية غير التقليد الس سس وو و 
الجواب على من ادعی أن التقلید أسلم من طلب الحجة و 
أمثلة مما خفي على کبار الصحابة ی هگ 
مجئ روايتين عن أحد الأئمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين n‏ 
* فصل في تحريم الافتاء والحكم في دين الله بما يخالف 

النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ee‏ 
الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص ars‏ 
من أقوال العلماء المأثورة في هذا المعنی و 
يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة E‏ 
* أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن (۷۳ مثالّا) ش12 
)١‏ رد الجهمية نصوص الصفات دا یی 


۲) رهم العلو والاستواء ANE EARAN‏ 
۳) رد القدرية نصوص القدر والمشيئة ی 


ERS رد الجبرية کون العبد قادرًا مختارًا فاعلا بمشيئته‎ )٤ 
EES رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة‎ )۵ 
SE رد الجهمية نصوص الرّؤية يوم القيامة‎ )5 
000 دهم نصوص ثبوت الأفعال الاختيارية للرب‎ )۷ 
۸)رد النصوص الدالة على أن الرب يفعل ما يفعله لحكمة وغاية‎ 


e رد التصوص الدالة على ثبوت الأسباب شرعًا وقدرًا‎ )٩ 


مذاهب الناس فى الأسباب e‏ 


ا ا ا ا ا ا 000 


ETN رذ الجهمية النصوص الدالة على كلام الرب‎ ٠ 


۱) رهم صفات الرب as‏ 
۲ رذهم علرٌ الله على خلقه. الذي 


تدل عليه ثمانية عشر نوعًا من 


A رد الرافضة نصوص مدح الصحابة والثناء عليهم‎ ١ 
)رد الأحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة و‎ 6 
)رد النصّ الصریح الدال على تعيين التکبیر للدخول في الصلاة...‎ 
. )رد النصوص الصريحة في تعیین قراءة فاتحة الکتاب في الصلاة‎ 
E ۷رد النصوص الدالة على أن الخروج من الصلاة بالتسليم‎ 
Ros رد اشتراط النية للوضوء والغسل‎ )۸ 


زيادة السنة على القرآن» وحكمها ... 
السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه .... 


وافمف ف ةفر و فوفر وو عمالو 


ا ا ا ا ا ا ا و موه 


أنواع دلالة السنة الزائدة على ما في القرآن 0 


أقوال الحنفية فى هذا الباب 2000 


و و و ا 00 


الرد على الحنفية من وجوه (۵۲ وجها) ب 6 SE eR aE‏ مرج 


بيان الرسول ی على أقسام 1 


المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن ی 


تخصیص القرآن بالسنة جائز 


و و و و و و و موم و موه و و موم موه 


عود إلى آمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر و 


)٩‏ رد العدل بين الأولاد فى العطية 


ا وو ووو و وم و و و و موه 


Vo 


۰) رد حكم المصراة 4 EORTC‏ ی الع لع و لو 
)١‏ رد السنة المحكمة فى العرايا توم اموه الج او ا 


۲) رد حدیث القسامة 21111111119 


۳بیم الرطب بالتمر ا ی 
6 ) القرعة بين المملوکین الذین آوصی السید بعتقهم ولم ی ثلث 
ماله بعتق جمیعهم eee‏ مات ماو هه ند 


٥‏ الرجوع في الهبة إلا للوالد اخ اك لاو ادلو لمن هو ون 
1 القضاء بالقافة 008 ز ز 1 1 ی 


۷) جعل الأمة فراشًا 0 
# أمثلة مما ادَّعوا فيها أنها مقتضی الأصول وأن الأحاديث خلاف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ویو 


۸) حکم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس E‏ 
فرق بين الابتداء والدوام ا SRA‏ 
۹) دفع اللقطة إلى من يصفها 
۰ صلاة من تكلم في صلاته ناس هه 
١‏ اشتراط البائع منفعة المبیع مدة روط EEE‏ 
۲تخییر الولد بين أبويه aA‏ 
۳ رجم الزانيين الكتابيين م0 ا ا 


4" الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع iS‏ 


۵ المزارعة ... 
35) صيد المدينة 


وووووو و وووو و و و موم و و و موه و و ا ا ا 0 


ا ا مم و و موه 


ONS نصاب الزكاة فی المعشرات ره ی‎ (TY 


۸ أقل المهر 011 
4 من أسلم وتحته أختان AERA‏ 
۰) عدم التفريق بين من يسلم وبين امرأته وقد e‏ 
)١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه 0 N‏ 
۲)إشعار الهدي RS‏ 
۳) لا دية لمن اطلع على قوم بغير إذنهم فأتلفوا عينه O EY‏ 
6 4) وضع الجوائح 211111000000 
0) صلاة من صلى خلف الصف وحده e‏ 
7 الأذان للفجر قبل دخول وقتها ی که سای او 
۷ الصلاة على القبر RES‏ وما م رنه هو وا 
۸)الجلوس على فراش الحرير مق أ ا e‏ 
۹ خرص الثمار في الزكاة والعرايا era‏ 
۰ صفة صلاة الكسوف SSS SRS‏ 
۱ الجهر في صلاة الکسوف ی مهو ی 2 
۲) الاکتفاء بالنضح في بول الغلام ی 
۳ ) جواز إفراد ركعة الوتر ی ده ومع و و و 
4 ) عدم التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة SSS‏ 
٥‏ ) صلاة النساء جماعة 8 ش33 
1 )التسلیم من الصلاة عن اليمين واليسار ا ا Sa‏ 
# الكلام على عمل أهل المدينة م 
أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها RAR Sa‏ 
نقل قول الرسول» وطريق البخاري في ترتيب الأحاديث القولية في 


نقل تقوير الرسول ال ا م فس a AE nh‏ 
نقل الترك وأنواعه یپ ی لین ی و وت 
نقل الأعيان وتعيين الأماكن 00 


العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف E‏ 


* عود إلى الأمثلة التي ترك فيها بعض السنن بظاهر بعضها الآخر 


۷ )الجهر بآمين في الصلاة ee‏ 
)بيان الصلاة الوسطی م افا اماق الو و هو 
۹ ما يقول الإمام في الرفع من الركوع RASS‏ 
)٠١‏ إشارة المتشهد بأصبعه ASSESS‏ 
١‏ مايصنع بشعر المرأة الميتة Re‏ 
۲) وضع الیمنی على الیسری في الصلاة و 
۳ التعجيل بصلاة الفجر كج وا للا مواد ا رف 
1" وقت المغرب امعان او و سر و وی 
٥‏ وقت العصر و وم یه هی 


۷ تسبیح من نابه شيء في صلاته a‏ اه ده موه ین 
۸) سجدات المفصل وسجدتا سورة الحج COO oO ES‏ 


۰) انتفاع المرتهن بالمرهون و RE‏ 
العرف يجري مجرى النطق في أكثر من مئة موضع 00 


۳۷۸ 


oes 


een 


الشرط العرفي كالشرط 


ean اللفظي‎ 


SS ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء‎ ) ١ 


e جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين‎ ۲١ 
eens ESS صلاة الوتر لا يفصل بين ركعاته بسلام‎ ) ۳ 


* فصل فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 


والأحوال والنيات .. 


ا 00 


ووموووووموموم و و ا ا و ا ا ا ا ا و و و و و و موه 


إنكار المنكر أربع درجات دواع اماو E A TEKE‏ و وما 33 SOSA‏ 
النهي عن قطع الأيدي في الغزو وحكمته اعدو ع سما وم م ول ال اه 


سقوط الحد عن التائب 


ا 000 


اعتبار القرائن وشواهد الأحوال NSA E‏ 
من أسباب سقوط الحد عام المجاعة 7 E‏ 
صدقة الفطر لا تتعين في أنواع SNARE‏ 
لا يجب في المصراة رد صاع من تمر عند مَن ليس طعامهم التمر 0 
طواف الحائض بالبيت الحرام محا اناه ند ووو امعو لا ا ل 


ا ا 00 


موجبات الأيمان والأقارير والنذور اد وعدم عا e‏ ور eee SEERA‏ 
حکم الطلاق في حال الغضب موی میا 


اليمين بالطلاق» وتعليق الطلاق على الشرطء والفرق بين الحالين .... 
محل الطلاق هو الزوجة وم هام او روک وت 
لابد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ 201111000 


تعليق الطلاق بشرط مضمر OT‏ 


جملة أقوال المالكية فى المسألة a A‏ 


تحرير مذهب الشافعى فى المسألة E‏ 
تحرير مذهب أحمد فى المسألة eee‏ ال م ماده 


كيف كانت بيعة النبي للناس کم 0000001 
أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي e‏ 
رأي الشافعي وأصحابه kS‏ 9[ 
مذهب أصحاب الإمام أحمد e‏ ا و 


قول المالكية في العرف وما ينبني عليه رو ی 
أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه. وبيان متى 
تصح المطالبة به RR E‏ 
المأثور من فتاوى الصحابة في هذه المسألة 51010000000 
رسالة من الليث بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس في مسائل من 
العلم من بينها تأجيل المهر 000000001 


عود إلى مبحث تأجيل بعض المهر و ااا 
مهر السر ومهر العلن ام حورن لماعم د OVO RSS‏ 
العبرة بالمقاصد. لا بالألفاظ CT‏ 2۱2 
شروط الواقفين e‏ ویس وی OVA‏ 
شروط الواقفين على أربعة أنواع وحكم كل نوع منها OVE‏ 
من فروع اعتبار الشارع قصد المكلف» دون الصورة ONE‏ 
اعتراض بأن أحكام الشريعة تجري على الظواهرء وأمثلة لذلك ....... ONY IY‏ 
القول الفصل في هذه المسألة ET‏ 
وضعت الألفاظ لبيان ما في النفس OFFS‏ 
الأشياء التي لا يؤاخذ الله بها المكلف 1 1 ا 1 
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلفين على ثلاثة أقسام OO‏ 
متى يحمل الكلام على ظاهره؟ See‏ 
من يحمل الکلام على غير ظاهره؟ E‏ ی 99۷۲ 
النية روح العمل ولبه TOE Da E SR,‏ 
الدلالة على تحريم الحيل ERAS‏ ۱1 
مثل من وقف مع الظواهر ولم یراع مقاصد المکلفین E‏ ۱۵۵ 
ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان arcs‏ 
صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع ...... ان 
تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود E‏ 1 ااا 
الکلام على المکره و ار ل 
حقيقة الهازل وحكم عقوده Aaaa‏ 
أقوال الفقهاء في الهازل» والحكمة في نفاذ حكم العقود عليه وداه 


۳۸1 


ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتى به شريعة ET esses‏ 


أحكام الدنيا تجري على الأسباب TE esen:‏ 
قاعدة في بیان متى يعمل بالظاهر ee‏ ۱۳ 
الشرط المتقدم والمقارن و Dh‏ 
* فصل في سذ الذرائع AOROS‏ 0 0 ا 
للوسائل حكم المقاصد قدو الاح فق ووو فظو وو مض IE‏ 
أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها ال ا A‏ ما 
الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان في نفسه 

جائّا OE CS SRS ASAS‏ 
تجویز الحیل يناقض سد الذرائع Rss‏ سا 3 
دلیل تحریم الحیل ا ۳۱۷۲۰ 
الأعمال تابعة لمقاصد عاملها ا م أ ا CE‏ 
مما يدل على تحریم الحیل أيضًا وی و SS‏ ۱۱۳/۲۰ 
دلیل آخر على تحریم الحیل کر VOLE‏ 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا ز ز [ [ 0 ا 
الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز TALE eRe‏ 
لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام من أئمة الشريعة cine‏ ۷۵/6۲ 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا NAVE Se‏ 
أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة أعظم مناقضة ANTE cesses‏ 
حجج الذين جوزوا الحيل AES ot e E E.‏ 
ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبني عليها تجويز الحیل» وذكر 

أمثلة من ذلك ا E‏ 


الجواب التفصيلي ا 00 100000« 
الكلام على قصة أيوب NAVE‏ 
لم تشرع كفارة اليمين إلا في الشريعة الإسلامية EVES‏ 
الکلام على قصة یوسف وجعله الصواع في رحل أخيه ۱۳ 
استنباط من قصة يوسف» وتعقيب عليه PES‏ 
كيد الله تعالى على ضربين Se‏ 2 
إعراب جملة في قصة يوسف N OES RRS‏ 
ما تدل عليه قصة يوسف AL TSS‏ 
النوع الثاني من كيد الله لعبده أن يلهمه أمرًا يوصله إلى مقصوده 

الحسن ا مام الا ا لوا اش EVES‏ 
الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر HALES‏ 
بحث في دلالة المطلق» والفرق بينه وبين العام ee‏ ا 
حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة EEE‏ 
دلالة حديث أبي هريرة على تحريم الحيل VON EES‏ 
الرد على ادعاء مجوزي الحيل أن الحيل معاريض فعلية وقد جازت 

المعاریض القولية م ی VOLE‏ 
المعاريض على ضربين OAS ARE‏ 
الأول منها Sa‏ ۱۳۵/۲ 
متى تباح المعاريض؟ ULE oe ERS‏ 
النوع الثاني من المعاريض AYE Ss‏ 
الجواب على ادعاء مجوزي الحيل أن العقود الشرعية حيل يتوصل 

بها إلى ما لا يباح إلا بها ATLEAST‏ 


اشتقاق الحيلة» وبيان معناها ص1 
انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وذكر أمثلة لكل منها ... 
الحيل التي تعد من الكبائر ل لل مسف e Ee‏ 
من الحیل المحرمة التي یکفر من آفتی بها هه سس 
مناظرة بين الشافعي ومن قال إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 0700010 ش22 
إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب ا ا 
إبطال حيلة لإسقاط القصاص SEE‏ 
ابطال حيلة لاخراج الزوجة من المیراث ین 
إبطال حيلة لاسقاط الزكاة ی 
ابطال حيلة لاسقاط کفارة انتهاك حرمة رمضان ی 
إبطال حيلة لاسقاط وجوب قضاء الحج ان 
إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق e‏ 
إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة AE Se‏ 
إبطال حيلة أخرى لإسقاط الزكاة 5 1*3 
إبطال حيلة لإبطال الشهادة E E SS‏ 
إبطال حيلة لضمان البساتین 0[ 
الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا aS‏ 
مسائل عديدة من الدور الحكمي 00000 
الرد على المسألة السريجية E TE‏ 
بحث في الشروط وآنواعها؛ وحكم كل نوع 2111111 
جواب من قال بالمسألة السر يجية 0000000 


موم و ممم 


و وی 


seen 


eee 


موه 


لم تبن الشرائع على الصور النادرة 00 
بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه E‏ ی 
المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة A‏ 
لابد من أمرين عظيمين: أحدهما النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودینه ... 
والثاني: معرفة فضل الأئمة رت 
خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية N‏ 
ابطال حيلة لتصحيح وقف الانسان على نفسه و 
إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة یک وهی کت و" 
إبطال حيلة لابرار من حلف أن لا یفعل ما لا یفعله بنفسه عادة 2 
إبطال حيلة لمن حلف لا یفعل شيئًا ففعل بعضه ی 
إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة Eas‏ 
إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة Ra‏ 
إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم ؤ 00000 E‏ 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة ا O‏ 
ابطال حيلة لتفویت حق القسمة ی 
إبطال حيلة لتصحیح المزارعة مع القول بفسادها اه ی ین بط 
إبطال حيلة لاسقاط حق الاب في الرجوع في هبته لابنه. ونحو ذلك .. 
إبطال حيلة لتجویز الوصية إلى الوارث یک اروت من وخ 
إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات REESE‏ 
إبطال حيل لإسقاط حد السرقة EASE‏ ال 


7 


5 
۳9۳/۶ 


إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا 00 ید 
إبطال حيلة لابرار من حلف لا يأكل شيئًا فغیره عن حاله الأول و 
إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرّة a‏ 
إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان Se‏ 


إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 1017000 
إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف أن لا يبيعه OR‏ 
إبطال حيلة في الأيمان اک ی و رو 
إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد O‏ 
إبطال حيلة للتمکن من رجعة البائن بدون علمها ی 
إبطال حيلة لإباحة وطء المكاتبة بعد عقد الكتابة 11101 
بيان حيلة تسمی «حيلة العقارب» وابطالها و وی نیع تا 
إبطال حيل متعددة لتجویز العينة هه موه و ی 
إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء Ese RS‏ 
#قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها SEDR‏ 
القسم الأول من الحیل: طرق یتوصل بها إلى ما هو حرام یه 


القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق أو دفع باطل» وهو على 

ثلائة آقسام وه ی 
الأول: أن يكون المقصود حقاء ولكن الطريق محرم في نفسه E‏ 
الثاني: أن تكون الطريق مشروعة وما يفضي إليه مشروع 000 
الثالث: أن تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع موصلة لنفس 

المقصود» بل وضعت لتوصل إلى غيره فيتخذها موصلة لغرضه... 
أمثلة كثيرة لهذا القسم ٠٠١(‏ مثالا) N‏ 
إذا استأجر دارًا مدة فخاف أن يغدر به المكري فيتوصل إلى فسخ 


إذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا يسلم أهله الدار eS‏ 
إذا آذن رب الدابة للمستأجر أن يعلفها وخاف المستأجر أن لا 


اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو نحو ذلك من الشروط وخوفها أن 

لا يفي الزوج» أو أن لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط ا 
تزوج المرأة بشرط أن لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ . 
إجارة الأرض المشغولة بالزرع ی و 
إجارة الأرض على أن يدفع المستأجر خراجها والأجرة a‏ 
استئجار الدابة بعلفها 00 0 0 STS‏ 
الإجارة مع عدم معرفة المدة ره او ل 


شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر 


حيلة في التخلص من طلاق امرأته E‏ 
الاحرام وقد ضاق الوقت عن الحج ۳ 
من جاوز الإحرام غير محرم 8 0 0 2 


شراء معیب ثم تعيبه عند المشتري ی 
إبراء الغریم في مرض الموت e‏ و 
حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة 


تزویج عبده جاریته بعد أن حلف لا یزوجه .. 


موم وم و وم و و و و موه 


ومع م م وم وعم 1 


لمعمو و ممعم مون ةم مهم موم موه 


و موم مهو و موه 


الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة تمه و واو E‏ 
الصلح عن الدين ببعضه وله ثمان صورء ومذاهب العلماء في حكم 


eee 


اختلاف الوکیل والموکل في ثمن ما وکله في شرائه ی 


حيلة في سقوط الضمان عن المودع a.‏ 
الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون.... 


و و هو و و و و مهو و و 


الحيلة في سقوط ضمان المستعیر عند القائل به اد 


الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية ا 
حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الأجل 
الإقرار بالدين المؤجل NRE‏ 
حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به . 
حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 
حيلة في التخلص من لدغ العقارب 1 


00000 


eeeuucesoesenannannnonacenne 


۰ب 


seenuueaenananennooonoecnne 


بآ 


حيلة في عدم سقوط نفقة القریب بمضي الزمان CETTE‏ ی 
حيلة في جواز بیع الماء SARS‏ 1 
حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه e‏ 
حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله Enê‏ 
حيلة في تجويز المسح على الخفين ean ea‏ 
حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء ae SS‏ 


حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها.. 
حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أداه ولم يشهد عليه أو أبرأه 
الدائن منه ولا بينة له A RS‏ ا ا و( 


حيلة لبيع الشيء مع استثناء منفعته وحده فرق فور قد اق هه E‏ 
حيلة لاسقاط نفقة المطلقة المبتوتة 0 0 077ا ی 


اا ال کاله وارد GG‏ 
أراد الذمی الا سلام وعنده خمر eae RSS RR sê‏ 


حيلة في جواز تعلیق الوكالة بالشرط و( 
حيلة فى إبطال الشهادة على الزنا لد جد ی فان گیگ ی وی کار 
حيلة في الخلاص من الحنث ل AES‏ 


حيلة في بر زوج وزوجته وقد حلف کل منهما را 
أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر 0 
حيلة في‌تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به A‏ 
ضمان ما لا يجب E ETRE‏ ا 
حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان aS‏ ل ese‏ 
هل تعلق التوبة بالشرط؟ ی ی نگ 
للشروط عند الشارع شأن ليس عند كثير من الفقهاء ا ی 
بيع المعيب وخوف الرد بالعیب. والبيع بشرط البراءة من العيوب 

ومذهب العلماء في ذلك و ا 
بحث في النكول ورد اليمين م م e‏ 
متى يكون تحليف المدعي؟ ا ا E‏ 
العالم صاحب الحق هو الحجة ا 
نفقة المبتوتة وسكناها SS O‏ 
الضمان» واختلاف العلماء فیه وأثره 21111101111111 
هل يجوز تعلیق الضمان بالشرط؟ ی[ 
هل يجوز إبهام الإجارة؟ SS ARR Ses e‏ 
بيع المقائي وكل ما يخرج شيئًا فشيئًا وبيان مذاهب العلماء فيه 

والحيلة في تجویزه ی 
قسمة الدين المشترك tRNAs‏ 
بيع المغيبات في الأرض RS as‏ 
المبايعة يوميًا والقبض عند رأس كل شهر ESS‏ 
توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف 0 


۳۹۰ 


۳۷/۹/ 
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0 
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تعليق الإبراء بالشرط ا داقن ESS‏ روه ی 
استدراك الأمين لما غلط فيه ODEO‏ 1[ 0 


تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله 0 121001 


خوف الدائن من جحد المدين 221211110000000 


خوف زوج الأمة من رق الولد E‏ ل ا 
حيلة في الخلاص من بيع جاريته إذا أراده من لا يملك رده على 


تعليق الفسخ والبراءة بالشروط ام ف وده ل ال لق ولو م لط Sn ee‏ 
صلح الشفيع من الشفعة 19 


مشاركة العامل للمالك وأنواعها لاسا اا بوجو ا ها 


حيلة فى إسقاط المحلل فى السباق ا 
اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام A‏ 


۳۹۱ 


ومووو و و ا ا ا ا ا ا ا و و موه 


ووووو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


تعليق البيع وغيره بالشرط NECE‏ 


إيداع الشهادة 5200 


الفرق بين المضطهد والمكره شح مس سنو أ وماق ام ما ا 
حبس العين على ثمنها أو أجرتها وك طم ان اخلط اقم 
إقرار المريض بدين لوارثه ا 000 
الاحالة بالدین وخوف هلاكه 1 
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال ERS SES‏ 
وصية المريض الذي لا وراث له بجميع ماله في أبواب البر E‏ 
اقتضاء الدين وتواري المدین SS‏ ی همه 15# 


[ثبات الدین على الغائب 
انتفاع المرتهن بالمرهون 
استیثاق الدائن أو الراهن 


و و مهو ا مهو وه 


secere 


بماله ل 


حيلة في إبرار زوج وزوجة حلف كل منهما على ما یخالف ما حلف 


ا وووووووو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و وم موه 


حيلة في المخالعة على نفقة الزوجة وكسوتها قبل وجوبهما e‏ 


التحليل بعد الطلاق الثلا 


ث من غیر توسیط المحلل الملعون ۳ 


4۲ 


حيلة لإبرار رجل حلف بالطلاق اخ السفاظ وااوو E‏ 


* مخارج من الوقوع في التحليل الملعون NES‏ 
الأول: أن يكون الزوج زائل العقل NS SEA‏ 
الكلام على طلاق المكره والسكران ا ا VTE‏ 
المخرج الثاني: أن يكون في حال غضب. والكلام على طلاق 

الغضبان 11 ااا 


المخرج الثالث: أن يكون الزوج مكرهاء والكلام على طلاق المكره . 4/ ٤۷۷‏ 
المخرج الرابع: أن يستثني في طلاقه» وحكم الاستثناء في الطلاق .... 6/ 1۸۳ 


شبه الذين لا يجوزون أن یستثنی في الطلاق COME‏ 
جواب المانعين على هذه الشبه 00 00000000 
التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق ا ا ورم كله 
الكلام على نية الاستثناء واشتراطها وزمنها OVALE‏ 
هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ ز[ز[ز[ [ [ 0 0 10000 

يشترط أن پسمع المستثني نفسه؟ ااه 
المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلا ON TLE‏ 
مثال الذهول والفرق بينه وبين النسيان از ا E‏ 
النسيان ضربان RRS‏ للم داپمس ONO‏ 
المكره على نوعين ONAL Ta ES‏ 
المتأول ET E N RE‏ 
المغلوب على عقله OV PEs aes SES‏ 
من ظن أن امرأته طلقت ففعل المحلوف عليه 1 0 2000 
فعل المحلوف عليه مكرمًا OFTEN ERR‏ 


حكم من فعل المحلوف عليه متأولًا ا ا 
تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه SSS NAS‏ 
المخرج السادس: أن يأخذ بقول من يقول إن التزام الطلاق لا پلزم» 

وبیان مذاهب العلماء في التزام الطلاق ی 
المخرج السابع: أن يأخذ بقول من ذهب إلى أن الطلاق المعلق على 


المخرج الثامن: أن يأخذ بقول من یقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم» 
مع بيان من قال بذلك وول و ا هجو امو 
المخرج التاسع: أخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا 


0 


يقع AES‏ 
المخرج العاشر: زوال سبب اليمين ARS‏ 
اعتبار بساط اليمين» وأمثلة منه لمن سا اع ا ی 
التعليل يجري مجرى الشرط 9 000 211111101110100 
المخرج الحادي عشر: الخلع 716 1100 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من 
الأيمان التي تدخلها الکفارة وبيان مذاهب العلماء في ذلك تک 

بيان أن الصحابة والتابعین ومن بعدهم أفتوا بذلك ی ری 
* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوی الصحابية E‏ 
ترتیب الأخذ بفتاوی الصحابة والتابعین هم هه 
رأي الشافعي في آقوال الصحابة والأخذ بهاء ونصوص من کلامه 
في ذلك ام اه و و ی ی وهی وید 

الأدلة على وجوب اتباع الصحابة ودفع ما يرد عليها من الشبه A‏ 


۳4٤ 


حكم قول الصحابي إذا خالف القياس SES‏ 


* فصل في ذکر فوائد جليلة تتعلق بالفتوی ی ی و 
أسئلة السائلین على آربعة آنواع CO‏ 6 
موقف المفتي أمام كل نوع منها لدان يوا ae‏ 
للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع منه للمستفتي a‏ 
جواب المفتي بأكثر من السوال ی ی 1 
من فقه المفتي إذا منع من محظور أن يدل على مباح ی 
ينبغي للمفتي أن ینبه السائل إلى الاحتراز عن الموهم وم 
ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله ا 
من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب E‏ 
يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحکم. وأمثلة من حلف 


من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص مهما أمكنه ET‏ 
من أدب المفتي أن يتوجه إلى الله ليلهمه الصواب BS‏ 
لا ينبغي للمفتي ولا للحاكم أن يفتي إلا بمايعلم وجه الحق فيه ا 
واجب كل من الراوي والشاهد والمفتي والحاكم a‏ 
من أدب المفتي أن لا ينسب الحكم إلى الله تعالى إلا أن يكون ذلك 


حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه» وواجبه في كل حال منها .. 
ينبغى للمفتى أن يفتى بما يعتقد أنه الصواب. وان كان خلاف مذهبه .. 


الافتاء في شروط الواقفین E‏ ل 
لا يجوز للمفتی أن یطلق القول فى الجواب إذا كان فى المسألة 
تفصيل RSENS SSR‏ 


كما أن عليه أن لا يفصل إلا حيث يجب التفصيل AOS‏ 
هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ ات ی ی O‏ 
هل يجوز أن يقلّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة؟.. 
هل للعامي إذا عرف حكم حادثة بدليله أن يفتي فيها؟ e‏ 
خصال يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتيا eas‏ 
النية ومنزلتها 1-0 e‏ 
الحلم والعلم والوقار والسكينة A‏ 
حقيقة السکينة O‏ ۱ 
السكينة الخاصة ااا لط جا له مه 
السكينة عند القيام بوظائف العبودية “0000 0 127007001010 
أسباب السكينة ا |[ ز[ز ز ز ز ز 011 
الاضطلاع بالعلم O DS SRO‏ 
الكفاية ف ا وو و ا و را ی 
معرفة الناس کی و ا 
كلمات عن الإمام أحمد فيما يتصف به المفتي 1211117 


A /o 
۷1/0 
Vt ه/‎ 
7: / 


للمفتى أن يفتى من لا تجوز شهادته له 11111 زؤ ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا EO‏ 
لا تجوز الفتيا بالتشهي ولا بالتخير OO ema‏ 
أقسام المفتين أربعة: LOSE‏ 
أولهم: المجتهد في أحكام النوازل aa‏ 35/۵ 
ثانيهم: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به من غير تقليد لإمامه لا في 

الحکم ولا في الدلیل ی 
ثالثهم: مجتهد في مذهب من انتسب إليه لا یتعدی آقواله وفتاویه ۹+99 
رابعهم: المقر بالتقليد المحض من جميع الوجوه Qos‏ 
منزلة كل واحد من هؤلاء المفتين 0 
هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول الإمام؟ اخ ا 
هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر إلى الدليل ا و 1 ۶ 
هل للمجتهد في نوع من العلم أو باب منه أن يفتي فيه؟ م نا 
من تصدر للفتوى من غير أهلها فقد أثم ae:‏ اا 
حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه و ريه ا 
من تجوز له الفتياء ومن لا تجوز له E‏ ا ا | 
هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ VOSS‏ 
فتيا الحاكم» وحكمها ا ا 
هل يجيب المفتي عما لم يقع؟ NORA‏ 
لا يجوز للمفتي تتبع الحيل ی EOE‏ 
حكم رجوع المفتي عن فتواه» وأثره SEO‏ 
هل يضمن المفتي المال أو النفس إذا كان إتلافهما بفتواه؟ اي 119/8 


۳۹۷ 


آحوال ليس للمفتي أن يفتي معها 11111 9 ۱۱ 
على المفتي أن یرجع إلى العرف في مسائل ODA‏ ۱ 
لا يجوز للمفتي أن يعين على التحیل ولا على المکر والخداع ۳۳۵/۵ 
حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية 1 1[ ا ۱ ۳۳ 
ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى FEO‏ 
كل الأئمة يذهبون إلى الحديث» ومتى صح فهو مذهبهم TOE‏ 
هل تجوز الفتیا لمن عنده الصحیحان أو آحدهما؟ مه 9 ۱۱۵ 
المفتي المنتسب إلى تقليد إمام معين هل له أن يفتي بقول غيره؟ ...... \A/0‏ 
إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه» فهل يفتي به؟ ١680/6‏ 
إذا تساوى عند المفتي قولان» فماذا يصنع؟ EVI eee‏ 
هل يفتي المفتي بالقول الذي رجع إمامه عنه؟ EN Os‏ 
لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص LR‏ كنا 
لا يجوز للمفتي إخراج النصوص عن ظواهرها لكي توافق مذهبه..... ۰/ ۱۵۳ 
الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل م اس ا ا 
دواعي التأويل YO RASA‏ 
بعض المفاسد التي نتجت عن التأويل ۱ 
مثال المتأولين ا ا ا ی 
لا يعمل المستفتي بفتوى المفتي إلا أن تطمئن نفسه إليها 1 
التر جمان عند المفتي AAO cress‏ 
ما يصنع المفتي إذا كان السؤال يتضمن عدة صور 00 00000000 
ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا Venn‏ 
وينبغي له أن یشاور من يثق به 1 هک و |[ ۱۳۲۰/۵ 


وينبغى له أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق DALE‏ 


لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه as‏ ۲۷۰۲/۵ 
ذکر الفتوی مع دلیلها أو لى» والرد على من عاب ذلك مد فا 
هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته؟ SS‏ العا ال ۱ 
إذا تكررت الواقعة للمستفتي فهل يستفتي فيها من جديد؟ oot‏ اال 


هل يتعين استفتاء أعلم المفتين؟ VAS Poets‏ 


غيرهم؟ 0000 ااا 
ما يصنع المستفتي إذا اختلف مفتيان YAO‏ 
هل يجب العمل بفتوى المفتي؟ AEDES‏ 
العمل بخط المفتي ومن أشبهه 00 
ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟ ا 
# فصول من فتاوى رسول الله یا ی 00 
من فتاويه يا في مسائل العقيدة AAV‏ 
من فتاویه بيا في مسائل الطهارة و و و رمک ا 
من فتاويه َة في مسائل الصلاة وأركانها YT‏ 
من فتاویه َة في مسائل تتعلق بالموت والموتی ase‏ ۵ ۳۳ 
من فتاويه بء في مسائل من الصدقة والزكاة فخ امك اسم ETO‏ 
من فتاويه ية في مسائل من الصوم والاعتكاف امم ةلز ب امو ۵ ۱۳۴۷ 
من فتاويه ية في مسائل من الحج OOS‏ 
من فتاويه َة في فضل بعض سور القرآن مخض سس VY‏ 
من فتاويه كَل في فضائل بعض الأعمال 0000 000 


۳۹۹ 


من فتاويه ية في مسائل من الكسب والأموال 


من إرشاداته هة لبعض أعمال الخير e‏ 
من فتاويه َة في مسائل من البيوع وأنواعها .. 
من فتاويه ية في فضل بعض الأعمال 0 
فتواه ية في شفعة الجوار 8ه ( 
فتواه في جرم من غيّر حدود الأرضين E‏ 
فتواه في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها 00 
من فتاويه َة في الرهن والدين ese‏ 
فتواه في تصدق المرأة ذات الزوج SE‏ 
فتواه في أموال الیتامی هو ون 


من فتاويه في مسائل من اللعان والظهار 520 
من فتاويه يه في العدد A‏ 
من فتاويه ية في ثبوت النسب 510 
من فتاويه َة في الإحداد على الميت ا 


۶۰.۰۰ 


دش 


هوف ف ف في ااا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وو 000000 


وو ا ا و و و و و موه 


و و موم موم موم و وه 


یووم موه 


ووو نومه و و و وه 


0000000 


من فتاويه ية في مسائل من نفقة المعتدة وكسوتها 


من فتاويه ئة في مسائل الحضانة ومستحقها 0 
من فتاویه و في باب الدماء والجنایات و 
من فتاویه َيه في الدیات ی ی 
من فتاويه و في مسائل القسامة 00 
من فتاویه ول في حد الزنا ا وه و 
أثر اللوث في التشريع SS‏ ووو اجو و بو 


بين الرسول جمیع أحكام الحياة والموت 1 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية 52 
من فتاویه ية في مسائل الأطعمة ی 
من فتاویه قفا في العقيقة ی 
من فتاویه ية في مسائل من الأشربة ام 
من فتاويه يه في مسائل من الأيمان والنذور 2 
من فتاويه يك في مسائل من الجهاد وفضله 000 
من فتاویه اة في مسائل من الطب ی و 
من فتاویه ِا في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح .. 
ذكر فصول من فتاويه اة في أبواب متفرقة e‏ 


enee‏ و و و و وم موه 


وم و موم و موه 


و و و و موم و وه 


1۱ 


و و وم مهو و و موه 


و و و موم و وه 


موم موم و و موم موه 


وووووومممو و و و وه 


و و وم و و و و موه 


- فهرس الآيات القرآنية 000 35252707000 
۰ 43 . 

- فهرس الا حادیث النبوية ب ۲ 

- فهرس الآثار O‏ ا ی 

فهرس الشعر هارمه او وی نا جه له قاع مامت مه مره هه مرو O‏ ماما موه ماه موی 


ب فهرس الكتب ابعاوارط ع مويو يه اه فخ ع اناه هاه ماع لاقام 1 


- التفسير وعلوم القرآن esase‏ 


3 
- 
2 


ا اا ا موم و 


بل ب ماو ا ا 0000 


3 
2 


- القواعد الفقهية 


و وم موم ا ا موم موم موم مهو و موه 


- الالفاظ الغريبة والفوائد اللغوية و و 


۳ 


